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مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية 
( حق الانتفاع وحق الارتفاق ) 
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5 مه له 


| النفسيى العاهى باسباب كسب اللي ' بم كسب الملكية بأسباب 

معيئنة . وأسباب كسب اللكية تقابل مصادر الالتزام . ول من 

أسباب كسب الملكية ومصادر الالتزام بمكن 7قديمه تقسها علمرا . 
بقرم على أساس واحد . 


(» د انع عام فى القسريى مها : بودرى و شوفر الطيمة الثالثة سنة 006٠9١-بودرى‏ 
وئيييه الطبمة الثالثة صنة ١٠.8‏ - أو برى درو وبارتان سمزء؟ اسيمة الادسة سه 8و١‏ 
وجزء ” الطبعة السادسة سنة م8م#و١‏ - يدان وقواران حزء : الطبعة الكنية منة مم9#١‏ - 
بلانيول ور يبي و بيكار جزاه # اسلة 19815 - دى باج وديكرز جزءه هاعنة 9و9و١‏ 
وجزء 5 سلنة ١9887‏ - بلإديول وريد وبرلاححيه جره أول الطبعة الرايمة سنة م4هة١‏ - 
كو لان وكابيتان ودى لاموراندير سزهء أول الطبمة الادية عشرة سة ١407‏ - جرصسران 
جزء أول الطبمة الثالثة منة مم8١‏ - هترى و ليون و جان مازو دروس ف القانرن المدى جزه م 
الطمة الثااية سنة ١51+‏ - مارفى وربيو ججزء ؟ #لمد ؟ سلة و945١‏ - كار بولييه جزه ؟" 
سنة 8م6١‏ - أنسيكلر بيدى داللرز متو اول عن (6ة! لنض إنمنهوعءع66, وجزء" منه 7 .وا 
061 و لفط 0وأفوعهوه”1 ر جز ٠‏ ؛ سنة ١|964‏ لفط 6أأااكء ناص اعجوعع”1 و مف وع0ل)1/ 562 


وجزء و صلة 8هة؟ة١‏ لفظ 8أدعانونا ولفظ 80605غاطد11-عووهلا 


محمد كامل مرمى جزه ” صلة ١98484‏ فى الحقوق المتفرعة عن حت الملكية وجزه م 
سنة ١949‏ فى الاستيلاء وإلا لتصاق والشفعة وجزء 4 منة ١944‏ فى الحيازة والتفادم 
وجزء ه سنة ١981‏ فى المثراث وتصفية التركة وجزه 6 ى الرصية - فى الشفمة وح 
إسترداد الحصة المبيعة قبل القمة الطبعة الثالثة سنة ١407‏ - شفيق شحاتة فى النظرية العامة 
الح العينى سنة ١46١‏ - محمد عل عرفة جزء ؟ سنة ١980‏ فى أسباب كسب الملكية - عبد 
الفتاح عبد الباق دروس فى الأمرال سنة ١9085‏ (ورمالته بالفرنسية فى دور الحيازة ى 
المقرل باريس منة )١94#‏ - عبد اسم الدراوى فى الحفرق المينية الأصلية العلمة الثانية 


منة ١965‏ - امماعيل غاتم مذكرات فى خقرق اعينية الأصية جزء ؟ سنة +160 - عبد انم 
3 | ؟» 


فرج الصدة ى ححق الملكية الطبعة الثانية سنة ١454‏ - حمسن كيرة فى مصادر ارق المينية 
الأصلية ( مذكرات عل الآلة الككاتية ) سنة ١454‏ - متصرر مصلاق ملصور ل حمل الملكية 
منة ١9+8‏ - محمود جال الدين زكى فى حن الية ى كسب الحقرق رصالة بالفرنسية 
الذامرة صة "0م9١‏ ., 


ذانك أن حميع مه ادر الحقوق » عينية كانت أو:شخصية » بل حميم 
مصادر الروابطالمانون .2 ر جم اما إلى الواقعة اكادية ( اعغانم عله ) ٠»‏ 
أو إلى اأتصمر 03 التمانو 5 ) ل 11 ]0 كل ( 0 وفك سيق أن بدأ دلك 
تمفصيلا . عندما عر مذا لتقم مصادر الالتزام تقسما علميا فى الخحزء 
الأول من الوسيط )١(‏ 


وقد ذكر القن المدلىأسابا .بعة لكسب الملكية : الاستيلاء والممراتث 
والوصية والالنصاة والعقد والذئعة والحيازة . فاذا.أردنا تقسم هذه 
الأسبات تقسها عله ا : بار جاءها إلى التصرف القانونى والواقعة المادية . 
دخل العقد والوص ف نطاق التصرف القانونى : و دخل الاستيلاء والممراث 
والالتصاف والشفء والحيازة ق نطاق الواقعة المادية . 


والاستيلاء اقعة محتلطة (ععءزيم ) ع “١اختلطت‏ فبها الحيازة المادية 
وهى عنصر مادن بارادة المستولى ق أن يتملك ف الخال وهى عندر 
إرادى . ولكن لعنصر الماذيى. هنا هو المتغلب . ومن 0 ألحق الإإسنياا 
بالوقائع المادية 


والممراث - ب كسب الملكية فيه هو الموت اوااوت والدة عاد 


للع لس خب مسا ا لمم 


> وعند الإشارة إلى هذه المراجم قصدنا الإحالة إلى الطبعة المبينة أمام كل مرجع ا 

ونذاكر هنا ماء قع فى يدنا من الموالفات الى ببِحث ف الحقوق العينية الأصلية فى القانون 
المدنى الم رق در جع إلمها من يناه بان ها لدلرن : امد مسسل 5 خا اضانا 
بغداد منة ١468#‏ والمنكية المقارية فى العراقٌ (ممهد الدراسات العربية العالية ) سنة م954١‏ - 
حسن عل الذنون فى الحقوق المينية الأصلية بغداد سنة ١4#‏ - شاكر ناصر ححيدر فى الحقوق 
العينية الأملة بغنداد سنة وه4١‏ - صلاح الدين الناهى فى الحقوق العينية الأصلية بغداد 
ده ١45١‏ 


(01) الرسيط جزء أول فئرة +7 - فقرة 4م . 


/ 
والالتصاق » سواء كان انتصاقا بعقار أو التصاقا ممنقول » ليس 
إلا انحاد شبىء بآخر انحادا ماديا . فيكسب صاحب الذبىء الأصلى ملكية 
النىء الفرعى . فالاتحاد اأادى إدن هو سبب كسب اللملكية . والالماد 
المادى ليس إلا واقعة مادية . 
والشفعة واقعة مر كبة (ع*ءامودده ) » اقيرن فبا الشوع أو الجوار 
وهذه وافعة مادية 4 2 العمار المشفورع فيه وهذه وافعه مادده 'النسبة 
إلى الشفيع . باعلان الشفيع إرادته فى الأخذ بالشفعة وهذا تصرف قانوى 
فهذه الوفائع المتسلسلة المر كبة الغلبة فا للواقعة المادية لا للتضصرف القانون . 
ومن م تمن إدخال الشفعة فى نطاق الوقائع المادية . 
والحيازة هي اباي ؟ النعلية على الذىء أو الحق #لى الحيازة ٠‏ ومن 


. أإمه سب العولى رز ساب كت الملسكمز : وم درد التعذمن امن 
أن رأخذ با لنقسم اأعلمى 0 الذ كر .اد هو أقرب إلى الدقه منه إلى 
ااتشريع ؛ وسلك فى تقسم أسباب كسب الملكية سبيلا عمليا أقرب إلي 
الأذهان , 


فيز بين كسب الملكية ابتداء ى ثىء لم يكن له مالك وقت كسب 
الملكية ( ©!القمأواءه »00م ) وبتمثل دلك ل الاسدللاء ( هما أ دمبياععه ) )6 
وبى كي الملكبة ثلقما عن مالك سبق انه 060 ' تتفل الملكية 


١‏ ا 
8 | هونا ١‏ 7< - 8 اسع ى 
ان مايرك ونا كل لخر ٠.‏ 8 د صذاانب سسب همه سد ر 


غير الاسئلاء . وهذه الأسباب الأخرى إما أن تكون بسبب انوفاة وياتمثل 


ذنك ف المراث ( ممنزومءعينو ) واألوصية (6«عص فد ) ؛ أو فما بعن 


)١(‏ أنظر فى كل ذلك الرسيط جزء أول فقرة 8م 


6 
الأحاء وبتمثل ذلك ف الالتصاق (١‏ «منووعمءءج ) رالعقد ( عمودم ) 


والشفعة (دمة؛مسعفعم) والحيازة ( مهنوموودم )217 . 


)١(‏ ويذهب بعض الفقهاء إلى أن الالتصاق واخيازة مببان منشئان لملكية جديدة منبتة 
الصلة بالملكية القدممة الى كانت للمالك الابق » فهما من هذه الناحية يشاركان الا ستيلاء من 
حيث إن كلا م هذه الأساب الثلا ثة ينشىه ملكية حديدة دوت أن ينفقل ملكية قدرمه ( بلانيرل 
وريبير وبولا نحيه ١‏ فقرة +787 وفمرة 84م7 - نرسود( دمدءئة ) فى أنسيكلر بيدى 
واللرز ؛ لفظ :»مم فقرة هه - فقرة اه - مازو ١‏ فقرة ١١*89‏ : فم يتعلق 
فقط بتملك المنقول بالحيازة) . ويقول الأستاذ محمد عل عرفة ى هذا المممى : «وعل هذا 
الأساس يكون الا لتصاق والحيازة سبين منشئين للملكية لاناقان ا » إذ أن المالك الحديد 
لا يكتسب ملكية الثى . بالا لتصاق أر بالتقادم بارادة المالك السابق » بل استناداً إلى حكي 
القانرن . كا أن الملكية الى يكسبا بأحد هذين الببين ملكية جديدة » لكونها مستقلة ماما 
عن الملكية الابقة» (ممد عل عرفة ؟ فقرة * ص « - ص” ) . 

والالتصاق » فى أكثر صرره . يواجه مالكا مابقاً كان ملك المواد والأدرات الى 
النتصقت بالأرضص أو مالكاً سابقاً كان بملك المنقول الذى امتزج بممنقرل آخر » فينقل ملكية 
هذه المواد أو هذا المنقرل - هى ذاتما - إلى صاحب الثى ٠‏ الأصل » ولا ينشى ٠‏ ملكية جديدة . 
ذلك بأن الملكية تعميز بأنها دامة » و تتأبد فى انتقاها . فا دام الثى ٠‏ مملركا ركان بايا لر يبلك » 
وإن تغيرت صورته » فالملكية باقية . وإذا ملك الثىء مالك جديد » فاتما يككرن ذلك بانتقال 
الملكية من المالك القديم إلى المالك الحديد ٠‏ لا بانقضاء الملكية وقيام ملكية جديدة مكانها 
ويسترى ى ذلك أن يبى الثى ٠‏ المملوك محتفظاً بشكله الأصل كما فى الحيازة ٠‏ أو أن يتغير 
هذا الشكل كا فى الالتصاق » فما دم الشىء بائيا فإن الملكية ثبقى دائما . و الذى يتبدل هر 
المالك لا الملكية . ولا يوجد إلا سبب واحد هو اللى ينشىء الملكية لا ينقلها » وهذا السبب 
هو الامئيلاء . فانه يواجه وقت أن يتحقق ثيئاً لا مالك له » فلم .تكن هناك ملكية قائمة حي 
تنتفل إلى مالك جديد .» ولم يعد بد من أن تكرن الملكية الى كسبت بالا سنيلا ٠‏ هى ملكية 
مبتدأة » لا ملكية انتقلت من شخص إل آخر . 

ربخلص ها تقدم أن الا نصاق والميازة » كا لمقّد والشفعة ٠‏ سببان ثائلا ن الللكية 
فما بين الأحياء . كذلك الميراث والرصية سببان ناقلا ن للملكية » ولكن بسبب الوفاة . وهذه 
الأسباب الناقلة للملكية جميماً » سواه كان ثقل الملكية بين الأحياء أو كان ببب الرفاة » 
بمضها ينقل المكية مم استطشلا ف املك اخديد لشلالك القدم اع ودمفما ينقل الملكية دون 
'ستخلا ف . فالأسياب الى تنقل الملكية مم الاستخلا ف هى المقد واشفعة والميراث 
والرصية ٠‏ فالمقد والشفعة ينقلا ن الملكية إلى خلف خاص ٠»‏ والميراث ينقاها إلى خلف عام . 
والرصية تنقنها نارة إلى خلف خاص وثارة إل خلف عام . أما الا لتصاق والحيازة » فإنهما 
بنقلا ن الملكية دون استضلا ف . فالذى ميز الا لتاق واطيازة إذن عن ذيرههما من الأسباب 
النقفل الملكية ٠‏ ليس أنمما لا ينقلا ن الملكية ؛ بل هما ينقلا نها ٠‏ ولكن دون استغلان , س 


. 

وكانت المادة 55/44 من التقئعن المدنى للسابق تعدد أسباب كسب 

الملكبة » فتنص عل أن ١‏ تككتسب اللكية والهقوق العينية الأخرى بالأسباب 
الانية وهى العةود ؛ اطبة » الممراث والوصية : وضع ابد . إضافة 
الملحقات للملك . الشنعة : مضبى المدة الطوياة » . فلم يتوخ هذا التقسم 
أى ترتيب منطى ء ولم مخل من التكرار إذ ذكر العقود وذكر إلى <انما 
الحبة والحبة ليست إلا عقدا » وسمى الاستيلاء ه بوضم اليد » فأوجد 
المدة الطو يله » والحازة أوسم بكثير من ذلك . وأطلق على الالتصاق 
عبارة « إضافة المنلحقات إلى الملك » وق هذه االتمية دبىء من الإغراب 
بوالإجام . وتقول اذ كرة الإيضاحية لمشروع العهيدى ق هذا الصدد : 
ورتب المشروع هذه الأسباب ترتيدا منطقيا دون أن يعددها » وهذا 


ه وهذا هو الذى بفسر أن المالك الحديد . ف الالتصاق والميازة » لا مخلف الالك السابق 
ل ملكيته . لا خلافة عامة ولا خخلاافة خاصة 2 فلا يتقيد والأعباء والتكاليف الى كانت 
تقيد المالك الابق ( قارن الوسيط جزه أول طبمة ثانية فقرة 06م صن ٠05‏ هامش م). 

ويكون غبر واضصح ل نظرنا إذن تقسيم الأستاذ محمد عل عرفة لأسباب كسب الملكية 
إلى أسباب منشئة للملكبة وهى الا سيلا ٠‏ والا لتصاق والحيازة . وأسباب ناقلة للملكية وهى 
المقد والشفعة » وأسباب خلافة فى الملكية وهى الميراث والرصية . ذلك بأن الا لتصاق 
والحيازة هما سببان نائلا ن للملكية لا منثئان طها » و[نما يتميزان بأنها ينقلا ن الملكية دون 
استخلان كا قدمنا . وذلك بأن أسباب الحلا فة فى الملكية ليث فحب فى الميراث 
والرصية . إلا إذا أريد بالحلافة الحلافه العامة دون الحلا فة الخاصة 6و ححى فى هذا الممولا تتمحض 
الرصية سبب خلافة عامة . بل قد تكرن سبب خلااقة خاصة وهذا هو الغااب , وإحما أسباب 
الحلا فة فى الملكية . سواه كانت شملا فة عامة أو خملا فة خاصة ؛ هى جميم الأسباب الافلة 
للملكية فما عدا الالتصاق وال.ازة . فتكرن أسباب الحلا فة إذن هى العقّد والشفعة والمراث 
والوصية . فكان الأولى إذن أن يم الأسدذ محمد على عرفة الأسباب إلى منشئة وهى الا سيلاه 
وححمده . .ا دقه دوت استخلاق | وهى 0 تصاك والحيارة 6 ودفه مم الاستغخلاا ف وهى 
العقد و الشلعة او عراث و لرصية . فيتبدل عن هذا لخر لقم الأسينا ألقمنة ممسكية 
اناقة مم الاستخلان وذئنة دون استغلااف © بتقسيمها إلى ذقلة للملكية 5.ما بين 
الأأحيءه وذقنة الملكية بسبب ألرفة . ود كان تقم الأسباب النافنة للملككية إلى 3قاة كمداية 
فيما بين الأحيء وذقنة للمكية بسبب الوفاة هو . من الناحية المملية ٠‏ تقسيم أكُ وضوسا من 
التفسيم القاتم على فكرة الاستخلا ف ٠‏ فقد أن ء القنبن ادلي . 


١. 
مخلاف التقنمن الحالى ( السابن ) ( م "4 / 55 ) فقد عددها دون أن‎ 
و ترتيا معلقنا . وقد ميز المشروع بن كسب الماكية ابتداء » أى‎ 
. دون أن يكون لا مالك سابق تناقل منه . ويكون هذا بالاستلاء‎ 
وبين كسها انتقالا من مالك سابق . والكسب انتتةالا قد يكون بسبب‎ 
الوفاة 7 هذا بالممراث والرصية : أو يكون 'نتذالا بين الأحياء زيم‎ 
ذلك بالالتصاق والعقد والشفعة واديازة . ولى يعرض المشروع فى هذا‎ 
فهى كسبب من أسباب‎ ٠. ) المكان للهبة كما فعل التقنين الحالى ( السابق‎ 
انتقال الملكية تندرج فى العقد . ولا محل لإفرادها بالذ كر . وهى كعمد‎ 
. مسمى لها أحكام مفصلة يجب أن توضع فى مكانما بين العقود المسياة‎ 

وهذا ما فعله المشروع ع )١(‏ . 


وأسباب كسب الملكية الى ذكرها التقنسن المدنى هى أسباب عاءة 
خافلةا. نذهى غانة م اذه ل تتفم هل اللكنة وحدها يديل تقارل 
سائر الحقوق العينية الأصلية كحق الانتفاع وحى الارتفاق . وقد كانت 
واردة فى المشروع المهيدى بعد الحقوقٌ المتفرعة عن الماكية » حبى 
تع حق الملكية والحقوق العينية المتفرءة عنه . فرأت لجنة المراجعة أن 
تقدمها ى الرتيب وتمّملها تالية مباشرة لح الملكية لأا مت انققة حماوا 
ن فق الللكية بول سحاق وديا ا لقوق التترعة بعنه: به يها يتسلق 
منها فى هذه الحقوق منصوص عليه فى كل 'حق (2). وهذه الأسباب 
هى أيضا شاملة ؛ فهى قد حصرت بيع أسباب كسب الملكية . وبلاحظ 
فى هذا الصدد أن الملكية قد تنتقل جيرا على صاحها بارادة من تنتقل 
إله دون إرادة المالاك 'نفسبه » ووز مأ تكو ن هذه الكتاهرة ق الشفعة 
وهنا » حتى تكدون الأسباب شاملة حا » مجب أن نل« بالشفعة ٠١‏ ممائلها 
6 ننس الشظاهرة . ونداكر هن ذلك أسترداد خصة الثائمة 0 قبل 
التسمة ء واسيرداد الحق المتنازع فيه ,» واشتراك الجار فى الجزء المعلى 

)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص دلم!:. 

١ هامس‎ ١86 صن‎ ١ مجمرعة الأعمال التحضبرية‎ )١( 


١١ 
من الخائظ: انك للد بم بو المزاق الطبرى عنم اتنفك اللذائق نهل اموزال اللدية‎ 
,)١(ةرداصملاو‎ . أو عند قسمة التصفة . وزع اللكية للمنفعة العامة . والتأمي‎ 
١ 6 رٍ ا ل اعد والعامم‎ 


هذه الأنياب كلها هد كورة ىق مواضعيا .ح فلذاتدوت إلا ده 97 


ع هل “فك + بونغادر اللتين. االلاق. ل «تقعييه العم لاسا 

6. . _ . 1 ل ا‎ - ٠ 
فهر تقسم واضح . ونبحث هذه الاسباب فى أبواب‎ ٠ كسب الملكية‎ 
. ثلائة : نفرد الباب الأول منبا لكب الملكية ابتداء عن طريق الاستيلاء‎ 
. وتجعل الباب الثالى لاكسب الماكية بسبب الوفاة فنبحث المراث والوصية‎ 
وتخصص اباب الثالث لكسب الملكية فما بين الأحياء فابحث الالتصاق‎ 


والعمّد والشفعة والحمازة . 


“711101011 0ك 


010( بلا نيول ورسبر وبرلا نجيه ١‏ ففرة 184١‏ فمرة 4م75 - وقد انريوا أن 
نمى هذه الطائفة من الأسباب ٠ه‏ أسباب انتقال الملكية جيرأ على صاحبباء 
ععنةعمو01؟ ممم ههناأمتبوعد ' ناعمل غلم 
() أنظر أيضا.نى كسب الصانع لملكية ما يسنمه كن يصنم طائرة أو باخرة فيمل>ها 
هلا نيول وريبعر و بولا نحيه (١‏ فقرة 181١‏ 


البابالأول 


كسب الملكية ابتداه الاستيازه 
( مهاعدمناء06 ) 

- الم يى الللشرل والمقار : الاستيلاء » كسبب اكسب 
الملكية » يفئرض أن الشىء الذى تكسب ملكيته ليس له مالك وفث 
الاستيلاء . وعلى ذلك لابرد الاسئيلاء إلا على الأشياء » فلا برد على 
الأمرال إذ وقت الاستيلاء كان الشىء لا مالك له » فهو شىء لا مال » 
ويصبح مالا بالاسئيلاء )١(‏ . 

ويندر أنتوجد أشياء لامالك ها فى المحتمغات المتحضرة » أما فى المحتمعات 
البدائية الى لم تستغل مواردها الاقتصادية » وف المحتمعات الجديدة التاشئة » 
وفى البلاد الصحراوية » فكشر من أشيائها يكون لا مالك له » ومن ثم 
يرد عليه الاستيلاء . ١‏ ظ 

وإذا كان الشىء الذى لا مالك له نادرا فى المحتمعات المتحضرة ؛ 
فهر فى العقار أندر مئه فى المنقول . ذلك أن العقار تقبل الناس على تملكه ..: 
فلا كاد يبق عقار لا مالك له . وإذا بقيت أراض غير مزروعة فى الصحراء 
أو فى الجبل لا مالك لها » فيغلب أن يتدخخل المشرع ويعشرها ملكا 
للدولة ٠»‏ كا فعل المشرع المصرى عندما نص فى المادة 4لالم / ١‏ مدنى 
على أن « الأراضى غير المرزوعة الى لا مالك لها تكون ملكا للدولة (؟) 

لذلك يحب القييز ؛ فل الاستيلاء » بعن المنقول والعقار . 





. ١١ محمد عل عرفة ؟ ذمَرة لهم ص‎ )١( 

(0) أماالمشرع الفرنى فقد نص فى المادة 7١#‏ مدل فرئسى هلى أن والأشياء الل 
ليس ها .الك تكرت ملكا للدرلةو , ونص أيضاً فى المادة وه مدل فرلسى على أن والأشياء 
السازية الى .لا مالك ها ؛ وأموال من يمرت درن رارث أر من مل الرارث عن تركته ©» 
تدخل ف الدر مين المام , . ولكن هله النصرص تفسر فى فرنسا عل آنا مقصررة عل المقار- 


١ 
المبحش الأول‎ 
الاستيلاء على المنقول‎ 


6 ل ا مُقول الرى بز ماالى ر د ؛مى شائوئى : بشع 6 عض 
الأحيان أن يكون المنقول ليس له مالك . إما بألا يككون له مالك منذ 
البداية » أو بأن يكون له مالك ثم بتخلى هذا عن ملكيته فيصبح المنقول 
لا مالك له . 

مثل المنقول الذى لا يكون له مالك منذ البداية ( بنذلاب ومع ) : 
الأشياء المشتركة ( اط جره و26 ) : والسمك ق الاء : والطير ق'لذواءء؛ 

وقد يكون للمنقول مالك ٠‏ ثم يتخلى هذا عنه » وقد نصت الادة 
الام / ١‏ مدنى فى هذا الصدد على ما يأتى : ٠‏ يصبح المنقول لا مالك 





سه دون المنقول » فالمقار الذى لا مالك له هو وحده الذى يككرن ملكا للد لة فلا تجوز تملكه 
بالا ستيلاء ( بلانيول وريبير و بيكان م فقرة ٠8‏ وفقرة .٠8ه)‏ . أما المنقول فيجوز ألا 
يكون له مالك» ومن ثم يحوز ملكه بالا ستيلاء (بلا نيول وريير, بيكار م ذرة ٠+‏ صص17). 
وقد كان مشروع التقنين المدنى الفرنسى الصادر فى سنة ١8٠4‏ بحمل كلا من المقار والمنقول 
إذا لم يكن له مالك » ملكا للدولة ومن ثم كان هذا المشروع لايقر الاستيلاء سبي لكسب 
الملكية » و كانت إحدى مؤاد هذا المشروع تنص عل ماياف 

ولا تعترف القوانين المدنية بالحق فى الاستيلاء » والأشياء الى لم يكن غا مالك أصلا ء 
أوالى أصبحت لا مالك ها لتخل أصحاباعنها؛» تكون ملكا الأمة . ولا يحوز لأحد أن يتملكهاء 
إلا ححيازة كافية التملك بالتقادم » (فينية ؟ صص؛؟١‏ ) . ولكن هذا النصس حذف من المدروع ؛ 
بناء على مفاحظة قدمها محكة استثناف باريس ٠‏ واستندت فبا إلى أن بمضى الصناعات 
«ءأصصوالاط ول عنعاكن0ه1 تقوم عل التقاط امخلفات والمقولات الى يتخل علها أصحابيا . 
قتصرة]! دورق أن اراق "خرق زاك انتية راقم التبدله اعفن المورات فى لاد 
71 مدل قرنبى سالف الذكر . وأصبم ملم فى القانون الفرنى أن هذه المدة 
الأخيرة مقصورة عل المقار. دون المنقول كا سبق الدول . وقد أكدت الحنة تنقيح التقارين 
المدف الفرتسى هذا الممى ٠.‏ عندما عدلت فى مشروع تتقيحها المادة 7١+‏ مدنى فرنى عل 
الرجه الآف «المقارات ألى ليس طا مالك تكون ملكا للدولة: ( لحنة تنقيح التقين المدنى 


الغفرندى صنة ١945‏ - سنة /ا4:ؤوا ص 1070م د ص 810 وراص .)87٠0‏ 


١+ 
فاذا محل مالك‎ . ١١ » له . إدا تل عنه مالكه بقصد النذزول عن ملكيته‎ 
المنتدول عنه ب#صد الازول عن ملكيته ) فد هذه الملكية وأصبح المنتقول‎ 
ليس له مالك : ومن ثم مجوز لأى شخص أن يتملكه بالاستيلاء . مثل‎ 
» ذلك أن يلى شخص ف الطريق : أو فى سلة المهملات لتلى فى الطريق‎ 
أوراقا أو أشياء أصبحت غرر ذات نفع له » قاصدا بذلك النزول عن‎ 
ملكيها(") . ومثل ذلك أيفا أن محوز شخص حروانا غير أليف فيتملكه‎ 
بالاستيلاء » ثم يطلقه متخليا عن ملكيته فيفقدها » ثم يعود إلى حيازته‎ 
مرة أخرى فيعود إلى تملكه بالاستيلاء . ومثل ذلك أخيرا الطير والأتربة‎ 
كا إذا حفر‎ ٠» الى تستخرج من باطن الأرض وتلى على قارعة الطريق‎ 
. شخص خندقا فى أرضه أو طهر رعة أو مصرفا‎ 

ويشترط فى التخلى الذى يفقد المالك ملكية المنقول أن يكون متوافرا 
عل عنصرين : )١(‏ عنصر مادئ » هو ترك المنقول محرج من حيازنه . 
)١(‏ وعنصر معذوى ؛: هونية الذززول عن ملكية الماقول ٠‏ وقد تستخلص هذه 
النية من الظروف كا هو الأمر ف.إلقاء الأشياء ف الطريق أو فى إطلاق 
الحووان غير الأليف بعد اعتقاله ليعود إلى حريته . وعلى ذلك إذا ضاع 


00( تار يخ النس : ورد هذا النص ى المادة ١/١٠08‏ من المشروع المهيدى هل 
وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد . فيما عدا أن المشروع المّهيدى كان يتعمل 
لفظ وسائبه » بدلا من عبارة ملا مالك له . ووافقت لنه المر اجعة على النص نحت رتم ١/47‏ 
ف المشروع البهانى . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رتم 1/84٠‏ . وفى لنة محلس الشيوخ 
استبدلت عبارة « لا مالك له, بلفظ «سائبة م » وذلك «دفماً لثبة الى تتبادر إلى الذهن من 
دلا لة السائية فى الإسلا مى ؛ ووافقت اللجنة على النص ببذا التعديل نحث رقم ١0م/١‏ » 
تموافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحنته ( مموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 8م ١‏ - صصل١5١).‏ 

ولااما ل الس ل القنين الدب ضاق" وجو لك ادك كان مسولا .7ه 
ويقابل النص ى 'تقنيدت المدن” العربية الأخرى: التتين المدن الورى م 1/6854 (مطابق) 

التقنين المدنى الليى م هلام ١/‏ (مطابق) 
النفدة المدن العر افى م ١٠١4‏ (موافق) 


قانون الملكية المقارية النانية ‏ لامقابل . 
ه11 يي اا ١‏ 
(؟) انظ ايل افيه . 


ه ا 
مئقول من مالكه . فان المالك لا بعتير متخليا عن ملكيته » فهو إذا كان 
قد فقّد ححديازته فان ذلك لم يقترن عنده بنية الازول عن الملكية(1) . 

ويفهم من نص الادة الام / ؟ مدل ». عن طريق التدليل العكبى »: 
أن العقار لا محوز أن يتخل مااكه عنه » إذ النص مقصور عل المنقول . 
فن نخل عن عقار » قاصدا النزول عن ملكيته : تخلصا من الضرائب 
من ذلك على ملكيته : فلا يفمّد هذه الماكية » ولا يوول العقار للدولة . 


”-- كف ينم الرسذيمر ,على املفرل ال وير مالك ر - نهى قائوئى . 
تنص المادة ١م‏ مدنى على ما يأنى : 

:من وضع بده على منقول لا مالك له بنية تماكه » ملكه :(1) , 

ومخلص من هنما النص أن للاسئيلاء أركانا ثلاثئة » إذا اجتمعث 
نحقق الاستيلاء و كان سببا لكسب الملكية : 

أولا - منقول لا مالك له : وقد رأينا فها تقدم20. أن المنقول الذى 
لا مالك له إما أن يكون كذلك منذ البداية » أو أن يككون له مالك فى أول 
)١(‏ وإذا توافر المنصران المادى والمنرى فى التخل'» أصبح المنقول لا مالكلك » 
وسقطت ملكية صاحبه . ولا يشترط لقرط الملكية أن يستولى أحد عل المنقرل » بل إن 
محرد التخل مسقط للملكية ( عيد المنعم البدرارى أنمرة ؟لا” صل 4١89‏ ) . 

(0) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١.١‏ من المشروع الهيدى عل رجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رتم 1ه 
فى المشروع النهاق . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رتم 4589 ». فجلس الشيرخ نحت رقم 
6م ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 5١‏ ص ١80‏ - ص )١28‏ . 

ويقابل النص فى التقّنين المدنى الابق المادة 5ه /لا : الأموال ازى ايس ١‏ مالك تمتعر 
ملكا أول واضم يدعي . ( رهذا الحكر يتفق.مم حكم احقنين ا'دى اخديد ) . 
ويقابل النص فى التقنينات المانية المرية الأخرى التقنين المانى السورى م86١8‏ (مبق). 

الدين الات الدى 42نم اربطايو) 
التفنين المدنى المراى م١٠‏ (مرافق) 
قائرن الملكية المقارية الإناف لا مقابل . 


م ع ل امه مسي موس يي انمد 


(؟) أنظر آنفاً فقرة ه ٠.‏ 


١1 
الأمر 9 يتخل هده المالك عن ملكيته . فى الحالتعن يرد الاسكيلاء على هذا‎ 
المنقول الذى لا مالك له : فيكون سببا فى كسب ملكيته لمن وضع بده‎ 
عليه . ويجب أن يكون المنقول ماديا . فالمنقول المعنوى لاا يرد عليه‎ 
الاسنيلاء . فلو أن شاعرا نقلر شعرا . ولم يرض عنه فألنى الورقة الى كنب‎ 
فبا هذا الشعر فى الطردى بنية الذزول عن ملكيته للورقة وعن حقه المعذاوى‎ 
: فى الشعر الذى نظمه : فالتقط الورقة عابر فى الطريق واسترلى علبا‎ 
. فانه تملك بالاستيلاء الورقة وحدها دون الحق المعنذوى للشاعر فى شعره‎ 
ومن ثم لا مجوز لمن استولى على الورقة أن بنشر الشعر : وأن يستعمل‎ 
فى شأنه حى المولف الماللى بدعوى أنه كسب هذا الح بالاستيلاء » وذلك‎ 
لأن <ى الموالف المالى منقّول معنوى ؛. وليس منقولا ماديا حى مكن‎ 
أن يرد عليه الاستيلاء . وقد وقع مثل ذلك فعلا فى فرأسا . مزق مصور‎ 
الصورة الى . رسمها ولم يرض علبا » وألى مما فى الطريق » فالتقطها‎ 
أحد المارة . فقضى بألا حق له فى حمع شتات أجزاء الصورة وإعادما‎ 

إلى أصلها وبيعها » إذ اعتمر بيع الصورة هنا بعد مع شتانها نشرا للصورة(1). 


اليا وشم اليد نبل جنا المنقول : وهذا هو العاصر المادى للحيازة . 
يجب ححبى يتحقى الاستيلاء أن يستحوذ من يريد تملك المنقول عليه ؛ 
فيصبح فى قبضة يده » ويستأئر به دون سائر الناس (؟ ظ 

ثالنا ‏ نيه اعلك : وهذدا هو العنصر المعنوى . للحمازة , فيدب إذن 
على هن يريد تملك المنقول بالاستيلاء أن مجمع بين عنصرى الحرازة المادى 

)١(‏ محكدة السين المدنية ١١‏ نوفير سنة ١9807‏ والرز م١9١‏ - ؟ - وم - بار يس 
5 مارس سنه ١5*8١‏ دالرز ١و١‏ - + - هم - بلا نيول وريبير وبيكار ” فقرة 17وه 
ص 56# هامس “9 راط أيضاً محمد على عرفة ؟ فقرة ١5‏ - عبد العم البدراوى فقرة 
؟لام صل 18ع - اساعيل غاتم صن ه - عد المم فرج الصدة فقرة 548 - حتن كيرة 
ص 9م - متصور مصطق منصور فمَرة (٠١‏ صن 9لا؟ - ص 7107 . 

0( وص المادة لمة١ ١‏ نَدق عراق على مايان : -١«‏ كل من أحرز نشب المنك 
منقولا مباحاً لا مالك له . مله . م والاححرازر يكون حقيقياً برضم اليد حقيقة عل 
لثىيء ٠‏ كحصد الكلاً والاحتطاب من اهار الحيال . ويكون كايا بقرينه سبب الإحراز 
كرضم إناء لحم ماء المطر أو نصب شبكة للصيد » . 


١ا/‎ 

والمعنوى . فيصبح حائزا للمنقول » وهذه الحيازة هى عين الاسئيلاء . 
فلو النتقط شخص منقولا ملى فى الطريق مدفوعا بعامل الفضول ٠‏ ولا تأمله 
زهد فيه وألتَاه ثانية فى الطريق ٠‏ فانه لا يتملكه بالاستيلاء لفقّد العنصر 
المعنوى لالحيازة وهو نة العلك . ولا كانت نية العلك واجية » فان عدمم 
القبيز كالصسدى غير المميز والمحنون لا يستطيع أن سمالف متتولا «الأسد ذه 
لانعدام نية العلك الممرتب على اتعدام ايز . 

ونرى من ذلك أن الحيازة وحدها هنا » غير مقترنة بأبة واقعة أخرى . 
تكى للتملك . ودرج ذلك إلى أن الشىء الذى يرد عليه الاستيلاء هو 
مول لا مالك له كما قدمنا . فتملكه لا يتفمن سلبا لماكية الغر : ولذلك 
كانت الحيازة وحدها كافية . أما إذا كان المتقول مملوكا لشحص غير 
الحائز . فالحيازة وحدهالا تكى . بل يجب أن يقترن ما السبب الصحيح 
لعلكه إلى جانب الحيازة انةقضاء مدة التقادم الطويل وهى حمس عشرة 
سنة » أو انقضاء مدة التقادم القصير وهى خمس سنوات على أن يقترن 
بذلك أيضا السبب الصحيح وحسن النية . كذلك فى تملك العار بالحيازة » 
بجحب أن تقرن الحيازة حسن النية . 

وننتةل الآن إلى بعض تطببيةات للاستيلاء » ورد أكثرها فى التقنن 
المدنى » وتميز فبا بمن المنقول الذى ليس له مالك منذ البداية » فنعرض 
للشبىء المشتر ك ولصيد الير والبحر وللحيوانات غير الأليفة » وبعن اا:قول 
الدى كالم له ماللث 9 أصبح لا عالاث ل 3 فاعر ص للأشياء الممر و كة 
وللكنز وللقطة ( الأشياء الضائعة ) وللأشياء الآثرية وللتركة الى لا وارث 
ها . 

اس اننوك اررق ل لزت مت «السراء 
كالشمس واذواء والسحر . وهدى غَهِر قاباه للتعاه لى فمهأ 3 لاستحالة ولا 
التعامل . 
(؟) 
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ولكن قد يصبح التعامل فى هذه الأشياء ممكنا من بعض الاواحى » 
فعند ذلك تصبح منقولا ليس له مالك » ويحوز تملكها بالاستيلاء . ١١‏ 
فأشعة الشمس ممكن أن حصرها الفوتوغراى » والمهواء بمكن أن يستعمله 
الكمائى فى أغراضه » والبحر مكن أن يخذ من مائه ما يصلح أن يكون 
محلا للتملك (') . فكل من النوتوغراى والكهائى وغيرف الماء من 
البحر ملك بالاستيلاء ما أحرزه من كل ذلك بنية تملكه (©) . 


/ - صير الر واليمم - نمى قائ وى : تنص المادة 08م مدى 
على ما يأق 


)01( بلا يرل وريبير وبولا جيه ١‏ غمرة 9ه؟. 


(؟) كا لو أحرز شخص أو شركة مقداراً من ماء بحر لا ستخراج الملحم منه » فانه 
يتملك هذا المقدار من ماء البحر ( عبد المنعم فرج المد: فقرة 74١‏ صص ا4”) . 


(0) الرسيط ١‏ فقرة 7+ - وقد جاه فى التقنينالمدنى العراق نصوص لا مقابل لها 
فى التقنين المانى المصرى » بمضما يتعلق بالماء والكلا والنار ( وهى أثياء ثلا'ثة تشتر ك فما 
كل الناس ٠‏ وقد تمتير شيئاً عام أوشيئاً مباحاً ) ٠‏ وبعضبا يتعلق بالأشياء المباحة ٠‏ كاقتطام 
الأشجار والأحطاب والأحجار من الال المباحة » وكرعى المواشى فى المراعى المباحة . 
ونورد فيما يل هذه النصرص ١‏ 

م ووء٠‏ : (١‏ - الماء والكلاً والنار مباحة »ء والئاس فى هذه الثلائة شركاء" 
فيجرز لهم الانتفاع بها » وإحراز الماء والكلاً بشرط عدم الضرر . ؟ - ويعتبر مباحاً 
الكل الثابت فى ملك شخص بغير قصده » ولكن المالك أن بمنم الفير من الدخول قى ملكه . 
م - وللإنان وأليران حى الشفة فى الماء الذى لم محرز + وى المساق والقنوات المملوكة 
لنير بشرط عدم الغرر . 

م١٠٠١‏ : ايو ع اع ا ب ا ا دي 
أن طب والعااات اختصة من قديم بأهل لد رو سات أخها [ برام اانا عجارا وقير 
ك من المواد الى يحتاج إلهاى البناء والوقود وصنم الآلاات الزراعية وغيرها من سحاجاته. 
؟ - وإذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعى الختصة من قديم بأهل القرى 
والقصبات ٠»‏ فيجرز لأهل هذه القرية .أن يزعرا فها مواشيهم » وأن ينتفموا ينباته » من 
فير أن يدوا ثيثاً من الرسوم . ويحرز لغير أهل القرية » إن لم يكن مضرا بأهلها » أن 
هرعوا مراشسه فى هذا المرعمى ٠»‏ رأن يتفعوا بناته » وفق مامجيزه القانرن . 


5 
ه الح فى ضيد البحر والمر والاقطة والأشاء الأثرية :نظلمه لوائح 
خاصة » )١١(‏ . 
وندع جانبا القوانين واللوائح الكثيره الى تنظ الصيد » فهى تعرض 
لمسائل تفصيلية تدخل فى ..احث القانون الادارى (؟) . 





)١(‏ ناريخ النص : ورد هذا النص فى المدة ١.4‏ من المشروع المهيدى مل وجه 
مطبن كا استقر عليه ى المّنين امدنى الحديد . ووافقت عليه المراجعة نحت رتم 444 لى 
المشر وع الباق 0ل وافق عليه مجلس اللنواب عو ر قم * 6 فجلس الشيوخ 2 ر قم 
77م ( مجموعه الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١97‏ - صل :و١).‏ 

ويقابل النص ى اتقنين المدلى الابق المادة وه/ مم : يتم ى ححقوق الصيد فى الير 
والبحر منطوق اللرائح اللمخصوصة بها . 

( وحكم التقنين السابق يتفق مع حكر الدتنين الحديد ) 
ويقابل فى التقنينات ادنية العربية الأخرى التقنين المدف السورى م١1*م‏ (مطابق). 

القن المدقى الى م /الام (مطابق). 
التقئين المدنى العراق م ٠١‏ (مطابق). 
م1118 

١‏ ح الصيد مباح برأ وبحرأ » ويحوز 7-اذه ححرفة . *؟ - وشرط الصيد أن 
بمتنع. الحيوان عن الإنسان بهَّدر ته على الفرار َ( ثم بحر زه الصائد بممله قاصداً صيده . 

قانون الملكية المقارية اللبناى لا مقابل . 


(؟) مثل ذلك لا نحة الصيد الصادرة فى ع اسن منة ١941‏ ومثل ذلك المرسوم 
بقانرن الصادر ى 8١‏ أبريل سنة ١475‏ والخاص بصيد الأمباك فى البحيرات والمياه الداخلية 
والمباه البحرية وتقناة الوين وبلملا حة ى حيرات الداخلة . وتمد عدل بالقانون د لم 
لسنة 4 © وبالفنوت رفم 888 لسنه م همو| ( بعان صيد الإسفنج ) ؛ و بالقائرن 
ر فم 580 لسمنة م هماه ١‏ . وبالمالنون رفم 4 له ه9١‏ 6 وبالمقانوت رقم للوه لكنة 
96 © وبالقاتونت رم +م؟ لنه :ه9١‏ » وبالمانوت رض لاه؟ لنه 4 ١96‏ »؛ وبالقانرت 
رهم 7,٠١‏ أسنه 4م9١‏ - ومثل ذلك القانون رهم 65٠‏ لنة و4هة١‏ بالاذن لوزير الحربية فى 
منحم -ى استغلال مرفق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية ٠‏ والقانون 
رتم 544 لنة ١95‏ بالإذن لوزير الحربية ى ملح حقّ أستغلاا ل مرفق صيد الإسفاج 
د شكدقة الغر بيه من المياه الاكلمية ابحرية . والقانون رقم م4 له د14 بالاذن لوزير 
ال. بية فى ملح حى استشلا ل صبد الأمماك وانحار والبط والاآوز والسمان ببعض البحيرات 


. 0 5 0 
0 3 0 8 0 5 >" ه 9 
له #منة ا ع و 4 اسه من ما سل ات عدا مة الك 0000م 5 ١ ٠‏ ها هو له : ل ١‏ ننهمهم هه نفيةاكفب 
و 
١‏ لام 7 3 ع 7 , م - - 23 0 5ت ١‏ 


خطورات عن افيد راع 5 + مد ونث لوال شم ++ له 9 ته| - ومشل زسك لمر سوام 
الصادر ى 5١‏ يود سنة م94١‏ بالكء مجلس استشارى لمصايد - ومئل دلك القانون رقم 


ه ! 


له 5#دهة١‏ محضر صيلد لعهص. الحيوادت انبر به : 


هذه التشر يعا ت اما تنظ حق ان ل ا أما حمق تملك ما بصاد فهذه مالة 


سس ا ا دق ٠‏ كذلك حى الْصيا. رأعتباره م متعلنقات حجن ألملكة ١‏ 
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0 
وتبى الناحية المدنية » فالطير ف المواء والسمك فى اماء منقول لا مالك 
له «ند البداية » فيجوز لمن يستولى عليه أن يتملكه بالاستيلاء . والاسئيلاء 
هنا هو صبيد الطير أو السمك »؛ فالصائد إذا صاد طيرا أو سمكا وأصسبح 

ف قبفة بده , فمد ملكه . 

: والأصل فى صيد الطير أن ححى الصيد فى أرض مملكه صاحب هذه 
الأرض . فاذا كانت الأرض شائعة » كان لكل مالك فى الشيوع حق 
الصيد فها » أما النزول للغعر عن حق الصيد فيمتضى رضاء ميم الملاك 
فى الشيوع. (') . وإذا ترتب على الآأرض ح_ى انتفاع » فالمنتفع هو الذى 
يكون له حى الصيد (') . أما المستأجر للأرض فلابكون له حق الصيد 
فيا » إلا باتفاق خاص 7() . فاذا كان الصيد ى طريق عام » فهو مباح 
الجميع » بشرط مراعاة الةوانين واللوائح الى تنظ هذا الحق . ولا بجوز 
ترتيب حى ارتفاق بالصيد » فحق الارتفاق لا ييرتب لمصلحة شخص 
وإعما بيرتب لمصلحة عقار (؛) . ولكن مجوز إنجار حى الصيد » وتسرى 
عليه أحكام عقد الإيجار (*) . ويكون يجار حق الصيد تبعا لأجار الأآرض »؛ 
أو مستقلا عنها . وعلى ذلك يكون الك الأرض أن يوجر حق الصيد 
فها مستقلا عن الأرض ذانها » فيستيى لنفسه الانتفاع بالأرض ويوجر 
حق الصيد فنا لاخر » كا له أن يوجر الأرض لشخص وحتق الصيد 





)١(‏ تقض فرنى جناف ١9‏ يوئيه سنه ١4078‏ داللرز الا - -1١‏ 0وم - بلانيول 
وريبير وبيكار ” فقرة 6:5 ص 5١4‏ . 

(؟) أوبرى ورد 5 فقرة ١.م‏ ص وسس - وانظر مايل فقرة 44١‏ فى الطامش . 

(0) نض فرنى #١‏ أكتربر سنة م868١‏ داللوز مه - 0١‏ - مه - بلانيول 
وريبير وبيكار م فقرة لؤه ص ٠١4‏ . 

(4) نقفن فرنمى جناى 4ه يناير داللوز ١ه‏ - -9١‏ ومع - بلائيرل وريبير وبيكار 
> م فمرة 5هذاهة من 5١5‏ . 

() أنظر مايل فقرة 4/اه - وانظر الوسيط 5 فقرة 1١1+‏ - وحت الصيد يكاد يكون 
مدلا فذا لمق يجوز إبحاره ولا جوز بيعه (بلانيول وريبيرويكار # ققرة موه صل لا.ه. ‏ 
أنظظر مع ذلك نقض فرنسى جنال 0 يناير سنة ١986‏ داللوز الأسبرعى ٠.. - ١98٠8‏ 
ق النزول عن حت الإيحار لممعية ). ويلا حظ ى هذا الصدد أن الوقف هر أيضا يجوز إيجاره 
.لا محرز بيعه . ْ 


"١ 

لشخص آخر » وله أخمرا أن دوجر الأرض ويستبى حق الصيد لنفسه . 
وإذا أجر صاحب الأرض حق الصيد : لم يجز له أن يصطاد بنفسه أو أن 
وسمح لاحد آخر بالصيد » لان هذا الاق قد اجره ونزل بذلك عن -ق 
الانتفاع به . أما إذا سمح ماحب الآر ض بالصيد فما لاخر ولو ممقابل , 
فهذا السياح لا يعتير إبجارا بل عمّدا غير «سمى تعهد به صاحب الآأرض 
بألا عع المتعاقد الآخر من الصيرد ق أرضه . وهذا العمّد غير المسمى 
لا بمنع صاحب الأرض من الصيد فى أرضه . ولا عنعه أيضا من السماح 

لأشخاص آخرين بالصيد )١(‏ , 


ويتحقق الاستيلاء على الطير بصيده ووهوعه «يتا ولو ى أرض 
الغعر وإحرازه . ولكن ليس من الصرورى لتحمّق الاستيلاء الإحراز 
المادى للطير » فالمسلم به أنه يكبى أن يمع الطير »يتا أو مجروحا جرحا 
قاتلا محيث لا يستطيع توق مطاردة كلاب الصيد له ولا يستطيع الفرار 
مها . فيكون إحرازه أمرا مقا وشيك الوقوع(7") . أما إذا كان الطير 
لم محرح جرحا قاتلا”:وكان يستطيم الفرار » فقبل إحرازه لا يتحقق 
تملكه بالاستيلاء . وتجوز اللغعر أن يستولى عليه فيتماكه . وقد :توم 


صعوبات عمدة ما إدا أصعطاد شذصان وامر | واحدا 6 وفت واحل 


, 8 ص م١١ هامش‎ ١١+ أنظر الوسيط 5 فمرة‎ )١( 


(؟) نمض فرنى ١7‏ فبراير سنة ولام١‏ داللرز .٠م‏ - ١١١ -١‏ - أوبرى ورو 
؟ قفرة ٠١١‏ ص 5م77 - بلانيول وريبير وبولا نحيه ١‏ فممّرة 7145 - بلانيول وريب و بيكار 


عمرة لاه ص و.* ل حى ارقم اراق ' 


راض أغمر فان الغير لآ يتملكه ( عد اسم 
فرج الصدة فمرة ١4؟‏ ص 40+ - متنصور مصعلن منصور فمَرةٌ ١١٠١‏ ص هلا ؟). واإذا 
استولى الفير على العلير. وهو ى هذه اخالة بنية تملكه عد سارقاً » لآن الصائد أصبح مالك 
للطير بالا ستيلا. ( ديجهن ا دسمبر سنة 1١41١١‏ سبربيه 18411- 58-8 محمد عل _عرقة 
؟ فمرة ١‏ مس ١7‏ - عبد الس البدراوى فقرة اام صن 4١4‏ - صن ه١4‏ - وفارن 
شفرق شحائة فّرة 5٠١1‏ ص .)١١#‏ 


1 
. على التعاقب!(١)‏ . وفيا إذا ل ا لى الطير د وقوعه 9 ع 
عايه بعد ذلك . وكل هذء من مسائل أنواقع تف قاضى الموضوع*") 
والسمك فى الماء . وسائر الأحاء المائية؟؛ : هى أيضا متقول 
لا مالاك له . ووز مملكه يصيده . فيكرن بويع كشي ملكي كو 
الاستلاء . وينظر العيد فى البيحر واليجيرات والماه الداضلهة 'راه 
كثيرة متذوعة . ولكن المك الذى يوجد ى مجارى المياد المماو 5ه 
ملكية فردية ٠.‏ كالترع والمصارف الخاصة «المستنقعات . لا يعتير منقولا 
لا مالك له : بل هو ملك لاك م#ورى الماء أتذى دو جل فيه اأسماتث ٠‏ ولا جوز 
صيد السمك فى مجارى الياه الخاصة إلا باذن أصحاب هذه النحارى , 
وإذا صاد شخص هذا السمك دون إذن يعتسر سارةا له/؟) . ويتحمق 
الاستيلاء عل السمك الذى لا همالك له بيصيده ووقوعه فى شبكة الصائد 
محيث لا 5-9 الإفلات منها . فاذا تمكن السمك من الإفلات ولم يستطع 
الصائد إحرازه قبل أن يفالت . وعاد السملك إلى الماء . فاته بعود منقولا 
لا مالاك له » ومجوز لآأى شخص 1[ آخر صيده . 


9 الموائاث غير الرّلهمٌ - دهن قائركى : تنص المادة ١/10//؟‏ 
مدنى عل ما يأق 

وتعتير الغبوالات غير الأليفة لا مالك لا ما داعت طليتمة . وإذا 
اعدقل حيوان 9 م أطلق . عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا 


1 د :2 0955-5 
مسوم 


2 نآذا عاد الطبر “انان هل ساقي + ان أطلق الار هارا تاويا اهاب الطين 
إصابة قائلة ع ثم أطلق الثانى عياراً نارياً آخر فأجهز عليه » فانه يكون منكا للصائد الأول 
درب العائد الثانق ٠»‏ مأ لم يكن ماك اتفاق أو عراف يتمضمى 7 اليد يرن شراكة بين 
الصا'دين (بيدان وفواران ؛ ص 7+5 فى المامش ‏ بلانيول وريبير وبولا نجيه ١‏ فقرة لاغ م). 

)١(‏ لقص د نبي /ا١‏ دإسمس ا سه ولام[ سابد 1584-1-86 - بلابرل ورييم و يكار 
* كثمرة لاؤأد صض "٠94‏ . 

(؟) وكل مايوجد فى البحر من لوالو وأسداف وأحجار أخرى أمينة وقواقع وتمارى 
وكبى ذلك .. 

(4) نقغس فرندى جالق ١١‏ ناير سنة ١9.31‏ داللرز 19.1 إل ب0امم -أوبرى 
ورو 7 عفمرة ٠٠١١‏ ص 74 من ص .8م ب بلا نيول وريبعر وبيكار عفرة 56٠9١84‏ , 


كف 
كف عن تتبعه . وماروض من الحووانات وألف الرجوع إلى المكان 
اتخصص له . بم فقد هذه العادة . برجع لا مالاث له » ١١‏ 
و بخاص من هذا النص أن الحيوانات الأليفة » كالدواجن والمواثى 
والحيل والممير والبغال والكلاب وااقطط والقردة والنسائيس وغمر 
ذلك من الحروانات الأليئة ؛ لا تعتير منقولا لا هالك ل » ولا جوز 
تملكها بالاستيلاء . فهى عادة 06 لها صاحب ملكها . ولا :زول 
ملكيته عنها إلا بانتقالها إلى غيره بسبب ناقل للساكية » ولا يكون ذلك 
بالاستيلاء . وإدا ذُ لمت هذه الحدوانات أو تسربت ». فان صاحبا لا بفقد 
ملكينها » وتسرى علما أحكام الأشياء الضائءة . وإتما تملك بالاستيلاء 
إذا تل صاحبها عن ملكينها » فتصبح عند ثذ ٠:ةولا‏ لا ما اث له » ومن 
م يكسب ملكيتها من يستولى علها » وذلك كالكلاب وانقطط إذا تخل 
عنها أصحاءها . 
أما الحروانات غير الأليفة ؛ ويدخل فى ذلك الحمام والنحل » 
كما تدخل الحروانات البى تعيش طليقة على حالها الأصلية من الحرية 
الطبيعية كالغزلان والذئاب ب" والطرور ٠‏ بل تدخل الحروانات 








)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى الادة /١+٠.08‏ 8 من المشروع المهيدى 
على وجه مطلابق لما استقر عليه ى التقنينالمدنى الحديد » وما عدا بمضص خلا فات لفظية . ووافقت 
عليه لحنة المراجعة تحت ركم 5/441 فى المشروع الهاق . ووافق عليه محلس النواب نحت 
رقم 0 .وق لنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة ولامالك لهم يكلمة «سائبة» » وعبارة 
والحيوانات غير الأليفة » بعبارة «الحيوانات المترحشة»م وذلك «مادام المقصود بالمترحش 
هو غير الآليف ٠‏ ثلثلا يفهم اانا حيوان الغابات آكلة الاحوم » . ووافقت اللجنة على 
النس هذه المديلات حت رتم الام ]5 » ثم وافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلنه الحنته 
(مجموعة الأعمال التحضمرية ١‏ صصلمم! - صصل9.0١).‏ 

وتسعتال مون اتقو انيع العا ع ربكن اقردم .كد سنن 
ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى 2 القين المدن الورى م7/868 (مطبق). 

التغئين المدنى الى م ولاه/ ؟ (مطابق). 

التقنين المدنى العراق لا مقابل . 
قانون االكية الغارية اللبنانية لا مقابل . 


1 
الى تعبش عادة فى الغابات >الأسود والور والفيلة0) » نهذه حميعا 
لا مالك لا منذ البداية » وتببى كذلك ما دامت طايقة . ومن ثم مجوز 
كسها بالاستيلاء » ويم ذلك باعتقالها وترويضها واستئناسها . فإذا شيد 
شخص أبراجا يأوى إلمها الدمام ؛ أو اعتقل غزالا أو ديرا وحيسه 
فى قفص » أو أحرز أسودا وتمورا وفيلة لتعرض فق ملعب من ملاعب 
« السيرك و ء فانه يتملك هذه الحروانات غير الأليفة بالاستيلاء » وتبى 

ملكا له ما دامت معتقلة غير طليقة . 


فاذا أطلن هذه الحروانات » أو انطلقت من نفسب بخمر علمه أو بالرغى 
منه » عادت حيوانات لا مالك لا » و يجوز لغيره تملكها بالاستيلاء على 
النحو الذى كان هو قد تملكها به . وذلك مادام لم يتتبعها فورا بعد علمه 
بانطلاقها ليعيد اعتقاها » أو تنيعها فورا ولكئه كف عن تتبعها يأسا منه 
أو زهدا فها فبقيت طليقة . أما إذا تنبعها فورا : لم يكف عن تتبعها 
حبى أمسك عبها وأعاد اعتقالها'. فان ملكيته ا الىى كسها بالاستيلاء 
فى أول الأمر تبق ولا تزول » حتّى فى خلال الفترة التى كان يتتبعها فيا 
فها وهى طليقة . ولا يجوز لشخص آخر أن يستولى علها فى هذه الفترة 
وهو عالم محالها » وإلا عد سارقا لآنه اختلس مقولا علو "كا لغيره . 

وإذا روضت هذه الحيوانات حبى أصبحت تألف الرجوع إلى 
المكان المخصص للا ء كالمام فى الأبراج » فانها تبى ملكا لمن استولى 
علمها » حبى فى الفترة الى تغادر فا الأبراج وتطير فى الحواء » ما دامت 
قد ألفت الرجوع إلى الأبراج وما دامت ترجع بالفعل إلها . فاذا فقدت 
هذه العادة » ولم تعد ترجم إلى الأبراح : فإها تعود طليقة » وتصبح 
همرة أخرى مندولا لا ماللث له . ومن 0 2 لاى شخص شسلكها اسه 


بالاستللاء عل النحو الذزى سبقى أنه 1 





)000( بردرى وفال فى المواريث ١‏ فقرة ه١‏ - وقارن مادار من المائغة فى هذا الصدر 
فى لمة مجلس الشيوخ آنفاً ص 85 هامش ١‏ . 


6 
8" النقول الزى لآب ب مالك 


ا 2 الرساء الم وك : وبعفصد مأ الأشماء المنقولة الى تركها 
أصحامبا وتخلوا عن ملكينها زهدا فما أو تخلصا ءما » وذلك “الأورائ 
والزجاجات الفارغة والأشياء الى يستغنى علها فتلى فى سلة المهملات 
ومخلفات النازل اللى تلى ىق صناديق القامة وبقايا المأكولات البى ينركها 
الإنان فى قطارات السكك الحديدية وما يقصد الإنسان أن يتخلص منه 
فيلقيه ى قارعة الطريق . ويدخل فى ذلك أيضا البدرات من النققود الصغيرة ؛ 
الى يلى مبا على الجمهور ليلتقطها فى الحفلات والأعراس7() . وتسمى 
هذه الأشياء بالأشياء المتروكة ( عدن ناءمعك وعم ) 6 لأن صاحها 
شكيها بكة التكل عتيا و ومة ماه رم امع . فالتر له إنن + 
0 أن بينا(1) ع يتكون من عنصرين 5 أحدههما مادى وهو النجر د 
عن حيازة الشبىء » والآخر معنوى وهو نية التخلى عن ملكية الشبىء 
وترقة لستوكى عليه أرل: ]نان يش عليه غيضررء7 .. .وغل ذلك 
بجحب الفييز بين الأشياء المتروكة » والأشياء البى ليس ا مالك منذ البداية . 
فالأولى كان ها مالك » ثم تخل عن ماكيتها . أما الثانية فلم يكن لا مالك 
أصلا ٠‏ كالطير فى اذواء واللسمك ف الماء والحوانات غمر الأليفة على 
التفصيل الذى سبق بيانه . ولكن الأشياء المعروكة والآشياء الى ليس 
ها مالك منذ البداية سواء من حيث الاستيلاء » فكلاهما درد عليه الاستيلاء 
لآأنه وقت أن يم إحرازه والاست<واذ عايه لا يكون له مالك » إمالآن 
المالك قد تر كه أو لآنه لم يو-جد له مالك أصلا . كذلك يب القييز يمن 
الأشياء المتروكة » والأشياء الضائعة ( اللقطة) . فالأشياء المتروكة نخللى 
عا صاحبا ملوعا وعن بيزة من أمرد . فَنْمّد ملكيابا . أما الأشياء الضائءة 


نام دحل عدبا صاحبا دوعا , بل 5 عد فشدها م أراداه وم دسا ضع 





)0 افر ورو؟ فقّرة ١١8‏ ص 65٠‏ . 
00( أنظر أنفاً فمرة 8©.. 


)0( أو برى ررو ؟ كمرة م51١‏ ص ٠ه‏ هامثل 5 . 


51١ 
العثور علما . ولعله لايدرى أنه فّدها . ولذلك تبى ماكيا له ولاتنزول‎ 


0 يسبب قائرنى ' 1 


والأشياء المتروكة . عل النحو الذى قدمناه . تصبح منقولا لا .الك 
له1*) . ومن ثم يجوز لأى شخص أن يتماكها بالاستيلاء بل وز 
امالك الأصل ننه . إذا بدا له ذلك . أن يعود فيستولى علا إذا لم يكن 
أحد قد استولى عاءها من قبل : وعنف ذداتك ماكها مرة ارقن ولكن 


بسبب جديد هو الاستدلاء . 


١‏ الكانز ‏ نمى قائربى : تنص المادة 7/اى مدنى على ما يأنى 

و١‏ الكنز المدفون أو المخبوء » الذى لا يستطيع أحد أن يثبت 
ملكيته له » يكو ن لمالك العقار الذى وجد فيه الكذز أو لمالك رقبته » . 

و١‏ والكنز الذى يعثر عايه فى ععن ٠وقوفة‏ يكون ماكا نخاصا 
للواقف ولورثته 0( . ١‏ 

)00 أنظر' أوبرى ورو ؟ فقرة م١١‏ ص ٠ه‏ - وانظر أنفاً فقرة ٠‏ . 

(0) أنظر م ١/401١‏ مدنى آنفاً فمرة ه . 

(١‏ تاريخ _ النسنى : ورد هذا النص فى المادة م8٠8١‏ من المشروع الهيدى عل 
الوجه الآتىق : ١٠‏ الكنز المدفون أوالخبوء ء الذى لا يتطيم أحد أن يثبت ملكيته له ء 
يكرن لالك المقار أو لمالك رقبته . فإذا ل يكن للمقار مالك كان المال المذكور أن وجده ؛ 
وعل كل حال يحب أن يدفم للحكومة الرمم المقرر فى لوانحها . ؟ - والكنز الذى يعثر 
عليه ؤ عين موقوفة يكون ملكا خالصا للواقف ولورثته, . ووافقت لنة المراجمة على النس 
عت ر كفم ؛؛ة ىالنر مشر وع الباري 6 يقد أن. تذذاتت عه الديادة الأخعرة ٠ن‏ الفةرة الآولى : 
77 قار مالك "كان 7 المذكور أن وجده إلخ , ٠‏ فأصبح النص مطابةا لما اء مر 
عليه فى الدتمنين المدنى اخديد . ووافق عليه لس النواب نحث رتم 44١‏ © فجادى الشيوخ 


عت رتم 2077 ( #مرعة 0 ال ا 1 صن (9١‏ - ص؟؟5١).‏ 


ويقابل اص فق التقنين امال اسابق م ههم وهم : الال المافون ى الآرهى الذى م 
ماين ل لف تلد 0 !ذا م كد لدوقى مك 5 انلها اذى عم كور :- 


وجده . وعلى كل حال تعب أن يدقع لاحكرمة الر سم الممرر فى اواحها : رو حم اتفاون 
اباو عدي 5ه حكم افون اخديت 1 و أنه حمل الكنز لمن وجده اذا ل يكن للاررص 
مالك . ويلاحظ أنه من النادر جداً ألا يكون للأْرمْن مالك ى مصر © ققد تٌدمنا أن ماله 
الأرض الإ إغقد مكنا حي إذا 7 ولاه آننار 817 رةه جددودرفى أن لزاني 
المدحرارية والأرامضى غير المزروعة تددر ملكا تلدولة ) . 


/51 
وتخلص من هذا النص أنه يجب أن يتوافر فى الكنز '.رطان 
الشرط الاول) انكرت مكنا أو كوه عقوو إذن مان حتفول , 
أما العّار المدفون فيكون عادة أثرا من الاثار القدمة 1١‏ . تسسرى عليه 
الاحكام المتعلقة بالآثار التارغنية لا الأحكام العامة بالكنز . وهاداء 
مدفونا أو مخبوءا فإنه يكون ٠تميزا‏ عن الأرض . فا يوجد من معادن 
ونفط وأحجار فى باطن الأرض لا يون كنزا : لآنه جزء من باطن 
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الأرض وليس مدفوناءأو مخبوءا فبا (') . وإذا لم يكن المنقول مدفونا 


> ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقئين المدى الررى م. 
الكنز المدفرن أوانخبرء ٠‏ الذى لا يستطيم أحد .أن يثبت ملكيته له ٠»‏ تكون ثلااثة ات 
لمالك المقار الذى وجد فيه الكنز . وخمة لمكتشفه . والحمس الأخير لمزينه الدو له 00 
مراعاة النصمرص الواردة ف القوانين والأنظمة الحاصة بالمناجم والآثار . 
التقنين المانى اللورى م05 تتكرن من ثلاث فقرات ٠»‏ الفقر تان الأو ليان مطابتتان 
لفقرق المادة +40 / مدلل مصرى » والفقرة الثالثة تحرى عل الوجه الآتى : ورإذا عثر 
شخص بمجرد الصدفة عل كنز فى مال لوك الفبر » اقتسمه مم المالك مناصفة » . (و التقنين 
اليى'يقسم الكنز مناصفة بين صاحب المقار ومن كشف الكنز ) . 
التقنين المدنى العراق م ١١١١‏ : الكنز المدفون أوالمحبرء ؛ الذى لا يستطيع أخد 
أن يثبت ملكيته » يكون لالك العقار إن كانت الأرض ملوكة » والدولة إن كانت الأرض 
أمير ية » ولحهة الرقف إن كانت الأرضصس موقوفة وفاً صصيحاً . ( ومختلف التقنين المراق 
عن التقنين المصرى فى أنه يجمل الكنز الذى عثر عليه ى أرضص موقوفة لحهة الرقف 
ل للراقف وورثته » ويصرح هذا التقنين بأن الكنز للدولة إذا عثر عليه فى أرض أميرية ) . 
قانون الملكية العقارية اللبنان م 80 : إن الكنز الذى يمثر عليه ى الأرضص تعود 
ثلانة أخباسه لصاحب الأرض 2 » وخمس لمكتشفه ء» والحمس الأخير للخزينه العامة » مع 
الاحتفاظ بالتقييدات المنصوص علبا ى القوانين النافذة والأنظمة المتملقة بالمناجم والآثار 
القددمة . (وأحكام القانون اللبناف تطابق أحكام التقنين السررى) . 


)١(‏ وقد قضى ى فرنا أنه لا يمير كنزا الموزاييك الموجود فى باطن الأرض والذى 
ير جع إلى المهد الرومان (بارين ٠١‏ توقم مة بإلام( داللرز ولاب # سا باو( - زقضى 





فرنلسى ١#‏ ديمس منة مم١‏ دامرز 8م ١‏ هوه ب بلايرل ورسسير و يكار د 
م٠٠‏ ص )5١4‏ . ويعد ملكا لصاحب العقار الذى يمد الموازييك جزءا منه ( كولان 
وكابتان ودى لا موراندبير ١‏ فقرة 4 ١١#‏ ص 95# ). 

(0) بلا نيول وريبير وبيكار ”م فقرة ٠066‏ صنل ٠‏ - بلا نيرل وريبير وبرلانئجيه 
١‏ لشرة .9056١‏ 


7" 
أو مخبوءا » بل كان ملى على سطح الأرض ؛ فهو ليس بكذز ؛ ويعتير 
شيئا ضائعا تسرى عليه أحكام الأشياء الغائءة(١)‏ . وليسس من الضرورى 
أن يكون الكذز ٠دفونا‏ أو عغيوءا فى باطن الأرض أو فق حائط لبناء 
قائم . . أى فى عقار . بل يجوز أن يككون مخبوءا فى ٠:قول‏ آخر محتويه » 
كا إذا عير عإ لى وهرات أو ذهب أو نقود فى. درج سرى من أدراج 
المكتب ؛. أو على أوراق مالية أو سندات محبوءة طلى صفحات كتاب 

أو مل قدم () , 


( والشرط الثانى ) ألا يستطيع أحد أن يثبت ماكيته فذا المثتمول : 
فإذا استطاع شخص أن يثبت ملكيته: للمنقول » وأنه كان قل دفنه 
فى باطن الأرض أو خبأه فى مخبأ سرى خوفا عايه من السطو أو المصادرة 
أو للطءأنينة على بقائه محفوظا » فإنه لا يعتبر كذزا » و#وز لاملاث أن 
دسير ده بدعوى الاستحقاق (؟) . 


ويلاحظ أن الكنز ‏ ببذا التحديد ب ليس من الدةة أن يمال إنه 
منمرل لا ءالاك (» . فقد رأدنا أن المنقول الذى لا ٠الاث‏ له إما أن يكون 
لم ملكه أحد منذ البداية » أو راوحل با 
والكنز ليس هذا ولا ذاك ء فهو قد كان له مالك » ولم يثبت شت أن هذا 
المالك قد نخى عن ملكيته بل النااهر أنه كان حريصا 08 دفنه 


00( بلا نيرل ور عر وبيكار و سمرة ٠١.‏ سن "١45‏ داص ."١١9‏ 





(0) أوبرى ورو 8 فقرة ٠.١‏ صن ١4س‏ هامش م7 - بلانيول وريبير وبيكار 
* فقرة ه١٠٠‏ صى 5١٠‏ - بلانيول ويبير وبولا نحيه ١‏ فقرة "#85١‏ - ولكن لاا يمتير كنزا 
المجرهرات والأشياء المينة المدفونة مع جئة الميت لاعتبارات دينية أو أدبية » إلا إذا أصبح 
الرارث طذء الأغاء غير معروف ولم تكن أشياء أثرية (بوردو 7١‏ مارس سنة ١4949‏ 
سيريه ١١# - + - 1١96.٠6‏ - مارق وريو فقرة 7١5‏ ص لا. 4‏ ص .)4+٠١8‏ 

(؟) ولا يدترط فى الكنر أن يمثر عليه بمحض الصدفة . فقد يتوقم شخص.أن يكون 
ف أرض كنز و يسمى لكشف عه » فاذا وجده 59 عليه الأحكام المتعلقة بالكو . 
كذلك لاا يشترط قى الكنز أن يكرن قدماً وإن كان ينلب أن يكرن “ذلك » ولكن يصمح 
أن يكرن هناك منقرل قد دفن أو خىء له عا فادام أحد لا يستطيع أن يعبت 
ملكيته إياء فهر كنز (أوبرى ورور # ١‏ ذمرة ٠٠١١‏ ص 74١‏ - بلانيول وريبير و بيكار فقرة 
ه٠6‏ | ص 9١؟‏ - بلانيول وريبير وبرلا نيه ١‏ فمرة 70١‏ ص )١١٠١6‏ 5 


١ 
2 أو خبأه . لذلك يبدو أن الكنز لا بصح أن يكون محلا للاستيلاء20‎ 
كا يصح أن يكون محلا للاستيلاء المامول الذى لا مالك له . وإذا كنا‎ 
تعالج هذه المسألة بين مسائل الاستيلاء » فلأن الكنز يقرب من المنقول‎ 
, الذى ليس له مالاث فى أنه ولو أن له مالكا إلاأن دذا المالاث غير معروف7)‎ 
من أجل ذلك لم نسر على الكنز أحكام الاستيلاء كاماة فى القانون‎ 
. الفرنسبى » ولم تسر أصلا فى القانون المدسرى‎ 
أما القانون الفرنسى فرقسم الكاز مناصفة بمن مالاث العثار الذى‎ 
فإذا كان من عبر عليه‎ ٠ وجد فيه الكنز وبعن من عير عل هذا الكنز‎ 
)©0) مدنى فرنسبى‎ ١5 هو نفس مالك العقار فالكاز له كله ( ام‎ 
إذا قسم الكذز مناصفة . من عمر على الككتز تملك‎ ٠ وى الحالة الأولى‎ 
)؛١رنكلا النصف محكم القانون لا محكم الامتيلاء » لآن الاستيلاء لا رد على‎ 
كنا قد.نا . وقد رأى المشرع الفرنسن أن الكئز » ومالكته غير ٠عروف ء‎ 
يتقاسمه الشخصان اللذان لما مأن به » وها صاخب العثار ومن عثر‎ 
على الكنر . أما من عير على الكنز » ثلأله الى كشئل عنه وقد‎ 


)١(‏ قرب كولان وكابيتان ودى لاا سوراد.بر ١‏ فقرة 1١١8‏ - بلانيرل وريبير 
وبرلا نحيه ١‏ فمّرة 96م زانظر "تسكتويدى داللرز ” لفظض «مناصناء©0 هذاه 59 
وتّرة “٠١‏ . 

(؟) قارث محمد على عرفة ؟ فمرة م١‏ صم - ص 4؟ . 

(6) وقد يكون هذا الحكم ؛ من بعش الوحر. »© أعدل من الحكم الذى ورداى التتنبن 
اسن المصرى . فهو يمطى المن عر عل الأد اع إذا لي يكن اه ماءك اعقار ا . لصفل الكرا. 
إذ هو الذى كشف عله ولولا هذا ألنكشبس لكان عتملا أن سق الكنر محبناً لايدرى به فحد , 
هذا إلى أن إعطاء نمف .الكنز لمن عثر عليه يشحمه عل أن يملن كشفه للكنز ٠‏ أما إذانى 
يكن له نصيب فيه بهذا المقدار فيغلب أن يكم أمر كشةه إذا استسع إلى ذلك سيبلا : ايستاثر 
به وححده » وإن عد ى هذه الحالة مارفا . 


)0( أنظر مكي ذلك بلا نيرل وربسر وبيكار " نمرة 6٠١!‏ ص ١١51؟.,.‏ 





2 
كان قبل ذلك مدفونا أو مخبوءا () . وأما صاحب العقار ٠‏ فلآن 
هناك احالا أن يكون مالك الكذز هو أحد أحداده إذا كان لك العقار 
من مدة طويلة : وإلا فهناك احّال آخخر أنه كان يعثر على الكذزر وهو 
موجود فى عقاره أو لم يسبقه من عثر على الكنز فعلا . وى الحالة الثانية . 
إذا عثر عل الكنز مالا العقار نفه فتسلكه كله . فهو يتماكه لا لحكم 
الالتصاق فهذه ليست حالة من حالاته . ولا محكر الاستيلاء فالكاز 
لا يصح أن يكون ملا للاستيلاء كا قدمنا » ولكن محكم القانون (') . 
فقد رأى المشرع الفرنسى أن صاحب الشأن فى الكنز هو صاحب العقار 
وكدة. . “فهو الذكن. فالف: الغقار ١.‏ .+. بورهو الذق: عن عل الكت © .ومن 

م لا دوجد اعد 0١‏ له الكذز كله (5) . 


وآنا المانون المصرى فقمد أغفل جانب هن عر على الكذز اصلاة ع 
فلم بجعل له أى نصيب فى الكنز . وقد يفسر ذلك بأن من عبر على الكذز 
إما أن يكون قد عير عليه مصادفة 4 أو بذاء على تكايئ. المالاك إياه بالبحث , 
فإن عير عليه مصادفة » فليس له فضل فى العثور عليه ولا يستحق شيئا 
من أجل ذلك ؛ وهوبلا يستطيم أن يتملك الكنز بالاستيلاء إذ الكنز 
لا يصح أن يكون محلا للاستيلاء كما قدمنا . وإن عير عليه بئاء على تكليف 

(1) ويكى للمشور على الكنز أن ر يكشف عنه الشخص و لوم يستحوذ عليه ٠‏ بل ولوكشف 
عن دعضض الكدر ل عله كله © ولولم يكن قد أدررك لأول رهلة أن الذى كف عله هو كنز 
( د مرلرمب ١#”‏ فقرة 4ه ت أويرق ررو 7 فمرة (.+ صى ١4ج‏ - مارقى وريئو فغرةٌ 
5 ص .4 ) . ولر أن طائفة من المال كانوا يحفرون معاً ٠‏ وكشفا أحدهم عن كنز 
وهو عخفر ؛ لا عتمر أنه هر واحده الذى غير عل الكنر (ديمولومب ١7”‏ فمرة هد - أو برى ورو؟ 
ققدره اء., صل وم - ص74 كولان وَكايِدان ودى لامورأنديمر ١‏ ممررة 4م١١‏ 


ص ”مع 8)., 


تي 


(0) الشر عكس ذلك بلانيول وريبير وبكار م فقرة 64> لد إلانيول وريببر 


وبرلا نحيه ١‏ فمَرة 4ومم 

(+) أوقل إذ مالك المقار ملك نصفش الكنز باعتبار أنه هو الذى عثر عليه ٠‏ وملاه 
النسف الآخر باعتبار أنه هر مالك العقار : وهو بملك كلا من النصفين يحكي القانون لا م 
الا سايلا ٠‏ ولا مححم الالتصاق 


امالك إياه بالبحث » فهو إنما كان يعمل لحساب المالك » ومن لا يككون 
له حق فى الكنز » والمالك مجزيه طبقا لا عبى أن يكون قد م بينبما من 
اتفاق . أو يرجع هو على المالك بدعوى الإثراء بلا سيب )١(‏ . 

وما دام القانون المصرى قد أغفل جانب من عير على الكنز » فلا يب 
أمامه إلا مالك العقار الذى وجد فيه الكنز . وعلى ذلك جهل القانون 
المصرى الكنز كاه لهذا المالك . سواء كان هو الذى عثر عل الككزز أو ؟ 
شخص آخر هو الذى عير عليه . فإذا كان هو الذى عثر على الكاز فإنه 
ملكه . لا لأنه هو الذى عنر عليه فقد قدمنا أن من عثر على الكنز لا 
له فبه » ولا لأنه تملك الكنز بالاستيلاء فقد قدمنا أن ااككنز لا بصح أن 
يكون محلا للاستيلاء . وإعا لج ب بيد وحاو؛ 1) : فمّل زاك 
الشرع 0 أنه ها دام لا يوجد أ أحد عد يتطيع 1 أن بشثبت ماكيته الكار 
أحد أن يدعى عل الكنز حمًا أقرى من حقه . وإذا كان غر المالاث هو 
الذى عر عل الكنز ديك الكنز كله يكون مع دلك للمالاث وححدهة . 
فن عير على الكنز » مصادفة أء بعد محث ». لا يكون له حى فى الكاز 
على الوجه الذى بسطناه . ولا بمى إذن إلا صاحب العقار يتملث الكذز 

)١(‏ أما فى القانرن الفرنسى ححيث يكرد لمن عثر هل الكنز نصفه كا قدمنا . رمم أن 
أن يكرن هذا الأخير قد بحث عن الكنر وبذل. جهردا ى ذلك . ذإن كان ذلك بتكايف من 
المالك » فإنه يكون متمدياً إذ محث فى أرض الاقك دون إذنه ٠‏ فاولى أ يكون به سس فى 
الكنز 1 ولكن يقع أن يكون قد نحث دون تكلي. من امالك ولحّن على وجه مشروع / 
كأن يكون صاحب حق أنتفاع ى الأرض أو يكنون متأجراً ها . ويذعب بعضى الفقهاء 
إلى إعطائه ى هذه الحالة الحق ى نصف الكنز لآنه لم يكن يعمل لحاب انالك . وهو 
9 ين 1ن معن تالصو عدر غود مكدالافة وود غك سيية يكا ون ل اط كه 11 ون 
(انظر ق هد المعى دار نيوان ور يدي وبيادر ؟ عمفرة +٠60‏ ) ., 

وأما فى مصر © قصا حب حى الانتفاع أو الك جد 4 إذا عم عل 06 مصادلئه نط 
حث ء فليس له أى حق فيه ٠‏ والكنز كله لمالك الرقية » وذلك بصريح الصن (م ١/8107‏ مدن). 

(؟) إمماعيل غاتم صن م4 - عبد الممم فرج الصدة فقرة 4؛؟ صنل 59م ب ينها ور 
ممعلق منصور فمرة ١١١‏ ص 9لا؟ - ص 78١‏ . 


دق 


كله وحدمء ولا باحف من عير على الكذز شيكا إلا ما بتمرع به له المالك » 
أو ما يتف معه عليه . أو ما تخوله له دعوى الإثراء بلاسبب2) . 

وإذا كان على العقار حى انتفاع لشخص أو حق حكر أو كان ها 
فيا تر اه وعير شخص عل كنز فى العقار 3 فإن الكنز لا يكون لصاحب 
دن الانتفاع ولأ المجكر ولا استاض + لان الكنز لا يعتمر ارا حى 
بتملكها حولاءل(') . ويكون الكنزز كله لالاث الرقية ىق حالة صاحب 


)١(‏ ومالك العقار الذى يكون ثه الكنز هو المالك وقت المثور عل الكنز . فلو أن 
قاصراً باع أرضاً بثمن ليس فيه غبن ء وفى اليوم التالى للبيع عثر المشترى على كنز ى الارض ؛ 
فهر له لا للبائع القاصر . ولا يستعليع البائع القاصر أن يتمسك بأن هنأك غبنا ى البيم ع 
فهر لم يبع إلا الأرض ول يبع الكنز » وليس هناك غبن فيما يتعلق ببيع الأرض (بودرى 
وفال فى المواريث ١‏ فقرة *5 - 2عل عه[ سن ١١#‏ د ص ٠١#‏ - أزإسيكلوبيدى 
داللرز : لفظ ءدن»1 فقرة 8١‏ - أنظر عكس ذلك باريس 77 أبريل سنة 1864 سحريه 
م5-م_- ١4١‏ ). 

وإذا باع المالك الأرض وعتر المشترى على كنز فبا » ثم أبطل ألبيع أو فسخ ٠‏ فهناك 
رأى يذهب إلى أن الأثر الرجعى الإبطال أراللخ يجمل الأرض ل تمخرج أصلا عن ملكية 
البائع » فكان هو انالك وقّت العثور على الكنز » ومن ثم يكون الكنر له ( ديمو لومب 
7 فقّرة 45 مكررة-بودرى وفال فى المواريث ١‏ فقرة+١-‏ محمد كامل مرمى ” فقرة؟١‏ ). 
| والآولى عدم إعمال الأثر الرجعى - وهو رد #از قانوف - إلى هذا الحد . والتكيم 
بان المانك فعلا وقت العثرر على الكنز كأن هو المشترى لا البائم » فيكون له الكنز ( أنظر 
ف هذا المعى 062او)ةل ص ١.‏ ل أنيكلر بيدى دالمرز ه لأفظ م10 المرة ؟” 
يحون للمشترى فى هذه الحائة : طبقاً لأحكام القانون الفرنسى » نصف الكنر باعتبار أنه 
هر المالك والنصف الآخر باعتبار أنه هو الذى عثْر عل الكنز ) . 

(0) فهر ثىء مستقل عن العقار » لا هو من مماره ولا هو من منتجاةه (بودرى وفال 
فى امواريث ١‏ فترة 58 - بلانيول وريبير وبولا نجيه ١‏ فقرة 4+ + - أنسيكلوبيدى 
داللور ه لفط و12 فقرهة م5 ) . وينبى عل ذلك أنه إذا كان العقار الذى عتر فيه 
على المز مر هونا 5 م _متد الرهن إلى الكنز لآنه لا يعتسر من ملحقات العقار الم هرن (بودرى 


ا م ا ل ا 00 7 َ[ 
- عت حوار السب ١‏ دف د 8 جه ودذرفت شعيق هعا ده كم ره ب وماه 2ه ؟" و بمعتس الخنر 
وى 16 م 0 25 5 

علمال مداه عل غعافقه ؟ وم د 1١‏ اميل 510 و ثم د ١4‏ ها ا" ند ص0 0 بم 


د 


ص كك 


رص 56 وبعتر الكنر من تو بع العقار وملحتاتد - علد ا نعم البدراوى عغرة 0+2 ص م١4‏ 
ء. ال 5 ا حل 1 ا 1 ٠.‏ - 

ويمتشر الكر تابع لمقار - حسن أكيرة ص +م) - وإذا باخ شخص بناء على أن يهدم المشترى, 

0 أبتاء وناحه انغاضا و ثب الارضي لدائع ا. ثم وجد كنر ف الناء » فالكتر البائع صاحب 

الارص لا المشرى صااحب ادناه (د مر لومب ١>‏ كمازرة مة - لوران م ظرة معه - 
لواء دن 5 

كر لان وكابتان وديلا م _راندير ١‏ نعمرء ث سج (١‏ عل 41_45 سه عكس ذلك بوردرى وفقال و 

. )5١ فترة‎ ١ انراريث‎ 


ف 


حق الانتفاع » أو للمحكر ى حالة صاحب ححق المكر » أو للمالك فى ححالة 
المستأجر . ونص التقدين' المدنى صريح فق هذا المعى ٠»‏ إذ تقول المادة 
"لالم / ١‏ مدنى سالفة الذكر : ١‏ الكنز ... يكون لالك العقار اللبى 
وجد فيه'الكنز أو مالك رقبته ». ويسرى هذا الحكم » ويكون الكنز 
كله لمالك الرقبة أو للمحكر أو للمالك » حبى لو كان من عير على الكت » 
مصادفة أر بعد محث » هو صاحب حق الانتفاع أو الممتكر أو المستأجر() . 
فقد قدمنا أن العثور على الكنز لا مول من عير عليه » فى القانون المصرى . 
أى حق ق الكنز . ١‏ 

وإذا كان العقار الذى عير فيه على الكنز عبنا موقوفة(؟) لا مالك 
لها » فالكنز يكون لمن كان مالكا للعمّار عند وقفه ٠‏ وهذا المالك لا بد 
أن يكون هو الواقف » وهو لا تمكن أن يكون قد وقف الكنز » فى عل 
ملكه . ومن ثم يكون الكنز كله للواقف إذا كان لا يزال حيا » أو لورثته 
إذا كان قدمات9؟) . 

وإذا كان العقار ملكا للدولة»؛سواء كانت ملكيا للعقار ملكية عامة أو 
ملكية خاصة ما فى ذلك ملكيةالأرامى غير المزروعةوالأراضى الصحراوية» 
ل بكون هن نكا لات وه : كرون ا لمر ل الى 

)١(‏ أو كان حائزاً المقار حى لوكان حسن النية ( بودرى وفال فى المواريث ١‏ ففرة 
»ع0 ص ه4) . 

(؟) والرقف هنا يكرن وقفاً خيرياً بمد أن ألئى الرقف الأهل . 


)ع( امتياف و طلى ١‏ ديسمس سنة 1117 المجمرعة الرسمية ١١٠‏ ر قم اس 0- 
مصر استئثناق ٠‏ مارص سنة ١89١#‏ الحقرق م ص ١١٠‏ . 


(:) محمد كامل مرسى ” فقَرة *( - شفيق شساتة فمّرةٌ 65 - وقد كان المشرء.م 
التهيدى للمادة ؟07م مدى يجمل الكنز الذى يمثر عليه فى أرضص لا مالك لما ملكا لمن عثر عل 
الكتز » فسذن هذا الحكم ى لنة المراجمة ( أنظر آنفأً ص هم هامش ” - رانظر 
عبد المنعم فرج الصدة فقرة ٠44+‏ ص 08وج هامش )١‏ . وهاك رأى يذهب إلى أن الحبال 
وَالمموز لا تعشير ملكا للدولة 2 فى عثر عمل كنز ى مغارة أو كهف فى الحبل أو فى 
السحراء البعيدة عن العمران ٠»‏ فإنه يتملكه بالاستيلاء » ولا يكون الكنز ملكا الدولة ( محمد 
عل عرفة ؟ فقرة ١4‏ ص م؟) . ويلاحظ ». "إلى جانب أن الكثر لا يصح أن يكون ملا 
للامتيلا ه » أن الخحبال والمغاور والكهرف والصحراء البعيدة عن العمران شأنها جيعاً شأن 
الأراضى غير المزروعة وسائر الأراضى الصحراوية ٠‏ ملركة كلها تقدولة ؛ فالكتز الفى 

همثر عليه فبها يكرن ملكا قدولة . 
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وإذا عير على الكنز فى منقول » كان الكنز الك هذا المذقول »: 
سواء كان مالكا للعقار الذى يوجد فيه المنقول أو لم يكن مالكا له () . 

وقد فرضنا فى كل ما تقدم أنه لا يوجد أ-:د يستطيع أن يثبت ملكيته 
للكنز » ولذلك أعطى الكنز لمالك العقار الذى وجد فيه . فإذا وقع أن 
ظهر مالك الكزز بعد ذلك » واستطاع أن يابت ملكيته لو(؟") ٠‏ فإنه 
يستطيع أن يسترده من نحت يد مالك العقار بدعوى الاستحقاق ٠‏ طبقا 
للقواعد العامة المقررة فى هذا الشأن . ولا يسقط حق مالك الكنز بالتقادم 
المسقط » فإن دعوى الاستحقاق ولو ثى الاقول لا تسقط بالتقادم : 
وهناك رأى يذهب إلى أن مالك العقار الذى وجد فيه الكنر يكون قد حاز 
الكذز وهومنقول محسن نية معتقدا أنه قد أصبح مالكا له » ومن ثم تسمرى 
القاعدة الى نتفى بأن الحيازة فى المنّول سند الملكية » ولكن الكذز يعتعر 
فى حك المفقود فيكون لالكه حى استرداده ق خلال ثلاث سنوات 
من وقت فقّده أى من وقت حيازة مالك العقار للكنذز )4 . ولكن 
الرأى الراجح هو أن مالك العقار الذى حاز انكنرز لا يمكن أن تكون 
حيازته محسن نية لأنه يعلم أو ينبغى أن يع أن للكنز مالكا من حقه أن 





. 401 عبد المنعم فرج الصدة فقرة 544 صن‎ )١( 

(؟) ويحوز له الإثبات يحميم الطرق » وتدخل فى ذلك البينة والقرائن ( ديممولومب 
| ففرة وم - أوبرى ورو ؟ فمّرة ٠٠١١‏ ص “#؛4") . كا مجوز للرر نه المتماقبين لمالك 
الكنز أن يثبتوا أن الككنز كان ملكا لمور هم دفته أو خبأه منذ زمن طويل ؛ وقد ألت إلهم 
ملكيته بطريق التوارث عل التعاقب . ولكن لا يككى فى فرنا حيث لمن عثّر على الكنز 
نصفه أن يثبتوا أن ملكية المقار الذنى عثر فيه على الكنز قد الت إلهم بطريق التوارث » بل 
يحبأن يثبتوا . ليستائرو بكل الكنز »أن الكنز نفه كان مملوكا لمور مر أنه هو أيضاً إنعقار الذى 
عبر عله يهال ال يظريق التؤا نك آر الوفية بارون :وو سر مكة ددة 4ن واللوق زور مكوووب 
نقض فرنى 0؟ أكترب سنة ه98١‏ داملوز +95( . .صصه8 لام - وقارن الين 
0 بوسه ه146 زومرل 195 سد لاوا حي اك إفده اراح ديم صدرت اق قضية شبيرة 
عرفت دقضية كنز شارع 4 : مازو 5 فمرة 0 ص ١١5١‏ - مارق 
ورينو فمرة 15: صل 8007 -- كار بوئييه ص 5 - أنيككلر بيدى داللوز ه لفط ومومءح" 
فقرة .)١١‏ | 

(0) لا نيرل وريبر وبيحار ” فقرة .569١5‏ 


ه92 
يستر ده » هذا إلى أنه ليس لديه سبب صحيح ( فما يتعلق بالقانون المصرى ) . 
ومن ثم يكون لالك الكنز أن يسير ده من مالك العقار قى أى وقت ه 
لا في خلال ثلاث سنوات فقط ء هذا مالم يتملك مالك العقار الكنر 
بالتقادم الطويل!١2؟‏ . أما إذا باع مالك العقار الكنز لمشتر حسن النية 
فإن المشرى ملكه بالحيازة , ولا ستطيع مالك الكنز أن بسر ده حى 
فى خخلال ثلاث سئوات لآن الكنز لا يعتير مفةودا ولا مسروقا(") . 


!| السئط: ( الرشاء الضَائسَ ) : رأينا أن المادة خم مدنى 
تنص على أن والحق فى .. اللقطة .. تنظمه لوائح خاصة :(") . واللقطة 
هى الشىء الضائع يفقده صاحبه ولا يعبر عليه » فيعير عليه شخص آخر 
وبلتقطه . وقد قدمنا!(؛) أنه بيجب القبيز بحن اللقّطة والأشياء المتروكة 2 
لط اعت ع ساس لس 2 لمادية ولكنه لم يتخل عن ملكينها 
فبى مالكا لما ولا تكون محلا للاستيلاء . أما الأشياء المتروكة فقد تخل 
صاحها عن حيازمها وعن ملكيها معا فأصبحت غير مملوكة لأحد 
والقرائن تميز بين اللقطة والأشياء المروكة . فإذا وجد شخص فى قطار 
مايا طعام 55-57 فارغة » كان من حمّه أن بفر ض أن هذه أشياء 
مروكة مخلى عنها أصحامبا ٠‏ بعد أن أصابوا من الطعام كفايهم وبعد 
أن شربوا ماكانت الزجاجات الفارغة نحتويه » فتسرى أحكام الأشياء 
المروكة ويجوز تملكها بالاستيلاء . أما إذا وجد فى القطار حقيبة تدل 
الظواهر على أنها لمسافر نسبا ٠‏ فإن القرائن دل ى هذه الحالة على أن 
الحةيبة ليست شيئا ميرو كا ولم يتخل صاحبا عن ملكيها » ومن ثم تسرى 


)١(‏ بودرى وفال ف المواريث ١!‏ غفرة مم - محمد كأمل مرمى ” فكّرة لم - محمد 
عل عرفة ؟ فقرة /ا١‏ صص 75 سا صنل 50 - وقرب ‏ وبر ىورو ؟ فقرة ٠١١‏ ص )وم 
درش وم , 

(؟) بودري وفال فى المواريث ١‏ فقرة 44 ص 07م - محمد كامل مرسى 9 ففرة 
لم ص ١‏ . 

(0) أنظر آنفا فقرة م . 

(4) أنظر آنفاً فقرة .٠١‏ 


نس 
علما أحكام الأشياء الضائعة ويكون الاستيلاء علبيا بنية تملكها فىحكم 
السركة(١)‏ . 

كللك يجب المييز بعن النقطة والكنز . فهما يتقان فى أن كلا مهما 
م بدخل صاحبه عن ملكيته » فلا يعتعر شيئا لا مالك له ولا يكرن عملا 
للاسئيلاء!؟) . وبغتان كذلك فى أن كلا مهما » ولو أن له مالكا » 
إلا أن هذا المالك وقت العثور هل الشىء غير معروف . ولكبما ممتلفان 
فى أن اللقطة منقرل ظاهر أمام الناس » فهو إما ملق على قارعة الطريق » 
أو باد نلعيان فوق رف أو على درج » أو باق فى مكانه الظاهر ق قطار 
أو فى سصيارة للأجرة أو نحو ذلك . أما الكنز فقد قدمنا أنه منقول خمر 
ظاهر لله » فهو إما مدفون أو مخبوء . ويغلب أن يكون اكنز شيا 
نمينا » ولذلك دفن أو خدبىء . أما الافطة فيحتمل أن تكون ممدودة القيمة ؛ 
ولكن محتمل أيضا أن تكون ذات قيمة كبيرة كجوهرات أو مقدار 
كبير من النقود . ويغلب من الناحية العملية ألا يعرف امالك الحقين 
الكنز أبدا » إذ يكون قد دفن الكنز أو خبأه منذ مدة طويلة ولا يمرف 
ذووه مكانه . أما اللقطة فاحّال التعرف على صاحبا أقرب ٠»‏ إذ يكون 
غالبا قد فقدها منذ مدة قريبة ولم ينقطع عن السؤال والبحث عنها . 

ولا يتحفق ضياع الشنىء ٠ن‏ مالكه إلا إذا خرج من حوذته ثماما » 
ولم تعد له سيطرة عليه . فحفظة النقود الى ينساها صاحبا ف منزله لا تكون 
لقطة . فإذا عير علبا أحد الخدم وجب عليه إرجاعها خدومه ولا حن 
له فى العشر . 

ومخلص مما تقدم أن اللقطة منقول له مالك9) ٠»‏ ولذلك لا يصلح 
أن يكون محلا للاستيلاء كا سب القرل . وإنما عولجت هذه المألة 


: 0 ب وهس م سم واه‎ ٠ . ِ 6 ٠. 





. 0" ص‎ ١١ محمد عل عرفة ؟ فقرة‎ )١( 

(؟) ولكن افقطة قد ضاعت من صاحها فلم يمد يمرف أين توجد » أما الكنز فإن 
صاحبه يعرف بداعة المكان الذى دفته فيه أو خبأه . 

(0) قارن بلا نيرل وريبير وبرلا نجيها ١‏ فقرة 0784م رفترة مم . 


يض 
غر معروف . فهى تقرب من المتمّول الذى ليس له مالك . وهذا هو 
نفس التمرير الذى قدمناه فى معالجة مسألة الكنز بن مسائل الامتيحت 200 . 
ولما كانت اللقطة لا تصلح أن تكون محلا للاستيلاء لآن لها مالكا , لذلك 
لا تسرى علها أحكام الامتيلاء . ففن عثر عاءها وأحرزها بنبة تملكها 
لا يتملكها » بل يعتير فى حكر السارق لأنه يعم أنها لقطة لما مالك() , 
وقد رأبنا أن المادة "لالم مدنى تقضى بأن الح ف اللقطة تنظمه لوائح 
:.'صة . وقد صدرت فعلا لوائح كثيرة وأوامر إدارية محدد المدة الى 
تحفظ فى خلاها الأشياء الضائعة : وتنظ كيفية التصرف فى هذه الأشياء 
بعد انقضاء هذه المدة » وحفظ ثمبا لحساب المالك » ومبى توول هذه 
المبالغ للدولة إذا لم يتذدم أصحاب الأشياء المائعة لتسلمها . 


. ١١ أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وف فرنا توجد قوانينقديمة تنظ ملكية الأشياء الضائمة والبحر (5©5 )عدم ع مهمم) 
وى الأنجار (نعاهاسى!! سنعددنم) وغير ذلك من الأشياء الضائمة (665اتم) عندمن) . 
كا توجد قوانين ومراسيم تنظم حالات خاصة .من ذلك الآثياء الى تودع أفلا م كتاب الحا كم 
و البضائم الى تترك فى الحمارك والمقرلا ت الى يمهد با إلى أمناء النقل والمبالغ الى تدفع 
لمصلحة البريد والأمتعة الى ترك فى الفنادق وغير ذلك . وتوجد أيضا لوائح تنظ ملكية 
الأشياء الضائعة ى ممظم المدن الفرنية . وتقضى هذه القوانين واللوائحم برجه عام . 
فى غير الأشياء الضائعة فى البحر وف الأنجار الى تؤول ملكينبا للدولة ٠»‏ بأن من يعثر عل 
شىء ضائم بحب عليه التبليخ عنه و إيداعه » وإلاعد فى حكي الارق (نقض فرنسى جنال 
* يناير سئة ١855‏ داللوز ++ ١‏ 48 جارسون فى العليقات 'عل التقنين المناق 
جزء أول فقرة لا١4؛‏ ومابمدها ص مه١١‏ - بلا نيول وريبير وبيكار م فقرة 8(1 
ص6 ؟1) . فإذا لم يمرف صاحب الثى ٠‏ الضائع فى مدة ممينة » أعطى الشى ء لمن عثر هليه . 

ولكن من عر عل الثىء الضائع لا يتملكه بالاستيلاء » لأن له مالكا وإن كان 
غير معروف »© فلا يصلح أن يكون صحلا للاستيلامه . وإئما يتملكه بالتقادم الطويل 
إذا كان لم يبلغم وعنهلم يردعه ؛ بل حبه عنده .وأستمر حائزاً له . فهر إذا كان ى هذه 
المالة يمد ى كر السارق اع فإن هذا لا مع اس أمكه الشىء الضائع إذ أن الارق ملك 
الشى ء المسروق بالتقادم الطويل (بردرى وتييه طبعة رابمة فقرة 88م - بلانيرل وريير 
وبيكار ” فقرة 115 ص م+1 ). أما إذا كان من عتر على الثى ٠‏ الضائم فد بلغ عنه وأو دعه 
ثم رد إليه بمد انقضا.ء المدة الحددة » فانه يكرن ى حكم المائز المنقرل بحن نية ٠‏ ولما كان 
المنقرل ضائما فان المالك يتطيم أن يسترده ى خلال ثلاث سنرات من رقت الضياع 
(بلا نيرل وريسر وبيكار م فقرة 5١٠‏ وثهّرة 15١١‏ ص 9؟١).‏ 


10 
ونقف من هذه التشريعات عند الأمر العالى الصادر فى ١8‏ مايو 
سئة 1846 ء فهو أهمها وأكثرها شولا . ويقضى بأن من يعبر على شى * 
أو حيوان ضائع بحب عليه أن يبلغ عنه أمام أقرب نقطة للشرطة فى المدن 
وأمام العمد فى القرى . وأن يلمه . فإذا لم يطالب به مالكه . بيع الشى 
فى خلال سنة من تسليمه . أو الحيوان ىق خلال عشرة أيام » فى المزاد 
العلى . بواسطة الإدارة . ويصح تقصير المبعاد الذى م فيه البيعم . 
إذا كان الشىء الضائع مخشى عليه من التلف . ويكون لمن عمر على 
الغىء الضائع عشر المن : يتملكه لا محكى الاستيلاء فإن الشىء الضائع 
لا يكون محلا للاستيلاء كما قدءنا » بل محكر القانرن )١١‏ . ومحتفظ 
الإدارة بباق الن لحساب المالك مدة ثلاث سنوات »ء فاذا لم يتشدم المالك 
فى خلال هذه المدة لتسلمه . فإنه يول إلى الدولة . وإذا آل المن إلى 
الدولة بعد ثلاث سنوات » فإما يكون ذلك أيضا محكم القانرن لا كم 
الاستيلاء . ولا يصح أن يقال إن مدة ثلاث السنوات هذه هى المدة 
الى لا يستطيم بعد انقضائها مالك الشىء الضائع اسيرداده من الحائز 
حسن النية . فان الإدارة تعلم أن المن ناتج من بيع شى غير مملوك للدولة » 

فلا يسرى هذا الحمكم عام,! . 


أما إذا احتفظ من عثر على الشبىء الضائع به ولَم يبلغ عنه ولم يسلمه . 
فى خلال ثلاثة أيام فى المدن وتمانية أيام فى القرى » فإن تشريم سنة ١844‏ 
يفضى بحر مانه من حقمه فى العشر : وبعقوبته بغرامة لا تزيد على مائة 
قرش . وهذا الجزاء إنما هو جزاء عل عدم التبليخ عن الشبىء الضائع 


وعدم تليمه فى المعاد . لكن إذا ثبت أن من عير على الشىء الضائع 


]| م > ام ع 9 .ات 
ول اشم رةه بده علكه 3 سو آع 5 هده اله معادر و ءفك شدو ١‏ كه 


عل أنشبىء د جلات بعك دنلث . فاإانه كون 0 حكم السارق 1 وحيذا 
يقضى الآمر العالى الصادر قى ١8‏ ماير سنة ١898‏ والسابق الاشارة 


و 1ب ليه 7 0-6 
حمنا ا مم اا الت 


, 1١١75١ نشرة‎ ١ أنظر قريباً من هذا الممى كرلان ركابيتان ر ديلا مرراندير‎ )١( 
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إليه » فإن المادة الأولى منه تقضى بأن من عثر عل الشىء أو الح.وان 
الضائع ٠‏ إذا كان قد حبسه وكان الحبس مصحوبا بنة امتلاكه بطريق 
الغش ٠‏ تتام عليه الدعوى الجنائية المقررة لال هذه الحالة1) . وهنا 
لا تمنع من أنه إذا عير شخص على شىء ضائع واحتفظ به بنية تملكه : 
وظل حائزا له هدة خمس عشرة سنة ٠‏ فإنه يتماكه بالتمقادم الطويل(") 

فاذا لم تتكامل مدة التتمادم . جاز مالك الثىء الضائع أن يسترده من محت 
ب- من عر عليه . ولا يستطيع هذا الآخير أن يدفع بسقوط دعوى الاسم رداد 
بانقضاء ثلاث سنوات من وقت ضياع الثىء ( م /الا4 هللنى ) . فذلك 
لا جوز إلا إذا كان حائز المتقول حسن الئية ولديه سبب صحيح . وهنا 
حسن الذدة منتف فإن ٠ن‏ عبر على الشىء بعلم أنه غير مارك له(؟) . 
وكذلك واقعة العذور على الشىء الضائع لا تعتتر سيبا صحيحا . ولكن 
إذا باعت جهة الإدارة الشىء الضائع بالمزاد العلى بعد سنة من تسليمه . 


)١(‏ وقد قضت محكة النقضى (الدائرة المائية) بأنه لا يشترط فى جرعة تملك الشىء 
الضائع أن تكون نية الملك معاصرة للمثور عل الثى . ٠‏ وإمما يصد أن تنشأ بمد ذلك فحو'فر 
بها أركان الحريمة ( نقضى جنال ٠١‏ فبراير سنة ١94١‏ مجمرعة عمر المالية ه رتم 5١4‏ 
ص 8480؟) . وقضت أيضا. بأن جريمة اختلا س الثى ٠‏ الضائع تتحقق و لو لم تكن المدة المحددة 
التسليم أو التبليغ قد مفت + مى وضحت نية القلك ( نقض جنال 507 قبراير سنة 6و١‏ 
التشريم والقضاء + رتم وه ص ١١١‏ ) . وانظر دائرة النقض ى ممكة الاستئنان 
5 يرليه مسنة ١418‏ الحقوق +“ ص وةة. 

(؟) وإذا كانت الحيازة عرضية » كا إذا ترك النزيل بعض أمتمته ى الفئدق فيكون 
صاحب الفندق مودعا عنده ويكون ملتزماً مرجب عمّد الوديمة برد الى ٠‏ المودع إلى صاحبه » 
فإن هذه الحيازة لا تصلح أساساً للتملك بالتقادم . و لكن يستطيع صاحب الفندق أن يتملك 
بالتقادم المقط . إذا انقضفت حمس عثرة منة دون أن يطالب مالك الأمتعة برد أمتمته » 


ون الترام ضاحب الفندف بدالرد يكرن قد سقعاً نا ته دم ١‏ 'ردرى ورو ” كمه "٠١١‏ حص 270" 


م ل 


- شممد عل عرفة ع فثرة فراصضضل (ب# ل وقر ال لولان وأدبثب ودى لامو الاير 
١٠ص‏ و5مم). ولكن اندى يمَطً هن هى الدعرى الشخصة بالرد ء لا دعوى الاستحقاق فان 


هذه الدعرى الأخيرة لا تقط بالتقادم . 

0( بودرى وثيييه صبعة رابعة فقرة وهم - يلا نيولى وريبير ويكار ” فقرة 5195 
كو لان وكابيتان ودولاء. رانديير ١‏ فقرة م8١١‏ - محمد عل عرفة ١‏ فمّرة ١9‏ صن 1م 
وقرب أر بري ورو ؟ عمره ٠١١‏ ص 0 4” هامش 149 . 
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إن من رسا عليه المزاد يستطيم أن يدفع دعوى اسعرداد امالك بانقضاء 
للاث سنوات من وقت الضياع . فاذا "١‏ تنفض هذه المدة كان لامالك أن 
يسير د الشىء الضائع على أن يرد العن لمن رسا عليه اأزاد » وارجع امالك 
على جهة الإدار : باق المن الذى أو دع لحابه بعد استاز ال العشر الذنى 
دفع مكافأة لمن عثر على الشى ء الضائع (23. 

11 ال سُاء لد رار : وتنس المادة “الام مدى أيضا ٠:‏ كما 
رأينال؟) » عل أن «الحق فى . . . الأشياء الأثربة تنظمه لوائح خاصة » . 
وكان ينظ الآثار القانون رتم ١4‏ لسنة ١41١‏ الحاص بالآثار والقانون 
رتم م لسئة 1414 انلناص محماية آثار العصرالعرنى . ثم ألغى هذا القانونان 
رحل محلهما القانرن رتم 5١6‏ لنة ١95١‏ : وهو القانرن الذى ينظم 
الاثار الآن ى مصر . وموجب هذا القانون الأخمر يعتير أثرا كل عقار 
أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والآديان والأخلاق 
وغمرها ى عصر ما قبل التاريخ وق العصور التالية إلى مباية عصر إسماعيل : 
ويعتير كذلك كل عقار أو منقول يكتشف ف مصر لحضارة أجنبية كان 
ها اتصال ععصر فى عصر من العصور المشار إلها . كا أنه يعتير أثر! كل 
عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصللحة قومية فى حفظه 
وصيانته » حبى لو كان يرجع إلى عهد بعد عصر إسماعيل » بشرط 
أن يم تسجيله طبقا للأوضاع الى دنص علما قانون الآثار . ويعتير اق حك 
الآثار الأراضى المملوكة للدولة الى اعتدرت أثرية ممقتضى أوامر أو قرارات 

)١(‏ وكذلك إذا باع المنقرل من عثر عليه لمشتر حسن النية » فإن حق المالك فى اسير داد 
المنقرل يقط بئلاث سنوات ». وإذا استرده فى خملا ل هذه المدة فقد يلترم برد اسمن إذا 
وجد ق حالة من الحالا ت الى ترجب ذلك . 

ولا بمتعر د انما ران جام 5 فن يبح جا حير ان لاا لسري عليه أسكام 
الأشياء الغالعة » ولايأخذ عشر قيمة الحيوان » وإنما يرجم بدعوى الفضالة عل صاحب 
الجيران . كذلك لا يمتبر شيئاً ضائماً الدر اجن و الميوانات الأليفة إذا ألفت ال جوع إلى المكان 
المخصص لطا ء فن يسترلى عليها ى فتوة انطلا قها بنية 'تملكها أويستدرج حمام الأيراج بطرق 
تدلهسية لسثرلى هلبا يمه فى حكي اللارق ( محمد عل عرفة ؟ فقرة ١9‏ ص 98 ), 

(0) أنظر 1ن نثرة ه . 


١ 

أو عقتضى قرار يصدره وزبر التربية والتعامم بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد ‏ 
:وكذلك الأراضى المملركة للأفراد الى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها 
الأثئرية 9) , 

ويتدين من ذلك أن الآثار قد تكون عمّارا أو مثمرله » فهى 
نختلف عن الكنز واللقطة اللذين لا يكونان إلا منةولا . ل 
عن اللقطة فى أن الآثار نكون فى أغلب الأحيان ...فونة أو مخبوءة فى باطن 
الأرض » أما اللقطة فتكون كا قدمنا منقولا ساهرا أمام الناس . وإذا 
كانت الآثار تشترك مع الكنز فى أن كلا مهما مدفون أو مخبوء » إلا أن 
الاثار 0 قيمة كالكزز .» بل هى فوق ذلك ثبىء 
من طبيعة خاصة . فهى نتاج الحضارات المتعاقبة اللى توالت عا 
أو الحضارات الأجنبية الى كان لها اتصال عمصر وتقتضى المصلحة القرمية 
حفظه وصيانته . ودرى من ذلك أن الأصل فى الأثار أن تكون أموالا 
لا مالك لما . فهى مخلفات العصور اللخحالية وقد تركها أصحاما إلى غير 
مالك . ولكن لما كانت الآثار لا قيمة كرى : وأهمية بالغة من ناحية التاريخ 
والحضارة والمصلحة القومية . فإنها لذلك لا تترلك سائية يأخذها أول 


)١(‏ وتنص المادة"؟ من قانون الآثار عل أنه ويمتير فى حك الآثار الأراضى المملوكة 
للدر لة الى اعتبر ت أثرية مقتفي أرامر أر قرارات ؛ أو مقتفضى رار يصدره وزير 
الممارف الممرمية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطى » . 

وقد قضت محكة النقض بأن كل ورقة أر مخاطبة إدارية ليست قرار؟ من هذا القبيل 
لا بمكن - فى علاقة الحكومة بالحمهرر - أن تمتبر مغبرة لوصف الأرضص ومخرجة لا من 
ملك الحكرمة الحخاص إل ملكينها العامة . وإذن فلا يككق لاعتبار الأرضص أثرية غير ممكن 
اكتسابهابوهم اليد بمفىالمدة لا بحر دصدو رخطاب من مصلمةالآثار باعتبارها كذلك ؛ر لار صفها 
بأنها أثرية فى قوائم الماحة والتحديد ( نقض مد 8١‏ فبراير صنة ١4865‏ مجمرعة جمرا رتم 
١‏ ص 5١١‏ ) . وقضت أيضاً عم المادة الادسة من القانون رقم ١4‏ لسنة ١و١‏ 
قاض ونان الح متف انعل 0 رافي الى التزي: الداترنة بوه دور جا ائرية 24 
يتتاو ل أيفا 2 كا هر صر بح نمهما - الأراضى الى سبق أن قررت الحكرمة . أى مجلس 
الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار » أن ها هذه الصفة . فالقرار الصادر من 
وزير الأشفال ؛ تبل صدور فانون الآثار » باعتبار أرض ممينة أرضا أثرية يكل ينحمب 
علها حكرم المادة السادمة من هذا القانون ٠»‏ ولو كان القرار المذكور غير مسد إلى قانون 
صابق ( نقض مدف ١6‏ ماير سنة 1410| مجموعة عمر ه رتم 604 صن 64٠‏ ). 


ل 


من يستولى عابها تطبيقا لقواعد الاستيلاء » فقد أخرجها القانون من هذا 
النطاق : وقرر من القواعد ما يكفل حفظها وصيانها حتى تاتقل إلى 
الأجبال اللاحمّة كما وصلت إلين! من الأجيال السابقة . وجعاها القانون 
فى الأصل من الأملاك العامة للدولة . إلا ما نص على أن يكون ماكا 
خاصا(!). وعلى ذلك خرجت الأآثار من أن تكون أموالا لا مالث ها 
إلى أموال ذا ماك . وهذا المالك هو الدواة فى الأصل تملك الاثار ماكية 
عامة لا ملكية خاصة ء» ويحجوز أن تملك الأفراد بعضض الآثار ماكية 
خاصة كا سيجىء . فالآثار إذن لا تكون لا للاستيلاء : 15 لا يكون 
محلا للاسترلاء الكنز واللقطة فها رأيئا . وكل من يعير ٠صادفة‏ على أثر 
منقول أو عقارى على سطح الأرض أو فى باطها لا جوز له الاستيلاء عليه . 
وجب أن يبلغ عنه فى الحال وأن محافظ عليه حى تتسلمه الجهة النغتصة . 
وإلا اعتير مستوليا على أثر بغير ترخيص » ووقعت عليه العقوبة المنتصوص 
فى المادة “٠‏ من قانرن الآثار . أما إذا كان العثور .على الأثر قد وقع 
ف أرض لم يتقرر أنها أثرية ٠.‏ ولو كانت هذه الأرض مماوكة لمن عير 
على الأثر . فإن الأثر ببى من الأملاك العامة : ولمن يبلغ عنه أو يسلمه 
فى الحال إلى أقرب جهة إدارية أو موظف المصلحة الأتص مكانأة تقدرها 
لجنة خاصة يكدون قرارها نبائيا وغير قابل لاطعن أمام أبة جهة أخرى . 

وتنص المادة لمن قانون الآثار على أنه « لا يجوز للهيئات أو الأفراد 
الحفر محا عن الاثار » ولو كانت الأآرض مملوكة لم © إلا بثر خيصر 
يصدر بقرار من وزير المعارف العمومية » بعد أخذ رأى المملحة . 
وبعد التحمقى من :وافر الضيانات العامية والفتدة والمالة وغبرها فمم»). 


() وقد قضت محكة انقض بأن الآثار ليست حميمها عامة » بل إن مبا ماأنشأه 
الأفراد أصلا وانتقل بالتوارث إلى من خلفهم ما لز وجه ممه لمدها من المنافم المامة ء 
وا ما ملكوه بو نع اد ععليه نعذ وال تخصيصه , للمنافم العامة ما يعتعر من الآثار غير 


دملوكة للحككرية (نقفس مدني 7 مارش سنة 1140 مجمرعة عمر # رتم 4م صن 1١6‏ ). 


1 

والآثار البى تعتعر هن الأموال العامة » وهذا هو الأصل فبا كا 
قلعنا » ترد علها » نظرا لصفبها هذه » القيود الآنبة : )١(‏ لا مجوز 
هدعها أو انذلها أن ديدها أز تويمها" أ تقيرها عل. أن نومع ان 
بغير ترخيص سابق من وزير المعارف العمومية بعد موافقة لجنة تسججل 
الأثار ء ويكون إجراء الأعمال المرخص عا حت إشراف المصلحة المختصة 
الى يكون لا أن تباشر فى أى وقت عل نفقبا 1٠‏ تراه من الأعمال لازما 
له انة الآثر . (9) لا. جوز التصرف ف الاثار () » ولا الحجز علما . 
ولا ترتيب حقوق ارتفاق تعاقدية على العقار الذى به الآثر ؛ فلا يجوز 
فتح منافذ أو مطلات على مبان أو أسوار أو أرض أثرية » بغمر ترخيص 
من المصلحة امختصة ؛ وإلا كان لهذا حى الالتجاء إلى القضاء المستعجل 
لإزالة ذلك على حساب امخالف , كا لا يجوز المرور على هذه المبانى 
أو الأسوار أو الأراضى . ومجوز أن تعرتب حقوق ارتفاق قانونية ( فيود 
قانونية ) إذا كان لا ينشأ عنها ضرر للأثر ذاته . ( ثالنا ) لا بحوز كسب 
أى حق على الآثار بالتقادم . ( رابعا ) لا جوز أن تنرع المنفعة العامة 
ملكية الأراضى أو العققارات البى مبا الأثر أو المتاحمة له'» إلا بعد موافقة 
وزير المعارف العمومية ولجنة تسجيل الأثار () . 


وقد حددت المادة 5 من فانول الاثار ظ على سبيل الحصر » الأثر 
الى تعتير مملوكة ملكية خاصة » وهذه هى : )١(‏ الآثار الموجودة 
وقت العمل بقانرن الاثار فى المحموعات الحاصة أو فى حيازة تجار العاديات , 


)١(‏ ولايحوز تملكها بأى سبب من أسباب كسب الملكية . وقد قضت محكة النقض 
بأن التئال الأثري لا بحرز التبايم فيه ٠‏ بل بيمه وشراوه باطلا ن » وللحكومة أن تقاضى 
من يوجد هذا الندال ى حيازته مهما كانت حنيته لتسترده منه بغر تمريضص تدفمه له 
او مك اترؤة إليه . واليس اله أن تح بنص الدة “مدن (قديم) » لآن المشرر ودرناً أن 
أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً عل الأملاك العامة ( نقض مدل ١١‏ ديسمير سنة 
مجمرعة عمر ” رتم هلا ص 0١؟).‏ 

(0) ولايجحرز أخذ سباخ أو أتربة أو غيرها من الأراضى أو الأماكن الأثرية © إلا 
بعر خيص من المصلحة الختصة تحت إشرافها (م ١١‏ من: قانرن الآثار ) . 


1خ 

(؟) الآثارالى تعطى للمكتشف مكافة له طبقا لأحكام القانون . (") الأثار 
الى تعطها الحكومة بطريق البدل أو تتصرف فبا بالبيعم أو 7 طبقًا 
للمادة ه من قانون الاثار الى نجيز تبادل الآثار المذقولة المكررة أو بيعها 
أو التنازل عنها : وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير 
المعارف وبعد موافقة المصلحة المختصة . (4) الاثار المستوردة من الحخارج 
لحساب المستورد ». كالتحف واللوحات الفنية الى ابتدعها فنانو الغرب 
فى العصور الخحالية . (5) آثار العصر المسيحى وماتلاه من العصور إلى 
نباية عصر إساعيل الى توجد فى ملك «الأفراد » ويكون قد ثم تسجيلها 
وفقا للأوضاع القانونية دون أن تنزع الدرلة ملك ا(١)‏ . (13) الاآثار 
الى تعر ضبها المتاحف للبيم مما تستغى عزه . 

هذا وقد أورد قانون الأثار قودا متعددة على الماكة الحخاصة للاثار 
تقررت للمصلحة العامة : وقد سبق بيانها عند الكلام قى قيود الملكية 
الواردة للمصلحة العامة(؟) 


14 الرك التى لل وات ليا : إذا مات إنسان ولم يترك وارثا » 
فى الشريعة الإسلامية توول تركته إلى بيت المال . وقد قدمنا » عند 
الكلام فى الأشياء الخاصة المملركة للدولة (؟) ء» أن بيت المال تمثله 


00( وقد قضت محكة النقض بأن الأمر العالى المادر ىق ١8‏ ديممير سنة ١881‏ بانشاء 
لحنة حفظ الآثار القددممة العر بية ققد بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه فى 
المادة الثانية منه » والمفهرم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة عل الآثار العامة . و ليس 
فى هذا النس ولا فى ياق مواد الأمر العالى المذكرر ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تننار ل الآثار 
غير المملركة للحكرمة . فإذا حصل أن قامت اللجنة يتجيل أثر من الآثار غير المملركة الحكرمة » 
فإن هذا التسجيل لا بمكن أن يترتب عليه أى حن السكرمة قبل صاحب الأثر . أما القانرن 
رقم م لسنة م١9١‏ الحاص تحماية آثار العصر آلمر ب ؛ فالمفهرم من نصوصه أنه يحب لتجيل 
الأثر لاعس قر ا بذك دوزي العا رك 6 و أن يمن هذا القرال لماعتي البقاي الكل 
يرتب عليه حق الارتفاق » وليكون الإعلان مبدأ لمدة المنة المقررة لسقرط حق المطالبة 
بالتعريض . وإذن فإذا كان قرار النسجيل لم يعلن لماحب العقار » فلا يبدأ سقوط الحق 
فى المطالبة ( نقض مدل “ مارس منة 144٠0‏ مجبوعة مر " رتم +" صن ١٠١6‏ ) . 

)0( أنظر الرميطا جرء ؛ نَمّرة #0٠‏ . 

(م) أنظر الرسيط جرء م فقرة ولا . 


5 

الآن خخزانة الدولة » فتكون اللركات الى لا وارث لها ملكا خاصا 

الدولة . وتؤول التركة إلى الدولة » لا باعتبارها تركة موروئة ‏ بل 
باعتبار ها مالا لا مالك له )١(‏ , 


وكان متئضى أن التركة الى لا وارث ا تعثر مالا غير مملرك 
لأحد », أن أموال هذه التركة بجوز تملكها بالاستيلاء ٠‏ شأنما ى ذلك 


ال لس 


» وقد قضت محكة استئناف مصر بأن وزارة المالية »ء وإن كالت تمثل بيت المال‎ )١( 
لا نمتبر شرعاً وارثة . لأنه وإن نص ثشرعاً عل أن بيت المال يأى فى الدرجة الأخرة‎ 
(الماشرة ) من المستحقين للتركة ؛ فإن معى ذلك أن بيت المال يكون أميناً بوضم امال نحت‎ 
يده ليصرف ق مصارفه الشرعية . فإن لم يرجد أحد من الورثة » تردع التركة ى بيت‎ 
المال على أنها مال ضائع فتصير لحميم الملمين . وعل كل حال إن بيت المال لا محوز هذه‎ 
.)508 ص‎ ١١١ رتم‎ ١١ التركة بطريق الإرث ( استثناف مصر ه مايو سنة مز المحامن:‎ 
وقد قفث محكة النقضى بأن بيت المال الذى حلت محله وزارة المالية . وإن عد فى المادة ؛4مه‎ 
إلا أنه‎ ٠ من كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا متحقاً لتر كات الى لا متحت لما‎ 
ليس معتيراً فى نظر علماء الشريعة الإسلامية وارثاً . ولماكان إنكار الوراثة الذى يستدعى‎ 
استصدار حكم شرعى يجب أن يسدر من راث ضد آخر يدعى الرراثة (المراد وهم - ويم‎ 
ومى ثبت أن بيت المال غير‎ ٠ ) ١98١ من لانحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى منة‎ 
ممتير شرعاً وإرثا » فإنه لا يصلح خما فى دعرى الرراثة » ولا موز لوزارة المالية بالتالى‎ 
إنكار الرراثة على أحد من يدعيها إنكاراً يتدعى استصدار حكم شرعى ء للها أنة نقط‎ 
على مال من لاوارث له . ويمكن لمن يدعى استحقاقه مال محت يدها إثبات وراتته المترق‎ 
مجموعة المكت. ألفى لا حكام‎ ١181 عن ذلك المال باعلا م شرعى ( نقضض مدف 55 مايو سنة‎ 
رتم 5ه ) . وانظر آنفاً فى هذا المسى نقض مدأى‎ ٠٠٠.0 القض فى 5ع عاياً جزء ؟ صل‎ 
ص مم١٠ - وانظر استثنات‎ ١407 مايو سنه 465 لجمرعه أحكام القضش 0 رتم‎ ١ 
م١ م اه ص “514 - 9# أبريل سسنة ممه ص‎ (845٠0 تلط ١م أبر يل صنه‎ 
لاتير التركة شاغرة يسحتحقها بيت المال إذا كان المورث قد أوصى لأشخاص مقيين فى‎ ( 
المارج ) . ظ‎ 


والقار فى الدائح "لى اتثرات عل أن الولة لا تمدر وارثا لمن لاوارث اله الوسبط 
م نقرة و7 - ومن بين النتائج الى تترتب عل أن الدولة لا تعتبر وارثاً أنها تستحق التركة 
الى لارارث لا المرجردة فى مصر ؛ حتى لو كان صاحب التركة أجتبياً غير ملم (ستخلص 
ص حكم استثناف ملك م١‏ ديمس ملة 915١م‏ 3ه من 056ه). ذلك لأآن مال أهل ا.دمة 
الذينيتوفون بدار الإسلام عن غير متحق له هر الدولة » ولوكانت الدولة وارثا لهاورتت 
من غير الملم ( الرسيط م غمرة 4/ا صر.م*١).‏ 


شأن الأموال الى تصبح دون مالك بعد أن كان لها مالك من قبل . ولكن 
المشرع أخرج التركات الى لا وارث لها من نطاق الاستيلاء » لأهميتها 
وتطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية » وجعل ملكية هذه اللركات للدولة . 
فتتملك الدولة » ممجرد وفاة المالك دون وارث ع تركته » وذلك قبل 
أن تضع بدها على الركة ٠‏ لآأنها تتملكها محكر القانرن لا محكم الاستيلاء . 
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الآولى من القانون رقم "١‏ لسنة ١9537‏ 
بشأن الأركات الشاغرة الى تتخلف عن المتوفين من غير وارث على ما يأى : 
« تواول إلى الدولة ملكية الركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية 
المتحدة والى مخلفها المترفرن من غير وارث ٠‏ أيا كانت جنسيتهم » 
وذلك من تاريخ وفاهم )١(‏ . وإذا ظهر وارث بعد ذلك ء أو أى 
شخص آخر له حق فى التركة كدائن للمتوق > فإن له أن يرجع محقه . 
ولكن هذه الحقرق كلها تسقط بالتقادم » إذا انقضت حمس عشرة سنة 
من تاريخ الوفاة . وقد نصت الفقرة الآولى من الادة الثانية من القانون 
سالف الذكر على أن « ينقضى كل حق يتعلق بالعركة ٠‏ ولو كان سببه 
المراث » بمفضى خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاة المورث ٠:‏ آيا كان 
تاريخ علم ذوى الشأن بواقعة الوفاة » ما لم يتخلل هذه المدة سبب من 
أسباب وقف التقادم أو انقطاعه » , 





)١(‏ ولا يرجه تشريعم فى ثأن الأشخاص المنوية الى تنحل دون أن يكون هناك مر 
يرتها ومخلفها على أمواها . والواضح أن الشخص الممنوى إذا كان شركة تجارية أو مدنية » 
فأصراب الأسهم أوالخصص فها هم الذين تؤول إلهم أموال الشخص الممنوى . وإذا كاذ 
جمعية أر مرسة » ول يوجد فى نظامها ما يبين لمن نول أموالها » حولت هذه الأموال . 
رفقا للمادة م:/؟ مدى اعحذوفة ٠.‏ إن اشممية أو المراسة ابى يككون غرضبا هو الأقرب 
إلى غرضص هذا الشخص الممنوى . أما فى فرنا فهناك نص عام يقضى بأن الأموال الى لامالك 
ما تكرن ملكا للدولة (م 71١+‏ مدنى فرنى) » ومن ثم بمكن القول بأن أموال الشخص الممنرى» 
إذا لم يكن تقد عين له علف : تكرت ملكا الذرلة ( كولان وكابيتان و دىلامور انديير ١‏ فقَرة 
١١‏ ص .)91١‏ 


لا 
ولصنى حميع عناصر التركة 2 ويودع حاصل مها بالخزانة العامةذا) 
الحساب التركة . حبى تتقرر حقوق ذوى الشأن فها أو تذهى مدة سقوط 
هذه الحقوق بالتقادم وهى خمس عشرة سنة "ا تقدم . وى حالة ظهور 
مستحق لللركة : مخصى من نصيبه رسم قدره /٠١‏ من إجمالى الإيراد 
نظلر أعمال الإدارة و ه5/ من إحمالى القن نظير نفقات التصفية , كا نخصم 
سائر المصروفات الفعلية الأخرى (') , 


المح ف تان 
الاستبلاء على العمار 


6 دتيمى واب رى : كانت المادة 4/اى مدنى تنص على ما يأ 
١١‏ -الأراضى غير المزروعة الى لا مالث لها تكون ملكا للدولة » . 
5 -ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد علها إلا بعرخيص 
من الدولة وفقا للرائح » . 


«" إلا أنه إذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسبا أو ببى 
علما ٠‏ تملك ف الحال الجرء المرروع أو المغروس أو المبى ولو يعبر 


)١(‏ فوزارة الحزانة وحدها (أى الحزانة المامة) هى الختمة بذلك . باعتبار أنها هى 
بيت المال . وقد قضت محكة النقضن بأن البعلر يركية ليست جهة حكم و لاجهة لسبطمالم: م يظهر 
له وارث ٠‏ بل ذلك من خصائص وزارة المالية بصفها بيت المال . فتصرف ابطر يركية 
طبار رس ارين بسو لمتوفاة » الذى لاا يرجا محال » ليلمه لذىالح فيه » 
هر امد انا عر متشروخ عوك قدي 1( ال واد إلى دوه علد انار خننا 
معدوياً من انخاض العانو ن العام ؛ وإذن فهى م؛'وله عن هذا اتعرف بعتارها كرفا 
و يأ ص ايا القانون الخاصي ( تقفن مدلى م أبريا سنة 885 مرمرع المكتن. الفى 
لأحكام النبقص فى د عاماً جزء ؟ صن ٠٠١07‏ رتم 5) . 


)١(‏ أن نار الوسي منة ة ولال اهامش 
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تر خيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته يعدم الاستمال مدة خمس سنوات 
متتابعة خلال االحمس العشرة السنة التالية للتملك )١(6‏ . 

وقد صدر بعد ذلك القانرن رتم ٠‏ لسنة 1954 بننظم تأجير 
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فبا ؛: ا ” 
5 منه على أن ١‏ تلغى الفقرة الثالثة من المادة 8/4 من القانون المدلى .. 
وعلى ذلك تعتعر الفقرة الثالئة والأخمرة من النص سالف الذكر ملغاة ؛ 
ولا ببق من النص قائما إلا الفقرتان الأوليان . 

ويقابل النص فق التقنن المدى السابق المادة /اله/ ٠١٠5(8؟)‏ . 


)1١(‏ تاريخ النصس : ورد هذا النص فى المادتين ١٠٠‏ و 18.05 من المشروع 
الفهبدى عل وجه مطابق لما استقر عليه ى المادة 4لالم من التقتين المدفى الحديد . وق لهنة 
المر اجعة أديجت المادتان فى مادة واحدة من ثلاث فقرات © ووآافقت اللجنة عل النص نحت 
وم 6؟ فى المشروع الباق . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 440 . وى لمة مجلس 
الشيوحخ دار نقاش ححول الأراضى غير المزروعة الى لا مالك لما و الى يعتبر ها القانون ملكا 
لدولة ء فقيل إن «عذه الأراغى يحرز تملكها بمجرد زراعتها أو البناء عليا » ملا ف الأملاه 
الحاصة للدرلة الى لا مكن تملكها إلا بلب من أسباب الثلك فى القانرن المدى وهى 
محصورة قى سجلات بصلحة الزملاك ادمعرية وخناات مات أننولة أتمامة فهى غير قايلة 
قتملك بالتقادم أو التصرف فيها . فالأراضى غير المزوعة الى لامالك طاهى الارامى الموات , . 
وقد واققت لحنة مجلس الشيوخ عل النص تحت رم #4يم ء ثم وافق عليه مجلس الشيوخ 
( جموعة الأععمال التحضيرية +5 ص ١98‏ - ص 9و١‏ ). 

(؟) التقنين المدنى الابق م لاه / ١٠م‏ : أما الأراضى غير المزروعة المملوكة شرعاً 
الميرى ع قلا بحوز وضم ايد عليها إلا ياذن الحكرمة ©» ويكون أخذها بصفة أبمادية 
تطبيقاً لوائص - إمما كل من زرع أرماً من الأراغى المذكورة » أويى علها » أوغرس 
فها غراساً » يصير مالكا للك الأرض ملكا تاماً » لخد بيطا بك نيا بسع اتمباله: خا 
مدة خس سنوات فى ظرف الحمس عشرة منة التالية لأول وضم يده عليها . 

(و تتفق أحكام التقنين ‏ المانى السابق مع احكام التقنين المدق الحديد » فيما تعلق 
بالفقرتين الأولى والثانية من نص التقنين المدفى الحديد . أما فيما يتملق بالفقرة الثالئة من هذا 
النس » وهى الى حذفت بموجب القانون رقم ٠٠٠١‏ لنة 1١464‏ ء فد ورد فى المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى وجره الحلاف مابيها وبين مايقايلها من نص التقنين المدنى 
السابق ففما يأى : ( !1 ) أوجب المشروع أن يكرن المستول مصرياً » حى لا يتملك أجنير 
أرضاً مصرية بهذا الطريق البل . (ب) بين المشروع بوضوح أن الا ستيلاء يترتب عليه اس 
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ويقابل ف التممننائت المدنية العر امة الأخرى : فى التقنان المسل السورى 
م الام د وق التقنين امدق اللببى م 8/ام وق القن المدى العراق 
واللاتسرة لوجي اورم ال 
املك حال حو أن | لعسر ف نا :تر خيس لنت قر وي ل الا مقة عب ويطانان ال لد 
مثار لخلاف ف التقنين الحلى ( اللسابقى ) وإن كن نص هذا التقنين لا يبرر هذا الحلااف . 
فأراد المشروع أن يقفى على كل خلاف فى هذا السدد باستمماله ألفاف؟ واضحة صرعة . 

( ج+) ذكر المتروم أن احيس الث ا تقد المشرفى الملكية بعدم 00 رشن 3 
قا و عن أن تكود سو كر الباضه, داب" المستولى أقل تعرضاً لفقّد ملكيته فى المشروء 
منه ى التقنين الحانى (السابق) الذى لا يشترط التوالى . ويكى و المشروع ا لشفل المتوال 
الأرض منة كل حمس نوات حى لا يتحقق ' لشرط الفاسخ لملكيته » فإذا لم يبق من الح 
عشرة سه إلا أر بم منوات دون أن يتحمق شراط الفاسخ «"أسيفة ملكت يانه عو 
قبل انقفاء الأر بع السنواتالبافية لا ستحالة محقق الشر ط الفاسخ ) : مجموعةالاً عمال التحضير بة 
1١‏ ص7 و١‏ - ص 98١ا)‏ . 

(1) التقنيات_المانية العربية الأخرى : التقنين المدل السورى م 88م (مطابقة 


ا تت 7 الا ل ا 








للفقرتين الأوليين من المادة +لالم مصرى . وفيما يتملق بلق بالفقرة الدالثة من المادة 4م مصرى 
المحنوفة أنتلر ما يقابلها ى المواد مم - وبجم سورى ) . 

2 اللاي الليبى م 18م (مطابقة لفتر تين الأ ليين من المادة لالم مصرى ) . 

التقنين المدنى العراق م ه ١ : ٠٠‏ - إذا ردم عراق جزء] من ابعر باذن الحكرمة » 
ملك الارة المردوم . لكن إذا حصل عل الإذن ول يم الردم خلا ل ثلاث سنوات ٠»‏ بطل 
الإذن . ويجوز لشيره أن يردم بمد أن محصل عل إذن لنفه . * - وإِذَا كان الردم بغر 
إذن الحكومة » صار الهزء المردوم ملكا خاصاً للدولة ٠‏ ويباع للراهدم ببدل المثل . فإن لم 
يقبل . بيع لمن ترسو عليه المزايدة » وإذا كان الرادم قد أنثا أبنية فى الحزء المردوم » 
فإنه لا يطالبإلا ببدل مثل الأرض دون الأبنية : وإذا بع العقار بالمزايدة أخذت الحكومة 
من كمنه قيمة الأرض وأعطت الباق للر ادم. 

قانون الملكية العقارية اللبنانى م 4+؟ : إن الإشذل يحول المثغل الأول © بموجب 





ميات س- 





رخصه قانرنية من اادولة » الحق. الحق فى 2 ٠‏ يحون مففالا على سوأه لا كتاب حق اتمرف 
بالعقارات الحالة . 

1 , ه"؟ : إن صاحب حى الأفضلية الذى يغبت تمد انتفناء كناك ترات :أنه 
فلح الأرض ١‏ أو شيد فيها أبنية » أو غرس فبا أغراساً . أو قام باصلاحها » وذلك ضمن 
اشروط المالة فى الأنفلمة الخاصة المتمسقة اموا الدواة ا كلب ماد حت السول التصراف 
ل ألم ذى فلحة أو غرمة أوبتى فيه أو أصلحة . بيد أنه مخسر حق اتصرف إذا ملم 
بمد اتسجيل وق أثئناه المشر الستين التالية, : عن“استعمال حقه مده ثلاث منوات متوالية . 

م 75 : لا خرل الإشفال اكتساب أى حق كان عل عقار سجل ى الجل المقارى 
أو موجود تحت إدارة أملا ك الدو لة » ولاعل الغابات والمقارات المتروكة المر فقة أو لمحمية . 


(واتشفروى دن هيوان اللعالى والتفنين المصرى واضحة ). 
.(2) 


"6 
ويعزك أن عدر القانون رتم ٠‏ لنة ١958‏ يلغى الفمرة الثالاة 
من المادة 4لالم مدنى سالفة الذكر . أصبح الاسئيلاء على العقار غير 

جائر . وقد رسم قانرن سنة ١454‏ . ومن قباه القانون رقم ١54‏ أنه 
م9 ء طريقة تملك الأراضى الصحراوية . 

وعلى ذلك نبحث المسائل الآنية : )١(‏ تحديد الأراضى غير المزروعة 
الى لا مالك لما فتكون ملكا للدولة . (؟) عدم جواز الاستيلاء على العقار 
بعل صدور القانون رفم ١٠‏ ألسنة ١95+‏ 6 كنقة علاتك الآر ادى 
الصحراوية طيمًا لأحكام القانون راقم :8 أسئة ه9١‏ 7 طما لكا 
المانون راثم ١١٠‏ أسنة ١4":‏ )0 تملك الأراضى الصحراوية طيقًا 
لأحكام الفمرة الثالثة المحذوفة من المادة 5لإامم مدب ى . (هة) حقوق الغر 
الأراضى الصحراوية السابقة على التمَانرن رقم ٠٠١‏ لنة 11358 . 

١5‏ كيم الل اضى غير الأز- وعد النى لل انف (ربا أ كود ماذ ددر ول”: 
حاء قا المذ كرة الاوضاحية للمشروح العهيدى 86 صداد نخديد 
هذه الاين ما يأى : « يشمل الال المباح الأرافى غير المزروعة 
البى ليست ملكا عاما ولا ملكا خاصا ٠‏ وذلك كالصحارى والجبال 
والأراضى المرواكة . وو تعثار هذه الأراضى ملكا لدو لة ٠.‏ ولكمما ماو بكة 
لها: ملكية ضعيفة إذ مجوز الاستيلاء علبها » . (') وقد صدر بعد ذلك 
القانون رقم ٠‏ أسنة ١6-4‏ إنظم تنظها شاءلا العقارات المماوءكاة لالدولة 
ملكية خاصة » ومحدد أقامها الّتلفة : فيعرض ات<ديذ الأراةبى غير 
المزروعة المشار إأمها ف اللمادة *لإلم مدنلى . وقد سإىٌق أن عر ض'أ هر 


ل ا لكي 0" كانت 


١‏ 8 لع م ار » ه27 9 تت - ا 
فد 


مسرم الكب اف الأحكم انق فى 00 ما + اس 0 
أن الأراضى الى كانت مملركة أصلا لشركة أراضى المدن والضواحى وتداولها الأيدى 
لاتعتبر من الأراضى المياحة نقض مدل +5 ا 05١‏ مجموعة المكتب الفى لآ كام 
النقفي فى ه؟ عا] جزء أول صن م.م رتم 7١‏ . 


يوس 


سانا اله 
-0 


أه 
أحكام هذا القائرن ىق صده الكلام فى الدوين الخاص للدولة!) ع 
ونعود هنا لأحكام هذا القانون الى نتصل بالمادة 810/4 مدنى مل البحث . 
قاد قسم قازنون سنة ١454‏ الأراضى المماوكة لندولة ماككة خاصة 
أقساما ثلانة : الأراذوىاازراءءة » والأراذى البور » والأرافى الصحراوية 
وجب استبءاد الأرافى الزراعدة والأراضى البور » عند تحديد الأراذى 
غير المزروعة المثار إلا فى المادة 4لالم مدنى . أما استبعاد الأراذى 
الزراعيةٍ فواضح . فهى أراض مزروعة بالفعل ونحن فى صدد تحديد 
أراض غير مزروعة . وكذلك تستبعد الأراضى البور وإن كانت تشمر كه 
ل كثير من الأحكام مع الأراذمى الصحراوية » لأن المادة 7 ( حرف ب) 
من قانون سنة 1474 تعرفها بأنها ٠‏ الأراذيى غير المزروعة الواقعة داخل 
الزمام والأراضى التاحخة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين » 
فهى إذن فى معظمها أراض واقعة داخل الزمام » ويبدو أن المادة 6/الم 
مدنى لا تعرض للأراضى الواقعة داخل الزمام إذ أن هذه أراض لا يصدق 
علمما أنها « أراض لا مالك لها » قبل صدور قانون سنة 5014584) . فتبى 
إذن الأراضى الصحراوية . وتعرفها المادة ١‏ ( حرف ح ) من قانون 
سنة 1454 بأنها « الأراضى الواقعة فى المناطق المعامرة خخارج الزمام 
بعد مسافة الكيلو مترين المشار: [أها فى البندين السابقين » . وببدو أنه ع 
بعك عور _اقالرة مقة 3834 كران العيرة فى تحديد الأراخى المشار 
إلما فى المادة 14م مدنى ما إذا كانت الأراى واقعة داخل العام 
أو خخار جه!؟) ٠‏ فالا فى ارال خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين 


00 أنظر الوسيظ هم فمرة وم - كمرة ؟و , 

(؟) وقد قضت محكة النقضي بأنه يبين من الإطلاا ع عل الأمر المالى الصادر بتار بخ 
4 سبتمسر سنة 84لما أن نص المادة الثانية منه أخرج الأاراضى الداخلة ى رمام 00 
فاق الأرافى هن المزووعة أل يحوز ملكها ووامتة  ..‏ رسك هذا انصن لفاك أنه 
عزى موا لالد توفي ندعل تريس ر 
عل الأراضى الداخلة ى الزمام أيا كانت وسيلة امّلك (نقض مدق 4 يونيه سنة وهو١‏ 
جموعة أحكام النقضس ٠١‏ رتم 59 ص )45١‏ . 

(©) وهذا ماقضتث به محكدة النتقض ححبى قبل صلمور قافون صنة ١5+‏ : أنظر 
نقس مدل4 يوليه سنة 464 بجمرعة أحكام النقفي ١٠رتم‏ ود ص 41١‏ الاب الإشارة إليه . 


أحفمة © و سف ل صب الث 7 * سسمة"ه 


؟]ه 


المشار إلها هى الأراصى الى تدخل فى نطاق تطبيق المادة 4م مدنى ء 
ويشمل ذلك الصحارى واجبال17١)‏ 

وتنص المادة 77 من قالون سنة ١934‏ على أن و محدد بقرار من 
وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأرافى . بعد أخذ رأى وزير الأشغال . 
المناطق الى يجوز أن تباع فبا الأراذى الور والأرافى المدرارية 
غير المزروعة لاستصلاحها ء وذلك بعد التحقق من إ«كان انتفاءها 
بارع فق اللناه اقوقة أو غيرهاتمن عوارف اماه 8 فالناءاق. الى اداع 
فا الأراضى الصحراوية غير المزروءة لاستصلاحها يتوخى فى لغمديدها 
إمكان انتفاعها بالرى من المياه الج فية أو غيرها من موارد المياه : والأرافى 
الداخلة فى هذه المناطته هى مجال تطبيق قانون سنة 14584 . 


وي 


١١_عرم‏ عواد اد سةيمرء على المفام بعر صر ود القائريء ثم ٠١٠١‏ 
لسمٌ 9458 : ودوخخذ تم تقدم أنه بعد صدور قابول سلة 15515 
لم يعد مجوز تملك العقار عن طريق الاستيلاء : إذ الاسةلاء يدير ذ. أرضا 
لا مالك لا : وقاتون سنة ١954‏ مجعل الأراذى الصدراوية ماو دة 
للدولة ملكية خاصة . وسترى أن هذا القانون هل تلاك هذه الآراذى 

يأنى عن طريق ببعها بالممارسة إلى الأفراد الراغبين فى ثيرائها لاستصلاحوا . 


)010( قارت محمد ءللى عرفة ؟ فقرة 00 وانظر عبد المنعم البدر أو ي فقرة لالالا ص 457١‏ 
(ويذهب إلى أن المقصمود بالأراضى غير المزروعة هى الأراضى الصحراوية والأراضى 
الرملية الى تحف ساحل البحر والخبال والأراضى البور غير المزروعة ) - إساعيل غاتم ص ٠ه‏ 
( ويقول إن الرأى الراجح يذهب إلى أن الأراضى غير المزروعة تشمل كافة الأراضى غير 
المزروعة الى تدخل ف الدومين الخاص للدولة ء مما فى ذلك الصحارى وألخبال ) - عبدالمنهم 
فرج الصدة فقرة ٠745‏ ص 7م (ويذهب إلى أن الأراضى غير المزروعة الى ذكرنها المادة 
#لالم مدلى يراد نيا كل أرقن غير متدوفة لا تكون ماوكة لأحد من الأفراد » ولا تدخل فى 
موا القمة وى انال انوا الطاهنة ع قو فى الواة 2 ارسق رةه 
والصحارى والبال ٠‏ أى أنها الأراضى ألى لا تدخل قى زمام المدن والقرى . ولا يدخل فى 
هذه الأراضى غير المزروعة طرح البر ء لآن هذا يعتعر من أموال الدولة الخاصة و يحضم 
لأحكام ممينة ) . وانظر مادار من نقاش فى لمنة مجلس الشيوخ فى شأن الأرافى غير المزروعة 
الى يمتيرها القانون ملكا للدولة » وأنها غير أملاك الدولة الخاصة المحص ورة فى سجلات مصلجة 
الأملاك الأميرية » وأنهاهى الأراضى الموات : آنفاً من ٠وهابشي ١‏ . 
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د 
فلم بعد جائزا . بعد أن ألغيت الفقرة الثالئة من المادة 4لالم مدلى على 
مامر . أن يعمد مصرى بدون ترخيص إلى وضع بده على هذه الأراذى : 
ويزوعها أو يغرس فها أو يببى علها ٠‏ فيتملكها فى الحال إذا هو لم ينقطع 
عن تعميرها على وجه معين!') . وإذا قيل إن الأراذى الى لا موز 
الاستيلاء علبا هى الأراضى الداخلة فى المناطق الى يتحقق من إمكان 
انتفاعها بالرئ من المياه الجوفية أو غمرها من موارد الماه(") » وإن 
الأراضى غير الداخلة ى هذه المناطن 0 عاذ [اخنشلاة .. اعوبه ان 
الانتاكم هنا لااقرحة الندبمن التالسسة العمل ة ]د الارو فى أن هده لاز اذى 
لا مون انتفاعها بالرى فهى إذن لا تصلح للزراعة . وحبى أو قبل إما 
تصلح للتعمير عن طريق البإناء : فهيبى أنه بعد أن حذفت الفقرة 'ثالة 
من المادة لالم مدنى لم يعد ممكنا تملك هذه الآراضى عن طريق التعمير 


010( أنفلر ىق هذا المعبى منصور مصطى منصور فقرة ١٠١84‏ ص 57074 هامشش * - كذلك 
لا يوز تملكها بالتقادم لأنها ملك خاص للدولة » وملك الدولة الخاض أصبح لا يجوز أملكه 
بالتقادم طبمَاً لأحكام القائرن رتم ١407‏ لنة ١950‏ . وقبل ذلك كان يممكن ملك الأراضى 
الصحر اوية بالتقادم المكسب وفقاً للقواعد العامة (استئناف وطى ١١‏ مهايو سة (4٠١‏ الجدوعة 
الرسمية ١*‏ رتي ٠٠١‏ ص .4 - استئنات محتلطا ه ديسمير سنة 901١م ١4‏ صن 8؟) © رق 
هده الحالة لاحاجة إلى إذن مجلس الوزراء الذى تتلزمة أحكام الأمر العال الصادر ىق ه 
سبتمير سنة 4م8١‏ (استئاف مصر ١9‏ ديسمير سنة ١54155‏ المجموعة الرسمية 54 ركم 0 
ص مه - وانظر فى هذه المألة محمد كامل مرمى "” فقّرة #8 - شفيق شحاته فقرة م8١6)-‏ 
وقد قضت محكة النقض بأن الأراضى المزروعة الى لا مالك ها (م لاه من القائرن المدفى القدم 

وم 4للم من القانون الى ) كاذث كنيرها من أموال الدولة الحامة تخضم لقواعد 
التقادم الككنن. ‏ غانيناة ق. ذف نان عاتن أدوان الأفرادحتى تاريخ العمل بالة'نرنر م7١‏ 
لنة لاه ١9‏ الذى عدل المادة 47٠١‏ من القانون المدل القائه واضاف حدكماً جديد يِمَضَى بعدم 
جواز تمك الأمول الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عيتى عليها بالتقادم (نقض مدق 
م نوقير سنة ١9501‏ مجموعةه أحكام النقفض ؟١‏ رتم |٠6٠٠‏ ص ١8م)‏ . وقارن ق هذه المألة 
عبد المعم فرج الصدة ففرة ٠45‏ ص 01خ هامش ؟ (ويذهب إلى جواز ملكهذه الأراضى 
بالنقادم فى الحدوو ات استحدتها الثانون رتم 14 لنة 18516 الخاصض تملك الأراضى 
الصحراوية . ومهما يكن من أمر » “فان الانرن رتم ٠٠١‏ لنة 1954 لم يدع مجالا تنشك 
فى أن هذه الأراضى قد أصبحت ملكا نخاصاً للدولة » شأنها فى ذلك ثأن سائر أمواطاالحامة . 
فتسرى عليها جميع الأحكام المعلقة .هذه الأمرال » ومها عدم جراز تملكهابالتقادم ) . 

(؟) م١7‏ من قانون سنة 4 صالفة الذكر : أنظر آنفاً ص4ه . 


+ه 
وحده. ونرى من ذلك أن الاستيلاء بعد صدور قانون سنه 1١9:55‏ لادرد 
على العمّار : و إتما برد على المنقول و حلده . 

أما قبل صدور قانون سنة ١434‏ : والأدق قبلى صدور القانون 
رم 5 لسنة 8ه4١‏ بتنظم تملك الأراضى الصحراوية : فانه كان ممكن 
القول » قبل حذف الفقرة الثالئة من المادة 4لالم مدتنى : إن الأراضى 
الصحراوية كانت تعتشر من وجه أرضا لا مالك لا . فالفقرة الأولى 
من المادة 04م مدنى تصرح بأنها أراض غير مزروعة ٠‏ لامالك ها -: وإذا 
كانت نفس الفقّرة تصرح ف الوقت ذاته بامها « ملك للدولة » ء فان 
هذه الملكية كانت من الضعف نحيث إنها كانت لا نحوءل دون الاستلاء 
على الأرض دون ترخيص وملكها فى الحال إذا أخذ هذا الاستيلاء 
صورة التعمبر . فلم تكن هذه الأراضى إذن عنزلة الأراغبى الداخلة 
فى الزمام والى تملكها الدولة ملكية خاصة ٠»‏ بل كانت أرضا مباحة 
ملكها من يستولى علها عن طريق التعمير . وقبل أن يستولى عابها أحد : 
كانت ملكيتها تسند إلى الدولة » وهى ملكية أقرب إلى السيادة منها إلى 
الملكية الحقرقية )١(‏ . ولذلك كان الاستيلاء يرد علها .لا دسب عن 
طرين التعمير » بل أيضا عن طريق الأرخيص . ومن هنا جاء فى المذكرة 
الإيضاحية المشروع المهيدى : « وللاستيلاء على المال المباح طريقان : 
طر يق الير تيص الذدى يصدر من الدولة وفتا للوائح المقررة ؛ وطريق 
الاستيلاء الحر وشرطه التعمير (؟) » . 


(1) قرب عبد المهعم البدراوى فقرة لالا؟ ص +٠١‏ . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ١97+‏ -- ويلا حظ أنه عند صدور التقنين المدنى 
الحديد كان ملك الأرانمى الصحراوية خاضعاً لنظام الثر خيص طبقاً للأمر المسكرى رتم ؟> 
لمنة ١814٠‏ » الذى مد العمل دحك مه دعر سوم بقانون رقم 0١‏ للة ١945‏ . ولما صدر 
التقنين المدق الخديد » نشب خلاف فيما إذا كانت الفقرة اشانثة من المادة #لالم من هذا 
التقنين جملت الثر خيص المقرر بالمر سوم بقانون رتم ١١١‏ لسنة ه94١‏ غير ضرورى فيجوز 
للأفراد وضع اليد عل الأراضى الصحر؟ وية لتعميرها دون حاجةإلى ترخيص من الدولة كما 
يقضى صر بح نص المادة 04م/" مد » أو أن الترخيص بق نر ورياً طبقاً لاحكام 
المرسوم بقانون رتم ١١١‏ لمنة ه44١‏ حى بعد صدور التقنين المدنى الحديد . وبى الملا ناس 


6 

آم الآن . فد اهرت تراين الى يكل هلك الاراضي السسترارنا 
وخخاصة قانرن سنة ١454‏ . لم يعد هناك محل للرل بأن ملكية الدولة 
للأراضى الصحراوية ملحية ضعيقه ٠‏ بل هى قد أصبحتث ىا ص ى 





نما إلى أن صدر القازرن رقم ١١:‏ لنة 458١.فقررت‏ مذكرته الإيضاحية أن الث خيص 
بى ضرورياً بالرغم من صدور التقنين المدنى الحديد . تم صدر القانرد رتم ٠٠١‏ لنة 19654ء 
فض هذه المألة تنظيما نشريعياً فى المادة 7٠‏ منه . وسنمود إلى نص هذه المادة مع مذكرنها 
الإيفا'حية (أنظر مايل فقرة .+؟) . 

هذا وقبل ذلك » أى قل دون الأمر السكرى رقم 7 لنهة ١94.‏ »ع كان قد صدر 
أمر عال ق ١‏ هايو سنا 51م( ملح عر بان ىق بعمضن اخهات الحق ق أاستفلال الأراضى 
اصحراوية 6 بزارعهاق الشتاء على مياه الأمطار ٠‏ مم نحريم التصرف علبم فى هذه الأراضى 
بالبيع أو الرهن أو التزول .ن حق انتفاعهم لغيرهم إلا إذا كانوا د امتلكرا هذه الأراضى 
مقتضى ححم رسمية ( أنفار استثناف وطى ” ديسمير سنة م١4١‏ المحموعة الرسمية 
٠‏ رقم لالم ص ١١١‏ - استئناف مصر .ع أبريل سنة 8؟9! المحاماة ه رقم لاله صن 8و4 سس 
الامكندرية الوطنية ١٠‏ يونيه سنة م41١‏ الحقوق ه” ص 5لام "7 مايو منة ١478#‏ المجموعة 
الرسميه 5٠‏ رتم وه صل 58٠ - ٠١٠١‏ مارس سنة ١454‏ المجموعة الرسمية 69 رتم 4م 
ص ١95‏ - وانظر محمد كمل مرمى ” هقرة #8 ص و” ا ص +٠‏ ). 

م صدر بيد ذلك أمر عال فى 4 سبمير سصنة 844هما تحمل تملك الأراضى الصحر أوية 
موقوفا على إتمام إجراءات معينة . وقد أخرج هذا الأمر العالى من نطق المّلك بالطريقة الى 
رسمها أراضى الحزائر وشاطىء النيل وشواطى ء الترع والأراضى الحرة النائيحة من زيادة 
المساحة و ليس علها أموال مقررة وسائر الأراضى الداخلة ضمن زمام البلا د . وقسم الأراغى 
الصحراوية بمد ذلك إلى ثلاث درجات : ( أ) الأراضى غير المزروعة الى لا يترتب 
عل استغلالها صعوبات أو مصروفات ججيمة » ولا يجوز أن يعطى لافرد الواحد من هذه 
الأرضص أكثر من ١٠.٠.‏ فدان . (ب ) الأراضى المالحة والأرانمى المستنقعة الى يقتضى 
إعدادها للزراعة مصروفات ككثيرة . ( س) الأر صى الممروفة بالرارى الى يترتب عل 
استغلا ها مصروفات باهظة » ففلا عن التكاليف الى يقتضبا إنشاء المصارف والحسور 
وغير ذلك . فأراضى الدر حة الأولى تعى من الأموال مده لا تحاوز ثلاث سنراث 00 اضى 
الدر جة الثانية تعبى مدة لا نجاوز مت منرات » وأراضى الدرجة اك 5 مدة لا تحاوز 
عثر سنوات . ونحرى تملك الأرضى للشالب بامتيفاء الإجراءات | لآنية :000 يقدم 
فو مكتر د ول ريية علو ل ب عدا وود اير "غرفي الكالور يه الارس كين 
والمقدار المطلوب الامتيلاء عليه تعميره . وتعطى الأولرية للأسبق من الطليا ت © فان 
قدم طلبان ى آن واحد أعطيت الأولوية للأقرب من جهة الأطيان » فان تساريا فى القرب 
يقرع فنا . أما الأطيان المتوطن فبا عر بان ؛ فتمطى طم بالأو لوية مى طلبوها . (؟) يعين 
مندوب من مصلحة المساحة لمسح الأرضو تحديدها وتقديم تقرير بذلك المحلس النظار.(6)يصدق سه 


1 
القرل ملكية حتيقية كلكي! لسائر أموالها الخاصة : فالدولة أن تراجر 
ملكية خاصة . وعلى ذلك أصبحت الأراضى الصحراوية ذا مالك هو 

الدولة ؛ فلم يعد يجوز تملكها بالاستيلاء . 


مجلس النظار عل الطلب . (4) ترر حجة مشتملة على شروط المليك . (0) تسلم الآرض 
الطالب بمعرفة مندوب المديرية - أنظر محمد كامل مرمى ” فقرة #78 ص 0ا” ا ص #88 .. 
والذى يستخلص ما تقدم أن الأمر العالى الصادر ى 4 صبتمير سنة ١888‏ إما ينظ ممليك 
الأراضى الصحرارية للأفراد عن طريق الثّر خيص لهم فى الاستيلاء عليها » فيتملكوتها . 
لا بالشراء لهم لا يدفموت نمنا (وإمما يدفمرن وسسها ى مقابل عع الأرض وتحديدها ) . 
ولكن بالا ستيلاء المر خص فه من الحكومة » وذلك بقصد تعمير هذه الأراضى . ولذلك 
أعفيت الأراضى ٠‏ كا رأينا » من الأموال الأميرية » لمدد متففاوتة بحسب درجة الأرضضش » 
حى إذا ثم تعمبرها فى خلا ل هذه المدة فرضت عليها الأموال . قارن مم ذلك محمد على عرفة 
1 فقرة ١‏ . ويتم تمليك الأرض أى الاستيلاء عليها بتحرير الحجة وتتليم الأرض للطالب » 
ولو كان المّليك بطريق الشراء لكان يكى تقابل الإيحاب والقبول ٠»‏ أى تقديم الطلب وتصديق 
مجلس النظار عليه » وذلك قبل تحرير الحجة وتليٍ الأرضى . أنظر فى أن الطالب لا يحى له 
اهسك بقرار مجلس النظار الذى هو عمل داخل للحكومة يجوز العدول عنه وسحيه » مادام 
هذا القرار لم يعقبه تحرير الحجة وتسليم الأرض : استئناف مختلط ١9‏ فبراير سنة م٠4١‏ 
م 5٠٠6‏ ص !58-4 قبراير سنة 1901م 5٠0‏ ص 40 --4 يونيه صنة 1911م 70 ص 474 
5 مايو صنة م#(19م 75 صص "لام ١4‏ ديمبر سنة 916١م‏ م؟ ص 05 - (١4‏ ياير 
سنة 9487م 44 صل م8١‏ - الاسكندرية الابتدائية امختلطة ” أبريل سنة ١9110‏ جازيت 
» رس ٠١١٠‏ ص 7608 - المطارين ١4‏ مارس سنة ١91١8‏ الشر انم هدرت 86 ص 0٠م"‏ س 
وقارن مصر الابتدائية الرطنية 59 أغسطس منة ١4.8‏ الحقوق م١‏ ص 768 - ويذهب بعضص 
الفقهاء إلى أن الثر خيص هنا تصرف قانوق بحب شبره لكونه من التصرفاا ت الاقلة للملكية ع 
وفتاألمادة ه من قانونتنظيم الشبر المقارئ(عبد المنعم البدراوىفقرة 72م - إسماعبل غاتم ص٠‏ ه- 
عبد المسم فرج الصده فقرة ٠41‏ صن وه" ) . 

وبق الأمر العالى المادر ق 4 سبتمير سئة 4م188 معمولا به إلى أن صدر الأمر المسكرى 
رتم 51 لنة ١94.‏ المثار إليه فى صدر هذه الحاشية ء وقد مد العمل بهذا الأمر المسكرى 
كا قدمنا بالمرسوم بقانون رتم ١١١‏ لنة ه946١‏ . ثم مدر القانون رتم ١١4‏ لسنة ممورء 
وصدر بعد ذلك القانون رقم ٠٠١‏ للنة ١414‏ وهو القانون المسمول به فى الوقت الحاضر . 


/أه 


١ /‏ كيف علا اللا اضى !4 ور ارب طمما. ل دنلا الفا نو ده رم ١*5‏ 
لسر ممه ١4‏ م طبغا ن”علام الفاثودء ل ثم ٠‏ لس ة94"8١ا‏ 
رأينا )١(‏ أن الفقرة الثانية من المادة 4/ا1م مدق تنص عل ما يأى : « ولا بجوز 
تملك هذه الأراضى ( الأراضى الصحراوية ) أو وضع اليد علبا إلا بترخيص 
من الدو لة وفما للوائح 8؟. 


وقد صدر فعلا القانون رقم ١74‏ أسئة 19188 ينظم تملك الأراضى 
الصحراوية . وقد سبق أن عرضنا ذذا القانون فى صدد الكلام فى القيود 
الى ترد على الحق فى القّلك!") . ونعرض له هنا ى إنجاز باعتبار أنه 
كان قانونا ينظ حت الأفراد فى تملك الأراضى الصحراوية . وقد بدأ 
ل مادته الأولى بأن محظر على أى شخص أن يتملك بأى طربق كان . 
عدا المراث . عقارا كائنا باحدى الماطق المعتعرة خارج الزمام : وهذه 
هى بوجه عام الأراضى الصحراوية . 9 5 بعد ذلك باستثنائين . أجاز 
فى الاستثناء الأول مهما لوزير الحربية أن محدد بقرار منه مناطق معينة 
لأ يليا الظر + ارد للأقراف أن ماكر الأراضى ‏ المحرارة 
الداخلة فى هذه الخاطق . ويبدو أنه كان يجوز للأفراذ ٠+‏ بالنسبة إلى 
هذه الآر اضى الى استثنيت من الحظر 1 يتملكو ها بالاسدلاء عن 
طريق التعمير طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4م مدنى الى لم تكن 
قد ألغيت بعد(؟' . والاستكثناء الثانى خاص بالناطت البى لم تستمن من 
الحظر : فيجوز لوزير الحربية حبى فى هذه الخاطق الترخيص للأفراد 
فى تملك الأراضى . وتقضى الادة الثالثة من القانون أن يعتعر باطلا كل 
تصرف يقع مخالفا لهذه الأحكام . ولم يكن للقانرن أثر رجعى ٠‏ فبى 
الاك السابقون محتشظن حقو قهم المكنسبة . 


لاد لل يل 0007 


. ٠١ أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(0) أنظر الرميط هم فقرة 4١8‏ . 

(6) أنظر فى هذا الممنى إسباعيل غائم ص ١ه‏ هاش ١‏ - عبد المعم فرج الصده فقرة 
هما ص ١6لا‏ , 





مه 

ثم صدر القانون رقم ٠‏ للة 14354 يلغى القانون السابق » ونحل 
محله . وهو القائون المعمول به فى الوقت الحاضر . ويقضى بأن تكون 
الأراضى الصحراوية كلها ملكا خخاصا للدولة : ولا يجوز لأحد تملكها 
بالاستيلاء . وإنما يتملكها الأفراد لاستصلاحها فى الماطق الى يكون 
حمَتَا إمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه . 
بطريى الشراء ممارسة من الدولة . فقد نصت الادة 7 من هذا القائرن 
بأنه « جوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأرافى أن يرخص 
فى التصرف فى مساحات من الأراضى الور والأراضى الصحدرارية 
غير المزروعة : ببيعها بطريق الممارسة إلى الأفراد الراغبين فى شرائها 
لاستصلاحها . فى حدود عشرين فدانا من الأراضى البور أو خحسين 
فدانا من الأراضى الصحراوية بالنسبة إلى كل مشتر ٠‏ وذلك بالشروط 
الآنية : )١(‏ أن يككون المشترى متمتعا مجنسية الجمهورية الدربية المتحدة » 
بالغا سن الرشد . من ذوى السمعة الحسئة » لم يسبق الحكم عليه بعقوية 
جناية أو بالحبس فى جربمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه إعتباره . 
(1) أن يتعهد المشترى باستصلاح الأراضى المبيعة وزراعما خلال سبع 
سنوات بالنسبة إلى الأراضيى البور » وخلال عشر سنوات بالنسبة إلى 
الأراضى الصحراوية . وذلك من تاريخ تسلم الأرض إليه . وتحدد 
اللا نحة التنفيذية قواعد البيع بالممارسة » وتقدير المن » وشروط أدائه » 
ومدنه » وفوائدة ؛ وسائر أحكام البيع الآخرى » . وإذا لم يم المشترى 
باستصلاح الأرض وزراعها فى خلال المدة المحددة » اعتير عمد البيع 
مفسوخا من تاقاء ذائه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قغسائى : 
ويازم المشترى الذى انفسخ عقده بأداء الأجرة المناسبة عن تلك الارض 
عن المدة السساءشة اعتبارا من تاريخ تسليمها إليه » ويتتزل هن قيمة 
هذه الأجرة ما أداه المشترى إقبل النسخ من تمن وفوائد . كما ينزم المشترى 
الذى انفسخ عقده بتسلم الأرض ما علها من منشآت ثابتة إلى الحكرمة , 
دون أن يكون له الى قى اللطالبة يأبة تعريضات عنها . وى خلال المدة 
الى يستصلح فها المشتري الأرض ٠‏ لأ مجوز له التصرف فبا لأحد . 
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فاذا ما أتم استصلاحها فى خلال الميعاد المقرر . جاز له أن يتصرف فبا . 
ويكون التصرف ف هذه الحالة إلى صغار الزراع الذين تكون حرفممم 
الزراعة أو الرعى أو الصيد بعتبارها مورد رزقهم الرئيسى . وبشرط 
ألا يكرن مجموع الآرض المتصرف فبا لكل واحد مهم وما ملكه هو 
وزوجته وأولاده القصر على عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية والبور 
والأراضى الصحراوية المستصلحة . كذلك مجوز الت خيص فى بيع مساحات 
حاون الشرين قدا من الأوامى. لبور اق حبق فدانا من الأراتتى 
الصحراوية غير المزروعة إلى الأشخاص الاعتباربة العامة أو الخاصة . 
بشرط أن 2 استصلاح ما تشتريه' من الأراضى وزراعلبها خلال عشر 
سنوات من تاريخ تسليمها إلها وإلا انفسخ عقّد البيع على النحو الذى 
بيناه فيا تقدم . ولا يجوز هذه الأشخاص الاعتبارية التصرف فى الأراضى 
الى تشترما إلا بعد أن تم استصلاحها وزراعها » ويكون التصرف 
فى هذه الخالة إلى صغار الزراع بالشروط المبينة فما قدمناه . 

ويحوز للدولة أن تعهد إلى أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة فى استصلاح 
الأراضى الصحراوية وتعميرها وزراعدبا » وذقا لمرامج التنمية ومخططاتها . 
فاذا ماثم استصلاح هذه الأراضى ؛ وزعت على صغار الزراع وخريجى 
المعاهد الزراعية » محيث مختص كل منهم تملكية جديدة لا تقل عن أربعة 
فدان ونصئ ولا تزيد على سبعة أفدنة ونصف تبعا لجودة الأرض والحالة 
الاجماعية للمتتفع . ويحب توافر شروط معينة فيمن توزع علهم الأراضى 
الصحراوية المستصلحة » وتكون الأولوية ل توزيع هذه الأراضى وفقا 
لترتيب معين . وتحدد اللانحة التنفيذية قواعد تقرير تمن الآراضى المستصلحة , 
وشروط أداء هذا المن » ومدته » وفوائده » وسائر أحكام التوزيع 

ولوزير الحربية » بعد أنحذ رأى. وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح 
الأراضى ٠‏ أن محدد بقرار منه الناطق الى محظر فا تملك الأراضى 
الصحراوية ؛ لأغراض عسكرية . ونجوز نزع ملكية الأراضى الصحراوية 
أو الاستيلاء علها استيلاء مؤؤاقتا » إذا اقفضنت ذلك دواعى المحافظة على 
صلامة الدولة وأمها القوى, االخارجى أو الداخل . وتحدد اللاشحة التنفيذية 
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الاجر اءات الى تتبع ف تزع ملكية ل راضى الصحراوية والاستيلاء 
الأرقت ع.. لأ ١‏ ويتقاضى أصحاب هذه ال راضى تعويضا عينيا أو نقديا ل 8 


ويعد أن بن قانون سنة ١474‏ الأحكام الى تسرى فى تملك الأراضى 
الصحراوية على النحو الذى قدمناه » نص ف الادة /ا4 ١7‏ مله على أنه 
ل بجرز لأى شخص طلبيعى أو معنوى أن ور أو «ضع اليد بأية صفة 
كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخحاصة الى تسرى علبها 
أحكام هذا القانون ٠‏ إلا وفقا لمذه الأحكام » . فأصبح لا جوز لأحد 
أن يوضع يده على الأراضى الصحراوية يطريق الايات راسد » على 
ا البعن فى الفقرة الثالغة من الماذة 4/الم مدنى » ومن ثم نص قانون 
سنة ١4314‏ على إلغاء هذه الفقرة كا سيق القول . 

١ 5‏ عاك اند اضى الم ادا طب ةا لد ملاس الفقر الماك الو وفص 
ا مادم 6م/ مرلى : وإذا كانت الفقرة الثالئة من المادة 4104 مدنى 
قد ألغيت بالمادة 4 من قانون سنة ١4354‏ » فان إلغاءها لم يكن بأثر 
رجءى » وقد للت مطبقة من وقت العمل بالتقدن المدنى الجديد ( ١6‏ أكتوير 
سئة 1444 ) إلى وقت إلغائها . لذلك محسن أن نورد فى إبجاز ما تشتمل 
عليه من الأحكام . ْ 

وتنص هذه الفقرة ء» كما رأينال") ٠»‏ على ما يأنى : « إلا أنه إذا 
زرع مصرى أرضا غير مزروعة أوغرمبا أو بى علبا » تملك فى الحال 


)١(‏ وتنص المادة ١ه‏ من قانرن سنة ١454‏ عل أنه دبحرز لوزير الإصلاح الزراعي. 
وإصلاح الأراضى أن يرخص ى تأجير بعض المقارات الى تسرى علها أحكام هذا القانرن 
أو فى التصرف فيا دون التقيد بأحكامه » وذلك إذا كان التأجير أو البيع إلى الأشخاص 
الاعتبارية العامة أو الراصة أو اآفراد بالنبة “إلى ما ى-اجونه من تلك المقارات م نفيدل 
مشر وعات تفيد ى تنمية الاقتصاد القرى ؛ أو لدعم مشر وعات قائمة منها 6 ولإقامة منشآات ذات 
نفم عليها ٠»‏ وذلك بعد موافقة المهة الإدارية أختصة . ويكرن التأجير أو ألييع ى هذه 
الحالات بالأجرة أو المّن و بالشروط الى محددها اللانحة التنفيذية» . 

0( أننطر آنفاً فقرة ٠868©‏ . 
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الجزء المزروع أو المغروس أو المرى ولو بغير ثر خيصس كن الدواة. وأكاه 

يفقد ملكيته بعدم الاستعال فى حمس سنوات متتابعة خلال الحمس العشرة 
سنة التالية للتملك » . 


ويستخلص من هذا النص أن هناك شروطا ثلائة للتملك 

الاستيلاء : )١(‏ أن > تكرن الأرض المعتمرة ملكا للدولة أرضا غير هزرو 

وقد سبق لحديل الأراضى غير وان ٠:‏ قلا يوز الامثلاء 

أرض مملوكة للدولة إذا كانت أرضا مز روعة داخخل الزمام ٠‏ ولا عل 
أى أرض مملوكة للدولة داخل الزمام حبى او كانت أرضا بورا . فببى 
إذن الأراضى الصحراوية خارج الزمام + وهى الى يرد عاما الاستولاء . 
(1) أن يكون الشخص الذى يستولى على الأرض مصرى الجاسية . سواء 
كان شخصا طيعيا أو شخصا معنويا كجمعية أو شركة أراض . وهذا 
الشرط مستحدث ف التقنين المدنى الجديد . ولم يكن مطلوبا فى التقنين 
المدنى السابق فكان جوز للأجننى أن يستولى على الأراضى الصحراوية . 
وقد 5 فى الأذكرة الإرضاحية للمشروع ااعهيدى قى هذا الصدد : 
0 أزجب المشروع أن يكون المستولى مصريا : -بى لا ,تملك أجى 
أأرضا مصرية -بذا الطريق السبل »!25 . (م) أن يكون الاستيلاء مصحويا 
بالتعمعن » وهذا هو الغرض الأسامبى من إباحة الاستيلاء على الأراضى 
الععر ارده . حبى يكون هناك حافز يستحث ذوى المقدرة على إحياء 
الأرض الموات » ويشجعهم على ذلك بأن مز .بم على ما بذلوا من جهد 
رأنفقرا من مصروفات مجعلهم يتملكون الأرض الى محيونما . والتعه. 
بكون ٠‏ كا يقول النص ٠‏ يأن يزرع المستولى الأرض أو يغرس فبا 
أشجارا أو يقم عابما بناء . وليسش من الضرورى أن يصل فى دف الأمرير 
فى م يبا ٠‏ بل يكثى ى زراعة الأرض أن نجعل منها مرعى ٠١‏ وأل أبناء 


)00 أنظر آنفأ فقرة ١5‏ . 
(0١‏ مجمرعة الأعمال التحسضيرية ١‏ صصل 7ا1١‏ . 
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علها أن يسورها ويتصسب فنها خياما متزملة فالنسودر وحده لا يكى )١!‏ 

ولكن يشترط أن يكرن التعمير تعميرا جديا ءن شأنه أن عبى الأرفى » 
وأن يدل على ثية صاأحيه من نه أاخذ فى فى أسباب استغلاها واللضى ف هنلا 
السبيل(؟) . وعلى ذلك لا يكى غرة وضخ اليد على الأرض ٠‏ وقل 
أن يعمر المستولى الأرض نوز للدولة إخراجه مها حبى بالطرقالإدارية . 
لأنه قبل التعمير لا يكون قد تملكها فيصح طرده عنما 9 . ولا يازم 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : «والمطلرب ممن 
يعمر الأرض أن يزرع أو يبى وفتاً لما ممكن أن تما له الأرض من أغراض . فيكى أن 
يحمل الأرض مرعى أو أن يسورها أوينصب فيها خياما متنقلة» ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
5ص ١97‏ ) . وقد وقم فى المذكرة الإيضاحية خطأ مادى » فحل لفظ«أوه محل واو العطف » 
ونكون العبارة الصحيحة هى : «فيكى . . . أن يورها وينصب فها خياماً متنقلة» . وقد 
جرى القضاء عل أن التسوير وحده لاا يكى » وتفت محكة النقضض فى هذا الصدد بأنه إذا 
كان المال من نوع ما يكون الا ستيلاء عليه منشنا للملك لا ناقلا له 6 فان مجرد دخوله فى مكنة 
من استولى عليه لا يككى قانوناً لاعتبار هذا ا أستولى منتوياً الامتلا ك » مالم يكن قد أجرى فيه 
من الأعمال الفلاهرة المستمرة «ايدل على قيام هذه النية لديه . قتسوير هذا النوع من المال أويجرد 
المرور به لا يكى وححده ى ثبوت حيازته أو وضع الِد عليه (نقض مدف ١١‏ يونية سنة 
1 مجموعه جمر ” رقم ١81‏ ص 4وه) . ورانظر محمد على عرفة 7 فقرة + ص .م 
عبد امن البدراوى فقرة 4/ام ص 455 - صل 48# - عبد المنعم فرج الصدة فقرة م48١‏ 
ص #6586 . 

(0) استعناف مختلط © ديسمير سنة 601وام ١4‏ ص هم“” - ولاتكى زراعة متقطمة 
تمتمد عل الأمطار » فالزراعة الحدية لا تقوم إلا بوسيلة من وسائل الرى كشق ترعة أو حفر 
بر ارتوازى (استثناف محنام وايناير سنة 48# وام هوه ص 55 ). 

وعبء إثبات التعمير .يمع على من يدعى املك . و لو كان هو المدعى عليه ى دعوى المنازعة 
ى الملكية (استثناف مختلط ٠١‏ أبريل سنة هؤوام و ص ؟١١‏ ). 

(؟) محمد كامل مرمى # فقرة 4+ ص مغ - محمد عل عرفة ؟ فقرة 88 ص 6 
ص 4١‏ - ويطلب من المكرمة أن تعبت أن الأآرض هى من الأراضى غير المزروعة الى 
لا مالك ها فتكرن عل هذا النحو مملركة للدرلة (الامكندرية الختلطة ه يرنيه سنة وموم مع 
صس. 4 4) . وقد قت شكلة النس لان ادجوعة مها قن الاق وداذا بضة مك أ 

ى يد المدعى عليه . فعلها أن تثبت أنها من أملا كها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراشى 
المملوكة شرعاً للمبرى وفقاً لنص المادة 7ه مدنى قن + أن قل ذال كلبى خا أن مال 
وأاضع اليد ياقامة الدليل على ملكيته (نقيضش مدلى 7" فيراير سنه 4 بجموعه أحكا. 
النقض ١‏ رتم *؟ ص 0#ا” ) . 


و5 


1 
يلى جانب هذه الشروط الثلائة أى شرط آخحر . فلا يشترط أن محصل 
المستولى على ترخيص من الدولة فى الاستيلاء » وقد كان هناك :ردد 
فى عهد التقنين المدنى السابق فى هنذا الآمر . فكان هناك رأى يذهب 
إلى عدم زوم هذا الشرط() ٠»‏ ولكن الرأى الغااب كان يذهب إلى 
وجوب الحصول على ترخيص”7') . فحصم التقنين المانى الجديد هذا 
الحلاف بالنص صراحة على عدم لزوم اللرخيص ٠‏ إذ يقول ؟1 رأينا: 
«. . . تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبى وأو يخير 
ترخيدر من الدولة » . كذلك لا يغترط » للك الأراضى الصححراوية 
بالاستيلاء » أن تفرض علها ضريبة عقارية بعد الزراعة أو الناء » أو أن 
تقيد فى المكافة باسم المستصلح ٠‏ فقبل فرض الضريبة وااقيد فى المكلذة 
بكرن الممتصلح قد تملك الأرض بتعمير ها ©) . 


ونئرى من ذلك أن تملك المستصلح للآارض رهن بتوافر الشمروط 
الثلاثة المتشدم د كرها » ويم املك من وقت التعمير . ويقول النص فى هذا 
لمعن 2 0 تملك فى الخال . . . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستهال 
مدة حمس سئوات متتابعة خلال الحخمس العشرة سنة التالية للتءلاثك ٠‏ . 

. 7 1 - ه«مهء اماه . .8 ٠‏ 

وتكييف ذلك من الناحية القانونية أن المستى لح علاث ى الخال الأرفن 

)0( أسوان 6 دلسمسر منة ١9.89‏ الجموعة الرسمية ١١‏ رقم 4ه ص ١6١58‏ - طنطا 
الكلية م بناير سنة م0٠5١‏ المجموعة الرسمية ١5‏ رتم 5ه ص ١‏ - أسيوط الكلية ؟١‏ يرنيه 
مه لم١8١‏ المجموعة الرسمية ١9‏ رقم ١١07‏ ص ١7١‏ - العاط ؟ نوفير سنة ١45١‏ المحاماة 
* رتم ١07‏ ص 7١١07‏ - الاسكندرية الكلية ٠.‏ مارس سنة ١4784‏ المجموعة الرسمية 1 رتم 
رقم #لم ص 95"5|ا. 

(؟) استئناف وطى ”5 مايو سنة ١4.5‏ اموق م8 ص 785 - 7 يونيه سلة ١918‏ 
المجمرعة أل صمية 07 ١‏ فم 1١7‏ ص #١‏ - 55 نو كير مه 51١4!ا‏ أ.جموعه ألر صمية م ١‏ رقم 
4 ص ده - أرشانب مفر 74 ديسمس مه 93( أنخحامة ١5‏ ركم ه66 ص لاءه٠‏ - 
استنانف محتاط 4 يونه سنة 1845م لم ص 9815 - و ديدس سنة (166001م ١4‏ صل مم - 
9 يناير سنه 1١911‏ م ده ص 5١‏ . 

(0) استئناف محتلط و فيناير سنة 1558م 44 صل ١9 - 1١1‏ يناير سنة 1988م 
4#مو ص ؛؟( -الا سكندرية اخلط 4 فبراير سنة .؟؛١‏ جازيت ١٠ارتم‏ 174 ص ١8١ا.‏ 
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التى استصلحها : ولكن م'اكيته تكون معاقة على شرط فاسخ هو ألا ينتطع 
عن التعمير ق خلال الهمس العشرة سنة التااية للتملك حم سنوات 
متوالية )١(‏ . 

فهر أولا تملك فى الحال الأرض المستصلحة . أى تملكها بمجرد 
استصلاحها١!؟)‏ . ولا يتوقف ذلك على قيد فى المكافة كا قدمناء ولايترئقف 
على تسجيل إذالتسجيل لا يكرن إلا فى التصرفات » والثلاث هنا قد نحةق 
لا بنصرف قانولى بل بواقعة مادية هى واقعة التعوير . وما دام اأستصلح 
قد أصبح مالكا للأرض مجر د التعمير » فهو ككل مالك يستطيم أن 
يتصرف فبا بالبيع واطبة والرهن وغير ذلك من التصرفات ٠‏ ولا ينتقار 
انقضاء الحمس العشرة سنة لآنه أصبح مالكا قبل أن يبدأ سريان هذه 
المدة كما قدمنا : بل إن سريان المدة لا يبدأ إلا من وقت ماكه 5 سيجىء . 
ويستطيع المستصاح أن يؤجر الأرض المستصلحة » وأن يعمالها لذيره 
مزارعة . ومجوز له أن يوصى با » وهى تورث عنه. دى قبل انقفاء 
الحمس العشرة سئنة0؟) . وسواء انتقات ملكية الأرض ااساصادة 
إى خلف خاص "كشتر أو إلى خلف عام كوارث ٠»‏ فانها تقل 5 
كانت وهى ف ذمة المستصلح : أى تناقل معاقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع 
الحلف عن تعميرها حمس سنوات متواليات ى خلال الحمس العذمرة 
صنة الى تسرى من وقت تعمير اللف للأرض » ومحسب المدة الى 
انقطع فبا السلف عن التعمير كا تحسب المدة الى انقضت من اللخمس 
العشرة سنة والأرض فى ملك السلف . 

م إن ملكية الممتصلح تكون معلقة على شرط فاسخ . فهى لا تصبح 
ملكية باتة مستقرة إلا إذا لم ينقطع المستصاح أو خلفه عن تعمير الأرفن 





ماو٠6 امكثناتف مختلط 4 يرنيه سنة 5ؤهام لم ص 9156 - ؟١ ديسمير سملة‎ )١( 
. حص 9ه‎ 1١ 

(؟) وبملكها بالقدر المفيد ى اسستمماها » فيلحق بالأرض المتصلحة بالباء المافة 
لللازمة لتتج مطلاات تككون متنفساً آلبناء (جحمه على عرفة ؟ فقرة *؟ ص 4١‏ ). 

(©) محمد عل عرفة ؟ فقرة *؟ صصل 4١‏ . 
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خمس سنوات متواليات'ق خازل الحمس العشرة سنة التالية 'تملك الآرض!(١)‏ 
فتحسب مدة الحمس العشرة منة إذن من وقت تعمير الأرض » لا من 
وقتووضع اليد . وقد دان التقنين المدنى السابق بجعل هذه المدة تسرى 
من وقت وضع اليد » فكانت المادة /1ه/١م‏ من هذا التقامن تقول : 
وى ظرف الكمس العشرة سنة التالية لأول وضم يده عاما 0 . أما التقامن 
المدلى الجديد فقّد عدل محق عن هذا الحكم . وجعل المدة تسرى هن 
وقت التعمير إذ يول 0 خلال الجمس العشرة سنة التالبة للتملك 4ه . 
ذلك أن الانفطاع عن التعمير يجب ألا يعتد به إلا هن وقت التعدير 6 
ولو اعتد به من وقت وضم اليد لجاز أن فى هدة غير قصيرة بين 
وضع اليد والتعمير ٠‏ ويتبغى ألا بحسب هذا الوقت ضءن الخح.دن الطامرة 
سنة وأله تسرى هله المدة إلا هن وقت التعه ير 1 هو صربح ندن 
التقنين المدنى الجديد . وى خلال هذه المدة يجب ألا يأقطع المستصاح 
عن تعمير الأرض مدة حمس ساوات م«تواليات . وقد كان التقامن المدبى 
السابق لا.يشترط التواللى صراحة . ذكان «قول «٠‏ مدة حمس سنوات 26 
ومن ثم كان هناك خلاقف + قرأئ بيذهت إلى وجوت التواق. .+ ورائ 
00 عدم وجريه . وقد خام تي لين اللعاو يق أعدادنن 
باشراطه التوالى صراحة . إذ يدول «وخحس ساوات 0« تتابعة و(؟) . والفرق 
كبير بين التوالى وعدم التوالى : إذ أن عدم التوالى كان مجعل الذلك أشق 
بكثير . فكان يكى أن ينقطع المستصاح عن تعدمر الأرفى من ساوات 

)١(‏ محمد كامل مرمى "” فقرة 4” ل محمد على عرفة 5 فقّرة 74 صص) 4# - عبد 
الفاح عبد الإيزق فثرة +٠1‏ - وقارن شفيق شحاته فمَرة 511 : ويذهب إلى أن ملكية الأرض 
قبل تمق عدم الاستمال هى ملكية بانة » لا ملكية معلقة على شرط فاسخ ٠‏ ولكلبها ملكية 
ضعيفه سقط بعدم الاستعمال . وانفئر أيفاً من هذا الرأى الأخير عبد المنمم الدرارى فمرة 
م" - عبد المنعم فرج الصدة فمّرة ١49‏ صصس. 578 . 

(0) والتوالى فى الحمى النرات الى ينقطع فيا المستصلح عن التعمير قرينة على 
نة ترك المتصلح للأرض الممتصلحة » وهذه انية تتخلص من الترالى أظهر بكثشر ما 
نستخلص من مس منوات عل فنرات متقطمة (أننثر فى هذا المنى شفيق شحاته فقرة +٠٠١‏ - 
عبد الم فرج الصدة فمّرة ٠١49‏ ص 57 ) . 

)( 
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ولو غير متوالية فى خلال الخمس العشرة سنة حى ي:<قق الأمرط الفامخ ؛ 
فتنفسخ ملكية المستصلح . فاذا انقطع سنمن بعد انقضاء' لاث سنواته نالتعدير » 
ثم استأنف التعمير حمس سنوات » وانقطع بعا. ذلك ستتين » ثم استأنف 
التعمير منتين » فانه إذا انقطع سنة بعد ذلك » أى السنة الأخيرة لقام 
الحمس العشرة سنة » مق الشرط الفاسخ وانفسخت ملكيته » مع 
أنه يكون قد بى يعمر الأرض عشر سنوات كاملة ء ولم ينقطم عن 
تعميرها إلا ححس سنوات غير متوالية . آما فى التقنين المدنى الجديد فالأءر 
أيسر من ذلك بكشر » إذ يشترط هذا التدنين التوالى كما قدمنا . فيكى ء 
حى لا يتحقق الشرط الفاسخ ؛ أن يعمر المستصاح الآرض سنة واحدة 
7 ينقطم أر بع سنوات » ويعود إلى تعميرها سنة واحدة وينقطع أربع 
سنوات » وهكذا حى يم االدمس العشرة سنة دون أن يكون قد قفى 
فى تعمير الأرض أكثر من ثلاث سنوات وانقطع غن تعمرها اثأنى 
عشرة سنة . وتقول المذكرة الإيضاحية للشروع اههيدى فى هذا 'اصدد : 
« ذكرالمشروع أن الحمس السنين الى يفتهد المسةولى الاكية يعدم استهال 
الأرض فى أنناتها مجب أن تكون سنن متواليات . فأصبح المستولى أقل 
عرفا ندل ماكاته فى المشروع عه فى الأقامن الال ( السارى ) الذى 
لا يشترط التوالى . ويكتى فى المشروع أن يستعمل المستولى الأرض سنة 
كل حمس سنوات ححبى لا يتحقق الشرط الفاسخ الكيته » فاذا لم يق 
من الحمس العشرة سنة إلا أر بع سنئوات دون أن يتحقق الشرط الفاسخ » 
أصبحت ملكيته باتة حتى قبل انقضاء الأربع السنوات » لاستحالة تحقق 
الشرط الفاسخ )١(6‏ . وانقطاع المستصلح عن التعمير معناه أنه إذا كان 
قد زرع الأرض يكف عن زراعتها » وإذا كان قد غرسها أشجارا ينقطع 
عن تعهد الأشجار بالتسميد والصيانة » وإذا كان قد أقام فا بناء يرك 

البناء دون استعال ودون صيانة حبى يصبح معرضا التخرب :د 


يي ين ا كت ا الم لوس سمه 


. ١98 صن اة١ - ص‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
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ويتحةى الشرط الفاسخ » كا قدمنا ء بانةطاع المستصلح عن التعمير 
حس سنوات متواليات فى خلال االحمس العشرة سنة التالية للتملك )١(‏ , 
فاذا ما نحت . انفخت ملكية المستصلح بأثر رجعى » واعيمر أنه لم يكن 
ما لكا منذ البداية . وعلى ذلك تزول حميع تصرفاته فى الأرض المستصساحة 
تبعا لزوال ملكيته بأثر رجعى(') . وتسرى القواعد العامة المقررة فى نحفق 
الشرط الفاسخ (؟) : وتعود ملكية الأرض المستصاحة للدولة . 

أما إذا لم يتحّق الشرط الفاسخ ؛ فان ماكية المستصاح 7صاح ماكية 
بانة » وتتثبت ميم تصرفات المستصلح فى الأرض المستصلحة » ونسرى 
القراعد العامة المقررة ى مخلف الشرط الفاسخ . ويلاحظ أن مخلن 
الشرط الفاسخ هنا معناه أن يكون قد مفبى على تعمير الأرض المستصاحة 
مدة خمس عشرة سنة دون أن ينقطع المستصلح عن تعمير ها حمس سنوات 
متوالية . ولا يفهم من ذلك أن المستصاح قد ملك الأرذى بالتقادم الاويل ؛ 

)10( وإذا أنبت المستصلح واثمة التعمعر ل كأن أثبت ت أن الأرض مزروعة فماد ؛ فمل 
الحكرمة يقم عبء إثبات أن المستصلح قد انقطم عن اتعمير حمس منرات متواليات 
(الاسكندرية المحتلطة 74 فبراير سنة ١95٠‏ جازيت ٠١‏ رتم م١١‏ ص ١8١‏ ) . وقد قضت 
محكمة الاستئناف المختلطة بأن قرينة عدم الاستعمال المتنامة من عدم فرص ضريبة على الأرض 
ينقضها إثبات أن الأرض مز روعة فملا (استئناف محتلط ه يناير سنهة 1981م 44 ص ١١١‏ 
4 ياير سنه 116718 م 4ع صل 18١4‏ ). 

)١(‏ والذين لا يقولون بالشرط الناسخ انقسموا . فهم من يذهب إلى زوال النصر فات 
لا بناء على تحقق الشرطٍ الناس بأئر رجمى » بل لأن المستصلح الذى تصرف فى الأرض 
ل بعام الاستممال فلا يستطيم أن ينفل إلى أنغير أكثر جما ملك 
(شفيق شحاته فقرة 7١٠‏ - عبد الم البدراوى فقرة 087) . ومهم من سارق إنكار الشرط 
إلى مايته » فذهب إلى أن تصر فات المتصلح لا نزول بالرغم من زوال ملكيته بمدم الا ستعمال» 
لآن المنكية لا نزول فى هذه الحالة بأثر رجعى (عبد المنم فرج الصدة فقرة ١49‏ ص 658). 

(6) ولكن المستصلح يعتير بانياً أو غارساً فى الأرض من نية » فتسرى عليه التراعد 
المدررة ى لقان لوال "أو اعارص“ عب دم ومن ذا( يد عل عرس #اندرة 
4 ص 145) . ولا دتمارض هذا الى كم مم القول بانفساخ الملكية بأثر رجعى » فان الأثر 
ألر جعى ! مما هر از قانرنى لا يتعدى إلى الأعمال المادية الى تكرن قد نمت قبل نحققه » ولاشك 
فى أن المستصلح وقت أن بي أو غرس كان حسن النية إذ كات يبنى أو يفرس فى أرضى مملكها 
(فارن شفيق شحاته فقرة 5١1‏ ص.ى4! 8 - عبد الم البدراوىي فقرة ؟م9) . 
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أى بانقضاء خس عشرة سنة » فهر قد تملاث الأرض عجرد تعميرها 
وقبل أن تبدأ الحمس العشرة سنة كما قدمنا : وتماكها بالاسآلاء المصدوب 
بالتعمير لا بالتقادم . وعلى ذلك لا تكون مدة الحمس العشرة سنة مدة 
تقادم » بل هى ميعاد حدده القانرن لا يجوز ق خلاله '*ن ينقطع المستصاح 
عن التعمير مدة حمس سنوات «توالية . ومن 0 لا ترد أسباب الوقف 
ولا أسباب الانقطاع على مدة الهمس العشرة سنة » ذلا توتف هذه 
المدة ولا تنقطع )١‏ . وتقول المذكرة الإيضاحرة للمشروع المهيدى 
فى هذا الصدد : « فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادى وإلا وجب 
أن تتراخى إلى حمس عشرة سنة » وإنما هى تكسب فى الحال معاقة على 

هذا الشرط الفاسخ )(5), 

مقو الغر فى اللكراضى التمىراو ب الاب على القا نون 
رض ٠٠١‏ بئئ 4و١‏ : ولما كان التَانون رقم ٠‏ لسنة ١1514‏ أيس 
له أثر رجعى ؛ وليس للقانرن رقم ١54‏ لسنة ١404‏ كذلك أثر رجعى 
1 سبق الققول » لذلك تبى حتوق الثير الثابتة قف الأرافى الصح<راو ب 
والسابقة غلى هذين القانونين كما هى لآ تمسها أحكام هذين القانونين . 
وتأكيدا اذلك نصت الفقرة الأولى من المادة ١/ا‏ من القانون رتم ٠٠١‏ 
لسنة 114 :على أن « حميع النصرفات الى تمت قبل العمل هذا القانوذ 
الواردة على عقارات كانت داخلة فى ملكية الدواة: الحاصة » تبى نافذة 
بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها » . 

ويمكن القرل » استخلاصا مما تقدم » وتطبيتا لاقراعد العامةءأنه 
إذ وضع شخص يده على أرض صحراوية لتعميرها فى ١١‏ أكتوبر 
سنة ١955‏ ( وقت العمل بالتقننن المدنى الجديد ) : وعمرها بعد ساة »ع 
3 مها عيدره الجن ان جه «ققلة ب وق لاحك مدرو د 
من المادة 4م مدنى الى انك مميرلا ما والنت ذلك ولم تكن قد حذفت . 





)1١(‏ محمد على عرفة ؟ فقرة ١4‏ ص مغ عبد المنم البدراوىفقرة #8١‏ ص 84ح 
وفارن شفيق شحاته فقرة 5١١‏ (ويذهب إلى أن الحمس المشرة سنة هى مدة تقادم .قط ) . 
(6) مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ صصل ١97‏ . 
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ولكن ملكيته تكون معلقة ءلى شرط فاسخ » هو عدم الانقطاع عن 
تعمير ها على النحو الذى قدمناه . فاذا هو لم ينقطع عن تعميرها حمس 
سنوات متواليات فى مدة الحمس العشرة سنة التالية للدتملك » أى إلى منة 
5 (2(3) فى الفرض الذى نحن بصدده » فان ملكيته تصبح بائة لتخلف 
اإشرط الفاسخ . ولا عمس ملكيته هذه ». الى ثب حت له منذ سئة ١948٠‏ »© 
لا صدور القائرن رتم ١14‏ لنة ١408‏ ولا صدور القانون رتم ٠٠١‏ 
لسنة .1١9458‏ 


على أن القائرن رقم ٠٠١‏ لسنة 1154 01 |الحقوق المكنسبة 
تنظها تشريعيا » إذ نصت الادة هلا منه على ما : « يعتد ى تطبيق 
أحكام هذا القانرن >نوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة ! 
عقارات كائنة فى إحدى المناطق المعتئرة خارج الزمام ف تاريخ العمل 
بالقائرن رتم ١54‏ لسنة 1108 المشار إليه » المتندة إلى عقود تم شهرها 
أو أحكام ممائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقرد صدرت من الحكومة 
وم تنفيذ اأشروط الواردةمما ولم تشهر بعد ويعاد مالكا يحكم القانون ١١:‏ )كل 
غارس أو زارع فعلى لابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل 
سابقة على تاريخ العمل بالقائرن رتم ١14‏ لنة 1408 المثار إليه » 
وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل .من تلك الأراضى فى تاربخ 
العمل مهذا القانون » وما لا مجاوز الملكية العقارية المقررة قانونا . ولا يسرى 
هذا الحكم عل الأراضى البى تررع جزءا من السنة على مياه الأمطار 
فقط . فاذا كانت تلك الأراضى تروى من آبار طمست دون تعمد أو تقصير 
بعد تاريخ العمل بالقانرن رتم 4 السنة 1408 المشار إليه » فيجوز أن 
يعرض ملاك تلك الأراضى عنبا ممساحات ممائلة لما فى مناطق الابار 


)١(‏ ولا عبرة هنا بأننا جاوزنا سنة ١1514‏ الى صدر فيا القانرن رتم ٠٠١‏ لسنة 54واء 
فان هذا القانون ليسله أثر رجعى كا تدمنا » و القانرن النىينطبق فى الفرض الذى نحن بصدده 
هو الفمّرة ألثالثة من المادة 4لالم مدى ألى لي تكن قد حلفت ؛ والى كانت سارية ونّت نملك 
المستصلح للأرض محت ثرط ناسخ فى سنة ١46٠‏ 


6 

الحديدة الى ننشئها الدولة . (1) كل من أتم قبل العمل بالقائرن رتم ١4‏ 
لسنة 1408 المشار إليه إقامة بناء مستقر محميزه ثابثت فيه ولا يكون نقله 
منه » وذلك بالنسبة إلى الأرض المقام علها البناء والمساحة المناسبة الى 
تلحق به وتعد مرفقا له محيث لا تريد على المساحة المقام عامها البناء ذاته 
على الأكثر » وذلك بشرط بقاء البناء قائما حتى تار بخ العمل مبذا القازون» )١(‏ 
هذا ومجوز أن بكرن شخص قد اشترى » قبل العمل بالقانرن رتم 

©» أرضا صحر او بة من الحكومة بقصد استصلاحها‎ 2 ١9514 للسنة‎ ٠ 
وم ينجز هذا الاستصلاح . فيب حقّه دون مساس به بعد صدور القانون‎ 
المذ كور ؛ بل وبمنحه هذا القانرن مهلة إضافية يم ى خلالها استصلاح‎ 


لك 2 «ااسسسيي عم امسن مسي م سي مس وه 


(1) ونورد هنا المذكرة الإيضاحية لهذا النص وهى تشرح النص شرحا مستفيضا : 
«ولما كانت النظم القانونية الى تحكر الملكية فى الأراضى الصحرأوية قد مرت بعدة مراحل 
متماقة منذ أن صدرت بمضض الأوامر العالية . . . الى كان بمفبا ملح العربان ىق يعفيس 
الحهات الحن فى استفلال الأراضى المحرارية فى تلك الحهات ٠‏ ومن هذا القبيل الأمر 
العالى الصادر ى ١7‏ من الحرم سنة ١١84‏ هجرية 7١(‏ من هايو سنة ١8517‏ ميلادية) » والى 
كان بعضما الآخر يملق تملك الأراضى البور المملركة للدولة عل اسئيفاء إجراءات معينة من 
بيجا الحمرل عل إذن بذلك من الحكومة . ومن هذا القبيل الأمر العالى الصادر بتاريخ ١9‏ من 
ذى القعدة سنة ١.٠.١‏ هجرية (4 من سبتمير سنة ١884‏ ميلادية ) .وى ظل القائرن المدنى 
المصرى القديم » اتجه الرأى فى الفقه والقضاء إلى اعتبار الأراضى الصحر أوية الواقعة خارج 
الزمام من الأرامى المروكة الى يجوز تملكها بالا ستيلاه علها بطريق الزراعة أو الغراس 
فها أو البناء علبا » وذلك استنادا إلى حكم المادة 7ه من القانون المدنى المصرى الأهل . . . 
وبى الخال كذلك حتى صدر الأمر المسكرى رتم +5 لسنة .154 بشأن ملك المقارات فى 
أقنام الحدرد ؛ الذى مذ الممل بأحكامه بالمرسمرم بقانرن رتم ١١١‏ لنة ه44١‏ بعد إلغاه 
الأحكام العر فية الى صدر ىق ظلها . وقد حظر هذا الأمر عل الأجانب أن يتملكرا بفير طريق 
الميراث العقارات الكائنة فى أقسام المدرد أو أن يكتسبرا أى حت عينى هلها » كا تفى 
برجرب حنصورل المصريين عمل إذن سابق من الحكومة بالنسبة إلى ما يتماكونه بنير طريق 
امير اث من المقارات المشار إليسا واخترق 'عينية الواردة هلها . . . ثم صدر القائرن المدنى 
خدية م و لمث 013311 مله رات درن لفلف و نك سفن ل لون رتم 1١14‏ لله مو تضم 
ملك الأراضى الصحراوية » وفد أشارت مذكرته الإبيضاحية إلى أن ادل قد ثار سول 
ماررد فى المادة 4م مدي المشار إلها وانى تجيز ملك الأراضى بطريق الاستيلاء الحر. . . 
و اشعد الحدل عل وجه المصرص فيا إذا كانت تلك المادة قد نسخت أحكام المرسوم بقانون 
رتم ١١١‏ لنة 8 | ..برند انمه القانرن ركم ١74‏ لسئة 4 المشار إليه إلى حسم ذلك عم 


/١ 


الأرض » إذ نصت المادة 74 منه على أن ٠‏ بمنح كل من اشترى أرضا 
ورا أو أرضا صحراوية من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل 
هذا القانرن مهلة يم خلالما .ستصلاح الأراضى البيعة له وززاعا : 
مدنها عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو ميخ متوالته عن تاريخ 
العمل هذا القانون أى الماتين أطول ‏ فاذا ل ؛ تم المشعرى باستصلاح 
الأرض البيعة وزراعتها خلال المهلة المشار إلبا » د العقّد مفسوخنا 
ان تلقاء نفسه دون حاججة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى » . وجاء 
فى المذكرة الإيضاحية للقانرن فى هذا الصدد : «١‏ ولا كان هذاا 

الممتحدث قد يدهم بعض اللمتصرف إلمم قبل تاريخ العمل بالقائرن 
المرافق ممن تقاعسوا عن استصلاح وزراعة الأراضى البور والصحراوية 


ةل ل مسمسس موي سالس ور سسس لاس سس اس سس ا سو يوون “ا لاسي سوم هموي | سمسم_-سسمده 


> الحلاف ف الرأى . . . و أو ضحت مذ كرته الإيضاحية انحاهها إلى تغليب فكرة قيام المرسوم 
بقانرن رتم 5١‏ للسنة ه) ححبى ثار يخ تفاذ القانوت ركم 14 له مه ؛ واستدلت عل 
ذلك بأن المشرع حيما أصدر القانرن رة 0م لسنة ١961١‏ ملم غير المصر بين من نملك الأراضى 
الزراعية ومافى حك ها » وهو لاحن للقانون المدنى الحديد ؛ قد أشار فى ديباجته إلى المررسوم 
بقائرن المشار إليه فهو يمتر ف ببقاله قاماً إلخ . وترتب عل هذا الاتجحاه أن القانرن رتم 14" 
لسنة مهة١‏ المشار إليه اتجه إلى اعتناق مدأ إهدار الحقرق المستندة إلى حكر المادة 04م من 
القانرن المدنى » وإنكار الملكيات العقارية القائمة هلبا فى الأراضى الصحراوية ... ححبى 
لو كانت سابقة عل تار يخ نفاذ القائرن رقم ١4‏ لةمههةاذاته ... وقصرث المادة ه 
من هذا القانون الأخير إقرار الملكيات السابقة عل نفاذه فى حالاءت الملكيةر الحقوق المينية 
الى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام ائية سابتة هل العمل بهذا القانرن » أو مثرد صدرتث 
من الحكومة ول تسجل إذا كانت شروطها فد نفدت . 

«ومهما يكن من أمر وجهة النظر الى انجه القانرن رتم 4؟١‏ لسنة مه المثار إليه 
إلى تغليسا ٠‏ فان تطبيقه فى العمل قد أثار شمورا بالقلق فى نفرس المراطنين فى بمضي المناطق 
الصحراوية فيما يتملق بمدم الاءتراف بملكياهم المقارية المستندة إلى حكي المادة 4لم من 
الذانرن المدلى الحديد وإلى حكر المادة لاه من القانرن المدلى الأهل القد» المتايلة لها والى كانت 
سارية مند سنة ١88‏ ؛ ابي قبل ال يسدر مر السككرى رتم 57 لست ١4:0‏ والمر سرم بقانرن 
دتم ١١1١‏ لسنة ١166‏ المشار إليها بأكثر من نصف قرن . وبناء مل ذلك فقد أعيد حث جرانب 
التصرر الى شابث القانرن رتم 4 لنة مه ١‏ المشار إليه ٠‏ كا أعيد النظر فى البدأ الذى 
اعتنقهذ تكالقانرن فى ضوء ماكشف عنه تطبيقه فى الممل؛ وى ضره الاعتبار إثت المتملقة بالمدالة 
واحترام الحقرق المكتسبة والمجبادىء المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القرانين من حيث الزمان ل 


؟/ 


اللتصرف فيا إلهم رغم انقضاء مدة العشر سنوات المشار [لها ٠ن‏ تاريخ 
تسلمهم تلك الأراضى ٠»‏ لذلك فقد رؤذى إتاحة فرصة جديدة أماعهم 
منحهم مهلة إضافية مدءها سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون المرافق » 
يلتزمون باتمام أعمال استصلاح وزارعة الأراضى المشار إلا خلاها . 
وروعى فى قصر هذه المهلة الإضافية على مدة السبع سنوات التالية على 
العمل بهذا القائرن دفع المتصرف إلمم المذكورين إلى مضاعفة جهودهم 


هه وقد استقر رأى الأجهزة الفنية فى الوزارات والحهات الإدارية المختصة المحتلفة إلى وجوب 
تعديل أحكام القانون ر قم 4 لة 4ه المشار إليه على النحو الذى يوفر رعاية الحمقرق 
المشروعة المحقرة لأصحابها من الطواطنين منذ ما قبل تاريخ نفاذ ذلك القانون » ويكفل إفرلر 
ملكياهم السابقة على هذا التاريخ والاعتراف سا » . 

« لذلك فقد أورد القانون المرافق فى المادة 7*٠‏ منه أحكاماً انتقالية قصد مها إقرار الملكيات 
السابقة عل المّانون رتم 4+ لنة مه المشار إليه والا عتداد بها . وقد روعى ى صياغة 
هذه المادة تضميئها الحالا ت الى أقرها القانرن رقم ١54‏ لنة مه4١‏ المشار إليه قى مادته الحا سة 
بالنسية إلى الملكيات العقارية والحقوق المعنية اللسابقة على تاريخ العمل به » كا أشير فببا 
إلى حالات الملكية والحقوق العينية المتندة إلى أحكام القانون رقم ١84‏ لمنة مه المشار 
إليه ذاته والى تم إقرارها وفقاً لأحكامه بعد العمل به » وكذلك فمّد أو ردت هذه المادة النص 
على إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ القانرن رقم ١١4‏ لسنة م40١‏ المشار إليه المستندة 
إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 04م من القانون المدنى الحديد ( والمادة لاه من القانون 
المدنى الآهل القديم من قبل ) . وقصد من تعداد هذه الحالات ى تلك المادة..أن يكون النص 
علها جامماً مانعاً بحيث يقتصر الاعتداد ى تطبيق أحكام القانرن المرافق على الحالات المثار 
إلها القائمة قبل تاريخ العمل به » . ظ 

«وروعى بالنسبة إلى حالات لمللكية السابقة على نفاذ القانرن رتم 4؟١‏ لسنة مهو١‏ 
المثار إليه المستندة إلى وضم اليد » اشتراط استمرار وضم اليد على الأراضى الواردة 
عليها تلك الملكية بعلريق الغراس أوالزراعة لمدة منة كاملة على الأقل قبل العمل بالقانون 
المذكور » ذلك رغ, أن الفقرة الثالثة من المادة 84م من القاثون المدنى المشار إلها كانت 
تفن ده إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أوغرسها أوببى علا تمك فى الحال الحزء 
المزدوع .أو المغروس أو المببى ولوبنير ترخيص من الدولة » واللكلنه يفقد مذكيته بعدم 
الاستممال مدة حمس سئوات متتابعة خلال الحمس العشرة سنة التالية للتملك . والحكاة من 
اعتر اط وضع اليد لمدة سنة كاملة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رتم ١84‏ لنة 8ه المشار 
إليه بالنبة إلى الملكيات المشار إلبا هو قصر الاعتراف بلك الملكيات عل الحالا تت 
الى تزدع فها الأرض الصحراوية أوتسعيز الغرين فها لمدة منة زراعية كاملة » دونه 


"م 
فى استصلاح تلك الأراضى وزراعنها مستقبلا » حبى يتيسر تعويضهم 
فى أقصر وقت ممكن عما فانهم من كسب » وتعويض مافوتوه من نفع 
على المختمع بفعلهم وبتقصيرهم فى إحياء الأرض الموات المبيعة إلمهم 
طوال المدة السابقة الممتدة من تاريخ تسلمهم تلاك الأرافى ؛ . 


مسي سس - سيسم عا سد 
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- اخالات الى تزرع فيبا هذه الأراضى او تغرس بصفة غير منتظمة جزءاً من السنة على مياه 
اعفان ار 

درق تيف ا لقانت ١.‏ القانوان امو نلق انيت كر الى “امك ارق عد ندعل ناذه ان الا رااضى 
الصحراوية وتأمين استقر ارها. وتوقير احماية الثانونية ها » لذلك فقد رؤئى تضمين المراد 
من 7 إلى 9" من هذا المشروع الأحكام الا نتقالية الى تعالج المراحل الى يمر بها الإخسار 
من فلك الملكيات. »..واخقانها + والفسل فى الاردات المسلقة ينا 4و إسدار. اد رات 
المنحتة كلك الملكيات المنضمة الا عتداد ها ٠‏ ثم شهر هذه الحررات الخ 1 


/ 


لباب الثاى 
كسب الملكية 


بسبب الوفاة 
النسكل الاول 
الميراث 


( دماووعععي8 ) 

١‏ نمى قامرلى : تنص الفقرة الأولى من المادة ه/لم مدنى 
على ما يأتى : 

« تعبين الورثة ومحديد أنصبائهم فى الارث وانتقال أموال التركة 
إلبم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقرانين الصادرة 
فى شأنا , )0١(‏ , 

ولا مقابل هذا النص ف التقندن المدنى السابق » ولكن هذا التقنن 
كان يشتمل على نص ( م 0/4 ) يعرص لأحكام القانون الدول 


ووو عسوي روما ا ا 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١/١*٠60‏ من المشروع المتهيدى عل 
الرجه الآف : «تميين الررلة ؛ ومحديد أنسبائهم فى الإرث ٠‏ والتقال أمرال التركة 
إلهم » تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلا مية والتقنينات المستمدة مها . مالم يرد'فيها 
نص خخاصل 0 . ووافتت المة المراحمة هل السمس حث رنى 445 فى المشررع اماف 4 بمد 
حدف لعبرة الأخيرة «مالم يرد فيها نص خاصيء . ورافق مجلس النراب عل النص نحث 
رتم 544 . ورافقت عليه لمنة مجلس الشيرخ نحت رقم 76م » بمد الاستعاضة بعبارة ور القرانين 
الصادرة ى شأنهاه عن عبارة «رالتفنينات المستمدة مها »» وذلك ولأن المراد هر التشريمات 
الى تصدر ى ثأن الميرناث » . ووافق مجلس الشيرخ عل النص كا عدلته لهنته ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص ه١7‏ - صل ٠١0‏ ). 


و/ا 
الحاص ف المراث » ويقرر أن القانون الواجب التطبيق فى هذه المألة 
هر قانون الدولة الى ينتمى إلا المذوق مجنسيته )١(‏ . 


ويقابل النص فى التقئينات المدئية العربية الأخرى : فى التقندن المانى 
السررى م 7/878 وم 855 )١(‏ رم 1/883و17- وف التقنين المدنى 


(1) التفنين المدنى السابق م 4ه وطنى : يكون الحكم فى المواريث على حسب 
المقرر فى الأحوال الشخصية المختصة بالماة التابع لما المترق . أما حت الاررث فى منفعة الأموال 
المرقرفة » فتتبع فيه أحكام الشريعة المحلية . 


م بالا محتلط : يكرن الحكر ف المراريث علل حب المقرر فى فراين, الدر له التابم 
ها المتوق . أما ححق الإرث ف منفعة الأموال المرقرفة أو فى منفة الأراضى الحراجية . 
فتنبع فيه أحكام الشريمة المحلية . 


ويتبين من هذه النصرص (ومخامة من نصوص اتقئين انمتلط ) أن الممى المتصرد هر 
أن الميراث تتبع فيه أحكام قانون الدرلة الى يتبعها المارق بجنسيته » فنكرن فى صدد 
فاعدة من قواعد الإسناد تدخل فى نطاق القانون الدرلى الحاص لا فى نطاق القانون الداخل . 
ويكون المقابل لهذه النصرصن هو المادة ١/10‏ من اتقنين المدلى الحديد ؛ وتجحرى عل الرجه 
الآ : وسلرى عل الميراث والروصية وسائر النصرفات المضافة إلى ما بعد المرت ٠‏ 
قانرن المرر ث أو المرصى أوحفق سلان. ينه التسر فك :6ب قنك جو نه ود .. 


هذا وقد عدر ىَْ *؟ مارس سلة ١944‏ الفانون رتم ١؟‏ لنة ١944‏ بتعديل المراد 
4ه » و«ه/لاو١ه5!١‏ من التقنين المدنى الأهل ما بجمل نصرص هذه المواد واصحة فى 
المنى المقصود . فأصبح نص المادة 4ه كا يأق : ويكرن الحكم فى المواريث رالرصايا 
هل حسب المقرر فى قانون بلد المترق» . وأصبم نص المادة ١/68‏ كاياف : تراص 
أيضا فى أهلية المرسى لعمل الرصية ول صينها الأحكام المقررة لذلك فى قانرن المرصى » . 
وأصبح نص المادة ١+٠‏ كايأق : والحكي فى الأهلية المقيدة والمطلقة يكرن عل متتفى 
تائرن بلد المائد » . وكذلك عدر فى نفس أشاربخ القنوان ر ثم م#؟ لذة غ#غ؟! ؛ وقد نص 
فيه عمل أن وثرانين المراريث والرمية وأسكدم اشريعة الإسلامية فهما هى قانون اسد نيما 
يتملن بالمواريث والوصايا ؛ عل أنه إذا كان المورث فير مسلم جاز لورثته ق كم الامربعة 
الإسلامية وقرانين الميراث والرصية أن يتففرا عل أن يكرن الترريث طبقاً لشريعة المترق»- 
أنظر فى هذه القوانين ومذكرتا التفسيرية (وفد شرحت ف إسباب الأسباب الى دهت 
إل إصدار هاه القوانين ) محمد كامل مرمى ” لقرة لا .. 


7١ 
وى التقنئن المدى العراق م 5 وى قانون‎ ١/4104 الابى م‎ 
وم وم وخ«"ا_( 7# (1؛.‎ 3/7١5 الملكية العقارية اللإناا م‎ 
وبتبئن من النص سالف الذكر أنه عرض للمسائل الرئيسية الثلاث‎ 


ال تى يشتمل علها المراث » وهى تعيين الورئة وتحديد أنصبتهم فى الإرث 
وانتمال ملكية هذه الأنصبة إلمهم » وذكر أن الشريعة الإسلامية وما يصدر 
من قوانئن خاصة هى البى تسرى على هذه المسائل . وتقول المد كرة 
الإيضاحية للمشروع العهيدى ق هذا العدد : « وقد حسم المشروع 
هذا النص لحلاف القائم ل أنرين جرعريت فق الراث: . تتفي ,أن 
الشربعة الإسلامية هى الى تطين فى هعراث المصريين حبى لو كانوا 
غير مسلمين » وحبى لو اتفقوا حميعا على تطبيق قانون ماهم . وجعل 


)010 البققيدات: المانية” العرائة الالشوي :. التقين المدنى الورى مم : كل 
من اكتسب عقاراً بالارث أو بتزع الملكية أو محكم قضاف يكون مالكا له قبل تسجيله » 
أن أثر هذا الاكتاب لا يدأ إلا اعجاراً من من التسجيل م6 )ع : يكتلب حنّ 
التهيق ى السعل القارى. بالأساتث.. الآقة : “(11)«نالارت .+ ٍ 

ممما و16 : 5 55 لعيون الورانه و لحديد أنصبائهم ف الارث وانتقال أمرال 
التركة إلمم تسرى فى ثأنبا أحكام الشريعة الإسلامية والقوائين الصادرة ى شان الإرث 
والانتقال . ؟ - لا منج الأجنبى حى الارث فى المقارات إلا إذا كانت قوانين يلا ده 
تمنح مثل ذلك الوريين . ( وأحكام التقنين السورى تتفق إجالا مع أحكام التقنين المصرى). 

التقين المدى اللرى م 89ه/١‏ (مطابق) . 

لعن المدف المراق م١١١١‏ : ١‏ ع يكب الرارث بطريق المنراث المنقوللات 
والعقارات واهتّوق الموجودة ى التركة . م - وتعيين الورثة وتحديد انصباهم ى الإرث 
وانتمال أموال التركة إليم ترى علبا أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بها . 

( وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

قانون الملكية المقارية اللبنائى م #.٠؟/؟‏ (موافق للمادة 5/88٠‏ سورى ) . 

مم؟ع(أ) (مطابيق للمادة 5 أ))سررى). 

م ٠+٠‏ : مخضم التركات لأحكام القانون العام . 





ا يه ١‏ 50 3 - ا 5 :0 5 5 1 2 ع 1 8 7 ,5ه ا 2 
م 59١‏ : لا يحون الإجابى حى بالارث أو باتوصيه ف ابر له اعماريه 5ه ادا دت 


قوانين بلاده تبادل السوريين واللبنانيين هذا الحق . و مخضم تركة الأجنى المقارية بالإرث 
او بالرصية لأحكام رانين بلا ده . 

(و أحكام القانون اللناى تتمق فى مجموعها مع أحكام التقنين السورى » فيما عدا أن 
القانون بلبناف لا ينص ءل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ) . 


//ا 
هذه الشريعة هى الى تنطبق على حميع مسائل الممراث » ومبا انتقال 
ملكية الركة إلى الورثة . فيجب إذن تطبيق القاعدة الشسرعية المهروفة 
الى تقضى بالا تركة إلا بعد سداد الدين » وهى قاعدة رشيدة تفصل 
ما بين شخصبية المررث وشخصية الرارث ٠‏ وإذا كانث تابر النفلى 
اللاتبنية » فانها تتمشى مع النظم المرمانية . ولكن الأخذ بذه القاعدة 
يتنضى وضع نظام مفصل لتصفية الركات . فان اغفال هذا انام 
فى التقنين المدنى الحالى ( السابق ) أو قع القضاء والفقه ى كثمر هن الارتباك . 
وقد أراه المشروع أن يتلاق هذا النقص الحاير بوضم نصوصى ينم 
ها نصفية التركة » وتعتير هذه النصوص دن أهم ما استحدث » (0). 

وقد أراد المشروع بوضع نظام لتصفية اللركة تطبقة حماءية أن 
محمى حقوق دائى التركة . ولكنه لم بعل هذه التعفية أمرا إجياريا . 
فنظم ؛ عند عدم الالتجاء إلى التصفية اممماعية : طريتا اماية الدالاين 
إذا اتخذوا إجراءات فردية » وذاث بشهر حموقهم . 

ثم إن قانون الشهر العقارى رتم ١١4‏ لسنة ١1543‏ » وءن بعده 
فانرن السجل العيى رقم 1١61‏ لسنة 1154 ؛ عالج كل «مما نقصا خخطيرا 
كان ملحوظا فى قانون التاجيل رتم 6 لنة 1977 ع (أصيح 
الآن واجبا شبر حق الإرث حتى ب:طيع الوارث أن يتهرف ف اللةوق 
الى الت إليه بالمراث . 

ومخلص مما تقدم أن المائل التى يجب خنها فى الممراث هى : )١(‏ تطبرق 
احكام الشريعة الإسلامية فى المراث . (؟) تافلم خاءة حدوق دانى 


اله 
. 


الأركة عن طريق إجراءات فردية أو إجراءات حماعية ( تصفية التركة ) . 


(7) شهر حى الإرث . 
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البحكت الأول 
قطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فى اميراث 


١"‏ ال بعالل سمزهية تسق “ديم مهار بن و لى مع مسرن الم 
قدمنا أن التقندن المدبى الحديد قل حسم الملاف قَْ أمر بن جر هر يان : 


)١(‏ فد قضى بأن الشريعة الإسلامية » فى الممراث تطبق على حميع 
المصرين » مسلمي نأو غير مسلمين .)١(‏ والمذكرة الإيضاحية المشروع 
القهويدى واف ل الوشمرح 7 هذا الصدد ٠‏ إذ تقول : « الشير بعة 
الاسلامية والاتنينات المستمدة منها هى الى تنطبق على ميراث المصريين 
حميعا ٠‏ مسلمين أو غير مسلءين 0 قانون الملة على غير اسل ين : 
حى لو اتفق الورئة حريها على أن ينطبى . ولم يعد هناك محل للبحث فيا 
إذا كان قانون الملة هو الى تحدد اأورثة مبدثيا » اينظر بعد ذلاك ذم إدا 
كان هزلاء الورثة متفقّين ءلى قانون الملة ليظبق نبائيا » أو محتلفين فط 
الشريعة الإسلامية . وقد قضت محكة الاستئناف المحتاطة بذاك أخيرا 2 
#لاةة ماجر ت عليه التقاليدمن أ نالشريعة الاسلاءية هى الى ندد الورثة 
من أول الأمر : فان لم يتفق هؤلاء الورئة على تطبيق قانون الملة طبقت 
الشريعة الإسلامية نهائيا . وقد قضى المشروع على هذا الحلاف : فان 
الشريعة الإسلامية هى الى تطبق أولا وأخيرا » ولى يعد هناك محل ل#طبيق 
فانون الملة فى أى فرض من الفروض » (') . 


.4876 رثم 8/ا صن‎ ١٠ مجموعة أحكام النقضس‎ ١154 نمض مدق أول أبريل سنة‎ )١( 
: (؟) مجمرعة الأعمال التحدضيرية 5 ص وء. م -صى .م - وقد كانت الشر بعة الإسلا مية‎ 


وق عهد التقاي: المدل السابن : هى 


الرادية اللي برحه عام على مواد بنك جميم أمصر يدن ١‏ 
مامين كانوا أوغر مسلمين (نقض مدق أول أبريل سنة م848١‏ لجسوعة عمر 4 رتم #10 صل 
4 )م . وذلاب مالم يتثق الورثة الذين تعتر ف 0 الإسلامية بورابم على غير ذلك »؛ 
30 3 معلكرن التعر ف 6 حغر 49م 1 وممد 37 محمكاة النعس بأن القاعدة الأساسة قَْ 


يث المصريين غير المسلمين أنها نجرى وفق 4 الشريعة الإملا مية : مالم يتفق الورثة 


/5 

(؟) وقفى التقنين المدنى الحديد كذلك بأن الشمريعة الإسلامية 

تطبق فى حميع مسائل الممراث » لا فحدب فى تعرين الورثة وتحديد أنصبائهم : 
بل أيضا فى انتقال ملكية التركة هن المورث إلى الوارث . 


فنستعرض فى إمجاز المسائل الماهلقة بتعرمن الورثة ومحديد انصبائهم ؛ 
وهى الى يطبق فبا قانون المواريث وهو «ستمد من أحكام الأبريعة 
الإسلامية . بم نستعرض كيفية انتقال الركرة من المورث إلى الوارث . 
ونبين ف إمجاز أحكام الشر بعة الإسلامية ف هذا الصدد ورهى الأحكام 
الواجب تطبيقها وفقا للمادة 6٠80م‏ مدلى سالفة الذكر )١(‏ , 
ع الذين تعر فف الشريعة الإسلامية بورانهم ويتراضرا عل غير ذلك . والقانرن الصادر لق 
4 مايو سنة ١88‏ بثر تيب محالس طائفة الأقباط الأرئوذكس وبيان اختصاصابا لا يشذ عن 
تلك الشاعدة » بل إن المادة ١5‏ منه وهى الى أشارت إلى مألة المواريث لم تنص عل أن الحكم 
فا يكون حسب الشريعة المسيحية »؛ بل كل ماف الأمر أنها نصت عل مايفيد اختصاص 
تلك المجالس بالحكم فى الوراثة مى قبل كل الورثة اختصاصما : أما أن يكرن حكدها فيا 
مسب شرية أخرى في اشزيةالسدية ٠‏ لان عبارة اد لا يهم مها هذا » ل لبد من 
أن يتفق كل ال رثة عل ذلك . فيممل بانفاقهم الذين هم أ ل ا 
سرت ال حمة لد امسن مدن .ب مي اسه وها جداعة اللكلتب المى حادم 
النفض فى ١١‏ عاماً جزء ؟ صن 41١8‏ رتم ١‏ ). وانظر أيضاً نقض مدق 58 يناير سنة ١685‏ 
مجمرعة أحكام النقضى * ص ١‏ - وانظر استئناتف #تلط 55 أبريل سنة ١٠05‏ مه١‏ 
ص 5١١‏ - أول أبريل 'سنة .م.19 م٠٠‏ ص68١0-1م‏ ماير سنة ١194م‏ به صل ١907‏ 
(يمين قانون الملة الورثة الذين مب اتفانهم على إخضاع الممراث هذا القانون ) - أول أبريل 
سنة 1154م ده ص ١؟.‏ 
)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : ووتطبق الشريمة الإسلاءية فى 
كل أمر يتعلق بالمير اث » فهى الى تمين الورئة » وتقمهم إلى ذوى فروضص وعصبات 
وذوى أرحام؛ وتجرى أحكام الحجب والعزل والرد وما إلى ذلك من أحكام الميراث ء 
ونحدد نصيب كل وارث » وتبين كيف تنتقل ملكية هذا النصيب من المورث إلى الوارث » 
( مجمرعة الأعمال التحضعرية ١‏ ص5١٠)‏ . 

وحى لووجب تطبيق قانون أجدى عل تركة ملم طبقا لقواعد الإسناد » فان محكة 
القنض تستبعد من هذا القانرن الأجدى ها يخالف الظام العام ى الشريعة الإسلامية . وقد 
قفت فى هذا الممى بأنه وفقاً للمادة 4؟ مدي لا بحوز تطبيق أحكام قانون أجدى عينته نصوص 
القاثرن إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر . وإذا كان تطبيق - 


8 تماى الو لم و درار الاسام 


6” قا ث وده الوا يت ل قم /الالسةئ 41 ١8‏ وماعر ضير دمن المسائل : 
كانت احا كم الشرعية تطبق ‏ »4ه ى تعيين الورثة و#ديد 
أنصبائهم أحكام المذهب ا ف أرجح أقراله » وكانت هذه الأحكام 
غر مقننة . وقد روأى © ححى قبل إدماج احا كم الشمرعية قى انحا كم 
الوطنية » أن هناك حرجا فى الاقتصار على أرجح الأقوال من مذهب 
أنى جنيفة . فهناك مسائل فى المذهب الحنى وقع فنها اختلاف فى ترجيح 
الأقر ال » أو لم بنص على ترجيح » فتضاربت الأحكام باختلاف نذار 
القضاة . وهناك حوادث تدعو المصلحة إلى أن يكون الحكم فها بالمرجوح 

من أقوال المذهب الحنى » أو بأحكام المذاهب الأخرى . فاستقر الرأى 
على وضع تقنن شامل للأحوال الشخصية وللأوقاف والمواردث والوصية » 
تختار أحكامه من المذاهب الإسلامية امحتافة » ويراعى فبا ما يلاثم حالة 


مم 
البلاد وما يساير رقا الاجماعى . فصدر القانون رقم لالا لسنة ١8448‏ 
بأحكام المراريث ء والتانون ارقم 48 لنة 1945 بأحكام الرقنف 


والقانون رقم ١‏ لسنة 1445 بأحكام الوصية . 


والذى يعتينا هنا هو قانون المواريث رتم /ا7 لسن ١447‏ © وقد 
قسم أبوابا تمانة : الباب الأول فى أحكام عامة وموانع الإرث » والباب 
الثابى قَْ أسباب الإارث وأنواعه 6 والباب الثالث ب الحدجب 6 والباب 


- القانرن الفرنسى عل واقمة الدعرى من شأنه حرمان كل من الزوج والآخ من الإرث » 
بيما تعتبر هما الشريعة الإسلا مية وأحكام قانرن المواريث رتم ا لنة مع4١‏ من أصحاب 
الفروص والمصبات »© وكانت أحكام المواريث الأماسية الى تستند إلى نصوص قاطعة فى 
الشريعة تعتبر قى حتى المسلمين من النظام العام ق مصر » إذ هى وثيمة الصلة بالنظام القانرل 
والاجماعى الذى استقر فى ضمير الماعة محيث يتأذى الشعور العام عند عدم الا عتداد بها 
وتغليب قانون أجتى عليا » ما لا يسم القاضى الوطى معه أن يتخلى عنما ويطبق غيرها فى 
الحصرمات الى ترفم إليه مى كان المورث والورثئة فيبا من المسلمين (نقض مدف 507 مايو 
ملة 11584 مجمرعة أحكام النقس ١١‏ رتم ١١١‏ ص70 ). 


8١ 


الرابع فى الرد . والباب الحامس فى إرث ذوى الأرحام » والباب 
السادس قى الإرث بالعصوبة الديبية ٠‏ والباب السابع فى استحقاق الر كة 
بغر إرث ٠‏ والباب الثامن فى احكام متنوعة . 

ولا نعرض لششيرح ما اشتملت عليه هذه الأبراب هن الأحكام . 
فهى من مباحث كتب الفقّه الإسلامى . ولكننا نستعرذ. هنا فى 1جاز 
تام . من خلال هده الآبوات الغانة ٠‏ ها ياطوى نحت عدارة ذ تعين 
الورثة و ديد أنصبائهم » من المسائل الرئيسية . 


> -_- الءلار العام ى اأرات : فى الأحكام العامة » يقرر 
قانون المواريث أن سبب استدقاق الارث هو .وت المورث أو اعتاره 
ما حكم القاضى فى حالة المفقود . وموت المورث هو واقعة مادية 
تنقل ملكية الركة من المورث إلى الوارث . ونجب لاستحقاق الإرث 
قق ححياة الوارث وقت موت المورث أو أواوقت الححكم باعتباره ميتّا » 
فاذا مات انان ول يطثر ايها مات أولا كا فى حالة الغرق والمدنى والحرق 
فلا استحقاق لأحدهما فى تر كة الاخر . 

ويستحق من التركة قبل إرث الورثئة : )١(‏ ما يكى لتجهيز الميت 
ومن تلزمه نفقته . (؟) ديون الميت . (”) ما أوصى به فى اد الذى 
تنفم فيه الوصية . 

و بمنع من الإآرث : )١(‏ ققتل الوارث للمورث مدا » إذا كان 
القنل بلا حق ولا عذر و كان القاتل بالغا من العمر خمس عثيرة سنة » 
ويعد. من الأعذار تجحاوز حق الدفاع الشرعى . ويعتير فى حكم المقتل 
أن يشهد الوارث عل المورث شهادة زور تؤدى إلى الحكم على المورث 
بالإعدام ) مع تنفيذ هذا الحكم . (؟) اختلاف الدين والدار . فلا توارث 
حكبل شين مدل 0 وار رت غر الملمين بعفسم من ' يعون . وأنرئلااف 
الدارين لا تمنع من الإرث بين المسلمين » ولا بمنع من الإرث بين غير 
المسلمن إلا إذا كانت شر بعة الدار الأجنبية تمنع م توريث الأجنى 
عا ْ 

)010 


م 


١‏ انرس بالفر دي (أصكاى المروضيه) : ويبدأ فى التوريث 
بأصحابف الفروض ؛ وهم : 

,01 الأب والحد الصحبح : ولكل دما قرفن اأسدس إذا وحى 
للميت واد أو ولداين وإن نزل . 

(0) أولاد الام : ولآولاد الأم فرض السدس ٠‏ والثاث للاثنين 
فالا كر ٠‏ ذكورهم وإنائهم فى القسمة سواء() . ويححجب أولاد الأم 
كل من الأب والحد الصحيح وإن علا » والواد وواد الابن وإن نزك . 

(6) الزوج والزوجة : وللزوج فرض الصف عند عدم أواد 
وولد الابن وإن نزل ٠»‏ والربع مع 00 أو ولد الابن وإن نزل . ولازوجة - 
ولو كانت مطاقة رجعيا 0 ت اأزوج وهى ى فى العدة » أو الزوجات . 
فرض ألريع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل » وال#ن مع الولد 
أو ولد الابن وإن نزل . 

(8) البنات وبنات الابن : وللواحدة من البنات فرض النصف ع 
وللاثنتين فأكر الثلثان . ولبنات الابن الفرض المتَقدم ذكره عاد عسادم 
وجود بنت أو بنت ابن أغلى هبن درجة : وفن واحدة أو أكير السدس 
مع الئنت أو بنت الاين الأعى درجة . ولحكجب كل هن الاين وابن 
الابن وإن نزل ء بنت: الابن البى تكون أنزل منه درجة ) » وجا 
أرضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها هلم يكن معها عن يعصما . 

() الأخوات الشقيقات والأخوات لأب : ولاواحدة من الأاخوات 
الشقيقات فرض النصف . وللاثتتين تأكير الثلئان . وللأءوات لآب 
الفمرض المتقدم دكره عند عدم 52200 شةيقة » وذن واحدة أو أكر 
السدس مع الآأخت الشقيقة ومحجب الآخت الشقيقة كل ٠ن‏ الابن وابن 
)١(‏ وإذا استغرقت المروغن اشركة . يشارك أرلاد الأم الأخ الشقيق أو الإخوة 


الأشقاء يالا نفراد أو مم أخت شقيقة أو أكثر ٠»‏ ويقم الثلث بيهم جميعاً ذكوزهم وإنائهم 
ف القسمة سرأءه ٠.‏ 


0( فان كان الطلاق بائناً » و لوبينرنة صغرى ؛ منم ذلك من الميراث شرعاً ( نس 
مدي ؟١‏ نوفير سنة ١908‏ محموعة أحكام النتضل ١4‏ رتم ١4+‏ صن ه4١٠‏ ) . 


الذذ 
الابن وإن نزل ؛ واللآأب و محجب الأخحت لأب كل م نْ الأب والابن 
وابن الابن وإن نزل ٠‏ كا تحجها الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت 
عصبة مع غيرها والأختان الشقيقتان إذا لم ووجد. أخ لأب 


)١(‏ الأم والجدة الصديحة : والأم فرغن السدس مم أأواد أو ولد 
الابن وإن نزل . أو مع النين أو أكثر هن الآخت والأخوات . وذا 
ااالمث فى غير هذه الأحرال . غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزؤجن 
والاب فقط . كان لما ثلث مابى بعد فرذن الزوج . والجدة الصحيدة 
هى أم أحد الابوين أو الجد الصحرح وإن ءات . وللجدة الصحيحة 
أو الجدات السدس »ع ويقسم بينبن على الواء لا فرق يمن ذات قرابة 
وذات قرابتين . وتحجب الأم الجدة الصحرحة مطاقمًا ٠.‏ وتحجب الجدة 
القريبة الجدة البعيدة » ومحجب الآس المدة لآأن .» ؟! مجحب الل 
الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له . / 


هذا وإذا زادت أنصباء أصحاب الفروذى على اللركئة ٠.‏ قسدت 
بيهم بنسبة أنصبائهم فى الإرث . وهذا هو العول . فى زوج وشقيقتين 
3 النصف فرضا والشقيقتين الثلثان فرضا ء ذراد يجموع الأنصباء 

ل الواحد الصحيح . سم العركة 0-6 ابنسبة أنصبائهم :48 ول 
0 ثلاثة أسباع 0 ولد ةيقن أربعة أسباعها . 


وعلى العك. من ذلك . إذالم تستغرق الفروذى التركاة : ولم توجد 
عصبة من النسب ٠»‏ رد الباق على غير الزوجمن من أصحاب الفرودن 
بنسبة فرض كل مهم . فى نه زوين ارات النلصف ذرضا وازوجه 
العن فرضا . ويرد باق التركة وهو ثلاثة الأثمان على البنت دون الزوجة . 
وبرد باق التركة إلى أحد الزوجعن إذا لم يوجد دصبة هن الناب أو أحد 

| 

ولم يرك من أصحاب الفروضن إلا الزوجة . ولدست له عصبة من الندب 
ولا أحد من ذوى الأرحام . أخنت الزوجة. ربع التركة فرضا وثلالة 
أر باعها ردا. ونرى من دلك 4 الردءق أحواله امختلفة » هو نفرض العول 


اصحى سا الشر وص مسد 4 أو سول دوى دار سدام 3 :اذا مات زوج ٠.‏ 


1: 


5 9 الدب بالتفصيب ( المصيات ) : وإذا لم يوجد أحد ٠ن‏ 
ذوى الفروض » أو وجد ولح تستغرق الفروذى التركة : كانت امركة 
أو ما بى مها بعد الفروض لعصبة هن الدب . والعصرة ٠ن‏ الاب 'لا:ة 
أنواع 

41 اقنسية بالف وخر بيات أزيع + مقدم ينقنا عن لان 
فى الإرث على الترتيب الآلى : )١(‏ البئوة . وتشمل الأبناء وأنتاء الاءن 
وإن نزل . )١(‏ الأبوة » وتشهلى الأب واعِد الصديح وإن دلا . (م)الأخوة: 
وتشمل الإخوة الأثقاء والاخوة لآب وأبناء الأخ الدقيق وأبناء الأخ 
لأب وإن نزل كل منهما . (4) العدومة » وتشعل أعنام المرت وأعام أنيه 
وأعمام حده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لآبوين أم لأب ه وأبناء 
من ذكر وأبناء أبنائهم وإن نزاوا . 

وإذا اتحدت العصبة بالنفس فى الحهة » كان المستحق للإرث 
أقر مم درجة إلى مرت » فيقدم الابن على ابن الابن ناذا اكدوا فى اججوة 
واللمرجة » كان التقدم بالقوة . إن كان ذا قرابين لحرت قدم <لى 
من كان ذا قرابة واحدة » فيقدم الأخ الشقيق ءلى 3 لآب . ناذا ادوا 

فى الجهة والدرجة والقوة ٠.‏ كان الإرث بينبم على السواء : قتاتصف 
التركة أو ما يبى ٠نها‏ بعد الفروض بمن الاؤمن أو بعن ا بن الذراعن . 
والمراد م التقدم سالف الذاكر 51 التتدم فى الارث امون ٠.‏ 
فلا ينى هذا أن الأب مثلا يرث بالفرض مم الابن الذى يرث وحده 
بالتعصيب باق التركة بعد فرذى الأب . فيرث الأب الددس ويرث 
الابن خحمسة الأسداس 


(ت) العحسة بالكم وهن : )١(‏ النات 6 اله . (؟) نات 
الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجمن ماما 
أو كانوا أنزل مبن إذا لم ترئن بخمر ذلك . (”) الآخوات الذثقبقات 
5 الإخوة الأشقاء : والأخوات لأب مع الإخوة لآب . ويكون الإرث 


بيهم ؛ فى حيع هذه الأحوال » للذكر شل حظ الانثيين . 


هم 


( < ) العصية ّ الغمر وهن : الأخوات الشميقات أو لابه تصدن 
عصبة إذا اجتمعن مع البنات أو بنات الابن وان نزل © فيككون ذن 
الباق من -العركة بعد الفروض . وق هذه الحالة يعتترون بالاسبة إلى باق 
العصات ىَّ مقام الأخوة الاشماء أو لآب 5 ورأخذن أحكامهم قْ التقدحم 
بالجوة والدرجة والموة )١(‏ . 

» ات وى الد صا : وإذالم يوجد أحدمن العصبة بالنسب‎ -- 71١/ 
أو الباق مها‎ ٠ ولا أحد من ذوى الفروض النسبية . كانت التركة‎ 


ف حالة وجود الزروج أو الزروجة : الدموى الأرحام . وذوو الارحام 
أربعة أصناف ٠قدم‏ بعضها على بعض فى الإرث على العرتيب الالى : 


الصنف الأول أولاد البنات وإنك تزلوا : وأولاد بنات الابن 


وإن نزل . 
الصنف الثانى ‏ الجد غير الصحيح وإن علا ٠‏ والجدة غبر الصديءدة 
وإن علت . 


الصنف الثالث ‏ أبناء الإخوة لأأم وأولادهم وإن نزاوا . وأولاد 
الإخوات الشقيقات أو لآب أو لآم وإن نزلوا » وبنات الإخوة الأثفاء 
أو لاب أو لأم وأولادهن وإن نزلوا : وبنات أبناء الاخدوة الأشقاء 
أو لأب وإن نزلوا : وأولادهن وإن تزلوا . 


)١(‏ هذا وإذا اجتمم الأب أو الحد مع البنت أو ينت الابن وإن نزل ع استسق الأب 
السدس فرضاً ء واستحقت البنت أو بنت الإبن النصفٍ فرضاً ء ثم استحق الأب أو المد باق 
التركة أى الثلث بطريق اتعصيب 

وإذا اجتمع الحد مع الإخرة الأشقاة أولأب والأخرات الشقيقات أو لأب » كانت" 
له عالتان ا الآولى أن يقسمهد اخ إن كائرا ذكررآ فقط + أو ذكررا رإناناً ٠‏ 
أو إناثاً عصبن مم الفرع انوارث انارت . واثانية أن يأخذ الباق يمد الفروض ». 
بطريق التمصيب ٠‏ إذا كان مع أخوات ‏ يمصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث . 
على أنه إذا كان الإرث بالتعصيب أو المقاسسة عز الوجه المتقدم حرم الحد من الإرث أر تنقصه 
عن السدس »؛ اعتبر صاحب فرص بالدس . ولا يعتبر ف المةاسمة من كان محجوباً من الإخوة 
أو الأخغرات لآب . 


1 

الصنف الرابع - ويشمل سث طوالف مقدما بعضيا «لى بدن 
0 الآرث عا لى الر تدب الان : ( الطائدة الأولى ( أعمام المت لأم وحمائه 
و أخخواله و خحالاانه لوق أو لاحدتها . ( الطائفة الثانية ) أو لاد عن ذكروا 
فى الطائفة الأولى وإن نزلوا . وبنات أعمام الميت لأبوين أو لآب . 
وبنات أبنائهم وإن نزأوا : وأولاد من ذكروا وإن نزلوا . ( الكطا:41 
الثالئة ) أعمام أنى المت لأم وعماته وأخواله وخالاته لآبوين أولاحدهها . 
وأعمام أواليت وعمانها وأخواذا وخالاتما لأبوين أو لأحدها . ( اطائقة 
الرابعة ) أولاد من ذكروا فى الطائفة الثالثة وإن نزاوا » وينات 5 
أنى الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائه وإن نزاوا » وأولاد ٠ن‏ ذكرن 
وإن نزاوا . ( الطائفة الحامسة ) أعمام أن أب اميت لآم . وأعمام أن أم 
اميت وعمانهما وأخواذما وخالانمما لأبوين أو لأحدها »2 وأعمام أم 
أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخواذما وخالاتمما لأبوين أولأحدها . 
١‏ الطائفة السادسة ) أولاد من ذكروا ى الطائفة ا-لاامسة وأن نزلوا 2 
وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لآب ء وبنات أبنائهم 'وإن نزلوا » 
وأولاد من ذكرن وإن نزلوا » وهكذا(2) , 





(1) والمواد ؟م - 77 من قانون المواريث تبين » فى كل صنف من الأصناف الثلا ئة 
الأو لمن اذزى الأرحام » وى كل طائفة منالطوا ئف الست فى الصنف الرايم . 
يتقدم عل غير ه فى الأرث فق أز بو أو الطائفة 5 


من 


هذا و يود بعد 0ه ذوى الأرحام إرث بالعصوبة السدمية : تم استسةاق اممر اله بالنب 
الركة . 

ويشتمل الباب الثامن والأخير من قانون المواريث عل أحكام متنوعة ٠»‏ تتناول توريث 
الحمل وإرث المفقود وإرث الحنى المشكل رإرث ولد الرزنا وولد اللمان والتشارج . 
و نحترىءه هذه الإشارة » بمد أن قدمنا من المسائل الى انتمل عليها قانوت المراريث مانيه الكفاية . 


4 7 جسم مسحي 


/0 


7 - اسفال الث رك ص الودب الى الوادت 


7 الماش الى باولا '”ث : لم يتناول قانون المواريث 
كيفية انتقال اللركة من المورث إلى الوارث ٠‏ إِذْلَم يعتير هلما الموذضوع 
من موضوعات الأحوال الشخصية . فالآمر هنا يتعلق بالممراث باعتباره 
امن أننتاب: كيه اللكة ع تاق بيه عاكية اركف يون الروك إن 
الراردث ٠‏ فهو يدخخل إذن ف الأحوال العينية ( الأموال ) لا فى الأحوال 
الشخصية . ولكن أحكام الشريعة الإسلامية مع ذلك هى الى تسرى 
شاه 5 وقد صرحت بذلك المادة هلاه مدنى )١(‏ ”ا رأينا . 


)١(‏ وقد احتدم الملا و » فى وقت ماق عهد التقنين المدنى السابق » فيما إذا كانت 
أحكام الشريعة الإسلامية هى الى تسرى فى هذا الموضوع . و كن الرأى الراجح وجرب 
سريان هذه الأحكام » فاذا باع الوارث عيناً من أعيان التركة كان لدائتى التركة أن يتتبموا هذه 
العين ى يد المشترى وينفذوا علها . وذهب رأى مر جبوح إلى عدم الأخذ بأحكام الشريمة 
الإسلا مية ء فلا يكون لدائى التركة حت تتبع المين فى يد المشترى ؛ وليس أمامهم إلا 
التنفيذ عل أموال الوارث الشخصية وعل مابى فى يده من أموال العركة : مع الاحتقاظ 
بحق الطمن ى تصرف الوارث بالدعوى البولصية إذا توافرت شروطها . 

ويستند أصحاب الرأى الأول إلى أن المشرع ق عهد التقنين المداف السابق قد أخضع لأحكام 
الشريعة الإسلامية الميراث ى جميع مائله ٠‏ لا فحسب من حيث تمعيين الورثة 
وتحديد أنصبهم فى الميراث ٠»‏ بل أيضاً باعتبار المبراث سبباً لكب الملكية وانتقالا من 
المورث إلى الوارث . ولا كان الوارث فى الشريعة الإسلامية لا يستمر فيه شخص مورثه 
ولا محل محل المورث فى ال أمائه » فان ديرن المورث تتعلق بالتركة . وتبى التركة 
فاتة لذيوت المورك .قم 4ه كا كان عالة تان طلا سوال ناتك .ولا مرنك. الوادت ١لا‏ 
ما يتبى بعد سداد الديون إذ 7 تركة إلا دمد سداد الدين . أما حو الدائنين فى الشر يعة الإسلامية 
فهو أشبه بحق الاختصاص أو الرهن على جميم التركة ٠‏ فاذا باع الوارث عيناً من أعيان 
التركة قبل سداد الدين » كان للدائن أن يتتبمها فى يد المشترى ويترق مها حقه . هذا إذا 
كانت التركة مستغرقة بالدين . أماإذا كنت غدر منتفرقة فللدائنين كذلك حى رهن عام 
عقلاان الدزوات الى طى بج 0ن در كةامكقية عدو ميو ةن بويك عدي راسو لور له تسر ن: 
فى أعيان التركة ع أن ضبان الدائئين هى البركة سميعها لا عين بالذات . عل أن حق الورثة 
ل التصرف يقف حين لايبى فى التركة إلا مايكى فلوفاء بالديون » و كل تصرف زاد 
عل هذا الحد فهو غير نافذ ى حت الدائنين » ولدائنين أخذ حمّوقهم من أعيان التركة حيث 
ترجد إذا لم يكن الباق مبا ى أيدى الورثة كاف 'لرفاء بهذه الحقوق . أنظر فى هذا الرأىع 


1 
فيعنينا إذن : مادمنا نعرض للمعراث باعتباره سببا هن أساب كب 
الملكية » أن نبين أحكام الشربعة الإسلامية فى هذا الموضوع ٠‏ فان هذه 

الأحكام هى الواجبة التطبرق فما تمن بصدده . 

ومن ثم نتناول بالبحث المسائل الاتية : )١(‏ انتقال حقوق البركة 
إلى الورثة . (7) هبى تنتقل حقوق العركة إلى الورثة . (5) هل تنتقل 
ديون الثركة إلى الورئة أسوة محقوقها وما هو مدى نطاق المقاعدة الى 
تفضى بألا تركة إلا بعد سداد الدين . (4) حكي تسرف الورثة فى أعيان 
التركة قبل سداد الديون وما بجحب من الحماية الحةوق دائى المر كة . 


> عبد الحميد بدوى فى مجلة مصر المعاصرة ١4١4‏ ص ١4‏ ومابعدهال وملاحظات عزيز كحيل 
وعبد الحالق ثروت وعبد الحميد مصطقى ومحمد حلمى عيسى ى ص ٠غ‏ - وانظر من أحكام 
القضاء فى هذا الرأى ما أشير إليه فى الرسيط 4 فقرة 8م١‏ ص 5م هامش ١‏ - ومن أسححاب 
هذا الرأى من يذهب إلى حد القول تحلول الديون المرتجلة بمموت المدين وفقاً لأحكام الشريمة 
الإسلامية ( عللى'زكى العرانى فى مركز الوارث فى الشريمة' الإسلا مية سنة ١41١*‏ - وانظر 
مقالا له فى المحاماة السنة الأولى المدد االحامس ) . ويلا حظ على أحماب هذا الرأى الأول أنهم 
يسندون فى إخضاع اللميراث لأحكام الشريعة الإسلامية إلى المادة 70/٠54‏ من التقنين 
المدنى:- السابق . والصحيح أن هذا النص هو من نصوص الإسناد ى القانون الدولى الحاص 
لامن نصوص القانون الداخل . وإنما يرجم إخضاع الميراث لأحكام الشريعة الإسلامية 
إلى أن القوانين المصرية تركت جميع مسائل المير اث لأحكام الشريعة الإسلا مية » ولم يتعرض 
ها المترع المصرى بأى حكم موضوعى . وقد كانت أحكام الشر يعة: الإسلا مية هى السارية 
فى الميراث ٠»‏ فبقيت سارية حبى بعد صدور التقنين المدنى الحديد مادام أنها لم تنم بأى 
نص من نصوص هذا . القانون . 

أما أصحاب الرأى الثانى فيذهبون إلى أن الشريعة الإسلا مية إتما تسرى ى تعيين الورثة 
وتحديد أنصبائهم فى الميراث » لا فى كيفية انتقال المال من المورث إلى الورثة فذلك ليس 
متصلا بالأحوال الشخصية » بل هو داخل فى أسباب كسب الملكية قترى فى شأنه المبادىء 
العامة فى القانون المدنى . ومن ثم يجب أن تفصل أموال التركة عن أموال الوارث الشخصية 
اميال: التركةة جد الآ نوق 
الضمان العام الذى كان هم ى حياة المورث لا يزال ياقيا كا كان مادام المالان منفصلين . 
ولكن طبيمة هذا الح لا تتغير فلا يصير عينياً بالمرت. ع ولا يكون لادائن حق تتبع العقار 
إذا خرج من يد الرارث بالبيع إلا إذا كان المشترى مىء النية . .رشآن الدائن أمام تصرف 
الرارث هو ثأنه أمام تصرف المورث يلا فرق » له أن يطمن فى تصرف الوارث بالدعرى 
البرلصية إذا توافرت شررطها كا كان له ذلك بالنبة إل تمرف المورث . ولكن الرارث س 
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4 - القال عذوى الث رن الى الوءمت: ؛ تلتقل حميع حموق الرارث 
المالية ‏ وهذه هى حقوق المركة - إلى الورثة عن طريق المراث بوفاة 
المورث » إذ الوارث خلى المورث ف الحقوق الالية . وقد قانا ى هذا 
المعى فى الحزء اللحامس من مصادر الحق فى الفقه الإسلائى : « وإذا 
كان الفقه الإسلاتى سلم بانتقال الحق إلى الوارث + فذلك بفضل خلافة 
الوارث للمورث . فكرة الحلافة هذه تقضى بأن الوارث يقوم مقام 
المورث ومخلفه » فيجب إذن أن مخلفه فى مجموع الحقوق لا فى حق معين 
بالذات » فينتقل إلى الوارث هذا المحموع من الحقوق . بل لعل الأدق 


- التزم فى أمواله الخاصة بقيمة ما تصرف فيه من أموال التركة ٠‏ وليس لدائنيه أن يتضرروا 
من ذلك لأن كل تصر فاته و اقعة نتائجها على أمواله » ولا سبيل إلى منعه من التصر ف إلا بالحجر . 
أنظ ى هذأ الرأى أحمد عبد اللطيف ف المحاماة النة الثانية المدد الثالث - عبد الوهاب محمد 
ى الشرٌ الع السنة الأولى ص باه - وانظر من أحكام القفاء ى هذا الرأى ما أشير إليه فى 
الوسيط 4 فقرة ولم١‏ صى 785 هامش ١‏ . 5 

وقد أخذت محكة النقض » فى عهد التقتين المانى السابق ٠»‏ بالوأى الأول . فقضت بأن 
التركة. عند الحنفية » مستغرقة كانت أو غير مستغرقة » تنتقل ممحرد الوفاة بحق عبى لدانى 
المنوق يخوطم تتبمها واستيفاء ديونهم مها بالتقدم على سواهم من تصرف: .لمم الوارث أومن 
دائنيه . وهذا هو القانون الواجب على انحا كم المانية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل 
المواريث بصفة فرعية . ولا بحول دون ثبوت هذا الح المبى لدائتى التركة التملل بأن الحقوق 
المينية ى القانون المدق وردت عل سبل الحصر . ويأن حق الدائن هذا من نوع الرهن 
القانوى الذى لم يرد قى التشريع الوضمى . وذلك أن عينية ال حق مقررة فى الشريعة الإسلامية : 
وهى عل ما سبق القول القانون فى المواريث . وإذن فالحكم الذى يني حتى الدائن ى تنيم 
أعيان تركة مديئه تحت يد من اشتر اها ٠.‏ ولو كان المغشكرى حسن النية وكأن عقده مجلا . 
حالف للغائرن (نقض مدلل 07؟ قراير سة ١8410‏ مجموعةه عمره ه رضم ١38‏ ورتم ١6‏ 
ص )"5١6‏ . 

أنظر ى كل ذلك : الرميط ؛ فثاة وه١‏ ص 1م هامشش ( - رسالة الذدككور عل 
إبراهبي الرجال ىق مدى تعلق حق الغرمء بالتركة - رسالة الد كتور حسن يغهدادى ىق التفرقة 
بين الأحوال الششصية. والأحوال المينية ص ١٠م‏ وص #50 و ص 7858 - أحمد نجيب 
لطلالى وحامد زكى فى ألبيع فقرة 4و١‏ فقرة 4.م - حامد زى فى المحاكم الأهلية 
والأحوال الشخمصية مجلة القانون الاقتصاد اللنة الرابمة - محمد على هرفة ١‏ فقرة 51م سل 


محمد كامل مرمى ه هْمّرة ٠١#‏ - فمقرة ٠١5‏ . 


4 


أن يقال إن الوارث هو الذى ينتقل ليحل محل مورثه فى مجموع حقوقه . 
فيقرم مقامه فى هذه الحقوق ومخافه عابها . ومثل الوارث الموصى له 
بجزء من مجموع الحقوق » فان نظرية الخلافة تندع له كا اتسعت لاوارث : 
إذ أن كلما مخلف الميت فى مجموع الحقوق لافى حق معين بالذات 2076 . 
ويو'يد ذلك ماذهب إليه الحنفية من أن حق التعلى مستقلا عن البناء المستعلى 
ينتقل بالمراث ٠‏ ولا ينتقل بالبيع . وذلك لأن انتقاله بالمراث لا يكون 
باعتبار وحةا معينا بالذات : بل باعتباره عنهسرا داخلا فى مجموع المال الذى 
خلف عليه الوارث المورث . أما انتقاله بالبيع فلا بحوز : لآن البيع لا يقل 
إلا حما معينا بالذات . ولا يكون حي التعلى حقا معينا بالذات إلا إذا 
كان تابعا للبناء المستعى (5) . 


والحقوق الى تنتقل إلى الوارث هى الحقوق المالية : فتنتقل إليه ملكية 
أعيان الثَر كة . والحقوق العينية الأصلية الأخرى التى للمورث إلا ما كان 
مها بنقفى بالموت كحق الانتفاع » والحقوق العينية التبعية كحق الرهن 
وحق الاختصاص وحقوق الامتيازا؟) . أما ما كان من الحقوق ليس 
حمًا ماليا » وما كان حقا ماليا ولكنه متصل بشخص المورث .: وما اتصل 
عشيئة المورث لا اله .' قان شيا من هذا لا ينتقل إلى الوارث » لأن 
طبيعة الحق تستعصى على هذا الانتقال » وتأنى إلا بقاء الحق مع صاحبه 
الأصلى وزواله مموته . 





)1( مصادر أاحق قَْ الفقه الإسلاى للموالف حزءه هم ص 8١‏ . 

(6) مصادر الحى ق الفقه الإسلاى للمالف جزء ه ص .م هامش ١‏ . 

(0) وينتقل إلى الرارث أيضاً الحى ى إبطال المقد » إذ هو حت مال ينتقل بالميراث . 
وقد قفت محكمة النقض بأن للقاصر ى حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من مثله 
فانرناً . ان هذا ناشى ينتقل يعد وقة توارثة بواصيفه خلفا عام ل غيل.. عون سقه دق كل 
ماله وما عليه ٠‏ فتوول إليه جميم الحقرق الى كانت للفه . وإذا! كان موضوع طلب الإبطال 
تصرفاً مالأ ٠‏ فانه هذا الومف لا يكون حتاً شخصيا محفاً متعملتاً بشخص القاصر محيث 
رتنع على الحلنف العام مباشر ته ( نقفضص مدق يا؟ قفنراير سنة 4 لمجموعه أحكام النقض 
. ص )١5١‏ 5 


١١ 
ومثل الحدوق غير الما!ءة حدق الحضانة وحق الولاية على الامش وق‎ 


الولاية على المال . فهذه كلها لا تنتقل إلى الوارث لأنها حقوق غير 
مالية . 


ومثل الحقوقٌ الالية المتصلة بشخص المورث الحق فى النفقة . مواء 
كان الدائن مها زوجة أو قريبا : فلا ينتقل هذا الحق إلى الوارث بعد 
موت الدائن بالنفقة » وذلك مالم بأذن القامى للدائن بالاستدانة ويستدن 
فعلا . كذلك حق الرجوع ف البة حين تجوز الرجوع حى متصل بشخص 
الواهب » فلا ينتقل منه إلى وارثه : بل.يسقط عموته . وقد أكدت هذا 
المعى المادة 650 ملنى . حين جعات ٠ن‏ موانع الرجوع فى الطبة موت 
أحد طرف العققد . الواهب أو الموهوب له . وحق الأجل فى الدين 
قام :فيه خلاف من حيث اتصاله بشخص المدين لا بشخص الدائن . 
فهو يورث عن الدائن دون خلاف فق ذلك ٠:‏ فاذا مات الدائن قبل حلول 
الأجل بى الأجل على حاله ولم محل الدين . وعلى ورثة الدائن أن يتربصوا 
حبى محل الأجل ليطالبوا محق مورنمم . أما إذا مات المدين قبل حاول 
الأجل ٠‏ فن يقول باتصال الأجل بشخص المدين لا مجعل الأجل ينتقل 
إلى الوارث فيتتفع مما بى منه كا كان ينتفع المدين لو بى حيا . وعل 
ذلك يسمّط الأجل موت المدين ولا ينتقل إلى الوارث ٠»‏ فيحل الدين 
ولولم حل أجله . وظاهر أن هذا القول يتعارض مع ما هو مقرر فى القانون 
المصرى من أن الأجل فى الدين متصل بالدين ذاته لا بشخص المدين : 
بل هو وصف ف الدين : فاذا مات المدين لم محل الدين إذا كان الأجل 
لى ينقض . وقد حصرت الادة م50 مللى أسباب سقوط حق المدين 
فى الأجل ؛ وليس الموت من بينها » فالأجل إذن لا سقط موت الا.ين . 
ولا شك فى أن هذا هو الثانون الوضعى ى' مصر . فلا تجوز حالفته . 
بى أن نتلمس قولافى الفقه الإسلاى يتف مع هذا الحكم » حى لا يتعارض 
الفقه الإسلااى مع أحكام القائرن فى مسألة قلنا إن أحكام الشريعة الإسلامة 
نسرى فى شأنها . وى مذهب مالك لا يسقط الأجل موت المدبن ٠‏ 
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إذا اشترط المدين بقاء الدين مرئجلا بعد موته إلى أن ينقغى, الأجل ١١‏ . 
ولكن هذا لا يكنى » إِذ يكون الأصل فى الأجل عند مالك أن سقط 
موت المدين إلا إذا اشتر ط المدين بقاءه بعد موته . أما ى القانون المصرى 
فالأجل لا يقط بموت المدين . سواء اشترط المدين بقاءه بعد موته 
أو لم يشترط . والأقرب إل القانون المصرى ى هذه المألة هو رواية 
ف المأهب الحنبلى (') . فى هذا المذهب روايتان فى سقوط الأجل 
موت المدين . إحداههما أن الأجل لا يستّط مموت المدين إذا ولق الورثة 
الدين ) . ومعى توئيق الورثة للدين أن يقدموا ضمانا للدائن يأمن به 

)١(‏ أنظر عل الحفيف فق محنه ى تأثير الموت قى حقوق الإنسان والتزاماته المنشور 
فق مجلة القانون" والاتتصاد السنة الماشرة المددين الهامس والسادس ص «7 --. وانظر أيفاً 
محمد أبو زهرة ى أحكام التركات والمواريث صن يرم - ص 94 . 

20 وغى عن البيان أننا لا نلترم © فى الملا ءمة ما بين أحكام العانوت الرضعى وأحكام 
الشريمة الإسلاءية » أرجح الأقوال فى المذهب الحنى » فهذا لا يشترط إلا فى الأحوال 
الشخصية قيما لم يرد فى شأنه نص تشريعى . وى غير ذلك يحوز الاستناد إلى المر جوح من 
الأقوال فى المذهب الحتى ٠»‏ وإلى غير المذهب الحنى من المذاهب الفقهية الأخرى حتى لوكان 
مذهباً غير المذاهب الأر بعة الممروفة » وإلى أية رواية من الروايات الى وردت فى هذه المذاهب 
اتختلفة . 

(؟) وقد جاءى المنى (وهو من تب الفقه الحنبل) ى هذا الصدد : «إن مات وعليه 
ديون موجلة » فهل نحل بالموت ؟ فيه روايتان . إحسداها لا محل إذا وثق الورثة » وهو قول 
ابن سير ين وعبد الله بن الحسن وإسحاق وأبٍ عبيد » وقال طاوس م أيو بكر بن محمود الزهرى 
وسعيد بن إبراهيم الدين إلى أجله » و حكى ذلك عن الممن . زالرواية الأخرى أنه بحل بالموت » 
وبه تال الشمى والنخعى وسوار ومالك والثورى والشافعى وأحاب الرأى . لآنه لا خلو 
إما أن يبى فى ذمة الميت » أو الورثة ء أويتملق بالمال . لا يحوز بقاؤه فى ذمة الت . 
حرابها ولمذر مطالبته بها . ولا فى ذمة الورثة لأجم لم يلتزموها ولارضى صاحب الدين 
بذئهم وهى محتلفة متباينة . ولا جوز تعليقه عل الأعيان و تأجيله » لأنه ضرر بالميت وصاحب 
الدين ولا نفم قوير ثة قفد آنا الميت فلأن الننى صل الله عيه وسلم قال الميت مر من بدينه 
حى يقضى عنه . وأما صاحبه » فيتأخر حقه » وقد يتتلف المين فيقط حقه . وأحا انورثة » 
فاجم لا ينتفمون بالأعيان ولا يتصرفون فها » وإن حصلت لهم منفعة فلا يسقط حق الميت 
وصاحب الدين لمفعة لحم . ولنا .. أن المرت ما جمل مبطلا للحقوق » وإنما هو ميات 
الخلا فة وعلا مة عل الوراثة . وقد قال البى صل الله عليه وسلم من ترك حقاً أومالا فلوو كه :. 
فمل هذا يبى الدين ى ذمة الميت كا كان » ويتعلق ماله كتملق حقوق الغرماء ممال المفلسم 
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على حقه . وهذا هو نفس ماتقضبى به المادة 7/4465 ءلى ف أصفرة 
المراكة تصمية جماعية ؛ إد تقول 1( وترتب المحكة لكل دان عن ذاائ 
الر كة تأمينا كافيا على عمّار أو منقول : على أن محتفظ أن كان اه تأمن 
تيل بقدمه الورنه من اذ الجحادون 5 أو بالاتفاف عل أي اسويه أخرى :. 
رتبت المحكمة التأمن على أءوال التركة حميعها ٠‏ . وإذا لم تصف المراكة 
تعنية حماعية . فى تأشير الدائن محته . وفقا لأحكام الادة 114 على 
وسيأق تفصيل ذلك فما يلل . ضمان كاف بطمئن معه الدائن إلى استيفاء 
حفه من الر كة حبى 8 بقاء الأجل قاعما بعل «ووت المدين ٠‏ وبدوم ددا 
الغمان مقام توثيق الورثة للدين . 

ومثل الحقوق الالية الى تتصل عشيئة المورث لا عاله الارارات . 
وحن الأخذ بالشفعة )١‏ . وأهم الحيارات هى خيار الشرط وخبار 
الرواية وخيار التعين وخيار العيب وخيار فوات الوصف . ويدهوب 
الحنفية إلى أن هذه الخيارات لا تورث . إذ هى متصلة بشخص صاحب 
الحيار : وليست إلا انجاها لإرادته ومظهرا من مظاهر هثيثته . وايس 
للإرادة أو" المشيئة بقاء بعد الموت : فتنبى به ولا :ةلل إلى اأوارث . 
إلا أن كلا من خمار التعيمن وخيار العيب وخيار ذوات الوصف يلابت 
للوارث بعد موت المورث ابتداء » لا بطريق الوارثة والإلافة . لآن 
هذه الحيارات [نما تثبت لعلل نحقةت فى العين ذانها . فخيار التعيين 
ا ل ا سي 
ف المأل 2 لم يكن لهم ذلك إلا أن بردى الغريم أويوئقرا الحن دحمين ملة: أو ورهن يكق نه 
لوفاء حقه » فانهم قد لا يكونون أملياء ولم يرض مم الغريم » فيدى ذلك إلى فوات الحق. . . 
وإن مات مقلس وله غرماء يعفن ديو مم مواحلى وبعضما حال : وقنا المواجل نحل بالموت . 


و تسر عا قار لم يم وناك للا او و ل را 
)ب اريم ل امي ئبهة لدلسمواه ّّ كدر دير حم 2 و ىب ع 0 و سد 5 يأل . 5 -_- رس 





الورثة لصاحب المؤاجل اختص أسعاب أل بانتركة اه وإن 'متلم الورانة عن التولدى حر 
دينه وشارك أحماب الحال كلا يفضى إلى إسقاط دينه بالكلية » ( اذى + صن دام - 
ص 4807 ) 

)١(‏ سنعرغى » عند الكلام فى الشفعة لما إذا كان سق الأخذ بالشفعة ينتقل إلى الوارث 
(أنظر مايل فقرة )١١#‏ . 


١: 
بثبت نتيجة لاختلاط المال : وكل من خخيار العيب وخخيار فوات الوصف‎ 
ينبت لضياع بعض الال أو نقصه . وهذه العلل تبى قائمة حى بعد انتقال‎ 
العن إلى الوارث . فيثيت الحيار للوارث ابتداء لقيام العلة » لا لأن‎ 
الحبار انتقل إليه من وارثه . ويذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أن كلا‎ 
لأم)‎ ٠ من خيار التعين وخيار العيب وخيار الوصف ينتقل بالممراث‎ 
حقوق مالية تنتقل إلى الوارث كسائر الحقوق : وإذا كان انتقال العين‎ 
نفسها إلى الوارث بطريق الإرث والحلافة فكذلك يكون انتقال الحيار‎ 
المتعلق مما . وكذلك الحكم و فى يار الشرط عند الشافعى ومالك إذ هو‎ 
حق هالى يقوم الوارث فيه مقام مورئه » خلافا لأحمد فقد ذهب إلى‎ 


أنه لا يورث إلا إذا اختار من له الحيار قبل موته : أما إذا ل مخثر قبل 
الموت فلا يورث الحيار )١(‏ . 





)١(‏ أنظر ' كل اذك معادر الحق ى الققه الإسلاتى للمولف جرّء د ص هه 

٠‏ - وقد جاء ى الفروق للفراق وهو من كتب الفقه المالكى : «أعلم أنه يروى عن 
د الله صل الله عليه وسلم أنه قال من مات عن مق فلورثته . وهذا اللفظا ليس عل عحمومه » 
بل من الحقوق ما ينتقل إلى الوارث وما مالا بنتقل . فن حق الإننسان أن يلاعن عند سبب 
اي اللهار : وأن يختار من نسوة أسلم عل.ن و هن 
أكبر من أربم . وأن مختار إسدى الأختين إذا أسلم عليهما وإذا جعل المتبايعان له اطيارء» 
فن حمقه أن بملك إمضاء البيع عليهما وفسخه . ومن ححقه ما فورض إليه من الولاا يات والمناصب : 
كالقصاص والإمامة والمحطابة وغيرها ء وكالأمانة والوكالة . فجميم هذه الحقوق لا ينتقل 
تلواردث مما ثى . . وإن كانت ثابتة المورث . بل الضابط لما ينتقل إليه ماكان متعلقاً بالمال : 
أو يدفم درا عن ارايت فى غردعه عَكق. آله ...وما كات مععلقا يتف الموراك: عقا 
وثجواته لا ينتقل للرارث . والمر ق الفرق أن الورثة يرئون المال فيرثون ما يتعلق به 
نما » ولاايرئون عقله ولاثبرته ولانفه فلايرثون مايتعلق بذلك ٠‏ وهالايورث 
لا يرئون ما يتملق به : فاللمان يرجع إلى أمر يمتقده لا يشاركه فيه غيره غالبا » و الاعدتمٌادات 
ليست من باب المال : والفيئة شبوته » والمود إرادته ء واختيار الأختين والنوة أريه 
وميله ٠‏ وقضاواه عل المتبايمين عقله وفكرته ورأيه . ومناصبه وولاياته واسدباداته وأفماله 
ال ينبة فهو دينه . ولا يشل اثىء من ذلك الوارث اء لأنه آم يرث مسدنده وأصله . وانتقز 
ألوارث خيار الشرط ف المبيعات ٠»‏ وقاله الشافمى رحمه الله تعالى 6 وقال أبوحنيفة وأحمد 
ابن حنبل لا ينتقل إليه . ويتفل للوارث شيار الشفعة عندنا : وغيار التعيين إذا اشترى مورثه 
عبداً من مبدين عل أن يختار » وخيار الوصية إذا مات الموسى له بمد موت الموصى » وخيار 
الإفاه و “مبرل إذَا أو جب اليم لزيد 00 القبول والرد . . وخيار البهو فيه خلا ف 
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٠‏ عمى تلتفل عةوىة الث 7: الى الو : وإذ قررنا أن الحقوق 
المالية تنتقل بالمراث من المورث إلى الورثة » فانه يبرق أن لحدد مبى 

فعند اللمالكية : تبى أموال التركة على ملك المت بعد .وته إلى 
السداد . 

وعند الخافية . يجب المييز بين ها إذا كان الدين مس:ذر قفا لاعركة 
1 كان غير مستغرق لطا . فان كان الدين ٠ستغرقا‏ » تبى أءوال اتمرتة 
عل ملاكث المت وله تمل ل ممك الوراثة 10( 4 فاذا ماصة.ءت وسدلددت 
الديون لم يبق من التركة شىء لآن الدين مستغرق ها . وأما إن كان الدين 
غير مستغرق . فالرأى الراجح أن أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد 
موت المورث مع تعلق الدين بذه الآءوال . وهناك رأى ثان يذهب 
إلى أن الأموال لا تنتقل فى هذه الخحالة إلى الورثة إلا بعد سداد الدين . 


ومنم أب و حنيفة خيار الشفعة وصمم خيار الرد بالميب وخيار تمدد العفقة وحق القصاص 
و حق ألرهن و حبس المبيع . .. ووافمناه نحن على خيار الحبة فى الآب للابن بالاعتصار. . . 
وسلم الشافنى جميع ما سلمناه » وسلم خيار الإقالة والقبول . ومدارك المألة على أن الميار 
عندنا صفة للمقد فينتقل مع العقد ٠‏ فإن آثار المقد انتقلت للوارث . وعند أي حنيفة صفة 
للعاقد لأمها مشيئته واختياره ؛ فتبطل موته كا تبطل سائر صفاته . . . . وم مخرج عن حقرق 
الأموال إلا صورتان فيما علمت . حد القذف : وقصاص الأآطراف والحرح و المنافع 
فى الأعفاء . فإن هاتين الصورتين تنتقلان آلورثة وهما ليسا مال . لأجل شماء غليل الوارث 
مما دل على عرفه من قذف مورثه والحناية عليه . وأما قصاص الفس فإنه لا يررث : 
فإنه لم يثبت للمجى عليه قبل موته وإنما ثبت للوارث ابتداء » لأن استحقاته فرع زهرق 
انفس فا يقم إلا للوارث بعد مرت المررث» (الفروق لشراقى جزه م صنل :»م - 
ب ولام ) 

: بل لا يستطيع الورثة أن يتحخلصوا أموال التركة إلا إذا دفعوا كل الديون‎ )١( 
ولا يكى أن يدفمرا تيمة التركة . وهذا عل الرأى المشبرر فى المذهب الحتى . وق ترل‎ 
آخر : يكق لا ستخلاص أموال التركة أن يدفم الوراثة للدائنين قيمة هذه الأموالل لا جميع‎ 
صص40م)‎ ١١. الديون ( أنظر الوسيط ؛ فقرة‎ 


11 


ورأى ثالث يذهب إلى أنه ببئى على ملك الميت من الأعيان ما يكى اداد 
الدين وتنتقل بقية الأأموال إلى الورثة 

وعند الشافعية فى المذهب الحديد والحنابلة فى أشهر الروايتن ء 
تنتقل أموال الز كة إلى ملاث الورثة فورا موت المورث مع تعاق الدين 
مها : سواء كان الدين غير مستغرق لاثر كة أو كان ٠تخرةا‏ 2114 . 


ولا شك فى أن أموال الثر ككة . فى القانون المصرى » تنتقل ملكيما 
إلى الوارث فورا عمجرد موت المورث . سواء كانت البر كة غير مدينة 
أو كانت مدينة : وسواء كان الدين غير «ستغرق ها أو كان مستغرقا . 
وذلك لأن المراث سيب لكدب الملكية كا بينا » فتنتقل الماكية »جرد 
تحقق سبب انتقاها . والمراث يكون موت المورث ٠١‏ ومن ثم تاتقل أءوال 
التركة إلى الوارث ممجرد موت المورث . وقد أكدت ذلك المادة الأولى 
من قانون المواريث إذ نصت على أن ه يستحق الإرث بموت المورث 


أو باعتباره ميتا محكر القاغيى :(؟) . وعلى ذلك يكون حكم القانون 


(1) أنظر فى عرض هذه المذاهب التافة والأدلة الى يحتج بها كل 'مذهب : على الحمفيف 
فى مدى تعلق الحقوق باللركة ى ‏ يجلة القانوت والاقتصاد اللنة الثانية عشرة ص 8ه١1-‏ ص4١‏ . 

(0) دلا يحوز ناك موت المورث لتاريخ سابق على وقت حصو له » وقد جاء فى تقرير 
لحنة الشئون التشريمية بمجلس النواب الحاص بقانون الموار يث ق هذا الصدد ماياق : 
«بالنبة لحواز إسناد الوفاة لتاريخ سابق اختاف رأى اللجنة . فاتجه رأى فريق من أعضاء 
اللجنة إلى عدم جواز الإسناد . واعتمد ىق تبرير رأيه إلى أن الموت إما أن يكون -ةيقة 
أوحكماً . ففيما يتعلق بالموت الحقيى ٠‏ للقاضى أن حك كاما توافرت لديه الأدلة 
المقنعة - بأن ألوفاة وقمت فى تاريخ معين : وله ى ذلك مطلق الحرية فى التقدير أسوة بكل 
نزاع آخر يعرضص عليه للفصل فيه. أما الموت الحكى فيحتاج بالضرورة إلى حكم يصدر من 
القامفى ؛ وبغير هذا الحكم لا يمكن القرل بأن الشخص مات حكاً . فحكم القاضى يقرر 
الرفاة ويظهرها فى الحالة الأولى » ولكته ينشئها فى الخحالة الثانية . ويمززون رأبهم بأن هذا 
ما أجمع عليه فقهاء الشريعة الغراء : وبالتالى فكل رأى يخالفه يموزه السند الشرعى » وإنْهم 
سِذا إلرأى دون مع ا مر سوم بقانون رقم م؟ لنة 8؟؟! الحاصي بالمفقرد . ويفيمون 
ا ما تقدم أنه ا ر ضع ضابط حم ييرشد به القاضى عند إسناد الوفة إلى 
تاريخ دون آخر ٠‏ إذ قد يترتب عل هذا الإسناد حرمان شخص من الارث أو ثبوت ححمقه 
فيه . فرك المألة إلى القاضى عمكم فيا بما يمليه عليه تقديره قد يوقعد ى الحرجح ...وقد 
ثاقشت اللجنة هذين الرأيين طويلا ٠»‏ وانتبت إلى ترجيح الرأى الأول أخذا بالأضبط والأحوط». 
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المصرى ى هذه المسألة متفما .مع الشريعة الإسلامية : وذلك فى مذهبن 

من مذاهها لاقي فى الأنهي ا لزيد 41لا قي الروايتين .0 

ويلاحظ أن نحديد وكّت انتقال ملكية أعبان التركة إلى الورثة 
موت المورث لا يعبى حها أن الورثة يستطيعون التصرف فى هذ.ه الأعيان 
من ذلك الوقت » فان ملكية الأعيان قد تنتقل إلهم والديون متعلقة مها 
افلا يستطيعون التصرف فبها على النحو الذى سندينه فها يلى . ولكن هناك 
نتائج أخرى تر تب عل يوقت انتقال أعبان ار كة إلى ملك الورئة 
موت المورث » لا بوقت سداد الديون )١(‏ ., 


>6١‏ -- شل تلتقل ديوده الثرط: إلى الول :: أسوة يمف رفيا - مرى 
ناي القاعره الى “فدى نابر 22 الل نهر برا المبئى : والان بعرص 
لأى مألة تعرز بين مسائل انتقال الثر كة إلى الورثة ٠‏ وإن كانت أهميتما 
أصبحت الان 'أهية نظرية بعد أن عالجها التقنين المدنى الحديد وقانرن 
الشهر العقارى علاجا عمليا . ١‏ | 

فهناك قاعدة معروفة ى الفمقّه الإسلامى تقضى بألا تركة إلا بعد 
سداد الدين » فهل تعبى هذه القاعدة بأن ديون النر كة لا تنتقل إلى الورثة 

)١(‏ أنظر ى هذه النتائج بحث الأستاذ على الحفيف فى مدى تعلق الحقوق بالتركة فى 
حلة القانون والا قتصاد السنة الثانية عشرة ص ١74‏ ص 1١77‏ . ويذكر من هذه التائج 
مايأق : 

| - مماء أعيان التركة بزيادها زيادة متولدة متصلة أر منفصلة : كالمرة والسمن والولد 
والريع » إِذا قلنا ببقاء التركة عل ملك المت » يكون ملكا للميت ٠‏ فتقفى من هذه الزيادة 
ديونه وتنفذ وصاياه . وإذا قلنا بأن الملكية تنتقل إلى ااررثة ممجرد موت المررث »© فإن 
هذه الزيادة تكون ملكا للورثة » فلا تقضى مها ديون الميت ولا تنفذ ما وصاياه . وقد أخذت 
عكة القس .ران طلككة الاركة تقل إلى الوراثة ديه موك “اللوريقة + تتشت ان الدين: + 
عي لو 00 هذا تفرع عليه أن إيراد 
بودي 1ن جد امد ارون د ال ب د 
لويد غريق بس افتهاة اتبرنيءة .+ الملقية ا تعس اند وز دراكة الاضد روقء احي . : 
وهو قول يتفق مم أحكام القانرن المدى . فادعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة 
متغرق لها لايصح الاستناد إليه فى الك بقاعدة «لا تركة إلا بعد وفاء الدين ء » ى وجه 
الرارث الذى يطلب إيراد نصيبه ى العركة ( نقض مدنى * ديسمبر سنة ١944‏ مجموعة المكتب 
الفى لأحكام النقض فى مدى 86 عاء؟ جزء ؟ ص 9و رتم م ) . 
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كا تنتقلحقوقها » وأن الركة لا تنتقل إلى الورثة إلاخالصةمنالديون ؟ 
هذا هو الرأى المشبور ق الفقه الإسلامى » فاذا مات المورث عن 

دين ف ذمته » بى الدين فى التركة ولا ينتقل, إلى ذمة الورثة(") . ويكون 
لدائبى التركة أن ينفذوا محقوقهوج على أموال التركة » حبى لو تصرف 
فها الوارث كا سترى . وليس لم أن ينفذوا على ٠‏ .ال الوارث الشخصية » 
فالر كة وحدها هى المسثولة عن ديونبا » ولا تختلط بأءوال الوارث . 
وهذا لاف القانون الفرنبى » فان دين الثر كة فيه ينتقل إلى ذءة الوارث . 
ولدائى الركة أن ينفذوا على أموال الوارث الشخصية » إلا إذا رفض 
الوارث المراث أو قبله بشرط التجنيب أو الخرد( 94146 كناه؟ 
ماهمل )210 . والحقوق الى تثرتب على الثْر كة فى الفقه الإسلانى 


)١(‏ وند تست محكة استثناف مصر بأن القول بأن الوارث مستثول عن دين مورثه 
متدار ماورثه معناه اختلاط مال المورث ومال الوارث » وهو أمر غير معروف ى 
قانون المصرى مادامت أعيان التركة موجودة ول يحصل التصرف فيها » كا أن الشريعة 
الإسلامية كذلك لا تقر هذه النفارية . ولا تعترف الشريعة الإسلامية بانتقال شخصية المورث 
لوارنه » فبى تولى المورث انتقلت جميع الالتزامات الى كانت بذمته إلى تركته لا إلى 
ورتته . فلا يعجر الوارث إذن مسولا شخصياً عن ديون الأركة (استئناف مصر 4 أبريل 
منة ١989‏ انخاماة ١9‏ رتم 4١!‏ ص ١١851‏ ). 

(؟) ومركز الوارث فى الشريعة الإملامية قريب من همركز الوارث بشرط التجايي 
أو الحرد فى القانون الفرنى ٠‏ فشخصية الوارث تبى مستقلة عن شخصية المررث فى 
الحالتين » وى الخالتين أيضاً تتعلق ديون المورث يتركته لا بذمة وارثته.. وقد قضت محكة 
النقض بانه إذا تبل الوارث التركة يشرط الحرد ى القانرن الفرنسى » كانت شخصيعه 
متقلة عن شخصية المورث » ولا يصحم أن يواجه بالتزام المورث عدم التعمرض 
لمشترى إذا ادعى الا ستحقاق لعين من الأعيان تصرف فيا مؤرثه للغير . وقد أخذ المشرع 
المصرى فى انتقال التركات با يتقارب فى هذا الخصموص مع مايقرره القانون الفرنسى 
بشان الوارث إذا قبل اللركة بشرط الحرد »© لأنه يعتير شخصية الوارث مستقلة عن شخصية 
اغونويقاعو الاحؤوون: الورك . ١‏ اقلق تر ته ل بنامة وزو لقو ورطل :ذلك الى كيه من وذالع 
'تعوئ أن المؤريت كان قد تصرف ى أطيان له قنير متتفى عقد بدل لم يسجل » ثم ترف 
ى ذات الأطيان بالبيم لأحد أولاده بعقد بيم مجل » فأقام هذا الأخير بعد وفاة البائع 
دعرى عل المتبادل معه بئلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر » فقضى برفضص دعواه اتباعاً لما هو 
مقرر فى التشريع الفرنى فى ثأن الرارث الذى يقبل التركة بنير نحفظ » فإن الحكم يكون 
قد خالت القائرن ( نقض مدق ذلنسمس سلة لاهة١[‏ مجموعة أحكام النقض م ص :)91٠‏ 
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هى على الترتيب الأنى : ( أولا ) حق الميتافى نجهيزه ودفنه . ( ثانيا ) حةوق 
دائى التركة . ( ثالنا ) حقوق الموصى لم فيا لا يجاوز ثلث التركة بعد 
سداد ديوما » إلا إذا أج'زت الورئة ما يزيد على ذلك . ( رابعا ) حقوق 
الورثئة » وتأق بعد وفاء حىّ المت وسداد ديون الركة و تنفد الوصايا . 


ولكن ما دام دين الركة لا ينتقل إلى ذمة الوارث بعد موت المورث . 
فى ذمة من إذن يكون ؟ هنا اختلنفت المذاهب الفقهية وتضاربت 

فها الروايات ٠‏ وممكن تلخيص هذا الاختلاف فى إبحاز على الوجه 
0 

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الدين ب فى ذمة المت حبى بعد 
موته . فهم يفترضون بقاء الذمة قائمة بعد الموت : ولككن بشرط أن 
تنقرى بير كة أو بكفميل . وتقوية الذمة بتر كة أو بكفل معناه أن هناك 
ضانا للدين يكفل سداده ء» وهذا الذضمان إما أن يكون تركة الميت فوى 
مسثولة عن ديونه » أو كفلا يتركء الميت بدينه فيكون الكفيل هو 
المسئول عن سداد الدين . وهبى وجد هذا الفمان . أمكن افتراض بناء 
ذمة المدين قائمة بعد موته » فى هذا الافئراض فائدة هى بقاء الدين 
إلى أن يسدد إما من النر كة أو من الكفيل و ا ثر كة 
أو كفيلا بالدين . فلا سبيل إلى سداد الدين ولا فائدة من افتراض ذمة 
الميت قائمة تتحمل به . ومن ثم تخرب الذمة ويستّط الدين . ولا شك 
فى أن افتراض ذمة الميت قائمة بعد موته هو مجرد محاز قانونى لا يطابن 
الحقيقة » فالواقع أن المدين إذا مات لم تعد له ذمة باقة : وليس افيراضر 
قيام ذمته بعد موته إلا من قبيل العنعة الّانونية . 

وذهب الالكية إلى أن الذمة لا تى بعد الموت لأآنها صفة ..: صنات 
الحياة فتزول بزوافا . والدين يتعلق بار كة نفسبا لا بذمة المت , 
ناذا مات المدين ولم يرك مالا » سقط دينه لانعدام محله . والمالكية فى هذا 
هم أيضا قد لحأوا إلى الصنعة القانونية . و كن تفسير قرم : فى لغة القانون 
الحديث » بأحد تفسير ين . فاء! أن يقال إن الثر كة تصبح فى هاده الحالة 


٠. ٠‏ ا 


شخصا معنويا » يتعلق الاين بذمته(1) . وهذا القول يتعارض مع أحكام 
القانئرن الوضعى فى مصر ء فقّد عددت المادة 7ه مدتى الأشخاص المعنوية 
وليست الركة من بيها. أو أن يقال إن تركة المورث تصبح ذمة مالية 
( #متمسنيوم ) مستقلة تضاف إلى ذمة الوارث الأصلية وتتميز عنها » 
فتتعدد ذمة الوارث الالية(!") ٠»‏ وقد أقرت النظرية الحديثة فى الذمة 
المالية تعدد الذمة كا بينا عند الكلام فى هذا الموضوع قَُ الخزء الغاهن 
من الوسيط . ولكن تعدد الذمة المالية للشخص الواحد لا يتناق مع أن 
كلا من هذه الذم المالية المتعددة هو ذمة لحذا الشخص » فتكون تركة 
المورث » وهى ذمة مالية مضافة إلى ذمة الوارث الأصلية » هى ذمة 
مالية للوارث نفسه . ويكون مئدى القول بأن دين الميت يتعلق بتركته 
أن هذا الدين يتعلق باحدى ذمتى الوارث ٠»‏ فهو إذن يتعلق بذمة الوارث 
على كل حال . وهذا مال يرده المالكية » فهم قد قصدوا يجعلهم الد 
يتعلن بالركة أن يفصلوه عن ذمة الوارث بقدر ما قصدوا أن يفصلوه 
عن ذمة المورث . 

أما الحنابلة » نهم من ذهب مذهب اللحنفية والشافعية فمّال إن الدين 
يتعلق بذمة الميت على “فرض بقاها قائمة بعد موته : ومهم من ذهب 
مذهب الالكية فقال إن الدين يتعلق بالئر كة نفسها لا بذمة الت . وهناك 
رأى ثالث فى المذهب الحنبل يذهب إلى أن الدين لا يتعلق بذمة الميت 
ولا يتعلق بار كة . وإنما يتعلق بذمة الوارث ولكن فق حدود ما يتركه 
ايت من أموال . وهذا الرأى الأخر هو الذى نقف عنده » فهو أقرب 
إلى المعمول به فى القانون الفرنسى إذا قبل الوارث الممراث بشرط ارد 
أو التجنيب . وهو فى الوقت ذاته أكر انسجاما مع المنطن الذنى. ساد 
ا'نقه الإسلائى فى انتقال الحترى إلى الورثة : فككا أن حرق الثر كة 
نشل إى ذمة الوارث بمجرد هوت المورث عند الشافعية فى المذهب 
الحديد وعند الحنابلة ى أشبر الروايتتن كا قدمنا » فن العدالة والمنطق 


م أب ١‏ اسووتسماءه تا اا لل ل ا 





. #4 عبد الفتاح عبد الباق ى نظرية الحق سنة 1م48١ فقرة‎ )١( 
2 "8 (؟) حسن كيرة ص لا - ص‎ 


٠٠١١ 


أن تنتقل أيضا ديون التركة إلى ذمة الوارث ممجرد موت المورث . 
ان اعتقوق <تقارلها الذيوة. به .شكل الديوت إل..قنة الواويكه ال .دوه 
ما انتقل إلى ذمته من الحتوق . وسنرى أن القانون الوضعى فى مصر » 
ىق تنظيمه لحماية دائئبى اللرركة ى كل هن التقنين المالى وقانون الشهر 
العقارى : يتفق مع هذا الرأى الأخبر فى مذهب الحنابلة . ومن ثم يكون 
انتقال التركة من المورث إلى الوارث » عالما من حقوق وما عابما من 
ديون » وهى مسألة يجب إن قوى. 3 فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية 
كا قدمنا » يتفى فبها لتقنمن المانى مع الْعْمّه الاسلامى ق بعذى مذاهيه . 

على أن اختلاف مذاهب الفقه الإسلائى . ثى انتتّال ديون اللرركة © 
ليست له آثار عملية . فقد اتفتت هذه المذاهب على أن دين الميت يستوق 
ما بر كة المت م من أموال . فتصبح تركة الميت هى المسئولة عن سداد 
ديونه . والدين على هذا النحو يتعلق عالية الركة لا بذوات أعناها . 
إذ حق الدائن هو أن يستوق الدين من مالية التركة لا من ين بالذات )١(‏ , 

1ه على نهر ف الود ئ فى أعا, الث رك قال سراد الربوده 
رءائت مل امار لحقروء دائنى الثركٌ : وما دامت تركة الميت هى المسئوله 
عن سداد ديونه كما قدمنا » فا هو حكم تصرف الوارث فى عبن من 
أعيان الركة قبل سداد الديون » هل يكون صحيحا أو يبطل ؟ 

اختلفت المذاهب الافقهية فى ذلك » ولكها لا تربط الصحة والبطلان 
قت انتقال ملكية أعيان التركة إلى الورئة » والا لوجب القول بأن 
من يذهب إلى انتقال الملكية ممجرد موت المورث وقبل سداد الديون 
يدل اتضر فته الواارك: قل سداد التين :فصيها ناذائك اللكية قن اتات 
وا ار بط 


٠ 0 . .‏ 55 2 5 7 0 06 *|؟ . 5-4 سيره ٠‏ 
فعلك الشافعلة -. وهم بشو انل ف عرايا ناجفان. 'أقوان. اس كذ إى 


ملك الورثة فورا ممجرد مرت المورث » لا مجوز مع ذلك الوارث أن 


)١(‏ على الحفيف فى مدى تعلق اختّرىٌ بالتركة ق مجلة القانرن والا قتماد النة الثانية 
عثرة ص ”و٠١‏ - ص ١05‏ . 


٠١ 
. يتصرف ف أعيان الركة المدينة . ولو كان الدين غير مستغرق للركة‎ 
ذلك أن التركة تنتقل إلى الوارث مثقلة بالدين » فيتعلق الدين لها كا‎ 
على ان‎ ٠ يتعلق اثر هن ؛ والرهن عندهم مأنع من بيع العبن المر هو نة‎ 
فى مذهب الشافعى رواية أخرى تقضى بأنه يصح تدرف الوارث فى اللراكة‎ 
المدينة » لآن الدين حى تعلق بالمالك من غير رضاء امالك فلم بام التصرف‎ 
كال المريض . فان قضى الوارث الدين نفذ تدمرفه » وإذ لم يقضه فسخ‎ 
فان ظهر‎ ٠» التصرف . ويتساوى الدائنون فى اقتضاء حقوقهم من الركة‎ 
دائن لم يكن معروفا وقت أن اقتسم الدائنون التركة » رجع علهم وشاركهم‎ 
,)(( فها أخذوه على قدر ديئه‎ 

وق هذهب الخنابلة روايتان . أشبرهها أن أموال الركة تنتقل 
الوارث فى التركة قبل سداد الدين صح تصرفه ولزمه أداء الدين , 
فان أداه نفد التصرف وإن لم يوّده فسخ . والرواية الثانة تقةفى أن 
أموال الركة لا تنتقل إلى ملك الورثة إلا بعد سداد الدين » فان تصرف 
الوارث ق مال للتركة قبل سداد الدين لم يصح التصرف » لآنه يكون 


ورأينا أن الحنفية مميزون بين ها إذا كان الدين مستغرقا أعر كة 
أو كان غير مستغرق ها . فان استغرق الدين أموال"التركة ؛ تبتى هذه 
الأمرال على ملك الميت ولا تنتقل إلى ملك الورئة » ويكون أى تصرف 
للوازث نى مال التر كة باطلا فى هذه الحالة . وإن لم يستغرق الدين أءوال 
للركة » فبالرغم من أن هناك قولا بانتقّال أموال الر كة إلى ملاث الورثة : 
لا جوز مع ذلك للوارث التصرف ى هذه الآموال : فان تصرف كان 
قورف انالا وال يعن بدتياء الخينية عن يدعي إل اذ اتير د رارك 


فى هذه الحالة يكون صحيحا تافذا م٠‏ بى فى الثركة ما يى بسداد الدين . 


. :"707 أنظر فى ذلك المهذب جزء أول ص‎ )١( 
ْ . أنظر فى ذلك المغنى جزء ؛ ص لالم4‎ (١ 


١٠٠١ 


وعند 00 ٠‏ وهم القائلون بماء أموال التركة على ملك الميت 


حبى نسدد الدين. ‏ بقتضى منطى هذا الول أن 9 ون تصعرف الورارث 


0( أنقار وق ذلك اابوط حاء بيع صضي بام اص 4«( - الرزييمى جاء 2 
ص ”7|"!_ دض !| وساء ١‏ ص 5١5‏ . 

وقة كفيك عكة انتتنات مقس ب اتطيما كذااار اى ف مدهي اشفية .ىدن ركه 
ل ل ل ا ازع و1 عن الفضير نه وبابد او كل 
تمرف منه يق باطلا بالنسبة إلى 'إدا'سين لأن شم حق متابعة التركة . أما غير المستفرقة : 
فقد أباح الفقه'ء للورثة التصرف ا له مط ىق اناعم بد والذلك. له عور 
تلدائن التعرض هم فى تصر فالجم فيبا . على أن حى الوارث ليس طاقاً » بل يمف حين لا يبى ىق 
الركة إلا ما يكى للوفاء بالديون » وكل تصرف زاد عل ذلك فهو بطل ( استئناف مصمر 
+7 أبريل سنة ١98‏ المحاماة 11 رتم لالاص 1١١9‏ ). وقضت أيضا بأن ليس للوارث حق 
التمرف 'ق البركة قبل سداد الدين ٠‏ ولا _منع ما محصل من تصرف منه الدائن من متابعة 
أعيان التركة فى د المشترى لاستيفاء قوقه ما . لآن الوارث لا يستطليع أن يم أئ. 
مما يمك » ولا يمك من التركة إلا ما يتبق مساو ارو ليت اديع أن 
مك المشيرى إلا ببذا القدر . ويقع باطلا كل تصرف ف التركة قبل سداد ديوجا . ولا محل 
.فى هذه الحالة للِحث فيما إذا كانت شروط دعوى إبطال التصرفات الضارة بالدائن متوافرة » 
أو دعرى الصورية متوافرة أو غير متوافرة (استثناف مصر ٠8‏ مارس سنة ١8441‏ المحاماة 
ارتم 4٠٠‏ ص ٠١١‏ ) . وانظر أيضاً ى هذا المعنى استئناف مصر 5 أبريل سنة ١641١‏ 
الحاماة ٠57‏ رقم 45 ص 4ه - أستئناف محختلط ١١‏ مارس سنة 19414.م586 ص #م5 - 
1 يونيه سنة 1915م م8 ص م45 م ؤبراير سنة 9110 م59 ص 8٠0٠5‏ - .8 أكتوبر 
سنة 1911م 8٠68‏ ص 589-1١‏ نوقسر سنة 1937م 79 ص (#8 780 ديسمسر سنه [١9175‏ 
عوج ص اا ”م أبريل سنة ه976١‏ م 40 صص 6 - مهايو مه 6٠18414م‏ 27 صن 5017 
(ويقم عبء إثبات أنه لا يزال باقياً ى التركة مال لوفاء الديون وتعيين هذا المال على الور ثة 
ومن صر ف الوراثة فم) - 4 نوفسر سنه 1868م مد ص (١‏ - م7 يناير سنة 1841م 
*ه صن الا - ؛ يونية سلة 94401( م 4د صل 550 ع إنات<اناى. التركة مالااهيا 
ذو انعا يعم ء] الوريةو.: لعداف الور ذه هم ) - د ديمدم سله 145844 ملاو هال ١0‏ - 
١‏ يناير صنه 1343م 8م ص 5مس ءوابريل سة 8:0لام وه ص ١5‏ 80م ايو 
منة 1941م وه ص 84+ - فإذا كانت التركة متفرقة : وتصرف الوارث . وأهل 
لدان لي تقاضى حقّه مدة علويلة (ثلا ثين منة ) ©» لم يكن له بمد هذا الإهمال أن يتتبع الع 
ىق بد مء ن تصرا ف له الوارث (اسئثئناف #حلط ١8‏ يونيه 0 

وقار ا ستكناف ممر ٠١‏ ياير به #؛4ة١‏ المجاماة 7م ر ثم 54 ص 1190. 


ده 


1 


٠١ +‏ 
فى أعيان الثر كة قبل سداد الدين باطلا . سواء كان الدين مستغرقا أو غير 
مستغرق . ولكن هذا هو أحد رأيين ف المذهب . وليس مبنيا على انعدام 
ملك الورثة » بل على حماية حق الدائن فهو مقدم على الورثة . والرأى 
الآخر يذهب إلى أن تصرف الوارث فى البركة المدينة قبل اداء الدين 
صحيح إذا لم عمس حى الدائن ولم يتضرر هذا به » كأن بأذن فيه قلى 
أن ساشره الواردث 4 أو ينز ل عن دينه 4 أو سى من الركة تيعاك 
التصرف ما يكى لسداد الدين . وإدا م يستاع الدائنون اخخذ حفر قوم 
إلا من المبيع ء فلذلك حالتان : الحالة الأولى أن يكون الوارث عالا 
بالدين وفث تكس فه أو أن يكوان الم مثمورابأنه مدين ء»و عند ذلك 
يفسخ البيع إلا إذا دفع المشعرى قيمة المبيع يوم قبضه : فاذا دفعها أزم 
البيع ورجع المشرى على بائعه هن الورثة عا غرم من قيمته . والخالة 
الثانية أن يكون الوارث غير عالم بالدين ولم يكن الميت مشبورا بأنه 
بقدر المّن سواء كان فيه وفاء بالدين أولا » ولا رجوع لم على المشرى 
بشىء إلا إذا حاباه الوارث فى البيع فرجع الدائنون بقدر المحاباة فقط . 
ويتساوى الدائنون ى اقتضاء حقوقهم من اللرركة ٠‏ فان ظهر بعد ذلك 
دائن لم يقتض حقه » رج على الورثة مما قى أيدمهم من أموال الركة . 
فان ١‏ تكف هذه الأموال لوفاء دينه م رجم عل الدائنين مما فاته من 

حصته )١(‏ , 000 
و حلص نما قهدمناد قُْ اخلااف المدذاهب الشدهمة أن سم الورئة من 
التصرف اق أعيان المر كة مانا 00 إلى عدم 00 ل 
شهر الحشوق عن 06 جيل أو القبد 0 حدديثا له تعر فه الْده وانعن 
ا.مدمة وم 0 مستطاعا حمارة حقوق الدائاين عن طريى اشير . دثد 


عيذ 1 





6 أنظر فى ذلك المدونة الكبرى جرّء ”# صر لاه - ص 39 . 


وانظر ى كل ما تقدم مصادر الحق ى الفقه الإسلانئى جزء ه ص لام - ص مه - 
وانظر أيفا الرسيط ؛ فمَرة ١9١‏ . 


٠ 
إما أن‎ )١( : لجأ الفقه الإسلاى لحماية حقوق دائى التركة إلى أحد طريقين‎ 
بجعل _تصرف الوارث ىق أعيان الر كة قبل سداد الديون باطلا : وبذلك‎ 
تبى الأعيان فى التركة لينفذ علبا الدائنون . ونجد هذا القول فى كل‎ 
عق الذاقي» الريية هل التتدق الذعن” لقنا > بهو ماررق نقد إنطان‎ 
فى حماية الدائنين وتضحية لمصالح الورثة ومن يتهمرف اه هؤلاء . (١؟) أو يوفق‎ 
بن حق الدائن وحق الوارث » فيبيح تصرف الوارث فى أعيان اللراكة‎ 
قبل سداد الدين ويجعل هذا التصرف صحيحا » ولكنه لا يجعله نافذا‎ 
فى حق الدائن إلا إذا أجاز الدائن التصرف أو نزل عن دينه أو استوق‎ 
هذا الدين أو بى فى التركة مال يكى للوفاء به . وهذا القول الآثمر نجده‎ 
. أيضا فى كل من المذاهب الأربعة » كا سبق البيان‎ 
كا رأينا » بوجوب تطبيق أحكام‎ ٠ ولما كان التقنين المدنى قد صرح‎ 
الشريعة الإسلامية فى انتقال التركة إلى ملك الوارث . فانه قد التزم‎ 
. هذه الأحكام : واختار من المذاهب الختلفة ما يتلاءم مع مبادثه العامة(؟‎ 
ومن ثم فقد قرر » فى انتقال أموال التركة من المورث إلى الوارث وف‎ 


)١(‏ ومع ذلك فمّد قضت محكة النقض » ى عهد التقنين المدى السابق » بالتزام 
أرجح الأقرال فى فقه الحنفية . فقد قضت بأن الشارع » إذ أخضم دعاوى المتوق للقانرن 
المدى وجعلها من اختصاص المحاكر المانية » فقد أبى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية 
تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقرال ى مذهب الحنفية . فإن تعرفضت 
لها الماك الماية بصفة فرعية + كان عليها أن تتبع نفس المبجح . ثم صدر القائرن رتم 0“ 
لسنة ١548‏ مقننا أحكام الزرث فى الشريعة الإسلامية » فلم يغير الرضم الابق بل أكده . 
وأعقية القانون رقم ٠‏ لنة غ94١‏ » فنص صراحة عل أن « قوانين المواريث والوصية 
وأحكام الشريعة الإسلامية فهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا بالنبة إلى 
المصر بين كافة من ملمين وغير ملمين» . عل أنه إذا كان الوق غير ملي »6 جاز لورلته 
طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الاتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة الاونى . وإذا كان 
الرجوء إلى الشريعة الاسا'مية بوجه عام » وإى أر جد الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص » 


كد ابيسية إل يحوت «ورالة بق اانه المدينة وني انها عقون وان اللو بق د عدر 
ذلك من أخص مائل المواريث : فإن القانون المدى إذ يقرر حكم تصرف الوارث فى 
التركة المدينة » باعتبار هذا التصرف عقدا من المقود » إنما يقرر ذلك على أساس ما خرلته 
الشريعة للرارث من حموق ( نقض مدف ١‏ قبرأير سنة ١91410‏ مجموعة عمر ه رتم ١99‏ 
ص 8806 ) . 


١5 
حقوق الدائك بن الماعلقة بالثر كة وكيفية سداد الديون » البادىء الرئيسية‎ 

الآتية : 
أولا - تنتقل أموال التركة إلى الورثة ممجرد موت الموردث ع ممع 
تعلق حقوق دائئى الثّر كة مها . فتنتقل هذه الأموال إلى الورثة مثقلة 
حق عينى!1) : قريب من أن يكون حق رهن ولكنه رهن مصدره 


© وقد قضت محكة النقض بأن الثركة عند الحنفية » مستفرقة كانت أو غير متغرقة‎ )١( 
تنشفل ممجرد الوفاة محى عدى لدائى المتوق خول لمم تنبعها واستيفاء ديوهم مما بالتقدم عل‎ 
مواهم من تصرف له الوارث أومن دائئيه . وهذا هو القانون الواجب على انحا كم المدنة‎ 
تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى صسائل المواريث بصفة فرعية . ولا يحول دون ثبرت مهذا‎ 
الحق العينى لدائن انتركة التعلل بأن الحقوق العينية ى القانون المدقف وردت عل صبيل الحصرء‎ 
وبأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانوف الذى لم يرد ى النغريم الوضعى » وذلك لآن‎ 
عينية الحن مقررة فى الشريعة الإسلامية » وهىء عل ماسبق القول »ء القانون ى المواريث‎ 
مجمرعة عمر ه رقم 4 ص 5ه وقد سيقت الإشارة‎ ١9141 (نقضس مدن 77 فيراير سنة‎ 
إلى هذا الحكم) ) . وقفت أيضاً يأن موئدى قاعدة ألا تركة إلا بمد مداد الدين أن تركة المدين‎ 
تنشفل يمجرد الرفاة بحق عينى لدائنى المتوق يخول لهم تتبمها واستيفاء ديوهم مها نحت يد أى‎ 
وارث اعة يكرن الوارث قد تصرف إلهم مادام أن الدين قاتم » حون “أن يكرن هذا‎ 
الوارث حق الدفعم يانقسام الدين عل الورثة . أما إذا كان الدين قد انقضى يالنبة إلى أحد‎ 
أن يدفم بانقغاء الدين‎ ٠ الورثة بالتقادم » فإن لهذا الوارث » إذا ماطالبه الدائن قضائيا‎ 
بالنسبة إليه - كا لا تمنم المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان للتقادم بالنسبة‎ 
إن بعض ورثة المدين درن البعض الآخر الذين انقطم التقادم بالنسية إليم » مى كان محل‎ 
١ الالتزام بطبيعته قابلا للانقام ( نقضس مدق 7 يونيه سنة 11117 مجموعة أحكام النقض‎ 
ص 074) . وقضت كذلك يأن ورثة المدين » باعتيارهم شركاء ق تركته كل مهم‎ ١١1 رتم‎ 
بحسب نصيبه » إذا أبدى واحد منهم دفاعا مرتثر؟ ى الح المدعى به عل التركة ع كان ف‎ 
فيستفيدون منه . وذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة‎ ٠» إبدائه ذائياً عن الباقين‎ 
000 وأموالهم الخاصة » ولدائنين علها حىّ عيى بممعى اواو‎ 
مها للورثة وبصرف النظر عن نصيب كل مهم فيها . وعل هذا الاعتبار يكون دقم المطالب‎ 
المرجهة إل الثرتة فى شخص الورثة غير ابل لتجزثة اء ويكى أن يديه اللسشى ليتنيد منه‎ 
البيض الآخر . فإذا تمسك بعض الورثة فى دعوى مرفوعة مهم يطلب براءة ذمة مورلهم من‎ 
دين عليه بقوط هذا الدين بالتقادم » فإنهم يكرنرن ى هذا الدفم تائيين عن ياق الورثة‎ 
ويفيد من الحكر بسقوط الدين الورثة الآخرون الذين لم‎ ٠ لذين لم يشتركرا فى الدعرى‎ 
رتم‎ ٠ نوفير منة 1434 مجموعة أحكلم النقفض‎ ١4 يشركوا فى الدعرى ( نقض مدق‎ 
.)١١و١ م‎ 65 


١١7 


القائرن : ومن ثم فهو أقرب إى أن يكون حى رهن تانونى . وليس 
هو محق امتياز لآن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق الممتاز ٠‏ ولم تتغير 
طبيعة حق الدائن عرت مدينه . 


ثانا ولا اب امات ار صل لايرلا بنرا برا الرراة: 
فانه مجوز للورثة منذ هذا الوقت أن يتصرفوا فبا إذا شهروا حقوق إرمهم 
على النحو الذى ستبينه .فما يل . ولكن تصرفهم يكون خاضعا الحقوق 
الدائنين 437 » عل النحو الذى أسلفناه . 
وانظر آنفاً نقس مدى د؟ مارس سنة ١456‏ مجموعة أحكام النقضض 1١‏ رتم +١‏ 84م 
استئناف محختلط ١8‏ مارس سنة 1975م 8؟ ص98 لا يرنه سة 1911م 84 ص 89و 
07 نوفبر سلة ١187م‏ 178 ص 18 - 0| ديمس سنة (1941801م 14 صل 3١-51‏ ديسمير 
منة 1478م 40 صل وم - و| ديسمس سنهة 18810 م ٠د‏ صل 5.6 - 6 مايو سه م5؟| 
م .٠م‏ ص 74-1410 يونيه سلة 1914م هو اص ١0٠٠م‏ مأيو سه 1910م 9ه صل -١94‏ 
١١/‏ قبرأير منة لم94١‏ م 5٠١‏ ص 8١‏ . 

وعينية حق دائى التركة لا ترجم إلى طبيمة هذا الحق . فهر لم يكن عينا قبل مرت 
المورث . ولإنما أصبح عينياً بعد مرته لسببين واقعيين » اجتمعا فنتج عن اجماعهما هذه 
المينية الواقية . السبب اب ايا بعد موته لا يستطيع أن يحدين © فانحصرت 
ديونه ممرته » ولم تمد تقبل الزيادة . والبب الثانى أن المورث بعد مرته لا يستطيم أن 
يتصرف فى أمواله » فأصبحت هذه الأموال لا تقبل النقصان . وأصبحت كلها ضامنة لديونه 
المتحصرة عل النحو المتقدم » وخمامنة لهذه الديرن وحدها » ٠‏ إذ أنها بحك القاعدة الى. :قف 
بألا تركة إلا بعد سداد الدين لا تخلص للوارث إلا بعه سداد ديون المورث . وباجمّاع 
هذين السببين الواقعيين - ديون منحصرة لا تقبل الزيادة وأموال ممينة لا تقبل النقمان - 
نتج أن هذه الديون الممينة بالذات قد تركزت فى هذا الضان المعين بالذات . وهذه هى 
ممانى الحق العيى تجمعت يحكر الواقع » فأصبح حق دائى التركة حقا عينيا حك الراقع قبل 
أن يكونه محكر القائرن . 

)١(‏ وقد قضتث ممكة النقعض »© منذ عهد التقنين المانى السابق » بأن تصرف الردثة ق 
التركة المستفة نام بمفس أعيانبا خاضع لكر ا لع د داف ا ع كين ب ذا 
وبالتال سنا يما لاكتاب ألممكة بالتقادم ' عن * ورنن حدنا لام الشارد عاذ اعرد 
إبطال التمرف إضرارآ بدائن التركة . لككن الحكم الصادر على هذا الأساس ملكية المشترى 
ألمين المبيعة له لا يكسب هذه الملكية إلا محملة يحل الدائن العيى ٠‏ لأن التقادم قصير المدم 
المكب لملكية لا بمكن أن يكرن ىق الرقت نفه تقادماً هقط للحت العينى الذى يثقلها » 
إذ هذا الح إنما هو حت تبعى لا يسقط بالتقادم متقلا عن الدين الذى هو تابم له . وبقاءع 


١٠١ 
وقد استعان التقنين المدنى بنظام .الشهر المعروف فق القوانين‎  ائلاث‎ 
الحديثة » والذى لم يكن معروفا فى الفقه الإسلانى كا قدمنا . وبدلا من‎ 
إلى إبطال تصرف الوارث الصادر‎ ٠» أن يلجأ » كا لخأ الفقه الإسلانى‎ 
. قبل سداد الذي + أو حبى إلى جعله غير نافذ ى حق دائى التركة‎ 
فانه قد كأ إلى نظام الشبر هذا . تأوحب شبر حق الدائن ودو حق عبى‎ 
كا أسلفنا » فاذا ما شبر هذا الحق صار نافذا فى حى الغير ممن عدبى أن‎ 
يتصرف له الوارث . وبذلك نم حماية دائبى الركة على أسلوب يتفق‎ 
مع النظم الحديثة. فى الشهر وهى النظم الى تتلاءم عع مبادى* القانود‎ 
ويكون لؤلاء الدائين حق تتدع أعيان التركة فى يد من‎ ٠» )( المصرى‎ 
تصرف له الوارث وحى التقدم على دائئى الوارث » فتتوافر لى الحماية‎ 

ككاملة (؟) , 


دهذا الحن العيى عل الأرض المبيعة هو سند الدائن ى تتبعها بالتنفيذ نحت يد المتصرف إليه . 
وإذن فن الخطأ أن يقضى بالغاء إجراءات نزع الملكية الى يتخذها الدائن على تلك الأرض ») 
إذ هذا القضاء يكرن فيه إهدار لح الدائن ى تنتبم العين لاستدفاء دينه (نقض مدق 87 فيراير 
سنة 1441 مجموعة جمر ه رقم ١١١‏ ص 858 ) . 

)١(‏ وقبل قانون الشبهر العقارى الذى أخضم حق الوارث للشبر ونم طريقة لشبر 
ديون المركة » لم يكن الشبر لا زماً لتتبع دائن التركة فى يد المشترى عيناً ءن أعيانها باعه' 
.الرارث . وقد فضت محكة النقض ى هذا الممى بأن حق دائن التركة ى تنيع العين المبيعة 
مها لايشترط له ء لكى ينفذ فى حق المشترى ء أن يكون الدين مسجلا أو مشهراً ( نقض 
مدأ 4؟ يناير سئة ١545‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض ق 5؟ عاماً جزء ١‏ ص ٠٠٠١‏ 
رتم )١١‏ 1 

(؟) وقد قضى بأن التركة » مستفرقة كانت أو غير متغفرقة » تنتقل مجرد الوفات 
مثقلة بحق عيى لدائى المترق » بخرل لمم تتبعها واستيفاء دوجم بالتقدم على سواه ممن تصرف 
له الرارث أو من دائنيه . هذا الحق العينى يتوافر له خصيصة التتبع و التقدم لا ستيفاء دائنى 
الموررث حقرتهم من الركة بلا تفرقة بون حائز حسن النية وآشر سي ء الابة » وإنه متمارر 

بالعراثة كلها تمق دين الرهن بالمرهون ( دمنبور اكاية 1” مارساسة 4وده| اعرماة -م 
رقم وعم حل 1١٠1٠١‏ ) . 

وانظر فى ذذلك الوسيط 4 فمقرة ١9١‏ معن ؛و”م - ص ه6 وفقرة ١98‏ . 

وفيما يتعلق بتركات الأجانب ٠‏ أنظر ق تحقيق الوراثة.وقبول الإرث ورفضه المواد 
4- ميو مرافمعات . 


٠١] 

ونفصل فها يلى ما أحلناه من هذه البادىء ؛ فى حماية حقوق دائبى 

الركة ق القانون المصرى . 
االمحث الثالى 

537 _ الطر قال اللرا, مرا الذاموله ‏ طم بى, الدمرادات 
لكر د وطربى. الهم اماع : وقد غلم الثقانون طر يقن لحماية حقوق 
دائى اللعركة : 

( الطريق .الأول ) طريق الاجراءات الغغردية » وهو الطريق المعتاد 
الألرف . وفيه يبدأ الدائئنون بشبر حترقهم بالتأشير ما على هامش 
شبر حق الإرث . على الندو الذى سنبينه فما يلى . ثم يستوق الدائنون 


حقرقهم من أموال العركة وجب إجراءات فردية يتولاها كل دائن 
لنفسه »© قت تخد من الإجراءات التحفظية والاجراءات التتفيدذية لاسشفاء 


حقه ما يقرره القانون لكل دائن » وذلك إما عن طريق الحجز على 
أموال التركة وهى فى يد الورثة ( » أو عن طريق تتبعها والحجز علما 


() وهناك قاعدة شرعية تقضى بأن الوارث ينتصب خسم عن باق الورثة فى الدعارى 
الى ترقم من التركة أو عليبا ( م 84١‏ لانحة ترتيب المحاكم الشرعية ) . وقد قضت محكة 
النقضس ى هذا الصدد بأن هذه القاعدة الشرعية تكون سميحة لو أن الوارث الواحد كان قد 
خاصم أو خرصم فى الدعوى طالباً الك للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً ى مواجهته الحكم 
على التركة نفسها بكل ما عليبا . أما إذا كانت دعرى الوارث لم يكن متّصوده الأول مها 
سرى تبرئة ذمته من نصيبه اق الدين ذلك النصيب الحدد المطلرب منه ق الدعوى » فان الواضح 
أنه يميل لفسه فقط فى حدرد هذا النصيب المطلوب منه ولمصلحته الشخصية فقط فى تلك 
الحدرد ء لالمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عبا وقاتم ى الحصومة مقامها ومقام باق 
اوه نششى مدق 1 أنريا ننه 85ةؤ مد عه المكتن» الف لأعة - التذى ق. واعانا 
جزء ؟ صن ٠٠١5‏ رتم 49 ). وقضت أيفاً بان ممى 'سادة 541 من لا لحة ترتيب المحاكم 
لشرعية هو أن الوارث الذى لم يظهر ى الحصومة يعتبر مثلا فها عن طريق نيابة الوارث 
الآخر له ء أو بعيارة أدق عن طريق المورث الذى يتلى الح عنه © إلا أنه مم ذلك لا يعشير 
محكوما عليه عباشرة » بل يكون من 'انغير الذى له حق الطمن بالتعدى » فلا يحوز الحكم قبله 
حجية ما (نقض مدق ١9‏ مايو سنة ١944‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام اللقّضى قى هو عام - 


١٠ 
: فى يد الخر بعد أن يم شهر حق الدائن . وير تب على ذلك أن حالة الدائنين‎ 
فها بهم » بعد موت المدين » من حيث الالتجاء إلى الإجراءات‎ 


دجرء © من155 رم ٠6‏ ). وقضت كذلك بانه لا يفيدمن الحكم الصادر بإبطال الوقف 
فيما زاد على ثلث اللركة لصدوره ى مرضص موت ألواقف سوى الوارث الحكوم له » 
لأنه إمما كان يعمل لمصلحته ول يكن ممثلا لبقية ورثة الواقف . وإن محرد ثبوت أن الوقف 
صدر فى مرضص موت الوأقف ق الدعوى الى رفعها هذا الوارث لا يقتضشى بطلان الوقف 
فيما زاد على ثلث التركة بالنبة إلى جميّعم ورثته (نقض مدف 5 مارصس سنة “لا 1دة١!‏ مجموعة 
المكتب الفى لأحكام النقض ىق 85 عاماً جزء 7 رقم )١‏ . وقفت أيضاً باأنه إذا كان 
كل من الور ثة يطالب بنصيبه الحاص فى التعويض الذى يستحقه عن مورثه : وحكم يرفض 
دعواهم ع فانفر د أحدم برفع استئناف عن هذا الحكيم طالياً إلغاءه والحكم له مقدار نصبيه و-حده 
ى التعريض » فإن عله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصسية + لا لمصلحة عموم التركة 
كناب شرعى غلبا . ولا يعتير الحكم الصادر ى الا ستئناف باستحماقه لحصحه المير أثية 





ف التعه دض. تفاء باستحقاق باق الورثة لأنصبيم ى هذا التعويض ( نقفى مدى + فبراير 
سنه 54 145 #موعة أحكام النقنض ٠6‏ رتم وما ىه 1١93‏ ). وقفضى ينه إذا كانت بعضضى 
المحاكم وعلى رأمبا شكة النقضش قد أجازت فى بعفن الاوال أن ينتصب دمفى الورئة 
نثلين للبعفس الآخر فى الحصومات الى تتعاق بالتركة © فان هذه الاجازة معناها مايل أفراد 
معينين للمنازعات الخاصة بحقوق أفراد آخرين وجواز تو جيه اللصومة إلبم ٠‏ كا مثل الدائن 
مدينه قى بع الدعاوى - و ليس معناها عدم الا ئتفات إلى جنسية حؤلاء الورلة أو محل إقامبم 
الشخصى لحديد مسائل الإختصاص (الا سكادرية الكلية مستعجل 54 فبراير سئة ١94!‏ 
المحاماة ”ا رضم 8٠١8‏ صن 441 ) . 

وانظر أيضاً فى الحالات الى مثل فبا الوارث بقية.آلورثة : نمض مدن م١‏ فراير 
سنة ١947‏ عبموعة المكتب الفنى لأحكام النقض فى 86 عاماً جزء !ا حل م٠٠٠ارتم‏ 41- 
9 هأيو سنة 5 نفس المجموعة ع صص د٠١٠‏ رتم 4# ”7# ديمبر منة ١454‏ نفس 
المجموعة # ص ه١١٠‏ رتم و4 ٠م‏ ديسمير سنة ١425‏ نفسالمجموعة !ا ص ٠١٠١56‏ رتم 4- 
استئناف محتلطا + مارس سنه 19148ام هم صن 9*5 -- ١5‏ هايو صنة “94 م وم 
صن 450 - 1١4‏ نوفبر سنة 1184م 9ع ص وس - ]١‏ أبريل منة 6187 و١‏ / 6: ص56 
٠‏ مايو منة 1١9818‏ م د؛ صن الام - ه فبراير سنة 1975م م4 ص هوه و مايو 
سند ارس 8 ١‏ *ت عمس 0م0-7؟] قبراير سلة 1881م “اه صل ١8-0115‏ ذيسمير صسئة 
154 م 25 58-58 يرليدسله 1541م مه ص 18-18١٠‏ يناير سنة 194:44 م05 صصل8م 
اب ول دي 117 / 5ه صن :5لا؟ظ - هجمروسلة 0و وام ؤد من 4و9( وق إغالات 
الى لا ممثل فبا الوارث بقية الورثة : نقض مدفى ١١‏ أبريل منة ه888١‏ بجموعة المكتب الف 
لأحكام النقضي فى هع عاماً جزء ؟ ص ٠٠١5‏ رقم م؛:-.م مايو منة م44١‏ نفمسالمجمرعة م 
مص 1١١1‏ رهم 85-40 نوفبر سنة 1468 نفس الخموعة + صل ٠١٠١٠‏ رتم 4 - ه هايو 


منه ١4885‏ نفس نفس أمجخمرعة ؟ صن ٠١48‏ رضم 8م 58 مايو سنة ١960‏ مجموعة أحمكام 
النقض وا ص45 ؛ . ْ 


١١١ 

الفردية + عائل حالهم قبل موته . فن سبق مهم غيره إلى التنفيذ ظفر 
بحقه : ومن تأخر فقّد يضيع عليه حقه كله أو بعضه . على أنه لا مجوز 
لأى دائن » بعد موت المدين » أخذ اختصاص على عثّار فى التركة 
(م ه8١٠7‏ مدق ). ولكن دائى التركة » فى هذا الطريق الأول . 
يتقدمون على دائى الورثة الشخصين » ويتتبعون أعيان الركة فى بد من 
تصرف له الوارث فبها . فيزة هذا الطريق لا تظهر ى علاقة دائبى البركة 
فما بيهم » وما تظهر فى علاقهم بدائى الورثة الشخصين و بالغير الدع 
( الطريق الثابى ) طريق الإجراءات الجماعية : وهو فارنق التصفة 
الجماعية للركة . وسترى فما يل أن هذا الطريق ويل »عمد » وهو 
لا يصلح إلا للير كات الكبيرة الكثيرة الديون . ومن ثم جعل طاب إخضاع 
له أو الوارث - على أن مخضع هذا الطاب لتقدير القاذى . فانْلم ير *وجبا 
لركة . ويشهر الأمر الصادر بتعيين المصى عن طريق الْقيد : ويقوم 
هذا القيد مقام تأشير الدائن بدينه قى الطريق الأول . وتال أيدى الورثة 
عن التصرف فى أموال التركة » وتصبح حتوق الدائئن نافذة فى حقى 
الغر . ويكون سداد الديون باجراءات حماعية يتولاها المصى » ومن 
م لا بحوز لأى دائن أن يتخذ إجراءات فردية لاستيفاء حقه . بل يدوم 
المصى فى العركة 4 كا يقوم السنديك فى التفليسة 3 برد أموال التركة 
وحصر الديون الى علها وسدادها » ثم يبوزع مابى بعد الداد على 
وأخذ كل مهم حصة بنسبة حقّه » إلا من كان من الدائنين له حق التقدم 
قانرنا على غير ه كدائن مر مهن » ولا يأخذ الموصى هم والورثة شيا فى هذه 
الحالة )١(‏ . ونرى من ذلك أن ميزة هذا الطريق الثانى » طريق الإجراءات 
الجماعية » لا تظهر فحسب فى علاقة دائى الثر كة بدائى الورثة الشخصين 


سب ل ال 0000 





وال 111 


. 845 ص‎ ١91+ أنظر الرسيط ؛ ققرة‎ )١( 


١١ ؟‎ 


وبالغر الذى تصرف له الوارث ٠»‏ بل أيضا ‏ وهذا ما يتميز به عن 
الطريق الأول طريق الإجراءات الفردية ‏ فى علاقة دائئى الركة فيا 
بيهم . فل السسسى أحدهم الاخر ين ويتساوود حميعا ىم بتساوى داثنو 
التفلسة . 


ونستعرض الآن تفصيلا كلا من الطريقين سالى الذكر . 
الللاب الول 
طردى الاجراءات الفردية 


8” - أصى قائرئى : تنص المادة 414 مدن على ما يأتى : 

« إذا لم تكن التركة قد صفيت وفتا لأحكام النصوص السابقة » 
جاز آدائئى المركة العادين أن ينفذوا حقو فوم أو عم أوصى به م على 
عقّارات التركة البى حصل التصرف فبا » أو الى رتبت علها حقوق 
عينية لصالح الغغر : إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون )١(‏ . 


ولا مقايل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق » ولم يكن فى هذا 
ير سر ا 


(1) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١8+07‏ من المشروع اتمهيدى على الوجه 
الآقف : ١9‏ - إذالم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص اللسابقة » جاز لدائى 
التركة العاديين أن ينفذوا تحقوقهم » أو مما ا به إلهم » عل عقارات التركة الى حصل 
التصرف فيها ء أو الى رتبت علبها حقوق عينية لصالح الغير . « - ويقط حقهم 
هذا بعد انقضاء سنة على فتح التركة » مالم يؤشروا » بمقتضى أمر عل عريفة » بماطم من 
ديون ىق سجلات الحكمة المنصوص علها فى المادة . . . » وعلى أن يم هذا التاشير قبل أن 
بيد الغير حته على العقار . م# - ويكرن لقيد الأمر الصادر بتعيين المصى من الأثر » ى 

حق النير الذى تعامل مع الورثة بشأن عقارات التركة » ما قتأشير المنصوص عليه فى الفقرة 
المشا و وق ل ادرانهة مقع النقر» ابعائئة بود أن أفينلت إل غانة :مابقة عرو أدفية 
در بد دوين واانية بى فثّرة وأحدة » وأدخل علبها من أتمديل ها جعنيهب مط بمة ييا 
لما استقرت عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمها ههه فى المشروع الها . ووافق 
مجلس النواب عل النص نحت رقم 6م بعد تعديل العبارة الأخيرة منه فصارت «وفقاً لأحكام 
القانون » وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافق عليه مجلس 
الشيرخ تهت دهم 4١؟‏ ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 589 - ص 88١‏ ) . 


١١7 
ويقابل النص ف الدقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى‎ 
وق التقنين المدى‎ - 91١8 الدورى م ولام - وفى التقنن المدلى الايى م‎ 
, )١( ١1 وق قانون الملكية العقارية اللبنالى م‎ - 1١١ العراق م‎ 


ومخلّص من النص سالف الذكر أنه إذا لم تتقرر تصفية الث كة نصفية 
جماعية على الندو الذى سنببنه » لم يكن أمام دائى البر كة إلا اغخاذ إجراءات 
فردية للتنفيذ محقوقهم على أموال ال كة ٠.‏ كما كانوا يفعلون لو أن المورث 
«دب,م كان حيا . وقد يمع أن يتصرف الورثة ى عقارات الركة بعد 
شبر حقوقهم فى الإرث ٠:‏ أو يرتبوا على هذه العقارات لصالح الغر 
حقا عينيا كرهن رسمى أو'رهن حيازة » إذا أن ملكية هذه العقارات 
قد الاقلت إلى الورثة ممجرد مهوت المورث ا سبق القول . فعلى دائبى 
المركة ( و كذلك الموصى لم إذا أصبحوا دائنن لمر كة وجب الوصمة 
ويأتون فى الترتيب بعد الدائنين ) » إذا أرادوا أن محتفظوا لأنفسهم مح 
تنبع العقارات قى أيدى الذين تصرف لم الررثة » ونحق التقدم على 


. التقنهنات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدلى السورى م 8276 (مطابق)‎ )١( 
. (مطابق)‎ 91١8 التقنين المدنى الليبى م‎ 
لدالتى التركة العاديين وللموصئ لهم أن يلاحقرا‎ - ١ : 11٠١ التقنين المدنى العراق م‎ 
لامتيفاء حقوقهم فى الثركة المقارات الى نقلت الورثة ملكيئها الفير أورتيت عليها حقوقا‎ 
فإذا انقضت‎ ٠» عينية . ؟ - ويسقط حقهم هذا بعد انتضاء ثلاث سنوات من مرت المدين‎ 
هذه المدة نفذ تصرف الورثة ى التركة قبلهم » إلا إذا كان التصرف قد صدر تواطرا مع‎ 
الذير للإضرار مهم . ( ويستغى التقنين العراق عن شبر حق الدائن بتحديد مدة ثلاث منرات‎ 
إذا انقفت كان تصرف الوارث فى عقار الثركة نافذاً ى حقه . ومؤدى ذلك أن من تعامل‎ 
مع الرارث ف عقار للتركة لا يطمئن عل تمامله إلا إذا كان قد مضى ثلاث سنوات عل‎ 
موت المررث » ويمكن اعتبار هذه المدة مد إسقاط ©#عمه#طعء4 عل :واكك يقط بانقضابها‎ 
. ) حق رجوع دائى التركة فى الرجوع عل عتقاراما‎ 
: اذ ميا اراجبارى هو امن الزى يسجل حكاً‎ : ١*١ قانون الملكية المشار بة اليناف م‎ 
سواء أ كن برضا أم بغير 5 العقار » وى الأحوال المية قيمايل . ولايكرن هذا‎ 
التأمين ألا بامم معين . أما الحتوق والديون الي يعقد التأمين الإجبارى لضانها فهى ... (5) حقرق‎ 
وديون الدائنين أوالمادعى لهم بتركة . فالتأمين الإجبارى يعقد عل عقارات الأركة » غماناً‎ 
لفرز التركة عن أموال الوارث . (فى ألقانون اللناق يضمن حقوق دائى التركة والمرصى‎ 
. ) لهم رهن قانوف يقيد عل عقارات التركة‎ 
(6م/)‎ 


١١5 
أن يقومرا بشور‎ ٠ الدائين الذين رتبت هم الورئة على | العقارات حقوقا عينية‎ 
حتوقوم وفما لأحكام القانرن . والقانونهنا هو قانون تنظم الشهر العقارى‎ 
منه على أنه « جب التأشر‎ ١5 فنّد نص فى الادة‎ 2 ١955 لسنة‎ ١١4 رهم‎ 
بالحررات الثبتة لدين من الديون الءادية على المورث قى هامش تسجيل‎ 
الإشبادات أو الأحكام أو السندات ( المثبتة لحن الإرث ) وقراتم الحرد‎ 
المتعلقة لها . ومحتج ذا التأشير من تاريخ <صوله » ومع ذلك إذا ثم‎ 
التأشير ى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه » قلادائن أن محتج‎ 
حقه على كل من تلى من الوارث حتقا عينيا عقاريا وقام بشبره قبل هذا‎ 
التأشير » 21 . وقد تلى قانون تنظم الشبر العثار ى قانون نظام السجل‎ 
ء وهو قانون يعمل به ى الأقسام المساحية‎ ١454 لسنة‎ ١47 العيى رتم‎ 
الى يصدر بتعييها قرار من وزير العدل على الوجه الذى سنبينه‎ 
عند استعراض هذا القانون فى أثناء الكلام فى العقد باعتثباره سببا لكسب‎ 
من قانون نظام السجل العيبى هى أيضا‎ #١ الملكية . وقد نصت الادة‎ 
على أنه « بحب التأشير با محررات الثبتة لدين من الديون العادية على الموردث‎ 
اعد العدن المخصصة لأعيان التركة أو حمّوقها . وجب‎ 15 
على الدائن إعلان كل ذى شأن بقيام الدين قبل التأشير به . وحتج -بذا‎ 
التأشير من تاريخ حصوله » ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من‎ 
فللدائن‎ ٠» ) تاريخ القيد المشار إليه فى المادة السابقة ( قيد حق الإرث‎ 
.» أن منج محته على كل هن تلى من الوارث حتقا عرنيا وقام بقيدهقبل هذا التأشير‎ 


)١(‏ وى المشر وع الحديد لقانئرن الشبر العقارى والتوثيق » نصت المادة ١+‏ من هذا 
المشروع على نفس ها تنص عله المادة 14 من فانون الشبر العقارى الحالى 2 ولكن المشروع 
الحديد أضان رم متوسطة بين وتمُرنى المادة نجرى على الوجه الاق : «ونجب عل الدائن 
إويذ ان 53 ل لياه ا 0 به » . وعبذا يتمدى المشر واع مع المدة ”١‏ من 
قانرن السجل العيى » المقابلة للمادة ١4‏ من قانون الشهر العقارى الحالى . 

والغرض من إعلان ذوى الشأن بقيام الدين قبل التأشير به هو تمكيهم ىق وقت مناسب 
من الملم بالدين » فإذا كان لدم على هذا الدين طمن جدى كان هم أن يطليوا إلى قاضى الأمور 
المستعجلة محر التأشير ( م 1/١8‏ من قانون الشبر المقارى ) . 


١١ د‎ 

فدين الركة بيجب إذن شبره » ويكون ذلك عادة ى خلال سسة 
من شبر حق الإرث . ونبحث فى هذا الصدد المسائل الاتية : )١(‏ من 
يتوم بشهر الدين . (7) كيف يكون شهبر الدين . (”) حالة شهر الدين 
فى خلال سنة من شهبر حق الارث . (5) حالة شبر الدين بعد انتنساء 
سئة من شهر حى الإرث . (د) حالة عدم شهر الدين أصلا . (5) حااة 
تصرف الوارث فى منقول لللر كة قبل سداد ديومبها . 

6 من بوم اي ارين : الذى يقوم بشهر الدين هو دائن 
التركة نفسه » فهو صاحب الشأن ى ذلك . وكل دائن من الد'ثدن 
العاديين للنر كة يستطيع أن يقوم بشهر دينه . والداثنون العاديون لتر كة 
هم دائنو الموردث » وه الذين كانت الذمة المالية لمديئهم المورث ضمانا 
عاما الحقرقهم فاذا .مات المديع أصبحت تركته هى الضمان العام لهذه 
الحقوق . ويدخل أيضا ضمن الدائنين لتر كة الموصى الم الذين يصبحون 
بموجث الوصية دائنين للتركة » وهم غير دائتى المررث الأصليين لأنهم 
َم 'يصبحوا دائنين الا موت المررث » وقد أصبحوا دائنين مباشرة للتركة 
دون أن يكونوا دان للمورث نفسه . والموصى له الذى يصبح داثنا 
للتركة عموجب الوصية إما أن يكون قد أوصى له ممبلغ من النقود يأخذه 
من التركة فيصبح دائنا مهذا المبلغ » أو أن يكون قد أوصى له بعين 
معينة بالذات فى الركة » عثّارا كانت أو منقولا » فيكون له حق المطالية 
ما . وى الخحالتين جب عليه أن يرؤشر ما أوصى له به على هامش شهبر 
حق الإرث » حتى إذا ما تصرف الوارث فى أعيان التركة أو فى العتار 
المرصى به “و رتب اعا.با حا اعيئيا كان للسودىى اله حق :22م وحن 
التقدم كسائر دائى العركة . غير أن الموصى له يتأخر عن دائتى التركة 
الآصليين » وطؤلاء أن يتتماضوا حتوقهم أولا من أعيان التركة عا فى ذلك 


الععن المرصى ما عتارا كانت أو منقرلا » فان بى شىء أخذ المرصى 


١١1 
, )'( له منه ما أوصى له به » وما يبى بعد ذلك فهو لاورثة‎ 

والدائن الذى يقوم بشهر الدين هو الدائن العادى للمورث . أما الدائن 
الذى يكفل حقه رهن أو اختصاص أو امتياز على عقار من عمّارات 
المورث وقد قام بقيد هذا التأمن » وبتجديد القيد فى المواعيد المحددة 
قانونا » فانه ليس فى حاجة إلى التأشير ته فى هامش تسجيل حق الإرث . 
وذلك أن حقه مكفورل بالتأمين العيبى الذى ح<صل عليه ى حياة المورث »: 
ويستطيع أن ينتبع العقار الضامن لحقه وأن يتقدم فيه على سائر الدائنين 
22000 
فى حاجة إلى هذا التأشر » إذا هو رأى أن التأمن العبى الذى حصل 
عليه لم يعد كافيا للوفاء عقه » فيكون التأشير مفيدا له حبى يستعمل 
حق التتبع وحن التقدم على عتارات البركة لاستيفاء ما يبى غير مضمون 
من حفقه . 


1" كيف يارله شُرر الرين : يكون شهر الدين بطريق التأشير 
المامثى » و محصل هذا التأشير و فى هامش تسجيل الإشبادات أو الأحكام 
أو الستدات ؛ الثبته لحق الإرث . وسترى فيا يى أن حقى الإرث يجب 
شبره © ويقوم الوارث أو أى ذى شأن آخر بهذا الشبر » ويقدم للشهر 
السند المثبت لحق الإرث من إعلام وراثة أو حكم أو أى سند آخر . 
فيجب إذن » حى يم شهر الدين » أن يكون حق الإرث قد سبق شبره » 
وذلك حى يتمكن الدائن من شهر الدين بالتأشير على هامش تسجيل 
حق الإرث . فاذا لم يكن حى الإرث قد شبر » فان شهر الدين يكون 
غير مستطاع ؛ ولكن الوارث فى هذه الخالة لا يستطيع النصرف فى أعيان 
الركة إذ هو لا يستطيع ذلك إلا بعد شهر حى الإرث كا سيجىه + 


)١(‏ وإذا كان المرصى به عينا معينة بالذات ء والانت اق دود لسث الركة » وبى 
ل التركة ما يككق لوفاء ديوتها » فإن الموصى له يصبح مالكا للعين الموصى بها بموجب الوصية » 
ريغل ذلك يكرت له أن برقع دعرى الا ستحشّاق باعتياره مالكا لثمين . فإذا كانت العين عقاراً » 
وجب عليه أن يسجل الوصية حى تنتقل إليه ملكية المقار المرصى به » كا تقضمى قراعد 
التجيل المقررة ى هذا الشأن ( أنظر مايل فقرة 1ه ) . 


١ ١/ 
ولما كان للدائن مصلحة ق شب حمّه . فمّد أجيز له » كواحد من‎ 


اس 


أصحاب الشأن . أن يثرم هو نمسه بشبر حى الارث بطرين التسحيل 
حبى يتمكن من اتأشير على هامش التسجيل بسند حقه . فيأدن على هذا 
السند من العبث والسياع : ولا ببى فى حال تربص دائم قوال الحعتك 
المستمر ى محتلف مكاتب الشبر البى تقع عتارات التركة ى دائرة 
اختداصها حبى يعبر على تسجيل لحق الإرث فيزثر على هامشه بسند 
سته . فتجنبا ذذا الإرهاق يشوم هو بثمبر حقى الإرث : ويدوم فى الوتت 
ذاته بالتأشير على هامش تسجيل هذاالحق بساد الدين الذى له » فيطمئ: 
ذلك" إل اخافظة خل عحقه: . بو ككل ذلك [ذا تاكن الراوقق ل كير 
حى الارث ع بالرغم من أن له .صاحة فى الجادرة إلى شهره حبى يستطيع 
التصرف فى عتارات التركة من جهة » وحى نظهر من جهة أخرى 
الديون العادية الى على المورث عن طريق التأشير مها على هامش تسجيل 
حق. الاوك فكمكق الواريث: من نضا مادا ومن الوفاء مها إذا 
افد سستراسق قاس الريك من اللنيرة . ْ 
وبجحرى شهر الدين بأن يقدم الدائن لمكتب الشهر العتارى الذى 
ثم فيه شهر حق الإرث » أو لكاتب الشبهر العتارى ى حالة تعدد 
عمّارات التركة » طلبا بالتأثير المامثى مصدوبا بسند الدين الذى يريد التأذير 
به وسائر الأوراق المرايدة هذا الدين) . فيم التأشر بناء على 0 
الطلب » وفتًا لإجراءات نصت علما المواد لانا-٠؛‏ من قانون الشهر 
العتارى وهى اانصوص الخاصة بالتأشيرات المامشية . ولا كانت المستندات 
المقدمة تأييدا لطلب التأشير الحامشى تحفظ فى مكاتب الشبر » فتّد كان 
الأصل أن يقدم الدائن السند المثبت لحته لحفظه بمكتب الشهر العقارى 
1 


فبية“النادات بيذ احزام الدأخير الطارتى ٠.6‏ ويعطل» الذائق جيورة 
فوتوغرافية من هذا السند . ولكن الدائن قد يكون ى حاجة إلى استر داد 

)١(‏ فإذا لم يكن لدى الدائن سند بالدين » لم يبق أمامه إلا أن يرفع دعوى عل الورثة 
يطالب فها التركة بالدين . فإذا ممكن من إثيات الدين ى مواجهة الورثئة ؛ وحصل على حكر به » 
كان هذا الحكم هو مد الدين وله أن يزثر به عل هامش تسجيل حق الإرث . 


١١16 


أصل السند للمطالبة به وديا أو قضائيا » ومن ثم نصت الفقرة الأخدرة 
من المادة ٠”‏ من اللاحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى على ما يأى : ٠١‏ ومع 
ذلك بجحوز للدائن » بالنسبة إلى التأشرات المنصوص علها فى المادة ١54‏ 
من القانرن رقم ١١4‏ لسئة ١845‏ ء أن يسترد سند الدين بعد استخراج 
صورة فوتوغرافية منه وإقراره علبا مما يفيد صحها »6 . فعلى الدائن 
الذى بريد اسير داد أصل سند الدين أن يتهدم بطاب بذلك إلى أمين 
مكتب الشبر » فيرد له أصل السند . ولكن لا كان هذا الأصل واجب 
فوتوغرافية تستخرج على نفقة الدائن » وبجب أن يوقع الدائن وأمين 
المكتب على هذه الصورة الفوتوغرافية مما يفيد صحتما و مطابقتها للأصل 
الذى ثم التأششر مموجبه )١(‏ . 


وتنص الفقرة الآولى من المادة ١8‏ هن قانون الشهر العقارى على 
أنه بحرز « لكل ذى شأن أن يطاث إلى قاذى الأءور المستعجلة محو 
التأشير المثار إليه فى المادة الرابعة عشرة ٠»‏ فيأمر به القاضى إذا كان 
سند الدين مطعونا فيه طعنا جديا 6(؟) . فيجوز إذن أن يطلب محو 
التأشير اأوارث ٠»‏ أو دائ: في لخر لمر كة » أو دائن شخصى للوارث » 
أو مشتر من الوارث » أو أى شخخص آخر يذيره التأشير فيطاب محوه . 
ويطلب ذو المصلحة محو التأششر إذا كان الدين ل 50007 
طعنا جديا » إما فى وجوده أصلا أو لانقضائه بعد وجوده بأن تقدمت 
مثلا مخالصة بالدين . والطعن بم بطريق التقاضى بدعرى مستعجلة ختصم 
فها المدعى الدائن العادى ٠‏ ويدخل فبها خصما مكتب الشهر ليصدر 
الحكم مو اجهته . فاذا تبين لقاضى الأمور المستعجاة أن الطعن الموجه 


و سل ميته ليود -- 6-1 





ا ا ال 0 


47٠ محمود شوق ف الشهر العقارى علماً وعملاا ص‎ )١( 

(6) وتنص الفقرة الأولى من المادة 48 من قانون السجل العيتى على أن , لكل ذى شأن 
أن يطلب إل فاضى الأمور المستمجلة محو التأشير المشار [لله فى المادة #١‏ ( التأشير بدين علل 
الركة ى صحف السجل العينى الخصصة لأعيان التركة أو حقرتها ) » فيأمر به القامى إذا كان 
مند ألدين مطموناً فيه جديا » . 


١١5 
لسند الدين هو طعن جدى » كأن كانت هناك مخالصة عنه يقدمها الى ارث‎ 
أو حكم صدر ببطلان الدين » أمر محو التأشير . ويشبر حم اغر‎ 
بطريق التأشير المامثى على هامش تسجيل حق الإرث : إعلاما للخو‎ 
السالالر بددين . وعل هذا النحو لا يصبح الوارث أو ذ, المصادة‎ 
لنت رعة آي تادر شرم به داثن م رعرع ؟ اما ان الاخير م هذ‎ ّ 
فى نيبة الورثة . وليس لدى مكاتب الشهبر المعارمات الى أخرب حقن‎ 
,. )١( رفقئن .هذا التاشر منذ البداية‎ 


17 عاد رم الوين فى هررل سد دن سر عمو ال لدت 
رأينا أن الفقرة الثانية من المادة ١4‏ من قانون الذمر العقارى تنس على 
ما يأىق : « ومحتج مبذا التأشير من تاريخ حصوله » ومع ذلك إذا ثم 
اأشير فى خلال سنة من تاربخ النسجيل المشار إليه ( تسجيل حق الإرث) : 
فللدائن أن حنج محقه على كل من تلى من الوارث حقا عينيا عتاريا 
وقام بشبره قبل هذا التأشير » () . ومخلص من هذا النص أنه إذا قام 
الدائن بالتأشير بحتّه وفنا للإجراءات الى' تقدم ذكرها ؛ فى خيلال 
صنة من شهر حق الإرث . كان له على عقارات البركة حق التنبع وحق 
التغدم . 

أما ح التتبع فيتحقق إذا باع الوارث مثلا عقارا من عقارات الثر كة » 
وجمل المشترى البيع . فاذا لم يستوف الدائن حمّه من الوارث أو من أى 
طريق آخحر : كان له أن ينتبع العقار المبيع نحت يد المشترى كا كان 
يتتبعه لو أنه كان دائنا مر مهنا » فيستوق حقه منه . وذلك حبى لو كان 
الببع مسجلا قبل تأشير الدائن محقه » ما دام التأشير قد ثم فى خلال سنة 


)١(‏ محمود شوق فى الثشبر المتارى علماً وعملا ص 40١‏ - هذا وسكي قاضى الأمور 
المستمجلة بمحو التأشير لا بمنع الدائن من أن يرفم على الورثة دعرى موشوعة بالدين . 
فإذا صدر حكم لصالحه جاز له أن يطلب الأشير به على هامش تسجيل حن الإرث . 

(0) أنظر أيضاً الفقرة الثالثة من المادة ١م‏ من قانرن الجل المنى : وهى تثمرر نفس 


لمكم . 


١1 


من تاربخ شهر حى الإرث7') . ونرى من ذلك أن من يتعامل مع الوارث 
فيشئرى منه عقارات التركة يحب عليه أن مختاط ٠‏ فلا يقدم على الشراء 
ايل اعفاد انالبي لبن عن ال » وعند ذلك يستطيع 
أن ينبن ما إدا كان هناك دائن للر كة 0 بذينه 08 بى يتعامل .مم الوارث 


على هذا الأساس . فاما أن حتجز من الغن مقدار الدين ليقوم هو بسداده 
لدائن » أو أن مجعل الوارث بق بالدين .' فاذا لم يفعل لا هذا ولا ذاك » 

عرض نفسه لإجراءات التتيع الى يقوم مها دائن التركة0؟) . ويبدو أن 
المشترى من الوارث لا يستطيع تطهعر العقار كما كان يستطيع لو أن 
العقار كان مرهونا رهنا رسميا » فان التطهمر إجراء استثنائى لا بمتد 
من الرهن الرسمى إلى غمره من الحقوق الممائلة إلا بنص ق القانون . 


)١(‏ إذ يجوز أن يم شمر حق الإرث وتسجيل عقد البيع فى محرر واحد » أو ىق 
محررين يثمران ى ذه نفس اليوم » أو بمر بين شمر حق الإرث وتصرف الوارث بعقد مسجل 
فترة قصيرة لا يتمكن الدائن العادى شلاها من البحث والتأكد من حصول تسجيل حق الارث 
ليبادر إلى شبر سند حقه . من أجل ذلك أعطى دائن التركة مهلة سنة من وقت شهر حق الارث » 
إذا أثر فى خلاها بسنده احتفظ 'نحقه ى التتبع وحفه فى التقدم » وذلك - كا تقول المذكرة 
الإيضاحية لقانون الشهر العقارى - «حاية للدائن من التصرفات الى ققد يبادر الوارث إلى 
إجر انها قبل أن يتمكن الدائن من العلم بافتتاح التركة ومن التأشير بديئه » . 

وقد قصد المشرع » إلى جانب ذلك » إماهار جميع الديون العادية عل التركة أو المبالغ 
الموصى بها للغير ى ميعاد مناسب » حدده بسئة وأحدة من تاريِمٌ كيام الوارث بشهر حقه 
فى الإرث ( حمود شوق فق الشهر العقارى علماً و عملا ص 4؟: داص 1780 ). 

(؟) أما قبل شهر حت الإرث » فقد قدمنا أن الوارث لا يستطيم التصرف ى عقارات 
الركة * إذ بمنع شهر أى ,تصرف يصدر منه قبل أن يشبر حق إرثه . 

(6) وينبى على حى التنبم الثابت لدائن التركة إذا أثر بحقه ى خلال اللسنة أمرأن : 
( أولا ) إذا أشر المشترى من المورث الذى لم يسجل عمّده » باعتياره دائثناً لركة »© ححقه 
ىق خلال السنة » فإن له يتتبع العقار ى يد امشترى من الوارث ء عتى لو أن هذا المشتري 
اخير قد سجل عنده قبل أن يسجل عقده المشترى من المورث » بل وقبل اشير المشترى من 
المررث بحقه ( الرسيط + فقرة ١0م‏ ص بم؛ - هم؛) . (ثانا) إذا أشر المرصى له 
بعقار » قبل تسجيل الوصية » بحقّه ى خلال السنة » فإن لهأن يتتيع العقار فى يد المشترى من 
الرارث ٠»‏ ححى لو أن هذا قد سجل عقده قبل تسجيل الوصية »© بل وقبل تأشير الموصى له 
بحقه ( إساعيل غم ص -1١6١‏ حسن كيرة ص 4# اص 44 ). 


١؟‎ ١ 
ملدنى ) وق حقوق‎ ٠١150 ولذلك جاز التطهير ى حى الاختصاص ( م‎ 
» مدلى ) لوجود هذا النص‎ ١/١١4 الامتياز الواقعة على عقار ( م‎ 
/ )١(همادعنال ولم مجز فى الرهن الحيازى‎ 
وأما حق التقدم فيتحقق إذا رتب الوارث رهنا مثلا على عتّار من‎ 
عقارات الر كة ؛ وقيد الدائن المرمهن الرهن . فاذا لم يستوف الدائن‎ 
» حقه من أعيان التركة الأخرى » فان له أن يستوفيه من العقار المرهرن‎ 
متقدما فى استيفائه لحقه على الدائن المر مهن . وذلك حبى لو كان الرهن‎ 
قد قيد قبل تأشير الدائن محقه » ما دام التأشير قد تم فى خلال سنة فق‎ 
تاربخ شبر حى الإرث . وعلى ذلك جب على من يرممن من الوارث‎ 
عمّارا من عمّارات اللر كة أن يتربص سنة من وقت شهبر حق الارث‎ 
قبل أن يقدم على ار مبان العقار ؛ فاذا رأى أن دائنا لاتركة قد أشر نحته‎ 
ىق خلال هذه السنة » علم أن هذا الدائن يتقدم عليه فى العقار المردون‎ 
. بالرغم من أنه قد قيد الرهن قبل أن يواشر دائن الثر كة محقه‎ 
وإذا كان هناك دائنان للثر كة أشر كل منهما محقه فى هامش تسجيل‎ 
حق الآارث » وسبق:أحدههما الاخر ى هذا اتأشر : فانه لا يتقدم عامه‎ 
فى استيفاء حقه من“ عقارات الثّر كة . ذلك أن الأفضلية المثرتبة على أسبقية‎ 
الشبر لا تكون فا بين دائى اللركة ع فلا يتقدم أحدهم على الاخر‎ 
نحرد أنه أشر حقه قبله . ولكن الدائن الذى أشر محقه فى خلال السنة‎ 
له أن يتتبع العقار فى يد الغير وأن يتقدم فيه على دائن مرمهن من االوارث‎ 
قيد رهنه قبل التأشر » ولا يستطيم هذا التتبع ولا هذا التقدم الدائن‎ 
. الذى لم يوشر محقه فى خلال السنة("2‎ 


)١(‏ الرسيط 4 فقرة ١9#‏ ص م4م - ص ]م - عبد المنم فرج الصدة ذقرة 4و4 
ص 9”لا همش ١‏ . ظ 

(؟) الرسيط 4غ فقرة ١9+‏ صص 8407 هامش + - محمد كامل مرمى فى الحقوق العينية 
الأصلية جزء ه فقرة ١5+‏ - محمد على عرفة فمّرة 7م“ ص 5١6‏ وق مقال له فى الاتحامات 
الحديثة فى الميراث وتصفية التركة فى مجلة القانون والاقتصاد م١‏ ص م88 - عبد المنم 
فرج المدة فقّرة 4944 ص 9"لا . 


قلا 


:  ثدالا ماد" سر ارين لمر انقضاء سد من سرس هر,‎ ٠,1 
أما إذا تراخى الدائن فى التأشير محقهء ولم بحر هذا التأشير إلا بعد انقضاء‎ 
فانهذا التأشير المتآخر لا يكرن‎ ٠» منة من وقت تسجيل حى الإرث‎ 
عدم القيمة » فقد نصت المادة 6 من قانون ! الشبر العقارى‎ 0 
. ١76 د رأننا أاعا لى أن و محتج هذا التأشير من تاربخ -حصوله‎ 

وعلى ذلك إذا باع الوارث عثارا فى العرا كة وخل المشرى عمّد 
البع » وبعد انقضساء سنة من تسجبل حق الإرث أشر دائن الركة محته . 
فَانْ هذا الداث» أن لا يكون له حق تنيع العقار المبيع إذا كان المشيرى قد 
عل عقد البيع قبل أن يدشر الدائن ترد سواء حصل البيع قبل انقضاء 
سنة من تسجيل حق الإرث أو بعد انقضائها . ذلك لأن التأشر الذى 
أجراه دائن الركة بعد انقضاء سنة من تسجيل حل الإرث لا محنج به 
إلا من تاريخ حصوله »؛ وقد حصل بعد أن سحل المشترى من الوارث 
عقد الببع . فلا محتج بالتأشير إذن على المشترى » ولا يكون لدائن 
التركة حق تنبع العقار لمببع (؟) . أما إذا كان المشترى من الوارث 
قد سحل البيع بعد أن أشر الدائن مقه » سواء حصل البيع بعد التأشر 
أو قبله » فان التأشر الح رن نا حل تسجيل البيع ره 
لدائن العركة حى تتبع العقار بالرغى من أنه لم بؤشر محته إلا بعد انقضاء 
سنة من نسجيل حق الورث » ما دام لأشره نه قد سبق تسجيل البيع . 

كذلك إذا أشر الدائن محتّه بعد انقضاء سنة من تسجيل حق الإرث » 

ورهن الوارث عتارا فى التركة وقيد الدائن المر تمن الرهن قبل تأشر 

. أنظر أيضاً المادة ١م/8 من قائون السجل الميى‎ )١( 

(0) وذلك مالم يكن المشترى مىء النية متواطاً مع الوارث ٠»‏ محيث يحوز للدائن أن 
يطمن فى البيم بالدعرى البولصية (الرسيط + فقرة ١9#‏ ص #498 ). وإذا باء المررث 
عتاراً ولم يجل المدترى البيم قبل مرت المورث »ء ثم باع الرارث 'مقار ذاله . فَيْنْ 
المشترى من المورث يفضل عل المشترى من الوارث إذا سجل عقده ى خلال السئة الى تل 
تسجيل حقّ الإرث أو أشر محقه باعتباره دائنا للتركة فى خلال هذه المدة » حت لوسجل المشترى 
من الوارث عقدء قبل ذلك . أما إذا سجل المشترى من المورث البيع أو أشر نحتم بعد انقضاء 
السنة » فالمبرة فى المفاضلة بينه وبين المغترى من الوارث بالأسبقية فى التسجيل أو التأشير 
( الرسيط 4 نشرة 1١1+‏ ص 564 هابثي ؟ - وانظر آنفاً ض 779 هامش 7 0 . 
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الدائن قه » فان الدائن المرتمن يتقدم على دائن التركة لأن فيد الرهن 
سبق التأشير عق الدائن . أما إذا سبق التأشير قيد الرهن ٠‏ فان دائن 
لتر كة يتقدم على الدائن المر تبن . 

وق حميع الأحوال يجوز لدائن التركة » إذا لم يستطع أو لم يرد 
تنبع العقار أو التقدم فيه » أن يستوى حمّه من أموال التركة الأخرى 
الى لا تزال باقية فى بد الوارث . كا له أن يرجع بالتعريض على الوارث 
فى ماله الشخصى إذا كان هذا قد باع العقار أو رهنه غشا وإضرارا 
محقوق دائن اللر كة » ولول تتوافر شروط الدعرى البولصية(!2) . 

5 ءاد' عر م شن اارين اضهز : هنا بحب العييز بين فرة عن : 

( الفرض الأول ) ألا يكون الوارث قد شهر حى إراله : وى هذا 
الفرض لا يستطيع الوارث أن يتصرف فى عقارات التركة ٠‏ إذ يجب 
عليه تسجيل حق الإرث إذا اشتملت الثْر كة على حقّوق عينية عقارية ؛ 
« وإلى أن يم هذا التسجيل لا مجحرز شبر أى ترف من أأوارث فى حق 
من هذه الحقوق » ( م ١/١‏ من قانون الشبر العقارى وام ١/٠‏ 

من قانون السجل العيبى) . وعلى ذلك لا يستطيع الوارث أن يبع عمارا 
من عقارات التركة » أو يرتب عليه رهنا . ومن ثم تبى عتارات التركة 
فى ملك الرارث خالصة من أى حق عيى يرتبه عام ؛ ومحملة بديون 
التركة كما لو كانت مرهونة فى هذه الديون + فيستطيع دائن التركة 
إذن » بالرغم من عدم شبره لحقه » أن ينفذ على هذه العقارات دون 
أن يعترضه فى ذلك حى للغر . وليس لدائبى الوارث أن ينفذوا على 
عقارات الثركة » قبل أن يستوفى دائنو التركة حقوقهم منها : 

وتقول المذكرة الإايضاحية لقانون الشبر العقارى تأبيدا للا قدمناه : 
«أما إذا لم يشبر حى الإرث ٠»‏ فلدائن أنيافذعلى أعيان التركة استيفاء 
لحقه . والمفروض أنبا تكرن باقية على ملك الرارث » إذ لا مجوز شبر 
أى تصرف صادر منه قبل شبر حق الإرث ذاته .  .‏ . فاذا أهمل الوارث 


ادك 


.8*46 أنظر الرميط ؛ فقرة 9# ص‎ )١( 


١ 7:‏ 
شهر حقه . لم يلتزم دائن الشركة يثمبر ديله + مع بقائه محميا بشاعدة 
لا نركة إلا بعد وفاء الديون فنظل ديون التركة رغم خفاما عالقة بأعيامها : 

5 لو كانت مرهونة مها » . 

( الفرضر الثانى ) أن يكىون الوارث قد شبر حق إرائه : ونحن 
نفرض أن الدائن لم يشبر. حقه » وذلك بالرغم من شهر اارارث الحق 
الإرث . ومن ثم يستطيع الوارث أن يتصرف فى عتقارات التركة . 
كأن يبيعها وأن يرهها » وتكون هذه التصرفات حميعها نافذة فى حق دائن 
الر كة لأنه لم يشبر حقه . فلا يستطيع الدائن أن يتتبع العقار المبيع ى يد 
المشسرى » ولا أن يندم على الدائن الذى امون عقارا من الوارث ى هذا 
العقار بل يتقدم هذا الدائن عليه . ولكن ما يبى فى يد الوارث من عقارات 
الوكة دون تصرف يكرن بلا خترق دائى التركة ٠‏ فيسةتطيع الدائن 
أن ينفذ على هذه العقارات محفه دون أن يعترضه فى ذلك حى للغير . 
وليس للدائنين العاديين للورثة أن ينفذوا على هذه العقارات قبل أن يستوى 
دائنو التركة حقوقهم منها . 

وتأييدا لما قدمناه : نقول المذكرة الإيضاحية لقانون تنظم الشبر العقارى 
و وللدائن قى حميع الأحوال ولو أغفل التأشر بدينه بعد استطاعته 
ذلك د لى بعد شهر بحق الإرث ‏ أن ينفد عل أهيان الترسكة الي تكون 
باقية على ملك الوارث . ممعبى أنه إذا باع الوارث بعض عقارات الثر كة 
وحمل عد البيع ( بعد تسجيل حق الإرث ) ولم يؤشر الدائن بدينه » 
كان هذا الأخير الرجوع على عتارات التَر كة الى لم يتعلق مها حق للغير . 
وإذا رهن الوارث بعض عتارات الركة وقيد الرهن » فللدائن النى 
لم يؤشر بدينه أن يرجع على هذا العقار المرهون » ولكن يكون للدائن 
الي ا اج قبله حق الرهن 4 . 

: مال" تصسرف الوا فى مقرل الم رك قل سراد ديونيا‎ ٠ 
وماقدمناه من تأشير دائتى التركة قوقهم تأشيرا هامشيا إنما يتعلق بعقارات‎ 
ار كة » ولا شأن له عنقولاتما . فالمتقول فى التركة لا محكنه نظام تسجيل‎ 


١١ه‎ 

حق الإارث ولا تأشير دائن التركة محقه » وإنما مححمه القاعدة المعروفة 
الى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية . 

فسواء حل الوارث حى الاآرث أو ل سجل 4 وسواء أشر دائنو 
المركة حموقهم أو م بوشروا : وبالر غم من تعلق ديول انر 5د د! 
كتهاشّها بعقاراما » فانه إذا باع الوارث متثولا فى العراكة قبل سداد 
ديولها » وتسلم المشترى المنقول وهو حسن النية أى لا يعلم أن الماقول 
الذى يشيريه هو من أدوال تركة لم تسدد دبوما » فتّد ملك المنقول خاليا من 
حقوق دائى البركة . ولا يستطيع دائنالتركة أن يتتبعه فى يده » وليس لادائن 
إلا الرجوع محقه على بقية أموال التركة الى لا تزال ى يد الوارث . 
كان حسن النية » أو رجع عليه بالتعريض إذا كان مبىء النبة أى كان 
يعلم قبل أن يديع المنقول أن على التر كة دينالم يسدد . 

أما إذا كان المشترى للمنقول سىء النية » أى كان يعلم أن الماقرل 
الذى يشتريه هو من أموال تركة لم نسدد ديومبا ) فأنه جور لدائن الر كة 
أن يتتبع هذا المنقول فى يد المشترى وأن يستوق حته منه . وهذا لا محل 
بحقه فى الرجوع على بقية أموال الأركة الى لا تزال فى يد الوارث »؛ 
على النحو الذى قدمناه )١(‏ , 

امطاب الدافى 
. ات 4 
طريق الأجراةات الجماعية 
١‏ _التصةر: اجماعبة بدت رك أصر امتداسى ملهو عبلى بل هال أصر 


استمنائى : الاصل فى تسوية ديون الشركة أن تكون باجراءات فردية . 
عل ادر لذن وعد وم تندم . أما لوية هده ارت عن سراي إجراءءت 
)١(‏ أنظر فى ذلك الرسيط 4 فقرة ١4+‏ ص وم - ص .ىع - عبد المنعم فرج الصدة 
فقرة 445 - وائظرق تطبيق أحكام القانون المدنى دون أحكام الشريعة الإسلامية فى هذه 
المسالة عبد المنم فرج الصدة فقرة 43م صن 744 هامششى م - حسن كيرة صن 4١‏ . رانظر 
عكس ذلك على الحفيف ف مدى تعاق الحرق بالتركة ىق مجلة القانون والافتصاد ١١‏ ص 5١0‏ . 


ارال 

حماعية ٠‏ أى التصفية الحماعية للتركة ٠»‏ فهذا أمر اختيارى » بل هو 
أمر استانائ لى لا يجوز الالنجاء إليه إلا عند الرورة . ذلك أن نظام التصفية 
الجماعية ينطوى على إجراءات طويلة » ويقتفضى تكاليف كبيرة » 
إلا يصح أن يكون نظاما إجباريا تخضع له كل الركات . بل هو ليس 
بنظام اختيارى » ععبى أنه رز لذوى الشأن أن يطبقوه مبى شاءوا . 
وإنما هو نظام وضع لتصفية التر كات الكبيرة إذا أثقلها الديون وتعتدت 
شوما » فالنظام ملائم كل الملاءمة لمثل هذه التركات . والقاضى و-حجده 
هو الذى يقدر ما إذا كان يستجيب لطلب إخضاع النركة لنظام التصفية ‏ 
وهو لاا ستجيب هذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف الركة ما ييرر 
ذلك( , 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ق هذا المعى 

ه وتصفية التركة من طريق تعيين مصف لا أمر اختيارى لذوى الشأن 
والقافى . فلكل ذى شأن أن بطل هذه الضف إذا أراد . وللقاضى, 
أن بحيب الطلب » وله أن يرفضه إذا رأى أن التركة ليست فى حاجة 
إلى تصفية منظمة » إما لانعدام الديون » أو لتفاهها » أو لتفاهة الركة 


نفسيا »؟(1) . 


7 - معنى ألم تصفي الس رك هى تصفي: صجماعية : وتبين المذكرة 
الإيضاحية للمشروع العهيدى معى أن تصفية التركة هى تصفية حماعية » 
فتقرل : « ومعبى ذلك أن المصبى وحده هو الذى مثل الركة » فلا يوز 
للدائن اتخاذ أى إجراء إلا ى مواجهته » ولا مجوز البق على لسر 
على حق اختصاص عل العقارات الموجودة فى النراكة » ولا بجوز للوارث 
ين من . فترتفع بذلك يد الدائن والورئة 
عن انر كة » و دتنع الذاذ أى جدراءاثت ادحو م جد ٠‏ ومهدا 
تتحقق المساواة الشعلية بن لدائنين كنا هو الأمر قى الإفلاس التجارى » 
)1١(‏ الرسيط + فمّرة 147 ص 5.8" هامش ١‏ . 
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وتنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون فيتحقق البدأ القاذى 
بألا" تركة إلا بعد سداد الديون على وجه عملى ٠‏ ويستطيع الورثة أن 
يتصرفوا فى هذه الأموال للغر دون أن ءكى الغير ظهور دائن للركة 
ينازعه » فيستقر بذلك التعامل فى الأموال الموروثة . . . وي>تخلص 
مما تقدم أن الإجراءات الى نظمها المشروع تكفل حماية المصالح الحتلفة . 
فهى تكنمل حماية مصلحة الورئثة » فكثيرا ما مختلفون على تصفية الشركة 
أو جملون ف ذلك » ويرتب على اختلافهم أو | “اشم أكر الضرر »© 
أما بعد وجود إجراءات منظمة للتصفية فقّد امتنع الحلاف أو الإهمال . 
هذا التعامل ويأمنون أن يرجع علهم الدائنون . وهى تكفل حماية مصلحة 
دائئى التركة بجعل التصفية حماعية » لا يفضل فبا دائن على أخخر دون 
مسرر قانوى . هذا إلى أن السبيل قد مهد للوارث إذا أراد إفراز حصته 
فى المراث » "ما أن المورث قد أعطى حى قسمة تركته قبل هوته »ع 

وه وأمر تفر ضه الظروف على رب الأسرة فى أحؤال كثيرة (0) , 

8 _ صرامل التمو.: الماع : لسر : ويمكن تقسيم إجراءات 
التصفية الحجماعية للتركة إلى مراحل أربع : )١(‏ تعيين مصف للأركة . 
(1) جرد النركة عالها وما 'علها . () تسوية ديون التركة . (4) تسايم 
أموال التركة للوزثة خخالية من الديون وقمة هذه الآموال بيهم عند 
الاقتضاء (') , 





)١(‏ مجموعة الأعمال التحضير ية ص +.١‏ - ص م8.٠‏ - وانظر فى أوجه الحلاتث 
بين الإفلاس التجارى و تصفية التركة تصفية جباعية مد على عرفة ؟ فمّرة 4٠‏ . 

(؟١)‏ وهذه الإجراءات لا تعتبر من مائل الأحوال الشخصية . وقد قضت محكمة النقفض 
فى هذا الممبى بأن تصفية التركات الى نظمها القانون المدنى فى المواد هلام وما بمدها لا تعتير 
من مسائل الاجوال الكدهيه 1 أرحدة الادة 48 مرافمات تدخل انيابه نبا . ذلك أن 
| 
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ابراه نومك مااي ابدام 2 أمظ عن ماله عاق 
بنظام الأموال .وقد أورد القانون المدنى أحكام تصنية التركات ق باب اموق العينية ٠‏ 
ونصت الم الثانية م المادة هلام مدل عل اتباع كانه فبا ؛ وهى أحكام اختاربة 
فى الئركات فى نطاق القاعدة الشرعية الى تقضى بأنه لا تركة إلا بمد سداد الاديون . ولا يغير- 


١1 
الور الد م لى علوم دمهادف لذ‎ ١ 6 


- نوص ذانون,ٌ : تنص الفقرة الثانية من المادة هلام مدق 
على ما يأنى : 

« وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية ؛ . 

وتنص المادة 81/5 مدلى على ما يألى : 

« إذا لم يعين الموررث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين 
مصف لا » عينت المحكة . إذا رأت موجبا لذلك » من مجمع الورثة 
على اختياره . فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصى » 
على أن يكون بتدر المستطاع من بن الورئة » وذلك بعد سماع أقوال 
هئلاء ») . 

وتنص الادة لالالم مدنى على ما يأنى : 

و١1‏ -لن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة » أو أن يتنحى 
عنها بعد تولها » وذلك طبقا لأحكام الوكالة » . 

و؟ ‏ واللقاضى أيضا » إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة 
العامة أو دون طلب » عزل المصبى واستبدال غيره به » مّى وجدت 
أسباب تبرر ذلك ؛ . 

وتنص المادة 8108 مدنى عل ما يأق : 

و١‏ - إذا عين المورث وصيا للاركة » وجب أن يقر القاضى هذا 
التعيين 6 . ْ 


و7 - ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصى من أحكام » 1 


© من هذا النر ما اوردته المواد وم4ه » .غ4 . غ4 ومنعدها من قانون الم'فمات المفانة 
بالقانرن رتم ١7السنة ١50١‏ نحت عنوان وى تصفية الركات ٠‏ ضمن الكتاب الرايم 
الخاص بالإجراءات المتملقة بمائل الأحوال الشخصية » لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كا 
تقول المذكرة الإيضاحية ذا القانرن مواجهة الأوضاع الى تتلزمها قواعد الإرث ى يعض 
القرانين الأجنبية (نقض مدف6١‏ مايوسنة ١41785‏ مجموعة أحكام النقض ١4‏ رتم١1‏ ص11007). 


١4 


وتنص الادة ولام مدلى على ما يالى : 

و١1ه‏ على حي الت جر برا و اير الات ار 
المصفين وبشيت أوصااء الركة 5 ى عل عام تدون فيه أمماء المورثين 
بحسب الأوضاع المثررة لنهارس الأ+دية ٠‏ وجب أن يؤشر فى هامش 
السجل بكل أدر يسدر بالعزل ووكل عا يقرع كارك + 

و١‏ - ويكون لقيد الأمر الصادر بتعبين المصى من الآثر على حق 
الغبر الذى يتعاهلىمع الور ثة ى شأن عتارات التركة ما للتأشير المنصوص 
عليه فى المادة 21(681١4‏ . 


)01( تار يخ انصوص : 

م دام" : وردهذا الم فق المادة 5/١.07‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
ل ا تمر عليه ى التممين المدن الحديد . ووافمت عليه لحنه لمر أجمة حت ر فم 0/45 فى 
المروع اللبائى٠‏ . ل ا النواب نحت رتم ١/944‏ »ع فجلس الشيوخ تحث رتم 
دام (م#موعه الأعمال التحفمر يه ١‏ ص دء؟ حاص ٠١0‏ ). 

متم : اورد هذا النصس ق المادد .م١ ١+‏ من المشروع الدهدى عل و جه معلابق لما 
استقر عيه فى التقنين المدن الحديد ». فيما عدا أ المشروع المهيدى كان تضمن عبارة ه عين 
القافى الحزى الذى يقع ل داتزته أعر اخونك التوورية مله" من عارة وعوتت الك ون 
ووافقت لحنة المراجعة على النس تحت ركم 4417 ى المثشر وع البان . ووافق عليه يجلس النواب 
نحت رقم د44 . وق لحنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة ٠‏ عينت المحكة » بعبارة ٠‏ عين القافى 
احزي الذى يمع فى دائرته آخر موطن للمررث ه : » وذلك ولآن فنون المرافمات هو 
الذى يتكفل بتعيين المحكة انختسة بالنة إلى نوع الدعوى وبالنية إلى المكان ,ه . واقرج 
أحد أعفاء االحنة أذيفمن النصس حكاً يسمح للقاضى بالحر واج عل إجاع الورئة على أختيار 
المحسق أذا وجد أن هذا الإجاع على بال ان درأ مصلحة أدائين .6 فلم باخ 
المجدة سيدا الإقتر اح لاقت المادة بلتمديل المتقدم ذكره نحت رقم 10م . ووافق مجلس 
الشيوح عل الس 'ا عدلته لحنته ( مجموعة الأخمال التحضيارية ؟ ص م١٠‏ حا ص ١٠١١؟).‏ 

ملالام : ورد هذا السن فى المادة ١+.‏ من المشروع التنهيدى على وجه مطابق ل: 
استقر عليه ى التقنين المدى الحديد . فيما عدا أن المشروع التهيدى لم يكحن يتضمن عبارة 
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المشروع البفى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 445 . وى خنة مجلس الشبوح أضيفت 
عارقع أرالقانة الانكس آل الققرة القانية ينا اعت ت انبابة من ذوى الشآن فى طلب عزل 
امصى أو استداله ٠‏ وقد روعى ف اتمديل ما قرره فانوت انحا كم الحسية ى حك و 
ووافقت اللجنة على النص هذا التعديل أت رقم /الاهم . ووافق مجلس الشيوخ عل النص كا 
عدلته لحنة ( مجموعة الأعمال التحشسيرية 5 من 7١١‏ - ص 7١(؟).‏ 3 


)١( 


1 

ولا مقابل هذه النصوص ف التقدن المدنى السابق » إذْلَم يكن هذا 
التقدن يعرف نفلام التصفية الجماعية للركة . 

وتقابل النصوص ف التقنينات المدنية العربية الأخرنى : فى التقنين 
؟8#م وف التقنين المدنى العراق لا مقابل ‏ وق قانون الملكية العقارية 
اللبنانى لا مقابل(!) . 

وتقنضى هذه النصوص محث المسائل الآاتية : )١(‏ كيف يععن 
المصبى . (؟) قيد الأوامر الصادرة بتعيين المصى . () كيف تنمهى 
مهمة المصى . 

كيف بوين الأمهى : نجب المييز هنا بن فرضين . فإما أن 
يكون المورث قد عين وصيا للتركة حال حيانه ٠‏ أو ألا يكون قد فعل 
ذلك 
مهلام : ورد هذا النص فى الماددت ١١٠‏ من" المشر وع التنهدى عل وجه مطابق لا 
استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن المشزروع العهيدى كان يتضمن عبار :. « و ذلك 
فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة ىق أخر الفقرة الثانية . ووافقت لمنة المراجعة 
مل النص حت رتم 149 ف المشروع الباى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 9445 , 
وفى المنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة « وذتك فيما لا يتعارض إلخ » من نباية الفقرة الثانية » 
و لأنما من قبيل التزيد » وهى بعد قد ذوحى بأن للمورث أن تختار وصياً لا تتوافر فيه الآهلية 
اللا زمة لحسن الإدارة و نحد ركابة القاضى بالنسبة إليه » . ووافقت اللجنة على النص هذا التعديل 


نحت رقم 04م ء ووافق مجلس الشيوخ عل النص كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
١‏ ص 7١#”‏ - ص 4١8؟).‏ 


م ولام : ورد هذا النص 5. المادة (١‏ عن المشروع المهيدى » وقد اقتصر هذا 
المشروع عل الفقرة الأولى دون الفقرة الثاتية . وفى لنة المراجمة عدلت الفقرة الأول بعض 
تمديلات لفظية وأغيفت الفقرة الثانية » فأصبح النص معلايقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى 
الحديد نحت رتم .ده فى المشروع البائى . ووافق عليه مجلن النواب نحت رتم 48و » 
“م مجلس الشيوخ تحت رقم ولام ( #موعة الأعمال التسضيرية ١ص‏ 5١م‏ - صل160؟8). 

: انقينات المدنية العربية ا ْأخرى‎ )١( 

التقنين المانى الورى م5 *#م/؟ - ٠١خ‏ (مطابق ) . 

التقنين المدى اللى م ؤلام/؟ - مهم (مطابق ) . 

التقنين المانى العراق لامقابل . 

قانون الملكية المقارية اللبنانى لا مقابل . 


١١١ 
١/ فاذا كان المورث قد عنن وصيا للركة » فإن المادة ملام‎ 4 
: "١ » مدلى تقضى + فأءوانا + لمحت انرق التاذى هذا التعبيمن‎ 
ويبدو أنه فى حالة تعين رع ةا يتععن على القاضى أن يقرر تصفية‎ 
الركة تصفية جماعية إذ أن هذه اد الموررث بدت. هن تعيينه‎ 
. 299 وصيا للتركة » ولا يجوز رلا للورثة ولا للدائئين أن يعارضوا فى ذلك‎ 
ومى شرت ان رك هيه سام - فانه يتعين على المَاضى‎ 
. أبنا أن يثبت الوصى الذى عنه المرث و بعتير أنه د للركة‎ 
ولا وز له أن مستبدل به ابتداء شخصا آخر » وإن '*كان نيجوز له أن‎ 
50 ا كول الفقرة الثانية من المادة 18م مدنى كا‎ 
وعلى‎ . ٠ «ويسرى على وصى التركة ١ا يسرى على المصى من أحكام‎ 
. ذلك يكون لوصى التركة جميع ساعلات المصى » وعليه حميع التزاماته‎ 
أن يرفض تهلى المهمة أو أن يتنحى عنها بعد‎ ٠. كا للمصى‎ ٠ فللرصى‎ 
تولها » وله أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته . وعليه حميع واجبات‎ 
المصى من تسم أموال التركة وإدارما » واتخاذ جميع الاحتياطات المستعجلة‎ 
» ما فى ذلك تجهيز الميت والنفقة على من كان يعوله الميت من الورثة‎ 
2 عر كه علا ل ل اا ا ل ور ره‎ 
وتسلم أموال التركة للورئة 0000 الديون : وهى شائعة أو بعد‎ 
نقسيمها . ومجرز للقاذضى عزل وصى البركة واستبدال غيره به ممبى‎ 
. وجدت أسباب تعرر ذلك » كا مجوز له ذلك بالنسبة إل المصنى‎ 
وكذلك بتعين‎ ٠» والقافى المختص بتثبيت 5 الركة وبعزله‎ 
مصلى التركة وبعزله » وبوجه عام ينظر حميع المسائل المتعلقة بتصفية‎ 
المركة تصفمية حماعية » كان '/) ثى المشروع العهيدى للمادة 5لالم مدن ع‎ 
القاضى الحزئى الذى بتع فى دائرته آخر موطن للمورث . ولكن لحنة‎ 
عينت المحهمة » بعبارة « عين القاضى‎ ١ مجلس الشيوخ استبدلت عبارة‎ 
أنظر ق ثميين مديرى التركات وتثبيث منفذى‎ ٠ وفيما يتعلق يتركات الأجانب‎ )١( 


الوصايا أو تَعِينهم المراد وه - 445 مرافمات . 
(0) حسن كيرة ص 4ه - ص15 . 


نظن 
الجزئى الذى يقعم فى دائرته آخر موطن للمورث » » وقالت فى ثرير 
هذا التعديل إن «١‏ قانون المرافعات هو الذى يتكفل بتعيين المحكمة الختصة 
بالنسبة إلى نوع الدعوى وبالنسبة إلى المكان » © وأقر مجلس الشيوخ 
هذا التعديل )١(‏ . ولا كان تقنين المرافمات لا يشتمل على نص خاص 
بعمن المحكة المختصة بتصفية التركات تصفية حماعية » فلم يبق إلا تطبيق 
القواعد العامة ى هذا التقنين . ويبدو أنه فها يتعلق بالاختصاص النوعى 
تكون المحكة الابتدائية هى المختصة ؛ إذ أن المادة ١‏ مرافعات تقضى 
بأن تختص الحكة الابتدائية بالحكم فى حميع الدعاوى الى ليست من اختصاص 
القاضى الجزئى . ولم يذكر تقنين المرافعات تصفية اللركات ضمن 
الأمور الى مختص -با القاضى الجزئى » فتكون إذن من اختصاص المحكة 
الابتدائية » إلا إذا كانت قيمة الركة لاا جاوز مائتين وخمسين جنها 
نصاب القاضى الجزئى ولكن التركات الى لا تجاوز قيمها ماثتين وخمسسن 
جنها لا تصبى تصفية حماعية لتفاهة قيمتها . وفيا يتعلق بالاختصاص امحل 
قد نصت الادة 9ه مرافعات على أن « الدعاوى المتعلقة بالمركات الى 
يرفعها الدائن قبل قسمة الركة تكون من اختصاص اللححمة الى يقع 
فى دائرما محل افتتاح الركة » وكذلك الدعاوى الى يرفعها بعض 
الورئة على بعض قبل القسمة » . وإذا كانت تصفية اللركة لا تدخل 
فى نطاق حرقية هذه المادة » إلا أنه بو خذ من النص أن المحكة المختصة 
بالنظر فى المائل المتعلقة بالتركة قبل تسوية ديوما وقبل قسمبها هى 
المحمة الى يع فى دائرما محل افتتاح العركة . وعلى ذلك ممكن القول 
بأن المحكمة المختصة بنظر تصفية الث كة تصفية حماعية هى الححمكمة الابتدائية 
الى بيقع فى دائرتها محل افتتاح التركة » أى المحكة الابتدائية التى يقع 
فى دائرسا آخر مرطن للمورث . وقد نصت الادة /ا44 مرافعات ٠»‏ فيا 
يتعلق بير كات الأجاف » فعلا على اختصاص هذه المحكة إذ قالت : 
ه غختص الحكم,ة الابتدائية الكائن فى دائرها آخر موطن للمورث بتعيين 


. أنظر أنفا فقرة »4 فى الحامش‎ )١( 


تك 


مصف لللركة وعزله واستبدال غيره به » وبالفصل قى جميع المتازعات 
المتعلقة بالتصفية » . ونصت الادة 444 مرافعات . فنا سان بابد 
الأجاب أيضا . على أنه « فها عدا الأحوال الى مختص مما قاذبى الأدور 
الوقتية يرفم الطاب ويفصل فيه وفتا للأحكام والإجراءات والأمواعيد 
المعتادة ى الدعاوى ؛ . 


ب - وإذا لم يكن المورث قد عبن وصيا للركته ٠:‏ فهنا ينسم 
محال التقدير للمحكة )١(‏ . فهى تقدر أولا ما إذا كان هناك محل لتقرير 
أن تكون تصفية الترركة تصفية حماعية » ولا تقرر ذلك إلا إذا طلب 
إلما أحد ذوى الشأن تعين نقيت كه ى بوذوو الغان هنا هم برجه 
عام الوولة والمومبى. ل والدائون . فإذا طلب أحد هن هئلاء » ق صورة 
دعوى بر فعها بالأوضاع المعتادة » تعيين مصف للبركة ٠‏ فالمحكمة غير 
ملزمة بإجابته إلى طلبه » بل تقدر ما إذا كان هناك ميرر لتصفية النركة 
تصفية حماعية . فقد قدمنا أن هذه التصفية إتما هى نظام استثنائى وضع 
لتصفية المركات, الكبر ن المثقلة بالديون . ولاماضى أن يرفض إخضاع 
المركة لهذا النظام الطويل الإجراءات الكثر النفتات إذا رأى أن المركة 
ليست في خاجة إليه » إما لانعدام الديون أو لتفاهها أو لتنفاهة التركة 
نفسها''؛ . والمحكة تقدر ثانيا ٠.‏ إذا قررت إجابة ذوى الشأن إلى طاب 
التصفية الجماعية . من يكون المصى لللركة : إذ هى الى تعينه . وهى 
غير ملزمة برأى أحد فى ذلك » إلا إذا أمعت الورثة على اختيار شخص 
معن » سواء كان وارثا أو غر وارث . فعند ذلك تتقّيد المحكاة عن 
أمعت الورئة على ايارو ولا تعلخ الشول هه إن 0 
فى اختياره الدائتون أو المؤصى 7 . فإذا لم تجمع الورثة على اختبار 


)١(‏ وهى اححمة الابتدانية الى يقع اق دائراا آخر مولن اللسورث لا سبق امول 
( أنظر آنفاً ص ١١6‏ ) . 

00 أنفثر أنفاً فقرة 4١‏ . 

0( أنفار مادار من المناقشة فى هذا الشان وق المة >لس الشبيرخ ى صدد الادة لام 
مدي أنفاً من ١5١‏ هامش ١‏ . 


١1: 

ان » غنت: إلى5ة نما الضن » ويكون من ااورثة بقدر المستطاع ١‏ 
وذلك بعد أخذ رأى الورثة ( م 4075 مدنى سالفة الذكر ) . ولا تتقيد 
المحكثة فى اختيار المصى بأغلبية الورئة . فإذا اختارت الأغلبية شخصا 
واختارت الأقلية شخصا آخر . كان لمحكة أن تعن الشخص الذى 
اختارئه الأغلبية أو الشخص الذى اختارته الآناية » أو تختار شخصسا 
آخر غيرهما سب تقديرها » إذ هى لا #قيد كا قدمنا إلا بالشخص 

الذى أحمعت على اعقاو الور ثة.. 

والمصى هو فى حكم الو كيل عن الورثة ٠‏ وهو نائب عنهم نيابة 
انونية . وتسرى عليه أركاء الوكالة )١(‏ » فيجوز له أن يرفض تولى 
الملهمة » سواء كان مصفيا أحمعت على اختياره الورثة أو مصفيا انختارته 
اكه أن ءوض الأركة عينة :ا اررريعه حال بحاتة .اذا وافقى قول الليطة + 
كان على المحكة تعين مصف للركة بدلا منه » بنفس الطريقة الى 
سبق بيامها . 

1 وير الدوامر ا(عاددةٌ يعي الأعفى . “صرص قائوئم : 
وقد رأينا أن المادة41/4 مدنى تقضبى بأن « على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما 
الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتئبيت أوصياء التركة » فى. سمل 
عام تدون فيه أسماء المورثين 5.5 الأوضاع المشررة للغهار س الآ مجدية 1 
ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل 
ما يمع من تنازل » ..وقيد الأمر الصادر بتعيين المصى إذا اختارته المحكرة 
أو أممت عليه الورثة » وبتثبيت الوصى إذا عين المورث وصيا للتركة 
لل هري و مسألة هامة إذ تترتب علها نتائج اه . لذلك 
يجب أن يكون القيد فى اليوم نفسه الذى يصدر فيه الأمر بالتعيين أو' بالتشبيت. 








)١(‏ ومبا ,دا تعدد المعمون ا همق الانفراد بالعمل اء كان عدبم صقا 
لمادة 7٠00‏ مدى أن يمسلرا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يمحتاج فيه إلى تبادل الرأى . 
واختمامهم ى دعوى الشفعة . إذا باعوا أطاناً شفم فها . هر مما يلزم معه, تبادل الرأى 
نيما بيجم » فيجب اختصامهم جميعاً ٠‏ ولا يمى اختصام مصف عن اختصام الآخرين ( نقتنض 
مدي م مارس سنة ١565‏ بجسوعة أحكام النقض ا رتم 4# صن 555) . 


وبعد كاتب الحكطة ذذا القيد سملا عاءا : تقيد فيه أنماء المورثين لم 
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الر تدب الاجدى ٠‏ يهل 5 عل اسم الأورث المطارب ا اوت 


3 
كيه . فادا صدر أهر حجان ٠‏ ٠ف‏ أو اكات 09 زر 01 . يل 5- 
000 6 يرم صدور ان إن فيل ددا فين 5 وبتحصسدن فى ا الى 
انودى أداء ام المورث 1 فيس تيع داءن ار 35 و :لم" 35 1 1 إن 
فلزيتة قد.هات: .+ أن. يعواقت: ها ]ذا "كان قن ةرونت تق تر وقد زب 1 
جاعية . وذلك بأن يبحث فى فلم كتاب. اكه اللعدافةا ان نكاد 
فى دائر ما آخر مومن هذا المدين ء ونى السجل المعد ليد الأوامر الصادرة 
بتعيين المصفن ؛ وأماء اسم المدين ( المورث ) المدون فى اسجل تسب 

العر تيب الأبجدى . ما إذا كان قد صدر أهر بتعيين ٠صف‏ ابركة 
فإذا كان قد صدر هذا الأمر » فإنه لا محالة يعر على امس المورث ٠دونا‏ 
فى السجل » و يجد أمام هذا الاسم لكر الصادر بتعين المصى 36يدا (! , 
كل أمر صادر بدعيين وتسف للركة . كل أهر يصدر بعزل هلا المصى 
أو م يع ومة من نار إن أو تلح عن «٠هعدمهة‏ . 9 بيك ءاه اسم اخورث داما 
الأمر الصادر بتعيين المصى الديد الذى حل محل المصى السابق . وبذاك 
ا را ١‏ : 
يتمكن كل من يطام على هذا الجل 


ما إذا كانت هذه اللر كة قد تقررت تصغميبا تصاغية جماعية ) ومن هو 


ان يعلىر باانبة إلى تركة معينة . 


01 و كد اتررح 25 ل ور الاو مر الضادو و ميعس.ى الي , هه أو مساة ألدر كه 


5 -. : 7 : - . 3 5 . 8 و »| 2 > 
كَّ نعل . , السولات 6 يدر حجعو 2 الآر فت ف احا القونر اعشار ا - ل ف ى 
20 29 0 - 5 اس . 5 0 5 : : : ب 

داب المححجه الخختصة بنظر التمندة . وذلك حي “ تعددا سهات أشس . ويكوت عن انتب 
تمه 1 1 0 5 8 ' 5 : 8 ١‏ كه م 
احكة ان يسدم يوما فيوما هذه الأوامر لتشر عنا ا ى ه.ء.ش تحل حي الارث إذا 5ن ند 
سحل 2 وللسجيئلو إدا لم رحن فل م تحنس ححن ألااك ( لقر مسد عن عرقه * قف 3 ١011م‏ 

©-- 5 انو - : 5 1 2 -- 8 
ص 05-٠‏ - ول حنة قل | مدا الجدعلةا ل ا لماراسة والقسلاده ارا ياك المخدية المالوات 


والاو ان م ١‏ ص ”)2 :2-2 وإذا الآارت هده العلر يغه أَمْمَ ححة 0 ن حيد هات | عار 


١ 


ل - 


ف مسائل انتركاءت اع إلا أنبا من جهة أخرى تقتضى أن ينم شير أمر تعيين المصى فى 
مانب للشبر :.ه. جبددد عذارات ألير كه . إدا كانت هذءالمزارات نقع قى دائرة اختصاس 


أكر من ملكتب وامد . 


١1 

المصى الذى عين للقيام هذه التصفية » ومن على أن يكون قد حل 

محله إذا كان قد عزل أو كان قد تنحى . 
وتقول الفقرة الثانية من المادة 4لالم مدنى كما رأينا : « ويكون 
لقيد الأمر الصادر بتعيين المصى من الآثر ى حق الغير الذى يتعامل 
مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما لتأشير المنصوص عليه فى المادة 
4 » . والتأشير المخصوص عليه ف المادة 41١4‏ ملنى هو تأشير دائن 
الركة يحقه فى هامش تسجيل حت الإرث » وقد رأينا أن هذا التأشير 
يغل يد الورثة عن التصرف فى أموال الركة . وعلى ذلك يكون لقيد 

الأمر الصادر بتعيين المصى أثران هامان : 
( أولا ) لا بحوز للوارث » من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصى 
إلى أن ينسلم شهادة التوريث الى تعطى له بعد تسوية الديون وسيأق بيانها 
فها يل » أن يتصرف فى أموال التركة أو أن يستوق ما للركة من ديون . 
وتنص المادة 84م فى هذا الصدد على ما يأق : هلا يجوز لاوارث » 
قبل أن تسم إليه شهادة التوريث المنصوص علا فى المادة 401 © أن 
يتصرف فى مال الشركة » ”ا لا يجوز له أن يستوق ما للركة من ديون 
أ افتععل قينا عليه اماما بدين ةير للا ى. .ذلاك أنه بون يوقت 
قيد الأمر الصادر بتعيين المصى تبدأ الصفة الجماعية للتصفية » وهذه 
الصفة لا أثرها بالنسبة إلى الورئة كما نرى هنا » وبالنسبة إلى دائى التركة 


)١(‏ تاريخ النس : ورد هذا النص فى المادة ١.15‏ من المشروع التهيدى على وجه 
مطابق لا استمّر عليه فى التقنين المانى الحديد . ووافقت عليه لتة المراجعة نحت رقم هددوى 
المشروع الال . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رتم م.4 . فجلس الشيوخ تحت رقم 
4 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 5 مس 80+ - ص 884 ). 

ولا مقابل نص ى التقنين المدنى الابقء» . 
ويشرل فى اتقيدت المدنية اعربية الأخرى : 
العنين المان: .السورى م 846 ( مطابق ) . 
التقنين المانى اللاى م 88ح ( صطابق ) . 
التقنين المدى المراق لا مقابل . 
قار نالملكية الممارية اللبنانى لا مقابل . 


١١ /‏ 
كنا سيجىء . فالاسبة إلى الورثة . تغل .أيدمم عن التصرف فى أهوال 
المعر كة باليع أو الر هن 1 غير ذلك هن التصرفات . وعن قيهن الذيود 
الى للركة . وعن إجراء المقاصة فى دين عليه بدين للركة على دائنه 
وذلك لآن التصفية ال+ماعية تكون قد بدأت بقيد الآمر الصادر بتعبين 
المصبى ١‏ . وشأن الترمكة الى تصى تصفية حماعية هو شأن أموال 09 
الى تصى تصفية حماعية : وشأن المصى هو ثأن سندباك التفايسة . وا 
تغل بد المتلس عن اتصرق فى اأموالها كثلاف تغخل يد الورثة عن التصم ف 
ف أموال التركة » وكا يكون للند يك وحده حق التصرف فى أموال 
المفلس كذلك يكون للمصى وحده حى التصرف فى أموال البركة . 
ولا ضير فى ذلك على الورئة فقد علموا بتعيين المصى وقد يكونون هم 
الذين اختاروه . ولا على عن قد يتعامل مع الورثة فهو لاء يستطيعون 
قبل التعامل أن يبحثوا ىق سملات المحكة الإبتدائية فيعتروا على الأمر 
الصادر بتعيين المصى مقيدا فيعلموا أن الور : ثة لا مح له , التعامل فى أموال 
الركة »© ولا على المدينين للركة لاد و أن ديومبم للورثة 
طاريق هياشر. 6 أو يوقرها بلريق خب مباشر بآن عدارها قصاعها فى عر 
م على الورئة 4 » يستطيعون ن هم أيضا أن يعثروا ى لات المحمة 
الابتدائية على الأمر الصادر بتعيين المصى فيعلموا أن الوفاء بالديون 


بحب أن يكون المصى دون الورثة 9) . وعسن _تمعصى التركة أن يبادر 


)10( وقد قضت محكة الندخن بان مفاد نصوص المواد :مم رو دامر .٠٠م 13١١‏ من 
القادون المدى أن الوارث لا يتصل أى حىّ له بأموال التركة » مادامت التصفية ثامة ( نس 
مدن 9 عاررس ملاب ةا عصرعة سكام انفش رم ” *؛ س5 ؟ة؟ ). 1 

(؟) وكذلك لا تجوز لدائن التركة أن يبحمل دننه على ال اا ل را 
لأن دائن التركة لا يترق حمه الا الا له عور اله ان بتوفبا من موال 
لوارث أخاصة ( إمماعيل غاتم من ١5#‏ - من ١54‏ ). 


(>) وتقول المدذاكرة الإيضاحية للمشر وخ وان ١‏ هذا العسدد. + لذ الزيوانة ا 


٠ 3 9 5)‏ . 5 و 5 3 9 - 5 0-0 ٠.‏ 
ل ١ ٠‏ - .2 - 5 52 0 9 5-5 5 5 7 ك5 م 
ووشدة لاله أآر ساسية فى شن الوا له شن 000 0 اليا الافيين 0 100 2 10 
00 . ش ' | 58 1 90000 
ضضم ال -نى حتكسها -ميا و 1 مده 2 ,0 تت ص 0 اخ . 5 ا 5 سد اماه ف هار نه 
١. ٠. 3 0‏ 0 8 
لحن نح ا ا و لخ اه ْ 0 
0 2< له الب القس له #سعب حيس 4 ذه 6 25 4 سد سمم ٠ 2 ٠.‏ عمال ون عله : ا بدي ادر اله ٠‏ إن 
0 اب . عي ساعد 2 - 2 - اماد _-- 5 د 5 
9 
امسق حو وعحدد الدى تبه 35 00 اسفن ف سعوى اير كه لحبى 0 00 ن نتسويه م ص ٠.‏ 


ولان قبغس الوارث خق : و اه يعي أن يحون تمرفا فى عذا الحق ( تجموعة الامال التحنايرر ية 
5 ص ه؟؟). 


١١7 
منذ تعببنه إلى تسجيل شبادة الإرث فى مكاتب الشبر الى تقع فى دوائرها‎ 
عقارات: الركة . نالك معفم ذاك. الراكة أن يوشروا ععرفوم‎ 
على هامش هذا التسجيل » فيتمكن هن معرفة الديون العادية البى على‎ 
التركة مما يساعده على توية هذه الديون . وبذلك أيضا يكون أ»ام *ن‎ 
يتعامل مع الورئة طريقان لمعرفة الخطر الذى بمبددهم إذا أقدءوا على‎ 
وطريق‎ ٠» هذا التعامل : طريق قيد الآمر بتعيين المصى فى سعلات الحكمة‎ 
تأشر دائى التركة محقوقهم على هامش تسجيل حق الآأرث فى مكاتب‎ 

الشبر العقارى )١(‏ , 

( ثانيا ) لا بحوز لدائى الركة » من وقت قيد الآمر الصادر بتعرين 
المصبى » أن يتخذوا أى إجراء فردى عل أموال التركة . فقّد بدأت 
الصفة الجماعية للتصفية من وقت قيد هذا الآمر كا قدمنا » فيجب أن 


تكون إجراءات دائئى التركة إجراءات حماعية » وفى مواجهة المصى 





)١(‏ ويدّول الدكتور محمرد شرق ى هذا المعبى : «ونرى أن من أه. واجباات: المصى 
ا » أن يقوم بشبر حق الإرث ء حى يمكن 


م 


50000 ت أمام الممكمة . ود ارشفب الدين اخ اكد ل مكاي داعسا 
00 التصفية على أكل وه ( محود شوى ق الكوير العقارى علماً ر عد 
ص ح؟؛ ) . 


وود كم شمر الارث قبل لعيين المممق 4 فك بص ف بصدذر ص الوارروث 6 إذا فيد 
ارامر العادر تسن المصى قَ خا ل سنة سس ناريخ سر حر الإارث 6 ل يكن نافذاً ف 
حرق دائى التركة . وفؤلاء لا للمعى أن يت موا العقار الميه ع ليه الشراى ل دي وت 


الى 


كن : راف فد الله لشترى بالرغم من فت التصفية الجماعية وقيام ا معو بالعمل درون الو رزانه والد 
إذا وفع أن هده التصفيه لم تسر إلى غايم.ا واتفق ذرو أذ سي ل مه المضى فمبا 0 50 
سد امم قر أندة فقرة د44 هص » :ا هامش ١ . ١‏ 2 2 را التميمل. 06 لعب انشفاء 


سه من ناريخ شير ححخق الارث و أن وق شير وان أمر كه عه إى هامش مسي يخ ارراثُ 
ف خلال اله . فالمر ة بالأسبقية ى الشبهر ,. وكذلك المصق تتبع قو لات الراكة الى. :يمه 
الورثة قبل مداد انديون » مالم يكن المشترى حسن النية . بل إن الوارث إذ! تصرف غثاً 
لق شىء من مال التركة الماضية لنظام التصفية ٠»‏ عرقب بمقوبة التبديد كا سترى ( أنظر 
ذلك الرسيط 4 نقرة 4و١‏ ص ١ه"‏ ). 


"| 
لا فى ه«واجهة الورثة . وتنص المادة «88 مدق فى هذا الصدد عل ما 
يأنى ١٠:‏ - لانجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتميين المصى أن يتخا الدائنون 
أى إجراء على التركة . كا لا جوز ل, أن يستمروافى أى إجراء اذوه . 
إلا فى مواجهة المصى ؟ - وكل توايع فتح ضد المورث ٠‏ ولم تقغفل 
دلك حك دوى «الشأن 04 010 1 فكل إجراء فردى تخده اعد دائى 
الركة على أمواما بعد قيد الأمر الصادر بتعيين المصبى يكون باطلا . 
إذ يبحب كا قدمنا بعد قيد هذا الأمر أن تكون إجراءات الدائنين جماعية 
وق مواجهة المصى . فالمصى هو الذى يفحص الديون الى ف + وخصرها 4 
ويقوم بسدادها . فإذا كانت اللركة موسسرة تقاذبى كل دائن حقه كاءا , 
وإذا كانت معسرة تقاضى كل دائن من أموال التركة بنسبة الحق الذى 
له » وبذلك تتحمق المساواة الفعلية مابين الدائين » وهذه هى فائدة 
التصفية الجماعية للتركة بالنسبة إلى الدائنين . وغبى عن البيان أنه إذا 
كان لدائن مهم حق التقدم قانونا كأن كان دائنا مرمهنا أو له حى اء:ياز » 
استوق حقه من المال محل الذمان متقدها على سائر الدائنن . ويلاحظ 


)1( تار بخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١-١٠6‏ من المشروع المهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد » فيما عدا أن الفقرة الأولى من نص المشروع 
الفهيدى كانت تنهى بالعبارة الآنية م ركذلك لا جرز الحصول على حق اختصاص عل العقارات 
الموجوده بالتركة » . ووافقت لمنة المراجمة على الى 6 نحت ر فم :هه ل المشروع الباق © 
بعد حذن هذه العبارة لعدم الحاجة إليا إذ لا يحوز بعد موت المدين أخذ حق اختصاص عل 
عقارات التركة ( م ٠م١١1/؟‏ مدنى ) . ثم وافق يجلس النواب على النعس نحت رتم 461 » 
فجلس الشيوخ نحت رقم +88 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 صن 585 - صصل56؟11 ). 

ولا مقابل للنصس فى التقنين المدنى الابق . 


نا الى ا ا لد ا 1ن 
ويقابل عا ال لالحسمم اندب عدانية ‏ الها ممة أآر عطد 


التقنين المدى السورى م44 (مطبل ). 
التقنين المدنى الليبى ماهم (مطابق ) . 


التقنين المدنى العراى لا مقابل . 
قانرنالملكية المقاريةالبناى لا مقابل . 


١*٠ 


ى هذا الصدد أنه لا جوز لأى من دائبى اللركة : بعد موت المدين » 
أن يأخذ حى اختصاص على عقار فى الترككة (م 5/١١88‏ مدبى ) . 
فإنه موت المدين يتحدد مركز دائنيه بعضهم بالنسبة إلى بعض حب 
تتحقق الماواة فما بيْبم . فلا يتفاضاون بعضيم على بعض إلا يسبب 
كان هوجودا قبل .وت المدين . كرهن أو امتياز أو اختصاص أخذ 
فى حياة المدين . وإذا اتخذ أحد دائتى التركة إجراء فرديا على مال المدين 
قبل مرته ؛ بأن حجز مثلا على :“له » فيموت المدين وقيد الآهر الصادر 
بتعيين المصبى جب وقف هذا الإجراء الفردى ٠‏ ولا وز للدائن أن 
يستمر فيه إلا فى مواجهة المصبى : وبذلك ينقلب إلى إجراء حماعى , 
ويتحاص الدائن مع سائر دائى التركة أموال المدين إلا إذا كان له حق 
التقدم سبب موجود قبل موت المدين كنا سبق القول . ولكن إذا كان 
الدائن قد وصل ف الإجراء الفردى الذى انخذه على مال المدين حال 
حياته إلى حد بيع هذا المال وفتح باب التوزيع فيه وإقفال قائمة التوزيع 
البائية » فعند ذلك يكون الدائنق قد وصلى فى الإجراء الفردى الذى 
امخذه إلى سبايته : ولم يعد هناك بد من تنفيذ قاة التوزيع اللبائية كا دى , 
وحصول كل دائن على ما خخصص له فى هذه القائمة . أما إذا كانت 
قائعة التوز يع الهائية لم تقغل قبل قبد الامر يتعيين المصى »© فإنه يجب 
وقفها بناء على طب الى أو بناء عأ ل طاب أى من ذوى الشأن كوارث 
أو دائن . وذلك حى بم حصر ديون العركة حميعا فتضم التوز يعات 
بعضها إلى بعض ؛ وتسوى الديون حلة واحدة (9 . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى : ,أما دائنو التركة فلا يستطيعون 
اتخاذ أية إجراءات فردية مد أحد الورثة أو ضد الورثة جميماً . بل يحب أن توجه الإجراءات 2 
إلى المعسى ,'عتباره و كيلا عن ل ل ا ا ا ل د 
قامته البالية ء يوقف بناء على طلب أحد ذوى الشان ؛ حبق يم حفر ديون اأبراكة جميعاً 
وتضم التوزيعات بعمغبا إلى بعض » وتتوى الديؤن جملة واحدة . ومن أم ما يعر تب 
على وقف الإجراءات الفردية من الآثار حرمان الدائنين من أخة حقوق اختصاصس عل 
العقارات الموجودة ى الركة ٠‏ حى لا يتميرٌ أسدم عل الآخرين دود مبرر . ويلا حل 
7 هذا المدد أن ح الاختصاص » بمد أن حرم لق مال الإعسار و المرت ؛ فأصيح لا رز سه 





١5١ 

ظ ؟ كيف تترمى فيز الأصفى : ومهمة المصى تتبى فى الأصل 
بانهاء التصفية . ولكلبها قد تنهى قبل انهاء التصفية بأحد أمور ثلاثة : 
بالتنحى أو بالموت أو بالعزل . 

أما انهاؤها بالتنحى فلأآن المصى ى حكم الوكيل ٠»‏ وللوكيل أن 
بتتحى عن الوكالة . وتقول الفقرة الأولى من المادة /الالم مدل فى هذا 
المعبى كا رأينا : « لمن عبن مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة » أو أن 
ينتحى عنها بعد تولها طبمًا لأحكام الوكالة » . ومن أحكام الوكالة 
فى تنحى الو كيل ما تنص عليه المادة ١/1715‏ مدلى من أنه : جوز للوكيل 
أن ينزل فى أى وقت عن الو كالة ولو وجد اتفاق مخالف لذلك ». ويم 
التنازل باعلانه للموكل . فاذا كانت الو كالة يأجر » فان الوكيل يكون 
ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى للحقه من جراء التنازل ف وقت 
غر مناسب وبغغير عذر مقبول ٠‏ . ويبدو أن المصى إذا أراد أن يتنحى 
عن مهمته » بحب أن يبلغ تنحيه للمحكة الى عينته » ولو كان الورثة 
هم الذين اخختاره بالإجماع » أو كان وصاا للمركة عينه المورث قبل موته 
وثبتته المحكمة . ومن أحكام التنحى عن الو كالة أيضا ما نصت عليه المادة 
ملل من أنه وعلى أى وجه كان انماء الوكالة » يجب على 
الوكيل أن يصل بالأعمال الى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف » . 

وقد تنهى مهمة المصى بموته قبل انهاء التصفية » إذ هو ى حكم 
الوكيل كنا قدمنا » والوكالة تنهى موت الوكيل ( م "١4‏ مدي ) . 

وتنص المادة 7/111 مدنى فى هذا الصدد على ما يأنى : « وى حالة 
انهاء الوكالة يموت الوكيل ؛ جب على ورثته » إذا توافرت فهم الأهلية 
وكانوا على علم بالوكالة » أن يبادروا إلى إخطار المركل موت مورحم , 
-أخذه إلا فى حياة المدين الموسر » لم يعد يترتب عليه ضصرر » وبقيت فالدته الرئيسية من أن 
الدائن يطمئن إلى شُمان حقه فى المتقبل إذ المدين حى ويجوز أن يتصرف ق ماله . أما بمد 
المرت فلا محل لأخذ حق الاختصاص ٠»‏ إذ لا مخلو الأمر من أن تكون التركة معسرة ذلا ممى 
لتقدم 'دائن عل آخر » أوموسرة فلا فائدة من أخذ الاختصاص بعد أن امتنم تصرف المدين 
فى ماله بمد موته . ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 5870 - ص 568 ). 








١5 


8 
وان بتخادوا من 1 عدر ات ها تلتقديه الحال اصالح المو كل 17 . ويادو ال 


ور نك المسى عيب أن عدملروا اشيجة لعن عات المصى خوية َ 531 جور 


أن خطر امحكمة بذلك كل ذى ثأن كالورثة والدائنين والموصى م . 

وتنبى مهمة المصى قبل اندباء التصضة 4 أخير | 2 بالعز ل ٠.‏ وقل 
رأينا الققرة الثانية من المادة لالم مدلى تقول ق هاا الصدد : « وللتاضى 
أيضا » إذا طلب إ ليه أحد ذدوى الشآأن 0 النيابة أأعامة أو دون طلب 7 
عزل المصى واستبدال غيره به + مبى وجدت أسباب تبرر ذلك » . 
والاسباب الى تعرر عزل المصى م«تنوعة : فقد تكون عدم كفايته لإدارة 
المر كد وتصمما 9 وفل تكون عدم أمانته 7 وفدل تكون م سذدو هيه من 
الى بياب حجدية رار عزل ل واي . وقد يكون هذا العز ل) 
ينأ ء عل طاب أحد من دوى الشأن كدائن أو وارتث د دم صى._ له 4 
أو بناء على طاب النابة العامة (41 » أو دون طلب من أحد فتعز له الحجة 
المصى من -- شيا ) .| وتشول المد كرة الايضاحية للمشروع 
النهيدى لى همادا الصدد : ا وها أن القاضى هو الذي يدن المصى 4 
فهو الذى تملك عزله أيضا بناء على لب انعد بن دوي شان ل رون 
0 5 ذلك أن يكون المصى قد عمن باحماع الورئثة أو كان 

- ايك هي ادا فى قبل انباء التصفية : سواء كان انهائ 
بنحى المصى أو تموته ا و بعز له 4 فعل اغى؟ هم أن تعن «.صسمياأ آخير ممكانه 


)١1(‏ أنغر إسافة النيابة العامة ى خنة مجلس الشيوخ وقد روي فى هذه الإنانة ما قرره 
قانرت امنا كم الحبدق أحكا.. : انما ص |"“١‏ هامك ١‏ . 


(؟) م طمة 52-0 العز لَ لك 005 ع , زنلام اتسصقيةه ىًْ تىاء 35 واعاأ 2 111 لشد همسن المى 


ومأ هو ماسوب إليه . ولىم يشرط الثانون إددال الدا نين نّ دعرى العات >4 وثر كن الى 


7 


ذل عدر ى مواجم .م . و ذلك أن راهم خممر ذى اثر ى نظر القاضى الذى 
فنك العر لدعي انا نفيية . 4 ورمع انث أر ال الل الرقة اريك بو اعنه كد يكون انلكا لكل 


الانصية ( نقضس مدفن 5 مايو سنة ١558‏ مجموعة أحكام النقفس ارتم تكلا ص /اا5ة). 
(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 صن 8١؟.‏ 


١57 
حتى ينم تصفية التركة الى بدأها الصى السابق . ويكون تعيين المصى‎ 
الحديد إما باختيار الورثة له بالإجماع » أو باختيار المحكمة إياه إذا لم يكن‎ 
هناك إجماع من الورثة » وذلك على الوجه الذى بسطناه عند الكلام ى تعين‎ 


المصى 2١!‏ . 
13 الم مر الَادنْ ‏ هرد المزك بما ليرا وما عايرا 


/]_ذطرات هره الأرمر : بعد مرحلة تعيين المصىى » ندخل 
ى مرحلة جرد اللركة عالما وما علها . وهذه المرحلة الثانية تشتمل على 
إجراءات أولية : تتلوها إجراءات إدارة المر كة وجردها . 

أما الاجراءات الأولية فنتغلم االخطوات الانية : (1) تسلم المصى 
أموال الر كة” وها تعلق بأأجره وشقفات التصهية ) : ٠م‏ مدن . 
(؟) انخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة عل البركة ١م‏ ١لم‏ مدل ). 
(7) مجهيز اميت وصرف ننفقّة لمن كان الميت يعولم من ورثته ( م 887 مدى)., 

وأما إجراءات إدارة التركة وجردها فتنظم الخحطوات الانية : )١(‏ إدارة 
التأركة وهسئولية المصسى عن الإدارة ( م 888 مدلى ) . (15) تكليف 
دائبى العركة ومدينها بتقديم بيان عماللم من حقوق وما علهم من ديون 
(م 885 مدنى ). (") جرد حقرق الركة وديوما ( م لام - كم 
مدنى ) . (5) الفصل ف المناز عات المتعلقة بالجرد ( م 85١‏ مدنى ) . 


58 . ِ 5 
8ع _أ- ا ل فى أعوال الس رك وما يتعاى, باهر ور يفا الهف _ 
نهى ذاغرئى ننى المدة ١م‏ مدل عن مأ يأف : 


و ١‏ -. يتسام المصى أموال التركة مجرد تعيبنه » ويتولى تصفيبا 
برقابة ا محكة . وله أن يطلب مها أجرا عادلا على قيامه بمهمته ؛ . 


00( أنظر آنفاً فقرة ه 8 


١ 

و؟* ل ونندّات اللتحشية تتددماها المركة »؛ ويكون هذه الامةّات 

ل قار 1 اسه امشاز المصروقات الرتسائد 0 د 8 

ومخلص هن هذا النص أن المصى .يبدأ | بتسلم اموال الركاة ممجرد 
تعمالة ان لبشوع تصفما وسدكاد الدبون بر فاية ع الابدادائية الى عدنته . 
من ورئة الميت وأقار كيه وخوية ووذعالد ريرم عن رقو هذه الأمرال 
كالمصارف والشركات ٠‏ كما يتلم أوواق. الت ومتنداتة. لمعن نإ 
عل معر فه حفوقه وديونه . 

وجور للمعدى 3 ولو كان وارثا 5 ان يطلب 3 ا حكة أن لحدد له 
ا عادلا . لتعويضه عما يتكانمه من جهد ووفت فى اعمال التصفية 
وهذا الأجر يدخ ل ضمن نفقات التصفية : ويكون حما ممتاز! مثاها . 

أما نفقات التصفية الأخرى فتشمل المصروفات القضائية البى أنفقت 

تعيين المعبي فر اماك إل مر الصادر بتعيبنه ومصروفات شير حق الإرث 

9 يتمق من ٠.صروفات‏ فُْ احاذ الاحشاطات المستعحلة من وضه "الأاختام 
وإبداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة » وى القَيام بالوسائل 
التحفظية وهأ باذ م من اخياك الأوار ةق : ودصروفات دعوة دائى المركة 


١ 
ومدينها إلى الأما-م عماخم .ن حقوق وها علبم من ديون وإلإعلانات‎ 


)١(‏ تاريخ النص + ورد هذا النسن فى الاذة +وج1 عر المشروع اتمهيسي على و جه 
«نا'بق لا امتقر عليه ى التقنين المدنى الحديد . وواذمّت عليه لخنة المراجعة حت كم 5-١‏ ! 
اأث_روع البان . 5 وافل عليه مجلس النواب تمت رمم 444 : ثجنس الشبرخ لحت ل نم 
٠‏ (مجموعة الاععال التحقسيرية ؟ ص ا١؟‏ ند ص ١١8‏ ) . 

ف 2 مفلل 0 2 6 0 الدن لسر يد .. 


و ينابل العدياك بك أع بيه الايد ى 





تين المان السورى م 41م (مطبى ). 
م للد 0 

الئث. اكر: 

تين لذن الى مده ( لابق ). 
انك اللا العر الى لا مشاما 


قانر زالملكية المقارية اناف لا مشابل . 


ا يه 








ه ؟ ١‏ 
الخادة بذلك + وهضروفات الجرد وتقدير أموال التركة نخبير أو تمن 
كين له ن : الشكرانة ضافة > وعصد وناك التقافى القاضة بالنارطات 
فى صحة الجرد » وعصروفات وفاء ديون التركة وبيع منقولامها وعقاراما 

فى المزاد العلى عند الافقساء : وهصروفات استيفاء حقوق اللركة » 
ومصروفات تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف » ومصروفات تسايم 
أموال التركة بعد سداد الدبون إلى الورثة ؛ وغير ذلك من المصروفات . 
ونفنات التصفية هذه حميعا تتحماها الركة » وتكون حتقا ممتازا ؛ وله 
فزرتة المقياة الممروفات القضائية » أى اارتبة الأولى بن حقوق الامتياز 
العامة . وهذا أمر ظاهر » فان فنات الع يعننها أارت. إن أكون 
مصروفات قضائية ٠‏ وبعضبها هو مه.روفات قضائية بالفعل . 

أما مصروفات قسمة أموال التركة » بعد سداد ديوما » بين الورثة 
إذا طلب أحدم ذلك » فهذه لا تدخل فى نفقات التصفية » لأن التصفية 
نتم بتسوية ديؤن »الركة وصيرورة النركة خالية من الديون . فتصبح 
أموال الركة عندئذ ملكا شائعا بن الورثة » وتسرى على مصروفات 
قسمّها بهم الأحكام التى 5سسرى على مهسروفات القسمة بوجه عام . 


اكاذ الل مة راطيا الاسنعير" المواؤظلة على البرك نع فائرنى 


تنص المادة 881 ٠دلى‏ على ما يأق : 

« على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء حميع ها بيجب من الاحتياطات 
المستعجلة لامحافظة على الر كة » وذلك بناء على طاب أحد ذوى الشأن 
أو بناء على طالب النيابة العامة أو دون عل'ب 1١‏ . وها بوجه خاص أن 
تأمر برضع الأختام » وإبداع النقود والأوراق الالية والأشياء ذات 


5 )١١» قمة‎ 


020( مار يخ النعس : ورد هذأالنس كِ الماده م8١1١‏ من المشر وع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدن الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رام ؟دة فى 
المشروع البانى . ثم وافق عليه مجلس النواب نحث رتم 10٠6‏ ء فجلس الشيوخ تحت رقم 
(١‏ ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 7١9‏ - ص (75 ). َ 

)١١٠( 


١5 


وتخلص من هذا النص أن هناك إجراءا احتياطيا مستعجلا نجب على 
امحكة أن تادر إلى الأمر به : وذلك عند نظر ها ؛ ىَْ تعن الصو : 
وقبل تعيينه إذا اقتضى الأمر . وذلك أن الغالب ق الركات الى تصى 
نصفية حماعية أن تشتمل عللى أشياء تمينة » كأئاث فاخر وحلى وجواهر 
ونقود ارات مالية من أسسبم وسندات ونحو ذلك هن الأشياء ذات 
القيمة . فهذه تقتضى الخحيطة التحذظ عامما . حبى لا يتخطنها عن يكون 
على مقر بة سها ويستطيع الاستيلاء عامها خفية ؛ إذمرا را بااورثة والدائنين . 
ومن أجل ذلك تصدر المحككة : بناء على طاب أحد هن ذوى ااثأن كوارث 
أو دائن أو موصى له : أو بناء على طاب النيابة العاءة : أو دون طالب 
من أحد من تلقاء نفس المحمكة . آم را بوضع الأختام عا لى الغرف والقاعات 
الى محتوى على الآثاث الفاخر » وعلى الحزائن والدواليب الى نمحتوى 
على الحلى والجواهر والنقود والأوراق الالية والملابس وما إل ذلك . 
وتأمر المحكة أيضا بايداع النقود والأوراق الالية والأشياء الأخرى 
ذات القيمة كالحلى وا1واهر أحد الصارف ٠:‏ وذلك للم .حافظة, عامها 
لحساب الثر كة إلى أن تم تصفيما(!) . 


سه ولا مغابل النصس ف التغنين المدنى الابق . 
ويقابن ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التقنين المدن إلورى م 845 ( مطابق ) . 


التفنين المدن الى م 8ه ( مطابق ) 1 
التقنينٍ المدنى المراال لا مقابل . 


قانونالملكية المقارية اللينان لا مقابل . 
)١(‏ وقدقفت محكة النقغى بأن يحب التخاذه من الاحتياطات المستعجلة المحاففة على التركة 
إتما يصدر به الأمر من المحكة المقدم للا هنا ف التصففية » وليس من قاضى الأمور الوويه . وا 


و ين 


ان قَ ال ل لاله عل 9 لمن 2 قد جعل سنصة ا عاذ الاحتيائات الترية ور اك لابقاضى 


5 : : : 5 ٠ 
8 اله نع 2 - ف عاذ 0 0 بص * 5 سي . امه م نبل © اعبمه. فنك ل اه‎ 
ثم‎ > ٠. 


الأمور لس به 2 9 فق د 


اشاب إن النيابة ابيعة: ع ول لذ الها غو ل 5111 قت الاضاكاف عن ننه امي :خرن 
طلب ما » وهو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية ( نقغس مدف ١‏ ديسمير 
منة ١964‏ مجمرعة أحكام النقفس ٠٠١‏ زتم ١5١‏ صن 5١ح‏ ). 

ن المادة و؛ة مرافعات ؛ فيما يتعلق يتركات الأجانب » عل أن «القاضى الأموه 
5 اغا لى عريضة باتخاذ جميم ما يراه لازماً ارات التحكدة ارال 


١ 17‏ 
وتكون هذه الأشياء كلها تحت تصرف المصى عند تعيينه » مجردها 
واو 0 


- كرس للبت و صرف هش مو 1005 اأدت بع رأرإم دنع 
وات, نهى فائوئى : تنص المادة 887 مدنى على ما يأنى : 


و١‏ عل المصى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال الثر كة لتسديد 
نفقات نجهيز الميت ونفقات مأتمه ما يناسب حالته . وعليه أيضا أن يستصدر 
أمرا من قاضى الأمور ل رت نفقة كافية بالقدر المقبول من 
هذا المال إلى من كان المورث يعرللم من ورثته حبى تنتهى التصفية ؛ 
على أن تخصم النفقة الى يستولى علبا كل وارث من نصيبه فى الإرث » . 


9و - وكل منازعة تتعلق هذه النفمقة يفصل فبا قافى الأمرر 
الوقتية » )١(‏ . 


-للمحافظة على التركة ٠‏ وبوجه خاص الأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية 
والأشياء ذات "القيمة أحد المصارف أو لدى أمين. والمحكة أثناء نظر الدعوى أن تعدل هذا الأمر 
أو تلفيه » وأن تأمر مماتراه لازماً من الإجراءات التحفظية الأخرى » وذلك بناء على طلب 
ذوى الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس الحكة م . 

وانفلر فيما يتعلق بتركات الأجانب أيغا ؛ فى وضم الأختام ورفمها وق الحرد المراد 
٠64‏ - 1588 مرافمات . 


)0( تاريخ النص : ورد هذا الصص فى الادة ١١4‏ من المشر وع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه ف التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن المشروع المّهيدى كان يقغى بالصرف 
من مال التركة « عل تجهيز الميث » ول يكن يذكر « نفقات مألمه » » و كان حمل الاختصاص 
فى النفقة لقاضى الأمور.المستعجلة .ووافقت لحنة المراجعة علالنص نحت رمم +45 ف المشروع 
الما . وق لنة الشؤون التشريعية مجلس النواب حمل الهعرف عن مال الركة « لتديد 
نفقات تجهيز اميت م »© ووافق بجلس اللدواب على النص هذا التعديل نحت رهم 431١‏ . وى 
لحنة مجلس الشبوخ قيا إن ,المفهوم أن أصواب الرميةالواحية احكهم حكم الررلال تلبق هده 
اق اق 21 ا لدافك امية د يذ روس اسخر كه كود بز ند ع 7:3 التعداية تفقاك. عي لدت 
لآن تحهي. المت لأيقما هذه القفات. + وانتدلت غبارة + قاضئ. «الأمور. الرئة و“غارة 
« قاضى الأمور المستمجلة » ء وذلك و لان المنازعات الى يعرضص طا النص من قبيل مادص لح 
أن يفصل فيه قاضى الأمور الوقتية » والالتجاء إليه أيسر وأقل من نفقة الالتجاء إلى القضاء 


المستعجل حيث لا يقتضى الأمر راقع دعرى بل يكتى بطلب مقدم للقاضى ويؤاث عليه .و .- 


١ 
ومخلص من هذا النص أن المصى : وهو يواجه تمجرد تعيينه نفقات‎ 
نجهيز الميت ونفقات مأتمه » جب عليه أن يقوم بتسديد هذه النفقات‎ 
. لأن هذه النفقات «قدءة على حميعم ديون الأْركة‎ ٠» من أموال التركة‎ 
وقد كان المشروع المهيدى يمفبى بالصرف من مال العركة « على مجهيز‎ 
الميت » ء فعدل النص قى لحنة الشؤون التشريعية إلى الصرف من مال‎ 
© وها التعديل تعديل صائب‎ . )١6 المركة « لتسديد نفقات تجهيز الميت‎ 
إذ يغلب أن بجىء تعيين المصى بعد دفن الميت » ويكون ذووه هم الذين‎ 
. قاموا بنفقات تجهيزه » فير جعون بها على المصى يسددها من أموال العركة‎ 
ولم يكن المشروع المّهيدى يذكر نفقات الأتم إلى جانب نفقات تجهيز‎ 
الميت ء فأضافت لحنة مجلس الشيوخ نفقات الأنم « لآن نجهيز الميت‎ 
لا يشمل هذه النفقات » (') . فيجب إذن على المصى أن يسدد نفقات‎ 
لمن قام -بذه النفقات‎ ٠ تجهيز الميت ونفقات مأتمه » ما يناسب حالته‎ 

من ذوى المت . 

وبأق بعد تديد نفقات تجهيز الميت وننقات مأتمه . النفقة على من 
كان الميت يعوله من ورئته . ويدخل فى ذلك أصحاب الوصية الواجية 
إذ يعترون من الورثة . وهذا أمر على جانب كبير من الاستعجال » 
إذ كثيرا ما يكون الميت يعول زوجته وأولاده ل أقاربه كأمه وأبيه 
وإخوته . وهولاء تنقطع عبهم موارد الرزى مموت عائلهم » إذا صفيت 
تر كته تصفية جماعية فرفعت بد الورثة عن أموال العركة حبى تم التصفية . 
1 نويد رو امد اخ را ول اللبرن عل سد 
كا عدلته ته ( مجموعة الأعمال التحفرية 1 ص +8١‏ ا ص 784 ). 

ولا مقابل أذص ق الدقنين المدى ااسابق . 


5 3 95 امت يأ 
ويعابل ى القدينات المانية العربية الاخرى 





١ 3 5 + | 

السعساا ل 22 سو را - +1:7م( ماي ). 
أمسمهء٠‏ ه٠‏ 1 . 1 م« "'اس 

| ع احذ نى مدي م 85خ ( مسابل 

سس سر ا روسب م ا 1 

| -م نين اتن المراقى ٠‏ مف بل 5 
00000 


نابو اسك المقارية اللبناى لا مقابل . 
0010( أنض آنفاً ص 8 ؛ ١‏ همش .١‏ 
(؟) اثثر آنفأ صن ١149‏ هامش .1١‏ 


١.9 

فيكونون فى أشد الحاجة إلى إسعاف عاجل ٠‏ إذا لم يكن لم مورد من 
العيش بعد موت العائل . لذلك أوجب القانون على المصى أن يبادر إلى 
استصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة بنظر 
التصفية » يقدر فيه القاضى مبلغا معتولا يك للنفقة علهم موقتا » ويأخذونه 
من أموال الركة حتى تم تصفينها ويتمكنوا من تلم ما مخصهم ما . 
ويشارط فيمن تصرف له هذه النفقة الموقتة أن يكون وارثا » وأن يكون 
من يعولم المورث حال حياته . فلا تصرف لمن كان الميت يعولكم من 
غعر ورثته إذ ليس لطالاء نصيب فى تركته )١(‏ ء ولا لوارث لا يكون 
اميت يعوله حال حياته . وقد كان المشروع الفهيدى مجعل الاختصاص 
فق نظر هذه النفقة لقاضى الأمور المستعجلة » فعدلت لجنة مجلس الشيوخ 
النص وجعلت الاختصاص لقاضى الأمور الوقتية » لأن الالتجاء إلى قاضى 
الأمور الوقتية أيسر وأسرع « حيث لا يقتضى الأمر رفم دعرى ٠‏ بل 
بكتى بطلب يقدم للقاضى ويئاشر عليه » () . وإذا قدر قاضى الأمور 
الوقتية النفقة الى تعطى لن كان الميت يعولمم من ورئته » فنازع فبها 
الورثة الأخرون أو الدائئون أو الموصى الم » بأن ادعوا أن من قررت 
لهم النفقة ليسوا من الورثة » أو هم من الورئة ولكن الميت كان لا يعولم 
حال حياته » أو أن المبلغ الذى قدر للم مبالغ فيه لا يتناسب مع أنصبامهم 


)١(‏ أما أصصاب الوصية الواجبة » إذا كان الميت يعرلمم حال حياته » فيمتيرون فى 
حكر الورثة إذ لحم نصيب فى تركة الميت » فتجب لهم النفقة ( أنظر ما قيل فى لحنة ملس 
الشيوخ فى هذه المألة آنفاً ص ١48‏ هامش ١‏ - وانظر فى أسحاب الوصية الواجبة مايل 
فقرة ا ). 


)١(‏ أنظر آنفاً ص 4ه؛١‏ هامش ١‏ - وفما يتعلق بتركاث الأجانب و يصدر قاضى 
الأمور الرقتية أمراً على عريفة : أولا - بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يمرطهم حي 
تنبى التصفية » وذلك بناء على طلب ذوى الشأن وبمد أخذ رأى المصى كتابة . ثانيا . . . » 
(م 46٠‏ مرافمات ). ويحرز لقاضى الأمور الرقتية و عند الاقتفاء أن حيل الطلب إلى المحكة 
ويأمر باعلان ذوى الشأن لحلة يحددها فى ميماد ثمانية أيام عل الأقل ٠‏ وتفصل المحكة فى الطلب 


متعقدة بجيثه مشورة ع . 


| 
فى الإرث » نظر قاضى الأآمور الوقتبة هذه المنازعات وبت فبا ببائيا , 
ومى قدرت النفقة على هذا النحو » فاءها تخصم مما يستولى علبه كل وارث 
قدرت له النفقة من نصيبه فى الإرث . 
1 إداة الك رك وصس مو الوم الأضدى #ن الل دارم حمى ثابرأى : 
تنص المادة 886 مدنى على ما يأى : 
و١-‏ على المصنى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال الركة من 
الوسائل التحفظية » وأن يقوم مما يلزم من أعمال الإدارة . وعليه أيضا أن 
ينوب عن التركة فى الدعاوى » وأن يستوق مالا من ديون قد حلت » . 
«؟- ويكون المصنى . ولو لم يكن .أجورا » مسولا مسئولية الو 
المأجور ؛ وللقاضى أن يطالبه بتقدم حساب عن إدارنه فى مواعيذ دورية » )١(‏ 
ويعرض النص هنا لما يل الإجراءات الأولية الى سبق بيانها » من أعمال 
إدارة التركة . ذلك أن المصى ء. فى أثناء تصفيته للتركة بل وقبل أن 
يبدأ التصفية » جد نحت بده أموال ال كة » وهذه فى حاجة إلى الإدارة 
إلى أن م لعل وتسل الأاموال الورثة . فيتععن عليه أن يقرم مهذه 
الإادارة . 
وأول ما يعرض له من ذلك هو ما مجب اتخاذه من الوسائل التحفظية . 
فاذا كان للتركة دين فى ذمة الغير مثلا وكان مضمونا برهن رسمى ولم يكن 
الرهن قد قيد » وجب على المصى أن يقيد الرهن » وإذا كان الرهن 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١810‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رتم 451 ى 
المشروع البان . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رتم 404 © فجلس الشيوخ نحت رتم 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ صص4؟7 - ص (78 ). 

ولا مقاب الس اق اتقي للدي السالق 
ويقابل ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التقنين المدى السورى م 845 ( صطابق ) . 
“انين امدق اللدى م 9مك ( مطابق ) . 
اسمنين المدلى العمراق لا ابل . 
ذائردالمدكية المقارية اللبنالى لا مقابل . 


١5١ 
قد قيد وحان ميعاد نجديده وجب عليه أن مجدد القيد . وإذا كان للتر كة‎ 
مال تحت يد الغير وقد وضع الغير من عل امال كاللك واقك مرت مذة‎ 
التقادم المكسب : وجب على المصى أن يقطم التقادم أولا » ثم يطالب‎ 
باستحماقٌ المال . وإذا كان للدركة دين ى ذمة الغير وليس للمدين مال ظادر‎ 
ولكن له دين فى ذمة شخص ثالث : كان على المصنى أن يوق حجزا‎ 
ما للمدين لدى الغير نحت بد مدين المدين . وإذا كان للثر كة أجرة متأخرة‎ 
ل ذمة مستأجر كان عل اللن أن يوقم حجزا تحفظيا على المنقرلاات‎ 
المرجودة فى العين الموؤجرة . وهكذا يكون على المصبى أن بقرم جميع‎ 
الإجراءات التحفظية الواجب انخاذها . للم<افظة على أءوال التركة‎ 
. من الضياع‎ 
ثم تأى بعد ذلك أعمال الإدارة المألوفة » كأن يقبض غلة أموال‎ 
التركة وأن بحى محصول الأرض وأن يديع المحصول وأن برئجر أعيان‎ 
اللركة لمدد قصيرة وأن مجدد الإبجار إذا اقتفى الأمر ذلك »2 فهذه‎ 
كلها تدخل فى أعمال الإدارة المألوفة ؛) وجب على المصى أن يفقوم مها‎ 
قبل تصفيته للنر كة وفى اناف تصفعة. كا وده أعمال الادارة المألو فة‎ 
» أن يقوم المصى بقبض الديون المستحقة للتركة والى تكون قد حلت‎ 
وأن ينرب عن النركة فى الدعاوى الى ترفع مها أو علها . ظ‎ 
ولا كان المصبى ى حكم الو كيل عن عن الْركة ( أو عن الورئة الذين‎ 
مملكون التر كة ) » فان مسثوليته عن الاجراءات التحفظية وأعمال الإدارة‎ 
المألرفة التى سبق ذكرها هى مثولية الوكيل . فللمحكة الابتدائية‎ 
امختصة أن تطالبه بتقدم حساب عن إدارته فى مواعيد دورية محددها‎ 
له . وعليه أن يواق المحكمة بالمعلوءمات الضرورية عما وصل إليه ى تنفيذ‎ 
. مهمته ( م 6٠٠ل مدلل ).. وليس له أن بتعما مال الشركة لصالح نفه‎ 
وعليه فوائد ال مالغ الى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها » وعليه‎ 
أيضا فوائد ما يتبى فى ذمته من أموال التركة من وقت أن يعذر 0م756‎ 
مدل ) . وتقول الفقرة الثانية عن الماذة 88م على كا رأينا : « ويكون‎ 
المصى . ولو لم يكن مأجورا ء» مننولا مسئولية الوكيل المأجور ؛‎ 


١ ؟ه‎ 


ومسئرلية الوكيل منصوص علبا فى المادة 7١4‏ مدلى إذ تقول : و١١‏ -إذا 
كانت الوكالة بلا أجر » وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية 
التى يبذها ى أعماله الخاصة » دون أن يكلف قى ذلك أزيد ٠ن‏ عناية 
الرجل المعتاد . ١‏ فإن كانت بأجر » وجب على الوكيل ان يبذل 
دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد » . وعلى ذلك يكون المصى . سواء 
كان مأجورا أو غير مأجور بأن كان لم يطلب من المححمة تقدير أجر له » 
ملتزما فى القيام بتصفية التركة وى إنجاز مهمته ببذل عناية الرجل المعتاد » 
ولو زادت هذه العناية على العناية الى يبذها فى أعماله الخاصة . 

”65 4ف دائى ال رك وصر يفا هر .م سايم ها فر دع 


عقروء وما علةرم من دبوده - تُهى قائوئى : تنص المادة 885 مدل على 
ما يأق : 

و١‏ - على المصى أن يوجه تكليفا علنيا لدائئى التركة ومدينبها 
يدعوهم فيه لآن يقدموا بيانا عالم من حقوق وما علهم من ديون » 
وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاربخ الذى ينشر فيه التكليف آخر مرة » . 

و - وبجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمق العمدة 
ى المدينة أو القرية الى توجد با أعيان العركة » أو على الباب الرئيسى 
لمركز البوليس فى المدن الى تقع فى دائرمها هذه الأعيان » وى لوحة 
المححمة الحزئية الى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث » وق صحيفة 
من الصحف اليومية الواسعة الانتشار » )١(‏ . 

00 قار يخ النس : ورد هلا ألنصس ى المادة م١1١‏ من المشروع الفهيدى عل وجه 
مطابق لا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد فيما يتلق بالفقرة الأولى . أما الفقرة الثانية 
فكانت فى المشروع المهيدى نجرى عل الوجه الآق : وويجب أن يلصت التكليق عل باب 
آخر ممل كان مرضاً لمورث أو مل باب آشر محل كان مقر لأعماله » ول الاب الرئيسي 
مقر العمدة فى المدينة أو القرية الى توجد بها أعيان الدركة » وعل الباب الرئيسى لديوان 
كل من المركر والمديرية أولديوان الحافظة الى تقم فى دائرتها هذه الأعيان » وعل الرحات 
الممدة لنشر الإعلا نات داخل كل من الحكة الى يقع بدائرتها آخر مرطن فمررث أوآخر 
مقر لأعماله وامحكة الى تقع بدائرتها أميان التركة . ويحب أيضا أن ينشر التكليف فى 
الحريدة ألر سمية 6 رف ثلاث من الصحف اليرمية الكبرى ه . ووافقت لمنة المراجمة هه 


١5 

وهنا بمهد المصى لحرد التركة . باذ إجراء يستطيع أن يكثثف 
به عن دائتى المركة ومديبها . وسترى أن عنده وسائل أخرى للكذف 
عن ذلك بما هو ثابت ى السجلات العامة من حقوق للركة وديون 
علها » وما تكشف عنه أوراق المورث ومستنداته » وعا يصل إلى علمه 
من أى طربق كان . ولكن هذا كله لا يكنى » فقد لا يعلم دائنو التركة 
ومديئنوها يموت صاحها ويكونون من الذاتشن أو المدينن العادين فلا 
تكشف علهم السجلات العامة » كا أنه دن من الشروري أن تكشف 
عنهم أوراق المورث ومستنداته . ومن أجل هذا وجب أن يوجه إلهم 
تكليف على » بأن يقدموا بيانا عام من حقوق على التركة وما علهم 
من ديون للشركة » ى ميعاد معن ' 

وقد قضى المانون ٠»‏ كا رأينا 3 بأن على المصبى أن يوجه تكليفا 
علنيا لدائى اللركة ومدينها » يدعوهم فيه أن يقدموا بيانا عما لهم من 
خقوق وما علهم من ديون » وذلك ى خلال ثلاثة أشهر من آخر مرة 
ينشر فا التكليف . ولما كان التكليف ينشر أكير من مرة كا سترى » 
فيجب أن محدد المصى ميعادا لتقدم البيان المشار إليه يكون أطول من 
ثلاثة شور قن ارات الأولى من النثير » محيث لا يقل هذا الميعاد عن 
ثلاثة شبور من الناريخ الذى ينشر فيه التكليف آخر مرة . 
عل النص تحت رتم 0ا٠ه‏ فى المشروع الهاق ٠‏ بمد بض تمديلاتلفظية . وى بلنة الشزون 
التشر يعيةمحلس النواب»عدلت الفقرة الثانية مما يقصر اكليف عل النشر ق ممحيفتين منالصحسف 
اليومية الكبرى» ووافق جل سالنواب عل النص كا عدلته لحنته تحت رقم 450 .وق لحنة مجلس 
الشيوخ عدلت الفقرة الثانية فأصبحت مطابقة لما استقر عليه فى التقنين المدف الحديد وصار رقم 
النص 2886 ووافق مجلس الشيورخ عل النص كا عدلته لحنته ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 
آ ص 5# - ص 9784 ). 

ولا مقابل اللنص فى التقنين المدى الابن . 

ونون لحك اناد الرردة ا أخرى . 

التمنين المدنى السورى م 1107م (مرافق). 

التقنين المدى الى م 86٠‏ ( مطابق ) . 

التقنين المان المراق ‏ لامقابل. 

قانو نالملكية: المقارية اللبنان لا مقابل . 





١: 
وحبى تتوفر للتكليف العلانية الواجبة » قذبى القانون بأن ينار‎ 
النشر الى : بالنسبة إلى أعيان التركة الموجودة‎ )١( : بطرق ثلاثة(1)‎ 
فى القرى ومدن الأقالم يلصىٌ التكليف على الباب الرئيسيى لمر العمدة‎ 
ف القرية أو المدينة » وبالنسبة إلى أعيان التركة الموجودة فى المدن الكترى‎ 
. يلصن التكليف عل الباب الرئيسئ لمر كز البوليس الذى تتبعه الأعبان‎ 
(؟) النشر ى لوحة الإعلانات بالمحكمة : بلصىّ التكليف فى لوحة الكة‎ 
الحرئية الى يقع فى دائرنها آخر .وطن للمورث : ويلاحظ أن الحكة‎ 
امختصة بنظر القضية هى المحكة الابتدائية لا المحكمة اللزئية كا سنبق‎ 
القول . () النشر فى الصحف اليومية : ينشر التكليف فى صحيفة‎ 
من الصحف اليومية الواسعة الاننشار . ولا يوجد ترتيب معين الهذه‎ 
الطرق الثلاثة » فقد ينشر التكليف فى العسحيفة البوءية قبل لصقه فى لوحة‎ 
لمحثمة وعلى الباب الرئيسى المقر العمدة أو لمركز البوليس » وقد ينعكس‎ 
هذا الرتيب . والمهم أن تكرن المهلة المعطاة فى التكليف لا تقل عن‎ 

فلاثة أشهر من تازيخ آخر مرة ينشر فا التكليف كا قدمنا . 


04 هرد عون الل ددبررنا - تعوصى ثائوئي: : تنص 
المادة /81م مدنى عل ما يأق : 

-١«‏ غلى المصى أن يودع قم كتاب الححكمة » خلال أربعة أشهر 
من يوم تعيينه » قائمة تبين ما للركة وها علبا وتشتمل على تقدير لقيمة 
هذه الأموال . وغليه أيضا أن #طر 0 يكتاب مو حي عليه قى الميعاد 
المتقدم » كل ذى شأن محصول هذا الإيداع 0 

« - وبمجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد » إذا وجدت 
ظروف ترر ذلك ). 


وتنص المادة 888 مدنى على ما يأق : 





)1١(‏ يراجم ماطرأ على هذه العلرق من تعديلات فى أثناء المراحل التشريعية إنص المادة 
85م مدل 3 اتداء بالمك وام السهيدى ٠‏ فلحنة الشؤون الور دية : ف التوان : للحرنة 
مجلس الشيوخ : أنفاً ص ١١:4‏ هامش ١‏ . 


هه ١‏ 
-١«‏ للمصى أن يتعين فى الرد وق تقدير قيمة أموال التركة 


> - وبجب على المصى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المررث 
وما هو ثابت فى السجلات العامة من حثوق وديون وما يصل إلى علمه 
عنها من أى طريق كان » وعلى الورثة أن يبلغوا المصنى عما يعلمونه من 
ديون على ار كة وحمّوق لا » , 

وتنص المادة 884 مدني على ما يألى : 


١‏ يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شبيء من مال 
الركة » ولو كان وارثا »(1) , 


: تاريخ النمرص‎ )١( 

مامه : ورد هذا النس ى المادة ١٠14‏ من المشر وع العهيدى عل الرجه الآأق », 
٠٠‏ - عل المصى أن يقدم للقاضى ٠.‏ ى ظرف أربمة أشهر من يرم تمبينه ٠‏ قامة تهين 
مالتركة وماعلها » وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال . وبحب أيضاً أن تملن هذه القائمة 
فى الميعاد المتقدم إلى كل ذى شأن . ٠‏ - ويجرز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميماد ء إرَ) 
وجدت ظروف تبرر ذلك » . وق لخنة المراجعة عدل النص بما يلزم المصى بإيداع 
القائمة قلمى كتاب الحكاة بدلا من تقديمها للقاضى وبإخطار كل ذى شأن تحصول الإيداع 
بمرجب خطاب مسجل » فأصبح النص مطابقاً لا استقر عليه فى التقئين المدنى الحديد ؛ 
ووافقت عليه اللجنة تحت رقم مه4 ف المشروع الها . ووافق عليه مجلس النراب تحت 
رتم 10١‏ ء فجلس الشيرخ نحت رتم 807 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ صن ه88 - 
ص 7١6‏ ). 

معحدم : ورد هذا النس ى المادة ١٠.‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما 
استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيا عدا أن الحزء الأخير من الفقرة الثانية فى المشروع 
امهيدى كان يجرى عل الوجه الآى : و وعل من لكرن لديه مملرمات عن حالة المورث المالية 
أن يتقدم بها المصى عل أن يكرن مثرلا علها » وتحب عل الورثة بوجه خاص أن يبلنوا 
المسى عما يمسونه من ديرن على أتراكة ٠.»‏ ووافقث لخنة المراجمة على أسص تحت رقم 424 فى 
المشرواع الباق . ووافق عليه مجلس النراب نحت رقم لاي .رك لمنه مجلس الشيوخ حنفت 
عبارة ه وعل من تكرن لديه معلرمات عن حالة المورث الالية أن يتقدم ما إلى المصق عل 
أن يكرن معرلا عنهاه » واستعيض عببا بعبارة ه وما يل إل علمه عنها من أى طريق كان » » 
وذلك و لأن التكليف بإبلا غ المصى -ملرمات عن حالة المررث ل ينقرر له جزاء » ولمذا 
آرت اللجنة أن تحمل المبارة عامة تنصرف إلى كل ما يصل إلى على المصيق سرامعن طرهق سعى ل 


١ 5 


وتعر ض هله النتصو اص - الجرد المصى لمر كة و حدمحسر الما من حقوق 
وما علبا ٠‏ ن دبون وإبداع قائمة بدا الحرد قاء كاب الى؟ة 4 وهذا 


هر 5 من جوانب المهمة الر نسية | 


فعايه ٠‏ أولا أن مجرد التركة . وحبى خمى مالتركة من حقوق وما عل 


من ديون يستعليع أن بلجأ إلى الوسائل الآتية : )١(‏ يرجع إلى أوراق 
المورث ودفاتره ومذ كرائه ومستنداته . ويستخلص مانجد فما من ذ كر لحقوى 
المورث أو ديونه معتمداً على ماعسى أن يؤيد ذلك من مستندات تجدها 
عند المورث . (؟) ويرجع إلى السجلات العامة . ونخاصة إلى مكاب 
الشهر وتكاليف الأطيان » ليكشف عن التسجيلات والقيود الى تنقل عقارات 
الركة فيعرف ما على التّركة من ديون مكفولة بتأمينات عينية » ويكشف 


من تكالين الأطيان عما فى تكليف المورث من أراض زراعية . (") ويرجع 


إلى الورثة والموصى طم ليستعلم مهم جما يعر فون من حمّوق للركة أوديون 
علها 3 ونستوئى مما يثولون ق ذلك بالمستندات والأوراق الأخرى 


إذا أمكن . 62 وقل آنا أن دن الأعال ال سادر المصى إل ل التنيام ب 


س ذرى الثان للإدلاء إليه معلومات أوهمن طريق سميه هر فى لخصيلها» ..واضافت اللجنه 
إلى الشق الأخير من الفقرة الثانية عبارة « أو حقوق طا» لآن التصغية تخلزم الرتوف عل 
الديون والحثوق دون تغرقة . وفأصبح النص .طابقا لما استقر عليه قى التقين ‏ المدن اخديد »2 
ووافقت عليه لحنة مجلس الشيوخ تحت رتم 8مهم » ثم وافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته 
لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ صن 7707 - عن 784 ) . 
مووم : ورد هذا النص فى الادة ١.8١‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد . ووافقت عليه لحنة المراجمة نحت رقم 450 فى المشروع 
الباى . ووافق عليه مجلس النراب نحت رتم مه »ع فجلس الشيوخ نحت رتم 84 ( بجصسرعة 
الأعمال التحضير ية 5 ص وم ناص 94٠0٠‏ ). 
ولة مقانا طدء النسرين :ف اللقيه امدق لناب 
وتقابل و التنيدت المنة العربية الأخرى : 
التقنين المدف الررى ممعم - .وم (صطابق ). 
التقنين المدنى الى وم - 8م (سطابق). 
0 لا مقابل . 
ققانرن! للكية المقارية البنال لا مقابل . 


١ /اه‎ 


أن يشبر حق الإرث فى مكاتب الشبر العقارى الى تقع فى دائرتمها عقارات 
الركة 4 وبوادى دلك إلى أن كنم ا دن دائى الركة العاديين 
يؤشرون محقوقهم على هاءش تجيل حنّ الإرث » فيعرف من هذه 
التأشعر ات كثيراً من الديون العادية الى على التركة . (3) ورأينا أيضاً 
أن ل بعلن تكليفاً لدائبى العركة ومدينها ياعوه فيه إلى تقدم بيان 
مما هم من حشوى وها عاميم من قن + وبدلك يستطيع الو فوف عل 
كث, مما للتركة وماعاها . (5) وللتصى أخمراً أن نايا إلى أن وسساء 
5 بجدها فى استطاعته للكشف عما لامركة وما عاءها ٠‏ كأن يستعلم 
عن دلك من المصارف والشركات وهن دانى المركة وماديدها الذاهرية 
ومن شركاء المورث فى الأتمال البى كان يقوم مها ومن مستخدهيه الخاصين 
الذين كانوا على اتصال بأعاله ومن غير أولئك وهؤلاء ممن يستطيءون أن 
يقدموا له معلومات فى هذا الشأن : سواء تقدم إلبم ف ذلك أو تقدما هم 
من تلقاء أنفسهم مهذه المعاومات . 

فإذا ما حصر المصبى ها لائركة هن نود وأوراق مالية ومفغروشات 
وأثاث وحلى ومجوهرات وحتّوق معنوية (كحق المؤلف وح امخترع) 
ومنقولات أخرى وما تشتمل عليه هن أرض ومبان : وجب عايه أن بقدر 
المعنوية . 

ويلاحظ أن القائرن حرم الاستيلاء على ثىء من أهوال التركة » 
فن كان نحت باه مىء ٠ن‏ شد الأمرال 7 حى لو كان دانا أو «ودى له 
5 عل أن «يعاقب بعتوبة التبديد كل :..٠‏ استولى غشأ على شىء من 

ل الركة ولوكان اا 5 ؤإذدا أخى الذين كانوا شمول _- المت 
شيئاً من ماله غشأ بنية الاستيلاء عليه و تملكه : اعتمروا بى حكم الميا.دين 
وعرقبوا ا ٠‏ حى وعمين ير بوي 


١ ١6 
: ويجوهرات . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى فى هذا الصدد‎ 
: ووقد نصت الادة . . . من المشروع على عقوبة جنائية هى عقوبة التبديد‎ 
ترقع على كل من استولى غشاً على مال الركة حبى لوكان وارثاً . فن‎ 
كان فى يده مال للمركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه » وقعت عليه عقوبة التبديد‎ 
حبى لوكان وارثاً » وليس للوارث أن محتج بأنه ملك بالميراث ا انيشو ل‎ 
عليه . وهذا لامخل بتوقيع عقوبات أخرى أشد من عقوبة التبديد » كعقوبة‎ 
السرقة » إذا كان هناك مل لذلك . أما مجرد الإهمال ف التبليغ عن أموال‎ 
الركة أو تعمد عدم التبليغ » مادام غير مصحوب بالاستيلاء على مال‎ 
. 17». . التركة » فلايدخل فى حكم المادة.‎ 

ويعد المصبى » بعد جرد التركة على النحو الذى بسطناه » قائمة 
تبين ما للتركة من حقوق وما علها من ديون » وتشتمل على تقدير قيمة 
هذه الأموال . وهذه التائمة تبين حالة التركة مبدياً » هل هى هموسرة 
أومعسرة ٠»‏ وماهتّدار حقوقها وديونها » ولاثتبين حالة التركة نبائياً 
إلا بعد تصفية المنازعات ق القَائمة على ما سيجىء . 

وقد أوجب القانون على المصى أن يودع هذه القائمة قلمى كتاب المحكة 
الابتدائية المختصة بنظر التصفية » وضرب له ميعاداً لذلك أربعة أشبر من 
يوم تعبينه . ويغلب أن يفسيق هذا الميعاد بما يستغر قه إعداد القائمة من وقت» 
ويكى أن نذكر ببانآً لذلك أن شبر حق الإرث فى مكاتب الشهر 
امختلفة يستغرق وقتاً غير قليل : ويكون بعد ذلك لدائئبى الركة العاديين 
أن يوأشرا محقوقهم فى خلال سنة كاملة من وقت تسجيل حق الإرث : فلا 
يستطيع المصى أن بحصى دائى البركة العاديين ولوعلى وجه تقريبى إلابعد 
انقضاء سنة من شبر حى الارث ٠‏ أى بعد انقضاء أكير من سنة من وقت 
تعيينه . وإذا هو لي يعتمد على شبر حى الإرث وتأشير الدائنين ختوقهم : 
واكتى بالتكنيف الذى يدعو فيه دائئى انتركة ومدينها أن يتقدموا يبيان 
مالم من حقوق وما علدبم من ديون » فإن القانون أعطى مهلة للتقدم مبذا 





. 585 صل‎ ١ مجموعة الآعمال التحفيرية‎ )١( 
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البيان ثلالة أشبر من وقت نشر هذا التكليف آخر مرة . فلا يكون أمام 
المحصسى لإعداد القائمة متضمنة تقديراً لقيمة أموال الركة » وإبداعها قلم 
كتاا ب المحكمة . وإخطار كل ذى شأن تحصول هذا الإيداع -. كا تقرل 
المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى  ١‏ إلا شهر واحد من وقت ورود 
آخر بيان . بفرض أنه تمكن هن توجيه التكليف المثار إليه لدائيى التركة 
ومدبنها : وتمكن كذلك من نشره . فى أول يوم عدن فيه » (1) لذلك قضت 
الفقرة الثانية من المادة /841 مدنى : كا رأينا . بأنه جوز المصى أن 
غات إلى اشكة معنن سناد الذي نك «الأسير ١‏ إلى ذه كاقة الاعداد القائة 
وإبداءوا والاخطار عا على الوجه الالف الذكر . وذلك إذا وجدت 

اولك ينون للك وققار ]وا اتويياه وله التاروك 171 

7 أعد المصى قائمة الحرد . وجب عليه إبداعها قلم كتات الممكة 
الابتدائية المختصة بنظر التصدفية . ووجب عليه كذلك إخطار كل ذى 
شأن ٠‏ من وارث وموصى له ودائن لليركة ودين لطا . يكتاب موصى 
عليه » محصول هذا الإيداع . حبى بطلع مزلاء إذا شاءوا عل القائمة فى 
قلم كتات المحكة . والتقدم عا عمبى أن يكون هم من اعبراضات 0 
إلى الحكة لتفحص منازعائيم وتتضرف فبا على الوجه الذى سنبينه فها بل 
وبحب أن يكون إبداع القائمة وإخطار ذوى الشأن » كا قدمنا . ىف 9 
الأربعة الأشبر أو فى الميعاد الذى حددته المحكة أزيد من ذلك 5ا يقع غالبا . 


هه المصل فى المذادعات المزملة: بالجره ‏ اتمى ثانوئى 
تنص المادة 89٠١‏ مدنى عل ٠١‏ يأنى ْ 

١‏ كل منارعة صحة الحرد ؛ وخاصه ماكان متعلمًاً بإغفال 
أعبان أو حمّوق للتركة أو علبا أو بإثباتها ٠‏ تر فع بعر يضة للمحكة » بناء على 





)1( ارا التحضير يه - فون 07 7 ل 1 

)١(‏ وقيم يتمق بتركات الأحانب ء يصدر قافى الأمور الوقنية أمرأ على عريفة 
« ممد 0 ادم قانوناً لسة.م فت ف ركه وما علبا من الحفوق إذا وعدت فلروف 
تور ذلك . والتصريح باداء الدرون الى الا نزاع فياه (م 900 لاك مرافعات ). 


ا 
و؟ - وتجرى المحكمة تحقيقاً » فإذا رأت الشكوى جدية أصدرت 
أمرآ بقبوها . ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات . 
7 - وإن لم يكن التزاع قد سبق رفعه إلى القضاء . عينت المححمة 
أجل يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام اللحككة المختصة » رتقضى فها هذه 
المحكمة على وجه الاستعجال  )١(‏ 


ويعرض هذا النص لإجراءات الفصل فى المنازعات المتعلقة بالحرد . 
فادا أودع المصى قائة الحرد تلم كتاب المححة وأخطر ذوى الشأن 
بإيداعها على النحو الذى بيناه فيما تقدم » تمكن هزلاء من الإطلاع علها 


)١(‏ تاريخ النصس : ورد هذا النص فى المادتين ١858 - 1١88+‏ من المشروع 
العهيدى . وككانت المادة 7 تتفق مم ما استقرت عليه ى التقنين المدن الحديد »© فيما 
عدا أن المشروع التكهيدى كان يحمل المهلة ى رفع المنازعة فى حق الحرد لخمسة عشر يوماً من يوم 
إعلان قائمة الحرد . وكانت المادة ١+٠#‏ نجرى على الوجه الاقف : ولا تقبل الممارفة ىق 
الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات » وميعاد استئناف هذه الأحكام خمة عشر يوماً إن كان 
الاستعناف جائزآى .٠ووافقت‏ لحنة المراجعة على المادتين بعد إدماجهما فى مادة واحدة نحت 
دتم 111 فى المشروع البان . ووافق مجلس النواب عل هذا النص تحت رتم 409 . وق 
لحنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الأخيرة الى تتضمن حكاً خاصاً بالمعارفة والاستئناف فى 
المنازعات ىق حة الحرد » « لآن مشروع قانون المرافمات تكفل بهى ٠‏ وجملت المهلة فى 
رفم المنازعة ى صحة الحرد ثلاثين يوماً بدلا من خمة عشر يوماً »وأدخلت بعض تعديلات 
لفظية » فأصبح النصن بذلك «طابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رتمه ١6خ‏ . 
ووافق عليه مجلس الشيرخ كا عدلته نته ( يجموعة الأعمال التحدضيرية ١‏ ص 74٠‏ اص 555). 

ولا مقابل للنس فى التقنين المدنى اللسابت . 

ويقابل فى التثنينات المانية العربية الأخرى : التثنين المدنى السورى م ١0م‏ : كل 





منازعة ق صحة إلحرد » و مخاصة ما كان متحلتاً بإغثال أعيان أو حقوق للتركة أو علبا أو بإثبانها » 
ترفع بعريضة أمام المحكة ذات الاختصاص محسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من 
تصفية .ركه نفدت من جدية المنازعة 


“ار 
١‏ 
إلى الع 


5 ٠. ٠. 
2 +! . - في‎ ٠ | 7 8. 5 5 5 
9 و هدم أنه تحمل عل ىف اذكان [. تيو له فسسا : حر ميم لد‎ 5 
5 2 ٠ عا 5 0 ص اص - ص‎ 
ل‎ 


م 
1 اختصة بغر هذه المن'ارعات » ولككه ينص مم ذلك على أن تر قم المتازعات بمريضة 
٠١‏ د 


وهذا محالف للتوإعد العامة ) . 


التقنين المانى الليبى م 864 ( معابق ). 
اتقنين المدن العراق لا مقابل . 


اوه ٠.‏ مر زر اه 2 9 ا 
فأانون الملحيةالمقار ية اللينازن لا متمابل . 
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ف قلم كتاب المححمة . ولأى منهم أن ينازع فما . فالوارث أو الموصى له 
قد ينازع فى أن التائمة قد أغفلت أعياناً أو حقوقاً للتركة (©) . أو ألما 
أثبتت ٠ديوناً‏ على التركة ليست صحيحة . ودائن التركة قد ينازع فى أن 
له مبلغاً أكر من المباغ الذى أدرج فى الد'لمة . ومدين التركة قد ينازع فى 
فى النائمة لعدم ظهورهم . فهؤلاء يظلون غير معروفين فلا ممكن إخطار هم 
بإبداع القائمة ولا يتمكنون من النازعة . وقد عااج القانون أمرهم فى 
المادة /ا4م مدلى ها سيجى . 

والمنازعة فى قاتمة الحرد ترفع بعريضة إلى المحكمة الابتدائية الى تنظر 
تصفية النركة : ويرفعها ماحها ى خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطار 
, كتاب المحكمة . وتفحص المحك,ة المنازعة 
فحصاً مبدئياً . فاذا رأت أنها غير جدية أمرت برفضها . وإلا أصدرت 
أمراً بقبوها . ويصح التظلم من الأمر الذى تصدره المححمة : وفقاً لأحكام 
قانون المرافعات . وتقضى المادة هلا مرافعات بأن الحصم الذى صدر 
عليه الأمر الحق فى التظلم منه لنفس المحكمة البى أصدرت الأمر » مع 
تكليف خصمه الحضور أمامها . وتقضى المحكمة فى التظلم على وجه 
السرعة(") بتأبيد الأمر أوإلغائه . 


المصبى له بإيداع قامة ارد فى قا 





)١(‏ وفى إحدى القضايا كان المصى أحد الورثة » فطمن الوارثان الآخران بأنه أغفل 
الكثير من أعيان التركة ولم يدرجها ف القائمة »فقبل هذا الطمن وأمرت الحكة بتعديل القامة 
على هذا الأساس . ولا طمن ى هذا الحكم بالنقفس » قفت محكة النقض بأن المكم الصادر 
من الحكة الابتدائية بتعديل قائمة الحرد ينفذ فى حتق المصى الذى أقامته محكة الامتئنان كا كان 
نافذاً فى حىّ سلفه » دون حاجة إلى النص عل ذلك فى منطوق الحكم الا ستثناق .( نقض مدي 
ماير سنة ١94517‏ مجموعة أسكام النقض ؛١رثم‏ 5ؤ ص07" ). 

(0) وقد ألغى التانون ,م ٠٠١‏ لنة ١958‏ الممدل لتقنين المرافمات التفرقة بين 


٠ 0‏ كُ © 2 ١‏ 
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وذلك بإلغاء جميم الآدر اخاترنية امترتية عل هذه اخفرقة . فتد كانت الدعارى أبى تنظر 
على وجه السرعة لا تعرض عل قاضى التحضير » ولا تجوز المعارضة فى الحكم الغيانى الصادر 
فها » وميعاد الاستئناف عشرة أيام أيا كانت المحكمة الى أصدرث الحكم . وأكثر هذه 
المزايا أصبحت شاملة لجميع الدعاوى » فلم يصبح لعبارة و على وجه السرعة ٠‏ مدلول أكثر 
من استدعاء نفر الحكة إلى سرعة الفمل ق الدعرى . 


)١١( 


١1١ 
فإذا ما صدر أدر :بائى ى شأن المنازعة . فإن كان هذا الأمر قد صدر‎ 
برفضها » أ, ببق أمام صاحب المنازعة إلا الطريق العادى للتقاضى . وإذا‎ 
صدر الأمر البااى بقبول المنازعة لها جدية : اي كن المنازعة قد سبق‎ 
رفعها إلى القضاء » عرنت المحكمة التى أصدرت الامر أجلا يرفع فيه صاحب‎ 
المنازعة دعواه أمام اغحكمة المختصة(١) . وقد تكون المححمة الختصة هى‎ 
نفس المحكة التى أصدرت الأمر : وى هذه الحالة ترفع الدعوى أمامها‎ 
بالأوضاع العادية اتتتاضى . وى جميع الأحوال تقفى المحكمة المختصة فى‎ 
المنازعة على وجه الاستعجال . ولانجوز المعارضة فى الحكم الذى تصدره‎ 
, 1١955 لسنة‎ ٠٠١ تطبيقاً للمادة 88 مرافعات المعدلة بالقانرن رقم‎ 
وتقضى بعدم جواز المعارضة إلا فى الحالات الى ينص علبا القانون . ولا‎ 
)١957 للسنه‎ ٠ مرافعات (المعداة بالعانون راثم‎ ١١8 كانت المادة‎ 
تتفى بأن تسرى على الدعاوى البى يوجب قانون المرافعات أوغيره‎ 
ن القوانين النصل فبا على وجه السمرعة التواعد العامة ى رفع المغاوف‎ 
ونظرها وإجراءات لعن قَْ الحكم الصادر فبا ومواعيده : لذلك تسرى‎ 
٠٠ مرافعات (المعدلة بالقانون رقم‎ 7/5٠7 ىق ميعاد الاستئناف المادة‎ 
لسنة 1151 ) وهى تقضى بأن يكون هذا الميعاد ستين يوماً من يوم صدور‎ 

الحكىم » وذلك إذا كان الاستنناف جائراً . 


8 1# الأرمل الل - نسوس حولم الام رك 


1 - الائل الى مرا هزه الرمر" : تنضمن هذه المرحلة 
المائل الانية : )١(‏ متى توثى ديون التركة ومن أين توق (م91م ‏ 


10( ونيما سملن دع كات الأجاتل : تنص المادة " د4 مر اقعات على أن )0 تر ع المدازعة 


« 
١ له‎ 


9 
٠. / ١ 1 ,' 0 2 1‏ “ليه , اد 1 3 ٠.‏ ف - 7 في 
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اد عن قداث امور الدمجية 
فق ميعاد للالين ترما 2 تار يخ الإخطار بإبداع الشامة » ويامر القاضى . بتعديل امه مزتتاً 
إذا رجح ععة المنازعة . وتحدد أجل يرفم خلاله من يرى تكليفه من الطرفين دعراه إلى الحكة 
الخنصة » فإذا انقفى هذا الأجل ولم ترفم الدعوى ء جاز للقاضى أن يأمر بعدم الاعتداد بها 
فى التصفية . ويحوز رفم المنازعة من النيابة العامة إذا تعلق بالتركة حق لقاصي أو عدم أهلية 


أو غائب » . 


١ 7‏ 
*64مللنى ) . (5) تعجيل الوفاء بالديون الم جلة (م 6554م مدلى) . (") 
استيقاء أجل الديون وتوزيعها على الور نه (ع هثقم 5 مدلى) . (5) 
وفاء الديون الى لم نظهر ى فى قائمة الحرد (م 641 مدنى) . (0) تنفيذ الوصايا 
وإشيراها من تيكالك (مع48م مدن) . 


٠ 5 1‏ 0 3 4 . .0 ,0م 

/أة - مى تولى درو الث ل دمن ابن تولى - تشوصى طائودم : 
تنص المادة 891١‏ مدنى عل مايأن : 

« بعد انقضاء الميعاد العين لرفع المنازعات المتعلقة بالحرد : يقوم المصى 
بعد استثذان الحكمة برفاء ديون التركة الى لم بم شأعبا نزاع . أما الديون 
الى توزع فبا . فتسوى بعد النصل فى النزاع شبائياً » . 

وننئصس المادةت ؟4ك4فىم 50 عل اك 

على المصبى » ثى حالة إعسار التركة أو فى حالة احمال إعسارها ء 

ل ل ا ميقم ى شأنه تزاع ٠‏ حبى يفصل نبائياً 
ىُْ جمية المناز عات المتعلشة بدذيول الركة » ' 

وتنص المادة 697 مدلى على مايأ : 


١١‏ ا يموما| لصو برفاء ديون الشركة مما محصله من حقوقها . وم 
تشتمل عليه من نقود »ع ومن تمن ما يكون قد باعه بسعر السوى من أوراق 


عالية » ومن تمن مائى التركة من «نقول . فإن لم يكن كل ذلك كافاً . 
فن تمن ماه ف اللركة من عمار » . 


”١‏ - وتباع منقولات التركة وعقاراتها بلمزاد العابى وفتاً للآوضاع 
وى المواعيد المنصوص علها فى البيوع الحيرية : إلا إذا اتفق جسيع الورثة 
ع ل أن م ابيع بطرقة أخرى أوعل ديم 006 


00 ا ل - اه 
٠‏ رسا اه م أ جد ال احى 6 


8 - 
_1 4سا يا ذا ألنك 00-0 أل يست ٠‏ 4 - 


أن يدخلوا 7 ف المزاد 00 


: تاريخ النصوص‎ )١( 
 نباطم ماوه : ورد هذا النص فى المدة ؛:؟8١ من المشروع المهيدى على وجه‎ 


١ 1 


وتعرض هذه النصوص للوقثٌ الذى يوق فيه المصى ديرن المركة ؛ 
ولأموالاركة الى توق مها هذه الديون . وقد رأيئا أن المصى قد أعد 
قائمة جرد التركة وأودعها قلم كتاب المحكمة وأخطر كل ذى شأنح مهذا 
الإيداع » فانفتح ذا الإخطار باب تقدم المنازعات فق الحرد ار اننا 
أن القانون صرب مرعاداً للتهدم مبذه المناز عات 3 ثلاثين بوم من وقفت 
الإخطار . فعل المصى أن يتريص حى انقضاء هذا الميعاد : وى بباية 
الثلديين يرما استطيع أن ينف على المناز عات الى تشدمت ق صحة قائعة 
الحرد . فإذا كانت هناك حتوق أو أموال للتركة أغفل إدراجها فى القائمة 
وعلم مبا عن طريق تقدم وارث أودائن أو أى ذى شأن آخر عمنازعة ى 
شانا خحث الآمر وسعى ل الحصول على ٠١‏ نقص المركة من مال ولوكات 
عملا استقّر عليه فى التقنين المدق الحديد : فيما عدا بعضص خلافات لففلية. ووافقت للنة المراجعة 
على النص نحت رتم 487 فى المشروع البائى . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رتم 4٠١‏ 
بعد إدخال بعس تعديلات لفظية » ووافق عليه مجلس الشيوخ نحت رتم 841 ( مجموعة الأعمال 
التدشير يه 5١‏ ص ل/ا74 جهن 7418 ) . 

“م #وؤم : ورد هذا النص ى الادة 6 من المشروع الفهيدى على وجه مطابق لا 
استقر عليه فى التقنين المانى الحديد . ووافقت عليه لنة المراجعة تحت رتم +45 فى المشروع 
الباق . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رتم 481 » فجلس الشيوخ نحت رقم 867 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص »7 - ص 44+؟). 

م؟ةم : ورد هذا النصس ى المادة ١75‏ من المشروع القهيدى على وجه مطابق لما 
استقر عليه ى التقئين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رتم 14 ف المشروع 
البانى . وق لهنة الشئؤون التشريعية مجلس النواب استفسر ى صدد الفقرة ألثانية عن المقصود 
بعبارة « إلا إذا اتفق جميغ الورثة على أن يتم البيم بطريقة أخرى . » فأجيب «٠‏ بأن الورثة 
قد يتفمّرن على إدخال تعديل فى الأرضاع والمراعيد المنصوص عليا فى البيرع الحيرية, ٠»‏ 
ووافق مجلس النواب على النص نحت رقم 455 . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ نحت رتم 57م 
( مجمرعة الأعمال التحضيرية 5 ص سي 

ولا متابل هذه اللنصموص ىق التفنين المدن ١‏ 


ونقاد 50 اياك المدنية ألمر 





التقنين المدى السورى ل 


التقنين الم المدق_الييى م 46م - “7 وح ( مطابق ) . 
التقنين المدن الما المراق . لا مقابل : 


قانرن الملكية المقارية اللبناف به مقابل 


اح لمم نه اسم رسب سصسسسسال ا سوير 


١1 

ذلك عن طريق التقاضى » وقد رأينا أنه ينوب عن العركة فى الدعاوى الى 
ترفع مها أو علها ( م ١/885‏ مدنى) . وإذا كانت هناك منازعات فى ديون 
التركة الى أدرجها فى القائمة » فإنه يقف على هذه المنازعات ويعرف ديون 
العركة الى ليس فبا نزاع وتلك الى توزع فها . 

وسواء كانت ديون التركة خخالية من التزاع أوكان متنازعاً فبا . فإنه 
يستطيع أن يعرف من قائمة الحرد الى أعدها حالة التركة : وهل هى موسرة 
أو معسرة . وق تقديره لإعسار التركة يكى أن يقوم احهال لآن تكون 
معسرة » فيفرض لأ.لك أن الديون المتنازع فبها ديون صحيحة حى يكون 
فى الحانب المأمون . 

فإذا رأى أن التركة معسرة . أو أن هناك احالا لأن تكون معسرة 
على النحو الذى قدمناه . فعليه أن يتف وفاء أى دب. ن وأوام يتم فى شأنه 
نزاع . ذلك لآنه إذا تبين نبائياً أن التركة معسرة . فإن دائن التركة 
لايستطيع الحصول على كل ححقه ولابد أن يكتى محصة منه . والمصوى 
لا يستطيع أن يعرف مقدماً مقدار هذه الخصه . فلابد إذن من أن ينتظر حبى 
ال 10ل برد الى رات و كاه مازناتة + ربد دهاع 
أن د يتثبت من مقدار: جميع الديون الى على اللركة ىق صورهها البائية . 
وق ذلك الوقت فقط يوق ديون التركة . فيوزع أموال التركة على دائنها . 
ولما كانت التركة معسرة فإن دائبى التركة يتحاصون أموالما . ويأخذكل 
كل منهم حصة بنسبة الدين الذى له . 

أما إذا رأى المصى أن التركة موسرة حبى مع حساب الديون المتنازع 
فها » فإنه لايقوم حينذاك مانع من الوفاء بالديون الى لم يقم ى شأنم 
نزاع . وعلى المصى أن يوق هذه الديون من ,أموال الركة على النحو الذى 
..لدينه ء ويوفها بعد انتضاء الثلاثين يوماً الحددة لرفع المنازعات المتعلقة 
ب تمة الحرد ء وبعد أن يتأذن فى الوفاء ما اغمحمة الابتدائية البى تنقلر 
شؤون التصفية . أما الديون المتنازع فيا . فلا يوفبا إلا عند الفصل فى 
التراع القاتم فى أشأنها نهائياً » وما كانت التركة موسرة فإنمها تتسع لوفاء 
كل هذه الديون . 


١11 

وهو يوق ديون الثّركة » على النحو الذى قدمناه » من أموال الركة . 
ويبدأ من هذه الأموال مما بقنضيه من حقوق لحا فى ذمة مديدها وبما تشتمل 
عليه الركة من نمود ) فهذه كلها مبالغ حاضرة يستطيع أن يوق مها 

ذبوان الركة فوو ]12 .. 
ذإذا لم تكف هذه المالغ لاوفاء بالديون » شرع ف بيع أموال المركة 
الأخرى » الأيسر فالأيسر . فيبدأ ببيع الأوراق المالية من أسهم وسندات 
إذا وجادت ويبيعها بسعر السوق فى يوم البيع إن للأوراق المالية أسعاراً يومية 
معينة فى البورصة . فإذا كان تمن الأوراق الالية لايزال غير كاف للوفاع 
بالديون »© فإنه يبيع «نقولات الركة » ثم يبيع عقارامها » وهذه وتلك بالقدر 

الكاق لوفاء الديون . 
وتباع منقولات التركة ( غمر الآأوراق المالية » وعمّاراا بالمزاد العللى 
طبقاً للإجراءات الى رسمها تقنين المرافعات للبيوع الحرية وى المواعيد 
الى حددها هذا التقنين . ومع ذلك جوز » باتفاق جميع الورثة » وباتفاق 
دائئبى اللركة ( أوالموصى شهم) أيضاً إذا كانت الركة معسرة © إدخال 
تعديل فى هذه الإجراءات أو قى هذه المواعيد . فتحذف مثلا بعض 
الإجراءات أوتضاف إجراءات أخرى » أو يتفق على تقصير بعض المواعيد 

أو على إطالها (') . فاذا بيع المنقول أو العقار بالمزاد العلى » جاز للورئة 


» وهناك رأى يذهب إلى أن يدخل فى هذه المبالغ أيضاً ريع أموال التركة و نماؤها‎ )١( 
فيرف المصنى ها ديون التركةو الوصايا والتكاليف . وهذا يتفق مع رأى الكثيرين منالحنابلة ؛‎ 
فهم يحملون التركة ملكا" للورثة بمجرد موت المورث ويجملون الديون مع ذلك متعلقة يناما‎ 
, ) ١شماهو وقارن آنفاً ص؛‎ -١ 'تعلقها بأصل الماء ( الرسيط  فترة 4و ص «موم هامضش‎ 

(١؟)‏ مثل ذلك مانصت عليه المادة غ 7ه 0 أنه ون بجحب » قبل بيم مصوغاء تأر سبائك 

من الذغب أو الفشة أو :من أ معدن نفيس آخر وبيع امجرهرات والأحجار الكرمة إذا زادت 
اليه لقره لما على ماله وحخمسين جديا + أن محصل النشر ق المحف ثلاث مرات فى 
ايام متعلدة اقل ررق لمر مضيو اراق رطا ل يك ابص ل التوريهه 


ويء 7 
3 يبا - ن ادلااث لسع ما 


أو أقل » أوأن كرد اشر حل معينة بالذات . ومثل ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 
0 مرافمات فق البيم الميرى للعقار من أن « يعلن قم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد 
لاجراله ممدة لا تزيد على ثلاثين يرما ولا تقل عن خة عثر . . . » . فيجونز الاتفاق عل 
أن يكون الإعلان عن بيع العذار قبل اليوم الحدد لإجرانه بمدة تزيد على ثلاثين يوماً » أو تقل 
عن خمة عشر يوماً . 


١ 11‏ 
بالرغم من أنبم يعتترون مالكين لأموال الثركة » وجار هن باب أولى 


6 


لدائى النركة وللموصى الحم © أن 300 ليان ْ ون + 


المركة ؛: أن يباع المنقول والعتار لاثى د اد الجلون بل مارسة ) 8 0 
البيع لأجنى أو لوارث أولدائن أو للومبى له )١(‏ 


ار عل الوقاء يال بون لاه ر- نهى 5 أولى : تنص الدة 344 
مدنى على مايأق : 
« للمحكمة ؛ بناء على طلب جميع الررثة؛ أن محكر حلول الدين1؟ جل : 


وبتية المبلغ الذى يدتحمّه الدائئ مراعية فى ذلك حكم المادة 4؛:ه,("ا. 


ك وانظر ما ونع هذا امات مه "اماق على عله الشاون القرفية دان النواي: آل 

. ١ هامش‎ ١ ه١ ص‎ 

05 انفرشي ال 1 جنا ان الكو الي اردان اركذ سكن تلقيتكه كي من امو ال الركة 
لنسيا:8 كاهو الام الى كان شيع الدائق عق مله عق اقيق يا اكات ين الداع الما 
فنفذعيبا مق أموال انراكة 5 كا ردخ 0 عدن اف لاقل 1 ا لفق طايخ م هده 
الحالة لا بممكن تقاضيه مباشرة من أموال التركة . ومن ثم جب تحويله “لى تمويض + فيصبح 
بلغا من. النقود إمكن اليد يداع أموال الشركة ( إساععيل غاغ سن 155 )2 

|69 نار يخ النصس : ورد هذا النصس فى الادة ١50‏ من |6* دشر و امهيدى على وحه 
عطاق عور ع 1 التقنين المدى الحديد مهدا أن المشروء اتمهيدى كان يصرح ل 
الشطر الآخير من النص بأن المبلغ الذى يستحقه الدائن يراعى لواحي مار 
ربح يسبيب الوفاء الممجحل » عل أ بحاور هذا التعور يض قيمه الغائدة” عن سحة أ: تبر ما لم اي 
هناك اتفاق سابق » . ووافقت لنة المراجعة على النص حت رتم 458 فى المشروع الها . 
ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم م8ا5و. ول لحنة مجلس الثيو اخ اكن بالإشارة إلى حكم 
المادة م 4م مدلى بدلا من ذكر مفمون هذا احكم ه ولذك حذف ا* لشطر الأخير من النصص »: 
وصار راقم النص؛4 هلم . ووافق عليه مجلس الغيرد ا عداته الحته ( مجمرعة الأعرال 
التحضيرية ١‏ ص 7ه” - ص 704 ) . 


- ا الاك ١‏ 0ت 5 ١‏ 
ولامف 0 هايو ! 9 3 ل 00 دن : 


ين ل 0 7 5 ألعر نية أ رخزي 
التقنين المدنى أنسورى م هدم (مطابق ) . 
انين المدى اللوى م8 ( مطابق ) . 





فانون نون المذكية المقار د راية اليناف ا 


> دعن ام _سييعممهدا سس سس صم 1 ست 0 - 








١1 
ويعرض هذا النص لديون التركة المؤجلة . فهذه لاتحل آجاها 'عموت‎ 
المدين » بل يبى الدين مؤجلابعد موته . ولا جوز لدائن المركة ذى الدين‎ 
المؤجل أن يطالب المصنى بالدين إلا عند حلول الأجل . وقد لاحل الأجل‎ 
إلابعد وقت طويل . ويكون من مصلحة الورثة تعجيل الدزن المؤجل‎ 
ودفعه قبل حلول الأجل . وتقول المذكرة الإيضاحية للمدشروع العهيدى فى‎ 
فقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم محلول الديون‎ « ٠ هذا الصدد‎ 
فإذا انعقد إجاعهم على ذلك . طلبوا من القاضى أن محكم محلول‎ ٠ المؤجلة‎ 
وتعيين المبلغ‎ . 2١» الدين المؤجل وبتعبين المبلغ الذى يستحقه الدائن‎ 
. الذى يستحقه الدائن الذى عجل دينه مجرى بالتطبيق للمادة 054 مدنى‎ 
وتنصض عل أنه .وإذا اتقق عل الفوائد .. كان للمدين إذا انقضت سعة‎ 
أشبر على التَرض أن يعلن رغبته فى إإغاء العتّد ورد ما اقترضه . على أن‎ 
يتم الرد فى أجل لاتجاوز ستة أشهر »ن تاريخ هذا الإعلان » وفى هذه الحالة‎ 
يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان . ولانجوز‎ 
بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدىفائدة أومقابلا من أى نوع بسبب تعجيل‎ 
. ٠» الوفاء » ولا جوز الاتفاق على إسقاط حي المقترذى ق الرد أو الحد منه‎ 
الذى اتفق فيه على فوائد‎ ٠ لم م هذا النص أن الدين المؤجل‎ 
ويراد التعجيل بالوفاء به » عب أن ركون فك انقضى من أجله ستة أشبر‎ 
على الأقل ولوكان ذلك قبل موت المورث . فيعلن المصنى الدائن بعد‎ 
انقضاء هذه المدة . بناء على طلب جميع الورثة  بتعجيل الوفاء . وعند‎ 
. ذلك تقضى المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية نحلول الدين المؤجل‎ 
وبوفاء الدين فى أجل لامجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلان الدائن بتعجيل‎ 
الوفاء » على أن تؤدى له الفوائد المستحقة عن ستة أشبر أخرى ثالية لهذا‎ 
الإعلان وعلى ذلك يتقاضى الدائن فوائد سنة على الأقل : ستة أشبر انقضت‎ 





: مجموعة الأعمال التحضيرية +5 ص مهم - وفيما تعلق بتركات الأجانب‎ )١( 
يدر قاضى الأمور الوقتية أمرأ على عريضة | تحلول الديون الى يحمع الورئة على حلوفاء‎ 
وتعيين المبلغ الذى يتحقه الدائن وفةأ للانون » وذلك بناء على طلب المصنى أو أحد الورثة,‎ 
. ) (م ٠5و ثالث مرافمات‎ 


١165 

قبل إعلانه بالتعجيل » وستة أشبر أخرى تالية لإعلانه بالتعجيل '١(‏ . 

أما إذا كان الدين المؤجل لافوائد له ٠‏ فالتعجيل لايذمر الدائن فى 
0 ه بل يفيده » فلايقدر له تعريض » ولكن لامخصم منه ثىء فى نظر 
التعجيل (؟) . 

0 أعل اموه وود بها على الوءاثم ‏ لهى وى . 
تنص المادة 840 مدلى على مايأق 
المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال الثركة . محيث مختص كل 
وار ثمنجملةديون الركة ومن جملة أمواها مما يكو فى نتيجته معادلا لصاق 
حخصه ف الآرث » . 

«> - وترتب المحكة لكل دائن من دائبى التركة تأهيناً كانياً على 
قار أو منقول » على أن تحتفظ ساي ا هذا التأمين . 
فإن استحال نحقيق ذلك » ولو بإضافة تأمين تكميل ل يقدمه الورئة من مادم 
الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى » رتبت المحكة التأمين عل أمو ال 
المركة جميعها 0 

وو( د وق جميع الأحوال 6 إذا ورد تأمين عل عقار ولم يكن قد 
ىق شبر ه 3 وجب أن غير هلا التأمين وفتاً للأحكام ال مدررة 6 متيو 
حق الاختصاص » . 

وتنص المادة 15م مدق عل مابأنى : 

« يجوز لكل وارث » بعد توزيع الديون الموْ جلة ٠‏ أن يدفع القدر الذى 
اخنص به قبل أن محل الأجل طبقاً لامادة 12.1 


. 9110 الرسيط ه فقّرة‎ )١( 

(؟) المذاى رة الإيضاحية المشروع انتهيدى فى مجموعة الأعمال اتدقارية ١‏ ص 8د؟. 

لا سه © 

م دكم : ورد ى هذا النص ىق المادة لم5*١‏ من شري خودي عى وححجه يثمى 
ل م#موعه مع مااستقر عليه فى التقنين المدق الحديد . وعدل ألنص ى وي 
.طابقا لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد » وصار رقمه 415 فى المشروع البال 
عليه مجلس النواب تحت رقم 414 ء فجلس الشيوخ حت رتم 88م ( مجموعة 7 
التحضيرية ١‏ ص 04+ - ص لاه؟ ) . - 


006 


وتفشرض هذه النصوص أن الورئة لم يجمعوا على تعجيل الوفاء بالديرث 
المؤجلة » وآثروا أو آثر بعضهم أن تبى مؤجلة للاستفادة من الأجل . عنل 
ذلك تتولى المحكمة امخنصة بنظر شؤون التصفية توزيع ديون الشركة المؤجاة(١)‏ 
على الورئة وكذلك توزيع أمرال العركة ٠‏ حيث يكون لكل وارث حصسة 
من الأموال وحمبة من الديون إذا استتزلت الثانية من الأولى كان الباق 
معاد لالصاق حصته فى الارث .وتقول المذكرةالإيضاحية للمشروع العهيدى ىق 
هذا الصدد : « وهذه عملية حسابية دقيقة » قد يستعين القاضى فها حبر . 
وتببى مشكلة أخرى هى أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورئة قد مرا 
ضانها » فتد كانت كل التركة ضامنة لأى دين مهنبا » فأصبح الدين بعد 
أن اختص به وارث معين لايضمنه إلا جزء من التركة هو الحزء الذى وقع 
فق نصيسب هذا الوارث . وهذه نتيجة جب التسام 5 لآنها رتب على 
تمزثة الدين . وما كان المفروضس أن التركة موسرة ء لأت التركة الممسرة نحل 
فها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين » فالمفروضتبعا لذل كأ نجزء 
الترّكة الذى وقع فى نصيب الوارث يى بالدين الذى اخقص به . ولكى 
يكون الدائن مطمئناً على حقه » مجوز للقاضى أن يرتب له حئ اختصاص 





-ه م5وم : ورد هذا النص فى المادة ١89‏ من المشروع المهيدى على وجه مطاابق 1 
استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد .2 ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رتم 450 ف المشروع . 
الها . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رقم 416 »ع فجلس الشيوخ نحت رتم 841( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص اه؟ ناص ؤه7 ). 

ولا مقابل هذه النصوص ىق القتين الماف الساابق . 
و تقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التقنين المانى السورى مم - 7ه ( مطابق » فيما عدا أن الفقرة الثالئة من 
المادة هولم مصرى لا نظير لطا ى المادة 
5 سورى ) . 
اننتدن ادل اليب مدوم - 9.06و( سطبق) . 
التقنين المدى تقنين المانى العراق _ لا مقابل . 
قانر نالملكية المثارية اللبناى لا مقابل . 
)١(‏ أما الديون الحالة فإن المصنى يكون قد وفاها قبل توزيم أموال الثركة وديوا 
المزجلة على الورثة . 





١/١ 
وذلك بالر غم فر‎ ٠» عل عقارات الركة الى وقعت فى نصيب الوارث‎ 
أن الدين مؤجل و لم بيصدر به حكم . بل نجوز مطالبةالوارث بإضافة ضمان تكميل‎ 
من ماله الخاص أو مطالبته بأبة تسوية أخرى » كتقدم كفيل عيى أو شخصى‎ 
: أو عقد تأمين لمصلحة الدائن . ؤإذا , تمكن أن يتحقق للدائن الضمان الكاى‎ 
فإن حقه يبى غر قابل للتجزئة : وضمانه هو كل أموال الركة : ما وقع‎ 
. !'( + اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهبار هذا الحى‎ 


وهناك تعقيبان على ها تقدم : )١(‏ تقول الفقرة الثانية من اللمادة 8968 : 
وعلى أن محتفظ (المحكة ) 5 كان له تأمسن خاص بنفس هذا التأمين» . 
فن كان له من الدائنين مند البداية تأمن خاص »© كرهن أو اماد : 
ببق له هذا التأمن كا كان . ومحسن فى هذه الحالة أن يكون الوارث الذى 
وقع فى نصبه العين المثقلة -بذا التأمن الخاص هو الذى مختص بالدين 
الذى لصاحب هذا التأمن 2 قد ترى المحكمة حاجة إلى إضافة ضان 
“مكيل يقدمه الوارث 007 الخاص أوالاتفاق على أية تسوية أخرى »؛ مع 
أن المفروض أن نصيب الوارث من أموال الركة يى بنصيبه من ديو نالتركة. 
والسسق ذلكأن الوارث قد يكو نمعظم ما وقع فى نصيبه من أموالالركة 
منقولاء بل قد لايقع ف نصيبهأى عقار. فى هذه ا حالة يجب عليه أن يقدمضاناً 
تكيلياً من ماله الخاص » كأن يقدم عقاراً علكه ترتب عليه المحكقة حق 
اختصاص . وهذا لا منع من ترتيب تأمين على المنقرلات الى وقعت 
فى نصيب الوارث » كأن تكون حلياً أو مجرهرات أو أوراقاً مالية يقدمها 
الوارث رهن حيازيا لندائن () . ويلاحظ أن عملية تأمين الديرن المؤجلة 


)١(‏ مجمرعة الأعمال التحفضيرية ١‏ ص مه < ص ؤوذ؟ - و تقول المذكرة الإيضاحية 
لشروة دياق انه ابه اهأ : واوهذه هى أدق نقلة إلى 'خصفية عاحها اللدروخ ع 
ووفق فها بين مصلحة الدائنين فى ألا يتجزأ ضبانهم ر مصلحة الورئة فى أن تتجزأ عليم الديون ؛ 
وى أن يكورن كل مسئولا عن الديرن الأخرى », ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 708 ) . 

(؟) وقد أضيفت فى لنة مجلس الشيوخ » فى “الففرة الثانية من المدة 40م » عبارة 
وعل عقان أد منقول » بعد عبارة و وترتب المحكمة لكل دائن من دائى البركة تأياً كايا سم 


١/5 
بعد توزيعها على الورثة تقتضى أن كثيراً من عقارات الركة ترتب‎ 
وقد كانت خالية من قبل‎ » 00 
ال ا‎ 
وجب أن يشبر هنا اين وفقاً للأحكام اللقررة فى شمر‎ ٠ سبق شبره‎ 

حق الاختصاص ». 

فإذا ما اختص كل وارث بنصيب من الديون المؤجلة على النحو السابق 
الذكر » فد يرغب أحد الورثة تعجيل الوفاء بالديوالمؤجلة الى وقعت 
ف نصيبه . وقد قدمنا أن الذى دعا إلى توزيع ادراب 
دون التعجيل بوفاءها هو أن الورئة ئة لم مجمعوا على هذا التعجيل » 
إذن أن يكون من بيهم من كان يريد تعجيل الوفاء اد واي 
من ذلاك عدم انعقاد إجماع الورئة . فيستطيع هذا الوارث الذى كان بريد 
تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة أن يمو وعرضيل الراك ٠١‏ رارق تمه 
من هذه الديون . ويطل إلى ال#كمة أن : تقضى نحلول الدين المؤجل الذى 
وقع قى نصيبه ٠»‏ وبتعيين المبلغ الذى يستحمه الدائن طبقاً لأحكام المادة 
15 الى سبق ببانها () . 


"٠‏ _. وذإء الر بودء النى لى نظرر فى قاع الإرد .. نهى ثائوئى 
تنص المادة ؤم مدنى على مايأق : 

« دائنو اللركة الذين 'يستوفوا حقوقهم لعدم البووعا ل لالد اخره 
ولم تكن لشم تأمينات على 'أموال التركة » لامجوز لم أن برجعوا على من 
كسب بحسن نية حَمَا عينياً على تلك الأموال » وإنما لحم الرجوع على الورثة 


لسله>» إثراهم ع (5) 1 





- الراردة فى صدر الفقرة » لأنه إذا كان من المرغوب فيه بيع المنقولات للوفاء بالديونر ؛ 
ولكن « إذا أمكن ترتيب تأمين عليبا » كان ذلك أصلح للورثة والدائنين على السواء» ( مجمرعة 
الأعمال أتحضيرية 5" ص الاه؟ ) . 

000 أنظر أنفاً فقرة 4ه . 

(6) تاريخ النص : وردهذا النص فى المادة ١+٠‏ من المشزوع المهيدى على وجه 
مطابق 1ا استقر عليه فى التقئين المدنى الحديد.ووافقت عليه بكنة المراجعة نحت رتم 114 فى 
المشروع الها . ثم وافق عليه مجلس النواب لمحت رقم 415 ء فجلس العيوخ تحت رقم 
7 ( مجمرعة الأعمال التحفميرية ١‏ ص 750 - ص ١95؟9).‏ 





١1/5 
وبعرض هذا النص لدائى الأركة الذين ليس هم تأمين خاص على‎ 
بل‎ ٠ أموال التركة » ولي يعلموا بالتكليف الذى وجهه المصى للدائتين‎ 
قد يكونون ل يعلموا موت المدين . فلم نظهر الديون الى هم على البركة‎ 
ولم ستطعوا المنازعة ف القاائمة لحهاهم ما . فوؤلاء يبتّون‎ ٠ فى قاعة الحرد‎ 
فى الغالب مجهولين حى تم التصفية : ويستولى كل وارث على نصيبه‎ 
على اعتبار أنه خالص من الديون . لاشك فى أن هؤلاء الدائنين تبى حتوقهم‎ 
مة ماداموا لم يستوفوها » ويستطيعون الرجوع بها على أموال الركة ما بقيت‎ 
هذه الأموال فى أيدى الورثة : إذ لاتركة إلا بعد سداد الديون . فإذا رجم‎ 
. أحد مهم على ععن للركة فى يد أحد الورثة ونفذ محقه على هذا الععن‎ 
. رجع الوارث على الورثة الباقن كل بقدر حصته فى الدين‎ 
لكن إذا تصرف الوارث فى عبن للتركة . أو رتب علبها حقا عبنياً كرهن‎ 
لأجنبى حسن النية لايعلم إن هناك دائنين للمركة لم يستوفوا حمر قهم لم‎ 
يستطع هؤلاء الدائنون أن يتتبعوا العين أويتقدموا على الأجنبى » حى لولم‎ 
يشبر حق الإرث أو شهر ول تنقض سنة من وقت شهره واستطاع الدائنون‎ 
. أن يؤْشروا محقوقهم على هامش تسجيل حق الإرث قبل انقضاء هذه السنة‎ 
ذلك لأن التصفية الجماعية تقطع السبيل على دائى التركة الذين لم يتقدموا‎ 
فى التصفية » وإذا كانت التصفية لانحمى الورثة من هؤلاء الدائنين مادامت‎ 
أعيان التركة باقية فى أيدسهم » فإنها تحمى الغير . ومن يتعامل مع الوارث بحسن‎ 
نية بعد انتهاء التصفية من حمّه أن يطمئن إلى أن التصفية قد خلصت التركة‎ 
من الديون » فلا موز لدائن لم يظهر فى التصفية أن يتتبع عينا للاركة نحت‎ 
يده أو أن يتقدم عليه فها . وإنما بحوز لمذا الدائن أن يرجم على الوارث‎ 


- ولا مقابل النص ق التقنين المدنى السابق . 
ركرك اسان لوقه ايا 
التقنين المدى السزررى م682 ( مطابق) . 
التغنين المدى اللرى م ٠١١‏ ( مطابق) . 
ألتفئين المدنى المراق لا مقابل . 
قانونالملكية المقارية البنانى لا “مقابل. 


1/7 
الذى تصرف فى هذه العبن أورئب علها حقا عيناً » وذلك - "ما تقول 
المذكرة الإيضاحية المشروع العهيدى وى حدود ماعسبى أن يكون 
قد أخذه مقابلا لمال التركة » كالثمن إذا كان التصرف بيعاً والبدلإذا كان 
مقايضصة والعرض إذا كان هبة 6 )١(‏ والرجوع هنا يكون ,سيب إثراء الوارث 
على حساب الدائن . وهذا كله دون إخلال برجوع الدائن على الوارث 
الذى تصرف ف الععن عن طريق غير طريق ميسنت 

بجع الدائن على أعيان الركة اللبى لا تزال باقية ف بد هذا الوارث كنا 

سبق القول . 

11١‏ تفِرٌ الوصايا وغيرها من الالاأديف - نهى قائوى 
تنص المادة مهم مدنى على مايأق : 

«يتولى المصبى ٠‏ بعد تسوية ديون التركة . تنفيذ الوصايا وغدرها 
من التكاليف» (') 

ويعرض هذا النص لا ببى بعد سداد الديون من التكاليف عل اللركة . 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « بعد سداد 
ديون التركة تنفذ الوصايا وغيرهاً من التكاليف » ومن التكاليف ما عسى 
أن يكون على الركة من ضريبة الحزينة الدولة ». )4 وضريبة التركات 
تستوفى من التركة بعد سناد ديونمه! » إذ هى تفرض على صا أموال التركة . 

. 71١ ص‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١م6١‏ من المشروع المّهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه.ى التقنين المى الحديد . ووافقت عليه خْنة المراجعة تحت رتم 11و 
ف المشروع البهالى . ووافق عليه يجلس النواب نحت رقم 4107 © فجلس الشيود تحت رقم 


4 ( مجمرعة الأععمانى التحضيرية 5 ص (75 ح ص 558) . 
ولا مقابل للنص ى التقنين المدى اللابق . 


ويقابل ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

لقي اند الم ذى وام 4دى(ساق), 
التقنين المدنى اللوى م 507 ( مطابق) , 
التقنين المدنى العراى لا مقابل . 


قائرن الملكيةالمقارية اللبناق لا مقابل . 
(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ٠١‏ ص 5167. 


ه/ا١‏ 
والوصية ت:فذ فى حدود ثلث أموال التركة بعد سداد ديونما ايضاً إذ أن 
ديون العركة تقدم على الوصايا » وما جاوز حدود الثلث لاينفذ إلا باجازة 
الورثة ؛ وسنبحث الوصية فما يل . 
فالمصى إذن » بعد أن يرق ديون الركة وهى مقّدمة على الوصايا 
والتكاليف الأخرى » ينفذ التكاليف الى على التركة » وينفذ الوصايا إن 
وجدت ق الحدود المَسَدمة الذ كر )١(‏ 5 


ع ؟ - الر مل رابع سفسلي أموال الشر لز لاو ث هال مى الم يود, 
وكسئ هزه اللموال 


1 - الر عر النى ترا هزه ارهن" : بعد أن يدد المصنى 
الديون والوصايا والتكاليف » يكون ما بى من أموال التركة ملكا خالصاً 
للورئة » إذ يكون قد محقق المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون 
تحققاً عملياً . فعلى المصى أن يسلم للورثة ما بى من أموال الأركة » كل 
بحسب نصيبه فى الإرث . ولكن هذه الأموال تكون شائعة بين الورثة » 
ومن ثم بحوز لأى وارث أن يطلب من المصى أن يلمه نصيبه مفرزاً : 
فيتعين على المصى عندئذ أن يقوم بالقسمة . وتسرى على المّسمة القواعد 
المقررة ها » إلا أن هناك أشياء ثلائة تنفرد بأحكام خاصة : )١(‏ الأوراق 
العائلية والأشياء الى تنصل بعاطفة الورثة نحو المورث . (1) المستغل الزراعى 
أو السناعى أو التجارى الذى عسبى أن يوجد ف الثركة . (”) الديون الى 
للركة على الغر . وقد يقوم المورث نفسه حال حياته بقسمة تركته على 
ورثته عن طرين الوصية » وهذا ما يسمى بقسمة المورث . ولما كانت هذه 
القسمة تتناول أموال اللركة والورثة والديون الى عل الشركة » وهذه كاها 
لاتتحدد نبائياً إلا عند موت المورث » فيجب وضع قواعد خاصة للحالات 


0م صر 0 4 2 ا 2 5 7,7 5 
6 10 ست را صيه نسم كالم فل الراكة “خخرات عن 


ديرن أدركة فتنقدء هذه علبا » 
وندمت عل أنصبة الورثة فيقدم الموصى له عل الورثة ى حدود لدث الترانة ٠»‏ ويتقاضى نصيبه 
أو لا و الباق من التركة يقسم عل الورثة بحسب أنصيهم فى الميراث ( قارن عبد المنعم فرج 
الصدة فقرة 4ه ) . وإذا كانت الوصية بعين معينة أوحصة شائعة فى عين معينة » واضطر 
المصى أن يى الدين كله أوبعضه من هذه العين » كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذى 
استرق ف ثلث الباق من العركة بعد وفاء الديرن ( م 84 من قانرن الرصية ) . 


١/5 
الى لانتناول فنا قسمةالمورث كل أموال التركة أو كلالورثة أوكل ديون العركة.‎ 
تسلم‎ )١( : فالمسائل الى جب مها فى هذه المرحلة الرابعة هى إذن‎ 
قسمة‎ )١( . )1١١ - 899 ما بى من أموال التركة بعد تصفيها للورئة (م‎ 
أحكام خاصة تنفرد بها بع‎ )8(  )904 المصى للأركة م907‎ 
أموال العركة عند قسمتا زع ه٠ة -4(.)9090) قسمة المورث (م4.08‎ 
وم 411 ). (ه) الحالات الى لاتتناول فها قسمةالمورث كل أموال‎ 4.04 
1 ا‎ 


1د احم 'بقى م أموال ال: مر لايع رت سر الل ون - - لوم ىقا: وام : 

ننص الادة 8919 مدن عل مابأى : 

« بعد تنفيذ التزامات التركة » يول مابى من أموافا إلى الورثة » 
كل محسب نصيبه الشرعى» . 

وتنص المادة 466 مدنى على مايأق : 

. » يل المصبى إلى الورئة ماآل إلهم من أموال التركة‎ - ١١ 

2 ويجوز للورثة » عجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة 
بالحرد » المطالبة بأن يتسلموابصفة مؤقتة الأشياء والنقود الى لامحتاج لها 
تعيقة التركة أو أن تسلموا: فا هذا » وذلك مقابل تقدم كفالة 
أو بدون تقدعها 5 

وتنص المادة 4١٠١‏ مدلى على مايق : 

« تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم 
مقام هذا الإعلام : شهادةتقرر حمّه فى الآرث وتبين مقدار نصيبه منه . 
ونععن ما آل إليه من أموال الركة )١(6‏ . 
(1)) تاريخ _النصوص 

ب ورد هذا النص ى الادة 9م7١‏ من المشروع النسههيدى على وجه مط'بق لا 
استقر عليه فى التقئين المدى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رتم 18٠‏ ف امشروع 
البالى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رتم 438 » فجلس الشيوخ نحت رتم 44 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١٠١7‏ ص 754 ) . 


استقر عليه والتقنينالمد ىالحديد. ووافقت عليه لنة المر اجعة نحت رتم 4/١‏ والمشر وع الها - 





/ا/ا ا 

وتعرض هذه النصوص لتسام المصى للورثة ما بى من أموال التركة بعد 
تصنفيها . أى بعد سداد ديوءها وتنفيذ التكاليف والوصايا . ذلك أن التركة 
بعد هذه التصامية تصرح ملكا خالصاً نلورثة كا قدمنا » فيسلمها اأصى لم ! 
كل نسب نصيبه فى الإرث . وتعتير هذه الآموال مملوكة للورثه من 
وقت موت المورث . لا من وقت التسلم فحدب . ولكلهم لايستطيعون 
التصرف فبا إلا من وقت أن يتسلموا من المحكمة اللى تنظر ى شرئون 
التصفية سند ملكيتهم للأموال الموروثة » وه, فى ذلك كااورئة فى التركة 
الى لم مخضع للتصفية الجماعية “لايستطيعون التصرف فى أموال المركة 
إلا بعد شبر حق الإرث وإن كانوا علكون هذه الأموال من وقت موت 
الموريقه : | 

والمحكمة تلم لكل وارث . بعد تصفية اللركة وعند تم الورثة ما بى 
من أعيان التركة : سند ملكبته للأموال الموروثة المشار إلبه فما تنقدم . وهذا 
سند هو شبادة الإررث ؛ محصل عليا الوارث من المكة بعد أن يقدم ل 
إعلامً شرعياً بالوراثة(١2‏ » أوما يقوم مقام هذا الإعلام كحكم صادر من 


- ل نحت رتم 459 : فجلس الشيرخ حت رتم 1٠٠١‏ ( مجموعة اللأجمال 
التحضصيرية * ص 57864 - ص 1١59‏ ) . 0 
:“م زءو : ورد هذا النص فى المادة ١+:‏ من المشروع المّهيدى على وجه مطابق 
لما استقّر عليه ى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لنة المراجمة نحت دم و ل 
المشروع البانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 6٠وءفجلس‏ الشيوخ بحت رتم 4٠١‏ 
( مجموعة الأعمال المعضير ره 5 سس 555 د ص 0 ). 

ولا مقابل لهذه اللنسرص ق التقين المدالق الابق . 

وتقايل ى التقنئينات المدنية لمرية الأخرى : 

التقنين المدنى السررى ١‏ م0٠5م-‏ 255 (موفق). 

التمنين المدنى اللورى م #.هة- .4 (مسابق). 

اعفنين اد المراق 0-0 لامقابل. 

تون ليك مدر رة تقال يقابل . 

)غ0 وقد قفنت ممكة النقتض بانه لا تريب عل الحك.ة إن هى اعتدت ى قضابما 
بنبوت الوراثة عل إشباد شرعى ل ينازع فيه أحد ( نقضن مد ١0‏ توفير سنة ١100‏ 
مجموعةالمكتب الفى أحكام النقض فى 7١‏ عاماً جزه ؟ص ٠٠١١‏ رتم 15 ) . وانظرقححية 


الاعلام الشر عى لاثبب الور نه مالم ينقضه حكم : استثناف محتلط ؟مايرسنة 18486م١ص0٠١1-‏ عه 


١16 
امحككة ا مختصة باستحتاقه فى الارث إذا ما أنكر عليه باق الورثة حم هكوارث‎ 


فاستصدر هذا الحكم فى مواجههي'١)‏ . وهذه التهادة الى يتدلمها »ن 
المحكة ورقة رسمية تقرر حمّه فى الارث : وتبين مقدار نصيبه ى اللركة » 
وتعين أموال التركة الى آلت إليه بعد التصفية؛') . ويستطيع ااوارث 


77 في أير سنه 1891م ه صل + - 5 فبرابرر سنه دهوم1 م لاص ١١١‏ ٠؟‏ ياير 
سنه 18ممم. ٠‏ صسص ١>”‏ ( لاحجية للاعلام الس عى إذا ناقفه إقرار ين يشسبد عسات 
+؟ مارس سنة ١9.8‏ م لا١‏ ص ١م١‏ (“ حجية الإعلام الشرعى الصادر من محكمة 
شرعية أجنبية ولم تراجعه سلطة مصرية مختصة ) ١5‏ أوفير ستة 19668 م ١8‏ صن 54 - 
م ناير سنه 65 1917م لام مل 48 | ١.‏ اير سنه 1811م 9و”م من (7 ( ««اجية الإعلام 
الشرعى هالم ينقضه دليل عنالن ) - 50 يرليد سنة +988(ام 44 صن (#4 ١4-‏ يرنيه 
منة م مهام .هد ص 858 (رفض تحرير الإعلاء الشرعى إذا نازع أحد الورثة ويجب ى 
هده الحالة رفع دعوى الإرث ) . 

وقد قت محكمة النقفس بأن دجية الاعلام الشرعى بتحقوق اوناة والوراثة الذى يصدر 
بناء على إجراءات تقوم ى جورهرها على نحقيقات إدارية يصح أن ينمضها بحث تقوم به 
السسطة الشغسائية انختصة ( نمض مدني 4 يونيه ساة 1554 مجموعة أحكام النقغى ١‏ ص 60# ) . 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض يأن حكم المحكاة الشرعية القاضى ممنم التعرغذن ق بعض 
التركة + إذا كان مؤمساً على ماقفى به من ثبوت الارث المينى عل النب » يبر سحكا 
موضوعياً بالوراثة ( نقض مدق 8١‏ مايو سنة 1485 #موعة المكتب الفى لأحكام النقض 
ف 6" غاما ع د ا فتن 9 ركم ١4‏ ). وقضت محكة النقض أيفا بأن المشرع أراد 
أن يضى على شهادة الوفاة والورائة حجية مالم يصدر َك على خلانها : ومن ثم جاز لذو 
الشأن تمن لهم مصلحة فى الطمن على الإشباد أن يطلبوا بطلانه » سواء أكان ذلك فى صورة 
دعرى مبتدأة أم فى صورة دفم ( نقضى .دي سنة ١454‏ مجموعة أحكام النقمن ١١‏ رتم 
مه ص 40+ )- وانظر تقض مدلى هو مايو ساة ١511+‏ مجموءة أ-كام النقض اص -51١9‏ 
١‏ هايو سنة ١455‏ مجموعة أحكام النقذس ١6‏ رقم ١41‏ ص #م 58-1١‏ يوفية منة ١655‏ 
جمرعة أحكام النقضش ١‏ رقي ٠١5‏ من .٠م4١‏ . 


(؟) وفيما تعلق ببركات الأجانب . تنص المدة 45٠.‏ مرافعات عل أن « يصدر قاضى 
سوق الاقنية ار أ دل عر يفتة نو"( زابم) بشني كن ارت 3 .ة تقرر عنه ق الارءتك. + 


و لعيين المدار لصحسيبه فيه ؛ والميين ما ال به من اموال لسر اله ؛ وذأث بناء علل طلب الوارث 
وبمد أخذ رأى المصى كتابة . (خاما ) بتقدير نفقات الاصفية والأجر الذى يتحقه المصى 
عن الأعمال الى قام ها أو من استعان بهم من أهل الهبرة ى . هذا ويحوز لقاغى الأمور الرتتية 
« عندالافتفاء أن تحيل الطلب إلى الحكمة » ويأمر باعلان ذوى الشأن لملة تحددها فى ميعاد 
مانية أيام على الأقز ء و تفصل المحكة فى الطلب متعقدة عهيئة غرفة مشورة » . 


١/1 

أن كير حقه ق الورث عن صريق تسجيله هذه الشبادة . إذ هى تاتضمن 
كل البيانات اللازمة . 

وليس من الضرورى أن يد بنتظر الوارث ماية التصفية قبل أن ينام بعضاً 
مما يو'ول إليه من أموال' الركة . فقّد رأينا الفقرة الثانية هن ع 
تتفن :عل هايان ووز للورثة ٠.‏ مجرد انقضاء الميعاد المقرر لمنارعات 
المتعلئة بالجرد المطالبة بأن بتسلموا بصفة مواقتة الأشياء والنقود البى لامحتاج 
ها ى تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضا مها : وذلك مقابل تقدىم كفانة 
أو بدون تقدعها » . ذن انختمل . بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفم المنازعات 
المتعاقة بقائمة ال+رد . وهو ثلاثون يوماً من يوم إخطار آخر وارث بايداع 
الفامة قلم كتاب اللىة 5 أن ينبين 0 من الر جوع إلى الشانمة وما يعدم فهها 
ن منازعات . أن التركة ظاهرة اليسار وأن المصبى ليس ى حاجة 
للاحتفاظ بجميم أموال التركة لتصفينها . فى هذه الخالة تجوز لاوارث 

لاان ذا امسق اق تصفية النركة ٠‏ اليه نيك ما صلبه عللى 
أن دص مم بده فق ف المراث 1 وبطااب المسى اأوارث بكدمالة 

دهم ِ اام 
أو لايطالبه مها محسب مقدار يسار اللركة . فإن كان اليسار كبيرا لم 
يطالبه بتقدم كفالة إذ لا يتفضمن تسم الوارث لشىء من أموال المركة 
أى خطر 6 وإن كان 'أدسار غر كبر طاليه بتعدم كقالة إد قل يتبين فى المهاية 
أن المال الذى تسلمه الوارث لازم لتصفية التركة فتضدن الكفالة رد هذا 


اننظار لباية التديفية وتسلم شبادة الإرث7/ . 


فد عل 87 : 
«لكل وارث أن يطلب من المصى أن يسامهنصيبهق الإرث مذرزا . إلا إذا 
كان هذا الوارث مازم بالبقاء فى الشيوع بناءعلى اتفاق أو نص ف القانون » . 


#لمسسمسم مس - 


0 أن المهدرة | تم حي امثير وم الشوعى فى قويوية الخال الممدر وو‎ )١( 


١/6 


وننص المادة 407 مدلى على مايأل : 

و١‏ إذا كان طلل القسمة واجب القبول. تولى المصى إجراءالنسمة 
بطريقة ودية علىألاتصبح هذه القسمةنبائية إلابعد أنيقر الور ثةبالإجاع» . 

7378 يت فاذا لى ينعقد إجاعهم على ذلك 5 فعلى المسى أن .بر فع على 
نفقّة المركة دعرى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون » وتستنزل نفةأت الدعرى 
الدعوى من أنصباء المتقاسمين» . 


وتنص المادة 4 4 عدن :عل عانان 
«تسرى عا ل فسمة النركة القواعد المقررة فى القسمة ٠‏ وبوجه خاص 


ما يتعلق مبا بضهان التعررض والاستحقاق وبالغعن وبامتياز .١‏ التقا..م وتدترى 
علها أبضاً الأحكام الآتية ه(١)‏ . 


() تاريخ النسرص : 

م +40 : ورد هذا النص فق الفقرة الأولى من المادة ه ١0+‏ من المشروع الفهرى على 
الند عرق عل الريد ان : «ومخ ذلك فللقاضى الحزلى أن يأمر ٠‏ ناء على طلب ذى 
شان ؛ بوقفا تقسي, التركة أو بعض أعيانها » إذا كانت القسمة انماجلة من شاب أن تئدى 
إل نقص محسوس ىل قِة المال م . ووافقت لنة المر اجعة على النص معت رتم 0و فى المشروع 
الباف: :6د حيد الفقرة الثانية وذلك نتيحة لهذف نمس ماثاها كان قد ورد ى القسمة 
(م 5/1١5‏ من المشروع د حذئت ىق لحنة المر اجعة م كل جد ها 
2 بوائق عله علد أن موي يي يس 

مم. 4٠‏ : ورد هذا ألنص ف المادد "م7١‏ من ا مشر وع اممهيدى على وجه مطابق لا 
استقر عليه فى التقنين الما الحديد . ووافقت عله خنة المراجعة نحت رتم 4لا فى المشروع 
انبا وواقق عليه مجلس الثراب تحت د فجلس الشيرخ نحت رقم * 10 ( مجمرعة 
م ؛ 5 77 ورد هدا النعس ى الادءً 10" ! هنين ا مشر وع اهيدي عللى وححه معلا بق لم 
ستقر عب فى التنين المدن اخديد . ل 0 عت 0 هاو ى الشر وخ 


او ا ام اص ره 





واااءت. بل هذه الاماررا ص ف اع اد الابن . 
ونقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
0 لسورى *6- 85خ ( مطابق ). 
اح تشنين المدلى الليبى م9.06-لمء. ٠‏ ( معابى ) . 
القنين المدى العراى لا مقابل . 

قائرت الملكية المقار ب ةاللبناى لا مقابل . 





١/38١ 

وتعرض هذه النصوص لخالة ما إذا طلب أحد الورثة (0) من المصى 
أن يسلمه نصيبه فى الارث هنمرزا : فان أموال 0 بعد تصفيها تكون 
شائعة بين الورثة . ولا كان لا بجر أحد على النقاء ىف فى الشيوع إلا باتفاق 
كا هو الأهر سك الامرة أرتض ف النانوق كاهو الام : ف الشيوع 
الإجبارى : فان اوارث الذى يطلب سا حصته ممرزة » إذا لم يوجد 
اتفاق أو نص منعه من التقدم ذا الطلب ٠‏ لا بد أن يجاب إلى طلبه . 
ويتعين على المصنى فى هذه الحالة أن مجرئ ة ا 
يمفرز نصيب الوارث . وتقول المذدكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ىق 
هذا الصدد : ٠‏ إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسلم نصيبه 
مفرزأ . تولى المصى نب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثةءفان لم 
يتنقوا جميعاً . رفع دعوى القسمة وتكون ننفقانها على الورئة » ويسرى 
على هذه الدعرى أحكام دعوى القسمة » ويترتب علها نفس الأحكام»() . 
ورتب على الّسمة بوجه خاص ضان التهرفى والاستحماق : ونقض 
القسمة للغغعن » وامتياز المتقاسم ٠»‏ وقد سبى بان ما يتعلق بالتعرض 
والاستحقاق وبالفن : وسيأى بيان اءتياز المتقاسم عند الكلام ف 
التأمينات العينية . 

6 أعلام غاص: :تفرد بر! بدضيء أمرال الث رلا عدر لسرا 
ال وال المائلىّ روصا إلبينا والمستفل ادس اتكى أو الهسماغى أو العادى 
دالريودء التى لائ رلا تهوصى فائرئيئٌ : وقد أفرد القانرن بعض أموال 
الركة عند قسمنها بأحكام خاصة . 

فنصت الادة ا مابأاق : «إذا ل يقلن الورئة عل قسمة 
الأوراق العائلية أو الأشياء الى تنصل بعامطنة الورثة شحو المورث : امرك 
ا محكمة إما ببيع هذه الأشاء أوباعطالها لأحد الورثة مع استترال قيمها من 
نصصسه قف المراث أو دون استنزال 5 وبراعى ف ذلك ٠١‏ جرى عليه العرف 


. أو الموصى طم يسم شائع فى التركة » فانه يعتبر شريكا و فى الشيوع مع الورثة‎ )١( 
8598 ص‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 


١/8 
. 17: وما محيط بالورئة من ظروف شخصية‎ 

فالأوراق العائلية والأشياء الى تتصل بعاطفة الورثئة تحو المورث : 
كذكراته وشباداته وأوسمته وملاسه الرسمية وصوره الفوتوغرافية وما تركه 
من ذكريات مادية كالأسلحة وأصول الوالفات والمكتب الذى كان يقعد إليه 
والقلم الذى كان يكتب به وما إلى ذلك » إذا اتفق الورثة على أمر فى شأنما : 
نفذ هذا الاتفاق . أما إذا لم يتف الورئة على طريقة تقديمها . تولت 
المحكة امختصة بنظر شؤون التصفية البت فى شأنما . مستلهمة فى ذلك 
العرف وظروف الآسرة والظروف الشخصية للورثة . فقد تأمر ببيعها 
ونور ع على الورثة ؛ وقل تعطببأ لوارث معن دو أليق الورثة باقتناما 
بعد استنز ال قيمها من نصيبه فى الارث . افون ارال إذا محضت 
فيمها فى عنصرها المعنوى . 

ونصت المادة 405 مدنى على مايأق : «إذا كان بين أموال البركة 
مستغل زراعى أو صناعى أو تجمارى هما بعتير وحدة اقتصادية قامة بذامما : 
وجب نخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الأضطلاع 
به ء وتمن هذا المستغل يقوم محدب قيمته ويستتزل من نصيب الوارث 
فى المركة . فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمتغل » خصص 
من يعطى من ببنهم أعلى قيمة محيث لاتقل عن تمن المثل » (5) . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة م*+١‏ من المشروع المهيدى على وجه 
معلابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الهديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم 41071 فى 
المشروع الباق . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رتم 4لاة : فجلس الشيوخ نحت دام 
6 (لجموعد الأعال التحدضيرية ١‏ ص 577 - ص 7#؟ ). 

ولا مقابل هذا النص فى التمنين المدى السابق . 

وبقابل ى اللقنينات المدنية العرية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م55ه(مطابق). 


مشين امدق أسرى 2 ١4‏ [هه بن ). 
التمنين المدل العراق لا مقابل . 


قانونالملكية المقارية اللبنانى لا مقابل . 

0( تاريخ النص : ورد هذأ انس ف اد 4 من المثشر واع امهيدى عل الولجه 
الآن : سإذا كان من أموال اللراكة مستغل زراعى أو صناعى أو تجار ى ؛ وجب تلم 
هذا المستفل راعشار د , حدة امتعمادية ائمة يذامها 0 اطليه ص الو رائة م6 ازاكان أدر هي عل م 








١م‎ 


فالمستغل الزرراعى أو الصناعى أو التجارى الذى بعتبر وحدة اقتصادية 
قائمة بذاعا . 5بستان غرست فيه امار الفا كهة أو الزهور و كصنع 
وكفحل تجارى . يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية . فلا بسح تمّسيمه 
وإلاكان قى ذلك انتقاص كبر من قيمته . فيعطى الم:لخل برمته 
لأقدر الورثة على اسةلاله . ويقدر تمن المستغل محسب قيمته كرأس هال 
لا كونب ما ياتجه من إيراد . ويتنزل هذا العن من نصيب الوارث الدى 
أعطى له المستغل ٠‏ فاذا لم يف نصيبه يشمن المتغل ألزم بدفع الفرق . 
ناذا تساوى وارثان أو أكثر فى القدرة على الاستغلال . أعطى المستغل 
لمن يدفع فيه أعلى قمة حيثلاتقل عن تمن المثل . وإذا لم يوجد أحد ٠ن‏ 
الورثة تتوافر فيه الفدرة :على الاستغالال ٠‏ بيع المستغن لاجنبى طبقا للقواعد 
المكررة ف القسمة . ووز خمنه على الورثة . وإذا لم يوجد ى التركة غير 
المستغل أو كان هو معظم التركة . ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على 
استغلاله ورضى بدفع منه . أعطى له . ويكتى بائى الورثة كل نحصته 
ل المن بنسبة نصيبه فى الإرث . 
-الاضطلا ع به . عل أن يراعى فى تقدير المّن م ينتجه هذا المتفل » وأن يسعنزل هنذا القن 
من نصيب الوارث ف التركة » . وقد وافقت لنة المراجمة على النص نحت رتم 07لاو فى 
المشروع البائى ؛ بعد إدخال بعفس تمديلا ت لفلية عنيه . ووافق عايه مجلس الراب نحت 
رتم 7ه . وق المنة مجلس الشيوخ روئى أن يكرن تقوم المتغل لا باعتبار قيمة إيراده وإنما, 
محسب قيمته , لأن الايراد قد يتأث بطر يقة الاستغلا ل مقدرة المستفل » وللذك استبدات عبارة 
« يقوم تحسب قيمته » بعيارة « بقدر باعتبار قيمة إيراده ٠‏ . وأضيف إل الشق الأخير من النص 
عبارة «فاذا تاوت قدرة الورثة على لاضطلاع باءستفل . خفاصي لن يعطى من بيمبم 
أعلى قيية عيث لاتقل عن من المثل » . وقد أصبح نص بعد هذه اتعديلات مطابقا لما استقر 
عليه فى التمَنين المدى الحديد وصار رقمه 4.5 ٠‏ ووآفق عنيه يجلس الشيوخ كا عدلته ننه 
( مجموعة الآخمال التسفسسيرية 1 ص”ا8 - ص دلا؟ ). 


لخ ا 1د اخ : اليد ون ني :آرت 


ريفاس ل يفياث عددية اانه رن . 
التقنين المدى السورى م /اهم ( مطايق ) . 


التقنين المدى اللرى (٠‏ مطبل ). 
التقنين المانى العر اق لا مقابل 
قانو نالملكية العقارية اللبناف لا مقابل . 


١/85 
ونصت الادة /ا١4ة مدلنى عل انان : «إذا اختص أحك الورثة عند‎ 
القسمة بدين للتركة » فان باق الورثة لايفسمنون له المدين إذا هو أعسر‎ 

بعد القسمة » مالم يوجد اتفاق يقذى بغير ذلك ©0(6) ., 

ويلاحظ قى صدد هذا النص أنه يعرض للديون الى لاعركة » أى للحقوق 
الشخصية ( :»دمع ) الى يكو نفبا المورث دائناً لأجنى . ودذه الحتوق 
الشخصية لاتدخل فى الشيوع مع أءوال التركة الشائعة » بل عى تنقسم 
عمجرد وفاة المورث على الورثة : كل بنسبة خصته فى المراث(") . فاذا 
رقم كل الى الشخفى .عند القنبة أل العبيب خف الور 28 + قائنا يكرية 
ذلك فيا بين الورئة وحده, . أما بالنسبة إلى المدين هذا الحق » فانه موت 
المورث يصبح مديئاً لكل وارث عمقدار خصته . ونجب أن حول باق 
الورئة حصصهم للوارث الذى وقع ى نصيبه الحق عن طريق حوالة 
الحق 2 . ولكن هؤثلاء الورئة لايضمنون للوارث الذى اختئص بالحق 
وحده إعسار المدين بعد القسمة إلا إذا وجد اتفاق يقضى بذلك » كما تقول 
المادة /ا١٠4‏ مللى سالفة الذكر . فهم إذن يضمنون للوارث ٠‏ دون 
اتفاق » إعسار المدين عند القسمة . وى هذا تشديد لاذمان الذى تقرره 





6 ناريخ النس : وردهذا النص فى المادة ١4٠.‏ من المشروع البمهيدى على وجه 
معلابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رتم ماه 
فى المشروع الها . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رتم 471 ؛ فجلس الشيوخ عت 
رقم 6807 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 785 - ص ١77‏ ) . 

ولا مغابل للنص ى التقنين المدنى الابق . 

ويقابل ى التقنينات المانية العر بية الأخرى : 

. اتقنين المدف الورى م68 ( مطابق). 


التعنين المدى الى م 41١‏ ( مطابق ) . 
يد مذ العرراق ا 


(؟) وقد قنت محكة اننقض بأن دين الأجرة » وإن كان أصلا للمررث » إلا أنه 
مادام بطبيعته كابلا للا نقسام ٠‏ فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته المراثية 
( نقفس مدفى ١5‏ دلسمير مله |١955‏ مجموعة أحكام النقنض ١51‏ ركم 6١١‏ ص 68ا؟١).‏ 

(00 أن ما قدمناه ىق هذه المألة عند كلاه فى القسمة : الوميط م فقرة هبام , 


وما 

القو'عد العامة » إذ تنص المادة ١/704‏ مدل عل أنه و لايضمن الغيل يسار 
المدين » إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الذمات » . فاغيل لارضان إلا 
وجود الدين وقت الحوالة » ولايضمن بار الماين فى هذا الونت إلا 
باتفاق خاص . أما هنا فى قسمة الركة .: حيث تقتذبى القسمة مراعاة 
المساواة ماين المتقاسويمن © فااورثة دضمئون يار المدرن عند القسمة 
دون حاجة إلى اتفاق خاص عل ذلك . أما إذا أريد غمان يار المدين 
عند حلول المدين » فهذا الذى يقتذبى اتفافاً خاصاً كما تةذبى بذلاك المادة 
٠0‏ مدلى الى تقدم ذكرها . 

سم الموريٌ _ توص فائوئئ : تنص المادةم40 مدنى على 
مايأنى : 

« تصح الوصية بقسمة أعيان اللركة على ورئة الموصى ٠‏ نحيث يعين 
لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه . فان زادت قيمة ما عبن لأحدهم 
على استحقافقه فى اللركة كانت الزيادة وصية »© . 

وتنص المادة 104 مدى على مابأق : 

« القسمة المضافة إلى ما بعد الموت جوز الزجوع فا داماً : وتصبح 
لازمة بعد وفاة الموصى» . 

وتنص المادة 917 مدنى على مايأنى . 

«تسرى ى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت احكام القسمة عامة . 
عدا أحكام الغن» . 019 . 


0010 ناريح السر : 
مم.؛ : ورد هذا النس ى الحمدة ١941١‏ هن المشروع المهيدى عل الرحد الآان 


و بحررز للموررث أن يقسم الركة بين ورثته بوصية مكتوبة فى ورقا رسمية ؛ عل أن براعى 
9 داك المواعد المتعلقة بتدديد أنصبة الورثة وتحديد القدر انذى نحوز فيه الوصية , . ووافقت 
حة المراجعة على النص حت رتم 09و ل المشروع لبان . وى الحة الشواون المشريعية ننس 
النراب عدل النص عل 'الوجه الآتى : « يجوز للمورث أن يقسم التركة بين ورثته ٠‏ عل أن 
يراعى فى ذلك أحكام الوصية والقواعد المملقة بتحديد أنصبة الورثة و بتحديد القدر الذىنجوز 
فيه الوصية » + وسيب التمديل العمل على ثاسيق النص مم نص المادة ١"‏ من مشر واع يأنون 
الرصية ٠‏ ووافق مجلس النواب عل النص تحت رقم /الاه . وى الخحنة مجلس الشيرخ وغمم 
نص -ديد هر نفس النص الوارد فق قانون الرصية للتنسيى بين القانون المدل وقانون الرصية )- 


١/5 
وتعرض هذه النصوص لتسمة المورث » وهى القسمة الى شمرببا‎ 
المورث ى تركته بن ورثته حال حياته » وتكون ى صورة وصية‎ 
مجوز الرجوع فبا . ولو لم ممز الرجوع فها لكانت تعاءلا فى تركة مستقبلة‎ 
وكانت باطلة : فجعلت وصية جوز اارجوع فبا لآن الوصية مستئناة من‎ 
حكر بطلان التعامل فى التركة المستقبلة . والمادة 404 مدنى سالفة الذكر تقرر‎ 
من قانون الوصية‎ ١ المبدأ العام ى هذه المسألة » وهى منقولة من المادة‎ 
الى تحرى على الوجه الاتى : « تصح الوصية بقسمة‎ ١445 لسنة‎ ١ رتم‎ 





مه قاصيح النص ما قَأّحما استقر عليه ى التقنين المدنفى الحديد » وصار رقمه 4.08 . ووافق. 
مجلس الشيوخ وي 0 لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص لالا؟ حاص 808 ) . 

0 : ورد هذا النص فى المادة ١64+‏ من المشروع المهيدى على الوجه الآنى : 
« القسمة المضافة إلى ما بعد الموت تجوز الر جوع فها داماً ٠‏ ولكن لايم الرجوع إلا إذا 
كان وى ورقه رصمية » . ووافقت خحنة المراجعة عللى النس خت رتم 48٠‏ ىق المشر وع الال . 
وى لنة الشوئون التشريعية لمحلس النواب عدل ا:: لنصس فأصبح مطابقاً لما استقر عليه ى التقنين المدى 
الحديد » وذلك للتنسيق بينه و بين المادة ١‏ وتامود ار ع روت و كل تراب د 
رف 404 . ورافق ذليه بلس الشيرخ نحت رمه ٠ة‏ (مجموعة الأعمال التحضه» لتحضير يه 31 عس 8لا 
ص ١8؟).‏ 

م4١9‏ : ورد هذا النص فى المادة هغ"١‏ من المشروع اللقهيدى على الوجه الأنى : 
١«‏ - تسرى فى القمة المضافة إلى ما بءد الموت أحكام القسمة عامة » ويسرى بوجه خاص 
بايتطق من هده الاكاد بضمان التعرض والا ستحقاق وما يتعلق مهابالنبن وبامتياز المتقامم . 
؟ - وعل الوارث الذى يمن ى القمة بالغبن أن يرفم دعراه ى النة التالية لتسليم أموال 
الركة » . ووافقت لمنة المر اجمة على النص نحت رم 7م ل ا مشر وع البفى . ووافق 
عليه مجلس النواب نحت رتم 48١‏ . وفى لحنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الأولى على الرجه 
الآف : ,تسرى فى التمة المضافة إلى ما يمد الموت أحكام القمة عامة » عدا أحكام النبن »م 
وقد استبعدت أحكام النبن دفماً للتدخل بين أحكام الرصية وأحكام الغبن . وحذفت الفقرة 
الشانية تمشيا مع استبعاد أحكام الغبن . فصار النص مطابقاً لما استقر عليه ى التقنين المدنى 
الحديد » وصار رقمة 4١5‏ . ووافق مجلس الشيوخ عله كا عداته لمنته ( 'مجموعة الأعمال 
التحضيرية ١‏ ص “م٠‏ - ص 7896 ) . 

ولا متابل هذه النموصى فى التقنين المانى السابق . 

وتقابل ى الحقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التفين المدنى السورى وموهم- .لام وم *لاهم ( مطابق) . 
التقنين المدى الى وم 17و - 8( و وم5١؟(مطابق).‏ 
التفنين المدنى العراق لا مقاب[ . 


تقانرن الملكية المقارية البنااى لا مقابل . 


ام ١‏ 
أعيان الركة على ورثة المودبى . نحيث يعن لكل وارث أولبعض الورئة 
قدر نصيبه ٠‏ وتكون لازمة بوفاة 9 ارم ليه ا ديد 
عن التحداقه ل الأرتكة عر كانبت ار ادةاودرية ورم وزلة ول الأنكرة الارقواس: 
لقانون الوصية ىق صدد هذا النص : «مادة جديدة وضءت لمكن المورث 
من تنظم تر كته و قسهمبها بمن الورثة على وجه المصاحة الى براها . فيجوز 
المورث أن يعين لكل وارث قدر نصيبه فى التركة . وأن يودى بأن يكون 
لكل وارث ما عينه له . ووصيته بذلك صديدة نافذة ( قال بذاك بعض 
فقهاء الشافعية والحنابلة ) . وبناء على ما جاء بالمادة م هن جواز الوصية 
للوارث بالثلث بدون توقف على إجازة الورئة : مجوز امورث أن يريد 
ى بعض الأنصباء ما يراه حيث لابتجاوز مجموع الزيادة ثاث الْركة . فان 
كان أكر من الثلث ولم يجز الورثة الزائد » قسم الثلث بين أصحاب 
الأنصباء المزيدة بنسبة مازاده لكل منبم » ورد الباق إلى التركة » . 
وليس من الضرورى أن يقسم المورث تركته على جميع ورلته . 
بل بصح أن يفرز نصيب بعض الورثة دون غمرهم : ويكون بائى التركة 
لباق من الورثة شائعاً بيدبم . ومن أفرز المور ث نصيبه ف التركة لاجوز 
أن يزيد قيمة نصيبه على استحتاقه فى الارث إلا بقدر ثلث التركة . إذ 
تعر هذه الزيادة وصمة . 
وقسمة المورث هى وصية من ناحية . وقسمة من ناحية أخرى . فهن 
حيث إما وصية . مجوز للمورث الرجوع فبا دائماً حال حياته . ولانصبح 
لازمة إلا بوفاته ( م 4094 هلنى سالفة الذكر) . ومن حيث إنبا قدمة . 
نسرى علها أحكام القسمة . ونخاصة أحكام ضمان التعرض والاستحقاق 
وأحكام امتياز المتقاسم . ويستنى من 'ذلك أحكام الغنن فهى لاتامرى على 
فيه مونو ركه + ب فق لنايا إن تقر العويك الى لحل ار 1 
من استحقاقه وتكون الزيادة وصة . فالزيادة إذن لا تكون غبناً بل تعتير 
وسار ون أجازة الورقة لؤافت ل سرف اليه ا رع 


ذلك وحب استبعاد أحكام الغن(١)‏ . 


- 





١ أنظ. ماتم فى المنة مجلس الشيوخ فى هذا الشأن آنفاً ص "اه اهلمشي‎ )١( 


١/6 

ل" _الجابرت الى ند تمئاوال فيرب فأسه رالوس ككل أصوال الم ك: أو ال 

الور :أ م كل دبودء الثرل ‏ :4.وصى فائوئيٌ : ولماكان المورث يقسم تركته 
بين ورثته حال حياته : وكانت أموال الركة والورثة وديون النركة لاممكن 
معر فدّبا على وجه التحقيق إلا عند وفاة المورث : لذلك كان هن الخائز 
ألانتناول القسمة كل أموال التركة أو كل الورثة أو كل ديرن الركة . 
ففها يتعلق بعدم تناول القسمةكل أهوال التركة :تنص المادة 4٠١‏ مدنى على 
على مايأق وإذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته : 
فان الأموال الى لم تدخل فى القسمة تواول شائعة إلى الورئة طبقاً لقواعد 
المراث»7! . وهذا النص يسرى. فما إذا استجد لاحورث مال بعاد القسمة 
الى أجراها بن ورثته » ولم 0 إدخال هذا المال اخديد القسدة 
قبل هوته : أو لم يرد ذلك . فتبى القسمة الى أجراها فى الأموال الى 
أجريت فبا على ماهى عليه » أما المال الذى استجد فيؤول إلى الورنة 
ضمن تركته » ولكنه يكون شائعاً بينهم لآنه لم يدخل فى القسمة ٠:‏ ويوزع 
بوم طبقاً لقراعد الممراث''! . وقد يمع العكس ويتصرف المررث ف 
بعض الآموال الى دخلت فى القسمة : فتختل بذلك القسمة الى أجراها ببن 





)010( تأر دس انس : ورد هذا النص فق المادة ١147‏ من ال مشر وع الفهيدى عل وجه 
معطابق لما استقر عليه والتشّنين المانى الحديد . ووافقنتعليه لحنة المراجعة نحت رتم 48١‏ ف المشروع 
البان . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم و40 . فجلس الشيوخ نحت رتم (4٠١‏ مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١م‏ اص 921١‏ ). 

ولا مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق . 

ويقابل ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التغنين المدنى السورى م ١لاحم‏ ( مطابق ) . 

: 1 


مشي 0258 
٠. 8‏ 98 
لي| 
- سكه الى 


نين المملى !. م (4١4‏ مطبق). 

التقنين المدلى ا نى لا مقابل . 

قانو نالملكيةالمقارية اللنان لا مقابل . 

(؟) ديلا حظ هنا أنه فى حاب المتدار المائز الإيصاء به لبعضى الورثة فى القسمة 
الى أجراها المورث » يفاف الال الذى استجد إل المال الذى أجريت فه القسمة » فيكوت 
المقدار الحائز الإيصاء به هو ثلث هذا المجموع . 


١6 


الورثة . ولما كانت القسمة قد أجريت بطاريق الوصية . فان تدرف الأمورث 
فى بعض الأدوال الى أدخاها ف القسمة يعتير عدولا هنه عن 'وصية .ذ1-1آط 
القسمة . وتكون الآاهوال البى ا لور سن رونا 
يتصرف فبا تركة شائعة بمن الورثة . وتةول المذكرة الإرضاحية للمامروع 
القهيدى فى هذا المعبى : «وإذا كان الأهر بالعكس وته.رف المورث 
فى بعض الأ«وال البى دخات فى القسمة . فان الةقحة تبطل ونب إجراء 
قمة جديلة,. ١ )١'‏ 

وفما يتعلق بعدم تناول القسمة كل الورثة . تنص المادة 1١١‏ مدلى 
على مايأ : «إذا مات قبل وفاة المورث واحد أوأكير من الورثة 
الحتملءن الذين: دخاوا القسمة . فان الخصة المفرزة الى وقعت ى تصوب 
من نات تواول شائعة إلى باق الورثة طق لمواعد الأمراث» . 7 ٠'‏ ودذا النص 
يسرى فما إذا مات قبل وفاة المورث وااحد أل أكار من الورئةالذين دخلوا 
الفسمة . وتقول المذ كرة الإيضاحية المشروع التويدى ق هلما الصدد : 





)١(‏ مجموعة الأاعمال التحضيرية ١‏ ص 0م؟. 

69 تأر يخالنص : ور دهذا النصوىالادة ؛ ع # اه والمشر واس خ اتمهيدىعل وججه مصابق الم استقر 
عد فى التقنين المدنى الحديد ؛ فيما عدا أن المشروء المهيدى كانتجمل النعى فقر ةن نية تسبقه 
فقرة أل تفرع هل الرسيه ان : « إذا لم يدخل فى القسمة جميم من يوجد ءن الورائة وقت 
وفاة المورث ٠‏ كانت القمة كلها باطلة » . ووافقت لحنة المراجعة على النص نحت ركم 
مو ل المشروع البان . وى المة الشؤؤئون التشريمية لحلس اللنواب حذفت الفقرة 
الأولى ليتستى يه المادة ١‏ من مشروع قانوت الوصية الى بمكن المورث من إفراز 
تعس تعش ! 7 رأى الا قتصار عل ذلك" . ووافر يجسس النواب عل النص نحت رتم 
م48 . ثم وافق عليه بجنس الشيوخ حت رتم 41١‏ ( مجسرعة الأعمال التحسير يه 5١‏ ص 5885 ا 
ص 8#م؟). 


ولا هقايل ششفين ى. اعفدم المن. الباق 


وبين ل اماي يي مد اعريية “شرق 

القتق الدن الشبورئ م 11م ( مطابق ) . 
التقنين المدنى اللرى م 4١5‏ ( مطابق ). 
لتقنين اذى المراق لا معابل 





مة مسمس سر 


قانونالملكية المقارية ':منانى لا مقابل . 


ا 
. 


06ل 


«وإذ! نقصوا (الورثة الذين دخلوا الشسمة) بأن دات أحدمهم قبل وفأة 
المورث »ع و( تتغر أنصبساء الاق بعد هذا الموت.قان الحصة الممرزة الى 
وقءت اق نصيب 5-0 تو ل شائعد لقمة الورثة بنسبة حصة كل ل مهم 
فى المراث. وإن حجب أحد ممبع بوارث وج دبعدااة-مة وتغرت الانصباء 
يذ السب . للك القبينة 10 .رساك شرعي ات 4 عو أنرديد 
الورئة حا كانوا عليد وقت الوصية بالقسمة © سواء دخل كل ا'ورثة 
الموجودين وقت الوصية القسمة أه و دخل بعضمهم قط . وى هذا الغر ض 
تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى : ٠‏ وفما يتعلق بالورثة » إذا 
زادوا وقت الموت ما كانوا وقت الوصية »© فان الشمة تصبح باطلة)!؟) . 
وذلك لآن أنصباء الورثة تكون قد خيرات وقت الموت خما كانت وقت 
الوصية بالقسمة بسيب من استجد من الورثة ‏ . بق الفرض الأخبر . 
وهو أن بدخل بعض الورثئة دون بعض فى القسمة » ويبى الورئة وقت 
المرت ؟ا كانوا وقت الوصية بالقدحة . وى هذا الأرض تبى قسمة المورث 
صحرحة » إذ يكون المورث قد أفرز ١صيب‏ بعض الورثة دون بعض . 
دم تتشر أنصباء الورئة وقت اموت غمها كانت وقت الوصية بالقسمة . 
وهذا جائر طيدًا نص ريح نص المادة 40 «دلى والمادة ١*‏ من قانون الوصية . 
وفيا يتعلى بعلم تناول الدّسمة كل درون الشركة 3 تنص المادة ١1و‏ 
مدن عل مايق : م إدا 5 شمل القسمة دءون اامركة ع أوشملنها ولكن آم 
يوافق الدائنون على القمة . جاز عند عدم توية الدرون بالاتفاق 5 
الدائنين » أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبتأ للمادة 46م . على أن 
تراعى بقّدر الإمكان القسمة الى أوصى .با المورث والاعتبارات الى 


بنت علها »20 . ويلاحظ فى هذا الصدد أن قسمة المورث للديون الى 





10 تصرعة سمال التحند ابه 5 ما 


نيا 1 1 و 5 


(؟) امم عه الإعمال انتصسقسهر يد كا ص لاثم" . 

)م( تأ التفو : ورد هدآ ألس ىَْ المادد 45 ١‏ من امم روغ المهيدى ع وبجه 
معلابق لا استغر علي ى التقتين المدن اللديد . فيا عدا أن الشروع النهيدى كان يقرل «ر جار 
حشاء عدم اتفت الر را نه على السوية الديو ن 7 7 رف لمنه آخر أسدعة ة اتدل اده العارة عبار 0 0 جار 
هه عدم نسرية الديرن بالا تناق مم الدائبن . وسار المن رقسه :مو فى للشروع البائىك 


١5١ 
, على الركة بين الورثة جب . ححبى تكون تافذة ى حق دائى التركة‎ 
أن يوافقوا عا . فاذا لم يوافق الدائنون على القاءة » أو لى تشهل القمة‎ 
دبون التركة . فان التركة تبى مثقلة -بذه الديون . فإذا استطاع الورثة‎ 
أن يتفقوا مع الدائنين على توية هذه الديون » نفذ ما اتفةوا عايه جميءا‎ 
فى هذا الشأن . وإذا , يستطع الورثة الاتفاق مع الدائنين » فان ق-ءة ااورث‎ 
تكون غير كاملة إذ ل تندرج فيا الدبون . ويجوز غتدقل لواحت أن‎ 
من المحكة امختصة بنفار شوكون التدفية أن تتول قبحة الركة م‎ 
جد يل طبقاً لأحكام المادة ه4هلمم مدن ال سبق 0 دأ فتو 4 اللحكة‎ 
الديون المو'جلة وأموال الركة « حيسث ختن كل وارث من جملة ديون‎ 
الركة ومن جملة أمواذا عا 08 ف نتيجته معادلا لصاق <صتهى الار ث‎ 
(مهكىم مدى) ؛وترتب الكمةالتأمينات الك فية على أموال التركةاة مان قوق‎ 
دائى التركة طبمَاً لأحكام الفقرتن الأخم رتن من المادة 85 مدنى . وتلتزم‎ 
بقدر الإمحان 4 ل الى أوصى مها المورث‎ ٠» الك 86 كل ذلك‎ 
والاعتبارات العائاية والشخصية الى بنيت علبا هذه القسمة » فلاتتحرف‎ 
. عبا إلا لضرورة . حتى ممترع بذلك وصية المورث بقدر المستطاع‎ 
الملبحث الثالثك‎ 


شهر حى الإرث 
مموع در الذرثُ للدرر مدر قاثو تلط الدرر العفارى : 
لم يستقص قانون التسجيل الصادر فى سنة ١47‏ استقصاء تاماً الحررات 


- ووافق عليه يحلل النواب نحت رتم 4و2 فجلس الشيوخ ر قم 9١+‏ ( مجمرعة الأعال 
التحضمر يه 1 ص ١م5١‏ حا اضصض 5/8 ( . 





ولا مقابل سف ف امفنين المدنى الابق 5 


0 
أ'اء 


اعدية الى بية الاخرى - 


وبفاس فى اللقنودات 
تنك عون موي م علام ( مسبق ) . 
التقنين المداى اللرى _ م١(‏ صابق). 
التقنين المدز العراق لا مقابل . 

تانرن المدكية المقا: رية اللبداف لا مقابل . 





١1١ ؟‎ 


اللى بحب شبرها . فّد اقتصر فى التصرفات القانونية على العقود ما بين 
الأحياء » وترك الوقائع والتصرفات الى تنقل الملك سبب الموت وهى 
الإآرث والوصية . وقد كان عدم شهرهها ثغرة واسعة ق نظام الشبر الذى 
قرره التقنين المدنى السابق . فبى ثغرة واسعة ى نظام الشهر الذى قرره قانوت 
التسجيل . فالوصية تصرف قانوى . ولكها لست بعقد هن جهة وهى ٠*ن‏ 
ججهة أخرى تنقل الملك بساب الموت لافها بين الأحياء؛ ومن ثم لم تكن خاضعة 
لتسجيز طبقاً لأحكام قانون التجيل الصادر فى سنة 117 . وكذلك 
حى الإرث لم يكن خاضعاً للتسجيل طلقا لهذا القانون : فاللارث ينقل الملاث 
بسبب الموت لا فها بين الأحياء » وهو ليس بعقد ٠‏ بل هوليس يتصرف 
قائرنى إذ هو واقعة مادية . وقد كان ذلك سهاً فى قصور دفاتر الشهبر عن 
أن تكش عن تسلسل الملكية العقارية : «فكثير] ما تنتقل هذه الملكية بالإرث 
أو بالوصية فتنقطع حلقات اللسلة عند ذلك . هذا لم يكن قانون التسجيل 
الصادر قى سنة ١47‏ أساساً صالحاً التمهيد لنظام السجل العيبى مع وجود 
هذه النغرات ففهه . وتهد سد هذه الثغيرات قانون تنظم الشهر العقارى ر قم 
5 أسنة 1445 المعمول به منذ أول ضاير سنة ١4141/‏ . ولا يزال معمولا به 
حبى الآن . فقد إستقصى هذا القانرن جميع التصرفات الواجب شهرها . 
منشئة كانت أو كاشفة . فدخل فها بحب شهره جميع التصرفات : سواء 
كانت من الأحياء كالبيع أو يسبب الموت كالر صية وكانثت الو صية 
لا خضع للتسجيل من قبل كا سبق القول . وتناولت المادة ١*‏ من قانون 
تنظم الشهر العقارى واقعة مادية لاتصرفاً قانوناً :. وهى واقعة الإرث:. 
فأخضعا للشير لما ى شبرها من أههمية بالغة : إذ هى من أكثر الأسباب 
شيوعاً فى نقل الملكية () . 

00( انررم[ 30 فمرة 5١‏ حص 534 وقمر ده وكدف ص ؛؟"ة 2 ر نشول المذ كرة 
الإيضاحية لتانون تنقيم الشبر المقارى ى هذا الصدد : د ولعل نص حذه الادة وامادة ألى 
تلما أم ما أقع به المشروع المرافق من أحكام جديدة ى صدد المحررات الواجب شبرها . 
ٍ-" يكن بد من الخاز هذه الفعلوة بالنص عل ثبر المحررات المثار إلسا ى هاتين المادتين » 
تمهيداً وتييرا لومم نقلام السجلات المينية 4 إذ لوحظ فى شأن هذه المحررات أن عدم خضوعها 
اشبر ف الماضن لان سبا مز أ أسباب عدم استقرار الملكية المقارية فى البلا د » . 


١37 
فحن الإرث إذن لا محضع للشهر إلا مرجب قانون تنظم الشبر العقارى ؛‎ 
منذ أول ينابر سنة 14417 وهو تاريخ العمل ببذا القانئرن . وعلى ذلك‎ 
موت المورث قبل‎ » ١941/ فحمّوق الإرث الى نشأت قبل أول يناير سنة‎ 
ويستطيع‎ ٠ قبل هذا التاريخ . لانخضع للشهر وتنتقل فما الملكية للورثة‎ 
هئلاء أن يتصرفوا فى العقّارات الى ورثوها وتشهر تصرفامم دون حاجة‎ 
إلى شبر حى الإرث . عا لى أن قانون تنظم اأشير العقارى نص ف الادة‎ 
"د منه على أن « 7 تطبق المواد 48 وءا يدبا على حقوق الإرث الى تنشأ ابتداء‎ 
من تاريخ العمل أحكاء هذا القانون . أما حقوق الإرث السابقة على هذا‎ 
التاريخ » فلا تطبق ى شاعنا المواد المد كورة إلا اختمار أ»(1١) . فالقانون‎ 
إذن أباح لمن تاتى حي الملكبة بطر المراث قبل أول يناير سئة 141410 أن‎ 
يقرم بشبر حق الإرث إذا أراد ذلك : فالشهر ليس إجبارياً بالنسبة إليه‎ 
. )'( وإن كانت له مصلحة عملية كبيرة فى القيام به‎ 


)١(‏ وقد نص المشروع الحديد لقانون الشبر المقارى والتوثيق صراحة عل كل ذلك 
فى الفقرة الأولى من المادة ١١‏ ممه إذ تقرل : ٠‏ يجب شير حق الارث إذا كنت الوفاة 
لاحقة على +١‏ ديسمير سنة ٠ ١941‏ بنجيل إشبادات الورثة الشرعية أو الأحكام الهائية 
أو غيرها من المستّندات المثبتة لحق الإرث مم قواتم جرد الدركة الوا عب أن :نفو سين 
كل وارث إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية . وإلى أن يم هذا التجيل لا جوز شبر أى 
تصرف يصدر من وارث فى حق من هذه اشرق . وإذا كانت الوفاة سابقة عل أول يناير 
سنة ١9410‏ » فيكون شبر ح الارث اختيارياً * . 


9 وننقول: اله كنور تتيونى غو و ترشيد لذللايه ‏ الاقيك 1ن وير ثة مسلكة كير 
الالتجاء إلى شبر حق الارث المتعلق سم : سواء أك نت التركة قد آلت !ليم قبل أم بعد تنفيذ قانون 
الشبر العقارى . وذلك لأن :.ر هذا احىّ يتتفضى من جائب مكاتب اندب لشمبار داعو ويا ات 
أساس الملكية من الناحيتين القانونية واهمدسية » وكام دوى الشان عقب إجراء الشبر متندات 


8 الخ 2-١‏ 0 2 المي 
ثفله فين حشيشه حاب قهءه و تعره حدر اك ر معدشش رات عمس ٠‏ سة 5 


: لح اح 18 حر 
غيم الوقواك. خل. نا القلير. اديرف عيه تقر كه بو اجر الى اتصراف» الاح .دون 
حاجة إلى فحص جديد . ويزيد من أهمية هذا الإجراء أن ماموريات الشبر العقارى وأثلامها 
اللاي درم بحم ملكية العثارات وحقيتة سعلحه وبيان موقمها على الطبيعة وى الحرانط 
وتحديدها تحديداً لا يقبل انشنك بوضم حدائد علب عند الاقتضاء ٠‏ مما حمل الورثة عل بينة من 
كافة عقارات التركة و يغنيهم عن القيام بهذه البحرث على حسام الماص ؛ فحفل غم بذلك سه 


2) ( 


١5: 


الا ا 
تنص الادة ا ا مايق و نجب شهر 
حق الإرث بتسجيل إشبادات الوراثة الشرعية أ الأحكام البائية أو غيرها 
من السندات المثبتة الحق الإرث مع قوالم جرد الركة إذا اشتملت على 
حقوق عينية عقارية » وذلك بدون رمم » وإلى أن يم هذا النسجيل لابحوز 

شبر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق . ويجوز أن 
بقصر شبر حى الارث على جزء من عقارات الشركة . وق هذه الحالة 
بعتعر هذا الحزء وحدة يببى على أساسها تصرفات الورثة )١(‏ »2 . 

ويتبين من هذا النص أن انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة لايتوقف 

عل ادير عق الإرث "ا يتوقف انتقال ملكية العقار المبيع إلى المشرى على 


لس سس م سم > لا عومج عم سس سس ا ود عا من ع ب سين مسي ١‏ مين م من من نومك 


- توفير كير من الحهد والمال » بِيما يتحقق غر ضن المشر ع ف ضبط جميم نعورات الملكية 
ترطلة لتنفيذ نظام السجل العيى . وتظهر قيمة إجراء شبر حق الإرث إذا ما علمنا ان المورث 
قلما يطلم الورئة على حقيقة أملاكه المقارية أويشركهم فى أعماله للملمرا مد سنقرقهم 
ومقاديرها الصحيحة . فاذا ما التجأ الورثة إلى إجراء شبر حق الارث » وجدوا فى اليئة 
القائمة على أمر الشهر خبر عون طم على ضبط حقيقة ملكيهم المقارية » ( محمود شوق 
فى الشبر العقارى علماً وعملات ص 1.9 - ص”١1‏ ). 

وإذا ثبت حر الإرث لوارث قبل أول يناير سنة ١5417‏ » وقام اختيارا بعمر هذا الحق ؛ 
فانه يصعب القول بأن دائن التركة » حتى محتفظ بح التتبع وحت التقدم »© يتعين عليه أن 
يثر تحقه على هامش تسجيل حر الارث . فدائن التركة الى فتحت قبل أول يناير سنة /1941 
كان له حق التتبم وحت التقدم » دون إجراء أى شبر الدين الذى له طبقا للأحكام التى كان 
معمولا با قبل قانون الشبر المقارى . فن حقه أن يطمئن إلى هذا المركز الذى كسبه » ولا 
يلزمه أن يتكلف اللبحث فى مكاتب الشهر الختلفة الى توجد فبا عقارات التركة ليرى هل 
شهر الوارث حق إرثه ليئثر هو تحقه . ٠مادامت‏ تركة مورثه قد فحت قبل أول يتاير منة7 غ9١‏ 
( أنظر عكس ذلك محمد على عرفة ؟ فقرة غمم ) 

(1) بّى هذا 'لنص عل حاله فى المشروع المديد لقانون الشبر المقارى والتوئيق (م 
1/1١‏ و5 عن التروع ) + فيما عدا الإبناح الوأردى الفقرةالأوي من أمادة ١١‏ من اشر واع 
وقد سبق بيانه ( أنظر آنفاً ص ١٠0‏ هامش )١‏ 

رتنص الادة 889 من قانرن المنكبة المقارية اللناى عل هايأق : ويكتلب الوارث 
بطريق الوراثة المقارات الراقمة عل التركة . غير أنه لا بمكنه التصرف فها تجاه الغير إلا 
بمد تجيلهاى الجل المقارى ه . 


هذا 

شبر عقد البيع ٠‏ بل إن أموال اللركة تنتقل ملكيتها إلى الورئة ممجرد 
وفاة المورث كا سبئىٌ القول . ولكن الوارث إذا تصرف ى عقارات المركة 
قبل شهر حى الإرث »2 اللا 

ومجوز أن ينوم بشبر حى الإرث كل ذى ثأن . وأول ذوى الشأن 
فى هذا هم الورثة » فيجوز لأى وارث ٠‏ أو لمن يقوم مقام الرارث كالوكيل 
والولى والوصى والقم ؛ أن يقوء هذا الشهر . ويعتر ذا شأن » فيجوز له 
أن يقوم بالشهر »؛ دائن اللركة والموصى له ومن تصرف له الوار ث ومصى 
الركة . أما الدائن فيشبر حق الارث حبى يتمكن من أن يواشر على هامش 
التسجيل محقه » فيكون له حق التتبع وح التقدم فى عقارات التركة على 
الرجه الذى بسطناه فا تقدم . وأما الموصى له فيستطيع أيضاً أن يقوم بشهر 
حى الارث إذا كان دائناً للركة . وشأنه ىق ذلك هو شأن الدائن(0) . 
وأما من تنصرف له الوارث فانه لما كان لا يستطيع شهر التصرف الصادر 
له من الوارث إلا بعد شبر حق الإارث » لذلك تكون له مصلحة فى شهبر هذا 
هذا الحق وله أن يقوم به . ولمصى التركة أن يقوم بشهر حق الإرث لأنه 
بنوب عن الورثة » وهو بشهره حى الإرث حمل الدائنين العاديين للركة 
على أن يواشروا محترقهم على هامش التسجيل ٠»‏ فيكون هذا الشبر هو إحدى 
.الوسائل الكشف عن هؤلاء الدائنين 

وامحرر الذى يسجل هو السند المنبت لحى الإرث . ويعتير سنداً مثبتاً 
لحن الإرث إعلام الورائة : والحكر البالى الصادر بشبوت هذ الحق فها 
إذا قام نزاع بن الورثة واستصدر كلهم أو بعضهم حك مباياً بشبوت حنهم 
فى الإرث » وشبادة الإرث الى تعطبها المحكمة للوارث فها إذا خضعت 
الركة اللتصفية اللماعية ذل التعوو الى سيق باله.... بوذ اكفيلت اللرعة 
عل عقارات ‏ ويه نا أن نحل + إل انب الم النت طن ارت 
قرام جرد التركة ما تشتمل عليه من بيانات عن هذه العثارات 


با ل 11 0 للك تبات ا م 


)١(‏ والمرصى المج لوقه 4 اربع الركة أوتكا + موز له أيضا كس 
حق الإرث ويثشهر ى ألوقت ذأته الوصية الصدرة له بالمم الشائم . و يجوز أن يشهر حق 


00 للا ا ا ل ل‎ 0-5 0-١ 


الإرث المومى له بنصيب وارث معين أو بنصيب وارث غير معين (م 40 - 48 من قانون 


قفرصية ) . أنظلر محمد على عرنة ؟ فقّرة 11م . 
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هذا الشهر(١)‏ . على أن ذلك لابعى طالب شبر حى الإرث من دفع الرسوم 
والحفظ تقوم به الميثة الى تباشر عمليا ت الشهر لمصلحة الررثة أنفسهم فهى 
فى مقابل خدمات أديت لهم » وهى بعد رصوم ضثيلة لاإرهاق فبا . 
إلى الورئة » وإلا بقِبت هذه العقّارات دون مالك فى الفنرة ماببن موت 
المور ث وشهر حت الإرث . فلكية عقارات التركة إلى الورئة » كا تنتقل 
ملكية منقولاما»* عجرد وفاة المررث كا قدمنا . ولكن إذا تصرف الوارث 
فى عقار للتركة قبل شبر حىّ الارث ٠»‏ كأن باعه أورهنه أو أجرى القسمة 
فيه » فان تصرفه هذا لابجوز شهره » وبحب على الحيئة الى تقوم عللى 
أعمال الشبر أن تمتنع عن شبر هذا التصرف حى يم شبر حق الإرث . 
والحزاء على هذا االنحو غير كاف ء فكشر من الورثة يتلقون عقارات البركة 
ويتملكونها ممجرد وفاة مورهم ١‏ ولايعنهم بعد ذلك أن يشبروا حى الإرث 
ما داموا يستيقون هذه العقارات ى أيدمهم ولايتصرفون فها . 

ولا كان الخبير م ىُْ مكاتب المع الى تفع قَْ دوائرها عقارات 
الركة ؛ فن الخائر أن يم هذا الشهر بالنسبة إلى عقار واحد أوبعض عقارات 
المركة دون باق العقّارات فى مكتب الشهر الذى يقع ى دائرته هذا العمار 
أو هذه العقّارات . وتقول الفمرة الأخصرة من الادة ١١‏ من قانون الشبر 

)١(‏ أما المشروع الحديد لقانون الشبر العقارى والتوثيق » فقد نصت الفقر تان الآخير تا 
(؟ ٠»‏ ؛ ) من المادة ١١‏ منه على ما يأف : ووكرة قر بحن الاو ى خلا ل حمس منواد 
من تاريخ وفاة المورث دوك رسم : أما بمد ذلك فلا يقبل الكمبر إلا بمد أداء الر سم الممر 
قل فل املك أن اللى. البى تياد اللين مكراث. وال توق الآوتك. العامة 
د رابخ احميل 

وهذا النص فى المشروع الحديد لقانون الشبر المقارى والتوثيق يعمشى مع نسي الما 
0٠‏ من قانرن الجن العيى ( أنظر مايل فقرة 7 ) . 

(؟) ومنعاً للبس صدر القانون رتم 58 لنة 8م44١‏ يفيف فقرة أخيرة إلى الما 
الثانية من القانرن رقم ؟4 للسنة ١544‏ بشأن رسرم التجيل ورموم الحفظ ٠‏ وهذا نصها 
و كا محصل رسرم اخحفظ ورسوم التمرير على المحررات المتعلقة بشبر حت الإرث » . 


ذا اللو . 


/1ى ١‏ 
العقارى ٠‏ كا رأينا » فى هذا الصدد : « ويجوز أن بقصر شبر حق الإرث 
على جزء من عقارات اللركة .» وى هذه الحالة يعتير هذا الحزء وحدة بيبى 
على أساسها تصرفات الورئة » . فلو أن ا! لمركة لها ورثة ثلائة لكل منهم الثلث » 
وقصر شبر حى الإرث على العمّار أو العقارات االواقعة فى دائرة اختصاص 
أحد مكاتب الشهر دون العقّارات الأخرى . وأراد أحد الورئة أن يتصرف 
فى هذا العقار أو العتّارات : اعتيرت العقارات البى ثم الشهر فى شأنما 
وحدة يببى على أساسها تصرف الوارث . ولما كان الوارث لاعلاك فى التركة 
إلا الثلث . فهو لاينطيع أن يتصرف إلا فى حدود هذا الثلث » على اعتبار 
أن العقارات الى تم فى شأنما الشهر هى كل اللركة . وذلك حبى لوثئيت 
أن هذه العمارات لاتماوز ثلث التركة ء وأن التركة لوقسمت بين الورثة 
لصح أن : نقع كل العقاررات الى تصرف فها الوارث فى نصييه .. 
_إممر ااث سير دى, الآرات لوا لقا نون تللم السيور المقادى : 
تبين المواد 44 - 6 من قانون تنظم الشهر العقارى الإجراءات الواجب 
اتباعها فى شبر حق الإرث . وتتلخص هذه الإجراءات فها يأنى 
ولد لطاب سير و, الل لا : يوفع هذا الطلب الوارث طالب 
الشبر ( وق حالة تعدد الورئة يكى توقيع أحدهم عن حميع التركة أو عن 
جزء مها ) » أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولى أو وصى أو قم . أو أى 
ذى شأن » كدائن التركة . أو الموصى له »ء أو من تلى حا عينيا عقاريا 
من الوارث كالمشترى أو الدائن المرمبن » أو مصى الركة . ويشتمل 
الطلب على بيانات خاصة بالمورث وهى اسمه ولقبه واسم أبيه وجده 
لآبيه وصناعته وديانته وجنسيته )2١(‏ ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته (') , 





)وفك شن نكن ل قاد وكرت ان بت لبن وعم ناا كيه التو رانم 
جاتن الانيو ال الستسية التعاحة اليرت :ورف" تركته »وكذلك مككن الراترقك. .عل الخانورن 
الواجب التطبيق فى تميين الورئه وأنصباهم . 

(؟) وذلك لتحديد مكان افتناح التركة وتعيين القانون الواجب التطبيق إذا ما ترق 
مصرى فى بلد أجنى » أو أجنى ى مصر » أو أجنى فى بلدء أو فى بل آخر ٠‏ وكانالمشرق 
.ملك عتارات فى مصر مخضم لقائرن الشبهر المقارى . 
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وبيانات خاصة بالورثة وهى أسماهم الما هم وسهم وجتسياءهم ومحال 
إقامنهم وأمهاء ء آباعهم وأجدادم لأبامهم ؛ وببانات خاصة بالعقار أو العقارات 
الى تشتمل علا التركة وذلك بواصفها وصفا دقيمًا وتعيين حدودها 
ومسطحاتما مع ذكر البيانات الخاصة مما على العقار من حتوق عينية كحق 
ارتفاق أو حى رهن والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث » 
وسسانات خاصة برسم الأبلولة بأن يذكر المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب 
وما دفم منه وما بى فى ذمة الورثة . ويقدم الطب إلى مأمورية 
الى اقم النشارات ف دالرم : فادا كانت عمّارات التركة تقع فى دائثر 
اختصاص أكير من مأ مووي قدم طلب مستقل لكل مأمورية عن العقار 
أو العقارات الواقعة فى دائرة اختصاصها . ومخضع طلب شهر حق الإرث 
للشروط الى مخضع ها طلبات الشبر بوجه عام » من حيث التقدم والمدة 
والأسبقية سبقية بالنسية إلى ما عداه من الطلبات . 


ثاما ‏ الأستارات الى رفى لات م الذرس : ويجب أن يرفق 
بطلب شبر حى الإرث المستندات المؤيدة لما جاء فيه » وهذه المستندات 
هى : )١(‏ إعلام الوراثة ة أو الحكم البائى الصادر بوت حى الإرث 
أو أى سند آخر مثبت الحى الإرث كسند الإرث الذى تسلمه المحكة 
للوارث عب اتباء التصفية الحماعية للركة . (؟) ما يثبت صفة من 
يقوم مقام الطالب إن كان يقوم مقامه أحد » كقرار الوصاية أو القوامة 
وكالتوكيل . وإذا وكل الوارث شخصا فى إجراء شبر حق الإرث » وجب أن 
تكون الوكالة وكالة خخاصة » لآن شبرحق الإرث يمكن الوأرث منالتصرف 
فى عتارات التركة فيلحق بأعمال التصرف » والتوكيل فى أعمال التصرف 
يك يكون توكيلا خاصا . وإذا وكل الرارث غيره فى بيع نصيبه 
فى الشركة ٠»‏ كان التوكيل الحاص ق البيع توكيلا ضمنيا ق شهر حق 
الإرث » لأن الوكيل لا يتمكن من البيع الا إذا أجرى هذا الشبر » 
فشبر حى الإرث إجراء من إجراءات البيع () . () كشوف رسمية 


مد م لاسي يي لس مووي ا رد سج ميخ كن صم تتم 


, ١١ أن سوه خرى اق آلف . المقارى علماً و عملا ص‎ )١( 


1515 

عن عقّارات المورث مستخرجه من دفاتر التكليف وعوائد المبانى» وذلك 
للتغبت من أن العقارات البينة ى الطاب : سواء كانت أرضا زراعية 
أو مبانى : هى بذانها الى كان المورث عملكها <ال حياته وظلت على 
ملكه إلى بوم وفاته؛ لإمكان مطابقما على مستندات ماكيته . (4) مستندات 
ملكية المورث ٠»‏ لآن شبر حى الارث يتوقق على مدى صلاحية هذه 
المستندات لإثبات ملكية المورث . ومستندات الملكية هى نفس ما أوجب 
المشرع تقدممه عند محث طلب الشبهر بوجه عام ( م 71 مادسا من قانون 
الشبر العقارى ) . وقد حددت الادة 5 من قانون الشمر العقارى على 
سبيل الحصر المحررات اللى تقبل مستندات للملكية فى الشبر بوجه عام . 
فاذا تعذر على طالب شهبر حىّ الإرث تقدىم هذه المحررات لأنه قد مكون 
دائنا للركة أو موصى له أو وارثا لا يتمكن من الحصول على هذه المحررات » 
جاز الإكتفاء بكشوف رسمية من دفاتر التكليف ابتداء من سنة ١97‏ 
لغاية تاريخ الوفاة . وقد أجاز المشرع على هذا النحو إثبات ملكية المورث 
لعقارات اللركة » إذا كان سند ملكيته لها هو وضع اليد علها ابتداء 
من سنة 193717 لغاية تاريخ الوفاة . وليس هذا مبتياً على التقادم المكسب 
للملكية )١(‏ » بل هو مبنى على أن القانون يفترضص أن المورث تلق حق 
الملكية قبل أول يناير سنة ١474‏ بعقد غير :“مسجل وى وقت كانت 
الملكية فيه تنتقل عجرد اللراضى » ولا يستطيع طالب الشهر تقدم هذا 
العقد غير المسجل فاكتى القانون ى إثباته باثبات أن العقارات كانت 
مكلفة باسم المورث قبل أول ينابر سنة ١9474‏ واستمرت كذلك إلى 
تاريخ الوفاة » أى أن المورث كان واضعا اليد علها طوال هذه المدة (') . 





)١(‏ يدل على ذلك أن مدة وضع يد المورث عل عقارات التركة من سنة ١578‏ إلى تاريخ 
الوفاة قد تكون فى بمضي الفروض او 2 فروضص أخرى أتل . فاذا 
اكات تاربخ وده امواراث هو ساه >-4 ١‏ ده كتوي. اتكمفن: عد بم" مه 6 
أى من سنة 9 إل منة ١9*5٠‏ ., وإذا كن تار يخ الوفاءة هو سله 5 ٠»‏ رأراد ور نه 
باختيار هم شبر حق الارث بعد منه ١894141‏ 6 وجب أن يقدمرا كثرف الكليف عن عشر 
منوات فقط ». أى من سنة +16 إل منة ١١88‏ ( محمرد شوق فى الشهر المقارى علماً 
وحملا ص ١”‏ ) . 


6 محمور شوق . الشهر النقارى علما و عملا ص 4١7”‏ - ص ١#‏ . 
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وإذا كان أصل ملكية المورث هو المراث . وجب أن يقرن الطلب 
بالسند المثبت هذا المراث كاعلام شرعى أو حكم . (0) شهادة من 
مصلحة الضرائب برسم الأيلرلة الستحق وما دفم منه )١'‏ . فد نحدث 
أن أحد الورثة هو الذى بقوم بشهر حى الإرث . ويسدد الضريبة المستحقة 
عليه بالنسبة إلى نصيبه فى التركة » فتسلمه مصلحة الضرائب شهادة 
بذلك . وفى هذه الحالة يشبر حى الإرث : مع التأشر على الشهر بأنه 
غر صالح إلا فما يتعلق بالوارث الذى قدم ما يفيد دفعه للضريبة . فاذا 
م أراد وارث آخر أن يتصرف » هستفيدا ف ذلك من قيأم الوارث 
الأول بشهر حق الارث ٠‏ كلفه المكتب امختص بتقدم ما يفيد دفم 

باى الضريبة أو على الآقل دفع الجزء من الضريبة المستحق عليه 7؟؛ ش 

ثانا _ عم العرير : فاذا تقدم طلب الشبر مع المستندات المشار 
إلها » محيث الطلب وأشر عليه بالقبول للشبر طما للإجراءات المتبعة 
فى محث طلبات الشبر بوجه عام . وعند ذلك يقوم طالب الشهر بتحرير 
قائمة مجرد عقارات الثر كة المطلوب إجراء الشبر عنها ٠‏ ويقدم المأمورية 
امختصة هذه القائمة ومعها صورة طلب الشبر المواشر عليه بالقبول للشهر 
والمستندات السابق تقدممها مع المللب فتؤشر اللأمورية على قائمة الحرد 
وعلى الند المثبت لحن الإرث ما يفيد صلاحيّها للشبر » 'بعد 
التغبت من اشمّال قائمة الحرد على حميع البيانات الموضحة فى صورة الطلب 
المواشر عليه بالقبول للشهر . فند الإرث وقامة الحرد هما اللذان يشهران 
بعد كتابهما عل الورق الأزرق الخاص ٠‏ أما المستندات فترفق على 
اعتبار أنها مويدة للشبر » وتكون جزءا متماله . وإذا تسم الطالب سند 
الإرث والقائمة مكشرا علما بالصلاحية للشبر » قدم القائمة إلى مكتب 
لتوثين التصديق على ترقيعه فبا حم يقدم سند ألارث وانتائمة المصدق 


على التو قيع فها إلى مكتب الشبر المختص لإجراء عملية الشهر المائى : 

طبقا لأحكام المادتين "١‏ و86" من قانون الشبر العقارى . 

(1) نبوقة نه فازرزن الرية عل التركات اببتداء من ١١‏ ستمس سنة 4م44١‏ » فاذا كا 

المررث قد مات قيل هذا التاريخ لم تطلب هذه الشبادة لأن التركة لا تككون خاضمة الضريبة 
(؟) محمرد شوق فى الشهر المقارى علما وعملا صل 4١96‏ - ص .4١56‏ 
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١/ا ‏ شير مى الدرن فى قائون الحول المبى : وقد قدمنا )١١(‏ 
أنه صدر بعد قانون تنظمم الشبر العقارى رقم ١١4‏ لسنة ١447‏ قانون 
قانرن السجل العيى رقم ١47‏ لسنة 14564. وسترى عند الكلام فى العقد 
كسبب لكسب اللكية أن فانرن السجل العيى لا يطبق إلا ى. الأقسام 
المساحية الى يصدر بتعبيها قرار من وزير العدل » وأن قانون تنظم 
الشبر العقارى يستمر العمل به فى المناطى الى لا يطبق نظام السجل العيى 
ما . ولا كان لم يصدر إلى اليوم قرار بتعيين أى قسم مساحى يسرى 
عليه نظام السجل العيى . فان قانون تنظم الشهر العمارى لا يزال هو 
القانرن المعمول به فى حميع أنحاء البلاد . وقد بسطنا أحكامه فا تقدم 
بالنسبة إلى شهر حى الإرث . 

ونورد هنا النص الخاص بشبر حق الإرث فق قانون السجل العيبى » 
فقد نصت المادة ٠١‏ من هذا القانون على ما يأنى : ١‏ نجب قيد حىّ الإرث »2 
ذا التعملت الثر ةغل يحقوق. هيلية عقازية + انقيد السدات اللدبنة” خلق 
الإرث مع قوائم جرد الركة الى بحب أن تنضمن نصيب كل وارث » 
وإى أن يتم هذا القيد لا مجوز للوارث أن يتصرف فى حق من هذه الحقوق . 
ويكون قيد حق الإرث فق خلال مس سنوات من تاريخ وفاة المورث 
بدون رمسم » أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد أداء الرسم المفروض 
على نقل الملكية أو الحق العيبى . وتبدأ مدة الحمس السنوات بالنسبة 
إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية 
من قانون الإصدار » . والقرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار 
هر قرار وزير العدل بتعيين الأقام الماحية الى يسرى علها نظام 
السجل العبى » ومحدد هذا القرار تاريخ سربانه على أن يكون هذا التاربخ 
لاحما لصدور القرار حمدهةٌ ستة أخبر على الأقل . فتبداأ إذن مدة سريان 
الحمس السنوات المشار إلها فى النص » بالنسبة إلى حقوق الإرث القامة . 
من تاريخ سريان ا العدل على قسم من الأقام المساحية يكون 
فيه المورث قد مات قبل سريان هذا القرار . 


00( أنظر آنفا فقرة ١؟‏ . 


امل 

ويبدو أنه » حتى فى قانون السجل العينى ٠‏ تنتقل ملكية عقارات 
التركة إلى الوارث ممجرد وفاة المورث ». ولا يتوقف انتقال الملكية على 
قيد حى الإارث فى السجل العينى . ذلك أن المادة 8١‏ من قانون السجل 
العيبى سالفة الذكر تقول : « ول أن يتم هذا القيد لا يجوز لوارث أن 
يتصرف فى حت من هذه الحقوق » . فجزاء عدم القيد إذن ليس هو 
عدم انتقال الى إلى الوارث : بل هو عدم جواز تصرف الوارث ف هذا 
الحق بعد أن يكون قد انتقل إليه . 

وتنص المادة 45 من قانون السجل العينى على أن « تقدم طلبات 
القيد إلى مأمورية السجل العيى الى يقع العقار ى دائرة اختصاصها . 
وفنا للإجراءات والأوضاع المشار إلما باللامحة التنفيذية 4 . وهذه اللانحة 
التنفيذية » يصدر بها قرار من وزير العدل » وهذا القرار لم يصدر إف 
اليوم . 

ومقارنة المادة ٠م‏ هن قانون السجل العيى سالفة الذكر بالمادة 
ال من قانون تنظم الشهر العقفارى المتعلقة بشبر حق الإرث والى 00 
ذكرها » يتبين أن نظام شبر حى الإرث فى قانون السجل العيى يقرب 
كشرا من نظام شهر هذا الحق فى قانون تنظم الشبر العقارى » وقد محثنا 
تفصيلا هذا النظام الأخر . وأهم الفروق ما بين النظامين هو ما يأنى : 
)١(‏ جعل قانون الشبر العقارى جزاء عدم تسجيل حىّ الإرث هو عدم 
جواز شبر أى تصرف يصدر من الوارث فى عقارات التركة » فتصرف 
الوارث يكون إذن جائزا والذى لا بجوز هو شبر هذا التصرف . أما قانون 
السجل العيى فيجعل الازاء هو عدم جواز التصرف فق عقارات الركة »ع 
فغير الحائز إذن هو التصرف ذاته لا يحرد شهر التصرف » وهذا جزاء 
اشد . (7) ينس قانون الشبر 'عقارى على 
وقت يكون بدون رمم » فى حين أن قانون السجل العيى بجعل فبا جق 
الإرث بدون رمسم إذا بم هذا القيد فى خلال حمس سنوات من تاريخ 
وفاة المورث ٠»‏ أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد أداء الرمم المغفر وض 
على نقل الملكية أو الحق العيبى » وى هذا حث للوارث على البادرة إلى 
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قيد حق الإرث حبى لا يتراخى القيد إلى ما بعد االحمس السنوات فيضطر 
إلى دفع الرسم . (”) أجاز قانون الشهر العقارى قصر شبر حى الإارث 
على جزء هن عقارات الركة » وى هذه الحالة يعر هذا الحرء وحدة 
يبى على أسامبا تصرفات الورثة » وقد سبق ببان ذلك )١(‏ أما قانرن 
المجل العبى فلم ينص على هذه الرخصة » وببدو أنه يتطلب أن يقيد 
الوارث حق الإرث بالسيية إلى حميع عقارات الركة » وإلا لم جز التصرف 
فى أى عقارمها » حبى بالنسبة إلى نصيبه فى هذا العقار وحبى لو قيد حت 
الإرث بالنسبة إلى هذا العقار . (4؟) التسجيل فى قانون الشهر العقّارى 
ليست له حجبة مطلقة » أما القيد ى السجل العيبى فله هذه الحجبة : 
وقد نصت الادة لا من قانون السجل العييى ى هذا الصدد على أن 
و يكون للسجل العيى قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه » ولا نيجوز 
العلك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل » . | 


الفصلالدالى 


(غ2262 15:3 ) 
_ نعى قائوثى : تنص المادة 416 مدنى على ما يأى : 


و تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة 
فى شأنا ‏ 577). 


.١و9 أنظر آنفاً ص موااص‎ )١( 

000( تاريخ النص النص : ورد هذا النص ف الادة لم4١‏ هن المشروع المهيدى عل الوجه 
الآن : و لسرى عق الرصية أحكام الشريعة الاسلامية واالفوضن اللشريعية المتمدة هبها” 6 
وذلك فيما م برد بشأنه أحكام خاصة ٠»‏ . ووافقت لحنة المر أجمة على النص نحت رتم 5م148 
فى المشروع الها » بد حذف العبارة الأخيرة وهى ٠‏ وذلك فيما لم يرد بشأنه أحكام خاصة » . 
ووافق مجلس النواب هل النص نحت رتم 584 . وى لمنة مجلس الشيوخ استعيض عن عبارة 
, التصرص التشريعية المستمدة مهاه بعبارة « والقوانين الصادرة فى ثأنها » ». لأن المراد 
هو اتنشريمات الى تصدر فى ثأن الرصية » وأصبح رتم المادة 416 . ووافق يجلس الشيرخ 
هل النص كا عدلته لمنته ( مجمرعة الأجمال التحضعرية ١‏ ص 7647 - ص ه9؟). 
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ولا مقابل لهذا النص ف التقنن المدنى السابق » ولكن هذا التقدن 
كاد يشتمل على نص ( م هه فتّرة أولى / 78 فترة أولى ) يعرض لأحكام 
القائون الدولى الحاص فى الوصية ٠‏ ويقرر أن القانون الواجب التطبيق 

فى هذه المسألة هو قانون الدولة الى ينتمى إلها الموصى بحنيته ('2 , 
ويقابل النص النقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدى 

السورى م 8105م - وف التقنين المدنى ابي م 414 - وف التقنين المانى 

العراق م ١١١8‏ - وف قانون الملكية العقارية اللبناى م 5/3774 وم 01 ('ا 





)١(‏ التقنين المانى اللسابق م فقرة أولى / 78 فقرة أولى : وكذلك تراعمى ى أهلية 
المرصى لعمل الرصية وق صينبا الأحكام المقررة لذلك ى الأحوال المختصة بالملة ( قانون 
الدولة ) التايم لما المرصى 

ويتبين من هذا النص أن الممعنى المقصود هو أن الوصية تسرى علها أحكام قانون الدولة 
الى ينتمى إليا الموصى بيجنيته » فتكرن قى صدد قاعدة من قواعد الإسناد تدخل ى نطاق 
القانرن الدولى الحاص لا ى نطاق القانون الداخلى . ويكرن المقابل لهذا النص هو الادة 
من التقنين المدف اللديد وتجحرى عل الوجه الآف : و يسرى عل الميراث والوصية 
وسائر التصرفات المضافة إلى ما بمد المرت » قانون المورث أو المرصى ُو من صدر منه 
التصر ف وفت مرتهه٠ء.‏ وقد صدر القانرن رتم 51 لسنة ١8:4‏ يعدل نص المادة هه مدق 
أهل بما يحمله وأضحاً فى هذا المعبى » وصدر القانون رتم ه؟ لنة ١544‏ ينص عل أن ه قانون 
الرصية و أححكام الشريعة الإسلامية هى قانون البلد فيما يتملق بالوصايا قتسرى عل المسلمين وغير 
المسلمين ه ( أنظر آنفاً صن و* هاءششن ١‏ - محمد كامل مرمى «أفترة 17) . 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السررى م 07م : ١‏ - يكسب 
الموصى له بطريق الوصية المال المرصى به . ؟ - وتجرز الوصية للوارث وغير الوارث فى 
ثلث التركة ٠١‏ ولا تنفذ فيما جاوز اثلث إلا باجازة الورثة . "# - لا بمنح الأجنى حمق 
الاستفادة من الرصية المقارية إلا إذا كانت قرانين بلا ده تمنح مثل ذلك للسوريين . 

التقنين المدنى اللدرى م 11١5‏ ( مطابق ) . 

التقين المدى العراق م ه١١٠١‏ : ١‏ - يكب الموصى له يطريق الرصية المال 
الرصى به . ٠+‏ - ونجوز الوصية للوارث وغير الوارث فى ثلث التركة » ولاتنفذ فيما 
جاور 'شلرث إلا 


٠‏ اعاتود الملكية المقارية اللبنان م ١+8‏ : يكتسب حق القيد فى الجل المقارى بالطرق 


ا ملستسي مسي جل سسا سي يي ما لس ساس له 


: (١1)...(؟)بالطبة‏ بين الأحياء وبالرصية. (م) .. م (58 : لايكرن 
بي حق ارب أو بالرصية فى التركة العقارية إلا إذا كانت قرانين بلاده تبادل 
السور بين واللنانين هذا المق 5 2 حضم تركة الأجذى العقار به بالارر ث أو بالرصية لأحكام 
رانين بلاده . 
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وين من النص سالف الذكر أنه يقرر مبدأ عاما جوهرياء هر أن نسرى 
على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها . ويستوى 
فى ذلك وصية المسلم ووصية غير المسلم ؛ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
المهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ أما المشروع فقد أحال على الشريعة الإسلامية كل 
الأحكام الموضوعية للوصية . وقد أصبحت الشريعة الإسلامية بذلك هي الى 
تنطبق من حيث الموضوع على وصايا المصريين » هلمين كانوا أو غير 
مسلمن (١)وع.,‏ 

ثم تقول المذكرة الإيضاحية أيضا : « وعرض المشروع لمألتن 
فى الوصية على جانب كبير من الأهمية : المسألة الأولى التصرف الصادر ى 
مرض الموت » وقد اعتير كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت 
تصرفا مضافا إلى ما 7 اموت وتسرى عليه أحكام الوصية . والمألة 
الثانية التصرف الصادر لأحد الورئة من مورث محتفظ محيازة العتن وحقه 
فى الانتفاع ها مدى حياته » وقد جعل هذا التصرف تسرى عليه هو أيضا 
أحكام الوصية (') » . والمسألتان المشار إلبهما فى المذكرة الإيضاحية 
محممان حماية الورثة من الوصايا المسترة . 

. ثم إن قانون تنظم الشهر العقارى » ومن بعده قانون السجل العببى‎ ١ 
5 و قو كن وان لان ال او ات بين‎ 
فأصبح الآن واجبا شبر الوصية حبى تنتقل ملكية العمقار الموصى به‎ 
. الموصى سواء بالنسبة إلى الغر أو فها بن ذوى الشأن‎ 

و نخلص مما تقدم أن | لمائل البى يجب محنها فى الوصية هى : )١(‏ تطبيق 
أحكام الشريعة فى الوصية . (7) حماية الورئة من الوصايا المسترة . () شهر 
الوصية . 

)١1(‏ محارعة الأعمال اتحضيرية + ص 848 - وقد كان المشروع امهيدى يتضمن نصأ 
هو المدة ١849‏ منه تجرى عل الوجه اناف : و وترى عل الرصية » من حيث الشكّل ومن حيث 
الحزاء الذى يترتب على عنالفته » الأحكام المامة الى توم لذلك » . وقد حذف هذا النص 
فى لمنة المراجمة لمدم الحاجة إليه » إذ أن قانون الوصية يثتمل على أحكامها من حيث الشكل 
ومن ححيث المرضوع ( مجموعة الأعمال التحضيرية 1 ص ١95‏ ف الطامش ) . 

(؟) مجموعة الاعمال التحضيرية 5١‏ ص ؟؟7 . 


الللشحت الأول 


تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الوصية 
_ قائولم الرصي الْسهر من الشر بع ال سمزم قر الرى بمرى 


غلى الوص : كانت المماكم الشرعية تطبق فى الرصية أحكام المذهب 
الحتى ى أرجح أقواله » وكانت هذه ع 
فى قانون الوصية رقم ١لا‏ لسنة ٠ ١945‏ كا قننت أحكام المعراث ق قانون 
المواريثث ري /ا/ا لسنة ١4417”‏ ؛ ولنفس الأسباب )١(‏ . وصار هذا القانوت 
هو الذى يسرى على الوصية » ويستوى فى ذلك وصايا المسلميئن وغير المسلميئ 


من المصرينٌ . فوصية غير المسلى من المصريين نسرى علها أحكام الشريعة 
الإسلامية قبل أن تقت ؛ ثم قانون الوصية بعد تقنين هذه الأحكام » وقد 
استقر التضاء على ذلك حى قبل صدور قانون الرصية 7" . 

ويشتمل قانون الوصية على بابن : ( الباب الأول ) فى أحكام عامة ؛ 
و ينشظم فصولا ثلاثة : الفصل الأول فى تعريف الوصية ور كبا وشرائطها ؛ 
رالفصل الثانى فى الرجوع عن الوصية » والفصل الثالث ى قبول الوصية 


. أنظر آنناً فقرة م؟‎ )١( 

(؟) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 094 - 
وقد فضت محكة النقض بأن وصية غير المسلم ٠‏ كوصية المسلم ٠‏ لاتنصح إلا لموجود حقيقة 
أو حكن . ولا تجوز بأكثر من الثلث ء ولا تجوز لوارث إلا باجازة باق الورثة ( نقضص 
مذي ١؟‏ يونيه منة 1+4( مجموعة عر ١‏ رقم 8.6٠‏ ص 408 ). وقضت أيضا يأن المواريث 
عمرماً » ومبا الوصية ؛ هى وحهدةٌ رأحدة 6 وتسرى الأحكام المتملقة بها على جميع المصر بين » 
مسليين كانو! أو غير مامين © وفق تواعد الشريعة الإملا مية باعتبارها الشريمة القاممة 
( نقضش مدق أول أبريل سنة ١54+‏ مجموعة عمر 4 رتم لا صص 74 ) . 

وقد :دشا ل المشر ع فى الأهمر ؛ بعد صدور هذا الحكم الأخير 4 قا مار فى مة ٠‏ غهة٠١‏ 
انفانرنين رتم 29 ورتم 5 لنة غ44#! اللدين سبقت لدان ]لبا ( أنظر وومةه ” 
هامشي ١‏ ) ؛ قنصي ف القائرن رقم 7٠‏ لسنة ١844‏ عل أن و قانون الرصية وأحكام الشر 
الإسلا مية هى قانون البلد فيما يتعلق بالرصايا قتسرى عل المسلمين وغير الملمين » 3 


بالقائون ثم 5 لنة ١944‏ المادتين 4ه وهه مدن وطى قدم فاستبدل بعبارة ٠‏ الأسرال 
الشخصيةانختصة بالملة » عبارة ٠‏ قانون البلد » . 


١١ 7/ 

وردها . ( والباب الثافى ) فى أحكام الوصية » وينتظم فصولا سبعة : 
الفصل الأول فى الموصى له » والفصل الشنى فى الموصى به » والفصل 
الغالث فى الوصية بالمنافع ؛ والفصل الرابع فى الوصية بالمرتبات » والفصل 
المامس فى أحكام الزيادة فى الموصى به » والفصل السادس فى الوصية 
الواجبة » والفصل السابع فى تزاحم الوصايا . 

رلا نعرض لشرح ما اشتملت عليه هذه الأبواب والفصول من الأحكام ‏ 
فهى من مباحث الفقه الإسلاى . ولكننا نستعرض هنا فى إمجاز تام » كا 
استعر ضنا فى المراث . الأحكام الرئيسية الى اشتمل علها قانون الوصية . 
فنعرض للمسائل الاتية : )١(‏ شكل الوصية وشروط صحتها م ١7-1١‏ من 
قانرن الوصية ) . (7) رجوع المرصى عن الوصية ( م ١9-١8‏ من ذنون 
الوصية ) . (") قبول الموصى له للوصية ورده إياها ( م 55-٠١‏ من قانون 
الوصية ) . (5) الموصى له ( م 5-15" من قانون الوصية ) . (5) الموصى 
به ( م لالهلا من قانون الوصية ) . (5) الوصية الواجبة ( م 5لا وى" 
من قانون الوصية ) . 

١ ##‏ سكل الرصي: ور وصور : تنص المادة الأولى من قانون 
الوصية على أن « الوصية تصرف ف التركة مضاف إلى ما بعد المدت ؛ . 
ونرى من ذلك أن الوصية استئناء من الدكم القاضى ببطلان التعامل فى الث كة 
المستقبلة » إذ هى تعامل من الموصى فى تر كته المستقبلة بارادته المنفردة » وقد 
أجيز ت استئناء موجب أحكام الشر يعة الإسلامية . 

وتعرض الادة الثانية من انون الوصية لصيغة الوصية وشكلها » فتنص 
على أن « تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة : فاذا كان الموصبى عاجزا عنلهما 
انعقدت الرصية باشارته المفهمة . ولا تمع عند الإنكار دعوى الوصية 
أو الرجوع القولى عنها : بعد وفاة الموصى » فى الحوادث السابقة على سنة 
١‏ الإفرنجية . إلا إذا وجدت أوراق خخالية من شبة التصنع ندل على 
صحة الدعوى . وأما الحرادث الواقعة من منة 1411١‏ الإفر نجية فلا تسمع 
فها دعرى ما ذكر ٠‏ بعد وفاة الموصى ٠»‏ إلا إذا وجدت أوراق رسمية 


أو مكتوبة حميعها مخط المترق وعلبا إمضاراه كذلك تدل على ما ذكر ». 


٠١ 
. » أو كانت ورقة الوصية أو الرخوغ عنبا مصدقا على توقيع الموصى علا‎ 
والذى يعنينا من هذا النص هو شكل الوصية » وقد جعل القانون الحزاء على‎ 
. الإخلال به هو عدم سماع الدعوى 5ا هو المألرف ف أحكام الشريعةالإسلامية‎ 
نجب أن تنخذ أحد‎ ©» ١41١ ويخلص من النص أن الوصية » منذ سنة‎ 
نحرر مها ورقة رسمية . (1) محرر مها ورفة عرفية يصدق‎ )١( : أشكال ثلاثة‎ 
فبا على إمضاء المرصى أو ختمه . () محرر مها ورقة عرفية مكتوية حميعها‎ 
0 . مخط الموصى وموقع عليا بامضائه92»‎ 
هناك شروط لصحة الوسية .+ بعضبا فى الموصى وبعضبا فى الموصى له‎ 
وبعضها فى الموصى به . فيشترط ف المرصى أن يكرن أهلا الترع » علل‎ 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكر المطمون فيه قد قرر أن مورثة الطاعئين 
كمسك قى دفاعها بأن المحرر إن لم يكن اثماراً بوقف فهر وصية » ورد عل هذا الدفاع 
بأن « المادة الثانية من قانون الرصية رقم 7١‏ لسنة ١94+‏ تشترط فى الوصية أن يصدر با 
إشهاد رسمى أو يحرر با عقد عرق يصدق فيه عل إمضاء الموصى مخطه وموقع علا بامضائه ٠‏ 
فاذا لم تم األوصية عل هذا الوجه كانت باطلة » ول يتحقق شىء من ذلك » ولم تتقدم المدمية 
مما يدل قل وجودوضيةه » فان الحكم يكون قد شالف ما نصث عليه الفقرءً الأخيرة من 
المادة الثانية من قانون الرصية بقرلها : ٠‏ . . . إلا إذا وجدت أوراق رسمية أرمكتوبة 
جنيعها مخط المتوى وعلبا إمضازه كذلك تدل على ما ذكر » أو كانت ورقة الرصية أو الرجوع 
عا مصدقاً عل توقيع الموصى علبا ٠‏ . وقد نحجب ذه انخالفة عن مواجهة دفاع الطاعنين 
من أن. !أ نحرر المتنازع عليه مكتوب جميعه مخط المتوق وعليه إمضاراه و نحقيقه » وهو دفاع 
جوهرى من ثأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعرى (نقضض مدق 7١‏ مارس سنة 
47 جموعه أحكام النقئس ١4‏ ر قم ٠ه‏ ص 7500 ) . وقد قضت محكمة النقس أيشاً 
بأنه لا يكى أن يوقم الموصى عل الوصية مختمه وبصمة إجامه ويضعها فى مظروف مغلق 
ويودع المظروف بمكتب التوئيق ( نقضص مدقف ٠١‏ أبريل سئة ١115‏ مجموعة أحكام 
النقنس ؟ !ا رقم 5]] ص لالام ) . 
وشكل الوصية المنصوص عليه فى القانون مطلوب لمحواز مماع الدعوى بالوصية عندالإنكار » 
وليس ركنا فى الوصية »© فلوأقرت الورثة بالرصية أو وجهت إلبم البين فنكئرا سمعت 
الدعوى وتفى بالرصية . وعل ذلك لا تون الرصية تصرفا شكلياً ا والكدبة المربة » عل 
مختلف أنراعها ٠‏ ليست إلا لحراز ماع الدعرى لا لانعقاد الرصية » فهى وحدها الأدلة 
الى لا يقبل غيرها فى الاثيات . وقد نصت المادة الثانية من قانون الرصية » كا رأينا » مل أن 
وتنعقد الرصية بالعبارة أو بالكتابة 6 فاذا كان الموصى عاجرا علبما انعقدت الرصية باشارته 
المنهمة » 
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٠. ٠8 6 ٠ 
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أنه ذا كان حورا عه .نه ام عه بنة ه6* ألعه ماق ة سنة‎ 
ئى سس‎ ٠ و رك‎ 
. 1 5 00م 0 م ددا 5 . م‎ 0 5 
. ل .عل ف‎ ١ , حعاز ت ِ "املك نانك أنى ا 5 1 شر ط 9 أمر صى 5 ا‎ 


0 ار '٠ : 5 - 1 ٠‏ ع ] - ب سحملا , - 
وان يحون مونت دا عند الو صية إن كان معيذ . اداح باك ههينا 3 ب حسة 


لاولاد فلان فلا يشترط أن يكون «وجودا عند الوصية ولا وقت موت 
الموصبى7') . د الو حسدة ع اختلاف الدين والمة وتصاح مع اخمللاف 
الدارين الم يكن الموصى تابعا ا إسلاى والموصى له غير لم تابع لبلد 
حر إسلاتى منع شريعته من الوصية مثل الموصى . ويششرط ف الموصى به 
أن يكون مما بجرى فيه الإرث أو يمح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة 
الموضن ور اكوك نت ما عند الومى. إن كا هالا .وان كون مرجودا 
عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات!'١‏ . وتصح الوصية 
بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصبى محيث يعدن لكل وارث أو لبعض 
الورثة قدر نصيئنه . وتكو لس + قانازانات قمة ها عن 
لأحدهم عن استحمّاقه فى الركة كانت الزيادة وصية(") . وتبطل الرصة 
بجنون الموصبى جنونا «طبما إذا اتصل بالموت'؛! . ومموت الموصى له 

)١(‏ وتصم الوصية لآما كن العبادة و المؤسات الل ية وغرها من جهات الير وللمؤسات 
العلمية والمصالح العامة » و.تصرف عل عمارتما رمحت إهرا” وغير ذلك من شووها 





ما لم يتعين المصر ف بعر ف أو دلالة ع وتطح ابرضية نم تعان ولأعمال البر يدون تعيين جهة 
وتصرف فى وجوه الخير ( م7 من تازون" الوصبة) . وتصه ألرصية خهة معينة من جهات 
لبر ستوجد ممتمقّيلا » ذان تعذر رعودها كلت الر سي زم بن قائون الوصية ) . | 

00( دإذا غير لومي 5 العين الموصى سا أو زاد ى عمارتا شيئاً لا يتقل بنفسه 
اكالمرية: والتعصف . + “كانك المعية. كليا..وافية .وان “انلقف النوادة ها يقتا ليه 
كالفر امن والبناء . شارك الورثة المومبى له فى كل العين بقيمة ا.ريادة ف كمة . وإذا هدم الموصى 
العين الموصى بأ زواع بناءها على ع ارو و لو مع تغوير 4 الك العين تحالتها 
أخديدة ةا نا |انزاك كه على واسحد أخدر َ ا1ء كه الور نه بقييكة مم المرصى له قَ جميع 
العين . وإذا جعل الموصى من بناء العين المومى با ومن بناء عين ماركة له وحدة لا مكن 
مها تلم المرصى به منفرداً : اشترك الموصى له مة الورثة بقدر قيمة وصيته . أنظر فى 
كل ذلك المواد الاو 78و 70 من نون الوصية . 

(20)6م +1 هن تانون الوضية + وهذه اهو وسمة المورث الى سبق يبيالا ( أنظار آنقا 
فمْره 55 - فقرة 50 ) . 
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فمراعاة حمه أب لرصية ( المذكرة الإيماحية لقانرن الوصية ) . 


لضن 


قل موت الموصى 4 ومبلاك الموصى به إدا كان معيئأ وهلك قبل قبول 
الموصى له . ولا تبطل باالحجر على المرصى للسننه أو الغفلة!١)‏ 

ه/ا - رموع الأوصى عن الوصمء : ويحوز للموصى الرجوع عن 
الوصية كلها أو بعضبا » صراحة أو دلالة . ويعتر رجوعا عن الوصية كل 
فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عببها » ومن الرجوع 
دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به !'/ . 

ولا يعتتر رجوعا عن الوصية جحدها ( إنكارها ) » ولا إزالة بناء العين 
ولا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا مكن تليمه إلا مها 3 كل ذلك إلا إذا 
دلت قرينة على أن الموصى يقصد به الرجوع عن الوصية . 

1 - ول الموصى ر للوء.: وده إياها :. ولا تلزم الوصية 
إلا بقبولما من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى » فاذا كان 
الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن 
له الولاية على ماله بعد إذن المحكمة . ويكون القبول عن الحهات والموئسسات 
والمنشات ممن عثلها قانونا : فان لم يكن لما من عثلها لزمت الوصية بدون 
توقف على القبول . وإذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض ,الآخر » 
لزمت الوصية فها قبل وبطلت فها رد . وإذا قبلها بعض الموصى لم وردها 
الباقون ٠‏ لزمت بالنسبة إلى من قبلوا وبطلت بالنسبة إلى من ردوأ . وإذا 
بل الموصى له الوصية على النحو المتقدم 3 استحق الموصى به من وقفت 
الموت 5) 2 ما لم يفد نص الوصية بوت الاستحقاق فى وقت معين بعد 

)١(‏ وعم من استحقاق الوصية الا ختيارية أو الوصية الواجبة تل الموصى أو المورث 
عمدأ » سواء أ كان القاتل فاعلا أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم 
بالإعدام على الموصى وتنفيذه » وذلك إذا كان القعل بلا حن ولا عذر وكان القاتل عاقلا 
بالغ من العمر خمس عشرة منة » ويعد من الأعذار تجذوز حق الدفاع الشرعى ( م0١‏ من 
قانرن الرصية ) . 

(0) ويعتير تسرف الموصى فق الموصى به رجوعا عن الوصية؛ حى لوكان هذا التعصرف 
كابلا للفسخ وفسخ ؛ أوقابلا للإبطال وأبطل » أو كان باطلا . 

(+) دفلرصية إذن إرادة منفردة لسار مز مرصى . وليثت بعقد بين المروصى والمرصى 


51١١ 

الموت . وتكون زوائد الموصى به بعد وفاة الى ص, : من وقت وفاة المرصى 
لوقت قول الوسية > هلكا الحوفي له لأ.ا أماء مملكه - رلا تعتعر واصية 
فلا تدخل فى حساب خخروج الوصية هن الدث . وعل الموصى له نفقة 
الموحبى به فى تلك المدة . 

وإذا رد الموصى | له الوصية كلها أو بعضها بعد وفاة الموصى : بطلت 
الوصية في| رد » أما رد قبل وفاة الموصى فلا يطل الرصية. 

ولا يشرط فى القبول ولا فى الرد أن يكون فور موت الموصى 
ومع ذلك تبطل الوصية إذا ابلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له 
باعلان رسمى مشتمل على بيان كاف ٠‏ عن الوصية وطلب منه قبوها 
أو ردها . وهضى عل علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة 
القانونية ولم بحب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول . 


وإدا مات الموصى له قبل قبول الو صية أو ردها 4 قام ورتته مقامه ىق 
ذلك!؟) , 


/ا/ا - الموصى رى : تسح الو صية للمعدوم : وتصح الوصية بالمنافع 
لطبقتين » وتصح الوصية لمن لا محصون كطلبة الخامعة ومختص مما الحتاجون 
مهو !5 . وإذا كانت الوصية لمعيدن ٠»‏ فشن كان ع غر أهل للوصية »هم 
عند موت الموصى يعرد نصيبه ؛ ى الوصية إلى المركة د تضم الورضية [الحجل 
فى الحالتن الاتيين : )١(‏ إدا أقر الموصى بوجود الحمل وقت الوصية ٠»‏ 
وولد الحمل حيا لثلءائة وحمسة وسدان وها فأقل من وقت الوصية . 

(1) اذى الوسى الوسنة نهد اد يوقا ريق دنه أسد مق الونوثة ب القسدة 
يم باصي رده (م 74 من قائون الوصية ) . 

(؟) أما عند اخنفية فالذى ندمل إلى ورثة الموصى له هو الشىء الموصى به ذاته » لأن 
الرصية عندم تم بالإيجاب مم اليأس من أن يردها' الموصى له . فاذا مات الموصى له تبل 
أن بقل أ بو ا من ال و . وأعتمر الموفى.. بيه خلكا المرضئ له .و دخل ى 
تركته ٠‏ فينتمل مم سائر حقّوق الركة إلى الوارث . وأما عند المالكية ر الشافمية والحنابلة 
لدى ينتقل إن ورثة المرصى له هو حق قبول الوصية . إذ الوصية عندهم لا تم إلا بقبوها من 
الموصى ل بعد موت الموصى . فاذا مات الموصى له تبل أن يقبل انوصية انتمل حق القبول 
أو ارد إى ورثه» وعدا 0 تين ال هيية:.. لطر و ذلك مسادراخن ى النقه الاسلامى للمولف 
0 


د 


١١ ؟‎ 


)١١‏ إلا أن تسر المرصى بوجود لحمل 6 وولد الحمل حيا لاثدتن و سبع 
وما فأقل من رقت الوصية ٠‏ ما لم نكن |الحامل عراس 3 
أقل من وقت الموت أو الفرقة قة المأثئنة :. وإذا كات الوصية لحمل من معين » 
مات ت الموصى قبل اننصال لشيل : أوقفت غلة لوم 5 كانت له 
وإذا جاءت الحامل » فى وقت واحد أو فى وقتين بها أقل من ستة أشهر » 
25 ين أن أ كر ؛ كانت الوصية بيهم بالتساوى » إلا إذا نصت الوصية 

ل خلاف دلك . وإن انفصا أحدهم غير حى : أستحق المى مهم كل 
00 8 وإن مات أن الأولاد بعد الولادة 4 كانت سخصنه د ورثته 
فى الوصية بالأعيان : وتكون لورئة الموصى فى الوصية بالمنافع . 

6 - مما 7 ونصح ألو صمة بالثلث(١)‏ 0 و غر ه 6 
0 يرنه منة ١951‏ 0 - لتقف رتم 3 وو 

0( ولم تكن الرصية يجوز يا الا ياجار د سار الور نه .اوقد قفى بأنه اذا 
اشر ط الورئة حين توقيعهم باساوة الررينة: عل سندها الشادر يمن الوردث لأحدم أن يبى 
السند لدى أمين متفق عليه » وألا يسم لمن صدر له إلا برظامم » فهذه الإجازة تع باطلة 
لا قترانها مما يبطل مقعرطا » وهو عدم تمكين الصادر له الند من الا نتفاع يه إلا مشيثهم 
( نقس مدقف ١7+‏ أكتوبر سنة ١94٠6‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض ق 55 عاماً 
جزء 5 ص 1١508‏ رتم 0*) . ثم صدر قانون انرصبة رقم 7١‏ لسنة ١445‏ فأجاز الوصية 
للرارث بالقدر الذى نجوز به لير الوارث . ومن ثم تنفذ الوصية للوارث ىق ثلث التركة 
من غير إجازة سائر الورنة إذ مات الموصى وقت نماذ قانون الوصية . ححى لو كانت أالرحهة 
قد صدرت قبل ذلك ( نمض ان #لني اف ملة ووه نوع أحكاء التتفين لاا ص 5154 
"١‏ بوبه سنه ة ١‏ مجموعة أحكام النقفى ١١‏ رئم 117 صل :م - ١58‏ مابو سنه ؛ >4 ١‏ 
جموعة أحكام النقغس ١5‏ رتم ٠١‏ ص ١08‏ ) . أما إذا مات الموصى قبل نفاذ قانون الوصية » 
فلا تنفذ الوصية للوارث من غير إجازة مائر الورثة ( نقغس مدى ٠١‏ ينايبر سنة ١9141‏ مجموعة 
المكتتب النى لأحكام النقض فى 45 عاماً جزء ؟ صر ١ ١8‏ دتم 45 ء 14 أبريل سته بر ؛ ه | 
عرد ا ا لاحكنام النقفس ف ه؟ عاماً جزء + عن 177 ار 1 د 50 راض 
سه ١951‏ لفل اشموعة جزء ا صل ١١١54‏ ثم ؛ ل 818 لاير مله دوا نفس المُخمرعة 


جرء] ص |5١08‏ رفم 86-5 فبرأير سنة 1458| نفس الخمرعة جره ]ص 508ازتم؛؟ ). 


د من عر إجازة الو رانه(') : اوتصح عما : : 
فى الزيادة(؟' إلا إذا أجاز ها الورثة بعد موت المرحبى وكانوا هن أهل 
الترع عالمين مما نجحيز وانها 3 8 وتامهد و تدك فن د عأمه ولا وارث له 


حق اأيصاء : لجسن 00 ١؟‏ - مد 5١١‏ 5 

(؟) وقد كن انشروع التبيدى فين المدى يشتمل عل تعرهو الادة ١8517‏ مندو نجراى 
على الوجه الآاى : ٠١‏ إذا جاوزت الوصية فى العثار المدر الذى جوز الإيصاء به ٠‏ فان إبطال 
الوصية فما زاد على هذا القدر لايفر محتوق الذر إذااكب تحن نية حمماً عيذ على هذا 
المقار» . وقد عاق 00 ا ١ت‏ لنهيدى فى صدد هذا لعن : وللماكان 
له © كما إذا صد. تك وس بست 201 »؛ وريب ا اي نه 6 
ولم بحر الورنه الوصيهة 50 الى التلغ . فان سداس اتراكة ترعم ع الور يه كماد بألر هن . 
وهم يرجهون عل الموصى له . . . ويلا حظ أن إنقاص الوصية إلى القدر الحائز لا يمتير إبطال 
أو فخا ٠‏ بل هو عدم نفاذ ىق حق الورثة . فوجب إذن أن يكون هناك نس خاص لحاية 
الفير حسن النية فى هذه الالة » إذ هى لا تدخل ى الات الآبطال أو الفسخ الى وردت 
فيا نصرص أخرى » . وقد وافقت لنة المراجعة على هذا النص : ولكن مجلس النواب حذفه 
اكتفاء بالمادة 4 ٠١#“‏ مدنى ( مجموعة الأعمال التحضيرية ص وه - ص ...+ ىق اغامش ) . 

أما المادة ٠١+»‏ مدفى الذى أريد الا كتفاء .با فتنصس عل أنه م يبى قاهماً لمصلحة الدائن 
المر مجن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر امال سند ملكيته أرفسظه أو إلقتره أوزوا 
لأوسبب آخخرء إذا كان هذا الدائن حمن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن , . وهذا النص » 
وإذكان يشمل كل أسباب زوال الملكية إذ يقول ,أو زواله لأىسبب آخر » » فيدخل عدم 
نفاذ الوصية ىق حت الورثة إلا أنه مغصور على ححماية الدائن المر سن دون غيره من - 
حقاً عينياً آخر عا ل العقار وألتى ن الشاما لف هذا الي ديد قانودت ننذيم امير العف 
- )ا إذيب الأشر فى هاش سجل ال وراك بو احية الشمير ا 
د الاعاري ال يكن ادر شن عا لكين فى تمر نه النك يط الزن وود ارس 
أو نفاذاً » فتدخل إذن دعوى عدم نفاذ الوصية فى حق الورثة . ويترتب عل هذا التأشير أن 
حق المادعى إذا تقرر بحكم موشر به طبق القّانون يكون حجة على من رتبت طم حموق عينية 
0 ص 0 التأشير 5 00 هذا 0 حجة عل الغير أنذى اد عتما سن نه 
إذا كان هذا الثر ود كسب يمعوضضس حقاً عينياً ع1[ العين 0 

0( ولا نصح الإجازة حال حياة المرصى : ولايعتد ما إلا إذا ممدرت بعد موته 
تطبيقا ع ا ل“مة اك 00 0 ينايبر مله ١48‏ المحاماه م١‏ 4 5:6 ص 
أو لر مر وها 35 القاق 0 بى ا 5 قمعت 7 53 أن اخدق أكسب الآحر لل تن الرصايا 
بالخاصة ٠‏ وديك مه ف واه وق الى ص 1 من هده الدين (م ١م‏ من 
قانون الرسية) . 


١1 


بكل ماله أو بعضه ٠‏ من غعر توقف عللى إجازة الحزانة العامة لأنها لا تعتتر 
وارثا . وتصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين . ولا تنفذ إلا ببراءة 
ذمته منه وذلك فى ثلث التركة . فان برئت ذءته من بعضه أو كان الدين 
غير متغرق نفذت الوصية فى ثلث الباق بعد وفاء الدين . وإذا كان الدين 
غر «ستغرق واستوى كله أو بعضه من الموصى به » كان للموصى له 
أن ير جع بقدر الدين الذى استوق فى ثلث الباق هن اللركة بعد وفاء 
الدين217 . 


وتصح الوصية بسهم شائع فى اللركة » كريع التركة أو ثلها 99) , 


)١(‏ انظر آنفاً ص و١‏ هامش ١‏ - وق حساب خروج الرصية من الثلث لا يدخل 
تماء المرصى به الحادث بعد موت الموصى : فهذا المّاء ملك خالصص للموصى له كا قدمنا ( انظر 
نفاً فقرة 75 ) . و بملك الموسى له الماء مجرد موت الموصى » ححتى قبل تسجيل الرصية حين 
يكون " به لا يزال ملكا للورثة » إذ الوصية غمر المسجلة ترتب التزاماً قى ذمة الورثة 
الطلن: القن لوجي هد ججره عونة الوعي. + .ولط نظلا آلا لزان لذ وكرنة لتر 
له مار الموصى به و عليه نفقته من وقت موت الموصى . والوصية غير المسجلة ى ذلك كالبيع 
غير المسجل . فى البيع يكون « للمشترى كمر المبيم و تماواه من وقت مام البيع ٠»‏ وعليه 
تكاليف المبيء من هذا الوقت أبضاه ( م مد / ؟ مدنى ) . انظر فى ذلك إمماعيل غائم ص 
5 - عد المنعم فرج الصدة فقرة .اه ص 44لا ب حسن كيرة صن ١‏ حا صل ١8‏ 
رض 15 - صن ”١‏ . | 

ومن رأينا أن تسجيل الرصية » كتسجيل. البيع » له أثر رجعى فى الملا قة ما بين المرصى 
له والورثة . وببذا الآثر ألر جعى نملل أن يكرن ماء الموصى به للموصى له من وقت مرت 
الرصى حى قبل تجيل الوصية »؛ إذ يتسجيل الوصية تنتقّل الملكية إلى المرصى له ويستند 
اننقالها' إلى موت المرصى لا إلى وقت التسجيل » وذلك فقط فى العلا قة ما بين الموصى له 
والورثة كا قدمنا . أما بالنسبة إل الفير » فلا شك ى أن تسجيل الوصية لا ينقل ملكية الموصى 
به إلا من وقت التسجيل . انظر ما قدمناه فى هذه المألة فى عد البيم الوسيط 4 فقرة م8 - 
فرة 6م" . 


(0) ويلاحظل أن المرصى له بسبم شائع فى التركة لاا يتح هذا السبم إلا بمد 
سداد ديون النراكة »© فيحّون 0 عن هذه الذيرن بئنسة صهمه انشائع : 

وئنص المادة 4 ع من قانون الوصية عل أنه إذا كانت الوضية 55 لالع فى "لبر نه ع 
ركان نجاا كن أومالة قاك: 6 "امعين. المرهى. الةسييه ل اطافي ا 
استحق سهمه فيه . . وانظر أيضاً المادة 4٠‏ من انون الروصية . 


ن لملا 
وذلك فى حدود الثلث على ما سبق القول . ويعتر الموصى له فى هذه الحالة 
خلفا عاما للموصى . شأنه فى ذلك شأن 'لورثة 21 


وتصح الوصية عننعة العن ٠‏ فاذا كانت العن الموصى تنفعتها 
تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذى أوصى به . جاز للموصى 
له أن ينتفع مها أو يستغلها على الوجه الذى يراه » بشرط عدم الإضرار 
بالععن الموصى ممنفعها . وإذا كانت الوصية لمعن بالمنفعة ولآخخر بالرقبة » 
فان ما ل العن هن الضرائب وما يلزم لاستيفاء متقعنها يكون 
هلى الموصى له بالمنفعة . وإذا كانت الوصية بالمنفعة لمعمن مؤّ بدة أو لمدة 
حماته أو مطاقة » استحى المودى له المنفعة مده حياته ى حرم هذه الادوال 2 
زذلق يقرطك أنررتها امشحتاتة المية "فق على الث وثلالاق. ,سنة من 


)١(‏ ونجوز الوصية ممثل نصيب وارث معين ٠‏ وتنص المدة .4 من فانون الوصية 
فى هذا الصدد عل أنه « إذا كانت الوصية مثل نصيب وارث مدين من ورثة المرصى ء 
العضق. الررسى. النلدر ين اا لايق دائذا عل اشر يشام افد اذ سي بهذا الواريث 
على سبام فريضة التركة » ويكرن نصيبه للموصى له . وابال للورثة يسم ب..م حسبفر انضهم. 
كذلك وق الرعية سيت وارية عر مين .رتنس اماد ف بن قانون اترصية بهذا الفدد 
علأنه ب إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى أو بمثل نصيبه » استحق 
الموصى' له نصيب أحدهم زائداً على الفريفة إن كان الورثة متساوين فى الميراث » وقدر نصيوب 
أقلهُم مير انأ زائداً على الفريضة إن كانوا متنفاضلين » . وتنص المادة +4 من قانون الوصية على 
أنه م إذا كانت ا شائع فى الت كةو تيم أعلد يوبن له المواضى.. أو كا الطعية 
سواء أعين الموصى الوارث أم لم يعينه غ» قدرت حصة الموصى له بنصيب ون 
أنه لارصية غير ها . ويقسم الثلث بِيئبما بالحاصة إذا ضاق عن الوصيتين . وإذا كانت الرصية 
بقدر محدود من النقود أو بعين من أعيان العركة بدل السبم الشائم » قدر الموصى به بما ياويه 
من سسبام التركة » . فاذا أو صى مثل نصيب ابنه لشخص و بربم الأركة لشخص آخر » قدرت 
الوصية بالنصيب مما تساويه من سبام الركة كآنه لاا وصية غبرها » ودقم الثلث بين الوصيتين 
إن لم يعهما ولم بجر الورثة . وعلى ذلك إذا 7ك الموعى. اننيق "كانت الفريقة سمي انفن 6 
يزاد عليبما ب . الموصى له كأنه لاومية لذيره فيكون له الثلث . وتكون الوصتان ثلثاً 
وربعاً » فهما أكثر من ثلث التركة . فاذا لم يج الابنان الزائه على الثلث » كان الشلث بين 
المرصى هما ١‏ أربعة سبام لمحب انثلث وئلا نه لصاحب الربع . وإذا كان ١‏ بدل الرصية 
بالسهم الشائع 4 تواسية نعي “من أعتان درك اد بدراهم مرملة ٠»‏ قدرت العين أو الدراهم 
بها نساويه من سيام التركة . وقدوت الروصبة بالنصيب كذلك » وقسم الثلث بين الرصيتين 
مل الوجه السابق . 
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وفاة الموصى . وإذ! كانت الوصية بكل منافع العين أو دعضبا ٠»‏ وكانت 
موابادة أو «طلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سئين . 
قدرت الوصية بقيمة الععن الموصى بكل منتافعها أو ببعضها . فاذا كانت 
الوصية لمدة لا تزيد على عشر سنن ء قدرت بقيمة المنفعة الموصى ما 
فى هذه المدة . وإذا كانت الوصية نمق من الحقوق . قدرت بالفرق بن 
قيمة الععن محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه . وتسقط الوصية بالمنفعة 
الى قلق ليك الل رمي با ليا فى قي لذي 
الموصى له الععن الى أوصى له منفعتها : وباسقاط حقه فها لورثة الموصى 
يعوض أو بغر عوض » وباستحقاق الععن . 

وتصح الوصية بالمرتبات من رأس الال لمدة معينة » ويوقف من مال 
الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة . فاذا زاد ما اوف 
لضمان تنفيذ الوصية على ثلث اللركة ولم نجز الورثة الزيادة » يوقف منه 
بقدر الثلث » وتنفذ الوصية فيه وى غلته إلى أن يستوق الموصى له قيمة 
ثلث التركة حنن الوفاة » أو إلى تنهى المدة : أو إلى أن موت الموصى له . 
ووز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقوف لتتفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف 
فيه » بشرط أن يودعوا فى جهة يرضاها الموصى له أو يعينها القاضى حميع 
المرتبات نقدا ويخصص الملغ المودع لتنفيذ الوصية . فاذا مات الموصى له 
قبل نفاد المبلغ المودع » رد الباق لورثة الموصى . ويزول كل حى للموصى 
له ى المر كة بالإيداع والتخصيص ١١١‏ . 


49 - الوص الواهم: وإذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات 
ق فاته او .فاتك معة بو لو فخا عثل ما كان يستحقه هذا الولد مسراثا 
فق تركنه لو كان حيا عند موته. .. وجبث اللقرع. فى الثر م وصية بقدر 
هذا النصيب فى حدوه الثلث . بشزط أن يكون غير وارث . وألا يكون 
الميت قد أعطاه بغير عرض من طريق تعرف آخر قدر ما جب له : 
وإن كانها أعطاه اقل عله وججبت له وصصية بشدر “50000 هاده 








600 اذا عست الوصادأ قا 2 ل ميس أمردى شم 53 أو زيامت جهةه من 


المهات الموصى لا بالمرتب » لان نصيبيا لورثة الموصى (م 87 من قانون الوصية ) . 


/ا١١‏ ؟" 

أو صمة لأهل العلشة الأو دن أو للاد للينات 5 ولاولاد انا من أو لاد 
الظهر, و رإك. دلواي بها أن محجب كل أصل فرعه دون فرع غيره . 
ا ١‏ 
اد 1 . أصل عل وا و يا 
ترتيب الطبغات . 

زاذا أرمى ليت ان وجيت الالزسية لاز عن تصييد كانت الزيانا 
وصية اختيارية » وإن أوصى له بأقل وجب له ما يكمله . وإن أوصى 
لبعض من وجبت لم الوصية دو” البعض الآخر . وجب لمن لم يبوص له 
فدر نصنه . ويواخدذ نصيب من لم برص له ٠.‏ ويوق نصيب هن أوصى له 
بأقل ثما وجب . هن بائى الثلث . فان فساق عن ذلك : شنه ومما هو مشغول 
بالوصية, الاختيار ية . 

والوصمة الواجبة مقدءة على غير ها من اله صايا . فاذا لم يوص المت 
إلى .ن وجبت لم الوصية وأوصى لغبرهم 6 استحق كل من واجات له الوصية 
فدر نصيبه دن باق ثلث البركة إذيق جز لول ارمى ب البرخي. 
وف هذه اللخالة الأخيرة والخالة السايقة ة علها . يقسم ما يبى من الوصية 
الاختيارية بن مستحقما بالمخاصة 01 


)10( وقد جاءق المذ كرة 201 بشاحية لتغاذون الو يه قصدد الومية الو أحة ماياق «وصعت : 
هذه المواد +«7 _ م لناء ىق حالة كر 07 الشكوى ؛ وهى حالة الأحفاد الذين 
بموت آباواههم فى حياة أدبم أو أمهم أو ممرتون معهم ولوحكا كالغرق والهدى والحرق ٠»‏ فان 
هولاء قاما يرثون اعدهرات ادي أو جدهم لوجود م: ن جيم من المير اث 0 أن آباءهم 
قد يكونون من شاركوا ى بناء الثروة الى تركها الميت . وقد يكونون ق عياله بقوتهم وأحب 
ثىء إلى ذفه أن يوصص لمم بشىء من ماله ولكن المية عاجاته فلم يفهلل شيثا أو حالت بينه 
وبين ذلك موائرات وقتية - قد تفمنت المدة +7 أنهم إذا كانرا غير وارثين ول يوص الم 
الحد أراخدة دل تسكن اعنلهي 6 فان الواضية عفنت هم بايحاب الله تعال ممثل هذا النسيب عل 


0 0 عن ام 077 وهى نب لأهل انعلقة الام فَْ من أو لاد الننات ولاولاد أرايتاة من 


لوخذي ] زر 07 ف ل 5 بوك 7 للحت 9 وإن 0 - لبقا سم والاصل لحب فر كة 
” 4 . يي فا وهن ابن اميت او بنته على من يوحد من ف وعه قسمه 
عات 3 - لو 0-8 اعوط 3 نوات 5 ادي م ن ‏ د ولا 2 حل ف ثسمة 
مي اء الى : 


9 مدت عرد 30 0 6 لحانه و : يعثيوا 4 اعميو !أ م 9 يبتحى 6 الواصيه ٠.‏ 


ا 

2:7 
3 1 2 1 2 5 أ.. 0-0 ا 1 4 ]م 
جب 0 ا ا #و فهما «ا اندم نعي ا ف حت . له 0-0 1 مت نو 3 وو سدق 0 سارك 


ل :امه 
أ آّ 0 ” 5 0 ا | ل ا 
لس خير مر لعي الو افيد اله لاه 


مات فى حياته ولم يمقب أو أعقّب أرلا د بنت »؛ ققمث الثركثة سم 


11 
المبحث الثالى 
حماية الورثة هن الوصايا المستترة 
١م‏ عالإم كمي برها الوا مى الو صا المثمرة : نص 
التقنين المدى على حالتين نمحمى فبما الوارثك(1 هن الوصايا 


بين أولاد الميت الأحياء والأموات الذين هم من يستحق الوصية . وهنا نصيب الابن والبنت 
المبتين أكثر من الثلث فيكون لما الثلث . يقسم بينهما قسمة الميراث » لنبنت ثلثه يمعلى لبنتها 
بالتسارى ٠‏ وثلثاء للابن يعطى لفرعه ولو أن أباه مات قبل جده - والقول بوجوب الوصية 
للأقر بين غير الور ثين مروى عن جمع مع عظيم من ذقهاء بود بد ودع لوس دي 
ومن هؤلاء سعيد بن المسيب والحسن البصرى وطاووس والامام أحمد وداوود الطبرى وإسحا 

بن رأهوية وابن حزم . والأصل قى هذا توله تعالى و كتب عليكم إذا حضر أحد كر 0 
إن ترك خيرا الوصية للرالدين والأئربين بالممروف حقاً عل التقين » . والقول باعطاء 
من مال المتوى للأقر بين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم مذهب 
ابن حزم » ويؤخذ من أقوال بعضص فقهاء التابعين » ورواية فى مذهب الإمام أحمد . وقصر 
الأقارب غير الوارثين على الأحفاد وبالرتيب البين فى المادة 75 » وتحديد الواجب ب الهم مثل 
تصيب أبييم أو أمهم فى حدود الثلث مع تقسيمه بيهم قسمة ا وي ا 
فالحزء الواجب إخراجه يجرز ىْ مذهب أبن حر م أن بحدده الموصى أو أو الورثة مثل تنصيب 
الأب ء كا يجوز تحديده بأقل أو أكثر . كذلك يجوز فى مذهبه أن تكون الوصية لبعض الأقر بين 
دوت البعض الآخر » وحينئذ يكون لول الآمر أن يتدخل ويحدد الأقربين بأولا د الأولا د 
على الترتيب المذكور فى المادة » ويأمر باعطالهم جزءاً من التركة هو نصيب أصلهم فى الميراث 
لو ببى حيا (م07) ... فاذا نقصوا أحداً ماوجب له أولم يرصواله بشىء » ردوا بأمر 
ولى الأمر إل المعروف (م1707) . وتقديم الوصية الواجبة على الوصية الا ختيارية يوئخذ 
مما نقله ابن مفلح عن الإإمام احنة وماروى عن طاووس ». 

(0) وغنى عن البيان أن القانون » كا تحمى الوارث من الوصايا المستترة » نحمى 
ليا الذائن.ى و لداقق. 6 ك1 الإراريط: » مسح ل البكقت. من الزعايا امبر هع يل إن 
مصلحته فى ذلك ترجح مصلحة الوارث . وذلك أنه .بى ثبت أن التصرنف هو فى -قيقته 
وصية » فانه لا يسرى أميك ىق حق الدائن إذ الديون تقدم عل الوصايا » فى حين أنه يرى 
فى ححق الوارث فا لا جاوز ثلث التركة . ومن أجل ذلك يكون للدائن ما للوارث ى كل 





ما سيجىاء من عق للوارتُ ق. الطو ءى تسرفات» الموورك اجا وهانا حدر . 

أخاءق .هاة 5 الموصى » ذلا تحول الوصية ©» ححى لوكانت مجلة » ديرن تنفيذ دائن 
المرصى عل الممّار توصصن به ء إذ أن هذا الدقار لا يزال فى ملك المرمى مادا م حباً » ولوبق 
مصرا عل الرمية ولم يرجع هلها . 


تت 


516 
المستترة 2١١‏ : (ا-لالة الآولى)التصرفات ابى تصدر من المورث فى مرض المرت7"'. 
تعتير تصر فات مغسافة إن ابعل الحوات و سشعرىئ عارسا أحكام الو صية ؤيدلك 


محمى المقانون الور ة من هذه التصرفات إذ يكشف عن حقيقتها ومحبطها 
بقيود الوصية . ( الحالة الثانية ) التصرفات الى ديت 
العمن ونحقه فى الانتفاع مها عدى حباته . إد تعثر تصرفات مضافة إلى 


اموت نخس الؤزرانة ماران عاط أنقنا ,توه لضي 





)١(‏ ويير الوارث ٠‏ فى الوصايا الل كل تفتوات يدن نين “المورث 
وينطوى على اعتداء على سقه ى الإرث من الف ر يلى. حقه من المانون لا من المورث »© 
ومن ثم لا يعشر قى هذه التمرقاب. عدنا المورث ولاترى فى حته . وقد قفث محكة 
استئناف مصر فى هذا الممى بأنه وإن كان الوارث نحل محل مورثه نمكم الميراث فى الحقوق 
الى لتركته وى الا لتزامات الى علها » إلا أن القانون قد جمل للوارث حتوئا خاصة 
لاير نما عن مورثه » بل ننشا محكم القانون . وهذه الحترق بحمل 'لوارث غير ملزم باحترام 
تصرفات مورث الضارة محقوق الوارث هذه ا اثحب ٠:‏ الشريعة رغماً من إرادة المورث . 
ومى كان الوارث يتلى حقه فى الإرث محكر القانون ( بسريعة) وكان له أن يدفم كل اعتداء 
من ذلك الحق الشرعى »© فلا يصح هم هدًا أن يقال بن الوارث 0 
مور نه الضارة يحقه الشخمى . ]9 بعال إن الوا ث يحى حلنا اررنة اليا تل 
التعرفات الى ممس حقوق الوارث الحاصة (استثناف مصر ١4‏ يونيه سنه 0 
رتم ما ص ١ ١‏ ؛ ) . وانظر أيفاً استثناف ممر ١9‏ أكتوب سلنة ١441‏ المحامة مم 
رم 1١/4‏ ص 4لاه. 

(0) أما إذا عدر التمرق: ق. .عر مراغى الموت؛ :فال يكن فحكينا تافذاق عق 
الررئة » ولو تصرف المررث فى كل ماله متبرعاً . وقد قفدت محكة اللمس فى هذا المعى 
بألا تنقيد التصرفات إلا ابتداء من مرض الموت » أما قبل ذلك فلمالت الكامل الأهلية حر 
االتسرف فى ملكه » ولوأدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أوتعديل أنصبهم تصبهم مالم تكن 
تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب ( نقض مدق 4 يوليه سنة ١4651‏ مجموعة المكّتب الفى 
لأحكام النقض فى 80 عاماً جزء ؟ صن ٠٠١١‏ رتم )١‏ . وانظر أيضاً لى هذا الممنى نقض 
مدق 58 ديسمير سلة لم4 ه١‏ نفس المحسوعة جزء + صل ٠١٠١١‏ رتم ٠6‏ - استئناف أسبوط 
٠‏ مارس منة و”#هة١‏ الحاماة ١‏ رتم ه؛؛ ص 4.م - استئناف محتلط +٠6٠‏ ديسمير 
سنه 1951م 5١‏ صل م١١‏ - 8١‏ هايو سنة 118011 م 59 ص .44(١‏ 

() وتكييف وصف العقد بأنه وصية يبى ى اختصاص 151 الى تنظر ى مرضوع 
العقد . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان التزاع غير تانم حول صحة اتصرف باعتباره 
رصية » وإما كان قائماً حول تعر ف نية ا راج أوالحة أو الوهية > زا كان 
لحهة الأحوال الششخصية به » يل الشأن فيه لحهة القضاء العادى . فاذا كان من المسلى أن العقد 
مو صوغ الدعرى صدر من الموررث لالح المدسك به » ولكن قام أن راع 5 
هذا المقد قانوناً . فاستمر فت المحة الأوصاف اديه ماهم اججاسنم 
طرو ف الدغرئ .و آدلها أنه وصية + فاما لا تكوذ قد خرجت ق ذلك عن خدرد اختصاسها 
( نقفض مدف 4 ترفر سنة ١944‏ لجمرعة المكتب الفى لأحكام النّفض إل 5٠‏ اول 
ص ١0“‏ رتم 4؟1 ). 


عي 

١م‏ الارء انولى - ال#مرفات النى تهارء مى اوبات فى 

و١-‏ كل حمل قانوى يصدر من شخص ى مرض الموت » ويكون 
عون ار : يعتير تصرفا مضافا إن ما بعد الموت ٠‏ وتسرى عليه 
أحكام الوصية أيا كانت النسمية الى تعطى ذا التصرف » . 

و٠‏ وعل ورثة من تصرف أن يثيتوا أن العمل القانون قد صدر من 
مور عهم وهواى مرض الموت ؛ وم إثبات ذلك مجميع الطرق » ولا حنج 
على الورئة بتار واجميوا ين سي 

و" - وإذا أثبت الورئة أن التصرف صدرمن مور مهم فى همرض الموت » 
اعتير التم ف صادرا على سبيل الترع مالم يثيت من صدر له التصرف 
عكس ذلك . كل هذا مالم توجد أحكام خاصة مخالفه » () 


(1) تاريخ النصس : : ورد هذا العس ى المادة .م١‏ من المشروع المهيدى على وجه 
ار لس لس اللشسين انق الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رقم لالهمه ى 
المشروع الباق . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رتم ومو » فجلس الشروخ حت رتم 
415 ( مجرعة الأعمال اتحضر يه 5ة ص 845" .هه ص 8موه؟) . 

ولا مقابل للنص فى التقّنين المدنى اللسابى » و لكن الاحكام الى يقررها النعى كان المضاء 
يأخذ بها . 

ويقابل النص فى التقنينات المانية العربية الأخرى : 

التقنين المدف الررى م لالام ( معلابق ) . 

التقنين المدى ١‏ لليدى م6٠٠9(‏ عطابق). 

التقنين الما المراق م ١١١9‏ : ١-كل‏ تصرف ناقل للملكية يسدر من شخص فى مرضص 
المرت مقصوداً به الابرع أو امحاباة يمتر كله أو ددر ما فيه من محاباة تمر فا مضافا إلى ما بعذ 
الموت” ؛ وتسرى عليه أحكام الومية أيا كانت التسمية الى تمعطلى له ا ع 
انوصية إبراء المريفى ق مرضي عوته مدينه وارثاً كان أو غير وارث »© وكذلك الكفال 

م ١١٠١١‏ : ليس لأحد أن يؤدى دين أحد غرمائه فى مرض موته ويبطل حقوق باقيم . 
ولكن له أن ير'دى من المال الذى اشتر اه أو القرض الذى استقرضه حال كونه مريضاً . 

م ١١1١1١‏ د لاه !ذا آثر شتهن فى مر ضص هموبه بذين لوارث- أو لغ وارث . 
0 على سبيل ااعليك كان تحكم الرمسيه ؛ وإن جاء على سبيل الإخبار أو كان إقرار 

بقيض أمانة له أواسبا-!: أمانة 0 ؛ نفذ الإقرار ىق 6 غالة. ولو 
7 الورنة » وتصديق الورثة إلا قرار ى حياة المورث ملزم لحم . ؟ - ولا يتصق المممر ! 
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فالتصرف الصادر من المورث فى مرض الموت » () » ويكون 


مقصوةا به رع . يعتعره القانون وصية هستيرة . وتسرى عليه أحكام 


م 
ل 


الو صمة . ويلك اي ى الور نه .إذ أن هذا التصرف لا ينند فى حقهم فما زاد 
على ثلث العركة 7 إذا أحائو ه252 . وهذا هو 5 الوصة كا قدمنا . 
وحبى تسرى أنحكاء , الوصية بحب . للا هو ظاهر من النص ٠‏ أن يتوافر 
فى التصرف شرطان : )١(‏ أن يكون تصرفا صادرا فى مرض الموت . 
(6) وأن يكون متنصودا به التعرع . 

"م الشرط الداول - اللهرف صادء فى مر صر ١‏ : سبى »6 
عند الكلام فى البيع : أن محثنا البيع الصادر فى مرض الموت ٠‏ ورأينا أن أحكام 


ما أقربه المريض وفقاً لأحكام الفقرة الابقة !نا بمد أن "ردي دزم ب الصحة . ويعتبر فى حكم 
ديون الصحة الديون الى ثبتت فى ذمة المريص وقت اءرضى بغير إثئر اره فتردى هى أيفاً مع 
ديون الصحة قبل الديون الى ثبتت باقرار المريض ل وةن مره . 

م١1١١‏ : ١‏ - إذا أقر شخص فى مرضي موته بأنه اسستوق ديئاً له فى ذمة أحد ء 
فان كان الدين قد ثبت ى ذمة المدين حالة صحة الدائن نفذ الاقرار ق حق غرماء الصحة 
أما إذا كان الدين قد ثبت فى ذمة المدين حال مرضي الدالن ». فلا ينفذ إلاقرار فى حى 
هولاء الغرماه . + - وإذا أقر بأنه كفل حال سحعته دينا لأحد » نفذ إقراره فى جميع 
ماله ولكن بعد أن توق ديون الصحة وما فى حكدها من الديون . 

( والتقنين العراق يقنن أحكام الشريعة الإسالا مية فى تصرفات المر يض مرض الموت ) . 

قانون الملكية العقارية البنان لا مقابل . 

)١(‏ أنظر فى تحديد معنى مرض المرت والرجوع ىق ذلك إلى أحكام الفقه الإسلا ى 
مفرة بقفساء أنحا كم : الرسيطط ؛ ثمرة دلا( - فمرة ١87‏ . 

(8).ولا يكرت ذلك اكقه: له ابعدا مورت 'الأريني »فقيل هوت انحن الراررت ق. اللنن 
فى اتعسرف . وقد فت محكمة النقفي بان حت الوارث ف مال مورثه لا يظهر قى الوجرد » 
ولايكون له أثز. ج الوك وقة المورية: . 45 أن المراض ١‏ مكن اعتبارة .عرض هوت 
إلا إذ' انتبى ممرت صاحبه ء مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراضي الموت إلا بتحقق 
هذه النتيجة . ومن ثم فا دام المعصرف كان ما يزال حب » فانه م كان يقبل من الوارث أية 
منازعة فى المقود المطعون علبا تقوم على صدورها فى مرض موت التصرف أوعلى أها نحن 
0 ع ام 6و١‏ جمومة أسكم النثف ١٠‏ 00 اف 0 
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فض 


الوصية تسرى عليه . أما هنا فالنص عام ولايقتصر على البيع » بل هو 
يشمل كل تصرف صدر فى مرض الموت أيا كانت التنمية الى أعطيت 
لهذا التصرف . ومن ثم يدخل ». إلى جانب البيع » اطبة والإقرار والإبراء 
وضر ذلك من التصرفات . فاذا وهب المورث عيئاً » أو أقربدين عليه0») » 
أو أبرأ مديئآله » وصدر التصرف ,والمورث فى مرض الموتث » سرت على 
هذا التصرف أحكام الوصية . فلا تنفذ المحبة ولاالإقرار بالدين ولا الإبراء 
بن انين ىن الت الي + علي جز نجز الورثة ما مجاوز النلث ى كل ذلك . 
وعبء إثبات أن التصرف قد صدر فى مرض الموت يقع على الورثة . 
وهم إثبات ذلك جميع الطرق » ويدخل ىق ذلك البينة والمرائن » م 
إما يثيتون واقعة مادية(؟) . فيستطيعون إثبات مرض الموت بتقارير الاطباء 
وبشبادة الشهود وبالقرائن المستخلصة من ظروف المرض وبغير ذلك من 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقغى بأن الإقرار الحاصل فى مرض الموت لغير وارث عل 
سبيل التبرع يصح اعتباره فى حكر الوصية » فينفذ فى ثلث التركة ( نقضس مدف 57 أبريل 
سنة ١46٠‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقفى ى 8٠‏ عاماً جزء ؟ صص + ١١١‏ رتم 7 ) . 

(7) ومى أثبت الورئة أن التصرف قد صدر فى مرض المرت + وأصبحوا من الغير 
فى هذا التصرف » فلا يسرى فى حقهم فما يزيد على ثلث التركة إلا إذا أجازوه . أما إذا 
كان التصرف صورياً صورية مطلقة وطمن فيه الورثة بالصورية لا بأنه وصية متترة » 
فان الورثة لا يترون ق هذه الحالة من الغير » وإنما يستمدون حقهم من مورتمهم » فلا يحوز 
هم إثبات الصورية إلا يما كان يجوز لمورتمم أن يثبنبا يه من طرق الإثيات . وقد قضت 
حكة النقض يأن الوارث لا يعتبر ى حكم الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث 
إل وارث آخر » إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه » وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً . 
إلا أنه فى حمّيقته وصية إضراراً تحقه فى الميراث » أو أنه صدر فى مرضص موت المورث 
فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية . لأنه فى هاتين الصورتين يتمد الوارث حقه من القانون 
مباشرة » حاية له من تصرفات مورثه الى قصد با التحايل على قواعد الإارث . أما إِذا كان 
مبى الطعن فى العقد أنه صورى صورية معطلقة . فان حق الوارث فى الطمن فى التصرف ىق 
هذه الخالة !مما يستمده من مورثه وليس من القانون » ومن ثم لا يحوز له إثبات طمنه إلا بما 
كان يحور لمورته من ارق الاثبات ( نقغن مدق ٠‏ ابريل مه 14 تمجموعه أحكام النقئنس 
١‏ رقم 4ه ص 6ه ) . وانظر ايشا تقد عدن ١7‏ يناير سنه ١946‏ مجموعة المكتب الفى 
لأحكام انمض فى د؟ عاماً جزء ؟ صل ٠٠١+‏ رتم لام - 8١‏ ديمير سنة ١93٠6‏ نفس 
الخمرعة حرء 5 ص ٠١٠١١‏ ر فم 7 - #١‏ يونيه سة ١9518‏ ##سموعه أحكام النقس ١*7‏ 
ص 4م - 16 يدير سنة 11315 بجموعة أحكام انتفس ١0‏ رقم ا( عن 1159. 


الى 

الأدلة ') . وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 415 مدنى 
صالنة الذدكر : « ولاءتج على الور ثة تاربخ السند إذا لى يكن هذا التاربخ 
ثابتاً » . والمقصود بالسند هنا هوسند التصرف الصادر من المورث : اذا 
حمل تار محا عر فيا سس شأنه أن * جعل التصرف صادر أ : ف وقت سابق على 
مرض الموت . كان هذا التاريخ حجة على الورثة . ولكن هم أن يثينوا أن 
التاريخ قد قدم عمداً وأن التاريخ القيى لصدور الند يقع فى وقت 
كان المورث فيه مريضاً مرض الموت : فقدم التاريخ ليخى هذه الحقيقة . 
ويكون للورثة إثبات ذلك #مميع الطرى وتدخل فما البينة والقرائن بالرغم 
من ألم يثبنون عكس ما هو كن ٠‏ لآن م فم لى هذا ! التحر 
بر يق |3 أن تقول إنه لامحتج على الود اريخ اسن إذا ل يكن هل 
التار يخ ثابت . وقد رأينا أن التاريخ ٠.‏ ححى ولم يكن ثابتأ ٠‏ محتج ابه على 
الورثة » و[إتما يكون لمم إثبات العكس كا قدءنا . وقد سبل أن استظهر نا 
عدم دقة النصض عند الكلام فى التاريخ الثابت فى الأوراق العرفية فى الجزء 
الثان من الوسيطل اعباو ا ا 
ابي الراك الدباور من مورله » ولول يك كن هذا التاريخ ثابتاً . ولكن 


)١(‏ ومن القرائن عل صدور التصرف فى مرض الموت أن يكون البيع محررا مخط 
المشترى ول يسجل إلا قبل وفاة البائم بيوميز و( استئناف وى أول فبراير سلة ١6٠١‏ 
المجموعة الرسمية ١١‏ رقم ه١٠‏ عن 189). ومبا تسجيل اعتد تسحبل تاريخ قبل الرفاة 
بمدة قليلة ثم تسجيله بعد الوفاة تسجيلا 7 تحفيل اما ( استثنات وعلى 74 دياس سلة ١8١7#‏ الث رائع 
١‏ دتم ٠604‏ ص هو) م ل واد اعد قد درر قا الوفاة ديام قليلة ما لم يكن 
البائع قد مات فجأة ( استثناف وطى د ١‏ ترفير سنة ١914‏ الشرالى رتم ١١8‏ ص .)١١5‏ 
ولامانم من الطعن فى انتمرف بأنه عادر ىق مرض الموت بعد اعلمن فيه بالتزوير ( محكة 
مصر الوطنية 94؟ مهايو سنة ١4810‏ الخاماة ه ر قم 6< ص 4) . واننار ى إثبات مرض 
المورت الرسيط 4 فمرة ١م١‏ . ٠‏ 

(0) نقض مدق 88 يناير سنة ١941‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقض فى 8١‏ عاماً 
جزء؟ صل 5١٠٠رتم ١5-55‏ فبرايرسة 144١‏ نفس المخجمرعة جرّء ؟ صص 1١١٠رثم‏ 4! 
م١‏ دسمدا سه (94|ا نفس المجموعة جحاء ؟ صن ٠١١5‏ رثم 7+ - و١‏ أء بل سنة م48 و١‏ 
نقد اع جه اا صس م ١.٠‏ ب 507 وي دضفة قن لشن المخمرعة جام م 
ص ٠٠١5‏ رقم هع - ع ؤنراير منة 1441 نفس المجمرعة حزء ١‏ مس 1٠١١#‏ رتم 9٠8‏ . 


رق 


إذا ادعى أن التصرف قل صدر من هورثه وهواى مرض الموت ٠‏ كانت 
له مصلحة ى إثبات عدم صحة الناريخ » وله أن ينبت ذلك ث مجميع العلرق 
ومها البينة والقرائ ٠‏ لما ينطلوى عليه تقدىم تاريخ بخ التصرف هن غش أريد 
به الإخلال محقه الشخصى ى المراث . إلى هنا ونص التشنين الحدي سس مم . 
لكن تأنى بعسد -ذلك العبارة الأخيرة : ولا تج على الورثة بتار حه إذا 
لم يكن هذا التاريخ ثابتاً . وهى عبارة غير صحيحة على إطلاقها . إن أريد مما 
ها ها هو ظاهر العبارة ‏ أن التاريخ العرق للتصرف الصادر من 
المورث لامحتج به على الورثة » فهذا غير صحيح : وقد رأينا أن هذا التاريخ 
حجة على الوارث إلى أن يثبت عدم صحته . وإن أريد ها كا هو التأويل 
الممشتخلص من سياق النص ‏ أن التاريخ العرق لانحتج به على الوارث 
إلى الحد الذى منعه من إثيات العكس بل جوز له ما دام التاريخ غمر ثابت 
أن يقم الدليل على عدم صحته : فهذا صحيح . ولكن فم الحاجة إلى 
إبراد هذا الحكى البدممى قن المسلم أن كل شخص 2 ن التاريخ العرى 
حجة عليه » ولو كان هو المتعاقد نفسه » يستطيع أن يثبت عدم صحة 
هذا التاريخ» )١(‏ 5 

لم - الشرط الثالى التصر ف مفصهود ب الأسرع : ونجب أيضاً 
أن يكون التصرف الصادر من الرويك أن عرض الرث قد قصد به الترع . 
ذلك أنه مس امحتمل » وإن كان هذا نادراً » أن يكون المورث قد تصرف 
ىَْ مرض موته معاوضة لا تبر عا ا ا يع ذلك ف عقد البرع ٠.‏ فان 
كان القن لامحاباة فيه فان البيع ينفذ فى حق الورثة » وتسرى عليه أحكام 
ابيع لاأحكام الوصية . أما إذا كان نى المُن محاباة : فهذه امحاباة وحدها 
هى الى تسرى علها أحكام الوصية . وقد نصت المادة لا/ا4 مدنى على أنه 
-.١«‏ إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغر وارث بثمن يقل 
عن يمه ابيع بوانت الخ + قن البيع. يرق سنن الور/8 )0 كانت زياد 
قيمة المبيغ عا لى امن لاتمجاوز ثلث التركة داخلا فبا البيع ذاته . 5١‏ أما 


)١(‏ الرسيط + فقرة وارا ص 9.م ام ١١م‏ - وانظر فى تنصيل هذه المألة 


نفس المر جم ققّرة ١١9‏ ص ٠١4‏ - ص 5158 . 


ه51 
إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث النركة » فان البيع فها جاوز الثلث لايسرى 
فى حت الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما بى بتكملة الثلئين » . 
قصد به التمرع لابقع على الورثة كا بقع العبء عليهم فى إثبات أن التصرف 
صدر فى مرض الموت ٠‏ وما بقع هنا على من صدر له التصرف . ذلك أنه 
متى أثبت الورثة أن التصرف قد صدر فى مرض الموت ء فقد أقام 
القانرن قريئة قانونية على أن هذا التصرف إنما قصد به الترع . فالإنسان 
لايتصرف ى مرض موته عاذة إلاغلى سبيل التعرع » ويندر أن يكون ى 
تصرفه والموت ماثل أمام عينيه قد قصد المعاوضة . على أن هذه القرينة 
القانونية قابلة لاثيات العكس » فيجوز لمن صدر له التصرف أن يدحضها بأن 
يثبت أنه دفع عوضاً للمررث . فاذا ألبت ذلك » وكان فى التصرف 
ذلك محاباة له » فان هذه المحاباة وحدها هى الى تسرى علبا أحكام 
الوصية كا سبق القول . 

4م الخار” الاسم المهارفات الى ,نهل رط الو كاده 

الوئ و دم فى الل نسداع 7 درى مهام ء#ص ورتين تلهس 
0 
الادة 43717 مرئى على مايائى ٠‏ 

و إذا تصرف شخص لأحد ورثته » واحتفظ بأية طريقة كانت محيازة 
العين الى تصرف فبا وحقه فى الانتفاع مها مدى حياته» اعتير التصرف مضافاً 
إلى مابعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية » مالم يقم دليل مخالف ذلك؛ )0 

)00( تاريخ انس : ورد هذا النص ق المادة ١‏ من المشر واع انمهيدى على وجه 
مطابق لا امتقر عليه فى التقنين المدافق الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجمة نحت رتم 4488 فى 
المتروع البال . ووافق عليه مجلن النراب نحث رتم 4856 »2 فجلس الشيوخ نحت رتم 4107 
(*موعة الأعمال التحضيرية 5 ص 599 دص )70١‏ . 

ولا مقابل للنص ف الدمّين المدى الابق » ولكن كثيرا من أحكام القضاءه كان يقضى 
هذا الممنى على أساس القرينة القضائية . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المانى السورى م هلام ( مطابق ) . 

اتفنين المدل الليبى م11 ( مطابق) . 

التقنين المدنى العراى لا مقابل . 











يا اال سسا برا ام ميب هم 
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وهنا نرى أن نصرف المورث لم يصدر ق مرص مونه ٠‏ بل صدر 
وهو ىق صحته. ولكن المورث ل يطلق التصرف . بل قيده بأن احتفظ 
لنفسه بشيئشن : حيازة العبن وحته فى الانتفاع مها مدى حياته . فادا باع 
المورث مثلا دارا لأحد ورثته » واحتففظ محيازت للدار وى الانتفاع مها مدى 
حياته . اقرب هذا التصرف كثيرآ من الوصية . صحيح أن التصرف لم 
يصدر فى مرض الموت . ولكن احتفاظ المورث محيازة الدار وبالانتفاع 
ما طول حياته . محدثٌث لاينتفع الوارث بالدار ٠‏ بل ولا محوزها ٠‏ إل 
عند موت المورث :. كل هذا من شأنه أن بمجمل الوارث ف متزلة الموصى 
له لاق منزلة المشرى . فالموصى له هو أيضاً لاحوز العين الموصى مها . 
ولاينتفع مها » إلا عند موت المورث )١!‏ . 

وقد كان القضاء . فى عهد التقنين المدنى القدم . يجعل احتفاظ 
المتصرف محيازة العين و بالانتفاع مها مدى حياته قرينة قضائية على أن التصرف 
وصية (؟5) » لاسما إذا اقفر ن ذلك باشير اط عدم تصرف المثك وى فى الرقبة 


)١(‏ ومى تبين أن البيع حقيقته وصة مستيرهٌ : كان متعدماً بريدةة بيعا » فلا يكون 
تبحيلة اثر 6 نوا يرد عليه التقادم . وقد قضت محكة النقض بأنه مى كان اسك المطمرن 
فيه قد انتهى - إلى أن التصرف لم يكن منجزاً وأنه خى وصية . فلا يكون لتسجيل العقد حال 
حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية . لأن التجيل لا يصحح عقداً ياطلا » 
كا آله له عو ل ون" الطيق ١‏ و المقد بأنه محى وصية . ولايسرى عل هذا البطلا ن التقادم 
الخصوص عليه ق المادة ١+٠‏ مدر 2 ولا يقدح فى ذلك القول بأن اعتبار البطلا ن مطلقاً 
يتناق مع إمكان إجازة التصرف من الورثة » ذلك أنه ليس للورثة أن بحيزوا التصرف باعتباره 
بيع » وإنما لهم أن بجيزوه عل الا عتبار الصحيح بوصفه وصية © وق هذه الحالة نجرى عليه 
أحكام الرصية الى مححيزها الورثة ( نقض مدلل 9 يتاير سنة ١954‏ مجموعة أحكام النقض 
٠١‏ رتم ٠١‏ ص م4 ) - والأدق أن يقال »فى رأينا » ألا وجود للبيع أصلا فهو منعدم » 
لا أن البيم باطل بطلا نا مطلقاً . ذلك لأن البيم الذى يسثر وصية ليس إلا عقداً واحداً هو وصية 
مستترة تسرى عليها جميع أحكام الوصية » أما البيم اللاهر فهر صورى لا و جود له. 

(؟) ولكن القضاء كان حرأ فى أن يأخذ هذه القرينة أولا يأخذ » إذ كانت مجرد قرينة 
فضائية . وقد قضت محكة النقض بأنه كان منالمقرر فى ظل القانون الملفى أن الأصل ف إقرارات 
المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم سحها بأى طريق من طرق 
الاثبات . فعبء الإثيات كان عل من يطعن ى التصرف »© ولم يكن اححفاظ البائه 
تحقد فى الا نتفاع بالعين البيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتورسل عا الطاعن إلى 
إثبات دعواه . والقاضى بعد ذلك حر ى أن يأخذ ببذه القرينة أولا يأخذ ٠١‏ لأنها كائر 
الدرائن القضائية تخضع لطلق تقديره ( نقض مدى ؛١مايو‏ سة 4*و١‏ يجموعة أحكام النقفضر 
داارض لا١٠١‏ صر #ا5) . 


يفف 
طول حياة البائع . وصححب ذلك عدم تسجيل عمد البيع ١‏ 
وقد وضع المشروع المهيدى لنص المادة 4110 مدلى سالفة الذكر 
فى وقت كانت الوصية لاوارث فيه محفاورة . و كان الناس يتحاياون على 
هذا الحظر بسر وصاياهم فى صورة ببوع محتففاون فها محيازة العين وخر 
الانتفاع مها مدى الحياة . وقد تضاربت أحكام القضاء ى تكييف التنصرف 
على هذا النحو . هل هو تصرف منجز ( بيع أو هبة ) أو وصية مستيرة ('). 
فحم المشروع هذا الملا ف بأن قرر أن هذا التدمس ف يعتير وصية » 
ما لم يقم دليل على غير ذلك . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للم مروع : 
و كثيرا ما يلجأ المورث » وهو عاجز عن الإيصاء لوارثه : إلى وصية 
ننترها فى شكل تصرك آخر ٠‏ كيع أو هة + و “ينظ .هذا التضرك 
حيازة العين ومحقه فى الانتفاع لما ٠‏ إما من طريق اشتراط حق المنفعة 
وعدم جواز التصرف ق الععن : وإما من طريق الإبجار مدى الحياة . 





)١(‏ نقض مدق ١5‏ نوفير سلة ١97898‏ بمجمرعة حمر #7 رتم 4 صل ١1 - ١١‏ مايو 
سنة ١947‏ مجموعة عمر 9 رقم م0١‏ ص ه4؛ - ١١‏ مارس سنة ١4148‏ مجموعة حمر 4 رقم 
5 ص - أول أبريل سنة ١548‏ مجموعة عمر 4 رت 17 صل ١5 --1٠١0‏ مايو سنه5 |١944‏ 
يجموعة عمر ه رتم هلا ص ١74‏ - 88 أبريل سنة م4 لمجموعه عمر ورتم 600 ص115- 
استئناف مصر ١9‏ نوفير منه ١888‏ المجموعة الرسمية ا؟ رقم 4 ص ١5 - 1١5‏ ديسمير 
سنة ١98780‏ المحاماة 1 رتم 6خ ص /ا75 - ١7+‏ مارس سنه 1.615 امحاماة .م رقم 1١‏ ص 
١9 - 4‏ ياير سنة ١9507‏ الحاماة م رقم ١10‏ ص ١8 - ١8‏ نوفبر سنة 1458 المحاماة 
٠‏ رتم 1١4*‏ ص ١١ 591١‏ نوفبر سنة ١47٠0‏ الجموعة الرسمية 85 رتم 4 ص 5٠١94‏ - 
استئناف أسيوط 1 نوفبر سنة 1481 المحاماة ؟١‏ رتم 84م ص 080 - ومع ذلك أنظر 
نقض مدق ؟ يونيه سنة 1١9175‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقفس ى 5 عاماً جزء أول 
ص .٠ه"‏ رقم اا - 558 يونيه سنه ١988‏ نمس الجموعة جررء أول ص 646 راقم 4 سم 
م مارس صنة ١91468‏ نفي المجموعة جزء أول ص هعم رفم 1" - م١‏ أبريل 445 مجموعه 
حمراه رتم 55 ص ١9 - ١69‏ مايو سند 9؛9| مجموعة حمر ٠‏ رضم 4157 صل (8لا - 
استنناف مصر ٠١‏ يناير سنة 8م95 اللحاماة م رقم م؛١‏ ص ١١ 54١‏ أبريل سنة ١118‏ 
المحاماة م رقم 5 صالا١ه‏ - مع مايو منهة ه١9١‏ الحاماة 4 شم 44: صصص ١.9.‏ 
*؟ أبريل سنة ١16.‏ المحاماة ٠١‏ رتم 44١‏ صن دلاى . 


(0) أنغار فى هذه الأحكام المتضاربة نفرية تعقد للزاف فقرة 150 مل 4١9‏ - 


ص ”4 : رق الشرابى الى أستحلمات من هده الأحكاء نفس المر جم فمرة با لاخر ص 47#ة. 


رض 
أو من أى طريق آخخر . وقد تضاربت الأحكام ف ذلك تضاربا كبيرا . 
حتى أصبحت الأقضية فى هذا الشأن أدخل فى باب الحظ مها ى باب الحقوق 
الثابتة . فحسم المشروع الحلاف بأن قرر أن مثل هذا التصرف يعتبر وصية » 
مالم يقم دليل على غير ذلك . وقد فرض المشروع ما هو أكثر انطباقا على 
الواقع ٠‏ وترك الباب مفتوحا لإثبات العكس ف الحالات الأخرى النادرة . 
ويلاحظ أنه إذا فتح باب الوصية للوارث قلت المنازعات كثيراً ى هذ 
الشأن ؛ ولم تعد الناس قى حاجة للاحتيال وتسمية الوصية الصادرة للوارتٌ 
باسم آخر » )١(‏ . وقد فتح باب الوصية فعلا للوارث » فى الفيرة ما بر 
وضع المشروع الغهيدى والمراحل التشريعية التالية للتقنين المدنى » إذ أجا 
قانون الوصية الصادر فى سنة ١945‏ كا رأينا الوصية لاوارث . ومع ذلل 
بى نص المشروع العهيدى على حاله » واستقر نصا من نصوص التقنم, 
المدلى () . 

وقد عرض هذا النص لتصرف المورث و لأحد ورثته » » لآن التصرة 
للوارث كان هو الغالب عندما كانت الوصية غير جائزة له . فادا تصره 
المورث لغير الوارث بأن باع مثلا له دارا واحتفظ محياز ها ومحق الانتفا 
ظ )010( مجموعة الأعمال التحفيرية ١‏ ص 0٠١‏ . 

(؟) وقد حاولا تعرير ذلك فى الحزء الأول من الوسيط إذ قررنا م وينرر م 
القانون الحديد وميله إلى ترجيح جانب الوصية على جانب اليم أو المبة » مما يؤدى فى الغا 
إلى تقييد التصرف » أن باعث القضاء على التساهل ى تفسير التصرف على أنه بيع أو هبة لا 
أنه وصية قد انعدم . فقّد كان القضاء يرجح جانب البيع أو المبة على جانب الوصية لما كى 
أحكام الوصية تضيق عن الإيصاء لوارث ٠‏ فكان القضاء يمالج بهذا التساهل عيباً ى القا 
ليصحح وصايا لا ما يبررها ى ظروف الأسرة نحت ستار أنها بسوع أو هبات متنجز 
أما اليوم فقد عدل المشرع المصرى من أحكام الوصية » فأجاز الرصية لوارث فيا لا 
على ثلث التركة وجعلها كالوصية لغير الوارث . فلم يعد هناك مقتض لتسمية التصرفات 
أسمائها الحقيقية » ومادامت الرصية السافرة للوارث جائزة » فلا محل إذن للوصية المستم 
( الرسيط ١‏ طبعة أولى فقرة 888 فى أسثل ص 98ه ) . 

والراقم من الأمرأن الوصية المستترة لا يزال ا محل حبى بعد أن جازت الرصية للوار 
نالرصية للرارث لا تنفذ بغير إجازة باق الورثة إلا ى ثلك التركة ويقم أن المو 
لايكرن له ابن يرثه . فنجأ إلى الرصية المسسترة حتى يعطى لبنته أو لزوجته كل ما 
ولايقنم برصيه سافرة لا تنفذ إلا ى ثلث التركة . 


امرض 


مها طول حياته . ألا بحوز ق هذا الفرض._ إتمال المرينة القانونية البى 


3 


ت قى ال ته و ال ا 1 0 
وردت فى النص واعتبار التصر ف ل 0 لي تى | 5 


لا شك فى أن هناك ظروفا تدفع المورث إلى الإيصاء لغير ا'وارث بأكثر 
من ثلث النركة » يما لو كان ورثته من غير الأقربين وكانت علاقة 
قوية تربطه بأجنى يؤثر معها أن يوصى له بكل ماله أو بأكثره » فيلجأ 
فى هذه الالة إل الوصية المستترة . وترى أن الاحتفاظ محيازة العن ونحق 


على أن التصرف وصية مستترة مطاوعة لهرفية النص . فلا أقل من اعتاره 
قرينة قضائية . وسواء ادر قرينة قانونية أو قر ينة آضائية . فهو فى اللالدن 
بقبل إثبات العكس . 

وقد جعل النص من احتفاظ المورث فى تدمرفه محيازة العمن بأية در يقة 
كانت ومحته قَّ الانتفاع مها مدى الحياة قرينة فانونية على أن التدرف 
وصيه نت 0 0 1 ومحتدعظ المورث حيازة انع وبال نتفاح ا مدى ا1.اة 

. وهذا لا بمنم من تيام قرائن قضائية على أن التصرف وصية مستترة فيوخذ بها‎ )١( 
» إذ بحوز للطاعن ى هذه الحالة إثبات مطاعنه بكل طرق الإثبات ما فى ذلك القرائن القمائية‎ 
وليس من الضرورى قيام هذه القرنية القانونية . وقد قفست محكة النقفس بأن الشريعة الإسلامية‎ 
:' قد جعلت: للوارت: إبان هناء مور ثة هما ق..مالة يتحصر .نه المورث .عن التصر ف بالرضية‎ 
لوارث آخر . وهذا الحن يكرن كامناً ولا يظلهر'ى الوجود » ولا يكرن له أثر إلا بعد وفاة‎ 
المورث . وعند ند تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة مام الا نفصال عن شخصية‎ 
المررث ى كل مايطعن به على تصرفات المورث الماسة تحمّه » و تنطبق عليه كما تنطبق عل‎ 
الأجدى عن المورث أحكام القانون الخاصة بالطمن على تصرنات المورث » فيحل لهإثبات‎ 
مطاعنه بكل ءارق الإثيات . فاذا كان مدار النزاع أن !ادعى علبم ف الطلعن يطيئرن عل‎ 
السند الذى تستمسك به الطاعنة بأنه تصرف إنشالى مزالمورث أخرجه فى صيفته مخرج تصررف‎ 
إقرارى بقصد إنشاء وصية للطاعنة ممم أنما من ورثته الذين لا يصح الإيصاء لهم إلا باجازة‎ 
سائر الورثة » رقدم خصوم الطاعنة ودم من الورثة أدلة تفيد أن السند المتتازع عليه وصيه‎ 
لم بحزها سائر الورثة » فأخذت هذه الأدلة وأبطلت الند » فلا تثر يب علها فى ذلك ( نقضضي‎ 
١ 7.١ عاماً جزء ؟ صلم‎ ١ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقفس ى‎ ١475 مدال 7 فيرآير سنة‎ 
رقم 88 ). وقضت أيضاً بأنه مى كان الح المطمرن فيه قد استخلص من ظرو ف الدعوى و من‎ 
الأدلة والقرائن الى أزردها والتى من شأنها أن تؤؤدى إلى النتيجة الى اتهى إلبا أن نية الطرفين‎ 
- فد انصرفت إلى الوصية لا إلى البيم المنجز » فانه إذ تنى للمطمون علب ينصيها الشرعى فى‎ 


عرف 
بطر قف مختلفة . والطريقة اللألرفة هى أن يشترط لنفسه فى عمد بيع يصدر منه 





ه المقارات موضوع الراع لايكون قد خالف القانرن ( نقض مدق 55 فبراير سنة ١9605‏ 
نفس المجموعة جزء + صل ٠٠١4‏ رتم 1"). وقضت أيفاً بأنه لما كان للوارث أن يثبت 
طمنه فى المقد الذى قصد به الإضرار بحقه فى الارث بأى طريق من طرق الإثبابق المقبولة قانونا ؛ 
كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الهْن 'لوارد فى العقد من القرائن القامة فى الدعرى ع 
ولو أدى ذلك إلى إهداره إقرار التصرف ف العتد بأنه قيض المن بطريق المقاصة وفاء لدين قال 
إنه ى ذمته لمورث المستتر ين ( نمض مدفى ١5‏ يثاير سنة ١948‏ نفس المجموعة جزء ١‏ ص ٠١١+‏ 
وتم 30 ) . وانظر أيضاً فى نفس المعى نقفس مدن لوم فبراير سنة ١475‏ نفس المجموعةجزء ؟ 
عي 104 رار 4* - ١١‏ نوقيبر سنة ١980‏ نفس المجموعة جزء ” صن ٠١٠١#‏ رتم 8# 
17 مايوسلة ١945‏ نفس المجموعة جزء؟ ص ٠١٠١#‏ رتم 59 -#(مايو سنة ١9148‏ نفسى 
الجمرعة جزء 5 ص ٠٠١١‏ رقم ١١-1١‏ مايوسنة ١45٠‏ نفس المجموعة جزه ؟ صن ٠١١8‏ 
رفم 6 - ١8‏ ياير ساة ١401١‏ نفس المجموعة جزء 5 صص ٠١٠١7‏ رتم 77 - 85١‏ يونيه 
مله ١43117‏ مجموعة أحكام النقض ص 5١م‏ - 85 أيريل سنة ١418+‏ مجموعة أحكام النقض 
ذا ص 4م 04 أكتوبر سنة ١958‏ مجموعة أحكام النقض ١4‏ رتم ١+0‏ ص امه 
4 يناير سنه 564و( مجموعة أحكام النقض 6 ريم ٠١‏ ص49 . 

وانظر فى تصرفات كيفت بأنها وصايا مستترة لقيام قرائن قضائية تنبت ذلك : نقض 
مدن ١‏ يونيه سلة ١91865‏ © موعة المكتب الفى لأحكام النقض فى 75 عاماً جزء ١‏ ص ١٠١+‏ 
رتم 9 (حصلت المحكة فهم الواقم ى الدعوى من ديل مقبول ينتجه عقلا وذكرت القرائن 
الى استدلت ها على أن البيع حقيقته وصية مستيرة ) ١8‏ نوفبر سنة 1948581 نفس المحموعة 
جرء 1 ص ١١١٠0‏ رتم ١١‏ ( القرائن هى عدم تسجيل المقد » وعدم دفم امن » وبقاء 
المقد قى حوزة المتصرف حى وفاته ) - ١4‏ مايو سنة ١9148‏ نفس المجمرعة جازء ٠ص ١7١4‏ 
ردقم ٠١‏ (المقار لم يخرج من حيازة المتصرف طول حياته » ولم يدفم من عن التصرف» 
والمقد عرق لم يسجل ) - ١مارس‏ منة ١54*‏ نفس المجموعة جزء 8 صل ١١١4‏ رتم ١١‏ 
(ورفة ضد بنفس تاريخ الند تضمئت تعهد المشترى بعدم الماس مملكية الأطيان طول 
حيأة والديه البائعين له » ثم بعد وفاتهما يكون لأخواته نصيب معين فى الآطيان - عدم دفع 
ثىء من المن - سبب البيع هو استكمال الابن النصاب القانرق للممردية) - أول ابريل 
سنة 1١441‏ ( نفس الجموعة جزء ١‏ ص ١7١4‏ رتم ه ( قصد المتصرف أن مختص بعص أو لاده 
.ون غيرهم بكل ما ييرك من عقّار ومنقول - لم يجل سند التصرف واحتفظ به المتصرف 
حول حياته - التصرف بغير عرض - مند مائل لسند التصرف محرر ى نفس اليوم ولكن 
أم يبين فيه امن ) - 1 ديسمير منة ١١4‏ نفس المجموعة جزء ؟ ص ١5١5‏ رتم (١8‏ بقاء 
المقد ى حوزة المورث بغير تسجيل حى الرفاة - عدم تسجيله بعد ذلك لمدة تقرب من خمس 
كرات - يقاء المورث متمتعاً بكل مظاهر الملكية : الت'جير باسمه و بوصفه ما لكا ودفم الديون 
العشارية س فشر اللتمصرف له) - 4 ترقسر سنة ه و١‏ نفس المجموعه جزء + ص ١.56‏ 
.نم ١5‏ ( المتصرنت له لم يدفم ممنا - المقد وجد فى خزانة المتصرف بمد وفاته - قبس 


5١ 


حو الانتفاخ بالعن المسبعة لدي الحاة : مع 0 الشبيق من التصرف 





أرباح السنوات 0 55 بعد صدور المقد) - أول يونية منة ١965٠0‏ نفس المجموعة 
جرء 1١‏ ص ١١١1١‏ ر فم ١‏ (باعت الزوجة لروجها اوقا وكا تصرفت بعد موته فى خصة 
أكبر مما ترثه من الزوج ء ثم تصرفت فى حصة أخرى مما دل على أب م تعتد بالبيعم الذى 
صدر مسا لزوحها)-؟ ديسمير سة ١48٠‏ نفس المجموعة جزء + صل 1١٠١5‏ رتم +57 (زوجة 
باعت لزوجها كل ما ملكه ‏ لم تجل المتثود - استمرت الزوجة وأضسمة يده' ظاهرة مظهر 
المالك - عدم دهم من ) سا مارس سلهة ١857‏ نفس الجموعة جزه + ص لا١٠+١‏ رمم وم 
(عدوو النتدعق ا ال انعدى.. هه الأغر زنع ثانا اأقار ا ل عن وزائه جا اعو دان 
الأب عحق الا نتفاع طول ندياتة نه تفن الون ).و أبريل سلة 5 ننس المجموعة جزء ١‏ 
ص ١١٠١56‏ ر قم 7 ( عدم دفع من اليه منع المذر بين مع احص ف طول حياة البلع 
وعدم إلزامهما بدفم الأموال) - 88 أاكتوبر ساة ١454‏ نفس المجموعة جزء ” ص ١٠+١8‏ 
رتم ١١‏ (أأورث لم يكن فى حاجة إلى بيه املاكه ول نانس م1 ع وظن وأضعاً يده حبى 
الوفاة » واحتفظ بعقد البيم دون تجا ؛ - هذا .لايكى محرد 'طمن ف التصرف 
لإهدار حجيته » بل يجب على الطاعن أن يقي الدلل نبأى: ع يق مق عرق الات عل أن التعرر ون 
حقيقته وصية : أنظر نقض مدنى 54 يونيه سنة (١958‏ مجموعة أحكام الشقضص 5 رتم م؟ا 
ص 8١م‏ - ه ديمبر سنة 1458 مجموعة أحكام النقضضص ١5‏ رتم ١5#‏ ص ه+١١).‏ 
وانظر ى تصرفات لم تكيف بأنها وصايا مستترة لمدم قيام فرائن قضائية كافية تثبت 
ذلك : نقضى مدل 58 يناير سنة ١947‏ مجموعة المكتب الفى لأحك>م انض ق © ؟ عاماً 
جزء ١‏ ص ١١١8‏ رتم هم ( حررت والدة لاببها سنداً بدين يستحق الرفاء وقت الطلب و سلمته 
إياه ؛ ووجد اللسند منزل الابن عند حصر تركته  )‏ أو تافر أير سنه ١81468‏ نفس المجموعة 
جراء أول ص 518 رفم بض ( بديع مشجر ووضع المشترى يده على المبيع و نص والعقد عل أن 
له حق التصرف فيه - التزام البائم بالضمان - مسجل المقد قبل وفاة البائم ) - ١١‏ مارس 
صنة ١548‏ نفس الجموعة جزء ؟” ص 11١4‏ رتم م ( حخرر المررث الند قبل الوفاة بنحو 
عشر مسنوات ٠‏ وسللمه للمادر ها » ونص فه على سريان الفوائد ) - 54 ديسمسر سنة 48و٠١‏ 
يمس المجمرعة حوره أو ل ص ه19؟ رم 101 ( بيع منجز من والد لأر لاده . واشعراط فيما 
بعد وجوب .وافقة البائم عل تصرف الأو لاد فى البيع وذلك عل أثر رفم الأرلاد على أبهم 
دعرى بصحة اتعاقد » وكان ذلك تفادياً للا ستمرار فى التقاضى ) - 4 أبريل سنة 15658 نفس 
الجموعة حر أول ص وعم ر فم 1 ( نسلم المشترى العمّد الايتدان وترع 5 التسجيل ) - 
غ3 أبريل سة ١+7‏ #مروعة أحكام النقفن ١‏ رتم 4ه ص ولاه ( أبيح لراروث الإثبات 
يحميم الطرق فم يستعلم تمّديم الدليل على أن التصرف وصية) - ١4‏ مابو سلة ١4514‏ مجموعة 
أحكام انقنس ١١‏ رتم ٠١‏ ص 1798 ( عجز المدعى عن فى تجيز أتصرف فاعتير بيعاً 
يل ) -54 يوفيه سثة 1475 مجموعة أحكاء ا ليه ٠ل‏ يكن 


إئات أن ار 3 البالع ونان يقّوم ا الو ا را صل | حبى وفاته وأن 


مقد البيع لم يسجل) . 


ضرف 

فى الرقبة . وبذلك يبى حائزا للععن باعتباره متفعا لا مالكا » ويبى حائزا 
لها مدى حياته . دون حاجة إلى تتبع حقه فى الانتفاع ى يد الغير بفضل 
شرط المنع من التصرف ف الرقبة )١(‏ . ويصح » للاحتفاظ نحيازة العين 
المبيعة و بالانتفاع مها مدى الحياة » أن يلجأ إلى طريقة أخرى وإن كانت 
غير مألوفة . وذلك بأن يستأجر العن مدة حياته من المشترى » بأجرة 
محصل على مخالصة با دون أن يدفم شيئا 9) . وقد علمنا عند الكلام 
فى عقد الإبجار أن الإبجار لمدة حياة المستأجر جائز (2 » وأن الإمجار صحبح 
ىلر خرن لاسر عن الكلكرة يعن أن تحت لمق :22 المتاحر 411 عجر 
فأولى أن يكون صحيحا لو أعطى الموكجر للمستأجر مخالصة بالأجرة المستحقة 
عن مدة الإنجار بأكملها . ويتمكن المورث ببذه الطريقة من أن يستنبى 
حيازة الععن فى يده وأن ينتفع بالععن مدى يانه ٠‏ ودذلك عموجب عمد 
الإبجار . أما مجرد الانتفاع الفءبى الذى لا يستند إلى حقى قانونى فلا يكى 
لقيام القرينة القانونية رماي الانتفاع بالععن فى هذه الحالة 
فى بد المتصرف ؛ بل يكون موكولا إلى مشيئة المتصرف إليه » فيستطيع 
أن يسرع الانتفاع من بد المتصرفف هبى أراد (5) . 


سسصطس ها 





)١(‏ ويبدو أن احتفاظ المورت تحن الانتفاع طول حياته كاف وحده لقيام القرينة 
القانونية » فهو يتضمن اثشيراطه الا تفاع بالعين مدى الحياة واستيقاء الحيازة ىق يده بصغمته 
متتفعاً . وقد يضيف إل ذلك عدم تسجيله للبيم وتصرفه فى العين تصرف اللاك » فيكون بذاك 
قد قرى القرينة ودعمها . 

(؟) وعليه و هذه الحالة أن يسجل عقد الإيجار لاحمال أن تزيد مدته على تسم شدوات-: 
وكذلك الخالصة بالأجرة لا حال أن تزيد مدتها على ثلاث سنوات » وذلك حتى يكون كل من 
عقد الإبجار والمخالصة نافذأ فى حق الغير . 

(*) الرسيعلا 5 فقرة ١١5‏ ص ١498‏ . 

(4) الوسيط 5 فقرة م78١‏ ص ١5٠0©‏ هامش ” . 

(0) وقد قضت محكمة النقض بأن المقصود من الاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقاً 
للمادة 410 مدى هو أن يكون المتصرف -المتفع بالعين مدى حياته مئنداً إلى حق ثابت 
لا يستطيع المتصر ف 00 
جواز التصرف ف العين ؛ أو عن طريق الإيجار مدى الحياة » أو عن طريق 1آ: خر مائل . و 
ثم لايكى ديام الترينة القانونية أن محتفظ النتصرف بالحيازة والا نتفاع لحساب .2 
ولركان ذلك لمادى حياة المتصرف ». إذ يكون الح فى الانتفاع فى هذه الحالة مقرراً - 


تذرفق 
والاحتناظ محيازة العن وبالانتفاع ما مدى الدياة(١)‏ . وإن قام 
قرلتة قانونية على أن التصرف وصية ا # لسن اقزينة القاطعة 
بل بموز من تصرف له المورث أن يدحذى هذه الثرينة بازات العكس ") , 
ولو عن طريق تقددم قرائن قضائية مضادة . فرصح أن يثبت الماعرى من 





س هذا الغير . كا لا بكى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فمللاً حى وفاته » دون أن يكون 
مستنداأ ى هذا الا نتفاع إلى مركز قانوق يخوله حقا فى الانتفاع . ومفاد ما تنص عليه المادة 
0ه مدن هو أن القرينة الى تضمنها لا تقوم إلا باجماع شرطين » أوهما هو احتفاظ 
المتصرف بحيازة العين المتصرف فها » وثانهما احتفاظه بحته ى الا نتفاع ها » ممل أن يكرن 
الا حتفاظ بالأمرين مدى حياته . فاذا كان الحكم المطمرن فيه قد انتهى بأسباب سائنة إلى أن 
حيازة المررث للأعيان المبيمة منه إلى ورثته واستغلاله لا بعد البيع لم يكن لحاب نفه » 
ولكن لماهم تنفذأ للتوكيل الصادر مهم إليه » فان الحكم يكون قد نى احتفاط المورث 
بحته ى الا نتفاع بالأعيان المتصرف قبا مدى حياته » مما تنتى به القرية الثانونية الواردة فى 
المادةٌ 47 مدق (نقضس مدق 85 أبريل سنة ١938‏ مجموعة أحكام النقض ؛١‏ رتم 84 
ص 9/ه ) . وانظر أيضاً نقض مدق ١4‏ يونيه منة ١436‏ مجموعة أحكام النقض ١5‏ رتم 
م١١‏ صر 8١م‏ . 

وإذا كان يجرد الانتفاع الفمل الذى لا يستند إلى حق قانوى لا يكى لقيام القرينة القانونية » 
فانه يحوز للمحكاة مع ذلك أن تتخلص منه قرينة قضائية لاقرينة قانونية ( إسماعيل غاتم 
ص 5” و ص 8" - عبد المنعى فرج الصدة فقرة مه ص 4١21م‏ ). 

)١(‏ ويقع عبء إثبات ذلك عل الوارث أو الدائن » فمليه أن يثبت أن المورث قد احتفظ 
عار العين ويحقه فى الانتفاغ مدى الحياة » فتقوم القرينة . وتسح أن يطو اريت نب 

فى لتصرف الصادر منه على أساس أنه وصية وقد رع الات طلوافن ايضا عي نات 
قيام القرينة القانونية م. ولا كانت هذه القرينة القانونية قد استحدها التقنين المدل الحديد » 
فانها لا تكرن ذات أثر رجمى » ولاترى عل التصرفات الصادرة من المورث تبل ١١‏ 
أكوبر سنة وغو١‏ ( عبد المنعم فرج المدة فقرة +ه). وقد قضت محكدة النقض فى هذا 
المى بأن القاعدة الواردة بامادة 4117 مدق مستحدثة ولم يكن ها نظير فى التقنين الملغى ؛ 
والقرينة الى استسدثبا هذه المادة » لا تصالها مموضوع الحق اتصالا وثيقاً » لا يجرز إعمالها 
بأئر رجعى سل التصرفات الابقة عل تاريخ الممل بالقانون المانى التَائم ( نقض مدن 
4 مايو سنة ١414‏ مجموعة أحكام النقض ٠6‏ رتم لا١٠‏ ص 5078 ). ولكن يحوز لنقاضى 
أن يتخذ مها . فى هذه التصرفات الابقة عل تاريخ العمل بالتقنين المدى الحديد » محرد قرينة 

(؟) نقض مدفى 55 أبريل سنة ١516‏ مجموعة أحكام الثذن 1١4‏ رتم 4م ص 1١لاه‏ - 
4 ماو سنة 1114 مجموعة حكام النقض ١١‏ رتم ٠١07‏ ص ١0#‏ . 


ارق 
المورث أن التصرف الصادر له هو بيع منجز أو هبة منجزة مستارة ق صورة 
البيم » وليس بوصية مضافة إلى ما بعد الموت . وذلك بأن يثبت مثلا أن 
البيتع قد حل وقد نقل له التكليف ٠»‏ وأن البائع قد نزل عن شرط المنع من 
النصرف ء وأن احتفاظ البائع بالجيازة يرجع إلى أن المشترى قاصر وقد 
ياشر البائع الحيازة نيابة عنه باعتباره وليا » وأن احتفاظ البائع ممنفعة العين 
مدى حياته يقابله إنقاص امن مما يتناسب مع هذه المنفعة . 

فاذا دحض من تصرف له المورث القرينة القانونية باثبات عكسها 
على النحو سالف الذكر » فان التصرف لا يعتتر وصية مستيرة ولا نسرى 
عليه أحكام الوصية » بل يعتعر بيعا منجزا أو هبة منجزة وتسرى عليه 
أحكام البيع أو المبة () . وإذا لم يستطع من تصرف له المورث دحض 
القريئة بائبات العكس » وهذا هو الغا فى العمل » بقيت القرينة قائمة » 
واعتعر التصرف وصية مستترة تسرى علب أحكام الوصية (») . ومن ثم 
لا تنقذ ف حق الورثة فها جاوز ثلث التركة إلا إذا أجازوها » ولا تسرى 


)١(‏ وقد قفضت محكة النقض بأنه إذا كانت الحككة بمد أن استظهرت أقوال الشبود إثباتاً 
وننيا » واستعرضت ثروط التعاقد » قدرت بلطلا الموضوعية أن العقد جدى لا صورية 
فيه » ورأت أن الادعاء بذلك لا تسمح به ظروف التعاقد ولا مركز الطرفين ٠‏ ثم استطردت 
إل دفاع الطاعئين المتضمن عدم مقدرة الابن على الشراء وأن المقد غير منجز بسبب عدم وضع 
يد المشترى وأنه وصة عملا بالمادة 1ه مدل ء فردت عليه واعتيرت للأسياب اللسائفة الى 
أوردتها أن نية المعائدين قد انصرفت إلى تمليك الابن الأطيان موضوع التصرف فى الحال » 
وإن تراخى تليمها إلى مايعد الوفاء بالمّن » فان النعى عل حكها المطمون فيه بالتصور 
و بمخالفة القانرن يكون عل غير أساس ( نتض مد م5 يونيه سنة 1845٠‏ مجموعة أحكام 
النقضش ١١‏ ص 4#”7 ). 

(؟) وحق الوارث فى الطعن ىق تصرف المورث يانه فى حفيقته وصية لا بيم و بأنه 
قد قصد يه التحايل على أحكام الإرث » سواء لأن التصرف قد صدر فى مرض الموت أو لقيام 
قرائن قانونية أو قضائية على أنه وصية متترة ء حق خاص مصدره القانون » وليس حقاً 
يتلقاه عن مورثه » وإن كان هذا الح لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث . ومن ثم لا يكرن المكم 
الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة عليه ٠‏ إذ يمد الوارث ىق حكر الغير 
فيما بحتص يتصرفات مورثه الضارة به والمامة محمّه فى الارث (نتفى مدل 5١5‏ يونيه 
سنة ١4171‏ مجموعة أحكام النقفض ١‏ رتم ١57‏ ص 884 ) . واأنظر أيضاً نقس مدق ه 
أبريل منة ١114‏ مجمرعة أحكام النقض ١١‏ رتم 4م ص ه؟ه. 


تلق 
فى حق دائى التركة أصلا بل يقدم -.ى الدائن على حق المرصى له . ومجوز 
للموصى فى حال حياته أن يعدل عن الوصية ؛ فتقط بالعدول عنما 
وكذلك تسقط إذا مات الموصى له قبل موت الموصى ١!‏ . 


البحث القانلق 
شهر اأوصية 


و م ضورع اأر صم اسرد مار 9أنودم انط السرم العقادى ٠‏ 
قدمنا(؟) أن قانون التسجيل المصادر فى سنة 147 لم مجعل الوصية 
بالعقار خاضعة للتسجيل » إذ أن التصرفات البى :شعها للتسجيل هى 
التصرفات فما بين الأحياء والوصية تصرف مضاف إل ما بعد الموت . 
وقد كان عدم إخضاع الوصية وحىّ الإرث للشهر نقصا واضحا فى قانون 
التسجيل » إذ أن ذلك كان يقطع حلقات تسلسل الملكية العقارية كنا سبق 
القول 9) . 
وقد تلاق هذا النقص قانون تنظم الشبر العقارى رقم ١١4‏ لسنة 1١4457‏ 
المعمول به منذ أول يناير سنة ١4541‏ ولا يزال معمول به حبى اليوم : 
إذ أخضع كلا من الوصية بالعقار وحق الإرث للشهر . 
فالوصية إذن » كحى الارث ». لا مخضع للشبر إلا تموجت قانون 
تنظى الشبر العقارى » أى منذ أول يناير سئة ١4141‏ . وعلى ذلك فالوصية 
الصادرة من شخص توف قبل أول يناير منة 148417 لا مخضم للشبر . 
)١(‏ وقد قضت محكاة النقض بأن التصرف المقصود فى المادة 10و مدق هو مايرد 
على ملكية العين أوعل حق عينى فبا . أما الافرار المثار إليه فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة 
من القانون رقم ١8٠‏ لسنة ١407‏ بالغاء الرقف الأهل » وهى تقضى بأن يعتعر إقرار الواقف 
بائجاد رصمى بتلى العرض أو بشبرت الح فيه حجة على ذوى الشأن جميعاً مى صدر فى خلال 
الثلا ين يوماً التالية للفمل بالقانون » فاما ينصب عل تلى العرض . ومن ثم لايمتير هذا الإقرار 
تصرفاً فى معى المادة 41١0‏ مدل ولا مخضم لحكها (نقض مدل 8١‏ فبراير سنة ١958#‏ 
مجموعة أحكام النقض ١4‏ رتم 40 ص 70١‏ ). 
(0) أنظر آنفاً فقرة 58 . 
(م) أنظر آنفاً فقرة 84> . 


511١ 
وتسرى دلى هذه الوصية » من حيث عدم خضوعها للشبر » أحكام قانون‎ 
التسجيل الصادر فى سنة 1477 » فتنتقل لها ملكية العقار الأودى به *ن‎ 

المومى إلى الموصى له وقت وفاة الموصى دون حاجة إلى التسجيل . 

5 - كيف م مشرس الوصيم طبقا اقائ ريه تنتأهم السو العقار ى : 
تنص المادة 4 من قانون تنظم الشبر العقارى على ما يأتى : « حيع التدمرنات 
الى من شأنها إنشاء حق من الوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تخييره 
أو زواله » وكذلك الأحكام اللبائية المثبتة لشىء من ذلك » عب شممرها 
بطريق التسجيل » ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية . ويعرتب 
على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إلمبا لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول » 
لا ببن ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غبر هم . ولا يكون للتصرفات غير المسجلة 
من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن » . ونرى من ذلك 
أن قانرن تنظم الشبر العقارى فك انض راعية على وجوب شهر الوصية 
بعقار » باعتبار أنها تصرف من ثأنه نقل ملكية هذا العقار من المودى إلى 
الموصى له . وقد ذكر الوصية بالذات من بين التصرفات الى يجب شبرها . 
حى يزيل كل لبس فى هذه المسألة . فقد قدمنا أن قانون لعجن الصادر 
فى سنة 197 لم يكن مخضع الوصية للشبر » لأآنها تصرف مضاف إلى 
ما بعد الموت ى حن أن التصرفات الى مخضع للتسجيل طبقا هذا القانرن 
هى التصرفات فها بين الأحياء . فأطلق قانون تنظم الشبر العقارى لفظ 
« التصرفات » ولم يقيدها بأنما التصرفات فيا بين الأحياء » ثم عاد فذكر 
الوصية بالذات كما قدمنا إمعانا منه فى التأكيد بأن الوصية مضع للشهر . 

وتشبهر الوصية بطريق التسجيل » كما هو صريح النص . وتشهر بعد 
وفاة الموصى وقبول الموصى له إياها » إذ فى ذلك الوقت يتحقق أن الوصية 
تصرف بائى من شأنه أن ينقل الملكية للموصى له . أما شهر الوصية عند 
صدورها وقبل وفاة الموصى فسيعررض عملية التسجيل للنقض إذا ر مجع 
الموصى عن الوصية » إذ مجب عند ذاك التأشير على هامش التسجيل برجوع 
الموصى . كذاك يكون الأمر إذا شبرت الوصية بعد وفاة الموصى وبل 
قبرل المرصى له إياها : فمّد يردها الموصى له وعند ذلك جب التأشير على 


ظ ضرف 
هامش التسجيل بالرد . ومع ذلك ثدرز للموه._ أت يسجل الوصية باختياره 
بعد صدورها وقبل وفاته حبى يؤاكد وجردها ويعانه : فاذا لم يشر 
هامش التسجيل برجوع الموصى عنما أو برد الموصى له !:'ها » بى النسجيل 
نافذ المفعول وانتقلت الملكية إلى الموصى له عند وفاة الموصى )١(‏ 

والذى يقرم بتسجيل الوصية هو الموصى له بعد وفاة الموصى » وقد 
يقوم بتسجيلها الموصى فى حياته كا قدمنا 

وانحرر الذى يسجل هو السند المثبت للوصية . أى الورقة الرسمية الى 
حررت لإثبات الوصية » أو الورقة العرفية المصدىٌ فبا على إمضاء المرصى » 
أو الورقة العرفية المكتوبة كلها عط الموصى والموقع علبا بامضائه . وقد 

يقرم نزاع فى شأن الوصية » فيستصدر الموصى له حكما نمائيا بصحتا , 
ويقوم بنسجيل هذا الحكم . 

ويدفع رسم نسبى عن تسجيل الوصية . هو نسبة مئوية من قيمة العقار 
الموصى به وقت التسجيل . ويم التسجيل فى مكتب الشهر الذى يوجد العقار 

الموصى به فى دائرته . 

وجزاء عدم تسجيل الوصية هو » كا تقول المادة 4 من قانون الشهر 
العقارى سالة الذكر » أن ملكية العقار الموصى به لا تنتقل لا بين ذوى 
الشأن ولا بالنسبة إلى غير هم . فهى لا تنتفل بين ذوى الشأن . فتبى فى المركة 
عند الورئة » ولا تنتقل إلى الموصى له(" . وهى لا تنتقل بالنسبة إلى 
الغر » فلو أن الورثة رتبوا على العقار الموصى به حما عينيا وسعل هذا 
الح قبل تسجيل الوصية » لم يجز الاحتجاج بالوصية على من ترتب له 
الحق العيى وقام بتسجيله . وقد قدمنا عند الكلام ى شهر حق الإرث أن 
الموصى له إذا أشر بالوصية على هامش تسجيل حنٌ الإرث فى خلال السنة 

النالية لهذا التسجيل » كان له أن يسجل الوصية ى. خلال هذه السنة . 
7 (1) وت سدع طرف + نت و اس مورت وسار أنه إن ترق المرصى تقدم 
المرصى له بالمتندات المبتة لوفاته ولقبوله هو للوصية » فيقوم مكتب الشهر بالتأشير بذلك 
ى هامش نسجيل الوصية ( أنظر مايل فقرة لاه ) . 


(0) ويترتب على ذلك أن المرصى له لايستطيم التمرف فى المتار الموصى به قبل 
تسجيل الرصية . 


إلى 

فاذا قام بالتسجيل فى خلال هذه المدة » كان له أن محتج بالوصية على *ن 
ترتب له حىّ عينى على العقار الموصى به : ولو عل هذا الأخير حقه العررى 
قبل تسجيل الوصية(١)‏ . أما إذا سحل الموصى له الوصية بعد انقضاء هذه 
المدة » فالعيرة بتاريخ التسجيل . ولا محتج المودى له بالوصية إلا إذا كان 
تسجيله سابقا على تسجيل من ترتب له حت عينى على العقار المومى به!29 . 
وتقول المادة 4 من قانون الشهر العقارى سالفة الذكر أيضا إن الوصية 
غير المسجلة لا يكرن لا من الآثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى 
الشأن . وعلى ذلك يكون هناك التزام شخصى على التركة بنقل ملكية 
العقار الموصى به إلى الموصى له . ومجوز لهذا الأخير أن يرفع دعوى بصحة 
الرصية ونفاذها على الورثة إذ هم الذين بمثلون التركة . ويسجل صحيفة 
الدعرى » وهبى صدر الحكى بصحة الرصية ونفاذها أشر هذا الحكم على 
هامش تسجيل صحيفة الدعوى . 


/41 - إمرانات ريم الوصي طبهًا لقائو تل ازيب العقاردى : 
نستعرض هنا أربع صوراء مختلف بعضها عن بعض ى إجراءات 
الشبر . فى الصورة الأولى تكون الوصية موثقة فى ورقة رسمية أو محررة 
فى ورقة عرفية مصدق فها على إمضاء أو خم الموصى + ويقوم يتسجيلها 
الموصى له بعد وفاة الموصى وبعد أن يكون الموصى له قد قبلها . وى الصورة 
الثانية تكون الوصية فى وضع الصورة الآولى » ولكلبا تكون محررة فى ورقة 
عرفية مكتوبة كلها مخط الموصى وعلبا إمضاءاه . وق الصورة الثالئة يقوم 
الموصى نفسه فى حالة حياته بتسجيل الوصية » سواء كانت الوصية موثقه 
فى ورقة رسمية أو محررة فى ورقة عرفية . أما الصورة الرابعة . فهى صورة 

الوصية الواجبة الى سبق بياءبها (؟) . 


)١(‏ إساغيل غاتم صن ١١١‏ - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 94؛ ص "8.١‏ وقْقَرةَ 6ه 
ص !ولا د ص مولا ب حسن كبرة ص 47 . 

(؟) قارن محمد كامل مرمى 8 فقرة/اه ص 4نا - ص .م محمد على عرفة فى مقال له 
قَ الحديد ى نظام الشهر المقارى يجلة القانرن والاقتماد منة م94١‏ صل 7ه - صل م١اه.‏ 

(0) أنظر آنفاً فقرة وا . 


كرف 

١‏ - فى الصورة الأول ححيث يقّوم المودبى له بعد وفاة الموصى 
بتسجيل الوصية الموثقة فى ورقة رسمية أو المحررة ى ورقة عرفية مصدق 
فبها على إمضاء الموصى أو ختما : وهذه هى السورة الغاابة » يقدم الموصى 
له إلى مكتب الشبر المختص : وهو المكتب الكائن فى دائرته العقار الموصى 
به » الورقة الرسمية أو الورقة العرفية محررة على الورق الأزرق . ويرفق 
بالوصية المستند المثبت لوفاة الموصى وإنحصار إرئثه ى ورثته ء» وكذلك 
إقرارا بقبوله هو للوصية . ربعد استيفاء مراحل الشهر العهيدية من طلبات 
ومشروعات . يقوم مكتب الشهر بتسجيل الوصية وتصويرها وإخخطار 
الحهات المختصة » ويرسل صورة من الوصية للمحافظة الكائن فى دائرما 
العقار الموصى به لنقل التكليف الخاص بهذا العقار من اسم المرصى لاسم 
ار له 

! - وف الصورة الثانية » الى هى كالصورة الأول ولكن الوصية 
فها محررة ى ورقة عرفية بيضاء مكتوبة كلها مخط المودى وعاءها إمضاؤه » 
قد يستطيم' الموصى له . أن يتفق مع ورثة الموصى على محرير ورقة يوقعون 
علها حميعا بقبرل الموصى له للوصية وبافرارها من ورثة الموصى . وق هذه 
الحالة نحرر قائمة جرد لشبر حى الارث على الورق الأازرق ٠‏ وتتصمن 
القائمة بيانا خاصا بالوصية وبيانا آخر خاصا نحن الإرث . ويقدم الموصى له 
لمكتب الشبر الكائن فى دائرته العقار الموصى به الوصية مرفتًا مها قائمة 
الحرد والورقة الموقع علها منه بقبول الوصية ومن الورئة باقرارها . وبعد 
استيفاء مراحل الشبر المّهيدية من طلبات ومشروعات » ثم التوقيع على 
قائمة الحرد من الموصى له والورثة مكتب الشهر الختص 2 يم تسجيل 
الوصية مع نسجيل حتى الإرث مرة واحدة . ثم يصور سند الوصية وسند 
الإرث وقامة الحرد » وتخطر الحهات المختصة . وكذلك مخطر الحافظة 
الختصة لنقل التكليف من اسم المورث لامم الموصى له بالقدر الموصى به » 
ولاسم الورثة بالقدر الباق بعد الوصية . 

وإذا لى يستطع الموصى له الاتفاق مع الور؛ة . فعليه أن يستصدر 
ححما من المحكمة امختصة فى مواجهة الورئة بصحة الوصية ونناذها . ويسجل 
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عريضة الدعرى » كا يؤشر ممضموما على هامش تسجيل حق الإرث . 
وعليه » عند صدور الحكم بصحة الوصية ونفاذها » أن يدشر به على هامش 
نسجيل عريضة الدعوى . وبذلك يم تسجيل الوصية ؛ وتنتقل ملكية العقار 
الموصى به إلى الموصى بهذا التسجيل » ولكن من يوم وفاة الموصى لا من 
يوم النسجيل . 

- وف الصورة الثالثة حيث يقوم الموصى نفسه فى حالة حياته 
بتسجيل الوصية ء يقدم هذاالأخير لمكتب الشهر الكائن بدائرته العقار الموصى 
بمحرر الوصية بعد توثيقه أوبعد التصديق :الى التوقيع فيه . وبعد استيفاء 
مراحل الشهر العهيدية من طلبات ومشروعات والتأشر مها على محرر 
الوصية » يقوم مكتب الشهر بتسجيل هذا المحرر . ولكنه _متنع عن التأشر 
عليه مخاتم ناقل للتكليف » لأن الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا عند وفاة 
الموصى . فاذا ما توق الموصى » تقدم الموصى له بالمستندات المثبته لوفاته 
ولقبوله هو للوصية . فيقوم مكتب الشهر بالتأشير بذلك ى هامش تسجيل 
الوصية وباخطار الحهات امختصة. » وكذلك باخطار المحافظة التشة لتقوم 
بنقل التكليف لامم الموصى له )١(‏ . 

4 - وى الصورة الرابعة وهى صورة الوصية الواجبة » إذا وجد 
أصحاب وصية واجبة وقد سبق بيان من م (') » يبدأ بتحديد نصيهم 
فى قائمة الحرد الخاصة بشبر حق الإرث ء وما يقبقى يكون تركة لباق 
الررثة يوزع بهم محسب أنصبهم فى المراث ويبين ذلك فى قائمة الحرد . 


)١(‏ ويقول الدكتور محمود شوق : «وكان الأمل أن محصل الحوئق عند تؤثيق الوصية 
أو التصديق عل الترقيم علها رسوم انتقال كاملة . . » ثأنها فى ذفك ثأن باق المحررات 
الماضعة للشبر . ولكن رأى المكتب الرئيسى » نظراً لإمكان عدول الموصى عن وصيته حال 
حياته » أن يكتى بتحصيل رمم التصديق أو رمم التوثيق . . فاذا نمت الرصية برفاة المومى 
وتبرل الموصى له صراحة أو ضما » كلف بأداء رسوم انتقال الملكية . . ومم ذلك فلا مانم 
من نحصيل جميم رسوم الشهر إذا مارغب المرصى فى ذلك » إذ قد يكون غرضه أداء الرسم مقدماً 
نيابة عن المرصى له » توفيراً لا قد يكلفه هذا من أعباء مالية ه ( محمود شوق فى الشهر المقارى 
علماً وعملا ص 58١‏ ). 

(0) أنظر آنفا فقرة 74 . 
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ويقدم الإعلام الشر عى المثبت لو فاةالمر, رث والمحصار إرثه ق وارثته ثنه أو ما يفوم 
مه أم هذا الإعلام لمكتب الشير الحختصس : ومعه قائمة الحرد . وذلك بعد 
استيفاء مراحل الشهر المهيدية من طلبات ومشروعات . فيقوم المكتب 
بتسجيل شمادة الإرث وقائمة اخر د وتصويرهها. و!! رسال الصور لاجهات 
امختصة : ومنها المحافظة المحتعة لتقوم بنقل التكليف لاسم أصحاب الوصية 
الواجبة وورئة المورث 20 . ولا يستحق على شبر الوصية الواجبة أو الحكم 
المنبت لها أى رسم نسب نسبى على انتقال الملكية : إذ أن أصحاب الوصية الواجبة 
ملحقون بالورثة : فلا يدفعون الاارمم التصوير ورسم الحفظ 7 . 


4م رم 
السجل العيبى رقم ١47‏ لسنة 1454 لا يطبق إلا فى الأقسام المساحية الى 
يصدر بتعيبها قرار من وزير العدل . وأنه إلى اليوم لم يصدر قرار بتعيين 
أى قسم مساحى يسرى عليه هذا النظام . ولذلك فإن قانون تنظم الشهر 
العقارى لا يزال هو القانون المعمول به فى حميع أنحاء البلاد0"» 1 

ونورد هنا١النص‏ الحاص بشبر الوصية ىق قانون السجل العيى : 
وهو ممائل لنص المادة 4 من قانون الشبر 0 أسلنننا ذكرها(؛). 
فتنص المادة 7 من قانون السجل العنى على ها يأنى: : « حميع التصمزفات 
الى من شأءها إنشاء حق من.الحقوق العينية بود نقله أو تغيعره 
أو زواله » وكذلك الأحكام الهائية المثبته لشىء من ذلك . يجب قيدها 


الرص: فى ؤانوي, الول العيى : وقد قدمنا أن قانون 


)١(‏ ويقول الدكتور محمود شوق : ,وإذا 5ن الإعلام الشرعى خلوا من ذكر 
حاب الوصية الواجبة ؛ وجب عليم استصدار حكر شرعى باستحقاقهم . وهذا الحكر مخفع 
لشبر بطريق التسجيل والتأثير ممنطوقه على هامش جيل حق الإرث » الذى بحب أن يبادر 
إلى تجيله أححاب الحتق فى الوصية الواجبة محافظة على حقوقهم ٠»‏ والتأشير على هامشه بصحيفة 
الدعوى المقامة دائيات أحقيئّهم لنصيهم فى التركة » ( محمود شوق فى الشبر المقارى علماً 
رخملااص ٠2#‏ ) . 

(0) أنظر فى إجراءات شبر الوصية طبقاً لقانون الشبر المقارى سود شوق فق الشهر 
المقارى علماً وعملا ص 78٠‏ - ص 787 . 

(0) أنظر آنفاً ففرة إلا . 

(4) أنظر آنفاً فقرة 6١م‏ . 
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فى السجل العيى . ويدخل ؛ ف هذه التصافات الوقف والوصية . ويعرتب 
على عدم القيد أن الحقوق المشار واو ولا تتغير ولا :زول . 
لا بن ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غير هم . ولا يعون لاتصرفات غير المقيدة 

من الآثر سوى الالتزامات ماو ا الشأن » . وقد نمى قانون 
السجل العيى . كا نص قاثون تنظلى الشير العقارى . صراحة على وجوب 
لبو الزضية. ْ 

ويم قيد الوصية ى قانون السجل العييى بطر يمة مائلة لاصريقة اللى 
بم ما تسجيلها فى قانون الشهر العقارى . من حيث الوقت الذى يم فيه 
القيد . وتعيين من يقوم بالقيد . والمحرر الذى يقيد . وجزاء عدم القيد ) 
وقد بسطنا ذلك فما تقدم*'' . 


وأهى فرق بين القانونين هو أن التسجيل فى . قانون الشبر العمقارى 
ليست له حجية مطلقة . أما 0 هذه الحجية » 
وقد نصت الادة /ا# من قانون السجلى العيبى على أن « يكون اجل العيى 
فوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه . ولا جوز العملك بالتقادم على خللاف 


البابالة لك 
كسب الملكية 
فما بين الأحياء 
المص لالاول 


الالتصاف 

1م - مؤومات الداتهان د الفادرلى : الالتصاقهر اندماج 
أو الحاد شيكين متميزنن أحدها عن الآخر . ومملو كين لالكين محختلفن . 
دون اتفاق ببنبما على هذا الاندماج . ا 0 

وجب فى الاندماج أن يكون محيث يتعذر الفصل ما بين الشيئين . 
ذون تلف يلحى بأحدهما أو بكلبما . فالكنز المدفون فى الأرض لا بعتر 
ملتضتا ياه ]د مكن فصل عن الأررين دون لفك اعد باك مسا ورا 
كان مالحب. الأرس. كمالك الك ان القاتونة امرض + اقاله. لذ شاه 
ببب الالتصاق ولكن بحكر القانون ('/ . 

واليجب أن يكون الشيئان متميزين أحد ها عن الآخر ٠.‏ فاللاصلاحات 
أو التحسينات الى بجر ما الحائز فى مللث غعره لا تعر شيئا «تمرزا عن 
الى ء الذى تحرى فيه الإصلاح أر التحسين . ومن م لا تسرى علها أحكاء 
الالتصاق . بل تسرى علمها أحكام المصروفات ( م 48١0‏ مدنى)() . 





. 4١ عبد الم البدراوى فقرة 6+ صن‎ - ١١ أنفر انفاً فقرة‎ )١( 

(؟) ملانيول وريير ويكار ؟ فقرة 0م - عيد الم البدرارى فقرة 58 صصل اعم - 

وتشمشى المادة ٠م4ة‏ مدق لى المصروفت اضر وريه 5 مروف :انالك كليا لضاتن: 
رف المصروفات الكالية بآن يكون سالك الميار بين المطالة بنزعها أو دفم قيمبا مستحقة 
الإزالة .0 أما ف المصر قات النافمة ٠.‏ فتحيز المدة ١٠8مهة‏ مدن ع انيم الانتصاز . وميز 
ف الحائز حمسن اليه والخاتر م٠‏ النية طلقا فذ. الاحكاء 


5: 


كذلك القار النى تتولد من الذىء . سواء كانت تمارا طبيعية أو هستددثة 
أو مدنية . لست متميزة عن الشىء .-تقلة عنه بل عى هتوألدة مه . 
ولذلك ا لسمر ى علمما أحكام الالتعاق . بل ندر ىف عام,ا أحكام الغار 
م 4 44 مللى ) . وكالمار المنتحات . إد متدات الى ء جوزء 
همك ٠«‏ ولست سينا مستملك 94-7 1 

وبحب أن يكون الشيئان مملو كدن لمالكين مختلفين ٠.‏ فاو أقام شخهن 
ماله بناء فى أرضه لم ملك البناء بالالتصاق : وا بماكه هن الأصل إذ أقامه 
عماله . وإذا وجدق أحوال الالتصاق » 15 سمرى »ء حالة يللو ف ما لآول 
00 أن أحد الشين 7 ملوك ون ٠‏ وشى ]4 الأرض ٠ش‏ أ ككون 
من طمى النهر إذ قد نال إن الطمى لا اكه أحد . ذالهديح أن الطعى 
قبل أن ملكه المالك المحاور بالالتصاق كان ملكا عاءا فو ملاك الدواة '١:‏ . 
وقد نحول إلى ملك خاص وتملكه المالاك الحاور بالالتصاق . واو كان 
الطمى غير مملوك لأحد : لوجب القول بأن المالك المحاور يتماكه بالاسآيلاء 
لا بالالتصاق . 


وجب أخيرا أله يكون هزاك ائفافق يدن المالكين السابةمن مابى عبى 
الاندماج 6 فالصانع إذا أخيل تت رمه العمل المأدة اللبى ب تعلى مع. وأدءج 
فمها مادة من عدمه فأصبحتا شدئا واحدا . ملاث رب العمل ددا الابىء بعةلى 
المقاولة لا بالااتصاق » لسبق وجود اتفاق بن المالكين 1 


والالتصاق . على هما النحو . هو واقعة مادية تكون سببا اكاسدب 
الملكية . فاند ماج أحد الشيئين ١‏ ف الشيىء ء الاخر » وهاءه هى الواقعة اأادية . 
تكبب فلكة اد الشيئين الاك الشىء الاخر . ذلا أن الشيئين 
الاندماج قد أصبدا شيئا واحدا . إد يتعذر الفصل م يسا دون تاف 
كا سبق الول . ولا لم يكن هناك اتفاق سابى يمن المالكمن على دن ممجا 
علك هذا الشىء بعد الاندماج . فقد كان مكن القول إن ااذىء يكون 


(١‏ وقد قدمدذ و اعغراه العاون من اوءسيه ان الآملاك العاية بدت ا دو له حو ماكية 


ه + ” 


مملو كا ههما عنى الشيوع ٠‏ كل بنسبة قيمة الم عه ابد 0 عملكه مفرزا . 

ولكن هذا الحل غير مناسب من الناحية الاقتدادية فى أكثر الأحوال : 
ولذلك تدخل القانون اسيك ملكية الشىء كاملا بعد الاندماج إلى أحد 
المالكن . إلا ى حالات استثنائية ة أوجب فها الفصل فما بين الشيثين ولو أدى 
هدا الفصل إلى إتلاف آحدهما . واختار من المالكين مالا الشىء الأصلى 
فجعله مالا لاء شىء التايع الذى اندمج فى الشى ا » على أن يعوض 
مالك الشىء التابع عن فقد ملكيثه . وهذا هو الحل المعتقول ؛ فا اك الأصل 
هو الذى تملك التبع 137 . بى أن نعرف كيف ميز القانون بين الشىء 
الأصللى والشىء التابع . لم نت هناك صعوبة ى أهى صور الالتصاق وهى 
صور الالتصاق بالعقار ٠‏ فهذه الصور كا سترى ٠‏ يلتصى فها منقول (؟) 


بالأرض ٌ فاعترت الأرض هى الثبىء الأصل فى حميع هذه الصور » 


حبى لو كانت أقل قيمة من المنقول الذى التصق مبا ٠‏ كا لو أقم بناء 
ضح على أرض قيمها أقل بكشر من قيمة البناء . أما فى صور الالتصاق 





» وإذا كان النىء الأصلى حملا حق التفاع أو حق راتفا ركان له حق ارثفاق‎ )١( 
فأنه عند ما يندمج فه التبم ممحد إلى التبع حى الا نتفاع أو حق الا رتفاق سليياً كان أوإنجاي؟ ء‎ 
لأن الأمسل والتبعم يصبحان شرثاً واحدا ( شفيق شحاته فقرة 885 صن 6م - عد المعم‎ 
) +14 ضرح الصدة مَقاة .هع ص‎ 

(0) والمألرف أن يقسم الا لتصاق بالمقار إلى حالتين : حالة احصاق عقار بمقار فى 
التصاقى الطمى بالآرضص افشهعاووة . والة التصاق منقول بمقار فى التماق المنئآات بالأرض . 
تكون هاك أ-رال ثلث للالتصاق : يت بعمًا. » وألتصائل متمّرل بعمار . والتماق 
منقرل منقول ( أنظر قى هذا الممسى محمد على عرقه 7 فشرهة /ا؟ - شفميق شحانه فشره 57583 
0 

و الصحيح أن حالة التصاق الطمى بالأرض المحاورة لا تمدو أن تكنون حالة التصاق منقول 
بعقار ؛ (الطمى قل آن يتس بالأرضي المحاررة وهواق حالة تراكه تمد محول من عار إلى 
منقول : 2 التصق بالأرض فأصبح عقارأ بطبيمته : شأنه فى ذلك شأن مواد الناء كانت منقولا 
ولما شيد عه البناء على الأرض أصبحت عقاراً ( أنظر فى هذا المسى عبد النتاح عبد الباق فترة 
64 ص ١4؟‏ - محمد كامل مرمى # فقرة .4 - إسماعيل غانم ص 8ه - منصور مصطى 
منصور فمّرة |١+‏ ص ام؟ هامش ١‏ - حسن كيرة صن 8د ) . فلا يكرن هناك إذن 
إلا حالتان للانتصاق : )١(‏ التصاق متقول بمقار . وهذا الااحسان إما أن يكون احصاناً 
طعا بفمل الما, وهو التصاق الى بالأرضس » أو التصاتاً مناعيا بفعل الإنان وهو التصاق 
المنكات بالارين . (؟) اتمان متقول بممنقول . وعى ذلك يككرن الثىء الى التسى براه ء 
و أصبح ملرك يسبب بب الالتصاق منقرلا على الدوام . 


فض 
بالمنقول وهى صور نادرة . فقد ترك الثانون الأمر فبا للمحكة «مسسر شدة 
بقراعد العدالة . ومراعية فى ذلك الضضرر الذى ححدث . وحالة الطر فمن . 
وحسن نية كل مهما )ا( م 4#١‏ مدلى ) . فاذا استطاع القاضى أن عيز 
الثنىء الأصلى من الشىىء التابع . ول نحل قواعد المدالة أو الظاروف المحيطة 
بالمالكين . ومخاصة ظرف سوء النية . دون أن مجمل مالاك الثبىء الأأصلى 
هو امالك للشى ء التابع » فعل ذاك . وقد مجعل . عند عدم استطاعة القييز 
بين الأصل والتبع . الشىء مملوكا على الشيوع للمالكين معا 

فالقاعدة إذن أن مالك الثىء الأصلى هو الذى علك الشىء التابع ٠»‏ 
وملكه بسبب واقعة مادية هى واقعة الالتصاق . ولا مجوز الخلط ٠‏ كا 
قدمنا » بين تملك المالك للمّار المتولدة من الشىء و تملكه للثينء التابع بسبب 
الالتصاق . فلكية المار ليست ملكية جديدة . بل هى ملكية متفرعة غن 
ملكية الشىء الذى تولدت منه الثار . فيمتد حى الملكية من الشبىء إلى 
تماره . أما الملكية بسبب الالتصاق فلكية جديدة مستقلة عن ملكية الشىء 
الأصلى : كسبت وجب سببستقل قائتم بذاته هو الالتصاق . فلمالك 
بالالتصاق قد كسب . بسبس جديد ء ملكية جديدة . أما مالك المار فلم يتملكها 
بسبب جديد بل ملكها مموجب ملكيته الأصلية . وهذه الملكبة الأصلية 
ذاسها هى البى جعلته مالكا للمار ٠‏ إذ امتدت من الشبىء إلى القار البى 


تولدت منه )١(‏ . 





00( أنظر فى هذا المعبى أوبرىدرو ؟ فقرة 1١95‏ ص 560 هامش ١‏ وفقرة 6٠.‏ 
ص 9848 هامش ١‏ -- جوسران ١‏ فقرة ١١٠.‏ - مازو فقّرة 9م6١‏ - بلانيول ور يبير و بيكار 
" فمرة 9:؛؟ رفقرة 5نم ص ؟5ت؟ - محمد كامل مرسى ” خقرة و" صي 49 هامثىن 
١‏ - محمد على عرفة + فشرة 3م صن 5ح - غيد المحم فرج الصدة ققرة © عس 564 - 
منصرر مصعطلى منصور فقرة ١١7‏ ص 788 - حين كبرة ص 7ه - صل مه - وانظر عكس 
ذاك. .وآن الآ قصاق نيس.سبا كسب ملكة حجديدة” ...انها هن .وناففة توثوئ: الل إلحاق. الف + 
التابع بالثى ٠‏ الأصل ٠‏ فيمتد حق الماكبة من الثى . الأصل إلى الثى ء التابع كا بمتد إلى الملسقات 
من ممار وغيرها :دبمولرمب 4 ققرةً “لاه بيدال وفراران فقرة لاص 09م نا ص دوم 
بلانر ل وريبير وبولاححيه ١‏ فقّرة +٠8‏ - شميق شحاته لا يي سانل 
فضرء معكاض 68108 - عد المم الدر وى فقرة ٠٠.6‏ ص .4؛ - وار فى هده الماألة 
أنسيكثر بيدى داثور ١‏ لفض 55006 فصرء ؟ - عهمرة 4 . 


/1 "5 
٠ه‏ ما ا محرت الشومعن ارال اورم : ن "ل لام فى الالتصاي : 
لم يستحدث التقدن المدلى الح د يدق الاننصا: دبلا قيلا مزاد حكام وقد نقل أكثر 
أحكام الالتصاق عن التقنين اين . ونبسا مدء فى الأحكام المتعلقة 
ملك المنشآت المقامة عا ويا ٠‏ فيز بن صور ثلاث : 
فقد يقمم صاحب الأرفس منشات علما تمراد تملر كة لغيره : وقد يم صاحب 
المواد منشات على الوا 0 مواد 
مماوكة لغر ه عل ض هى أيضا ملو كة للغير . وصدر التقنن الحديد هذه 
الصور معاي سمارت سيو اميه 
الأرض أو ها من بناء أو غر اس أو منشآت أخرى يعتير من جمل صاحب الأرض 


وأنه أقامه على نفقته . ويكرن ممل وكا له . وجعل هذه القرينة القانونية 


قابلة لإثبات العكس. قاد يقم أجنى الدليل على أنه هو الذى قام بالمنشات 
على نفقته بر خيص من صاحب الأرض أو بدون ترخيص . أو أن المنشات 
الى أقامها صاحب الأرض انتقلت ملكيا إلى الأجنبى ( م 977 مدنى ) , 

وأهم ما استحدث التندن المدن الحديد من الأحكام هو ما يأى : 

؟ ‏ أجاز للقاضى . عند الحك بالتعريض للبانى فى أرض الغر . 
أن بجعل وفاء التعويض له على أقساط دورية (م 417 مدنى ) . 

؟ - عكس فى <الة استئنائية أحكام الالتصاق ٠‏ فجعل صاحب 
البناء هو الذى يتملك الأرض . وذلك فها إذا كان المالك الذى يقم بناء 
فى ملكه قد جاز محسن نية على جزء صغير من الأرض المحاورة ٠‏ فيجير 
صاحب الأرض المحاورة على أن ينزل لحاره عن ملكية الحزء الصعير من 
الأرض المشغول ببناء الحار . وذلك فى نظير تعريض عادل (م 458 مدنى ) 

بل يعمل أحكام الالتصاق قى حالة المنشات الصغيرة الى تقام 
على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بماؤها على الدوام » كالأكشاك 
والحوانيت والمأوى . فهذه تكون ملكا لمن أقامها . ولا يتملكها صاحب 
الأرض بالالتصاق ( م 18 مدنى ) 2١0‏ . 


٠. 1‏ و . 0 - 4< 3 - ١‏ 1 . 
)١(‏ انظر ى كل ذلك المداكرة الإإضاحية للمشروع المهيدى ى جموعة الأعمال التحصير ية 
١‏ ص 9095 ا ص ١#“‏ . 


١10 

١‏ - أهرال الدلتصاى : وقد جعل التقنن المدنى للالتصاق أحولا 
لاما : 

( الخحالة الأولى ) حالة الالتصاق الطبيىى بالعمّار (16اءءنهم مولووعع»ة, 
وهى حالة التصاق المنقول بالأرض بفعلالياه . 

( اخحالة الثانية ) حالةالالتصاةالصناعى بالعقار (ع1ا 270161 «ماووعء22) ٠‏ 
وهى حالة التصاق المنشات بالأرض بفعل الإنسان . 

( الحالة الثالثة ) حالة التصاق المنقّول بالمنقول . 


المشحت الأو[. 
الالتصاف الطبيعى بالعمار 
( التصاق اللمنقول بالآرض بفعل المياه ) 

- نصوص قانرئي: : تنص المادة 418 مدنى على ما يأنى : 

و الأرض الى تتكون من طمى مجابه النهر بطريقة تدر بحية غر محسوسة 
تكون ملكا الملاك ا محاورين » . 

وتنص المادة 414 مدنى على ما يأى : 

و١‏ -الأرض البى يتكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة : . 

ه” ولا جوز التعدى على أرض البحر ٠‏ إلا إذا كان ذلك لإعادة 
حدود الملك الذى طغى عليه البحر ؛ . 

وتنص المادة 47٠١‏ مدلى على ما يأى : 

د ملاك الأراضى الملاصقة للمياه.الراكدة » كمياه البحيرات والمرك » 
لا عملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراضى ء ولا تزول علهم ملكية 
ما تطغى عليه هذه المياه » . 

وتنص المادة 47١‏ مدنى على ما يأنى : 

« الأراضى الى محوها البر من مكانما أو يتكشف عنبا ء والحزائر 


ال 
الى تتكون فى مجراه : تكون ملكيها خاضعة لأحكام القوانين الحاصة مبا2١)‏ 
ونقابل هذه النصوص ف التقدن المدنى السابق م ٠85/.515مم‏ 9). 
وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المواد 14م - 884 - وف التقنن المدنى الليى المواد 470477 - وق 


)1( ثار بخ النصوص : 

3 هاه : وردهذا انس ى المادة " ه ١”‏ من المشر وع الفهيدى عل وجه مطاوق لما 
استقر “عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجعة تحت ركم ول المشر و ع 
البافى . ثم وافق عليه مجلس النراب نحت رتم لالهو ء فجلس الشيوخ تحت رتم 118 ( مجمرعة 
الأحمال التحضيرية ١‏ ص "١0+‏ حا ص 9.088 ). 

م 41١4‏ : ورد هذا النص فق الادة ه١٠١‏ من المشمر واع المهيدى عل وجه مطابق لا 
استقر "عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لهنة المراجعة نحت رقم 141 ف المشروع 
البانى . تم وافق عليه مجلس النواب جحت رقم مم4 ؛ فجلس الشيوخ نحت رقم 14-3164 ( مجموعة 
الأعمال اتحضرية ١‏ ص 6.5" - ص 0070" ) . 

م 4٠‏ : ورد هذا النصس ى المادة 26 ١‏ من المشر وع المهيدى على جه مطابق لما 
استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . و افقت عليه لحنة المراجعة نحت رتم 447 ف المشروع 
الباق . واكم وافق عليه مجلس النواب نحت رتم 41 ٠‏ فجلى الشيوخ بحت رقم 9( لجمروعة 
الأعمال التحضير ية 5 صالاءم* داص 08" ). 

م451 : ورد هذا النص فى المادة ١885‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق لا 
استقر عليه فى التقنين المدنى اخحديد . ووافقت عليه لنة المراجمة نحت رتم 15# فى المشروغ 
البانى . ثم وافق علره يجلى النواب جحت رتم 44٠6‏ 2 فمجلس الشيوخ بحت رقم 411 ( تصموعة 
الإعمال التحضير ية * ص و.م ا ص #٠١‏ ). 

(0) التقنين المدى اللسابق : 

م/م : ما يدث من صلى الأجار عل التدريج يكورن ملكا لمالك الأرض الى 
عل ساح اليو ... 

م ؟5 فقرة ؟ / لام : وأماالأرافى الى ينكشف عا البحر المالح فتكون ملى يرى. 

م/م لا جوز التعدى على أرض البحر إلا لإعادة حدود المالك إلى ماكانت عليه . 

م8 فقرة 1/1١‏ : الطمى الذى تحدث فى اللحيرات يكون ملكا لأماءا . 

م316/هم : أما الأرامى أبى تحرها البر بقوة جريانه والحزائر الى تتكون فيه 
فيتم فيه منطوق اللانحة الصادر فى سنة ١574‏ ( 54 ذى الحية 4 هجرية ). 

( ونصوص التقنين المدنى الابق تتفق فى أحكامها مع نصرص التقنين المدنى المديد ) . 


نل 

التقذن المدنى العرائع م ١١١١5 11١1١7‏ - وفى قانون الملكية العقارية 
اللبنان المراد #١١ 5١5‏ () , 

ويتبن من هذه النصوص آن الالتصاق الطبيعى بفعل المياه قد يون 
بفعل مياه البحر أو بفعل مياه راكدة فى البحيرات والمرك . وليس فى هذه 
الحالة مجال للتملك بالالتصاق . وقد يكون بفعل مياه الجر عن طريق تراك 
الطمى ٠‏ فالأرض الى تتكون من هذا الطمى تكون ملكا لصاحب الأر ضر 
انحاورة . وفى هذه الحالة وحدها يقوم الالتصاق سببا لكسب الملكية » 
إذ يتملك صاحب الأرض المحاورة الأرض الى تكونت من الطمى بسبب 





)١(‏ التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المددى اللسورى م ولام : إن الطمى 
أى الثر اب الذى يتجمع بعلريقة تدريحية غير بمحسوية على الأرض الجاورة لخيرى ماء ٠‏ يكوا 
مالك هذه الأرض ( ترافق المادة 4١1و‏ مصرى ) . 

م ٠ههء:‏ إن الأراضى الى تتحول عن أماكبا ببب حادث وقم تناف إل ارش 
أوطأ علبا » مخوز لمالكها ٠‏ إذا كان من الممكن معرفا + أن يطالب. جا فى. أثناء السنة آل 
تلى الحادث » وإذا انقضت ألنة ولم يدع ,با سقط 0 

ع امه : إن الحزر الكبيرة والصذيرة الى تتكرن بصورة طبيعية ى يجرى الأ 
أو يحارى المياه » كارن جزء؟ من أملاك الدرئة الخامة . 

م ؟همم : إن الحزر الكبيرة و الصفيرة والطبى الى تتكون لى داخل اللبحيرات 
و كذلك طمى البحيرات رالبحر . هى جز. من أملاك الدولة الحاسة . 

م *همم : إن الأراضى المكتمبة من البحر أو البحير ات أو المَر دات أوالشتقعات 
بدون تر خيص مسيق لمكتشفها ٠‏ تكون جزءا من أملاك الدولة الخاصة . 

م 14م : ١‏ - إذا اتفذ :بر كبير أو صغير مجرى جديداً بتركه مجراء القديم » قي 
لأسواب العقارات : الجاورة المصول عل ملكية الميرى القديم ٠‏ كل واحد فى القم الذى يكو 
أمام أر ضه حى خط .مرضاى ورسط لبر . + - #يد تمن الخرى القد.م خبر أء يعيم 
رئيس المحكة البدانية المانية ى منطقة العقار . © -- يوزع المن الحاصل من هذا البيم بص 
تعويفى على أسحاب الأراضى الى أشغلها المحرى المديد بنسبة قيمة ماخسر كل واحد م 
من الأراضى . 

( وهذه المراد تمابل المراد ورووة- ١8و‏ مصرى ). 

التقئين المدف الى م ؟١»‏ - دع و ( عصابق ). 

التغنين المض المر اق م م١١١1‏ - (١١١6‏ توافق المواد +14 - ٠ه‏ مصرى). 

م١١١(‏ ترافرء 4م سررى). 


قانرن الملكّيةالمقارية البنانى م ي-.٠؟‏ - ١١‏ (ترافق المواد ولام ب 4هه سورم). 





5١ه‎ ١ 

5906 كول جزرر وباي ااي 
حميعا لخضع لفراندن خاصة ولا تسرى علها أحكام الالتصاق . فنبحث 
كلا من هده الحالات العلاث . 

47 - ذمن صياة التمر لياه ار اكم 8 رات والسراك 
أن المادة 914 مدلى تقضى بأن البحر إذا انتحسر عن شاطئه وانتكشف عن 
أرض . فهذه الأرض تكون من أملاك الدولة الحاصة 2١١‏ . وقد قدمنا 
ف الحزء الثأمن من الوسيط أن شواطىء البحر تعتر من الأملالك العامة ٠.‏ 
مياه البحر ( :56 ها 6ل ذندأ»: )© ورجأ + ) هى من أملاك الدولة الخاصة 
لا من أملاكها العامة : فيجوز للدولة التصرف فما (؟ا /' 

ومن جهة أخرى إذا طفغى البحر على الآأراضى المحاورة لشواطئه فغمرها 
بالمياه . فان ملاك هذه الأراضى لا يفقدون ملكينها . وليس من شأن 
طغيان البحر وهر قوة قاهرة أن ينقدهم هذه الملكية . ونجوز ذم أن يعماوا 
على إعادة حدود أراضبم الى طغت علبا مياه البحر . ولكن فها عدا ذلك 
لا بجوز لم التعدى على أرغس البحر : لا على شواطئه لأنها من أملاك 


الدولة العامة . ولا على الأرض الى ينحسر علا أو يكونها طميه لأا 
من أملاك الدولة الحاصسة "ما قدمنا . 


وكالبحر اللحيرات واللرك والمستنقعات . وقد رأينا أمها من الأملاك العام 
للدولة '") . وتقضبى المادة 4٠١‏ بدلى سالفة الأ.كر أن ملاك الأراضى 





)١(‏ ويمكن تعليل ذلك بأن شاطىء الونر عو من أملاك الدولة العامة . فد كن الدولة 
فى المالك اجاور (زدءمنام ج21)#تدمعم للبجر .أما المالك اجاور لشاطى . الجر فائه 'ين مالكاً 
مجحاوراً لبحر نفه (بردرى وشوفو فقرة 4وم). وقبل صدور العنين المدنى انابق ( أى قبل 
عهد الاصلاح القضاقٌ» كانت الأرض الى ينكشف علبا البحر تعتبر أرما لا مالك ها فكان يمكن 
ملكها بالاسنيلاء لا بالالتصاق (استشاف محختبط ١58‏ مارس سنة 98م1م١٠‏ 705 ). 

.١١ه أنظر الوسيط م فقرة *ه ص‎ )١( 

(؟) الرسيط م فقرة+*ه ص ١١8‏ 00 المستنتع ملو ذا للأفراد ملحية 
خاصة . فى هذه الالة يملك صاحب البركة أو المستنقم وااوتكنك هن رض بو لذ فته ملك 
ما مر من أرض . رهذا بدهى لأن نفس البركة أوالمتنقم مملرك له . 


؟ و ؟ 

امحاورة لمحارى هذه الماه الراكدة لا تملكون ما تتكشف عنه من أراض ‏ 
فالأرافى التى تنكشف عدبا هذه النحارى هى إذن من أملاك الدولة الخاط 
كالأراضى التى يتكشفن عنبا البحر فما قدءنا . كذلك إذا جمرت مجارى هذ 
المياه الراكدة الأراضى المحاورة 4 فان ملاك هذه الأراضى لا بيفقدو 
ملكينها » ويستطيعون العودة إلى حيازنها إذا انمحسرت علبها المياه . فحكم المي 
الرا كدة إذن كحكر مياه البحر: وتقرل المذكرة الإيضاحيةللمشروع امهيد 
فى هذا الصدد : «١‏ والالتصاق بفعل المياه الراكدة كالبحرات والر 
يكون باتكثاف هذه المياه عن أرض كانت قد طغت علها من قبل 
فترجع لصاحها . أما إذا الكشفت عن أرض لح تكن مملو كة لأحد » فان هذ 
الأرض تكون ملكا للدولة . فحكم المياه الراكدة كحكر مياه البحر » (1" . 


5 ها ل مسات الم ع عن طر ى, نر كم الطلمى ( داهالابلااة ) : 
رأينا ("؛ أن المادة 414 ملنى تنص على أن ٠‏ الأرض البى تتكون من طه 
مجلبه البر بطريقة تدر بجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك امحاورين ؛ 
ويستخلص من هذا النص أنه يشترط فى تراكم الطمى بفعل مياه نهر 
يكون الطمى قد جلبه البر بطر بقة تدر نجية غر محسوسة (0© امعصرء نا زهوع» 
نك لمعا أغررعء تعصم 1 ) 157 0ن 0026 أن يراكم الطمى على ضفة ال 
ومجانب الأأارض امخاورة 447 متدرجا فى خلال مدد طويلة متعاقبة وعلى و. 
غير محسوس (22 . أما إذا حول المبر لواحا يي 
أغام مكانبا إلى مكان آخر . فليس هذا تراك الطمى التدريجى : 


)0( عمسرحه الأعمال ودين 5 عمس ,”٠ ١‏ 
(؟) أنظر آننفاً فقرة 


(©) استئناف محتلط ١7‏ ا لالقلاعم 89 ص 014 - 4 فيراير سنة 480» 





5ع" سص؟؟؟. 

(4) أو ججانب جزيرة أصبحت حى نمما ملكا خاصاً لأحد الأفراد ( استثناف + 
؟ أبريل سنة 9+ووم 4١‏ ص +«م). 

(5) أمأ الطمى الذى يتكون من المصارف ويتشلف فها ببب هدم تطهيرها 
طوبلة : فهد. لا يحور للك الأرضي اكياورة أن يتملكها بالااتصاق ٠‏ بل يرجم الحك 
المكيها إل القواعد العامة ( استنناف مصر ”7 ديسمير سنة ١875‏ المحاماة ١‏ رقم ه! صل درم 


ا 


المجسرس ( «دذانلاه ) وإتما هر طرح الير ( 6ماءا:.. ) . ولا تكول 
الآرة ض النتزعة ملكا للملاك المحاورين بطريق الالتصاق . وإثما تكون ٠‏ 
الأملاك الخاصة للدولة وتسرى عدبا أحكام القوانين القامة ما كا سبجو . 
وإذا كان يشترط فى تراكم الطمى أن يكون غير فجاى ٠‏ فان هذا لا تمن 
من أن يكون ظهوره فجائيا . ققد يتراكر العلمى على بد الس وري 
تدر جية غير محسوسة ولكنه يكوا در تر كم 
الطمى فتظهر الأرض المتكونة منه فجأة فوق الماء . وتصبح ملو كة للملاك 
الحاورين بطريق الالتصاق (' . م جب أن تعلو 6 المنكونة من الطمى 
أعا ل توب الماء نخد رك من ارناه نفات ا لسن 1290 عن بو الا فت 
جزءا من مجرى الهر . وذلك بشرط أن ا عاديا (؟) فك 
يعتد بتغطية المياه للآر ض ف أقناء الفينانات :عر العادية . وشسفري أن مكرن 
تراكم الطمى قد نشأ من فعل مياه الهر بطبيعا 447 » أو أن يكون هذا الثر اكم 
قد جاء نتيجة لأعمال قام مها الملاك انحاورون أو الخير على ضفى ابر 6" 
ويجب أخيرا أن تكون الأرض المتكونة من الطمى ا لت مااسقة القاية 


0# 


)١(‏ استساف محملط م قراير سنة نام+6ا م 4و“ ص 55؟9. 

0( أو برى ورو ؟ فثرة ٠١“‏ صصص ”د”. 

(0) وقد قفت محكدة النقفنى بنه يغترط أن تككون الأرض اللتمقة نتيجة لاشى 
قد بلغت من الارتفاع حداً يحاوز منسوب ارتفاع الياه ى وقت الفيضان العادى ( ذقض 
مدق ١١‏ فبراير'سنة ١4.٠‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ رتم 5+6 ص ١48‏ ). وانظر استتااف 
مخعلط ؟ أبريل سنة 89وام 4١‏ ص مم ل البدرارى فدّرة 4” من 4# - 
حسن كبرة صن 5١‏ . 

(4) ولو بتحول سير الياه دون أن يثرك الرلى مجراه ( استثناف مختلط 6 مارس 
سّة 1م ؟؛ ص ٠ه"‏ ) . وإذا ادءت الحكرمة أن اأزي.دة هى طرج اليو فكول 1 
ولس تراكم طمى فيكرن للجار » فملها هى عبء الإثبات ( استدناف مختلط 58 مارس 
سنلهدم مح ص م8١١‏ ) 

زه) أوبرى ورور اففرة ٠١+‏ ص أو" ساصصىي #31 - بودرى وشوفر قفرة 05م ل 
بلانيؤل وريبير و يكار ؟ فقرة مه١؟‏ ص وهم امتكاف مختلط ١١‏ أبريل سنة هوام 
/!” ص 9845 نمض فرنى ١8‏ فبراير سنة دوجم داطلرز 5و- ١-م١١ا.‏ 

ولكن لاا يحرز أن تكرن هذه الأعمال قد قام با الماك بقصد ترسيب مياه البر للأسرا 
ل عملية تراكي الطمى ٠‏ كأن يضم رؤؤوساً من الأحجار أو الأخشاب ف يمري ابر عدف 


ما 


"5 


اليين ٠‏ قاذا عوال بها وبس ضفة المر 0ظ مر مرف ع أو كانت الما 
لا ترال تجرى ينما و بين ضغة المبر ٠‏ فاءها لا لفسع لأحكام الاللتصاق(') 

ومى اغفرت الشروط المتقدمة الذكر . فان الأارض المتكونة م 
الصمى : تصبح ملكا مالك الأرض الحاورة ها وذلك بطريق الالتصاق . وهة 

و 0 بفعل المياه ما سبق القول . و بللاحة 
أن الأرض المتكوزة م من الطمى كانت قبل أن تلتصق بضفة البر طميا م 
أملاك الدولة العامة : فأصبحت بالالتصّاق ملكا نخاصا لمالك الأرض المحاورة 
ولا يلتزم هذا المالك بدفع تعريض نلدو له ة . وعلى ذلك يكون الالتصاق : 
نقل الشبىء من الملك العام للدولة إلى الملك االخاص لصاحب الأرض المحاورة(” 
دون تعويض(؛) » وهنا أيضا تكون هذه لاني الحالة الوحيدة الو 
يتملك فها صاحب الشىء الأصلى بالالتصاق الشىء التابع دون أن بدة 
تعويضا لصاحب هذا الشى ء التابع (*) . 





- على بجمع الضمى : فان هذا يكون تمديا عل جر ى انبر وللادارة أن ممه » ويكون الل 
هنا | ملكا للدولة ( أو برى ودم ؟تفمره +59 ص زوم هامش 7 - محمد كاءلى مرسى ” فك 

سروه - شفيق شحاتة فقرة .م71 ص 1 - عبد الفتاح عبد الباى فقرة1١؟‏ ص 4ة' 
ا اله ذة فقرة 5537 ص 55 ل مسيوار مصطو منصرز ذمرة ١6‏ لا ص 8م١٠‏ 
حسن كيرة ص لاه - نقفس مدق ١4‏ مايو سنة ١485‏ مجموعة عمر ١‏ رقم 57م ص ١١١8‏ 
استننان محتلئ و١‏ أبر يل عنهة 1144م اع صصص 08و" )/. 

١٠ نفس مدن ؛ ! مهايو سنة برع حر او 56* ص 4ه‎ )١( 

0( و زو ” غفره " ٠‏ ص ا 0 بانه يشرط ى 5 
انبر أن يظهر نوق اع فاعنوت محخرى المبر وقت فيضانه العادى » وأ ن يكون ملتصفقاً بار 
الملك على ساحل ابر . وأن يتكون بالتدريج وبطريقة غير حسومة دون أن يكون 0" 
الحكومة دخل لى كرينة حر الكلنة عبار من سنن وطاق الخجاباة 5 رتم “الا صصص "وم 

(0) أنظر آنفاً فقرة 16 . 

)( وقد قفت محكدة استثنانف نشي :أن الزيادة الى شعدث من طمى الأسار على الدد, 
تكرن ملكا مالك الأرض الى عل الساحل » فاذا وم المالك يده عل نلك الزيادة و نازعته الك 
ى ملكيبا بدعوى أنه استأجرها بعقد وقمه » فلا يكون ذلك سببأ خرمانه من ملكيبا القان 
مى تبينت الك ة أن أحوالا اضطر ارية اقتفست ذلك الترقيم رفن م عي الحم 1 بالملى 
0 النظر عن ترقيعه عقد الايجار ( استثناف مصر ١9‏ ذوفير سنة ١978‏ المجمرعة الرء 

.) ١50 ص‎ 1١١5 رتم‎ 

([ه) وإذا أرادات الحكومة أن تظهر البر بازالة ما يراكم من الطمى على ضفتمٍ 
ون كأن أل' لطمى قد تكون أرضاً وأصبح ملكا خاصاً لصاحب الأرض الحاورة » لم تت 
0 مزيل هذه الأرضص بدعوى أنها كانت طلياً قبل ذلك وكان ملوكاً ها ٠‏ بل 
عليها أن نتخذ !- راء'ت تزع الملكية . أما إذا كان اطمى لم يتكرن بعد ٠‏ فان احكرمة تل 
نت لدان أن يكس نكرو ( عمه كادا هري + رتم 44 صن لاه - عبد الهم البدر 


فاة وس اء عبد الممعم فرج المدة فثرةٌ 57+ ص 50+ - منصو: ر مسطر منصرر فمَاة ١‏ 
صر 64,؟ حعن كبرة ص .)50١‏ 


هه" 


وإذا تعددت الأراضى امحاورة للأرض الى 6 حونت هن انطمى عل 
النحو سالف الذذاكر . واغبلق مدكيا ٠‏ تمك كل هالث مببم الحزء المقابل 
لأرضه . أى الحزء الواقع بين مستقيمين عموديين مقامين على جهة امبر 
من خبايبى كل أرض ١١!‏ . 

6 .ه. طر ‏ الترم وأكر دوأن177 أن317ة #1 مدن تنص عل 
أن و الأراضى الى محوها البر من مكاءها . او يتكشف علب . والحزائر 
الى تتكون ى مجراه١1.‏ تكون ملكيها خاضسعة لاحكام القوانين الحاصة مبا » . 
ويستخلص من هذا النص أن اللبر . فى أوقات فيضانه الشديد : فك عو 
جزءا من الأرض عن مكانه إلى مكان آخر . فى نفس الضفة أو فى الضفة 
المقابلة . وقد كشف النبر عن أرض كانت جزءا من مجراه . ٠‏ يغمر أرضا 
أخرى فتتحول مجرى له . وقد يكون الطمى فى وسط مجراه جزرا ترتفع 

ان آمل عضوب الياد < #ظهر أزضا ل برسي الله الاق غيطها من ععيد 
الحهات . وقد تتكون هذه الحزر عن طريق تحويل البر أرضا من مكانما 
والقذف بها فى وسط المحرى . فتعلو على منسوب الياه وتصبح جزرا فى مجرى 
البر وهده العمليات حميعا ‏ تحويل الأرض من مكانها والانكشاف عنبا 
وتكوين الحزر - تتضمن ظهور أرض جديدة فى مكان لم تكن فيه وهذا 
مأ بسمى بطر ح الجر . واتحتفاء دق عن المكان الذى كانت فيه من قل 
وهذا ما يسمى بأكل المر . 

)١(‏ أوبرى ورو ؟فقرة *.؟ ص ووج - ص ووع - بلانيول ورييير وبيكار + فقرة 
مه" ص وه8 - ومى ملك صاحب الأرص الملاصقة المْمى عل النحو سالك الذكر . 
الحالة المانونية الى الأرض يام 
فاذا كانت هذه الأرض مثغلة برهن أوامتياز أوحق ارتفاق أوحق انتفاع أو بتكليف عينى 
آخر » امتد هذا التكليف إلى الطمو . وإذا كان صاحب الأرض الأصلية ى طريقه إلى ملكها 
بالتقادم ثم تملكها هذا السبب » فانه يتملك معها العلى حنى ولو تكتمز مدة التقادم بالنة 

إلى هذا الطمى ( محمد كامل مرمبى ” فمرة 0 راوى ضغرة دع ص ؛؛ ). 
وإذا بيعت الأرص نحت] شرط واقنا . وقبل تحمّق الشدرط حدثت الرردة ٠‏ فهذه الزيادة 
عند نحفق الشرط تكون للمشترى دون زيادة فى انمن . وكذلك إذا بيمت الأرضص محث شرط 
فاسخ . وقبل محقق الشرط حدثت الزيادة ٠‏ فان الارغن عند تحمقق الشرط تموهد بالزيادة 
الى اتصفت بها للبائع درن مقابل ( محمد كاملل . 

(1) انظ كما بقة عو 





هذ! الحزء يمتبر جزءاً لا يتجزأ من أرضه . , تمد إله 


رعى “ ؤررة :) من 6/7 ). 


51 
وتقغضى المادة 41١‏ مدق » ا رأينا » بأن ملكية الأرافى الى يشتمل 
علدا طرح البهر تمخضع لأحكام القوانين الخاصة مها . وهذه القوانين الخاصة 
رى أبضا > بطريق التلازم » على أكل الذبر . وقد تعاقبت هذه القواننن 
الخاصة » يأ قانون بعد آخر يلغيه و نحل محله . و أوها اللابحة السعردية الصادرة 
فى 75 ذى اللحجة سنة ١1/54‏ هجرية ( سنة 8م868١‏ ميلادية ) ('") . وتلاها 
القائرن رقم 48 لسنة 2991985 . 9 تلاه القانرد رقم ٠‏ لسنة ١401‏ ل 





)١(‏ وقد قفت محكة النقضض ٠‏ تطبيقاً لأحكام اللانحة الميدية . بأن تعتير أطيان 
الخزائر ( طرح البعر ) عملا ينص المادة ١‏ من القانون المدق القديم وبنصوص الل ثُ 
السعبدية السادرة ى 54 من ذى الحية سنة 4 إه ملوكة أصلا للحكومة » ولا تنتقل ملكيم 
إلى الآنراد إلا بتوزيي! عيهم أو ببيعها إليم بالمواد . وإذن فان الحكم المطمون فيه » إذ سجل 
عجز مورث الطاعنين عن إثبات تملكه هذه الأطيان بأى سبب من أسباب الدلك ٠‏ يكون قا 
أقام قضاءه بملكية الحكومة ها و ب فض دعوى المورث المذكور عل أساس يكى الممله ( نقغر 
مدفى 5٠١‏ نوفير سنة 1١98#‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض فى و٠‏ عاماً جزء أو 
صن 6#" ري ٠١‏ ). 

وتفى أيضاً » تتطلبيقاً للانحة السعيدية . بأن الخ فى مطالبة الحكرمة يقيد أكل البحر ى 
المكلفات ينشأ هس التاريخ الذى يقم فيه أكل البحر : ويمَمً مفى ١١‏ سلنه (استئاف 
سيط 4 ماير سنه ١98107‏ المجموعة الرسمية 54 ركم ١1١‏ ص 0 وففى : تصية 
لنفس اللالحة . بأنه وإن كانت المادة ١4‏ من اللالحة السعيدية فضت بان ارايو 0 
. يستوق فا الملاك من أهل اللا د المجخاورة لتلك الأطيان ماسبق أن أكله البحر مد أمايا 
م ياغ ما يكون زائدا لأهالل تلك البلاد و بطريق المزاد . إلا أن هذا النص لا ملم اي 
مِن تار تنك الزيادة بدل بيمها . قفان إعطاء الحكومة أخل لق بيع تلك الآملبان بمد استيفا 
جز أطيان الأهالى ممناه أن هذه الزيادة تعتير ملكا للحكومة ٠.‏ وهمى كانت الملكية مقرر 
للحكرمة فانه كا يكون طا بمها يكون لطا تاجيرها ( استثناف 'وطى + مايو سلة م47 
الخجموعة الرسمية 88 رتم 417 ص .)١١694‏ 

أنظر ف نصوص اللائحة السعيدية محمد كامل مرمى ” ققرة ٠د‏ صن 5950١‏ هامش 1 

(؟) وقد قضت محكة النقضس . تطبيقاً لأحكام القانون رقم م لنة 8م5١‏ م با 
الول بأنه اذا صدر قرار من وزير المالية بتوز يع رح البحر مخالفاً لنصسوص القانرن رتم م 
لسنة ١48+‏ وجب عل المحاكر عدم الاعتداد به تخالفته نص المادة 4 من الدستور الى تقهم 
بألا يتزع من أحد ملكه إلا المنفعة المامة و بشرطْ تعويفه عنه تمويضاً عادلا » هذا القو 
مردود بأن الأطيان الى يطفى علا البحر تزول ملكيبا قائرناً بمجرد أكل اللِحر . .- 
أطيان طرح البحر لا تعتير ملوكة لمن أكل البحر من أطيائهم إلا بمد توزيمها علييم ٠ن‏ 
الى قعدر المالكة قانونا لأحكخام الصررح مج د ظهورها وغل ذلك لا يكرن 4 ون 
المالة بالتوزيم متفثاً نزع ملكة أي شالمر من ملكه ( تقفر مدل ١١‏ دوسير مجبو 


/اه ؟” 
م القائرن رتم ١‏ لنة لاه9١‏ ع فالثائرن رقم 7 للسنة 8مه4١(١)‏ 
وقد ألغى هذا القانون الأخمر بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1454 الحاص بتنظيم 
تأحر العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فبها » وهو القانون 
المحمول به الآن » وقد أفرد الباب الثانى منه للأحكام الخاصة بطرح المبر 


المكتب الفتى لأحكام النقض فى د ؟ عام جزء أول ص 7١*‏ رتم ؟* ). وتضت أيضاً بانه 
مى صار توزيم طرح البحر عل أر بابه شيوعاً فيما بيهم بمتمى قرار وزير المالية طبقاً 
للثانرن رتم م لنة مو( ع كان هوا القرار سنداً مملكية الشركاء ومصدراً لشيوع فيما 
بيهم . ولاتكون هناك صلة ذه المكنية بملكيتهم الى أكلها البحر » والطرح الحديد يصبح 
منذ ظهوره ملكاً للدولة حتى يوزع عل أربابه طبقأ لشروط القانون ( نقغس مدق ١.‏ ديسمير 
منة ١405‏ مجمرعة أحكام النقفى “» رتم .)1١4+1١‏ وففت كذلك بن تعتبر أراضى طرج 
الجر ؛ وفقاً لنصوص الادتين ؟ و ٠١‏ من الث'نرن رمم 4.2 لنة ١٠98+‏ »ء من أملاك الدولة 
اتى توزع بقرار بن وزير المالية غير قابل للممارضة ف . ويعتبر هذا القرار سندا للملكية 
له قوة العقد الرسمى . وهذه النصوص إنما تسرى على أراضى « المبرى» الخاصة االمتشلفة عن 
طرح البحر ٠‏ ولا شأن طا بالأملاك العامة . فاذا كان الحكم المطمون فيه قد نى تخلف الأجزاء 
المطالب يقابل الانتفاع بها عن طرح البحر . لوقوعها ى مجرى الهر المعتبر من الأموال المامة 
الى لا يحوز تملكها أو التصرف ٠‏ فانها لا تكون مجلا لصدور قرار من وزير المااية 
بتوزيمها » ولاقرار من جهة الإدارة باضافبا إلى الملك الحاص للأفراد . وصدور مثل هذا 
القرار لا يكون متنداً إلى القانون » ويكون من ححق جهة الإدارة المدول عنه ( نقغن مدق 
4 مايو سنه مجموعة أحكام النقض ١7‏ رتم ٠٠١‏ ص 5١ل‏ ). 

)١(‏ وكانت القاعدة المتبعة منذ اللانحة العردية هى أن الحكومة تقوم بتوزيم طرح 
البر عل أحماب أكل ابر . وظلت هذه القاعدة معمولا بها مم اختلا ف فى تفصيلات 
التنظيم إلى أن صدر قانون سنة 17د ١‏ » فاستحدث هذا المَانرن قاعدة جديدة هى تمويض أصحعاب 
الأكل تمريفا نتدياً لا تعريضاً عينياً . وبقت هذه القاعدة الحديدة معمولا بهالى قانون سنة 
6 »ع وأنشئت بموجب المادة ه من هذا القانون ومواسة صندوق طرح البر وأكلهه 
تتولى بيع أراضى الطرح بعد فترة انتقالية توجر فيا هذه الأراضى لصفار الفلاحين . ومن 
من بيعم هذه الأراضى يمرضس أصحاب الأراضى المأكرلة . ومقدار التمريض هو حون 
مثلا من ضريبة الأطيان ه 

وقد ألغيت « مرسة صندوق طرح ابر وأكله, بقرار من رئيس الحمهررية رتم 7ه١‏ 
لسنة ٠ ١45‏ وأحيلت أعمالها على الإدارة العامة للأملاك وطرح الهر . ثم أديحت هذه الإدارة 
فى ايئة العامة للإصلاح الزراعى بقرار من رئيس الحجمهررية رتم. ١085‏ للة ١٠569‏ . 
و أصبح ملس إدارة اطيئة الاختصاصات الى كانت مقررة مجلس إدارة صندوق طرح الهر 
وأكله . 

) ١9 ( 
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ا باه 1 الى : ل . : 4 ١( 2.١‏ 
وأكله . فنقف عنده وحده . وتستعرض فى إنجاز هذه الأحكام 


طرح الور وى الارافى الوافءة سل لعن إن اليل وفرعيه الى عرفا 
الهر من مكانها أو ينكشن عنها والحزائر البى تتكون فى مجراد »(م1]). 
وتندصا اللمادة ١١‏ من نمس الثانون هذا الحى . تنس »على أن ١‏ يكرن طرح 
من الأملااء الخاصة للدولة . وتتولى الطرئة العامة لل صلا الزراعى حدر 
كان طرح المير وأكاه ىّ كل سيئة. © :وذ إلك. يعك حل المساحة بالاشرالء 0 
المربات الادارية اختصة بوز ارة الحزانة والمحاففلات. ويصدر قرار من وزد 


ج أم 


الأإمااك الم راعى وإصلا- لذ" راضى 1 من المدك رتدديدك تأ ريخ حدورث 


-_ رسي سنا وبودع هنا ١‏ راو ان سكقب ااخي 
تار ى اخيص ل بغر سوم . ويترتب علىهذا الإيداع اثار الشبر القانو نية)(5'). 
و:.دا الإدارة بتأجير أراضى الطرح إلى أن تتمككن من بيعها » و يكون اله جير 
طيا لأحكام المادة ه من القانون ر 0 لسنة ١94515‏ 2ع وجري ديه 


سسمعرك أمغال الضريبة الأصلية المكدرة لما أو عل أساب ن أجرة المثل . كم تباع 


داه الأراضى طبقَا للأحكام المقررة فى التصرف ف الأراضى الزراعية موجب 
القاتوون ركم ٠‏ لسنة غع95١ا.‏ فتوزع على صهار الفللاحين طيشا لأحكام فانود 





)١(‏ وقد الغى انقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١954‏ (م 8 ) أيضاً قرار رئيس الحمهورية 
رقم ١586‏ لسنة م96١‏ الخاص ن بالشروط و الأو ضاع اللازمة لبيع طرح المر لصغار المزارعين . 
20 وقد قدمنا أنه قبل صدور قانون سئة لاهو١‏ كانت القاعدة الم.هة هى توزيم 
أراضى طرح ابر توزيعاً عينياً على أصحاب أكل البر » ريم التوزيم بنسبة تتعادل بين 
م أكل وها طرح . ويصدر بالتوزيم قرار من وزارة المالية . ويحب تجيل هذا القرار. 
ويارنب على تسجيله نتل الملكية لمن وزع الطرح عليم وإمكان النصرف فى الأراضى 
المرزعة . وتسجيل القرار غير واجب قيل نفاذ قانون الثبر اامءمّارى » فان هذا التَازرن دو 
النى أرجب شهبر انتصرفات الإدارية الى تتناول حقرتاً عينية عقارية ».وليس له أئر رجعى 
ويه ار رين كدلك لنقانرن رقم عا لنة #«ه9١‏ » وتنص المادة الماشرة منه على أن يرزع 
ا البحر بق_آر من وزير االية ث. ويكورن منداً له قرة العيّد الرسمى ©» ويجل بنون 
ردم ( نقفس مدق دم نوذبر سنة ١5054‏ مجموعة المكتب الفنى لأسكام النقض ىق 75 عاماً 
و ل ل ليا 
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الاصلاح الزراعى ( م 1/8 من القانون رقي ٠٠١‏ لنة 1١954‏ )(0) , 
ولايدخل فى الأراضى الى توزع أراضى طرح اللبر غير أنثاءت الى لم مض 
على ظهورها سنتان : و كذلك الأراضى الواقعة فى أسفل ميول الطرح الواطى 
البى لا تنحسر علها المياه حبى أوا شهر فبراير هن كل سنة . وذلك حبى 
تستقر هذه الآأراضى وتثبت صلاحيبا للتوزيع وفمًا لحالمها عر الطبيعة ووصمها 
الوارد ى لات قوائم الحصر والمساحة ( م 5/8 من قانون سنة 2(7)1954). 
ويعوض أصحاب أكل ابر تعويضا نقديا » مما يعادل حمسين مثلا من 
الضريبة العثقارية المفروضة على الحياض الواقع ها أكل الذير وقت ححدوثه . 
وإذالم تكن هذه الحياض قد ربطت علها الاو 2 97 
تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل كان تقدير التءريض على أساس 
توبيظ القيرية المدرووضية رك لكا على حياض أراضى الحزائر الملاصقة 

للنيل ق البلدة الواقع فى زمامها الأكل ( م 1/١54‏ من قانون سنة 50)1954) 
ولا مجوز التصرف ق حق التعويض عن أكل الهر » وبمّع باطلا كل تصرف 

كلك كد فك ررم 011 من لانن ه40 116 

وترفع الضرائب العقارية عن الأراضى الى يأكلها البر ابتداء من 
أول شهر ينابر التالى لتاريخ حددوث الأكل » وتر بط عل أراضى طرح المر 
الى توزع أو تباع الضريبة العامة للحوض الذى نقع فيه ابتداء من أول يناير 
التالى لتاريخ تسليمها إلى المتصرف إليه فها ( م ٠١‏ من قانون سنة 14374 ) . 
)١( 0‏ ويحرز عل سبيل الاستثاءء طبقاً لأحكام المادة ٠١‏ من قالون اسنة ١954‏ » بيع 
أراضى الطرح بطريق الممارمة فى دود خمة أفدنة لكل مشتر » إلى طوائف معينة حددتها 
المادة ٠١‏ المذكورة . وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون سنة ١85+‏ مراتب الّولوية فى الشراء 
بين هذه الطوائف » والشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليبم »© وةواعد تقدير تمن 
اكوافي المنصرف فيها » وشروط أداء هذا القن ومدته وفوائده » وسائر أحكام اليم الأخرى . 
(؟) وتنص المادة ١#‏ من كانون سنة 54و٠١‏ ئ-- ولوزير الإصلاح الزراعى 


وإصلاح الأراض الا يسار قرار؟ وتصيف طرح انا 1 بر المتصل عمر أسم بى للمادى الممررة 
اعد الواره أن ازاز م اتروع ناواتهة لمنفعة تلك المرامى أو المواره أو هذا المشروع المام » 
بناء عن ماب الوزارة المختصة . وإذا "بطل المرمى أو المورد أو المشرروع العام اء جار اتصرف 


فى هذا الارح ططليقاً لأحكام هذا الذنون» . 
(0) انقر فى إجراءات إعطا. اتعريض لأسصاب أكر الأبر الواد ه١1‏ - 18 من قانون 
سنه :56و( , 


يس 
وتختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل ف المنازعات المتعلقة 
بتوزيع طرح البر والتعريض عن أكله . وتكون القرارات الصادرة من 
هذه اللجنة مهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق علها من مجلس إدارة 
الحيئة العامة للإصلاح الزراعى » وتنفذ بالطريق الإدارى ( م 7١‏ من 
قانرن سنة 14514 ) . 


البحمتث التاق 


( التصاق المنشآت بالأآرض بفعل الإننان ) 
45 مالك الادض يعر مالل لاما ب الى قيربا - نهى قار ده : 
تنص المادة 47 مدنى على ما يأتى : 


» كلماعلى الأرض أو نحنها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى‎ 1١ 
. » يعر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملو كا له‎ 
«؟ - وبحرز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت‎ 
على نفقته » كا مجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا‎ 
ملكية منشآات كانت قائمة من قبل » أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآات‎ 
: )١( وملكهاء‎ 
من المشروع المهيدى على وجه‎ ١+. تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة‎ )١( 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد ؛ فيما عدا بعض فروق لفظية » وفيما عدا أن‎ 
. » بعد عبارة « كانت قائمة‎ ٠ المشروع انمهيدى فى الفقرة الثانية ورد فيه عبارة «وعل الأرض‎ 
. بعد تعديلات لفظية‎ ٠ ووافقت لخنة المراجعة على النص نحت رقم 4هه ف المشروع البااى‎ 
ووافق مجلس النواب عل النص نحت رتم ١9و . وق لخنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة « عل‎ 
الأرض» الواردة فى الفقرة الثانية . لأن المنشآت قد تكون على الأرض أو تحهبا» » فصار‎ 
النصمطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديدء ووافقت عليه اللجنة تحترتم 457 .ووافق‎ 
.)”1١ صسم1١ صن‎ ١ مجلس الشيرخ على النص كا عدلته لحنته (مجمرعةالأعمال التحضيرية‎ 
ولا مقابل للنص ف التثنين المدنى السابق » ولكن جرت بمض الأحكام على هذا المبدأ‎ 
. ) "١5 استثناف محختلط ه مايو سنة 1861 م وو ص‎ ( 
: ويقابل ى التقنينات المانية العربية الأخرى‎ 





التقنين المدنى الررى م86 ( مرافق ). 
التقنين المدى اللبى م 985( عمطابق ). 
التمنين المدنى انمراقى م111١‏ (مرانفق ). 


اللا لامر ما القند 


انرنا لمكي سقاريةالبناق م 1١6‏ ( موائق ) . 
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ويتبين من النص المتقدم » فى فقرته الأولى : أن المشدرع 5 وضع قرينة 
قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرفض أو هابا .٠‏ بناء أو غراس 
أو منشات أخرى )١١‏ يعر من عمل صاحب الآأرض . وأذ. هو الذى أنشأه 
على نفقته » ومن ثم يكون مملوكا له . وتستند هذه القرياة القانونية إلى مبد! 
عام سبق أن بسطناه عند الكلام ى حى الملكية فى الخزء الثامن سس الر سيط 4 
وتقرره المادة 7/8٠١7‏ مدنى إذ تقول : ٠‏ وملكية الأرض تشمل مافرقها 
وما نحها إلى الحد المف. فى المتع مها » علوا أو عمتا ٠»‏ . وتقوك المذكرة 
الإيضاحية للمشروع اائهيدى فى صدد هذا النص الآخير ٠:‏ ملكية الأرض 
نشمل السطح ومافوقه علوا ومانحته عممًا إلى الحد الذى يصلح للاستعال . . 
وتأسيسا على هذا المبدأ أورد المشروع نعين . . يقرر ق الثانى أن كل ماعلى 
الأرض » أقامه على نفقّته ويكون مملوكا له ٠‏ ('2 . وعلى ذلك إذا قامت 
منشآت فوى الأرض أو تحّاء فالمفروض أنها ملو كة لصاحب الآارض وأنه 
يدعى ملكية هذه المنشآت أن يطالب باقامة الدليل على ذلك . كذلك إذا 
رفم شخص دعوى استحقاق على الحائز لأرض أقم فها منشآت ٠»‏ وقدم 
الدليل على ملكيته للأرض » فهذا الدليل وحده يكى لافتراض أنه لك 
المنشات أيضا دون أن يطالب باقامة دليل غير الدليل الذى قدمه على ملكيته 
للأرض . 

10( و مثل المنغشات الأخرى غير البناء والغراس أن نقاهم ى الأرض الات أو مضخات 
أو أحواض تلتصق بها و تصبح عقار أ بطبيعته : و يمكن نزعها من الآأرص وإعادة الأرض إلى 
أصلها . وكالمنشآت الى نقام فوق الأرض المنشآت الى تستحدث تحبا » لأنفاق والمواسير 
والسراديب وماالها . ولا تدخل فى المنعات المحاصيل الزراعية النورية : لأن مصيرها 
لحصاد فلا تبى فى الأرض عل سيل الاستقرار والدوام. وقد قفت محكمة النقضض بأن 
المقصود بالمنشآت هو البناء والئراس الحادث ى الارض عل سيل الدرام » فلا تدخل المحاصيل 
الزراعية الدورية لما ها من نهاية معلومة ( نض مدى "# ماير سنة م958١‏ مجموعة أحكام 
انققض ؛١‏ رتم ٠٠١‏ ص م50 ). 

(؟) مجمرعة الأعمال التحضيرية 5١‏ ص ١7‏ ص .١8‏ 


كس 

ويتبين كذلك من النص سالف الذ> ؛ فى فقّرته الثانية » أن القرينة 
القانونية الى أقامها الفقرة الأولى على النحو المنقدم قرينة قابلة لإثبات العكس. 
فيجرز للخصم الذى يدعى ملكية المنشآت دون الأرض أن يدحض هذه 
القرينة القانوئية يتقدم الدليل على أن المنشات مملو كة له » فيقع عبء الإثبات 
عليه دون صاحب الأرض .)١(‏ ومجوز له أن يثبت ملكيته للمنشآت أيا كانت 
قيمها مجميع الطرق ويدخل فنبا البيئة والقرائن » إذا كانت الواقعة الى 
يدعها سببا لكسب هذه الملكية واقعة مادية لا تصرفا قانونيا » كا إذا ادعى 
أنه هو الذى أقام المنشآت على نفقته . أما إذا ادعى أن سبب كسب .ملكيته 
للمنشات هو تصرف قانونى » كما إذا ادعى أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب 
الأرض 'خوله ملكية المنشآت أو مخوله الحق فى إقامة المنشآت وتملكها . 
فلا بجرز له أن بشت هذا التصرف القانونى إلا وفتا للقواعد المقررة فى إثبات 
التصرفات القانونية » أى بالكتابة أو بما يقوم مقامها فها_ تجاوز قيمته عشرة 
جنبات . 


ونرى من ذلك أن الدليل العكسبى الذى يقدمه من يدعى ملكية المنشآت 
إما أن يكون تصرفا قانونيا أو واقعة مادية . وقد أجازت الفقرة الثانية من 
المادة 47١‏ مدلى سالمة الذكر صراحة » ي#مثل للتصرف القانونى » أن يقم 
أجنى الدليل على أن صاحب الأرض قد خوله ملكية المنشآت . ويتحقق 
ذلك إذا أئيت الأجننى أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض على أن 
يتملك الأجنى الأبنية المقامة فوق سطح الأرض أو المشيدة نحت السطح . 
بطريق الشراء أو بأى تصرف آخر ناقل للملكية . كذلك يستطيع الأجنى 
أن .* يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض مخوله الحق فى إقامة المنشآت 
وتملكها » فيكون هو لا صاحب الأرض الذى أقام المنشآت على نفقته وتملكها 
مرجب هذا الاتماق . وتنص المادة 7١م‏ /” مدنى تأكيدا لذلك : « ومجوز 
عفتضى الفانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية 
ما فرقها أو ما نحنها » . و تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا 


. 1٠١15 ص‎ ١74 رتم‎ ١7 نقض مدق ه مايو سئة 1435 مجمرعة أحكام النقض‎ )١( 





كين 

الصدد : ٠‏ ومجرز بالاتفاق تملك ما فوق السطح أو ما شمته مستقلا عن السطح 
نفسه ولا يعتتر هذا الاتفاق محالنا للنظام العاء . وما.. حّ الحكر وححرّ 
التعلى إلا ضروب محتلفة من ملكية مافوق السطح )١‏ . مبلاحظ أنه إذا 
ملك الأجنى المنشآت المنامة فى الأرض وجب اتناق بينه وبين صاحب 
الأرض ٠‏ فانه لا يكون هناك مجال لإعمال حك الالتصاق “كسب 
لكسب الملكية . وتبق ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما نحما 
كنا يقول النص . ولا عمق لصاحب الأرض أن يطالب ملكية المنشات 
عن طريق الالتصاق على خلاف الاتفاق الذى تم بينه وين صاحب المنعآت . 

وأجازت النقرة الثاني دن المادة 477 مدنى سالفة الذكر صراحة أيضا » 
ككثل للواقعة المادية . أن يت الأجنى الدليل على أنه هو الذى أقام المنشات 
على نفقته دون سابن اتفاق مع صاحب الأرض . ولكن هنا يقوم الالتصاق 
سببا لكسب الملكية : ومتى أقام الأجنى الدليل على أنه هو الذى أقام المنشات 
على نفقته » فان صاحب الأرض يتملك المنشآت بالالتصاق('٠‏ ى مقابل 
دفع تعويض للأجنى 

90 - صو دمرث عاك صامب اردص الات بالااتهنان. : 
وإذا أقام الأجنى الدليل على أنه هو الذى أقام المنشات على نفقته : أو أقام الدليل 
على أن صاحب الأرض هو غير صاحب المنشات لآن الأجنى هو الذى كان 
ملك المواد البى أقيمت المنشآت لبا » فلا مخلو ذلك من أن يكون فى إحدى 
صور ثلاث : 

الصورة الأولى : أن يكون صاحب الأرض هو الذى أقام المنشات 
فى أرضه بأدوات مماوكة للأجنى : فيكرن صاحب الأرض هو البانى (؟ 
بأد انك ره . ْ 





. ١8 ص‎ 5١ مجمرءة الأعمال التحضيربة‎ )١( 

(؟) وقد قضت محكة النقفس بأن ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام على هذه الآرض من 
مبان حك الالتصاق (نقض مدل 81 أبريل سنة ١805‏ مجموعة أحكام النقض 7 ص د 4د) . 

() نقول والان »© تغلياً لنرض الر اجح ققد تكون المقات غرابا أو كينا اخبر 
غير البناه والفراس كا سبق القول » ولكن الذالب أن تكون المنثشآت بناء . والأحكام الى 
منوردها فى شأن البناء تسرى عل الغراس والمنشآت الأخرى . 
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الصورة الثانية : أن يكون الأجنى هو الذى أقام المنثشآت فى الأرض 
عراد مماركة له ؛ فيكون صاحب الأدوات هرو ابإى فى أر غير ٠‏ 
مواد مم ايت ع او 
غير ه . 

وتقول المذاكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى ى هذا الصدد : «١‏ بعد 
أن قررت المادة . . قرينة ىق صالح مالك الأرض هى أنه مالك لما فوقها 
أخرى والأرض ليست له . !ذا أقام الدليل على أن صاحب الأرض هو 
غر صاحب المنشآت » فلا تخلو الحال من أحد فروض ثلاثة : إما أن يكون 
صاحب الأرض هو البانى بأدوات غيره » وإما أن يكون صاحب الآادوات 
هو البانى ق أرض غيره » وإما أن يكون البانى قد ببى فى أرض غيره وبأدوات 
غيره ؛ )١(‏ . وق هذه الصور الثلاث حميعا يلك صاحب الارض المنشات 
بالالتصاق » سواء كان هو الذى بى مواد غعره فى أرضه » أو كان 
البافى أجنببا قد بنى فى أرضه مواد ملوكة للأجنى أو ملو كة لشخص ثالث 
ونى حميع الأحوال جب على صاحب الأرض » فى مقابل اكه للمنئات , 
فى أساسها على مبدأ الإثراء بلا سبب!(؟) , 

. 998٠١ مجموعة الأعمال التحؤسيرية 51 ص 7889م دص‎ )١( 

)١(‏ ويسترى ىق كل ذلك أن تكون الأرض ملكا أو وتفاً » وقد ألنى الوقف عل 
غير الحيرات بموجب المرسوم بقانون رقم ١8٠‏ لنة ١467‏ » ولكن بى الوقف عل الحير ات . 
وقد قضت محكة النقضض بأن النزاع فيما زاده واضم اليد ى الأرض الموقرفة من مثل بناء 
أر لتر هونزاع فى أمر مدق محص خاضم لأحكام القانون الماف لا لأحكام الشريعة 
الإسلامية ( نقض مدن مايو سنة ١9875‏ مجموعة عمر * رتم 505 ). وقفضت محكة استئناتف 
مصر بأنه إذا بى شخص فى أرضص موقوفة وهو يعتقد أنها ملكه لأنها آلت إليه: بطريق الشراء 
من مملكها كذلك باءثشراء » اعتير بناوئه حاصلا دون غش بلمعمى الوارد فق المادة و" مدل 
( اسئئداف مصر ١5‏ يرنيه منة ١4# ٠‏ امحاماة ١دتم 5٠607‏ ص ومع - وانظر أيضاً استئناف 
رطى ١‏ ينابر سنة 1١41+‏ المجموعة الرسمية ١4‏ رتم ؛: ص 4م ) . وقضى بأن للوائف 
البان فى منك انرئف -مت التصرنف فى بناله » كا له حق القرار . ولا حق بلمهة الرقف سرابت 


ه55 


وقبل أن نعرض بالتفصيل لكل من الصور الثلاث البى قدمناها لكسب 
صاحب الأرض للمنشآت بطريق الالتصاق » نذكر أنه يجب لتحقق الالتصاق 
سببا لكسب ملكية المنشآت أن تكون هذه المنشآت قد اندجت فى الأأرض 
- فى خيار إبقاء المباف ودفع قيمها متحقة الهدم أو مازاد من من المقار الموقرف بسبب 
إنشاها ٠‏ أو ى طلب إزالها إذ هذا الحق يكون للرتف ى بعفى الصور ى حالة ما إذا كان 
البانى غير الواقف ( امتئناف مصر © يونيه سنة 5م4١‏ المحاماة ١‏ رتم 2لا ص 085 ). 

وإذا أقيمت المنشآت فى أرض الوتف من ناظر الرقف أو من أحد المستحقين ٠»‏ فانه 
يرجم فى ذلك إلى قانون الوقف رد 8 4 لسنة ١445‏ و إلى أحكام الشريعة الإسلا مية » لأن الأمر 
يكون متعلقاً بنظام الوقف نفه . وتد قفت محككة النقض بأن بناء الناظرة من مالا لماص ى 
عين موقوفة هى المستحقة الوحيدة طا طول حياما لا تحكمه قواعد القانون المدق . بل إن 
قواعد الثشر يمة الإسلا مية هى الراجبة التطبيق ى هذا الصدد ( نض مدن ؟١‏ ديمير سلة ه#ة١‏ 
مجدوعة جمر 5 رتم 8007 ) . ففيما يتعلق بناطر الوقذ. ٠‏ إذا احتاجت أعيان الوفف إلى 
العمارة - ويدخل فى العمارة أن بي ق.الآس بوت تثبل و انصبح ف حكم الدور المرقوفة : 
محمد أحمد فرج السبورى فى قانون الوقف جزء ؟ سنة ١944‏ فقرة 595 ص 4؟» - فان 





أحكام المادتينْ :ه و هه من قانون الوقف هى الى تسرى . وتنص الادة + ه من هذا القانون 
عل أن م يحتجز الناظر كل سنة 6ر8 / من صاق ريع مباف الرئف عخصص لممار ها و يودع 
ما محتجز خزانة المحككة ٠»‏ ويجوز استفلاله إلى أن نحين وقت العمارة ٠‏ ولايككون الاستفغلال 
والصرف إلا باذن من الحكمة ‏ أما الأراضى الزراعية فلا محتجز الناظر من صاق ريعها إلا 
ما يأمر القاذى باحتجازه » للصسرف على إصلاحها أو لإنشاء وتجديد المبافن والالات اللازمة 
لادارتها أو للسرف عل عمارة المباف الموقوفة الى شرط الصرف عليبا من هذا الريم بناء 
على طلب ذوى الشأن . وللناظر ولكل مستحق » إذا رأى أن المصلحة ف إلفاء الأمر بالاحتجاز 
أو تفديله” © أن يرفع الأمر إلى الحكمة لتقرر ما ترى فيه المصلحة . وتطبق هذه الأحكام مالم 
يكن للواقف شرط يخالفه » . وتنص المادة هه من نفس القانون عل أنه م مع مراعاة أحكام 
المادة الابقة . إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضبا لعمارة تزيد نفقابا على خس فاضل 
غلة الرقف ىق سنة » ولم يرض المتحةون بتقديم العمارة على الصرف ٠.‏ شرط الواقف 
نقديم العمارة أو لم بشرطه » وجب عل الناظر عرض الآءر عل المحكمة لتأمر ٠‏ بعد مماع أقوال 
المستحقّين ٠»‏ بصرف جزء من الغلة للقيام بالممارة أو احتجاز جميم ما تحتاج إليه الممارة 
أو باستخدام الاحتياطى المبين فى المادة السابقة كله أو بمفه . ونتبع هذه الأحكام فى الصرف 
عل إنشاء ما ينمى ريع الوقن علا بشرط الواقف . ومع مراعاة أحكام المادة ١4‏ » يحرز 
لمحكة أن تبيع بعض أعيان الوقف لعمارة باقيه بدون رجوع فى غلته » متى رأت المصلحة 
ل ذلك ». أنظر فى شرم هذه النصوص محمد أحمد فرج الهورى فى قانون الرقف جزءم 
منه 149ةافمرة 547- فمرة مالا ص م45 - ص 485 - أما فيما يتعلق بممارة المستسقين 
شرفف ء فلم يعد بمد إاماء الوقف الآهل تحن إلا الحيرات الموترف علبا . 
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اندماجا تاما وأصبحت بهذا الاندماج عقارا بطبيعته . أما محرد وضع منقول 
فى أرض الغغر دون أن يندمج فى الآأرض فيصبح عقارا بطبيعته » فلا يكى 
لأن يتملك صاحب الأرض المنقول بالالتصاق . وحبى لو خخصص صاحب 
الأرض المنقول لحدمة الأرض أو استغلالما » فان هذا لا يكى أيضا الحعل 
المتقول عمارا بالتخصص » إذ يجب ليكون المنقول عمَارا بالتخصيص أن 
يكون مالك الآرة ما لك المنقّو ل » وهنا قد اختلف المالك . فيستطي 
ص هو 3 
إذن صاحب المنقّول أن بسر ده من صاحب الأآأرض 4 ولا سبتطيع هدا 
الأخير أن بدعى ملكيته بطريق الالتصاق . ء ذلك مالم يكن صاحب الأأرض 
حسن النية ق حيازته للمنقول » فعندئدذ يتملك المنقول بالحيازة » وعندئد 
يحوز أن يكون النقول عقارا بالتخصيص لاتحاد المالك . ولكن إذا كان 
صاحب الأرض قد تملك المنقول هنا ٠»‏ فانما يتملكه بالحيازة كا قدمنا 

لا بالالتصاق » لآن المنقول لم يصبح عقارا بطبيعته )١(‏ . 

وجب أيضا » حبى يتحمّق العلك بالالتصاق ٠»‏ ألا يكون هناك اتفاق 
بن صاحب الأرض وصاحب النشات على مصير هذه المنثات . فاذا وجد 
اتفاق صريح أو م ؛ امتئع التحدى بقواعد الالتصاق (؟) . 

)١(‏ بلانيول وريبير وبيكار 8 فمّرة 54 - بودرى وشوفو خمرة +-د"م - بلانيول 
وريبير وبولا نحيه فقرة ٠951#‏ - كولان وكابيتان ودىلا مورأنديير ١‏ فتمَردة ١١48#‏ - 
مارق ورينو فمّرة ١+4‏ ص ١84‏ ويذهب رأى فى الفقه الفرنى إلى أن المنغآت إذا 
اندجت فى الأرض فأصبحت عقاراً بطبيعته » ولكن صاحب المنشآت هدمها قبل قيام النزاع 
بينه وبين صاحب الأرض » فان صاحب الأرض لا يتملك المنشآت' ى حذه الحالة » وليسن 
له أن يطالب بقيمتها بحجة أنها هدمت وهى على ملكه بل يطالب بتعريض الضرر الذى أصاب 
الأرض من جر أء هدم المنشأت ( ادرف ورو ”؟ فثمرة ٠١+84‏ ص56 - بودرى وشوفر 
فمرة - بلانيول وريبير وبيكار فمرة غ# 5٠١5‏ - وانظر أيضاً نقض فر نى ١5‏ فر ادر 
سنة 0190 م| داللوز لان - ١١.١ - ١‏ ع ا تارادا دائلرز ١‏ لفظ ممناعنائادومهن) قمرة 
+ ) . وهذا الرأى محل للنظر » فان المنشآت مى انديجت فى الأرض و أصبحت عقارأ بطبيعته 5 
تملكها صاحب الأرض » سواء كان ذلك بعد قيام النزاع أو قبل قيامه . فاذا هدمت » فانه يبدو 
أنها مهدم واهى عل بلك ماعب الا رضن تله أ ةطالب يفنا عا , ماين آنا هدمث وكى 
على ملكه » وعليه أن يدفم اتعويض المتحق لصاحب المنئآت طبقاً لقواعة الا لتصاق ( أنظر 
ما يل قمر د 0 

(1) تقفس مدق ١١‏ يناير سئة ١45٠‏ مجموعة أحكام النققض ١‏ رتم م4 صن ١56‏ . 
رقضت عاة النقضص أيضا بأنه إذا كان عقد الاتفاق المبرم بين الحارس عل الوقف وبين المستأجر ب 


5 1/ 


الميأذب الزوال 
الصررة الأولى - صاحب الأرفس هو البانى بأدوات غيره 

0 ننس تالواي : اصن المادة 477 مدلى غلنا يان : 
أو منشات أخرى يقيمها ممواد مماوكة لغيره » إذا لم يكن ممكنا نزع هذه 
المواد دون أن يلحن هذه المندشات ضرر دسم ه أو كان ممكنا نزعها ولكن 
لم ترفع الدعوى باسير دادها خلال سنة من اليوم الذى بعلم فيه مالك المواد 
أنها انديحت فق هذه المنشآت » . 

و” ‏ فاذا تملك صاحب الأرس المواد 4 كان عليه أن يدفع قيمها مع 
التعويض إن كان له وجه . أما إذا استر د المو.د صاحبا فان نزعها يكون 
على نفقة صاحب الأرض » )١١‏ , 

ويقابل هذا النص المادة 54 من التقذن المدنى الوطى السابق("2 . 
صريحاً فى أن الحراسة ملزمة بدفم جميم المصروفت الى صرفت ف الإنثكء والتجديد بالرئف 
حسب تقديرها بواسطة خبير فى وقت إنشالها » فاته يكرن من الممين على الحكاة أن تأخذ باحكام 
هذا المقد دون نظر إلى مازاد فى قيمة الأرض ولا إلى ارتفاع أسقان المينات: والأذواث. رفت 
رفم الدعوى ٠‏ إذ المقد قانون المعاقدين ( نقض مدى ١9‏ يناير سنة ١95٠‏ مجموعة أحكام 
النقض ١‏ رتم 4ه ص ١84‏ ) . وقضت محكة الإسكندرية الكلية ( مستعجل ) بأنه ليس فى 
المواد الحاصة بالا لتصاق أحكام متعملقة بالنظام العام » فى وجد بين المتخاصمين رابطة عمّدية 
بشأن أحوال الالتصاق » فان أحكام المقد هى الى تكرن مناط تحديد علا قة الطرفين أحدهما 
بالآخر ( اسكندرية مستعجل ٠١‏ ديسمبر سنة ١94١‏ المحاماة 88 رتم 8١8‏ ص 7078 ). 
وانظرأ استئناف علط ٠‏ يرليه سنه 1914م ”7 ص 175 . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادةم ه*١من‏ المشروع التمهيدى على وجه مطابق 
ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رقم ه44 فى المشروع 
الهالى . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رمم +45 » فجلس الشيوخ نحت رتم +45 ( مجمرعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص م#١م‏ - ص #١56‏ ). 

0( التقنين المدنى الرطى السابق م 4 : إذا حدد مالك الأرض أبئة أو غراساً أو غير 
ذلك من الأعمال بمهمات وأدوات كانت ملكا لقره ؛ وحب عليه.دفم قيمة الملهمات والأدرات 
المذ كورة لمالكها » ويجوز الحكم عله أيضاً بدفم تعريضات إذا فمل ذلك «لريق الفش 
والتدليس . ولا يسوغ الك المهمات أن يتزعها من محل وضعها . 

( وأحكام التقنين المدنى الرطنى اللسابق تتفق فى مجموعها مم أحكام التقنين المدنى الحديدء 
ولكن التقنين المدن الوطى لا مميز بين ماإذا كانت المواد ممكن نزعها من الأرضى أو كان 
لا مكن نزعها دون أن يلحق المنعآت ضرر جيم ٠‏ ويمرح أن التعريض لا يكون واجيا 
إلا ى حالة الفش والتدليس ) . 
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ويقابل فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : ف التقنن المدنى السورى 
م 81م - وى التقنين المدنى اللبى م 411 - وق فى التقنين المدنى العراق 
م - وف قانون الملكية العقارية اللبناق م 514 217 . 

ومخلص من هذا النص أن صاحب الأرض إذا ؛ بى اآمرات غيره علا 
المنشات الى بناها على التفصيل الذى سنذكره » وعليه أن يعوض صاحب 
الأدوات عن ملكية الأدوات الى فققدها . على أنه يجب المييز فى ذلك بن 
ما إذا كان صاحب الأرض حسن النية » أو كان مىء النبة » ثم إن الذى 
عملكه صاحب الأرض بالالتصاق هى أدوات البناء » أما غير أدوات البناء 
كتمثال يديجه فى البناء فانه لا مملكه بالالتصاق . ونفصل الآن ما أحملناه . 


6 صاصف ادر ص عمسن اليم : إذاكان صاحب الارض » وهو 
ببى بأدوات غيره » حسن النية أى يعتمّد أن هذه الآدرات هى ملك له ع 
فيغلب أن يكون قد تملكها فعلا بالحيازة . وعلى ذلك لا يكون فى حاجة إلى 
أن يتملكها بالالتصاق » ويكون قد ببى فى أرضه بأدوات مملوكة له ؛ 
فتكرن المنشآت ملكا له » وتسرى علها أحكام الحيازة لا أحكام الالتصاق (2) 

وقد يكون صاحب الأرض معتقدا أن الأدوات مملو كة له فيتوافر عنده 

النية » ولكن لا يتوافر عنده السبب الصحيح » "ما لو كان 

اجريات يوي الي ا برو ان رار رات سار ا 
فعندئذ لا تتوافر شروط القاعدة الى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند 
الملكية » ولا يتملك صاحب الأرض ا بالحيازة . ويكون ى هذه 
الحالة قد ببى فى أرضه بأدرات مملوكة لغيره بالرغم من حسن نيته » فاذا 
)١( 0‏ التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

انين المدى الررى 2 م480( مرافق). 

التمنين المدى الى م 457 ( مطابق ) . 

اتمنين المدنى العر اق م1114( موافق ). 

قائر نالملكيةالعقار ية!ئ! ناك م4١‏ ؟_(موافق ). 


(؟) بلا نيول ك ريبير ويكار # فقرة ه١١‏ ص 754 - كولان وكابيتان ودىلا مورانديير 
١‏ مض ١١:‏ - هازر فمرة 9#8ه١ا.‏ 
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ما أقام المنشات تملكها لا بالحيازة بل بالالتصاق » ويستوى فى ذلك هو 
وصاحب الأرض مبىء النية(١)‏ . 

٠‏ - صاءعن الل رمَى سىء الدْيمٌ : أماءإذا كان ضاحب الأرض 
مبىء النية بأن كان يعلم أن الأدوات غعر مملوكة له ء أو كان حسن النية 
ولكن لم يتوافر عنده السبب الصحيح ليتملك الأدوات بالحيازة على النحو 
الذى قدمناه » فانه يجب العييز بين فرضين('! . 

( الفرض الأول ) ألا يكون ممكنا تزع الأدرات دون أن يلحق بالمنشات 
ضرر جسم !"ا 6 كأن تكون هذه الآأدوات طوبا أو جيرا أو جباً أو دهانا 
أو حو ذلك » وهذا هو الفرض اناب . وق هذا الفرض يتملك صاحب 
الأرض الأدرات مره إدماجها ق الأرض ديت تصبح عمارا بطبيعته 3 
وسبب كسب الملكية هنا هو الالتصاق . ومى تملك صاحب الأرض الأدوات 
بالالتصاق على هذا النحو » فانه لا ينقد ملكيتها إلا بسبب جديد من أسباب 

نقل الملكية . وعلى ذلك لو هدمت المنشات بعد أن انديحت فى الأرض »؛ 

."85 محمد على عرفة  فقرة لا ص‎ )١( 

(0) ول يكن التقنين المدف الوطى السابق بميز بين هذين الفرضين ٠‏ بل كان صاحب 
الأرض يتملك الأدوات فيهما مما فى مقابل دفع القيمة و التعويض أما فى التقنين المدنى الحديد. » 
فسترى أن لصاحب الأدوات نزعها من الأرض فى خلال منة إذا كان فزع الأدوات لا يلح 
ضرراً بصاحب الأرض » وإلا فلا يحوز له نزعها ويكتى بأخذ قيمها مع التمريض إن كان 
له محل ( انظر آنفاً ص 7507 هامش ؟ ) . وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى 
فى هذا الصدد : و وهذا الحكم ( حكر التقنين المانى الحديد ) يختلنف عن حكرم الدقنين الحالى 
( السابق ) فى أن هذا التقنين لابميز بين ما إذا كان نزع المراد يلحق ضر را بالأرص أولا يلحق » 
فى الحالتين يتمسك صاحب الأرض بالمواد ويدفع قيمتها معالتعريض إن كان له محل » ولا يحوز 
لصاحب المواد أن يطلب نزعها فى أى حال . ووآة ضح أن حك المشروع وجه العدالة نيه أظهر 
( جموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص .م" ) . 

(؟) وكذلك إذا لم يكن ممكنا نزع الأدر ات دون أن يلحق الأرض نفسها ضرر جسيٍ ؛ 
وإن كان الضرر الحيم الذى يلحق الأرض غير وارد فى النص . ويمكن خرريج ذلك على 
مبدأ اتسف فى استممال الحق » فان صاجب الأدوات يتمف فى استعممال حقه فى المطالة 
بنزع الأدرات إذا كان نزعها يلح بالأرض غمرراً جساً ( محاد على عرفة + فقرة مم 
ص 77 ) . بل أن المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى لم تذكر إلا الضرر اليم الذى 
يلحتي الأرض » وكان الواجب أن تذكر أيضاً » ومن باب أولى ؛ السرر الحمسيم الذى باحق 
المنشآت ( أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص .50 ) . 


غيم 
صواء كان ذلك محادث فجائى أو بفعل صاحب الأرض » فان صاحب 
الأدوات لمعيه جك سراء كان قو أعل الفويضن:عاامن صاب 
الأرض أو كان لم يأخذه بعد .» وسواء عرض رد التعريض إذا كان قد 
أخذه أولم يعرض رده(" . 

وما دام صاحب الأرض يتملك الأدوات بالالتصاق على النحو الذى 
ذكرناه » فانه يكون ملتزما بالتعريض نحو صاحب هذه الآدوات . فعليه 
أولا أن يدفع له قيمها » ويبدو أن القيمة تقدر وقت انتقال ملكية الأدوات 
لصاحب الأرض ٠»‏ أى وق تإدماج الأدوات فى الأرض وصيرورنما عقارا 
بطبيعته (") . وعليه فو ذلك أن يدفم لصاحب الآدوات تعويضا عما عسى 
أن يكون قد أصابه من ضرر بسبب عدم استرداده للأدوات الى كانت 
مملر كة له » ما لو كان ى حاجة إلى هذه الآدوات وتسبب عن تأخره 
فى استبدال غير ها مها ضرر له(؟) .وليس من الضرورى لاستحقاق التعريض 
أن يكرن صاحب الأرض قد أدمج الأدوات فى الأرض ٠‏ بطريق الغش 
والتدليس » كنا كان التتنن المدنى الوطبى السابق يشترط » ويكى أن يكون 
هناك خطأ فى جانب صاحب الأرض ولو لم يصل هذا الخطأ إلى حد الذش 
والتدليس » فان المادة 7/977 مدنى تلزم صاحب الأرض يدفع التعريض 
« إن كان له وجه » . وغتّى عن البيان أن التعريض يزيد قى حالة ما إذا 
كان صاحب الآرض سىء النية يعلم أن الأدوات غير مملوكة له » عما إذا 
كان حسن النية يعتقد أن الأدوات مملوكة له ولكنه لم يتملكها بالحيازة لعدم 
توافر السبب الصحيح . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى 


)١(‏ بلانيول وريبير وبيكار # ذمّرة 55م - كولان وكابيتان ودىلا مورانديير 
١‏ فقرة م4١١‏ - جوسرأن ١‏ فقرة 165١‏ - دوباج 5 فقرة 458 - مارى وريو فمّرةم؟١‏ 
صن 144 - محمد كامل مرمى * فمرة ١لا‏ - شفيى شحاتة فمّرة 588 صل 501 - عبد المنعم 
البدراوى فمّرة 4 - عبد المعم فرج الصده فمقرة ماه؟ ص 04" - وقارن إذا كان اهام 
قبل قيام النزاع أنفاً ص 555 هامش ١‏ .كا لا يحوز لصاحب الأرض أن يلزم صاحب المواد 
بعد ذزعها بأخذها بدلا من التعويفى ( شفرى شحاتة فقرة م+؟ ص 80١‏ ). 

0( دى باج 5 كقّرة 5٠.‏ - عبد امام الدراوى فغرة *4 ص اه . 

() بردرى وشوفو فقرة +هم ل كولان وكابتان ودلا مورانديير ١‏ فثقرة .(١4#‏ 
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ىق صدد هذا التعريض : يد او يو 
الأدوات بزيد إذا كان م الأرف. سبىء النية »107 . وواضح أن 
ما بلترم به صضاحبف الأرض لصاحب قات م من دفع قمة الآدو ات 
والتعريض ليس تطبيمًا دقيدًا لمدأ ب-- بلا سب . فان هذا المدأ كان 


بتغفى بأن يدقع صاحب الارض أقل تعن اء ا ما أثرى به وقيحة 


قيمة الادوات التزاما مصدره القانوث لا مدا م بلا سرب . وتكدون 


مله تشأدمه سم د عطي ااه لذ الات سا وراك ه ها لمر أمه تدم انتعر بش 

مصدر 0 العمل ا فير المشره 0 3 ويتمادم يثلاات سمو أت وددا لاموا عرال ا مر رد 
ف تمادم ادر ارات 00 . 

ا (؟) 

عرب م 

المئاء أو أدوات صحادمة ألصقها به و يلاما له بأر ق.ةه ا حش ا من 


4 ا 4 0 أب انا ا عقي الأرضى فو 


نزعها من البناء دون أن يلحمّه من هذا التزع ضرر جسم . وى هذا الفرض 
لا يتملاك صاحب :الأرض الأدوات عجرد إدماجها فى الأرض ٠‏ بل تبى 
على ملك صاحها اله يع هذا الأطالية بنزعها م: من الأارض واسيردادها . 
بشرط أن يرفع دعرى الاسيرداد فى خلال سنة من اليوم الذى .بعلم فيه أنها 
اندجت ل المأعآت 3 والعام بذلك واقعة مادية بجور لصاحب الأآرض إشاما 

بجميع الطرق . فادا رفغ صاحب الادوات دعرى الاسير داد قق هذا الممعاد . 
كان لك أن سرد الأدرات ققد يفيت عل ملكه ”ا قدمنا . ويلتزم صاحب 
الأرض بنفقة تزع الآدوات » ويلترم كذلاك بتءويض صاحب الآدوات 
إن كان كذا التعريض مل (؛) » ويتوى ى كل ذلك أن يكون صاحب 





.”+. مجصسوعة الاخال التدسيرية 5 ص‎ )١( 
. (؟) محمد على عرفة ؟ فثرة و‎ 
(؟) و اناك دوك أن ياحىٌ ا راس صرر لجسن اه ودد ضراع اد دك ) أنفا ص 3 ؟‎ 


ذا ؟* ( 5 
١‏ 


الي اه سل 
مل ٠.‏ يه 9 


- 


ل 5 . ١‏ 1 ب ١.‏ 5 
(:) ص حرا د صس 5 عدويو اشانى 002 شا انل ات جاب 
لادوات تثبل إدءاجها ركيمابا بعد نزدها © فان هذا الفرق تعريةي. عن ضرر أصاب باحب 

الادر أن لدعب ريك ماب الارخن ) زارل يمد عل عرقةه 3 فتمرة 68 2 584 ( ٠.‏ 


رغف 
الأرض مبىء النية أو حسن النية ولكنه لم يتملك الآدوات بالحيازة لعدم نوافر 
السيب الصحيح 2١١‏ . 

أما إذا انقفضت اللنة دون أذير فع صاحب الأدوات دعوى باسثر دادهاء 
فانه لايستطيع استر دادها بعدذلك١')؛‏ ويتملكها صاحب الأرض بالالتصاق7"). 
وتكون ملكية صاحب الأرض للأدوات بطريق الالتصاق إذن ملكية معلقة 
على شرط واقف» هو ألا يرفم صاحبالأدوات دعوى الاسترداد فى خلال 
السنة . وهذا الشرط هو نفسه شرط فاسخ بالنسبة إلى صاحب الأدوات » 
فهر تملكها ملكية معلقة على شرط فاسخ هو ألا يرفع دعرى الاسيرداد 
فى خلال السنة . فاذا نحقى الشرط ولم يرفع صاحب الأدوات دعرى الاسير داد 
فى خلال السئة » أصبح صاحب الأرض مالكا نكم الالتصاق للآأدوات 
منذ إدماجها فى الأرض بفضل الأثر الرجعى لتحقق انشرط الواقف » 
واعترت ملكية صاحب الآادوات لمذه الآدوات منذ إدماجها فى الأرض 
كأنها ل تكن بفضل الأثر الرجعى لتحقق الشرط الفاسخ . وإذا أصبحت 
ملكية صاحب الأرض للأدوات ملكية نافذةباتة بتحمّقالشرط الواقف »وجب 
عليه أن يدفع قيمة الأدوات لصاحها وأن يدفع له تعويضا إن كان للتعريض 
محل » وذلك كله على التفصيل الذى سبق أن بسطناه فى الفرض الأول . 
وغبى عن البيان أن صاحب الأدوات ليس فى حاجة لأآن ينتظر انقضاء 
السنة لتقاضى قيمة الأدوات والتعريض » فان له أن.يتزل قبل ذلك عن 


)١(‏ وتقول المذاكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ويجرز لصاحب 
الأدرات أن يطلب نزعها إذا لم يكن فى ذلك ضرر يلحق الأرض . . . ويكون النزع عل 
نفقة صاحب الأرض سواء كان مىء النية أو حن النية » ( مجموعة الأعمال التحضيرية + 
ص ٠م#”‏ ). 

() والسنة مد سقرطعءمه»ط46 ع0 44121 لا مده تقادم » فلا يرد علها أسباب الرقف 
أو الانقطاع (عد المنعم البدراوى فقرة 4# ص ١ه‏ - عبد المعم فرج الصدة فقرة 6007 
ص 04” ). 

(؟) ولايحوز لصاحب الأرضص فى شلال السنة » حتى لركان حسن النبة » أن ينزع 
الأدرات ويجبر صاحها على امير دادها تفادياً من دفم قيمها مم اتعريض ٠‏ إذا لم يرد صاحب 
الأدرات ذلك » فان الميار بين نزع الأدوات واستبتالها فى الأرضض هو لصاحي الأدرات 
لالصاحب الأرضس ( أنظر فى هذا الممنى محمد عل عرفة ؟ فقرة 9+ ص 19 ) . 


رفم 


دعواه ف اير داد الآأدوات: نستحق فد واأتعر بس 2 وله عن د عواه . 

١‏ وضع منذرل فى الدضى غير أدواث البنأء : والمذروض 
فى كل ما تقدم أن الذى أدمجه ساحب الأرض لنى أرضه هو من أدوات 
مينا مملوكا لاخر . فانه لا يتملكه بالالتصاق . ويب المنقرل على ملكية 
صاحبه» وله فى أى وقت أن يسترده ولو بعد انتضاء السنة. بل ولو أحدث 
نزعه ضررا جسما بالبناء أو بالأرض : وكل ذلك مالم يكن صاحب الأارض 
قد ملك المنقول بالحيازة أو بالتقادم الطريل . وتقول المذكرة الإيضاحية 
للمشروع العهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ ومنروض فها تقدم أن صاحب الأأرض 
ببى بأدوات بناء . أما إذا كان قد أدخل فى بنائه تمثالا أو أثرا تمينا أو نحو 
ذلك مما لا يعتير من أدوات البناء : فلا يتملكه بالالتصاق مطلمًا . بل بحب 
نزعه فى أى وقت يطلب صاحب المّثال أو الأثر فيه ذلك . ولو بعد المنة : 
بل ولو أحدث التزع ضررا جسما بالبناء » 17 . 

اللأاب الدائى 
الصورة الثانية ‏ صاحب الأآدوات هو البانى ق أرض .غره 

قروض كٌثْلمرٌ : نواجه فى هذه الصورة الثانية .وضعا عكسيا 
للوضع السابق . فى الوضع السابق واجهنا صاحب الأرض يبى بأدوات 
والوضع فى هذه الصورة الثانية هو الأكثر وقوعا فى العمل . فقل أن نجد 
ما لكا يببى فى أرضه بأدوات غيره » ولكن كثيرا ما نجد أجنبيا يببى بأدواته 
فى أرض غيره . 

وأول فروض الى تقع لنا فى هذه الصورة الثانية أن يكون للأرض 
حائز لا ملكها » ويقم فها منشآت . ثم يرفع ما لك الأرض دعوى استحقاق 

)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص .مم وانظر أنيكلربيدى «اللوز ١‏ لفظ 
دفن فثرة 1م - محمد كامل مرمى © ثقرة 14 - عبدالمنم البدراوى فقرة 41 ١ه‏ - 


عبد المعم فرج الصده فقرةٌ 1055 ص 07#م - منصور مصطق متصرر فمرة ما١اا‏ ص 4م57 . 
(ما ) 
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على الحائز » فيسترد منه الأرض . وفما يتعلق بالمنشآت الى أقامها الحائز , 
بقضى القانرن بأنما تكون ملكا لصاحب الأرض » وقد تملكها بطريق 
الالتصاق . وعليه أن يعوض صاحب المنئات . ومختلف التعويض محسب 
ما إذا كان اللجائر سبىء النية أو حسن النية » فعندنا إذن فرضان : فرص 
ووس وي اويا اباد عاو ري ويد 
كان البانى حسن النية يعتقد أن له الح فى إقامة المنشات . والأحكام الى 
نسرى على هذين الفرضين هى الأحكام العامة فى الالتصاق ى صورته 
الثانية . 


وليس الأمر مقصورا على الحائز يبنى فى أرض غيره فترفع عليه دعوى 
الاستحقاق وتسترد منه الأرض والمنشات ( 6#عمنءثم ومع ) » بل إن 
النصوص عبار”ها عامة تشمل كل شخص يقم منشآت فى أرض مملوكة 
لغبره 2١‏ . ويستوى فى ذلك أن يكؤن البانى حائز الأرض بنية الملك أو يكرن 
حائزا ها حيازة عرضية » كا يستوى أن نكون هناك علاقة تعاقدية بين 
صاحب الارض والبانى أو أن تكون هذه العلاقة غعر موجودة . ومن ثم 
تسرى أحكام الالتصاق فى الفروض الآنية : )١(‏ فرض ما إذا رخص 
صاحب الأرض للبانى فى البناء . (؟) فرض ما إذا , بى المنتفع فى الأرض 
المنتتفع مها . ”) فرض ما إذا , بى امالك ثم أبطلت ملكيته “أو فسخت . 
(؛) فرض ما إذا بنى البائع فى الأرض المبيعة قبل تسجيل عقد البيم » 
أو بى المشئّرى فى هذه الأرض قبل التسجيل . فى هذه الفروض حيعا : 
إذا تملك صاحب الأرض المنشآت بطريق الالتصاق » وجب عليه أن يدفع 
تعريضا لصاحب المنشآت : وقد جعل القانون » من جهة » ضمانا لصاحب 


)١(‏ وهذا خلا ف التقنين المدى الفرنسى ٠‏ فان نص المادة دهه منه قد ورد فها 
عبارة 64منيث ومع . وقد حمل ذلك أكثر الفقهاء فى فرننسا عل قصر هذه المادة' عل الحائز 
الذى يبى فى أرض غيره وترفم عليه دعوى الا ستحقاق . ولكن القفاء الفرنسى تهج نهجا 
آخر » وعمم النص حى شمل 'كل شخص يبنى فى أرض غيره » سواء كان حائزاً بتصد الماك 
أو كانث حيازته عارغة . عل أن الفقه الفرنى ؛ إذا لاإن لا يطبق نفس المادة 6هه مدلى 
فرنسى عل الفروضص الى يكرن فيا الاق غير حائز للأرض بنية انملك ٠‏ فانه يحرى عل 
هدّء انفروض أسسكام هذه المادة بطريق القياس . 


مض 
المنشآت هو حى حبسبا حبتى يتوق التعويض ٠١‏ وبا »ء مز جهة أخرى , 


عل صاحب الأرض أداء التعريفى بأن أجاز 20م 
أقناط دوردد . 


أن 53 الاداء عل 


على أن أحكام الالتصاق لا تسرى فى الفروض الى وردت فبها نصوص 
صرمحة مخالفة لمذه الأحكام ؛ إذ يحب عندئذ تطبيق هذه النصوص الصر بحة 
دون أحكام الالتصاق . ونذكر من هذه الفروض ثلاثة : )١(‏ فرض ما إذا 
بى المستأجر فى العين المواجرة . (7) فرض ما إذا بى المشترى فى العقار 
المشفوع فيه . (*؟) فرض ما إذا بى المحتكر فى الأرض المحكرة . 

ويبى بعد ذلك أن نستبعد فرضين لا ينطبق علمما أحكام الالتصاق : 
)١(‏ فرض ما إذا بى المالك فى الشيوع فى الأرض الشائعة . (؟) فرض 
نا إذائي الفضيوك: أو الوتكنا فق أرش ره الع أل الكل 130 , 

واستثبى. القانرن أخيرا من أحكام الالتصاق فرضين : )١(‏ فرض 
ما إذا جار البانى بحسن نية على جزء صغير من الأرض الملاصقة . (؟) فرض 
المنشآت الصغيرة المنامة فى أرض الغير لا على سبيل الدوام . 


فهذه حملة من المسائل قد تنجمعت نحت الصورة الثانية البى نحن بصددها » 
والتى هى الصورة الأكثر وقوعا فى العمل كا قدمنا . فنبحث هذه المسائل 
على التعاقب نحت العناوين الآنية : )١(‏ الأحكام العامة فى الالتصاق قى صورته 
الثانية . (؟) فروض أخرى تسرى علما الأحكام العامة للالتصاق فى صورته 
الثانية . (”#) أداء التعويض لصاحب المنشات . (4) فروض وردت فبها 
أحكام خاصة غير أحكام الالتصاق . (0) فروض تستبعد أصلا من نطاق 
أحكام الالتصاق . )١(‏ فروض تستثتى من أحكام الالتصاق . 





1( أنظر المادة + هلم مدن صررىي » والادة: 7#؟١‏ مدف عراق » والادة و( 
من قانرن الملكية العقارية الباف . 


8# 
5 ١-الد‏ ؤم العاص فى الزراء مساى» ف صو هئ الال 


“ا . ١‏ المأنئمى سمى' الحم كاي أن اند ى #أإ كالغير ه تهى قا درءى 
تنص المادة 984 مدنى على ما يأق : 

و١1‏ إذا أقام شخص عواذ من عنده منشآت على أرض يعلم ألما 
مماوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض . كان لهذا أن يطلب إزالة 
المنشات على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه : وذلاك فى ميعاد 
سنة من اليوم الذى بعلم فيه بإقامة المنشات ». أو أن يطئب استبقاء المنشآت 
متابل دفع قيمنها مستحقة الإزالة » أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى تمن 
الأآأرض بسب هذه المنشات » . 

٠9‏ وبجوز لمن أقام المنشات أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق 
بالأرض ضررا . إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبى المنسات طبقا 
لأحكام الفقرة السابقة )١(»‏ . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة وهم١‏ من المشررع المٌهيدى على الوجه 
الآق : (١‏ - إذا أتام شخص مواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها ملوكة لغيره 
دون رضاء صاحب هذه الأرضص » كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت عل نفقة من أقامها وأن 
يطلب التعريض إذا كان له وجه » وذ لك ف ميماد سنة من اليوم الذى يملم فيه باتامة المنشات . 
؟ - وكذلك يجرز لمن أقام المنشات أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراًء 
إلا إذا اختار صاحب الأرضى أن يستبى المنثشآت فى مقابل دفع قيبنها مستحقة الإزالة أودفم 
مبلغ يساوى مازاد ىق تمن الأرضص بيب هذه المنشآت م . ووافقت عليه لنة المراجعة ٠‏ 
بعد تمديلات لنفلية » نحت رتم 445 فى المشروع الباى . وواتق عليه مجلس النواب نحت 
رتم +89 . ول خندَ مجلس الشيوخ اعترضص على حكم الفقرة الأولى وقيل إنه إذا سكت 
صاحب الأرض ول يطلب الإزالة ق ميعادسنة دمّط حقه فى طلها » وق هذا نحسين لمركز 
البان مىء الية . كذلك قيل إن مدة النة قلينة » لأنه قد يكرن صاحب الأرض رقيق 
الحال حيث لا يتمكن فيبا من طلب الإزالة . فأجيب بأن مدة السنة تبدأ من وقت العلمى » وأنه 
إذا انقتفت هذه السنة ول يطلب صاحب الأرض إزالة المنثشآات يكرن ذلك مثابة اختبار ضمى 
من صاحب الأرض لا ستبقاه هذه المنشآات . واستقر رأى الجنة ٠‏ رغبة فى إيضاح الحكم 
القاررة قل هده اماد وام اله عا سور عة ماعب الآرفن قن :هلتك ازالة احقات أورقات 
فكاع هن الفديل النقة لاون هو اذاذة بزاقرانة العيان و الايد إل عايا ه بو ولد ايكيا إن 


يطلب استيقاء المننآت .قبل دنم كنبا محعتة الآزال آر دفم مبلغ يارى مازاد فى ل 


يفف 


والنص جاء فى عبارات عامة تشمل كل شخص يعم منشآت فى أرض 
غيره بمواد من عنده » وهو يعلم أن الأرض غير مملوكة له . ونقتصر 
د من 1 المنشآت ه . ورأت اللجنة كذلك تمديل الفقرة الثانية كالآى :« ويجرز 
من أقام المنثشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلسق بالأرض ضرراً » إلا إذا اختار صاحب 
الأرض أن يستبى المننآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة ه » فأصبح النص نحت رتم 94و 
مطابقاً لما استقر عليه فى الدقنين امدنى الحديد . ومن هذا ب يتضح أنه إذا مرت سنة ولم يستعمل 
صاحب الأرض حق الاختيار » فابس له إلا أن يستبى المنثشآت مع دفم التمويضي عل الوجه 
المبين هذه المادة . ووافق مجلس الشيوخ عل النص كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
١‏ ص ه١ا”‏ - ص #١9‏ ) . 

ويقابل النص ق التقنين المدنى الوء'ى اللسابى م 58/١و828‏ : فاذا حصل الغراس 
أو البناء أوغر ذلك من الأععال من شخس همات وأدوات نفه ى ملك غيره »© فالمالك 
فر بين إبقاء هله الأغياء بأرضه وبين إلزام فاءلها بد - فى حالة ما إذا اخثار صاحب 
لاو هذه الأشياء » تكون مصاريف 'دزاءها أر هدمها عل فاعلها بدون إعطائه تمويضاً 
. ويحرز زيادة على ذلك أن يحكم عل الفاعل المد كرر بتعويض اللحارة الى تنشأ عن 
فمله لصاحب ل إذا اختار صاحب الأرضي إبقاء تلك الأشياء» فيكون مخير أبين 
دفع قيمة الغراس أو البناءمستحق القلم باسم لما زاد فى قيمةالأرض ببببما حدث بها . 
| التقنين المدنى المختلط م 4٠‏ : إذالم يثبت حمصول الإذن من المالك بدن شرط ولاقيد ء 
لعتعر الأرض عارية » ويكرن للمالك الحيار بين طلب هدم البناء و إزاله الغر اس وبسن إبقاها 
له مم دفم قيمة المهمات والأدوات وأجرة المملة . 

( والتقنين المدف الرطى اللسابق هو الذى يتفق مع أحكام التقنين المدنى الحديد » فيما 
عدا أن التقنين الوطى لابق ل شري 1 أجلا ( منة ) لصاحب الأرض فى طلب الإزالة » 
وم يحمل لصاحب المنثئآت 2 طلب نزع المواد دون الإضرار بالأرض إذا لم يختر 
صاحب الأرضص ستبقاء المنعآت ). 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى : التقنين المدنى السورى م 888(موافق). 

ع شاك : وإذا كان هذا النير ( مى ٠‏ ألية ) قد بى أو غرس ء فيلزم هدم البناه و قلم 
الأغراس »مالم بفضل مالك الأرض إبقاءها لقاه دفمه لذلك الذير قيمة مواد البناء والفرس © يمد 
حسم المصاريف الى يتكبدها القير فيما لوألزم بنزعها . 

مههه : ١‏ - يصبح مالك الأرض مالكا بطريق الالتصاق لبذار الذى بذره الغير 
9 9 ا أن يدفم له قيمة البذار . غير أنه يحق له إذا شاء ترك المحصولات هذا الغر 

ل مم أخجرة ة المثل عن سنة واحدة . ؟ - إذا ل يكن قد فات زمن الذار » فيحىّ لالك 

1 ن بحمل الغير الذى بذرها على نزع بذاره بدون تمويض عليه عن أعمال الحراثة والبذر . 
( ولا مقابل هذا النص ف التقتين المدنى المصرى ). 

التقنين المدف اللرى م588 ( مطابق ) . 

تين المدل المراق م 6 : إذا أحدث شخص ناء أو غرساً أو منشآات أخر ىس 
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هنا على تطبيقه فى أحد فروضه » هو الفرض الذى يكون فيه البانى فى أرض 
غيره حائزا للأرض بنية تملكها » وترفع عليه دعوى استحقاق من مالك 
الأرض » فيسترد هذا الأخر الأرض والمنشآات طبقًا للقواعد الى سنذ كرها 
فما بعد.و هذه القَواعدهى الأحكامالعامةق الالتصاقفما يتعلق بالبانى فى أرض 
غبره بمواد من عنده وهو يعلم أن الآأرض غير مماوكة له » نوردها هنا ء 
على أن نطبقها بعد ذلك فى فروض أخرى محتافة غير فرض الحائر للآارض 
ونفرض الآن أن شخصا وضع يده على أرض مملوكة لغيره باعتبار 
أنه المالك »> وقد أقام منشات قَّ هله الأرض راد من عنده . ونشرر ضص 
أن مالك الأرض رفع دعوى الاستحتاق على الخائز واسترد الأرض : 
فعند ذلك تأتى مسألة المنشآت . ويفترض بادىء ذى بدء » أن الحائز حسن 
النية وقت أن أقام المنشآت » فاذا ادعى مالك الأرض أنه مبىء النية » أى 
يعلم وقت أن أقام المندات أن الأرض مملوكة لغيره وقد أقام المنشآت دون 
رضاء مالك الأرض : فعلى هذا الأخير بيقع عبء الإثبات(2 . وعلى 
ذلك بحب على مالك الأرض أن يثبت سوء نية من أقام المنشات » كأن يثبت 
> مواد من عنده على أرضص يعل أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحببا » كان لهذا أن يطلب قلع 
المحدثات على نفقة من أحدا . فاذا كان القلم مضرا]ً بالأرض » فله أن يتملك المحدثات بقيمسها 

متحقة القلم . 

م 4؟١١‏ : فاذا بذر أجدرى فى أرض الغير بدون إذن ونبت البذر» كان لمالك الأرض 
الخيار فى أن يتملك البذر عثله أو أن يرك الأرض بيد الأجدى ححى الحصاد يأجر المثل . 

( لا هقابل هذا النص فى اكثّنين المدى المصرى ) . 

قانونالملكيةالعقاريةالبنا م 8١٠‏ (عوافق ). 


م 07١؟‏ (موافق للمادة /8٠‏ سورى ) . 
م 7١‏ (مرافق للمادة 5دهمه سورى) . 

(0) وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية بأنه إذا ببى ششخص عل أرضي ملوكة لغيره » 
فالمكلف بائبات سوء نية ألباف هو مالك العقار + الذى ليس له أن يطلب إزالة البناء مالم يثبت 
سوء نية الباق . ولا يعتبر الباف مىء النية لمحرد كونه وارثا لمستأجر العقار ( استثناف وطلى 
١07‏ مايو سنة ١١4‏ الخجموعة الرصمية ه٠١‏ رقم ١م‏ ص  ) ١:9‏ وقارت استثناف مسلط 
1 ديسمير سنة 1111م دم ص ١57‏ - 4 ماير سنة 19894 م ١ه‏ صل 08" . 


5 
حسن النية بأن اعتقد أنه وارث لما أو أنها آلت إن بن طريق الوصية ثم 
كشف بعد ذلك أنه غر وارث أو أن الوصية باطلة أو عدل عنها الموصى 
ومع ذلك بى حائزا للأرض وأقام فا المنشآت وهر الى أمها غير مملوكة 
له3) , 
فى هذا الفرض » عند ما يسترد مالك الأرذر أرضه وتألى مسألة 
المنشآت الى أقامها الحائر : يضع القانون فو. هذه !7/1 : اعد مفصلة : 
يستخاص ما أنه بجحب “.ريز بين عهدين : 
( العهد الأول اسه الى 3 من ألمر م ادك ل فه ما لاك الأآرض 


بأقامة المنغشات غ٠‏ وعاء زات ل" 


0 


هنا 6 9 سن | قات 6 وال 


ا م 


أن , ا بشنت ذلك ميا يع طرق الانيا.:. 5 1 وه 5 11 1 1 0 و 
السئة 0 صاحب الأوقن يحبا ان 7 ا . : ال 7 'لاول أن تعد : 


إزالد المنشات َل 1 من أنامها 45 زو فين د مك لوز 5 ئل 3 ٠‏ للضب. -0 لطي - 


اها 


أن محدثه إزالة النشات من صرر بالآرض » رده +نزاء ارء ية اس 
للدت كلد لامها ل الأرض وعر يبال اما غير مار >: له . وق 3550 
مهدم صاحب المنشات منشاته وبأخذها أنقاضا بعد أن يدفع مصروفات 
الهدم » ولا محل هنا لإعمال ساو دن ياد -.ة فد أزيلتالمنشات 
و! بتملكها صضاحب الأرند (5) , رائامر اداح 5108م واس ماسم 





)١(‏ وقد قضت محدة الاسئسنان الوطنية هاذ. لا يسام ع افع شاه فل انين عدو 
أن يدعى حسن النية فيما فمل نرصلا إلى استيقاء البناء » إد. “نت عقوده الى يدافر ها 
لا تعطيه هذا الحق وتنق عنه حسن النية ( استثناف وطبى ١5‏ يونيه سنة 9ؤلم١‏ ا 
ص ٠0*‏ ) + وذلك كأن يكون العقّه . الذى يتمك به هو عمّد إنجار لا يبحمل له الحق فى 
( استثناف مختلط ٠١‏ يونيه سنة 14154 م 856 ص 488 )2 ويعتبر أى حكم 0 
المشترى عن غير المالك إذا كان قد أحمل مطالبة البائع بالسند الذى يثبت ملكية هذا الأخير 
( استئناف مختلط ١ع‏ يناير سنة م184 م ه4 ص ١٠١‏ ) » أوأهمل فحمى هذا السند ( استئناف 
مختلط واوا ا 

(١؟)‏ أنقر فى انتقاد إعطاء الح لمالك الأرض فى طلب الإزالة » إذ أن الازالة هدم والهدم 
يتعار ضس سم ررح لمر ى التشجيع عل الناه : "ار برنييه ص 71٠‏ . 


5 
الأرض إزالة المنشآت » فله أن يعلن فى خلال السنة إرادته فى استبقاءالمنشات 
فى الأرض ؛ وعند ذلك بتملكها بالالتصاق(١)‏ . وعليه أن يدفع تعويذا 
لصاح المنشات أقل القيمتن : )١(‏ قيمسا مستدقة الإزالة » فقّد كان 
من حقه أن يطلب إزالها فله أن يستبقها مستحقة الإزالة » أى أنه يدفع قيمة 
الأنقاض منقوصا منها مصروفات المدم . (؟) قيمة ما زاد فى تمن الأرض 
يسبب هذه المنشات » وتقدر هذه القيمة عر عند الاقتضاء (') »ع وعمثل 
المقدار الذى اغتى به صاحب الأرض بسبب [إقامة المنثات 227 . ويلاحظ ١‏ 
00 ويعتير مالك الأرض قد اختار ضما استبقاء المنغشات إذا هو باع الأرض مما علمها 
من هذه المنشآت ( نقض فرنسى 7 يوتيه سنة م478١‏ دائلوز الآسبوعى 1١91+‏ -784*). 
(؟) واليرة ى تقدير هذه القيمة بوقت الاستحقاق ( بودرى وشوفو فقرة ه6١“‏ ص 
؟ 08 - بلانيول وريبير وبيكار ”م فقرة 548+ ص 858808 - محمد كامل همرمى ”# فتّرة 417 
ص 48 - شفيق شحاتة فقّرة 5+4 ص ه 4ج - محمد على عرفة ؟ فقرة ه4 - عبد المنمم البدراوى 
فمرة 07 ص 50 - عبد المنعم فرج الصده فّرة +5٠‏ ص ولا” - استثئناف مختلط ”م يتاير 
سنة 0 صن 50-3 عارش هذه 54 م 4ه ص هه١).‏ ويعّدر الخيير عمن 
المثل للأرضص خالية من المنشآت » ثم يقدر ممن المثل للعقار بعد إقامة المنشات ٠»‏ والفرق ما بين 
اين هو مازاد فى تمن الأرض ببيإقامة المنعشآت (أنظر بودرىوشوفو فقرةه56*ص ؟550). 
هذا والتعويض الذى . يدفمه صاحب الأرض لصاحب المنشآت على التفصيل الذى قدمناه 
يستحق فى ذمة من يكون مالكا للأرض وقت المطالبة بهذا التعريض » حى لول يكن هو المالك 
للأآرض وقت إقامة المنشآات ٠‏ وهذا لا نخل بح المالك الأخير ى الرجوع على المالك الأول 
(بودرى وشوفو فمرة ووم - أنيكلريدى داللرز ١‏ لفظ 8م00 ءنمافمه) فقرة 87 س 

فمّرة /ا51- محمد كامل مرسى ” فقّرة مه ). 

(؟) ويحب أن بخص من قيمة التعريض الذى يستحقه الحائز سىء النية قيمة المّار الى 
حصل علبا من المنشآت الى أقامها » فان هذه المنعشآت أصبحت ملوكة لصاحب الأرض بالالتصاق 
نكل [دناحياء فى الأرض » والحائز يضم علمها وهو مىء النية فيكون مسثولا عن الثمار ماحصله 
وما أهمل فى نحصيله (م 474 مدنى ) . أما الباق حسن النية ٠»‏ فانه يتملك امار الى حصل 
علها من المنشآت الى أقامها ؛ ولا تحساسب إلا على الّار الى قبفها منذ تاريخ رفم دعرى 
الاستحقاق عليه ( أوبرى ورو 7 فقرة غ٠+‏ ص 55م - أنيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ 
0 ققرة 47 - محمد كامل مرصى ” فمّرة لاه - محمد عل عرفة افثقرة ه45 ص 78). 
ويرى بمعض الفقهاء أنه ى نظير رد الخائز مىءالنية للبّار » يتقاضى هذا الحائز الفوائد القانونية 

عن التعوي :| اصصق لق حدرد مازاد ق ريم الأرض بببي المنعآت ( أوبرئورو ؟ فقرة 
٠:‏ ص 7556 - وقارن بودرى وشوفو فشرة 55 ويفضل عدم رد المار بدلا من تقاضى 
الفرائد ) . رئضت محكة الاستثداف امختلطة بأن الحائز لا يستحق فوائد عن التعويض مادام 
حائزاً للأر من واليناء ( اسئثنات ختلط م١‏ فبراير سنة 1919 م 4١‏ ص ١-5١56‏ ترفير 
سنة ١195م‏ 4؛ ص ١5‏ ). 


51 
أولا » أننا قد اتحرفنا عن قواعد الإثراء يلا سبب : فتّد كانت هذه التراعد 
تقضى على صاحب الأرض بأن يدفع أقل القيبتين. » قيمة ما اغتبى به هو 
قيمة ما افتمّر به صاحب المنشآت . وهو هنا يدفع اقل القيمتءن : قيمة 
ما اغتتبى به هو وقيمة الأنقاض بعد هدم المنشآت . وهذه القيمة الأخرة 
تكون عادة أقل من قيمة ما افتمّر به صاحب المنشآت » إذ أن هذه القيمة 
الأخضرة هى قيمة المواد وأجرة العمل . فيكون صاحب المنشات قد عرمل 
معائلة أسر آ ماقف به قواعد الاثراء بلا سبب » وذلك كا قدمنا جزاء 
له على سوء نيته 2١‏ . وعلى ذلك يكون التزام صاحب الأرض بدفع أقل 
القيمتتن على النحو الذى قدمناه ليس مصدره الإثراء بلا سبب » بل ٠.صدره‏ 
هو المانون '2 فهو الذى قفضى بذلك ‏ »© وتكون ملة تعادم هذا 
الالتزام حس عشرة سنة "كما هو الأمر ى الالتزامات الناشئة من القانرن » 
لا ثلآأث سنوات وهى مدة تقادم الالتزامات الناشئة من الإثراء بلا سبب ('2. 
ويلاحظ ٠»‏ ثانيا » أن تخير صاحب الأرض بين دفع قيمة الأنقاض بعد 
هدم لنت وقيمة ما اق " من الأرض بسبب هذه المنغشآت يستفاد منه 
أن قيمة ما زاد فى نمن الأرض قد تكون أقل من قيمة الأنقاض » فيختار 
(0).أما فى التقنين المدى إلفرنسى فقد عومل الانى مىء النية » بموجب المادة ووه 
فل قز تتى القدعة” #,فطائلة انف هن الاق بوم النة فى النقين امال الشرى + [ذ أجيد 
لصاحب الأرضى أن يطلب إزالة المنقغآت » فان استبقاها وجب عليه دفم تكاليف المنشات 
( قيمة المواد وأجر الممل ) . بل إن الباى مى ء النية فى التقنين المدنى الفرنسى كان يمامل » 
مرجب المادة هوه مدق قرئسى القدممة » مماملة أفضل من البانى حسن الئية من وجه » 
فان صاحب الأرضص كان يلتزم بأن يدفم للباف ا : تكاليف البناء أوقيمة 
ما زاد فى من الأرض ببب المنعشآت وهى تكون عادة أقل من تكاليف البناء . والسبب فى هذا 
الحكم الغريب يرجع إلى تاريخ صياغة المادة ههه مدنى » فقد كانت فى صياغتها الأرل تجمل 
الحكر واحداً بالنبة إلى البانى مى ء النية والباق حسن النية » ثم أضيفت إلها فقرة أخيرة 
خاصة بالباف حسن النية أعطى بها لصاحب الأرض الميار لتقدم ؛ دون أن يملى نفس الميار 
لصاحب الأرض بالنسبة إل الباف مىء النية . ولكن صدر أ خآ قى: فرانا قانوث 117 عابو 
سنة 145٠6‏ يمالج هذا العيب-» ويعطى نفس الخيار لصاحب الأرض بالنسبة إلى البان 
سىء النية ( مازو فقرة لموها ص (0ا؟١1).‏ 


69 أنظر آنفاً فقرة ملا 


نض 


صاحب الأرض دفعها دون دفع قيمة الأنقاض . ولا يتصور أن تكون 
قيمة الأنقاض أكر من قيمة زبادة من الأرض إلا إذا افترضنا أن 
مواد البناء قد عل سعرها: لظروف استثئائية ع فأصبع ح نزع يم 
كالأبواب والشبابياك والآدوات الصحية وتحوها بعود بقيمة أكير من 
قيمة بقانها فى الأرض وما ينتج عن ذلك من زيادة “ن الأرض 0 
الاف اض لا بتحقق ؛: ”ا قدمنا » إلا ف ظروف اسكثنائية محضة . 

وق خلال السئة أيضا » وى الوقت الذى يكون فيه لصاحبٍ الأرض 
الخيار الذى قدمناه » تقغبى الفقرة الثانية من المادة 9714 مدلى ٠‏ كا قدمنا . 
بأنه « مجوز أن أقام المنشات أن يذب نزعها إن كان ذلك لا يدعق بالأرنس 


و 5 1 م #» ,. - ئ_ ّ. 0 لم ه 
58 0 ل 4 7 إذا اختار 022 ألا. ا 1 لمت دن اكرات مدا 1 ع رشة د 
١‏ حر اا ا ار 


إتحدة 


م مم 6 
٠و‏ 5 1 ل ٠‏ د 5 ٠‏ يا 1 2 عي ٠‏ ع 
اناه 4 . و لس مص دزلف أن سلجمب لكان المممة.: هن الا دمفات ادكه | كا سوه 
1 9 22 
0 


موق تسشعاا 0 اصءاس نون الارة, خياره ٠‏ إذ يستطيع هو منذ البداية دون أد 
يننظر أنقضاء السنة أن نادو إن طلب نزخ المنشات ؛ فيجر بذاك صاحب 
الأرض على قبرل نزع المنتات أو عا لى استعال خياره فى استبقاعها :مع دفع 
أقل القيمتين على النحو الذى قدمناه . ولكن يشترط فى ذلك أن يكون تزع 
المنشآت ليس من ثأنه أن يلحق ضررا بالأرض » وإلا حملنا هذا الضرر 
لصاحب الأرض دون مسوغ إذا هو اندر أن بقبل نزع المنشات دون 
أن يطلب استبتاءها . وعلى هذا النحر يك د : وضيم الطرفين فى ف خبلال الدنة 


٠ ّ‏ . ؟. 1 
عل 1 2ه الاو 3 نشد اطيوي الار ا اع" 02 0 لاب 0 0 خم 1 - 


أقل القبمدين » وكذلك لصاحب المنشآات أن بطلل الإزالة إذا كانت ل تلحق 


بالآأرض ضررا فيجير بذلك صاحب الأرض على قبول الإزالة أو على 


استبقاء المنشآت مع دفع أقل القيمتين وذلك مان البداية وقبل انقضاء السنة . 
( العهد الثانى ) عند انقضاء السنة . فاذا انقضت السنة دون أن مختار 
صاحب الأرض الإزالة أو يعلن إرادته فى الاستيقاء () » ودون أن بطابف 


00( ولايشير ط رقع الدعرى بالإز له كا انل رقع دعورى الآمسير داد فى الادهٌ 
؟6 عدف » إذلى يصرح ف المادة +45 مدقف بر فم ا فى المادة 7+ هو مدل 
بر فع دعرى الا سير داد . فيكى دن إرداء ) ارغة إن يكتاب مسجا نلو لو شقويا « 
ويكرن عبه الاثبات على صاحب الأرض ( أنتثر .وق هذا المعبى عيد د المنم البدر اوى فقر: 
4١‏ حص له هامش .)١‏ 





نك 
صاحب المنشاآت نزعها إذا كان التزع لا يلح بالأرض ضررا »ء فان 
المنشات تبى فى الأرض » وبتملكها ص'حب الأرذن بالالتصاق . ونير 
فاب الأرض. عل انكقاتما لأه لة بعك “للب الإزالة يند أن القضت 
السئة ,)١(‏ كا يمر عا 5 دفع أقل القيمتن على النحو الذى قدمناه . 

ولكن بلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة 974 مدنى ٠»‏ عندما أجازت 
لصاحب المنشآت طلب نزعها إذا كان التزع لا يلحق بالأرض ضررا ». 
لم نحدد ميعادا هذا الطلب » “كا حددث الذقرة الأول من المادة تفسبا ميعاد 
سنة لصاحب الأرض ق طلب الإزالة . وعلى ذلك يبدو أنه يجوز لصاحب 
المنشات » حبى بعد انقضاء السنة » طب نزعها إذا كان التزع لا يلحق 
بالأرض ضررا . وعئد ذلك يكون صاحب الأرض محرا بين قبول التزع 
أو استبقاء المنشات مع دفع أقل القيمتين . أما إذا لم يطلب صاحب المنشات 
نزعها بعد انقضاء السنة وطالب صاحب الأرض بدفع التعريض » فان 
هذا الأخير يكون مجيرا على دفع أقل القيمتين لصاحب المنشات (5) , 

وتكون ملكية صاحب الأرض للمنشات بطريق الالتصاق إذن ملكية 
معلقة على شرط واقف » هو ألا ننزع المنشات من الأرض » لابناء عا 
طلب صاحب الأرض فى خلال السنة وليس هذا ين اا عا 2 
الأمر لا يتوقف على محض إرادة صاحب الأرض بل تختلط بارادته ظروف 
تكيف من هذه الإرادة » ولا بناء على طلب صاحب المنشآت فى أى وقت 
واستجابة صاحب الأرض هذا الطلب . فاذا لم تنزع المنشات من الأرض » 
نحقق الشرط الواقف » وأصبحت ملكية صاحب الأرض للمنشات بطريق 
00١0‏ قارن عبد المنم فرج الصده فقرة وه“ ص 707 هامش ١‏ . 

(0) ويؤيد ذلك ماورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى إذ تقرل : وقاذا 
مضت السنة » أو إذا لتر ( صاحب الأرض ) الإزالة؛ “ملك المنشآت بالالتصاق » ودفع أقل 
القيمتين قيمة البناء مستحقاً للازالة أومازاد فى من الأرض ببب البناء . فاذا لم يدفم أقل 
القيمتين » كان ثبانى أن يلزمه بالدفم » إلا إذا اختار نزع الأدرات المملركة له مادام 
ذاك لا يلح بالأآرض نمررآً » ( مجموعة الأعمال التحفيرية ١‏ ص .0م ) . وانظر عبد المنعم 
البدراوى فقرة 45 ص مه - إمماعيل غانم ص مه - عبد المنعم فرج الصده فقرة 04؟ صن 61007 


وفارن شفيق شحاتة فمرة 57 ص 544 هامش 00 - متصور مصطق منصور فمرة ١٠١‏ 
ص 45 - ص 97! - ححن كبرة صل 54 لس ص 6١7ا.‏ 





١0 


الالتصافق ملك.ة نافذة باثة . وكان لتحمن لتحقق الشرط أثر رجعى فتستند ملكية 
ضاحب الأرض لامنشات لي وفت إدماجها ىَّ الأآرض / 


1 ل 'الاءئى مسن( دم : بعاه 57 كوت ب ع اثاماليسًا بثك وعمى 3| نو ءى ٠‏ 


تنص المادة 476 مدن على ما أن 


-١«‏ إذا كان من أقام المنشات المشار إلما فى المادة السابعة يعتقد حسن 
نية أن له الحق فى إقامها » فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة » 
وإنما مخير بمن أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى 
ما زادى بم. ن الأرض بسبب هذه المنشات » هذا مالم يطلب صاحب المنشات 
نزعها ). 

و” ‏ إلا أنه إذا كانت المنعات قد بلغت حدا من الخحسامة يرهق 
صاحب الأرض أن يوادى ماهو مستحق عببها » كان له أن يطلب تمليك 
الأآرض لن أقام المنشآت نظير تعريض عادل 2١076‏ . 


)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١76٠‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المانى الخديد » فيما عدا أن المشروع التَّهِيدئ فى الفقرة الأولى 
وردثت فيه عبارة « ححسن ألنية »م بدلا من عبارة « يمتقد محن نية أن لهأ الحق فى إقامها » » 
وق الفقرة الثانية وردت فيه عبارة « لا يستطيم معه صاحب الأرض » :بدلا من عبارة « يرهق 
صاحب الأرض » ؛ ووردت فيه أيضاً عبارة « إذا سمحت الظطرو ف » متشللة عبارة ه كان 
له أن يطلب تمليك الأرضض » . ووافقت لنة المراجعة عل النص حت رتم 57 فى المشروع 
البانلى » بمد حذف عبارة م إذا سمحث الفلروف » . ووافق عليه مجلس التواب محت رقم 
44 . وفى لمة يحلى الشيوخ » اقترح أن تحل عبارة م يعم أنها مملوكة له » محل عبارة « حسن 
النية » ف الفقرة الأولى » ححمى يكون هناك اتساق بين عبارة هذه المادة وعبارة المادة السايقة . 
فأجيب بأنه لا يمكن النص عل الملم أوعدمه فى هذه المادة لأنه قد يكون الباق مستأجرا فهو يعلم 
أنه ليس مالكاً و لكه يمتقد أن له الحق فى البناء » فاستعاضت اللجنة عن عبارة ه حسن النية » 
لق الفقرة الأولى بمبارة « يعتقد بحسن نية أن له الحق ى إقامتها ه لتعيين معى ححسن النية على و جه 
الدقة فى تطبيق أححكام هذه الفقرة . واشتبدلت ف الفقرة الثانية بعبارة و لا يستطيم ممه صاحب 
الأرض عبارة و يرهق صاحب الأرض . . لأن المقصرد هو مجرد الإرهاق لا اتئبت من 
عدم الاستطاعة . و أصيح النص » تحت رتم 4860 » مطابقاً لما اسقر عليه فى التقنين المدل 
الحديد . ورافن عليه مجلس الشيورخ كا عدله لمته ( مجموعة الأعمال التسضيرية 5 ص 18م - 
ص 68" ). 5 


بالفكنا 
وهنا أيضا جاء النص فى عبارات عامة تشمل كل شخص يقم منشات 


ويقابل النص فى القتين المدنى الوطى السابق م 6 : إنما إذا كان البناء أو الغرس 
حصل من شخص فى أرضص نحت يده على زعم أنها ملكه . ثم رفمت يده علا بحكم تقرر فيه 
هدم وقوع غش منه فى وضم يده عليها » فليس الك الأرض أن يطلب إزالة ثىء ما ذكر » 
بل يكون مخيراً بين دفم قيمة المهمات والأدرات وأجرة المملة » وبين دفع مازاد فى قيية 
الأرضص بسبب ما حدث فها . (ومتختلف هذا النص عن نص امّْنين المدنى الحديد فيما يأق : 
)١(‏ يفترضص نص التقنين السابق أن البانى قد حاز الأرضى بنية تملكها ٠‏ أما التقنين الديد 
فعبار نه عامة تشمل كل شخص دبى ف ملك غيره ولو كانت حيازته عارضة . (5) بجمل التقنين 
الحديد للباف حسن الية حق طلب نزع المنعغآت ٠‏ أما التقنين الابق فلا يحمل له هذا الحق. 
(؟) يبحمل التقنين الحديد لصاحب الأرض الحن فى طلب تمليك الأرض لصاحب المنشات نظير 
تمويض عادل إذا بلغت المنعآت حداً من ١‏ -امة يرهق صاحب الأرغى أن يوأدى ماهو مستحق 
عنها » أما التقنين السابق فلا يجمل لصاحب الأرض هذا 2:23 ) . 

م ١ه‏ محختلطا : إذا كان لدى من رس أوءى أسباب معقولة ليعتتد أنه مالك » 


- 





فلا يصير إزالة الغراس أوالبناء » بل للمالك أن يدفء, مازاد عل قيمة العقار عحسب ما يقدره 
أهل الحبرة . ( ويختلف التقنين المختلط عن التقنين الرطى فى أنه يلزم صاحب الأرضس أن يدفم 
لصاحب المنشآت مازاد فى قيمة الأرض » ولا خيره بين دفع هذه القيمة ودفم قيمة المهمات 
والأدوات وأجرة العملة - كا يفعل التقنين الوطى ) . 

ويقابل النصس ى القنينات المانية المربية الأخرى : التقين المدق الررى 4م : 
١‏ - إذا كان الغير الذى شيد الأبنية أوغرس الأغراس ذا نية حنة » فلا يكرن مثرلا تجاه 
مالك الءقار عن المّار الى استوفاها » ولا تقعم عليه إلا تبمة التلف أو الضرر الذى حدث 
بسببه . ؟ - وإذا كان قد بى أوغرس عل الأرض المطلرب استر جاعها » فلا يحبر عل نزع 
الأبنية الى بناها ولا الأغراس الى غرمها ء ويدئم له تعويض عن التحسين الذى حصل للأرض 
ببب هذه الأبنية والأغراس . م وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة 
الأرغع » فلصاحب الأغراس والأبنية الحق فى أن يتملك الأرض المبى علبا أوالمفرومة لقاء 
قيمة رقبتها للمالك . ( ويختلف التقنين السورى عن اتقنين المصرى فى أنه يفترض أن 
الباف يوز الأرض بنية تملكها » وفى أنه لا يحمل لصاحب المنشأت إلا الحق فى تقاضى قيمة 
مازاد ى من الأرض دون قيمة المواد وأجرة العمل » وفى أنه حمل لصاحب المنثشآت الحق 
فى ملك الأرضص إذا زادت قيمة المنكات عل قيمة الأرض ) . 

التقنين المدف الى م 95( مطابق ) . 

التقنين المدق المر اق م ٠٠‏ : إإذا أحدث شخص بناء أو غراماً أر منشآات أخرئ 
بمراد من عنده على أرضص ملوكة لغيره بزعم سبب شرعى © فان كانت قيمة المحدئات قاهمة 
أكبر من قيمة الأرضى كان للمحدث أن يتملك الأرضض بثمن مثلها . وإذا كانت قيمة الأرض 
لا تقل عن قيمة امحدئات » كان لصاحب الأرض أن يتسلكها بقيمها قائمة . ( ويختلف التقنين 


انض 
فى أرض غيره مواد من عنده » وهو يعتقد محسن نية أن له الحق فى إقامها : 
ولكننا نقتصر » كا اقتصرنا فى المادة السابقة » على تطبيق النص فق أحد 
فروضه » هو الفرض الذى يكون فيه البانى ى أرض غيره حائزا للأرض 
بنية تملكها » وترفع عليه دعوى استحقاق من مالك الأرض » فيعرد 
هذا الأخير الأرض والمنشات طبتقا للقواءد البى سنذكرها فما بعد . وهذه 
التواعد هى الأحكام العامة فى الالتصاق فما يتعلق بالبافى حسن النبة » وتككل 
الأحكام الى سبق أن أوردناها فى خصوص البانى سبىء النية . وسنطبق هذه 
الأحكام حميعا » فها يتعلق بالبانى حسن النية كان أو سيئها » فى فروض 
أخرى مختافة غير فرض الحائز للأرض بنية تملكها كنا سبق القول (1) . 
ونفرض هنا » كا فرضنا فما تقدم(") » أن شخصا وضع يده عا 
أرض مملوكة لغيره باعتبار أنه المالك » وقد أقام منشات فى هذه الأأرض 
عواد من عنده . ونفرض أن مالك الأرض ر فع دعرى استحقاق على 
الحائز » واسترد الأرض . والمفروض أن الحائر حسن النية وقت أن أقام 
المنشات . إلا إذا أثبت صاحب الأرض أنه مىء النية كما قدمنا9) ج 
ل ا ان 
معناه حما أنه يعتقد أنه ملك الأرض(47) . فاذا أثبت صاحب الأرض أن 


-العراق عن التقنين المصرى قى أنه يوازن بين قيمة الأرض وقيمة المنشآت » فاذا كانت 
قيمة المنشآات أكير من قيمة الأرض كان لمن أقام المنشآت تملك الأرض بثمن مثلها » وإن كانت 
قيمة الأرض لا تقل عن قيمة المنشغات كان لصاحب الأرض أن يتملك المنشأت دمها مستحقة 
البقاء ) . 

قانون الملكية العقارية اللبناق م 8١5‏ (موافققة للمادة 6م سورى) . 

)10( أنفر آنناً فرة ٠.‏ . 

(0) أنظر آنفاً فقرة .1٠١‏ 

(6) أنظر آنفاً فقرة .٠١+‏ 

(4) فيكى إذن حسن النية بهذا الممى ء ولا يشترط السبب الصحيح كشرط متقل . 
فن وضم يده على أرضص بدتمّد باطل كالمعترى ل المرقرفة ( استثئناف مصر ١5‏ يرنيه 
سه ٠و١‏ المحاماة ارتم “, هن 858 )40 أرنسين على كالان: فى أرمن ور يديد 

أنه تملكها بالا ستيلاء ( استئنان مختلط ١+‏ ديسمير سنة .19م ١4‏ ص .0 ) : يكون 
مع ذلك حن النية ( عبد المنعى البد راوى نشرة 5غ ص 5ه - صن 507 ). 


/1 "5 
البانى كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أنه لا بملك الأرض » فان ذلك لا يكون 
قاطعا فى إثبات سوه نيته )١(‏ . إذ يبى بعد ذلك أن يثبت البانى أنه بالرغم 
من علمه بعدم ملكيته للأرض كان يعتقد وقت أن أقام المنشآت أن له الحق 
فى إقامتها!"2 . مثل ذلك أن يثبت أنه رخص له من صاحب الأرض ف إقامة 
المنشآت 9) ٠‏ أو أنه منتفع رخص له مالك الرقبة فى البناء على الأرض 
المنتفع سها(24: أو أنه مستأجر رخص له المواجر فى أن يم منشآت فى الأرض 
الموجرة دون أن يتفق معه على «عر هذه المنشآت (*) . أو كان يعتقد أن 
له حق حكر مخوله البناء!”) . فاذ! كان البانى حائزا للأرض بنية تملكها , 
فان حسن نيته يتمثل عادة فى اعتقاده أنه تملك الأرض » كا لو وضع 
بده على أرض يعتقد أنه ملكها بالمراث أو بالوصية أو بعقد » ولم يكن 
بعلم وقت أن أقام المنشآت أنه فى الحقيتة غر. وارث أو أن الوصية قد رجع 
فا الموصى. أو أن العقد باطل . 
فنى هذا الفرض لا يكون لصاحب الأرض أن يطلب إزالة المنشآت » 
كما كان له هذا الحق فيا إذا كان الحائز سبىء النية على النحوالذى 
قدمناه'") . ذلك بأننا أجزنا لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة جزاء 
على سوء نية الحائز » أما هنا فالحائز حسن النية فلا جوز لصاحب اللأأرض 
طلب الإزالة . وللحائز أن يطلب استبقاء المنشآت فى الأرض » وق هذه' 
الحالة مملكها صاحب الأرض بالالتصاق . وعليه أن يعرض الحائر » 





. 58 ص‎ ٠٠١+ أوبري ورو 7 فقرة‎ )١( 

(؟) ولايغير من حسن نيته أن يعلم ٠‏ بعد إقامته للمنشآت ٠‏ أن ليس له حق فى إقامها . 

(©) انظر مايل فقرة ٠١١‏ . 

(4) انظر مايل فقرة ه١٠‏ فقرة ٠١١‏ . 

(ه) انظر مادار فى هذا المدد فى لحنة مجلس الشيوخ آنفاً ص 884 هامش ١‏ . 
وانظر فيما يتملق بالمستأجر وى أنه مخضم لأحكام وردت بها نصوص خاصة مايل فقرة 
٠‏ . والمّيل بالمتاجر هنا مقصور عل استعراضص حالة يكرن فيا الباف عالماً بأنه لا ملك 
الأرض ولكنه يمتقد حن نية أن له المق فى إقامة المنشآات ٠»‏ وليس معناه أن أحكام الالتصاب 
نطب حتما عليه دون أى تحوير فيها ( قارن محمد على عرفة ؟ فقرة 48 ص 45 هامش ؟ ) . 

(:) استثداف مختلط 85 أبريل سنة وم ]| ص و١؟.‏ 

(؛) أنطر آنناً فقرة ٠١#‏ . 


/5 
وله فى هذا التعويض الخحبار فى أن بدفع أقل القيمتين . فاما أن يدفع قيمة 
المواد وأجرة العمل وهذه هى القيمة الى افتقر ها الخائر » أو أن يدفع 
مبلغا يساوى تمن ما زاد فى قيمة الأرض يسبب المنشات وهذه هى القيمة 
الى اغتنى با صاحب الأرض . فصاحب الأرض إذن يدفع أقل القيمتين . 
قيمة ما اغتنى به وقيمة ما افتقر به الحائز . وهذا هو عين ما يدفعه طبقا 
للقواعد المقررة فى الإثراء على حساب الغير . ولا جوز له أن مختار دفع 
قيمة المنشات متحققة الإزالة كما يكون له ذلك فى حائة الخائر مبىء النية 
فها قدمناه » لأنه ليس له أن يطلب الإزالة كما قدمنا ومن ثم لا يوجد 
مسوغ لدفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة » ولأن هذه القيدة ( وهى قيمة 
أنقاض البناء منقوصا مها مصروفات هدمه ) تكون عادة أقل بكثر من 
القيمتين الآخرين اللتتن مير هما صاحب الأرض فلا بحوز فرضها على 
الحائز وهو حسن النية إذا جاز فرضها على الحائز سىء النية . وإذا كان 
صاحب الأرض مخير » فى حالة الحائز حسن النية » ببن دفع قيمة ما اغتتى 
به ( زيادة قيمة الأرض ) أو دفع قيمة ها افتقر به الحائز ( قيمة الآدوات 
وأجرة العمل ) » فيبدو أن ذلك ليس مجرد تطبيق لقواعد الإثراء على حساب 
الغر » وإلا لما كان هناك حاجة إلى النص على ذلك » أو إذا وجد النص 
لاكتى بالإحالة على هذه القراعد . و محسن القول » تنسيتا لأحكام الالتصاق 
فى مجموعها . إن التزام صاحب الأرض بدفع تعويض للحائز وتقدير هذا 
التعريض بقيمة معينة » فى حميع فروض الالتصاق ‏ حى ف الفرض الذى 
نحن بصدده حيث يقضى القانون بتعويض ممائل للتغويض الذى تقضى 
به قواعد الإثراء: على حساب الغغر هو التزام مصدره القانون لا مبدا 
الإثراء على حساب الغير(١)‏ . ومن ثم يتقادم هذا الالتزام تخمس عشرة 
سنة لا بثلاث سئوات : شأنه قى ذلك شأن الالتزامات الأخرى الى ينشئها 

القائرن فى صدد العلك بالالتصاق (') , 


ل 2 تت ا ااا 0 


. 78 انظر ى هذا المعى محمد عل عرفة ؟ فثرة 4# صص‎ )١( 

(1) انظر آنفاً فقرة ٠٠١‏ وفقرة ٠١+‏ - ويترتب عل أن الحكر ليس مجرد تطبيق 
لأحكام الإثراء بلا سبب أن فى الإثراء بلا سبب لوهدم البناء قبل المطالبة : كان لصاحبه المطالبة 
بالرغم من تدمه » أما هنا فيبدو أن ليس لصاحب اليناء إذا كان البناء قد تدم قبل المطالبة أن 
يطالب بثى ء ( انظر فى هذا الممى عبد المنم البدرارى ففرة /ا؛ ص ٠١‏ ). 
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ولا كان الباق ى اررض غيره لق فرفر الاق عن اذوه حسة ' الئنة > 
ففد أولاه القانو دور عاية امه ف أمرن_ # لنياف الآول)اله أساز انه 
بذلا من ندا فب ضى. أقل الشيمتن فى النحو اق ا 0 5-5 نزع المندذات 
من الارض إذا رأى له معاد ف ذلك . وقد تتحدقق هذه ا أصلحة فما 
إذا كات تزع الأنشات لا يندأ عنه تلف كبير فا . وكانت قيممّ) بعد التزع 
أكعر 4 يتقاضاه من صاب الأارض على الرجه السابق بيانه . ولكنه بلتزم 
57 الحالة باعادة الأر فى إلى أصله! بعد زع الماشات منها . أو بتعويض 
صاحب الأرض عما عسى أن بسب الأرض من ضرر بسإب نزع المنشات!١).‏ 
وإذا كان لليان حدن النية طاب نزع الماثات على الوجه المتقدم . فان هذا 
حق له لاواجب عليه *" فلس لصاحب الأرض أن خيره على ذلك . 
وقد نهنا آنه يس لصاحب الأر ض طلب الإزالة . ( والأمر الاانى ) ما تند 
عليه الفقرة الثانية من المادة 97٠8‏ مدنى فما رأيئاه من أنه « إذا كانت المنثات 
لك ان ابن اموا ون سي ارقن ارو ادر طن 
عا . كان له أن , يلك تلك اله رض أن أقام المشآأات تقر تعويفى عادل ». 
ويلاحظ آنا نمف هنا عند معبار موضوعى ؟! وقعل ااتقاين السدورى 
والتقذمن العرائى والقانون اللبنانى !5 . فلم نوازن بحن قيمة الأرض وقيمة 
المنشات . ولى تجعل لصاحب المنشات أن كك الأرض إذا كانت 
قيمة الماشآت أكير من قيمة 5 الأرض ٠‏ بل أخذنا عمعبار ذاتى . فجعلنا الععرم 
بالمقدرة المالية لصاحب الأرضى شخصيا . فان كان بر همه أن يوئدى لصاحب 





1 0002 اولع وخاز "كيت “انث «الزفاءه 

)1( ا ا.شول مع المد اه الا باحيه شمر و ا ا مهيدى إله إذا كاد 0 المنشات 

+ #©» م 

5 5 َ , أ 0 ! 
محدث كرضي زرا يما .م 


لل استعمال حمه ( انقار المذكرة الإاإرضاحية إذ تقول : ,هذا كه إلا إذا طلب اليف نزخ 


عن تمدن النقات عاني لوغهاا كبر إلا كان ل بهذا تس 


الأدرات ولم يكن نزعها ياحق بالارضص ضررا جسيما , : مجموعة الأال التحفارية > 
ص ١#؟‏ ) 50 هك" الطفى سفيوٌ شحاته فقرة ٠6‏ صة5145 - محمد عل عرفة ؟ فمرة 
؟؛ مى و7 هه إباعا غم ص مه - عبد المنعم فرج المده فمرهة 56٠6‏ صن 08" - ماصرر 
مصعلق منصور قثرة ١8١‏ من ”59 همش ١‏ 

1 تقول العدية تعر يق المتزياة. 1 اول فق المددة 3 ودان. عد الار ان 
اهنا اا اعمس او عن شاك 312 6هنا د 


سم م 


(*) انم الف اه 586584 همئى 231١‏ 


ا هو م-تح له لخصامة المنشات الى أقيمت . كان له . بدلا من 
ملك المنعاآت بالالتصاق . أن يطب تمليك الآأرص لصاحب المندشات .: 
على أن يدفع هذا له تعويضا عادلا عن الأرض يقدره امير عند الاقتضاء!١).‏ 
ووز للقاضئ أن عل أداء هذا التعوبض على أفساط دورية بناء على طاب 
صاحب المنشآت . أسوةبسائر أنواع التعويض الى تتح بسبب الالتصاق'"). 
وقد كان نص المشروع الفهيدى فى هذا الصدد بثذبى . كشرط عليك 
الأرض لصاحب المنشآت . عدم استطاعة صاحب الآأرض دفع المستحق 
عليه إذا هو تملك المنشآت . فعدل النص ى لكنة مجلس الشيوخ واكتى بأن 
يكون الدفم مرهما لصاحب الأرض . ١‏ لأن المتصود هو رد الإرهاق 
لا التثبت من عدم الاستطاعة 570 . ومملاك صاب المنشآت الأرذن » 





)١(‏ وكد كان القضساء المخسلط جحرى لف بعض أحكاءه على هذا المبدأ دون نس . بالتطبيق. 
لقواعد العدالة ( استنناف مختلط م١‏ أبريل سنة 1841م 4ج صن .8.0 - .؟ أبريل سنة ١9110‏ 
م 14 ص 1١-5556‏ نوفير سنة هم1918ام 8١ - ١اليص ”(١‏ نوثير سنة م91١‏ م ”١‏ 
ص خ؟ - م أبريل سنة م57 من 7١5-554‏ أرقفر سنه ١959‏ م كوس ؟و). 
ويذهب يعدن الفقهاء إلى أن التعودض العادل ممحن أن فكوتث أقل من قيمة الأرضى الحقيقية »© 
نظرا لأن الأرذى ملك لصاحب اانشآت وهو -سن النية جبر؛ عده ( عبد انم فرهج الصده 
نقرة 5657 ع 741 ). وبمكن القول بانه إذا لبق هناد ى. عانب: :ماعب الآرفن بان 
تركها مثلا تاندلى من يه إلى يد دون تحوط مه إلى أد استقرت فى يد ححائز حسن النية : أمكن 
أن يكون صاحب الأرض ممئولا عن هذا اخطأ » وقد يستنزل جرء من قيمة الأرض كتمريض 
مستحق فى ذمة صاحب الأرض لصاحب المنشآت . انظر أيضاً فى هذه المسألة منصور مصطق 
«نصور فقرة ١8١‏ ص 44؟ - صن 840 . 

(١؟)‏ انظر المادة اه مدل هما بل فقرة 1١١١‏ . 

(©) انلر مادار فى لخمة مجحاس الشيوخ فى هذا الشأن آنفاً من 88+ هامش ١‏ - 
وقد جرت كى النة مجلس الشيرخ يفا ععرازنه بين الحكم الوارد ى الادة ل مدل 
وحكم الفقه الإسلا مى الذى يقضى بأنه إذا اتضح أن قيمة البناء تزيد على قيمة الأرض كان صاحب 
الأرض بالحيار بين ليك الأرض لصاحب المنثشآت أواستبقاء هذه المنشآات . وواضح أن 
معيار الفقه الإسلامى ؛ وهو زيادة قيمة المنشآت عل قيمة الأرض »© هو معيار .و فرعى 
أرقاقق ' وواضح ا أن الميار الدى أخذت .نه المادة على وهر أني يرهق 
التعررذفى صاحب الأرضي شخصياً » هو معيار شذخصى أو ذال . وفى ضوه ا هر واضح 
لق شأن كل من العيارين يجب فهم العبارة الى وردث فى محضر لنة مجدس الشيوخ على لسان 
رئيس اللجنة من « أن المعيار الرارد فى المادة معيار شخصى. و أن المعيار الرارد ىالفقه الإملمى س 
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إذا توافر شرط الارهاق . لا كم الالتعاي . فان الالتعاق إتما يكون 
معنا للك انه الارقى الملقات: 7 تنم نادي نات للار سن .. 
وإنما لك ساحب الماشات الأرضس ويلترء باد 00 كم القانون 6 
تافعل إزاوة حترؤة تعيون من مناعيه الدردن ورزقك فصر يوق عللفة 
الآرض لصاحب المنشآت على حالة البئاء محان نيد دون حالة البناء بسوء 
نمه : لآنه 6 ححا له البناء دسواء نمه بستطيع ضاحب الارض أن كنا دق الأرهاق 
بأن بطلب الإزالة ٠‏ فى حمن أنه فى حالة البناء نحسن نية لا يستطيع صاحب 
الأرض طلب الإزالة فاعطى عوضا عه حق ليك الآأرض لصاحب النشات 
تماديا للار هاف 1 7 

وإذا ملك صاحب الأارض المنشات بالالتصاق عل النحو الذى قدمناه » 
فان ملكيته هذه تكون معلقة على شرط واقف : هو ألا يطلب صاحب 
المنشات نزعها أو يطلب هو تمليك الأرض لصاحب النشآت . فاذا نحمقق 
الشرط الواقف . ولم تزع المنشآت من الآأرض وبقيت الأرض على ملك 
احا . افان: ادي الأرض شفغلك ‏ اللغات بالالتضاق. كا قدمنا" + 
ريكون لتحقى الشرط أثر رجعى . فيستند إلى الوقت الذى أديّت فيه 
المنشات فى الأرض ٠.‏ وقد سبق تقرير ذلك فى مواضم مختلفة 9 . 

٠ 5 5 1 7 3 8 :‏ 2007078ظ 

5 - 35 2 وح اعمرى دسرى مار ناس العام : لمر لكان فى ص ول :لمان 

٠١6‏ فرض ماإذار مهن ضاءت الدار دن لشيالى فى الاء_ ذمى 
ذادرئى : ننص المادة 47 مدى على ما يأن : 

, إدا أخام 52-1 وكات راد من عرلهة رعد الحصول عل ثر يون 
من مالك الأرض ء فلا يجوز هذا المالك إذالم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشات 





- معيار مادى ٠»‏ وأبْه يفضل المعيار الششصى» ( #مرعة الأعمال التحضيرية١‏ صن 865 ). 
أن توت اللندة ها (روتر) الوان الفسدهى » لا أن المبار الموضوعى يفضل ( أفضل من ) 
المعيار الشهمى . قارن .م ذلك محمد عل عرفة ؟ فقرة مه صن ٠١8‏ هامش ١‏ : وهو 
يأخذ بالمميار المرضوعى ويشترط زيادة قرمة الناء على قيمة الأرمس . 

587 أنظر فى هذا المتى إساعيل غانم صن وه - عبد المعم فرج انصدة نقرة‎ )١( 
ْ .”م١ ص‎ 
. ٠١7 وفشرة‎ ٠٠١ أنئر آنناً فمرة‎ 6 


لسن 
أن يطلب إزالها . ويب عليه . إذا ' يطلب صاحب الاشآت نزعها . 


أن و ردى إأمه إحدى القيمتين المنتصواوص علها ف المقرة الأولى من المادمٌ 
اأسادمة «( 2 


للأرض ل ل ال ركيد بن نع ارقن 
ف إقامة البناء . وهذا إقرار منه منه بأن الأآأرض لبست ملكه ٠‏ ولا يضع يده 
عللها بنبة تملكها . ولكنه بالرخيص الذى حصل عليه من صاحب الأرض 
بكرن له الحق فى إقامة البناء * ومن ثم يكون فى وضم الحائز حدن النية 
الذى يعتقد أن له ادق فى إقامة المنشات . والمفروض أن الترخيص قد سكت 
عن مصير المنشآت . فليس هناك اتفاق بن صاحب الآارض ومن أقام 
المنغآت على ما إذا كان صاحب الأرض يتملك هذه المنشات . وى نظير 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى الادة ١.551١‏ من المشروخ المهيدى على وجه 
مطابق لا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووامّت عليه لنة المراجعة نحت رتم 54و ى 
المشروع الهانى . ثم واف عليه مجلس النواب نحت ارقم 6 ا: فجلس الشيوخ نحت رتم 
5 ( ##موعة الأعمل التحضيرية ١‏ صمم د ص ).2 

ويقابل النص فى التقنين المدنى انختلط م وهم : من بى أر غرس فى أرفى بإذن صريح 
من مالكه. . بدون شرط ولاقيد ء يكون مالكا تلك الأرض . ( وهنا الحكى عريب مرج عل 
القراءد المالوفة . إذ ملك الأرض لصاحب المنشآت محرد ترخيص صاحب الأارض ىق إقامة 
المننآت دون شرل والاقد . ويعتير أن هذا !> لمر خيص مثابة تمليك ضفمى للأر من . م الصحيح 
هوماورد فى المادة -؟4 من التقنين المان الحديد : إذ الممقول أن كل ما يثر تب عل ثر خيس 
صاحب الأارض ىق إثامة منشات ف أرفه أن يعر صاحب المنكشات حسن اليه يعتقد أن له 
اخقى فى إقامة المنشآت عند إقامها ) . 


ودعادل أأنصس قَ لسكا المدني.ه الهم بة الأخرى 


التقين المدى اللدبى م 90( مطايق) . 


التقنين المانى العراق م ١١١‏ : إذ! أحدث شخص منثآت من عنده وعل أرضي غير ه 
بإذن ٠‏ فإن م يكن بينبم' اتفاق على »عير ى أحدثه . فلا يرز لصاحب الأرغى أن يدالب قلم 
الهدئات . ريحب عليه . إذا لم يطلب صاحب الحدثات قلعها : أن يودى إليه قيمسبا قائمة . 
( والتقنين العراق يتفق مم 'لتقاين المصرى : فيما عدا أن التقنين الى الى لا نحا الخيار 
لعداحيد رض ل تفونفن مناضني المكاكد “ماله :أتل التسيقن. ب بن ذا معدب لفق 
فيدة. امنغات ق'مة ب« كاعو دان أئ نان مسن اله فى نهدا التفنين اع مرغ امدق عراق )0 
قانوات” الملكة اشقاوية اللان. لآ مقافن , 


لض 


أنة قبمة يكون هذا الثلك . أو ها إذا كان له أو لصاحب المنشات الحق 


فى طلب إزاا ' وال المثل النلادر هذا رع هو الامكائدر ٠.‏ ير حصن له 
2 
لو لا أن القانون أورد نصوصا خاصة بعقد الإبحار مب تطبيقها دون تطبيق 


ا مواجر 86 المناء 8 العن المواجرة دون أن يتس معه ثر' بار قات ل ” 


قد ببى ف رضن ترتئب له علها حى التماع ٠‏ وقد ببى بير خيص من مالك 
الرقبة دون أن تضم هذا ال خيص اتثناقا على مصير البناء » فهنا يكون 
م م اله لالس المنتفع ها بعد اللقصول على ترخيص هن مالك 
الأرض ” 

وق هذا الفرض لا شك ق وحمنرتب اعتبار الباى حسن أأنية ٠.‏ فهو 
وإن كان بعلم أنه غير مالك للأرض . إلا أنه حصل على رخصة هن صاحب 
الأرض ف البناء . فله إذن الحق ى إقامته . وعلى هذا يكون فى وضم ممائل 
تماها لوضع الحائز الذى يعتقد خسن نية أن له الحق فى إقامة البناء . وهو 
الوضع المنصوص عليه فى المادة 958 مدنى فمأ قددناه . 

وعلى ذلك فالواجب تطبيق أحكام الملادة 456 مدنى'ى هذا الفرض . 
وقد “طبقت المادة 983 مدنى مالفة الذكر فعلا هذه الأحكام . فهى تتضى 
بأن مالك الأرض لا يجوز له ٠‏ بعد أن ر خص فى إقامة البناء ٠.‏ أن يلاب 
إزالته ...فيب البناء إذن ق الأرض : ١‏ وتاك صاحب الأرض بالالتصاق . 
ويدفع تعويضا لبانى أقل القيمتن . قيمة زيادة تمن الأرض بسبب البناء 
وقيمة المواد مع أجر العمل . ويجوز لبان . لالصاحب الأرض ٠‏ أن يطلب 
تزع البناء من الأرض . على أن يعيد الأرض إلى أصلها أو يعرض صاحها 

عن الضرر الذى عسى أن يصيبا من عخراء لزع البناء . و يشير ط ى ذلك 

ألا بكرن نزع البناء من شأنه أن يضر الأ لأرض ضررا جسما . وإلا كان 
البانى متعسفا فى استعال حقه فى طلب نزع البناء . 





.581 أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع التهبدى فى مجموعة الأعمال التسضيرية 1ص‎ )١( 
.١١ أنط مايل فثر:‎ )0( 
أنظر فى اله بدء المنتفع الأر من المنتفم: با دون اخصول عل ثر خيص من مالك‎ 00 


الرقبة ؛ رق اعتباره بانياً فى ان ل 1 
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ونرى من ذلك أننا طبقنا فى هذا الفرفس . مموجب. المادة 47 هلملى 
سالفة الد كر 5 نس الأحكام الواردد 6 المادد ن ”4 فون 7 وهى الأخكام 
العامة فى الالتصاق فيا إذا كان البانيى حسن الئية . ولا شك ق ح.ن نية 
نص المادة 47١‏ مدنى كا نرى ٠.‏ وتسرى عا أوردناه من تفصيلات فها 

, /١( أسلفنام‎ 


غير أن هناك حكا خاصا نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 4178 مدنى : 
يز لصاحب الأرض أن علاك الأرض ابالى حسن ألنية ىق نظيره 
5 عادل . إذا كان المناء قد بلغ محدا من اعاسامة يرهق صاءدب الأرض 
أن يوادى ما هو مستحق عنما [؟' .. وما كان هذا المكر هو هو حكم استثنائى 
محض ٠١‏ فلا يصح إجرائاه إلا بنص خاص وم تشتمل المادة 473 مدنى على 
هذا النص ا اشتملت عليه المادة 6 مانى فما رأينا . ومن ثم يبدو أنه 
لا وز تطبيقه فى الفرض الذى نحن بصدده . ولا يستطيع صاحب الأرض . 
إذا لم تر البانى نزع البناء . إلا أن يتملك البناء بأدنى النيمتعن بطر يق الالتصاق . 
ولا جوز له أن تملك الأرض لدانى ولو كان التعويض الواجب عليه دفعه 
قرهقا له (#اني * 


٠ 5‏ __قرضي ماإدابى امنتفع فى للم ضير 0-9 + وزذات بى 


المتفع ى الأرض المنتفع مها . وجب القهييز بين أمرين : 
( الآمر الأول ) أن يكون المنتفع قد حصل ءا فى تر خياصس من ما للك 


6 أنظر آنفاً فقرة ٠6١4‏ . 

(؟) انظر آنفاً فقرة ٠١+‏ . 

69 ويممكن تيل عدم الأخذ بجواز مبك الأرض لصاحب المنشات ف هذا الفرررص »© 
يانه مادام صاحب الأرض تقد رخص لصاءب المنثآت فى إقامتها . فلا عق له أن يسك 
ان اللمووسن. ب هق له بعد أ صدر منه ترخيص فى إقامة المنشآت . أما إذا كان اناي ل حصل 
عل ترخيص من صاحب الأرضس فى إقامة البناه : فهما كانت فيته حسنة مإن التمريض يجو زأن 
هر هق صاحب الأرض وهو لم يصدر منه ا خنيص ف البناء 5 وج له تفادياً من هذا الارهاق 
أن يطلب تملك الأرضن لماءب المنشاتث . 


:الح 
الرقبة فى البناء١"‏ . وهنا يعتمر بانيا حسن النية . ودس ى عليه تبعا لاك 
أحدكام المادئين 9175 و55 ملنى . فيتملاك صاب !5 الناء بالالتصاق . 
وعلي أن يدفم للمنتفع أدنى القيمتين . قب: المواد آحر العمل وقيم” زيادة 
تمن الأرض سبب اليناء . وللمنتفع . إذ' اختار ذلث . أن يطلب نزع البناء 
من الأرض على أن يعيدها إلى أصلها . ولكن ليس لصاحب الرقبة أن 
يطلب إزالة البناء ” 

ر والأمر الثانى ) أن يكون المتفع فد ببى فى الأرض المنتفع مبا دون 
الحصول على ترخيص فى ذلك هن مالك الرقبة . وهنا يعتير بانيا سى ء النية . 
وتسرى عليه تبعا لذلك أحكام المادة 474 مدثى . 5 لمالاك الرتية أن 
يطلب إزالة البناء . وإذا استبةاه تملكه بالالتصاق على أن يدف للمنتفع 
أدنى القيمتين ٠.‏ قيمة البناء مستحق الإزالة أو قيمة ما زاد فى تمن الارض 
يسبب السناء ( وقد اعتمر نا المنتفع الذى لم ممصل على ترخيص ف اللمناء 
مىء النية . لآنه لا يستطيع أن يتمسك بأن له حقا كنتفع فى البناء عا 
الأرض المتفع مها إذا لم يكن قد حصل على ترخيص فق ذلك من مالك 
الرقبة . فان المادة 448 مدنى توجب على المنتفع « أن يستعمل الشىء حالته 
الى تسلمه مها » . ويترتب على ذلك أنه ليس من حقه أن يغمر حالة الأأرض 
المنتفع مما باقامة بناء علا » وإذا هو فعل فانه يكوة فك رز بوهى سد ان 
فتسرى عليه أحكام البان سبىء النية (1؟ . 





)١(‏ و كان المشروع ااتهيدى لتقاين المدى يشتمل عل نص هو المادة ١١4+‏ من هذا 
المتروع ٠»‏ وكانت تحرى على الوجه الآى : « ليس للنتفع أن تحدث أى بناء أو غراس بغير 
رضساء المالك. » و عليه أن بء ينبت هذا الر ضاء بالكتابة ة أومما يقوم مقامها » . وقد حداف دذا نص 
رار سيا ضيورت اننال سم را ا 2 المهامش ) ١‏ فلم يب إلا تطبيق 
المبدىء العامة ( أنثار مايل فقرة موه ). 

(0) أنظر فى ذلك آنفاً فقرة ٠١٠‏ . 

(+) أنظر قى تفصيل ذلك ماتدمناء آنفاً فقرة ٠١#‏ . 

(14) عبد الممر اليد 0 ؟ه ص 55 - وقد نص قانون الملكية المقارية اللبنان 
صراحة عل أن المنتفع إذا ببى أو غرس فى الأرض المنتفع ها تسرى عليه أحكام اليانى أو الغارس 
فى أرض ض غيره وهو مىء النية » إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 07 من هذا القانرن عل 
عاياق : « وعند انقضاء أجل الا نتفاع » تطبق هذه الأحكام ( أحكام لذن أو الغارين وهو 
مىء النية ) على المنتفم الذى يكون قد شيد أبنية أو غرس أغراساً فى الأرض » . 


55 
وهذه المسألة محل خلاف شديد فى القانون الفرنمى . فالقضاء الفرنسى 
يذهب إلى أن المنتفع إذا بى فى الآر رض المتفع با دون ثر خيص من مالك 
الرقبة . وجب عليه أن رلك البناء لالك الرقبة دون أن يتقاضى منه أى 
عو رن . شأن الناء فى ذلك شأن التحسينات الى مجر مما المتتفع فى العين 
المنتفع سا فلا يتقاضى عنها تعويضا . أما الفقه الفرنسى فنقسم. فن الفقهاء 
من يساير القضاء الفرنسى فما ذهب إليه 1٠‏ . ومهم من تحالفه ويعامل 
المتتفع معاملة البانى مىء النية(؟» . أما فى القانون المصرى فلا محل هذا 
الحلاف : إذ لا يتضمن التقنن المدنى المصرى . ما تضمن التفذن المدنى 
الفرنسى ( م 0494 ) ٠‏ نصا نحرم المنتفع من الرجوع بالتحسينات الى أجراها 
فى العم المنتفع ها على مالك الر قبة . وهو النص الذى قاس عليه القضاء 
الفرنسبى حر مان المنتفع من الرجوع بأى تعويض على مالك الر قبهة فها يهيمه 
ع ل ا ا . ق القانون المصرى . له الحق 
فى الرجوع بالتعريض على مالك ود عو واي 
بانيا بىء النية ما دام لم محصل على ترخيص نل ف المناء من مالك الرقبة كما 

سق القول 257 : 
و١١‏ قر ضرم ماارا بى ا مالك ىأبطالت ماكرأو -0 : وهنا أيضا 
لا نواجه حائزا للأرض بنية تملكها . بل نواجه مالكا للأرض وقد 
بى فبا وهو لا , يزال مالكا ٠‏ ثم أبطلت ملكيته أو فسخت . فتسرى عليه 
الأحكام العامة للالتصاق سريانها على الحائز للأرض بنية تملكها . 
ونستعرض بادىء ذى بدء فضا يكون فيه البانى واضعا بده على الأرض 
عوجب عمد باطل . فهنا يكون البالى غير مالا الأرفى أصلا . ويكون 
نا فى أرض غبده بنية سبث أو بنية حسنة بحب الأحوال . فان كان يعلم 
0( أو برى ورو 9 فقرة ٠٠١+‏ صن 7.0 هامش م؟ ورفدرة و7 صن 5.لا ل بلانيول 
وريبير وبيكار 7 فقرة ولام - كولان وكاييتان ودىلامورانديير ١‏ فقرة 1١149‏ - وقرب 
مازو غقّرة ١١١”‏ . ظ 


)0 أنظار عكس ذلك وأن المتفم يعشر بانا حن الية حى لولم بحصل عل تر خي 
فى الاء : محمد هل عرفة ؟ ثمرة ٠-٠‏ . 


يحض 

ان عقده باطل وأنه لا يلك الأرض مهذا العقد : فهر بان مىء النية : 
ويكون لالك الأرض حق الازالة أو حق استبقاء البناء و تملكه بالالتصاق 
فى مقابل أدنى الفيمتين . قيمة البناء مستدق الإزإلة أو قيمة زيادة الأرض 
وذلك كله وفءًا لأحكام المادة 474 مدنى على التفصيل الذى قدمناه(١'‏ 
وإن كاك لا يعلم ببطلان عقده ويعتقد وقت أن بى أنه مالك للا: رض وأن 
له ح البناء فمها . كان بانيا حسن النية : ولا يكون لمالك الأرض حى الإزالة 
بل يتملك البناء بالالتصاق نى مقابل أدني القيمتين . قيمة المواد مع أجر 
العمل أو قيمة زيادة الأرض . ٠‏ لكن يكون للبانى حق نزع البناء إذا شاء . 
ويكون للك الأرض تمليكها للباز. . وذلك كله وفتقا لأحكام المادة 170و 
مدنى على التفصيل الذى قدمناه (5* 

وقد يكو البانىمالكا للأرض بعة0.:'بل لل :ال : م بى قبل إبطال العقد. 
فاذا أبطل العتد كان إبطاله بأثر رجعى . وتان أن البانى قد ببى فى أرض 
لا مملكها . فان كان يعلم بعيوب عقده وأنه قابل للإبطال . كان بانيا مىء 
النية  .‏ او التسهر ين عليه أحكام الملادت 475 ملقية ٠.‏ . أما إذا كان لا يعلم ويد 
العمّد وبعتمّد أنه علك الا رض وأن له الحى فى إقامة الناء . فانه يون 
بانيا حسن النية . وتسرى عليه أحكام المادة 976 مدني . 

وقد يكوز البانى مالكا للأرضص 0< وقد ببى عاسها وهو لازال 
مالكا . ثم فسخت ملكيته . مثل ذلك مشتر للأرض ل يدفع القن .أو راس 
عليه همزاد الأرض و تخلف عن دفع با الغن . فالأول بفسخ عمّده بأثر 
رجعى : والثانى يعاد البيع على مسئوليته ويفسخ رسو المزإد عليه بأثر رجعى 
كذنك ٠‏ وهذا وذاك يعتيران أنهنا لم علكا الآ ض أصلا وأنبهما وقت أن 
بنبا فنا لم يكن نما الحق فى إقامة البناء . ولا كان سيب الفسخ راجعا إلى 
خطأتها إذ تخلنا عن دفع المن . فان كلا مهما يعتير بانيا فى أرض غيره 
وهو سبىء النية . فتسرى عليه أحكام المادة 974 مدلى : ؟. 





)١(‏ أنظر اننا انقاة م.0. 

6 ا آنا فعاه 8١٠١١ا.‏ 

(؟) اسئاف محتنط وى دمر سلة 915١م‏ وج صصل  *»٠١‏ ألرسيس ا ثمّرة م40 س 
ند كان مرمى * فقرة 8١1اع‏ محمد عل عرفة + فقرة 1ه ص 46 - عد المع فرج الصدة 
فززة 007+ - أمد حي اشلالى وحامد زكى ف البيم فقرة ٠٠٠١‏ صنل ١ه‏ . 


يلض 

وقد يكون. ابان مغريا الأرافى ممع شراط فاسخ . أو راس عليه 
مزاد الأرض وقررت عليه الزيادة بالعشر . فتحمق الشرط الفاسخ بأثر 
رجعى أو رسا المزاد على شخص غير من يما عن لاد ارق , فيعتير 
المشرى نحت شرط فاسخ إذا تحقى || لشرط بغير خخطئه » وكذلاك الراسبى 
عليه المزاد الأول ال ماع ل كل ارك خرخرص سد انيه + 
لسري عن م المادة 76و السيابم ع 0 


با اين 


بأر٠‏ .| فرض ماإنا , بى البائع فى الدل ص ال مه ل وول م 
البيع أو بى تسر فى هر وال فى بل لتحيل : إذا باع شخص لشخص 


آخر أرضا : فقبل تسجيل عقد البيع يبى البائء مالكا للأرض . ويكود 
المشرى غير مالك طا . 

فاذا بى البائع ى الارض قبل التسجيل . بم سحل عقد البيع فانتقلت 
الملكية إلى المشترى ء فهل يعتير البائع بانيا فى أرض غبره وتجرى عليه أحكام 
الالتصاى ؟ لا ممكر وي اا ا أثرا رجعيا فما بعن 
البائع لسر ٠‏ فتنتقل الملكية بالتسجيل إلى المشير ى - بالنسبة إلى البائع 
بطي وه اا اعون الول . فيتبين أن البائع قد بى 
ف الأ رص وهى عاك شري + تي انا ان لراي الو ان ميد 
النية . وتسرى عليه أحكام المادة 974 مدنى : ويكون للمشترى الحق ى طلب 





(8) انق خسان يد : وم - عبد المنعى البدذراوى فمرة “+ ص هو - وهاا ماجرى 
عيه القضاء فى فرنسا . فهو يبر أحكام الالتماق (م دوه مدي فرنى ) عل المالك نحت 
شرط فام الذى يبى قبل تحقق الشرط : ويعتيره فى الأصل حن النية » إلا إذا كان 
تحقق الشرط قد وقم مخطأه » أو كان قد بى بعد أن رفعت عليه دعوى الفسخ ( نقض فرنسى 
4 4 أور ول مة 7 سيريه 7 نا | - 


بي »" 
ت- ١١‏ 


١ + ماأارس مله 7و١ داللروز‎ ٠ 
١86401 مارس سنة‎ ١7 مه؟ - ييرَانسون‎ 9١ - داللوز لام‎ ١885 4ممارس منهة‎ - 4١ 
,.)١وه5 داللورز -.ول دا ع5‎ ١9.5 فبراير منة‎ ١١ داللرز مو اع ١١؟ - بواتييه‎ 
صل 650 هارش | ح-‎ +٠. وانعلر ى هذه امياة ىن 'النقة الفر نسى 00 ؟ فشرة‎ 


بلاسرل وريير ويكار # فقرة 5095 - بلانيول وربير وبولا بحيه ١‏ فثرة إلاو؟ ‏ مازء 


فررة ١5.‏ لس اتشسكلو بيذى دأثار ١‏ لفط «تمناع ا عاعموه كعراه ملا سس قشرة 5لا 


1 
إزالة الناء أو استبقائه وي مقابل دفع أد الدمعتان 5 قيمة اناه مستحق اهلمع 
أو قشمة مازاد ى كن الأرض يسبب اليناء . 
اخذ القضاء هذه الحلول . ولكنه لم يؤسسما على فكرة الأثر الرجعى 
للتسجيل فها بين المتعاقدين . فعنده أن التسجيل ليس له هذا الآثر الرجعى . 
بل اعتير البائع وهو يببى فى الأرض الى باعها قبل التسجيل يببى قى أرض 
علكها . ولكنه لما كان ملتزما عوجب عقد البيع أن يسل البيع للمشرى 
بالحالة التى كان علها وقن. البدم ( م 481 مدنى ) ء فانه بينائه فى الأرض 
يكون قد أخل ببذا الالتزام . وقد كان مقتضى ذلك أن مجر البائم على إزالة 
البناء » ويكون هذا تعريضا عينيا عء الإخلال بالتزامه . ولكن القضاء شبه 
البائع وهو يبى فق الأرض قبل التسجما, اليا فى أرهن غيره وهو سبىء 
التية » فأجرى عليه أحكام الالتصاق الواردة فى المادة 4184 مدنى عن طريق 
القياس » وأجاز للمشترى إذا طلب البائع إزالة البناء أن يستبقيه ى مقابل 
دفعم قيمته مستحق الحدم أو دفع ما زاد فى تمن الأرض بسبب البناء(١)‏ . 
)١(‏ وقالت محكمة استئناف مصر فى أسباب حكلها ى هذا المسى : وإنه إذا أحدث 
البائع بناء جديدأ أو زيادة فى المبيع قبل التسليم » فيعتير كأنه أقامه فى غير ملكه . حبى و لوكان 
ذلك قبل تجيا المقد . لأن بالتسجيل تنتقل الملكية من يوم حصوله » غير أن باق الا لتزامات 
الأخرى الناشئة من البيم تكون واجبة الأداء من تاريخ التمهد باليم .٠‏ لأنها فى الحقيقة 
التزامات شخصية تأخذ حكلها القانونى من وقت التمهد . ومن حيث إنه من ضمن هذه الالتزامات 
امتناع البانم بمجرد التعهد عن كل ما يزيد أو ينقص فى المبيعم ٠‏ وهو التزام يقتضيه الالتزام 
بتسلم المبيع كا هو وقت التعهد المذ كور . ومن حيث إن هذء الزيادة لا مكن تلمها المشرى 
دون مقابل » لأن فى ذلك إثراه من غير مقابل تحرمه القانون المهاى ا 1 
بقبل البيع هذه الزيادة أن يتبع التواعد الى رممها القاترن فيم) مختص بالغراس أو اليناء 
فى أرضي الغير» ( استئناف مصر م؟ فبراير سنة ١9+‏ المحاماة ١8‏ رتم ه؟ من 93). 
وقد أيدت محكة النقض هذا الحكم . وقفت بأن اليائم ملزم بتسليم المقار يحالته 
الى هو عليها وقت تحرير المقد . فاذا هر أقدم قبل نقل الملكية قمشترى بتسجيل المقد 
أر الحكر بصحة التماقد » فأحدث زيادة فى هذا المقار ( بناء ) ب المشترى يطالبه ويقاضيه 
لتنفيذ تعهده » فلا مخالفة لقانون النسجيل فى أن تمتبرء امحكاة ‏ يمد أن صدر الحكم بصحة 
التعاقد وسجل - كاأنه أحدث تلك الزيادة فى أرض ملركة نذيرء » يفصل فى أمرها تياسا مل 
حالة من أحدث غراساً أو بناء فى ملك فيره ( نقض مدف م ديسير سنة ١587‏ مجموعة مر 


١‏ رتم ام ص ١١+‏ - وانظر أيضأ نقض مدل ١4‏ مارس منه 2 ١‏ جمورعه 7 4 دم 
م؟ ص .)١١١‏ 


00 
وى رأينا أن هذا القضاء محل للنظر » وقد قررنا عند الكلام ى البيع اننا 
نذهب إلى أن للتسجيل أثرا رجعيا فها بين البائع والمشترى (21 . فلو أنحذنا 
مبذا الرأى لظهر ق وضوح أن البائع ؛ وقد ببى فى الأرض المبيعة قبل التسجيل 
م سمل العقد : إنما ببنى فى أرض لا ملكها إذ هى مماوكة للمشترى بعد أن 
حل عقد البيع » وبملكها منذ انعقاد البيع لا من وقت التسجيل وذلك بالنسبة 
إلى البائع وحده . فتستقم الحلول الى أخذ -ما القضاء » ولا محتاج إلى القول 
بأن البائع » وقد ببى فى أرض مملكها ما دام البيع لم يسجل وقت إقامة البناء » 
يعتر كالبانى فى ملك غيره » فاثبت له الملكية من جهة وننفبها عنه من جهة 
أخرى . وقد قلنا فى هذا الصدد : عند ما واجهنا هذه المسألة عند الكلام 
ق عقد البيع : « ولا شك فى أن القول بالآثر الرجعى ( فما بين المتعاقدين ) 
هنا أفضل ‏ من ناحية الصناعة القانونية ‏ من إنكار هذا الآثر . فإننا إذا 
أنكرنا الأثر الرجعى ٠‏ كا فعل القضاء » كان من الواجب التسلم بأن البائع 
قد ببى فى ملكه وقت أن بتى . ولا ممكن الوصول » من طريق أن البائع 
ملزم بألا حدث تغييرا فى العين المبيعة وهو الطريق الذى اختارته محكة 
النتقض » إلا إلى شبىء قريب مما وصلت إليه المحكة ء ولكنه ليس هو بالذات . 
وكل ما نصل إليه هو أن البائع قد أخخل بالتزامه ى ألا يببى فى الآرض 
المببعة » فيطلب إليه تنفيذ التزامه عينا » فهدم البناء ويأخذه أنقاضا » وقد 
يؤثر ذلك على أن يأخذ تمن البناء مستحق الهدم » فلا يستطيع المشترى إجباره 
على إبقاء البناء . فواضح إذن أننا لو أخذنا بفكرة الآثر الرجعى للتسجيل » 
لوصلنا عن طريق مأمون إل النتيجة الى نشدمها ممحكمة النتقض وهى اعتبار 
البائم بانيا بسوء نية فى أرض غيره ء وإجباره إذا شاء المشترى على ابقاء 

البناء فى الأرض مقابل قيمته مستحق الخدم »)") . 





. الرسيط ؛ فقرة 688 - فقرة 5م؟‎ )١( 

(0) الوسيط 4 فقرة م١‏ ص 8ه - ص 4 ١ه‏ - وقد قيل « إن البائع إذا أصر 
عمل نزع البناء وأخذه أنقاضاً يكرن متعسفاً فى استعمال حقه » إذ أن نزع البناه ليس ى 
مصلحته مادام المشترى يعر عليه تمويضاً لا يقل عن قيمة البناه مستحق الدم ٠‏ ( حلمى بيجت 
يبدرى ىق بجلة انمائرن رالا قتصاد م ص 75١‏ ) . والذى يمكن اسشسخلا مه من تطبيق قراعد 
ابيع ى الفرض النى نحن بصددء هو أن البائع قد أخل بالتزاءه منتلم الأرضض المبيمتت 


ل 

وإذا فرضنا » على عكس الفرض الذى قدمناه ‏ أن المشترى هو الذى 

بى ف الآرض قبل تسجيل عقد البيع » ثم حل العقد : فالقول بالآثر الرجعى 
للتسجيل فما بين المتعاقدين لا تصبح له أهمية فى هذه الحالة . ذلك أنه لو قبل 
بالآثر الرجعى . لتبين أن المشترى قد ببى فى ملكه . وإذا قيل بأن التسجيل 
لا ينقل ملكية الأرض ٠‏ فما بين البائع والمشترى . إلا من وقت تسجيل 
البييع . لتبين أن المشترى قد ببى فى غير ملكه . ولكنه أصبح هو نفسه المالك 


5 5 - 007 1 9 5 55 0 - 
حالما وقت الدمّاد البيم » بان احدث ٠ؤ.!‏ ناه . فذا صل المشمرى التعودضصس عا ء أختعر 
٠‏ 0 : : : : 9 - 


البائع على هدم البناء وإعادة الأرض إلى حلب وقت آبيه :2 رايم 


٠ 5 0‏ 5 1 
ند حا للبالم حى ختمل 


القول بأنه يتمسف فى استعمله : بل هو الترام حب عليه اليم به . وإذا لم يطاب الغترى 
من البائم هدم "مناه تعريضاً عينياً عن إخلاله بلتزامه من تسليم الين الها وقت اليم ء 
يكرن بذلك قد قبل بقاء البناء قائماً فى الأرض ٠‏ وعله إذن أل يدفم لالم قيمة زيادة 
من الآأرض ببب البناء . فالمشترى إذن بين أمرين : إما أن يحبر بلع على «دء البناء 
وإعادة الأرضى إل أصله . أوأن يستبى البدء مع دفم قيمة زيادة كمن الأرض بسبب البدء 
والذى لا يستطيم المطالبة به بموجب قواءد ابيع : وكان بيستطم المطالبة به مموجب قواعد 


الالتصاف 35 دو اسةقاء انه 6 دقع قيمته مستحقى ايه 


وهناك رأى يذهب إلى أن للمشترى إلزام البائع هدم البناء . و لين له أن يجبره عل ترك 

الباء حهى لوعرض عليه الوناء مما أنفته فيه ء وإذا أراد المشترى أن تنتقل ملكية الاء إليه 

0 أ 1 

الاتذاق أخديد الذى نخفه بدوره لإجراء التسجيل ( محمد عل عرفه 7 فمّرة 1ه ص 4غ 
٠.‏ َه د 6 


اموومو 


فلا بد له من اتفاق ديد 


ص وه - حن كيرة صل 0ا؟ - صى مح ) . ويزاخذ عل هذا الرأى أنه لم يواجه حالة 
ماإذا لي يطلب المشترى هدم إلبناء ول يستعلم الوصول إى اتفاق مه البائع فى شأنه ٠‏ وهذه هى 
الحالة المنتظر وفوعها فى الغالب . فهل ينزع البائم البدء من الأرض دون أن يطلب منه المشترى 
ذلك » وذزع البناء من الأرض التزام عل البائء لا حق له كا قدمنا ٠‏ أويتبى المشترى البناء 
دون اتفاق مم الباتم وإذا استبقاه فأية قيمة يلتزم يدفها تلبائع فى متابل البناء ؟ يبدو أن 
الحل السدل ى هذه الخالة هو أن المشترى يتبى البناء ى مقابل دفم قيمة زيادة تمن الأرفن 
يسبب البناء كا سبق القول » وئيس له عل أية حال أن يتبقيه ى مقابل دفع ق-ته مستحق 
الهده . وكانتٍ قواعد الالتساق نحبنا كل هذه المشاكل » وهى القواعد الى الل إلا القفساء 
فبلا كا رأينا . ولكن تطبيقها '' يستقيم من ناحية المنطق القانوفى إلا إذا تننا بأن التجيل 
أئرأ رجا فيما بين البائم والمشترى . 


ا 
بالنسجيل . فلا يعود للبائع شأن بالبناء الذى أقامه المشترى قبل التسجيل ١7‏ 





)١(‏ أو كا تقول محكة النقض إن البيع غير الأسجل مخول المشترى الا نتفاع بالأر ص 
فله ححق البناء علها على سبيل البقاء وال ستقرار فيكون البناء ماك له ( نقفى مدق ؟١‏ يناير 
صنهة "'ه و6١‏ جمو عه أحكام النقفن ١‏ رفم هم ع ص -)1١55‏ ولكن الآثر الر جمى لااسجيل 
فيسا بين البائعم والمشترى » إذا بى المشترى.ى الأرض قبل التسجيل : تكرن له أهية عملية 
فيما إذا أراد المشترى أن يشفم بالبناء الذى أقامه ى الأرغى المحاورة الى بيمت قبل أن يسجل 
هقد البيع . ونرى فى هذه الحالة أن للمشترى أن ياخذ الأرض المحورة بالشفعة بعد 
أن يجل عقد اليم ؛ لأن التجيل بجمله مالكاً ‏ بالنسبة إلى مشترى الأرضي اللهاورة المشفوع 
منه وهو ليس من الغير ى معى التسجيل - من وقت العقاد البيع الصادر للمشيرى الشفيع 3 
فيكرن هذا قد بى ى ملكه و تملك كلا من الأرضى والبناء من وقت انعقاد البيم ٠‏ أى قبل 
البيم الصادر لمشترى الأرض المحاورة » ومن ثم بحرز له الأخذ بالشفمة . بل إننا ذرى أن 
المشعرى الشفيم يأخذ بالشفعة » حبى لول يبن ى الأرض الى اشتراها » إذ هو بتملك هذه 
الأرض » بمد تسجيل عقد البيى » منذ انعقاد اليم . وذلك بالنبة إلى مشترى الأرض المحاورة 
يكون جار مالكاً ى معنى الشفعة » ومن ثم يحوز له أن يشفم بالأرض الى أثتر'ها دون 
حاجة إلى أن يقي علها بناء ( أنظر الوسيط ؛ فقرة 84؟ ص50ه- ص 088 ). 

وقد ذهبت محكة النقضي إلى إعطاء المشترى الذى بى فى الأرض المشير اه قبل التسجيل الحق 
أن يشفم فى الأارض امجاورة إذا بيعت قبل التسجيل: و لكنه يشفع باليناء الذىأة... لا بالأرض 
الى اشتراها إذ هو لا يتملكها إلا من وقت التسجيل بحسب الميدأ الذى سارت عليه محكاة النقض . 
أما البناء الذى أقامه المشترى فانه يتملكه منذ إقامته وقبل أن يتملك الأرض : وملكيته.له ملكية 
مصادرها واقعة البناه عل سبيل القرار » ومن ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفه جار مالكاً للبناء . 
ولا" محالفة ى ذلك لقانوت التسجيل » ذلك أن الشفيع مشترى الآردن يعقد غ2 مسجل لابوسس 
حقه ىق طلب الشفعة عل عقد شرائه ء وإنما يقيمه عل ملكية البناء استقلالا عن الأرضص ,كا 
لا مخالفة لأحكام الملكية بالالتصاق قرلا بأن بائم الأرض يمتبر فى -حكم القانون وبالنسبة 
الكافة هو وحده مائك البناء الذى أقامه المشترى الذى لم يجل عند شرائه . ذلك يأن القانون 
إذ يتير مالك الأرض مالكا لبناء بفعل الالتصاق !ما يقرر فى صالم الالك قرينة غير قاطعة 
قابلة لإثبات المكس ٠.‏ كا إذا خول مالك الأرهى لمتأجرها الى فى إتاءة المنشآت و تملكها . 
فانه ى هذه الخحالة يمتبر مالكاً لما يقيمه علما من بناء على اعتبار أنه عقار . فناط تطبيق قواعد 
الالتضاق ألا يكون همة إذن صريم أوغمى من مالك الأرضى للفير بنحداث هذا البناء . 
فحيما وجد اتفاق أو إذن صريح أوضمنى من مالك الأرض للفير . امتنع التحدى بقواعد 
الاالتصاق وفقاً لأسمكام المادة ١8‏ من القانون الماى انقديم » و وجب اعتبار البناء عقارا مستقادٍ 
عن الأرض وملكا خالماً لمن أقامه . و لا نزاع فى أن البائع . وهو ملزم بتلي المبيع للمشترى 
وعدم اتعرص له . إذا هاأرقى هذا الا نتزام فقّد نقل للمشعرى حيازة المبيع . وان هذا 
الأخير أن ينتفم أبه بكافة وجوه الا تنتفاع . وما البناء على سبيل البعاء والقرار » ( نقفى 
مدنف ؟١‏ يناير سنة 1١4٠‏ مجوعة أسكام النقض ١‏ رتم 44 ص ١+5‏ - وانظر فى انتقاد هذا 


الحكى محمد عل عرفة * فقرة لاه ) . وستمود إلى هذه المسألة عند الكلام فى الشفمة ( أنظر مايل 
ضَرءةَ هاما ) . 


ا 
ولكن تدق المسالة لو أن مشريا ثانيا من البائع » بِوَ المشترى الأول اله 
بى ف الارض إلى تسجيل عقاده . فانتقلت الملكية إلى المشترى الثاني دون 
المشرى الاول . ونرى أن الواجب ى هذه الحالة معاملة المشترى الأول 
معادللة البانى فى أرض غيره وهو حسن النية : لآنه وقت أن ببى كان يعتقّد 
أنه لا يعتدى على حق لاحد وآن له حمًا فى اليناء . وهن لم تسر عليه أحكام 
أحكام المادة 6؟4 مدنى وهى الأحكام العامة للالتصاق فما إذا كان اابان 
حمن النية . ويتملك المشترئى الثانى البناء بالالتصاق على أن يدفع للمشترى 
الأول أدنى القيمتين . قيمة المواد مع أجر العمل أو قيمة ما زاد فى تمن 
الأرض تسنببه المناء 1 ويكر ل العقر بي 0 0 نه البناء سه الأ ص 
مء إعادءيا إلى أصلها . 5ا يكون المشترى د تملك الارك عدر 
ول 57 معابل دعو دص عادل اذ * كت اك 11 بد فع ادن لمعن لل 
الأول فى هخابلى تملكه البناء بالالتصاق مرهمًا له . 
> أداء العو يكن لهدامب الا ات 
9 ا 9 . ١ . 0 ٠.‏ 
8 - مو صاهت اذى ذدىا د فى وى يسلوقىالهر بهن 
' ”4 ذه نا رفي يذء 1 ع د ات او وى لك 

ى, ضامت الل - هى لى تق عد د مز العمو نان 1 رايا فها عدم أنالاحكام 
العامة للالتساق توجب عل صاحب الآرض . عندما يتملك بالانتصاق 
المنشات الى أتامها أجنى : ارش ٠‏ دفع تعر بض تساحب المنشات تحتلف 
يللاف م إذدا كان دن أقاء المنشات حصن النية | سلمهأ . مهو إدا كان 
حد سل النية . كان التعو يض الدى باترم به صاحب 5 ص أدن العيودتن: : 
قيمة المو'د هه أجر العمل أو قيمة ما زاد فى ثمن الأرض سبب المنشات . 
وهذاك تعوية. آخر ى هذا الفرض . فقد نختار صاحب الأرض تمليك 
الأرنس لصساحب النشات إذا كان التمويض اللم-تحى عايه مرهتا له : وذاثك 
فى مقا تعويفضس عادل عن الأرض يون الملتزم به فى هذه الحالة هو 
فاب 1 دعر شاع الأرءض . وإذا كان من أقام المنشات مىء 
الذة . كان الصاحب الأرض أن بطلب إزالة الماعشات . وله أن يتا 


ل 
ويتملكها بالالتصاق . ويكون التعويض الماتزم به فى هذه االة نحو صاحب 
المنشات دو أدنى القيمتين . قيمة المنشآت ه-تصمّة للإزالة أو قيمة زيآادة 
عن الأرض سس هده ملغالت.. 

ولا كان التعريض يدتحقه : فى أغلب هذه الأحوال . صاحب المندات 
قبل صاحب الأرض . وكان الأول دو الذى نحوز الأرضي الى أقام علمما 
المنشأات . فشن حمّه طبقا للقواعد العامة أن فيض الأرض <دى :توق 
التعوريض المستحق له . وقد يككون التعويض ٠‏ ف حميع الأحوال الاقدمة مما فما 
حال التمر رق التذى رد فق بساحي المتد اك لفائجب الأز تقر علد هلبا الار ين 
لصاحب المنشات . عبئا ثقيلا على المدين به . فأجاز له القانون تيسيرا عليه 
أن بطلل التقسيط فى الوفاء مهذا التعويض . / 

ونبحدت كلا من هذين الأمرين : 

٠‏ - عبى صام الساائ امات عتى بستوق النهر بهى 
هنا نبجب أن نستبعد . كما قدمتا : حالة تمليك الأرض لصاحب المنثشآت 
فها إذا كان هذا الأخير حسن النية وكان يرهق صاحب الأرض أن يدفه 
له التعويض المستحق عليه . ذلك لآن الأرضى والمنشآت تكون : هذه الحالة 
حيازة صاحب المنشات . فهو الحائز وهو فى الوقت ذاته المدين“بالتءويفى 
أما الدائن بالتعريض فهو صاحب الأرض ولا نحوز شيك . فلا يتصور 
إذن إعطاراه حق حيس المندات حتى يتوق التعويض المستيحق له , 

وإعا بثبت حى حبس المنشات لمن أقامها . عندما يكدون دائنا بالتعور يض 
لصاحب الأرض على التفصيل الذى سبق أن بسطناه . فهر الخائز للأرض 
والمنشات معا . ويستطيع أن خبس النشآت . ومعها الآرض ضرورة . 
حى بستوق التعويض المستحق له . وهذا الحق فى الحبس يعبت له مموجب 
المواعد العامة ٠.‏ وهى مقّررة فى المادة 75 همهدلى إذ تقول : ٠١‏ 1 
التزم بأداء شىء أن بمتنع عن الوفاء به . ما دام الدائن لم يعرض الوفاء 
بالتزام مترتب عليه بسبب التزاء المدين ومرتط به . أوما دام اندائن لم تم 
بتعد م تأمين كاف للوافاء بالتزامه هذا . 7 ويكون ذلك بوجه خياص 
لخائر الثىء أو محرزه . إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة . 


/ 


4 ه٠9‏ ؟' 
فإن له أن تمتنع عن رد ها.! الى 0 شوق ميحد لفن الإن 
02 ف <٠‏ » 1 , ًّ 0 5 0 
يحول الالترام بالرد اضكا عن حمل عار 0 ا. ةا تتيع*< ان صاحب 


١ 


المكاث. . بعك أن ملكها عناحب» الآرقى. بالاو اق . ملاباذ ١‏ 

. 1 حها اتا ات ١ - 7 ٠.‏ ورين يسلمها 
لصاحب الأرض . ولكن صاحب الأرمس ملزم أينا بأن يدقع لصاحب 
المنشات التعو يشم للبتمل إ. بوذا الديز التعريفر دن ندعب ادرف 


لوالرت * شروط 3 الحبى : وج 1 لصحتب 5 أن عفيا عن ساحن 
الأرض وعن دائنيه وعن أى شخمس آخر تقل إليه د صاحب الأرض 
فلكدة المقات ان. اى عفد عى لفيا 117 يورزللف عون ع ىفاعت 
المنشأت التعويضض المتحق له . 0 كان طاقة اأعى ها الق, أنفق. عليه 
مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبه حى بتري ها هر متحي له 
بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 545 هدلى سالفة الذكر - فأولى أن 
كت حل االو ان أنشأ الثى ء إنشاء ولى يمتصر على إنفاق مصروفات 
نافعة عليه . حى يستوى م٠‏ هو هستحن له 7" . وها دام ود لبث لصاحث 
المنشات حق حيسبا عا لى النحو الدع ذ كر ناه فإن الاحكاء العامة لحز 6 
لبق الست كن وقد سبق تمصملها 5 0 الحز عااكان من ١‏ 59 وينتهى 
الحق فى الحبس إذا قدم صاحب الأرض تأمينا كافيا للوفاء بالتعريض . 

أو فدذى بأن يكرن ألو فاء بالتعريضض عل أقساط دورية يشرط أن بد 
صاحب الأرض الضمانات اللازمة ( م 47 و3875 مدلى ) قا سيجىء(؛) 





. الوسيط ؟ فشرة م50 - فمّرة 4لا‎ )١( 
(؟) ولا رمكن القول بأن التزام صاحب المننآات بردها إلى صاحب الرد ناثئىء عن حمل‎ 
غير مشروع . ذلك أنه ناشىء عن ماك صاحب الأرضص للمنثشآات بالانتصاق نتيجة لإقامة هذه‎ 


المننات فى ارضه ه.واقافة المتعات أرضي الغر : ولو بوء نية : لا يعتير عملا غه 


ملرواةاى معى الب در . أنظر محمد كامل مرمى © فقّرة 111١‏ - شفيق شحاتة 
فقرة ١+7‏ ص 8 4؟ - محمد عل عرفة ؟ ققرة > 4؛- عبد المنعي فرج السدة فقرة 164 ص 3م 
عحّس ذلك عبد المنمم الدراوى فْمَّرة م4 . 

(؟) الردط ٠١‏ فمّرة 505 ولابمده' . 

(4) أنفر ما يل فقرة 1١‏ - ولاير جه ف التانود اغرنى نص عام ى اخبس . 
؟. وجد هذا النص فى احمتبه اليل افيرش افيه قينا راب » اورتفب 50000 


( ٠؟‏ ص 


5١1 
ولبس لصاحب المنشات حى امتباز عامها : ذان الامتياز لا يثبت إلا بنص‎ 
والنص غير موجود . ومجرد الحق ى حيس الشىء لا يثبت حى امتياز‎ 

عليه بصريح النص (م 1/7437 مدني ) 


: -مو, صاءب الدار صن لى تقسيٍط وقع الثعو بضى - تهى ثائوئى‎ ١١١ 
: المادة /471 مدنى على ما يأنى‎ 


« تسرى أحكام المادة 487 لى أداء التعويظ المنصوص علره فى المواد 


اث السايقة م '١(‏ 
> إعطاء الحق ى أخبس للحائز حن اللية ( نض فرنمى 55 ديسمبر سنة ١807#‏ دالاوز 4لا - 
5411-١‏ ) دون اخائرز سيوء النية ( تقض فرنى ١#‏ يوليهسة 96#[ ستريه ١-١-1964‏ 5). 
ويزيد هذا القضاء بعض عقي( دمن الديع يعدم العف 1ق العافت احاذلية اإزضالة :من 
باريس سلنه ١914‏ صل 5وه - ربلاب ل وريبسر ويكار م فمرة الا15 صل 558). ولكن 
الفالي: فى الفمّه الغر نسى هو التوية ماين الائر حين الله واخائز سيوء الية . وإعطاء 
ادن أن فى ىق أحبسن ( بددات ك ضيه العينية ١‏ مر د من * ل نعضي ]1 ) ىَ تعليمه ف 
0 وانك ره عدبما معأ ( أوبرى وروم فقرة 5ه١؟‏ مكررة ). 
أما فى التثنين المدنى المصرى الابق ء فقد كان ال أى الغالب هو إعطاء اق لى اخيس للحدائة 
ميو !8 كان مب واي 0 اق فى ابي الممطى لمن اعدة ديا ةبون اليد 
بصر بح نص هذا انين (+ ١/506‏ مدن قدس ) : انظ امتيا فق دري ؟5؟ هايو سله [84٠01‏ 
م ١+‏ ص 5884 د55 بداب سنه 1515 م 54 صل و6٠-(”‏ ديمر سنه ه65 م مغ 
ص 588 - محمد كامل مرمى ف مجلة !نون والاقتصاد م فمَرة 5١‏ ص 4588 - صن خم# 4 
محمد على عرفة ؟ ققمرة 5؛ صل ولا ونوند اق مجلة الاماة 7١‏ ص 0ه 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة 4 م؛١‏ من المشرواء الدهيدى على وه 
مط بو لا استتّر عليه فى الدقنين المانى !ديد . وو'فتقت عليه لحنة المراجعة حت رتم 444 فى 
المتروع الساى . ثم وافق عليه يجلس النواب خلت ارم 7 ١‏ فجلس الشيوخ نوت رهم 
07 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية > ص 4م" ناص وعم ). 

ولا مقابل ألنم 57 التفنين المدن الايق : 


ويقابل وى الدقنينات المدنية العربية الأخرى : 


التقنين المدى السورى لا متابل . 
التقنين المان اللدى م 58١‏ ( مطابق ). 





انتقين المدز العراق لاع بر 


ددر الملكية انفعين نه الات ما بل 








/1 5 
والمواد الثلاث السابقة هى المواد :117 155 مدنى . وهى فما يتعلن 
التعورض ترش 2 وام التعويض اللا ابعيدقة اسن قات نمدالا 
ما إذا كان مبىء النية . وهو إدنى الترمتين . قيمة الملشآت مستحقة الإزالة 
وقيمة زيادة تمن الارف ببب هذه المنشآت (م 584 مدنى) . (؟) والتعويض 
الذى يستحمّه صاحب المنشات ى حالة ما إذا كان حسى النية بة أو كان قد 
بى بترخيص من صاحب الأر فس . وهو أدنى ا النيمتن . قيمة المواد مع 
أجر العمل وقيمة زيادة “ن الأرض بسبب المنشات (ام 0/1 و 0 
مدنى ) . (") والتعويفس الذى يا تححتّه صاحب الارض فى حالة ما إذا ملك 
الأرض المناهن الملفاث حجني النية:» نعى .يعناقى ميق المننات بالالتضاق 
فيكو ن التزاهه بتعو يفص صاح, رهما 4 و مر ريقشس عادل بدفعه 
صاحب المنشات لصاحب الآر ض (رء 0 1 


شل يكون التعر يض المستحىق ى هده الا حوال ا ختانمة مبلغا جسما يعى 
المدين به دفعه فور | وحملة واحلد . فغرر القانون أن بعاءل المدين مهدا التعر يص 
معاملة المالك المدين بتعو يض الحائز عأ انغقه هن مصرو فا تا ضر ور بةوم٠صروفات‏ 
افعة... تيسيرا له فى الوفاء بالتعويض المستحق . وهذا التيسير فى دفع التعويض 
يعن المصروفات الضرورية والمصروفات النافعة تضمتته المادة 4,7 مدل 2 
وقد أحالت المادة 451 مدثى سالفة الذكر علا . فتسرى إذن أحكام المادة 
م4 مدى عا لى أداء التعو يض الممتحق مواجب أحكام الالتصافق هَ وص 
المادة 7 مدنى هذه على أنه نجوز للقاضى . بناء عبئى طلب المالك . أن 
بمَرر ما يراه مناسيا للوفاء بالمصروفات المنصوص علا فى المادتين السابقتن . 
وله أن بقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية ٠:‏ بشرط تقد الضهانات 
اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام . إذا هو عجل مبلغا يوازى 
قيمة هذه الأقساط م#صوءا ها فوائدها بالعر المَانرق لغايهُ مواعيد 
استحمافها )1 . 

فللقاضى إذن : بناء على طلب المدين بالتعريض ( صاحب الأرض 
أو صضاحب ات سب الاخواك ( 5 أن ا م برأه #حاهيا للوفاء 


ا 


مهدا التعريض 55005006 خاص أن بقسط هذا اشعر بص . فيكون الرؤاء 


الكل 

به على أقساط دورية فى مواعيد تعددها القاضى . كا أن له أن يؤجل دفع 
التعريض فمدقعه المدين به جملة واحدة 0 معاد حدده الماضى , وسواء 
قسط القاضى التعويض أو أجل دفعه » فالواجب أن يقدم المدين بالتعويض 
الفمانات اللازمة للوفاء به ق مواعيده الدورية أو عند حلول الأجل الذى 
حدده القاضى . فيتقدم مثلا رهنا أوء كفالة عينية أو شخصية )١(‏ . ويستطيع 
المدين بالتعر يض 3 إذا لم يمد سبيلا لتقدم هذه الضمانات ف أن يتحلل من 
الالتزام يتقدعها إذا هو وى التعويض فورا وحملة ورع ا 
وساي أرب ابا يا يا ا بم 


5 - تر دض وات درا أمنام ما صم غير أملاى الذلتهان : 


اا ل وروص ما إذابى الممتامر فى الع المرَهِرَةَ : ورد فى هذا 
الغرضن بس خاص الح هو مجرد تطبيل لاحكام الالتصاقق المتقدم ذ كر هاء 
بأ ار هذه الأحكام , : بعض المغاير 3 ٠.‏ من ثم لجب تطبيق هذا الئب اخاضن 
دون أحكام الالتصاف 000 ملدلنى عل أنه ه١1‏ إذا أو تكد 
المتأجر فى اله العن اوناع أو قوانا أو قر الف من العستاتك ما ريد 
ف قيمة العقار » التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإبجار ة] أنفعة 


0 
بغبر ذلك .  ”‏ فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون على المؤجر 
أو برع مهار عمد كان له ارقا ان باك بن الاير إزائنا .ولد ]ان 


بطاب فوى ذلك تعويما عن الضرر الله يضيب العقار من هذه الإزالة 
إن كان للتعوريض ٠#تض‏ . ٠‏ فاذا اختار الم جر أن تحتفظ مبذه التحسينات 
ف مقابل رد إحدى القيمتئ المتقدم ذكرها . جاز للمحكة أن تنظره إن 


أجل للوفاء مها » . 





رس سيا اساي ا ب ل ار ار اسن 
له افقلا أصيت. هذ" اتعويس بالا الاق مس الاق قن بعال الأذاء . بوالقبى ل كرون 
إلا د حق مستحت الاداء ( عد لمم 0 أصد: لعلف ( : 

)0 ا مايل كمرة مدوم - إة ة وى ., 


5 
0 اع خف ه 1 أن 4 8 “صمب 7 لكان 5 ٠‏ جاده 

ونان ه:أ دم ددن هاه ١‏ حكام 5 اححام الالصاف كم عتلىن 6 
رهى عل كل حال واجحة التفليدة ىُّ القن تحن و حن سد دده : اتشفت 
مه أحكام الالتصاقى أو اختافت ممها . 
3 
فى حالة ها إذا أحدث المستأجر البناء أو 7 5 ٠‏ بعلم للزجر درك 
معار صدّه : وعل المستأجر إثنات العلم وعل الم حدر إل ت المعار ضه © و ححا 
التسلم بأن المؤجر موافق على إقامة هذه المنشات فى 4< المؤجرة ٠.وافقة‏ 
ضحنية على الأقل : إذ هر عالم -با ول يعارض فبا . ومن ثم يكون المتأجر 
فى وضع الجائر حسن اإنية : وقد قشبى النص بأن يستبى الم جر البناء أو الغراس 
أنه كان عرافتًا على إحداته فلا نجرز له عللب إزالته : ويرد للمستأجر عند 
نجاية الإبجار أقل القيدتن . ١‏ أنفثه فى تلك التحدسينات أو ما زاد فى قيمة 


العتن الم جرد . الى هنا تدعق هاه الأحكام مه مع أحكام الالتصاف او كن 


7“ 


الجائز حدس النية 86 أحكام الالتصاف نه كور له . إدا أراد 3 زع المنشاات 


٠64‏ إعادة العن إل أصلها ٠.‏ 55 المستأجر ول جور له 3 المنشات ادا أراد 
0 5 
الموْ جر أستناءها نة» وكدلك 2 4 أحكاء الالتصاف أن يطاب صاحب 


)١(‏ ومم ولك :يت حكة النقشن انه فى كان الواقع فى الدعرى ىم أن المؤْجِر قد 
رخص اليه اجن 2 أن يق على ذهقته بناء فنوىك المب ن امؤجرة» عل أن يلتزم بعوايد الميافى الى 


تر بط عل هدا اليناه المستحد 6 وضكات الطرافان عن بان مصيار هدد المذغات 0 ون ملكيها 
تكون للمستاجر علوال مدة الإجارة”» ولا تؤول إلى المزجر إلا عند انباء عمد الإيجار . ذلك 
أن 


نح الم جر بالنبة إلى تلك المنشات لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المواجر ى هذا 
الوقت . وبحق لمستأجر أن يزيلها قبل انتهاء عمد الإيحار بشرط أن يميد العين المؤجرة إلى 
حالا الآصلية ٠‏ بِيما ممتنع على المواجر ى هذا الفرض طلب إزالة هذه المنكشآت - ولا يصح 
الاحتجاج بن أحكم الالتصاق المقررة فى القانون المدى تقضى باعتبار المؤجر مالكا للبناه 
من وقت إنشائه . إذ أن ترخيص المرجر للمستأجر فى إقامة البناء على نفقة هذا المستاجر مع 
التزام الأخير بدفم الضريبة العقارية على هذا البناه - وهى مما يلتزم به أصلا الملك - دون 
اتفاق على معسر هذا البناء » ذلك يتضمن قبول الموجر تأجيل إعمال أحكام الالتصاق حى ينتهى 
عقد الإبحار . وهى أحكام لا تتعملق بالنظام العام » و بحوز لذلك الاتفق على تعديلها ( نض 
مدق 85 مايو سنة 1475 مجموعة أحكام النقض ١7‏ رتم 171 ص ١١851‏ : ويلا حظ أن 
البناء قد أنيم ى هذه القضية فى وقت كان فيه التقنين المدق الاب هر المممول به ) . 


ل 
التزامه بتعور بض صاحب المنشات فما إذا استبقاها التراما هر هنا له . أما اللو جر 
فلا يجوز له تمليك العين المؤجرة للمستأجر إلا باتفاق خاص . 

وف حالة ما إذا أحدث المستأجر البناء أو الغراس دون عار 'المؤجر أو بعلمه 
ولكن رغم معارضته : وجب القول إن المرجر يكون غير موافق فذعلا علل 
الاك لطر يذ تر ار سراي / أو غير موافق عليه حكا إذا نم 
دون علمه . ومن ثم يكون المستأجر ق وضع الجائزر سى النية :وفك قضى 
النص بأن بكون للمؤجر طلب الإزالة » وعلى المستأجر عندئذ أن يتزع 
ما أحدثه فى الععن الم جرة وأن يعيد العين إلى أصلها . وللمؤجر أن يطلب 
تعريضا عن الضرر انذى يصيب العمن الؤجرة إن كان لاتعريض مقبض . 
وإلى هنا تتفق هذه الاحكام عع أحكام الالتصاق١١١‏ . وبجوز للمؤجر 
كذلك أ نستي الي ا ل يرد له أدنى القيمتمن . 
ما أنفقه المستأجر زاد فى قممة العقار . وهنا نحتلف هده الأحكام عن 
أحكام ا الالتصاق نقضى أن برد صاحب الأرض أدنى 
المت : قيمة المنشات مستحقة الإزالة أو ما زادى ة قيمة الأآرض . فشيمة 
المنشآت مستحقة الإزالة ى أحكام الالتصاق يقابلها ما أنفقه نه المستأجر قُ أحكام 
الإبجار : ولما كان الغالب أن يكون ما أنفقه المستأجر أكير من قيمة المنشات 
مستحقة الإزالة » وإِنْ القانون يكون قد عامل المستأجر معاملة أفضل من 
معاملته للحائز سئ ء النية ى أحكام الالتصاق(؟) 





)١(‏ ولكن ليس للمؤج” أن يطلب الازالة إلا عند انقضاء الإمجار » إذا كانت المياى 
الى أقامها المستأجر لم يثر تب عليبا ضرر للعين المؤجرة . وذلك لآن مصلحة المؤجر ق طلب 
إزالها لا تثور إلا عند انقضاء الإيحار » حيث يلتزم المستأجر برد العين بالحالة الى تسلمها 
مها ( نمض مدق ؛5١‏ ا 415 #مرعه أحكام الانمض 1١0‏ دهم 44| ص 4د| ). 

(0) ومع ذلك يستطيع لوجر » من الناحية المملية » أن يدفع للمستاجر مبلفاً يقرب من 
قيمة المنكشآ ت مستحقة الازالة » وسبيله إلى هذا أن بهدد المستاجر باستعماله حقه فى طلب الإزالة 
والعريشن و فشيار الناع نابر بن نيان اد يقال الك الل ررهر تيه عله ازور 
( الرسيط 5 ذمّرة +#م#؛ ص 5585 هامش 1١‏ ). 

أما فى عهد التقنين المدنى السابق » ذتّد قضت محكة النقض بأن الشارع خول مالك الأرض » 
وفقاً لأحكام الالتصاق المنصوص علما بالمادة 18 من القانون المديى القديم » الحق قى متنك 
لكان الذي يقن الذي اق ررد :ووذ .و قباة متايل. حلم الب عند هدم 1117م قفي يدان 
للئلك الحيار بين طلب إبقاء البناء و طلب إزالته على 00 أقامه مع تعويض الحسارة الناشئة 
عن مله . وإذا م يكن القانون المانى القدم يتضمن نصو سا خاصة بتنظيم الملا قَة بين امالك بك 


و حميع الأخوال. . إذا اخدفظ. الم حر ياانفات الى أقامها البدا 
ووجب عليه تعويضه على النحو سالف الذكر . جاز للمحككة أن تنظر 
المؤجر إلى أجل للوفاء بالتعويض (ء 9/5917 مدنى سالفة الذكر ) . ومجوز 
التوسم فى تفسير هذا الحكم ٠‏ نححيث يقال إن للمحكمة أيضا أن تقسط 
التعر يض على أقساط دورية : 00007 تلزام الم حر بالضمانات اللازمة : 
فتقرب أحكام الإيجار فى هذا الصدد من كام الالتصاق كا هى هغررة 
0 المادتين /291 1م46 مدل .)١(‏ 


2١5‏ فرض ماإذابنى الشلرى فى المقاء المفورع قر : وورد 
هنا أبضا لحن خا صن ا 6 كبيرة الأحكام اأعامة فى الالتصاق : 
فيجب فى هذا الفرض تطيق هذا اس اللو ص دون هذه الأحكاء ئ! 
نضته الماذة :445 عدى عق آنه 09 ب 1" ببى المشرى ف الغقار ا 
أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة . كان الشفيع ملزما 


. 6 


تبعا لا تار ه المشتر. ان يدفع له إما المبلغ الذى انفقه أو مقدار ها زاد 
ف قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس .  *”‏ وأما.إذا حصل البناء 
أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة . كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فاذا 
اختار أن يستبى البناء أو الغراس فلا يلزم إلا 50 أدوات التاء ب احرة 





والمتفاس فى هذا القاندب لاأنوار و تسن النلوة عق ون الناتيك الن. اران سازان وروي 
الأحكام العامة للا لتصاق الواردة بلق نون المدى انشار إلبا فيما تقدم» أن البد.الذى يقيمهالمستاجر 
من ماله الخاص دون إذن صريم أو ضمى بانشاله من مالك الأرض لا يككون ملكا لصاحب هذه 
الأرغن بفعل الالتساق إذا أعمل رخمنه ف الاختيار باظهار رغبته ى الازالة . فلا يلحق البناء 
بملكية الأرضض ٠‏ وإنما يبى متقلا عر ملكا خالصاً لمن أنامه مدة بقائه . فإذ! كان المؤجر 
قد أظهر رغبته فى إزالة المافى » فإ تبى ملوكة لمداجر حى يتوم بإزالب فى أثناء مد 
الأجحار أو بعد انبائها » ولا يكون المؤجر حق المطلبة باحرة عبا (نقضض مدن ١4‏ يونيه 
دنة ١435‏ مجموعة أحكم النقض 7 رم فلمراص ١7#‏ ). 

(8) انظ انما ققرة وس انل فين تكرت له ملك نيان و الغراض قى, :أده الاعخاز 
الو سعد * قمرة مج ع - وانغل ذل تقهينية نا وديداة الرساهد ١‏ فمرهة #6٠.‏ - فثفقرة 4# - 
وفارت محمد عل عرفة ؟ فمّرة 49. 


؟ 51١‏ 
( الحالة الآولى ) حالة ما إذا ببى المشترى أو غرس قبل إعلان الرغبة 
ى الشفعة » وهنا بمكن اعتبار المشترى فى وضع الحائز حسن النية . ولكن 
الأحكام الى تسرى عليه تغاير أحكام الالتصاق . فإنه يكون مخيرا » 
إذا ترك البناء 1 الغراس ل العا ر المشفوع قبه يتملكه الشفيع 3 بن أن 
يتقاضى من الشفيع المبلغ الذى أنفقه أو «قدار ه١1‏ زاد ى قيمة العقار 
ويبدو أن للمشترى » بدلا من ترك البناء أو الغراس فى العقار المشفوع فيه 
وتقافى أكر القيمتئن المتقدمى الذكرء الحق ى 2 البناءأو الغراسه: العقار 
على أن يعيد العقار إلى أصله . إذ لا يوجد لا ثى النصوص ولا ى. المبادىء 
العامة ما يول دون ذلك » فضلا عن أن الحكم اكاك كن غدالنه ٠ ١‏ ويابين 
من الأحكام سالفة الذكر «غايرة كبيرة بينها وبين أحكام الالتصاق فى حالة 
الحائز حسن النية . ذلك أن الحائز حسن النية » إذا لم يتزع المنشات ه. 
الأرض ويعيد الأرض 0 ؛ يبى هذه المنشات فى الأرض ويتملكها 
صاحب الأرض بالالتصاق . على أن يدفع لصاحب المنشات أقل القيمتين ؛ 
المبلغ الذى أنفقه الحائز ق إقامة المنشآت أو ما زاد ى قيمة العقار . أما هنا 
فالمشرى الذى أقام المنشآت لا الشفيع الذى يعتتر ق وضع صاحب 
الأارض آنه يصيح بالشنعة صاحب العقّار 4 فيه هو الذى محتار 
إذا ل يتزع المنشآت من العقار المشفوع فيه » بين أ> كير القيمتين ولايد 
أقل القيمتين كا هو الأمر فى أحكام الالتصاق ) : البلغ الذى أنفقه المشترى. 
ف إقامة المنشات أو ما زاد فى قيمة العقار . وهذا فرق جوهرى ما ببن أحكام 
الشفعة وأحكام الالتصاق » إذ المشيرى يعامل معاءللة أفضل من معاملة 
الجائز . وييرر ذلك أن المشترى إتما يقم المنشات فى ملكه ٠‏ ولم يكن عليه 
قبل إعلانه برغبة الشفيعم ى الأخذ بالشفعة أن عبين حساب هذه الرغبة 
عند إقامة المنشات . وفرق آخر ما بين أحكام الشفعة وأحكام الالتصاق » 
هو أن الشفيع لا مجوز له تمليك العقار المشفوع فيه للمشترى حبى لو كان 
التعريض المستحق عليه هرهتًا له وكان أمامه أن يتفادى هذا الارهاق 





6 قارن مع ذلك محمد عل عرفة ؟ ذَكمرةً بإ٠صوص‏ 45 . 


عرلك! اغا بالقففة + ىن عدم أذ جالحبى "اكزافي ال بو ءامدق برالنب 
إل الجائر حسن النية ] عم اح ا 


( الخحالة الثانية ) حالة 15 إذا بى المْشيرى او عرمر يعد إعلان الرغية 
5م - . 0 36 "١‏ - 5 , ارا4. ا 4 : 
لل المعة 4 وهنا 0 أعتار المشرى 09 0 اسشاال سو ألئية ٠‏ وجور 


١ 


00 0 ”م 2 اي 0 اء 50 5 
ه«شص ع وإلى © ايام اأشجعة دع أ سام الالتصاف 5 وادا اختار اللقفه 
ا ٠‏ 555 1 . 
8 1 - 4 1 .: 7 5 8 #ان 8 , 5 2 50 اذ 
ال ايو الات أو الغراس ٠‏ اخنخا_ قن بشمهد هأ رهط امشو قل شه 5 وهنا ىم 
كاف الشنية عه أله ام الالتسياق ‏ اشوية را ناا . لان فاح لك 
9 55 جححام لصاف أححت” فا بشأ . فال حت رص 
٠ - 5‏ -- ل ود الأقا نات د حت 
ف اشكاذ : الالتفاق آإذا امت المقاتتك اخنوها افا التميضةة.. 6د قيفة اث 
١‏ ع تب ٠.‏ تت 3 ال 05 
ستحشة ألا اد ٠‏ فمة : باد العية ا لتنج اقرف سدحي ها واس اسم . 
ع سس 5 2 و 7 َك - : 2 
فى 8 0 6 5 كت ٠.‏ :5 1 5 ا 
و سنعو د 8 شاد ى الماله كد لحار م ف | + شعه 00 ا ا على 


اأغر ١‏ ام 9 اع و ١‏ المتال (ا٠ءاى‏ 2ت ه: 1( 
حي سا ار اب ب اام 00 


1م فرمى ما إذابى لعشار فى الررفى المسكره : وقد ورد 
نص خاص : ار اه كاءه قايلا عن أحكام الالتصاق 
فيعمل بأحكام النص الاض .دون أحكام الالتصاق وى تضوف الاوق ١1‏ 
مدل عل اه ١‏ امد و لمق او ناد الدي.. يكل 3 المجكر أن 
ما إزالة البناءاو الغراس أو استبقاءدما «شابلدفع 9 ل قيلمتبماء تح لازا 
أو البقاء . وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يمضى لاسر 
مهل اللحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف اسكتنائية تترر الإمهال 


وق هذه الخالة يقدم ١‏ كر كافالة لضهان الوفاء تما ستحى ؛ ذمته نا . 


١و‎ 


6 


-4 


وهنا عامل القانون المحتكر ٠عاملة‏ الجائر سبىء النية : لأنه وهو يبى 
أو يغرس ى الأرض المحكرة بعلم أن الارض مماوكة لغيره . وأعطى 
المحكر صاحب الأرض الحق فى طلب الازالة وإعادة الآرفم 
وهنا تتفق أحكام الحكر م أحكام الالتصاى . فإذا اخدار اخدكر استبقاء 


البناء أو الغراس 3 ملكه بأدن ا 3 فمته سحو الازالة 


. 54# أنظر مايل فقرة‎ )١( 


١ ١ 
مستحق البقاء . وله أن يطلب مهاة نى الدفع » م تقدم كفالة لضمان الوفاء‎ 
نما يستحق فى ذمته . وى هذا كله أيضا تافى أحكام الحكر مع أحكام‎ 

الالتصاق . فتكون أحكام الحكر فى مجموعها منفعة مع أحكام الالتصاق . 
إلا أنه مع ذلك يوجد فرق ما بين احكام 0 وأحكام الانتصاق . 
0 ل : فى حالة الحائز مبىء النية : لا بحوز لصاحب الأرض 
000 ميعاد سنة هن اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات . 
فى > كر فلم ينص القانون على ميعاد محدد يطلب فيه المحكر الإزالة . 
0 زالة ىق أى وقت شاء )١(‏ . 


6- شرفىم!إذابى الاالك لى الشوع لى اشر فى السَائمرٌ : 
إذا أقاء اعد الشر كاء بناء على جزء مغرز من الارض الشائعة قبل قسمبها : 
فان أحكام الالتصاق هنا لا تسرى : ويجب استبعاد هذا الفرض أصلا 
هن نطاق تطبيقها . وأحكام الشيوع هى الى نسرى فى هذا الفرض ء 
إذ تعتير إقامة الشريك بناء فى جزء مفرز من الأرض الشائعة عملا من 
أعمال الإدارة غمر المعتادة "2 . فيجب تطبيق أحكام الإدارة غير المعتادة 
فى المال الشائع . 

وممتضى تطبيل أحدكاء الإدارة غير المعتادة فى المال الشائع أن بناء 
الشرياك يقتفى موافقة الشر نان ثلاثة أرباع الأرض الشائعة ويدخل 
فوم الشريك البانى نفسه . أو فى القليل إقرار هذه الأغلبية الخاصة لعمل 
الشر يأك البانى بعد أن يم البناء . فاذا لم توافق هذه الأغلبية على البناء ولم تقره 
بعد إقامته . جاز إجبار الشريك البانى على إزالة البناء ودفع تعويض لسائر 
الثر كاو عا عي ان تكوين إزالة هذا الناء قد ادق بالأرض من «ضرر . 
أها إذا وافةت الأغابية الخاصة على البناء قبل إقامته . أو أقرته بعد إقامته . 


)١(‏ أنقار ى نفصبل توية حاب البناء أو "'فراس عه الثهاء المكر الرسيط 8 فقرة 


15 


(؟) أب اح سهد جر فمر 3 ” ٠‏ © 


5١1١ه‎ 


فال بع الشركاء يسا «موزى يخا ليتف 0 اعد كن شسة حصتهز د ص اخزلويية 
١7‏ - قرفي ما إذابنى الةرلى أم الوليل فى أرضى دن العمل 


أو لوال وبقع أن يقوء فضول بالبناء فى أرض رب العمل : ويكون 
هذا البناء أمرا عاجلا فتتحقّق شروط النفالة . وق هاه الحالة لا بعر 
الفضوى بانيا نى أوض الغر . ولا تسرى أحكام الالتصاق . بل يجب 
انتتعاد. هذا الفرضن "أضلة ,ى تطاق اتطيق, أحكام الالضاق. + ,رطق 


لعي 


6 


أحكام الفضالة . لحم 2 راسد العمل :اث ورد .عضيل يدانت الى 
صرفها 5 ف البناء هضافا إلمبا فواء | 38 د وم دفعها . ون 5 التعهدات 
الى عقدها الفضولى لحسابه . واد يعرذاه عن اتعهدات البى التزم با 


أله لمكا . أرط اا له يه ناك نمه (: دارم السجنا / 
1١0‏ أها 8 المي 11ذ: اسايق 6 عدي ع 000 هراك لهم 9 الس كو زداره امال اله لع 





إدارة متادة واه ارقاعس «عفةاةة وان تعكلة #دقهى فقت عل «الخر يلف ليان ممق هده الناتسسة 
القاسية ٠‏ ولم يكن القتوة :ىه اله وسيلة ينها الما اديوه أخر اكادرويض عر مدمدن ع 
نقفت بان لكل من الشركاء على الشبوع حق ملكّية حقيقية ى حخصته الشائمة . ولذاك فانه 
اذا 223 كن أحدهم من أإقامه بناه على حر ه هن العما. و امقس فده لا بعد نا قَ ملك غير ه 


ثم فان المادة ١5‏ من القانون المانى ( الابق ) لا تكون منطبقة على حالته لتعلقها نمكم الب 
ق ملك الغير . ولا يغير من ذلك ما للشرربك الآخر من حق الملكية فى الشيو واي 


٠‏ ومن 


فيه البناء ٠‏ فان كل ماله هو أن يطلب من أناء البناء بقسمة العقار المملوك هما على الشيوع ., 
ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القمة ( نقض مدلى ١١‏ يتأير ملة ١944٠‏ مجموعة حمر * 
رفم 14" ص ده ) . وقد سبق أن عثنا هذه المألة عند نحث الملكية ( فى الشيوع ٠‏ فحيل إلى 
ماقد مناد فى هذا الصدد و إلى المراجم والأحكام الى أشرنا إليها ( الوسيط م فقرة ٠.8‏ ). 
أما التقنين المدى السورى وقانون الملكية المقارية اللنان ٠.‏ فقد قضى كل مبما بوجرب 
انتظار القسمة ٠»‏ فأن لم تحرج الحزء الى ىق خصة ألباى . اعتير بانياً فى أرضص غدره وهو 
حسن النية وتطبق عليه أحكام الالتصاق » وهذا هو ماكانت حك النقض انعرية تقضى به 
ى عهد التقنين ادنى الابق فيما رأينا . وقد نعست المادة +م مدنى سورى ى هذا الصدد 
عل أنه « إذا كانت الأغراس والأبنية قد غرمبا"أو شيدها عل عقار مشثرك أحد الشركء فى 
هذا المقار يدون رخصة شركائه الآخرين » فتجرى قسمة العقار عند الاقتضاء على يد القاضى » 
م يطبق على كل حصة من الحصص أحكام المادة 88م ( أحكام الالتصاق ى حالة البانى يسن 
نية ) و. وانظر أيضاً ى هذا المعمى انادة 8١9‏ من قانون الملكية مقارية الأبنان أما اتسين 
المدنى العراق فقد نعمت المادة ١١١+‏ منه على أنه » إذا بنى أحد أصصاب اخصص لفه فى 
املك المشترى القابل للقفمة بدون إذن الآخرين . ثم طلب الآخرون القسمة ٠‏ فتقم . فاذا 
أصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه » وإن أصاب حصة الآخر فله أن يكلف البانى باهدم, . 


5111 
فى أثناء قيامه بالبناء . وأن يعوضه عن الغمرر الذى للحقه بسبب قيامه مهذا 
العمل ( م ١56‏ مدل ). 
وقد بو كل شخص شخصا آخر ى إدارة أعماله . ويكون من الأعمال 
البى يقوم مبا الو كيل تنفيذا لو كالته إقامة بناء فى أرضي الموكل . فيجب 
هنا أيضا عدم اعتبار الو كيل بانيا فى أرض غيره . بل يحب استبعاد هذا 
الفرض امك من قلاف تعلميق أحكاء الالتصاف : وأحكاء الو كاله هى 
اأبى بحب تطبيقها ى هذا الفرض ٠‏ فياترم المو كل بأن بك قلعا أنفقه 
فى إقامة البناء م» الفوائد من وقت الانفائق » وإذا طلب الو كيل مبالغ 
للانفاق «مبا فى شؤؤئون البناء و جب عل المو كل أن بقدم هذه المالغ ( م 7٠١‏ 
مدت ٠)‏ 
5 فى انان تن اعنام ابر ننصاى. 
الأمرصةءٌ - «4#هى قادربى : تنس المادة 474 مدنى على ٠١‏ يأى 
« إذا كان ما لك الارض وهو يقم علها بناء قد ١‏ بحسن نية عل 
عرو هق الارض الللافقة .جا للمحكة إذا رات غخلة لذلك أن بعر 
ودلك 86 نظم نعو رتس عادل 2550 , 


ص 





)00 أنثر هذه المألة نى المانون الفرنى و تردد القغاء الفرنسى : بلانيول وريبير 
ويكار ”" فثرة 58١‏ . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا الع فى المادة ١0+‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق 1ا استمر عاءه ق المنين المان اخديد . وورافقّت عليه خنه المراجمة نحت ركم قل 
المشرووع البانى . ثم وافق عليه مجلس التواب نحت رتم 441 ؛ فمجلك الشبيوخ نحت رقم 
2؟ه (بجخدوعة الأعمال التدفيرية ع ص دعم اص 787 ). 

ولا متابل لنص فى التقدن اادنى الابق » ولكن القفاء المعصسرى كأن محرى على هذا 
المبدأ تطبيماً لتراعد المدالة : استلاف محختلط م أب يل سنة 1915م 80 صل 7860 س 
١‏ لرفير مات ولولام اع صل مع - ه فبراير سنة 1954م 5+ ص ١8-564‏ مايو 
دنه ١885‏ ( 55 صمل |١ - 5١١‏ دلسمسل صنه ١387٠8‏ 1 ع ؛ صن كلا - ا ؟ أدريا. سنة 
لاع ا الا 0 أدريا سنه #1 ام قو ص دء؟ - دع؟ ؤبراير منه ١9١51‏ 


مم كقدص ١84‏ - الممارين 50 مايو منة ١9١+‏ الشرائع ١‏ رتم 1؛؟ ص ١١©‏ .ول 


على 


"517 


58 4 6 5 2 - 9 
م فم ها |ك. ان أ|. ضا في" مدنا العو في 0 اء الناء جاو 6 
و لسر كف - - سس -0 ر بد لحل - ٠>‏ اه أصسم مبه رََ 


ذون ان كته لذاة. ح. تخد د ملكّه 5 جزء -سعر مدن الأرض المااا شه 
لأرطه 4 تاشن اناك ال هذا اده السني برقم مكار ذلك اهز 
الغالبف 4 لعدم ظلهور الحدود وابباءها ها 3 اران 5 وهادءا اران يدخل 


2 نطاف احكام الالتساف . فالات فا بى خسن لد هاما أسداء الصضغر 


- 


الملاصق لارضه . فيكون قد بى ى ملث غيره . وكان مقتشى تطبيل 
أحكام الالتصاق ى هذا الفرض أن يتملك اغار الملاصى الزء من البناء 


المقام على هادا الجرء الصغير من أرضه بالالتماق © وذلث 2 اتستن. . 


قيمة هأ 5 دما از 2-5 اذناء 5 فياه ف رأد أ زء امغر 


الملاصق لسلب المناء 5 و كلا 006 تاعه إزاء ا / تدهاا 


البان من أن بكون + 508 5 ا اله 0 ره « الاتماق اذ 
تضحة 5 در . واإدا 58 اد عر أن م هاا 0 صقر “ن 
الآر ص 597 البناء ©» فان هادا هو حى للد ل عاية ء 
ولا بسةطبع الباى أن سيره على استعاله . والخل العادل ى هذا الفرض ٠و‏ 
جواز اجبار المار الملاصى على أن ينزل عن ملكية هذا الجزء الصغر ه, 
أرضه المشغول بالناء لحاره البانى فى نظامر تعريضي عادل . ولكذن هذا الح 
العادل الام الالتصاق كا رآينا » وممم ذلك فقّد كان القضاء 
المصرى نجرى عليه فى عهد التقذء نَ المدنى السابق أخذا عقتضيات العدالة9) . 
واكان بنقصه أن تبننك إن 0 ذلك ددن هذا الأفروض هن أحخام 
الالتساق . ونجعا الحم فيه هو هذا الح العادل 
ويجعل اخح فيه هو هذا .م 


وقد أو عن التقنئن المدثى الخحديد هذا النص العادل . وهو المادة /415 





نه يكن القفضاء يد إلى نس »© فمقنن الكتنين المدى الحديد هذا القغا .العادل . 
ويقابل النس فى الْمّنينات المدنية العربية الأخرى : 
اتقنين المدز السورى 0 الاممابل . 


التقنين المدنى الى م 185 ( مطابق) . 
التقنين المدنى العراق لا مقابل 
قابو: المدحية المقاريةالبنان لا مقابل . 


ا ا يت 
)01( انثر أنناا مل .داج هامش 8 . 


١ 1 


مدنى سالفة الذكر )١(‏ . ويجب لتطبيقها توافر شرطين : ( ١‏ ) أن يكون 
الباى إنما ببنى أصلا فى أرضه » وقد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض 
مملرك للجار الملاصق . (7) أن تكون هذه امحاوزة من اليا قد وقعت 
حسن نية (9) . 

فاذا توافر هذان الشرطان » جاز للقاغبى ألا محرى أحكام الالتصاق » 
وأن ستئى هذا الفرض من هذه الأحكام . وبدلا من أن بملك الخزء من 
البناء لصاحب الهزء الصغير من الأرض اللملاصقة » تملك هذا الحزء الصغغر 
من الأرض اباب البناء » وذلك فى لظن #نريض عادل يقدره اتقبير 
عند الأعتقياء 17 بورافحط أن.هذا أفر جوارى للقاضى و خاضع لتقناترة * 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا الصدد : «واستناء من 
الأحكام المتقدمة » إذا جار الياف نحسن نية على أرض الحار » وكان يببى فى أرضه فجار زها 
إلى جزه صغير ملا صق له من أرضص جاره » وبى بناء ضخماً لوطبقت عليه الأحكام المتقدمة 
لأصبح جزء من هذا البناء الفخ, ملكا للجار » لحاز للباى أن يحبر الحار على أن ينزل له عن 
ملكية الحزء المشغفول بالبناء ق نظير تعويضض عادل ... وقد جرىالقضاء المصرىع لهذا المبدأ دوت 
أن يسند إلى نص » فقنن المشرومم هذا القضاء العادل » ودعمه بالنص الذى ينقصه ن ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص م" ). 

- ص 88م‎ ١ المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التدضيرية‎ )١( 
أما إذا كان الباف قد بنى بوء نية بأن كان متنماً لمحاوزته حدود أرضه » ومخاصة إذا نبهه‎ 
الحار إلى ذلك فلم يبه لهذا التنبيه » فانه يحب تطبيق أحكام الالتصاق المتعلقة بالباف مىء‎ 
» النية . ويكون للجار الملاصق طلب إزالة البناء الذى يشفل أرضه » أو تملكه بأدى القيمتين‎ 
١845 قيمته مستحق اطدم أوقيمة ما زادى أرغمه بيب هذا البناء ( نقض فرنسى 71 يوليه سنة‎ 
.) 4.0. -50.صج محمد عل عرفة 7 فمّرة مه ص‎ ١ غ١ دالوز‎ 

(©) ويعتد ى هذا التمريض » لا فحسب بقيمة الحزه من الأرض المشغول بالبناء » بل 
أيضا بما أصاب صاحب الأرض اللاصقة من الضرر بسبب حرمانه من هذا الحزء ( عبد المنعم 
فرج الصدة فمّرة 65# ص 9887 ). 

ولما كان هذا الحكم حك] استتنائياً » فانه لا مجوز التوسم فى تفسيره » ويترتب عل ذلك 
مايأف : (أ)لا يحوز تمليك البانى إلا الحزء الصغير الملاصق للبناء والمشفول به دون زيادة . 
ومع ذلك فقد قضت محكدة الاستئناف المختلطة يعدم الاقتصار على "مليك هذا المزء من الأآرض 
الذى يشغله البناء » بل بمتد المليك مسافة مثر حول البناء من الحط الحارجى لكل مطل مفتوح 
ى البناء حى يتفادى الباف الحكم بسد المطل ( استثناف مختلط ١8‏ مابو سنة 1١5١15‏ م 8م 
صن 4١١‏ ). وهذاالحك منتقد . حتى فى عهد التتدين المانى الحديد الذى أو جد إسند التشريعى 
السألة الى نحن بصددها ول يكز هذا السند مرجردا فى التقنين المانى السابق الذى صدر فى عهدء -م 


516 

فاذا رأى من ظروف القضية ومن حسن نية لبان ومن صغر الحزء من 

الأرض الملاصقة المشغول بالبناء ما يشفع ف الأخذ مذا الحكم الذى مخرج 

فيه على أحكام الالتصاق » جاز له أن يسننى هذا الفرض . وبدلا من أن 
مخضعه لأحكام الالتصاق مخضعه لمذا الحكم العادك 111 , 


14 _الذشاات الماميرةٌ الداصٌ على أدض الغسر لد على ميل 
الررام - نهى قائوئى : : تنص المادة 418 مدنى على ما يأنى : 

« المنشآت الصغيرة ) كال كشاك والحوانيت والمأوى البى تقام على 
أرض الغير دون أن يكون مقصودا بتَاؤها عل الدوام . تكون ملكا لمن 
أقامها » ()., 

وهلا استثناء آخر من أحكام !8 نصاف + تسن عر المادة /لال51 مدن 
سويسرئ:..فان الاصل أن المنفات .. كسرة كانت أو ضغرة ..مى اندوت 





س هذأ الحكم . ويكى مليك اليانى الحزء المشفول بالبناء على خارا ف التواعد العامة ى الالتصاق ٠»‏ 
ولا مسوع لإبقاء المطل مفتوحاً على ملك الحار بل يحب سده ( أنظر فى هذا الممنى محمد على عر فه 
١‏ فثمرة همه ص ٠١١‏ هامش ١‏ ). (ب ) لا بحوز” الحكم بتقيم أو تأجيل اتعريض المستحق 
ل ذمة الياى لصاحب الحزء الملاصق » فان هذا تيير مقصور عل الحالات الواردة ق نصوص خاصة 
(م 415-474 مدني ) . وليت هذهالحالة الخنصوص عنبا فى المادة 0؟ه مدن من بيها . 

: أنظر هذه المألة فى القانون' الفرنى واضطراب القصاء فيا لاتمدام النص‎ )١( 
|8780 م1 8 مارس سلنه‎ | - |9١ توفير سنة 7 سسيريه‎ ٠١ نمض فرئسى‎ 
" بودرى وشوفو فمَرة لالام - بلانيول وريبعر وبيكار‎  _”.9-0١ - 1١97506 سيريه‎ 
مكررة‎ ١54 فقرة م5108 - مارى ورينو فقرة‎ ١ فمرة 4ا؟ - بلانيول وريبير وبولانئجه‎ 
. لفظ 6وناءبعاكممء فمرة 4م - فمرةهُمُم‎ ١ أنيكلوبيدى داللوز‎ - |٠١٠١ أ ص‎ ١14 ص‎ 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المدة ١.14‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه +نة المراجعة تحت رتم ٠٠١١‏ فى 
المشروع الهائى . ثم وافق عليه مجلس النواب محت رتم م44 . فجلس الشيوخ نحت رقم 
6 (مجموعة الأعمال التحضيرية 5١‏ ص 807+ ص - 788 ). 

ولا مقابل لهذا النص فى التقئين المانى الابق . 

ويقابل ى التقنينات المدئية المربية الأخرى : 

التقنين المانى السورى لا مقابل . 

اتمنين المدفى الى م +58 ( مطابق ). 

التقنين المانى المراى لا مقابل . 


بيب ات الل 
.0 ل | ل ل 00 اخ - ١‏ 0-0 
ونور الملكة :عقارب اللسانلى لا معاسنس 8 
ب ل ا ا 0 ل حون 


رص 


فى الارض : تملكها صاحب الأرض بالالتصاق عل التفعيل الذى قدمناه . 
لكن القائرن استتى ى هذا الفرض المنشات الصغيرة الى تتام «وقتا على 
رض الغر » دون أن يتصد بتاوها فا عل الدوامء . وذلك كال كشاك 


الحشبية والدكا كين الصغيرة والنغق .لخر احات. الراقة وأكفاك 


0 


الس الى 3 ماين تابتد ن الكرقى وهر «الشدهد ماوق ...هذه 

١ 0 5 9‏ 8 50000 همير ١‏ 7 
0 اروص الغمر عل سبيل الدواء 7 وكات وى ب احجام الالتعافق 
0 


5-2 صضصاحب 35 5-0 تا بالا لتم أى 4 2 ال نك بيه شا لا صحامما 
5-2 - 5 


م( 


1 ##ا.ى 9 0 .2 م ادر 8 - - 9 ٠.‏ 056ظ 
والكت امكنا فده الشكام الا لني ل نه واتفل 1 العية فمية نورق لفان 
د 10-6 ا ١‏ د - مو _- - 


وبالاخص م ا 3 رقتة ل تعوداك د اه إن ىن عل سنيل الدرام 4 


ففت الادة 654 مان نا لعة :“الي 5 نأك صاحب الأرض - يتملكّها 


بالالتصاق . بل تى ملكا لمن أقامها . ويستوى ىق ذلك أن يحون 4ه أقام 


٠ 3 1 ١ 9‏ 55 - 5 3 . 320 َ_ 
رده الخياتتة 0 ٠‏ الشة يعتمكء ا له اخق 0 إقاهنا 2 اأرصى الغحر : ا 


ملو كة للخر و وألاحز نه ؟ فى إنامة اذبنات 0 


- 


ا الددة 0 أن الآر ص 


1 لو 0 الثية » بشرط أن بعيد الأرفى لا عر 


ك3 
صاحب الارضضي حما عسى أن يكون قد أصابه من الفرر . وييرتب على 


دلك ايضا أن صاحب الأر فى «ستطيع أن يطلب إزالها حى لو كان صاحبا 

١2‏ 8 0 1 ا 1 لاتناة 
لسع النده2١)‏ 4 | دام ُ بسة... ل3 كك إعاه.نا أو م ادن الاتغاف 4مس 
اشاس .. 


وتبى اللمنثات قا على الأرض ومملوكة لمم أقامها . حبى بنرعها 


هذا الآخير أو يطلب إزالبا صساحب الأارض . وذلك ار يتفق ل صاحب 


الآأرض وصاحب اازدثات على آمر آخر . كأن يتفتا على أن تبى المنشات 
ف الارض لدة معينة ى نظير أجرة عن الارض بدافعها صاحب المنشات . 





)١(‏ مع العروض إن توازرات شروط المثولة التسور ب 4 ولت خرملا وق جاب 


إأاه اسه 
ار م اس سين حي 95 


1١ 
أو هَمْمَا على تملك صاحب الأرض للمنشآت أو صاحب اتلشات للأرض‎ 
117. ف نظير مبلغ معدن ؛ أو يتفقا على أى أمر اخ‎ 
الللات الثالتٌ‎ 
الصؤرة الثالئة  البانى بى فى أرض غيره وبأدوات غره‎ 

١5‏ - نمهى فائونى : تنص المادة 470 مدنى على ما يأن 

« إذا أقام أجنى منشات مواد مملر كة لغمره ٠‏ فليس لالك المواد أن 
يطلب اسير دادها . وإتما يخود له أن بر جع بالتعو يض عل هذا الأجنى 1 


كا له أن يرجم على مالك الآر ذس ما لا يزيد على ماهو با ى ذمته من 
سمه تلك نات 1 


ويقابل دذا النص فى التقامن المدنى الوط الساءق المادة 55 57 , 
ويقابل ف القينات المدنية 5 العري' الخد 0 3 لقن المدنى ا 
وىْ حي وساب ادك 


)١(‏ وتقول المذ كر الإيضاحية لامشروخ التهدى ى هد الصدد : مولار اد 
المتقامة ( أحكام الادماةء ذ ) عل ال كناك و ال الي ري 1 ىا نقام عل أ ض الغير رم 
يكن مقصودا بنا زها عل الدرام ؛ ذهذء 8ض نمنلك بالا لصاو بل تون مدكا لمن أقاء ها ؛ ويكلف هذا 
إذا كان معتديأ بالإز ال و/ التمويضس (م #54 من المشسر وا وهى ماخموذة من امادة 81717" من 
التقنين السويسرى( مجموعة الأعمال التحضيرية +- ص 87" ). 

0( نار بخ النصس : رد هدا النس ىق المادة و١‏ من المشسر واع انمهيدى عل وه 
مطابق لا استقر عليه فى اتقنين ا؛دنى الحديد . ووافقت عليه لنة المراجمة نحت نحت رقم ٠‏ ل 
المشر وع الما . م وافق له علي الا اب يحت رقم 444 ؛ فجلى الشيوخ حت ارقم لاك 
( مجموعة الأعمال ١‏ ص وعم صن +#*م). 

(؟) التعنين المدى الوعنى الابق م فء يى إذا حمل لاد أو الفراتن. اررخر ذلك 
من شخص ق أرضص غيره ممهمات وأدوات كانت ملكا لغير ه أيضاً ٠»‏ فلا حوز لصاحب 
المهماث والأدوات المذكورة أن يطب رده إله . بل له الحق فى أخذ تمويض من ذلك الغارس 
أو الباق : أو من صاحب الأرض على قدر ١‏ أكون الو بد : 

( وأحكام التقنين المدنى السابق نتفق مم أحكام التقنين المدنى الحديد ) . 

(:) التقيناا تا لمدنية الم بة الأخرى : 


التقنين ادن السورى م 1 وه (موافق ). 











أتقلين المدنى الى م 4:؟ة(مطبق). 
التقّنين المدز اله. اق م+؟١١(عوافق).‏ 


انون المدكية المت يه تبان م ٠95‏ (عرافق ). 


) ؟١‎ ( 


بكسن 


وهذه هى الصورة الثالئة من صور الالتصافق الصناعى . وفبا بيهم 
البانى مذدات قى أرض غيره عواد ماو كة لشخص .ثالث . فيكون أمامنا 
أشخاص ثلائة : صاحب المواد البى أقام مها البانى المنشات ٠‏ والبانى الذى 
أقام المنغات 4 وصاحب الأرض الى أقمت فمبأ المنغشات 5 وعلينا إدن 
أن محدد : )١(‏ علاقة صاحب الواد بالبانى . (؟) علاقة صاحب الأمواد 
بصاحب الأرض . (”) علاقة البانى بصاحب الأرض . 

٠ه"‏ | عمرفٌ صامب ا موار بالساءئمى : لما كانت المواد منم ولا 6 9 
الخائز أن يكون اليا قفد حاز هأ حسن ثيه ونساب صحيح 3 فيكون قل 
تملكها بالحمازة . فاذا أقام مما فتشات ىق ارضئى غير ه : يكون قد أقام هذه 
المنشات عواد مملوكة له فى أرض الغير . ولا رجوع لصاحب الأمواد السابن 
عليه بشثىء . وتكون العلاقة بينه وببن صاحدىي الأرض #دكومة بالةواعد 
الى فصلناها فى الصورة الثانية من صور الالتصاق الصناععى فى اأطلب 
السابق . 

أما إذا كان البانى لم يتملك المواد بالحيازة » بل أقام ها المنشآت وى 
غير عملوكة له 9 فقَد يكون بى فى أرض غيره )١(‏ وهو مبىء اأنية فأجعر 
على نزعها من الأرض : أو ببى وهو حسن النية واختار هو أن٠يتزعها‏ من 
الآ رض . وى الحالتين ؛ ما دادت المواد قد نزعت من الأرض ولم تملكها 
صاحب الأر ض بالالتصافق . فانه بدو أن صاحب المواد يستطيع اسثر دادها 

من اليا ما دامت قد احتفظت بذاتيما : لآن صاحب الأرض لم يتملكها 
0 ولم تنتقل ملكيتها إلى البانى يسبب م نأسباب انتقال الماك فبقيت على 
ملك صاحءبها . ويكون أيضا لهذا الأخير أن يرجع على البانى بالتعويض إن 

كان قد أصابه ضرر 59) 

. أما إذا كان الباف قد بى مراد غيره ى أرضى هذا الغير بالذات » فالأمر واضح‎ )١( 
ذلك أن المواد والأرض ماوكة لشخص واحد » فتملك هذا الشخص المنشآات الى أقيمت فى‎ 
ل أرضة ممواد ممنوكة له دون حاجة إلى الا ستناد إلى قواعد الالتصاق © و يرجم عليه الباى‎ 
يدذعرى الاثراء بلا سنب‎ 


)١(‏ شفيز شحاتة فمَرة ومم اص 76# - محمد عل عرفة ؟ فقرة +5 - إسماعيل غاحم 


تقض 

وإذا كان صاحب الأرض تقد تملك المواد بالالتصائى . فان لصاحب 

المواد أن يرجم على البانى بالتعريض لأنه قد تسبب فى أن تضيع عليه ملكية 

مواده . فترجع بقيمة هذه المواد وقت إقامة المنشات ما . و بالتعوريض *ا قد 
بكون أصابه من ضرر بسبب فقده لملكية المواد . 


١‏ 2 عمرف صامب الرار ,هام الارذ.. : إذا تملك صاحب 
الأرض المواد بالالتصاق . فا ملكية هذه اأواد تتفل من صاحبا إلى 
ماعب الأرض م به اين كمي اللكية د و الالتضاق بالذاك:. 
وليس صاجب الأرض فل 1.0 ب درلا تو صامب» | أرادء وإنماهر مسئول 

الباق بالتعونض الذى ففاتان “٠‏ تقدم .وا 217 ناديع الأرف هدينا 
للبانى » و كان البانى مدينا بدوره 38 “ارا الى لفاو الااذ 
فانه بحوز لصاحب المواد أن يرجه صل أحب 86( , بالدعورى غير 
الماشرة باعتاره دائنا لدائنه . ١‏ / 

ولككن القانون أعطى إصاحب المواد فو ذ!.: دعرى مباشرة على 
صاحب الأرض . إذ تقول العبارة الأخمرة من الماد: 4:٠٠‏ مدنى كا رأينا : 
« كما له ( لصاحب المواد ) أن يرجم على مالك الآارض عا لا يزيد على 
ما هو باق فى ذمته هن قيمة هذه المنشآت » . ذلك أن انانى إذا كان قد بى 
وهو مبىء النية ولم يطاب صاحب الأرض الازالة . م صاحب الأرض 


أن يدفع للبانى أدنى القيمتين . قيمة انشات ستحةة إزالة وقيمة ما زاد 


ف اع موجه" 


ق الأرض سيب المنشات ]ةا كاذ الا كنم زع عيض الئية 
ا لال ل يي 
المنثشآت . ونرى من ذلك أن صاحب الأرض » ف الحالتين. » إذا تملك 
المنشآت بالالتصاق » عليه أن يدفع تعريضا للبانى عقدار حدده القانون على 
النحو سالف الذكر . وعلى صاحب الأرض أن يدفم هذا التعريض للبانى » 
فاذا دفعه كله أو بعضه دون أن يعلم حق صاحب المراد قبل البانى » فقد 


. ١؟١ أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 


:1" 
برئت ذمته من هذا التعويض عقداره ما دفع . أما إذا أنذر صاحب المواد 
صاحب الأرض ' ماله من حق التعر يض ق ذءة الاى على الاحو الذى قدهناء(١),‏ 
ذاه عم حل سا الأرض أن يستبى فى يده التعريض المستدق للبانى 
قبله أو الباق من هذا التعويض . ويكون لصاحب المواد الحن فى الرجوح 
على صاحب الارض بدعوى مباشرة »© بالتعريض المستحق له قبل البانى 
فى حدود التعويض المستحق للباى قبل راحب الآر فض ن أو]ما هو باق ق ذمته 
من هذا لعن . فاذا دفع صاحب الارض للبانى التعويض المستحق له 
بالرغم من الإنذار الموجه إليه من صاحب المواد » لم يسر هذا الدفع فى حق 
صاحب الوا وكان هذا الأخير أن يرجم عل صاحب الأرض عا هو 
ماتحن له ى حدود الباق ى ذمة صاحب الآرض لبانق وقت الإنذار . 
ولساحب الأرض أن يرجع على البانى ما أجمر على دفعه لصاحب المواد 

على الاحو المتقدم الذكر . 

ويعرر إعطاء المانون لصاحب المواد هذه الدعوى البائسرة على صاحب 
الأرض أن المنفعة الى قدمها صاحب المواد تمواده كانت هى السبب قى حق 
التعويضى الد فى وجدان ذمة صاحب رون لبانق . وتةوم الدعوى المباشرة 
على نص" ضريح ؛ يرجع إلى أن الدائن الذى ثبنت له دعوى مباشرة ضاء 
مدين هلدينه هو شخص قد أوجد لمدينه حقا ى ذمةً مدين المدين » بسيب 
منفعة قدمها أو بسبب خسارة محملها (1) . وهنا توجد منفعة قدمها صاحب 
المواد ؟ا سيق الول » كا يوجد النص الصريح فى العبارة الأخيرة من 
المادة 47١‏ مدق سالنة الذاكر . 

- عرف البالى بصامب الدئر ره : أما علاقة (لياى بصاحب 
الأرض فراض<ة مما قدمناه فى الصورة النانية من صور الالتصاق الصناعى . 
فالبانى إما أن يكون مبىء النية » أو حسن النية . 

فان كان مبىء النية » كان لصاحب الآأرض أن يطلب الإازالة وإعادة 
الأرض إلى أصلها مع التعريض . وعند ما يزيل البانى المواد من الأرض » 





01 انر انف ره [٠‏ 
(؟) أنظر الرميط! ؟ عمرة بحو غقرة مده . 
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جوز كا قدمنا )١(‏ أن يستردها صاحبا منه . وإذالم يطلب صاحب الأآرض 
الإزالة » تملك المنشآت بالالتصاق . ووجب عليه أن يدفم لباق أدن 
القيمتين © قيمة المنشات ممتحقة الإزالة وقيمة ما زاد ى الأرض يسبب 
المنشآت . ونى حدود هذا التعويض يستطيع صاحب المراد أن يرجع بدعوى 
مباشرة على | صاحب الأارض لتشاضى ما بيستحنه من التعر يض ل قبل اليالى (؟) 


وإن كان البانى حسن النية . كن له أن يتزع المواد من الأرض مع 
إعادة الأرض إلى أصلها . ر عندها يتزع البانى المواه من الأرذى ٠»‏ نجوز 
هنا أيضا كا قدمنا () أن ر ها صاحها منه . وإذا لم يتزع البانى المواد 
من الأرض »© تملك صاحب الا_نس المنشات بالالتصاق »© على أن يدفع 
البانى أدنى القيمتعن ٠‏ قيمة المواد مع أجر الء.لل وقيمة ما زاد فى الأرض 
بسبب المنشات . وهنا أيضا يستطيع صاحب المواد أن يرجع فى حدود هذا 
التعريفض بدعوى مباشرة على صاحب الارض . لتتاضى ما يستحقه من 
التعويض قبل البانى (؟) . ويلاحظ أخمرا أنه إذا كان التزام صاحب الأرض 
تعورقن الاق عل العو سالك الذاكر + ذرهقا له » كان له أن ملك الأرض 
للباى ىق نظير تعويض عادل طبمًا للقواعد المقررة ىق هذا الشأن (*) : 


االبحث الثالث 
ااتصاق المنقول بالمنقول 


: نهمى وإأبرلى : تنص المادة 481 مدلى على ما يأتى‎ ١١7 

« إذا التصى منمولان لمالكن محتلفن بحيث لا مكن فصلههما دون تلف » 
ولم يكن هناك اتفاق بين المالكن ؛ قضت المحكمة ىق الأمر مسر شدة 
00( أنظر آنفاً ففرة ١٠‏ 
(0) أنظر آنناً فقرة ١؟1.‏ 
(0) أنظر آذفاً فقرة ١؟١.‏ 
(4) أنظر آنفا فقرة ١؟1.‏ 
)( أنظر آنفاً فقرة ٠٠64‏ . 





ماق 
بقواعد العدالة . ومراعية قى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن 
نية كل منهما (29 . 

ويقابل النص ى التقّنن المدنى السابق المادة 517 /97 (5) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدنى المورى 
م 4م - وق التقنين المدنى الليى م همهو - وى التقنين المدلى العراق 
م ١١75‏ - وى قانون الملكية العقاربة اللبنانى لا ابل ('! . 

وهذه هى الخالة الثالثة من أحوال الالتصاق . فى الحالتتن الأولين 
كان الالتصاق بعقار » و كان إما التصاقا طبيعيا قى الحالة الأولى » أو التصاقا" 
صناعبا ق الخحالة الثانية . أما ق هذه الخحالة الثالثة » فالالتصاق هو التصاف 
منقول عنقول » وهو قليل الوقوع ق العمل »© وإذا وقع فأْهمبته محدودة . 
ولدذلك ل يفرد له التفنين المدى إلا نصا واحدا و كل فيه الأمر للقاضى - 
وقد اقتى قى ذلك ١‏ بر التقدن المدنى السابق . وستوى ىق هذا الالتصاف 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النصي فى الادة ١.01‏ من المشروخ المهيدى عل وجه 
معلابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المر اجعة تحت رمم ٠٠١‏ فى 
المشروع البال 00 واف عليه مجلس النواب محت رم © لجلس الشيرخ لحت رم 
0١‏ ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ؛م#” م ص هب#" ). 

(؟) التقنين المدى الابق م4/507 : إذا اختلط أو التعى شيئان من المقولا ت كلل 
وإحد مبما ملورك لشخص بحيث لا بممكن تفريق أحدسها عن الآخر يدون حصول تلف لما ؛ 
فالمحاكم أن تننار فى ذلك بمقتضى أصول المدالة » مع مراعاة الفرر الذى يدث ومراعاة 
أحوال المالكين واعتقاد كل مهما عند الاختلا ط أو الا لتصاق . ( والتثّنين المدنى السابق يتفق 
مع التقنينالمدى الحديه ) .. 

(؟) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التمنين المدنى الورى م ؟هح ( مطابن ). 

انين المدى الى م ه؟؟ ( مطابق ) . 

التقنين المدفى العراى م 6؟١١‏ : إذا اتمق متقرلان لالكين محتلفين محيث 
لا يمكن فصلهما دون تلف أوننمَة فاحثة » ول يكن هناك اتفاق بين المالكين » وكان الالتصاق 
فقاء وقترا :. جللذا سناع المقزل: الأكان سه اللغزال الأكبر نمت ا( دلت 'القنين 
المراق عن التقنين المصرى قن أن التقنين المراق يشرط أن يكرن الالتماق قضاء وقدراً , 
ويقفى حتما بأن يتملك صاحب انتقرل الأكر ثيمة المنقرل الآخر بقيمته ) . 

انون الملكية المقارية الآبنان لا مشايل . 





اس 

أن يكون قد وقع عمدا أو بقوة قاهرة : كا يسترى أن يكرن أحدا لمالكين 
أو كلاهما حسن النية أو مبىء النية . والمهم أن تتوافر شروط التصائ المشّول 
بالمنقول » فاذا ما توافرت ترتب على ذلك أحكام مردها حميعا إلى تقدير 
القاضى . 

4 سر رط التصاى المنقول بالنفول : يحب توافر شروط أربعة: 

أولا ‏ أن يتم الالتصاق بين منقول ومنقول . أما إذا ثم النصاق متقول 
بعقار » فقد ميزنا فما تقده إن الالتصاق الطبيعى والالتصاق الصناعى : 
واستعر ضنا صور كل عن *2 الحالتين »: وبسطنا الأحكام المتعلقة بكل 
من هذه الصور . ْ | 

ثانيا ‏ أن يكون المنقولان مملو كين !'كن *ذلفن . أما إذا انحد المالك ؛ 
فلا يكون هناك مجال لإعمال أحكام 0 . إذ يكون المنقولان الملتصقان 
فى حالهما الحديدة مملو كين لنفس الالك الواحد الذى كان تملك كلا مهما . 

تالها ب أن يندمج المنقولان احدههما ق الاخر فيثخ لا ممكن فصل 
أحدهما عن الآخر دون تلف يصيب أحدهها أو كلبما . وهذا هو الذى 
بور إعمال قواعد الالتصاى » لأن المنقرلين يصبحان على هذا النحوهنقولا 
واحدا ٠‏ فلا بد من تعيين أى من المالكين المختلفين يكون هو المالك هذا 
المنقول الحديد . أما إذا أمكن الفصل » فلا يكون هناك حاجة لإعمال قواعد 
الالتصاق » ووجب فصل المنقولن أحدهها عن الآخر وإعطاء 'كل منقورل 
لاه . ١‏ 

رابعا ‏ ألا يكون هناك اتفاق سابق بن المالكن انختلفين فى شأن مصير 
المتقولين بعد الالتصاق . وهذا شرط جوهرى ٠‏ وقد رأيئا نظظره فى الالتصاق 
الصناعى بعقار فى صوررة النلاث )2 . ذلك أنه إذا وجد اتفاق سابق , 
كعمد استصتاع مثلا » فهذا الاتفاق هو الذى يسرى » ولا تسرى أحكام 
الالتصاق . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى فى هذا الصدد : 
٠‏ إلا أن اشرو تبه إلى أمر هام . ؛ هو ألا يكون هناك اتفاق بين المالكين 
للمتقولن الللنصقين . وهذا القيد هو الذى بمنع من تطبيق الحكم فى العلاقة 


() أنظر آنفاً فقرة لاه . 
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مواد مملوكة للمتصنع . مخضم للاتفاق المعقود بينه وبينالمستصنع . 
وهو عفد الاستصناع » (') . 

0 'مطام المعهاى. النشورل بالمتقول ١:‏ دسامعك اولا هن نطاق هده 
الأحكام الفرض الذى فيه يتملك آحد المالكن المحتلفين المنقول الاشخر 
بالحيازة إذا كان حسن النية . فيتحد المالك فى هذا الفرض © ولا تعود 
شروط الالتصافق وما اختلاف المانك متوافرة . 

ويبى )دن الفرض الذى فيه بلتسن المتتمر لان وهما وقت الانتصافق 
مار كان للالكين محختلنين : لأن أحدا ميما لم يتملك المنقرل الاخر يالخحيازة . 
وقد أطال التقنين المدىانفرنسى ق تفريع أحكام هذه الحانة هن الالتصاق » 
حبى أنه خصص فده المسألة المحدودة الاهصة والنادرة الو فوس ثازاث عشيرة 
مادة زم 6ه لالاه هذى فرنسى ) . مقتغيا قى ذلك أثر القانون الروماى 
الذى كان يعبر المسألة أهمية كبيرة نظرا لأن قاعدة تملك المنقول بالحيازة 
لم تكن معروفة اواو ا 
000 : سبق القول 0 
7 3 واكتو ما قدمنا بسص و 0200 فيه الأمر القافى ٠‏ بعل 
ارفس 4 إريبيات جام بسر كديا 

وأول هذه التوجبات هو أن كم القاضى مسر شدا بقواعن العدالة . 
فقد محتلط منقولآن محتلفا 18 محتلفا القمة ل بالأنخر 3 فمواعد العداله تمض تفذى 
أن يتملك صاحب الشىء الأكر قيمة الى ء الأقل فيمه على الى قع 
قيمة هذا الشبىء لماحيه © أو أن يتملك صاحب الثىء 00 الشىء 
التابع على أن يدفع لصاحبه قيمته . فاذا امتزج السمن بالعسل أو المشروبات 
الروحيه بالماء أو بالصودا . فظاهر أن صساحب السمن أو صاحب المشرويات 
الروحية » وهو مالك الشبى الأكير قيمة : يتملك العسل أو الماء أو الصودا ع 


)١(‏ مجموعة الأعمال التسضيرية + ص 0+0 - وانظر بلانيول رريبير وبيكار م ققرة 
١م؟‏ صن م" ”7 هامش ؟ . 


احض 

عل أن بدفع قيمة هذه الأشياء لأصحاءا . وإد' '#2.3*ت قطعة و غيار » 
فى « ماكينة و السيارة » فظاهر أزمالك السيارة . وخر مالك الشبىء الأصل ع 
يتملك قطعة الغيار وهى شىء تابع على أن يدفى 3. ما ' لصاح. . 

ومن هذه التوجهات أيضا أن يراعى القاذى الضرر الذى حدث . 
فأى المالكن بصديه 9 أكير بفقد ملكية «اثرله اهو الذى يستبى ملكية 
هذا 'اللقول بوعملاق, التقوال. لاخر ...اذا اخلط لصي نميا موسا له 
يقمح تملوك لشخص آخر © فأى المالكن يكون أحوج إن القمح امخلوط 
يتملك قمح الششعخص الآخر عا لى أن يدفم له تعوبضا عنه . 

ومن هذه التوجمهبات كذلك أن يراعى القاضى حالة كل من الطرفين 
من حبك القدر ف الال . فأى المالكين أقرى فدرة على تعري الطرف الاخر 
هو الذى يتملك المنقولين بعد التصاقهما . على أن بدفع للطارف الآخر 
التعريص المستحق له . 


ومن هذه التوججهات آخيرا أن يراعى القاذى حسن نية كل من الطرفئ 
فأى مهما كان 0 اللنة . وكان قادرا على تعرريض الطرف الآخخر ٠‏ 
هو الذى يتملك المنمواين بعد التصاقهما » على أن يدقع اطرف الآخر 
التعريض المستحى له . وقد ميجمل القاضى المنقرامن ملكا للمالاك »وىء النية 
الاق تعبه خلط أحدها بالكخر + إذا كانم نان هذا الذلط: أن نكس 
من قيمتهما ) ويوجب عليه تعورض :ا اللف. سين الئة عرق يفقر له تنه 
كاملة قبل أن تنتقص بالخلط . وقد يرى القاذيى أن العدالة تتخى بنمليك 
صاحب الثىء غير الأصلى الشبىء الأصلى ٠‏ نظرا للسوء نية صاحب هذا 
الى ء الأخير ١‏ 

وقد لا يرى القاضى مرجحا لمعل الملكية لأحدمن المالكين . فيجعل 
المنقول الذى نتج من التصاق المنقولين أحدهها بالآخر مملو كا على الشيوع 
هما معا » كل بنسبة قيمة المنقول الذى كان علكه . فى القمح المخلوط : 
قد يرى المَاضى أن تبعله شركة بين المالكين بالنبة الى تقدم ذكرها . 
وقد يرى أن يباع + ويقسم أمنه بينهما بنفس النسبة . 
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وميز القائرن الفرندى ى هذا الصدد بين الهم ( دهناعدمزكة). 
والخلط أو المرج ( مت سكدمء نه عومدائس ) : والتحويل ( «من,دءقاءهم: ). 
فالضم انحاد منقولين مع مع إمكان تمييز كل مهما عن الآخر : فيملك صاحب 
المنقول الأصللى أو المتقول الأكمر ة قيمة المنقولين معاً » على أن يعوض صاحب 
المنقول الآخر . فوضع قطعة من اماس ( ع«اداذاده) فى خاتم من ذهب 
بجعل صاحب الماس هو المالك على أن يعوض صاحب الذهب ٠‏ وذلك 
بشرط أن يكون من المتعذر فصل المنقولين ن أحدهما عن الآخر دون تلف . 
والخلط أو المزج هو خلط منقرلين أحدها بالآخر محيث لا يمكن تمييز 
أى مهما » كخلط غلال مملوكة لشخص بغلال مملوكة لشخص آخر »2 
أو مزج نبيذين ممل وكين لالكين مختافين . والأصل أن يكون المنقول الجديد 
مملو كا على الشيوع للمالكين معاً ؛ فيباع ويقسم منه عليها كل بنسية قيمة 
المتقول الذى كان ملكه . ولكن إذا كان أحد اللمنقولين أكير قيمة من 
الآخر » ملك صاحبه المنقول الجديد : وعوض صاحب المتقول الآخر . 
والتحويل هو صنع شخص لشى ء جديد من مادة تملوكة لاخر » قصاحب 
المادة هو الذى ىلك فى الأصل الشىء افيد على 0 بعوض الشخصصى الآخر 
النفمّات الى تكلفها وأجر عمله . ويشرط ىَْ ذلك أن تكون قيمة المادة 
أكبر من قيمة العمل . ففن خاط قماشا أو صنع طقما من « الأوبيسون» . 
كان عمله فى الغالب أقل قيمة من القماش الذى خخاطه أو « الأوبيسون » 
الذى صنع منه طتما ٠.‏ فيملك صاحب القماش أو صاحب « الأوبيسون » 
القماش بعد خياطته أو « الأوبسون ؛ .بعد صناعته طِمَما . على أن يعرض 
الصانع عن عمله . أما إذا كانت قيمة العمل أكير من قيمة المادة . فان 
الصانع تملك الثىءالمصنوع . على أن يعوض صاحب الادة. فن صنع عثالا 
من رخام أو نبيذا من عنبء ملك الغثال أو النبيذ. وعوض صاحبالرخام أو 
العنب . ويشترط فى كل ذلك بداهة ألا يكون هناك اتفاقسابقبينالمالكين ؛ 
فان وجد اتفاق كعقد استصناع فان الاتفاق هو الذى يسرى كا سبق القول . 

وهذه الأحكام لا يوجد ما بمنع من تطبيقها فى مصر ؛ إذا وجد القافى 
أعهاتتفق مع قواعد العدالة الى بحب أن يسعر شدءها فى هذا الصدد كاقدمنا . 
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الفعماالك أل 


الحقيل 
( غدعاصه) ) 
١5‏ حابيب اللى: بالعقر ع نهى ذاثرءى : تنص المادة477مدى 
على ما يأنى : 
« تنتقل الملكبة وغيرها من الحمّرق العينية » فى المنمول والعقار ) 
بالعقد مى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة ٠١14‏ ؛) وذلك مع 
مراعاة النصوص الاآتية » )١(‏ . 
و مخلص من هذا النص أن الملكية » فق المنقول والعمار على السواء ( 
تنتفل بالعقد » على أن يرد العقد ءلى عمن معينة بالذات مملوكة للمتصرف . 
)010 تاريخ النص : ورد هذا الس فق الادة ١٠١51‏ من المشر وع المهيدى ع وحه 
مطابق لما استقر' عليه ق التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لنة المر اجعة تحت رقم 4..»؟ 
لى المشروع البائى . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رتم ٠ 0٠٠.0١‏ فحلس الليوخ نحت 
رقم د ( جموعة الأعحمال التحضير ية 5 ص 90م - ص 88 ) . 
:“ويقابل النص فى التقنين المانى الابق م هغ+/0؟ : تقل الملكية فى الأمرال . 
منقولة كانت أو ثابتة . بمجرد حصول المقد المدضمن المّليك . متى كان المال مملوكاً للمملك . 


( والتقنين المدنى السابق يتفق مم التقنين المدى الحديد ) . 
ويقابل فى التقنينات المانية العربية الأخرى : 


التقنين المدنى السورى م 5 وج ( مطن فيا يتعش بلمنقول فقط ) . 
التقنين المدى اللوى م5866 ( مسابق ) . 


التقنين المأنى المراق م ١ : ١١55‏ - تنتقل الملكية بالمقد ى المنقول والمقار. 
1 - والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد إلا إذا روعيت فيه الطريقة المقررة دنونا . ( ويوجد 
فد القانوك الفراق :تطام. . السدل النق. بو الاين تود + افلكة القان لتقف ليقي اننيد 
و الطابو) . 

قانرن الملكية العقارية اللبنال لامقابل : و ير جد ف القانوناثئافى أيضا : كا يرجد و الطابون 





اسورى 2 نظام السجل العيى ( الج العقاري ) . أنظر فيما :ملق بنقل ملكية المقار فى 
القائون اللبنال وضرورة القيد فى دفير الملكية (السل اسقارى ) المدتين ٠١‏ مر ١١‏ صن 


كك - 


القرار ثم ١‏ المررخ فى ١6‏ آذار منة ١895‏ بعأن إنشاء السجل المقارى . 


بيار 
ونقل الملكبة فى المنقول بالعتّد ظاهر . وإذا كانت الملكية ف العقار لا تنتقل 
إلا بالتسجيل . فان معبى ذلك أن الملكية لا تنتمّل إلا إذا عمت إجراءات 
التسجيل . ولكن الذى ينقل الملكية » حبى فى العقار » هو العمّد لاا الأسجيل . 
ذلك أن التسجيل لا ينقل بذاته الملكية إلا ى نظام الجل العيبى » وهذا 
النظام لا يزال غير معمول به حبى اليوم وإن كان قد صدر به قانون كا 
سيجىء . وحتى لو قلنا مع الرأى الراجح إن الملكية فى العقار لا تنتقل فها بين 
المتعاقدين إلا من وقت التسجيل » فان ذلك لا ممنع من أن الذى نقل الملكية 
هو العقد » ولكن ينراخى أثره فى نقل الملكية إلى وقت التسجيل )١(‏ . 
والصحبح فى نظرنا أن العقد المسجل ينقل الملكية ى العقار فها بن المتعاقدين 
منذ انعقاده لا من وقت التسجيل » ولا ينفذ نقل الملكية ى حق الغر إلا من 
وقت التسجيل . وقد بسطنا رأينا هذا ىق تفصيل واف عند الكلام فى 
البيع (؟) . 

ونحيل النص فى انتقال الملكية بالعقد إلى المادة 7٠١8‏ مدلى ع وهى 
تنص على أن « الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلماء 
نفسه هذا الحى : إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات ملكه الملتزم ‏ 
وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل » . فنقل الملكية إذن يسبقه 
الترام بنقل الملكية ٠‏ وهذا الالترام يم تنفيذه من تلقاء نفسه مع مراعاة 
التمجيل فى العقار ؛ فتنتقل الملكية عن طريق تنفيذ هذا الالتزام (؟) . 

وليس كل عقد يكسب الملكية أو يكشف عن كسها . والعقود المسماة 
المكسبة للملكية هى البيع والمقايضة والمبة والشركة والفرض ٠‏ وأهم هذه 
العفرد حميعا هو عمّد البيع . والعقود المسهاة الى تكشف عن كسب الملكية 
هى الصلح والقسمة . 





. ١587 قارن محمد على عرفة ؟ فقرة‎ )١( 

)١(‏ أنظر الرسيط 4 فقرة ٠هم؟‏ - فمقرة 5م9ا. 

(6) أنظر الوسيط ؟ فقرة 411 - وانظر فى العلور التاريخى ابيع كمقد ناتل الملكية » 
وفى أنه لم يكن فى القانون الروماف يرئب فى ذمة البائع التزاماً بنقل الملكية : الرسيط ؛ فقرة 
68 - فقرة 88م - رانظر أيضاً فى تحليل ممتى نقل الملكية » وق أنه يجب المييز بين 
الالتزام بنقل الملكية ونقل الملكية فملا : الرسيط + فقرة م7988 - فقرة و#+؟ - وفى الاتفاق 
عل تأجيل نقل الملكية ححى استيفاء الن : الرسيط 4 فقرة 4٠‏ - فقرة 44 . 


الكرون 

١ »١/‏ - لست الاك بالعقد لَى 0 و فاذا كان 

الشثىء الذى يرد عليه العمد له ونس اعد 0 الذواء المعحن د لذات 
والثىء الذى لم يعين إلا بنوعه . 

ى الذىء المعين بالذات ©» يم تنفيذ الالتزام بنقل الملكية المتولد من 
اعد عجره نشوء هذا الاقير ام . فاذا باع شخص سيارة معينة بالذات لشخص 
آخر ء كان ملتزما بنقل ملكية السيارة إلى المشترى . وهبى نشأ هذا الالتراء 
فى ذمته ثم تنفيذه بمجرد نشوثه . فانتقل ملكية السيارة فعلا إل المشترى + 
وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر من تسلم أو مره )١(‏ . 

وى الشبىء المعين بنوعه . تنمس المادة 481 مدنى على ما بأ : 

٠‏ المنقرل الذى لم يعمن إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بافرازه لبقا 
للمادة ٠٠6‏ » (') , 

والمادة ٠٠6‏ مدلى الى تنشعر إلمبا المادة 48# مدلى مالفة الذكر تنص 
عا لى أنه ١‏ - إذا ورد الالتزام بنقل حق عيى على #ى 0 


0 فقرة #4؟‎ - 54١ و 4 فقرة‎ 4١! أنظر فق تفصيل ذلك الوسيط ؟ فقرة‎ )١( 
ونقول المذكرة الإيضاحية للمشروع انهيدى : « تنمّل الملكية بالمقد ى المنقول المعين بالذات‎ 
ولا حاجة للتسليم . فلو باع شخص سيارة معينة بالذات إلى آخر . ا(تقنت منكيبا إلى المشترى‎ 
قبل التسليم . ولوباءها مرة ثانية إلى مشتر آخر » كانت الملكية تنسشترى الأول » و لكن 'وسلمها‎ 
, البائع المشيرى الثاق انتمّلت الملكية من المشترى الأول إلى المشترى الثانى بالحيازة لا بالعقد‎ 
. ) 88١ صص‎ ١ جموعة الأعمال اإتحضيرية‎ ( 

0( تاريخ النص : ورد هذا النص فى الادة ١654‏ من المشروع العهيدى عل وجه 
و+ه مطابق امتقر عليه ى التقنين المدن الحديد . ووافقت عنيه خنة المراجعة محث رتم ه١٠‏ 
فى المشروع النهالى . ثم وانق عليه مجلس النواب تحت رمم 2٠٠١١‏ فجلس الشيرخ تحت رمم 
487 ( م#مرعة الأعمال التحضيرية 5 صن م0# اصن و« ) . 

ويقابل النس ى القنين ال مدق الابق م 0 لا تنتقل ملكية المبيع الممين 
بنرعه فقط إلا بتليمه تلشترى . ( والتقنين الماى الاب يحمل انتقال الملكية بالتليم » 
والصحيم أن انتقال الملكية يكون بالإفراز » وإن كان 0 ينم عادة عند التسليم ) . 

ويقابل ى اتقنينات المانية المربية الآخرى دن 

التقنين المدن الشورى م96( مطابق ). 


انتقنين المدى اللرى م 1507 ( مطابق ) . 
التمين المدن الءراى لا معابل . 


قَائْر نالملكية انمقارية الآسناق لا مقابل . 


عرض 
فلا ينتقل الحى إلا بافراز هذا الثىء . ؟ - فاذالح يم م المدين بتنفيذ التزامه . 


جاز للداث- ئن أن محصل على شىء ه من النوع ذاته على ا دي 
المَاهَى ع أو دون استنذانه 6 حا لَه الاستعجال 4 51 رم له أن بطالب 


بقيمة الثىء » من غمر إخلال ى الخالتين عحقه فى التعويض » . قيم 
انتقال الملكبة قى المنقول الذى لم يعمن إلا بنوعه بالافراز . ولو قل النسام 
فلو أن شخصا با إلى شخص, آخر عشرين أردبا من القمح » ل تنتقل الالكية 
إن المشترى بمجرد البيع . وجب إفراز لية من القمح معادلة للمقدار 
امحدد فى عقد ايم بقصد تسليمها إلى المشسرى . ومن بم يصبح الميع شيا 
معينا بالذات. : فتنتقل ملكيته بالإفراز دون حاجة إل السام ١''‏ . 

7 أبدادت الذكل” بالعام فى العقا- ‏ ودر الشرير -. نهى قاد ف 
تنص المادة 4*4 مدنى ١2‏ ما يأل 

و١1-‏ ف المواد العقارية لا تنمل الملكية ولا الحقوق العبنية الى 
سواء أكان ذلك فما بمن المتعاقدين أم كان قى حق الغير . إلا إذا روعيت 
الأحكام المبينة فى قانون تنظم الشهر العقارى » . | 

"٠‏ - ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات 
الى يجب شهبرها » سواء أكانت ناقلة“للملكية أم غر ناقلة . ويقرر الأحكام 
المتعلقة -بذا الشبر » (2)2. 





» أنظر فى تفصيل هذه أانت ع وق كيف يكون التنفرذ إذا أمدم لالم عن الإفراز‎ )١( 
رى نقل الملكية فى الأشياء الصدرة: ال الشترى : لرسيط “" قشرة 4 100 ماع سداع‎ 
فقّرة ه54 فقرة م88 . وانظر فى أن كب الملكية فى المنقول الممين بنوعه هو سبب‎ 
مرلاب من العمد وهو تصرف تانوفى ومن الإفر از وسو واقمة مادية : حسن 5رة ص م-‎ 
والعقد مصحربا بالإفراز هو الذى ب ينمل الملكية ىف النقول الممين بانوع 4 كا أذ المقة بتسعريو‎ 
بالتجيل هر الذى ينقّل الملكية ى المقار‎ 

6 تاريخ النصصض : ورد هذا اللصن فى المادة “؟١‏ من المشروع المهيدى على وه 
الآف : وى اأواد المقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى © سواء أكث ذلك 
فيما بين المعاقدين أم كان فى حق الفغير © إلا إذا روعيت أحكام التجيل المبينة ى المواد 
الآنية.. وقد أورد المشروع اسمّهيدى فى المواد .07+( إل ١م7[‏ الأحكام المرضرعية اخاصة 
بالشبر المقارى . عل أساس أن مكانها المناسب هو التقنين المدى . ووردقى المذكرة الإيضاحية 
المتروع التهيدى ‏ . ورم اتجيل فى هذا المكان إذ هو مكنانه اخقير قاف يشم ماسى نمثل » 


و5 


وتقول الم-كرة الإيشاحية نلمشروع الأوواق ان عيدة هذا النصضن 
و أما ى العقار قلا تمل الملكة ولا أاختوى العيية عكر حى فيأ سن 


العقد النكية أن تعر ؛ وبذك أندمج دلوب انا يعي ف اخسية المدن 0006 أن ملفصلا 


ا" عم 0 ٠‏ فمد تحسن ليا التسحيل منقفتا- 0 0 


0 التببذى القند : المدى ألنت لنة ا مشروع انرن ا 00 5 اذأت أن 
تضمن هذا المشروع الآأخشر جميع الاحكام الخاصة بالشبر من موضوعية وشكلية وتطمية . 
ولذلك نقلت ارا ححاءم الموضوعية الواردة فى المشروخ المهيدى لتقين المدق إن فانرن تنظيم 
الشبر العقارى . و صدر هذا القانون فملا وعمل به قبل الممل بالتقنين المدلى اخديد . ولما عر ضت 
المادة ١859‏ ءن المشروع المّهردى على لنة المراجعة » وافقت علها نحت رتم ٠٠١5‏ فى 
المشروع الما : بعد تعديلها على الوجه الآ : اق المواد المقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقرق 
المينية الأخرى » سواء أكان ذلك فيما بين المعاقدين أم كان ى حق الفير ٠‏ إلا إذ! روعيت 
الأحكام المبينة ى قانون العبر المتعلق بذلك » . وى مجلس النواب أضيفت الفمرة الكانية » 
فأصبح النى نحت رتم ٠٠١6‏ مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد . فيما عدا خلا فا 
ا ا لبان ار عل النص حت رقم 484 . يمد استبدال عبارة 
وقانون تفلم اشير العقارى» بعبارة « قانون الشبر المتملق بذلك م . ووافق مجلس الشيوخ عل 
وي 6:ج ند صل 7485 ). وقارن الوسي 
فمرة ١‏ 785 ععيك وزد خطا أن اللجنة النشر يعية مجلس ألنواب هى ارات حمل نهام 
الشبر المقارى فى قانون خاص منفصل عن التقنين المدف » و الصحيح أن بمنة المراجمةهى 'نى رأت 
ذلك قبل اللجنة التشريعية نجلس النواب . 

ولا مقابل للنص ى التقنين المدنى اللسابق . ولكن قانون التجيل كان ممهولا به متذ 
أول يناير سنة 64 * وقانون تنظلم الشبر العقارى منذ أول يناير سنة 1841 . 

ويقابل النص ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقين المدنى الررى. م 15م 
١‏ - يكتسب حق تسجيل الحموق الفعلية المقارية ممفمول العقود . ١‏ - وتطبق الأحكام 
الخاصة بالبيع و أطبة عل العقارات الأميرية وعلى احْمّوق المينية الماند: لهذه المقارات . م 1ه : 
إن الالزام باعطاء العقار يتضمن الالتزام بنقل ملكيته ى الجل المقارى : و بصياتته حي 
هذا انق[ ؛ نحت طائلة دقم العطل و الضرر للدائن 
مهام : إن الالتزام بنقل ملكية المقار فى السجأ ارات لأحكام البيم و الامتيازات 
واتأينات ٠‏ وكذلك لللمرص المملقة بالجل المقارى . ( وهذه انصوصي تتفق مع أحكام 
الجل العيى وهو الظام المعسول به ىق سورية ) . 


التقنين المدن اللدى م 485 ( مطابق ) . 


التقنن المانى المراق م ١١517‏ : المهد بنقل ملكية عقار يقتصر عل الالتزام بالتمويفن ب 





م 


المتعاقفدين ؛ إلا بالتسجيل دوالك عن م التجيل تعتدر الملكية هنتقلة من 
وقت العّد لا من وقت التسجيل ؛ لأن سبب نقل الملكية هر العقد » )١(‏ 
والمقصود أن الملكية تنتقل . حبى ل العقار ؛ بالعقد . ومى م تجيل العقد 
فانها تنتغل من وقت العقد لا من وقت التسجيل ؛ على أن انتقاها لا يكرن 
نافذا فى حق الغبر الامن وقت التجيل (27. 

وتحيل النص سالف الذكر » فى انتقال ملكية العقار » إلفى قانون تنظم 
الشبر العقارى » وهر القانون رقم 14 لنة ١1445‏ 2 ويحن هذا العانود 
التصرفات والأحكام القضائية والسندات الى يجب شبرها »2 وبشرر الأحكاء 
المتعلقة عبذا الشبر . 

وقد عر صنا 4 عند الكلام فى البيع ؛ إلى نظام الشهر العقارى فى مهسر . 
وبينا أن هناك نظامين للشهر 4 نظام الشبر الشخصى وهو المعمول به حبى 
اليوم » ونظام السجل العيى وقد صدر به أخيرا القانون رقم47١لسنة ١4714‏ 
ولكن لم يعمل -,ذا القانون حبى الآن . وقارثنا ين النظامين: ٠‏ فرأينا أن 
.. 6 5 وامء ظُُ هه . 
نظام السجل العيبى يعلو كثيرا على نظام الشبر الشخهى ! 
إذا أخل أ-د الملرفين بتمهده ؛ سواء اشترط التمويض فى التمهد أو ل يشترط . ( وهذا النس 
يتفق مع نضام السجل العيى .. الطابو » واظهرى النطام المممول به ق المر اق ). 

قانود اللحّية المقارية اللبناف م ٠٠١4‏ : يم ا كتساب الممقورق اسنة وانتقافا بقيدهما ىق 
الجل المقارى . وعدا ذلك فان حقوق الملكية وحقوت التصرف تكتب أنبضا بالإلحاق وفق 
لأحكام الفصل الثاق من هذا الباب . وكل ءن يكتنسب هقاراً بالإرث أوبتزع الملكية 
وان لتاب سك سين : ولكن لا يدون للا كتساب مفمول إ١‏ بعد التجيل . 

م ٠٠6‏ : إن مقاعيا ل القيود معنية بأحكام المادة ١١‏ من القرار ريم مم١‏ الملى بالحجل 
المقاري - م ١١‏ من المر آر قم + ( المورخ فى ١5‏ أذار سنة 5و١‏ بشأن إنكء 
الجل المقارى ) : إن الصكوك الرضائية والاتفاقات الى ترى إلى إنشاء حق عيى أو إم 
نقله أو إعلانه أو تمديله أو إمقاطه لا تكون دفذة : -دى فيما بين المما لعزن > !ل اعد رامن 
نار يخ فده ولا ممع ذلك ابا ا اي ا 6 المسادلة عن عده تنفد 
اثفافاء هم . و تطبق هذه اشم حاب عن المكرك والاتفاقات العقارية مت 
وتجزئة 0 ال تنظم أو تعدق من قبل كاب المدل و انحا كم الشرعية . (رهذه نصر صن 
نتفل مع نفلام السجل العيى أو العقارى وهو النظام المعمول بء ف لبنان ) . 

. "41 صوعة الأغمال التحضرية 5 ص‎ )١( 

(؟) أنش آنفا قثرة ١١+‏ - وانظر الرسيط * فقرة م١41‏ . 


(") لرسيط ؛ شمرة 6.٠2؟‏ . 


خض 
واستهرضنا المراحل الأربع الثى' مر ها فى مسر انتقال الملكية فى العقار 
حدى دور قانون بندظم الشهر العقارى ق سنة ١( ١455‏ 
فى المرحلة الأوى ٠‏ وهى المرحلة السابقة على التقنين المدنى القديم . 
لم يوجد نظام لشهر انتقال الملكبة فى العقار . إذ كانت الشريعة الإسلامية هى 
المحمرل ما فى ذلك العهذ وهى لا تعرف نظام الشهر : ولم يصدر أى نشريم 
بفع نظاما للشهر . وقد خدف من عبوب عدم وجود نظام للشهر وجود 
نظام آخر هو نظام المكلذات الإدارية . وهو نظام إدارى وضم الحبى 
الضرائب العقارية . ويقة. -حرير .التصرف ى حجة شرعية وتسجيله 
فق سجل خاص بكل مديرية . و ذلك لإثبات كل تغيير فى شخص اللتزم 
بالضريبة العقارية فى هذه السجلات أو المكلفات. مدن هذا النظام » الذى 
وصع ف الأصل 1 جى الفس ؛ - العما. بة ء يستخدم ف ف الوقت ذاته 
كطريق لشير الحقرق . إذ كان السجل الخاص بكل مديرية عانيا 
يستطيع ذور الشأن بحي معر فة الحقّوق البى ترتبت على الأرافبى '' 
وى المرحلة الثاندة . وهى المرحلة اللى بدأت بصدور التقامن المدنى 
القدسم : أدخل المشرع المصرى نظاما لشبر الحقوق العينية اقتبسه من النظام 
الفرنسى الذى كان قد أدخل قى فرنا قبل ذلك بانون 7 مارس سنة 
و6 . ولا تزال نصوص هذا التقامن المدنى القدم معمولا عها قى حالة 
المحررات الى لها تاريخ ثابت قبل أول يناير منة ٠ ١9374‏ وهو تاريخ 
العمل بمّانون التسجيل الذى سيأق ذكره . ويقذىى التقنين المانى القدم 
بوجه عام بأن الملكية والتموق العينية الأخرى تنتقل ف بمن المتعاقدين 





)١(‏ وقد ذكرنا فى الزء الرابع من الوسيط ( فقرة 888 ) أننا نستعرضص تطور نظام 
الشهر المقارى فى كثير من الإيحاز : عل أن نفصل القول فيه عند الكلام فى أسباب كسب 
الملكية . و لكننا رأينا بمد ذلك أن الاستمر امس التار خى الذى أو ردناء فى الحزه الرايم يكن 
لوفاء بالحاجة : فاقتصرنا هنا عل محرد الإشارة إليه إذ لا يتسم المقام لأ كثر من ذلك . وآثرن 
أن نركز البحث فى الكلا م فى قانون تنظيم الشهر المقارى وهو القانون المسول به فى الرقت 
الحاضر . مقارنين إياه بقانون الجل العينى وهو القانون الذى صدر أخيرا ول يبدأ الممل 
به حى ايرم . 

(0) أننار ى تفميل ذلك الرميط ؛ فقرة 861 فقرة 988 . 

( ؟2؟ ) 


رضن 
بالعقد دون حاجة إلى تسجيل . وبأنها لا تنتقل بالنسبة إلى الخمر إلا باد جيل 
العقرد الى هى مصدر لا . وأهم عيرب هذا النظام أنه كان 0 شخصيا . 
يم الشبر فيه وفمَا لامهاء الأشخاص . ويتوزع يمن جهات ثلاث . اغا 
امختلطة والمحاكم الشرعية وا محا كي الو طنية . ولم تكن له حدجبة كاملة كالاجية 
الى تقرن بنظام السجل العيبى ٠‏ فليس الشهر إلا تسجيلا للعقد 5ا هو على 
علاته و #ميع ما ينطوى عليه من عيوب . فلا يصحح عتدا باطلا ولا بيبطل 
عمّدا صحيحا . ولم يكن التسجيل ضروريا لتقل الملكية والحقوق العياية 
الأخرى فما بين المعاقدين » وحبى بالنسبة إلى الغعر كان النقلام مرج 
بعض الوقائع الشامة من منطقة الشبر . كا راث وا'وصية والوقف والتصرفات 
الكاشفة عن الحقوق العينية كالصلح والقسمة ٠١‏ . 

وى المرحلة الثالئة . وهى المرحلة البى بدأت بصدور قانون ا!تسجيل 
فى سنة 147 + بقيت نصوص هذا القانون مغسولا ها فى شأن حميع اررات 
الى لم شبرها قبل أول يناير سنة 018141 . وهو تاريخ العمل بقانون تنظم 
الشبر العقارى الذى سبأى ذكره . وقد عالج هذا الانون بعض وجوه 
النقص فى نظام الشهر السابق عليه . فجعل التسجيللازما فى نقل الماكية 
والقرق. البيية الأأغرى + ل بالنسية إل القدر عسي .يل أيقا رايت 


سه 


المتعاقدين وأضاف إلى منملشة التسجيل العشرد والأحكام الكاشفة عن 
الحقوق العينية كالقسمة والصلح . فأوجب تسجيلها ليجوز الاحتجاج با 
على الغر ٠.‏ وتثناول دعاوى النطللان والفسخ والإلغاء وائرجوع ىُّ الوتمّد 
ودعوى الاستحمّاق . فأوجب شبرها . وجعل الاحتجاج على الغير 
لا من تاريخ شهر الحكى فحسب . ولكن قانون التسجيل لم يقطع الطربق إلى 
فبى النظام ننلاما شخصيا وفتا للأسماء لاتبعا للعقار . وبولا حجية له ى ذاته 
إذ العقد يشهر على علائه . ربقيت جهات الشبر متعددة » واقتصر التسجيل 
على العقود فيا بين الأحياء فلم مخضع له راث والوصية والوقف!" . 

(1) نطق تفنصيل ذلك الرسيط + فقرة'04+ - فتقرة لاد؟ . 

(20) أتطر فى تنصيل ذلك الرسيا © فقرة دوع افقرة ١5م‏ . 


لض 


وف المر حلة الرابعة . وهى المرحلة اللى اكت بصدور فائرن تنظم 
الشهر العقارى ق سمنة ١445‏ ؛ لا تزال نصوص هذا القانون معمولا -با 

حبى الان 01 مخضم ها حدم المحررات الصادرة منذ أول ينابر سنة /1 85 غ2 
وهو تار يخ العمل هذا القانون . وإذ تقرر إلغاء الامتيازات الأجنبية ق سنة 
24 ودخلت مصر فق مرحلة انتقالية مدمبا اننا عشرة سنة من سنة 
/930 إلى سنة 151144 . فققّد مبيأ الحو لتوحيد جهات الشبر . وقد وحدها 
قانون الشهر العقارى فعلا فى جهة واحدة . هى مكاتب الشبر العقارى 
عام . وهذا هو أهى إصلاح حققه القانرن الحديد . وبه بدأت نصوصه . 
وكان ذلك خطوة كبرى فى طريق إدخال نظام السجل العينى . وقد ضم 
فانون الشبر العقارى نظام تسجيل الحقوق العينية الأصلية ونظام قيد الحقوق 
العينية التبعرة ىق صعيد واحد ٠‏ فأصلح عيبا وفع فيه ا ال 
اد فصل وذا القانون نظام التسجيل عن نظام القيد الذى بى خاضها انظام 
التقنن المدنى القدم . واستقدبى قانون الشبر العقارى المحررات ااواجبة 
إخضاعها للشبر ٠‏ فلم يرك ثغرات كتلك الى تر كها قانون التسجيل . 
و خضع للشهر رار والوقشف ودعوى صحة التعاقد والدعوى 
البرلصية كذلك خضغ لاشبر القرارات الإدارية الناقاة لاملك ٠‏ راسم 
رع الممكية للمنفعة العاءة ومراسم تقد بم الأرافى الصادرة بناء عأ كو 
راقم 017 لسنة وقرارات ردم البرك والمستنقعات والإذن باحياء الأرض 
الموات . وحافظ قانون الشبر العقارى على وجوه الاصلاح الى حدقها 
قانوس التسجيل » فجعل التسجيل فى التصرفات المنشئة ضروريا لنةآل الحق 
العيى لا فى حق الغير فحسب بل أيضا فها بين المتعاقدين . وأخضع للتسجيل 
العقود الكاشفة ( وفرروص إجراءات دققة للدتحرى عن صحه الخخحررات 
بل إنه قد سار فى هذا الطريق شوطا أبعد من انون التسجيل . على أن هناله 
عبيين جوهريين باقوين فى نظام الشبر : لم يستطع قانون تنظم الشهر العقارى 
>3 فلا يز ال 0 ظاما شخصيا سب باسعايا بكوم : 


ين 

العقارى يستطيع معالحة هذين العييين » فان ااعلاج الو<يد لما هوإدخال 
نظام السجل العيى )١(!‏ . 

وقد صدر فعلا القانرن رقم 147 لسنة ١454‏ بادخال نظام الجل 
العيبى : رلكن هذا النظام » بالر غ من فسدور قأنون به ٠‏ لى يعمل به وى 
اليوم 5 دلك أن المادة ”> هن فانو . أجنا أ 6 ل عل ما بأل :0 ١‏ سم بعسدر 
قرار من وزير العدل بتعيين الآقسا. 1١‏ أحد الي ترق 1سا نظاد لير 
عأ ل أساس إثنات ارات 00 ٠‏ 00 ل 3 ربد دالم رار ! تار يخالذى يبدا 
فيه هذا السريات عر ٠‏ أن بكون هذا التارية ' 10 2<ةا لصدور اشرار عمدة 
نه كتير ء! الافل 1ح ويسثمر الد.مز ) بقوانين الجر الم ول مياق المخاطق 
الى ١‏ يطبق الام الجل أل حيى تب طيقًا أنه 5 الخدر ق 3 الساك- 4 5 وا | كان 
يصدر 0 الآن قرار , م ررس العدل يتعيار. أى فم مسب ستى لسمر ى 
عليه نظام السجلى العيبى ٠‏ فان لا كن الول إن .نذا النظام ق.. أدسلل فملا 
بأنه حبى يصدر قرار من وزير العدل بتعيين أقسام ماحية لإدخيها فى نظام 
السجل العيى يبى قانون تنظيم الشهر العقارى معمولا به ى كل قسم لم يدخل 
ق هذا النظام . ومعبى 0 30 هو الدّانون 
المعمول ره ىُّ ف ميع أنحاء ايلاد دول أسى لثناء ٠‏ ن اأادة م من فاتود 
الإصدار على أنه ٠‏ ق الفرة المشار إإمها ف 4 0 َه تستكل المصلحة 
إعداد السجل العيبى للمسم المساحى 7 عل الوجه المعن بالقانون المر افق © . 
فى الفثرة الى يجب أن تفصل ما بين صدور القرار الوزارى بادخال قدم 
مساحى فى نظام السجل العربى وإدخال هذا النظام فعلا فيه . تستكل مصلحة 
الشهر العقارى إعداد القسم المداحى الذى صدر به القرار "الوزارى ايكون 

)١(‏ أنظر فى تفصيل ذلك الوسيط + فقرة +75 - فقرة 8+5 . وانفلر فى أن المقد 
المسجل يرتب جميع الآثار الى يرثا المقد غير ااسجل » وى أنه يزيد عليه فى أنه يقل 
الملكية فيما بين المتعاقدين وبالنية إلى الغير : الوسيدل 4 فقرة هلام - تتمرة ولام وفى 
تقل الملكية فيما بين المتعاقدين وهل للتسجيل أثُر رجعى : الرسيط 4 فشرة +6٠١‏ فمّرة مم - 
ول تقل الملكية بالنبة إلى الغير وهل يشترط حسن النية فى المشترى الذى سجل عقده أولا . 
الرصيط فمرة /1م؟ - فقرة 589٠٠.‏ . 


511 
صالحا لنظام السجل العيبى ٠:‏ و يظهر أنه لا يبوجد حبى الآن قسم مساحى 
9 مصر عكن إعداده لنظام السجل العيبى 5 لعدم توافر الإمكانيات المالية 
والمادية . وتنص الادة من قانون الإصدار عل أنه و« بصدكر باللانحة 
التنفيدية قرار من وزبر العدل , . ولم يصدر حبى الآن قرار من وزير العدل 
هذه اللاشحة التنفيذية )١(‏ , 


ولما كان قانون تنظم الشهر العقارى هو كا قدمنا القانون المعمول به 
حى الآن ف حيع أمحاء الرل“د ١‏ ويمدر أن يبى معمولا به زمنا طويلا حى 


: وهذا ماجاء بالمذكرة " -سية لقانون اللسجل المينى ى تقدير هذا النظام‎ )١( 
ويعتبر الجل العيى ثورة فى نسده .. » إذ يترتب عل تطبيقه تغيير عدر ل اه‎ 
التسجين القامة . ومن هنا فان هذا الظاء كان 20.5 ينثاما كل .“تمل بالقانون أو بأنظمة‎ 
١و9.مع التسجيل . وظلت هذه الأمنئة ثراو دهم مده ستل شام عند أنمقلات أرل لنة ق ملة‎ 
لتعديل نظام التسجيل ى مصر . وكانت مذكرات 'جان المماقبة تزخر بمزايا هذا النظام‎ 
١ريخأ مناشدة الحكرمات الختلفة قبل الثورة العمل على تطبيقه » إلى أن قدر له أن يرى النور‎ 
! , على يد حكومة الشورة بعد هذه الأحقاب الطويلة‎ 

وينقسم قانرن الجل العيى إلى أبواب ستة : )١(‏ الباب الأول ى أحكام عامة » 
تمرف الجل العيى وتنظم مكاتبه ومأمورياته » و تخصص سملا عينياً لكل قم مساحى 1 
وتقرر فى هذا الجل صيفة خاصة بكل وحدة عقارية » وتقرر أن الرسوم تخضم لقراعد 
المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشبر المقارى . (5) الاب الثاق . ويقرر القواعد الى سبع فى 
إثبات الحقوق فى صمائف الجل لأول مرة ٠»‏ ويشكل لمة قضائية ىق كل قسم مساحى تنظر 
فى الدعاوى والطلبات !إلى ترفم ى خلال اللسنة الأولى بعد الممل بالقانرن لإجراء تغيير 
فى بيانات السجل العيى . (* )لباب الثالث »© ويبين التصرفات والحقوق الواجب تيدها 
فى السجل » ويقرر أن للجل العينى قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه 6 ويوردإجراءات 
التغيير و التصحيح ل بيانات الحل ؛ ويرسم الإجراءات الواجبة الاتبا ع للقيد ى الجل . 
(4) الأبواب الرابى والمحامس والادس : يقرر الباب الرابم تسلم كل مالك ,سند 
الملكية » أ وتليم غير الملاك من ذوى الشأن بناء عل طلبهم شمادات ا البيانات الخاصة بهم 
ف السجل العيى . و يحمل الباب الحامس علامات تحديد الوحدات المقارية مملوكة ققدولة » 
ويرجب الإخطار برخص البناء والحدم وبربط الموائد المتمدة » كما يوجب عل السلطات 
الختصة أن تقدم البيانات والأوراق المطلوبة . ويفرض الباب الادس عقوبة الحبس والغرامة 
إل خسمائة جنيه أر إحدى هاتين المقوبتين على من يتوصل إلى قيد محرر للب عقار ملوك 
قنير مع علمه بذئك + كا يعاقب بغرامة من جنيه إلى عشرة جنهات عل عدم الإخطار 
برخص البناء واخدم وبريط المرائد المتجدة أو عدم تقدم انلسات المحتمة لبيانات والأوراق 


المطلريه . 


نض 
بتيسر إدخال نظام السجل العيبى تدر ييا وعلى فترات متعاقبة ٠‏ بالقدر 
المستطاع )١(‏ » فاننا نتولى بحث قانون تنظام الشبر العقارى (') ٠‏ مقار نين 
إياه بققانون السجل العيى -حبى تتبين أهم الفروق ما بعن' القانونئن 59) . 
ونقسم الكلام فى ذلك على مبحنين : )١(‏ المحررات الواجب شهرها وما يعرتب 
من أثر على الشهر . (7) إجراءات الشبر . 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الجل العيبى فى هذا المدد : و وجدير 
بالذكر أن نظام السجل العيى لن يطبي دفعة واحدة عل كافة أنحاء الحمهورية © بل سيهرى 
تطبيقه تباعاً ى كل منطقة من المناطق الى يم مححها . فكنما تم مسح منطقة من المناطق مساحة 
حديثة » أمكن تطبيق هذ! النظام عليبا . وسوف يراعى قيل إجراء القيد الأول قى السجل فحص 
المتندات فحصاً دقيقاً » ومناقشة أصحاب الحقوق » وإجراء النشر اللازم ىق الصحف والحهات 
الرممية وغير ها من وسائل الإعلام » وتمكين ذوى الشأن من إبداء اعتر اضاهم أمام لمنةقضائية. 
و بدلك لا يقيد ى السجل إلا صاحب الحق » . 

(0) وهناك مشروع لنانون تنظيم الشبر المقارى و التوثيق أعدته وزارة العدل ليحل محل 
قانون تنظم الشبر العقارى رقم ١١4‏ لسلة ١545‏ والقانون ركم 4 لسنة ١4410‏ الخاصصس 
بالترثيق . وقد اسهدف هذا المشروعبوجه خامس : ( أ) معالحة الميوب الى أسفر عنها 
التطبيق العمل هذين القانرنين واستكمال أوجه النقص قييم . (ب ) وضه القواعد الكفيلة 
تحماية صغار الملاك و بامكان حنصر الملكيات و التشجيم عل ثبر المحرراث العرفية . ( ج) 
تبسيط الإجراءات . ( د) إقرارما كانتمصلحةالشهر العتارىو التوثيق تقوم به من إجراءات 
اقنضها الضرورة العملية إفراراً تشريعياً . (ه ) تنيق أحكام قانون الشبر المقارى ما بتلاءم 
مم أحكام قانون السجل العينى ٠.‏ تمهيداً لإدخال نظام السجل المنى . 

وسنتناول ى الحاشية أهم الأحكام الى جاء ا هذا المامروع معدلا لأحكام قانون 
الشبر المقارى » وذلك ى المواضم الى يمدل فيا المشروع أحكام هذا المانون . 

)0( وتلخص المذكرة الإيضاحية لقانون الجل العيئى مرَايا نظام الجل العيى إذا تم 
إدخاله فى مصر . وهى الى مثل أهم الفروق ما بين القاذونين ٠‏ فيما يأف : ١+‏ - تحقيق 
الأمان النام لكل من يتعامل عل المقار وفق البيانات الثابتة بالجل ٠‏ إذ أنه بمجرد إثبات 
البيان ى السجل يصبح هذا البيان ممثلا للحفيقة ونقياً من أى عيب عالق بسد الملكية بعد مفى 
مواعيد الطمن المنصوص علها فى المشروع أو الفصل هائيا فيما قد يرقم من ط.رن . ذلك 
أن المشروع يأخذ بدأ القوة المطلقة ©:صدطهءم +عء80 للقيد فى الجل امي . و مثل هذا المبدأ 
حجر الزاوية للنظام » ومعناه أن كل ماهو مقيد ى الجل المنى هو الحقيقة بالنبة للغير. 
و بذلك يصبح من يتعاملمم من قيدكا لك للمقار فى حباية من كل دعوى غير ظاهرة فى الجل ء 
ما يقتضى أن يرشر بالدعاوى الى ترفم عند البيانات المدرجة فى السجل لجاية رائمها من 
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تكسن 
اللحث الأول 
الغخررات الواجب شبرها وما يرتب من أئ. على الشسر 


9 9 الهردات الوامب سرك : مكن حصر المحررات الراجب 
شبرها . وفنا لقانون الكبر العقارى » فما بأنى : 





حت المفرق المقيدة بالسجل . فن أثبت اسمه فى السجل كاك المقار يصبح فى بأمندم منأن يفاجاً 
بادعاء أى مغتصب يز-م أنه تملك المقار بوضع اليد » وهر أمر تقتضيه طبيمة الشوة المطنقة 
ليد ى السجل . ورعابة لوضم اليد المستقر ى ظل القانون القاتم » نص المشروع عل طريقة 
القيدى اللسجل لأول مرة بالنبة لمن ملك المقار نملا بوضه اليد قبل العمل به ٠.‏ كا نعس عل 
فقرة انتقال بحرم خلاحا وضم يد من ل يتم مدة اتقادم » وكل ذلك على اتنصيل الموضح 
بالمروع - » . تطبيق مبدأ المشروعية ( 11:4دهمة) فى الجل العيى : ومعناه إجراء امراجمة 
السابقة لكافة الندلت الى يحرى القيد فى الحل متتضاها حمى لا يقيد ى الجل إلاالحقرق 
المشروعة فعلا ء وحى لا يستفيد من الشهر الإدعاءات المشكوك فها. ويزدى ذلك حتما إل 
استقرار الملكية استقراراً تاماً وانعدام المنازعات أمام المحاكم فى شأنها » مما مخفف المبء عن 
الأهالل وعنانحاكم بشكل ملموس - ؛ . يكفل النظام ال+ديد تبسيط عملية الشهر وسر عنّها و التناسق 
فها ؛ مم و ضوح السجلات وسبولة إحاطة المتعاملين بمضموبها . كذ لك يقضى هذا النظام عل 
المساوىء المر تبة على تشابه الأسيهاء » وبيسر تحديد وعاه الضرية العقارية بطر يقة سليمة 
وعادلة - ه . ضماناً لاستقرار الملكية والحقوق العينية » نص المشروع عل عقوبة جنائية لكل 
من يتوصل إلى قيد محررء فى الجل للب عقار مملوك لغيرء » أو ترتيب حق عينى عليه مم 
علمه بذلك » . 

ومن البلا د الى أخذت بنظام الجل العيى أستر اليا ( نظام تور نين" ) :و ألانا وسوديسس» 
وانما والسريد وأسبانيا والير تفال وانجلترا وملقا وسنغافورة والبرازيل وبمضي الولايات 
الأمريكية المتحدة وجزء من كندا والعراق وسورية ولبنان وتونس ومدغدقر والكنجو والسنجال. 
ولكن لاي ال كثير من البلا د المتقدمة » ومها فرنا و بلجيكا وهولدا و إيطاليا » يأخذ بنظام 
الشبر الشخمى ؛ إذ لم تستطم هذه البلا د حبى الآن تذليل الصمربات الى يقتضى تذليلها إدخال 
نظام السجل العيى . وهذه هى بمض خصائص. نتم السجل الميى فى البلا د اممتلفة الى أخذت 
بهذه النظم » وهى تختلف من بلد إلى آخر : 

النظام الاسترالى ( تورنس ) : يطبق هذا النظام مبدأ القرة المطلقة للقيد بشدة أكثر مما 
يطبقه به أى نظام آخر . فالنظام الألمانى مثلا يستثى من هذا المدأ حالة الغير مى ء النية » و لكن 
القواتيى الاسترالية منعم ٠.‏ سواء فيما بين المتماقدين أو بالنسبة إلى النير » جميعم دعاوى الطمن 
فى حمق الملكية اتثابتة بالشبادة اللسندية » سواه كانت دعارى إلناء أو ر جرع أو فسخ ؛ ولاتتثىي 
إلا ثلاثة أنراع من الدعارى : )١(‏ دعرى الظطمن فى سمة الفيد الذى تم بطريق الفش »مى ع 





1 
أولا - التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية ملحق عيى عقارى أصل ' 
والأحكام الهائية المنبتة لشىء من ذلك ( م 4 من قانون الشبر العقارى ) . 





حت رفمت الدعرى ضد الشخص الذى تم لعالله القيد . (؟) دعرى تم الحطأ فى التحديد. 
() الدعوى المرفوعة من حمل شبادة سندية سابقة لها نفس المنزلة . وفيما عدا ذقك تكون الشبادة 
السندية الى يلمها المسجل الداء بمتأى عن أى طدن . وهى فى ضمان الدولة . فاذا فرضي أن 
صدر شبادة ٠.‏ ندية لششهلىن. يدرت رجه معى ...للها لكأن ابر ثم دعوى مموريض عل الدو له . 
المواجوة هذه الدعاوى أنفاً التالرن الاستر الى موقا نتامين ه بمول بواسطة رمم نمب, 
قادره نصسف بئس 1ل جيه ١‏ 4 / 4 من قبمة كل نار يقيد . وقانون الملكية العقار يةالاستر اف 
( ذنلاع تررنس / حراء, أحسن القوانين. المعاصرة الى تى بالمطالب النظر يه و الملمية لنظام متقن 
أكمر © ويدل عا ثذ اق تطضاته فى .دد كيم من الدد ل » ما اتجلر١‏ وعنفا وسغافورة 
وألم ازيل و ذى ربس الولايات الأمر 5 : المصمدة وجاء من اثند' . 

الأدانواد الما لقتال ملقكة قا ث2 8 ايه اتناك ميق "الي جه اعد ال 
إليه رم 7م دل أمانى ) ؛ ويسلرم ذلك حفرر العرنين أماء المكتب المدارى لقتميعر محن 
.. ادتين متقاياتين ؛ إسمداءما بانددرف فى ألحق والأخرى بحب الحق . 0 المكدب . 
ورهوةاس تحتار من بين قضساة اما د الابتدائية رلقر اراته ختصائصس أحكام محكة اندر جة !لرلى ء 
هو الذى يعطى السنئد المتضون هذا الاتفاق . َ يتكفل بعد ذلك بتفاذه ٠‏ بالاءرافا على قده 
فى الجلات العامة . و التصرف: الذى لا يم عل هذه الصورة يكون باطلا اء ولا أثر له . 
وتقضى المادة 1٠و‏ مدي ألمانى بأن المقار الذى يبى مدة ثلاثين سنة ى حيازة الغير » بمكن 
تغر ير سشرط حرّالمالك عنه عن طرر يق ر فم دعرى . وإذا كاب المالك مقيداً ى الجل . قات 
الاعرى لا تثبل إلا إذا كان قد ترؤ. أر كان غائ! ولي ندر أى. قيد عرافقته فى السبل منذ 
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اخ هوه ٠‏ بان الشرى درن سه حل ار موجب سرف تغازفى غير دازم ه 
جاز لمن أضر القيد بحقه أن يدعى مباشرة ضد الغير سى ء النية بمدم همدة القيد . ويجيز القانون 
السو بسر ي كسب ملكية العقار بالتقادم ق حالات ثلاث : )١(‏ إذا قيد شخص فى الجل 
كالك للمقار ؛ وكان ذلك انقيد مد تم بدون صبب مشروع . ويشترط فى هذه الحالة 
أن يستمر الشخمس واضعا يده عل المقار حسن نية وحدو. ودون انقطاع لمدة عشر سنوات . 
00 إذا وضم شخص يده كالك عل عمار مدة ثلاثين سنة ٠»‏ بهدوءه ودرن انقطاع ©» بشرط 
أن يطل تيده باممه كالك . (7) إذا وضع شخص يده كالك عل عقار غير مبين مالكه فى الل 
ولكنه توق أوأعلن غيابه أغل. أن يضمن وزاعها يزع اكلائين انة . .يعت ل .هده ازا 
مام قيد المقار باسم واضمع اليد سدور أمر من القاضى ؛ وعدم حصول اعتراض عل ذلك فى 
خلال المدة الى تحددها الحكاة أورفضي الامتراضات الى قدمت . 2 
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ثانيا ‏ التصرفات والأحكام البائية الكاشفة عن حىّ عينى أصلى 
( م٠١‏ من قانون الشبر العقارى ) . 

ثالثا ‏ حق الارث ومصدره واقعة مادية هى وفاة المررث ؛ والمحررات 
المثبتة لدين عاذى على المورث (م18 سه 14 من وا:. ٠‏ الشبر العقارى ) . 

رابعا ‏ دعاوى الطعن ق التصرف واجب أنشبر م دعاوى استحقاق 
حق عيبى عقارى أصلى ودعاوى صحة التعاقد ( م 2: .-- ١8‏ من قانون 
الشبر العقارى ) . ظ 

خامسا ‏ التصرفات والاحكام المتملتت باللداوؤئ.: العينية التبعية 
(م١اوم1١‏ من قانون انششبر العتارى ) . 

سادسا ‏ بعض التصرفات 211271 ©»5ا نز *. ليء. (5ظارات واسندات 
الى ترد على منفعة العشار إذ! زادت عد سا لى قد ارات ؛ والمخالصات 
والحوبالات با كبر من أسجر ةثلاث سنوات مقّدما زع 1 دز انو ' الشبر العشارى). 

وعد من غوثنا هذا : 

أولا ب 010 والمحررات المثبتة لدين عو أأر. ل »2 فد سبق 
أن محثنا شهبر حق الإرث وفتا لقانون الشهر العقارى ''/) © ووفقا لقانون 
السجل العيبى () ع كا محننا شير الديون الج ٠‏ قل اورت 
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القانون انررى : أورد المشرع السورى استثناءات -- القّرة المطلقة للفيد : 
)١(‏ لايحوز للغير النى يكسب حق عل المقار أن محم بال ؛ إد انان وقت كسبه المن 


2١ 1‏ ِب 


عام باسات قداو التضرت: اريطلنة 2 ) الشادت الخد د درو أن يرل دمرى 
معو بضص فيك :لكان ن."الدئق قمذ اعفار بأسمه وكان عالى بانه لا من .اه )م ر! أجررى 
لوي هيا 0 إهمال د د 1 ا تسر تسمبتبت زاك أن ير فم دعر ى 
المالك المقيد حقه فى 1 

القانون العراق + جور الحكم لاف مدمون ساد الطابو إذا ثبت تدهوى لاستحقال :6 
فيصدر حمكم بابطال سند الطابو الذى بيد المدعى عليه وتصحيم قيد الطابو يأسم المستحق و إعطاله 
ندا جديداً . والأصل أن التقادم لا يسرى ى مواجهة المالك المتيد » رمع ذلك يحوز لواضم 
اليد على المقار أن يكسب ب ملككيته بطريق التقادم إذا ممكن منقيده باسسه وكان يتند لى وضم يده 
إل سيب صميح كالإارث والوصية والبيع ؛ عل أن تبدأ مدة التقادم اعتبارأ من تاريخ القيد . 

. ٠١ أنظر آنفا فقرة م١ - فقرة‎ )١( 

(؟) أنظر آنفا فقرة 8١‏ . 

. أنظر آنفار: 6م - فقرة 9م‎ )١( 
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ثانيا - التصرفات والأحكام المعلقة بالحقوق العينية التبعية : إذ أن 
محنها يكرن عند الكلام فى التأمينات العينية فى الحزء العاشر من الوسيط . 

ثالنا ‏ بعض التصرفات المتعلقة محقوق شخصية » أى الإبجارات إذا 
زادت هدها على تسع سنوأت والخالصات والحوالات بأكر من أجرة 
ثلاث سنوات مقدما » فهذه قد سبق محبها عند الكلام ى عقد الإ جار 
فى الحزء السادس من الوسيط . 

ويبى إذن للبحث هنا : 

أولا - التصرفات والأحكام المتعلقة بانشاء حق عينى عقارى أصلى 
أو نقله أو تغييره أو زواله . 

ثانيا ‏ التصرفات والأحكام الكاشفة عن حق عينى أصلى . 

ثالنا ‏ الدعاوى الحاضعة للشهر . 


| ا ملاب الدّول 
التصرفات والأحكام المتعلمة بانشاء حى 5865 عقارىي أصل أو نقله 
أو تغيمره أو زواله 
ا 8 - امسر فاث رائد مظام الواهم السرم 
العمود الو اع السرم : تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من 
قانرن الشبر العمارى على أن « حميع النصرفات الى ٠ن‏ شأنها إنشاء حق من 
الحمقوق العينة العقارية الأصلية أو نقّله أو تغيير ه أو زواله 4 و كذلك الأحكام 
البائية المثبنة لشىء من ذلك » بحب شبرها بطريق التسجيل » ويدخل فى هذه 
التصرفات الوقف والوصية ؛ )١(‏ . ومخضع هذا النص للتسجيل » لا العقود 
فحسب 6 بل أيضا التصر فات الصادرة من جانئب واحد 3 وكذلك الأحكام 
البائية . 
فالعمود الواجية التسجيل مموجب هذا 'لنص هى : 
(1) ب هذا اننم عل حاله فى المشروع الحديد لقانون الشبر المقارى والترئيق (م ١/0‏ 
من المشروع ) . 
ريطاين الس فق قائدن لجل أممى المادة ؟+ / ١‏ من طا 7الملود . 
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)١(‏ العقود المنشئة لحق غعيى عثار- أحلى . مثا ذلك عتد ينذبىء 
حى انتفاغ أو حىٌ استعال على عفار » أو حت سكنى » أو حق ارتفاق . 
أو حق حكر . أما حق الملكية فلا بنشئه العقد » لآن الإنشاء معناه الإمجاد . 
والملكبة لا توجد ابتداء إلا بالاستيلاء . والاستلاء لس بعقد ولا هو بتصر ف 
قانونى . واتما هو واقعة مختاطة . اختاطت فيه الحيازة المادية وهى عنصر 
مادى بارادة المستولى فى أن يتملك فى الحال وهى عنصرارادى » ولكن العنصر 
المادى هو المتغلب ١‏ ومن ثم ألحق الاستيلاه بالوقائع المادية 20 . وعلى ذلك 
ا يي 

١(‏ ) العقود الناقلة لحق عبن عقارى أصل . وعلى رأس هذه الحقوق 
العينية .عار بة الأصلية الى ينقلها العقد . الك قالطا 4 :وهل رز | من 
العقود الناقلة للملكية عقّد البيع . ومن ثم كان عمد بيع العثار هو الذى 
يواخذ عادة تموذجا للعققود واجبة التسجيل »: وما يسرى عليه ى هذا الشأن 
يسرى على سائر العقود الناقلة للملكية وللحتّرق العينية العقارية الأصلية 
الأخرى . ومن العقود الناقلة لحق الملكية فى العقار » إل جانب اليم ع 
ومن ثم جب تسجيلها . المقايضة فى العقار » والوهاء ممقابل إذا كان هذا 
المقابل عمارا » وهبة العمار . والشركة إذا قدم الشرياثك عمارا حصة له 
فى الشركة . وقد ينقل العققد حمًا عينيا عتتاريا أصليا آخخر غير حت الملكية » 
فيجب تسجيله . من ذلك أن يبيع المنتفع حق انتفاعه فى العقار ٠‏ أو عهب 
هذا الحق . أو يقدمه حصة فى شر كة »؛ أو يقدمه متايلا اوفاء دين . ومايقال 
عن حق الانتفاح يقال عن حق الار تفاق © فيبيع ٠‏ لك العقار حق ارثفاق 
مقررا لمصلحة عقاره تبعا لبيع هذا العقار غ أو سبب هذا اللحق مع العقار . 
1 انعد مع لطر نية لخر لع أل اتن عع اانا اا لاه 
دين . 

(" ) العقود المغبرة لحق عييى عقارى أصلى . ويمكن القثيل لعقد مغمر 
لحن الملكية على عقار . بعقد مجعل هذه الملكية قابلة التصرف فا بعد أن 
كانت مقيرنة بالشرط المانع من التصؤف . وبعمّد ملكبة الأسرة . كذلك 


0 211111111111ظك2 
)١(‏ أنظر آنفا ظرة ١‏ . 
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كن المثيل لعقد مغير حق الانتفاع على عقار لمدة معينة ٠‏ بعقد يطيل هذه 
المدة أو ينقص منبها . وممكن القثيل أيضا لعققد مغير لحق الارتفاق ٠‏ بعقد 
يزيد فى مدى هذا الحن أو بنتقص من مداه . فهذه العقود حميعا عقود مغيرة 
لحن عيى عمّاري أصلى : ومن ثم نككون واجبة التمجبل . 

( 4 ) العقود المزيلة أو المنهية لحن عينى عمّارى أصلى . مثل ذلك عقد 
ينهى حق الانتفاع فى عقار قبل انقضاء مدته » أو عقد يبى حق الاستععال 
فى عقار اوضق السكى قبل انقضاء مدة الحق و كان كل من ن الحقن معمّودا 
مده معينة » أو عقد وى حق ارتفاق ولم تكن له مدة محددة . هذه العقود 
حمبعا عقود مزيلة لحق عينى عقارى أصلى » ومن ثم تكون واجبة التسجيل . 
ويلاحظ أن حق الملكية حق أبدى ء» فلا يزول ما دام الشىء المملوك باقيا ٠‏ 
ومن م لا يتصور إبرام عقد يهى حي الملكية . 

الدهسرفات الهادة مر عات راعر الو اصررًا[ دير : ولم يقتصر 
قانون الشهر العقارى : فى الإخضاع للتسجيل »؛ » على العقرد كا افتدس 
قانون التسجيل الصادر ى سنة ١917‏ © بل جاوز العقود إلى التصرفات 
الصادرة من جانب واحد . وقد قصد بذلك أن يعالج عيبا ى قانون التسجيل 
كان ملحوظا » إذ أدخل فى حظرة التسجيل تصرفن قانونيين صادرين 
من جانب واحد لم يكوئا داخلن من قبل . وقد نص علهما صراحة » 
وهما الوق والوصية ء فى المادة ١/4‏ منه كا رأيئا . وكانا يدخلان دون 
نص فى عموم لفظ : التصرفات » ٠»‏ ولكن المشرع أراد أن يوُكد وجوب 
تسجيلهما بالنص الصربح . وكذلك يدخل فى عموم لفظ « التصرفات ٠‏ 
إنشاء المؤسسة » والتصرفات الإدارية الى من شأنها إنشاء حق عينى أصللى 

نقله . فيخضع إذن للتسجيل التصر فات الانية : 

١(‏ )الوقف : وهو تصرف قانونى صادر من جانب واحد هو الواقف» 
ومن ثأنه أن يغغر من ملكية العار المرقوف » وبجعل هذا العقار غير ممارك 
لأحد من العباد » وبنشىء حقوقا عينية فيه للمستحقين » وجعله خاضعا لنظام 
خاص تقرر الشريعة الإسلامية قراعده ى كثير من النفصيل . وقد كان 
الوقف لا يسجل إلا فى الماكم الشرعية قبل نفاذ قانون الشهر العقارى : 


6 
لآنه يدخل فى عموم التصرفات الراقعة على عقار : : بد.ريح النص كما سبق 
القرل . وقد قلت أهمية الوقف بعد إلغاء الود 1؟هلل ». ولم يبق الآن 
إلا الرقف الحرى وهو واجب التسجيل فى م25 . الذب. العقارى . 


( ؟ ) الوصية : وهى تصرف قانونى د]._ ٠.‏ جانب واحد فر 
الموصى : فاذا وقعت على عقار نقلت ملكية 1.58 3.4.ر من الموصى إلى 
الموصى له بعد موت المرصى . وقد كان قانون .. .:|., الصادر ق سنة 
7 مخرج الوصية با ' منطقة التسجيل ٠‏ 2 هذا القانون كان 
لا مضع للتسجيل إلا العقرد اما بين الأحياء » ."٠‏ ..آ ليست بعقد ‏ 
وق .قوق اذللق: تكسب الملكة يي الاق ىميا كاز ) القنين الدقارة: 
هذا لقني + والستعمل القذل بو التصر نانك دار جر سان بو لقره شاي 
الأحياء ٠‏ : فدخلت الوصية فى عموم لفظ الند . ثث. + إلى جانب النص 
علها صراحة كا سبق القول . ومن ثم حب ن. إلى أرصية إذا وقعت 
على عمّار : وقد بسطنا فها تقدم كيف يم شهر الرعا.ة طبقا لقانرن الشهر 
العقارى وطيقا لقانون السجل العيى 0ك , 

(" ) إنشاء المزاسسة : وتنص المادة 89 مدنى على أن ١‏ المواسسة شخص 
إعتبارى ينشأ بتخصيص مال مدة غير معيئة » لعمل ذى صفة إنسانية أو دينية 
أواعلية اوندة أو وراضنة أو لأى عمل آخر من أعمال الم أو النفع العام » 
درن قصد إلى أى ربح مادى » . وتنص المادة ١/7٠١‏ مدنى على أن ٠‏ يكون 
إنشاء المسسة بسئد رسمى أو بوصية » . ويد ن من هذه النصوص أن إنشاء 
المؤسسة تضرف قانوى صادر هن جاتب واحد : ينقل ملكية المال من 
ما لكه منشى ء المواسسة إلى المواسسة ذانها وهى شخص اعتبارئ . فاذا كان 
الملل عقارا ؛ كان إنشاء المرسسة تصرفا قانونيا ناقلا للملكية » ومن ثم يدخل 
فى عموم ٠‏ التصرفات » الناقلة للملكية » ويكون واجب التسجيل . ويسترى 
ل ذلك أن يكون إنشاء المكسسة سند رسمى فى حال الحياة لما قدمناه : 
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( ؛ ) التصرفات الإدارية : ونذكر من هذه النصرفات قرارات نزرع 
الملكية للمنفعة العامة وقراراتتقسم الأرافبى وقراراتر دم المر كوا استنقعات 
و رارات طرح البحر وأكله )١(‏ 

فةما يتعلق بقرارات نزع ع الملكية . رأينا (0) أن القانرن رقم لالاه [-نة 
145 شدذىبى بوجوب اتباع إجراءات معينة كنرع ملكية العقار للمنفعة 
العامة أو للتحبيمن . فيصدر قرار من الوزير اتختص ببيان المششروع المطلوب 
إعتباره من أعمال المنفعة العامة أو من أعمال التحدين . ولخصير العقارات 
المطلوب تزع ملكيها : وتعد المصلحة القائمة بنع الملكية كشوفا من واقع 
عملية الحصر تبين فبها العمقارات اأبى تم حصرها . وتعرض هذه الكشوف . 
فاذالم تقدم اععر اضات علها أصبحت نبائية . و يوقم أصحاب هذه العقارات 
ععاذج خاصة بنقل ملكي,! للمنفعة العامة . أما إذا قدمت اعتراضات . 
أو تعذر لآى سبب آخر الحصول على توقيع أصحاب الحقوق على الفاذج 
الخاصة بنقل الملكية » أصدر الوزير امختص قرارا بتزع ملكية العقارات . 
وتودع العماذج أو القرار الوزارى الصادر يتزع الملكية ى مكتب للدّمهر 
العتتارى . ورب على هذا الإيداع بالنسية إلى العقارات الواردة فمبا حميم 





)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإبضاحية لقانون الشبر ى خصوص دذه التصر قات الإدارية 
أنها التصرفات 3 لى تتناول حموقا عينية عمّار يه كراسيم نزع الملكية والإذن الذى تعطره الحكومة 

ف إححمياء الأرض الموات” وقرارات وزير المالية بتوزيع طرح البحر عملا بأحكام القانون 
راقم +4 للة |١97٠‏ . وى خصوص الإذن الذى تعدايه الحكومة ى إحياء الأرذن الموات 
كان الةانون رتم ١١4‏ لنة مهه١‏ الحاص تملك الأراضى الصحراوية يقفى تعحظر 
تملك هذه الأراضى ( إلا فى مناطق معينة لا يشملها الحظر تحدد بقرار وزير الحربية ) إلا باذن 
يصدر من وزير الحربية . وهذا الإذن كان واجب الاسجيل . ثم ألغى القانرن رتم 1١714‏ لسنة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ للنة ١9414‏ : ويقضى هذا القانون الأخير بأن تكون الأراضى 
المصحر أوية ملكا خاصا للدوله ٠‏ ويتملكها الأفراد لاستصلاحها يطريق انشراء ممارسة من الدولة 
( أنقار أنف فقرة م١‏ ) . وبديى أن عقد الم الصاد, ر من الدونة بعمليث أحد الأو فراد أرضا 
حر أو يه جب عله ) شأنه و ذك شأن عقود ألبيم 

(؟) أنظر انرسيط + فثرة .دم . 


؟ 
الآثار المئرئبة على شبر عقد الع . فتلتقل الدةارات :.٠‏ ملكية أصحاما 
الخاصة إلى الملكية العامة . ونرى من ذلك ان القرار الوزارى 'نصادر بتزع 
الملكية . رهو قرار إدارى ناقل لل لكية : يجب شمره بطر بق إبداعه فى مكتب 
الشبر العقارى . ١‏ 


وفما يتعلق بقرارات تقدم الأراخى ٠‏ يقذى القانون رتم 7ه لسنة 
الخاص بتقد.م الأراضى المعدة للبناء بأن يقدم صاحب الأرض المراد 
تسيعها مخررها بالتسيم ٠‏ يمرك فيه المسافات اللازمة للشوارع والميادين 
والحدائق والمنترهات . ويصدر بهذا المشروع مرسوم ( قرار حمهورى ) 
ينشر فى الحريدة الرسمية . وجب تسجيل قرار التقسم فى مكتب الشبر 
العقارى ؛ ور ممراحل الشهر اسمهيدية . وترفق به خريطة يبعن فنها التقسم 
وما يتضمنه من منافع ٠‏ ويودع معه صورة من فائمة شروط بع أجزاء 
الأرض المقسمة . ولا تعتير الشوارع واليادين والمرافق الأخرى داخلة 
ف أملاك الدولة العامة إلا من تاريخ تسجيل قرار التق .م وهنا زرك أنقنا 
فرارا إداريا » وهو القرار الصادر ممشروع التفسم . واجب النسجيل » 
لأنه ينقل ملكية أجزاء من الأرض المقسمة ‏ البادين والشوارع والمرافق 
الأخرى ‏ إلى أملاك الدولة العامة . 


وفها يتعلق بقرارات ردم العرك والمتنقعات . خول القانون رتم /, 
لسنة ١445‏ الحاص بردم العرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وزارة 
الصحة والمحالس البلدية والإقليمية الحق فى استصدار قرارات بتزع ملكية 
المرك والمستنقعات لتباشر ردمها أو نجفيفها » وهذه القرارات بتزع الملكة ع 
وهى قرارات إدارية » خاضعة للشبر بطريق التسجيل . وقد أجاز التائرن 
المذكور للمالك المنزوعة ملكيته اسير داد هذه الملكية » ق هقايل الوفاء 
بتكاليف الردم أو التجفيف ورد المُن الذى يكون قد قبضه » ويسقط هذا 
الحق إذالم يستعمل فى ميعاد لا مجاوز سنة من تاريخ إتمام الردم أو التجفيف . 
ويم الاسترداد إما بعقد أو بقرار وزارى ١‏ ومجب شهر العقد أو القرار 
الوزارى بطري التسجيل دون رئم نسبى حى ترد الملكية لصاحما السابق . 


وه" 


وفها يتعلق بقكرارات طرح المبر . يان الثانورن رم ”لا لسنة ١867‏ 
بفضى بتوزيع الطرح على مستحقيه من أصحاب أكل البر على مقتفبى 
قواعد معينة . ويكون التوزيع بقرار يصدره وزير المالية والاقتصاد . وهذا 
القرار الإدارى قوة الورقة الرسمية . ونجب تدجيله دون رمم تبى . 
وباشر به بعد تسجيله فى تكليف الالك الذى صدر القرار لصالحه . وقد 
قدمنا )١‏ أن هذا القانون قد ألغاه القانون رقم ١‏ لسنة 1901 ء ثم ألغي 
هذا القانون بالقائرن رقم 57 للسنة 1908 : وقد ألغى هذا القانون الأخمر 
بالقانرن رقم ٠‏ للنة ١4584‏ . ومنذ صدور قانون سنة /اه9١‏ استحدثت 
قاعدة جديدة هى تعريض أصحاب الأكل تعويضا نقديا لا تعويضا عينيا » 
وبباع طرح النبر لصغار المزارعين على الوجه ا معن فى القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
4 () . وبموجب هذا القانون الآخير المعمول به الآن تتولى الميئة 
العامة للإصلاح الزراعى حصر مقدار طرح البر وأكله فى كل سنة : 
ويصدر فرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراذى أو من ينيبه 
بتحديد تاريخ حدوث طرح الهر وأكله وحصر مقدارة سنويا ٠‏ ويودع 
هذا القرار ى مكتب الشبر العقارى الختص بغير رسوم . وييعرتب على 
هذا اليد اع آثار الشير القانونية . 


26 ١0 العام الك الو اية ارس : رأينا؟) أن المادة‎ 51 ١ 
قانون الشهر العمّارى توجب حل 0 الاحكام البائية المثبتة لذىء مر‎ 
التصرفات الى من شأنا إنشاء حق من القوق‎ ٠ دلك » . أى لشىء من‎ 
وإذا فهمنا النص على‎ . ٠ العينية العقارية الأصلية أو نقله أو نعي ره أو زواله‎ 
هلأ النحو “كانت الأحكام المشدتة لتصرف من اأتصرفات المشار إلا‎ 

هى الأحكام الصادرة ى دعاوى صحة التعاقد (؟) . فالأحكام المثبتة للعقود 
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6 أنظر آنفا فقرة © . 

(6) أنظر آنفأ فقرة ١٠١‏ . 

(1) أنظر فى هذا الممنى حامد فهسى فى بحثه فى نظرية التصرفات الإقرارية والإمشائية 
ف محلة الغانون والاقتصاد النة الأولى (ص +* - مس78 ) فقرة + - محمد عل عرفة + 
شمرة ١هم١ا.‏ 


الذن كل 
المنشعة لحق عيى عقارى أصلى ؛ كإنشاء حق انتفاع أو استعال على عفار 
أو إنشاء حىق سكبى أو حق ارتفاق أو حى حكر » هى الأحكام الصادرة 
فى دعاوى إثباسَه صحة التعاقد المتعلق بإنشاء هذه الحشوقٌ . والأحكام الممبمة 
للعقود الناقلة لح عيبى عقارى أصلى » كنقل حى الملكية أو حق الانتفاع . 
هى الأحكام الصادرة ف دعاوى إثبات صحةالتعاقدال تعلق بنقل هذه الحقرق» 
وعلى رأسها دعوى إثبات صحة التعاقد ى ببع العمّار وهى الدعرى الى 
تقصد عادة إذا أطلقت عبارة ه دعوى صحة التعاقد » . وكذلك قل 
عن الأحكام المثبتة للعقود المذمرة لحق .عيبى عقارى أصلى . والأحكام المثبنة 
للعقود المزيلة أو المبية لحق عينى عقارى أصلى )١(‏ . ومن ثم تكون كل 
هذه الأحكام الهائية واجبة التسجيل مموجب نص الادة ١/4‏ من قانون 
الشبر العقارى . 
ولكن قد يعترض على هذا الفهم بأن قانون الشبر العقارى قد خص 
ه دعاوى صحة التعاقد » بالذ كر » ولم يذاكرها فى الادة 64 منه »+ بل 
ذكرهاق المادة 7/1٠‏ ضمن الدعاوى الواجبة التسجيل . وهذا الاعتراض 
لا يؤثر ى وجوب شبر الأحكام الهائية الصادرة ى دعارى صحة التعاقد 2 
وإعا تكرن هذه الأحكام واجبة الشهر وجب الادثين ١٠١6‏ و ١١‏ من قانون 
الشهر العقازى لا. مرجب الادة 1/4 من هذا القانرن ٠‏ ولكها تكرون واجبة 
الشبر على كل حال . ويبق بعد ذلك ٠‏ إذا اعتددنا هذا الاعتراض » أن 
تحدد ماهى الأحكام الهائية الواجية التسجيل وجب الادة 1/4 من قانون 
الشهر العقارى . ولا كانت هذه اللمادة مأخوذة من المادة الأولى من قانون 
التسجين الصادر فى سنة ١5177"‏ ؛ فإن الرجوع إلى المادة الأولى سالفة الذكر » 
وهى تقول ٠‏ الأحكام البائية الى يثرتب علما شه من ذلك » بين أن 
اللقصود هو الأحكام اللهائية الى يترتب عاها إنشاء حق عينى عفارى أو نقله 
أو َغومر ه أو زواله . ولا يوجد حكم ينثشىء حمًا عينيا عتاريا أو يغيره 
أو يزيله ؛ لآن الأحكام هى فى الأصل مقررة للحقوق لا منشئة ولا مغيرة 
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(؟)‎ ١ج‎ 
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ولا مزيلة . ولكن توجد أحكام تنقل حق الملكية » فهى من ناحية تعتير 
أحكاما منشئة لا أحكاما مقررة . ومن هذه الأحكام أحكام مرمى المزاد . 
ومنها أيضا الحكم الذى يصدر نمائيا بثبوت الشفعة على الرأى الذى أخذت 
به حك لتقن . 

فأحكام مرمى المزاد فى العقار تصدر عقب انباء المزايدة لأول مرة » 
أو عقب زيادة العشر ع أو عند إعادة البيع على مسثولية المشر ى التخلف » 
وذلك طبقا للإجراءات الى رسمها تقدمن المرافعات . وق حرم الأحوال 
يصدر حكم مرمى المزاد بديياجة الأحكام » ويشتمل منطوقه على أمر 
للمدين أو للحائز بتسلم العقار للراسبى عليه المراد ( م 188 مرافعات ) . 
وبقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل حكم مرمى المزاد 
خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره » ويكون الحكم المسجل سندا علكية 
من رسا عليه المزاد ( م 54817 مرافعات ) . ومع ذلك لا يكون سكم مرسى 
المزاد ناقلا للملكية ؛ ولكنه يعتر كاشفا عنها » فى حالتين : )١(‏ إ١٠‏ بيع 
العقار الشائع لعدم إمكان قسمته ورسا المزاد على أحد الشركاء » فإن رسو 
المزاد هنا يعتير قسمة لا بيعا فيكون كاشمًا عن الملكية لا ناقلا لا » وقد 
سبق بيان ذلك عند الكلام فى القسمة فى الحزء الثامن من الوسيط . ويحب 
على كل حال تسجيل الحكم عرمى المزاد هنا » ولكن التسجيل يكون 
عموجب اللادة ٠١‏ من قانون الشمر العقارى لا ععوجب المادة ١/8‏ من 
هذا القائرن . (؟) إذا رسا مزاد العقار المرهرن على' الحائز لهذا العقار : 
فإن الخائز الذى رسا عليه المزاد فى هذه الحالة يكون مالكا للعقار موجب سند 
ملكيته اللأصل © ويكون حكم مرسى المزاد كاشفا عن هذه الملكية لا نافلا 
ها . وتنص المادة ٠١1/5‏ مدتى فى هذا المعبى على أنه « إذا نزعت ملكية العقار 
المرهون ٠‏ ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهمر أو التخلية » ورسا 
المزاد على الحائز نفسه » اعتير هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصل : 
ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الجائز المن الذى رسا به المزاد 
أو أودعه خزانة المحكمة » . وهذا لا يعى حكى مرمى المزاد ى هذه الحالة 
من الشبر : ولكن الشبر يكون بمرجب المادة ٠١‏ من قانرن الشبر العقارى + 


هه 
لا مموجب الادة ١/4‏ من هذا القانون . والشهر هذا لا يكون بالتسجيل ‏ 
وإنما يكون بالتأشير حكم مرمى المزاد قى هامش تسجيل السند الذى تملك 
4 مرافعات فى هذا المعبى على أنه « إذا رسا مزاد العثار على الحائر . 
لا يكون تسجيل حكم مرمى المزاد واجبا . ويؤشر بالمكم فى هامش تسجيل 
اند الذى تملك عقتضاه العمار أصلة ٠‏ وق هامش تسجيل إنذار الحائز » . 


أما الحكى الذى يصدر بثبوت الشفعة » فقد نصت المادة 444 مدلى 
فى خصوصه على ما يأنى : ٠‏ الحكم الذى يصدر نبائيا بثبرت الشفعة يعتير 
سندا لملكية الشفيع » وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل » )١(‏ . 
وليس هناك شك فى أن الحكم الهائى يثبوت الءن: يجب تسجيله حى تنتقل 
لملكية من البائع إلى الشفيع » ولكن يقرم الشل' فى تحديد وقت انتقال الملكية؛ 
وفيا إذا كان هذا الحكم بثبوت الشفعة ناقلا للملك أو كاشفا عنه . وسنعرض 
لهذه المسألة عند الكلام فى الشفعة ') » ويكى هنا أن نقرر أن الرأى الذى 
استقر فى القضاء هو أن الحكم بثبرت الشفعة هو حكم ناقل للملك » ومن 
م يحب تسجيله طبقا لأحكام المادة 1/4 من قانون الشهر العقارى 2) . 


)١(‏ وكذلك يحب تجيل إعلان الرغبة ى الأخذ بالشفمة حمى يكون حجة عل الغير ه 
يصريح نص المادة معلل إذ تقرل : و... ولايكرن هذا الاعلان حجهة عل الغير 
إلا إذا مجل » . 

20( أنظر مايل فقرة 095 - ففرة 981١‏ . 

(6) محكة الاستئناف ؤدوائرها المجسمة 8١‏ مارس سنة ١918‏ المحاماة م رت ...+ 
ص 756 - نقض مدق ١م‏ أكتربر صنة ١6456‏ مجموعة جمر ه رتم ٠١‏ صى 880 
٠٠‏ فيراير سنة ١401١‏ مجموعة أحكام النقض 5 رت لاا ص اه". 

وسترى عند الكلام فى الشفعة أنها سبب من أصباب كسب الملكية » فى توافرت شروط الأخذ 
بالشفمة وأعلن الشفيم رغبته فى الأخذ بها » فد حل محل المشترى فى البيع الصادو من البائع 
وأصبح هذا البيم صادرا له مبائرة » فتنتقل إليه الملكية يحلرله محل المشترى وتسجيل المحكم 
بشبرت الشفعة . فالحكم بعرث الشفمة فى ذانه ليس إذن نائلا لمثك ف رأيناء بل هو كاشف عن 
ثبرت الح فى الشفمة . فتجيك لا يمكن أن يكرن عل اعتبارأنه حكم ناقل كا تذهب ممكة 
النقض . ولا .مكن أن يكو نعل اعتبار أنه حك يتصرف . ناقلا كان هذا التصرف أوكائفاً سم 


5 


يي ب م 
1 0 3 9 3 
اول ال هسرف و الحسكى ذبل أله دير . 


الذدا حدق ثانوت اشر المفادى : تنص الفقر تان "و" من المادة 4 
من قانون الشبر العقارى على ما يأق' : ٠‏ ويترتب على عدم التسجيل أن 
الجتمّوق المشار إلبا لا تنشأ ولا تنتشل ولا تتغير ولا تزول » لا بعن ذوى 
الشآن ولا بالنسبة إلى غبرهم . ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر 

سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن » )١(‏ . ويفهم من هذا النص 


> لأنه لايقغفى محصرل تصرف ها » وإما يقضى عحصول واتمة الشفعة وهى واقعة مر كبةو ليست 
تصرفا محضا كا سبى القول . وى رأينا أنه كان بحسن إفراد نص خاص ىق قائرن الشهر 
المقارى يقَغتى بوجوب تجيل الحكر بالشفعة حى تنتقل الملكية للشفيم © فيكرن هذا النس 
هو الذى تشير إنيه المادة 444 مدق إذ تقول كا رأينا : والحكم الذى يصدر تجائيا بثبوت 
الشفعة يعتير سندآً لملكية الشفيع » وذلك درن إخلال بالقواعد المتملقة بالتجيل, . وقد 
ورد هذا النص الخاص فملا فى قائرن اللسجل العينى » إذ تنص المادة + من هذا القانرن عل أنه 
ويحب التأشير بإعلان الرغبة ى الأخذ بالشفمة ى صحف الوحدات المقارية » ويترئب عل ذلك 
أنه إذا تقرر حق الشفيع محكم قيد فى“ السجل أن يكون حجة على م, ترتبت لهم حقوق عينيه 
ابتداء من تاريض الأغير المذكررة. , 

١ /* بى هذا النص على حاله فى المشرؤاع الحديد لقانون الشهر المتارى و التوثيق (م‎ )١( 
من المشروع ) . وأضيف فى آخره فقرة جديدة تجرى عل الوجه الآق : وويجرز لمن حصل‎ 
مع آخرين على حكم نمالل مثبت لحن من هذه الحقرق أن يطلب قمر الثهر عل القدر النىقفى‎ 
له به . كما يحوز له قصر الشجر عل العقارات المقضى له بها فى جهة معينة » . فإذا صدر كم‎ 
3 هاف يثبت لشخص ملكية عقارات متمددة » و يثبت ل مع آخرين ملكية عقار » فانه يستطيع‎ 
أن يقصر التسجيل عل المقارات المقفى له بها ى جهة دون أخرى‎ ٠ عند تجيل هذا الحم‎ 
نيبرىء بذلك المقارات المقضى له ها » أو يقصر التسجيل عل القدر للذى فى له يه دون‎ 
. القدر الذى قفى به لآخرين ممه فيجزىء بذلك المكر الذى قفى الاصلحته ولمصلسة آخرين معه‎ 
والظاهر أن الغرضص من هذه التجزئة هو التيسير عل أسماب الثأن » حبى لا يلزموا بدفع‎ 
رسوم الشهر كاملة عن. جم العقارات المقضى ا أوعن جميم المقار المقغمى به لأشخاص‎ 
متعددين . وهذا مائل ماقضى به المروع ( وقانرن الشبر المقارى الحالى ) من جواز فصر شهر‎ 
8 حق الارث عل جزء من عقاراءت التركة ؛ وماقضى بد المشروع من قصر شبر أحكم‎ 
. بالقسمة أو بصحة التمائد عليها على حصة أحذ الشركا. كا سيجىء‎ 


/1؟ 
أن التصرف أو الحكم غير المسجل لا ينثىء ولا ينقل ولا يغير ولا يزيل 
الملكية العقارية والحقوق العينية العمارية الأصلية الأخرى » لا بالنسية إلى 
الغغعر وليس فى هذا جديد فقد كانت هذه هى القاعدة ى التقنن المدلق 
السابن ٠‏ ولا بين ذوى الشأن وهذا هو الحديد فقد كان التصرف أو | 
غير المسجل فق عهد التقنمن المدنى السابق ينثىء أو ينتل أو يذمر أو يزيل 
الحق العيى فها بين ذوى الشأن . فتجريد التصرف أو الحكم غير المسجل 
من هذا الآثر فما بعن ذوى الشأن كان السياسة التشريعية المرصومة لكل من 
انون النسجيل وقانون الشبر المثارى ٠‏ بقصد تقوية أثر التسجيل وحمل 
الناس على البادرة إلى ذمجيل عمّودهم . وتوخيا للع مجاز ٠‏ عمثل للتصرف 
أو الحكيم الذى من شأنه أن ينثشىء أو ينقل أر :خمر أو يزيل الحقوق العينية 
العقارية الأصلية » بعقد اليم الذى من شأنه 'ن ينقل ملكية العقار . فتقتصر 
من التصرفات والأحكام فى عمومها على عمّد البيع » ونقتصر من الاثار 
على النقل دون الإنشاء والتغيير والإزالة ٠‏ ونقتصر من الحتوق العينية 
العقارية الأصلية على حت الملكية دون الحقوق العينية الأخرى . وذلك لأن 
عقد البيع الذى من شأنه أن ينقل ملكية العقار هو التصرف الذى يغلب وقوعه 
فى العمل » ولأن الأحكام الى تسرى على عقد البيع فها نحن بشأنه تسرى 
على حميع التصرفات الأخرى والأحكام الى من شأنما أن تنثىء أو تنقل 
أو تغعر أو تزيل الحقوق العينية العقارية الأصلية . 

فالبيع غير المسجل إذن لا ينقل الملكية بالنسبة إلى الغغر » ولا حتى 
فما بين المتعاقدين . ويترتب على ذلك أن المشترى لا يصبح مالكا للعقار 
لمبيع “ما دام البيع لم يسجل )١‏ » فلا يستطيع أن يرفع على البائم دعوى 
هذا ومائل قانون التسجيل الصادر فى منة ١87‏ قانون الشبر العقارى فيما سنورد من 
أحكام . وانظر فى أن الملكية فى التقنين المدنى السابق تنتقل فيما بين المتماقدين دون حاجة 
إلى تجيل المقد ونى تفضيل المشترى من المورث عل المشترى من الوارث : الوسيط )؛ 
فقرة م١5‏ » وق أن الملكية لا تنتقل إلى الغر إلا بالتسجيل : الرسيط + فقرة 589 . 

)١(‏ وعل ذلك إذا رهن المشترى » قبل أن يجل عقد البيم ٠‏ المقار المبيع ٠‏ فإن الرهن 
يكرن صادرأ من غير مالك . وإذا فسخ البائم البيع لعدم استيفائه المن مثلا » فإنه يسترده من 
المشترى خاليا من حمق الرهن ( محمد عل عرفة ؟ فقرة ١8٠‏ ). 


نكل 

استحماق يطالب فها بتثبيت ملكيته على العقار المبيع » وان كان يستطيع 
كنا سترى أن ير فم دعوى بصحة التعاقد أو دعرى بصحة التوقيع . ويبى 
البائع ما لكا للعقار البيع )١‏ » ولكنه مع ذلك يلتزم يتسليمه للمشرى » 
وإذا سلمه لم يستطع استرداده بالرغ, من أنه لا يزال مالكا له لآنه ضامن 
لاستحقاقه . ومجرى هذا الحكم على وارث البائع » فلا مجوز له أن ممتنع 
عن تسلم المبيع إلى المشترى أو أن يسترده منه بعد أن سلمه إياه . ولكن إذا 
باع وارث البائع العقار لشئر آخر ء فإنه يكون قد باع ما ملك لآن ملكية 
العقار تكون قد انتقلت إليه من مورثه » فإذا مل وارث البائع حق الإرث 
وحعل المشترى منه عقد شرائه » فضل المشترى من وارثالبائع على المشرى 
من المورث نفسه إذا سبق الأول الثانى فى التسجيل(') . 


)١(‏ ويترتب عل ذلك أن دائن البائع يستطيع التنفيذ على المقار المبيم الذى لا يزال 
ملوكا لمدينه » ويستطيع أن يأخذ عليه حق اختصاص » بل ويستطيع أن يمل البيع غير نافة 
فى حقه إذا هو سجل ثنبيه فزع الملكية قبل أن يسجل المشترى البيع ( أنظ 5 مرانمات) . 
وانظر الوسيطا 4 فمّرة 584 - محمد على عرفة ؟ فقرة م8م!.. 

ويترتب عل ذلك أيما أن الملكية لاتننقل إلى المشترى الذى لم يسجل عقده » فلا يستطيع 
هذا المشترى أن ينقل الملكية إلى مشر منه . وقد قضت " محكئة النقغس بأن حق ملكية العقار 
لاتنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجم » فلا تنتقل الملكية لمشعر لم يسجل 
عقد البيع الصادر إليه . ومن ثم لا يككون هذا المشترى أن ينقل الملكية لمن أشترى منه » لأنها 
لاترول إله هو إلا بتسجيل عقده . ولذتك فقد أورد المشرع بالمادة +5 من تمانون الشهر 
العقارى نصا يقضى بأنه لايقيل فيما يتعلق بائبات أصل الملكية أوالحق الميى إلا المحررات الى 
سبق شهرها . فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أوتسجيل الحك الصادر بصحته وتفاذه رغم 
ص أن سند البائم له لم يكن قد ثم شبره » فانه لايكرن من ثأن التسجيل عل هذه الصورة 
اعتبار المشترى مالكا ٠‏ إذ من غير الممكن أن يكرن له من المقرق أكثر مما هو قبائم له 
الذى ل تنتقل إليه الملكية ببب عدم تسجيل منده ( نقض مدل 5١‏ يناير سنة ١938‏ مجموعة 
أحكام النقض ١١‏ رتم ١١‏ ص78 ). 

(0) أنظر فى تفصيل ذلك الوسيط ؛ فقرة 0١‏ ل ومم ذلك فقد قفت محكة النقضص 
بأن الممرل عليه هو الأخذبنظرية الشريمة الإسلاميةمناعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية 
أسررث» ولدذقك هلا محل سذ ضلة بين آليم ألذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث. 
مدر رهها من شخصين كتلئين . ودكون الميرة تميرف المالك حت 


لم 
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ولكن الببع غير المسجل لا يزال ببعا ٠‏ فينتج آثاره عدا نقل المذكية 

+ 5 وبرنب عل ذلك أن 7 غهر - ينشىء 1 للرامت 
اي البو د ا لتر امات المشترى 3 و 
»#وجبه المشرى بدفع المن والمصروفات .ويج المع 21 ب افا تعلق 
بالتز امات البائع » يلتزم هذا مموجب الببع غير المسجل بتسام العتار البيع 
إلى المشرى » ويجير على التسلم حبى قبل تسجيل البيع » وتنتقل تبعة هلاك 
المبيع إلى المشترى بعد التسام ولو قبل التسجيل . ويضمن البائع للمشعرى 
التعرض السادر مله والتعر ض الصادر من العم والاستحتاف ؛» قلا أ##ور 
للبائع أن به العقار مرة ثانية ٠‏ وإذا ع اقرز ان قلأن بسجل المشري 
الآول ضمن البائع للمشرى الاول التعرنس !-- ادر منه النائىء عن استحماق 
المشعرى الثالى للعقار . ويضمن البائع للمشترى العيوب الخنيفة ٠.‏ وللمشعرى 
أن يرجع بدعوى العيب الى على البائع حى قبل أن يتس المبيع وحى قبل 
أن يسجل البيع . وفما يتعلق بالتزامات المشترى ٠‏ يلتزم هذا مموجب البيع 
غير المسجل بدفع العْن والمصروفات وبتسام العقار المبيع . ويستطيع البائع 
قبل تسجيل البيع أن يطالبه بتنفيذ كل هذه الالتزامات9) . ويترتب 
على البيع غير المسجل أثاره برصفه بيعا . فيؤخذ فيه بالشفعة » ولا يؤثر 





ح الحقيى » إذْ يكون المقد الصادر من هذا امالك هو المقد المحيح ( نقض مدل 5١8‏ يونيه 
منة ١405‏ مجموعة أحكام النقض 7 ص 44" ). 

وإذا لم يسجل عقد البيم ٠‏ وباع الائع المقار مرة ثانية لمشغر أخخر مسجل عقده ٠‏ فإن 
ملكية المقار المبيم تنتقل من البائع إلى هذا المشترى الثاى . ويفضل هذا المشترى الثاى الذى 
انتقلت إليه الملكية على أى شخص يتمامل مم المشترى الأول الذى لم يسجل عقده وم تنتقل إليه 
الملكية » كشتر من هذا المشترى الأول ولرسجل عقده قبل أن يسجل المشترى الثانى من البائع 
عقده ( استثناف محتلط # يناير سنة 191548 م 1٠١‏ ص 58-1١56‏ مارس نه م1818 م 4.٠‏ 
ص ده؟ - محمد على عرفة ؟ فثرة ١85‏ ). 

. 5078 أنظر فى ذلك الرسيط + فقرة‎ )١( 


(0) أنظر فى تفصيل ذف الرسيط + فقرة 71756 . 


ان 
عدم تسجيله فى قابلية بيع ملك الغير للإبطال فاذا صدر من غير مالك 
كان بيع ملك الغير و كان قابلا للإبطال )١‏ . 

وينثىء البيع غير المسجل بوجه خاص فى ذمة البائع التزامًا بنقل ملكية 
العقار المبيع إلى المشترى . ولما كان هذا الالترام لا ممكن تنفيذه إلا بتسجيل 
عقد البيع » ولما كان التسجيل يتطلب إجراءات لا بد فها من تدخخل البائع 
الشخصى إذ لا بد أن يكون مقرا بصدور البيع منه وأن يكون توقيعه مصدقا 
عليه » من أجل ذلك كان للمشترى أن يطالب البائع بأن يقوم بالأعمال 
الواجبة لتسجيل العقد . ولا يكتى المشترى بأن يطالب البائع بالتعريض عن 
الإخلال بالترامه » بل يجوز له أن يصل إلى إجبار البائع على تنفيذ الترامه 
عينا ونقل الملكية بالتسجيل عن طريق دعوى صحة التعاقد 9) . 

فى قائوى, ال-ول العرتى : والبيع غير المقيد فى السجل العينى » 
عند ما يكون نظام السجل العيى نافذا » هو أيضا لا ينقل الملكية إلى المشرى ) 
ولا يعرتب عليه من الآثر سوى الالتزامات الشخصية فما بين البائع والمشتر 
وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 7١‏ من قانون السجل العيى فى .هذا 
المعيى على ما بألى : وويترتب على عدم القيد أن الحقورق المثار إلا .لا تنشاً 
ولا تنتقل ولا تتغمر ولا تزول ء لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم . 
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الآثر سوى الالترامات' الشخيصية 
بن ذوى الشأن » . 


وكل ما ذكرناه فى شأن البيع ير المسجل فى قانون الشبر العقارى 0ت). 
يصدق بالنسبة إلى البيع غير المقيد.ق السجل العبى . فالمشترى لا" يصبح 
مالكا للعقار المبيع ما دام الببع لم يقيد فى السجل العبى » ويبى البائع مالكا 


)١(‏ أنظر فى ذلك الوسيط 4 فقرة ١007‏ . ولكن اليم المجل لايصلح سببا صصيحا 
ف التقادم المكسب القصير لوردد نص صريح يقغى بأن يكون السبب الصحيح مجلا ( م 8/8511 
مدق ). 

(1) أنظر فى تفصيل ذلك الرسيطا : فقرةً #لام - وفى دعرى مة التعائد الرسيط + فقرىة 
4لام درق دعرى صعه الترقيع الرسيط + فقرة هلام . 

(0) أنظر آنفا نئرة ١#‏ . 
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للعقار ابيع » ولكنه مع ذلك يلترم بنا..» للمخترى » "كا يلتزم بفيان‎ 
التعرص والاستحقاق وبضمان العيوب الحفيه .. ويلتزم المشرى » مرجب‎ 
البيع عر المقيد » بدفع امن والمصروفات و باسلم المبيع . ويفضل امشرى‎ 
من وارث البائع على المشترى من المورث نفسه » إذا سبق الأول الثانى‎ 
إلى قيد عتنده فى الجل العييى . ويؤخذ فى البيع غير المقيد بالشفعة » كما‎ 
يوخدذ بالشفعة فى البيع غير المسجل . ويبدو أن البيع عر المقيد فى السجل‎ 
, 2١7 العييى لا يزال ينشىء التزاما بنقل الملكية ى ذمة البائع‎ 
: اا : االصسر ف أو الى بعر ألم بش‎ 


١٠١‏ _لى فائودم لير المقادى : ونتخذ هنا أيضا عقد البيع المسجل 





)١(‏ ولكن هل يجوز تنفيذ هذا الالتزام عينا » كما محرز تفيذه عا فى تانون الشهر 
المقارى؟' عن طريق دعوى سمحمة التعاقد ؟ وردق المذكرة الشارحة لقانرن اسجل الميى »© فى 
خصرص المحررات الى يجوز قبوها لإجراء تغيير فى البيانات الراردة ى الجل العبى ومصرها 
ق مين © هاياق : «(القم ) الأول : المحررات الموئقة الصادرة من بملك التصرف 
فى الحقوق الثاببتة فى السجل . عل أن الرسمية لاتعتبر ركنا فى التعاقد ؛ ولكها شرط جرهرى 
لقيد المحررات ى الجل ». محيث لا يوغ قيدها استناداً إلى عقد عرى ولوصدر به حكم 
بصحة التماقد ه . والظاهر من ذلك أنه طبقا لقانون السجل العيى ٠‏ يبى عقد اليه المرق غير 
المقيد منشئاً لالتزامات شخصية » ومبها الالتزام بنقل الملكية . ولكن هذا الالتزام بقل الملكية 
لا.مكن تنفيذه عينا » ونقل الملكية بالفمل » إلا إذا قيد البيع ى السجل العييى . والييمع لا يحوز 
قيده ى الجل المينى إلا إذا كان موثقاً فى محرر رسمى ٠»‏ ولايسوغ قيد البيم المرى ى السجل 
ولوصدر به حكم بصحة التعاقد . ويمخلص من ذلك أن البيع العرق غير المنيد » طلقا لقانرن 
السجل العيى » ينشىء التزاماً بنقل الملكية » ويلزم البائم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها . 
ومن هذه الاسراءات أن يشارك البائم المشترى ى توئيق محرر رسمى بالبيع » حى يمكن 
قيد الييم ى السجل العيى . فإن امتنم البائع عن توثيق البيم ٠‏ لي حل لت اام 
كَ السجل العيى » ولو عن طريق حك بصحة التعاقد يصدر بناء عل عتّد البيع “عرق . ومن 
تم لايكون أمام المشترى إلامطالبة البائم بالتعويض » لامتناعه عن القيام بالتزامه من نوئيق 
البيم تمورداً لقّ ده فى الجل الميى . فإن أنكر البائعه صئور البيع العرق منه أو أنكر سمته . 
وجب عل المشيرى د قم دعرى واستصدار حكم بصحة اتماقد » ولكن هذا الحكم لا يمكن 
قيده فى الجل العينى كما سبق القول . و كل ما يستطيعه الشترى ى هذه الالة . وقد ثبت 
سحة البيم بالحكم الصادر فى هذا الكأن » هو أن يطالب البائم بالتمريفى لإخلاله بانتزامه 
من امخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق اليم . ويكرن موقف ا“ثترى يعد مدور الخحكر بصحة 
التماقد هر نفس مرتفه بالنسبة إل عقد بيم عرق ل ينكر البائع ته . فى اخالتيز لا يستطيع 
المشعرى . إذا امتنم البائع عن توثيق عقد الييع © إلا أن يطالب باتعريض 
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تموذجا للتصرف أو ادك المسجل » ؛ لنفس الاعتيارات الى قدمناها )١(‏ . 
وغبى عن البيان تبي الاثار الى يرتبها البيع قبل أن يسجل تبقى قاعة 
بعدأن يسجل البيع . فيبى البيع بعد تسجيله » كا كان قبل تسجيله » منشنا 
لالتراماتفى جانب المشتْر ى هى دفع العن والمضروفات ويا الميغ )ومنضة 
لالتزامات جانب البائع هئ تسلم » العقار المع وضبعات التعر ص والاستحقاق 
وضمان العيوب الحفية . ويؤخذ ف ابيع المسجل بالشفعة بداهة » ويصلح 
البيع المسجل سببا صحيحا قى التقادم المكسب القصيرء بل أصبح البيع 
بر دون البيع غمر المسجل هو الذى يصلحصيباصحيحا فق التقادم المكسب 
امبر فى القن امدق فوع 19 عدي 4 + وين ون علق ال 
قابلا لنإبطال قبل التنسجيل وبعذه . 
ويزيد الببع المسجل ف آثاره على البيع غير المسجل ق أنه ينقل ملكيء 

العقار فعلا من ا إلى المشرى ء وذلك فما بيسهما وبالنسية إلى الخير . 
ويشترط ق ذلك أن يككون العقار وقت البيع مملوكا للبائع فلا ينقل بيع 
ملك الغير الملكية ولو عل البيع » وأن يكون البيع عور 
مزور » وأن يكون صحيحا فالبيع الباطل لاينقلالملكية و لوحل . وستخلص 
ذلك من طبيعة النسجيل والمهمة الى يقوم ما » فالتسجيل ق ا ار 
العتارى » حلاف القيد ى قانون السجل العيبى » مهمته شهر انحرر على 
علاته . والبيع بعد التسجيل يبى كنا كان قبل التسجيل » » قان كان صادرا 
من غير المالك لم يقل الملكية بالرغم من تسجيله » وإن كان صوريا أومزورا 
يب بعد التسجيل كذلك » وإن كان باطلا يبى بعد التسجيل على بطلانه 
إذ التسجيل لا , يصحح البطلان . فالذى ينقل الملكية إذن » ى نظام الشهو 
لعقارى » هو العقد ذائه وليس التسجيل (0) . 

. ١# أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

)١(‏ وتقرب بحكة النقص مزذلك إذ تقول : وإن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده ح 
وإمما تنتقل بأمرين : أحدهما أصل أسامى وهو المقد الصحيح اناقل الملكية ء وثانهما تبعى 
وهو التسجيل . وإذن فالمقود الصورية المبنية على النش و التدليس لايصححها التسجيل ( نتضص 
مدى يرليه ملنة 1948 مجموعة عمر 4 رتم ١4‏ ص ١8#‏ ). وقرب حسن كيرة صل ه 
وص ١١‏ ( وإذا جاز أن يقال إن المقد المسجل وهو النى يتقل ملكية العقار واقمة مركبة من 
تصرف قانوى هو المقد ومن واقعة مادية هى التجيل » وجب شن يقال أيضا إنعنصر 
التصرف القانذرقف ق هذه الواقعة المركبة هر المنصر الغالب © والواقمة للركية كالواقمة 
لحتل قد ينناب فيها عنصر عل عنصر آخر ) . 


ركس 
ونتايع الببع المسجل فى نثله الملكية فما ب ال ' كت ندين . رق نقله الملكية 
جالنسبة إلى الغر 
١‏ - فالبيع المسجل ينقل الملكية : على اننحر اندى :..مناه » فها بين 
المتعاقدين . ويترتب على ذلك أن يكون للمشًى حق التصرف فى العثار 
المبيع باعتباره مالكا » ولو قبل أن يتسلمه من البائم . ويترتب على ذلك 
أيضا أنه إذا إفلس البائع بعد التسجيل وقبل تسام المبيع » جاز المشترى أن 
يأخذ عين العقار المبيع من تفليسة البائع باعتباره قد أأصيم مالكا له دون 


أن بز أحمه فيه دائنو البائم . والرأى الذى استقر عليه النضاء والفته هو أن 
الملكية تنتتل فيا بين المتعاقدين من وقت النسجيل »؛ فليس لانتقاا أثر 
رجعى يستند إلى وقت البيع . هذا صرحت المذ كرة الإيضاحية لتانرن 
الشبر العقارى )١١‏ » وعلى هذا جرى قضاء محكمة النقض 9) . وهناك 
رأى معارض يذهب إلى أن للتسجيل أثرا رجعيا فما بين المتعاقدين » أما 

. ) أما الفقر تان الثانية والثالئة من هذه المادة ( التاسمة‎ «١ : وقد جاء فيها ماياق‎ )١( 
0 ) فهما مطابقتان للفقر تين ألثانية و الثالثة من المادة الأولى من القانون الحازل ( قانرن التسيل‎ 
ير إجراء أى تعديل ىق نصوسها 6 اكتفاء ما استقرت عليه أحكا م محكة انمض والإبرام‎ 
تفسيراً هذه النموص . وهذه .الأحكام تقفى فى . باذ الكتوق اليئية القان لبا .هده المادة‎ 
لاتنشأ ولا تنتقل ولاتتغير ولانزول إلا بالتسحيل ومن تاريخ هذا التسجيل © دون أن يكون‎ 
. هذا التسجيل أثر وجمى :تنسحب إلى تاريخ التصرف نفه»‎ 

(؟) وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الذى يقضى برفض دعرى الشفعة بناء عل أن 
الشفيم لم يكن مالكا للعين المشفوع بها يرم اشتراها بل من تاريخ تسجيل عقد الشراء » لا يكون 
مالفا القانون فى نفيه الأثر الرجمى للتسجيل . وقد جاء ى أسباب هذا الحكم مايأق : 
« وحيث إن استناد أثر الشرط إلى الماضى . . إنما يصح ححيث يكون التمليق عل الشرط نائتاً 
عن إرادة المتماقدين ء» أما ميث يكرن القانون هو الذى قرر الشررط وعلق عليه حكاً من 
الأحكام » فان لحك المشروط لا يوجد ولايثبت إلا عند تحقق شرطه ء أما قبله فلا . ذلك لآن 
الأصل أن الأثر لايسبق المثر . غير أن الشارع قد لاحظ أن المافدين إذ يملفان اتفاتهما عل 

- أى على أمر مستقبل فد يوجد وقد لايوجد - يكونان جاهلين مآل الشرط فلا يمرفانٍ 
هل يتحقق أو يتخلن » فتدر أنهما لوكانا عل علم ذا المآل لأثاما عليه اتفاقهما منذ البداية . 
وعل هذا التثدير أو الفر ض التانونى قامت نظرية الأثر الرجعى 3شرط ء ولامبرر طا 
فى الشرائم الى أخذت ا إلا أنها تسر عن إرادة العاندين : فقصر تطبيقها من أجل ذتك عل 
دائرة الاتفاق . وقد التزم القانرن نفه هذه ألدائرة » فأورد نص الادء ٠١2‏ (من للقانون 
قسابق ) النى قررت الأثر الرجمى الشرط فى باب التمهداث والمقرد » رعل ذاكلاخت 


0 
بالنسبة إلى الخر )١‏ فليس له بطبيعة الخال هذا الأثر ولا تنتقل الملكية 
بالنسبة إلى الغر إلا من وقت التسجيل . 

ونحن نؤثر هذا الرأى المعارض » لأنه هو الرأى الذى بتفق مع طبيعة 
عتد البيع وطبيعة نظام التسجيل ومتتضيات الصناعة التانونية ٠‏ 
وقد أسهنا فى الدفاع عن هذا الرأى عند الكلام ق عقد الببع 299 . وبينا 
أن القرل بالأثر الرجعى أكثر استساغة من ناحية الصناعة القانونية » 
إذ هر الذى يفسر تفسيرا مستساغا أن تمر الببع ونماءه يكون للمشعرى من 





م يمار بيق هذا النص فى غير هذا الباب . ور بصفة خاصة لا حل لتطبيقه عل ماكان من الشروط 
مبملي؟ ردوداً إلى إرادة الشارع -كشرط التسجيل لنقل الملكية - لأن هذا النوع من الشروط 
باق مل الأصل » فلا انسحاب لأثره عل الماغى . وححيث إنه فضلا عما تقدم فان الغول بالآثر 
الررجعى التسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع من وضع قانون التسجيل . وذلك لأآن هذا القوله 
يثير من جديد المّييز بين الغير و بين العاقدين » و القضاء عل هذا المييز بالذات كان بمض ماأريد 
بوضصم هذا القانون . ثم إن هذا القول أيضاً من شأنه أن يضمعف جزاء عدم التسجيل » فى ححين 
أن واضم القانون المذكور إنما أراد أن يكون هذا الحزاء صارماً رادعاً ليحمل المعاملين 
عل المبادرة إل التسجيل قصد ممهيد الطريق نظام السجلات المقارية المرجو إنشارها فى المستقبل » 
( نقض مدق ١‏ نوفبر سنة 1141 مجموعة عمر ه رتم 1١117‏ ص ه80 -و وانظر أيضاً نقض 
مدل 9 فبراير سنة ١979‏ مجموعة ] رتم ١١4‏ ص 4810 8١‏ ديسمير سنة ١145‏ مجموعة 
'أحكام النقض ١‏ رتم 75 ص ١18‏ 78 توشير صنة مجموعة أحكام النقض 5 رتم 
086 ص 4لا - م ياير صنة 90 مجمرعة أحكام النقض 4 رتم 44 ص ه ا" 

وانظر فى تفصيل الرأى النى استقر عليه القضاء والفقه من أنه ليس التسجيل أثر رجعى 
فيما بين المعاقدين : الوسيط 4 فقرة ٠م‏ - فقرة 78١‏ - وانظر فى استقرار الفقه مل 
هذا الرأى الوسيط 4 فقرة 58١‏ ص ؟إه هامس ١‏ - يضاف محصد على عرفة » فقرة 6٠0+‏ 
فقرة 804 - حمسن كيرة صل وه . 

)١(‏ والمقصود بالغير كل شخص يثبت له عل المقار المبيع ححق عيى مصدره تصرف 
قانرف مخضم للثبر » ويقوم هذا الشخص فملا بشهره . فإذا باع شخص عقاراً » وقبل تسجيل 
عقد البيم باعه إل مثتر ثان أو رهنه لدائن مرتهن » فلا يكى لاعتبار المشترى الثانى قمقار 
أو الدائن المرتهن غيرا أن يم البيم أو الرهئ » بل يحب أيضاً على المشترى الثانى أن يسجل عقد 
ألبيع الصادر له » وعل الدائن المرتهن أن يقيد عقد الرهن » ححى يمكن اعتبارها من الثير . 
فإذا شجر كل مهما حقه عل هذا الرجه » لم يحز قمتترى الأول من البائم أن يحتج عليهما 
بمقده [لا من وقت تجيل هذا المقد » فإذا كان لم يسجل أوسجل بعد تسجيل البيع الثافه 
أو بمد قيد الرهن دمذ البيم انا أو الرهن فى حتق المغترى الأول . 

(؟) أنظر الرميط © فظرة 9ه - ظرة 5م58 . 


١16 
وعليه تك يف البيء من وقت‎ ٠ وقت مام البيع لا من وقت مهام ال لنسجا ل‎ 
تمام البيع كذلك ( م 448 ) فح لقان لسر تفيرا مسنساغا أيفا أن‎ 
البائع إذ! أحدث بناء فى الأرض المبيعة قبل تسجيل عد لين يعامل معاملة‎ 
ابإلى بسوء نية فى أرض غره . وهو الذى يفسر تفسيرا مستاغا كذلك‎ 
أنه إذا تصرف المشترى فى المبيع قبل أن يسجل عقد شرائه يعتمر فى بعض‎ 
, )١( الفروض ف منزلة من يتصرف فها تملك‎ 

م بينا أن هناك فروضا 000 فها القول بالأثر الرجعى ليس : 

القول الا كر الاستساغة من ناحية الصناعة القانو نية » بل ا 
الحق . ونقتصر هنا على الاشارة إلى فر مهن من الفروض الحمسة الى سبق 
أن ذكر ثاها . فلو فرضنا مشّريا لعقار لم يسجل عقده » ٠‏ بيع عقار جاور 
لهذا العقار توافرت قيه شروط الأخذ بالشفعة » فطلل الأخد بالشتم 
ثم سمل عقّده » فلو أخذنا بالأثر الرجعى لاعتعر المشترى مالكا للعقار 
المشفوع به قبل بيع العقار المشفوع فيه ولأمكنه الأخذ بالشنعة . أما إذا 
أنكرنا الأثر الرجعى » وهذا ما فعلته محكمة النقض » فإن المشترى لا يعتمر 
مالكا للعقار المشفوع به إلا بعد ببع العقار المشفوع فيه » فلا مكنه الأخذ 
بالشفعة . ونزاثر الأخذ بالأثر الرجعى » وإعطاء المشترى الحق فى الأخخذ 
بالشفعة (؟) . ولو فرضنا أن شخصا باع دارا وقبل أن يسجل المشترى 


: أنظر ى تفصيل كل ذلك الوسيط 4 فقرة +م؟ - وقد عقبنا عل ذلك بمايأق‎ )١( 
ه وألوافم من الأمر أننا نواجه ف الأمثلة الى قدمناها الموقف الآنى : المشترى ليم يسجل‎ 
عقد شرائه ء ولكنه حصل نملا عل الزايا الى كان محصل علبما لو أن الملكية قد انتقلت إله‎ 
عن وقت اليم . فهو يكسب كمرة المبيم من هذا الوقت » ويتطيع أن يتصرف فى المبيم‎ 
. قبل أن يجل » » ولا يستعليم البائع أن يببى فى الأرض البيمة وإلا اعتير باناً فى أرض غيره‎ 
ونريد أن نعلل هذه المزايا . فبدلا من تمليلها التعليل القريب المستساغ وذلك بالقولبان مى سجل‎ 
المشترى المقّد اعتيرت الملكية منتقلة إليه من وقت مام العا فساغ أن يحل عل المزايا المتقدمة‎ 
الذكر . نلجأ إلى تمليلات مختلفة لكل حالة تعليلها الماص »© وجانب الإغراب فى جميمها‎ 
. ) ٠084 ظاهر . ( الوسيط ؛ فمرة مم١ ص‎ 

(؟) وقد ذكرنا تعبا على ذلك : وولرفننا بالر أى الذى ذهيت إله محكة النقض ء 
لم نب عل ذلك أن الشفيم يكرن ى هذه الحالة هو الالك السابق الذى باع سشترى المقار 
المشفوع به . ذند كان مالكا هذا المقار وقت بيع الدثار المشفوع فيه . ولاشك فى أنه بين- 


للش 


عقدشرائه أجر البائع الدار لشخص آآخر . ثم سل المشترى . فاذا أخذنا 
بالأثر الرجعى لكانت ملكية الدار قد انتقلت إلى المشترى قبل صدور 
عمد الإبجار » فلا يسرى الإغار فى حق المشترى . أما إذا أنكرنا الآثر 
الرجعى » فان ملكية الدار لا تنتقل إلى المشرى إلا من وق تإجراء التسجبل » 
أى ى.وقت تال لصدور الإبجار » فيسرى الإبجار ىق حق المشرى . 
ونؤثر الأخذ بالآثر الرجعى هنا أيضا , فلا يكون الإمجار ساريا ىق حق 
المشرى )١(‏ . 

وبينا بعد ذلك أن القول بالأثر الرجعى هو الذى يتفق مع الواعد الغامة » 
فى قانون الشهر العمّارى هى إعلام الناس بوقوع التصرف وليست نقل 
الح ء فالعقد فى هذا النظام هو الذى ينقل الحق . أما مهمة القيد ل نظام 
السجل العينى فهى نقل الحق » إذ القيد ى هذا النظام وليس العقد هو الذى 
ينقل الحق 9) . 
> المالكين المتماقيين - البائم المقار المشفوع بهوالمشترى إياه - المشبرى هو باق جاو رآ 
العقار وهو الأولى بالأخذ بالشفعة » إلا إذا قيل إن الشفمة فى هذه الحالة لا تكون ليد مهما 
فيتعطل بذلك حق قرره القانون ونجيأت الأسباب لكسبه ‏ ( الوسيط 4؛ فقرة 884ص 054 ). 

)١(‏ ويمكن القول أيضاً » فى عهد قانون الإصلاح الزراعى »© إنه اونباع. شخص لآخر 
أرضاً زراعية بمقد ثابت التاريخ قبل نفاذ قانرن الإملاح الزراعى © ثم سبل المقد بعد 
نفاذ هذأ القانرن » فإن ملكية الأرض تنتقل فيما بين للبائم والمشيرى من تاريخ سمه ل من 
تاريخ التسجيل » أى قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعى لا بمد نفاذه » وقد يترني عل ذلك 
نتائج هامة ( الوسيط + فقرة 8+4 ص 8ه هامش ؟ ) . 

وانظر ق تفصيل الفروضس اللممسة الى ذكرنا أن للقول بالأئر الرجعى نها هو مول 
الح : الرسيط + عشرة 784 . 

(0) وقد ذكرتا بمد ذلك : وفيجب إذن » ى نظام للشهر الشخمصى » أن يزدى كل من 
المقد و النسجيل مهمته ىق حدودها المرسومة . فيتقل للمقد الملكية إذ هر تلسبب فى فقلها ٠‏ 
ولا يتراخى المسبب عن السبب إلا لانم . ولايوجد فيما بين المتعاقدين مانم من إعمال السبب 
فى الخال » والنسجيل ليس بمانم » فهمته ؟) قدمنا إعلام الناس بوقرع التمرفه والمماقدان 
يملمان بوترع التصرف قبل التسجيل فهما اللذان باشراء . أما بالنسبة إلى الغير » فهناك مافم 
من إعمال السبب فى الحال » فوجب أن يتراخى املسم عى يقرم التسجيل مهمته رهى إعلام 
هاا النير بوقرع التصرف . ومن ثم لا بحوز » كأصل عام » فى نظام شبر شخصى أزير أخى - 





كس 


وبينا أخمرا أن المول بالآثر الر جعى 3 تعارف 0 نعو ص الشانول 3 








- اتتقال الملكية فيما بين المتماقدين إلى وقت إجراءات .يل » ءالا انتقلنا إلى نظام الشب الميى 


فى ناحية منه دون أن نحتاط نواحى الأخرى . ولكتن المشرع ٠.‏ فى ثالون اتسجيل وق 
قانرن تنظ الشهر المقارى ؛ فص صراحة عل أن الملكية “نذتل إلا بالتسجيل حى فيما بين 
المتعاقدين . يقال عادة إن هذه خطوة اراد أبها المشرّع أن مث المتعاقدين عل المبادرة إلى نسجيل 
هقودهم + فأرجأ نقل الملكية فيما بين المعاقدين حى يم التسجيل . و لكن حتى يصل المشرع 
إلى تحقيق هذه الفاية » يتحم عليه أن يحمل التسجيل ذاته لا المقد هو الى ينقل الملكية . أما إذا 
جعل البيع هو الذى ينقل الملكية » وأرجأ ممع ذلك تقل الملكية فيما بين المتعاقدين إلى رقت 
إجراء التجيل » فمى ذلك أن التسجيل هر الذى ينقل الملكية فيما بين المتماقدين لا البيم . و معى 
ذلك أيضاً أن المشرع يخلط بين نظامين متمارضين » نظام الشبر الشهمى ونظام الشهر المي . 
أما ونحن لا نزال ى فظام الشهر الشخصى » ولانزال نعتير البيم عقدا رضائياً هو 
المبب القانرق فى نقل الملكية ء فلا بد من إعمال البيم وإنتاج أثرء فى المال حيث لا يحول 
دون ذلك مانع . وأثره هو نقل الملكية » فينبنى أن ينقلها فى الحال . و لكن لما كان نقلها بالنسبة 
إلى النبر يقتفى إعلام الثير بالييم وهذه هى مهدة التجيل » فد وجب القرل أن انتقال 
الملكية لا ينفذ - وهذا أدق من القول بأن الملكية لا تنتقل - ى حق لير إلا من وقت إجراء 
التسجيل . ولما كاف نقلها فيما بين التماقدين لا يكون إلا بالتسجيل إذ جاء النصس سريحاً فى 
ذلك » فقد وجب القول يأن انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين يحب لتحقيقة #جراء التسحيل مطاوعة 
لنص » ووجب القول ق الوقت ذاته بأن الملكية بعد تسجيل البيم تنتقل فيما بين المتعاقدين 
من وقت ممام البيع لامن وقدت النجيل مطاوعة للمبادىء المامة © و لطبيمة البيم الذى لايزال 
هو السبب فى نمل الملكية » ولمهمة التسجيل فى نظام الشبر الشخصى الى لاتزيد عل إعلام 
الغير بو قوع اتصسرف ولاشأن لحا فى الملاقة ما بين التعاقدين , ( الرسيط 4 فمّرة هم؟ 
ص 0ه - سصى 0878 ). وانظر قى تفصيل ذلك الرميط + فقرة «م+7. 

وذكرنا أيشاً فى هذا الممبى : « والراقم أننا نغك كثيراً فى فائد:ة اسسمداث انون 
التسجيل وقانون الثبهر المقارى لقاصة انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين بالتسجيل مم البقاء 
فى نظام الشهر الششمى . فا دمنا فى هذا النظام مقطرين إل التسلم بأن البيع لا التسجيل هو 
مبب كنب الملكة و فاة عتءا الذافدة؟ المتكيرتة: الاتثرقب. ليا أهية كيين 3 مو | كتر 
خطر يتعرض له المشترى المتقاعد من التجيل لا يزال هو خطر تصرف البالم إلى مشعر آخر 
وسبق هذا إلى تجيل عقده » وهذا الحطر كا نرى لا يرجم إلى قاعدة انتقال الملكية فيما بين 
المتعاقدين » بل إل قلعدة انتقالها باتتجيل فى حت النير . أما انتقال الملكية بالتسجيل فيما ببن 
المتعاتدين » فلا تلهر أهميته المملية حقا إلا ى نظام الشهر الميى حيث التسجيل ذاته هو الذى 
ينقل الملكية » فيجب إذن أن يكون نقلها من وقت إجراء التسجيل »© سواء بالنسبة إل الغير 
أو فيما بين المماقدين » ( الرسيط ؛ ققرة هم ص .مه هامش 7 ) . وانظر فى أن نى 
الأثر الرجمى لم يكن من شأنه أن تبادر الناس إلى تسجيل عقودم بعد صدور قانون التمجيل 
بأكثر ما كانوا يفلون قبل صفورء : الوسيط ؛ فقّرة دم7 ص .مههامش 8 . 
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فالمادة التاسعة من قانون الشبر العقارى توجب تسجيل البيع » وترتب على 
عدم تسجيله أن الملكية لا تنتقل » لا فما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير . 
ويواخذ من ذلك أن البيع إذا سمل » انتقلت الملكية 'به فها بين المتعاقدين 
وبالنسبة إلى الغير. هذا كل ما ورد فى النص صراحة أو دلالة » ولم يعرض 
النص لتحديد الوقت الذى تنتقل فيه الملكية إذا ما سمل البيع . فوجب. أن 
نرجع ق ذلك إلى مهمة التسجيل ق نظام الشهر الشخصى وإلى طبيعة البيع 
بعد صدذور قانون الشهر العقارى . فههمة التسجيل نحدد الوقت الذى تنتقل 

فيه الملكية بالنسبة إلى الغر » ولا ممكن أن يكون إلا وة قت إجراء التسجيل . 
وطبيعة البيع تحدد الوقت الذى تنتقل فيه الملكية فها بين المتعاقدين » فا دامت 
الملكية تنتقل بالبيع وجب أن تنتقل عند تمامه » ولا نحول مهمة التسجيل 
دون ذلك . ثم صدر التقنين المدنى الحديد بعد صدور قانون الشهر العقارى 5 
فنصت الفقرة الأولى من المادة 484 من هذا التقنين على أنه ه فى المواد 
العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العيئية الأخرى » سواء آكان ذلك فهابين 
لمتعاقدين أم كان فى حق الغير » إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون 
تنظم الشبر العقارى » . وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع التقبين المسن 
فى هذا الصدد ما يأتى : و أما فى العقار فلا تنتقل الملكية . ولا الحقوق العينية 
الغرم 3 حى فا بعن المتعاقدين ؛ إلا بالنسجيل . ولكن مى م التسجيل 

تعتير الملكية منتقلة * فيا بين امتعاقدين » من وقت العقد لا من وقتالتسجيل » 

لأن سبب نقل الملكية هوالعقد » (1) . 


- والبيع المسجل ينقل الملكية » على النحو الذى قدمناه أيضا 9) , 


. 785 وانظر الوسيط + فقرة‎  ”4١ مجموعة الأعمال اتحضيرية + ص‎ )١( 

(0) أى إذا كان البيع صادراً من المااك المقار المبيع ؛ وكان بيما جديا لا صورياً 
ولاهمزوراًء ول يشبه البطلان . وقد سبق أن قلنا فى هذا السدد : و و يشير ط ف التفضيل بحسب 
أسبقية التجيل أن تكون التصرفات المتعمارفة صادرة من شخص واحد هو المالك ٠‏ وأنها 
جميعاً تصرفات صحصحيحة نافذة . فاذا صدر تصرف من المالك » فضل ولوم يسجل عل تصرف 
من غير المالك ولوسجل » ولكن المشترى من غير المالك بملك بالتقادم الحسى إذا سجل 
عقده و كان حسن النية . وإذا سبق إلى التسجيل تصرف باطل أو صورى » فضل عليه النتسر ف 
المحيح النافذ ولرسجل بعد ذلك» ( الوميط- 4 فقرة لاما ص 5ه هامش 5 ).وقد #٠ست‏ سه 
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بالنسبة إلى الغير )١(‏ . ولا يكون انتثال الملكية بالنسبة إنى الفر إلا من وقت 
[إخراء التسجيل » ما فى ذلك من خلاف . والأصح أن يقال إن الملكية تنتقل 
بالبيع . و لكن انتقاها لا يكون نافذا ى حق الغير إلا من وقت إجراء 
التسجيل . فلو أن شخصا باع عتارا مملوكا له لمشتر ثم باع نفس العقار اشر 
ثان » وسلى المشترى الثانى قبل أن سجل المشترى الأول : فان المشرى 
لان يعتمر من الغير بالنسبة إلى المشئرى الأول » ولا شنج عليه بالبيع الصادر 
إلى المشترى الأول إلا من وقت تتجيله » أى فى وقت متأخر عن تسجيل 
عقده هو . ومن ثم لا ينفذ فى حمه الببع الأول : وبذلك ينضل على المشترى 
الأول 9') . ولكن هل يشرط قى تطبيق هذه الناعدة ٠.‏ وتفضيل المشترى 
الثانى على المشترى الأول فى الفرفر الذى تحن به ٠0:‏ » أن يكون المشتّرى 
الثانى حسن النية وقت أن اشترى . أى اذا يعم أن هناك مشتريا سبقه إلى شراء 
العقار وأن هذا المشترى لم يسجل عتّده ؟ قينا هذه المسألة بالتفصيل عند 


لم010 م وا م ا ا سج ل سس 


- محكة النقض بأنه مى كانت المحكة قد أسست قضاءهابالملكية على عقد لشراء وعلى تسجيلالحكم 
الصادر بصحة التوقيع عليه إلى جانب صورية عقد الشراء الآخر الصادر من البائع نفسه وانعدام 
أثن تله +"فان ذلك تيت كاف لقيام الحكى ( نقض مدى 7 يونيه سنة ١4805‏ مجموعة أحكام 
ص 70١١‏ ). وقضت أيضاً بأنه إذا ثبت صورية عقد البيعع صورية مطلقة » فانه يكون باطلا 
ولا يترنب عليه نقل ملكية القدر المبيعم ولوكان مسجلا ٠‏ إذ ليس من شأن التسجيل أن ,صمح 
عقداً باطلا . وإن المفاضلة بين عقدى بيعم صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل » لا تكون 
إلا بين عقدين صميحين ( نقض مدى 0 مايو سنة 1150 مجموعة أحكام النقض 1١‏ رتم 
١٠٠ل‏ ص 56880 ). 

)١(‏ فاذا باع المالك عقاره لمشتر بين متعاتبين » فاسبقهما فى التجيل هو المالك . وإذا 
ادعى المشترى الآخر أنه ملك المقار بالتقادم » فعليه هو إثبات ذلك ( نقض مدن 88 أككربر 
سّة ١158‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ رتم 1410| ص 119 ). 

)١(‏ وقد قضت محكة انتقض بأنه إذا كان المشترى قد سجل عقده الذى سل الأطيان 
موضوع عقد البدل المبرم بين البائم والطاعن قبل أن يسجل الطاعن صحيفة دعواءه بصحة ونفاذ 
عقد البدل ٠‏ فان ماكية هذه الأطيان تكون قد انتقات إلى المشترى من تاريخ تجيل مقّده » 
ونم يعد بذاك لمقد البدل محل يرد عليه . فاذا قفى الحكم المطمرن فيه » ى هذه الحالة » برفض 
طلب سمحة ونفاذ عمد البدل » فانه لا يكون عنالفاً للقاون ( نقض مدق 54 مارس سنة ١815‏ 
مجموعة أحكام النقفضس ١7‏ رتم 4١‏ صص 7١8‏ ). 

(1؟) 
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الكلام فى البيع )١‏ » واستعرضنا فبا العهود الثلائة : عهد التقنين المدنى 
0 ا 0 
اليه ان التمجدل يد ينتج أثره . فاذا كان المشترى الثانى الذى عل أولا 
بعلم وقت أن اشترى أن هناك مشتريا سبقه إلى شراء العقار ول يسجل عمّده » 
فبادر هو إلى التسجيل » فان التسجيل فى هذه الحالة لا ينتج أثره لعدم توافر 
شرط حسن النية » ومن ثم يفضل عليه المشترى الأول () . 

وى عهد قانون التسجيل » ذهبت محكمة النقض إلى أنه لا يشترط 
ف التسجيل حسن النية » فينتج التسجيل أثره حبى لو كان المشترى الثانى 
مىء النية يعلم وقت أن اشترى بسبق تصرف البائع فى العقار المبيع ٠‏ بل 
وحبى لو كان المشيرى الثالى متواطتا كل التواطؤ مع البائع على حرمان 
المشترى الأول من الصفقة ٠‏ فلا يقبل مطلقا الاحتجاج على صاحب العقد 
المسجل الذى انتقلت إليه الملكية فعلا بتسجيله لا بسوء نية ولا بتواط.'ه مع 
البائع 9) . 





)010 أنظر الوسيط 4 فقرة لام؟ ‏ فقرة 516 

,0( أنظر ف “تفصيل ذلك الرسيط ؛ فمّرة 788 . 

(؟) نقغن' مدق ١‏ دلسمير اسلة ه |١187‏ مجموعة عمر ١‏ رتم 04+ ص ولاه م5 أيريل 
سنة 1444 مجموعة عمر .4 رتم 1١1‏ ص 00+ ”* مأرس سئة 14435 مجموعة عمره رتم 8غ 
ص ١١7‏ - 50 يأير صنة ١9+98‏ مجمرعة شمر ه رضم 6١07م‏ ص 7.07 - وقد قلنا ى هذا 
الصسدد : و فارتفعت محكة النقضض بالتسجيل » هذا الررأى الذى اعتنقته » إلى أعلى مرتبة من 
القرة . ولكن لا يفهم من قضاها هذا أن المشترى الأول ٠»‏ الذى تواطا البائع والمشترى الثافى على 
الإضرار بحقه » يصبح محروما من الحساية . لايستطيم هذا المشترى حقاأ أن يتعرض لتجيل 
فيبطله التواطو . ولكن يستطيم أن يطالب البائم يتعويض ويتقاضاء مما عنده من مال » إن 
كان البائم موسر . فإذا كان مرا وكان الييم المسجل هو الذى سيب الإعار أوزاد فيه » 
جاز للمشيرى الأول أن يطمن فى البيع المسجل بالدعوى الولصية » ولكن لا لتشبيت ملكيته 
فى المقار المبيم ٠‏ بل قتنفيذ عليه بالتعريض المتحق له » ويزاحمه فى من المقار دائنو 
البائع الآخرون على التحو الذى قدمناه . . وإدا كانت محكة النقض ٠»‏ بقضاءها هذا » مدفوعة 
إلى تحصين التسجيل من كل طمن وتقريته إلى حد يجمله يقرب من قوة التسجيل فى نظام السجل 
العشارى ٠‏ فقد تكون بذلك.قد ارت إلى مدى أبعد.ما يحتمله نظام الشبر الشخمى الذى لا نزال 
فيه حتى اليوم . فى نظام السجل العقارى يصل التاجيل إل هذه المرتبة من القرة » لآن هناك ب 


ا 

وى عهد قانون الشهر العتارى . وهو ال..!. الحاسر » فار عمكة النقض » 

بعد أن قصد واضعو قانون الشبر العقارى باعنام إبا اد ان 
المألة أن يتركوها لحكم اميادى: العامة () .٠‏ بيت مع ذلك مصرة على 
المبدأ الذى قررته فى عهد قانون التسجيل من أن التواطر' لا يفسد المقد 
المسجل » وأنه لا جوز الطعن فى هذا المنّاد إلا بدعوى الصورية أو بالدعورى 
البرلصية9؟) . وي بينا أن المرقن الدى نراه متمما ممع المادىء العامة 


كذ 2 هذهو 


ال 


مه ضمإنات قوية لصيقة ببذا النظام يأمن بها المتماملود من أن تضيع علهم حقرتهم . فلا يسجل 
عتد قبل أن تتحرى صحتهإلى أبعد حدود انتحرى» وقبل أن تفحسر امار فات الابقة عليه فحصاً 
دتيقاً » ثم يعورض من يضار بهذا السْم ته يما تكفله خزانة المجا المقارى ذانها . اما وهذه 
الضمانات لا تزال تعوز النظام الشخصى القاتم . فل نرى بدا من الاعتدا'د دالتواطو إذا داخل 
التتهين. :نهل التسصيل ]ذا أثيث. المترى الأول أن العترئ. الناق. الذى بيه إل اللبسين 
كان متواطتاً مه البائم » ( انرسيط © فمرة 4م؟ ص ١4ه‏ - ص 44ه - وانظر فى 
تفصيل ما كان القضاء حرئ عليه ى عهد قانرن التسجيل : الوسيط ) فقرة 6م؟ ). 

)١(‏ وذلك بعد أن انترع واضمو قانون الشبر العقارى من النصوص أقرى حجة كانت 
كلة النتفى كنقين. إلبا ع انق كالك اماد القائنة معن :والوة تسيل تنفن سراعة بعل أن 
التدليس يفسد التجيل فى العقرد الكاشفة ٠.6‏ وكانت المدة الأولى من هذا القانون تغفل هذا 
النس قُُ العمقود المنشئة » فسهل عل حكلة :]نمس أسخلا ص أن اتدليس لا يفه التسجيل ف 
المقرد المنشئة عن طريق الدلالة المكسية ". فأغفل قانون اشبر المقارى انم فى المادة العاشرة 
منه عل أن الندليس يفد التسجيل فى المقود الكاشقة » كما أغفل النص على ذلك فى المادة الناسمة 
منه فى المقود المنشئة» فلم يمد من الستطاعاستخلاص عدم فاد التسجيل بالتدئيس عن طريق الدلالة 
المكسية ى طائفة من المقرد دون الأخرى ٠»‏ وأصبح تر التدليس ى التسجيل واحداً فى 
الطائفتين معا » وموكولا أمره إلى المبادى. العامة ( الرسيط 4 فمرة 6٠و؟‏ ص 458 ). 

)١(‏ نقف مدق 7 يوله منة ١951‏ مجصوعة أحكام القض ؟ رتم |١414‏ ص 44و 
4 هايو سلة ١659‏ مجموعة أحكام النقض " رقم ١0١‏ ص 8١ - 11١88‏ ديسمبر سنة ١6086‏ 
يجموعة أحكام النقض هرم 4ه صل8و+-4 مارس سلة 4و١‏ مجموعة أحكم النقنض ه رم 
41 ص ؟5لان - 7 فبراير ب 5 مجموعة أحكام سئس 1١‏ رم دلا ص رةه أرال امير 
سة هو و4 !ا مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٠٠١١‏ ص 5”56| - | قداير سنة 4530| تجموعة 
أحكام النقئضش ركم 4خ ص ”دا جاع أن ركه ةا موعة أحدء اسشضص 4 ل فم م 
صن 780 . ور تابع تفاء محكمة النقضسر كثير من اننثهاء ( أنسر ى نمك انرسي ع فقرة 40م 
صن 550 هاش + - ويفات إلى الفتهاء المشار إليم ل الونيسصا : محيد على عرفة ١‏ فقرة 
54 - فثرة وو( حن ككبرة ص )١١‏ . 


فض 
هو استيعاد الرأى الذى يشرط .حسن النية لصحة التسجيل لتطرفه من 
ناحبة » وكذلك استبعاد الرأى الذى أخيذت به محكة النقض من أن التواطو 
ذاته لا ببطل التسجيل لتطرفه من الناحية الأخرى )١(‏ . ويجب إذن الوقوف 


وفيما يتطق بالدعوى البولصية قضت محكة النقض بأنه إذا تحققت الشروط المقررة للطعن 
بالدعرى البولصية » فان موادى ذلك أن تمود ملكية المين المنصرف فيا إلى البائم » ويكون 
من حق المشترى الذى ل يسجل عقده بوصفه دائناً بامن التنفيذ عليها جبر استيفاء لدينه . و ليس 
من شأن هذا التنفيذ أن يعود هذا المشترى إلى بعث عقده الابتدالى ومطالبته الحكم بصححته ونفاذه » 
لأن الملكية تكرن قد انتقلت بالتسجيل إلى المشترى الذى سجل عقده محملة نحق المشترى الذى 
لم يسجل برصفه دائا للبائع » وليس للدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب ملكية المقار 
الذى مجحرى عليه التنفيذ ( نقض مللى ”7 يونيه سنه 4 مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ١54‏ 
ص 8م١١‏ ) ٠‏ 

وقد وصلت محكمة النقض » فى .اعتناق الر أى الذى تأخذ به » إلى أبمد مدى » إذ قفت 
بأن المادة التاسمة من قانون الشهر العقارى جاءت خلواً مما يميز إبطال الشمر إذا شابه تدليس 
أو تواطوٌ . ومفاد ذلك » عل ماجرى به قضاء محكمة النقض » هر إجراء المعاسلة عند تزاحم 
المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشبر » ولونسب إلى المشترى الذى بادر 
بالشبر التدليس أو التواطئ مم البائع © طلما أنه تعاقد مم مالك حقيى لا يشرب ند ملكيته 
عيب يبطله . ولايغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل عل أسبقية ى تقديم 
طلبه لحهة الشهر ٠‏ إذ أن مجرد الأسبقية ى تقديم الطلب لاتنال من الآثار القانونية المر تبة 
لصاحب التسجيل السابق . ولا يغير من هذا النظر القول بأن التجيل الابق كان نتيجة غش 
وتواطو بين من تم التسجيل لصالحه وبين الموظف الذى أجراه بمصلخة الشهر المقارى لعدم 
مراعاته للمواعيد والإجراءات الى تقضى +ا المادة +8 من قانون الشبر العقارى . ذلك أن 
ما اننظمه هذا النص لا يعدو أن يكون تبيانا للقواعد الإدارية المحددة للإجراءات والمواعيد 
الراجب عل مأموريات الشبر العقارى اتباعها عند بحث الطلبات أو مشروعات انخررات المقدمة 
للشبر يشأن عقار واحد . وإذا لم يرتب المشرع بطلان الشهر عل مخالفته » فإن الأفضلية 
تكرن لمن سبق إلى تسجيل التصرف الصادر له » ولوكان هو صاحب الطلب اللاحق . و ليس 
لصاحب الطلب السابق ٠‏ إن صح مايدعيه من أن هذه امخالفة كانت نتينجة غش أو تواطئ » 
سوى طلب التعرويض يوجهه إلى موظف الشبر العقارى ومن تواطاً معه إذا كان لطلبه محل 
( نقض مدل ١5‏ فيراير منة 1١5355‏ مجموعة أحكام النقض ١7‏ رتم 85 ص 880 )- وانظر 
أيضأً نقض مدق 4 مارس سنة ١4551‏ مجمرعة أحكام النقضس ١7‏ رتم م9 ص م75 - 
١‏ فعراير سنه 10 مجموعة أحكام النقض م رقم 114 ص .1١«#‏ 

)١(‏ وقد قلنا ى صدد الر أى الذى ذهيت إليه محكةء النقضيى : « ومهما يكن من شميع 
فرأى الذى تصر عليه محكة النقضص . . فإنه رأى تناهضه الاعتبارات الملمية » ولاتهضى به 
الإعتبارات المسلية . أما الاعتبار ات العلمية فر جع إلى نصرص قانون الشبر المقارى ذاته- 


فض 
عند الرأى الوسط ٠‏ وهو الرأى الذى لا ينا دا - من ال.: لمحة التنسجيل 
ولكنه مجمل التوا'ءلؤ مبطلا له . ذلك أ ذا ال أى. الوسط يدعم نظام 
التسجيل » دون إغراق يعرس مد الح الناس <خطر . فلا يشرط لصحة 
النسجيل حسن النية » حبى لا يتزعزع نظام التسجيل بادخال عناسر نفسية 
فيه مهبدد استقراره . ولكن يشرط لصحة التسجيل عدم التواطئ ٠‏ فكل 
تصرف يكون تمرة التواطن' لا يسرى تسجيله فى حق الغير » وبذلك لا تتعرض 
مصالح الناس للضياع عن طريق التدليس والغشى (21. 


ح ثم إلى المبادىء العامة الى وكل هذا القانون اخكر فى المسألة إلييا . فنصرص قانون الشبر المقارى 
قد انتزعت مهه الحجة القّوية الى كانت محكمة النقض تستند إلها ى قانون التسجيل » عندما 
كان هذا القانون الآخير يشترط عدم التدئيس فى المقود الكىشفة ويكت عن هذا الشرط 
فى العقود المنشئة . فجاءدت نصوص قانون الثمر خلراً من هذا افير ٠‏ فلم يعد من المتطاع 
أن يستخلص من هذه النصوص عن طريق الدلالة المكية » كما استخلص قبل ذلك من نصوص 
قانون التسجيل . أن التدليس لا يفد التجيل » رقا سبق ببان ذلك . هذا إلى أن نسرصس 
قانرن الشبر م تقتصر عل انتزاع الحجة للرأى انذى ذهيت إليه محكمة النقضص » بل هى أيضاً 
فد جعلت مكانها حمجة عل هذا الرأى . فقد رأينا أن هذه الصرص تشترط فى الفقرة الثانية 
من المادة 1١1/‏ حسن النية للاحتجاج بالتجيل الابق عل تتجيل سصحيفة دعرى سسمة اتماقد . 
وإذا كانت محكة النقض استطاعت أن تقرر أن محرد الملم بالتمرف السابق لايق حنن الية . 
فن البدييى أن المشترى الثانى الذى تراطأ مم البائع . والذى سبق بففل هذا التراطؤ إلى 
تسجيل سنده ٠»‏ لابمكن أن يوصف بأنه "حسن النية مهما تأو لا لهذه العبارة من معان بميدة عن 
الحاطر . فهو إذن سوء النية » ومن ثم لايستعليم أن يحتج عل المشترى الأول الذى سجل دعوى 
حة التماقد بسبق تسجيله لسنده . ثم إن المبادىء العامة » وقد وكل قانرن الشبر إلى تطبدقها الحكم 
هله الكآلة م تحصى. هل اسل متلنة الشتجدل إلى اجقه عو كه انديس والترائرة + 
فالتواطز بطيمته يفد أى تصرف . والاعتبارات العلمية هى أيضاً لا تبض بالرأى النى 
تنهب إليه محكة النقض . فنحن لانزال ى نظام الشبر الشخصى » ول ننتقل بعد إلى نظام الشهر 
العيى . فن المجازفة أن نستعير من نظام الشهر العيى أحد مقوماته الحرهرية © وهو الحجة 
المطلقة للسند و لوطمن فيه بالتواطق » لنظام شهرء شخصى لاتزال الدقة ى تدرى حمة الندات 
المسجلة تعوزه . ولايقوم على أمر التسجيل فيه قضاة نظاميون » ولايكفل تعريض من يضاريه » 
كا هو الأمر فى نظام الشهر العينى . يشهد بذلك من خبروا نظام الشبر القائم فى ناحيته المملية 
( الوسيط ؛ فقرة ٠1؟‏ ص ١وه‏ - ص #هه ) . وأنظر عبد الفتاح عبد الباق ل عقد 
البييع ص ؟7١‏ - نمس الدين الوكيل فى أثر الفش عل الأسبقية فى التجيل عند تراحم المشعرين 
لمقار واحد ى مملة كلية الحقرق م ص "” . 

)١(‏ أنظر فى تفصيل كز ذك الوسيط ؛ فترة +6٠6‏ . وتد تلنا لى ترجيه الرأى الذى 
ننعب إليه من أن التراطئ يفد التجيل : وونسصيم أن نوجه هذا الرأى من 'احية'منية - 


١071 


5" _فى قائرنه الول العبى : حميع الأثار الى يرتها البيع قبل 
أن يقيد فى السجل العبى تبى قائمة يعد أن يقيد ى هذا السجل . فيبى البيع 
بعد قيده » كما كان قبل قيده » منشئا لالتزامات شخصية في جانب 
المشعرى هى دفع المن والمصروفات وتتسلم المببع : ومنشئا لالتزامات 
شخصية ى جانب البائع هى تسلم العققار المبيع وضهان التعرض والاستحماق 
وضمان العيوب الحفية . ويؤخذ فق البيع المقيد بداهة بالشفعة . 


ويزيد البيع المنيد فى آثاره على البيع غير المقيد ى أنه ينقل ملكية العقار 
فعلا من البائع إلى المشترى . وذلك فيا بيهما وبالنسية إلى الغير ..والذى 
بنقل الملكية هنا » لاف ما قررناه فى قانون الشبر العقاري : هو نفس القيد 
ى السجل العييبى وليس عقد البيع . وقد قدمنا أن التسجيل فى قانون الشهر 
العقارى مهمته شبر اغحرر على علاته » فيبى البيع بعد التسجيل كا كان قبل 
التسجيل » فان كان باطلا يبِى على بطلانه لأن التسجيل لايصحح البطلان » 
والذى ينقل الملكية ف قانون الشبر العقارى هر العقّد ذاته وليس التسجيل )١(‏ 


د بأحد طريقين : الطريق الأول » وهو الطريق المألوف ٠»‏ يكون بالقولبأن الفش يفمد 
التصرف » فالمقد المجل إذا كان ثمرة النش والتواطق وحب :أن يكون باطلا » والتسجيل 
لا يصححه . أريقال إن المشترى الثنى المتواطىء مع البائع قد أضر بالمشترى الأول » فوجب 
عليه التعريض » وخير تمويضي هو التمويض العيى »© فلا ينفذ البيع .المسجل فق حت المشترى 
الأرل ؛ فيستطيم هذا أن يثبت ملكيته فى العقار المبيع بتسجيل سنده . . . والطريق الثاقى . 
هر الطمن فى العقد المسجل بالدعوى البولصية . ونساير ق هذا الطريق محكة النقض » ولكن 
عل أن يؤخذ بتطبيق خاص للدعوى البولصية عندما يتركز حق الدائن فى عين مملوكه للمدين 
( أنظر الرسيط ؟ فقرة ممه ص ٠١١‏ ). . وق الحالة الى تحن بصددها قد تركز حق 
المشترى الأول فى العقار المبيع » فيعتير البائع فى حالة إعار بانمى المقصود ف الدعرى 
البرلصية مادام المشترى الأول لايستطيع أن يصل إلى العقار ذاته . ومن حق الدائن أن يطالب » 
بدلا من التعريض ٠‏ بالتنفيذ العينى . فيطالب المشترى الأول إذن بالتنفيذ المينى وهو تملك 
العقار » ويمتير البائم ى هذا الخلصوص معسراً حتى لوكانت عنده أموال كافية تثى بتمريفس 
المشترى الأول عن فوات تملكه للمقار . ومن ثم يجوز للمشترى الأول انلمن فى البيع الم جل 
بالدعرى البراصية » فيجمله غير نافذ فى حقه ء ويتمكن بذلك من رد المقار إل ملك البائع » 
ويتملكه بمد ذلك بتجيل منده ( الوسيط ع ثقرة 86٠١‏ صن 4 هوب ص دوه). 


00 أنظي آأنفاً فقاة و١‏ , 


1 
أما فى السجل العييى فالأمر عختاف ٠‏ فجرد القيد فى الجل له حجية مطلقة » 
وهو الذى ينقل الملكية كا قدمنا . وإذا قيد البيم فى السجل العينى »لم يما 
من الحائز الطعن فيه بالتزوبر ٠‏ ولا بأنه صادر من غير مالك . وحميع 
البيانات الواردة فى السجل العيى تعتير صحيحة » ولما حجية مطلقة ىق حق 
حميع الناس » وتصل هذه الحجية إلى حد أنه لو قيد عقد البيع فى السجل العينى 
فانتقلت الملكية إلى المشرى هذا القيد » بى المشترى مالكا للعقار المبيع 
حى لو خرج العقار من نحت يده إلى يد حائز استمر واضعا يده عليه المدة 
الممررة للتقادم ٠‏ ولا تملك الحائز العقار بالتقادم . وتنص المادة /اا من 
قانون السجل العيبى فى هذا المعنى على أنه « يكون للسجل العينى قوة إئبات 
لصحة البيانات الواردة فيه . ولا مجوز القإك بالندادم سى خلاف ماهو ثابت 
بالسجل )١(6‏ . ذلك أن قانون الس-ى العبي يتحرى ق إجراءاته اقم 
ما ممكن من الدقة حتى لا ينبت فيه من البيانات إلا ما كان صحيحا ‏ سواء 
عند قيد الحقوق ىصحائفه لأول مرة » أو بعد قيدها وورود تصرفات علها 
فيا بعد . فى القيد الأول. تكفلت المواد ٠١ ٠١‏ من قانون السجل العييى 
ونم إجراءات دقيقة لهذا القيد حبى يطابق الحقيقة بقدر المستطاع 1 
وتكفلت المواد ١‏ 758 من نفس القانون 'بتنظىم إجراءات تكفل التثبت 
من صحة البيانات الواردة بالسجل عن طريق فتح باب المعارضة فبا الجميع 
ذوى الشأن ٠‏ والبت فها عسى أن يقدم من الاعتراضات بواسطة لنة 
قضائية محوز استئناف أحكامها أمام محكمة الاستئناف . وعند التصرف 





. وهذا هو مبدأ القوة المطلقة للقيد . وتقول المذكرة الشارحة لقانون السجل الميى‎ )١( 
فى هذا الصدد : «يقضى مبدأ القوة المطلقة  وهو من البادىء الأساسية فو نظام‎ 
. السجل الميى - بأنه إذا اكتسب شخص حقاً على عفار تسيا على قيود وتأثيرات فى الجل‎ 
فإن هذه القيرد تعتبر دليلا على مشروعية الحق الذى اكتبه فى مواجهة الغير . ويعتير أنه‎ 
. اكتسب الحق من الالك الحقيق » ويبق له مااكتب ححبى ولوكان اكتسايه من غير مالك‎ 
وأحهذا هذا المدأ : نصت الاد: 7ا” عل أن يكون للسل الميى قوة إئات لصحة البيانات الواردة‎ 
فيه , ولا يجرز الملك بالتقادم عل خلا ن ماهو نابت بالسا . فحظرت بذلك الملك بالتقادم-‎ 
اكقاعدة عامة - فى مواجهة الحقرق المقيدة بالسل . فن أثبت اسمه فى السجل كالك المقار يسبع‎ 
فى مأمن تام من أن يفاجأ بادعاء أى مغتصب بز عم أن ملك المقار بوضع اليد » وهر أمر نقتضيه‎ 
,٠ طبيعة القوة المطلنة للقيد فى الجل‎ 


5 
فى الحقرق . لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العيبى سوى صحيفة 
الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العيى ( م 48 من قانون 
السجل العينى ) » وإذا قام اعتّراض رفم الأمر إلى اللجنة القضائية للبت 
فيه على الوجه المبين فى قانون السجل العينى . لهذا كله يكون مستساغا أن 
تكون للبيانات الواردة فى السجل العقارى هذه الحجية المطلقة » وهذه 
الحجية هى حجر الزاوية فى نظام السجل العبى كما تقول المذكرة الإيضاحية 
اشروع قانون السجل العينى وهى تعدد مزايا هذا النظام » فتجعل على رأسها 
و نحقيق الآمان التام اكل من بتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل » 
إذ أنه تجرد إثبات البيان فى السحز يصبح هذا البيان ممثلا للحقيقة ونقيا 
من أى عيب عالق بسند لكية بعد مضى مواعيد الطعن المنصوص علا 
فى المشروع أو الفصل نهائيا فما قد يرفم من طعون . ذلك أن المشروع يأخذ 
ممبداً اللقوة المطلقة للقيد ى السعجل العيبى » ومثل هذا المبدأ حجر الزاوية 
لنظام » ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنية 
للغر . وبذلك يصبح من بتعامل مع من قيف الك العقار فى خابة من كل 
دعوى غير ظاهرة فى السجل » مما يقتفى أن برن؛ شر بالدعاوى الى تر فع 
ضد البيانات المدرجة فق السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة الى تستمد 
هن القيد فيه 6 . وتعدد المذكرة الإيضاحية أيضا من مزايا نظام السجل العيى 
و حظر العلك بالتقادم » كقاعدة عامة » فى مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل . 
فن أثبت اسمه فى السجل كالك للعقار يصبح ى مأمن تام من أن يفاجأً 
بادعاء أى مغتصب بزع, أنه تملك العقار بو ضع اليد » وهو أمر تقتضيه 
طبيعة القوة المطلقة للقيد فى السجل . ورعاية لوضع اليد المستقر ىق ظل 
القانون القائم ٠.‏ نص المشروع على طريقة القيد قى السجل لأول مرة بالنسبة 
لمن لك العقار فعلا بوضع اليد قبل العمل به » كما نص على فنرة انتقال 
حرم خلالها رضع يد من لم يم مدة الثقادم » و كل ذلك على التفصيل الموضح 

بالمشروع + (1) . 


بحم متسس عع ممسفسه عسوب ٠‏ سوست ٠‏ ووو ست جد ١‏ جين انأ 


. أنئر آنه فقرة م١ لق آخرها هاش‎ )١( 


يفض 


ونتابع هنا البيع المقيد فى الحل ام تابعنا ابيع المسجل 
ف مكتب اء 0 ن الما اقء.: » وق نمله 
الملكية بالنسبة إلى الغغر . 

١‏ فالبيع المقيد فى السجل العيى ينشل اام ن المنعاقدين 
ويرتب على كاك أنه كر لبقا مق ادرف ف العقار المبيع باعشاره 
مالكا » ولو قبل أن يتسلمه من البائع . ويثرتب. على ذلا أيغا أنه إذا 


أفلس البائع بعد قيد البيع فى السجل العينى وقبل :لم العقار المبيع » جاز 
للمشترى أن يأخذ عهنالعقار المبيع من تفليسة البائع باعتباره قد أصبح مالكا له 
دون أن يزاحمم فيه دائنو البائع . وهنا لا مجال للخلاف فى أن الملكية تنتقل 
للمشرى » حى ف العلاقة بينه وبين "اماق 0 فى السجل 
العيى »لا من يدوام لم ؛ فليس للقيد أى أثر رجعى . وإذا صح 
أن يقوم خلاف فى قانون الشبر العقارى ني! إذا كان للتسجيل أثر رجعى 
فها بين المتعاقدين )١(‏ . فهذا لحلاف لا بسح أن يقوم فى قانون السجل 
العيبى » إذ الملكية فيه تنتقل فما بين التعاقدين من وقت القيد » وليس 
للقيد أثر رع نان لت ان ريه رات دعا للخلاف ىق هذه المسأك 
فى قانون الشهر العقارى هو أن الملكية فيه تنتقل بالبيع لا بالتسجيل كا 
أسلفنا » فأمكن القول بأنَ الملكية تنتقل من وقت إبرام البيع فها بن 
المتعاقدين » ومن وقت التسجيل بالنسبة إلى الغر . أما فى نظام السجل العيى 
الملكية تنتقل بالقيد لا بالبيع كا سبق القول » فلم بعد هناك شك فى أنها 
لا تنتقل إلا من وقت تمام القيد » سواء كان ذلك بالنسبة إلى الغير أو كان 
فيا بن المتعاقدين . فالقيد وحده هو الذى ينقل الملكية . وبهامه » ومن 
وقت تامه . تنتقل » حى فها بين المتعاقدين . وإذا كانت محكمة النقض 
تصر على أن الملكية فى قانون الشبر العقارى تنتقل حتى فها بين المتعاقدين 
من وقت التسجيل كا سبق أن بينا (") » فليس ذلك فى نظرنا إلا تعجلا 
لعرتيب النتائج الى نتخلض من نظام السجل العيى . وقد رتبت على 
ات 

(+) أنظر آنةا فقرة ه#١1.‏ 


لض 

التسجيل ما لا يترئب إلا على القيد استباقا للحوادث ٠»‏ وتمهيدا لإدخال 
نظام السجل العيى ٠‏ وتأليفا للمتعاملن على خصائص هذا النظام حى قبل 
دخوله . وقد بينا أن ذلك لا ملو من خلط بين نظامين متعارضين لكل 
نظام خصائصه : نظام الشبر الشخصى ونظام السجل العينى )1١‏ . 


؟ - والبيع المقيد ى السجل العيبى ينقل الملكية بالنسبة إلى الغعر . 
ولا يكون انتقال الملكية بالنسبة إلى الغنر بداهة إلا من وقت إجراء قيد 


)١(‏ أنظر آنفاً ص 715 هامش " - ونذكر هناء عل سبيل المثال » حالتين أغذت 
محكمة النقض فى إحدهما بحل يتفق مم الأثر الرجعى للتسجيل وعللته بملة أخرى © وأخذت ى 
الحالة الثانية وهى تطيق قانون الشبر العقارى نحل لايتفق إلا مم السجل العينى : (الحالة 
الأولى ) إذا بى البائع فى الأرض المبيعة قبل تسجيل عقد البيع »© فمّد اعتبر ته محكة النقض ى 
حكم الباى بوء نية فى أرغى غيره » ولا يستقيم ذلك إلا مع القول بالآثر الرجعى التسجيل 
فيما بين المتعاقدين » وإن كانت محكة النقض عللت ذلك بأن البائع ملتزم بتليٍ العقار المبيع 
حالته الى هو علها وقت اليع . وهذه الحالة لوطبق علها قانون السجل الميى يحتلف حلها » 
إذ لا مجال للقول بالأثر الرجعى فى هذا القانون كا بينا . فلا مناص إذن من القول بأن البائع 
قد بى ف ملكه لاى ملك غيره » مادام أنه قد أقام البناء قبل قيد البيع فى السجل العيى ٠‏ 
فإذا طالبه المشترى بتسليم الأرض بالحالة الى كانت عليها وقت البيع ٠»‏ أجبر البائع على هدم 
البناء وإعادة الأرضص إلى أصلها . وإذا أراد المشترى استبقاء البناه » وقبل البائع منه ذلك » 
ولي يتفق معه على القيمة الى .يدفمها » طبقت قواعد الإثراء على حساب 'الفير ودفم المشترى 
أدنى القيمتين » ما أنفقه البائع فى البناء وهو القدر الذى افتقر به أومازاد فى قيمة الأرض 
بسبب البناء وهو القدر الذى أغتى به المشترى . ويجرز للبائع أن هدم البناء مع إعادة الأرضص 
إلى أصلها » حتى لوأراد المشترى استبقاء البناء فهو لا يستبقيه إلا إذا رغى البائع بذقك . 
ويتبين ما قدمناء أثنا هنا نطبق القواعد العامة » ولا تطبق مواعد الالتصاق . ( الال الثانية ) 
إذا بيعم عقار مجاور للعقار المبيع وتوافرت فيه شروط الأخذ بالشفعة » فطلب المشترى الأخيذ 
بالشفعة قبل أن يسجل عقده ثم مجل العقد . فهنا لم تطبق محكة النقض الأثر الرجعى للتسجيل 
فيما بين المتعاقدين » واعتيرت المشيرى الذى يطلب الأخذ بالشفعة غير مالك للمقار المشفوع 
به إلا من وقت' التسجيل » فلا يحق له الأخذ بالشفمة . وهذا الحل لا يستقيم إلا ى نظام السجل 
العيى » فى هذا النظام لا يمكن القول يأن المشترى الذى يطالب بالشففعة أصبح بعد أن قيد عقده 
مالكا بأثر رجعى فيحق له الأخذ بالشفمة . ولامناص من القول يأنه لا بملك الأرضي المشفوع 
بها إلا من وقت. تيد البيع ى السجل العينى + ومن ثم لانتوافر فيه شروط الأخذ بالشفعة . 
ويحب ى هذه الخالة التليربأن البائم للأرص المشفوع بها لا يزال مالكا مادام عقد البيع لم 
يقد » ويكرن هر الذى توافرت فيه شررط الأخذ بالشفعة . فإن أخذ المقار المجاور بالثفعة» 
جاز له هندئذ أن ييبيمه لمن اشكرى منه الأرغس أو لغيره ٠‏ وجاز له أيضا أن يبتيه لتب و 


لض 
البيع فى السجل العينى . فلو أن شخصا باع عقارا لشتر + وقبل أن يقيد 
هذا المشترى عقّد البيع باع البائع العمقار مرة أخرى لمشتر ثان وقيد هذا 
المشترى الثانى البيع قبل أن يتمكن المشترى الأول من قيد عمّده » فان المشترى 
الثافى دون المشترى الأول هو الذى تنتقل إليه الملكية . ويكون هذا القيد 
صحبحا » ومحتج به على المشرى الأول » ولو كان المشترى الثالى سبىء 
النية وقت أن اشعرى أى كان يعلم بسبق تصرف البائع فى العقار . بل ولو كان 
متواطنا مع البائع » فان القيد ى السجل العيى لا بفسده سوء النية ولا يفسده 
التواطو* لآن له حجية مطلقة كما قدمنا . وهذا مخلاف التسجيل قى قانون 
الشبر العقارى » فمّد قدمنا )١(‏ أنه إذا كاعرو النة افق ل موت 
فان التواطن' يفسده . لآن التسجيل ليست له الححبة المطلقة الى للقيد . 
وقد رأينا أن محكمة النقض قضت بغر ذ" 4 ء إن التواط' لا يفسد التسجيل 
فقانون القير :الحقاوى. براق حلاف عد نه اللنضى .هنا :+ كا تعجلت 
فى نى الآثر الرجعى للتسجيل فما بين المتعاقدين » النتائج الى لا تستخلص 
إلا من نظام السجل العيبى » وذلك سعيا مها داتما ى العمهيد لاتصال نظام 
السجل العيبى . وقد كادت ى سبيل ذلك أن تعطى للتسجيل الحجية المطلقة 
الى للقيد » مع فرق ما بين النظامين » ومع ماق نظام السجل العيى من 
ضمانات قوية تعوز نظام الشهر الشخصى » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك (5)., 
ونرى أنه ى نظام السجل العيبى إذا اقترن القيد بالتواطئ » وطعن المشترى 

. ١*8 أنظر آنفا فقرة‎ )١( 

)١(‏ أنظر آنفا ص ه«م هامش م - وهذا مايقوله الدكترر محمود شوق ٠»‏ وكان 
الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى فشير نظام الشهر الشخمى من الناحية العملية : « ولاعبرة 
القرل بأن قانون تنظيٍ الشبر العقارى قد أخذ يجميعم إجراءات نظام السجل الميى ٠‏ وعل 
هذا يحب أن يكون لإجراء التسجيل حجية مطلقة قبل الكافة . إذ أن القانون رقم ١١4‏ لسنة ١645‏ 
ليس إلا خطوة تمهيدية اتخذت فى سبيل الإصلاح البائى المرتقب » والذى يحب أن يمسك فيه 
السجل المينى . وهذا السجل لا يدرج فيه محرر إلا بأمرمن القائم على هذا السجل » ,و القائم على أمر 
الجل يكون عادة قاضيا من القضاة النظاميين . أما وهذا النظام العيى المحكم لم ينفذ بعد » 
فلا موجب أن يقتبس منه جزء لا يتفق ونظام التسجيل الدخمى عموما » وعل الأخ ص ىق مصر 
حيث الملكية المقاربة مازالت فى حاجة إلى كثير من المناية والدقة لتشبط عل أساس سليٍ م 
( محمرد شر فى الشبر المقاري علما رجملا صن 17م - صن 9١4‏ ). 


كل 

الأول الذى لم بقيد عقده بالدعوى البولصية فى البيع الصادر للمشرى 
الثانى الذى قيد عمّده » فان هذا الطعن لا يؤثر فى القيد بالرغم من اقرانه 
بالتواطن' » لأن القيد فى السجل العيبى له حجية مطلقة كا قدمنا . ولا يستطيع 
المشترى الأول إلا أن يرجع بالتعويض على كل من البائع والمشرى 
الثانى متضامنين لتواطبه! » وذلك على أساس المسثولية التقصعرية . وإذا 
كان عقد البيع يفسده التواط* » فان التواط' لا يفسد القيد » والملكية قد 
انتقلتإلى المشرى الثالى بالقيد لا بعقد البيع 1 

املاب اكَالى 

التصرفات والأحكام الكاشفة عن حق عيبى عقارى أصلر 


التمنر قات وار عقاص الوامرٌ السرم 


١ 1/‏ الممود الاسم الواهمءً الشرمز : تنص المادة ٠١‏ من قانون 
ااغم العقارى على أن « حميع التصرفات والأحكام الهائية المقررة لحق من 
الحقرق العينية العقارية الأصلية يحب كذلك تسجيلها . . . ويسرى هذا 
الحكم على القسمة العقارية » ولو كان محلها أموالا موروثه )١(‏ » . ومخضع 
هذا النص للتسجيل » لا العقود الكاشفة فحسب . بل أيضا التصرفات 
الكاشفة الصادرة من جانب واحد » و كذلك الأحكام الهائية الكاشفة 

هالعقود الكاشفة » الواجبة التسجيل عموجب هذا النص » عقّدان : 

: عقر الشسئز , أى القسمة بالتراضى » إذا وقع العقد على عقار‎ )١( 
وقد قدمنا عند الكلام فى القسمة » قى الحزء الثامن من الرسيط » أمها كاشفة‎ 
للحق . فاذا كان هناك عقار شائع بين عدة شراكاء وأجرى الشركاء‎ 
قمته بالاتفاق فيا بيهم » كانت القّسمة رضائية أى عمّدا أطرافه‎ 
الشر كاء فى العقار . ولما كان أثر القسمة هو إفراز حصة كل شريك فى العقار‎ 
الشائع » فيصبح الشريك مالكا لحزء مفرز من العقار بعد أن كانت حصته‎ 
شائعة فيه » فان عمّد القسمة هذا وهو يتناول الملكية فيحوها من ملكية‎ 

)١(‏ بى هذا النص عل “اك فى المشروع المدرد لقانون الشهر المةارىر التوثرق: 
م د]ار؟ من المشروع . 

ويطابق فى قانون الجل العبى المادة +0 من هذا التانرن . 


5١ 
من‎ ٠١ شائعة إلى ملكبة مفرزة » يكون واجب التسجيل . وتوجب الادة‎ 
قانون الشبر العقارى » كا رأينا » تسجيل القسمة « ولو كان محلها أموالا‎ 
موروئة » . والميراث هو من أهم أسباب الشيوع ف الملكية » فاذا آل عقار‎ 
بالمراث إلى عدة ورثة . فانهم مملكون هذا العقار فى الشيوع . فاذا قسموه‎ 
نموجب عقد قسمة رضائية » وجب تسجيل هذا العقد . وقد كان حى الإرث‎ 
» غير واجب الشهر فى عهد التقنين المدنى السابق وفى عهد قانون التسجيل‎ 
» ولم يصبح واجب الشبر إلا فى قانون الشهر العقارى . لذلك نبت رأى‎ 
فى عهدى التقنن المدنى السابق وقانون التسجيل » يذهب إلى أنه لما كانت‎ 
القسمة كاشفة عن الحق . فان القسمة بين الورثة تكون كاشفة عن حقوقهم‎ 
لا منشئة لحا » ويكون سبب الملك ٠:ا هو الاررث لا ':... . وإذ كان الارث‎ 
فال النسمة بن الورثة » ويرجع‎ ٠ غير واجب الشهر فى العهدين المشار [ِذ بم‎ 
سبب الملك فما إلى الارث كا قدمنا . لا تكرن واجبة الشبر . وعيب هذا‎ 
الرأى أنه إذا لم تشهر القسمة بين الورئة ءلم يستطع الغير أن يعلم إذا كان‎ 
الورثة لا يزالون باقبن فى الشبوع أو أمهم قسموا المر كة فما بيهم » ولا يأمن‎ 
أن يتعامل مع وارث منهم إذ لا يستطيع أن يعلم إذا كانت حصته فى المر كة‎ 
قد أفرزت بالقسمة أو أنها لا تزال شائعة . لذلك قضت محكمة النقض بوجوب‎ 
تستخيل القسمة حبى لو كان محلها أموالا موروثة(١) » وردد قانون الشهر‎ 
العقارى هذا الحكم بما نص عليه من وجوب تسجيل القسمة حبى « لو كان‎ 
. محلها أموالا مورثة » كما سبق القول‎ 


وقد يتفق الشركاء على البقاء فى الشيوع فى العقار لمدة لا تزيد على 
حمس سنوات » فلا محوز لأحد مهم طلب القسمة قبل انقضاء هذه المدة . 
ولكن هذا الاتفاق لا يسرى ق حق الحلف الخاص للشريك ٠١‏ كشير لحصة 
هذا الشريك الشائعة » إلا إذا ل . فاذا سحل سرى فى حل هذا المشرى » 
ولا يستطيع وقد أصبح شريكا فى الشيوع مكان سلفه أن يطلب القسمة 
قبل انقضاء المدة المتفق على بقاء الشيوع فا . أما إذا لم يسجل الاتفاق ‏ 


010( نقض مدل ٠‏ مايو سنهة ١9780‏ مجموعه عمر ١‏ رقم ك5ل/ا؟ ص ١5م.‏ 


نلق 


فاته لا يسرى ى حت المشترى » ويستطيع هذا أن يطلب القسمة فى أى 
وقت ليفرز على الأقل حصته » ولو كان ذلك قبل انقضاء المدة المنفى 
علها . ولكن يشترط أن يكون المشترى حسن النية » أى أنه لا يعلم بوجود 
الانفاق على البقاء فى الشيوع فاذا كان يعلى بوجود هذا الاتفاق سرى فى ححفه 
ولولم يسجل . 

وإذا وقع فى القسمة الرضائية غين يزيد على الخمس » جاز للشريك 
المغبون نقضها » إلا إذا أ كل له الشركاء الاخرون ما نقص من حصته نقدا 
أو عينا . ودعوى نقض القسمة ق العقار للغعن بجحب تسجيل صحيفها 
وتسجيل الحكم فباء على الوجه الذى سنبيئه عند الكلام فى تسجي ل الدعاوى .)١(‏ 
فاذا أ كل باتقى الشركاء حصة الشريك المغبون نقدا لوقف سير دعوى 
التقض » وجب شهر السئد المنبت لدفع التكلة نقدا : سواء كان إبصالا 
من الشريك المغبون أو محضرا للجلسة الى ثم فبها الدفع . ويكون شبر هذا 
السند بطريق التأشير الهامشى »؛ على هامش تسجيل صحيفة دعوى نمض 
القسمة أو على هامش تسجيل عقد القسمة نفسه ء مما يفيد هذا الدفع وانقضاء 
الدعوى تبعا لذلك . أما إذا أ كل با الشركاء حصة الشريك المغبون عينا 
فرتب على ذلك تعديل فى أنصبة الشركاء المفرزة » فانه يصح نحرير 
محضر رصمى أمام المحكمة بما جرى من التعديل فى أنصية الشركاء » وتسجيل 
هذا المحضر مع التأششر عضمونه على هامش تسجيل عقد القسمة إن كان 
قد ثم تسجيله . ويصح كذلك أن محرر بذه التككلة وما تستتبع من التعديل 
فى الأنصبة عقد بين الشركاء » ويسجل هذا العقد بالطريقة البىتم مما 
تسجيل عقد القسمة الأصلى » مع التأشير عضمونه على هامش تسجيل 
عمد القسمة (؟) . 

وق فسمة اللمهايأة المكانية » إذا دامت هذه القسمة حمس عشرة سنة 
فانقلبت قسمة ببائية » وجب تسجيلها عندئذ بنفس: الطريقة الى يسجل 
مها عقّد القسمة الرضائية . 
1 )" اسن سابل سر ؤي , 

(؟) أنظر فى ذلك محمرد شوق ف الشهر المقارى علما وعملا ص +88 - ص 08٠‏ . 


النذكنا 


(0) عفر 34 : عرق فليا عند اوكا “وى امم ان الع الحامس 


من الوسيط انه عتد كاشف للملكية : فيجب إذن تس اء إذا وقع عن 
عفار طبقا للمادة ٠١‏ من قانون الشبر العقارى . ذذا تمالكت شخصان 
بعقّد. حرراه فما بينْهما على حرق متنازع “علب : وكان ضمن هذه الحقرق 
حق عيبى عمقارى أصلى » وجب تسجيل هذا الصلح . فاذا كان النزاع 
على دار وأرض » وتصالح المنازعان عنى أن تكون الدار لأحدهها والأرض 
للآاخر » وجب تسجيل عقد الصلح فى مكتب الشبر العقارى الواقع فى دائر ته 
الدار » وكذلك فى مكتب الشهر العقارى الواقع فى دائرته الأرض . 

وقد يتضمن الصلح حقوقا غير متنازع علبا » وق هذه الحالة يكون 
له أثر كاشف بالنسبة إلى الحقوق المتنازع علها وأثر ناقل بالنسبة إلى الحدوق 
غير المتنازع علها . فاذا لنازع شخصان على دار وتصا حا على أن مختص 
أحدهما بالدار ق نظير أن يعطى للآخر أرضا : فهذا الصلح له أثر كاشف 
بالنسبة إلى الدار وأثر ناقل بالنسبة إلى الأرض . وجب تسجيله بالنسبة إلى 
الدار ف مكتب الشبر الواقم ى دائرته الدار طيقًا للمادة ٠‏ من قانون الشبر 
العقارى » ومن ثم محنج بتسجيله على الغير » أما فها بين المتعاقدين فلا حاجة 
إلى التسجيل لأن العقد يعتير كاشفا عن الملكية كا سئرى . وكذلك يحت 
نسجيله بالنسبة إلى الأرض فى مكتب الشبر الواقع فى دائرته الأرض طبقا . 
للمادة 4 من قانون الشبر العقارى ء ولا يسرى قبل التسجيل لا بالنسبة 
إلى الغنر ولا فما بين التعاقدين لأن العقد يعتير بالنسبة إلى الأرض ناقلا 
7/6 : 


و الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح (مهخ دوه1مممه”0 600 
الذى ثم بين الحصوم ى دعوى مرفوعة بهم أمام القضاء لا يعتبر حك إلا من 
الناحية الشكلية » وهو لا مخرج من الناحية الموضوعية عن كونه عقدا م 
بن الحصوم ق ورقة. رسمية ؛ هى محضر الصلح : وثقها القاضى ى حدود 
ملطته الولائية . وهذا مخللاف الحكم الاثقاق ( ,معخصم عمعصعيير 
غصع 61 ودع ”4 أمعصء هنا ز ) , وصورته أن يعمد الحصمان قى أثناء نظر الدعرى 
إلى الانفاق على حسم النزاع بانزال ما يطلبه المدعى إلى قدر معين » فيعدل 


1 
المدعى طاباته إل هذا المدر رسن المع عايه بالطلات المعدلة ؛ فلا يسع 
القاضى فى هذه الحالة إلا أن يقضى ممذه الطلبات . والحكم الصادر علل 
هذا النحو [تما هو فى الواقع نتيجة صلح بين الحصوين واتفافق ٠‏ ولذلك 
سمى بالحكم الاتفاق . ولكنه مختلف فق طبيعته عن الحكم الصادر بالتصديق 
على محضر الصلح » إذ هو حكم حقيى صدر من القاضى فى حدود سلطته 
القضائية(١)‏ , وسواء كان الحكم صادرا بالتصديق على محضر الصلح أو كان 
حكما اتفاقيا فانه جب فى الّالتن تسجيله : فيسجل فى الدالة الأول باعتبار هعمد 
صلح ؛ ويسجل فى الخحالة الثانية باعتباره حكما كاشفا عن الحق ا سيجىء . 
- التعسرفات اللْأسْفٌ الصادرةٌ من عائب واهر الراعيرٌ الشرم : 
ونذكر من هذه التصرفات الإقرار للغعر تملكية عقار © وإقرار العقد 

الصادر من الغر ؛ وإجازة العقد المابل للإبطال . وترك الحق فى التقادم . 
أما الأقرار ( »عصودكتقصومءءع ) للغر تملكية عشار ٠‏ فتارة يكون 
تصرفا إنشائيا فيجب تسجيله على أنه تصرف إنشائى مموجب المادة 9 من 
قانون الشهر العقارى » وتارة يكون تصرفا كاشفا فيجب تسجيله على أنه 
تصرف كاشف وجب الادة ٠١‏ من هذا القانوان . فاذا باع شخص عمارا 
لشخص آخر ولم يسجل عقد البيع » وأرادٍ المشترى أن يتصرف ف العقار 
لا يزال مالكا للعقار » جاز لهذا البائع أو لورثته أن يوقعوا مع المشترى 
عند البيع الصادر من هذا الأخير مقرين 'تملكية المشترى للعقار . ويعتعر 
الإقرار بالملك ى هده الخحالة » وإن كان تصرفا صادرا من جانب واحد » 
محفيا لتصرف بالبيع صادر من البائع أو ورثته للمشترى » ومن ثم يحب 
تسجيله على أنه تصرف ناقل للملك مموجب المادة 4 من قانون الشهر 
العقارى . وإذا أراد مالك فى الشيوع أن يتصرف ىق جزء مفرز من العقار 
الشائع , ووقع العققد معه شر كاوئه ىَْ الشيوع ممر ين علكيته لهذا الحزء 
المفرز » اعتير الإقرار بالملك هنا » وإن كان تصرفا صادرا من جانب 
واحد . محفيا لقسمة بين الشر كاء فى الشيوع نتج عنها إفراز حصة الشريك 


. أنظر فى كل ذلك الوسيط ه فقرة هو"‎ )١( 


بعليل 
المقرله بالملك . ومن ثم بحب تسجيله على أنه تصرف كاشف عن الملك 
مموجب المادة ٠١‏ من قانون الشبر العقارى ''/ . 


وإقرار العقّد الصادر من الغر ( 102 أهسءووكوم» ) تضرف صادر م 
جانب واحد . فاذا باع شخص عقارا مملركا لغيره 4 وأ المالك الحقبى 
00 
العقار لمش بالبيع 5 ما الإقرار انصادر من امالك لك الحقيى فور صرف 
ا ا ا 

مع البيع على أنه من التصرفات الكاشفه مموجب المادة ٠١‏ من قانون الشبر 
0 التأشر به عأ لى هامش تسجيل تسجيل البيع إن كان البيع فد سجل(') . 
واجازة العمد القابل للإابطال ( «ه5::ةء15:ج+ ) تصرف صادر من جانب 
واحد » وهو اق حقيقته نزول من المتعاقد عن المسلك نحقه فى إبطال العقد ؛ 
فينقلب العقد صحيحا هذه الإجازة . فاذا باع قاصر عقارا لوكا له ع 
وعند بلوغه سن الرشد أجاز العتّد : فان ملكية العمّار تنتقل إلى المشترى 
بالبيع . أما الإجازة فهى تصرف صادر من جانب واحد ؛ مثلها فى ذلك 
مثل إقرار بيع ملك الغثر فى الفرض المتقدم . ومن ثم يجب تسجيل الإجازة 
مع البيع لتكون حجة على الغغر » وتسجل على أنبا من التصرفات 


() انظر محمود شوق ى الشبر المقارى علما وتحملا ص 7*8 - 0877 - وقد فضت 
محكة النقضن بأنه مى كان مفاد إقرار صادر من المررث أن الأطيان الى اشتر اها باسبه هى 
ق ححقيتلها ملك لوالدء وها مدفوع من ماله الخاص » فان هذا الإقرار ليس إلا تصرفا مقرراً 
للملكية لا منشئا ططا ٠‏ ويكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفمًا 
لقانرن ركم 4 لله م؟4! ( نقضص مدن ”#7 فيراير سنة 4356| مجموعة أسكام النقئنس 
7 ص .)1١١8‏ 

(0) وقد قفت محكة النقض بأن إجازة الورثة لوصية ليست منشئة الح ؛ ححبى يسند 
الغليك إلى الوارث . وعل ذلك فإذا كان الاقرار الوارد بعقد صلم أبرم بين الورئة إئما هو 
إجازة من الابن لرصية صادرة من المورث لزوجة والبنت فى حدود ثلث التركة لكل مهما » 
فهر إقرار مقرر صادر من الابن ما ء ولايلزم تسجيل عقد ملم الذى تفمن هذا الإفرار 
( نقض مدن 7 فبراير سنة لادة١‏ مجموعة أحكام النقضس م ص ١15‏ ). 
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5 
بموجب المادة ٠١‏ من قانون الشبر العقارى . أو يواشر بها على هامش تت جيل 
البيم إن كان قد سحل )١(‏ . 

ورك الحق ىق التقادم ) هه ةزعدوسة: ) تصراف صادر من جانب 
واحد . وهو فق حقيقته نزول من الحصم عن -عقه فى العسلك بالتقادم . 
فاذا حاز شخص عقارا المدة الواجبة للتملك بالتقادم ٠‏ فانه لا ملك العقار 
بالتقادم إلا إذا تمسك به . فاذا نزل عن حقه فى المَسك بالتقادم » فان العقار 
سى عل ملك مالكه الأصلى ؛ وسبسب الملك هنا هو السدب الأصلى الذى 
تملك به هذا الملاث » عقدا كان أو ميراثا أو وصية أو غير ذلك . أما التزول 
عن التقادم فهو تصرف كاشفً صادر من جانب واحد .» وقد كشفف 
به الجائز للعقار عن أن المالك الأصلى للعقار لا يزال مالكا له . فاذا صدر 
هذا النزول من الكائز فانه لايسرى فى حى الغر إلا إذا ل باعتباره من 
التصرفات الكاشفة عوجب المادة ٠١‏ من قانون الشبر العقارى . وعلى 
ذلك لو نمت مدة التقادم المكسباللكية العقار » ونزل الحائز عن العسك 
بالتقادم ولم يسجل هذا التزول » ثم باع هذا العمّار باعتباره مالك إباه 
بالتقادم لشخص آخرءجاز للمشترى أنيتمسك بالتقادم الذى ثم لمصلحة 
البائع له (م 10م" و “ا/اة مدلى ) ء ولا محتج عليه بنزول البائع عن التقادم 
لأن هذا التزول لم يسجل9) . 

6 اللا ملام لأسف الوامِيٌ ارم : رأينا) أن المادة ٠١‏ من 
قانرن الشهر العقارى توجب تسجيل « الاحكام الهائية المقررة لحق من 
الحقوق العينية العقارية الأصلية » . وتمكن الول هنا » #اقلناا ء فى الأحكام 
المنشئة واجبة التسجيل؛) » أن الأحكام الصادرة بصحة التعاقد ىق عقدى 
القسمة والصلح الواقعين على. عقار هى أحكام مثبتة لوقوع عقّد القسمة 

)1١(‏ انظر حامد فهمى قى نظرية التصرفات الإقرارية والإنشائية ى جحلة القانرن و الاقتصاد 
المنة الأول ص ١0‏ - 58 فقرة 7٠٠6‏ - وقارن محمد على عرفة ؟ فقرة لالا١‏ . 

(؟) انظر حامد فهمى ى نظرية التصرفات الإقرارية والإنشائية فى محلة القانون و الاقتصاد 
السنة الأولى ص ١7‏ ص 56 فقرة 8+ -.قارن محمد على عرفة + فقرة م١‏ . 

(6) أنظر آنفا فقرة ١810‏ . 

(4) أنظر آنفا فقرة ١8+‏ . 


يذن 

أو لوقوع عقد الصلح ع رمن ثم تكون أحكاما كاشفة عن حق عينى عقارى 
أصلى ايحا اد يسجيلها باعتبار ها أحكاما كاشفة » بموجب المادة ٠١‏ من 
قائرن التبر العقارى . ولكن قد يمال هنا أيضًا إن قانون الشبر العقارى 
قد هر : دعاوى صحة التعاقد + بالذكر فى المادة 065 منه ضمن الدعارى 
وابمة الشبر وكذلك الأحكام البائية الصادرة ى هذه الدعارى بموجب 
المادة 15 منه » فهى إذَنْ تسجل عموجب هاتين المادتين لا موجب الادة ٠١‏ . 

ولكن يبى بعد ذلك ؛ عدا أحكام صحةالتعاقد » أحكام كاشفة لاتتصل 
بعقود سابقة » بل هى تكشف بذانما عن حقوق عينية عقارية أصلية . 
فيجب إذن تسجيلها عموجب الادة ٠١‏ من قانون الشهر العقارى . ونذ كر 
من هذه الأحكام الحكم الصادر فى القسمة 120ناتيه » والحكم الاتفاق , 
والحكم بارساء المزاد على الشريك ٠»‏ وا يي بارساء المزاد على الحائز 
للعقار . 

فالقسمة إذا كانت قسمة قضائية عقارية نم محكم هو الذى يكشف عن 
حقوق المتقاسمين . ومن ثم حب تسجيل هذا الحكم باعتباره حكما كاشفا 
وذلك مرجب الادة ٠١‏ من قانون الشبر العقارى . ولا تخضع عريضة 
دعوى القسمة للشهر » لآن هذه الدعوى ليست من الدعاوى الواجب شبرها 
بموجب الادة ١١‏ من قانون الشبر العقارى ٠‏ وإنما مجحب شبرها مموجب 
المادة ٠١‏ من هذا القانون كا قدمنا . 

وقدرأينا١١‏ )أنالحكم الاتفاق (عمعنلومءء*0 امع مع هنا ز لطع خصمء عع سعو نز ) 
( هو حك, يتفق عليه الحصمان وذلك بالاتفاق على تعديل طلبات المدعى ‏ 
فيسل المدعى عليه بالطلبات المعدلة » ويصدر الحكم بالقضاء بذه الطلبات . 
فالحكم إذن نتيجة صلح بين الحصمين واتفاق » ولذلك سمى بالحكم 
الاتفاق.وهذا الحكى هو حك حرق صدر من القاضى فى حدو دسلطته القضائية » 
فاذا كان محله ملكية عقار كان حكما كاشفا عن حقوق عينية عقارية أصلية » 
ووجب تسجيله على هذا الاعتبار عموجب الادة ٠١‏ من قانون الشهر العقارى 





. ١0 أنظر آنفا فقرة‎ )١( 
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ورأينا(١)‏ كذلكأنه إذا بيع العقأر الشائع لعدم إمكان قسمته؛»ورساالمزاد 
على أحد الشركاء » فان رسو المزاد يعتتر قسمة لا بيعا . ويجب تسجيل 
مرمى المراد فى هذه الحالة » ولكن تسجيله يكون على اعتبار أنه 

كاشف » فيم تموجب المادة ٠١‏ .من فانون الشهر العقارى . 

ورأينا كذلك() أنه إذا رسا مزاد العقار المرهرن على الخحائز هذا 
العقار » فإن هذا الخائز يعتير مالكا للعقار مرجب مند ملكيته الاصل ظ 
ويكون حكم مرمبى المزاد كاشفا عن الملكية لا ناقلا . ومن ثم يجب تسجبل 
هذا الحكم على اعتبار أنه حكم كاشف ؛ ويم التسجيل مموجب المادة ٠١‏ 
من قانون الشهر العقارى . 

أما الحكر الصادر فى دعوى نقّض القسمة الرضائية للغءن » فهو لا يدخل 
ضمن الأحكام الكاشفة الواجب ت-جيلها موجب المادة ٠١‏ من قانون الشهر 
العقارى » ولكن يدخل ضمن الأحكام الصادرة قى دعاوى الغرض مما 
الطمن ى تصرف هو عقد القسمة » فيجب تسجيل صحيفة الدعرى نموجب 
المادة 1/15 من قانون الشبر العقارى ٠‏ ويجب التأشير بالحكم عموجب المادة 
5 من نفس القانون كا سيجىء . 

5 7 ما يرن على الشرم صن أثر 

أولد - النصسرف أو الفسكر قل أله يشر : 

6 .فى قائوله الثرر العفادى : تنص الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ 
من قانون الشهر العقارى على أن : حميع التصرفات والاحكام اللهائية المقررة 
لحق من الحقوق العينية العقّارية الأصلية . مجحب كذلك تسجيلها » ويترتب 
على عدم التسجيل أن هذه الحقرق لا تكون حجة على الغنر 1" 

. ١6+ أنظر آنفا فقرة‎ )١( 

(0) أنظر آنفا فمّرة ١+‏ . 

(6) بى هذا النص عل حاله فى المشروخ المديد لقانرن الشبر المقارى والتوثيق ( م ١/8‏ 
من المشروع ) . وانطر أنفا فقرة 9+7 - وأضيف ى آخر الماده م من هذا المشر رع الفقر ثان 
*ر4 الآتيان : ,ويجوز لشريك الذى حصل عل حكم الى بالقمة أو بصحة التعاقد علها 
أذ يطلب قصر الشبر عل حصته : مالم يترتب على هذا الشهر إنهاء حالة الشيرع . كا يجوز له 
قصر شير اخكرم على نسيبه فى جهة معينة : وعل المكتب الذى ثم فيه الشبر أن مخطر مكاتب 
اء 


شب الواقم بدائرها باق الأعيان موضوع القلة لدثير بذلك . وتنظ اللائعة التنفيذية 


0 0-6 ١ه‏ ب ١ ١1‏ 2 0 ع 
0 الخمار وثدمادة واخه'ات أحى تسل مأ التاثير 8 


او 








4 

ونتخذ القسمة تموذجا للتصرفات والأحكام الكامنة 6 كما اتخذنا البيع 
نموذجا للتصرفات والأحكام المنشثة أو الناقلة أو امعداة أو المبية » وذلك 
لنفس الاعتبارات(!١)‏ . 

والذى يفهم من النص سالف الذكر أن القسمة » رضائية كانت 
أو قضائية ؛ إذالم تسجل . فامها تننج مع ذلك أثرها فما بين المتقاسمين . 
ولكبها لا تكون حجة على الغنر . وقد قضت محكمة النقض » تطبيقا لذلك » 
أنه جرد حصول القسمة وقبل تسجيلها » يعر المتقاسم فما ببنه وبين 
المتقاسمين مالكا ملكي: مفرزة ابوه الى ركز قر اسبيد ريالا ره عن 
أجزاء العقار المقسوم . وبأنه لا هنج مبذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا 
سملت القسمة() 2 واللبب فى أن القسمة تنتج أثرها فها بين المتعاقدين 
ولو كانت غير مسجلة أمها حا الا 7 
تنشعها 2 والكفق هن الاك المفرزة فما بين المتعاقدين أمر بقعم ممجرد 
حصول القسمة لآن القسمء هى ذاها الى تكشف عن ذلك . ولا محل لتراخى 
هذا الأثر إلى وقت تسجيل القسمة : لآن التسجيْل مهمته ق نظام الشهر 
الشخصى هى مجرد إعلام الغر بو قوع امسلا ميق دغل إن عابي هه 
التعامل مع الشر كاء فى العقار الذى انهى فيه الشيوع بالقسمة . وهذا هو 
لذى بعل أبها أن لقسمة لا تكو حجة عل ال لا من وقت تسجيها ‏ 

فقبل التسجيل يفترض أن الغير لا يعلم .بالقسمة » فن حقه أن يتعامل مع 
الشر كاء فى العقار باعتبار أنه باق على الشيوع 

ويترتب على أن القسمة تننج أثرها فها بين المتعاقدين ولو لم تسجل أنه 
لوقسم عفار شائع بين شر يكين 5 اعتعر كل منهما بالنسبة إلى الآخر مالكا 
للحصة المفرزة الى وقعت ى نصيبه . فلو وضع أحد الشريكين يده على 
العقار . كان للشريك الآخر أن محاسبه على غلة الحصة المفرزة بالذات 
الى يمن آل نسي > ولس أ أذ اديه عل غلة الحصة المفرزة الى 
م تقع فى نصيبه بل وقعت فى نصيب شر ؛ يكه . ولو آجر أحد الشريكين الحصة 
)١( 7‏ أنظر آنف فقرة +16 . 

(0) نقض مدق ؟ أبريل سنة ١414‏ مجمرعة أحكام انقض ٠١‏ رتم الم ص 8٠ه.‏ 


5 
المفرزة الى وقعت فى نصيبه يعتير الإمجار صادرا من هالك » لآن المستأجر 
لا يعتير هن الغير فكرن القسمة تأقذة ق حته ولو قبل 'تسجبلها .. ما إذا 
اجر الحصة المفرزة الى وقعت فى نصيب شريكه » فان الإيجار يعتعر صادرا 
من غير مالك . وقد قضست محكة النقض فى هذا المعنى بأنه مبى كان الحكم 
إذ قرر أنالقسمة مقررة للح وليست منشئةله» وتسجيلها غدرلازم للاحتجاج 
مما فها بمن المتعاقدين أو طرق ال صرمة فى دعوى القسمة . وإن كان واجبا 
بالنسبة إلى الغير وهم من ل حقوق عينية على العقار محل القسمة وليس من 
بنهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصى » فان هذا الذى قرره لا خطأ فَيْه 
ويتفل مع المأدة ٠١‏ من قانون الشبر العقارى رقم ١4١‏ لسنة )١2١885‏ . 
والحار الملاص لأحد جانى العقار المقسوم لا يعتمر هو أيضا من الغير لأنه 
ليس له حى عيى على هذا العقار ١‏ فتنفذ القسمة ىق حقه ولو قبل تسجيلها ١‏ 
ولكل من الشريكيين أن محتج عليه بالقسمة غير المسجلة » ا أن له أن 
محنج مبذه القسمة غير المسجلة على كل مهما . فاذا كانت هناك أرض 
شائعة بين مالكين واقتسماها » فاختص أحدها بالقسم الشرق من الازض 
والآخر بالقسم الغرنى » وباع الحار اللاصق للقسم الشرق أرضه م بجر 
اشريك الذى وقع أى نصيه القسم الغرى الأخذ بالشفعة ولولم تكن القسمة 
قد حلت . ذلك أن هذا الشريك قد اعتير » بالنسبة إلى الحار الملاصق » 
غير مالك للقسم الشرى الملاصق للعقار المشفوع فيه » فلم يعد جارا ملاصقا 

حى بصح له الأخذ بالشفعة » ويستطيع الحار أن يتمسك عليه بالقسمة غير 
المسجلة(') . والذى بأخذ بالشفعة ى هذه الحالة هو الشريك الذى وقع 
فى نصبيه القسم الشرق » لآنه هو الحار الملاصق للعقار المشفوع فيه . 

ولا محتج بالقسمة غير المسجلة على الغمر . والغنر هو كل من تلى حما 
عينيا على العقار وهو لا يزال شائعا وقام بشبر عقده طبقا للقائرن » وذلك 





)1( نقض مدى 5 نوفير سنة ١400‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقض فى 6+ عام 
جرء " ص 8م , 

(؟) نقغى مدى 5١‏ ياير سنة 19141 مجموعة عمر 8 رتم 1+8 ص 4.4 ١0‏ مارس 
سنة ١506‏ مجسرعة أحكام النقضي 5 رتم ١١١‏ ص 0١‏ . 


51١ 


كن اشترى قبل القسمة من آحد الشركاء فى الشيوع حصته الشائعة وقام 
بتسجيل عفد الي . فاذا باع شريك » قبل القسمة أو بعدها ولكن قبل 
تسجيلها » حصته شائعة فى العقار المقسوم » وسمل المشترى البيع قبل أن 
تسجل القسمة . لم يجز للشركاء أن محنجوا عليه بالقسمة لأنما لم تسجل قبل 
تسجيل البيع 1 ٠.‏ ويكون للمشترى طلب الحكم بتثبيت ملكيته للحصة 
الشائعة المبيعة » وله أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذ لا يزال العقار شائعا 
فى حقه وقد أصبح شريكا على الشيوع فيه(") . أما المشترى لحزء مفرز قبل 
القسمة » فلا يعتمر من الغير لآنه لم ينبت له حى عيى على العقار الشائع قبل 
قسمته . وقد قضت محكة النقض بأن الغعر ىق حكم المادة العاشرة من قانون 
القبر العقارى هو .من "تلق قا :يننا عل المقة, ذل سانسن أنه.ها تال لوا 
على الشيوع ٠‏ وقام بتسجيله قبل تسجيل ند القسمة . وأما من تللى من 
أحد الشركاء حقا مفرزا فانه لا يعتير غيرا . ولو سبق إلى تسجيل حقه 
قل أن تسجل القسنة + ]ذ أن حقه فق الخزء المقرز الذئ اتصب عله التصرك 
حونك عقتو حل اللقيحة ال تلتى إلا القيية يذلاف لالهو امقر بالمادة 
فدك دن من أن التصرف الذى انصب على جزء مفرز من المال الشائع 
ولم يقع هذا الحزء عند القسمة ى نصيب المتصرف انتقل حى المتصرف 
إليه من وقت التصرف إلى الهزء الذى اختص به المتصرف مموجب القسمة . 


)١(‏ وقد قفت محكة النقضى بأن الفرضى من تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها عل 
الفير هو شبرها » حبى يكون فى استطاعة هذا الفير أن يملم وقت صدور التصرف إليه 
من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار مرضوع التصرف قد وقم قى القسمة ى نصيب المتصرف 
أو لم يقم ( نقفي مدى +8 فبراير سنة 1415 مجموعة أحكام النقض ١7‏ رتم 8ه ص 4١5‏ ). 

)١(‏ نقضض مدلى ٠‏ مايو سنة ١475‏ مجمرعة جمر ١‏ رقم 5 صص ١5م‏ 0" أكتر بر 
منة ههو١‏ مجدوعة أحكام النقض 5 رتم ه6ماص ١١075‏ - ولكن يحرز المشترى ىق هذه 
الحالة أن يتمسك بالقسمة غير المجلة فى مواجهة الشركاء © إذ أن القنة غير المسجلة وإن 
م بحز الشركاء أن يحتجوا ما عليه يحوز له هو أن يحتج بها علهم . وعل ذلك يجوز المشترى أن 
يعند بهذه القسمة » ويستولى على حصة الشريك البائع إلى أفرزت موجب القسمة غير المجلة . 
وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان تجيل القسمة قد شرع لفائدة الفير وصونا لحقه » فانه يكرن 
له أن يرتضى القسمة الى نمث » ويمتير بذلك متنازلا عن هذا الحى الذى شرع لفائدته ( نقض 
مدق ١٠‏ ينأير سنة ١809‏ محصرعة أحكام النقض ١‏ رتم « ص +4 ). 


فض 


ما مفاده أن القسمة غير المسجلة محنج مها على من اشترى جزءا مفرزا من 
أحد المتقاسمين » ويترتب علها فى شأنه ما يتزتب عليها فى شأن المتقاسمين 
من [نهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذى وفع 
نعبيه مرجب القسمة ..ومن ثم فال لا يكرن أن اتثر جزم مقرزا 
َم يقع فى نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع 
بالنسبة إلى ذلك الحزء ذاته » طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتر حجة 
عليه » وترتب انتقال حقه من الحزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى 
اختص به البائع له موجب تلك القسمة(١)‏ 


6 نقس مدق 7 أبريل سنة ١954‏ مجموعة أحكام انقض ١5‏ ري الم ص “.٠ه‏ م 

وانظر أيضف نقض مدقل 7 ديسمير سنة ١958‏ مجمرعة أحكام انقضض ١5‏ رتم ١84‏ 
ص ١١07‏ : - وقد قضى هذا الحكم بأنه إذا كان التصرف ف الحزء. المفرز لا حقا لإجراء 
قسمة لم تسجل » فان الأمر لا مخرج عن أحد فرضين : ( الأول ) أن يكرن الشريك البالع 
قد تصرف ى تصيبه الذى خصصص له فى .القسمة ؛ وى هذه الحالة تكون القسمة حجة عل 
المشترى » ولا يحوز له أن يتحلل منبا بحجة عدم تسجيلها » إما على أساس أنه لا يعتبر من الغير 
لأنه قد بى حقه على أساس القمة التى تمت لا عل أساس أن الشيوع مازال قاتما » وإما عل 
أماس أنه بشرائه الحزء المفرز الذى اختص به الشريك البائم بمقتضى القسمة غير المسجلة يكون 
قد ارتضاها . ( الئاف ) أن يقع التصرف عل جزء مفرز غير الحزء الذى اختص به الشر يك 
البائم بمقتضى القسمة غير المجلة ‏ فى هذه الخحالة لايتلى المشترى حقه على أَبِابن القسمة 
إذ هو قد أنكرها بشرائه مالم تخصصه للبائع له » وإنما على أساس أن الشيوع مازال قاتما 
رغ إجراء القسمة » ومن ثم فانالمشترى إذا سجل عقده قبل تسجيل القسمة يعتبر ى هذا الفراض 
من الغير ولا تج عليه بالقسمة الى تمت » ويكون له إذا لم يرتضن هذه القسمة أن يطلب إجراء 
قسمة جديدة . وقد قضت محكة النقض أيضف بأنه إذا اقتسم شريكان أرضا واختص كل مهما 
بحزه مفرز مها » وقبل تسجيل القسمة باع أحد الشريكين نصيبه المفرز » فان المشترى لهذا 
النصيب لا يعتبر وغيرا» بالمممى الفنى ٠»‏ فليس له أن يحتج بعدم تسجيل القسمة وأن الأرض 
لا تزال على الشيوع » وأنه بشرائه النصيب المفرز قد أصبح مالك عل الشيوع ( نقغس مدق 
٠‏ يناير سنة ١50‏ مجموعة أحكام النقض ٠١‏ رتم ه ص م4 ) . 

ويخلصمن أحكام محكمة النقض مايأق : )١(‏ إذا باع شريك » قبل القسمة أو بعدها و لكن 
قبل تجيلها » حصة شائعة ى العقار المقسوم “ اعتبر المشترى من الغير ى القسمة » فلا يحتج 
عليه بها إذا كان قد سجل سند هتبل تجيل القمة . (؟) إذا باع شريك قبل القمة جزءا 
مفرزأ من المتار الشائم لم يعتبر المشترى من الغير ى القسمة ٠‏ ويحل فها محل الشريك 
البائم له » فيخلص له الحزء المفرز الذى اشتراه ذاته إذا وقم هذا الحرء قى نصيب البائع 
له » أما إذا لى يقع فان حمقه ينتثل إلىالحزء المفرز الذى وقع ى نصيب أبائع له . (>) إذ! باع سم 
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(١‏ فى قالرم التعل العمنى : رشدلط. 0-5 'تصرف الكاشف 
غير المقيد فى قانون السجل العيى عن حكم التصرف الكا*ض غير المسجل 
فى قانون الشبر العتارى » إذ قد نت المادة ١/717‏ من قانون السجل العيبى 
على أنه و يجب كلك قيد حميع التصرفات والأحكام البائية المقررة لحق 
من الحقوق العينية العقارية الأصلية » وبمر تب على عدم القيد أن هذه الحقوق 
لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غمرههم » . وهذا الحكم 
طبيعى » فان القيد ى قانون السجل العيى » محلاف التسجيل فى قانون الشهر 
اي ا 
أثر ى ذلك . فاذا لم يقيد التصرف فى السجل العيبى : لم يكن له من 
غير إنشاء التزامات شخصية بن ذوى الشأن . وإذن يكون حكم القسمة غير 
للقيدة فى اليل اليش بين نشين تك لزيد غعر المقيد ى هذا السجل ». 
ذلا نكر هذه القسينة عا تكقيت: عه من حدر الله محسة هل الى برلا قا 
بعن ذوى الشأن . ْ | | 





- شريك بعد القسمة وقبل تسجيلها الحزء المفرز الذى وقم فى نصيبه بالقسمةء لم يمتمر المشترى 
من الغير فى القسمة » لأنه بنى حقه على أساس القسمة الى نمت وارتمى شراء الحزء المفرز 
الذى وقم فى نصيب ابائم له . (4) إذا باء شريك بمد المسة وقبل تجيلها جزءاً .مرزا لم 
يقم ى نصيبه . اعتير المشترى من الفير ى القسمة . ولا محتج عنيه م إذا سجل البيع قبل 
تسجيل القسمة » وله إذا لم يرتشن القسمة أن يعتبر نفسه مالكا فى الشيوع وأن يطلب إجرا 
قله جديدة . 

وإذن يحب المييز بين ما إذا كان الشر يك قد باء حصته ف الشيوع ٠‏ أوباع جزءأ مفرزا 
من العقار الشائم . فاذا باع حصته فى الشيوء » دان المشعرى طْذه اخصة الشا'مة يعتير داتما من 
الفن. :“سو اءاقترى. قبل القيمة أويعدها + لآنه قد “ثت حق عبى على المقار الشائم © فاذا 
سجل البيع قبل تسجيل التسمة لم بحر الاحتجاج عليه ١‏ بالقسمه . أما إذاباع قربي را فور دن 
المقار الشائع » فاذا كان البيم سابقا على انقسة لم يعتبر المشترى من النير وحل محل الشر يك 
البائع له ى الحزء المفرز الذى مخلص هذا الشريك بالقسمة . وإذا كان البيع تاليا انقسمة وكان 
وائعأ على نفس الحزء المفرز الذى خلص بالقسمة للشريك البثم » فان القسمة تسرى ىق حق 
المشترى » ويعتير أنه قد ارتفى شراء هذا الحزء المفرز . وإذا كن البيء واقما على غير المزء 
المفرز الذى خلص الشريك البائع » فان القمة لاتسرى قى حت المشترى » وله أن يعتبر نفمه 
مالكا فى الشيوع وأن يطلب إجراه قسمة حديدة . 

أنظر فى كل ذلك الرسيط م فةرة 4ه فى القسمة واتجيل . 
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ومخلص من ذلك أن القسمة غمر المقيدة فى السجل العيبى لا تكون حجة 
على الغمر ٠‏ وكل ما قلناه فى هذا الصدد ى شأن القسمة غمر المسجلة بالنسبة 
إلى الغغر فى قانون الشهر العقارى7) ينطبق هنا . فتحديد ما-هو الغير 
ف 0 السجل العيى هو نفسن محديده ى قانون الشهر العقارى . وإذا 
باع شريك ٠»‏ قبل القسمة أو بعدها وللكن قبل قيدها فى السجل العيبى » 
حصة شائعة فى العقار المقسوم » كان المشترى من الغير . فاذا قيد سئده 
قبل قيد القسمة لم محتج عليه مها » وله أن يطلب تثبيت ملكيته الحصة الشائعة 
المبيعة وإجراء قسمة جديدة . إذ لا يزال العقار شائعا ما دامت القسمة 

لم تقيد . أما المشترى الحزء ء مفرز من العقار الشائع » فسواء اشترى هذا الهزء 

المفرز قبل القسمة أو بعدها » وإذا اشعرى بعد القسمة فسواء اشترى نفس 
الحزء المفرز الذى وقع قَْ نصيب البائع له بالقسمة أو اشرى جزءا مفرزا 
آخر فان القسمة غير المقيدة لا تكون قد أفرزت حصة الشريك البائع 
بالنسبة إليه » سواء اعتير من الغير أو لم يعتمر ء لآن القسمة غر المقيدة 
لا تفرز العقار الشائع 5 حال . وعلى ذلك يعتعر المشترى للجزء المفرز 
قد اشعرى هذا الجزء من مالك لا يزال فى الشيوع ؛ وتسرى عليه أحكام 
المادة 7/4855 مدلى وتنص على ما يأنى ٠‏ : « وإذا كان التصرف منصبا على 
جرء مفرز من من المال الشائع ٠‏ ولم يقع هذا الحزء عند القسمة فى نصيب 
التصرف . انتقل حى المتصرف إليه .ن وقت التصرف إلى الحزء الذى 
أل إلى المتصرف بطريق القسمة . وللمتصرف إليه ٠‏ إذا كان نجهل 
أن التصرف لا . ملك ملك العمن المتصرف فبها مفرزة .» الحق ق إبطال 
التصرف » . 

و كذلك لا تنتج القسمة غير المقبدة فى السجل العينى أثرا ى إفراز العقار 
الشائع ٠‏ حبى فم| عن المتقاس. عن »؛ وهذا حلاف المّسمة غير المسجلة فى قانون 
لشهر العقارى ققد قدمنا أنما تنتج حيع آثارها فيا بين المتقاسمين بالرغم من 
عدم تسجياها . ويترتب عا لى أن القسمة غير المقيدة ى السجل العيى لا تننج 
أثرها فى إفراز ز العقار المقسوم فها بين المتقاسمين أنه لو قسم عقار شائع بين 


. ١1. أنظر آنفا فقرة‎ )١( 


هك 
شريكين ولم تقيد القسمة » اعتمر كل فيا باللمة إل الاخمن :ل يران 
ما لكا فى الشيوع . وإذا اجر أحد مهما حصة مفرزة » ولو كانت نفس 
الحصة الى وقعت ى نصيبه بالتسمة غير المقيدة . كان حم إيجاره هر 


إخار خصة هقر زه صادر ور 0 ل ا وإدا 8 2 هنارة 


آرف كاسةا ين هالكان. وانتمراعا ... (امتتصضى ا الي الور ان ا 
الأرض والآخر بالقسم الغريى ٠‏ وباع الحار الملاصق لقتسم الشرق أرضه 
لوعي و ف ار ار تكسهما أن يأخطذ بالشفعة . 
لأنهما لا يزالان مالكمن على الشيوع ا المشفوغ لها ما دامت القسمة 
لم تقيد فى السجل العببى ٠‏ فهما ملكا على الشيرخ كلا من القم الشرق 
والقسم الغرنى . 

ليا التتمسرف أو الحسكى يدر أنه 00 

؟؟ ١‏ -لى قاءوم ارم العقارى : ونتخذ هنا أيضا عقّد القسمة 
المسجل تموذجا للنصرف أو الحكم الكاشف المسجل . وغغى من ايان أن سعيم 
الآثار الى ترتها القسمة قبل أن تسجل نبى قا مة بعد أن تسجل القسمة . فتبى 
القسمة بعد تسجيلها ٠‏ كا كانت قبل تسجيلها . منتجة أميع أثارها فما 
بعن المتفاسوون . 
< وتزيد القسمة المسجلة فى آثارها عل القسمة غير المسجلة ق أنها تكون 
حجة على الغير . وقد سبق تحديد ما هو الغمر » وكيف لا تكون القسمة 
غير المسجلة حجة عليه(١)‏ ولانزيد هنا على أن نقول إنه فى حميع الفروض 
الى لا تكون فما القسمة غير المسجلة حجة على الغر ٠‏ نكون حجة عليه 
إذا ما حملت . ومن وقت هذا النسجيل . فاذا باع شريك بعد القسمة وقبل 
نسجيلها عقارا كان شائعا قبل القسمة . وكان العقار المبيع لم يقع بالقسمة 
فى نصيب الشريك البائع » ولكن القسمة لت قبل تسجيل البيع » فان 
الشريك الذى وقع فى نصبيه بالقسمة العقار المبيع يستطيع أن محتج بالقسمة 
على المشترى » ومن ثم لا يعتد بالبيع الصادر لهذا المشتّرى . ويكون تسجيل 
القسمة صحيحا ححى لو كان المتقاسم الذى وقع العثشار ىق لصيبه مبىء النية » 





١:4٠. أنظر آنفا فقرة‎ )١( 


لض 
إذ أن سوء النية لا يفسد التسجيل » وإنما يفسده التواطئ على الحلاف الذى 
يسطناه عند الكلام فى تسجيل البيع )١(‏ / 

. فى قائور, الحم العرى : إذا قيدتالقسمة فى السجل العيى‎ ١ 
فامها تنتج حميع آثارها فى إفراز العقار المقسوم » سواء كان ذلك بالنسبة‎ 
إلى الغمر أو فما بين المتقاسمين . ويلاحظ أن القيد فى السجل العيى له حجية‎ 
مطاتمة ليست للتسجيل فى قانون الشهر العقارى ؛ وقد سبق أن بسطنا القول‎ 
ف ذلك7") . فاذا قيدت القسمة ى السجل العيى » لم يعد من الحائز الطعن‎ 
فم| بالتزوير » ولا بأمبا صادرة من غير مالك . وحميع البيانات الواردة‎ 
فى السجل العيبى قى شأن القسة المنيدة فيه تعتتر صحيحة »© وا حجية‎ 
مطلقة فى حق حميع الناس . ولا يفسد القيد فى القسمة » كا لا يفسد القيد‎ 
. ف البيع ء لا سوء النية ولا التواطو9©)‎ 

فالقسمة المقيذة تكرن حجة على الغير » فاذا باع الشريك بعد القسمة 
وقبل قيدها عقارا شائعا » ووقع هذا العقار بالقسمة ى نصيب هذا الشريك » 
وقبدت القسمة قبل أن يقيد البيع » احتج الشريك الذى وقع ق نصيبه 
العمّار المبيع بالقسمة المقيدة على المشترى لهذا العقار . ومن ثم يبى هذا الشريك 
مستأئرا بالعقار » ويرجع المشترى على الشريك البائع ضهان الاستحقاق . 

واللقسمة المقيدة تنتج أثرها فى إفراز العقار الشائع فها بين المتقاسمين . 
وكانت قبل قيدها لا تنتج هذا الآثر كا سبق القول(4) . فاذا قسم عقار 
شائع ببن شريكين وقيادت القسمة » اعتير كل منهما بالنسبة إلى الآخر 
ما لكا الحعة المفرزة الى وقعت فى نصيبه بالقسمة . وإذا آجر هذه الحصة 
كان الإبجار صادرا من مالك » أما إذا آجر الحصة المفرزة الى وقعت 
ل نصيب الشريك الآخر كان الإبجار صادرا من غير مالك . وإذا كانت 

هناك أرض شائعة بين مالكين واقتسماها ؛ فاختص أحدهما بالقسم الشرق 
(؟) أنطر آنفا فترة ١5‏ . 
(0) أنظر آنفا فقرة ١85‏ . 
(:) أنظر آننا نضرة .11١‏ 


ال 


من الأرفى والآخر بالقسم الغربى » وذا'ت القدة ى اسجل العيبى . 
وباع الحا ر الملااصق نمسم الخين :. اركيه: اي الشميع ف ,يكون في نين 
القسم الشرق لانه أصبح م ْ ف الك بالفسمة للد 0 ص امللاصفة للأرض 
المشفرع فبا ولا جوز لساحبه التسي القرل ان يع بلحل + اا ل يمد 
ما لكا إلا لهذا القسم نعك ان سدثت التسمهة ٠‏ وهشى شر هالا صى للأرضر 
المشفوع فمبا . 
الللات اذالب 
الدعاوى الخاضعة للشبر 
9 1 الواء الرعارى الخخاص لاريم 


دعادى الطمن فى الننسر قات الو امي السمرر ره 
الآولى من المادة 6 من قانون الشهر العقارى على أنه ل عب اداشير 6 هاش 
تسجيل المحررات واجبة الشبر مما يقدم ضدها من الدعاوى الى يكون الغرض 
مها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا .. 
كدعاوى المطلان أو الفسخ ا الإلغاء أو الرجوع . فاذا كان المجرر الأصلى 
م يشهر » تسجل تلك الدعاوى » )١(‏ . 

والمحررات واجبة الشهر الى نحب التأشر فى هامش تسجيلها ما يقدم 
ضدها من دعاوى الطعن هى المحررات الى تتضمن تصرفات ناقلة ( أو معدلة 
أو منهية ) للحقوق العينية العقارية الأصلية(”) وعلى رأسها عقد البي 
أو تصرفات منشئة لهذه الحقرق وعلى رأسها العقد المنشثىء لحق انتفاع كد 
ارتفاق » أو نصرفات كاشفة عن هذه الحقوق وعلى رأسها عمّد القسمة . 

أما دعاوى الطعن فى هذه التصر فات الى بحب التأشير ها أو :-جيلها 
فهى الدعاوى الى تطعن ى وجود التصرف » أو فى صحته » أو فق نفاذه . 
)١(‏ بت هذا النص عل حاله فى المشروع الحديد لقانون الشبر احقارى والتوثيق ( ١/118‏ 


من المشروع ) . 


(:) وكذلك الحقرت العينية المقارية أتبمية فى فى عقّد الرهن » والدعرى الى يواش نا 
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فلا شأن لنا ها هد . 


. #6 ١ - لع‎ 


7510 
فالدعاوى الى تطعن قى وجرد التصرف نوعان : )١(‏ دعاوى تنكر 
وجود التصرف منذ البداية » وهذه هى دعاوى الطعن ببطلان التصرف 
لسبب من أسباب البطلان المطلق ( كانعدام الآهلية وفقد العييز وعدم مشروعية 
امحل أو السبب ) ء ودعاوى الطعن بصورية التصرف فيكون التصرف 
فى هذه الحالة لا وجود له منذ البداية7١)‏ . (7) دعاوى لا تنكر وجود 
التصرف مذ البدابة ولكنها دف إلى فسته أو إلى إلغائه . ويدخل فى هذه 
الدعاوى : دعاوى الفسخ فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يف أحد المتعاقدين 
بالتراماته » ودعاوى الانفساخ إذ' كان العقد قد انفسخ من تلقاء نفسه لشرط 
ف العقد يقضى بذلك أو لاستحالة تنفيذه ببب أجنى ٠.‏ ودعاوى الرجوع 
فى اشبة لعذر مقبول وعدم وجود المانع من الرجوع » ودعاوى حل الشركة 
بناء على طلب أحد الشركاء لسبب يسوغ الحل م دهم مدلى ) أو اعيلالما 
بسبب طلب أحد الشركاء إخراجه من الشركة سبب معقول إذا كانت 

الشركة معينة المدة ( م 7/0١‏ مدنى ) . 


والدعاوى الى تطعن ىق صحة التصرف يتدرج نحها : )١(‏ جميع 
دعاوى إبطال التصرف » لسيب نقص ق الاهلية أو عيب فى الرضاء من 
غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال . (7) دعوى فض القسمة الرضائية ؛ 
إذا أثبت ت أحد المتتقاسمين أن قد لحقه مها غمن يزيد على الحمس ( م 848 
مدثى ) . أما كال باق الشركاء حصة الشريك امغبون نمدا أو عينا » 
فقد سبق بيان كيفية إجراء شبره:'!؛ . وأما دعرى تككلة المْن بسبب غن 
يزيد على الحمس فق بيع عقار مملوك اشخص لا تتوافر فيه الأهلية : فهذه ؛ 
إذا قضى فها بتكماة المن إلى أر بعة أخماس من المثل ( م 458 مدنى ) ولم يف 
المشرى بالتزامه من دفع تككلة المن . تواول إلى دعوى فسخ ونجب شهرها 
كسائر دعاوى السخ ٠‏ وقبل دذا الشبر ولا تلحى هذه الدعرى ضررا 


: والطمن فى المقد بالصورية ء كا إذا طمن البائع لعقار ى عقد البيم بالصورية‎ )١( 
يؤُول إلى دعوى استحقاق للعقار المبيم ©» فيجب إذن شبر الدعرى إما ياعتبارها دعرى طمن‎ 
.) 1١145 بالصورية أودعوى استحقاق ( أنظر مايل فقرة‎ 

6 أنظر آننا فقرة لاا , 


111 
بالغعر حسن النية إذا كسب حما عينيا على العقار المبيع » ( م 5/455 
مدلى ) . 
والدعاوى اللى تطعن فى نفاذ التصرف يتدرج نحها : )١(‏ الدعوى 
البولصية » وهى الدعوى الى يرفعها الدائن طالبا فها عدم نفاذ تصرف 
المدين ى حقه إذا توافرت فى هذا التصرف شروط معينة ( م 781 مدن ) . 
( ” ) دعوى عدم نفاذ الوصية فى حق الورثة فما يزيد على ثلث الراكة . 
ويلحق مها دعرى عدم تفاد , بيع المريض مر ص المرت ( أو تصرفه بوجه 
عا سن برق جيه لل ال الو به ل 1 يك 
شهر هذه الدعوى لا يسرى الحكم فا : إضرارا بالغير حسن النية إذا كان 
هذا الغر قد كسب بعورض حقا عينيا على الععن الببمة » ( م 4/8 مدنى )(1) . 
ومخلص مما تقدم أن دعاوى الطعن فى اتصرفات واجبة الشبر » والبى 
مجحب التأشير ها أو تسجيلها . نشتمل على الدعاوى الاتية : )١(‏ دعوى 
الطمن ببطلان التصرف . (1) دعوى الطعن بصورية التصرف . (6) دعوى 
المطالبة بفسخ التصرف . (4) دعوى تقرير انفساخ التصرف () . (0) دعوى 
الرجوع ف الهبة . )١(‏ دعوى حل الشركة أو اتحلانها . () دعوى الطعن 
بابطال التصرف . (8) دعوى نقض القسمة الرضائية للغين . () الدعوى 
البولصية . )٠١(‏ دعوى عدم نفاذ الوصية أو عدم افاذ تصرف المريض 
مرض الموت فى حق الورثة فها مجاوز ثلث المر كة . 


6 - رعاوى عى المائر : تنص العبارة الآ خلرة من الفعغرة 
ثانية من المادة ١6‏ من قانون الشبر العقارى على ما يأنى : ه كا بحب تسجيل 


.١همه أنظر الوسيط + فقرة‎ )١( 

(؟) وقد قفت محكة النقض بأن الأحكام الصادرة بفسخ وجب حتما محكر القانون » 
أو وقم تتيجة لشر ط فاسخ صر يح أوضمنى »ع واجبة التجيل باعتبار أنها أحكام مقررة . وهل 
ذلك إذا كان فسخ عقد البيم المسجل الصادر من مورث الط لطاعنين إلى المطمون ضده الدان قد قضى 
به ضمناى الحكم الصادر برفض دعوى البائم بالمطالية بباى انمن ٠‏ وكن هذا الحكى لم يسجل 6 
فان المبيع يبى ى ملكية المثشرى ولا تمود ملكيته لبائم ( نقضى مدن م فبراير سنة ١415‏ 
مجموعة أحكام النقفض ؟١‏ رثم 7 ص ١9١6‏ ). 


* ٠ ٠ 
دعاوى صحة التعاقد على حقرق عينية عمّارية ه(١) . ودعرى صحة التعاقد‎ 
ولكن العمل‎ . 1١93718 لم تكن مذاكورة قُُ قانون النسجيل الصادر ف منة‎ 
ابتدعها محاصة فى عقد البيع نحت اسم و دعوى صحة ونفاذ العقد » منذ‎ 
صدور هذا القانون . ليواجه لها اممناع البائع عن القيام بالأعمال الواجبة‎ 
لتدجيل عقد البيع » ومخاصة التصدبق على إمضانله ى الورقة العرفية‎ 
المثبتة لعمد البيع . فاذا ما حدر ادكه شبوت الب أو بصحته ونفاذه‎ 
(عخصضعءن ع[ ع0 صماعج نماكموت رصاع وو للدت ) ؛ مجمل مه المشرىسندا يغنيه عن عفد‎ 
إذ هو يثبت: وقوع الع صحيحا نانذا » فيجوز إذن‎ ١ البيع الصالح للتسجيل‎ 
للمشترى أن يسجل هذا الحكر باعتباره سندا قاطعا على وقوح البيع » ولانحتاج‎ 
. فى تسجيله إلى تدخل البائع فوشي داه انتقلت إلله ملكية المريع (؟)‎ 
بل إن العمل سار مرحلة أبعد .ن ذلك : وغل يد البائع عن التصرف فى العقار‎ 
المبيع من وقت رفع الدعرى بصححة التعاقد » وذلك بأن يسجل المشترى‎ 
صحيفة دعرى صحة التعاقد » ومن وقت تسجيلها لا يستطيع البائع أن‎ 
يتهعرف ف العمار : حبى إذا صدر الحكم بصحة التعاقد بعد ذلك أشر‎ 
المشرى به على هامش تسجيل صسحيفة الدعرى » فيصبح أىئ تصرف صادر‎ 

من البائع من وقت تسجيل صحيفة الدعرى بصحة التعاقد غير نافد ى حم 
المشعرى . وقد أقرت ممكمة التقفى العمل ذما جرى عليه من ذلك : واعتترت 
دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق ل تجمعلها خاضحة للشبر كدعاوى 





)١(‏ بى هذا النص عل عاله وى ''ء را لقانون الشب_ المقارى والترثيى ( العبارة 
الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة ١‏ من المشروع ) . 
ل( وقد تقضت محركة النقم بأن دعرى محة السمائد تتتلرع أن يكون من فأن البيم مو صوع 
10 
التعاقد نمل الملكة : حي إذا ما سجل الحكر قام تجيله مقام تجيل المقد ى نقلها . وهذا 
*.ي.. 1 >ل. 9 ١‏ - 1( 2 . ا ٠.‏ هريء. * 
يقنضى ان يفصل القاضى فى أمر حمة البيع . ثم يفصل فى أمر امناع البائم عن تنفيذ التزاماته : 
وهل كان له عذر ىق هدا الامتناع أولم يكن . ومن م فان تلك الدعوى تنسم لبحث كا شايفان 
من أباب يطلان العقد ء إذ مد شأن هذا الِعْلان لرصح أن عحرل دون الحكم بصحة المقد ونغاذه 
( نقغضر 51 ١‏ مايو صنه ىع "4 ١‏ جمرعةه أحكام اع ١5‏ ر ثم :4 ص /الاه ). ويدخل 
ا حث. ها إذأ 3-9 المقد صرريا صررية مطلمه ؛ إذ م" شأن هذه المرريه نومت أن يشر 
مدن أو ل مارسرشتة ه٠١‏ 


.- . -م اه 0 . ا 3+ 7 * سا 
العفد لاو سود زد دانرنا نتس ل ده ل امم لسصحده وزن ود ( نغخس 


مجمرعة أحكام انلقف ١7‏ رقم ا“ ص5خ؛ ). 


مو 


١ 
)١(18377 الاستحماق الى ذكرها صراحة قانرن التسجيل الصادر فى سنة‎ 
وجاء قانون الشهر العقّارى مو'يدا للعمل والقضاء . فنص صراحة كا رأينا‎ 
عل أنه « يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حمّورق‎ 7/١ فى المادة‎ 
منه دلى أن‎ ١/11 عينية عثارية » » ورتب على نجيلها كا جاء فى المادة‎ 
حق المدعى إدا تقرر محكم مولسر به على هامش تسجيل صحيفة دعوى‎ 
مبحة التعاقل يكون حجة علىثر تبث م حقرف عينية ابتداء من تار يخ‎ 
5 تسجيل صحيفة هذه الدعوى2؟)‎ 
ودعوى صحة التعافد » على الوجه التقدم الذ كر ء أكر ما نرفع‎ 
فى خصوص عطالية المشرى بالحكم إصمحة ونفاذ عقّد ألبيع » وهو عمد‎ 
ناقل للملكية . ولكن لا يوجد ما بمنع من رفعها أن ختصرص المطالبة بالحكم‎ 
بصحة ونفاذ أى عقد آخر غير غمر البيع » سوا. كان هذا العقد ناقلا أو منشئا‎ 
» لحق عيى عمّارى آخر غير حق الملكية كن الانتفاع أو حى الارتفاق‎ 
أو كان كاشفا عن حق عيبى عقارى . فيجوز رفع الدعوى بصحة ونفاد‎ 
عقد المقايضة أو عقد الهبة أو عقد الشركة أو عقد الوفاء ممقابل يكون عقارا‎ 
ا ا اكب لايك من المنتفع إلى غيره ( ببع حق الانتفاع ) » أو عقد‎ 


)١(‏ نمضي مدل ه ياير سنة ١9877‏ ججموعة عمر أ رتم أ 1ص ١5١”‏ - وانظر الأحكام 
الأخرى الصادرة من محكة النقض بعد ذلك ى هذا الممى فى الوسيط 4 فقرة وه؟ ص 404 
هامش ١‏ . 

(؟) ولكن يحب لذلك التأشير بالحكم عل هامش تجيل حيفة الدعوى » فلا يكى تجيل 
صحيفة الدعرى و حده » ولا صدور الحم بصحة التماقد إذا لم يرشر بالحكىم على هامش تسجيل 
صصحيفة الدعوى . تقد قضت محكة النقض بأن تسجيل ‏ صحيفة الدعورى والحكر فها بصحة التعاقد » 
ولو كان انيا » دون اتأشير بذلك الحكم عل هامش تسجيل المحيفة ٠‏ لا يترتب عليه نقل 
الملكية إلى المشعرى بل تظل. هذه الملكية للبائم »© وبالتالى يمتبر تصرفه إلى مشتر آخخر صادراً 
من مالك . ولابحول دون الحكم بصحة ونفاذ عقده مجحرد تسجيل صحيفة دعوى المشترى الأول 
وصدور حكي, لصالحه بصحة تماقده ( نقمن مدن 4 مازس منة ١458+‏ مجموعة أحكام النقض 
4 رتم ه4؛ ص م9١‏ ). وانظر أيضا نقض مدق ١8‏ يونيه سنة ١98010‏ مجموعة أحكام 
القنض م رتم 4+" ص كالاة . 

وانظر قى تفصيل دعوى سمة التعاقد : الوسيطا 4 فقرة ٠١74‏ - وانظر قى دعرى سمة 
التوقيم واستيعاد هذه الدعرى من النحررات الواجب شبرها : الرسيط 4 فمرة ها؟ . 

)5( 


: ٠7 
ينشىء حق ارتفاق » أو عقد يكشف عن حي الملكية العقارية كعقد القسمة‎ 
. أو عقد الصلح‎ 

ومخلص إذن مما تقدم أن حميع دعارى صحة التعاقد » على الندو. الذى 
أسلفناه » جب تسجيل صحائفها إذا وقعت على حقوق عينية عقارية » 
كا هو صريح نص المادة 7/1 من قانون الشبر العقارى فها قدمناه . 

71 - دعرى اررسففار: العةام. : تنص العبارة الأولى من الفقرة 
الثانية من المادة ١6‏ من قانون الشهر العقارى على ما يأى : « ويب كذلك 
تسجيل دعاوى استحقاف حت من الحقوق العينية «العقارية أو التأشير مها 
عل حسب الأحرال و )١(‏ , 

والأصل فى دعوى الاستحقاق العقارية أن: تكون المطالبة فبها محق 
ملكية العقار دون الحقوق العينة الأاخرى . ولا تطلق دعوى الاستحمّاق 
(دمتهءتفمعنعم د همنئءج) ععناها المألوف علٍِالدعوى العينية الى يطالب 
فبا المدعى نحن عببى عتارى آخر غير حق الملكية » كحق الانتفاع وحق 
الارتفاق . غير أن النص سالف الذكر يوجب «١‏ تسجيل دعاوى استحقاق 
أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير مها . فهذا النص الواسع يشمل 
ى نظرنا الدعاوى الاتية : 

١‏ دعوى الاستحقاق العقارية ممعناها المعروف » وهى الدعرى 
الى يطالب: فبا ملكية عار . ولا بقصد هنا بدعوى الاستحقاق هذهالدعوى 
على اطلاقها 5 أ الدعوزى الى برفعها المالك الحقيى عل الجائز لاسير داد 
عقاره . فان هذه الدعرى إذا بعلت وقضى للمالك الحقيق مملكيته للعقار » 
كان الحم حجة على من اشترى العقار من الحائئز ولو كان حسن النية وسمل 
عقد شرائه قبل تسجيل صحيفة دعرى الاستحماق » لأنه يكون قد اشترى 
من غير مالك . وإنما يقصد بدعرى الاستحقاق الدعوى الى يرفعها المالك 
على الحائز فى الأحوال الى يكون فا تصرف الحائز فى العقار ثافذا فى حق 
المالك » كدعوى الاستحقاق البى يرفعها المالك ضد الوارث الظاهر ودعرى 


)١(‏ بى هذا النص على حاله ى المشروع الديد لقانون الشهر: العقارى والتوثيق ( العارة 
اذرلى 77 الفقرة الدانية م المادة ١7‏ من المنروع ) 


17 
الصورية الى يرفعها البائع بعقد صورى ضد المشرى م الاستحقاق 
الى يرفعها المالك ضد الوارث الظاهر جب تسجيل صحيفما ٠‏ أو التأشر 
مها على هامش تسجيل حى الآارث الذى قام به الوارث الظاهر . فاذا باع 
الوارث الظاهر العقار مشر حسن النية وسحل المشترى عقّد شرائه قبل شبر 
صحيفة دعوى الاستحقاق » لم يسر الحكم بالاستحقاق فى حق المشترى . 
أما إذا شبرت صحيفة دعوى الاستحقاق قبل سجيل البيع الصادر من 
إرارات الإلاهر لوجي بالابدطةالر يمان ان حل المشترى هن الورارث 
الظاهر » ويكون حجة عليه . ودعوى الصورية الى يرفعها البائم بعقد 
صورى ضد المشترى منه بحب تسجيل صحيفنها » أو التأشير مها على هامش 
تسجيل عقد. البيع الصورى . فاذا باع المشترى فى العمّد الصورى العمّار 
مشر آخر حسن النية ء وهل هذا المشترى الآخر عقّد شرائه قبل شبر 
دعوى الصورية » لم يسر الحكم بالصورية فى حق المشيرى من المشترى, 
بعقد صورى . أما إذا شبرت دعوى الصورية قبل تسجيل البيع الصادر 
من المشترى ف العمّد الصورى » فان الحكم بالاستحقاق يسرى فى حوّالمشرى 
من المشترى بعقد صورى وبكون حجة عليه )١(‏ . 
؟ - دعوى استحماق أى حق عيى آخر غير حن الملكية » كحق 
الانتفاع وحق الارتفاق ٠.‏ وتسمى هذه الدعوى بدعوى الإقرار محق عبى 
(ء؟ذه :عدم مونوعد ) ء إذا طالب فها شخص نحن انتفاع أو حقٌ ارتفاق 
على عقار للغنر . هيجب تتسجيل صحيفة هذه الدعوى » أو التأشير مها 
عل هافك جزل متك ساك الغعر المطالب نحق الانتفاع أو حق الارتفاق 
على عقاره . فاذا أنشأ المالك لهذا العقار نفس حي الانتفاع أو نفس حق 
الارتفاق لشخص آخر » وسمل هذا الأخير سند إنشاء حمّه قبل شبر صحيفة 
دعوى الإقرار بالحق العيبى وكان حين اه الى يكن الحكر الصادر لمصلحة 


0010( أنظر ىق كل ذاك الرسيط 4 فقرة 5*7 ص 455 هامش 5 - وكارك حسن اكلراة 
ص ١5‏ لون ملطان ىق انيم فمرة :1 صا أ ؤة| - عد املع الدذراونى فمغرة م.م 
ص ."م - سلمان مرقس ى الاإمحار فقرة ١+‏ ص هوء؟ ه«امش ” - وى البع و الايجار 
نفظرة 7١١‏ ص "/) همش ١ح‏ لمحد عى عرفة * فقرة 4ه| ا صصص وو" . 


:1 
المدعى فى دعوى الإقرار بالحق العيى حجة عليه . أما إذا شبر ت صحيفة 
الدعرى قبل نسجيل سند الإنغاء » فان الحكم يكون حجة على من كسب 

ح الانتفاع أو- حق الارتفاق مرة ثانية ولو كان حسن النية . 

ا وإلى جانب دعوى الإقرار ممق عيى توجد دعوى إنكار الحق 
العيبى ( ©:تمأهدع6ط «منيعج ) © ور ذعهاً مالك العقار عل من يتمسك خحق 
انتفاع أو حق ارتفاق على عقاره ويتكر اكالاف عله هذا الى + هده أبقا 
جب تسجيل صحيفها . فاذا باع مدعى حى الانتفاع هذا الحق شير حسن 
النية » أو ناع مدعى حق الارتفاق عقاره المرتفق عا له من حق الارتفاق 
المدعى به لمشتر حسن النية » وكان مدعى حق الانتفاع أو حق الارتفاق 
وارثا | ظاهرا لتق الانتفاع أر للعقار المرتفق ٠»‏ فانه إذا ل البيع قبل تسجيل 

صحيفة دعوى إنكار الحن العيى » لم يكن الحكم ق دعوى إنكار الحق 
العيبى حجة على من اشترى حق الانتفاع أو اشترى العقار الى _تفق . أما إذا 
حلت دعوى إنكار الحق العيى قبل تسجيل البيع » قن الحكر الصادر ى دعرى 
إنكار الح العينى يكون حجة على من اشترى حق الانتفاع أو اشةرى العقار 
المرتفق7١)‏ . 

١7‏ -- الرعاوى الام نل رم فى قاور (-ول العيذى :5 تنص 
المادة #7 من قانون السجل العيبى على أن ١‏ الدعاوى المتعلقة نحق عييبى عقارى 
أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب دعا عب أن تمن 
الطلبات فا إجراء التغير فى بيانات السجل العينى ٠‏ ولا تقبل الدعوى إلا بعد 
تقدم شبادة دالة عن حصول التأشير ق السجل م#ضمون هذه الطلبات » . 
وتحديد الدعاوى الواجب التأشير مها على الوجه الوارد ى هذا النص لا مخلو 
من شىء من الغموض . 

والأمر احمّق أن «٠‏ الدعاورى المتعلقة نحق عيى عقارى » تشمل دعوى 
الاستحقاق ودعوى الإقرار بالحق العينبى ودعوى الإنكار للحق العيبى . 
وقد بينا فها تقدم (') ما هو المقصود هذه الدعاوى . ومن ثم يجب أن تنضمن 


)١(‏ أنظر ى وجرب تجيل إعلان الرغية ى الأخذ بالشفعة وتجيل المكم بثبرت 
الشفمة ماقدمناه أنفا فقرة ١*8‏ ى آخرها . 
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666 
الطلبات فبا إجراء التغير ق بيانات السجل العيى ما يقتضيه مضمون هذه 
الطلبات : والتأشر فى السجل مذه الطلات ما ا طلب إجراء التغير 
فى بيانات“السجل على النحو المتقدم . ونأخذ على سبل المثال دعوىالاستحقاق. 
فن الخائز » حبى فى نظام السجل العيى ٠»‏ أن يقيد. ىّ الإرث فى السجل » 
م يتبين ؛ بالرغى من الفحص الدقيق الذى يقتضيه هذا النظام » أن الواردة 
الذى قيد حقه ليس هو الوارث الحقيى . ويتقدم الرارث الحقيى يطالب 
الوارث الظاهر باستحقاقه للعقار الموروث » وهذه دعوى إرث أو هو 
دعوى استحمّاق عن طريق المراث . فيجب ف هذه الحالة أن يضمن الوارث 
الحقيق طلب استحمّاق العقار طلب إجراء التغيير فى ببانات السجل الواردة 
فى قيد حق الإرث ما يفيد أن المالك للعقار لبس هر الرارث الظاهر بر 
هو الوارث الحقيق . وبجب فوق ذلك أن يرش الوارث الحقيى هذه الطلبات 
حميعاً أمام البياناتالواردة فى السجل بشأن قيد حن الإرث » وأن يقدم شهادة 
دالة على حصول هذا النأشيرحبى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق 
عن طريق المعراث . ١‏ 
والآمر المحقق أيضا أن الدعاوى المتعلقة وه بصحة أو نفاذ تصرف من 
التصرفات الواجب قيدها » تشمل دعوى الطعن ببطلان التصرف » ودعورى 
الطعن بابطال التصرف » ودعوى نقض القسمة الرضائية للغن2 لأآن هذه 
كلها دعاوى متعلقة بصحة النصرف . كذلك تشمل الدعوى البولصية » 
ودعاوى عدم نفاذ الوصية وعدم نفاذ تصرفات المريض مرض الموت فى حق 
الورثة ما جاوز ثلث التركة » لان هذه الدعاوى متعلمّة بنفاذ التصرف . 
ويجب أيضا أن تشمل دعاوى الفسخ والانفساخ والرجوع ف الهبة وحل 
الشركة أو اتحلاما والصورية » وإن كانت هذه الدعاوى لا تتعلق يصحة 
التصرف أو نفاذه » إلا أنها دعاوى يتصور رفعها بالرغى من قيد التصرف 
فى السجل العينى » والحكم فا بطلبات المدعى من شأنه أن يغير من بيانات 
السجل . ومن ثم يحب . فى رأينا » أن يضمن المدعى فى حميع الدعاوى 
المتقدم ذكرها ‏ وقد سبق بياما فما تقدم(١) ‏ طلباته طلب إجراء التغيير 
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بيانات السجل العينى » والتأشير بهذهالطلبات حميعا أمامبيانات السجلالمراد 
تغيير ها 6 وتقدمشهادةدالةعلى حصول هذا التأشر حت مكن قبولالدعوى(١).‏ 
وببدو أن قانون السجل العينى متلف عن قانون الشهر العقارى فيا يأتى : 
فى قانون الشهر العقارى ٠‏ ممكن ألا يشهر المدعى دعواه ويكتى بشبر الحكم 
الصادر فى الدعوى » وف هذه الخحالة لا يسرى الحكم فى حق الغير إلا من 
وقت شهره لآن صحيفة الدعوى لم تشهر . أما ى قانون السجل العيى » 
إذا لم يشبر المدعى دعراه على النحو الذى بسطناهفها تقدم » فان الدعوى لانقبل 
منه أصلا » فلا يتمكن بناء على ذلك من الحصول على حكم ف الدعوى7؟) 


)١(‏ أما دعوى سحة التعاقد ( دعرى سحة و نفاذ العقد ) » فلا تدخل ضمن الدعاوى الواجب 
قيدها فى الجل المينى » إذ أن الحكم بصحة التماقد » طبقا لأحكام قانون الجل العيى ٠‏ 
لايمكن قيدء فى السجل ليستفنى به عن انحر الرسمى . رعل ذلك لم يمد هناك يجال لإدراج 
دعرى حة التعاقد ضمن الدعاوى الراجب قيدها ى السجل العيى . ولكن تبى دعرى سمة 
التعاقد جائزة ٠‏ فيما إذا أنكر البائم صدرر البيع المرق منه أو طمن ىق صحته فيرفم المشترى 
دعوى نححة التعاقد » ححبى إذا حصل على حكى لسالحه » وامتنع البائم مع ذلك من توثيق البيع 
حى يمكن تيده فى السجل العينى ٠»‏ لم يبق أمام المشترى إلا مطالبة بالتعويض ( أنظر ما سبق 
أن مررناء آنفا فى هذا المدد عن 85١‏ هامش و ). 

ويزيد قانون السجل العينى عل قانون الثبر العقارى فى أنه تفمن نصا صرحا يعصى 
بشهر إعلان الرغبة ى الأخذ بالشفعة وقيد الحكم بثبوت الثشفعة » إذ تنص المادة +8 من 
قانرن السجل العينى عل مايأق : « يجب الأشير باعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف 
الوحدات "مقارية . ويترتب مل ذلك أنه إذا تقرر حت الشفيم يمك قيد فى الجل أن يكرن 
حجة عل من ترتبت طم حقوق عينية أبتداء من تاريخ التأثير المذكور » . وقد قدمئا أن نصا 
صربنحا مثل هذا النص كان بحن أن يشتمل عليه قانون الشهر المقارى ( أنظر آنفا ص هه 
هامش " ) . 

(0) وقد عالج قانرن السجل العيى الدعاوى واجبة الشبر بموجب نصوصه والى تكرن 
قد رفمت قبل العمل به دون أن تبر صحيفة الاعرى فبا » حتى بحرى علبا أحكامه بأئر رجعى . 
فنصت المادة 9 من هذا القارن عل أن «١‏ الدعاوى المغار إلها ى المادة الابقة والى تكون 
منظورة أمام المحاكي وقت العمل ببذا القانرن » ولم تسجل صميفتها . لا بحوز الامتمرار فى 
النظر فيا إلا بمد أن تتشمن الطلبات المتامية نبا إجراء التغيير ى بيانات السجل : وبمد 
التأشير فيه بمفمرن هذه الطلبات . وبممنح المدعون ى هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ 
الممل بهذا القانون لطلب هذا التأشير : فاذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انهاه هذا الميماد شهادة 
حصول هذا التأثير توقف الدعرى » . 


٠ض/‎ 


5 ؟ -. ذف كوه إضراء سير الرعارى وما يترتت ل من مر 


1 - 5 لون إدراء مسري ال رتادى فى فائودء الشرم المداسى : 
يجب العين ز ى هذا الصدد بين دعاوى الطعن ف التصرفات ( وجودا أو صحة 
أو نفادا ) ودعاوى الامتحناق من جيه ؛ ودعاوى صحة التعاقد من جهة 
أخرى . 

فأما دعارى الطعن فى التصرفات ودعاوى الاستحفاق » فتشبر بأحد 
طريقين : )١(‏ بطريق التأششر فى هامش تسجيل التصرفات المطبون فعا 
فى حالة دعاوى الطعن ؤ. التصر فات » أواى عاش نج ستل املاع 
عليه ى حالة دعاوى الاستحقاق (4) ء, ا إذا كان التصرف المطعون 
فيه أو سند المدعى عليه مسجلا . (؟) داذالم .كن التصرف: أو السند مسجلا 
كان شبر صحيفة الدعوى عن طريق تسجيلها استقلالا » إذ لم يعد التأشير 
مها مكنا . وتنص المادة ١١1/او"؟من‏ قائون الشبر العقارى فى هذا المعبى . 
كم ارأينا » على أنهه مجبء التأشير ى هامش تسجيل المحررات واجبة الشبر 
بها يقدم ضدها من الدعاوى . . فاذا كان المحرر الأصل لم يشبر » تسجل 
فلك الدعاوى . ويج بكذلك تسجيل دعاوى استحاق أى حن من الحتوق 
العينية العقارية أو التأشير مها على حسب الأحوال . . 

وأما دعاوى صحة التعاقد » فلا يكون شبرها إلابطريق تسجيل صحائفها 
استقلالا » وتقول الفقرة الثانية من المادة ١6‏ من قانون الشهر العقارى 
فى هذا المعى : و... كما يحب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق 
عينية عقارية » . ١‏ 

والسبب ق هذا القييز أن دعاوى الطعن ق التصرفات ودعاوىالاستحتّاق 
تنصب مباشرة على تعديل حقوق قد يكون سبق تسجيلها » فيكون شهر 
هذه الدعاوى إما بطريق التأشء ر إذا كانت هده الحقرق قد سحلت » أو بطريق 
التسجيل إذا كانت هذه 0 ق لم تسجل . أما دعاوى صحة التعاقد 





)01( أنظر ى التفصيلات المتعلقة ب لتأشير بمحيفة دعرى الاستحقاق أننا فقرة 45١‏ . 
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فتنصب » لا على تعديل حقوق سابقة ٠‏ بل على تصرفات جديدة تنقل هاء 


ومخلص من ذلك أن الدعاوى الحاضعة للشهر يكون شبرها بطريق 
التأشر فى حالات معيئة : وبطريق التسجيل ىق حالات أخرى . وتنص 
الفمرة الثاائة من المادة ١١‏ من قانون الشبر العقارى على ما يأنى الى و محصل 
التأشير ات والتسجلاات المشار إلمها بعد عدن صحصقة 3 الدعورى وقدها جدول 
ا حكة ؛ . والسبب فى ذلك هو عدم تمكين المدعى سن شبر الدعوى إلا بعد أن 

يشبت أنه جاد فى رفع دعوأه 4 بأن.نقك الدعورئ يدول امحكمة ويعلبها 0 
فل كير عسينها , ولر 1 يريب الثائرة بد الدعرى رإعلايا قبل شهر 
هذه الدعوى سيفا معلقا مبدد المدعيى عليه » 'ما يستتبعه شهر صحيفها من 
تقييد حريته فى التصرف فى العقار محل النزاع » إذ لا يقدم أحد على التعامل 
معه فى هذا العقار إلا وهو عست حساب الدعوى الى شبرت صحيفها / 
ويقف المدعى عند شبر صحيفة الدعرى » فلا هواكف عن هذا الشهر حى 

)000 ورد ىق المادة 6 من قانون القبر العمقارى كا ر ينا : ل وتحصل التأشير الله 
والتسحيلا ت المشار إلها بعد إعلان وو الدعوى وكيدها عدرل 1 . فهدم النس إعلاته 
صحيفة الدعرى على قيدها.يحدول الحكمة . وقد كان هذا سسحيحا فى تقنين المرائعات قبل تعديله » 
إذ كانت المادة ه ١/7‏ من هذا التثنين قبل التعديل تنص عل أنه و على المدعى بعد تلمه أصل 
الصحيفة المعلة أن يقدمه لقلم الكتاب لقيد الدعرى بحدول المحكمة فى اليوم السابق لتاريخ اغلسة 
المحددة لنظرها على الأكثر ه . ثم صدر القانون رقم ٠‏ ل ١93+‏ يمدل كثير أ من نصرص 
تقنين المر افمات + ومبا المادة ه/ا مالنة الذذكر » فأصبحت الفقرتان الأولى والثانية مها 
بحريان على الرجه الآى : «علٍ المدعى أن يقدم لقلم كتاب الحكمة وقت تقديم سحيفة دعواء 
سورو! جد تدر عدد المدعى عليم ور صورة لقلم الكتاب . ويقيد قم الكتاب الدعرى ى يوم 
بجع الججدى ابول لاس يداك رد ان روت نارية نر الحلسة المحددة لنظرها ىق أصل الصحيفة 
وصورها » ثم يعيدها إلى المدعى ليترلى تسليمها إلى 8 ا محف ين لإعلانها » . فأصبح قيد الدعوى 
بجدول امحكمة . موجب «ذ! النس انيدل © فعق ١‏ عنهعها . ولذلك وردت الفقرة الثالثة من 
ا من المشر وح اديب لقانون اغسر المقارى والتوثئيق : المقابلة لإنقرة الثالثة من 
إلمادة و ١‏ من وانرن د المقارتى 3 غَلِ الواجه الآانى ا « و نتحصل العاشير ات والنعم ددهت 
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لا يقيد حرية المدعى عليه فى التصرف » ولا هر مضى فى الدعرى إل أن 
بيت فمبها ويددمن مصيرها . 

وطريق لخر فتحه المشرع للمدعى عليه يعالج به رفع المدعى للدعارى 
الكيدية » وشبر صحائفها تعنتا وتعسفا . فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 
١4‏ من قانون الشبر العقارى عل ما يأق : و كذا للطرف ذى الشأن أن 
يطلب إلى القاضى ( قاضى الأمور المستعجلة ) محو التأشير أو التسجيل 
المشار إليه ق المادة االحامسة عشرة » فيأمر به القاضى إذا تمن أن الدعرى 
الى تأشر مها أو حملت لم ترفع إلا لغرض كيدى محض )١( ٠‏ . فيجوز 
إذن للمدعى عليه » و كذلك لداثنه لاا فحسب بطريق الدعوى غير المباشرة 
بل أيضا بطريق مباشر لأنه ذو شأن » أن يطل من قاضى الأمور المسعجلة 
محو التأشر بصحيفة الدعوى أو محو تسجيلها إذا أثبت أن هذه الدعرى 
دعوئ كيدية محفدة » الغرض مها غل بد المدعى عليه عن التصرف اق عشاره ) 
أو غل يد دائنه عن التنفيذ على هذا العقار . 

والتأشعر بصحيفة الدعوى أو تسجيلها ليس إلا إجراء تمهيديا يراد 
به التحضار للتأشعر عنطوق | الهائى الذى يصدر ق هذه الدعوى . 
فاذا ما صدر الحكم الهائى لصالح المدعى فى الدعوى الى شبرت صحيفبا » 
كان على هذا الأخير أن يو'شر ممنطوق هذا الحكر ق ذيل التأشير بصحيفة 
الدعرى إذا كانت هذه الصحيفة قد أشر مها » أو ى هامش تسجيل الصححيفة 
إذا كانت قد محات . وتنص المادة ١5‏ من قانون الشبر العقارى ىق هذا 
المسى على أن ١‏ يوئشر منطوق الحكم النبائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السايفة 
فى ذيل التأشر بالدعوى أو قى هامش : تسجيلها 8 992) . 

)١(‏ بى هذا النص عل حاله فى المشروع المديد لقانون الشبر المقارى والتوئيق ( الفقرة 
الثانية من المادة ١1‏ من المشروع ) ء إلا أن نص المشروع أدق إذ يقرل «كذلك لذى الشأنه 
بدلا من عبارة و كذا للطرف ذى الشأن » الواردة فى نص قانون الشبر العقارى الخال » وواضح 
أن المبارة الأولى أدق فهى تنسم لتغمل المداعى عليه والدائن وكل ذى ثأن آخير . 

68 بى هدذأ الدن عل حاله فى الفغرة الأولى من المادة 14 عن المشروع الحديد لقانرن 
الشبر العقارى والتوثيق . وأضيف فق المشروع إل المادء ؛ ١‏ هذه فقرة ثانية تجحرى عل أأوجه 
الاق . « ويم التأشير بالنسبة للأحكام ألرأاحب تججيلها » الصادرة ىق دعاوى الاستحمّاق 
ودعاوى سحصةالتماقد على حقوق عينية عقارية » عقب تسجيل هذه الأحكام » . ويتبين من هذا 
النص أن الحكم الباق فى دعاوى الاستحقاق وى دعاوى حة التعاقد يحب تسجيله استقلالا » 
ولايكى باتاثير به . بل إن التأثير به لا يحوز إجراو إلا بمد أن يم تسجيل الحكم . 
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- كبا ردء إعراء شر الرعارى فى قائرنه الرل الميئى : 
رأينا أن المادة ٠"!‏ من قانون السجل العينى تنص على أن « الدعارى المتعلقة 

محق ديى ى عقارى أو بصحة أر نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها 
يجب أن تتضمن الطلبات فبها إجراء التغيير ى بيانات السجل العيى » 
ولا قبل الدعوى إلا بعد تقدم شبادة دالة على حصول التأشير فى السجل 
بمضمون هذه الطلبات١١)‏ » . ويتبين من هذا النص أن شهر الدعاوى 
الواجبة الشهر فى فانون السجل العينى يستوجب خطوات ثلانا : 

أولا - تضمين الطلبات الواردة ق صححفة الدعوى طلبا إضافيا هر 
إجراء التغير فى ببانات السجل العينى مما يقتضيه مصمون هذه الطلبات . 
ناذا كانت الدعوى مثلا بطلب بطلان عقد » وجب أن تتضمن الطلبات 
طلبا تمحو ااتيد اللخاص بهذا العمّد فى السجل العيى . فاذا ما خلت صحيفة 
العقار .ن هذا القيد بعد الحكم بمحوه » رجع العقار إلى ملك المدعى وجب 
القيد النابق على القيد ! محكوم بمحوه » ويعتير القيد الممحو كأنلم يكن . 

ثانيا ‏ التأشير فى السجل العيبى عضمون الطلبات فى الدعوى »؛ 
بما فمها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العيى على النحو سالف الذكر . 

ثاثا تقددم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم الذكر » 
ولا بحوز قبول الدعوى إلا بتقدم هذه الشبادة . 

وبعد هذه الحطواتالثلاث يسار فى نظر الدعوى » بعد أن تكون 
صحيفها قد شبرت() » إلى أن يبت فها يحكم “ائى . 

ويجب أن يوئشر فى السجل العيى لبد مر ؛ إذ تنص 
المادة 4" من قانون الشبر العقارى على أن و يوئشر فى السجل العيى 9 
الحكم النهائى الصادر فى الدعاوى المبينة فى المادة السابقة » . 


مايترتت على سور الرعارى ء ىأر ف ثائود, ارس العمارى : 
تنص المادة ١1/‏ من قانون الشهر العقارى على أنه « يترتب على تسجيل الدعاوى 


. ١+7 أنظر آنف فقرة‎ )١( 

0( 0 الفقرة الثانية من المادة +4 من قائرن السل للميى عل مايق : و وكذلك 
لذى الشأن أن يعللب إلى القاضى ( قاضى الأمور المستمجلة ) محو التأشير المثار إله' فى المادة 7م 
( التأشير تمضموك الطليات فى الدعاوى واجبة الشهر ) » فيأمر به القاضى إذا اث تبين أن الدعرى 
الى أشر بها لم ترفم إلا لفرض كيدى نمس 06 


1١١ 

المذكورة بالمادة الحامسة عشرة أو التأشير .با أن حت المدعى ؛ إذا تقرر 
شر به طبق القانون : يكون حجة عل من ترئبت لهم حفوق عينية 

على اله الذى كب حقه مسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار [للهما » .)١(‏ 


ويتبين من هذا النص أن شهر الدعاوى السابق ذكرها يكون حجة على 
الغير » والغير هنا هو من ترتب له حق عيبى على العمّار محل الدعوى وقام 
بشبره طبقا للقانون . فاذا فرض أن عقارا بيع وأن عقد البيع ل » ثم رفم 
البائم دعوى بفسخ البيع ٠‏ فقد قدمنا أنه تجب أن يشر عا فى هامش سجيل 
اب ماسو اتيج . شرك لحري لكان بره 015 
وقيد الدائن المر ن الرهن قبل صدور الحكم فى دعرى النسة خ » ثم صدر 
ذلك بشع الى والضخ ألر يبي 31 بكر النقد لبون كأن لم يكن 
اها هو معروف » فهل محتج بفسخ البيع على الدائن المرتهن فيعتير أنه 
قد ارهن من مالك قد فسخ عمّده أى من غير مالك فيكون الرهن باطلا ؟ 
هنا يجب العييز بين حالتعن : 


: من المشروع الحديد لقانون الشمر العقارى و التو ثيق»‎ ١١ يقابل هذا النص المادة‎ )١( 
يتربب عل تجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الثالثة عشر‎ - ١١ : وتجرى عل الوجه الآقى‎ 
أو التأغير بها أن حت المدعى » إذا ما تقرززا يحكر مواشر به طبق القانرن » يكون حجة على من‎ 
عل أنه إذا تم شهر‎ - ٠١ . ترتبت لم حقوق عينية ابتداء من ناريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها‎ 
هذا الحكم بعد مس سنوات من تاريخ صير ورنه جائيا » فلا يكرن حجة إلا من تاريخ إجراء‎ 
هذا الشهر . وتبدأ مدة الممس سنوات بالنسبة للأحكام الهائية القائمة وقت العمل بهذا القانرن من‎ 
تاريخ العمل به . # - ولايكون هذا الحق حجة على الغير ألذى كسب ححقه محسن نية قبل‎ 
التأشير أو التجيل المشار إلهما ». وقد زاد المشروع الحديد الفقرة الثانية يستحث بها شهر‎ 
الحمكم» بحيث إذا لم يشبر فى خلال حمس منوات من تاريخ صيرورته ائيا » لم يكن حجة عل‎ 
الغير إلا من تاريخ إجراء هذا النبر » بدلا من أن تنسحب حجيته إلى الماضى من تاريخ شبر‎ 
صحيفة الدعوى فيما إذا شبر ىق شلال الممس السنورات . والمشروع الحديد تمثشى فيما استحدثه‎ 
. ) ١6١ عن هذا مع انون الجل المينى (م هع من هذا القانرن وسيأق بيانجا فيما يل فقرة‎ 

ولكن يلاحظ أن الفقرة الثالثة من المشروع الحديد أصبحت بهذه الإضافة المستحدثة ناتمة » 
وكان الواجب أن مود انين الآنى : وولايكرن هذا الح حجة عل الغير الذى كسب 
حقه بحسن نية يه قبل التأثير آ و التجيل المشار إلبما فى الفقرة الأرلى » أو قبل شبر المحكم المغار 
إليه ى الفقرة الثانية » . 


الل 


( الحالة الأولى ) أن يكون الدائن المر :بن ٠د‏ قيد حق الرهن بعد شير 
دعرى الفسخ ؛ أى بعد التأشير بديئة 'لدعوى على هامش تسجيل البيع 
وى هذه الحالة يكون المكم بفسخ البيع حجة عليه ٠‏ فيسعرد البائع العقار 
يعد فسخ البيع خاليا من الرهن . ويستوى ق ذلك أن يكون الدائن المرمن 
مىء النية أو حسن النية » فلو أنه كان لا يعلم وقت أن ارتهن العقار أن 
هناك دعوى مرفوعة بفسخ البيع أى لو أنه كان حسن النية » فان الحكم 
بالفسخ يكون مع ذلك حجة عليه . ذلك لآن شبر صحيفة الدعوى يفرض 
سب أرئا عي بل إإليات الس إن الدائن. الأرين كان يعلم » أو كان 

بلبغى أن يعار + سيق رقم حبري الفسبخ + إذ كان من الراجية عليه بل 
أن يقدم على ارتهان العقار أن يبحث فى سعلات الشهر العمّارى فيجد أن 
صحيفة دعوى الفسخ قد شبرت . ويلاحوظ أن شهر الحكم الهائى بالفسخ 
على الوجه الذى قدمناه(١)‏ يكون على هذا النحو له أثر رجعى ٠‏ فان هذا 
الحكم محتج به على الدائن المرهن » لا من وقت شهبره فحسب » بل أيضا 
من وقت شبر صحيفة الدعوى بالفسخ الى صدر فبا هذا الحكى » أى من 
وقت متقدم على الوقت الذى شهر فيه الحكم . وهذا الأثر الرجعى هو الأمر 
الحوهرى المقصود بشبر صحيفة الدعورى » ثما تطلب القائرن شهر صحيفة 
الدعوى إلا لبجعل لشبر الكم الصادر فى هذه الدعوى أثرا رجعيا ينسيحب 
إلى وقت شهبر الدعوى . نع القانون مهذه الطريقة المدعى عليه » عند ما ترفع 
عليه الدعوى ع من أن يندفع إلى التصرف ف العقار قبل صدور الحكم المهائى 
إذا توقع أن هذا الحكم سيصدر لغير صالحه . وذلك بأن أوجب شهر صحيفة 
الدعرى حبى يكون الشبر حجة على من يتصرف له المدعى عليه » وجعل 
لشبر الحكم اللبائى أثرا رجعيا يستند إلى وقت شبر صحيفة الدعرى » 
فيصبح الحكم حجة على الغير الذى تصرف له المدعى عليه . 

( الحالة الثانية ) أن يكون الدائن المرمبن قد قيد الرهن قبل تبر دعرى 


الفسخ . فى هذه الخحالة لا يكون الحكم الهائى بالفسخ . حبى لو شهر » 


. أنظر آنفا صو.مم‎ )١( 


اللذة. 
حجة عليه ٠‏ ويبى حق رهنه قائما بالرغم من فسخ البيع » ويسترد البائع 
العتار من نحت يد المشيرى بعد فسخ البيع محملا محى الردن . ولكن يشرط 
لا يعلم ولا يستطيع أن يعلم أن هناك سببا لفسخ البيع ويعتقد أن ماكية المشترى 
الراهن ملكية باتة لا عيب فبا ولا تةبل النقض١١)‏ . فاذا كان مبىء النية 
بعلم بعيب فى ملكية المشترى أو أنها ملكية معرضة للفسخ ٠‏ كان الحكم 
البائى بالفسخ إذا شهر حجة عليه فيزول حنى الرهن محكم الأثر الرجعى 
للفسخ » ويسيرد البائع العقار من نحت يد المشعرى نخاليا ٠ن‏ الرهن . 

وإذا فرض أن الدعوى المرفوعة » بدلا مز. دعوى الفسخ » هى دعرى 
صحة التعاقد ( مثلا دعرى صحة ونفاذ البيم ) وهر المشرى صحيفة 
الدعوى » فاذا كان البائع قد باع العا مرة ثاءية وجمل المشيرى الثانى عقّده 
بع'. شبر صحيفة دعوى صحة ونفاد البيع 1 نان الحكم البائى الذى يصدر 
فى الدعوى مبى سبر يكون حجة على المشترى الثانىق كما سبق القول ى الحالة 
الأولى . أما إذا سمل المشترى الثانى عقّده قبل شهر صحيفة الدعرى » فان 

)١(‏ كانت المادة ١١‏ من قانون الشهر العقارى تنص فى فقرة ثالثة على مايأف : « ويمير 
الغير حسن النية إذا “كان لا يعلم ولايستطيع أن يعلم بالسبب الذى تستند إليه الدعرى » . وقد 
تبين أن ذكر هذه الفقرة جاء عل سبيل المطأ المادى ٠‏ ولذا صدر مرسوم ىق 76 مبتمير سنة 
حذفها تصحيحا للنص ( الوسيط 4 فقرة 7١؟‏ ص 47807 هامش ١‏ ). 

وتنص المادة ٠١#‏ مدى عل أنه ويبى قاما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من 
افالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أوفسخه أو إلفاواه أوزواله لأى سبب آخر » إذا كان هذا 
الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن و . ويمكن اعتبار هذا النص تطبيقا المادة ١1‏ 
من قانون الشهر المقارى » فبفرض فرضا غير قابل لإثبات المكس أن الدائن المر تمن يكرن مى ء 
النية إذا كان قد فيد رهنه بمد شبر حيفة دعرى الف كا سبق القول ٠‏ وذلك لتوفيق ما بين 
النصين ( الوسيط ؛ فقرة 4٠١‏ ص + - وانظر أيضا الرسيط ١‏ فقرة "4١‏ رفقرة:ه47). 

وألغير الذى كسب حقه وشهره قبل شهر صحيفة الدعوى يحب أن يكون قد كسب هذا الحق 
بمقد جدى لا بمقه صورى ولابمقد باطل ٠»‏ لأن الشهر لا يمكن أن يرتب قمقد الصررى 
ولا قمقد الباطل آثارأ قانونية لم تكن له قبل الشهر ٠‏ فيقف ى مضار المفاضلة مع عقد جدى 
ولو كان غير مسجل ( أنظر الرسيط 4 فقرة +#+؟ ص17 هامش | والأحكام المشار 
إلا نيه ) . وانظر أنور سلطان فى البيع الطيمة الثانية منة ١408‏ فمّرة لاا ص ||م - 
حسن كيرة صل 17 . 


:1 
: : 5 9 : 5 000 
الحكم الهائى الصادر ى دعوى صحة التعاقد . حى لو شهر ؛ لا يحون 
حجة عليه » بشرط أن يكون حسن النية . وحسن النية هنا لبس معناه مجحرد 
فى دعوى صحة التعاقد لا يكون سىء النية إذا سبق إلى التسجيل » ولا يكون 
تسجيله باطلا » إلا إذا كان متراطنا مع البائع للإضرار بالمشيرى الأول(١)‏ ء 
وقد قدمنا أن التسجيل ق قانون الشبر العقارى لا يبطله إلا التواطئ (') . 
. م كت 4 5إء مه 1 
١١‏ - مابئرتب «لى سُرير الرعارى م ن مر فى قائويه "١‏ دن العبدى : 
تقض اللادة تون قانزرث السيكل الع .هل آنه ور شوهل اللاغير ببالتتعارئ 
فى السجل العيبى أن حق المدعى ٠‏ إذا تقرر محكم مشر به طبق القانون 
خلال حمس سنوات من تاريخ صيرورته مهائيا » يكون حجة على من تر تبت 
لم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات نى السجل ابتداء من تاريخ التأشير 
هذه الدعاوى ف السجل . وتبدأ مدة اللخمس السنوات بالنسبة إلى الااحكاء 
)١(‏ ويحب ألمبز بن تحديد معى حسن ألنية بالنسبة إلى دعارى الطمن فق للتصرف 
( كدعوى الفسخ ردعوى الإبطال ) ردعارى الاستحقاق » وتحديد معى ححن النية يالنسية إل 
دعارى سسحة التعاقد . و بعد أن حذفت الفقرة الثالثة من المادة ١‏ من قانون الشبر المقارى علل 
الوجه اتسابق بيانه ( أنظر آنفا ص 4١#‏ هامش ١‏ ) ©» وهى الفقرة الى كانت تمدد معى 
حسن ألنية » أصبح القضاء حرا فى تحديد هذا اس فى الحالاا ت امختلفة » كل حالة بما يلانمها . 
تو اق اللشترى. والنئة إل دواري اليف و النضوك. بودعاري الايستات عت ان بكرن 
عدم الملم بعيب سند البائع وقت تعاقد المشترى معه فى دعاوى الطعن فى التصرف »© أو عده 
الملل بانمدام هذا السند بتانا فى دعاوى الاستحقاق . أما ى دعاى ححة العاقد » قلا يصح أن 
يكرن عجره عم المعترى الثاز دسبق تصر ف البائم فى المقار نافيا لحسن نيه . فالتصر ف 
الابق فير مسجل ولايزال البائع مالكًا لما ييم » ومن ححق المشترى الثانى أن يشتريه من 
الماك ولوسبق مالك التصرف فيه » فتد يكرن هذا التصرف معيبا » والمالك على كل جال 
لم يشسجرد عن ملكيته . و[إنما يكون المشترى الثان مىء ألنية إذا تواطأ مم البائع عل الإضرار 
والمفسرض الأو ل 4 يأن أقدم مل انشراء وهو عاام بالبيم الأول متراطنا ى ذلك مم البائع » 
و بادر إلى تسجيل عقده قبل أن يتمكن المشترى الأول من لبر صحيفة دعواه بصحة و نفاذ البيع 
الأول . أنظار ى ذلك ماقدمناءه و الرسيط فمرة .4 صلالّم1ه - ص ٠هه‏ - شفيق 
شحاتة فقرة 111 . وانظر فى مجارزة واضمى قانون الشبر المقارى لتلغرفس الذى تصدوا إليه 
عندما نقلرا المادة /1١1/م‏ من كأنون اين العمقارى من المادة 7/١7‏ من قانرن التسجيل انصاد, 
ل سنة 1858# : الوسيط 4 قمّرة 894٠‏ صل م4ه هامش ١‏ . 
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الهائية القائمة وقت العمل مهذا القانرن من تاربخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة 
الثانية من قانون الإصدار » . ويتبين من هذا النص أنه يجب العبيز بين 
حاتسين : 
( الحالة الأولى ) أن يْشر بالحكم البائى الصادر فى الدعوى الى شبرت 
صحيفيها فى السجل العبى ق خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة 
المحكم نبائيا('» . وق هذه الحالة يكون الحكم الهائى حجة على الغنر . 
من ترئبت لم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل 
العيبى 3 بأثر رجعى ينسحب إل وقت شهر ص حدفة الدعوى . فاذا كانت 
وكان المشرى قد رتب رهنا على هذا العقار » ولكن البائع شبر صحيفة 
دعرى الفسخ قبل أن يقيد الدائن المرنهن حن رهنه فى السجل العينى ‏ 
فان الحكم اللهانى الصادر بفسخ البيع إذا أشر به فى السجل تند أثره إلى 
الماضى أى إلى وقت شبر صحيفة دعرى الفسخ ويكون حجة على الدائن 
المرسهن ولو كان حسن النية » فيزول الرهن » ويسيرد البائع من المشترى 
العقار خاليا من هذا الحق . أما إذا قيد الدائن المرتبن حق رهنه ى السجل 
(1) والأحكام الى صهرت أو تصدر قبل الصل بقانون السجل المينى + والتى لم تكن 
ينسحب هلها قانرن السجل الم يأثر رجمى » ويرجب هذا القانون التأشير بها فى خلال خس 
سنوات » لامن وقت صيرورتها لهائية وإلاكان فى ذقك عنت لامبررله إذ يحتمل أن يكون قد 
انقفى هذا الميعاد أو كاد ينقضى وقت السل بقائون السجل العيى ٠»‏ بل من , قت العمل بقانرن 
السجل الميى . فيكون أمام من صدرت هله الأحكام لمصلحهم حمس سنوات كاملة التأشير 
بهذه الأحكام ٠‏ ويتساوون بذك مع من تصدر أحكام لمصلحتهم منذ الممل بقانون السجل العبى 
ويلا حظ أن من مدرت أحكام لمصلحتهم فى ظل قانرن الشبر المقارى كان لحم » 
بموجب أحكام هدًا القانون الأخير » أن يئثروا بأحكامهم فى أى وقت ولريمد انقضاء 
خحس سنوات ء فيسحب أثر التأشير بالحكم إلى وقت شهر سحيفة الدعرى . فاذا ما أدركهم 
قانرن السجل الميى ول يكونوا قد أشروا بأحكامهم » لا يصبح أمابهم إلا خس سنرات منذ 
نفاذ قانون السجل العيى لتأشير بأحكامهم . فان انتغفى هذا الميماد دوز أن يرشروا هذه 
الأحكام » ثم أشروا بها بمد دك ؛ فان أثر التأشير لا ينحب إلى وقت شهر محميفة الدعرى . 
بل لايكون فنأشير أثر إلا من وقت الناشير بالحكم . 


11 
العينى قبل شبهر صحيفة دعوى الفسخ فان الحك, بالفسخ . حى لو أشر 
به فى السجل العينى » لا يكون حجة على الدائن المرمهين + ويبى حن رهنه 
العا بالري من ضبن الور ويه لال عن من المشترى العقار محملا مبذا 
الحى . وهنا » ى قانون السجل العيبى حلاف قانون الشبهر العقارى »© 
لا يشرط أن يكون الدائن المرئهن سن النية حبى يظل حقى رهنه قاتما . 
فا دام هذا الدائئن قد قيد حى رهنه فى السجل العيى قبل شهر صحيفة دعوى 
الفسخ » فان لقيد حقه حجية مطلقة لا يزيلها سوء النية بل ولا التواطؤ ء 
فيبى حقه قائما محتج به على البائع حبى بعد صدور حكم هائى يفسخ البيع 
وبعد استر داد البائع العقار المرهون من نحت يد المشعرى » فيسيرده مثقلا 

بحن الرهن . 

( الحالة الثانية ) أن يو'شر بالحكم البائى الصادر فى الدعوى الى شبرت 
صحيفنها فى السجل العينى ويكون التأشير بعد انقضاء خمس سنوات من وقت 
صير ورة الحكم مهائيا 0 
ع سر بح ات ابر با ا لكي 
فى خلال اللحمس السنوات » فسكت ت عن أن بجعل للتأشير بالحكم أثرا رجعيا 
يستند إلى وقت شهر صحيفة الدعرى » وذلك جزاء له على تأخره فى التأشر 
باكر رطان فرت ا لمصلحتبم على آلا يتأخروا عن التأشر 
نا أكر من حمس سنوات وعم البري اللرابيد البان الى حت إكبالة + 
ولا ينتج التأشر بالحكم - ونفرضه موكا بفسخ البيعع ‏ أثره إلامن وقت 
التأشير به فى السجل العينى » دون أثر رجعى يستند إلى وقت شهر صحيفة 
دعوى الفسخ . وعلى ذلك إذا ترتب -حق رهن مثلا على العقار » وقيد 
الدائن المرنبن حقه فى السجل العينى بعد التأشير محكم الفسخ » كان الحكم 
حجة على هذا الدائن وزال حى رهئه بفسخ البيع » واسيرد البائع من نحت 
يد المشعرى العقار خاليا من هذا الرهن . أما إذا قيد الدائن المرمبن حن رهنه 
قبل التأشير محكم الفسخ » ولو بعد رفع دعوى الفسخ » بل ولو بعد شهر 
صحيفة هذه الدعوى » فان التاشير بالحكم بالفسخ لا يكون حجة على الدائن 
المرم“بن » حبى لو كان سبىء النية أى كان يعلى وقت أن ارنهن العقار أن 


لاع 
هناك دعوى مرفوعة بفسخ البيع ٠‏ بل ولو كان متواطئا مع المشترى . 
فيبى حق رهنه قائما بالرغم من فسخ الببع ٠‏ وبرد البائع من نحت يد 
المشترى العقار المرهون مثقلا ذا الحق . ذلك أن قيد الرهن فى السجل 
الى له حجية مطلقة "كا قدمنا لا يزبلها سوه البة ولا تراط + ٠‏ بم إن 


البائع لم يو شر نحكم الفسخ إلا بعد خمس سنوات من صيرورة الحكم نائيا , 
فيكون قيد الرهن حجة عليه إلى وقت التأثير بالاكم ؛ حبى لو كان قد 
شهر صحيفة دعوى الفسخ قبل ذلك , 


البحمث الشاق 


اأيلاب الول 
!6 | درم الموضوع : نوجز القول فى إجراءات الشبر ف قانون 
الشهر العقارى :. فهى إجراءات ت تغلب فبها .الناحية العملية : ويرجع فما 


إلى ما جرى عليه العمل فى مكاتب الشبر العقارئ وهو ما يضيق عنه هذا 
الكتاب . 


ونستبعد من ثنا : )١(‏ تنظيم مكاتب الشبر : ويعكن الرجوع إلى 
قانرن الشبر العقارى ( فى الباب الأول منه ) للإلمام مبذا التنظم(2 . 


تالت ملاسو سس 1 


)١(‏ أنشأ قانون الشهر المقارى مكاتب للشمر العقارى ى المديريات والمحافظات »© يعين 
بمرسوم دائرةاختصاص كل ما » وتتولى شهر المحررات الى تثفضى القوانين .بتسجيلها 
أو بقيدها . و'يلحق بكل مكتب مأموريات : يمين بقرار من وزير المدل اختصاص كل مها . 
وأنشا القانون مكتبا رئيسيا مقره مدينة القاهرة يرأسه أمين عام » ويتولى إدارة مكاتب الشهر 
العقارى ومراتبها وحفظ صور لميم امحررات الى شبهرت فها وصور من الفهارس 
الماسة عا .وتفرع مكاتكب العير. بائرات اغروات :فق يوذي ‏ الغير.والأقين _علهاتعغا يقيد 
شيهرها . وبتصوير الحمررات الى يعلب شبيرها » ومحفظ ا" المحرراءت الى تشجر ومرأفة 
الحهنات: الفعصة بسوو :معنا بو زاعدان يارس اران ا اتشهر 6و اناعترات. الماع 
وإرسال صور مها تلمكتب انر نيمو + وباعطاء الصور اس تطلب من المحررات الى ثم شبمرها . 
وبالئر خيض و الإطلاع والكثب اللنفارى . ونص 7انون عى صدور مرسوم بلاتحة تابذية 
ننسا. على تنظر دفائر اشير ودؤتر الفهارس ؛ وغل التنضي اداح لكاتب الثجر اعقارى 
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(1) إجراءات فيد الحتوق العينية التبعية ( ى ال ب الحمس من قانون الشهر 
العقارى ) » '"ن الككلام فنا يكون عند الكلام ى التأءينات العينية ى الجزء 
العاشر من الوسيط . () إجراءات شهر حى الإرث ( فى الناب السادس 
من قانون الشبر العقارى ) » فنّد سبق .الها(1) . (4) وقد مضبى المول 
فى ا محررات الواجب شبرها ( فى الباب الثانى من قانون الشبر العقارى ) . 
وهر ما قدمناه فى ال بحث الأول . أما الباب السابع والأخير من قانون الشهر 

العقارى » فيعرض لأستكام وقتية » سيأ بيان بعضها فى موضعه . 


فلا ببى من أبواب قانون الشبر العقارى إلا بابان : الباب الثالث 
فى إجراءات الشبر بؤجه عام . والباب الرابع ىق التأشير ات الحامشية . 
ونقتصر - فق إيراد إجراءات الشهر موجزة - على هذين الباييئن . ويدين 
من الرجوع إلبما أن هناك مسائل اربعا تستوجب البحث : )١(‏ طلب 
الشهر والتأشير عليه بقبول إجراء الشهر . (ب) مشروع امحرر المراد شهره 
والتأشر عليه بصلاحيته للشبر . (<) توقيع المحرر وعملية التسجيل ١(د)التأشير‏ 


والمأموريا ت وسير الشْبل فيها . وقد مدر هذا المر سوم فعلا بااللائحة التنفيذية فى ١4‏ أغسطس 
صنه 985( . 

أما المشروع الحديد لقانون الشهر العقارى والتوثيق فينشى ٠‏ ى كل محافظة مكتبا للشبر 
العقارى والتونيق © و تتبع هذه المكاتب مصلحة الشبهر العقارى والتوثيق . ويلحق بكل مكتب 
دا سررووانة. لمر دو التوانيق. ح: «نقيق: بق ال سو وز ين الفلال:زاتر : عاض كل فنا .وقول 
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إدارة مكاتب الشبر العقارى و التوثيق ومراقيها ٠‏ وحفئً صور 
الحررات: الى شيرت: أربوثقت با وصور تن النهازين الذاضة نا والمتماصات كانت 
الشبر العقارى فى المشروع ماثلة تقريب لاختصاصات هذه المكاتب ق قائرن الشبر العقارى . 

وتنشى ٠‏ المادة © من قانون الثجر العمقارى محلب للشبر العقارى - رئيسه الآمين العام 
وأعضازه ستة يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات يكون من بيهم من يمثل جهة 
القضاء ومصلحة المساحة وبيوت الانان العقارى - تعرضص عليه مشروعات القوانين و اللوائح 
والقرارات والمنشورات اللمتعلقة بالشهر المقارى ٠»‏ وله اقتراح ما يرى إدخاله علل. نظام الشبر 
من تعديلا ت ء وبحث مايقام إليه مى اقتراحات فى هذا الشأن . وقد ألفى المشروع الحديد 
هذا امجلس : إذ ل يشر إليه ىق تنصرصه . 

. 7١ أنظر آننا فقرة م١ وفقرة‎ )١( 


ال 


١ 037‏ - لات الشرر والتآسر علي بفبود لاشرر : يقدم طلب الشهر ؛ 
من أصل وصوردن لالمأمورية الى يقع العقار فى دائرة اختصاصها . 
موقعا عليه من صاحب الشأن١١)‏ أو من يقوم مقامه قانونا كو كيل أو ولى 
أو وصى أو قب (؟) . وجب أن يشتمل ٠‏ فضلا عما يتطلبه القانئون ى أحوال 
خاصة . البيانات الآتية : ( أولا ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف »: 
وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته0؟) واسم أنه وده 
لأبيه . وجب أن يتين صفة مقدم الطلب ٠.‏ كما فى حالة قيام وكيل أو وصى 
أو قم باجراء الشهر » ويرفق بالطلب التو كيل أو قرار المحكمة أو أى مسئند 
آخر يفيد هذه الصفة . ( ثانيا ) البيانات اللازمة والمفيدة فى تعيين العقار » 
وعلى الأاخص ببان موقعه و<دوده ومساحته » فال كان 0 الأراضى 
الزراعية وجب ذكر امم الناحية و'خوضر. ررتم القطعة » وإن كان من 
أراضى البناء أو من العقارات المبنية وجب ذآكر اسم القسم والشارع والحارة 
والرتم إن وجد . وإذا اقتضى التصرف تغييرا فى دفاتر المكلفة . 
وجب أن يتضمن الطلب سانا عن رقم المكلفة. الخاصة بالعمّار وسنيا واسم 
صاحب التكليف <سما هو ثابت 507 للمال أو قسيمة العوايد أو من 
واقع مسةتخرج رسمى من دفاتر المكلفات . ويقرن الطلب ما يويد بيانات 
التكايف من مستادات ليتسى 577 مراجعها وانخاذ اللازم نحو إجراء 
التغيير ى دفاتر المكلفات . حبى تكون كاشفة عن حميع التطورات الى 
طرأت على الملكية العقارية . ويجب أيضا أن يتضمن الطلب بيان الحقوق 
العينية المقررة عل العقار » وءلى الأخص ارتفاقات الرى والمرف . 





)1١(‏ وايس من الضرورى أن يوفع العللب جميع أصحاب الشان و المحرر ٠‏ بل يحى 
توقيع اد أطراف التعاقد . المنصرف أو المتصرف إليه إذا كان الطلب يتعلق بعقد أوإشباد . 


كان المحرر لصالحه . 
(؟) أنظر العبارة الأخيرة من المادة ١١9‏ من المشروع الحديد لقانون الشهر المقارى 
والتوئيق . 


69 د ال كفاء بذ كر محل الاقامه امحتار 3 فيصبح كل اخطار نوا ححعة إلى صاحب 
الكآن فيضي ولاس تنا .معدائدة "اخبى 'المقارف: . 


رم 


( ثالثا ) بيان موضوع المحرر المراد شبره ٠‏ وبيان المقابل ( من تمن أو بدل ) 
أو مقدار الدين .( ى حالة الرهن ) إن وجد . ( رابعا ) البيانات الحاصة 
بأصل حي الملكية أو الحمق العيى محل التصرف » وذلك ق العقود والإإشهادات 
وأحكام صحة التعاقد(١)‏ . وضجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك 
صاب لقا ان ؛ وطن اق الك مق الى لد 
ورثم وتاربخ شبر عقد املك إن كان قد . ويمرت الطلب بالأوراق 
والمسئتندات الموايدة لهذه البيائات (5) ل من اخحررات » فما يتعلق 
باثبات أصل الملككية أو الحق العيبى ٠‏ إلا المحررات الاتية : )١(‏ المحررات 
الى سبق شهرها » فى حالة تلى البائع أو الراهن الملكية بعقد أو حكى سبق 
شبره يكتى بتقدعه . (7) التصرفات الى تتضمن تصرفا مضسافا إلى ما بعد 
الموت تم قبل أول ينابر سنة 18441 تاريخ العمل بقانون الشهر العقارى ٠‏ 
والمقصود بذلك الوصية لأنها لم تكن خاضعة للشبهر قبل هذا التاربخ . ويشترط 
أن تكون الوصية قد تمت . ومات الموصى » وقبلها الموصى له ٠‏ قبل أول 





)1١(‏ وقد اعتسر الحكم بصحة التعاقد جرد إثبات لحصول التعاقد » فلا يعى طالب الشثجر 
من تقديم جميع المستندات الى يقدمها صاحب الشأن فى العقود والإشهادات غير المتنازع علها 
لم تقتض استصدار حكم بصحة التعاقد . ولو سمح بشهر حك سحمة التعاقد دون مراجعة © 
لأمكن من يشاء التحلل من تقد المستندات المثبتة لأصل حت الملكية أن يتوطأ مم المتعاقد الآخر 
على إثامة دعرى بصسة التعاقد » ثم شمر المكم الذى يصدر دون تقدم المستندات . 

هذا وقد زادت المادة رماس الجر الجديد لقانون الشهر العقارى والتوثيق »© 
على العقود والإشهادات وأحكام صة التعاقد » مايأق : «أحكام القمة » وأحكام تثيبت 
الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الالتزام أو على التليم للمدعى بطلباته » وكذلك توثيق الصلح 
بين الحصوم أو إثبات ما اتفقوا عليه ى محضر الحلة ٠»‏ وأوامر الاختساص » . وذلك 
حى لا تشهر أحكام يحتمل أن يكون الحصوم قد تواطوئوا على استصدارها » وححى يقضى عل 
كل محا لة فى الاستيلاء على أملاك الغبر عن طريق هذا التواطر* . 

(؟) وقد نص المشروع المديد لقانون الثمر المقارى والتوثيق ( م ١9‏ ) عل أن تقدم 
سلا ت الثمر وعل الموذج الممد لذلك ى مقابل رسم قدره خسون مليد لكل وحدة هم . وأريد 
بوضع مموذج لطلب الشهر التيسير لممهور ال ماملين فى أن يعرنو! ما يجب أن يتضمنه الطلب 
من البيانات وما بحب تفدىه من المستندات ؛ فيكتن الطالب أن يمتمد عل نفده فى إعداد الطلب , 
دنه اعد أيف مشروع قانون بتنظم مهنة الوماطة فى أعمال الشهر : صحيث لا يتولاع' إلا مز 
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بناير سنة ١9141‏ ؛ فلا عيرة إذن بتاربخ محرير الوصية ١‏ ولا بتاريخ وفاة 
الموصى » بل الععرة بانتقالالملكية إلى الموصى له قبل هذا التاربخ . (م)ا محررات 
الى ثبت تارءها قبل أول يناير سنة ١9474‏ تاريخ العمل بقانون التسجيل 
الصادر فى سنة 147 ء لأن الملكية كانت تنتقل قبل هذا التاريخ فها بين 
المتعاقدين بغر تسجيل . فالعمّد الذى ثبت تارعه قبل أول يناير سنة ١4715‏ 
بعتعر ى حكم العقد المسجل من حيث انتفال الملكية ذا بمن المتعاقدين . 
ويشترط أن يكون ثبوت التاريخ عن غير طريق وجود خم أو توقيع 
لإنسان توق ٠»‏ فد شرهد من استقراء الحرادث أن كثيرا من المتعامكين 
يلجأون إلى إثبات تاربخ عقود غير ثابئة التاريخ عن طريق ختمها محم 
إنسان توق قبل مسنة ١81784‏ وترك ختمه بعد وفائه ٠‏ أو عن طريق تزوير 
توقبعه على هذه العقود )١‏ . (4) المحررات الى محمل تاريما غير ثابت 
سابقا على سنة 1474 » إذا كان قد أنحذ حا فى محررات ثم شبرها أو نقل 
التكلبف مموجما ان صدرا ت لصاليه . فا دام العفد غلر ابت التاريخ 
قد اعتر مستندا لأصل الملكية فى محرر ثم مره أو نقل التكليف معوجبه » 
فقد وجب أن يعر مستندا لأصل هذه الملكية فى ظل قانون الشهر العقارى . 
وقد أضافت الادة هه من هذا القانون ( فى أحكامه الوقتية ) ؛ إلى المستندات 
الى تعتير أصلا للملكية » المحررات الى حمل تارعها غير ثابت سابتا على 
أول يناير سنة 1414 ء إذا كان المحرر الذى يراد شبره قد ثم توقيعه أو 
التصديق على الإمضاءات فيه أو صدر بشأنه حكم بصحة التعاقد أو التوقيع 
قبل أول يناير سنة ١474‏ . ذلك لآن احرر المراد شبره يكون قى هذه 
الحالة قد تمت مراجعته ائيا طبقا لأحكام قانرن التسجيل الصادر قى سنة 
»؛ وأشر عليه من قلم استعلام المساحة نمم ٠‏ نظر » وصدد عنه الرمم » 





سسسسم 





)١(‏ وقد صدر الغائرن رتم ٠6‏ لمنة 1445 يقفى بأن يستبمد من طرق رثات التاريخ 
وجود توفيم أرخم لإنسان ترق قبل سنة 1484 فى أفحررات المقدمة مستنداً لأصل ملكية 
النصرف . وقد سار تانرن الشهر العقارى مل هذا المبدأ . 
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ركم توثيقه أو التصديق على التوقيع فيه . فلا يسرى عليه قانون الشهر 
العقارى(١)‏ . 

ويدون الطلب « بدفر أسبقية الطلبات 7(9) ع مع ذكر تاريخ وصاعة 
تقددممه للمأمورية . فاذا قدم للمأمورية طلبان متعارضان أو أكثر قى شأن 
عقار واحد ٠‏ كما لو باح شخص عقارا مرتعن وتقدم المشتريان بطلبين 
للشهر يسبق إحداهما الآخر بوقت معين . وجب نحث الطلب الأأسبق مع 
وقن الطلب أو الطلبات اللاحقة إلى أن يتم التصرف فى الطللب الأول .. 
فاذا كان الطلب الأول نام الإجراءات ٠‏ محث وسم إلى صاحبه . ثم يبحث 
الطلب الثانى المزاحى ٠‏ ولا يسلم إلى صاحبه إلا بعد انقضاء فيرة على تلم 
الطلب الأول تساوى الفترة الى تقع بين ميعاد تدوين كل مهما ق دفر 





)١(‏ أنظر فى التعليمات الى أصدرتا مصلحة الشهر المقارى فيما إذا كان أمل الملكية 
هو املك بالتقادم الطويل : محمود شوق ف الشبر المقارى علما وءءلا ص ٠م‏ دص 8م - وقد 
قنن المشروع الحديد لقانون الشمبر العقارئى والتوثيق ماجرى عليه العمل ى هذا الصدد فيما 
استحدثه من نصورص فى آخر المادة +7 منه على الوجه الآق ٠:‏ « وإذا ثبت أن أصل الملكية 
أو الحق الميبى لا يستند أساسا إلى مار مما يعتبر مقبولا لذاك ٠‏ أوثبت وجود هذا المحرر وتعذر 
تقدمه © فيكى بتقديم كشرفا رسمية من دفاتر التكليف ثثيت ورود العقار ى تكليف 
المتصرف أو مورثه مدة ار سنة سابقه عل تقدبم الطلب بالنسبة للأرضس الزراعية و ابتداء 
من سّة ١4715‏ بالنسبة للعقارات أابتيّة الكائنة فى المدن المربوطة بعوايد المياق . بشرط أن 
يكون التكليف الحالى باسم الصادر منه التصرف أومورئه تعزرٌ ى الالتين بمحضر فق الطبيعة 
لإثبات وضم يد التسرف أو مورثه مدة خمس عثرة سنة سابقة عل تقديم الطلب . عل أنه 
يكتى » بالنسية للعقارات الكائنة فى سكنات القرية المعفاة من الضرائب فى الطبيمة لإثبات 
وضم يد المتصرف أو مورثه ابتداه من سنة ١988#‏ حى تاريخ تقديم الطلب . واستثناء 
من أححكام الفقرة الأولى ٠»‏ إذا تبين أن المحرر المقدم لإثيات أصل الملكية أو الحق العينى يتمارض 
مع مستنند المالك الحقيى ٠‏ فلا يقبل هذا المحرر ى إثبات الفرضي المثار إليه ه . 

(؟) ديبين ى هذا الدفتر مراحل العمل بالطليات والمشروعات ( أنظر م ٠١‏ من المشروع 
الحديد لقانون الشبر المقارى والتوثيق وهى نتمثى مع المادة 7/40 من قانون السجل انميتى ) . 
وقد نعمت المادة ١#‏ من قانرن الشهر المقارى ( المعدلة بالقانرن رتم 55 لنة ١95٠‏ ) عل 
أن « يدى رمسم قدرء خسون قرشا عند تقديم الطلب » ويعبر الطلب كأن نم يكن إذا لم يم 
شبر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب . وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل 
انجاء السنة الأولى بأسبرعين طلبا بالامتداد » وأدى عنه الرسم المطلرب ٠‏ . 


ا 
سبقية الطلبات ٠»‏ محيث لا تجاوز الفترة سبعة أيام . أما إذا كان الطلب الأول 
ناض عضن البيانات أو المستندات . فانء تددد لصاحب الشأن أجل لاستيفاء 
النقص لا مجاوز خمسة عشر يوما . فاذا استوق الانص فق اليعاد » فحص 
الطلب وسلم لصاحبه ٠‏ وتجب انقضاء الفترة اللازمة قبل تسليم الطلبات اللاحجقة 
لأصحاما . أما إذا لم يق صاحب الشأن باستيفاء التقص فى اليعاد المحدد ع 
رفم رئيس الأمورية الأوراق إلى أمين مكتب الشهر الذى تتبعه المأمورية 
فيقرر أمين المكتب إما سقوط أسبقية الطب الأول ويب أن يكون هذا 
القرار مسيبا ٠‏ أو وقن الإجراءات الحاصة بالطلبات ابن بة إذا كان ملف 
صاحب الطنب الأول عن استيفاء النقص لا يرجم إلى تقصير منه(١)‏ 





)١(‏ ويستطيع مزقرار أمين المكتب سقوط أسبقية طلبه ٠‏ أومن طول باستيفاء بيان لايرى 
وضيا 41+ أن يلحا أل نظام الشهر المواقت » إذ نصت المادة ه” من نون الشهر المقرى عل 
مايأق: «المن أثر عل طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له » ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه 


إ نيا 


بسيب ذلك : أن يتقدم بالحرر نفه ... وذلك ى خلال عشرة أيام من وفت إبلاغ قرار الاستيفاء 
أو الشفوظ: إلية..6.:ويطلن إل أنية: الكسك إعنله هذا المحرن... . رراقما وفتبا تعد آداء الرسم . 
وتوئيق النمحرر أو التصديق عل التوقيمات فيه إن كان من المحررات ألعرفية.» ويمد إبداع كفالة 
قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه الحرر » عل ألا يزيا مقدار هذه الكفالة على 
عشرة جنهبات ٠.‏ ويجب أن تبين فى الطلب الأسباب الى يستند إلها الطالب . وى هذه الحالة 
يحب على أمين المكتب إعطء المحرر . . رقما وقنيا فى دفتر الشبر المشار إليه فى المادة ١م‏ 
ودفاتر الفهارس ٠‏ وأن يرفم الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بامحكة الابتدائية الى يقم المكتب 
ق دائرتما . ويصدر القاضى قراره عل وجه الرعة بابقاء الم الوقتى بصفة دامة أو بالغائه 
تبعا لتحقق أو تخلف الشروط الى يتطلب القانون توافرها لشبر المحرر . . ولايحوز الطمن فى 
القرارات الى تصدر عل هذا الوجه بأى طريق» . ونصت المادة 5م من نفس القانون على 
أنه وإذا صدر قرار القاضى بابقاء الرقم الوقتى ؛ وجب التأشير بذلك فى دفار الشبر ودفاتر 
الفهارس ٠‏ واتخاذ باق الإجراءات وعل الأخص مايتعلق ما بانتصدير . وإذا صدر القرار 
بالفاء الرتم الوقى ٠‏ وجب التأشير بذلك فى دفتر الشبر ودفائر الفهارس » وتصادر الكفالة 
المتقدمة ذكرها يقرة القانرن » ويرد المحرد . . لصاحب الشأن بمد التأشير عليه بمضمون الفرار 
وتاريحه » . 

هذا وقد الغى المشروع الحديد لقانون الشهر العقارى والترثيق نظام الشبر المرقت ؛ ونص 
ل المادة ه؟ منه عل إنشاء دثتر يومبة “مقيد فيه طلبات الشبر » فيتمكن مكتب الشبر من 
مراجمة المحررات الى تقدم اله » على أن تدون ى دير الشبر بعد مراحبما فى اليوم ادال . 
والمراجهة حالات التمارض بين المحررات المقدمة لمكاتب الشهر إذا ماقدم أكثر من محرر فى 


ان عمار وامد » وى اغمنها قانون انثهر المقارى نص مل هدم جوازر عجر مخرر لاحن سه 


1:1: 


وهذا تتقرر الأسبقية فما ببن الطلبات الممار :.1 : ذيمه الطلب السابق على 
امايو ا اي 

ومحث الطلب يكون من اائاحة المائصية ء ران النامعية القانرنية . فن 
الناحية الهندسية ألحق بالأم ريات أذلام استعلامات: هندسية » وهذه تراجع 
الطلب من التاحية المساحية للتثدت من مر قع العقار وحدوده ومسطحه »2 
وقد ينتقل القلم المندسى لعاينة العقار على الطبيعة ولممديده بوضع علامات 
حديدية عليه . فاذا ما أتم الطلب الحمندسى نحث الطلب من الناحية المساحمة ١‏ 
فك الى يد الاو عر انس رن ب كول اللي فرت يقت 
الواردة فيه للتأكد من مطابقنها للأوضاع المقررة قانونا » ثم تبحث المسئندات 
المرافقة للطلب لتتثيت بوجه خاص من أصل عي مس اد 
المقدمة من البائع مثلا إثباتا لملكيته . فاذا ماهم محث الطلب من التاحيتت 


المندسية والقاتونية » أشرت الأمورية بالقبول الشبر علتم نقء نقش عليه عبارة 
و مقبول للشهر )١(»‏ . 


سقبل محرر سابق يتمارض ممه إلا إذا صدر قرار نبال من أمين المكتب باسقاط أسبقية المحرر 
السابق . وتوسم المشروع فى الخحالات الى يجوز فيا التظلم من مرارات المأمورية ومن 
قرارات المكتب . وفرضص رقابة تقضائية قبل العظل لقاغى الأمور المستحجلة حى يستطيع 
عمال المصلحة قبل المكر إيداء وجهة النظر الفئية الى قد لاتظهر بوضوح إذا ترك الآمر ألمذ اكرات 
الى تقدم لقاضى الأمور الرقتية ( أنظر فى كل ذلك المواد +« - وخ من المشروع ) . 

)١(‏ وق حالة عدول أصصاب الشأن صن التسجيل لا يرد ما صبق دفعه من رسوم التسجيل 
حمى لوسلمت المهة الإدارية خطأ بأحقية دافم الرسم فى أستر داده.( نقضى مدى م١‏ فبراير 
سنة ١5565‏ مجموعة أحكام النقض ١5‏ رتم 4؟ ص ١40‏ ) - وانظر أيضا نقض مدى ١7‏ يثلير 
سنة ١471‏ مجموعة أحكام النقض ١84‏ ص ١4 - ١58‏ فبراير سن ١41+‏ مجموعة أسكام النقضص 
14 ص 88-704 نوقبر سنة ١9458‏ صوعة أحكام النقض ١4‏ ص و١٠‏ . 

(؟) والأصل أن تاشر المأمورية عل أصل الطلب بعبارة « مقبول للشبر» . ولكن كتمر أ 
ما بحدث أن تكون الحدود والمسطحات الحاصة بالمقار لاتطابق الواقم © وكذلك الأمر فيما 
يتعلق بباق البيانات الواردة فى الطلب . فتحرى المأمورية التصحيحات اللازمة » وتقون هذه 
التصحيحات لق بموذج خاص أسمه و إخطار بالقبول كبر » . وتترشهد المأمررية .ىق تحرير 

هذ) الإخطار بما أدرجه مقدم الطلب من بيانات » وما أسفر عنه ها هذا الطلب من المستعدات 
المقدمة ومن الدفائر والخرائط والمراجم الم جودة ما . و مم هذا الإخطار عنم ومقبرل اثلبرو» 
وإذا لم يتقدم صاحب الهأن لنسم الإسطار فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تخربره ٠‏ أرمل إليه 
مع المستندات المقدمة منه ف المنوا ن النى هينه ىق القاب . 
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١ 5‏ - مدير ورع لقره الراد شرو التأشير عار ب إس م عيمر شرم : 
بعشر « القبول ادير ترجيها لما القن ]عدا المحرر المراد شبره » 
بعد أن تكون المأمررية قد ضبطت البيانات الحاصة بالعقار وأصل ملكيته . 
وتأكدث من مطابقة الحرر من ناحية ااشكل لجميع الشروط المنتصوص 
علا فى القانون لإجراء الشبر . وقد اننبت بالتأشر على الطلب بالقبول 
للشبر وهى الحطوة الأولى من المرحلة التهيدية للشهر ٠‏ وتأنى بعد ذلك 
الحطوة الثانية لهذه المرحلة القهيدية وهى تحضير مشروع المحرر . 

فاذا كان المحرر المراد شبره عرفيا » وجب أن نحرر على الورق الأازرق 
الخاص المعد لذلك . ويكون التحرير بالمداد الأسود » وهذأ هوالاً صل 
الذى محفظ وتؤخذ منه صور فوتوغرافية . وإذ! كان المحرر رسميا ع 
كان التحربر على ورق أبيض عادى مسطر » ٠‏ بعد توثيقه تحفظ منه الصورة 
الأول وهى محررة على الورق الأزرق . وتءخذ من هذه الصورة الصور 
الفوتوغرافية . وفى الحالتين نب أن يشتمل الحرر على حميع البيانات الواردة 
فى « إخطار القبول للشهر » ٠‏ فيجب إذن أن يكون مشروع امحرر ف 
كاملة لماهو وارد ف إخعلار. القبول من بيانات ٠‏ وإلا وجب تقدم طلب 
جديد برسم جديد وأسبقية جديدة . 

فاذا أعد مشروع:نحرر على النحو سالف الذكر ؛ قدمه صاحب الشأن 
إلى المأمورية مقرونا به إخطار القبول أو صورة الطلب المواشر عليه بالقبرل 
للشبر وحميع المستندات الى سبق تقدءمها مع الطلب . فتقوم المأمورية 
بتدوينه » محسب تاريخ وساعة تقدعه ؛ و بدفر أسبقية مشر وعات امحررات». 
فاذا قدم للمأمورية أكتر من مشروع محرر خاص بنفس العقار » وجب 
بحث هذه ريده مسب ترتيب تقددمها » وإعادة المشروعات إلى 
أصحاءبا ب بنفس اللرئيس عن الا فرة معادلة للفيرة الى تقع بن معاد 

تقدمم كل مها محيث لا جاوز الفئرة خسة أيام )1١(‏ . 
)١(‏ وللم يقصد, بنظام الأسبقية » ى الطلبات وى مشروعات المحررات ٠‏ ححاية صاحب 
الطلب أو المشروع الأول حماية مطلقة . ولكن أريد مدمه فثرة ماسبة ليبادر إلى استك ال 


الحمطرات اللازمة الشبر فى ألنائها ع سمي تحعفظ بأسقييه . أنا إذا تلم صاحب الطلب الأرل 
إخطار القبرل فأعمل فى تقديم مشر وع المحرر » وبادر صضاحب الطلب الشاف إلى تعدم مشر وام 
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ومحث مشروع المحرر يكون بالتثبت من مطايقة البيانات الواردة فيه 
لبيانات الطلب الخاص به » فاذا وجدت مطابقة أشرت اللأمورية على مشروع 
اشحرر بصلاحيته للشبهر » وذلك بوضع خاتم عليه فى صدره وق آخره من 
ولد اا 


1-6 توفيم' أعرر وعولم الدسي كال : تنهى بالتأشير على مشروع 
احرر بالصلاحية للشهر المرحلة التهيدية لإجراءات الشهر © فاذا ما تسلم 
صاحب الشأن مشروع المحرر مواشرا عليه بالصلاحية للشبر قدمه إلى مكثب 
القوئيق اختص أو إلى أحد فروعه لتوقيعه من ذوى الشأن . فاذا كان المحرر 
رسميا تولى مكتب التوئيق عملية توقيعه » وإذا كان عرفيا تولى مكتب 
التوثيق التصديق على توقبعات ذوى الشأن . ولا تتم عملية التوقيع أو التصديق 
إلا بعد دفع رسم التوثيق أو التصديق ورسوم التنسجيل كاملة ' 

م بقدم صاحب الشأن الحرر بعد توقيعه لمكتب الشهر الكائن ى دائرته 
العقار » وهو المكتب الذى تتبعه المأمورية الى تولت إتمام المرحلة العهيدية 
للشهر ويرفق باخرر حميع المستندات الموكيدة للصفة والتكليف وأصل 
الملكية . ويعطى مكتب الشهر لمن قدم المحرر إيصالا مبينا به رقم الشهر 


عع يي سس 





. محرره قبل صاحب الطلب الأول » فان الاق يكسب عل الأول أسبقية ى دفئر مشروعات 
المحررات وينعكس الثر تيب . 

هذا وقد ألغى المشروع الحديد لقانون الشبر العقارى والتوثيق أسبقية المشروعات اكتذاء 
بأسبقية الطلبات » تبسيطا للإجراءات وتيسرا على أصحاب الشأن » فمدل المشروع المادة 8 من 
قانون الشبر العقارى على الوجه الآتى : ٠‏ إذا قدم للمأمورية أنثر من طلب ى شأن عقار 
واحد » يحب أن تبحث هذه الطلبات وفمًا لأسبقية تقدمها فى الدفتر الممد لذلك » وأن تنقضى 
بين أحاث الطلب السابق مؤش ر] عليه بالقبرل أو مشروعه مثزشراً عليه بالصلاحية » وإعادة 
الطلب اللاحق أومشروعه مثزشراً عليه بذلك ٠‏ فترة معادلة للفثئرة الى تقع بين ميعاد كل من 
الطلبين » عل ألا تحاوز هذه الفترة سبعة أيام . و تحتسب الفترة المتقدم ذكزها عند إرسال نسخة 
الطلب أو مشروع المحرر مؤشراً عليبا لصاحب الكأن بالبر يد من تاريخ الإرسال » . 

)١(‏ وإذا كانت البيانات غدر مطابقة ٠‏ لم و" الخحرر © ووجب 8 مشر وخ 
جديد . وى حالة ماإذا وجدت البانات مطابقة » وآخر على مشروع أمرر بصلاسيته 
للشبر . وم ينددء صاحب الشان لتسلى مشر و 2 المخرر فى شلال ثلاثه أيام من تار يخ اتأشعر 
عليه بالصلاحية للشهر » ترلت الأورية إ. سال المشروع.إليه فى محل إتامته المبين بالعللب . 
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وتارمخه . ويبيئ فى الإيصال المستندات التى قدمها صاحب الشأن مع ا نحرر . 
ورتم الشهر الذى مله الإيصال هو رتم مسلسل لكل محرر يقدم تحسب 
نرتيب تقد المحررات 42١‏ . محيث لاا يم شهر محرر إلا ى دور رقمه 
المبلسل() , ش 

وتم عملية النسجيل بتدوين الحرر فى دفتر بعد لذلك بكل مكتب ٠‏ 
ويسمى « بدفير الشهر » ؟) » وتثبت فيه اشحررات بأرقام متتابعة وفقا 
لتواريخ وساعات تقدبها للشبر » ومحسب أسبقيها قف التقدم للمكتب . 
ومحئظ أصل انحرر المدون على الورى الأزرق االحاص إن كان من المحررات 
العرفية ٠‏ أو الصورة الأولى المحررة عى الورق الأزرق اللحاص إن كان من 
المحررات الرسمية » وذلك فى أماكن خاصة مهد: ذ؛.' الغرض . أما الذى 
يدون ىق دفر الشهر فرق الشبر وثارين وساع: إجرائه واسم الصادر لمصلحته 

)١(‏ ونظام الأسبقية ى الطليات وى مررعات المحررات هو نفس نظام الأسبقية الذى 
يبع فى الشهرء البائى . فاذا تباطاً صاحب المشروع الأول الصالح للشبر ٠‏ فن الحائز أن 
يبقه إلى التجيل الهاق صاحب المشروع الثانى الصالح الشبر . ولماكانت العيرة بالتسجيل 
الها ٠‏ فان هذا الأخير يكسب الملكية أو الح العيى نجائيا » مم أنه كان فى جميم المراحل 
السابقة تاليا ى الأسبقية لصاحب المشروع االأول . 

() ويسم المحرر الممدالشبر إلى قسم المراجعة ممكتب الشهر ؛ فيتر لالقسم إعادة عحثه للتشبت 
من أن تأشير المأمورية عل مشروع المحرر بالصلاحية للشهر م يحانب الصواب فى أى بيان 
أو إجراء يتطلبه القانرن » كا يتولى مراجعة امحرر من ناحية الرسوم للتثبت من ملامة تقديرها . 
وبتول قم المراجعة همل ملخص ( منذوء»2 ) للمحرر ٠‏ ويوقم مقدم المحرر عمل تمهد 
ق صدر هذا الملخص بقبوله رد المحرر إليه ىق عنوانه المبين فى الحرر أو ى أى عنوان آخر 
يبينه فى حالة ما إذا ل يتقدم لتسلمه ى ظرف عشرة أيام من تاريخ تقدمه » إذا اتضح أن به 
نقصا ى الإجراءات أو الرسوم يمنم من إجراء عملية الشهر . 

(؟) ويقفل الممل ى دفتر الشبر ى ذيل أخخر محرر قدم للشبر ىق ذلك البوم ٠‏ عم 
ذكر الساعة ورت المحرر الذى حصل التأشير ف ذيله » ويوقم أمين المكتب أو الأمين المساعد 
على هذه البيانات » كل هذا حى لا يشبر محرر بتاريخ يوم سابق عل تاريخ تقديمه للشبر . 
ويكون دفتر الشبر مرتم الصفحات ٠‏ وموقما على كل ورقة فيه من الأمين المام قشبر العقارى 
أو من يندب لذلك بقرار من وزير المدل . ويفرد دفر الشهر فى كل مكتب لكلسنة » فاذاما انهى 
الممل ى 9١‏ ديسمير من أى سنة حمرر محضر فى ذيل آخر محرر شهر فى هذا التاريخ . وينهى 
السل ى هذا الدفتر نهائي! » على أن يصير إلبات المحررات ٠‏ اعتباراً من أوى يناير التالى » فى 
دفر جديد . 
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الحرر . واسم الصادر ضده هذا المحرر . وبيان العقار » ونوع التعامل . 
ويتولى مكتب الشبر التأشير على المحرر ما يفيد تدويئه ى دفر الشبر ممحضر 
بيين فيه رقمه المتتابع فى هذا الدفئر » مع ذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة 
وبيان الساعة الى تم فبا التدوين » ويوقع هذا المحضر أمين المكتب أو الأمين 
المساعد(١)‏ . 


فاذا ما تمت عملية التسجيل على هذا النحو ؛ قامت أقلام التصوير الشمسى 
التابعة لمكتب الشبر باعداد صورتين فوتوغرافيتين من كل محرر ثم شهره . 
وتو“خذ هاتان الصورتان من أصل امحرر العرق المدون على الورق الأزرق ٠»‏ 
أو من الصورة الأولى المدونة على الورق الأزرق من أصل الحرر الرسمى » 
مع حفظ كل من أصل المحرر العرق والصورة الأولى من أصل احرر 
الرسمى بالأماكن الخاصة المعدة لذلك57) ”ما سبق القول . وتسلم إحدى 


)١(‏ وقد قفت محكة النقض بأنه إذ تقضى المواد ١٠‏ و 58 و ا9# من القانون رتم 
4 لنة 1945 بتنظيم الثهر المقارى بأن كلا من طلبات التسجيل ومشروعات انحررات 
والمحررات تدبت فى دفاتر تعد لذلك بمأموريات ومكاتب الثبر العقارى سب تواريخ وماعات 
تقديمها » فان فى ذلك ما يفيد أن الاب م اللاحق فى التسجيل يتعين حتى - إن تماق يوم وأححد - 
بأسبقية رتم التجيل فى دفر الشهر . وقد صى المشرع بوضصم هذا النظام ول يترك الأمر فيه 
لمحض الصدفة » نظراً لما يترتب على أسبقية التسجيل من أثر فى المفاضلة بين المتنازعين عل ملكية 
عار واحد . ذلك أن مؤدى نعرص المراد ووهار؟7١‏ من القانون المذ كور أن ملكية العقار 
لا تنتقل من البائعم إل المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل المحكم البائى بائبات التعاقد 
لو بالتأثير بذك الحكم عل هامش تسجيل حصيفة الدعرى إذا كانت قد سجلت . وتسجيل هذه 
الصحيفة يحفظ لرافمها حقوقه من تاريخ حصوله ء حبى إذا ما حكم له بطلباته فان الحتّ 
الذى فرره الحكم ينسحب إى تاريخ تسجيل العريضة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبق للقانون 
دون أن يتأئر ما يصدر من البائع من تصرفات شهرت بمد هذا التاريخ ( نقض مدى أول مارس 
سنة 110 مجموعة أحكام النقس ١7‏ رتم ص 5غ ) . وانظر نمض مدق ١١‏ مايو 
مله م660١‏ مجموعة أحكام النقض 4ه .ص 4؛ - ه١‏ فراير سئنة ١43531‏ مجموعة أحكام 
النقتضس ١٠‏ ص 796 . 

(؟) وإذا كان المحرر المقدم لشبر يشتمل عل عقارات تقم فى دائرة اختصاص أكثر 
من مكتب واحد » قدم المحرر لشهر بأحد هذه المكاتب . فاذا ما تم التسجيل سحبت مور 
فرتوغرافية وتمدمة. إلى المكاتب الأخرى لاجر اء التجيل ىق كل مكتب عل حمده ولانتج 
التنسجول أثرء إلا نى ختصرص المتار الفى يقع فى دائرة اختصاص المككب النى ثم فيه التسجيل . 
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الصورتين الفوتوغرافيتين لصاحب الشأن ب التأشير علبا من أمين المكتب 
ممطابقتها للأصل وذكر اسم من سلمت الصورة إليه ٠‏ وترسل الصورة 
الفوتوغرافية الأخرى إلى إدارة المحفوظات التابعة للمكتب الرئيسى للشهر 
العقارى وذلك لحفظها فبا )١(‏ . 


١551‏ لامر الربامدى : يغبت مكتب الشبر التأشير الحامشى ق هامضش 
امحرر المتعلق به أو فى ورقة تلح مبذا الخرر . ويقدم الطلب الحاص بالتأشعر 
المامثى لمكتب الشهر الذى ثم فيه شبر انحر المراد التأشر فى هامشه 0 
ويجب أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب واسم أبيه وجده لأبيه 
ولقبه وصناعته وصفته وحل إقامته » وبيان نوع انحر المراد التأشير فى هامشه 
مع ذكر تاريخ ورم شبره » والسند الذى يببح التأشير مع إبضاح تارغه 
ونوعه ومضمونه والحهة البى صدر عنها ككتب التوثيق إذا كان محررا 
رسميا وكالمحكمة الى أصدر ته إذا كان حكما » وأسماء ذوى الشأن ق السئد 
الذى يبيح التأشر . ومجب أن بقرن الطلب بالسند الذى يبيح التأشر » 
وبسائر الأوراق الموئيدة له 

وتدرج طلبات الشبر المامشى « بدفتر أسبقية طليات التأشير المامئى » 
بأرقام متتابعة رحسب تاريخ وساعة تقدمها للمكتب ٠‏ كما يبن فى هذا 
الدفر مام ى شأن كل طلب منها . ولكتب الشهر أن تحيل الطلب إلى مأمورية 
الثمبر اختصة عند الاقتضاء » فيمر الطلب عمراحل الشهر من حيث القبول 
والصلاحية للشهر » ثم يعاد إلى مكتب الشبر لشهره . 

فاذا أصبح الطلب مستوفيا سلجميع البيانات الى يتطلها القانون » وكانت 





)١(‏ فإن كان مرضوع المحرر يتطلب تمعديلا فى ددتر المكلفة » تولى متب الشهر 
استخراج صررة فرتوغرافية ثالئة من المحرر وترصل إلى الحافقة » مبينا علها خام ١‏ ناقل 
واع با وي 0 ألتمديلاات ا 0 دفائر المحلنة ؛ 


2 الى 
00 ويدد عر سل اشم اللالشى الرم امار لطلات » وقدره 5.٠‏ ملم . 
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المستتدات المرافقة له تتيح لا ل رن التأشير افامغيى 117 + 
أثبت المكتب هذا التأشير فى هامش المحرر المتعلن به أو ى ورقة تلحق هذا 
المخرر . مع بيان تاريخ التأشير والاءة الى م فنا . ويوقع على هذا التأشير 
أمين المكتب أو الآمين المساعد . 


فاذا ما تم إجراء الشبر بطريق التأشير الحامثبى »© أعطى المكتب صاحب 
الشأن شبادة تفيد حصول هذا التأشير . وبين فق الشهادة نوع المحرر الذى 
أجرى التأشير فى هامشه وتاريخ وساعة شبره : وكذلك تاريخ وساعة إجراء 
عملية التأشير الحامشى نفسها . وتحل هذه الشهادة محل الصورة الفوتوغر افية 


)١(‏ وإذا تبين أمين المكتب أزالتأشير الحامشى لم يستوف البيانات أو المستندات اللازمة 
أبلغ الطالب أوجه النقض » وتحدد له أجلا لتلافها عل ألا يجاوز هذا الأجل شهراً » و يمكن منحه 
أجلا آخر إذا اتضح أنه جاد ى طلبه و أن الاستيفاء يتطلب وقتا أطول . فاذا لم يستوف الطالب 
البيانات أو المستندات اللازمة ى الأجل المحدد » أثر المكتب عل الطلب بالحفظ مم بيان 
الأسباب . وللطالب أن يطلب كتابة إلى أمين المكتب فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه 
لقرار الحفظ المسبب رفم الأمر إلى قاضبى الأمور الوقتية با حكمة الابتدائية الى يقم. مكلتب 
الشبر ى دائرها » وعل أمين المكتب عر ضص الأوراق فوراً عل القاضى فإما أن يريد هذا قرار 
الحفظ أو يصدر قراراً باجراء التأشير الهامشى المطلوب . وقرار قاضى الأمور الوقتية تهاق 
لا جوز الطعن فيه . 

وإذا تقدم طلبان متعارضان لتأشير الحامثى ٠»‏ نحث الطلب الأول » فإذا تم التأشير الحامشى 
به امتنم تنفيذ الطلب” الثانى . وإذا كان الطلب الأول غير. مستوق ومنح صاحبه أجلا ؛ 
امتنم عل المكتب إجراء التأشير بالطلب اللاحق إلا بعد حفظ الطلب الأول وانقضاء عشرة أيام 
وهى ميعاد التظلم أو الفصل فى التظلم من قاضى الأمور الوقتية . 

وقد عدل المشروع الحديد لقانون الشبر المقارى والتوثيق هذه الأحكام ٠»‏ قنص فى الادة 
؟؛ منه عل مايأق : «لمن حفظ طلبه أن يطلب إلى أمين مكتب الشجر ٠.‏ ى خلال عشرة أيام 
من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه ء رفم الأمر إلى قاضى الأمور المتمجلة بالمحكمة الى يقع 
مكتب الشبر بدائرتها . ويصدر القاضى حككه ى خلال أسبوع عل الأكثر . يمد الإطلاع 
عل الأوراق ومماع أقرال مثل مملحة الشهر المقارى : بإجراء التاشير الطامثى أو برففه : 
تبى لتحقق أو تخلف الشروط الى يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير . ولايحوز الطمن 
ق الأحكم الو تمد: عل هذا الوجه بأى طريق مس طرق الطعن » . 


2١ 
. )١( الى تعطى لصاحب الدأن فى حالة التسجيل‎ 
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)١(‏ 'ثم. بطريق الإيداع : و.وجد نكلام الشبر بطريق الإيداع لحررات الابته 
اثايية أل ينابر سنة 1984 ء وهى انحررات الى لاتخضم للإجراءات اعادية الواردة 
فل كانوت: الجر المقارف ىن «ققه اتسيف المادة وده يز قالرق كس داوق أشكافه الرافنة 
عل أله + الاتعرى هذا القاتورن عن اغخررات: ال كوف درعنها قركا رسيا قبل' أول تابر 
سنة +147 ولا عل الأحكام الى صدرت قبل هذ التاريخ + بل تل هذه المحررات والأحكام 
خاضعة من حيث الآثار الى رتب علبا لأحكام القوانين الى كانت سسرية علهاى . ونصت 
المادة لاه من قالون الشبر لمقارئ قى. أشكانة الوقتية أرغينا عل أنه « استثناء من أحكام الياب 
النالث من هذا القانون يجوز أن تشبر بطريق الإيداع » عل الوجه المين باللانحة التنفيذية » 
الحر رات الى ثبت تاريحها قبل منة ١474‏ من غير طروق و جود توقيع أو خم لإنان توق ». 
ونصت المادة 85 من اللانحة التنفيذية لقانون الشبر المقارى عل أنه م فى الأحوال الى بحيز 
فها القانون الشبر بطريق الإيداع » تنسخ صورة مصدق عليها من الخرر على الررق الحاص 
المغار أليه فى المادة 4 »2 وتليم باى الإجراءات الانسرص > ان المواد التالية » وتحففد 
الأصل ى مكتب الشهر » . 

فن يرغب ى شبر محرر ثابت التاريخ بل أول ادر مله ١9174‏ عن طر يق توقيع أو خم 
لإنان توق '». عليه أن يقوم بنسخ صورة من هذا اد رز مرقم ععليها سه : وذلك عل الورة 
الأزرق الخاص بلمداد الأسود » ويحب أن يكون توقيم صاحب الثأن على هذه الصررة مصدقا 
عليه . ويقدم أصل حرر الثابت التاريخ ومعه الصورة المحررة على الورق الأزرق الخاص إلى 
مكتب الشبر المختص لإيداع المحرر ء وبتول أحد الموثقين تحرير ممضر يثبت فيه هذا الإيداع 
محضور شاهدين . ويذكر ىق محضر الإيداع اسم المرئق واسم طالب الايداع وامم ابيه وجده 
لآبده و جنسيته و نحل إقامته ٠‏ ووصف شامل للمحرر المودع يبين به نوع امحرر وأساء وأصراب 
الشأن فيه والعقار مرضوع العقد والمن أو المقابل وشكل الورق ونوع الحبر وماقد يكون 
فى المحرر من تصحيح أو كغط أو تحغير والطريق الذىتم به إثبات تاريخ الخرر قبل سنة 98484 
واللطة الى ثم بها إئبات التاريخ . م يذيل هذا المحضر بتوقيعات الموثقى وطالب الإيداع 
والشاهدين ٠‏ واننسخ من محضر الإيداع صورة طبق الأصل عل الورق الأزرق الخاص, ؛ ويقيد 
هذا المحضر فى دفتر الإيداع عحسب تاريخ وساعة تقد مه كمكتب . و تعطى لصاحب الشان صورة 
فونوغرافية من محضر الإيداع ومن أصل الحرر ٠»‏ ونحفظ باق الأوراق بالمكتب المختص . 
وإذا ماتم شهر محرر بطريق الإيداع » لم ينصرف أثر ذلك إلى تاريخ إدراجه بدفير الإيداع ٠‏ 
ولكن إلى التار يح ألثابت فيه . ويمتير نافلا للملكية منذ هذا العار يخ الثابت » و تخثر م جميم 
التصرفات الى سبق أن استندت إليه فى إبرامها . 

هذا وقد الغى المشروع الحديد لقانون الشبر العقارى و التوثيقااشبر بطريق الإيداع عل الوجه 
المتقدم » إذا نصت المادة /ا من مشروع قانون إصدار هذا المشروع عل أنه و استثناء من أحكام 
الباب الثالث من القانون المرافق » يحور أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللانة 
لتنفيذبة الحررات الى تجيز القوانين الخاصة شبرها بهذا الطريق » . فأغفل النص ذكر المحررات 
الثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة ١48+‏ من بين الخحررات الى يجوز شب ها نارين الإيداع 
ووكل إلى القوانين اللاصة بيان المحررات الى يحرز شبرها بطريق الإيداع » ومن هذه القوانين 
قائرن نزع الكلكية وانتائرن رتم ٠٠١‏ لنة 1184 فيما مختصن بطرم الجر . ب 
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اأطلاب المالى 
إجراءات الشبر فى قانون السجل العيى 

١ 67‏ ىر الول اله.ى تعرراف المادة الآولى من قانون السجل 
العيبى هذا السجل بأنه و هو مجموعة الصحائف الى تبين أوصاف كل 
عقار » وتبين حالته القانونية » وتنص على الحقوق المثرتبة له أو عليه » 
وسن المعاملاات والتعديلاات المتعلقة به 4 . وتنولى مصلحة المور العقارى 
العينى من مأموريات » محيث مختص كل مكتب من مكاتب السجل العبى 

دون غيره بقيد الحررات المتعلقة بالعقارات الى تقع فى دائرة اختصاصه . 
يسم يتنك فقت وفرى د ل مساحية » بصدر ل 
الناس عن وسنداك عقارية . وتعتعر وحدة عمارية : (1) كل قطعة من 
الأرض تقع فى قسم مساحى واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص 
على الشيوع » دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك 
د الكشف النظرى والثمادة العقارية : وهناك طريتمان اللبحث ى دفاتر الشهر : 
|69 الكشف النظرى ) هماو ) : ويكون باطلاع ما الغان ع حت مسثو ليته 
ومراقبة الخرظن الممعحص » عل دفاتر الشهر ودفاتر ماود ول أن عر ره ٠‏ وذاك 
ابتذاء من المدة الى تحددها . 6 الشبادة الممار بة 0 ماوع طغهم زط 1 © ( :3 فى كعف 
رسمى »ع يتخرج من وأقم دفاتر مكتب الشبر المختص » عما يكون قد ثبر من محررات 
أو قيود أو أحكام أو تأشير ات هامشية عن عقار معين ٠»‏ بالنسبة إلى شخص معين »© ولمدة معينة . 
ويبين ى طلب هذه الشبادة المقارية اسم صاحب العقار واسم أبيه وجده لأبيه » وامم الناحية 
والمركز أو القسم والمحافظة الكائن بها العقار المطلوب الاستعلام عنه » مع ذكر المنزل وامم 
الشارع إن كان بناء أوأرضي بناء » والحوض إن كان أرضا زراعية » والمدة المطلرب إجراء 
البحث عنما . فاذا لم نظهر تجيلات أو قيرد » سلم مكتب الشبمر انختص الطالب ثشمادة صلبية 
بذلك . أما إذا ظهرت تسجيلات أوتيود » فيبين ملخمها فى الشبادة المقارية » بذكر أسم 
الصادر لمصلحته والصادر ضده المحرر » وبيان المقار والمُن أو المقابل » والتأشيرات الطامشية 
إن وجدت . وتكون الثشبادة العقارية ى هذه الحالة شبادة إيحابية تسل للطالب » نحت مثو لية 


الحكومة نحيث إذا وهم خط فى الشماده كان للذلب الرجوع عل الك مة بالتعريضش خما 


أصابه 90 ضار ب هد' الحم" : 


ككرة 


عام أو خاص . ودون أن يكون لحزء مها أو عليه من الحتوق ما ليس 
للأجزاء الأخرى أو علمها . )١(‏ المناجى والمحاجر . () المافع العامة . 
ومجوز بقرار من وزير العدل أن تعتير منطقة من مناطق السكبى أو غبرها 
0-5 عقارية ى حملها . وتقرر للا صحيفة عامة . ويعد لشهر التصر فات 
الخاصة -بذه المساكن فهرس يرئب بأمماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة 
العقارية . 


ويفرد فى السجل العيى للقسم المساحى صحيفة خاصة بكل وحدة 
عقارية . ترقم وفما للقواعد الحاصة بكيفية إمساك السجل . وتبين اللانحة 
التنفيذية كيفية إمساك السجل العيبى : و كذلك الوثائق المتعلقة به )١(‏ , 


(1) وكيك بق جريقة تومته يدر عدر وه الاثيمة و أدبا اووكه اغار رون > واتتول 
مصلحة الشعهر المقارى وغمم الملامات على حدود كل .٠‏ حدة عماريه . و نجب على واضم الد 
على الوحدة العقارية » أيا كان سبب ومم يده ؛ أن يمكن الموظمين المنوط بهم عملية المساحة 
من القيام بعملية التحديد : وعلى رجال الشبطية القضائية أو رجال الإدارة مكين هرلاء الموظفين 
من بوضم العلامات اللازمة لتحديد الوحدات المتقاربة . أنظر المواد ١7-١٠‏ من قانون الجل 
الغيى . 

وتنص المادة ؟5 من قانون الجل العينى عل أن و علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة 

لة . فاذا فقست أنة علامة أوأتلفت أوغير مكاي معرفة أحد من غير الموظفين المختصين » 
فان مصروفات إعادة وضعها تم على عاتق من تبنت مثوليته ؛ إلا حملت تلك المصروفات 
'من واضعى اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بيهم بالطرق 
الادارية , . 

وجاء فق المذكرة الشارحة لثانون الجل العيي : ه هذا والوحدة المثارية ( ععغاعم)؛ غغنص) 
أسامها الوحدة القانونية الى تستند إلى حق الالك نفه وسنده الذى نشأ عنه هذا الحق . فليس 
المناطا الوحدة الضريبية ( علدءئذ؛ »غنمب) أو 'رحدة الاقتصادية ( عندوتصدهئنمء» مننص) 
ألى أساسها وححندة الاستغلال . وقد روثى الأخذ هأ المعيار نظراً لما يكفله نتلام الرحدة القانونية 
من ثبات للوحدة المقارية محقق التطابق ب» الصحيفة العقارية وبين الحريطة المساحية ويصون 
الائمان ... ولئن كانت المنافم العامة » كالطرق وموارد المياء » غير قابلة التصرف فيا 
أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ٠‏ مما قد يدعو إلى القول بعدم إخضاعها لنقيد ى الجل . 
إلا أن إدراجها فيه واعتبارها وحدة عقارية » وهو ما أخذ به المسررع ؛ من شأنه تيسير التحديد 
المادى للملكيات الخاصة المحاورة طا:: وإعطاء صورة صادتة عن قيسها » فضلإ عن إقلال المنازعات 
بشأن دخول الملك المام فى الأملاك الخاسة » , 

[ (8؟) 


1 
وياحق بكل عل عبى للقدم المساحى فهرس شخصى هجائى ٠‏ يكون 
فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فما الوحدات العقارية الى علكها فى هذا 
ولا بحوز أن تنّل من مكاتب السجل العيبى أصول المحررات الى ثم 
قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد : على أنه يجوز للساطات 

الدائية أو من تندبه من الخمراء الاطلاع علا . 
والحقوق الخاضعة لقانون السجل العيبى . سواء فما بتعلق بقيدها أو التأشعر 
مها أو حففظها أو بالنسبة إلى طلبات الإجراء نبا . 

7 _إإمات المذوى. فى الل العدى رول مرمٌ : أول خطوة 
ى إدخال نظام السجل العيى هى إنشاء هذا السجل ق كل قسم مساحى . 
فيجب حصر حميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسمم المساحى ٠‏ وتفرد لكل 
وحدة عشارية الصديفة الحاصة لها . وتثبت الحقوق فى هذه الصحيفة » 
وهذا ما يسمى بالقيد الأول . وتنص الادة ١١‏ من قانون السجل العيى 
على أنه « لا تثيت الحقوق فى صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت 
أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية » وإذا كان هذا 
السبب تصرفا أو حا وجب أن يكون قد سبق شهره» .)١(‏ 

ونستخلص بيانات الصحائف من المصادر الآنية : 

١ (‏ ) دفر المساحة وسمل الأطيان . 

(؟)التصرفات الى سبق شهرها : وهى مدونة ى دفائر الشبر العقارى 
الى سبقت الإشارة إلها . وف حالة قيام التناقفض بين هذه ا#ررات عن 
قطعة مساحية واحدة . تتولى مصلحة الشهر العقارى إثبات الحقوق قى صحيفة 
الوحدة ع صاحب لق يعد فحص عر يا 
ويرفق بصحيفة الوحدة العقارية تقرير عن ننيجة هذه الدراسة . وإذا كانت 





)000 وتثول المكرة الل زاحفة لمانون السجل انعيى . د وذلك حى تكرت اخمرق 
ند انتقلت مقتضا ٠‏ فيمكن 0 القيد الأرل على مقتضاء م . 
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هناك محررات تنناول نقل حن عبى أو إنشائه 'و زواله ولم يسبق شبردا »: 
وكانت ثابتة التاريح عن غير صريى وجرد توفيع أو خم لإنان توق . 
فان هذه المحررات محخفض رسوم شبرها #مدار /35٠‏ إذا قدمت للشبر 
فى خلال شهبرين من تاريخ صدور القرار اوزارى بتعيين الاقسام المساحية 
الى يسرى عاءها نظام السجل العيى . والغرض من غدنيفس الرسوم ى هذه 
اا لحالة حدم الناس عل شمور تصر ذالم 43 و حتدايم عن المادرة 55 ذلك 4 


بتحديد ميعاد قصر يم فبه هذا الشبر . فاذا ما شد.ت طلبات الشبر إلى 
مكات الخدير العمار ى م اريك صور هن هاده الطاءات خحرد تعد عوها 
إلى الميئة القائمة على إعداد السجل العبى لانغار فى إثبات الحتوق قى صحائف 
الوحدات العقارية على أساس هذه انحررات . 

اع اسباواتك التسوية المشار إلمبا فى المادة ١4‏ من قالون السجل العيى . 
وتنص هذه المادة على أنه « ى أ<وال التبادل على عقارات بعثرد لم تشبر » 
وق أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة عفتذى عقود قسمة لم تشبر ) 
وق ع الأحوال الأخرى الى لا يكون وضع اليك فسبأ ثانا ىق محررات 
مشهرة © نجور لأصحات الشأن ؛ باتناقهم واتغاق من يكون له حقوق 
عينية تبعية على هذه الأعيان » أن يعوموا فى ميعاد الشبر ين المغار إليه فى المادة 
السابقة بائبات اتفاقاهم ى اسهارات تسوية تهوم مقام امحررات المشهرة 
وتسلى هذه الاسهارات إلى الميئة القائمة على إعداد السجل العيى للنثثر فى إثيات 
الحقوق فى صحائف الوحدات العمّارية وفتًا طا. ونخنض رسوم الشبر. 
المستحممة عن هذه الاسمارات عمقدار مه / » إذا كان وضع اليد سابقا 
عل صاءور المانون مدة حمس سنوات عل الأقل . ودصدر قرار من وزار 
العدل ببيان كيفية حرير الاسهارات » . وقد قصد من اسمارات التسرية 
هذه نش جبع الناس على إئيات حتّوقهم المستملة هر وضع اكه إذا م يكن 
وضع اليد ثابتا فى محررات ثم شبرها ٍ فتقوم اسمارات النسوية. : الى تتضّمن 
اتفاف أصحاب الشأن على إثنات هذه الحتوفق كلل افيعاتب لدت فى 


العبنية التبعية ءلى العقارات » مقام هذه المحررات . وتاي إلى اميئة الماممة 


ةا 


على إعداد السجل العيى للنظر ىق إثبات الحتوق الى تعبا ق صءائف 


5 


الوحدات العقازية . وقد أشار النص بوجه ماص إلى أحوال التبادل على 
عتارات بعقود لم تشبر ولكن تلاها وضع اليد على العقارات ٠‏ وإلى عقارات 
مفرزة وضع المنقاسمون أيدس, علها بموجب حترد قسمةل تشبر . ومجب 
أن يقوم أصحاب الشأن بائبات اتفاقاهم فق اسهارات النسوية قى خلال شهرين 
من تاريخ صدور القرار الوزارى بتعيين الأقسام المساحية الى يسرى علها 
نظام السجل العيى ٠‏ فاذا كان وضع اليد قدما أى سابقا على صدور قانون 
اأسسجل العيبى فى 554 مارس سنة ١454‏ عمدة خس سنوات على الأقل 
خفضت رسوم سس سه عمقدار ٠ه‏ م/. 


واقعة وضع اد 1م إواانها انتوق ان الج لعيبى على أ 
وضع اليد » إلااإذالم يكن فى الحررات الى نم شبرها ما يناقضما (؟) 


)١(‏ وقد جاه فى المذكرة الشارحة لقانون الجل العينى : « وجدير بالذكر أن الأسباب 
الأخرى لاكتساب الحقوق المينية والى لايتطلب القانون شمرها يمكن الأخذ بها . وإثبات 
الحقوق فى السجل العيى لأول مرة عل أسامما وفقا لأحكام هذا القانرن . وتسهيلا للإدراج الأول 
فى الجل . تقفى المادة ١+‏ بأنه لا يصح للمصلحة إثبات الحقوق عل أساس وضم اليد المكب 
إلا إذا لم يكن فى المحررأت المشبرة مايناقضها . رمن المفهرم أنه يحب على المصلحة التثبت ى 
هذه الحالة من ترافر شروط اكتاب الملكية بالتقادم . أما إذا تام التناقض بين المبررات 
المثهرة عن قطمة مساحية واحدة ٠‏ فتولى المصلحة إثبات الحقرق ى صحصيفة الوحدة ياسم 
من تعتبره صاحب الحق بعد فحص أمحررات المتناقضة ودراسها » على أن يرفق بصحيفة الورحدة 
تقرير عن نتيجة هذه الدراسة ضمن الوثائق المتملقة بالجل (م ١8‏ ) . وبديهى أنه لا يدخل 
ى ححكم النص حالة التنازع ى ومم أليد » إذ العبرة هنا بالحررات المثبرة المزيدة يوضع 
اليد » . 

» ) ١85 والأصل أن للسجل العيى حجية مطلقة كنا سبق القود ( أنظر آنفا فقرة‎ )١( 
وعل ذلك لا جوز الملك بالتقادم على خلاف ماهو ثابت ى الجل (م77 من قانون السجل‎ 
العينى ) . ولكن يمتثتى من ذلك قيد الحقوق المتندة إلى وضع اليد المكسب يناء على, حكم‎ 
صادر بذلك » بغعرط أن ترفم الدعرى أو يصدر الحم فى خلال خمس سنوات من بدء سر يان‎ 
نظام السجل العينى على القسم المساحى الواقم فيه الوحدة المقارية محل وضم اليد . فاذا رفم‎ 
واضم ايد دعواه بتملكه المقار بالتقادم وصدر الحكم لصالحه قبل انقضاء مدة امس السرات»‎ 
أو رفع دعراه فى شلال هذه المدة رلولم يسدر الحكم لسالمحه إلا بمد انتضانا . قبل قيد‎ 
الح الذى ملكه بالتتقادم فق السجل العيى على خلاف ما هز ثابت هذا السجل بناء على هذا الحكم .سه‎ 


فضة 


وبعد أن ينشأ السجل العيبى فى القسم المساحى وتثبت فيه الحقرق لأول 
مرة على الوجه الذى بسطناه : تتخذ الإجراءات لدعوة أصحاب الشأن من 
ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى الاطلاع على بيانات الوحدة العقارية 
الخاصة مهم ٠.‏ حبى إذا كانهناك وجه للاعتراض علها مهم تندمرا بدعاواهم 
وطلباهم إلى اللجئة القضائية الى سيأنى ذكرها . ويكون ذلك بعد صدور 
القرار الوزارى بتعيين الأقسام المساحية الى يسرئ علها نظام السجل العيى . 
وتنص المادة ٠١‏ من قانون السجل العينى ى هذا السدد على أنه و بعد صدور 
القرار الوزارى المشار إليه ى المادة الثانية من قانون الاصدار . ينشرق الحريدة 
الرصسمية, + وفنا التعراراك والراعيد ا ديعا الداقة الشينية . إعلاة 
يتضمن تنبيه أصحاب العأن من ملاك وأصحاب حقوق عيئيد إلى ميعاد 
سريان القانرن فى القسم المساحى » ودعوم إلى الاطلاع على بيانات الوحدة 
العقارية الخاصة .وم ٠‏ كما بتضمن تنبها إلى ميعاد الطعن المذكور ف المادة 11. 
وعند حلول ميعاد السريان المشار إليه قى المادة الثانية من قانون الإصدار . 
ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى لإ طلاع 
أصحاب الشأن علبا . ويرسل إخطار » بالطريقة الى تبينها اللامحة » إلى 


حمر تنص المادة +7 من قانون السجل العيى على هذه الأحكام فيما ياف : « استثناءمن أحكامالمادة 
السابقة يقبل قيد الحقوق استناداً إل وضع اليد المكسب لسلكية » إذا رفمت الدعرى أو صدر 
الحم فيها خلال حمس نوات من انقضاء الماة المتصوص عليها ى القرار الورزارى المثار إليه 
ف المادة الثانية من قانون الإصدار . ولا تكون هذه الحقورت حجة على من تلى حمقا عينيا من 
المالك المقيد فى الجل قبل حصول الأشير المنصوص عليه فى المادة +8 من هذا التائرن 
( التأثير فى السجل بمضمون الطلبات فى دعوى القّلك بالتقادم ٠)‏ . 

وتقول المذكرة الشارحة لقانرن السجل المنى ى هذا الصدد : (.. نصت الادة بام 
عل أن يكون للسجل العينى قرة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه » ولا يحوز املك بالتقادم 
عل خلاف ماهو ثابت بالسجل . فحظرت بذلك الثلك بالتقادم . كقاعدة عامة -اى مواجهة 
الحقوق المقيدة بالسجل . فن أثبت اسمه ى السجل كا ك لعثار يصبح ق مأمن نام من أن يفاجا 
بادعاء أى يحمي تعر أنه تملك المقار بوضع ايد : وهو أمر تقتضيه طبيعة القوة المطلقة 
القيد ى الجل . عل أن المشرع قد أق بحكم ونى روعى فيه الترفيى بين الأحكام الخحديدة 
وبين ما ينبفى من إحد. ام الوضع اليد السابق عل القانون » فنص فى ' 
أحكام المادة السابقة . , . » . 


ذه م » دل 5 فاه م 
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أصحاب الغأن الواردة أسواوهم 68 1 بسنيقة من صحائف الوحدات 
العقارية ببيان ما أثبت باسعهم و, هذه الصحائف مز حقوق ٠‏ رءا يقع على 


وى خلال سئة من بدء سريان قابوث السجل العيى على القم المشاحى 
ويجوز بقرار من وزير العدل مدها سنة أخرى - يجوز لكل ذى ثأن 
أن يتقدم بطلب إجراء تغيير فى بيانات السجل العينى المتعلقة بالوحدات 
العقارية الواقعة قى هذا القسم المساحى . ويرفع هذا الطلب إلى لحنة 'قضائية 
شكل 3ق كل قسم مساحى ٠‏ برياسة رئيس محكاة ابتدائية وعضوية ائندن 
من موظى مصلحة الشهر العقارى أحدهما قانرتى والثابى هندببى . ويصدر 
بتعيين أعضانلها ولانحة إجراءانها قرار من وزير العدل . وتكون الأحكام 
الياقر ة من اللجنة القضائية قابلة للاستئناف أمام محكة الاستئناف الواقع 
فى دائرما القسم المساحى » ومع ذلك تكون هذه الأحكام نهائية لا تقبل. 
الاستئناف : )١(‏ إذا كان التغيير المطلوب إجرازئه فى بيانات السجل متفمًا 
عليه بين خميع ذوى الشأن الواردة أسماراهم فى صحائف الوحدات المطلوب 
إجراء التغيمر فها . (؟) إذا كان هذا التغيمر لا عمس نحق شخصى من الأشخاص 
الواردة أسمارهم ق صحائف الوحدات المطلو ار اء التغيير فبها . () إذا 
كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب البائى للمحكة الابتدائية .)١(‏ 


_التغيير وال > كي فى سائات اول العا نى : والبيانات المدونة 


فى صحائف السجل العى لا يجوز فى الأصل اجراء تغيير أو تصحيح 
فسا . 





)١(‏ وتنص المدة 6ه من قانرن السجل العيى على أنه م لاتستحق رسوم على الدعاوى 
والطلبات الى ترفع إلى اللجنة . عل أنه إذا تبين للجنة أن طلب إجراء انذيير يسثر 
تصرفا نايدا يراد البرب من أداء الر سوم المتحقة عنه ٠‏ غامنت قرارها أداء اأرصوم 
وفقاأً للقرانين المسول بأ : ولا ينفذ قرارها إلا بعد أداء الرسوم . كا يستحسق عند 
استئئاف الأحكام الصادرة من اللجنة اارسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن 
الادتثتاف » وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف . . 


كلق 


أما اتغيير فى البيانات ٠.‏ فلا مجرز إجراؤه إلا بناء على حكم صادر 
من اللج:ة الث ائية على الوجه الذى سيق بيانه )١(‏ » أو بناء على حكم 
أو قرار عادر من اغعكمة الى يقن القسم المساحى فى دائرها » أو بناء على 
محررات رسمية صادرة ممن لك التسرف فى الحشرق التابتة فى السجل 
١/ 9(‏ من قانون السجل العينى ) (؟) . كذلك تعدل بيانات السجل_العبى 
إذا تناول الوحدة العقارية تغيير بسبب إضافة مبان أو إنشاء تفاصيل هامة 
أو تعديلها أو إزالها » سواء أخطر عنبا مالك الوحدة العقارية أو تكغفت 
فى أثناء إجراء عملية ‏ .يد أو شرها : وهذاها تنص عليه المادتان ٠4و١4‏ 
من قانون السجل العيبى . فتنص المادة ٠‏ علىأنه « يجب على ملاك الوحدات 
العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة إلءقارية بسبب إضافة 
مبان أو إنشاء تفاصيل هاءة أو تعديا:! أو !: "نا : ويرفق بالإخطار إقرار 
رصمى يتضمن التغير ات » وتعدل بيانات السجل العيى تبعا لطا دون اقتضاء 
رمو ويحب أن يتم الإخطار فى خلال الثلاثة الأشهر التالية لإتمام التغيعر» . 
وتنص المادة 4١‏ على أنه و إذا تبين عند الانتقال امطلبيعة لإجراء عملية نحديد 
أو غمرها رجود تغييرات غير مثبنة فى صحائف السجل » أثبتت فى انمجل 
بقرار بصدره الأممن ييا هذه التغيمرات . مع إلزام المالك المتخلف عن 
الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها لي / من قيمة العقار وبشرط 
ألا تنجاوز مائة جنيه ولاتقل عن عشرة جنهات » ويعتير هذا القرار 


. انظر آنفا ص م4‎ )١( 

(0) وتقول المذكرة الشارحة لقانون السجلل العيى ى هذا الصدد : , هذا وفد 
زوق ااقتين اماه نام الن الوو اللي مو رق دلويو لقوق ال كه يميد تن ين 
الفقرة الأولى من المادة وم عل المحررات الى يبحرز تبوطا لإجراءه تغيير فى :ينات 
الواردة فى الجل العيى » وحصرها ى ين : ( الأول) المحررات الموثقة الصادرة 
من ملك التصرف ف المقوق الثابتة فى السجل . عل أن الرسمية لا تعتير ركنا ف التماقد . 
ولكما شرط جوهري لقيد المحررات فى الجل : بحيث لايورغ قدها استنادا إلى هقد 
حرل 2 ولو صدر به ححكم بصحة التماقد . (الغانى ) الأحكام أو القرارات الصادرة من 
المسكة الى يدم .القسم المساحى فى دائ تاها أو من اللجنة القضائية المغار الها فى المادة ١؟‏ ». 
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مهائيا . وتحصل بالطريق الإدارى . وتكون ها مرتبة امتياز رسوم الشهر . 
وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها . إذا أبديت أعذار مقبولة .'١١6‏ 
وأما التصحيح ى بيانات السجل العينى : فلا يتناول إلا الأخخطاء المادية 
البحتة . فاذا كان القيدلم يم بعد . كان لأمن السجل أن به دح هذه الاخطاء 
ون لقاه ننس او ناك عل للب أفيات الشأن . أما إذا تم القيد : 
يجب على الآمن عدم إجراء اله لتصحبح إلا بعد إخطار دوى الشأن .0 
كشفه ( م 84 /لاو من قانون السجل )9 . 
ونم إجراءات التغير والتصحيح بناء عل طلب دوى الشأن أو كن 
يقرم مقامهم . وفما للشروط والأوضاع الى ينص علبها قانون السجل 
العيى ولانحته التنفيذية . ومخطر كل شخص تغنرت حتوقه أو زالت . 
ننجة للتغيير أو |(: لتصحيح ٠‏ بكل قبد أو محو أو تأشير أو تصحرح أجرى 
فى السجل العيى » ودلك بارسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إل 
)١(‏ وتنص المادة +5 من قانون السجل الءينى عل مايأق : «عل الحهات المشرفة 
على أعمال التنظيم وعل المحافظات أن مخطر الحهة القائمة على الجل الميى ى أون كل شبر 
برخص البناء والهدم المعطة لأصحاب الشأن وبر بط العوايد المتجدة . ودتك لكر تقوم الحهة 
الأخيرة يتطبيق نظام المدن على الوحدات المقارية المنشأة عليه هده الأبنية عند إدراج أى تصرراف 
يتعلق ها ى السجل العيى » . ويعاقب علل محالفة أحكام هذه المادة بفر امة لا تقل .عن ماأنته 
قرش ولاتتجاوز عشرة جنبات »© وتتمدد الغرامة بتعدد المحالغات ( م556 من قانون الجل 
العيى ) . < 
(؟) وقد جاءى المذكرة الشارحة لقانون اللسجل العيى فى هذا الصدد : «, هذا وقد أجازت 
الفقرة الثانية من المادة او لأمين السجل أن يصحح الأخطاء المادية البحتة » سواء من . تلقاه نفسه 
أو بناء بي ال . هو ألا يككون الفيد 
ف لسر كد تم اء مم ا : ا مسبم انيد ند موق الساو بن عابي 
موصى عليه 501 ١‏ نطرا لل يعررتب عى هذا اراجرأه من أثار فد له سه الضرر © 
وقد تتعداهم إلى غير هم من يتعاملون معهم . و حرر الأمين محضرا يبو صح ف أسذاث» الح 
وكيفية كشفه . والمقصود بالأخطاء المادية البحعة الأخطاء الكتابية والحابية الى تقم أثنء 
نقل مضموث امحرر إلى صصينة الجل ٠»‏ كا أن اتمصرد يركف ! مام القيد الومت الذى لاتكون 
قد أعطيت فيه صورة من صميفة الجل أو الشبادات للمالك أو غدرء . وبديهى أنه فيما عدا ذلك 
من الأ نخعطاء » فلا يرز تصحياحها إلا وففا لأحكام الفقرة الأول من النص » . 


١ 

محله المعين فى السجل العيى . ويدرج القيد أو امحر أو التأشير أو التصحيح 

بأكله فى سند الملكية وهو صورة من الصحيفة العقارية تسلم للمالك » 

وف الشهادة البى تسلم لغير الملاك من ذوى انشأن وما البيانات الخاصة مهم 

فى السجل العييى . وإذا ألغى الحو . عاد لقيد الح العيى التبعى مر تبته 

الأصلية فى السجل العيبى » ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة 
إلى القيود الى أجريت ف الفثرة ما بن الحو والإلغاء . 


إمراءات القر فى الحل العانى : وإذا ما أعد السجلالعيى 
قْ قسم مساحى وأثبتت ق صحائفه الحقوق لأول مرة على الوجه الذى 
بسطناه فما تقدم » فان حميع التصرفات والأحكام واجبة الشهر الى تصدر 
عو ا ع عي ويد ةادا 
العيى » وفما لإجراءات تلخص فنما 

يقدم طلب القيد إلى ارده 1 العبى الى يع العقار ى دائرة 
اختصاصها » وفمًا للإجراءات والأوضاع المقررة فى اللانحة التنفيذية . 
ويشتمل الطلب »© فضلا عما يتطلبه القانرن قى أحوال خاصة » على البيانات 
الى #ددها اللانحة التنفيذية. ويرفق بالظلب صحيفةالوحدة العشارية والمستندات 
المؤيدة للبيانات الواردة فى الطلب » ولا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحن 
العيبى . سوى صحيفة الوحدة العتارية أو الشهادات المستخرجة من اتسجل 
العيبى ذلك أنه بعد إجراء القيد الأول فى السجل وإتمام النشر عنه وفوات 
مواعيد الطعن أو الفصل نبائيا فها برفع من طعون » لا يقبل أى مستند لإثبات 
أصل الملكية أو الحق العينى سوى المستندات المستخرجة من السجل . 
وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تندعها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية» 
يسمى ١‏ - أسستية العللات » . وبري الطلات بأرقام مسلسلة ٠‏ ويبين 
ف فيددا ٠.‏ الف فراعو عدار لع الطادايلة 213 2 هدم اجر ل دى ابى 
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تضمن بحث الطلب بالأمورية (5) . 


)١(‏ ويعثر الطلب كأن ل يكن إذا لم يتم قيد المحرر ى السجل الى خلال سنة من تاريخ 
قيد الطلب بالأمورية ٠»‏ ولمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انباء النة الأولى بأسبرعين 
طلبا بالامتد'د و أدى عنه الرسم المطلوب اا ا العبى )ا 

(:) وتنص الادة 14 من تانرن الجل المنى عل مايق : وعل انلطات النحتمة له 


ا 
مسببا إ0 بتأبيد قرار أءمن السجل العيى ورفض قيد اتمرر . أو جواز 
الي 0 ل د نر لق قورف بر لاي ا ارما فده 
امحرر فى السجل العيى . ولا يجوز الطعن فى قرار اللجنة بأى طريق من 
"طرق "معن . فاذا صدر القرار برفض قيد احرر . وجب التأشير بالرفض 
فى دفير العرائض أمام الطاب . ورد المحرر لصاحب الشأن 6 التأشعر 
عليه عضمون القّرار وتارمحه . أما إدا صدر قرار 006 
وجب إجراء ذاث محسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به فى دفتر العرائض . 
وجب أن يتضمن قرار اللجنة رد الكفالة للمتظلم إذا قبل تظلمه أو رفض 
ولكن اللجنة رأت أنه ببى على أسباب جدية » وإلا وجب أن يتضمن القرار 
مصادرة الكفالة . 

وإذا قدم طلب لإجراء قيد > ر . وراى أمن السجل العيى رفض 
هذا الطلب لأنه َم يستوف الشروط اللازمة . فعلى الأمين أن يذكر أسباب 
هذا الرفض على الطلب وق دفير العرائض » وإبلاغ ذلك للطالب مع نحديد 
ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقدم اعتراضاته على هذا الرفض . 
ويصبح قرار الأممن بالرفض نائيا إذا مضى الميعاد المذكور دون أن يقدم 
الطالب اعثر اما . فاذا قدم اعتراضا فى الميعاد » ورفض أءمن السجل العيى 
هذا الاعراض . كان للطالب » قى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
إرسال قرار الرفض إليه » أن يطلب إلى الأمين رفع الآمر إلى اللجنة 
القضائية . وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة ٠»‏ إما بتأييد رفض القيد 
أو الإلزام باجرائه . 

وإذا توافرت حميع الشروط واستوفيت حميع الإجراءات » مم القيد 
فى السجل العيى بالمطابقة للمستندات المقدمة » وبترتيب الطلبات فى دفتر 
العرائض وبنفس تاريخ القيد . ويم القيد بكل عناية ؛ وعط واضح . 
دون كشط أو محو أو شطب أو تحشير . 

وكل من توصل إلى قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق 
عيى عليه » مع علمه بذلك » يعاقب بالحبس وبغرامة لا مجاوز خسمالة 
جنيه أو باحدى هاتين العقربتين » مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقفى 


:15 
مها أى قانون آخر. ويعاقب على الشروع ى هذها حر ممة بنصف هذه العقو بة 27 , 


١1١‏ سسرات المأسكبزو الثمرمارات اأ فهر رمن الل العى : ويسم 
صورة لامالك من الصحيفة العقارية الخاصة به بعد أداء ر سم قدره 
مائة قرش » وتسمى هذه الصورة « سند الملكية » . وإذا تعدد الملاك على 
الشيوع لعقار واحد ؛ سلم كل مهم صورة من سند الملكية باسم جميع الملاك 
المشتاعين(؟) . ويؤدى كل مسهم رمما قدره ماثة فرش . 

أما غير الملاك من ذوى الشأن » كصاحب حى انتفاع أو حى ارتفاق 
شهادة مها البيانات الخاصة مهم فى السجل العيى : بعد أداء الرسم المقرر . 

وعلى أمين السجل العينى أن يعطى ى أى وقت شبادة ممطابقة سند 
الملكية أو الشهادة للسعجل العينى » وذلك بعد أداء الرمم المقرر . 

ولا محوز تسلم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة إلا ى حالة تلف 
أو ضياع الصورة الأول . ويكون ذلك بقرار من اللجنة القضائية » وبعد 
أداء الرسم المقرر7") . 





)١(‏ أنظر نصا ماثلا استحدثه المشروع الحديد لقانون الشبر المقارى والتوثيق فى المادة 
ه منه ( وتطابق المادة 16 من قانون السجل المينى ) . 

(؟) وتقول المذكرة الشارحة لقانون الجل العيى فى هذا الصدد : و وإذ ثار البيحث 
حول مبدأ تلم صورة واحدة من الصسيفة المقارية فى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لمقار 
على الشيوع - وهو مذهب التشريع التونسى - أوتسليم صورة مها لكل مالك » حبذ المشرع 
الأخذ بمبدأ تعد الصور ء نظراً لما لوحظ من سعاب بشأن من تسل له الصورة من الشركاء 
قَ حالة عدم اتفاقهم » والأساس الذى يصلح أن تقوم عليه المفاضلة بيهم »فنص عل أن يسلم 
لكل منهم صورة من مند الملكية باسم جميع المشتاعين © . 

ل( وتقرل المذكرة الشارحة لتانون الجل العينى ى هذا الصدد : ووحاية لكل 
من يتعامل مم امالك أو غيره من تفيْد حقرقهم ف الجل » وتقليلا لمالات تداول السئد 
ما أمكن » لم تجز المادة +٠‏ قسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشبادة إلا فى حالة تلث 
أو ضياع المورة الأولى »ء عل أن وكون ذلك بترار من اللجنة المشار إلها فى المادة *١‏ . 
حل أن هذا لارنسع ولاشك صاحب الشأن الشريص من الرجوع إلى السجل المينى . والمتصود 
بالتلف ى حكي هذه المادة التلن. اللي يد السند قيمته : , 


هد 5 


الفصل الشالثف 
الشفعة 


(102م دوعن ع2 ' 


تمهيد 
7 - التعريفبالسُئم: وتكسفرها القائوئى-_أهى قائوءئى : تنص المادة 
هم مد على ما يأى : 
« الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلرل محل المشترى » فى الأحوال 
وبالشروط المخنصر ص عامها فى المواد التالية » )١(‏ , 


)00( تاريخ النص : ورد هذا النص فى الادء © م١١‏ من المشروع المهيدى عل الوجه 
الآ : -١ ٠‏ الشفعة رخصة تجيز الحصول محل المشترى إذا وقم البيع عل عقار 
فى الأحوال وبالشروط المنصوص علبا فى المواد الثالية . + - والحق فى الشفعة لا ينتقل 
الحرالة » وإمما ينتقل بالميراث » وهو حق لا يتجزأ فى استمماله» . وق لخنة المراجمة عدل 
لنص عل الوجه الآق : و١‏ - الشفعة رخصة تجيز فى بيع المقار الحلرل محل المشعرى 
ف الأحوال' وبالشروط المنصوص علبا فى المواد التالية . + - والحق فى الشنعة لا ينتقل 
بالتحويل ولا بامراث . والأخذ به لايتجزأى . وأصبح رقم النص ٠٠١07‏ ف المشروع 
الهاف . ووافق مجلس الاواب على النص نحت رقم ٠٠١4‏ . وى النة مجلس الشبوخ دار نقاش 
حول توريث حق الشفعة ٠‏ وكان من رأى بعفن الأعضاء توريثه » ومن رأى بعس آخر عدم 
توريئه لأنه حق شخصى ححى أن الدائنين لابمكلهم استماله نيابة عن مديئهم » وقد استقر القضاء 
عل أن الشفعة ليست حق وإنما ههى خيار ورخصة لايحوز انتقاها إلى الورثة ولا استماها 
من ألدائنين . ثم استقر رأى المجنة على حذف الفقرة الثانية من النص وترك حكها لاجتهاد 
القضاء » وأصبح رقم النص هم . ووافق يجلس الشيوخ عل النص كا عدلته لحنته ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص ه ”4‏ ص 80070 ) . 

هذا وقد ناقشت اللجنة الى كانت برياسة الأستاذ كامل' صدى ( وعى اللجنة الى قامت 
برخم نصوص الشفعة الى استقيت مها نصوص المشروع المهيدى فى الشفعة ) هذا النص ضناقشة 
طويلة . واختلط الأمر ى هذه الناقشات » فى المقابلة ما بين 'رأى القائل بأن الشفعة حق 
عيى والرأى القائل بأنها حق شخخصى . فاستحملت عبارة والح العى ه مماها المسمروثف ٠ق‏ 
حمين أن عبارة « الحق الشخصى » استعملت لا بالمعتى المتابل للحق العينى » بل مممنى أن الشفعة 
حق متصل بشخص الشفيم ( أنظر عل مبيل المثال ما جاء فى محضر جلة ١7‏ ديسمير صنة 
7 اق مجمرعة الأعمال التسفيرية 5 ص .0و7 - ص (ه# فى الماش ) . وى رأيتا-ت 
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وخلص من هذا التعريف أن الشفءة ٠‏ وهى سبب هن أميات: كسب 
الملكية » رخصة إذا استعملها الشفيع ‏ وسيأنى بيان من هو الشفيع - تملك 
عمّارا باعه صاحبه لغيره . وحل الشفيع محل المشترى قى هذا البيع 
بسروط سبأقى بيامها . فهى إذن لا تكون إلا ى بيع عقار ويسمى العقار 
المشفوع فيه : ومن شفيع عين القانون أحواله . وجعله كما سترى يشفع 





حأن أدق ما دون فى هذه المساألة فى محاضر جللسات لمنة الأستاذ كامل صدى ما ورد ف محضر 
جلسة ١10+‏ ديسمبر س'ة #مو؟ عل لان أحد الأعضاء : « إن هنأك مألة أولية يتعين البدء 
بالبت فيها قبل البحث ؤيما إذا كان حق الشفعة -ة) عر'ية أم شخصيا ٠‏ وهذه المسألة هى معرفة 
ماإذا كانت الشفعة حق أم جرد وسيلة لا كتساب حق . ناذا سلمنا يأن الشفعة ليست إلا مجرد 
وسيلة لا كنساب حق الملكّية كا يبدو © فلا حاجة للبحث فيما إذا كانت هذه الوسيلة شخصية 
او عينية. ذلك أن الشفعة علريق من طرق اكتساب الملكية حلول الشفيم محل المشترى. . و بناء 


على ذلك يكون من التزيد البحث ىق شخصية أو عرنية هذه الوسيلة من وسائل اكاساب الملكية 
الى تحميها دعوى . فاذا توفى الشفيعم قبل مباشرة دعواه . سقطت الشفعة بوفاته . أما إذا 


كان قد رقع الدعورى فابا تصبح جزءاً من ذمته و تنتقل إلى ورته مع أموال الركة . شا 
ذلك شأن دعوى ال لتعريض مغلا . إذ ليس هناك مير ر للتفرقة بين دعوى الشفعة وبين اية دعرى 
خرن 2 فكل الذعارى تكون ءا ع ثآمة الشفيع و تنتقل بالثالى إلى'و رلته ( مجموعةه الاعمال 
التحضيرية 5 من ادج - ص 8508 فق اطامش ) . وقال عضئ آخر ى نفس اخلسة تأبيدا 
لأ تقدم : « فالشفعة إذن ليست سوى طريقة لاكتاب الملكية .. شأنها فى ذنك شأن البيع وهو 
ليس حةا عينيا بل هر طريقة لاكتساب الملكية . وليس حق الشفعة بأقوى من البيم ١‏ مم 
أن البيم , يوصف ق وقت امابانه حق عينى» ( مجموعة! الأعمالالتحضير ية*5 ص ؟وكق الامشن ) . 
ولامقابل فلنص ىق تانون الشفعة الابق . 
ويمابل ى التقئينات المدنية العربية الأخرى : 
التقنين المدن السررى لا مقابل ( وقد ألغى هذ التفتية الشفعة أصان مق انق أسيائك كنس 
الملكية ) . 
التقنين امدق الى م 00 ( مطابة ) 
التقنين المدف العراق م ١١8‏ : الدفعة هى حق تملك المقار المبيم ولوجير! على 
المشدرى ٠‏ بماقام عليه من المن و االنفقات المعتادة . ( والنص يوافق ىق مجموعة نص التقنين 
المصرى ) . 
ثائوت الملكية المقلرية اللبناف م ١/5‏ (عدلت بقانون ه شباط سنة ١548‏ ) : الشفعة حق 
حيز لصاحيه أن ينتزع العقار المبيع من المشترى . فى الاحوال وبالشروط المنسوص علها 
ف المراد اتالة ( ولاس يوافق فى مجماءه نص الْمنين المصرى ) 
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بعقار آخر عملكه ويسمىالعقار المشفوع به . فالشفعة تنترض أن هناك شفيعا 
وهو الذى يأخذ بالشفعة » ومشفوعا منه وهو المشترى الى ل محله الشفيع . 
وبائعا لهذا المشعرى وهو الذى حل الشفيع بازائه مشتريا محل المشترى الأصلى : 
وعقارا مشفوعا به وهو العقار المملوك للشنميع وقد شفع به » وعمّارا مشفرعا 
فيه وهو العقار الذى باعه صاحبه للمشترى الأصلى وشفع الشفيع فيه . 

وقد قام ى الفقه المصرى جدل مشهور فى تكييف الشفعة ؛ هل هى 
حق عيى أو حى شخمى . والذين قالوا بأن الشفعة حق عينى إتما قصدوا 
أن يرتبوا على ذلك نتائج من أهمها أن تكون دعرى الشفعة من اختصاص 
المحكمة الكائن فى دائرما العقار المشفوع فيه . ولم يكونوا فى حاجة إلى هذا 
القول لوصول إلى هذه النتيجة : إذ كان يكفهم أن يقولوا إن الشفعة تكسب 
الشفيع ملكية العمار المشفوع فيه . فهو عند ما قم دعوى الشفعة يطالب نحن 
عيى عقارى . فيثيت لمحكة العقار الااختصاص بنظر الدعوى . والذين قالوا 
بأن الشفعة حى شخصى قصدوا إلى معبى هو صحيح فى ذاته : ولكنه يعيد 
كل البعد عن معنى الحق الشخصى المقابل للجق العيبى : إذ أرادوا أن يقولوا 
إن الشفعة حق لصيق بشخص الشفيع فلا يورث عنه ولا نيجوز حوالته 
ولا مجوز لدائى الشفيع أن يستعملوه باسمه . ولم يكونوا هم أيضا فى حاجة 
إلى معارضة صفة العينية بصذة الشخصية ٠‏ فعى الشخصية الذى قصدوا 
إليه لا يتعارض مع مععى العينية . 

والصحيح أن الشفعة ليست نحن عيى ولا نحق شخصى » بل هى ليست 
بحق أصلا . إنما الشفعة سبب لكسب الحق : فالشفيع يكسب بالشفعة ملكية 
عقار أو حقا عينيا على هذا العتّار كحق انتفاع أو حق رقبة أو حق حكر . 
والفرق واضح بين الحق نفسه وبين سبب من أسباب كسبه . فالملكية مثلا 
حق عيى » وتكسب بالاستيلاء والمراث والوصية والالتصاق والعقد 
والحيازة والشفعة . ولم يتساءل أحد هل الاستيلاء أو الممراث أو الوصية 
أو الالتصاق أو العقّد أو الحيازة حق عيى أو <ن شخصى » 
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فلماذا يتساءلون عن الشفعة هل هى حق عيى أو حق شخصى '") 

والشفءة باعتبارها سببا ل؟سب الحقرق العينية هى . كا قدمنال") ء. 
واقعة مركبة (عمءامسهت ) اقترن فها الشيوع أو الحو ار أو الصلة المادية 
الأخرى القائمة يبن العتار المشفوع فيه والعقار المشفوع به وهذه واقعةءادية؛ 
بيع العقار المشفوع فيه وهذه بالنسبة إلى الشفيع واقعة مادية أخرى ٠»‏ باعلان 
الشفيع إرادته فى الأخذ بالشفعة وهذا تصرف قانونى صادر من جانب واحد. 
فهذه الوقائع المنسلساة المركبة الغلبة فها للواقعة المادية لا للتصرف القانوى » 
ومن م ممكن إدخال الشفعة ىق نطاق الوادّعة المادية . 

وإذا سرنا فى هذا التكيبف خخطوة أبعد ٠‏ قلنا إن هناك مراكز قانونية 
إذا بيات أسبامها لشخص استطاع أن يكسب الوق بارادته المنفردة . شن وجه 
إليه إيجاب وقبل هذا الإيجاب فهر ذا القبول .. والقبول إرادة متفردة - 
قد تعاقد مع الموجب 4 بكمب البقن جنا فقسا . فن وجه إأيه الإبماب 
نبي له مركز قانونى يتوجيه الإبحاب إليه » فاستطاع بارادته المنفردة : وهى 
قبول هذا الإبجاب ٠‏ أن يكسب الحق . وإذا تواهمرت الشروط الى قررها 
القانون فى الشرب أو امحرى أو المسيل أو المرور : وهى الشروط الى :سطناها 
عند الكلام فى قيود الملكية فى الحزء الثامن من الوسيط : مهيأ بتوافرها مر كز 
قانونى للجار يستطيع به إذا أراد » أى بارادته المنفردة » أن يكسب حقا عينيا 





(1) وقد حيرنا على حكم قديم » صدر من محكة الاستئناف الرطنية » يقرر من زمن 
بعيد هذا الذى فقوله ء فقد قضت هذه امحكة بأنه لابمكن وصف الشفعة بانها حق عيى ينيع 
المقار أي حل » فقد جاء صر حا قى القانرن المدنى أنها طريقة من علرق كسب الملكية والحقوق 
المينية » كالمقود والميراث ووضع اليد يدرن فرق . ولايتصور أن اليب المتج الحق الميي 
يسمى نفسه حك هنا ع فلكت ان الشفعة حمقا من أخقوق يوثر لذاتنه ىق الثىء كالملكية 
أرحق الانتفاع » وإنما هى سبب من الأسباب القانونية الى تنشى. حت الملكية المينى .ء 
أو بعبارة أخرى هى مجرد إباحة الترصل إل كسب حت الملكية بشروط وى أحرال مخصرصة . 
وهذه الإباحة لاتنتج حق إلا إذا استمملت » وحيئئذ فلا يتولد حق عيى للشفيع بمجرد البيع » 
وإنما يترلد هذا الحق عند طلب أخذ الشفيع بالشفعة والقضاء به ( استثناف وطلى © أبريل 
صنة هوم١‏ العضلء ص ا١٠١)‏ . وانظر ايشا حكما من محكمة معير الكلية الوطنية ريقول إن 
القائرن لم يحمل حق الشفقة من المقرق الميتيد ٠»‏ ه بل صرح فق المادة 44 مدق يكونه سهيا من 


أسباب الملكية والحقوق المينية ولبس واحدا مها (مصرالكلية ؛ يوليه منة ١895‏ المقرق ١١‏ 
مفحة ٠١١م)‏ . 


ك4 أنثر آنف نقرة .1١‏ 


5 
و 

9 , - 0 - - ٌ - 
فى أرض جاره هو حق الشرب أو حى احرى أو حى المسيل أو حق المرور . 
ومن كان شريكا مشتاعا فى منقول أو فى مجموع من الملل وباع أحد شركائه 
حصته فى المال الشائع ٠‏ أله بذلك مركز قانرنى يسطيع به أن يسر د بارادته 
المنشردة الخصة البيعة » وهذ' هو حنٌ الاسئر داد ى المال الشائع الذى بسطنا 
أحكامه فى الخزء الثامن من الوسيط . ومن كان شريكا مشتاعا فى عقار أو جارا 
مالكا لعقار » وببيعت حصة شائعة فى العقار أو بيع عمّار مجاور للعقار الذى 
ملكه . تبي له بذلك مركز قانونى يستطيع به أن يشفع بارادته المنفردة فى الحصة 
الشائعة أو العقار ا محخارر 4 وهذه هى الشفعة الى تحن الان بصددها . 
فالشفعة إذن تبدأ بأن تكون مر كزا قانونيا تنبيأ أسبابه للشفيع » فيكون شريكا 
مشتاعا ى عار أو مالكا لعقار 4 وتباع حصة شائعة فى العقّار أو يباع عمار 
محاور للعمّار الدى تملكه . وهنا ينشأ المر كز القانرنى الذى أشرنا إليه » ويكون 
للشفيع رخصة ق. أن يتملك العقار المشفوع . ومن هنا جاء ى نص المادة ه46 
مدنى سالفة الذكر أن ٠‏ الشفعة رحصة » : فالرخصة تتولد إذن بقيام هذا 
المر كز القانوق17) . وهذه الرخصة مخول للشفيع الحق فى أن يتملك العقار 
(9) والأدق أن يقال إن هذا المركز القانوى لا يتولد عنه يحرد رخصة ى اسملك . بل 
يترلد عنه حق الشخص فى أن يتملك . وذلك أنه ترجد منزلة وسطلى بين الرخصة فى الملك 
والحق فى الملك . هى حت الشخص فى أن يتملك . وقد قلنا ى هذ الصدد فى المهزء الأول 
من مصادر الحق فى الفمّه الإسلا ى مايق : «ومابين الرخصة والحق توجه منزلة وسمى » هى 
أعلى من الرخصة وأدن من الحق ... فحق انملك وحق الملك » الأول رخصة واكاى حل . 
وما بيْبما منزلة وسلى هم حتق الشخص فى أن يتملك . فلر أن شخصا رأى دارأ أعجبته 
ورغب فى شرائها » فهر قبل أن يصدر له إيحاب البائع بالبيع كان له حق املك عامة فى 
الدار وق غيرها » فهذه رخصة . وبمد أن يصدر منه قبول بشراء الدار صارت له ملكية الدار ‏ 
وهذا ححق'. ولكنه قبل القبول وبمد الإيحاب ى منزلة وسطلى بين الرخصةه والحق بالنسية 
إلى الدار . فهو من جهة ليس له فحسب محرد رخمة فى “ملك الدار كفيرها من الأعيان ألى 
لا بملكها . رهو من جهة أخرى / يبل أن يسب صاحب الملك فى الدار . بل هو بين بين . 
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بك 1 جل ون ناي 3 كلنن بن ا لحر ! 
اى رادي ولحدة 6 آل لصيس مالات شدار . دعم يسل الله الغرى إلى اثبين هده المنز له الوسعلى 
إلا حيث ارئن ورصل قى ارق إل مرحلة بعيدة . نرى ذلك ق الفقه الحرمان الحديث . 
ويدعو النئّيه فرن ترر (#طد1 705) هذه المنزلة الرسعلى باخ المنثى ٠‏ (عدغدصم6 ؛زمع0) » 
وم قن نال بو شكنة تبقل لاتير م تمه عكر انون خافن 6 وى اعدف إن تانونا 
مخض إرادته. ويال لامثلة هذا الح المنثى ٠‏ يذكر مها هن من و إره الإيماب سم 
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كن 
المشفرح فيه بارادته النفردة » وذلاك بأن يعلن رغبته ى الخد بالشفعة . 
فالشفعة لا تكون سببا لكسب !"لك إلا بقيام مركر قانونى معان تبأ أسبابه 
دوعق المرو.ى: أن الفية انذات: المتيعة 6 وحن البائم وفاء فى أن يمتره المبيع ٠‏ 
وحق الشفيعم ى أن يأخذ بالشفعة . . . وما يقطم ى وجود هذه المنزلة الوسملى ق ألفقه 
الإسلاى أن القرانى يقابل » فى عبارات صربحة » ما بينها وبين الرخمة . فيقرل عن صاحب 
الرخصة ه من ملك أن ملك » . وعن صاحب المزلة الوسطى ٠‏ من جرى له سبب يقتضى المطالية 
باامّليك ء » وينكر عل الأول أن يكرن مالكا إطلاقا ويحمل الثاى محلا للنظر . وننقل ما يقوله 
فى هذا الصدد : ١‏ اعلم أن جاعة من مشايخ للذهب رغى ان عنهم أطلقرا عباراجم بقوهم 
من ملك أن بملك هل يعد مالكا أم بلا » قولان . . . وليس الأمر كذلك بل هذه القاعدة باطلة 
وبيان دطلانها أن الانسان ملك أن بملك أربمين شاة ٠‏ فهل يتخيل أحد أنه يعد مالكا الآن قبل 
شرائها حى تجب أركاة عليه عل أحد الثرلين ؟ وإذا كان الآن قادرا عل أن يزوج ٠»‏ فهل 
يحرى فى وجروب الصداق والنفتة عليه قولان قبل أن يخطب المرأ: لأنه ملك أن ملك عصمها ؟ 
والإنسان مالك أن بملك خادما أودابة » فهل يقول أحد إنه يمد الآن مالكا لما فيم-ب عليه كلفيهما 
وموو ناما عل قول من الأقوال الشاذة أوابطادة ؟ بل هذا لايتشيله من عنده أدف مسكة بن اأعقل 
والفقه . . . بل القاعدة الى بمكن أن تجمل ماعدة شرعية © ونجرى فيا الحلانف ى بمضى فروعها 
لا فى كلها » أن من جرى له سيب يتتضى المطالية نالمليك هل يععلى حكر من يلك ؟ مه 
يختلف فى هذا الأصل فى بعض الفروع ٠‏ ولذلك مسائل . . . ( المسألة الرايعة ) فى الشفعة » 
إذا باع شريكه تحقق له سبب يقتضى المطالبة بأن يتملك الشقص المبيع بالشفمة » ولم أر 
خلافا فى أنه غير مالك . ( المسألة الحامسة ) الفقير وغيره من المسلميئ له صبب يقتضى أن 
بملك من يبت المال ما يستحقه بصفة فقره أوغير ذلك من الصفات المرجبة للامتحقاق . . فاذا 
مرق هل يمد كالمالك فلا يحب عليه الحد لوجود سبب المطالبة بالقليك » أويجي هليه القطع 
لأنه لايمد مالكا وهو المشبور » قولان . فهذه القاعدة » عل مافيها من القوة من جهة قولنا 
جرى له سبب المّليك » فى تنمشينها عسر لكثرة النقوض علا . أما هذا المفهرم وهو قولنا 
من ملك أن بملك مطلق من غير جريان سبب يقتضى مطاليته بالمليك ولاغير ذلك من النيرد » 
فهذا جعله قاعدة شرعية ظاهر البطلان لضعف المناسية جد أو لمدمها البتة . أما إذا قلنا انمقد له 
صبب يقتضى المطالبة بالعليك » فهو مناسب لأن يعد مالكا من ححيث الحمملة » تنزيلا لسبب 
'سبب منزنة اسبب ء وإنامة قيب اسيد مدم اللسبب المريب 1 نوا مكن أن يتخيل وغرمه 
قاعدة فى الشريمة . أما مجرد ما ذكروه فليس إلا مجر. الإمكان والتبول تملك » وذثك فى 
فاية البمد عن المناسبة - فلا يمكن جمله قاعدة » ( الفروق للقرانى جزء ص 07١‏ - ص 8١‏ ) . 
ويتبين ما نقلناء عن القراى أنه بميز بين أوضاع ثلاثة : ( أولا) وضم من ملك أن ملك 3 
كن ملك أن يملك أربمين شاة ومن ملك أن يتزوج ومن ملك أن يملك ادب أودابة جم . 
هولاء جميب لا بمكون . فلا يحب عل الأول الزكاة » ولا عل الثاني الصداق والنفقة » و لاعل 
اثالث الكلفة والموونة. . . وترجمة ذلك إلى الفقة_النرنف أن هولاء جميى ليس طم حت المنك» » 


ه١‎ 

باجماع وقائع مادية معينة » فيكون للشفيع : ليس حى الملك ٠‏ بل الحق فى أن 
بتملك . فاذا أعلن إرادته فى الأخذ بالشفعة » وهذه إرادة منفردة أى نسرف 
قانوق صادر من جانب واحد . تكاملت عناصر الشفعة باعتبارها صببا من 
أسباب كسب الملكية فيتملك الشفيع العقار المشفوع فيه » ويتحول حثّه ق أن 
يتملك هذا العقار إلى حقه فى ملكيته ؛ ودلك عن طر ب حلو له محل المشيررى(١)‏ . 





ه وإمما طم رخصة املك »؛ والرخصة ليست تحن . (22!) وضم من جرى له سبب يقتضى 
المطالبة بالمليك ؛ كما . . ى بيعم الشريك لنصيبه بلنبة إل ثريكه اشفيع + ولق بيت 
المال بالنسبة إلى المستحق لفقر أو جهاد أو ير ذلك . هثلاء أيض . عل غلاف فى الرأى » 
لا بمملكرن بمجرده ججريان البب الذى يقتفى المطالبة باسملييك . . فانشفيم لا ملك الشقص 
المبيع إلا إذا أخذنا بالشفعة » والفقير لا ملك شيك من بيت الال إلا إذا طالب فاعطى وقبل 
ذلا اذا اشر قه وهب عليه اعد رترسية ذلك إل له القته الدرق. أن عدن الله الوسف. 
بين رخصة الملك وح المنك . فهى درن الملك ونر الرخصة. ( لا ) وضم من جرى 
له سبب الملك » كن اشترى أرضا أوشفم فى دار . فهذا هو الذى له حق اننث » ( مصادر 
اق قن الفقه الأسلاى 'الموانن :ره أو لخن و جر ]ا 

)١١‏ وقد سبق أن قررناق هذا الصدد» فى الهزءالأرل من لرسيط ءمايأق : وفكد.] 
ما يناتش الفقهاء هل الشفعة حن عيى أو هى ثى. غدر ذلك » كا يناقشرن فى عبعة الحيازة 
وهل هى -حق عيى . ونحن لا نتردد فى الإجابة على هذه المائل مما قدمده . فلا الشفمة ولا الميازة 
حق عينى أو حق شخصى » بل هما واتمنان قانونيتان تدخلان ى أسباب كسب الملكية . فهما 
إذت ليا محقرق © بل هما مصدر للحقوق . ولايصح أد تقال عن أى مهما إنه حق عيى أوحق 
شخمى » بالقدر الذى لا يصح أن يقال به إن المقد » وهو أيف مصدر الحقوق » سق عيى 
أوحق شخصى . والأهمية العملية لعدم 'عتبار الشفمة حقا أنه لا يحرز لدائ نى الشفيع أن يستسلوا 
الشفعة باسم مديهم . والذى ضلل الناس ق أمر الغائنة هن أنها تجئل. الشفيم بالتسة إل الفيخ 
المشتفورع فهاى منزلة من له الحق فى أن يتمنكها » وهذه منزلة وسطى بين مجرد الرخصة 
فى امك حيث يكون الشخص أجنيا عن أنثى ٠‏ » وحق الملكية الكامل حيث يكرن للشخص 
حق عيى لق الثى ٠‏ . ونظير ذلك شخص صدر له إيحاب ب'لبيم نيو أبفت ى منزلة و سعلى 
بك فق لها عزو الررخضة ٠‏ ف القراء قل فور الاضات: ويد العدرق لذى أصبح مالكا مند 
166 ليه ييمؤاقه العاف ماك يذ" روناي ال مسرو مور ل مار م ور سورها حادق العسيسن 
فق أن سك وكا يقول الفراق فى الفروق ٠:‏ من انمقد له سيب المطالة بالملك © ويفرق 
بين هذا وبين من ملك أن بملك , ( الوسيرط جزء أول طبمة ثانية فقرة #” ص 4 ١4‏ هامش ١‏ ) . 
وانظر أيضف شفيق شحاتة فقرة +41١‏ صر ه80 ( ويدعر هذه المنزلة الرسطى بالحن شبه المينى » 
وهذه التسمية محل للنظر ) . 

وجاء ى المذ كره الايفحية لبشررء المهيدى : وعرفت الشفعة بأنها رخصة ر لاحل 
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١47‏ _الشفد متها اذى الشفرع - نس ؤانوثى : جاء فى المشروع 
اثبائى لنص الماد: 48 مدلل ما يأ : : و'لحق ف الشفعة لا ينتقل بالتحويل 
ولا بالمراث » » ولكن هذه العبارة <ذفت ق لخحنة مجلس الشيوخ » ١‏ وترلك 
حكلها لاجباد القضاء » (1) . ولما كانتالاعتبارات الى قامت علها الشفعة ) 
وهى تضرر الشفيع من أن مخلف شريكه ف الملك أو جاره شريك أو جارجديد . 
هى اعتبارات شخصية محتة ترك لمحض تقدير الشفيع إن شاء أخذ بالشفعة وإن 
شاء لم يأخذ مها » لذلك لا نتردد فق القول بأن الشفعة متصلة بشخص الشفيع 
ولصيقة به . ونستخلص من ذلك النتائج الانية : )١(‏ أن دائى الشفيع لا يجوز 
لم أن يستعملو! الشفعة نيابة عن الشفيع بطريق الدعوى غير المباشرة . (1) أن 
الشفعة لا تنتقل بطريق الحوالة من الشفيع إلى الغير . (#) أن للشفيع أن يتزك 
عن الشفءة بعد قيام سبها » بل وقلى أن يقوم با سببا ( م 448 مدلى ) . 
(4) أن الشفعة » إذا مات الشفيع قبل أن يستعمل حقه فبا » لا تنتقل بالميراث 
إلى ورثته . ونستعرض هذه التائج تياعا : 

( أولا ) لا بحوز لدائئى الشفيع أن يستعملوا الشفعة نيابة عن الشفيع بطر يق 
الدعوى غير المباشرة : وذاث لسببين . أولما أن الشفعة رخصة وليست محق » 
ومن المقرر فى قواعد الدعوى غير المباشرة أنه لا مجوز للدائنين أن يستعملوا 
ماالمدينهم من رخص ٠‏ فحن الشفيع ف الأخذ بالشفعة وحق الشريك فى استرداد 
الحصة الشائعة كلاهها رخصة لا مجوز للدائن استعاها بالئيابة عن المدين » مثلها 
مثل قبول الإمجاب الموجه إل المدين!؟») والسبب الثانى أن الشفعة متصلة 
بشخص الشفيع كما قدمنا » ومن المقرر ق قواعد الدعرى غر المباشرة أنه 
لا مجوز للدائن أن يستعمل باسم مدينه ما كان متصلا بشخص المدين خاصة 
(م5"8!١‏ مدلى )50 . 


دده .2] أرسدق شخصيا. وقد حذن المشروع من التمريث الذى أثرثه اللجنة المبارة الى 
نذا ا اطكية بيه الكنني اللتررق طيوة” ا عاق ذا سين عن وعم الكريدة ا رك يدت 
كسب المقوق العينية . وإذا أريد هذه المبارة » كنا تقول المذكرة الإيضاحية كجنة ؛ أن تبى 
الشفمة دائرة بين المينية والشخصية ٠‏ كان هذا سببا أدعى لحذفها ‏ ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
5ة ص "4١‏ - ص م74 ) 8 

. ١ انظر آنفاً ص 0 4غ هامشش‎ )١( 

(؟) الرسيط ؟ فقرة +8:د ص :15 . 
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() الرميعد ؟ فقرة 4ه . 


7ه 
(ثانيا) لاا تنتقل الشفعة بطريق الخحرالة من الشفيع إلى الغبر : فلا مجوز للشفيع » 
عندما يثبت له حق الخد بالشفعة » أن محول هذا الح إلى غره » وذلك 
أيضا لسببين . أوههما أن الشفعة متصملة بشخص الشفيع 4لا رز له الترول 
عا إلى غيره . والسيب الثانى أن الشفعة تتبع العقار المشفوع به فلا تنفصل عنه ‏ 
وإذا أراد الشفيع أن ينزل عن الشفعة لغره وجب عليه أولا أن ينزل عن العقار 
المشفوع به إلى هذا الغير ٠‏ فتتبع الشفعة هذا العقار وتنتقل بالتبعية إلى من انتقل 
إليه العقار )١(‏ . وعلى ذلك إذا باع الشفيع العقار المشفوع به وأصبح المفرئ 
مالكا لهذا العقار » ثم يم العقار المشفوع فيه » كان لمشترى العقار المشفرع به 
وهو مالكه الخديد أن يأخعذ بالشفعة » وقد انتقلت إليه مع العتار المشفوع به . 
أما إذا بيع العقار المشفوع فيه قبل بيع العمّار المشفوع به . فان المالك الحديد 
للعقار المشفوع به لا يستطيع الأخذ بالشفعة لأنه لم يكن مانكا له وقت بيع العقار 
المشفوع فيه . وإما يأخذ بالشفعة فى بيع جديد يرد على العقار المشفوع فيه : 
بعد أن تنتقل إليه ملكبة العنار المشفوح به . 
(ثالنا) للشفيع أن ينزل عن الشفعة بعد قيام سبها بل وقبل أن يقرم مما 
سببها ': وتنص المادة 1(144) مدنى فى هذا. االحصورص على ما يأق : 
1 « بسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الاتية : ١(‏ ) إذا نزلالشفيع 
عن حقّه فى الأخخل بالشفعة » ولو قبل البيع »(1) . وقد كان قانون الشفعة 





)١(-‏ وقد جاه فى المذ كرء الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا السدد : س والح فى 
وعلة مشر وعيها » وقد أخذ هذا المبدأ التقنينان الألمانى والبرلوف » ( مجموعة الأعمال التحضير بة 
بقائرن ه شباط منة م54١‏ ) عل أن « ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه إلى ورلته » ولاججرز 
التغر ين عنه لشخص آخر » . 

(0) تا العس : ورد هذا النص فى الادة لاو+١ )١(‏ من الم وع المهيدى عل 


وجه مطابق لما استقر عليه فى التشين المدنى اخديه » فيما عدا أن المشروة لمبيدى كان يشتمل 
حل عبارة د صراحة أوضمنا » . ووافقت عليه لمنة المراجمة نحت رقم .)١1(‏ ووراضق 
عليه مجلس النراب محث رتم )١( ٠١١9‏ . وفى لنة مجلس الشيرخ -ذفت عبارة وصراحة 
أوضمناء » وذلك و لأنما تزيد تننى عنه القراعد العامة » » ووافقت السبنة عل النص هذا 
التعديل محث رتم +54 (1) . ووافق مجلس الشيوخ على النص كا عدلته لحته ( يجحموعّ الأعمال 
التحضيرية ١‏ ص ؟44 - ص 4145 ). 35 


3 
6 لنزول عن الشفعة إلا يعد يوت الحق با » دخات ور سي 


عدر ليع الل يم الثار الشفيع ند » أ تل أن ليت لت ان 
فى الأخد بالشفعة » أن ينزل عن هذا الحق(١)‏ . أما العقننن المدق الحديد 


ويقابل النص فى قانون الشفعة السابق م ١/١9‏ : يسقط حق الشفعة فى الأخرال 
الآنة : أولا ‏ إذا حصل التنازل عنه صراحة أوممنا » ويتدل عل التنازل الضمى 
بكل عمل أوعقد يؤخذ منه أن الشفيع عرف المشترى بصفته مالك المقار جائيا . ( وم يكن 
بحرز فى قانون الشفعه السابق النزول عن الشفمة إلا بمد ثبوت الحق فيها ) . 

يقابل النص ف التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى لا مقابل . 

التقنين المداة الى م ؟وه )١(‏ (صعطابق). 

ألتقنين المدنى المراق 22 م ١١84‏ (د)(موافق) 

قانون الملكية المقارية اللبناف م 1+5 ( ممعدلة بقانون ه شباط منة )1١4148‏ : يسقط 
حت الشفعة :(1) (0) إذا أسقطه الشفيع قبل تسجيل المشفوع صر احةؤو ثيقة خطيةذات تاريخ سمح 
تحتوى عل أسم المشترى والمن والشروطل »2 رلايمود تاريحها إلى أكثر من ستة أشبر قبل 
التسجيل . (7) إذا كان الشفيم كيل البائعم بالبيع أو شاهداً عل العقد ووفع إمضاءه بلا تحفظ . 
(؛) إذا أمقط الشفيم حقه يمد التسجيل صراحة أوضمنا » ولكن هذا الإسقاط لايحوز 
بمد تقدم الدعوى بالشفعة إلا برضا المثشترى . (والقانون اللبناى يجحيز النزول عن الشفعة 
يطرق معينة ولكن هذه الطرق جميما لا تكون إلا يمد ثبرت الحن فى الشفمة أى بعد بيم 
العقار المشفرع فيه ). 

: أنظر فى عر از النزول عن الشفعة قبل ثبوت الحق فيها ى قانون الشفعة السابق‎ )١( 
محيد كامل مرمى © فقرة 05 لومم ذلك فقد قضست محكة النقض » تطبيقا لأحكام قانون‎ 
بأنه لما كان الاستشفاع حقا بخرل كسب الملك »؛ فانه يحوز التنازل عنه مقدما‎ ٠ الشفعة السابق‎ 
ونمًا للقراعد العامة » ولا يضر من هذا النظر أن محل الالتزام هو حق محتمل الوجود » مى‎ 
المنتره بعلم مثدما كنه هذا اح 8 كه بن كان "سكم إذ قنن نمه‎ 0 
- أتازل عن 'شفعة مقدما بى اسن رن الا الى در ل ل ره الالتزام‎ 
وإن لم يررد من مستقطانا إلا النزول عنبا بمد البيع أخذا برأى أئمة الفقه الإسلا مى » إلا أنه‎ 
لم ينص عل تحريم الاتفاق عل التنازل عنبا مقدما » وأن هذا الانفاق صحميح لعدم مخالفته للنظام‎ 
آلعام » و ليس كمة ما يرحب التقيد برأى فتهاء الشريمة فى هذا المصوص . فان ما قرره هذا‎ 
مجمرعة أحكام النقض © رتم‎ ١468 مارس منة‎ ٠١ الحكم صمح فى القانون ( نقفى مدى‎ 
ص 59868 ) , مه‎ ١١ 
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فقد أجاز ذلك بنص صريح "ا رأينا ( م 5145 )١(‏ مدنى سالفة الذكر ) » 
وذلك تضييقا منه للحق فى الأخذ بالشفعة بعد أن حصر هذا الحن فى أضييى 
نطاق » ١‏ وحى يستطيع المشترى أن يأمن جنب الشفيع قبل أن يقدم على 
الشراء » )١‏ . وعلى ذلك مجوز الآن للشفيع أن يتزل عن الح فى الأخل 
بالشفعة . بعد شبوت هذا الحق وقبل شوته » صراحة أو ضمنا ) . 
أما التزرول الصريح عن حتق الشفعة بعد ثبوته فيصح أن يكون بالكتابة الرسمية 
أو العرفية » كما يصح أن يكون شفويا ولكن يقع على من ينمسك بذا الترول 
من مشتر أو بائع للعقار الشفوع فيه عبء الإثبات طبنا للنواعد العامة المفررة 
فى الإئبات . ويصح الترول فى أى وقت . إلى يوم صدور الحكم بثبوت 
الشفعة ) . وقد يكون النزول عن حي الشفعة بعد ثبوته نزولا ضمنيا » 


ح وأنظر عكس ذلك وعدم جواز النزول قبل ثبوت الحق ى الشفعة : استكثناف وطلى 
4 مابو سنهة م١‏ الحقوق؟ة ص76 - + ديسمير سنلة ١408‏ الاستقلاله صهه - 1١7‏ نوفيعر 
صنة 45١‏ المحموعة الرصمية 5# رتم ٠٠١‏ ص -١66‏ طنطا الكلية 55 أبريل سنة ١61٠١‏ 
المحاماة١‏ رتم 556 ص 65١-استنان‏ مصر 5١‏ يناير سنة ١ 8 + ٠‏ المحاماة ٠‏ رتم افل٠ص117.‏ 

. 444 المذكرة الإيضاحية للمشروع المويدى فى مجمؤعة الأعمال التحضيرية 5 ص‎ )١( 

(7) وقد قفضت ممكة النقض بأن ما يمير منه بالنزول عن الشفمة قبل البيم إن هر 
إلا تعهد من الشفيم بالامتناع عن استعمال حت الشفعة عند حصول البيع ٠»‏ مما يفيد أن 
هذا الشرول جب أن يكرة صرصضا . أما التزول الفمتى هن الشفمة فيفترضس فيه حصول 
كبيع ٠‏ ثم صدرر سمل أوتصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حت الشفمة . هذا 
هو مفهوم النزول الضمى عن الشفمة غ٠‏ وهر ماكانت تقرره المادة ١4‏ من قانون الشفمة 
المنى إذ نصت- مل أنه ٠‏ يستدل عل التنازل الضمى بكل عمل أوعقد رخذ منه أن الشفيع 
عرف المشترى بصفته مالك العقار نجائياه . أماء اتضمته المادة لم44 مدق جديد من مقرط 
الشفعة بالنزول عا قبل للبيم ٠‏ فالمقصود منه جراز محاجة الشفيم ,ما يكرن قد صدر منه قبل 
الييم عن التزام بعدم استعمال ححق الشنمعة . وبهذا النص صم القانون المدى الحديد الحلات 
تلذى كان قاما تبل صدورء بشأن جراز محاجة الشفيم بمثل هذا الالتزام (نقض. مدق 

.)؟١# ص‎ ١١ مجموعة أحكام النقّض‎ ١4٠6 مارس صنة‎ ٠ 

(؟) محمد كامل مرسى ” مسر م؟_؟ه ص 5١ه ‏ محمد عل عرفة ” فقرة 41" . 
ولابد من صدور النزول من آلشفب شخصيا أومن ينوب عنه قانرنا . والنزول هن دعرى 
الشفمة يعر نزولا عن حق الشفعة ذاته » وقد قنت محكة النقض بأنه حى لوكان التنازل 
مقضبور ]مل ترك المرزاقتة ىق الدمرى :© :ذاق ؤذ انر ل.ل عب هله إلناء ميم [بترانات التهري 
بما فيها ورقة التكليف بالحضور ٠»‏ ويزيل كل الآثار الى ترئبت عل إقامها من حفظ الطلب 
و لم مد التقادم » و إنه يتفرع عن ذلك أن تكون الدعرى الحديدة هد رافمت نعد انيماد امنسر ص 
طبه فى القغائرن (نفضمدف ١!‏ ممايرسنة 401 ١‏ مجسرءةأحكام انض ؟ رتم 14١‏ ص878) . وانظر 
فى حدم جواز انرو ل عن الشفمة بم صدور الحكم بثيرت أل فيها : محمد كامل مرمى ” ققرة/ا© . 
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ويكون ذلك بأى عمل يصدر من الشفيع يفيد حما أنه نزل عن حقه . مثل .ذلك 
أن يعترف الهفيم بالمشترى للعفار المشفرع فيه مالحا لهذا العقار على وجه بات 
نهائى (1) » كأن يتعامل معه على هذا الاساس فيشترى هنه العقار أو ير تنه 
أو يأخذ عليه حى اختصاص أو يرتب عا. لعقاره حق ارتفاق أو يرتب له حق 
ارتفاق على عقاره » وكأن يتصرف المشترى فى العقار المشفوع فيه للغير 
فيشهد الشفيع على هذا التصرف دون تحفظ أو يكون وسيطا ببن المشرى 
والمتصرف له 9) , 


)١(‏ وقد قفمت محكة النقض بأن الشفيع لا يعتبر متنازلا عن حقه فى الشفمة إلا إذا صدر 
منه ما يفيد أنه اعتبر المشترى مالك ها للمبيم . ولا يكى فى ذلك أن يكون الشفيعم ٠‏ وهو 
متأجر للأرض المشفوع فيا » قد اتفق مع البائع عر فسخ إجارجا وتمهد له بتسليمها إلى 
المشيرى ول يبادر إلى طلبا بالشفعة قبل أن يتكبد المشترى مصروفات التسجيل وغيرها ء 

القائرن قد جعل للشفيم مدة خمسة عشر يوما لإبداه رغبته » فتى أبداها فى هذا الميعاد 
فلا يصح أن يؤاخذ بمدم إبدائها بعد العلم بالبيع مباشرةأوبعده بأيام قلائل ( نقض مدق ١١‏ 
فبراير سنة ١546‏ مجموعة عمر 4 رتم ٠.4‏ ص.58ه ) . كذلك رفضى الآخذ بالشفعة بالئن 
النى طلبه المشترى لا عتقاد الشفيم أن هذا اسمن يزيد على المن الحقيى لا يعتبر نزولا عن الشفعة 
( نقض مدن ٠‏ ديسمير سلة 9848( مجموعة عمر ه رتم ١1‏ ص ١؟‏ ) . ودفم الشفيع » 
الذى كان مستأجرا للأرضس المشفوع فيها:» الأموال الأميرية المستحقة عل الأرضص بعد توقيع 
الحجز على الزراعة » لايفيد التزول ضمنا عن ححق الشفعة ٠‏ إذ الأموال الأميرية مستحقة على 
الأرض بصرف النظر عن شخص مالكها » ودفمها كان محولا للمستأجر والشفيع ) ى عقد 
الإيجمار » وهو ل يدفمها إلا بعد توقيع الحجز عل الزراعة ( نقض مدق ه ديسمير سنة ١445‏ 
مجموعة المكتب الفى لأحمكام النقض ى ه.؟ عام جزء أول ص م7 رقم .)١9*‏ 

(0) ويعتير نزولا ضمي أن يطلب الشفيع قسمة العقار مع المشترى إن كان العقار 
شائعا أويتفق معه على حقوق ارتفاق (استئنات حلط لم؟ نوفير ملة 8606مم ص 6س 
؟ أبريل سنة 6وم١‏ م ١١‏ ص ٠ ) ١88‏ أو أن يستأجر الشفيع. من المشترى العقار المبيع 
أو يدفم الأجرة للمشترى إن كان المقار مرئجرا من البائع قبل الييع ( استئناف وطى * مايو 
صنة ١4٠1١‏ المجموعة الرسمبة “ رقم ١١‏ ص 44 - استثناف مختلط +؟ مارس سنة ٠481‏ 
7 ص 7537 ) . ويعد النزول عن الشفعة إل الغير » وهر باطل » نزولا ضمنيا عن الشفعة 
وإسقاطا لا ( استثئناف وطى ؟ مايو سنة ١94.01‏ المجموعة الرسمية #ارتم 1٠١‏ مص 6ع - 
محمد كامل مرمى ”7 فقرة 014 ). ولايحوز السك لأول مره أمام محككة النقضص بالنزول 
عن الشفعة . وقد قضت محكة النقفضس فى هذا الممى بأنه لا يحوز للمشترى أن يتمسك لأول مر 
أمام محكة النقض يتنازل الشفيع عن حقه ى الشفعة لبنئته له ( نقض مدق ١١‏ مارس منة 5ولهو 
مجموعة أحكام النقض لاا ص 06م ) . 


/أه ؟ 


وقد يقع نزول الشفيع عن الشفعة قبل ثبوت الحق فا » أى قبل بيع العقار 
المشفوح :يه : ويكون الغرض من ذلك أن يأمن المشترى جانب الشفيع قبل أن 
يقدم على الشراء كا سبق القول . فبحصل المشترى من الشفيع على نزول 
صريح عن الشفعة قبل أن يتعاقد مع مالك العقار المشفوع فيه على البيع 2١0‏ 
ويكون هذا النزول الصريح إما كتابة أو شفها وعلى المشترى عبء إثبات 
هذا التزول طبقا للقواعد المقررة ى الإثبات7) . وبصح أن يكون التزول 
عن الشفعة قبل بوتا نزولا ضمنيا » بأن يأنى الشفيع بعمل يستفاد منه حما 
هذا التزول . مثل ذلك أن يكون الشفيع قد توسط بنفسه بين المشترى ومالك 
العقار المشفوع فيه فى عمد صفقة البيع الى صدرت من الثانى للأول . 
أو رضى أن يكرن وكيلا عن المشترى ى شراء العقار المشفوع فيه أو وكيلا 


)١(‏ ويفسر النزول عن استعمال حق الشفعة تفسيراً ضيقا . وقد قفت محكة النقض بأن 
النص ف عقد البيع على تنازل المشترى عن استممال حق الشفعة بالنسبة إلى البائع و خلفائه المباشر ين 
هو أسئثناء من الأصل العام الذى يححيز الشفعة ى نطاق الحدود الى بيبا القانرن » فلا يحور 
الترسم ى تفسيره . ومن ثم لاجوز البحث فى حواز انتقال هذا الالتزام بالنزول عن حق الشفمة 
إلى الملف الخاص ؛ مى قسرت المحكة شر ط النزول تفسيراً سليما واستخلصت منه أنه لايفيد سوى 
البائع و خلفائه المباشرين ( نقض مدى ١7‏ فبراير سنة ١866‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقض 
فى »7 عاما جزء أول ص 788 رتم ١89‏ ورتم ١11‏ - وانظر أيضا فى هذا المعى استئناف محختلط 
9 أبريل سنة ٠197م‏ 48 ص +41 ) . وقضت محكة استئناف مصر بأن عرض المقار المشفوع 
فيه على الشفيم قبل البيع وعدم تبوله شراءه لايمد نزولا عن حقه فى الشفعة (استئناف مصر 
١‏ يناير سكة ٠‏ المحاماة ٠.‏ رقم ج#و+ص" 4ه - استئناف مختلط ؛ ١‏ مارس سنة 1944م 
5 ص 78 )وقضت محكة الاستعناف امختلطةبأنه إذا باع شخص عقاراً له» ثم باعهالمشترى للنير » 
وتوافر فى البائع الأو لوقت البيع الثانى شر وط الأخذ بالشفمة» فله أن يأخذ بالشفعة العقارالذى كان 
بملكه أولا » ولا يعتير بيعه إياه سابقا نزولا ضمنيا عن أخذه بالشفعة فيما بمد إذا توافرت 
شروط الشفعة ( استثناف مختلط 86 أبريل سنة 197.07 م١١(‏ ص8؟78 ). 

(؟) هذا ويحدث كثيرا أن المشترى لمقار من شركة تخصصت فى تقسيم الأراضى وبيمها 
ينزل ى عمد شرائه عن الشفعة فيما يم من البيوع الى نولا ها الشركة متقبلا . وإذا كان 
المشترى يميد مبذا التنازل » فان خلفه لا يتقيد به إلا إذا اشر ط المشترى عليه ذلك . وقد فضت 
محكمة النقض بأنه لا يعتد بتنازل المشترى من الشركة فى عفد شراله منها عن حق الشفمة » لأن 
هذا التنازل لايمتبر حق هينيا يتبع العقار فى يد كائن من كان ( نقض مدى 88 ينابر 
سنة ١508‏ مجموعة أحكام النقض ؛ رتم وه ص 4١١‏ ). 


5:4 
عن البائع فى بيع هذا العقار . وإذا شهد الشفيع دون تحفظ على عقد البيع الذى 
تم بين مالك العقار المشفوع فيه والمشترى ٠‏ كان هذا نزولا ضمئيا منه عن 

الشفعة » ويكون التزول الضمنى هنا معاصرا لثبوتٍ الحق فى الشفعة(١)‏ . 


(رابعا) لا تنتقل الشفعة » إذا مات الشفيع قبل أن يستعمل حقه فا » 
إلى ورثته . فاذا مات بعد أن يكون كد استعمل حقه » بأن يكون قد أعلن 
رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل موته » فان حقه فى تملك العقار المشفوع فيه يكون 
قد ثبت » وينتقل هذا الحق منه إلى ورثته » حبى لولم يكن قد رفم دعوى 
الشمعة » أولى يكن قد تراضى علها مع البائع المشفوع منه . ومن باب أولى 
لو أنه رفع دعوى الشفعة ثم مات » فان ورثته محلون محله فى الدعوى ويأخذون 
العقار المشفوع فيه بالشفعة » إلا إذا نزلوا عن هذا الحق . وبدجى أنه لو صدر 
الحكى بشبوت الغة لشفعة للشفيع وأصبح مالكا للعقار المشفوع فيه » فان ملكية هذا 

)١(‏ وكانت المادة ٠٠١‏ من قانون الشفمة السابق تنص مل أنه « يحوز إثباات التنازل الضمج 
عن حق الشفعة و العلم بالبيع بكافة طرق الإنبات. المقررة فى القانون مما فا الإثبات بالبينة » . 
لحنة المراجعة » قررت هذه اللجنة حذفها و لأنها تطبيق للقواعد العامة » (لميجمرعة الأحماك 
التحضيرية "5١‏ ص 444 ىق الامش /) - وانظر امتثناف مسلط © أبريل سنة 11٠5‏ م ٠١‏ 
ص 75-5480 يناير سنة 19465068 م 7ا! ص ١4 -1٠١7‏ يونيه سنة 8. مامه ص700 سه 
أول فبراير سنة 1948م وم ص 8.60 : 

أما إثبات النزول الصريح فتجب فيه » طبق القواعد المقررة فى الإثيات » الكتابة أوما يقوم 
مقامها إذا كانت قيمة العقار المشفوع فيه تزيد عل عشرة جنيهيات . ذلك أنه فى النزول الصريح 
لاثىء بمنم الخصوم من الحصول على الكتابة » أما الأعمال الى يتفاد مها ضمنا النزول عن 
الشفعة فهذه لا بمكن الحصول عل كتابة لإثبانها ( استثناف ولي 7 مايو منة 148 الحترتق 
٠‏ رتم 47 ص 7٠8١5‏ - استثئاف محختلط 5 ياير سنة وام صض١١٠١).‏ 

هذا ويحرز النزول عن الشفعة بعد طلبها » وليس لمشترى أن يطالب الشقيم بالتعريض 
حى لوكانت الأ"تمان قد هبطت ( استثناف وطى 88 فبراير سئة ١41+‏ المحاماة " رقي 
٠6‏ ص 84م ) . أما إذا نزل الشفيم عن الشفعة فلا بحوز له أن يطلها بمد نزوله ما » 
وآنما يحرز له أن يطلما فى بيع جديد ( نقغنس مدف 7٠١‏ مارس سنة ١5685‏ مجموعة أحكام 
النقفض ؟ رقم ١١7‏ ص ه10 - استئناف مصر 9١‏ يناير سنة ١941‏ الحاماة 1٠‏ رتي560م 
ص 44307 ). ١‏ 

وانظر ى جواز النرول عن "غفدة ى مقابل عرض يدفمه المشترىي واختلاف فنهاه 
الشريمة الإملامية فى هذه المسالة : محمد كال مرمى م ثقرة #به - شّرة هم . 
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العقار تنتقل إلى ورثته كسائر أعيان تركته » بل إن الورثة لا يستطيعون فى هذه 
الحالة التزول عن حق الشفعة بعد أن صدر الحكم يثبوتما لمورتمم . كذلك من 
البدهى أنه إذا مات الشفيع قبل بيع العقار المشفوع فيه » فان ملكية العقار 
لتر يد تعمل من الشفيع إلورلته اذا بيع العقار المشفوع فيه بعد ذلك » 
ثبت حق الأخحذ بالشفعة للورثة اعراكو ااي واس ع 
بطريق الأصالة عن أنفسهم » إذ أن بيع العقار المشفوع فيه لم بيقع إلا بعد أن 
انتقلت إلهم ملكمة العقار المشفرع به . كل هذه فروض الحكم فبا واضح » 
وهو ما قدمناه . وإنما بقع الحلاف فما إذا مات الشفيع بعد بيع العقار المشفوع 
فيه وقبل أن يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة » فهل ينتقل إلى ورئة الشفبع حق 
مورمهم فى الأخذ بالشفعة » ويكون لم أن يعلد ؛ رغبتهم فى ذلك كا كان 
لورهم أن يفعل لو أنه لم ممت » إذا كان ميعاء الأخذ بالشفعة لم ينقض ؟ 
اختلفت الآراء ى هذه المسألة اختلافا بينا فى عهد قانون الشفعة السايق » 
فرأى يذهن إلى أنه لا مجوز للورثة الأخذ بالشفعة وأن الشفعة لا تورث » 
ورأى آخر يذهب إلى أن الشفعة تورث فيجوز للورثة الأخذ بالشفعة . وقد 
رددت مشروعات التقنن المدنى الحديد صدى هذا الحلاف . فكانت الفترة 
الثانية من المادة 41 من المشروع العهيدى تنص على ما يأنى : و والحق 
فق الشفعة لا ينتقل بالحوالة » وإنما ينتقل بالمراث . . . 2١١:‏ . ولكن لحنة 
المراجعة عدلت النص على الوجه الآ : و والحق فى الشفعة لا ينتقل بالتحويل 
ولا بالمراث . . . » . وى لحنة مجلس الشيوخ دار نقاش حول توريوث حق 
الشفعة » ثم استقر رأى اللجنة على حذف الفقرة الثانية من المادة الحاصة -بذه 





, وقد نوقش فى هذه اللجنة‎ ٠ وهذا النص رضمته لنة الأستاذ كامل عدق‎ )١( 
فرافقت بأغلبية الآراء عل انتقال حي الشفعة إلى الررثة رعدم انتقاله إلى المرمى ل ( مجسرعة‎ 
.) الاخماي ألمحشيرية + صن 4د" ال آم لشن‎ 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى هذا المصوص : و أن البنة (لنة 
الأمتاذ كامل صدق ) جملت الحق فى الشفعة ينتقل بالمدر اث » خلاف لما ذهيت إليه محكمة الاستثناف 
ل دوائرها المجتمعة » ويأخذ هذا الرأى بمض ففهاء الشريمة الإملامية ومن بيهم الشانئى 
وححمد (؟) . وهو الرأى الذى يتفق مم المجادىء المامة. للقانرن ٠‏ فان الشفمعة أساس 
لدصرى من الدعاري الالية : وهذء الدعارى تنتقل المير اث ٠»‏ ( مجموعة الأعمال اتحضيرية 
١د‏ ص١4"‏ - صن اه ). 
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المسألة و وترك حككها لاجتّهاد القضاء » .)١‏ وترك الحكم فى هذه المسألة 
لاجتهاد القضاء أمر محير » فالقضاء قبا جد مختلف . وإذا كانت محكمة التقض 
قد قضت بأن الشفعة تررث إلا أنه يصعب القول بأن هذا القضاء قد 
كل خلاف . وخخاصة أن الفقه المصرى لا يزال » حبى بعد صدور التقئين 
المدنى الحديد » منقسما كل الانقسام . بل إن المسألة فى الشريعة الإسلامية » 
وهى المصدر الذى اشتق منه الشفعة » مسألة من المسائل البى اختلفت فبها 
المذاهب واضطربت فما الأقرال . ونبدأ بايراد الحلاف ف المسألة بن مذاهب 
الفقه الإسلاى ‏ ثم بين أحكام القضاء المصرى » ثم بين الآراء الفقهية » » تمهيدا 
لإبداء رأينا فها . 

أما الحلاف ف الفقه الإسلاى ٠»‏ فقد الحصناه فى الحزء الحامس من كتاينا 
د مصادر الحق فى الفقه الإسلامى ه عل الوجه الآتى : « أما حق الشفعة فيذهب 
الحنفية إلى أنه لا يورث ٠‏ كا لا يورث خيار الشرط ء لآن كلا منهما مشيئة 
والمشيئة لا تررث . وهذه رواية عن أحمد » وى رواية أخرى عنه حق الشفعة 
يررث لأنه حق متعلق بالمال ومفض إل تملكه . وأما ما تقوله الحنفية من أنه 
إرادة ومشيئة » فالإرادة تتعلق هنا بشىء له وجود سابق » إذ الشفيع لايستطيع 
المطالبة بأخذ أى عقار بالشفعة » بل يأخذ عقارا معينا بالذات لأنه أولى به من 
مشير به . فاذا مات الشفيع قبل أن يطلب لم تتغير حال المبيع ؛ » فيكون الوارث 
أحق به من مشتر يه لقيام الوارث مقام المورث . جاء فى البدائع ( جزءوص172) 
وهو من كتب الفقه الحتى : وأما الضرورى ( فما تبطل به الشفعة ) فنحو أن 
بوت الشفيع بعد الطلبين قبل الأخذ بالشفعة » فتبطل شفعته . وهذا عندثا » 
وعند الشافعى رحمه الله لا تبطل ولوارثه حقى الأخذ . ولقب المسألة أن خيار 
الشفعة هل يورث ؟ عندنا لا يبورث » وعنده بورث . والكلام فيه من 
امغانبين عل شمر الككلام فى شيار | 2 . وججاء ال با.أية ابد ل إجزء 1 ص8 ١؟)‏ 
وهو من كتب الفقه المالكى : فن ذلك اختلافهم فى مراث حتق الشفعة » 
فذهب الكرهيون إلى أنه لا يررث كا أنه لا يباع » وذهب مالك والشافعى 
وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأمرال . وجاء فى المهذب ( جزء 
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أرل ص 78 ) وهو من كتب النته الشافعى : وإن دات الشفيع قبل العفو 
والأخذ : انتقل حنه من الشفعة إلى ورثته . لأنه قبس ما استحقه بعقد البيع 
فانتقل إلى الورثة كقبض المشترى فى البيع ؛ ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر 
عن المال فورث كالرد بالعيب . وجاء فى المفنى ( جزء ه طبعة ثالئة ص 
15 ص 747 ) وهو من كتب الفقّه الحتبل : والشفعة لا تورث » إلا أن 
يكون الميت طالب لها . وحملة ذلك أن الشفيع » إذا مات قبل الأخذ لها ء 
ل مخل من حالين . ( أحدها ) أن بموت قبل الطلب مها ٠.‏ فتسقط ولا تنتقل 
إلى الورثة . وقال أحمد المرت يبطل به ثلاث أشباء : الشفعة والحد إذا مات 
المقذوف والحيار إذا مات الذىاشيرط الحيار لم يكن للورثة . هذه الثلاثة 
الأشياء إنما هى بالطلب ٠‏ فاذا ل يطلب لي تعب »ء إلا أن يشهد أنى على 
حى من كذا وكذا وأنى قد طلبته » فان.'ت بعده كان لوارثه الطاب به . 
وروى سنوطه بالموت عن الحسن وابن سيرين والشعبى والنخعى ٠‏ وبه قال 
النورى وإسحاق وأصحاب الرأى . وقال مالك والشافعى والعدرى يورث . 
قال أبو الحطاب ويتخرج لنا مثل ذلك لأآنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال 
فيورث كخيار الرد بالعيب . ولنا أنه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء فلم بورث 
كالر جوع فق اطبة أو لآأنه نوع تخيارجعل للتمليك أشبه خيار القبول . أما خيار 
الرد بالعيب : فائه لا ستدراك جزء فات مزالمبيع » . ( الخال الثانى ) إذا الب 
بالشفعة كم مات » فان حق الشفعة ينتقل إلى الورثة قولا واحدا » ذكره أبو 
الخطاب وقد ذكرنا نص أحمد عليه . لآن الحى يتقرر بالطلبء ولذلاك 
لا يسقط بتأخر الأخذ بعده » وقبله سقط )١(8‏ . ومخلص مما قدمناه ءن 
الحلاف فى الفقه الإسلاتى أن الحلا ف محتدم فى هذا النقه . فالحنفية والحنابلة 
وكار هن الادة الخابدين من غير المذاهب الأربعة ع اطسن وابن سيرين 
والشعبى والنخعى والثورى وإسحدى . يدهبون حميه إلى ان اسع ما تورث . 
والذين يقولون بأنها تورث هم المالكية والشافعية . فوضح من ذلك أنه لا بمكن 
ترجبح رأى على رأى على وجه جازم » وإن كان الأقرب إلى الرجحان هو 
القرل بعدم انتقال الشفعة بالممراث » وقد أيد هذا الول تأبيدا قريا أحد فتهاء 


)10( ممددر الح و أشته لاسللاى جره هوه ص “٠١‏ - صل 07 . 


ممما الم ممسممم 





ند 
الحنفية البارزين 1 ورد عل القول الآخر ردودا جلية واضحة!١).‏ 
أما المقضاء المصرى فق هذه المسألة » فهو أيضا مختلف . تفضى بعض 
الأحكام بأن الشفعة لا نورث(77) . وقضى بعض آخر بأنها تنتقل بالميراث9). 
ثم طرحت المسألة هلى دوائر محكة استئناف مصر المحتمعة » فقضت اق ا 





: والفقيه الحنى الذى نشير إليه هو الزيلهى » وفد رد على مذهب الشافمى ما يأ‎ )١( 
«وقال الشاففى لا لل مموت الشفيم أيف » لأآن هذا حق معتبر ى الشرع كالقصاص و حق‎ 
الرد يالميب . ولنا أنه بحرد حقى رهو حت امّلك » وأنه يحرد رأى » وهو صفته فلا يورث‎ 
عنه . حلاف القساص » لأن من عليه القصاص صار كلمملوَك لمن له القساس »© وطذا‎ 
جاز أخذ المرض عنه » وملك العين يبق بعد الموت فأمكن إرثه . مخلاف الشفعة » لأنها ممرد‎ 
حق إذ هى مجرد ألرأى والمشيئة » وهذا لابجرز الاعتياض عنها » وكذا لا ممكن إرها . ولأن‎ 
٠ الشفيعم يزول ملكه بالموت عن دارء الى يشفم بها ويثبت الملك فها للوارث بمد البيع‎ 
وقيام ملك الشفيع فى الى يشفع بها من وقت البيم إلى الأخذ بالشفعة شرط » ولم يوجدق‎ 
حت المت وقت الأخذ ولاق حت الوارث وقت البيع ؛ فبطلت لأا لا تستحق بلملك الحادث‎ 
بعد البيع ولا بالملك الزائل وقت الأخذ . وإنما لا تبعلل بمرت المشترى لأن المستحق باق ولم‎ | 
يتغير سبب حقه » وإنما حصل الا نتقال إلى الورثة فى الدار المشفوعة » وذلك حقه ء» كا إذا‎ 
انتقل إلى غيره بسبب آخر فينقضه ويأخذها بالشفعة » كا ينقض سائر تصر فاته حى المسجد‎ 
وكذا لوباعها القاضى أو باعها وصيه كان له نقفه» ( الزيلعى جزء ه‎ ٠ والمقيرة والرقف‎ 
. ) ص 5010- صن 8ه ؟‎ 


(؟) مصر الكلية ؛ يوليه سنة ١845‏ الحقوق ١١‏ صل 07١0م‏ أسيوط الابتدائية 
( استناق) 7 نوفير سنة ١846‏ المجموعة الرسمية ١‏ ص .م - الزقازيق الكلية 4؟ ديسمير 
سنهة ١408‏ المجموعة الرسمية ١#‏ ص م5 - أسيوط الكلية ”# فبراير ستة م141 المجموعة 
الرسمية ١١‏ رتم ١١*‏ ص ١١"‏ - الزقازيق الكلية ٠٠‏ أكتوبر سنة ١418‏ المحموعة الرسمية 
١‏ رتم 59 ص 5ه - الاسكندرية الكلية (٠‏ نوفير سنة ١985‏ الحاماة لا رتم 549 
ص 5107 - دسبور الحزائية 1١‏ يونية سنة 1405 المجموعة الرسمية ؛ رتم 1110 ص |4 
شبين الكوم الحزئية ؟؟ نوفير سنة 1478 امحاماة ه رمم .#4 ص 085 - استئناف مختلط 
مهايو سة م6 لم لالاصض ١4 - 9١56‏ مارس سنة 9961م ١89‏ ص ١9-١8١‏ مارس 
سنه 19404 م ٠١‏ ص وم( ب ؟5] يناب سنة 1967#ام وس صل 84( س ١!‏ تابر سة ها 
م 6 ص 6١‏ - " برس منة 1948م لاه ص 7*8 - ومن هذا الرأى من الخانهاء المصر بين 
قبل صدور التقنين المدى الحديد أحمد فتحى زنلول مس وم - عل زكى العران فقرة م ١:‏ . 

(6) مصر الكلية ١4‏ أبريل سنة ١4.8‏ الحقرق ١١‏ رتم ١47‏ صل 07م - استئناف 
وطى ١5‏ ديسسير سلة 14٠01‏ امحاكم ارتم ١ه‏ ص 5854 --8 يناير سنة ١11‏ المجموعة 


الرسمية ١7‏ رقم #ا ص 5# ومن مأ الرأى من الفقهاء المصر بين قبل صفور التقنين المدى 
الحديد عبد السلام ذهن ف الأمرال فتّرة 451١‏ . 


ند 


مايو سئة 1970 بأن الحن فى الشفعة لا ينتقل إلى الوارث بوفاة الشفيع قبل 
الثلك بالتراضى أو بتنساء القاضى )١‏ . ولكن عندما أنشئت محكة النقفض 


(1) اسككناف مصر (دوائر مجتمعة) “ مايو سنة +٠‏ المجموعة 7١‏ رتم 5١‏ صن ١١5‏ 
المحاماة ٠١‏ رتم 45١‏ صن 48م وجاء فى 'أسباب الحكم ماياق : و حيث إن السألة 
المطلرب الفصل فيها هى ما إذا كان حى الشفمة يبطل مموت الشفيع قبل تملكه العين المشفرعة 
بالقضاء أو بالرضاء » أو أن هذا الحق ينتقل بمده لوارئه . وحيث إن قانون الشفعة لم ينص 
عل هذه الحالة » ولا كان الشارع قد أخذ حق الشفعة عن الشر يعة الإسلامية فقد وجب الرجوع 
إليها لمعرفة طبيمة هذا الحق . وحيث إن الفقهاء قد عرفوا الهفمة باها حق مملك المقار المبيع 
أوبمضه ولوجيرا عل المشترى بماقام عليه من المّن والمران . وحيث إن هذا الحق هر بطبيت 
حق استشناى لأنه فيد على حرية التماقد » وهو نوع من نزع الملكية لمنفعة خصوصية »ء و لذلك 
يضع الفقهاء دتما باب الشفعة عند باب الغصب ء ويذكررن وجه الشبه بينهما أن فى كل 
مهما تملك مال الغير بقير رضائه . وقد محمدوا إل تخقن .طانه ينتندد قى شروطه والترسم 
ى مقطاته »؛ فأفتوا جميى بأن الشفيع مم ١‏ سمه ياديم بحب عليه أن يعلن فوراً رغبته فى 
الأخذ بالشفمة ويثمد عل رغبته هذه . وحيث إن اسنهاء لا يمتبرون حق الشفيم قبل تملك 
العين المشفوعة نهاي بالقضاء أو الرضاء حق تاف » بل يصفونه بأنه حق ضعيف ٠‏ لأنه عبارة 
عن جر دححق للب املك » فهو محرد رأى ومشيئته؛ أو بمبارة غلماء القائرن( #الدعة) عامدأة). 
وقرروا بناء مل ذلك أنه لا يمكن أن يستعاض عنه » ولا أن يورث » فهو حق لاا صن بشخص 
الشفيم لا بمكن أن ننتقل منه لغيره . وحيث إنه من جهة أخرى فانه من شروط هذا الحق فى 
الثعريمة أن يكون الشفيع مالك لما يشفم به من وقت البيعم إلى وقت الأخذ بالشفعة . فاذا زال 
ملكه بطلت شفحته بزوال سببها ١‏ ولا تنتقل لمن آل إليه الملك لأن ملكه يكون حادثا بمد البيع 
وهو يجب أن يكون مالكا وقته . وبناء على ذلك إذا مات الشفيع بطلت شفعته ولم تنتقل لوارثه 
لآن الوارث إمما بملك بالميراث من وقت الوناة وهى حادثة بعد البيم . رححيث إن هنه المبادىء 
الى قررتها الشريعة لم يأت فانون الشنمة بما يخالفها » فوجب العمل بها . وحيث إنه وإن كان 
الشافعى ومالك يقولان بالارث فى الشفعة » إلا أن مذهب الإمام أنى حنيفة هو الماهب المممول 
به ق مصر منذ زمن طويل » وقد أخذ به الشارع ى مسائل الأحوال الشخصية والوئف . 
وعندما أراد الشارع اقتباس بمض أحكام من مذاهب أخرى اضطر لعمل تشريم جديد » كا 
فمل بالمرسوم بقانون رتم 75 لسنة ١459‏ الخاص بالطلا ق والنفقة والمدة وغيرها . فيجب 
اعتبار أن مذأهب أبى حنيفة هو ألمر جم الأصل ى نظر الشارع لأحكام الشر بعة . والواقع 
أنه أخد هنه أحكام الشنمة فى محصسرمها » حيث شول عر الثفعة لحار وكثرر بك معلئفق طف 
هذا المذهب » خلاف مذهى اشهمى ومالك الدين لا عرلا نه 31 الريك وققط إى ااه 
ما إذا كان المقار لا يقبل القسمة . وحيث إنه لا محل للارتكان عل المادة 744 من فانون 
المرائمات للقول إنه إذا مات أحد الحصوم أثناء سير الدعرى حلت ورثته محله ق جميع 
الأحرال .. لأن قانون المرافمات لم يوضم لتقرير الحقوق © بل لطريقة المطالبة بها » فهو 
فانرن إجراءات لا قانرن موضوع » وغرضص المادة 889 منئه أن الوارث بحل محل المررث 
فى الدعوى إذا كان الحق ى موضوح الدعوى قد انتقل إليه . فلهذه الأب حكمت دء ائر 
عو ين سك الرارث برفاة الشفيع قبل المّلك بالثرامى أو بقضاء 
ماضى و. 


11 
رفع إلبها الآمر ؛ فقضت فق 8 بوئيه سنة 1984 بعكس ما قضت به الدواثر 
امحتمعة لحكة استئناف مصر : وبأن الحق فى الشفعة ينتقل بالمراث(1) » 


)١(‏ نقض مدق م يونيه سلة |١989‏ مجموعة عمر ؟ رقم وها ص ولاه - وجاء ى 
أسباب الحكر مايأق : « وحيث ان الأصل فى القوانين الوضمية أن من ترك مالا فلورثت» ٠‏ 
وهذا خلت القوانين الوضمية من النص فيها على ما ينتقل للورثة من الحيارات اتختلفة » لأن الأصل 
فبا جميى ان' نمال للررئة » إلاماكان خاصص بذات ماحب الحيار فيسقط بالموت 2 وكا 
خلا القانون المصرى من -حكم خيار اليب وخيار الشرط وخيار التعيين وخيار الا ست داد 
الوراق وخيار المدين دفع من الدين المبيع لمشيرر يه » كذلك ححلا انوك لكقم من النصس على 
حكم خيار الشفيع أينتقل الورثة أولاينتقل . فالقول الفصل هبها جميماأب تنتقل قانونا إلى ودثة 
صاحب الخيار » لأنها حقوق مالية يجرى فيها الترارث مجرى الأصل . وحيث إن الأصل 
كذلك فى الشريعة الإسلامية - عل مذهب حمهور الفقهاء - هو أن تورث الحقوق والأموال 
إلا ماقام دليل على مقارقة الحق ى هذا المعى للمال . أما الحنفية مهم : دالأصل عندم أن يورث 
المال دون الحقوق ٠»‏ لأن الذى ثبت عن الشارع هو قوله صل اله عليه و سلم : من ترك مالا 
فلورثته » إلا ماقام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال . فوضع الحلاف بين الأثمة هل الأصل 
هر أن تورث الحقوق كالأموال أم لا . فأبر حنيفة و أسمابه يذهبون إلى أن الوارث يكون له 
ما كان لمررث من الخيارات ى خيار اليب وخيار فوات الوصف المرغوب فيه وخيار 
التعيين وخيارات أخرى » لاعل اعتبار أن الذى ينتقل للورثة هو حق من الحقوق » بل عل 
اعتبار أن المنتقل إليهم عين النصقت بها حقرق . نى خيار العيب وخيار فوات الوصف » 
السبب الحامل على الخيار قائم بالعين بمد موت المورث كنا كان قاما قله . أما خيار الشفعة 
فليس متملقا يالعين المشفوع فيا ولاحقا بها . بل هو راجع نحضض إرادة الشفيع فان شاء 
أخذ وإن شاء ترك » فهر لاينتقل إلى الوارث لأنه ليس مال ولاى معنى الال . آما جمهور 
الفقهاء وملهم الأثمة الثلاثة مالك والشافنى وأحمد . فأصلهم أن الحقوق والاختصاصات 
والخيارات قررت كا قررت الأموال » إلا ماكان صفة خاصة يذى الحيار » كخيار الآب 
قسبب شلافهم إذن ى خيار خيار » عل ما يقوله الإمام اين رشد ء أنه من انقدح له 3. 
وهنا الشهنة لنتد روث » ومن انفدح له أنه صفة خاصة لذى الميار لم يورثه . وحيت 
إن مذهب جمهرر الفقهاء ومنهم الأنمة الثلاثة ى انتقال الحيارات انتقال الأموال والحقوق إلى 
الودثة هو الذى يلاثم مذهب القانون المصرى فيبا جرى به من توريث الأسوال والمقوق امتملقة 
بالأموال والحقوق المجردة والمنافع واللدارات والزايم الاماوى وآجال الديون » فن مات 
و عليه دين موجل فلا بحل أجل الدين مموته لضن الئم'ده المدين حال حياته © فينتمل بعد 
مرته إلى ورثته ميراثا عنه . والمدافم المسلركة 'شحيس إذء مات مبا امبفاكا علفه . رثته فيما 
بن مما . وهدا 26 ده ارس رة مرث الكنااسر ارالواجر ىن أسء 2 داعس رات له 
أرض ليسييها بالزراعة أو الممارة فحجرها ولم يباشر فيها عمل الإحياه وكان ذنك قبل مغى 
لاث سنين خل وأرثه محله فى اختساصه با وأولريته ياحيالها » وإذا مات الدائن المر من 
انتقلت العين المرهونة إلى يد وارئه » رانتقل مها حق حبسها حى يستوق '-ين . وهذا “كله 
ميحج ق مذهب القانرن وجمهور اتفتهاء و مم الأمة الثلاا ثة » وغير #مصحيح فى مذهب أنى 
حنيفة . والخلاصة أن حكم انتائرن فى خيار الشفمة هو انتقاله إلى الورثة » كرأى جمهرر 
أولتك الفتهاء والآئمة . ىي . 


2 
وأكدت نفس المدأ ؛ ف أحكام الها 


وأما الفقه .لهدرى . بعد صدور التقدن المدنى الحديد وسكوت هذا 
التقنين عن النص على هذاة المستألة تارك إناها الايباد اله والقضاء . فهو 
كذلك مثقسم ٠‏ ولا يكاد الباحث يتبين فيه الرأى الراجح من الرأىالمرجوح. 
فن الفقهاء من يذهب إلى أن الحق ف الشفعة لا بورث . ونخالف فى ذلك 
ء محكمة النقض على الوجه الذى بسطناه(؟) . ومن الفقهاء من يذهب 
)١( 0‏ للتمفى مدلى ”١‏ ياير سنة 4145| مجموعة عمر ه رضم 55 صص ١٠م‏ - وقد جاء فى 
أسباب هذا احكم ماياق : م وحيث إن الشريعة الإسلامية لاتمتير من القانو ن الواجب عل 
المحاكي النظامية تطبيقه إلا ى خاصة العلاقات المدنية الى نشات قبل إنناء 'لمحاكم الأهلية » 
وفيما أحاله القانون إيها كالميراث والحكر وى مائثز الاحوال الشخصية الى تعرضي طا 
ولابحد فيها ما يتدعى التقرير بوقف الدعرى حمى تفصل ى هذه المائل المحاكم الشرعية 
الاتصة بنشلره بصفه أصلية . أمانهااخذى أ الشارع مم من أحكام الشريعة وطبعه بطابمه وأديجه فى 
الموانيق كاه دم اليد ارد رأحكاء القفنة صرق ادرورطات ىق القانون التجارى » 
فانه كوا قانونا بداته تطبه الححاكر الظامية وتفسره غير متقيده فيه بآراء أنمة الفقه الإسلاى . 
وعنى ذلك فكون الشريمة الإسلامة هم, مصدر تشريم الشفعة لا يوجب التقيد بآراء أنمها عند 
البحث ى هل يتتقز' حق الشفعة بالارث أو لا ينتقل .و<يث إن كون الشىء مالا فينتقل من 
الشنص إلى ورثته أوليس مال فلا ينتقل » هو بحث فى مالة عينية ىق صميم ا المعاملات . 
وحيث إن المال ى اصططللاح القانون هو ككل ثى ٠‏ نافم الإنان يصح ع ا 
غيره . وك يكخون المال شيئا ماديا كالآءيان انى تقم نحت الحواس ٠‏ كذلك يكرن شيا 
معنويا كالخحقرق الى لا تدرك إلا بالتصور . والاستشفات حق من هذه الحقوق توافرت فيه 
عناصر المالية » النفع والتقدم وقابلية الامتنثار » فوجب أعتباره مالا . أما ازعم بأن هذا 
اخق ليس مال قولا يأنه يحرد خيار مردود إلى مشيئة الشفيع ورغبته وأنه متصل بشخمه 
ولاتعلق له ببعين المشفوعة . فهو زعم لا يستقيم فى ظل أحكام القانون الوضعى الذى جمل 
إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة وتسجيل هذا الإعلان حجة على الفير » وجمل أن كل 
رهن من المشترى وكل حق اختصاص حصل عليه دائنوه وكل حق عيى قبله المشترى أو ا كتسبه 
الغير مده بعد تاريخ التسجيل المذكرر لا يسرى على الشفيم » مما لا يمكن معه القرل بأن حق 
الشفعة حق متصل بشخص الشفيم ولا تعلق له بالمال » . 
وانظر يض نقض مدن 7 مارس سنة ١961‏ ممواعة أسكاء , اتقض م رتم /ا؟ ص ١١4‏ 
( وقد رددت المحكمة الأسباب الى سبق أن أوردتها فى الحكم الابق ) . 
(؟) ومن هرثلاء الفقها ا 0 م إن المشرع » وقددى ف 
الشفعة ى المادة وج من القَانرن المالى الحديد ينها رخمة لاحق .: يكون قد دل بذلك عل 
ثر جيحهلاتجاه الحنية فى تكييف الشفعة بأنها إرادة ومشيئة ء وهى مبذه المثابة لا يمكن القول 
بانتقاها إلى الورثة .. ونحن ى هذا نتفق مم حكم الدوائر الجتمعة » ولكننا لانتابيه فى ل 
( ")2 


1١ 
إلى عكس هذا الرأى ويقول بأن الحن ف الشفعة يورث ويتفق فى ذلك مع‎ 
. )١( قضاء محكمة النقض‎ 


- النتيجة الى انهى إلما . وذلك لأننا نرى أن اارخص تتأكد باستممالها ٠‏ قاذا ما ألبست 
الرخصة ثوب الدعوى فالا نتحقق نهائيا أى تنقلب إل حقى . . . يمخلص من ذلك أننا نرى 
أنه إذا ترق الشفيع قبل مباشر: دعواء سنت الشفمة بوفاته » إذ لاتكرن الدعرى 0 
ابتداء من ورثته لهم ل يكونرا مالكين وقت الببع سبب الشفمة » وهو شرط أماس لثبرت 
الشفعة . ولاتقبل مبم الدعرى بصفتهم ورئة للشفيع » إذ أن الشفيع لم يرقم بمد الدعرى باسمه 
هو حب يحل ورثته محله نبا . أما إذا كان الشفيع:قد رفع الدعرى قبل وفاته » فانها تصبح جزءً 
ص ذمته » و تنتقل بالتالى إلى ورثته مع أموال العركة الأخرى ( محمد عل عر فه ؟ فمقرة )806٠0‏ - 
ومنبم الأستاذ عبد المنم البدراوى إذ يقول : , يبدو أنه إذا توق الشفيع قبل استسال حقه » 
لم ينتقل حقه إلى ورثته : فحق الشفعة يكون قد سقط عنه » ولايستطيع الورثة الأخذ بالشقعة 
لأمم لم يكونرا ملاك وقت البيع » ( عبد المنعم البدراوى فقرة +7؛ صل 457 ) - ومهم 
الأستاذ اسماعيل غات وهو يقر ل دويق أن الر أ اللي هو ماذهيت إليه محكة الاستئناف 
فى دوائرها المجتمعة » لاعل أساس التقيد بالمذهب الحنى ٠‏ وإنما على أساس أن من شروط 
الشفعة ٠.‏ علبق لما نقتفضيه احكمة المقصودة منبا ء أن يكون الشفيم مالكا 5عقار اأشفرع به 
وقتالبيم المشفوع فيه وأن تستمر ملكينه إلى حينالحكم له بالشفعة .. ووارث الشفيع لم يكن 
مالك للمقار وقت البيم . هذا إلى أن إسقاط الشفعة بمموت الشفيع يتمثى مع أنجاه المشرع ى 
التقنين المانى الى إلى التضبيق مها . ومن رأينا » بناء على ما تقدم » أن موت الثفيع يترتب 
عليه سقرط حق الشفعة ٠»‏ ولو طرأت الوفاة بعد إعلان رغبته ى الأخذ بالشفعة أوحى بعد رفع 
دعوى الشفعة» (أسماعيل غانم ص ؟4 ) - وهبم الأستاذ حسن كيرة » حيث يقول : «وتحنر 
نفضل القول بأن الشفعة لا يمكن أن تورث » لأن المشرع فى القانون الحديد يصفها صراحة 
بانها رخصة ٠‏ ومن الملم أن الرخص لا تورث كالمترق . نفلا عن أنه » كا قالت الدوائر 
المجتمعة لحكلة الاستئناف » يتخلن شرط جوهرى هو أن يكرن الوارث غير متّملك وقتث 
ابيع مع أن شرط تملكه وقت البيع هو شرط أساسى فى الأخذ بالشفعة . . ويحب أن نلاحظ 
أنه إذا رفعت الدعرى بالشفعة فقد صارت حق للشفيع » وهذا المق هو حدق مالى » و لذلك ليس 
نمة ما بمنم من أن يرث ورثة الشفيم إذا ترفى بعد رفم الدعوى هذا الحق ء لأنهم يرثون 
حينئذ حقا ولايرئون رخصة » ( حسن كيرة ص 0م ) - وانظر أيضا عبد الفتاح عبد الباق 
عفرة 56٠‏ ص 967”7”. 

)1١(‏ ومن هؤالاء الفقهاء الأسساذ شفيق شحاتة وهو يقول : «هدا وإن ححتى طنب الشفعة 
لايسقط يموت الشفيم » وقد قضت بذلك محكمة النتمفى . . . ولو فرص أن المورث كان 
ملك طلب الشفعة » فان الوارث يستطيم أن يباشر هذا الحق إذا ما انتقل إليه » وهوحلا يحتاج 
إلى إثبات أن شروطه متوافرة بالنبة إليه إذا كانت الشروط قد ترافرت بالنبة إلى مورثه , 
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ونحن إزاء هذا الحلاف المحتدم . وقد شل كلا من الفقه الإسلامى وأحكام 
القضاء وأقوال الفقهاء ولم يسعف فيه نص صريح ف التقنين المدنى إذ ترك 
هذا التفان الأمر لاجتباد القضاء(١)‏ » لاسعنا ]لا أن نتقدم إلى القضاء 
بالملاحظات الآنية : ظ 





عفد تقرر على عين من الأعيان » وهو حق شبه عرى ينشقلإلىالورثة كالحق العيى سواءبسوا., 
( شفين شحاتة فقرة ) - ومبم الأستاذ عبد الممم فرج الصدة وهو يقول : « وتحن 
نقر ما ذهبت إليه محكة النقض من أن حت الشفيع فى الأخذ بالشفمة لا يسقط بموته ٠‏ وإما 
ينتقل إلى ورثته . ونمتقد أن هذا الا نتقال يتحقق حى لومات الشفيم قبل إعلان الرغبة ى 
الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعرى . ذلك أن الشفية » ولوأنما رخصة تتملق بمشيئة الشفيعم » 
إلا أنها بمحكم طبيعتها نلازم المقار المشفرع به فتنتقل منه إلى الوارث » ( عبد المنعم فرج الصدة 
فمقرة ا656 ص 8غ ) - وملهم الأستاذ منصور مصطق منصور وهر يقول : هونرى 
أن رأى محكة النقض هو الرأى المحيح . ولايصم الاعثر 'ذ.. عليه و ستول إن الوارث لا يحوز 
له أن يأخذ المقار بالشفعة لأنه لم يكن مالكا 5. در اللى ٠*فع‏ برقت أنبيم إذ يحب أو لا الفصلق 
مسألة ما إذا كان -ق الأخذ بالشفعة يورث أولا يورث دذافل'! مم محكة النقض أنه يورث » 
نفينتقل هذا الح إل الوارث بالحالة الى كان علببا وفت رفاة المورث . مرعل. ذلك فاذا مات 
المررث قبل أن يتخذ أى إجراء من إجراءات الأخذ بالشفمة فلم يعلن رغبته ٠‏ كان للوارث 
بعض الاجراءات : فمل الوارث أن يتمر فبا كا لو كان المورث لا يزال ححيا ويباشر هو 
الإجراءات » ( منصور مصطق منصور ثمرة ١ 6 ٠‏ ص07ه” ) . قارب أيض محمد كاءلل مرمى 
'" ثفرة 4 ده وقمرة 556١‏ . 

هذا.وقد قررنا فى الحزء الحامس من مصادر الح فى الفقه الإسلاى مايق : ,ولاشك فى 
أنه مادام أن النمس الذى كان مشروع التقنينالمانى الحديديشتمعليه لحم الحلان فد حذف »؛ 
وترك الأمر لاجباد القضاء ٠‏ ولم ير المشرع أن يضيف إل سللة القيود الى أحاط بها 
الشفمة مخففا من أثرها ؤ, تقييد حرية التعاس فيد جديد ا بالنص صراحة عل أن حق الشفعة 
محكة النقنص ى حككها الحقدم الذكر ٠‏ وفيما استند إليه هذا الحكم من أسباب و جيهة ' 
قد حسمت الللان » إذ قضت بأنحت الشفمة هو حق مالى ينتقل بالمبر اث كائر الحقوقالمالة » 
( مصادر الحق ى الفقه الاسلاى جزء ه ص 70 ) - وهذا الذى قلناه لا منمنا من معاودة النظر 
فى هذه المألة لبحث الأمز محنا غير متأثر بقضاء محكة النقضص . فقد كنا فيما قدمناه أرب 
إلى أن نقرر الواقم ونسجل ماجرى به التضاء ؛ منا إلى تمحيص هذا القضاء وتقرير ا ينبنى 
1 ا 

ن يكرن . 

)١(‏ أما فى التقنينات المانية المرية الأخرى » فقد جاه ى تقدينين مها نص صريح 
يأخذ بانتقال حق الشفعة بالممراث . فنصت المادة +م118/+ مدنى عراق على ماياف 
وومى ثبتت الشفعة » فلا تبطل يموت البائم أوالمشترى أو الشفيم ى, ونصت المدة ؟؛"م 
من انون الملكية العقارية اللبناق ( المدلة بقائرن ه شباط'سة 1544 ) على أن ١‏ ينتقل حل 
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نبجب بادىء ذى بدء أن تحدد المسألة تحديدا دقيقا » فقد قدمنا أن المقصود 
بحق الشفعة » الذى ينظر ف انتقاله إلى الورئة أو عدم انتقاله » ليس هو الحق 
الذى استقر للشفيع قبل موته بعد أن أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة . فى رأينا - 
وسنبسط ذلك فيا يلى ‏ أن الشفيع إذا أعلن رغبته ى الأخذ بالشفعة يكون 
قد تكاملك عنده عناص سبب كشب ملكية العقار المشفوع فيه » وحل باعلان 
هذه الرغبة محل المشترى ف الصفقة الى عقدها هذا مع البائع . ولا شلك ف أنه 
إذا مات بعد ذلك » انتقل حقه هذا » أى حى ملكية العقأر المشفوع فيه » إلى 
ورثته » وعلى هؤؤلاء أن يستمروا ى إجراءات الأخذ بالشفعة حى محصلوا 
على حكم بثبوةها أو محصلوا على رضاء مها . والذى يستلفت النظر فى الأحكام 
الثلائة الى صبرت من محككة التقض فى هذه المسألة » هو أن الثابت من 
وقائع الدعرى ى كل منها أن الشفيع لم مت إلا بعد أن أعلن رغبته فى الآخذ 
بالشفعة » بل وبعد أن رفع الدعوى بها . فالأحكام الثلاثئة الى قضت كلها 
بانتقال الشفعة إلى الورثة تكون إذن » من وجهة النظر الى أيديناها : ه سحيحة. 
ولكن محك,ة النقض ٠‏ كما سئرى ء تذهب إلى أن حق الشفيع لا يثبت إلا عند 
صدور الحكم . وأيا كان الوقت الذى يثبت فيه للشفيع الحق فى الحلول محل 
المئرى ‏ وقت إعلان الرغبة أو وقت صدور الحكم . فان المسألة الى 
نبحا هنا هى دل ينتقل إلى الورثة الحق فى الأخذ بالشفعة إذا مات الشفيع 
بعد بيع العقار المشفوع فيه و قبل أن يثبت له حى الحلول محل المشرئ ؛ 
أى قبل إعلان الرغبة فى رأينا أو قبل صدور الحكم بشثبوت الشفعة فها ذهبت 
إليه محكمة النقض ؟ هناك فرضان لا مجوز الحلاف فبما )١1(:‏ إذا مات الشفيع 
قبل بيع العقّار المشفوع فيه وانتقلت ملكية العقار المشفوع به إلى الورثة » 
فلهؤلاء أن يأخذوا بالشفعة عند بيع العقار المشفوع فيه » وهم بأحذو نبالشفعة 
كنا قدمنا أصالة عن أنفسهم باعتبارهم ملاكا للعقار المشفوع به وقت بيع 
العتار المشفوع فيه . لا باعتبارهم ورثة حلوا محل مورمم .(1) إذا مات 
الشفيع بعد أن <ل محل المشترى » سواء باعلان الرغبة فى الرأى الذى نقول 
به أو بصدور الحكى شبوت الشفعة فى الرأى الذى تذهب إليه محكمة التقض » 
كان للورثة أن يأخذوا بالشفعة » ولكن لا أصالة عن أنفسهم "ا فى الفرض 
الأول ٠‏ بل لأنهم حلوا محل مور لهم بعد أن انتقل إلهم حقه بالممراث . 
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والفرض الذى مجوز فيه اللحلاف هوا . كا قدمنا ؛ الفرض الذى عموت 
فيه الشفيع بعد ببع العقار المشفوع فيه وقبل حلوله محل المشرى . وهنا ننظر 
إلى المسألة من ناحية تطبيق المبادىء العامة للقانون المدنى » ومن ناحيةالاستناد 
إلى الفقه الإسلامى وهو المصدر الذى اشتقت منه نصوص الشفعة . 

من ناحية تطبيق المبادىء العامة للقانون المدنى : حب القول إن الشفيع 
فى الفرض الذى محن بصدده ء بعد بيع العقار المشفوع فيه وقبل حل له محل 
المسرى » لمح يليت له حق فى العقار المشفوع فيه . وليست الشفعة فى هذه 
المر حلة إلا رخصة » أو هى منزلة وسطى ما ببن الرخصة والحق(١)‏ . وسواء 
كانت رخصة أو كانت منزلة وسطى : فهى ل تلكسب الشفيع بعد" حتا 
كاملا فى العقار المشفوع فيه . والذى ينتقل إلى الورثة من مورمهم هى الحتوق 
الكاملة الى ثبتت للمورث » ولا ينتقل إلبم رخصة أو منزلة وسطى ما بين 
الرخصة والحق » فهذه وتلك ليستا قوق كاملة حبى تنتقلا إلى الورئة9) . 
ومن ثم لا مجوز القول ٠‏ من ناحية المبادىء العامة للقانون المدنى » إن الشفعة 
فى الفرض الذى نحن بصدهه تنتقل إلى الورثة . 

ومن ناحية الاستناد إلى الفقه الإسلائى » نرى أن المذهب الفقهى الذى 
هو أقرب إلى المبادىء العامة للنانون المدنى هو المذهب الحنى » فهو يقول 
عن الشفعة إنها إرادة ومشيئة . وهذه الإرادة أو المشيئة هى الى نعير عببا 
فى القانون بأنها رخصة أو هى المتزلة الرسطى ما بين الرخصة والحق » فهى 
لا تورث لاق القانون ولاق المذهب الحنى . ونحن نتأخذ هنا بالمذهب الحتى 
لا لأنه هو المذهب الواجب الأخذ به ق الفقه الإسلاى ٠‏ فنحن نسلم بجواز 
الأخذ بأى مذهب وبأى قول ق الفقه الاسلامى ق المسائل المالية » ما دام 
هذا المذهب أو هذا القول هو الذى ينسجم مع مبادىء القانون المدنى . وقد 
رأينا أن اللاهب الحنقى هو الذى ينسجم مع مبادىء القانون المدلى فى هذه 
)١( 0‏ أنظر آنا ص عع هامش ١‏ . 

(؟) ومن أجل ذلك لا ينتقل إلى الورثة حق مورتهم ف قبول الإيحاب الموجه إليه إذا 
كان هذا الإيحاب غير ملزم وكان من وجه إله الإيحاب قد مات قبل أن يقبل الإيحاب . 
فهناك أيضا يكون الح فى القبول هو منزلة ومعلى ما بين الرخصة والحق ٠‏ رئيس بحق كامل ؛ 
ومن ثم لا ينتقل إلى الورثة . 
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المسألة » ومن أجل ذلك تأخذ به . لم إنه من المقرر فى الفقه الإسلائى :6 وهو 
مقرر أيضا فى القانون نقلا ءن النقه الإسلائى ٠‏ أن الشفيع بحب أن يكون 
مالكا للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع فيه ٠‏ وأن يبى هذا الملك 
منصلا من وقت البيع إلى وقت الآخذ بالشفعة . فاذا مات الشفيع بعد بيع 
العقار المشفوع فيه وقبل الأخذ بالشفعة » فان ورثئة الشفيع لا يستطيعون الأخذ 
بالشفعة باعتبارهم ورئة » إذ لم مخلف لى مورجم إلا إرادة ومشيئة متصلة 
بشخصه . وهذه لا تررث7) . وهم لا يستطيعون أيضا الأخذ بالشفعة 
أصلاء عن أنفسهم باعتبار هم ملاكا للعمّار المشفوع به الذى انتقلت ملكيته 
إلبم من مورمم ٠.‏ وذلك لآنهم كانوا لا مملكون العقار المشفوع به وقت 
بيع العقار المشفوع فيه » فلكينهم غير متصلة . ويعير الزيلعئ عن هذا المعى 
فى عبارات جلية إذ يقول : «. . . مخلاف الشفعة لأنها مجرد الرأى والمشيئة » 
وهذا لا جوز الاعتياض عبا ٠‏ وكذا لا ممكن إرتها . ولآن الشفيع يزول 
ملكه با موت عن داره الى يشفع مها » ويثبت الملك فها للوارث بعد البيع . 
وقيام ملك الشفيع فى الى يشفع مها من وقت البيع إلى الأخذ بالشفعة شرط » 
ولم يوجد فى <ق الميت وقت الآخذ ؛ ولا ى حق الوارث وقت البيع . 
فبطلت » لأنها لا.نستحق بالملك الحادث بعد البيع » ولا بالملك الزائل وقت 
الأخذ »:(؟) . ودع عنك » بعد كل هذا ء أن القول بعدم انتقال الشفعة إلى 
الورثة هو القول الذى يتفق مع فكرة النضبيق فى حت الشفعة » وهى الفكرة 

الى سادت نصوص الشفعة فى التقشن المدنى الحديد . 

ببى أن نستعرض فى إبجاز موقف محكة النقض فما ذهبت إليه من انتقال 
الشفعة بالمراث . فهى فى حككها الأول الصادر فى 8 يونيه سنة 1984 قد 
أفرطت ف الاستناد إلى الفقه الإسلامى » واستخلصت من هذا الفقه رأيا 
راجحا أسندته إلى المالكية والشافعية والإسناد هنا صحيح ٠‏ وإلى الحنابلة 





)١(‏ ويشبه ذلك حق التعريض عن الضرر الأدبى ٠»‏ فهو أيضا متصل بشخص المضرور. 
ومن أجل ذلك لاايورث ٠»‏ إلا إذا تحدد بمرجب اتفاقأر طالب الدائنبهأمام القضاءا م ١/1‏ 
مدنى ) . 

(؟) الزيلعى جزء ه ص 7ه؟ - ص م:د؟ - وانظر آنفا قوله كاملا فى ص 7وع 
هامش ١‏ . 
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والإسناد هنا محل للنظر فقد أوردنا فيا قدمناء المذهب الحنبى وهر أقرب إلى 
المذهب الحنى(1) : واستخلااص وائ راجح فى الفقه الاسلاى يقول بترارث 
حت الشفعة على النحو الذى ذهبت إلبه محكمة النقض هو أبضا محل للنظر » 
فقد قدمنا أنه لا كن ثر جيح رأى على رأى عل وجه جازم : وأن الحنفية 
والخنابلة وكشرا من الائمة المحتبدين من غير المذاهب الآربعة يقولون بعدم 
انتقال الشمعة بالمر اث 3 وأن هذا الوا شو الأ رب إلى الى مدنا ل .وؤستر قف 
محكة النقضس هذا الّيز الدقيق ببن اا ار لعب 


0 


الحنى : وهو من ال اشتبر لبها هذا اأذهب . وقد 
أحسنت عكتنا العليا التسير عنه » وإن كانت لى تأخذ به » حين نرل : 
ونام بحن و الجا رن 1ن اورت يكون له ما كان للمررث 
من الخيارات قى خيار الءيب وخيار فرات الوصف الى غرب فيه وخبار 
التعيين وخخيارات أخرى » لا على اعتبار أن الذى نتم بنتقل إلى الورلة هو حن 
من الحقوق » بل على اءتبار أن المنتقل إلهم عين التصقت لها حقوق . فى 
خيار العيب وخيار فوات؛ الوصف : السبب اللنامل.على الحيار قاهم بالعين 
بعد موت المورث كا كان قائما قبله . أما. خيار الشفعة » فليس »«تعلمًا بالععن 
المشفرع فا ولاصقا با ٠‏ بل هو راجع لمحض. إرادة الشفيع إن شاء أخذ 
وإن شاء ترك » فهو لا ينتقل إلى الوارث لأنة ليس عال ولا فى معبى المال؛. 
وإذا كانت محكة النقض قد أفرطت ف الاستناد إلى الفقه الإسلاتى ى حكمها 
الأول » فهى فى حكمها الثانى الصادر فى "١‏ يناير سنة 11545 قد فرطت 
فى الاستناد إلى هذا الفقه » إذ تقول : ١‏ فكون الشريعة الإسلامية هى مصدر 
تشريع الشفعة لا يوجب النقيد بآراء انمها عند البحث فى هل ينتقل حى الشفعة 
بالإرث أو لا ينتقل »92) . وعند المحكمة أن و الاستشفاع . . نوافرت فيه 


. +45١ أنظر آنف ص‎ )١( 

(؟) ووجه التفريط هنا أن محكئة النقنض تكاد تملن أنها لا تعتد بالفقه الإسلاى فى مسألة 
من مسائل الشفعة » تضار بت فها النصوص فى المشروع المهيدى والمشروع البان لموضوع 
الشفمة » واختلفت فها احا كر اختلاف بينا » وزخرت مذاهب ألفقه الإسلاى فيما أوردته 
من أقرال فى شأنها . وليس ثمة نمك فى أن الفقه الإسلانى هو المصدر اللى استى منه المشرع 
لفصري نصوص الشفعة » فوجب الرجوع إليه فى تفسير ماغمضض منهذالنصوص وو استكال © 


/ 


عناصر المالية . . وجب اعتباره مالا » . وتستدل على ذلك يأحكام القانون 
الوضعى ٠‏ الذى جمل إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة وتسجيل هذا 
الإعلان حجة على الغر » وجعل أن كل رهن من المشرى وكل حق 
اختصاص حصل عليه دائنوه وكل حن عينى قبله المشترى أو اكتسبه الغير 
ضده بعد تاريخ التسجيل المذكور لا يسرى على الشفيع ؛ . وتستخلص محكة 
النقض من ذلك أنه لا ممكن القرل « بأن حق الشفعة حق متصل بشخص 
الشفيع ولا تعلق له بالمال » . ولا توجد علاقة ظاهرة بين ما تقدمت به الحدحمة 
من أدلة وبين ما اننبت إليه من نتيجة . ثم إنه لايوجد تعارض بين أن تكون 
الشفعة حا متصلا بشخص الشفيع وأن تكون متعلقة بالمال » فكثير من 
الحقوق الى تتصل بشخص الدائن بمكن أن تتعلق بالمال » كحق النفقة وحق 
التعريض عن الضرر الأدلى . وأخمرا يئخذ على قول محكمة النتقض إن 
الاستشفاع وهو الحق فى الأخذ بالشفعة حب اعتباره مالا » أن الفرق بين 
الاستشفاع والمال هو الفرق بين السبب والمسيب » فالاستشفاع إتما هو سبب 
لكسب الال وليس عمال . ومن أجل ذلك لا ينتقل الاستشفاع » كا ينتقل 
المال » إلى الوارث » لآنه سبب متروك إلى إرادة الشفيع ومتصل بشخصه . 


عسا نقص مْبا . هذا إلى أن المادة الأولى من التقنين المانى » عندما تمدد مصادر القانون الى 
تست منهاالأحكام مباشرة » تذكر بعد النصوص التشر يعية والمرف مبادىء الشر يع ةالإسلامية . 
فبادىء الفقه الإسلاى أصبحت » بموجب هذا النص » من بين المصادر الى يستى مها مباشرة 
القانئرن الرضعى . وليس أولى من نظام الشفعة » بين النظر القانوئية الى اشتمل عليها التقنين 
المدف ٠‏ بالرجوع فيه إلى مبادىء الفقه الإسلاى . ولا نتقيد فى الرجوع إلى هذه المبادىء 
مذهب دون مذهب ء بل نختار من مذاهب الفقه الاسلاى ومن أقرالها ما هو أكثر ملاءمة لحاجات 
العصر » وأشد انسجاما مع المباديء العامة الى تود التقنين ادف . 

ويلا حظ مع ذلك أن التكييف القانرى للتصرف تتبع فيه مبادىء القانون المدنى دون 
مبادىء الفقه الإسلاى . مثل ذلك أن الشفعة لا تجوز إلا فى بيع المقار . فتكييف التصرف 
بانه بيع تتبع فيه مبادىء القانون المدنى ولو خالفت مبادىء الفقه الإسلاى » فلا تندرج المقايضة 
نسمن البيعم تبعا لمبادىء القانون الماف وإن كانت تندرج تبعا لمبادىء الفقه الإسلاى . وكذلك 
تكبيف المال بأنه عقار تتبع فيه مبادىء القانون المدنى ولوخالفت مبادىء انفقه الإملاى » 
فالبناء يمتير عقارأ ولوأنه ق بعض المذاهب الإسلامية يمتبر منقولا . ثم إن تكييف البيم بأنه 
باطل أوقايل للإبطال أو صحيح ٠‏ أو أنه معلق على شرط واقف أوعللى شرط فاسخم ونحر ذلك ع 
تنبع فيه مبادىء القانون المداى . دون مبادىء النقه الإسلاى.من تقيٍ البيع إلى ياطل وفاسد 


و موافرف وتافذ ولازم / 


و 

85 التشريعات المتعافي: فى التفم: ‏ أتصار العفم: ومصوصها - 
التهدسمي ف عق الهم فى الْفَى ا مر فى الجر مر : كانت أحكام الفقه الآسلاى 
فى الشفعة هى المعمول مها قبل صدور التقنين المدنى المختلط ثم التقنين المدنى 
الوطى السابق . ولما صدر هذان التقئينان اشتمل كل مهما على نصوص 
فى الشفعة هى تقنين لأحكام الفقه الإسلاتى . صدر التقنين المدنى امختلط أولا » 
فاشتمل على المواد "41 ٠١١‏ والمادتين 057 07 تقرر حق الشفعة وتنظم 
هذا الحق . فجعلت الشفعة فى العقار ( م 4 ٠١١‏ ) © وكذلك ف المنقرل 
حيث أضيفت الشفعة إلى حق الاسترداد ( م 517ه ‏ 058 ) . كا جعلت 
لمن أعارء أرضه لإنسان وأذن له بالبناء أو الغرسى فبا حق الشفعة » إذا دفع 
القن المطلوب البيع به ولو قبل انقضضاء 1.٠‏ الم'رية ؛ م41 ) » فيشفعم صاحب 
الآأرض ف البناء أو الغرس إذا باعه صاحمه . ثم جعلت الشفعة للشريك 
فى العقار الشائع » ثم للجار . « وى كل الأحوال يجب على من له حق الشفعة 
أن يعلنُ رغبته فى الأخذ بالشفعة فى العقار المبيع فى ظرف أربع وعشرين ساعة 
من وقت التكليف الرسمئ الحاصلء له بابداء رغبته » ويزاد علبها مسافة 
الطريق » وإلا سقط حقه ؛ ( م ٠١١‏ ) . ثم صدر التقامن المدنى الوطى . 
فاشتمل على المواد .16 78 تقرر حق الشفعة فى العمّار » أما حى استر داد 
الخصة الشافعة فد جعل ف العقار والمنقول ( م411 ) . وأحكام الشفءة فى 
التقنين المدنى الوطنى تمائل » فها عدا فروقا قليلة » أحكام الشفعة فى التقنين 
المدنى المختلط . ومن هذه الفروق مانصت عليه المادة ه/ا من التقنين المدلى 
الوط من أن بوا قيس عل ,من الديدق الخاعة »ريغي الخلا + ألا ين 
رغبته فى ذلك بتقرير يقدمه لقلم كتاب المحكمة التابعة للها ١-1ية‏ الكائن فباالعقار ؛ 
فى ظرف خمسة عشر يوما بالأكثر من بعد تكليةه رسميا بمعر فة المشعرى بابداء 
رغبته » وإلا سقط حمّه » ويزاد على هذا الميعاد مسافة الطريق 4 . 

وقد أظهر العمل أن هذه النصوص ليست وافية » واستدعى اقتضا با 
الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلاتى » فأدى ذلك إلى تناتض الأحكام . فصدر 
قانون خاص بالشفعة » هو الأمر العالى الصادر ى 7١‏ مارس منة ١9٠٠‏ 
بالسسبة إل القضاء المختلط . والأمر العالى الصادر ق ؟ مارس منة 1١1١1‏ 
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بالنسبة إلى القضاء الرطنى . وبذلك انفصل قانون الشفعة عن التقنين المدلى » 
وألغنى هذا المقانون النصوص السابق الإشارة لمبا قَْ التمنن المدنى .و هذاهر 
قانون الشفعة السابق ٠»‏ الذى استمدت منه ترص الشفعة ف بن -. 
الحديد 4 يمد أن أعيدت هله النتصرص ! 2 ب “الها الطبيعي ف التعدين ١‏ 
وقد جعل قانون الشفعة السابز . الشفعة فى العثار للشريك فى العقار رار ١‏ 
م للجار المالك فى أسعوال معينة . واعتر شريكا العتار المعترع فيه من 
درن له .<- ل الانتماح نمه ك2 اوانيةه 8 زله طلس التشعة إذأمْ د ل ايا 
الرشة نفسه ف الما دو حق الشفعة ذالم بطهر اللاريراية 37 الأخذ مبا ى ظرف 
مسة عشير يوما من وفتث علمه بأببين 5 4نم : برقت تكليفه #مسحممر رانداءرخيته. 
وجب شى, وسلياتا وي عت ل ا 
على يد محضر . ريكون <.ا الإعلان مشتملا علوعرض الث وملحقانهالراجب 
دفعها كانونا . وترفع دعرق النفمةعل البائع والمشترى 3 والحكم الذى يصدر 
نهائيا بشبوت الشفعة ينتير سنذا لملكية الشفيع ؛ وعلى المحكثة تسجياه من تلقاء 
نفسسباأ . ول الشفيع بالنسبة إلى البائع محل المشرى فى ب" جميع ميم حقوقه والتزاماته ؛ 
فادا ا و تح إلغه غير فليس للشفيع تبرج لعل 
صوص الى وردشق اناري والختلط 4 وعالج كثير ا من وجوه 
وعند إعداد 0 وع ١‏ التهدى للتقنين المدنى الحديد » لم يعدل المأروع 
فى النصوص الى كانت للكنة الأستاذ كامل صدق فل وضعتها فشأن الشفعة 
همستمدلة إناها من قانون الشغفرعة السايق 1 قدمنا ٠‏ بل نشت هلدمه النصوص, 
كا هى مع تعديل طفيف فى ترتيها وى بعض أحكامها . وقد استقر رأى 
هذه اللجنة » بعد مناقشات طويلة(1) . على إبماء الشفعة سيبا لكسبالملكية. 
)١(‏ أنظى هذه المناقغات فى محضر جلسة ؛١‏ مايو منة ١*0‏ للجنة ؟الأمعاذ كامل 
صدق . وقد انقسم الأعضاء فى انرأى . فبعفس رأى الابقاء على الشنمة بالنبة إلى انشر يك فى 
الملك و إلفاءها بالنسبة إلى امار . و بعنس رأى الإبتاء على الشفمة كلما كان من شأنها جد «داصر 
للاكية فى بد واحدة بط تشتها والرئها والاصراف يحل أنشفعة افجار نز. حمالة و.. ودحق ‏ 


ا 
وقد كان للشفعة خصوم يرون وجوب إلغامبا لآأنها قيد خخطير يرد على حرية 
التعاقد ٠‏ ولمى يعد لما ما يسوغها ؛ ومخاصة الشفعة بسبب الحوار . غير أن 
المشروع الهّويدى للتقنن المدنى الحديد استبتق الشفعة كاملة ما فى ذلك الشفعة 
يسبب الحوار . لاعتبارات تارئكية » ولآن هذا النظام قد أصبح جزءا من 
التقاليد القانونية للبلاد » هذا إلى ما للشفعة من فائدة فى حمع ماتفرق من حق 
الملكية كضم حق الانتفاع إلى الرقبة من طريق الأخذ بالشفعة 2 . وعند 
نظر المشروع العهيدى ىق للحنة المراجعة » حذفت هذه اللجنة الشفعة بسبب 
الحوار » إذ هى موضع خلاف بن مذاهب الفقه الإسلائى . ولا يقول با 
إلا الذهب الحنى مع تقييدها بشروط معيئة . وعلى ذلك قدم المششروع الهاثى 
لنصرص الشفعة إلى مجلس النواب نخالية م ''دهة بسب الخحرار . فاحتدمت 
المناقشة ى هذا المحلس » بين مئ'يدين لإلغاء شفعة الحوار ومنادين بوجرب 
إرجاعها . وانتصر أخيرا الرأى القائل بوجوب إرجاعها » وأقر مجلس النواب 
نصوص الشفعة بعد أن أعاد إلها النص الحخاص بالشفعة بسيب الحوار 29 , 


-ارثفاق عل الأقل . وأشار بعض الأعضاء إلى الأضر ار الملازمة لنظام الشفعة من مساومات تحرى 
بين بعض الخيران بمكن وصفها بأنها مساومات استغلالية » ومن أن الشفعة من الوجهة 
الاقتصادية سبب من أسباب مخفيض قيمة الملك » ومن حالة عدم الاستقرار الى ينبدن ا 
الملاك فى أثناء قيام النزاع عل الشفعة الذى قد يطول أمره بضم سنين . وقال بعضض الأعضاء” 
إنه حى لا يبق مص ر الملك معلق أو مشكوكا فيه أمداً طويلا يحب تقصير المواعيد الخاصة بادتعمال 
حق الشفعة » والتوسم ىق حالات سقورط هذا الحق . وتأسيا عل ذلك رأى بعض الأعضاء 
التمليم يحراز النزول مقدما عن حت الشفعة قبل ثبوته » وإلزام الشفيع بايداع المن خزانة 
المحكة وإلا سقط حقه فيه » والتضبيق ى حالات التزاحم بين الشفعاء » ومنم الشفيم من 
الرجوع فى الشفعة تعصفا بعد استعمال حقه فبا . وقد وافقت اللجنة أخيراً » بأغلبية الآراء» 
على استبقاء حق الشفعة بالنسبة إلى كل من الشر يك فى الملك ومالك الرقبة وصاحب حت الانتفاع ؛ 
وكذلك بالنسبة إلى الحار فى ححالة وجود حق ارتفاك - أنظر قى هذه المناقشات مجموعة الأعمال 
التحضيرية 5 ص ووم - ص 51# ف الامش . * 

. "8" ص‎ ١ مجموعة الأععال التحضيرية‎ )١( 

)٠(‏ كانت بهنة الشوئون التشريعية بمجلى النواب »© بعد أن تلقت المشروع الال 
التقنين المدى الحديد خلواً من الشفعة بسبب الحوار » قد أضافت نصا تحمل حق الأخذ بالشغعة 
و الجار المالك ى الأراضى الزراعية » إذا كانت اررق نا أو علبا بالنسبة للأرض المنفوع 
فها حل ارتفاق » وكانت تيمة أرضه تساوى عل الأقل نصف من الأرض المثنرع فها» . 
ولا عرهم ت نصرص الشفمة على مجلس النواب » احتدمت الماتثة فى الشفعة بسبب الحوار .مه 


3 
وق لحنة بجلس الشيورخ 6 اقرح أحد الأعضاء إلغاء شفعه الحوار 9 وعدم 


وافتتح المناقعة أحد الأعضاء مطالب باعادة الشفعة بسيب الحوار كا كانت ى قانرن الشفمة 
السابق » وقال فى هذا الصدد : « نحن بلد شرق له عاداته و تقاليده » وكنت أظن أنالحكومة 
مدل ى: .مقر رضها اللديد على رفم القيرد الواردة ق القانون الحالى » فتوسم نطاق حمق 
الشفمة لا أن تضيقه » حبى يصبح من حق الحار أن يشترى العقار بطريق الشفعة [ما دفنا لضرر 
كنا قلت ء وإما لمكين الحار من شراء الأراضى الحتداخلة فى أرنه » فيتحقق ما نصبو إليه من 
استواء الأراضى حمق تقنسممها +.. قراؤ اد الأعفاء قائله ٠.‏ د الواقم أن حق الشفمة بالنسبة 
تجار ىق الشريءة من المسائل الحلافية الى فها ونان ع وَلى رأجح ورأى مرجوح ٠‏ فأما الر أى 
المرجوح فهو رأى الإمام أنى حتيفة الذى يرى وحده دون الأمة الثلا ثة جواز الشفعة للجار... 
أما باق الآئمة فهم لا تحيزون هذا النوع من الشفعة . . . بل رأوا أن المصلحة فى أن يكون 
كلءفن للالكن جر اذى أن يبيع لمن يشاء لحار أو لنيره . . هذا فيما يتعلق بالشريعة . أما فيما 
يتعلق بالموضوع فلست أدرى ماهى الملة اى تحملنا على أن نبيح ما يراه زميل انحترم . ولكى 
أزيد المبالة بو خورسا اشرب لم مثلا . , . هبوا أن . . . ملك فى أسيوط 4ه فدانا و أملك 
أنا بحواره فدانا واحداً . . وأردات أن أرحل من أسيوط إلى القاهرة . ولكن لى . . . قريبا 
بملك فدانا واحدأ كذلك . ولوء حظه لم يكن فدانه ملاصقا لفدانى . فلما عزمت أن أبيع له 
قدان .6 جاء.. وقال إن فدانك ملاصق لأرنمبى وأريد أن امتلكه حى يصبح عندى ألف فدان” 
( أى رمم دائرى ) . فيريد أن يبرنى محتجا بالشفعة عل أن يأخذ منى.هذا الفدان دون أخى 
أو قريوى ». وأضاف أحد الأعضاء قائلا : و أضيف إل ماقاله زميق "أنه أكثر الذين تناو لوا 
مواد الشفعة من رجال القانوت يعتبرون أنبا حق مكروه كالطلاق : أما سوه الحوار الذى يقول 
به زميل . . فقد انتمى أمره » لأن الناس كانوا قلة فى الماضى١‏ » وكان يمكن أن يرئذى الحار 
جاره . أما فى الوقت الحاضر فقد زاد العمران وزاد عدد السكان ء وأصبح الإنسان لا يعرف 
جاره ه . ثم عارضص أحد الأعضاء قائلا : م إن حق الشفعة كان معر و فا.ى مصر من ز من بعيد 6 
وأريد تقيبده » فصدر قائرن بذلك سنة ١6٠9‏ اشترط لثبوت حق الشفعة الحرار من حدين : 
ومنعها فى البيع للأخ أو الأب أو الابن أر القريب من الدرجة الثانية أو الزو جين .. أما القول اليوم 
بمنع الشفعة إطلاق على أساس القول بحرية التعاقد » فكلام بعيد عن الحقيقة ‏ . فرد أحد الأعضاء : 
ه الواقعم أن الحار القوى لا يشترى إلا بأبخس الأمان » وهذا هو الذى يلجىء الحار الضعيف 
تحت سيف اللهديد يحق الشفعة من امار القوى إلى الاحتيال على القانون برقع المّن . و من ثم يأ 
الحار القرى . . و يطالب بحن الشفعة فتنشا المنازعة و ترقم القضايا . . نحن الآن أمام مشكلة 
الملكيات الكبيرة ونريد أن نتضى علها قضاء ميرها » لأن عهد المبردية والاستعباد الأرضى 
يحب أن يزول » . فماود العضر الممارغى معارضتهقائلا : وتاءلت عن الحكة الى حدت بالحكومة 
واالجنة إلى هذا التقييد » وطالبت بايضاح المبررله » فتكلم . . وتحدث عن الملكية الكبيرة و أن 
الشفعة نحد من هذه الملكية . لا ياسيدى لم يقل أحد بذلك . فنحن بصدد تشريع عام لا تشمر يم 
يتعلق بالملكية الكبيرة أو الصغيرة .. إذا أردتم تعديلا ى التشريم فيئوا السيب الأى يبرر 
هذا التشريم ؛ وإذا أردتم الحد من الملكية الكبيرة فحدوا مها ماشتم . . درا من الرأسمالية 
وحاربوها ٠‏ لمنة الله علها وعلل من بحبها » إتما نحن بصدد تشريم »© والنشريم لا بد له من 
مبرر © والحكومة ومن تكلموا لم يذكروا أى مبرر يصمح أن يتذ صببا لهذا التمديل ..- 


اا 
الأخذ بتعديل مجلس النواب : خخصرصا وأن الحوار صبح لا يعتد به الآن » 
وقد لايعرف الحار جاره » وأن التوسع فى الأخذ بالشفعة ينانى الشعورالسائد 
فى منع تكتل الملكية » . ولكن اللجنة » بأغلبية الآراء » أقرت شفعة الحوار . 
ووافقت على المشروع بالتعديل الذى أدخله ملس النواب 2١0‏ . وعبى ذلك 
أفر المشروع فى محلس الشيوخ على الوجه الذى استقر عليه فى التقنين المدنى 
الحديد » شاملا لشفعة الحوار » ومستحدثا فى قانون الشفعة السابق لبعض 
أحكام تفصيلية سنعرض ها فى مواضعها . 

ومهما يكن من أمر استبقاء الشفعة سببا لكسب الملكية » وهن أمر الاحتفاظ 
فها بشفعة الحوار » فد شاعت فى نصوص التقدن المدنى اللحديد فى الشفعة 
روس النقببيق عن هذا الحق . وتظهر هذه الروم لذ نيدلات استحدما 
التقنين المدنى الحديد » نذكر منها ما يأى : 

1 55 أهم تعديل استحدثه التقنن المدى الخديد ؛ للتضييق هن حق الأشود 
بالشفعة » هو التعديل القاضى بوجوب إبداع الشفيع خزانة المحكمة و كل المن 
الحقيى الذى حصل به البيع » مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قلى رفع 
الدعوى بالشفعة » فان ل يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط 
حق الاخل بالشفعة » ( م5/4470 مدنى ) . ولم يكز/ قانون الشفعة السابق 
يوجب هذا الإيداع » بل كان يقتصر على النص على أن يكون إعلان الرغبة 
فى الأخذ بالشفعة « مشتملا على عرض الكن وملحقاته الراجب ١فعها‏ قانونا » 
( م ١/١4‏ من قانون الشفعة السابق ) . فلم يكن عرض العْن عرضا حقيقيا 
حا » يله الإيداع فى خزانة المحكمة » بل كان يكى أن يبدى الشفيع استعداده 
لدفع امن وملحقاته ى صحيفة دعوى الشفعة . فوضع اللتقنين المدنى الحديد: 
بامجابه إيداع العن خخز انة المحكمة » حدا لدعاوى الشفعة غير الحدية الى يقصد 
ما فى الغالب فتح انحال للمضاربة عن طريق مديد المشترى حى بضطر إلى 
مساومة الشفيع على ترك دعوى الشفعة لقاء مبلغ من المال . لا سما إذا لوحظ 





ه وانهتالمائثة بأن وافق مجلس النواب على انتراح قدمه أحد الأعضاء يقفى باعادة الشفمة 
بسبب الحوار كا كانت عليه فى قانون الشفمة الابق - أنظر فى هذه المناقشات مجموءة الأعمال 
التحضيرية 5١‏ ص 707 - ص 884 فى المامش . 

(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 6م” - ص وم" . 


1 


أن الشفيع لم يكن ملزما فى قانون الشفعة فعة السابق ٠‏ كا هو ملزم فى التقندن المدلى 
لغادية رم 17 مق + نيد الدهري فى عيباذ مدن . فكان يكتى باعلان 


صحيفها دون أن بضدها 6 م يمتح الياس لماومة المشسرى . وهكذا ضيقن 
التشدن المدنى الحديد سهذ! الحكم أشد التضييق من حق الشفعة : إذ سنن 


على الأشفيع أن يودع خزانة المحكمة كل ادن قبل رفع دعوى الشفعة : وليبس 
هدا بالآمر البسير فى كثير من الأحوال:. 


؟ - أجاز التقنن المدنى الحديد نزول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة 
ولو قبل البيء ( م 458 ١‏ مدنى ) » فهد بذلك السبيل للمشعرى فق أن محصل 
على نزول الشفيع عن الشفعة مقدما قبل أن يقدم على الشراء ٠‏ وذلك حبى 
بطمئن إلى مصير الصفقة » وقد سبق بيان ذلك7١)‏ . أما قانون الشفعةالسابق : 
فعبارته الواردة أ المادة4١‏ ( أولا ) منه تفيد أنه لا جوز النزول عن الشفعة 
لل وك للك ل رالا كانت 202 لاقني 1 الي ٠‏ قينا للك 
قانون الشفعة السابق » بأن التزول عن الشفعة جائز حتى قبل البيع ؟ 

7 سد منع التقدئن المدنى الحديد الاخدٌ بالشفعة « إذا وقع البيع بن 
الأفبرلبو اين 9 بين الزوجين » أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة 
أو بين الأصبار لغاية الدرجةالثانية؛ ( م هه ب مدنى ) . أما قانون .الشفعة 
السابق » فقد كان ينص ف الادة " منه على أنه « . . . لا شفعة فها بيع من 
الأصول لفروعهم وبالعكس ٠‏ ولا فبا بيع من أحد الزوجين للآخر » أو من 
المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة » . ونرى من ذلك أن التقذن المدنى 
الحديد قد توسع فى منع الأخذ بالشفعة . نضيق من هذا الحق » بأن منعه 
فى البيع بين الأقارب. لغاية الدرجة الرابعة ولم يقتصر على الدرجة الثالثة الى 
اقتصر علها قانؤن الشفعة السابق » ومنعه فى البيع ما بين الأصهار لغاية الدرجة 
لثانية وم يكن قانون الشفعة السابق بمنعه فى البيع ما بين الأصبار أصلا . 

أسقّط التمدن المدنى الحديد الحق ق الآخذ بالشفعة « إذا انقضت 
أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد ابيع » ( م 448 ب مدلى ) ؛ فى حين أن 








60 أنظر آنقا ص مع وما بعنها . 


(6) نقض مدن ٠‏ مارسر سنة ١565‏ مجموعة أحكام النقض م رتم ١١‏ ص مه+- 
و انظ آنما ني : 5ه هامش ١‏ 


28 
قانون الشفعة السابق فى المادة 7١‏ منه كان لا يسمّط الشفعة إلا و بعد مضى 
صتة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع » . 

ه - نص التقنئن المدنى الحديد صراحة على أنه إذا نوافرت فالمشترى 
الشروط الى كانت تجعله شفيعا ٠‏ « فانه يفضل على الشفعاء الذين هى من 
طبقته » ( م /981/” مدنى ) . وقد كانت م#كمة النقض » بالتطبيق لأحكام 
القانون الشفعة السابق » لا تفضل المشترى الشفيع على شفيع من طبقّته » 
فكانت تفتح بابا للأخذ بالشفعة أغلقه التقنين المدنى الحديد بالنص سالف 
الذكر » وسنعرض هذه المسألة فى موضهها . 

هذا إلى أن تكييف التقنين المدنى الحديد الشفعة تكبيفا قانونيا صحيحا » 
وتصرحه فى المادة ه48 مدنى بأن ه الشفعة رخصة . اعدعلى ترجيح الرأى 
القائل بأن الشفعة لا تنتقل بالمراث ؛ إذ أن .رخص لا تورث على التفصيل 
الذى سبق أن بسطناه )١(‏ . وفى عدم انتقال ''*فعة بالمراث تضييق فى الأخذ 
مها » ما دامت ورثة الشفيع لا تجوز للم الأخذ بالشفعة 57 . 

وبالرغم من هذا التضييق فى الأخذ بالشفعة : فان التقذئ المدنى الحديد 
لا يزال يعتدر الحوار فى حالات معيئة سبيا من أسباب الأخذ ما . وإذا كان 

دن المستساغ أن شت للشر يلك ف الشيوع حق الاخذ بالشفعة تفاديا من دخول 
أجنى بين الشركاء . وكات ٠:‏ وعدم أيضا أن رشبت لصاحب الرقبة 


. أنظر آنفا ص مه وما بمدها‎ )١( 

(؟) وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى صدد التضييق فى المشروع 
من حمق الأخذ بالشفمة : «عل أن المشروع كان قد انتهى إلى استبقاء الشفمة » فقد عمل 
من. ناحية أخرى عل التضبيق فى الأخذ بها » إذ هى قيد يرد على حرية التصرف فيحسن عدم 
التوسم فيه . ضيق المشروع ف الشفعة من ناحية المورضوع ٠‏ ومن ناحية الإجراءات . فأورد 
فى المرضرع ثلاثة عدت ؛ إذ جعل ذرابة الحواثى المائمة من الأخذ ما متد إلى الدرجة 
الرابمة » وأجاز أن يتنازل الشفيع ف انقسة فل اله م واشين النة ال تشفط عق 
الأخذ بالشقمة إلى ثلاثة أشبر 5 أربي اكير دوه تسجيل ني . وعالج ( المشروع) 
من ناحية الإجراءات مسألة هامة بروح التضييق فى الأخذ بالشفمة » فأوجب عل الشفيع أن 
يودع المزينة مبلغا يساوى المّن الحقيى الذى حصل به البيم . وقد عادت الشفعة فى المشروع 
إلى. مكانها فى التقنين المدنى ٠»‏ بمد أن انفصلت عنه منذ صدور القانون الحالى ( الابق ) الماص 
بالشفمةى سْى ١4٠٠‏ و ١60١‏ » ( مجموعة الأعمال التعفيرية + ص 44" ), 


2 
أو لصاحب حي الانتفاع أو المحكر أو للمستحكر أن يأخذ بالشفعة جمعا 
ما تفرق من شتات الملكية » فليس من المستساغ يعد أن استدار الزمن أن يبى 
للجار حى الآخذ بالشفعة . فالشفعة قيد خطير على حرية التعاقد ؛ وعامل من 
عوامل عدم الاستقرار فى المعاملات العقارية » ولا برها إلا اعتبار أشد 
خطرا منها . والجوار قد أصبح فى الوقت الحاضر ليس بذى خطر ا كان 
فى الماضى »2 فلم يعد يصلح مبررا للأخذ بالشفعة . بل إن الجوار » حى ق 
الماضى » لم يكن سببا من أسباب الأخذ بالشفعة ى أكثر مذاهب الفقهالإسلاتى. 
فاذا أضيف إلى ذلك أنه كشرا ما يتخذ ذريعة لتكتيل الملكية العقارية والتوسع 
فى تملك الأراضى والبانى المحاورة على حساب صغار الملاك وذوى الحاجة 
منهم » تبين أنه كان من الصواب الوقوف عند المشروع الهائى للتقئين المدنى 
الحديد الذى أقرته لحنة المراجعة » وقد حذف فيه الحوار سببا للخل بالشفعة 

على النحو الذى ذكرناه فيا تقدم . | 
وبعد هذه النظرة المهيدية فى الشفعة » نتناول أحكاءها فى مباحث ثلاثة : 
)١(‏ شزوط الأخذ بالشفعة . (1) كيفية الأخذ بالشفعة . (”) آثار الأخذ 


بالشفعة . 
للبحث الاول 
ً# 
شروط. الاخذ بالشفعة 
6 برص در وط الل مر الشف : تتلخص هذه الشروط ى 
أمر ين , )١(‏ بيع عمار . (؟) ووجؤد شفيع 8 
الألب الذول 
بيع عمار 
57 صسالئايه : نعرض هنا لمسألتين : )١(‏ بيع العقار الأصل فيه 


جواز الأخذ بالشفعة . (7) ومع ذلك هناك بيوع عقارية لا يجوز فها الأخل 


ظ 55 
١ 5‏ حر العقاع ال صل قم عرارامَرٌ أ سف 


07 ماا تمل مام بسع العقام من مسال : إدا بيع عفار : انفتح 
باب الشفعة . والأصل جواز أن يئخذ هذا العقار ب لشنعة . إذا وجد شفيع 
وتوافرتسائر شروط الشفعة . والمفروض أن يكون هناك عقار » وقد ورد 
عليه عقد البيع . 

فالشفعة لا تكون إلا فى العقار : أما المنقول فيرد عليه حىّ الاسترداد 
دون حق الشفعة . شم إن الشفعة 'غمر قابلة للتجزئة . فلا تجوز تحرئة العقار 
أو العّارات المبيعة عند الأخذ بالشفعة . وذلك حتى لا تنجزأ الصفقة . 

ثم يجب أن يرد على العقار عققد البيع ٠‏ فهذا العتقد هو التصرف الوحيد 

الذى بجحوز فيه الأخذ با!شفعة . وأى عقّد آخر ولو كان ناقلا للملكية لانحوز 
فيه الشفعة . ولا يشترط فى البيع : حبى يصح الأخذ بالشفعة . أن يكرن 
مسجلا . وقد تتوالى البيوع على العقار الواحد . فيثار التساؤل فى أءها مجوز 
الأخرذ بالشفعة . 
ظ فهذه حملة من المسائل . ذستعر ضها متعاقبة على الترتيب الانى : (١)لاشفعة‏ 
فى المامول . (؟) الشعفه غير قابلة للتجزئة . (”) لانجوز الشفعة إلا قى عقد 
البيع . (4) جواز الأخذ بالشفعة فى البيع غير المسجل . (0) الأخذ بالشفعة 
عند توالى البيوع . 

4 لد شف فى اقول : الشفعة لاتكون إلا ق العقار : و لاشفعة 
فى المنمّول . وإتا 3 على المقول حى الاسيرداد : لاا حى الشممعة . وقد 
سبق أن بسطنا القول فى حق الاسترداد فى الحزء الثامن من الوسيط عندالكلام 
ل الملكية الشائعة » وبينا أن حق الاسترداد يثبت ف المنقول الشائع إذا باع 
أحد الشر كاء حصةه الشائعة ى هذا النقوك لاختي. بطر بق الممارسة . ولحق 
الاسيرداد قراعد ومواعيد وإجراءات ختلف عن قواعد الشفعة ومواعيدها 
واجراءانمها.وهذا الح مستمد من القانون الفرنسى فى حين أن الشنعة مستمدة 
من الفقه الإسلاى . عل أن طبيعة حقى الاستر داد هى ننس طبيعة حق الشنعة » 
وليست الشفعة إلا حقّ اسثرداد بشبت قف العثار فى أحوال خاصة وبشرروط 

) "١ ( 


كه 
معينة أما شروط حت الاسئرداد فهى تنحصر »© على ماسبق أن بينا( » 
فى أن يصدر بيع من أحد الشركاء فى مجموع من المال أو فى منقول معين 
بالذات . وأن يرد هذا البيع على <صمة شائعة . وأن يصدر البيع إلى أجنى 
عن الشر كاء » وأن يكون المسترد هو أحد الشركاء ( م 6# مدلى ) . 
ويجب طلب الاسيرداد قبل القسمة » ى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم 
الشريك المستر د بالبيع أو من تاريخ إعلانه به » وإجراءات الاسير داد ليست 
من التعقيد بالقدر الذى عليه إجراءات الشفعة . وهى إجراءات تتلاءم مع 
طبيعة المتقول . 

وعلى ذلك لا ترد الشفعة فى بيع حصة شائعة فى السفينة : لآن السفينة 
منقول » والذى برد هو حن الاسترداد9؟) . كذلك لائرد الشفعة فى المنقول 
محسب المآل » كبيع بناء للهدم أو غراس للقلع » فلا يشفع فى هذا البناء أو 
الغراس شريك أو جار . أما بيع البناء على سبيل القرار ولكن استقلالا عن 
الأرض . كبيع امْحتكر للبناء الذى أقامه.على الأرض المحكرة أو بيع دمادب 
الطابق الأعلى من متزل لا بعلك طابقه الأسفل ٠‏ فهو بيع عقار لا بيع منقول. 
ومن ثم يجوز للشريك المشتاع وللجار الملاصق للبناء المبيع أخذ هذا البناء 
بالشفعة » إذا توافرت فيه سائر الشروط”؟) 

والعقار بالتخصيص هو منقول بطبيعته رصد على خدمة العقار أو 
استغلاله » فاذا بيع مستقلا عن العقار الذى رصد لحدمته أو استغلاله فالبيع 
بيع منقول . ولا موز الأخذ فيه بالشفعة . أما إذا بيع مع هذا العقار » فانه 
بحوز أخذه بالشفعة تبعا للعقار . وعلى ذلك إذا بيعت مزرعة مما فها من 





0( الو سيط م كمرد ك5١©.,‏ 

(؟) وعند مالك ٠‏ دون المذاهب الأخرى ء نجوز الشثفعة فى السفينة لأنها أعدت كالعقار 
تشكرن مكنا 1 

(*) محمد كامل مرمى ” فقرة 14+ ص 7١#"‏ - مد على عرفة ؟ فمرة ٠٠+‏ ص 44١‏ 
- وعند الحنفية بيم البناء أو الشجر استقلالا عن الأرض هو بيع منقول » أما إذا بيع مم 
القن تهوز أعذم لفق تبعا الأرض . وقد جاء فى المادة ٠.8‏ من مرشد الحبران ى هذا 
الصدد : « لاشفعة تى البناء و الشجر "المبيع” قصداً بدون الأرغن المَائم علها ٠‏ فاذا بيعم البناء 
تبما للآرض ثبحت فيه الشفعة » . أما المالكية فيعتبر و ن البناء عقاراً » فتعبت فيه الشفمة حى 
لويع اتقلالا- عن الأرض . 
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مواش وآلات رى وتحرها مما يعد عثمارا ب: لتخه.يصص. ؛ فان الشفعة تثبت 
فى المررءة وما تشتمل عاما من المواشى واللات الرى وغيرها من العقارات 
التدخصيضن .. آنا اذا فسلت المراكى اد الات ا الأرض وبيعت 
مستملة » فان الشفعة لا تثبت إذ البيع يكون ى هاه الحالة بيع منقول (1) . 


5 9_الشاعز غمر قابر لايك : معنى أن الشفعة غير قابلة للتجزئة أنه 
لا بجرز للشفيع أن بأخذ بالشفعة . ىق صفقّة واحدةّ , بعض المبيع دون بعض » 
وذلك حى لا تتفرق الصفقة على المشرى فيضار بذلك . وقد كان المشروع 
الفهيدى لنص المادة هو مدلى ينص على هذا الحكى صراحة » إذ كان 
هذا النصس يتضمن فترة ثانية تجرى على الوجه الانى : «١‏ والحق فى الشفعة 
لا ينل بالحوالة ٠‏ وإما ينتمل بالمراث ٠‏ وهو حى لا ينجز حزاق استماله 
واجتازت هذه الذمّرة المراحل التشريعية حبى وصلت إلى نة مجلس السيق 
بعد أن عدلت فى لانة ام ل عاو القن لا باقر ل ار 
سازه (') . ودار نقاش فُْ لنة مجلس الشيوخ حول توريت حى الشفعة 
ولجزئته » م استقر رأ الم مره ة كلها من المشروع ١‏ وترك 
حككها لاجٍماد القضاء «!؟2 . والقضاء مضطرد على عدم دراز لجزاثة الشفعة» 
وهذا هو الحكم أيضا فى الفقه الاسلامى7!) . 

وتأصيل المسألة أنه إذا تعددت الصفقة » جاز للشتيع أن بأخدذ بالشفعة 





- 585+ كمه كأمل مرءى "م فمقرة ولام مس .لام - نحمد علل عرفة ؟ فقرة‎ )١( 
- 45# ص‎ #٠١ دن كسان تقر 95ح ماعل عام ضن ]لدعي المت ترج اده فمرة‎ 
. ١١ منصور مصطق منصرر فمّرة 145- حسن كيرة صص‎ 

(؟) أنظر آنفا م د؛غ هامش و . 

(6) +موعة الأعمال التحضسيرية ١‏ ص 056“ . 

)وق شك الاقة ومكز ,مدل راك بن أنه و العفية بخن السورنة ننس 
للشفيم ا حالش رعشن الممّار المشفوع وك كه م الكنق اذا تعدد المشر ون وانحد 
البائم » فللشقم ل ثائما ريرك اناى ؛, . ونصت الادة و؛؟ 

من قفانون الملكية العم قارية اللباى (المدلة بقانون ه شباط سنة ١944‏ ) عى دعق اله 
لاكدرا . تواعور اتعبواله أو التقاطة الأاكائله . كاذا نيدو كمف المشارون ى الف : 
واأدتيا أحدم أ نم قار الققمة! :1 ومو عل لباقي تنك القفيقة أو إعقاكايا يك يني . 
أما أذا مماد الشتر رت فللشفه., أن يأخذ نص _- احم عدمل .. 


1 
فى بعض الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيا يأخذ بالشفعة 
فيه : ولا يكون هذا لإقاثة للشفعة )١(‏ . فاذا باع المالك عقارا واحدالمشر ين 
متعددين فى صفقات متعددة » بأن اشرى كل من المشر ين جزءا مغرزا 
من العقار بئمن مسمى » ولو انتظلى عقد واحد كل هذه الصفقات » و كان 
للعقار جار توافرت فيه شروط “الأخذ بالشفعة » كان لذا الحار أن يأخذ 
بالشفعة فى حميع الصفقات فيستولى على كل العقار . وكان له أيضا أن يأخذ 
بالشفءة فى بعض الصغقات دون بعض إذ هوَلّم يفرق الصفقات فقد كانت 
مفرقة من الأصل7) . وكذلك إذا باع المالك عقارات متعددة ولو لمشتر 


69 استثنان مصر 7١‏ نوفير سنة با951!ا المحاماة م رتم ١47‏ ص ١4٠١‏ - الإسكندرية 
الكلية الوطنية ١١‏ فهراير سنة ١9978‏ المحاماة 4 رقم ١‏ ص 44*. 
شروط الأخذ بالشفعة » بأن يكون مثلا ملاصقا للأرض المشفوع بها من حدين و تنكون قيمة 
الأرض المتفوع بها لا تقل عن نصف قيمة هذا الحزء . ويستطيم الشفيع بعد ذلك أن يشفع 
فى أى جزء مفرز آخر من المقار إذا كان متصلا بالحزء المفرز الذى شفم فيه أولا : حبى 
لولم تتوافر شروط الشفعة ق هذا الحزء الآخر بأن يكون مثلا غير ملاصق للأرض المشفوع 
بها إلا من حمد واحد أو غير ملاصق ها أصلا . ولكن لا يتطيم أن يشفع فى جزء مفرز 
لا تتوافر فيه شروط الأخذ بالشفعة . إذا كان هذا المزء غير متصل بجزء تتوافر فيه هذه 
الشروط .ريكون الشفيع قد أخذه بالشفعة . وقد قضى ى هذا الممى بأنه إذا كان سبب الأخذ 
بالشقعة الحوار من جهتين » وجب أن يكون كذلك بالنسبة إلى اخصص الى يطلب أغذها بالشفعة 
ف +مجموعها . فلا يصم له مثلا أن يأخذ الحصة البعيدة عنه الى لا يكون له بها اتصال أو الى 
:نلا يكون له بها اتصال إلا من جهة واحدة » دون أن يأخذ الحصص التصلة مها والمحاورة لملكه 
عن الحهتين . ولكن يكلى أن يطلب الحصة المجاورة له من المهتين وما يتصل بها من الخصص 
الأخرى » ولوكان بعض هذه الحصص غير متوافر فيه ى ذاته شرط الحوار الك الشفيع من 
المهعين . وذك لأن اباحة أخذ العقار بيأمه بالشقعة أوربمض حصص؛ منه تدل على أن المعتتر فى 
نظر القانون هو كلية المقار أوكلية مجموعة الحمصص المطلوب أخذها منه » حيث أن هذهالمجموعة 
المتصلة أجزاو'ها بعضها ببعض تعتير كلا واسداً مى تحقى الحوار من جهتين فى بعفه سرى 
ذلك إلى باقيه . والقول حلاف ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة ٠.‏ وهى أنه فى مثل هذه 
الحالة يكون تشفيع أن يأخذ العقار بامه ولكنه لا يستطيع أن يأخذ من الحصص إلا كل حخصة 
تكرن بذاا مجاورة له من المهتين . وقد لا حظ المقنن فى ذلك أن المقار كل قد يتضرر الش يم 
من جميع من ينتقل إلهم بالبيع حصص مفروزة لكل مهم أومن بمضبم »© فأباح له أن يأخذ 
الكل بالشفعة » أو أن يأخذ البعض بقدر ما يرى فيه إبعاد الفضرر عنه . وقد يكون ذلك متسققا 
ى عدد من جيرانه الحديدين » فان اضطر لأخذ الشفعة من بعضهم دون بعفى فانه يبق جارآ 
ملاصقا أيضا لهذا البمضى الباق فلا يدفم عن نفسه أذى جواره . لذلك جمل له القانون الح 
ق أن يأخذ بالشفعة من الحصص بقدر مايشاء » تحت شرط أن يكرن سبب الأخذ بالشفعة 
توافراً فى بعضها ويكون باقييا متصلا بها ( طنطا الكلية ١+‏ يونيه منة 1418 المجموعة 
الرسسبة ٠١‏ رتم ؟+؛ ص ١ه).‏ 
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واحد » ى صفقات متفرقة » كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة » إذا توافرت 

شروطها . فى بعض الصفقات دون بعض . وليس ق هذا نجزئة للشفعة » 
فان الصفقات كانت من الأصل متفرقة(١)‏ . 


أما إذا كانت الصنقة واحدة : ا ا 
بالشذعة ى بءض الصفقة دون أن يأخذ السنةة كاملة . إذ أن ذلك يكون 
يحزئة للشفعة(') . وعكن تصور وحدة العلندة ق فركان : إذا 2 امالك 
ودلد العقار المبيع 0 0 واذا 7 د عمَا: ات «تعلدرٌ 1ه رد ئ أعول 5 صفقة 


واحدة وهذا هرو ذر ص أن أدج العقارات المببعه ع وحدةأا ا 00 1 


"تت فى فرض تعدد الأشيرين مع وحدة العقار المبيع © اذا باح المالاك 
عمارا واحدا لشسرين متعددين على الشيو ع و اي نماميه 
حى لا تتفرق الصفقة » وهذا مخلاف ما إذا كان كل من ١‏ لشر ين قد اشعرى 


)١(‏ وقد يكرن المقار ممّموما بين الشى يكين فيشقل كل هما بنصيبه ورا 
و بديع الإثنان نصيبهما المفرزين ىق عد وأحد » فلا يكرن لشفيع أن باعد را لفقي 1 اتسين 
المخارر . وليس له أن يأخذ النصيبين معا تحجة عدء التحزئة . وقد فبك يك ١‏ استكان: مسر ى 
هذا المعنى بأنه إذا ياع الشريكان عقاراً وكان قد قسم بِيئْبما بمقتفى حم قبل حصول اسبع 
بمدةء فعقد الليم يعتبر مشتملا عل بيعم عقارين مستقلين لكل مهما مالك خاص . وعلى ذلك 
فليس للشفيع الحق فى الأخذ بالشفعة إلاءنق الحزء المحاور له » ولا يحق له أن يأخذ جميع 
المقار يحجة عدم انتجزئة » لأن هذه التجزئة موجودة فعلا بسبب القسمة قبل البيم © ولا'ن مبدأ 
عدم التجزنة إ مما وضع لمصلحة المشترى و ليس لمصلحة الشفيع ( استثئناف مصر 4 يونيه منة ١5٠‏ 
المجمرعة الرسمية "١‏ رتم 4؛:١‏ ص 859 ). 

(0) وإذا كان العقار المشفوع فهدأرها زراعية أقم فبا بناء » فليس للشفيع أن بقتصر 
فى طلب الشفعة عل الأرضص دون البناء بدعوى أنه غير عحتاج له » كا أنه يتعين على الشفيع 
أن يشفم فى الأرض مما تشتمل عليه من ملحقات إذا دخلت هذه الملحقات فى عقد البيع 
( استعناف مختئط + يناير سنة 5٠19م‏ 8 ص (4و- د١مارص‏ صنة 1١056‏ مه8اص؛4١١).‏ 

(0) أما إذا باع المالك عقاره لمشتر واحد» فبديهى أن العفيم لايستطيع أن يحزئ الصفقة 
فاخ يسن _النقان :وو أن رعذ ابا 

(:) وهناك فرض ثالث هو أن يتعدد الشفعاء » فيتمين عل كل مهبم أن يطلب الشفمة 
فق كل المبيم حى لا تتفرق الصفقة . وستعرص هذا النرضس. عد اكلام ى تمدد الشفماء 
وات السهمء إذ هناك هو المكان الأنب أبحثه . 


3 
جرءاء:رزامء !ءثار ؟: صفقة مستقلة ولو ى عفد واحد مع سائر المشر ين © 
فقد قدمنا أ للشفيع أن رأخذ بالشفعة من بعض المشترين دون يعون . وقد 
كانت المادة ١١‏ من قانوز الشفعة السابق تنص صر اءحة على هدا الحكم إذتقول : 
« إذا بيع العفار لعدة أشخاص مشاعا بدذبم » فلا يجوز الشفعة إلا فيه بهامه . 
أما إذا عينت ف العقّد حصة كل مم مفروزة » كان للشفيع الحق ى طلب 
أخخذه بّامه ء» أو أخذ حصة واحدة أو أكير مع مراعاة القواعد المقررة لطلب 
الأخذ بالشفعة » . فالمناط فى وحدة الصفقة وتعددها يكون إذن ببيع العقار 
لشعرين متعددين دبى الشيوع فتكون الصفقة واحدة ولا جوز تفريقها "!١(‏ ع 
أو ببيع العقارأجزاء مفرزة لمشتر ين متعددين لكل هنهم جزء مفرز معين فتكون 
الصفقة متعددة وبحوز الأخذ بالشفعة ق يعض الصفقات دوك بعض . وإذا 
كانت الما لاعن قانون الشفعة السابق لم تتقل إلى نصوص التمذن المدنى 
الحديد » فانه يصح مع ذلك الأخذ محكمها » إذ هو حك, لا ينحرف عن 
المبادئ العامة » فضلا عن أنه كان مطبقا منذ زمن طويل فاستقر ى عررف 
التعامل) . وقد قضت محكة النقض » تطبيقا لهذا الحكم ٠‏ بأن المادة ١١‏ 
من قانون الشفعة القدم تقضى بأنه إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعا بيهم » 
فلا نحوز الشفعة إلا فيه بهامه . وهذا يفيد بداهة أن الشفيع إذا رغب ف استعال 
حقه فى أخذ كل العقار المبيع بالشفعة : وجب عليه أن يوجه الدعرى مها إلى 


)١(‏ ويشترط ى ذلك بيم المقار بأكله لمشترين متعددين على الشيوع ٠»‏ فإذا بيعت 
حصة شائعة من العقار للشعر ين متعددين على الشيوع © امتنع تطبيق الفقرة الأولى من المادة 
١‏ من قانون الشفعة » وجاز للشفيم الأخذ بالشفعة ى نصيب أحد هؤلاء المشترين دون 
ابي الباق 6 .ولا يكون فى هذا تقريق المنفقة: (آنا عل ةانم الأهل. . واقة قت حكة 
النقضن. فى هذا انن. اران هنال تطح اخاوة وو بن انوت الففهة أن. كوت امس كقان أ نان 
لمدة مشير ين »© فإذا كان المبيع وها غات فى عثار لمدة مشترين » امتكه. تطبيق الفقرة الأولى 
من المادة المذ كورة » وروجب الرجوع إن الواعد العامة . وهى تحيز الشمعة فى بيع كل خصة 
شائعة » مى توافرت أسباب الشفعة فيها . فإذا كان الح قد أسقط حق الشفيع قبل أحد 
اللشثر ين إستنادا إلى الفقرة الأولى من 'مادة ١١‏ مالفة الذكر مم أن المبيم كان جزءاً شائعا 
فإنه يكرن قد خالف القانرن ( نقض مدل 59 ديسمس سنة ١١643‏ مجمرعة أحكام 'لنقض 
١ادتم‏ ؟؛ ص 4+؛١).‏ 

62 أنئر محمد عل عرفة ؟ فدرة +١5‏ ص وم" . 


ا 
حميع المشترين حى تم عملية التحويل فى مواجهة حميع أطرافها . ولا يعنيه 
من ذلك طعنه بصورية عمّد أحد هالاء الور ١‏ شويحه أن إدخاكه ى عقل 
الشراء كان إجراءا صوريا قصد به إسقّاط حقه فى 'شددة١١‏ 

وإدا 25 عشار واحدل ا معد دين عل الشي ع 3 وكان 0 هر لاء 
المشي نه وآ الناة 1 0و أ أقاء لابه ا ال أرعره 
أشر بن من صول لبائع و هن فروعه أو من أدربه خاب الدر حة 0 
أو من أصهاره لغابة الدرجة الثانية فلا جوز الأخذ منه بالشاعة 5 سيجىء . 
فان الشفعة تبعال بالنسية إلى سائر المشعرين . ذلك بأن الشفيع تحدم عليه بي هذه 
الحالة أن شفع ق العقار يّامه حم لا تتفرق العدفقة ؟ا قدهنا. قد 
ن يشفع فى وان حى لا سفرق العينقة نا . وهو لا إستطيع 
أن يشفع ق حخصة المشترى الذى لا بجوز الآخذ منه بالشفعة . وعلى ذلك 
لا يستطيع أن يشفع فى العقار بهامه» فتسقط شفعته بالنسبة إلى حميع المشتر ين"9). 
وذلك مالم يطعن بالصورية فى عقّد المشترى الذى لا جوز الاخل هه اا عه 
فيجوز عندئذ إذا أثبت الشفيع صورية هذا العقّد أن يأخذ بالشفعة بى كل 
العقار . ولكن يتعين عليه عند طلل الشفعة أن يوجه الطلب إلى المشترى 
الصورى : وان يدخله خصما قى دعوى الشفعة حبى يثبت ق مواجهته صورية 
عمذه 3 و-بذا فضت محكمة النقض قَْ الحكم الدى سمقى ذكر و2؟) 7 وقد 
يتحايل البائع لمنع الأخذ بالشفعة من طرير آخر » فيكون قصده أن يبيع العقار 
جزء صغير من هذا العمار هو الذى بالاصى العمار المشموع به . فيبعه مفرزا 
بيعا صوريا لشخص آخخر . حبى يفصل بذلك الحزء الأكير من العقار المبيع 
عن العمّار المشفوع به فيمنع الأخذ بالشفعة . فاذا أثبت الشفيع ذلك » كان 
له أن يأخذ كل العقار بالشفعة » ويفوت على البائع غرضه غير المشروع (24. 
)١(‏ تقض مدق 18 ياير سلة 9451| مجموعة أحكاء انثفم - رم م؛ ص 5484 . 
(0) سوهاج الحزئية 0١م‏ يناير سنة ١985#‏ أعاماة م رتم ١55‏ ص ١١١‏ - إست 
؟ يناير سنة ١955‏ المجموعة الرسمية 1١‏ رتم 415 ص .1١١١‏ 
(0) نقض مدق ١5١‏ ياير سنة ١951‏ مجموعة أحك م انقفر ؟ رتم +4 ص 844 . 


وهو الحكم الابى الإشارة إلة . 
(4) استساف محختلط ١9‏ يتاير مله 1185م مم ص ١١4‏ - محمد عل عافة © قمرة 
5 صصص .ومس - وسلعود إل هذه المألة ( أنظر ما يل فقرة م ). - 


ارمع 

ب - وى رمس تعدد العقاراتالبيءة مع وحدة المأمرى» إذا باع امالك 
عقارات متعدءٌ مشر واد ق صفقة واحدة ويثمن واحد . وجب العييز 
بين حالتين : )١(‏ أن تتوافر فى هذه العقارات جميعا شروط الأخذ بالشفعة . 
وفى هذه الحالة يجب على الشفيع أن يطلب أخذ العقارات حميعا بالشفعة لتوافر 
شروطها فى كل العقارات ٠‏ ولأ الصفقة واحدة فلا مجوز تفريقها على المشترى. 
ومما بوء كد وحدة الصفقة أن تكون العقارات المتعددة «تصلة بعضها ببعض ,)١('‏ 
أو إذا كانت منفصلة أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلالواحدة 
محيث إن استعهالحق الشفعة بالنسبة إلى بعض منها مجعل الباق غير صالح لما أعد 
له من الانتفاع (1) . وإذا أراد الشفيع أن يقتصر فى الأخذ بالشفعة على بعض 


حت وكا يتعدد المشترون عل الشيوع » قد يتعدد البائعورن عى الشيوع فيبيعرن عقارأ شائما 
بيهم لمشتر واحد ء فتعتير الصفقة فى هذه الحالة صفقة واحدة ولايحوز تفريتها . ومن ثم 
لايحوز للشفيم أن يأخذ بالشفعة حصة أحد البائعين الشائعة وحدها » بل يحب أن ياخذ بالشفعة 
المقار بّامه ( استئناف مختلط 7٠‏ فبراير منة 1841م ه؟ ص ١458‏ - محمد كامل مرسى 
“ فقرة ٠م”‏ ). 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا شل البيع عقارات متعددة ى ذات العقد ٠‏ وكانت 
منفصلة بعضبا عن بمض جاز للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيها أسبابها در ئالعقارات 
الأخرى الى لايستسيم أن يشفم فما لراعا سنيف متففلة .. آنا إذا كانت العقارءات المبيعة 
متصلة ء فيجب عل الشفيع أن يأخذها ينامها ( نقض مدف ١8‏ فبراير ستة ١45+‏ مجموعة 
أحكام النقض ه رتم ١م‏ ص .مه ). 

(0) وقد قضست محكة النقض فى هذا الممى بأن الأخذ بقاعدة عدم: جواز تجزائة العقار 
المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع كار ١‏ انيرا آر ستاراك نتيددة عمل أ دسق 
أرمنفصلة بشرط أن تكون مخصصة لممل راحد أو لطريقة استغلال واحدة محيث إن استممال 
حق الشفعة بالنسبة إلى بجزء منبا يحمل الباق غير صالح لا أعد له من الانتفاع ( نقض مدق 
١#‏ مايو سئة ١414/8‏ مجموعة جخمراه رقم 5٠١‏ صن وا5 - | ياير مله 9585| مجمرعة 
أحكام النتقض 5 رتم و صى 0ه- الاسكندرية الكلية الرطنية ١١‏ قراير سنة 8م4١‏ لمحاماة 
ورتم ؤم" ص 044 - امتئناف محتلط ه أبريل سنة 19.5 م6١‏ ص .)1١856‏ 

ومثل العقارات المنفصلة الخصصة لعمل واحد مبى خصص ليكون مدرسة . وعل بعد 
منه قطمة أرض فساء منفصلة عنه خصصت لككوان ساحة للألعاب الر ياضية لتلاميذ هذه المدرسة . 
ومثل المقارات المنفصلة المخصمة لطريقة استغلال واحدة أراضص زراعية منفصلة بمفما عن 
بمض »2 ولكن خصصت كلها لزراعة القصب لتوريده إلى مصنم للكر ( أنظر عمد كامل 
مرسى ” نمرة 4م م ص 7 ؟ - عبد المم فرج الصدة فقرة #١١‏ صن 4566 ). وعل كل 
حال يحب ترك اللت فى أن الصفقة واحدة أو متعددة لتقدير قاضى الموضوع » فيتضفى فى ذلك 
بناء مل أسباب سائنة » مسلهديا بالظروف الخاصة يكل صفقة وبا حيطها من ملابسات . 
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العقاراتدون بعض » فلا بد أن يكونذلك مموافقة المشترى: فهو وحده الحكم 
فيا إذا كان تفريق الضفقة يضر به أو أنه يرضاه ليتمكن بذلك من أن يستبى 
بعض العتارات لقيام مصلحة له فى ذلك . (؟) أن تتوافر شروط الأخذ بالشفعة 
ى بعض العتارات دون بعض آخر ٠‏ وى هذه الخالة يبدا الشفيع بأن يطلب 
الأخذ بالشفعة فى العقار أو العقارات الى تتوافر فبا الشروط١()‏ . ولا كان 
مسري سي ست را ست كن 
الشفيع أخذها بالشفعة تقدر بواسطة خبير بنسبة من هذا العن الوا حد تنفن مع 
مساحة هذه العقارات وصقعها بالنسبة إلى باق العقارات7) . ولكن مجوز 
للمخترى م إزااراى أله تر ع العيقتةعل,بهلنا الرجه شر بيد + أن عملت 
بأن يأخذ الشفيع بالشفعة كل العقارات : ما توافرت فيه شروط الشفعة ومالح 
تتوافر » وذلك حبى لا تتجزأ عليه الصفقة . وحينئذ يتععن على الشفيع أن يأخذ 
كل العقارات بالشفعة حتى مالم تتوافر فيه الشروط » أو أن يبر كها حميعا حى 
ما توافرت فيه الشروط . وقد جرى القضاء على هذا المبدأ فى أحكام متعددة(؟) 

)١(‏ نقض مدق ١8‏ فبراير سنة ١404‏ مجموعة أحكام النقض د رتم 1م ص .مه 
لا مارس سنة ١96501‏ مجموعة أحكام النقّض + رتم اا ص 7١4‏ . 

(0) استثناف وطى ١١‏ يناير منة ١9.84‏ الاستقلال "م رقم د - ص ١٠56‏ (إذا كانت 


الأآرض المشفوع فبا قد بيعت عفقة واحدة مع كوبا مثرلفة من عدة قطم متفاوتة الأتمان ٠.‏ 


وعرص الشفيم نسبة من الدّن الإجإلى الوارد ى عقد البيى » وجب عل المحكة أن تعين خبيرا 
لتقدير قيمة القطعة المشفوع فيا » وإذا رأث الك لان المر ض تمين علما اعتبار حمنه ) - 


استئثئنان محتلط ؛ يثاير سنة . 7 1 واب ا م 15 ص و.5 
( إذا كان ثمن القطمة الفاضعة لمق الشفعة قد زيد زيادة جسيمة وأ الع برا اي 
الحاضعة لحق الشفعة من غير أن يزاد تمن البيع الإجالى » وذلك بقصد منم استمال حق الشفعة 5 
فإن للقاضى أن يعين المُن الحقبى للقطعة الحاضعة لحق الشفعة ) - د ديمس سنة ١98٠01‏ م4٠١‏ 
ص #” - 1٠١‏ يونيه مله 1914م 75 صل 1154 . 

(0) نقض مدق ١"‏ مايو سلة م94١‏ مجمرعة عمر ه رقم 7٠١‏ صن 8١5‏ - أسئئناف 
مصر ؟١‏ يرنيه منة لم47١‏ الحاماة م رمم 57د ص .م4 (عدم جراز نتجزئة الصفثة ليس 
ا حو الشفعة ى جميع العفقة بما فيا المثار الذى لا شفعة له فيه أملا ؛ 
وإنما ممنى ذلك أن للمشفوع منه أن يلزم الشفيم بذلك إذا شاء . وإلا كان حق الشفيع مقصوراً 
على العقار الذى له حت الشفعة فيه وحده) - استئدائف مصر 4 يرله سنة ١47٠8‏ الجموعة 
الرعمية 1م رتم ١44‏ ص 14م - طنطا الكلية ١١‏ نوفير سنة 14101 المجسرعة الرسسية ؟ 
رم عس م١٠(‏ - الاسكندرية الكلية الرطنية ١١‏ فبراير منة ١4978‏ الحاماة ارتم وعم 
ص 4 4ه -استئان محلط ٠‏ أبريل سنة 1905م 8! ص .١856‏ - 
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على أن المشروع الهيدى للتقدن المدنى الحديد "كان ٠يتضمن‏ نصا يقضى بغير 

هذا الحم فقد كانت المادة هخ" من هدا المشروع تنص عل أن . 
١لا‏ شفعة إن شمل البيعم ى نفس الوقت ويثمن واحد » غير الحى الذى 
اويا ا ا 
لمنفعة أو الرقبة أأشخاص متعددون وبيع كل الرقبة أو كل المنفعة » جاز لهرئلاة 
لأشخاص أن يطلبوا الأخذ بالشفعة جتمعين» . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية 
للمشروع العهيدى فق هذا الصدد : وهذا النصس حل محل المادة ١١‏ من قانون 
الشفعة الحالى ( السابق ) . وهو يفرض أن المشترى قد اشسرى ٠:‏ صفقة واحدة 
ويكئمن واحد » العقار الذى مكن أخذه بالشفعة مع عقارات أخرى لا شفعة 
فنها . فى هذه ا حالة لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة لا العقار الذى توافرت 
فيه شروط الشفعة حى لا تنجزأ الصفقة » ولا العقارات حميعا لأن منها عقارات 
لا شفعة فها . ويستدرك النص فى حالتين : ١١‏ ) إذا كان بملك المنفعة أشخاص 
متعددون وبيعت الرقبة كلها » فان أحدا من المنتفعين لا يستطيع أن يشفع 
وحده فى الحزء من الرقبة الذى يقابل حق انتفاعه حتى لا نتجرّأ الصفقة » 
كا لا يستطيع أن يشفع وحده ى كل الررقبة ة لأنه لا علك الشفعة فى بعض 
أجزامها . ولكن يجوز للمنتفعين مجتمعين أن يطليوا الأخذ بالشفعة ق الرقبة 

كلها » لأن الصفقة فى هذه الحالة لا م تتجزأ كا أن كل جزء من الرقبة مشفوع 





حت وإذا عرض المشترى أن يأخذ الشفيع بقية المقارات الى لم تترافر فيها شروط الشفعة 
فأجابه الشفيم يع إلى ذلك » كان أخذ الشفيع هذه البقية صفقة مستقلة تقوم على الر اغى . وقد 
قضت عحكة النقض بأنه إذا كان الحكر قد قضى للشفيع بأحقيته كَ أخذ جزء من الأطيات 
المبيعة بالشفعة ٠‏ كا قضى بأحقيته أيضا ى أخذ باق الشفعة وذلك قبولا لما ردده المشترى فى 
دفاعه أمام محكة ا موضوع من تضرر لتك باق الصفقة تحت يده رغم ضعفها وصعوبة استقلاهها » 
واستجابة لما أظهره الشفيع من استعداد لأخذ هذا الباق رفما لنضرر عن المشترى » فإن التكييف 
الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تر اضيا على أخذ الشفيع لباق الصفقة ٠‏ إذ ثبت من جهة حقه 

فى أخذ الحزء المشفوع فيه بالشفعة وثبث من جهة أخرى إصابة المغترى بأضرار من تخلف 
الحرزء الباق ى يده . فى كان الحم قد أثبت دام الانسن الى بى. علما 18 الر اوه ؛ فإنه 
لا يكرن قد أخطأ إذا أعمل أثره وقنى للشفيع ناخد .ناف الصفقة رفما للضرر الذى شكا منه 
المترى . ولايغير من ذلك أن يكون المشترى قد اعتر ضى أمام محكمة الموضوع على ما أبداه 
الشفيع وَق: أخيد دأقى الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شرواطه ومواعيده ( نقض مدق 
ا مارس سنة /1اهو١‏ مجموعة أحكام النقض ورتم لاما ص 4١؟).‏ 


ا 
فيه . ( ب) إذا كان علك الرقبة أشخاص متعددون وبيع حق المنفعة كله ؛ 
فان أحدا ٠ن‏ أصحاب الرقبة لا يستطيع أن يشفع وحده فى الحزء من حدق 
المنفعة انذى يقابل ما ملك من الرقبة حدى لا تتجزأ الصمقة . “كا لا يستطيع 
أن يشفع وحده فى حق المنفعة كله لأنه لا ملك الشفعة فى بعض أجزائه . ولكن 
بحوز لأصحاب الرقبة مجتمعين أن يطلبوا الأخذ بالشنعة فى حق المافعة كله . 
لأن الصفقة فى هذه الحالة لا تتجزأ كا أن كل جزء من حت المنفعة مشفوع 
فيه » . وقد اجتاز هذا النص مراحله النشريعية ٠‏ حبى وصل إلى +نة مجلس 
الشيوخ . وق هذه اللجنة لوحظ أن الحكم الوارد فق الفقرة الأولى مخالف 
ما جرى عليه العمل » وبعد مناقشة انمسمت اللجنة إلى رأين » الأول يذهب 
إلى جواز تجزئة الصفقة والأخذ بالشفعة فى الءثار الذى ترافرت فيه شروطهاء 
والثانى يذهب إلى عدم جواز الشفعة إلا ى الصفقة كلها . واننهت اللجنة إلى 
حذف المادة . وترله حكمها لاجماد القضاء(١)‏ . ويتبن ثما قدمناء أن النص 
الاى كاد واردا قن الخروع | التييقى + :والنى كان بقصى بعدم جواز الشفعة 
أصلا : سواء فى العقارات الى لا تتوافر فها شروط الشفعة أو العتارات الى 
ظ تتوافر فها هذه الشروط » مخالف ماجرى به العمل » ولم بقدر له أن يكون 
تشر يعا ؛ بل ترك الأمر لاجباد القضاء . لذلك لا مجوز الأخذ محكم هذا 
النص9؟) . لا سها بعد أن بدا أن الميل متجه إلى العمل عاساز عليه القضاء .. 
زقد قدمنا أن الرأى الذى نقول به - وهو جواز الأخذ بالشفعة فى العقارات 
الى توافرت فها شروطها وذلك مالم يتمسك المشترى بعدم تفريق الصفقة 
عليه فيتحم عندئذ أن يأخذ الشفيع حميع العقارات ‏ فو الراع الل مك 
مع ما يسير عليه القضاء فى هذه المألة . ولا يحوز الاعئر اض على هذا الرأى 
ما قل من أن الشر كات العقارية نتضرر منه إذا اشئرت شركة منها حملة 





. أنظر فى كل ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص وهم - ص ؟وع فى اطامشش‎ )١( 
أنظر ق. هذا المت محمد كامل مرسى + ثقرة ه#+ وفقرة ومع - 2فيق تمان‎ )0( 
وانظر عكس ذلك والأخذ حك هذا النص محمر‎ - +٠5 فقرة 516 - عبد المنعم البدر اوى فقرة‎ 
عل عرفة؟ فمّرة م١ ص 58م - صن 844 - عبد الفتاح عبد البان فذرة 58م - إبماعيل‎ 
غأتم ص عم - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 1إج صن 415 - صن 45807 - منصور ممطق‎ 
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عقارات بقصد تقسيمها : وتصادف أن كان مها عقار يجوز فيه الأخذ بالشفعة 
فيحبط الشفيع مشروع الشركة (1) » ذلك بأن الشفيع فى هذه الحالة لاايستطيع 
أن يأخذ بالشفعة إلا العقار الذى توافرت فيه شروطها دون غيره من العقارات ؛ 
ويسلم الشركة بعد ذلك ما ببى من المقارات فتتدكن من القيام مشروعها 00 
وإذا بيعت العارات المتعددة لمشير واحد ؛ ولكن ق صفقات متعددة ؛ 
كأن كانت العقارات منفصلة بعضها عن بعض ولم تكن مخصصة لعمل واحد 
أو لطريقة استخلال واحدة » فلا يال فى هذه الخالة لتطبيق مبدأ عدم نجزثة 
الشفعة » لآن الصفقات متعددة رمبدا عدم التجزئة لا يسرى إلا قى حالة وحدة 
الصفقة . وعبى ذلك مجوز للشفيع فى هذه الخالة أن بأخذ بالشفعة العقار أو 
العقارات الى توافرت فم! شروطها » ولا يعترض عليه فى ذلك أنه مجرئ 
الصفقة لأن الصفقات كانت متعددة من مبدأ الأمر » وهو لا يأخذ بالشفعة 
إلا ف صفقة واحدة لم حزما . ولا مجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة العقار أو 
العقارات الى مم تتوافر فمما الشروط إذ أن الحق ى الأخذ بالشفعة قى هذه 
العقارات منعدم 3 اها لا يجوز المشترى أن جر الشفيع على الأخذ بالشفعة 
ف هذه العقارات لأنه لا يستطيع أن يستند فى ذلك إلى ميدأ عدم التجزثة فهو 

غير «نطبق لتعدد الصفقات29) . 

ويغرب ما قررناه ء فما تقدم ‏ من أحكام الفقه الإسلانى . فعند ألى 
حئيفة ومالك والشافعى أنه إذا تعدد المبيع 1 أن اشر ى شخص دارين يعقد 
واحد » وتوافر فى كل من الدارين شروط الأخذ بالشفعة » لم يكن للشفيع 
إلا أن يأخذ الدارين حميعا بالشفعة » وليس له أخذ أحدهما وترك الأخرى 
للا ى ذلك من تفريق الصفقة على المشتّرى . أما إذا تعدد العقد » أو كانت 





)١(‏ أنقر قى هذا الاعتراض محمد عل عرفة + فقرء م١8‏ ص م#وم ‏ - وانظر أيضا 
ق هذا الاعراض مناقشات لنة الأستاذ كامل صدق ى محضر جلة 7١‏ نوفير سنة ١980‏ 
ل جموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 8848 فى الامش . 

(0) ربحسن ى هذا الفرض ترك الأمر لتقدير القاضى » فاذا رأى أن الأخذ بالشفعة 
أن يرفض طلب الغنيم . 

(0) أنتظر فى هذا الممى نقض مدق ١8‏ نوفير سنة 1404 مجموعة أحكام النقض ٠‏ رتم 
1م ص .+0 استدساف ممتلط ١‏ ياير سنة 11411 م 84 مس .1١417‏ 
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شروط الشفعة لا تتوافر إلا فى إحدى الدارين ء كان للشفيع فى الحالة الأولى 
أخذ أحد الدارين دون الأخرى بالشفعة لآن الصفقة كانت متفر فة منذ البداية 
لتعدد العقد : وكان له فى الحالة الثانية أخذ الدار الى توافرت فبا شروط 
الآخذ بالشفعة دون الأخرى لأنه لا يشفع إلا فما . 

هذا وتحن فها قدمناه إنما نقف عند المائل الرئيسية لمبدأ عدم قابليةالشفعة 
للتجزئة : دون االحوض ف النفصيلات الى تباينت فبا الاراء واحتدمت 
فى شأنها المناقشات(1) » وهى تفصيلات نحسن تر كها لاجباد القضاء كنا 
قررت لحنة مجلس الشيوخ » فيستهدى القضاء فى كل حالة بالظروف الخاصة 
عاوعا عيطها عن ملايسات * 

٠‏ | - لد كود ْمُهَو إل فى عقر الببع : كان التقنن المدلى السابق 
مجيز الشفمة ف البيع وى المقايضة » فكانت المادة 45/17١‏ منه تنص على أنه 
ولا يصح الأخذ بالشفعة من الموهرب له ولا من تملك بغمر المبايعة أوالمعاوضة». 
ولا كان الشفيع يأخخذ العقار المشفوخ فيه يشمنه والون لا يوجد إلا ف البيع ؛ 
ولو أخذ ف المقايضة لتعين أن يأخذ العقار بقيمته إذ لا من فى المقايضة : و لتعين 
إجبار المالك على تقاضى قيمة العمّار الذى قايض به بدلا من العببن الى قايض 
عامها » وهو إنا أراد بالمقايضة هذه الععن بالذات » لذلك: كان من المناسب 
ألا تجوز ااثشقعة فى المقايضة » وألا تجوز إلا فى البيع . وهذا ما جققه قانون 
الشفعة السابق » إذ نص ى المادة ه منه على أنه ٠‏ لا يصح الأخذ بالشفعة من 
الموهرب له » ولا ممن تملك بغر المبايعة ٠‏ . وقد سار التتمنين المدنى الحديد على 
هذا البج . إذ تعرف المادة ه4ة مدنى ٠.‏ كا رأينا » الشفعة يأئها ة رخصة 
بجي فى بيع بيع العقّار الحلول محل المشرى . . . هم إن جميع نصوص الشفعة 
إنما تتكلى عن البائع والمشترى على أساس أن الشفعة لا وز إلا فى البيع . 

فلا بد إذن من عمد بيع يصدر من مالك العقار المشفوع فيه إلى المشعررى 
امشفوع منه » حى مجوز الأخذ بالشفعة . وعقد البيع تصرف قانونى صادر 

)١(‏ أنظر مادار من منتاتشات طريلة فى هذا الثأن فى غنة الأستاذ كامل صدق فى 
محضر جلى 06 نرفير سنة 198710 و ٠١‏ ديسمبر سنة 1980 قى مجموعة الأعمال التحضيرية 


١‏ سس 5غ لع وم 
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من اخانبين وناقل للملكية بعرض . فاذا انتقلت ملكية العقار بغر تصرف 
قانونى » كالمر اث والالتصاق والتقادم » فلا شفعة . ولا شفعة أيضا إذا انتقلت 
ملكية العقار يتصرف قانونى صادر من جانب واحد كالوصية . وحى لو كان 
التصرف القانونى صادرا من الحانبين : أى كان عقدا : فلا بد أن يكون عقّد 
معاوضة » فاطبة لا جوز الأخذ فيا بالشفعة(1») » حبى لو كانت بعرض 
مادامت هبة حقيقية 7؟2. فاذا كانت ححقيقة الطبة بعوض أنما ببع أخى نحت 


)000( استعناث تلط ١1‏ ماير سئة 7 م م ص 7410 . 
0 وذئك لأن الواهبس مار الاوك 00 ا 0 
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كذلك لا يؤخذ بالشفعة قى عقد اختلطت فيه اطبة بالبيع ٠‏ كبيعم بحصل بنصف القيمة 
لاعتبارات شخصية راعاها البائع فى المشترى ( استئئاف مختلط 78 ديسمير سنة 141١‏ م 
*؟ ص وح - 4 يناير سنة 949م١‏ م || ص 88 ) . ولاشفمة ى بيعم صدر من الحكومة 
عن أرض أصلحها المشرى ٠»‏ منتساهلت الحكومة فى المن تساهلا كبر أ ( استئناف مصر 14 
ينايبر سئنة و88 4! الحاماة ه رتم ؟؟: ص 9و١ه‏ - وانظر عكس ذلك استشئف محتلطد هم 
مأرس سلة 478 ١‏ اخاماة ؛ رتم + ص وه ) . وقد قضى فى هذ الممى بأن الييم الصادر 
من مصلحة الأملاك لصفار المزارعين » إذا تواقرت ىق طالب الشراه شروط معينة هنبا قيامه 
بإصلاح الأرض المتصرف له فها أو استئجاره ها مدة طويلة » وبقصد توفير أسباب العيش 
لصغار المزارعين » هو عمّد مختلط فيه الطبة بالليم . وقد روعى فى تقدير المن فيه اعتبارات 
تعلق بشخصية المشترى . وقصد به نحقيق مصالم عليا اجماعية وسياسية » ومن ثم يتناق القضاء 
بالشفعة ى مثل هذا البيع مع طبيعة العقد » ويكون فيه تفويت للأغراض المقصودة من البيع 
( نقض مدق 56 فهر أآير سنة ١617‏ مجموعة أسكام النقض 4 رتم هلهم ص ١١-55١‏ قبر أير 
سنه ١465‏ مجمرعة أحكام النقضس 7دتم "١‏ ص .#+ - محمد كامل مرمى “ فقّرة ٠.6‏ - 
عبد المنعم البدرارى فقرة م١4‏ ص /اه4 - إمباعيل غاتم ص ١٠م‏ - عبد المنعم فرج المادة فقرة 
04 - ملصور مصطق منصور فقَرة م7١‏ ص ١مس‏ سا ص #7 ل حسن كيرة صل (١3‏ س 
وقازن محمد عل عرفة ١‏ فقرة 19 ص و4؛ ). وقضى أيضا ى هذا المسى بالا شغمة فيما 
ننزل عنه الحكومة من أملاكها الحاسة لموظفما السابقيز » بدلا عما يستحقونه من المماش (استثناف 
علط م أبريل سنة 441! م« ص 81 - أنظر عكس ذلك محمد كامل مر سى 7 قمر © 5آ2. 

وقريب من هذا ما تعهدت به الحكومة » نتيجة لتدغلها طبقا للمرسوم بقانرن رتم ٠١‏ 
لسنة 145١‏ لصيانة التروة الزراعية » من رد الأراضى انى رما مزادها علبا لأماببا . فمّد 
أو جبت الحكرمة على تقها ؛ طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر ق ا” نوقير سنة م98١‏ »2 
أن ترد لكل مالك ملكه مجرد طلبه ذلك فى مدى حمس سنوات » فى مقابل رد المّن الذى 
رسا ابه مزاد الأرض . وقد قت محكة النقض يأن رد الأرض إلى صاحبها مموجب القراره 
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ستار الهبة . وسمى المْن عوضا » فالعيرة محقيقة العقد وبأنه بيع : فتجوز 
فيه الشففعة(2) . وبأخذ الشفيع العثّار بالعوض المذكور فى العقد ». إلا إذا 
ثبت أنه دون الفن اللقيق افق عليه وال إل ذكر ف العمّد ناقصا عن العن 
الحقبه ى لإحكام سير البيع وإلباسه ثوب البة بعرض ٠‏ فعندئذ يأخذ الشفيع 
العقار بالون الحقيى لا بالعرض المذ كور ى العقّاد!؟' . وعلى العك. من ذلك 
إذا كان البيع هو الذى يسير اطبة ؛ كما هو الغالب .لم بحر الأخذ فيه بالشفعة» 
ومحنج على الشفيع بالعقد الحقيى دون العقد الظاهر لأنه ليس من الغغر ى 
اوري كا سعيض دوك ذلك لا بجوز الأخد بالشفعة فى اللمبة المستثرة فى 
صورة بيع "ا 1 وفا يتحايل البائع والمشرى لنع الآخذ بالشفعة ٠»‏ فيب 


سالف الذ كر لا يعتبر بيعا تحوز فيه الشفعة »و يممكن اعتبار صاحب الأرض مالكا م يتجرد عن 
ملكيته منذ نزعت منه إلى يوم أن استر ده من الحكومة إذ هو ى حكم البائم للقدر الذى رسا 

مزاده على الحكومة . واسر داده للأرض يكون مثابة تقايل من هذا اليم وتخ له . ولايء بر 
بع حديدا حور فه فيه الشفعة ( نمض مدفى ١١‏ مايو سنة ١445‏ مجموعة خمر د رتم الم صل6١١).‏ 
أما اذا “تال ساعن الأوقى عن حتهى: امتررواذة الأوشة ال كحفن اخنء فلت اشكوف 
هذا التنازل وتصرفت متتفاه فى الأرض لمتنازل إليه : ؤإن هذا اتمسرف الذى من شأنه 
أن يحدث للمتنازل إليه ملكية لم تكن له من قبل يككون بيما » و تجوز فيه الشفعة ( نقض مدى 
5 مهايو سنه ١4456‏ مجمرعة عمر ه رقم 4لا ص )١١١‏ - أنظر فى هذه المألة محمد كامل 
مردى ” فقرة 47# - محمد على عرفة ” فقّرة د55" . 

)١(‏ وللشفيع أن ينبت يجميع طرق الإثيات ٠»‏ وتدخل فى ذلك القرائن ٠‏ أن حقيقة 
المبة أنها بيع ( استئناف مختلط +8 مايو سنة 119٠.1‏ م ١4‏ ص #١:‏ - محمد كامل مرسى 
؟ فمرة ١41؟‏ صل”"4؟). 

(0؟) استئناف محختلط 88 مايو سنة ١9.18‏ م ١4‏ صصص ٠١ - 9١:‏ مايو صلة ١9805‏ 
مها ص 789 عل زكى العراى ص ١+‏ - محمد كأامل مرمى " فقّرة 5828 . 

() وقدقضت محكة الاستثناف الوطية بأنه لاتصح الشفعة فى العين الموهوبة ٠‏ ولووصفت 
فى العقد بالبيم ( استئناف وطنى أول ديمبر سند 1841١‏ الحقوق 5 رتم اله ص 886 ). 
وقضت ممكمة مصر الوطنية بأنه يجوز اعتبار عقود البيم عقود هبة إذا ساعدت ظروف الأحوال 
عل ذلك » كا إذا صدر البيع من أب لابنه بشمن زهيد ٠‏ رحيئئذ لايصح استممال حق الشف”. 
لأنه لايترتب عل اطبة (مصر استئناق 556 نوقعر سنة ١848‏ الحقرق ١+‏ ص 595)- 
وانظر استئناف مختلط ١؟‏ ديسمير سنة 1891م 5 ص م0-؛ يناير سنة 1846م (١١‏ ص 8م- 
؟؟ ديسمبر سنة 141٠‏ م م88 ص 9م . وليس ضروريا ء فى الأخذ بالقرائن دليلا على أن 
حقيقة البيع هبة مستترة فلا تحوز ؤيها الشفعة » أن يؤخذ ى ذلك بالقرابة أو المصاهرة بين البائع 
“المشترىفإن هذه الملاقة لا يحم معها أن يكرن البيع هبة مستترة ٠.‏ ولا بقلة الدّن المذكورر فى - 


5غ 

البائع للمشترى جزءا صغيرا مقتطعا من الأرض البيعة يكون هو الحزء الملاصق 
لأرض الشفيع : فيحول هذا الشريط من الأرض دون تحقق الحوار بين العقار 
المشفوع فيه والعقار المشفوع به » وذلك حتى بمكن الاحتجاج على الشفيع 
بأنه لا يستطيع أخذ العقار بالشفعة لعدم نحقق الحوار » بل ولا أخذ هذا 
الشريط من الأرض بالشفعة لأنه محل لعقد هبة لا لعقد بيع . وق هذه الخالة 
جوز للشفيع أن يثبت : مجميع طرق الإثبات » أن الحبة صورية وقد قصد مما 
التحايل لمنع الأخذ بالشفعة . فيأخذ بالشفعة كل العقار . ويدخل فيه قطعة 
الأرض الموهوبة : بالكن المسمى فى عقد البيع الواقع على بقية العقار ٠‏ على 
اعتبار أن حقيقة التعامل هو بيع واقع على كل العقار بالقن المسمى فق عقّد 
الببع(29 . 


فاذا وجد عقّد معاوضة ناقل للملكبة(؟) : فلا يذخذ فيه بالشفعة إلا إذا 


-العقد فقد يكون القسد من ذلك التخفف من مصروفات التسجيل ( استثناف وطى ١9‏ نوفير 
سنة 4101! المجموعة الرصمية 4 رتم /ا؟ ص ++ مصر اسككناق 2558 نوفير سنة 14844 
الحخقورق ١+‏ ص 51 - محمد كامل مرمى ”7 فقرة ١95‏ ص 4“ ). 

وقد نصت المادة ؛ 4؟ من قانون الملكية العقارية اللينانى (المعدلة بقانون » شباط سنة م+84١)‏ 
على أنه «لا يستعمل حت الشفعة إلا بوجه المشترى أو بوجه الموهوب له بعوض . وى الالة 
الأخيرة يكون حق الشفعة معرضا لأسياب البطلان و الإبطال والإلفاء نفسبا الحارية على الحبة ذاتها - 
لا تسمح دعوى الشفعة ى المقايضة العقارية » وى البيع الحاصل بين الزو جين أوالأصول 
والفروع أوالإخرة والأخوات م . 

)١(‏ على زكى العراف فقرة ١4‏ ص م١-‏ محمد كامل مرمى ”# فقرة 1546 - منصور 
مصطى منصور فقّرة م١‏ ص .+7 هذا وإذا كان لايحوز فى المبة الأخذ بالشفعة ٠‏ فينه 
يحوز لمن تملك العقار المشفوع به بمقدهية من المالك الذى باع بعد ذلك عقارا آخر أن يأخد هذا 
العقار الآخر بالشفعة » ولا بمنعه من ذلك أن المقار المشفوع به موهوب له من نفس المالك 
البائم » وذلك مالم يشعر ط هذا الأخير عل المرهرب له النزول عن حقه فى الأخذ بالشفعة 
( محمد كامل مرمى ”# فقرة 8410 ). 

(؟) فلا بحوز الأخذ بالشفعة فى عقد القمة ء» لأن القمة كاشفة عن الملكية لا ناقلة 
ها (استئعان مححتلط ؛ أبريل منة 1884 م ١‏ ص 7١م‏ ماير منة 1486٠‏ م7 ص .)4.١4‏ 
وهذا هر أيضاالحكم فى الفقة الإسلاى » فقد جاء ى المادة م١١‏ من مرشد الحيران : «١‏ لانجرى 
الشفعة فى القسمة » فإذا قلت دار أوأرض مشتركة بين اثنين فلا يكون الحار شفيما فها» . 
وجاء فى الفتارى الهندية ( جزء ه ص ١١1‏ ) : « إذا افتسم الشر كاء العقار . فلا شفمة لخار هم 
بلقسمة . سواء كانت القسمة يقفء القاضى أو بنير قضاله و . 
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كان عمّد ببع(١)‏ . فالمقايضة » ولو كانت ععدل علا بوئخذ فببها بالشفعة9) ع 
إلا إذا كان المعدل كبيرا يفوق بكشر قيمة البدل مب*. يستخلص أن حقيقة 
المقايضة هى أنها عقد بيع استثر فى صورة مقايضة . فتكون العرة ى هذه 
الحالة بالعقد الحقيى وهو بيع ٠‏ فيجوز الأخذ فيه بالشفعة'") . ولا بجوز 
الأخذ بالشفعة فى الشركة » إذا كانت حصة الشريك ف الشركة عمارا » 
فلا يؤْخذ هذا العّار بالشفعة من الشركة ولو أعطاها الشفيع قيمته » لأن 
الشركة إنما تعاقدت مع الشريك على هذا العمّار بالذات وقد لا ترضى بقيمته 
بديلا عنه إذ قد ل ذلك بأغراضها من تملك العقار (4) . ولا نجوز الشفعة 


5 كذلك لا شفعة ى الصلح » لأنه كاشف عن الملك لا ناقل له » ولآن الصلح يتناق مم الشفمة 
فهر يستلزم من المتصالحين واجبات شخصية لا يمكن للشفيم القيام بها فيتمذر عليه أن يقوم 
مقام المشفوع منه ى جميم الحمقرق والواجبات (استئناف وطى ٠ه“‏ أدريا نه أ.و!|ا 
المجموعة الر سمية 4 رتم 5 ص 5١!‏ - بى سويف الكلية ”١‏ مارس سنة ١978‏ الحاماة 
1١‏ رتم 55١‏ ص ه84 - استئناف مختلط ٠١‏ مايو سنة 1١1٠05‏ م ١8‏ ص 784 - محمد 
كامل مرمى 9 فقرة +80 )- وقد قضت محكة النقض بأنه مى كان كل من المماقدين قد 
ترك جزءاً من جمرته على وجه التقابل حسما للنزاع الحاصل بيمما » فهذا المقد صلح طبقا لنص 
القانون . ولا يصح اعتباره بيعا لكونه تضمن نتل ملكية أحد المتخاصمين إلى الآخر بثمن 
معين ٠‏ مادامت هذه الملكية لم تكن مستقرة لالكها بل كانت محل نزاع . والبلغ المسمى فى 
العقد لم يكن مقابلا لنقل الملكية المتنازع عليبا » بل كانت مقابلا لحم النزاع » مما تنعدم معه 
مقومات البيعم وتظهر مقومات الصلح الذى لا نتحوز فيه الشفعة ولا الاسترداد ( نقض مدل 
0" نوفبر سنة 1١9140‏ مجموعة عمر ه رتم 74 ص ام ). 

)١(‏ ولاححوز الأخذ بالشفعة ىنزع ملكيةالعقار للمنفعة العامة لآن فزع الملكية للمنفمة العامة 
ليس ببيع » و لأن الشفيع لايستطيم أن يحل محل الدولة فى تخصيص المقار للمنفعة العامة ( محمد كامل 
مرسى ” فقرة 985 ). 

(؟) استناف مختلط م أبريل سنة اأكمام“" ص6ه؟. 

(0) محمد كامل مرمى ” فقّرة 74٠‏ - عبد المنم البدرأوى فقرة 4٠١‏ ص وه؛ ‏ 
إمماعيل غاتم ص 0ا”“ - عيد المنمم فرج ألصدة فقرة 68٠8م‏ صن 4408 - منصور مصطق دتنصور 
فقرة م١‏ - وقارن شفيق شحاتة فقرة +5١‏ ص 08م 8708 - ويجحرز للشفيم أن بثبت 
يحميم طرق الإثبات أنحقيقة المقايضةهى أنها عقد بيع» لأنه ليس طرفا فى عقد المقايضةحى بمنم 
من إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ( استنناف مصر 0 نوفير سنة #707ه١‏ امحاماة ١١‏ 
رتم م7 ص وو محمد كامل مرمى ” ثقرة 747 - محمد عل عرفة؟ فقرةلا 175ص 444 ). 

(:) أنظر فى أسباب أخرى لعدم جواز الشفعة محمد كامل مرمى " فقرة ممم 
وإذا انديحت شركة فى أخرى »ء فإذا كان هذا الاندماج عن طريق بيم الشركة الأولى أموالها 
لك ركةالأخرى وكان فى هذه الأموال عقارات» جاز أخذها بالشفعة (استثنان مختلط ١‏ #مايو سنة 
م1 ص 4ه7 - محمد كامل مرمى #ثقرةه #8 ) وإذا كان الاندماجعن طر يق بيع الشركة 
الأولى أسهمها فشركة الأخرى » كان البيم واقما عل أمبم » وهى منقولة ار 1 

د" 
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ل الوفاء عتابل . إذا أعض الماين لادائن عتارأ ى متابل الدرن » لأن الوفاء 
عقابل فيه مءنى استيفاء الدين : وقد لا يرضى ال اث إلا بالعقار ذاته فى «قابل 
الرفاء -بذا الدبن » وهذا هو أيضا الحكم 
فاذا كان عقد المعاوضة الناقل الملكية هو عقّد بيع » جاز الأخذ فيه 
بالشفعة . ومع ذلك لا يرئخذ بالشفعة فى عمّد الببع الباطل » لأن هذا العقّد 
لا وجود له حبى يصم الأخذ فيه بالشفعة . كذلك لا يؤخذ بالشفعة ى عقّد 
البييع الصورى لأنه عد لا وجود له كالعمّد الباطل » وقد قدمنا أنه لا مجوز 
الأخذ بالشفعة فى الهبة المستئرة فى صورة بيع لآن البيع الذى يستر المبة إنما هو 
عد بيع صورى . ولا جوز الاعتراض على ذلك بأن الشفيع يعتر من الغغر 
ف الصورية فله أن يأخذ بالعقّد الظاهر دون العقّد المستتر إذا كان حسن النية » 
أى يأخذ بعقّد الببع الصورى وهو العمّد الظاهر فيجوز له على هذا الأساس 
أن يأخذ بالشفعة . لا مجوز هذا الاعتراض » لأن الشفيع » فى رأينا » لا يعتتر 
من الغير فى الصورية7) . وعلى ذلك إذا باع المالك عقاره بيعا صوريا 


فى النقه الاملامى(” , 





. "٠4 محمد كامل مرمى “ فقرة‎ - 56٠١ الزيلئن ه ص‎ )١( 

() وقد'سبق أن كتبنا فى الحزء الثاف من الوسيط » فى صدد تحديد الغير فى الصورية 
بأنه هو الدائنون الشخصيون لكل من المماقدين طرفى الصورية والحلف الخاص لأى من هذين 
المتماقدين » ما يأى : « ويلاحظ أيفما أن هذا الحلف الخاص قد كلب حقه من البائع أو من 
المشترى بسبب يغاير التصرف الصورى الصادر من البائع إلى المشترى . فالدائن المر مهن من 
البائع ' كسب حقه بعقد الرهن وهو غير البيع الصورى » والمشترى بعقد جدى من البائع كسب 
حقه بعقد البيع الحدى وهو غير البيع الصورى ». وكذلك الحال بالنسبة إلى كل من المشترى بعقد 
جدى من المشترى والدائن الذى ارتهن من المشترى الدار . ويترتب على ذلك أنه لا يمتير غير من 
كسب حقه على العين محل- التصر ف بموجب هذا التصرف الصورى نفمه . فلوباع شخص دارا 
من آخر بعقد ذكر فيه تمن أقل من المّن الحقيق اتخفن من رسوم التجيل » فإن الشفيم فى هذه 
الدار لا يعتبر غير بالنسبة إلى هذا البيع » ولا يحق له أن يتمسك بالمُن المذكور فى العقد للأخذ 
بالشفعة » بل يحب أن يدفع الئن الحقيق إذا أثبته أى من الباك. أوالمشترى . ذلك أن الشفيع 
كسب حقه بالشفعة و الشفعة سبب يدخل فيه نفس البيع الذى ذكر فيه المن الصورى » فيكون 
قد كب حته بموجب العقد الصورى » فلا يعتبر غيرا ى هذ! المقد . هذا إلى أنه من الواضح 
أن الشفيع قد حل محل المشعرى فى البيع٠‏ » فهو إذن ليس مخلف خاص المشترى إذ لم يتلق هينه 
الملكية » وهر ى الوقت ذاته بعد أن حل محل المشترى قد أصبح طرفا مع البائع فى نفس العقد 
السورى فلا يصح أن يكون خلفا خاصا للبائم ( تاليا تمقد الصورى) » ( الرسيط ؟ فقرة م> 
ص ٠١4١‏ - ص ٠١91‏ ) . والسبب فى أن الشفيع كسب حقه بسبب يدتعل فيه العقد الصورى ‏ 
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مشر حرر معه ورقة ضد (ممع1-مماممع) 2 وآراة الشفيع أن يأخحذ 

العقار بالشفعة » جاز الاحتجاج عليه بورقة الشد هده وإن كان حسن النية , 

وبأن البيع صورى لا وجود له فلا جوز الأخذ فيه بالشذعة )١(‏ . وعلى ذلك 

أيضا إذا ذكر فى عقد البيع تمن أقل من العن الحقيى تخففا من رسوم التسجيل» 

فالذى يسرى على الشفيع هنا هو المن الحقيق . ولا بجوز له المسك بالمن 
الصورى امخفض لآنه ليس من الغعر 499 , 


سه هو » كما سبى أن بينا » م أن الشفعة واقعة مركبة » اقكرن فيها بيم العين المشفوعة مع 
الشيوع أو الحوار » وهذه واقعة مادية . باعلان الشفيمع رغبته ى الأخذ بالشفعة » وهذا 
تصرف قانوف . فيدخل إذن ى تركيب الشفمة » كسبب لكسب الملكية » البيعم الذى يأخذ 
فيه الشفيم بالشفمة » و يعتير هذا البيع بالنسبة إلى الشفيم واقعة مادية » ( الوسيط 7 فمقرة “9١‏ 
ص ٠١41‏ هامش )١‏ . 

)١(‏ مصر الكلية أول فبراير سنة ١988#‏ الحاماة ه رقم 166 صن 18م - محمد كامل 
مرمى * فقرة 71١‏ ومع ذلك أنظر فقرة 8م . وقد قضت محكلة الاستثنان الختلطة » على 
خلاف ماقدمناه » بأنه لا يحوز السك عل الشفيع بورقة ضد تدل على أن البيع لم يمقد 
إلا كتأمين لفمان دين للمشترى عل البائع » حتى إذ' دفع الدين فسخ البيم ( استثناف مختلط 
0 مارس سنة 14٠01‏ م ١4‏ ص 787 ). وقضت محكلة النقضس » ؛ عل خلا ف ما قدمناه أيضاء 
بأن الشفيم يعتبر من طبقة الغير » فى كان عقد البيع قد شبر فلا جناح عل الشفيم إن هو 
رفع دعواء بالشفعة عل البائع الظاهر فيه( فقضس مد 1 عرد أ ار افر 
5 ص 18-1884 أكتوير سنة :11393 بجموعة أحكام النقض ١07‏ رتم 18 ص .)١ ١6‏ 

(0) ومع ذلك فقد جرى القضاء فى مصر عل عكس الرأى الذى نقول به . فقد قضت 
حكة الاستئناف المختلطة بأن المشترى لا بحوز له رفص ما يعرمه الشفيع من المن الوارد ى 
العقد بدعوى أنه أقل من المّن الحقيى » إذا ثبت أن الشترى والبائع فد اتفقا على ذلك 
ينقصا من مقدار الرسوم الى يحب دفعها للخزانة » ومن جهة أخرى لايحرز للبائم ى هذه لحان 
أن يرجم عل المشترى بالفرق فى الّن ( استئناف مختلط ؟؟ فبراير سنة 1974م 5+ صص١7١).‏ 
وقضت محكة النقض بأن الشفيم ؛ بحكر أنه صاحب حق ق أخذ العقار بالشفعة » يمتير من الفر 
بالنسبة إلى طرق عمد البيم: سبب الشفعة » ومن ثم لا يحتج عليه إلا بالمتد الظاهر . وإذن فى 
كان الحكر المطمون فيه » إذ قضى لسضمرن عليبا الآولى بالشفعة مقايل اسمن الرارد بالمقد 
المسجل الصادر من الشركة البائعة إل الطاعنبن » قد فى بادلة مسوغةع المطمون علا الأولى بأن 
المن الحقيقى مختلف عن المّن الوارد بالمتّد » فإن النمو عليه مخالفة التائرن يكون عل غمر 
أساس ( نقض مدق 58 يناير سنة ١468‏ مجموعة أحكاء النقس ؛ رتم ذه ص .)1١١‏ 
وفضت محكة النقض أيضا بأن الشفعة جائزة فى الهبة المنارة ى صورة ابيع ء ذلك أن 


ا 


الشفيع » محكر أنه صاحب ححق فى أذ المقار بالشفعة : من طبقة الغير بالنسة إلى الطرفين اس 


تن © م 


فاذا كان عمد البيع غير باطل ولا صورى » فهو بيع موجود » ومجوز 
كا قدمنا الأخذ فيه بالشفعة . و يعتعر بيعا موجودا » ومجوز الأخذ فيه بالشفعة » 


الببع الابتدائى . ذلك أن البيع الذى يسمى عادة بالبيع الابتدائى هو بيع تام 
بات » يلتزم فيه البائع بقل الماككية وضمان التعرضوالاستحقاق والعيوب 
الحفية 4 ويلترم فيه المشررى بدفع اللعمن وملحقاته . وإبما سمى بالبيع الا بتدائى 


روتسم 2 الس - 


- المتعاقدين » البائع والمشترى » فله أن يتمسك بالمقد الظاهر دو نالمقد الممتعر » ومنثم لا يحوز 
أن يحاج بالمقد المتتر إلا إذا كان هذا المقد مسجلا أو كان هر عالما بصورية العقد الظاهر أو 
برجود ورقة الفد ( نمض مدل 16 مايو صنة ١95/1‏ مجموعه أسكام النشفس ” رتم 1_١‏ 
ص ٠١١*‏ ) . وانظر أيضا فى هذا الممى نمض هدق ٠‏ توفير سلنة ١9144‏ مجموعة عمر 4 
رتم 1١١‏ ص 07+ - ١4‏ أبريل سنة ١844‏ مجموعة عمر ه رقم 408 ص 50-1085 مارس 
صنه 4 و١‏ مجموعة أحكام النقض ه رتم ٠١+‏ ص ه#؟ - .م ديسمير صله 1١959‏ مجموعة 
أحكام النقغس ١١‏ رتم 107 صن 4م18 . 

و بالرغغ من استقرار القضاء كا نرى على أن الشفيع يعتبر من الغير » لا يسمنا ه؛ إلا أن 
نلاحظ مرة أخرى أن الغير فى الصورية إما أن يكون دائنا شخصيا لأحد طرق العقد الهورى» 
أو خلنا خاصا لأحد مهما . وظاهر أن الشفيع ليس داك شخصيا » لا للبائم ولا المشكرى . 
و ليس هو كذلك خلفا خاصا للمشترى تلق منه حا » فهو إنما يتلى ملكية العقار المشفوع فيه 
من البائع لا من المشترى . و ليس هو أخيرا خلفا خاصا للبائع استجد بعد العقد الصورى » فهو 
إمما حل محل المشترى وأصبح أحد طرق البيع والبائع هو الطرف الآخر » ول يقل أحد 
إن أحد طرى العقد الصورى يكرن من الغير فيه . ومثل الشفيم وهو يستمد حقه من البيع 
الصورى فلا يعتبر من الخير فيه كثل المنتفم ى الاشتر اط لمصلحة الفير إذا كان هذا الاشتراط 
صوريا ٠‏ فلا يعتبر المنتفم من الغير لأنه يتمد حقه من الاشتراط الصورى » ولا يجوز له 
أن يسك بهذا الاشتراط عل المتمهد بدعوى أنه من الغير وأنه حسن النية لا يعلم أن الاشتر اط 
صوررىقن . 

أما الفقه المسرى فهر منقسم فى هذه المسألة . فهناك رأى يتمثى مع ما ذهب إليه القضاء 
ويترل إن الشفيم يعتير من طبقة الغير فى الصررية فله أن يتمسك بانمقد الظاهر إذا كان حسن 
النية ( محمد على عرفة ؟ فقرة مك6 - عبد المعم البدراوى فمرة 4ع 4 .- امماعيل غائم ى أحكام 
الالتزام فقرة ١١4‏ صص 5١07‏ وق الحقرق العينية الأصلية ص 8م - ص 9م - حسن كيرة 
ص ١5‏ وص ٠١‏ ) . وهناك رأى آخر يذهب إل أن الشفيم لا يمتبر من طبقة الفير ق السورية 
( عبد الفتاح عبد الياى فقرة ا«8؟ ص 715 - أحمد نشأت فى رمالته فى الإثباتث فقرة 44١‏ 
مكررة ب - عبد المنعم فرج الصدة فشرة 66م )- واكسق بمضن الفقهاء يعرضى الملان 
درن أن يتخل مرئئا فيه ( منسرر مصلل منسور نفرة ١1ا‏ ص41" ). 


ه٠١أ‎ 

لأن الالترامات المتقدم ذكرها لا يقصد المتعاقدان تنفيذها نى الحال + بل 
تبى موقوفة إلى حدن نحرير العمّد البائى المعد للتسجيل والذى اتفق المتعاقدان 
على إبرامه فى ميعاد معن . والذى يدعو المتعاقدين إلى إبرام هذا العقدالا بتدائى 
قبل إبرام العمّد اللهائى يكون عادة اعتبارات عملية ممفة » فقد يريد المشترى 
بعد أن قيد البائع بالبيعم وتقيد هو بالشراء أن يبحث عن حالة العقار » فاذا 
ما رآه خاليا من التكاليف أبرم العقد الهائى » وإلا فسخ العقد الابتدائى . 
وقد يريد اللشعرى أن يتسع له الوقت لتدبير العن » فيكتى عادة يدفع عر بون 
حبى إذا مادبر بائى الثن أبرم العقد الهائى . ولكن الغالب أن الذى يدعو 
إلى إبرام العقّد الابتدائى قبل إبرام العقّد اللهائى هو أن تسجيل البيع يقتذفى 
إجراءات تستغرق مدة طويله » ويريد كل من الطرفين أن يقيد الآخر بعقد 
ابتدائى إلى أن تم الإجراءات اللازمة للتسجيل فبير ما العقد المبائى 1 فالبيع 
الابتدائى إذن هو ببع تام ملزم للطرفين » وإذا امتنع أحد الطرفين دون ميرر 
عن القيام بالتزاءاته جاز للطرف الاخر إجباره على ذلك( . ولما كان البيع 
الابتدائى ينشىء على هذا النحو كل آثار البيع » فان الشفعة تجوز فيه "ما 


)١(‏ وقد قضت محكة النئقض بأن وصف اللعقد بأنه عقد ابتدائى ٠»‏ أخذا بالمرف الذى 
جرى عل إطلاق هذا الوصف عل عقّود البيع الى ل تراع ى تحريرها الأوضاع الى يتطلها 
قانرن التجيل » هذا الوصف لاا يحورل دون اعتبار البيم باتا لازما متى كانت صيغته دالة 
عل أن كلا من طرفيه قد ألزم نفسه بالوفاء بما التزم به على وجه قطمى لايقبل المدول (نقض 
مداق 5 للسمسر صلة 1١9481‏ مجمرعة عمر 6 رفم م6 ص 78 ) . وقضت محكة النقض 
أيض بأنه إذا حرر عقد ابتدائى ببيم نصيب القمر فى أرض اشكرط فيه أنه لا يكون نافذاً 
إلا بعد موافقة المحلس الحبى عليه » ثم قرر المجلس الترخيص للوصية ى بيع هذه الأرض 
بالشروط الواردة ى المقد الابتدالق إلا فيما يتعلق بلمن فقد رفمه إلى الحد الذى وصلت إليه 
المزايدة الى أمر ياجرالها تمهيداً لإقرار البيم رصت عل نفس المشترى بالمقد الابتداقل » 
فإن هذا القرار لا يمير ملغيا لهذا المقد » وإنما هو مئريد ومتمم له . وإذن فلا يحوز رفض 
دعرى الشفعة ى الأرض البيعة يممقتضى ذلك العقد » ممقولة إنها تكرن عل غير أساس لزوال 
هذا المقد بمدم إقرار المجلس الحبى إياه ( نقفى مدل ١١‏ أبريل سنة ه4؟1 مجموعة عمر 4 رتم 
7+4 ص 518 ) ..وانظر أيفا نقض مدق 5+ فبراير منة 1558# مجموعة أحكام النتش ع 
رم ذخ ص .1ه - ١5١‏ قيبرأير سنة ١9465“‏ مجموعه أحكام النقفض 7 رتم (١‏ صصص 7٠‏ سا 
وانظر فى المألة الرسيط 4 فقّر: 4١‏ - فقرة 4# . 


]٠ه‏ 
قدمنا وتستحق من وقت صدوره . فاذا ببع عقار بيعا ابتدائيا و كان هذاالعقار 
شفيع ء استطاع الشفيع أن يطلب الأخذ بالشفعة من وقت صدور 5 
الابتدائى 3 ونسرى موأعيد الشفعة من هذا الوفث 7 وإذا أبرم البيع البائى 
فسخ البيع الابتدائى » ولكن إذا كان الشفيع قد طلب الأخخذ بالشفعة فى البيع 
الابتدانى » ببى حته فى الشفعة قائما وبشروط البيع الابتدائى » حى بعد إبرام 
البيع الهائى » وحتى لو تغبرت شروط البيع الهائى عن شروط البيع الا بتدائى. 
ويبدو أن الشفيع ؛ إذا فاته الأخذ بالشفعة فى البيع الابتدائى » يجوز له الأخذ 
بالشفعة فى البيع اللهائى فى مواعيد هذا البيع وبشروطه . ولكن إذا هو أسقط 
شفعته بعد علمه بالبيع الابتدائى : بأن نزل علها أو ترك المواعيد تفوت » 
م يستطع بعد ذلك الأخذ بالشفعة فى البيع الهائى إلا إذا اختلفت شروطه عن 
شروط البيع الابتدائى » ومخاصة إذا انقص العن (9) . وقد يقترن البيع 
الابندائى يعربون » ودفع العربون وقت إبرام العقد الابتدائى يفيد أن لكل من 
المتعاقدين الحق فى العدول عنه » إلا إذا قضى الاتفاى بغير دلك (م ١/٠١”‏ 
مدنى ) . فاذا اتفق المتعاقدان على أن دفع العر بون هو تأكيد للعقد فلم يعد 


- 085 مجموعة أحكام النقضص 5 رقم لا ص‎ ١9466 نقضى مدفى 507 يناير سنة‎ )١( 
استئناف مختلط‎ - ١١44 رثم 45ص‎ ١4 استئناف مصر لا مارس سنة وم؟! المحاماة‎ 
مايو‎ ١5-8194 أبريل سنة /1400 م وا ص 10م - 80 أبريل سنة 16.0 م 14 ص‎ 4 
١9151/ يناير سنة‎ ١١ - 7807 حنة 1601 م 19 ص 88-1744 مارس سنة 8+1( م مم ص‎ 
. 87 الوسيط 4 فقرة 0 ص 8م - محمد كامل مرمى ” فقرة‎ - ١47 مو" ص‎ 

وإذا حرر عقد ابتداق ببيع عقار ذكرت فيه أسباء جميم الورثة كبائمين» ولم يوقم المقد 
إلا بض الورثة» فالبيع يتبر قدتم بالنبة إل من وقع مهم » ويجوز لمن لم يوقم أن 
يأخذ فى هذا البيع بالشفعة . وقد قضت محكة النتفس بأنه وإن كان عقد البيع قد حرر باعتباره 
صادراً من كل الورثة عن جميع المنزل » إلا أن كل وارث لا يبيع فيه أكثر من حصته 
انى .يملكها . فاذ' أمفى المقد أصبح عرتبطًا قبل المشترى عن هذه الحمة » ولا يجوز له أن 
يتحلل من هذا الارتباط بناء على امتناع باق الشركاء عن البيم وللمشترى أن يطالبه داما ينفاذ 
البيع ى حصته . وإفرار البائعين فى العقد بتضامئهم ليس معناه أن الواحد مهم يبيم أكثر من 
حسته . ولا أن انمقاد البيع فيها لايم إلا إذا باع باق الورثة حصصهم » بل معناء أن الواحد 
مهم ضامن سسحة ونفاذ البيع ىق حصته ثم فى حصص الآخرين أيضا ( نقض مدق أول مارس 
صنه 4480| مجموعة عمر + رقم 8١١‏ ص ١٠8مه)-‏ وانظلر محمد على عرفة ؟ فقرة 754 . 

6 الرسيط 4 فقرة 17 ص وم ص ١م‏ . 


5ه 
لأحد منهما حن العدول عنه : كان العنّد الابتدا'ئى بانا مازما على الوجه الذى 
تقدم ذكره » وجاز الأخذ فيه بالشفعة على النحو الذى أملفناه . أما إذا لم يتفق 
المتعاقدان على أن دفع العربرن هو تأكيد ١‏ مد » كانت دلالة العربون عى 
أن كلا من المتعاقدين قد حفظ لنفسه الحق فى العدول عن البيع فى نير أن 
يدفع قيمة العربون للطرف الآخر . وقد اختلف فى تكييف العربون فى الدنّه 
الفرنسى » فبعض يذهب إلى أنه بجعل البيع معلمًا على شرط فاسخ فيننذ البيع 
فى الحال ولكن نجوز لكل من المتعاقدين فسخ البيع فيخسر العربون » وبعض 
يذهب إلى أنه مجعل البيع معلقًا على شرط واقف فلا ينفذ البيع إلا إذا انقضت 
المدة المتفىق علها دون أن يعدل أحد الطرفين عنه . وقد سبق أن كيفنا العربون 
بأنه مقابل للرجوع ف البيع » فيكون هو البدل فى الترام بدلى » ويكون المدين . 
بائعا كان أو مشتريا » ملةرما أصلا بالالتزام الوارد فى البيع » ولكن تيرأ 
ذمته من هذا الالتزام إذا هوأدى العربون() . وسواء كيف العربون بأنه 
مجعل البيع معلقا على شرط فاسخ أو شرط واقف » أو كيف بأنه بدل فى التزام 
بدلى » فى حميع الأحوال لا نم العربون عقند البيع من أن يوجد » وإن كان 
وجوده مقترنا مجواز العدول عنه . وما دام البيع موجودا فانه يجوز الخد فيه 
بالشفعة » ومن ثم مجوز الأخذ بالشفعة فى البيع الابتدائى اقترن بالعريون 
أولم يقترن () . 


ومجوز الأخذ بالشفعة أيضا فى البيع المعلق على شرط فاسخ أو على شرط 
واقف » لأن البيع ى الحالتين يكون موجودا وان كان وجوده على خطر 
الزوال . فى البيع المعلق على شرط فاسخ يكون البيع نافذا من وقت إبرامه , 
وعلى الشفيع أن يراعى مواعيد الشفعة : وتسرى من وقت إبرام العمد . فاذا 
أخذ بالشفعة فى مواعيدها » حل محل المشترى فى الببع المعلق على شر ط فاسخ » 


. 45 أنظر فى كل ذلك الرسيط + فقرة‎ )١( 

(0) نقض مدق "م أبريل سنة ١9441‏ مجموعة عمر ه ركم ١81‏ ص 845 - عكس ذلك 
استئناف محتلط 5 مارس سلة ه1848 م لاه ص فلا ( عدم حراز الأخذ ب لشفمة إلا إذا أصبح 
البيع بالعر بون بانا ول يعدل عنه أحد طرفيه ) - عكس ذلك ارقها ني تراه افق 5 5ح 
محمد عل عرف ١‏ فقّرة ١١٠١‏ ص 448 . 


6. 


فاذا ما تخلف الشرط صار البيع باتا » وإذا ما تحقق زال الببع بأثر رجعى كا 
كان يزول بالنسبة إلى المشترى لو ل يأخذ الشفيع بالشفعة(2 . أما إذا فوت 
الشفيع مواعيد الشفعة محسوبة من وقت إبرام العقد كما قدمنا » فان حققه ى 
الشفعة يسقط . ولم مجز له إذا تخلف الشرط الفاسخ وأصبح البيع باتا أن يأخذ 
بالشفعة فى مواعيد جديدة حسها دن وقت نخاف الأمرط . وف البيع المعاق على 
شرط واقف يكون البيع غير نافذ » ولكنه يكون موجودا » فيجوز الأخذ فيه 
بالشفعة (؟") كا قدمنا » وتحسب مواعيد الشفعة فى الشرط الواقف » كنا 





)١(‏ وقد كان هذا هو حكم الشفعة فى بيع الوفاء عند ما كان هذا البيع جائزاً » وهو بيم 
مملق عل شرط فاسخ . فكان يوز للشفيم أن يأخذ العقار المبيعم وفاء بالشفعة» ذإذا استرد 
البائع المبيعم زال البيم بأثر رجعى . ووجب عل الشفيم رده للبائعم وفاء ويسترد منه مادفعه 
عند الأخذ بالشفعة ( نقض مدن 76 نوفبر سنة ١460‏ مجلة التشريع والقضاء ؛ رتم ١١6‏ ص مم 
استئناف مصر 808 أبريل سنة 1541 الشرائع ١‏ رتم 4 صن ١9‏ - كوم حبادة ٠١‏ يناير 
صنة ١951‏ المحاماة ١!‏ رتم 451 صن 456 . محمد كامل مرمى " فقرة 5م - محمد عل 
عرفة ؟ فقرة 567 ص 40١‏ - ص 408 - وانظر عكس ذلك وأنه لا يحوز الأخذ بالشفعة 
فى .بيع الوفاء إلا عندما يصبح باتا استئناف مختلط أول فبراير سنة 1406 م 1١8‏ صن 904 
طنطا الكلية 15 أبريل سئة 1411 المجموعة الرسمية ؟١‏ رتم 14 ص 5+ ) 5 

(؟) وهناك رأى يذهب إلى أنه إذا كان الأخذ بالشفمة يحوزق البيع المعلق على شرط فاسخ » 
فإنه لا بحوز الأخذ بالشفعة فى البيع المعلق على شرط واقف لأنه بيع غير نافذ » ولأن الشفعة 
لا ثبت إلا ى البيع الذى يكون من شأنه خروج العقار من ملك البائع خروجا بانا قاطما 
...(أنظر فى هذا الممى استثئناف مختلط وم أبريل منة م 19 ص 477 - محمد عل عرفة 
؟ فقرة 1١6‏ ص 40١‏ ) . ولوصح أن الشفمة لا تغب إلا فى البيع الذى يكون من شأن 
خخروج المقار من ملك البائع خروجا باتا قاطما » لوجب عدم جوائٌ الأنحذ بالشفعة أيضا فى 
البيع المعلق على شرط .فاسخ » لأن ملكية العقار فى هذا البيع لا تنتقل إلى المشترى انتقالا 
هانا قاطما إذ أن البيم يزول بأثر رجعى بتحقق الشرط الفاسخ . 

وقد قضت محكة لنقض مجواز الأخذ بالشفعة فى البيع المملق على شرط واقف » إذ قضت 
بأن الحكم الذى يقرر أن حق الشفمة لا يت ولد عن المقد الابتدان المعلق نفاذه على تصديق المحاس 
الحسى ؛ وإمما يتولد عن المقد المحرر بعد تصديق المجلس الحسى عل بيم نصيب القاصر »© 
يكون خاطنا ( نقض مدل 14 نوفبر سئة 1481 مجمرعة أحكام النقض م رتم 76 ص 4)997 
وانظر أيضا نقض مدن م أبريل منة 1و١‏ يجمرعه جمر ه رتم 1١87‏ ص 68وج أسدئثنات 
محخعاط 4 يرنيه منة 1911 م م4 ص 7.0 - وهذا هو الرأى الائد فى الفقه المصرى . 
محمد كامل مرمى + فقرة 88م ص .م - شفيق شصاتة فقرة 8١+‏ ص #04 - عد |1 
البدرارى فثئرة 0 ص 481١‏ - عبد الفتاح عبد الياق فقرة 84١‏ ص +08 - إمماعيل غائم 
ص 54 - عبد المنعم فرج ألصدة فقرة 6. ص .ه4 - ص (0غ - ملنصور مصطق منصور 
ثرة و6١‏ ص 0م" . 


# الي اه 


تحسب ف الشرط الفاسخ » من وقت إبرام الببع لا من وقت نحقق الشرط . 
فاذا أخذ الشفيع بالشفعة فى هذه المواعيد ».حل محل المشترى ف البيع المعلق 
على شرط واقف . فاذا تحقق الشرط نفذ البيع بأثر رجعى ونفذت معهالشفعة» 
وإذا تخلف الشرط زال البيع بأئر رجعى كذلك "كما كان يزول بالنسبة إلى 
المشترى لو لم يأخذ الشفيع بالشفعة وزالت معه الشفعة . أما إذا فرت الشفيع 
مواعيد الشفعة محسوية من وقت إبرام البيع ؛ فان حقه فى الشفعة سقط » 
ولم محز له إذا تحقق الشرط الواقت ونفذ البيع أن يأخذ بالشفعة فى مواعيد 
محسها من وقت محقق الشرط )١(‏ , 

وإذا تقايل المتبايعان قبل طلب النفعة » فاذا قلنا مع محكة النقض إن 
التقايل هو فسخ للبيع القائم لا إنشاء لبيع جديد » انبى على ذلاك أن الببع يزول 
بالتقايل ( ويسمى أيضا بالتفاسخ ) » ويكون زواله بأثر رجعى فيعتتر كأن لم 
يكن . وعلى ذلك لا يستطيع الشفيع أن يطلب الأخذ بالشفعة بعد التقايل » 
لأن البيع الذى يريد الأخذ فيه بالشفعة يكون غير موجود وقت طلب الشفعة » 
وشرط الشفعة أن يكون البيع قد قام بعد توافر شروط الأخذ ما وأن يبى 
قائما عند طليا (5) . ولكن التقايل لا يكون حمّا فسخا للبيع القائى ؛ بل الأمر 

)١(‏ والبيع المشترط فيه عدم انتقال"الملكية إل المعترئ"ؤلا بمد دقع جميع أفساط الن 
تجوز فيه الشفمة » سواء امتبرنا الشرط فاسخا أوواقفا » لاسيما إذا لوحظ أن الشفيع 
لايستفيد من التقسيط الممنوح المشترى بل يجب عليه إيداع كل المّن » فيحل محل المشترى 
فى بيع تخلف فيه الشرط الفاسخ أوتحقق فيه الشرط الواقف . أنظر استثناف مختلط ؟ يونيه 
صة ١4٠+‏ م ١١5‏ ص 008 - وانظر مكس ذلك وأن الشفمة لا تجوز امكناف مختلط أول 
فبراير سنة ١4.5‏ م م١‏ ص ٠١56‏ - استكثناف وطى 7١‏ نوفير صنة ه84١‏ الحقوق 9١‏ 
ص 78 - محمد كامل مرسى # فشرة 98 . 

وقد يملق البائع البيع عل شرط عدم استمال الشفيع قشفعة » فاذا استملها انفسخ اليم » 
قاصداً بذاك إسقاط الشفعة إذا استعسلت . وهذا الشرط باطل لخالفته قنظام العام » إذ هر يسطل 
بارادة المتبايمين حقا قرره القانرن لشفيم . ولا كان الشرط فاسخا » فانه يبطل ويبى البيع 
سحميحا لا شرط فيه (م ١/585‏ مدق ) وتجوز فيه الشفعة ( محمد كامل مرمى ” فقرة 589 ) . 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأن التقايل من البيع لا يمتمر بيما جديداً يتولد عنه الشفيعم حق 
الشفعة » لأن التقايل أو التراد فى البيع هو فخ له بتراضى الطرفين لا إنشاء لببيع جديد » 
ومن شأنه ق قصد اللمتعاقدين إعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل اليم و محو كل أثر له » ما لايكون 
ممه أساس. لطلب الشفمة . وإذن في كان التفايلقد حصل قبل طلب الشفعة » فانه يمدم أثر ابيع 


.٠ه‏ 
يتوقف عل قصد المتقابلن . فقّد يقصدان إلغاء العقد القائم بعقد جديد يز يله 
حون أثر رجعى ٠‏ فيكون هناك عمد ببع أول من البائع إلى المشعرى يعقبه 


عمل دم ثان من المرى إلى البائع بل إن هذا ى نظرنا هو الأصل 2 
التقايل(1) . وفى هذه المالة لا يستطيم الشفيع أن يطلب الشفعة فى البيع الأول 
لأنه زال بالتعايل » ولكنه يستطيع طاءا ف ابيع النانى وهو البيع الذى يتضمنه 
التقايل ذاته » وطبمًا لمواعيد هذا البيع النانى(") . وإذا طلب الشفيع الشفعة 
ف مواعيدها فى اليم لقانم قبل التقارل منه » ثبت له ادق فها ولا يسةط التقايل 
حمه » سواء اعتر التقايل فسخا للبيع القائم أو بعا جديدا(؟) . فان كان فسخا 
لم تستّط الشفعة » لآن الفسخ هنا يكون تفاحا بالتراضى بين التبايعين ولا تملك 


ع الأول ».ولا يبى محل لطلب الشفعة ( نقغشى مدق ٠5‏ مارس سنة ١104+‏ مجموعة أسكام 
النقغس ه رقم ٠١6‏ ص 51١‏ ) . وانظر أيضا نمض مد 5 مايو سلة ١145‏ مجموعة عمر ه 
رقم 4لا ص ١5-151١‏ مايو سنة ١445‏ مجموعة جمر ه رتم الم ص ١5 - 1١1056‏ مايو 
سنة 14457 مجموعة عمر ه رقم ١م‏ ص 1007 - وانظر على زكى العرانى صن ١5‏ وما بعدها - 

ق شحاتة فقرة 1١4‏ ص 4لا؟ هامشض ١‏ - محمد على عرفة ” ثمقرة ا55 ص 5ه4 - 
عبد المنعم البدرأوى فقزة 4+4 ص 45.١‏ منصور مصطق منصور فقرة ١+9‏ ص 9+8 . 

)١(‏ الرسيط ١‏ فقرة 4و4 - محمد كامل مرمى # فققرة .7# صن 07س - عيد المنعم 
فرج الصدة فقرة ه.٠م‏ ص 407 د ص 40# . 

)١(‏ أنظر المادة م48 مدنى وسيجىء ذكرها ( أنظر مايل فقرة ١7+‏ ) . وقد يقال 
كيف يأخذ الشفيع بالشفعة فى البيم الثاى وهو صادر لنفس المالك القديم » قلم يتغير على الشفيع 
المالك بل عاد كل ثى ء إلى أصله كا كان قبل الييم الأول . ويمكن الرد على هذا الاعتراض 
بأنه من المحتمل أن يكرن الشفيع إنما يتضرر من هذا المالك القديم بالذات © وم يكن له بدمن 
احاله قيل أن ينفتح له ياب الشفعة . فلما صدر البيعم من هذا المالك القدم و تغير المالك » رحب 
الشفيم بلمالك القديم ول يأخذ منه بالشفعة . ثم لما تقايل المتبايعان وعاد الملك إلى المالك القدم 
الذى كان الشفيعم يتضرر منه » لم يلبث الشفيع أن طلب الشفعة بعد أن انفتس باها أمامه . 
كذلك لا بمنع الأخذ بالشفعة أن اتشفيع كان فا مضى مالكا للعقار المبيع » ثم خرج عن ملكه 
كأن باعه مثلا لشخص ثم باعه هذا الشخص لشخص آخر » فيأخذ البائع الأول العقار, بالشفعة 
إذا توافرت شروطها ( استثناف مختلط 856 أبريل سنة 19.10 م ١9‏ ص 888 - محمد كامل 
مرمى فمّرة 8:46 ). 


(9) المياط 5 مارس صة ١487‏ اخاماة * رتم 5١6‏ ض7ه؟ . 


/أ٠ه‏ 
هذان إسقاط الشفعة بتراض.هما(١)‏ . وإن كان ببعا جديدا أعقّب البيع الأول : 
فان الشفيع قد طلب الشفعة فى البيع الأول ذلا يسقط ته بالبيع الثالى » وإتما 
بسقط هذا الوق لو أنه لم يطلب الشفعة قبل البيع الثانى فيتءن عليه ى هذه 
الحالة أن يطلب الشفعة فى البيع الثانى لا فى البيع الأول ( م488 مدنىوسيجىء 
ذكرها(') . وهذالا مام الشنفيع ٠‏ إذا كان قد طلب الشفعة ف البيع الأول 
قبل التقايل منه » أن ينزل عن هذا الطلب ويطلب الشفعة فى البيع الثانى99) . 


ويجوز الأخذ بالشفعة حتى فى البيع القابل للإبطال » فالبيع الباطل هو 
الذى لا يوْخد فيه بالشفعة لآأنه غير موجود » أما البيع القابل للإبطال فبيع 
موجود نافد » ولا يزول إلا إذا حكم بابطاله . وعلى ذلك مجوز الأخذ بالشفعة 
فى البيع الصادر من الفاصر دون إذن المحكمة وفى البيع الذى شابه غلط أوتدليس 
أو [كراه » ف المواعيد المقررة وتسرى منذ إبرام البيع القابل للإبطال . فيحل 
الشفيع مل المشترى فى هذا البيع » ويكون مثله معرضا للمطالبة بابطال البيع 
من البائع . فاذا أجاز البائع البيع زال سيب الإبطال » وانقلب البيع صحيحا 
بأثر رجعى » وأصبحت ملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه ملكية باتة مهائيه . 
أما إذا طلب البائع [إبطال البيع وحكم له بذلك ؛ فان الببع يزول بأثر رجعى 
ويعتير كأن لم يكن » وتزول ملكية الشفيع عن العقار وتعود إلى البائع » كما 
كان يقع للمشترى لو ل يأخذ الشفيع بالشفعة . وإذا فوت الشفيع مواعيد الشفعة 
الى نسب مندذ برآم البيع القابل للإبطال كما قدمنا » ثم أجاز البائع البيع 


)١1(‏ قارن محمد على عرفة ٠‏ فقرة 8607 ص 401 ( و يذهب إل أنه يحب رفم دعرى الشفعة 
قبل التقايل حتى لاا يقط التقايل الحق فى الشفعة ) . أما إذا لم يكن الف بالترانى أى 
بالتقايل » بل كان فسخا بحي القضاء » بأن أغل المشترى مشلا بالتز اماته فحكم للبائم بالفسخ » 
فان الفسن هنا بماله من أثر رجعى يجمل اليم كأن ل يكن ؛ ويمتير البيع غير موجود منذ 
البداية » فتسقط الشفعة المراسسة على هذا البيم . وهنا لم يكن الفخ بتراضى المتبايعين حى 
يقال » هما قيل فى التقايل » إن المتبايعين لا مملكان بتراضيهما إسقاط حى الشفيع ( شفين 
شحانة فممّرة 8567 ص 504 ). 

)١(‏ أنظر مايل فقرة .1١0+‏ ظ 

(0) وكذلك لرمقط طلبه الشفعة فى اليم الأول » جاز له أن يطلها فى البيع اثثاف 
( جمد كامل مرمى + فقرة +٠‏ ص 8007 - عبد المنسم فرج الصدة فمرة ٠٠٠6‏ صن 4108 ). 


٠ه‏ 
فانقاب بيعا صحيحا ء لم مجز للشفيع أن يأخذ بالشفعة ولم تنفتح له مواعيد يبدأ 
سر يامها منذ إجازة البيع )١(‏ . 

ومخلصمما تقدم أن الشفعة لا تجوز إلا ف البيع 277 . فأى سبب آخر لكسب 

(1) المتصورة الحزئية ++ فبراير سنة ١88‏ المحاماة م رتم 9/ام صن 78ه- عل زكى العرابي 
فقرة م١1-‏ محمد كامل مرسى 9 فمّرة + - محمد عل عرفه ؟ ثقمرة 5615 صصل 4090٠‏ . 

وقريب من البيع القابل للإبطال الييع غير النافذ ى حق المالك » و يحوز الخد بالشفمة فيه . 
فاذا كان البيم مادراً من وكيل عزله المالك بكتاب مسجل سابق عل البيع » جاز للمحكاة أن 
تقفى للشفيم بالشفعة ى هذا البيم » فاذا أقر المالك الييع خلصت للشفيع ملكية العقار المشفوع 
فيه ( نمض مدل ثم بريه سنه 4 مجمرعة عمر 4 رتم ١48‏ ص 4.4 ). كذلك تجوز 
الشفعة ى بيع ملك الغير » وهو بيعم قابل للإيطال من جهة وغير نافذ ى حق المالك من جهة 
أخرى . فاذا أخد الشفيع فيه بالشفعة » و أجاز المالك الحقيى البيع »؛ استقرت ملكية الشفيم ق 
المقار المشفوع فيه ٠‏ لأن البيم باجازة المالك الحقيق ينقلب سعيحا نافذاً . ويلا حظ أن 
قابلية بيع ملك النير للإبطال قد تقررت لمصلحة المشترى » فان أخذ الشفيع بلشفعة وحل محل 
المشترى » لم يحز له طلب إبطال البيم كا كان يحوز للمشترى » لأنه لها أخذ بالشفعة يكون 
قد أجاز البيع . 

(؟) وبالشروط الواردة فيه دون أى تحوير فيها » فلا يحوز للشفيم أن يمى نفسه من 
هذه الشروط ٠»‏ كما لواشترط البائع عل المشترى أن يبى: فى الأرضص المبيعة منزلا السكى 
أو أن يحافظ علىمستوى الأرض الحالى ( استئناف مختلط ١١‏ ديسمير سنة 119.6 م١5‏ ص 01). 
كا لا يحوز الشفيع أن يضيف شرطا ليس وارداً فى البيع » كأن يشترط أن يكون المقار المبيم. 
لم تر فم دعرى استحقاق عنه أو عن جزء منه ( اسئثناتف تلط ٠‏ أبريل سنة 0 
ص 584 -- 807 فبراير سنة 19187 م 7٠‏ ص 7٠8‏ - وانظر محمد كامل مرمى ” فقرة 44 *) . 

وإذا كان القن فى البيع إيرادا مرتبا مدى حياة البائع » ولم يكن ملحوظا فى البيع 
شخصية المشترى » فيبدو أن الشفيع يستطيم الأخذ بالشفمة ويلتزم يدفم الإيراد لبائم مدى 
حياته » ولا يودع خزانة المحكة بمد طلب الشفمة إلا ما يكون مدححقا من أنساط الإيراد . 
ويحرز أن تطلب المحكة من الشفيم كفالة تضمن دفم الإيراد » كا يحوز لشفيعم أن يدضم 
لإحدى شركات التأمين رأس مال ى مقابل أن تدفم الشركة قبائع أقساط الإيراد مدى ححياته . 
أنظر عكس ذلك وأن الشفمة لا تحرز إذا كان اليّن إيراداً مرتبا محمد كامل مرمى م ففرة 
007 سس فور جير 1717 نس ص 9877# . 

ولايمتير الأخذ بالشفعة بيما يوخذ فيه بالشفمة » فاذا طلب الشفيع الغفمة ثم سقط ححقه 
فيا » وطلب شفيم آخر نفس العقار بالشفمة وحكر له بها ٠‏ لم يجز للشفيم الأرل طلب 
الشفمة مرة أخرى بدعوى أن الحكي بالشفعة الشفيم الثاني يعتبر بيعا خرله حما جديداً فى الشفمة . 
فالشفمة إذا ممت لشخص » لم تجز الشنمة من هذا الشفيع ( استعناف محختلط ؟١‏ ديسمبر سنة 
م ١4!‏ ص وغ - محصمد كامل مرسى ” فقّرة م94 ) . 


9.ه 
الملكية كالممراث والالتصاق والتقادم لا تجوز فيه الشفعة » ولا بحوز فى أى 
تصرف قانولى آخر كالوصية والقسمة والصلح والهبة ولو بعورض والشركة 
والوفاء بمقابل والمقايضة ولو بمعدل . ويشترط ف البيع » حبى يجوز الأخذ 
فيه بالشفعة » أن يكرن موجودا : فاذا كان غير موجرد كالبيع الباطل والبيع 
الصورى فل شفعة . ومبى وجد البيع بعد توافر شروط الأخذ بالشفعة وبى 
قائما إلى وقت طلها جاز الأخذ مها » سواء كان البيع صحيحا نافذا كعقد البيع 
الهائى وعقد البيع الابتدائى والبيع بالعربون والبيع المعلق على شرط فاسخ والبيع 
المتقايل فيه » أو كان صحيحا غير نافذ كالبيع المعلن على شرط واقف » أو 
كان غغر صحيح ما دام موجودا كالعقد القابل للإبطال . 

ويقع على الشفيع عبء إثبات البيع » وأن هذا الببع قد قام يعد أن توافر 
فى الشفيع شروط الأخذ بالشفعة » وبى قائما إلى وقت طلبا(' . ولما كان 
البيم » بالنسبة إلى الشفيع » بعتير واقعة مادية كا قدمنا وهو لم يكن طرفا فيه ؛ 
فان للشفيع أن يثبته مجميع طرق الإثبات ويدخل فق ذلك البينة والقرائن » ولو 
زاد العن على عشرة جنهات كا هو الغالب() . ولكن الذى يقع فى العمل 
أن الشفيع كثيرا ما يستغنى عن إثبات البيع » إما بالإقرار الصادر من البائع 
أو المشرى فى الإنذار الرسمى الصادر منه إلى الشفيع متضمنا بيان العقار 
المبيع والمن وشروط البيم واسم كل من البائع والمشترى ( م 14١‏ مدلنى ) على 


)١(‏ وتنص الادة ١/١١‏ مدنى عراق » فى هذا الصدد » عل أنه و لا ثبت الشفعمة 
إلا يبيع العقار المشفوع مم وجود البب المرجب طا وقت البيع ٠‏ . وتنص المادة ؟54 من 
قانون الملكية العقارية اللبنانى ( الممدلة بقانون ه شباط سنة م44١‏ ) عل أن « يمود حق الشفعة 
للأشخاص المذ كورين فى المادة وم الذين يكون تاريخ سند ملكهم سابق لتاريخ مند ملك 
المشرى »و .. 

(؟) قارن محمد عل عرفة ؟ فترة 511 - ويحوز للشفيعم »© ف إثبات ايع ى دعرى 
الشفعة » أن يوجه المين الحاسمة . فاذا حلفها البائع أوالمثترى » لم يمد للشفيم طريق آحر 
آخر لإثبات اليم . وليس من الضرورى أن يحلف اليمين كل من البائع والمشترى » فان 
أجدهما إذا حلفها انتى البيع » إذ لابه لوجرده من أن يرضى به كل سْبا ( كفر الشيخ 
الكلية 51 ماير سنة +ى؛! المحاماة هم رتم ١٠م‏ عن م48 - محمد عل عرفة 7 فثرة 715 
ص .5+ ). ولايكقى نكرل أحدها عن حلف المين ٠‏ بل لايد من نكرل كلمما » إذ 
الإترار النى يتضمنه التكرل لا بد أن يسدر من طرفى اليم فالبيع لا يتم إلا بتراضيهما . 


ه٠‎ 


ما سترى » أو بتسجيل البيع نفسه إذا لم يوجه للشفيع هذا الإنذار إِذ يبى حقه 
فى الشفعة قائما حبى تنقضى أربعة أشبر من يوم تسجيل البيع (م8:؟أ ب 
مدق ) ها سيجىء . 


١١١‏ - مواد اروز بالعفمئ فى الببع غير لحيل : قبل صدور 
قانون التسجيل فى سنة 194171 كان البيع غير المسجل ينقل الملكية إلى المشرى ؛ 
ولى يكن التسجيل لازما حينئذ إلا للاحتجاج بالبيع على الغير . فلم يقم إذ ذاك 
خلاف فها إذا كان يصح الأخذ بالشفعة فى البيع غير المسجل » فمّد كان هذا 
البيع مجعل المشترى مالككا فتجتمع فيه صفة المشترى وصفة المالك ى وقت 
واحد . فكان مجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة العقار من المشترى قبل أن يسجل 
هذا عقده » إذ أنه كان يأخذه من مشتر هو فى الوقت ذاته ما لك . ولما صدر 
قانون التسجيل فى سنة ١5717‏ » أصبح البيع غير المسجل لا ينقل الملكية حى 
فها بين المتعاقدين » ولا يترتب عليه إلا نشوء التزامات شخصية . فققام خلاف 
فى أول الأمر فما إذا كان البيع بعد صدور قانون التسجيل قد أصبح عقدا 
شكليا لا ينعقد باعتباره بيعا ‏ وليس فحب لتقل الملكية - إلا إذا سمل . 
ولكن لما كان البيع غير المسجل يترتب عليه حميع التزامات البائع ومنها الالتزام 
بنقل الملكية وحميع التزامات المشترى ومها الالتزام بدفع العن : ولما كان 
ممكن إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية تنفيذاعينيا فى بيع غير مسجل 
عن طريق دعوى صحة التعاقد » فان هذا الحلاف لم يدم وقتا طويلا . ومالبث 
الرأى الذى يقول بأن البيع غير المسجل هو عقد بيع كامل ء تم بالرافى 
دون حاجة إلى التسجيل وينشىء حميع الالتزامات الى ينشئها البيع المسجل » 
أن تغلب على الرأى الآخر الذى يقول بأن البيع قد أصبح عقّدا شكليا لا ينعقد 
إلا بالتسجيل . واستقّر الرأى الأول بعد مدة قصيرة فى الفقه والقضاء » ولم يعد 
أحد ينازع فيه منازعة جدية . 


وكان قد تفرع عن الحلاف المتقدم الذكر خلاف آخر يتعلق بالشذعة , 
فذهب بعض الفقهاء وبعض المحاكم إلى أنه لا بحوز الأخذ بالشفعة إلا فى البيع 
المسجل » ليس فحسب لآن البيع أصبح عقدا شكليا لا ينعقد إلا بالتسجيل فها 


١ه‏ 
بذعت إلية مرق كوارة ردان ويل أيضا لعي عام العاف عن هر حول 
بأن البعع بىعقدا رضائيا بعد صدور قانون التسجيل . ذلك بأدالشفيم : ىرأى 
من يةولون بأن الشفعة لا تجوز إلا فى البيع المسجل » إنما أذ بالشفعة العقار 
من نحت بد المشترى إذا أصبح مالكا . "فشرط الشفعة عندهم أن ترج ملكية 
العقار المشفوع فيه من البائع إلى المشغرى ٠»‏ إذ أن المشترى لا يصبح جارا 
للشفيع أو شريكا معه فى الشيوع فيتضرر الشفيع هن جواره أو ءن شر كته » 
إلا إذا أصبح المشترى مالكا . فيجب إذن التربص بالشفعة حبى يتحةق الضرر 
الذى شرعت الشفعة لتفاديه » أى حبى يصبح المشترى مالكا » ولا يكون ذلاك 
إلا بتسجيل البيع » فلا تجوز الشفعة فى بيع غر مسجل١(1)‏ . 
ولكن هذا الحلاف أيضالم يدم وقتا طويلا » فان نصوص قانون الشنعة 
السابق » وهو القانون الذى قام الحلاف فى عهده » صرمحة ف أن الشفعة تؤخذ 
من المشيردى » وهى لا تتكلم إلا عن البيع والبائع والمشرى . ولما كان البيع غير 


)١(‏ أنظر مصر الكلية هم مارس سنة ١9807‏ المحاماة با رتم 44١‏ ص 7١6‏ - وانظر 
فى استعراض الحجج الأخرى للقائلين بهذا الرأى محمد كامل مرمى " فقرة 84٠‏ . ومن الأحكام 
الى أخذت هذا الرأى : استثناف مصر 8 نوفير سنة ١174‏ الخاماة فاوكم 118 عن 77ت 
٠‏ يونيه سنة 19157 الحاماة لا رقم ١٠4‏ صى 8١4‏ - قنا الكلية 6" يناير سنة:57 18 الغاماة 
ارتم 44ه ص ولام - مصر مصر الكلية م مارس سنة 159 الحاماة لا رتم 4413 ص 016 
مصر انختلطة 4 أبريل سنة ١558‏ جازيت ١١‏ رتم 8٠04‏ ص م80 . 

ويك أقد مزايدى هذا الر أى الأستاذ محمد على عرقة . ونقطة الابتداء عنده أن 0 الشفمة 
الأسامى »© فيما يرى © هو خروج المقار المشفوع فيه من ملك صاحبه خر وج بانا . و لذلك 
يرى أن عقد البيم الابتدانى والبيم المعلق على شرط واتف لا يوخذ فيما بالشفعة لأنمما 
لا ينقلان ملكية العقار المبيم فوراً إلى المشترى » وكذلك يرى أن البيم غير المسجل لا يوخة فيه 
بالشفمة لأنه هو أيضا لا ينقل الملكية إلى المشترى ( محمد على عرفة + فقرة 7١8‏ صن 0اه4 ). 

ولكن نصوص القانون لا تسمح بالقول إنه يشترط للأخذ بالشفعة خروبج ملكية العقار 
المنفوع فيه إلى المشترى » وكل ما تشترطه النصوص هوو بيء » العقار المشفرع فيه لا فقل 

ملكيته . وكل من البيع الابتدائى والبيع المملق على شرط واقف والبيع غير ااسجل هو 
« بيع د وإن ل ينقل الملكية » فيجوز إذن الأغدة نه والعقنة ‏ والقرو ق. مبادئء الدهفة أنهع 
ل حين أن المقار المشفوع به يحب أن يكون «ملوكاء للشفيم فاذا كان سند الشفيم فى ملكية 
هذا العقار هو البيع وجب أن يكون مجلا ء لا يشترط فى العقار ااشذوع فيه إلا أن يكرن 
« مبيما » فيكون مبيعا حى لوكان البيع لم يسجل . 


؟أه 


المسجل 0 حى بعل صدور قانون التنسجيل وقانون الشهر العقارى وهو جه 
الشفءة فى التمّنن المدنى الحديد لا تقل صراحة فى هذا الشأن عن نصوص قفانون 
تجميز فى بيع العقمار الحلول ل المشترى ٠‏ ( م 450 مدلى ) » فالشفعة إذن 
جائرة قف م العمار 4 ولا يزال 2 العمار 5 ببعأ ؛ ولو لم يسجل ٠.‏ م إت 
الأخدن بالشفءة فى بيم غير مسجل يؤ دى إلى نفس النتيجة الى يؤ دى إلها الأاخذ 
بالشئءة فى بيع مسجل » وهى أن يتملك الشفيع العقار المشفوع فيه . فالشفيع 
ىَْ البيع عر المسجل أل حل امرض ىَْ حموقه » ومن هذه الممرق الترام 
فى ذمة البائع بتقل الملكية إلى المشترى . فيصبح البائع ملتزما نحو الشفيع » بعد 
أن <ل هذا عل الاشترى » بنقّل ملكية العتمار المبيع إليه . ويستطيع الشفيع أن 
جر البائم على تنفيذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا 5 كا كان يستطيع المسرف. 
بل إن المكم بثبوت الشفعة للشفيع » إذا دل - ويستطيع الشفيع أن يقوم 
بتسجيله ‏ ينتّل ملكية العمّار المبيع فعلا من البائع إلى الشفيع . يضاف إلى ذلك 
أن العريص بالشفعة حدى يسجل البيم »وقد يطول انتظار الشفيع حى يم 
هذا التسجيل » من شأنه أن عءل ملكية العمّار مقلقلة غير مستقرة مدة غير 
قصيرة . بل إن الأشئرى قد يتمع َ إذا هو أمن جانب البائع ولم محش 
منه اعرف ق العمّار مرة أخخرى .. فيبى البيع دون تسجيل إذ أن أمر النسجيل 
فى يده » فيعطل بذلك حى الشفيع المدة الى يريدها(١)‏ . 

(؟) ومن الأحكام الى أخذت بآن الشفمة تيحرز فى البيع غير المسجل : استئناف مختلط 
+7 أبريل سنه 1551م ١94‏ ص ١5-- 58١7‏ مايو سنة لا٠ؤاعمع5|‏ ص "١-1584‏ ديسمير 
عحنة 1415م 4ج ص ١١-1١8‏ يناير سنة 1911م وس ص 7-0١48‏ فبراير سنة ١8178‏ 
ع +٠‏ ص ١1١‏ - ه فبراير سلة 11814 م ١غ‏ ص 1456 - | ديسمبر ملة 4888| م 45 
حس ٠١ - 77٠8‏ مارس سنة 1456م م4 ص ١١ - ١04‏ يتاير سنة 19748 م 50 ص [4 ل 
14 قبرأير سنة 1145 م 4ه ص 15-1١١4‏ يرنيه سلة م1448 م لاه ص ١]‏ 75 يرنيه 
له 14468 م لاه ص ١9١‏ - مصر الكلة ؟ ماير سنة 6 اللمجمرعة الرسمية ١١‏ رتم 45 
ص 0م - أسيرط الكلية 8؟ ماير سئة ه+4؟ المحاماة 5١‏ رتم +١|ا‏ ص ١55‏ - المصورة 


الكلية ١١‏ أكتوبر سنة 6 المحاماة ١‏ رقم ه؛4 ص 86ح - مصر الكلية ٠١‏ مارس سنة ١555‏ 
المحاماة »ا رتم 1١١‏ حن #١‏ . 


7 ١ه‏ 
هذه الأسباب وغيرها 2 كانت من الوجاهة نحيث لم نمجعل الملاف 
يدوم طويلا كا قدمنا . وما لبث الفقه أن انماز نحن إلى الرأى الذى يقول بأن 
الشفعة مجوز ف البيع غير المسجل (') , ثم مالبث القضاء أيضا أن انحاز إلى 
هذا الرأى . فقضت محككة استئناف مصر بدوائرها امختمعة قي " ديسمير 
سنة ١807177‏ بأن الشفعة تجوز ف البيع غير المسجل ؛ لأن نقل الملكية ليس 
ركنا من أر كان البيع » ولآن قانون التسجيل لم ينص على بطلان العقد غير 
المسجل » ولأن التسجيل إنما شرع لصالح المشعرى وهو بيده فلا مكن أن 
يدثر التقصير فى إجراء التسجيل أل التعمد فى عدم التسجيل من جانب المشكرى 
فى حل ذوى الشأن قبله » ولأنه إذا قيل بأن الشفيع لا ملك حق الشفعة إلا من 
تاريخ التسجيل نكون قد وسعنا ىح الشفعة بنضييق مسقطانها خلافا لنصوص 
القانون ولطبيعة حق الشفعة باعتباره حقا ضعيفا لا يصح التوسع فيه » ولأدى 
ذلك إلى عدم اشتقرار الملكية فى يد اربامبا وهو ما أراد القانون تلافيه بالنص 
على مسقطات الشفعة ومحصر المواعيد فى إجراءاتجهاوق طرق الطعن فى الأحكام 
الصادرة فبها » وأخيرا لأنه لا ضرر على المشترى من استعال الشفيع حقه 
فى الشفعة قبل النسجيل لأن الشفيع إن بحل حله فى البيع بشروطه » وإتما الضرر 
فى السماح للمشتري. بتعطيل حق الشفعة والتلاعب بأحكام القانون يتأخدر 
تسجيل عقده 00 . وقد توائرر ت الأحكام بعد ذلك مهذا المعجى » واستقر 
القضاء على هذا ليدأ (4. 


)١(‏ أنظر فى استعراض الحجج الأخرى محمد كامل مرسى ” فتمرة 584 - وانظر 
فى الرد علها محمد عل عرفة ؟ فقرة 765 . 

(؟) ورواد الفقه ى هذا الرأى هم الأستاذ حامد فهمى ى بحثه ى جملة المحاماة ه ص 785 
وما بمدها » والأستاذ عبد السلام ذهى فى كتابه فى الأمرال ص 554 - ص ٠» 7,٠١8‏ والأستاذ 
صليب ساتى قى نحثه ق يححلة المحاماة بم صن 518 وما بمدها . 

(6) استئناف مصر ( دوائر مجتمعة ) م ديسمير سنة ١9707‏ المجموعة الرسمية 4؟ رتم 
١‏ ص 41 -المحاماة .م رقم ا؟؟ ص 5١8‏ . 

(4) استئناف مصر 8 أبريل سنة ٠م4١‏ المحاماة ٠١‏ رتم +70 صن م١7‏ - ١١‏ يناير 
صنة 0"؟١‏ المحاماة م١‏ رقم د.“ صن 58-58 فبراير سنة مم9١‏ الحاماة ١4‏ رتم "١9‏ 
ص 7-58٠6‏ مارس سنة ١489‏ المحاماة ١9‏ رتم 4١1‏ ص -١١49‏ 50 مارس سنة 114١‏ 

(؟5) 


1ه 

وأكد استقرار القضاء أن محكة اتقفى نررت نفس المبدأ فى أحكام 
متوالية » وأقرت محكة اسنئناف مصر بدوائرها امحتمعة على قضاما . فقضت 
فى ١5‏ فيراير سنة ه44١‏ بأنه من المقرر أن ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به 
بحب أن تكون ثابتة وقت بيع العقار الذى يشفع فيه » وأن الشفعة جائزة ىق 
العقار المبيع ولو كان عقد البيع لم يسجل ٠»‏ ولقد سبق للدوائر امجتمعة لمحكمة 
الاستئناف أن محثت هذا الموضوع على ضوء النصوص الوارهة فى قانوق 
الشفعة والتسجيل » وأصدرت فيه حكما فى ”7 من ديسمير.سنة 19371 قالت 
فيه إن حى الشفعة الذى ينشأ من يوم البيع لا مكن تعليقه على حصول تسجيل 
العقد أو القول بتولده من يوم التسجيل فقط » ومحكمة النقض تقر هذا الحكم 
والمقومات الى أقم علبا () . وقضت أيضا فى 18 فبراير سنة 1484 بأنه 
يحب ثبوت ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة » أى 
وقت انعقاد بيع العقار الذى يشفع فيه » ولا عمرة بتاريخ تسجيل هذا البيع 
لأن حق الشفعة يتولد عن عقد البيع ولولم يكن مسجلا 9) . وضت كذلك 
بأنه لا يشترط قانونا فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو 
ثابت التاريخ 7) . 


ولم يغير التقنين المدنى الحديد ى هذا الأمر شيئا » فالحجج الى استند 
إلها الرأى القائل مجواز الشفعة فى البيع غير المسجل فى عهد قانون الشفعة 





دا حاماة ١؟‏ رم 5 ص ٠١١١‏ - الماصورة الكلية 0١‏ أكتوبر سنة .م 4 (الحاماة ارتم 
48 ص +7م؟ - أسئئثئناف محتلط ه كرا سنه 56 م 4١‏ ص ١١ - ١٠٠94‏ يوليه 
سنة 14146 م لاه ص ١84‏ - وعل المشترى الذى يدعى أن هناك عقد بيع غير مسجليسيق عقد 
اليم الرسمى المسجل الذى أخذ فيه الشفيم بالشفعة » وأنه كان من الواجب عل الشفيعم أن 
بأَخد بالشفعة ى المقد الأول غير المسجل » أن يثبت وجود هذا العقد وأنه مدر فى الت'ريخ 
المذكور فيه ( استئناف مختلط أول يونيه منة مغو م (5 ص ه). 

00( تقض مدل 6 فبراير منة ١946‏ مجموعة عمر 4 رقم .0 ض ٠.938‏ 0 

(؟) نقض مدل ١8‏ فيبراير سئة م64( مجمرعة أحكام النقض ٠‏ رتم #لم ص .6#٠‏ 

(0) نقض مدنى م مارس سنة ١.464‏ مجمرعة أحكام القض ٠ه‏ رتم 4# صن مه - 
وانظر أيضا نض مدن 5 ديسمبر سنة 45 14 و 18 مايو سنة 145٠‏ و 5؟ فيراير سنة ٠408‏ 
فى مجموعة المكتب الفى لأحكام النقفى فى ٠5‏ عاما جزء أول صن 4١لارتم‏ اهو (مومه, 


6ه 

السابق لا تزال قامة فى عهد التقدن المدنى الحديد . بل إن الأعمال التحضيربة 

للتقنمن المدنى الحديد تزيد هذا الأمر تأكيا' ' لخر جلسة ه نوفير سنة 

١‏ بن عاضر بإ الأب 0 صدل أحمع أعماساء ال-جنة بد 

بإب فا مك لت وسار اناك من ل سه 0 

ليسا ركنا من أركانالبيع وإتما هما أثر من أثاره » و لذلك لا يجوز جعل تسجبل 
البيع شرطا لاستعال حق الشفعة )١(‏ . 


والآن بعد أن استقر القضاء والفقه ') على جواز الشفعة ف البيع غر 
المسجل للأسباب الوجبة الى قدمناها » بى أن نلاحظ ما يأنى : 


)١(‏ وقد ردد أعضاء اللجنة الحجج الى تاق عادة لنتدليل عل صحة هذا آلرأى . فقيل مثلا 
« إن المشترى مموجبعقد غير مسجل لاتنقصه صفة المشترى » » وأضيف «٠‏ أنه كثيرأ ما بحدث 
أن ينفل المشترى تسجيل عقده ثقة منه ى البائع لتأكده من أن هذا الأخير لن يبيع المقار مرة 
ثانية لشخص آخر » فى مثل هذه الحالة لا يحب أن يحول عدم تجيل المقد دون استمال حى 
الشفعة » . وقيل أيضا ٠‏ إن إلزام المشترى بتسجيل عقده معناء القضاء على حق الشفعة » إذ أنه .. 
بمكن القول بأن البيع يولد التزاما بنقل الملكية » وهذا الالتزام كاف لتمكين صاحب حق 
الشفعة من استمال حقه ولولم يم تجيل البيع . والقرل مخحلاف ذلك يردى إل تمطيل استمال 
حت الشفعة بفعل المشترى ى . أما العضو الوحيد الممارضس ى اللجنة فقد لا-ظ و أن نمل 
الملكية ححى فيما بين المتعاقدين لا يتم إلا بالتجيل » وإلى أن يم التسجيل يجوز البائعم أن يبيع 
المين مرة ثانية ولا يأ من المشترى الذى لم يسجل عقده جانب من باع له » فحق الشفيع لا يرلد 
إذن إلا إذا كان هناك نقل للملكية , لذا ب يشمين اشثر الا تسجيل البيع ليام حق الشفعة » ( أنظر 
مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ».+ - ص 0 .8غ فى اطامش ) . 

0( أنظر فى الفقه : شفيق شحاتة فمّرةً وم - عيه المنعم البدرارى فمّرة 49م هس 
إسباعيل غاتم ص ١م‏ - عبد المنعم فرج السدة فقرة “.جم - متنصور مصطق منصور قمَرة 
4 ص 08م ل حسن كيرة صل ١4‏ - محمد كامل مرسى “ فقرة م88 ( جراز الشفمة ى 
البيع الابتدال وهر بيع غير مسجل) . 

وانظر دك ذلك و أن الشفية لا تجوز إلا فى البيع الجل محمد مل عرفة ؟ غترة ١89‏ 
- فقرة 71٠٠١‏ .ويشير الأستاذ محمد عر فةإلى ما يؤدى إليه الر أي القائل يجراز الشفعةق البيع غبر 
المسجلمن نتائج غير مقبولةفى نظرء» فيير ز النتيجتين الآتيتين:(١)‏ إذا تقابل البائع والمشعرى قبل 
تجيل المقد و لكن بمدطلب الشفعةل يصح التقايل » وجير البائع علىالمضى و البيع بالرغم مزعدر له منه 
وتقايله مم المشترى . ولكن بمضى فى البيم عم الشنميع لامم المشترى . ولا نرى أن هذه 
تنيجة غير مقبولة » فالمقرر فى اشنمة أن كل تصرش يصدر من المشترى إل الغير بمدتسجيلت 
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» الى يكن هناك بد من القول محواز الشنعة فى البيع غير المسجل‎ ١ 
ما دمنا نقول تراز الشفعة فى العة:. الابتدائى . فالعقد الابتدائى » والشفعة‎ 
. ماهو إلا عند بيع غير مسجل‎ . )١( جائرة فيه كما قدمنا‎ 


؟ - إذا كان التسجيل لا يشرط ف البيع للأخذ بالشفعة » فإن ثبوت 
تاريخ البيع أيضا لا يشترط » وقد رأينا محكة النقض تقول إنه لا يشرط 


سطلب الشفعة لا يسرى فى حق الشفيع . فإذا كان التصر ف صادرآ إلى البائم نفه - و التقايل 
تصرف صادر إلى البائع - فإن هذا التصرف لا يسرى ى حى الشفيع إذا كان صادراً بمد 
طلب الشفعة . وذلك بأن البائع الصادر إليه التصر ف ليس من الفير ححى يشترط أن يكون التصرف 
صادرا بعد تجيل طلب الشفعة » بل يكق أن يكون صادراً بمد طلب الشفمة لا تجيلها حى 
لاهرى فى حت الشفيم . والقرل بغير ذلك هر الذى يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة » إذ 
لو سلمنا بأن تقايل البائع مم المشترى بعد طلب الشفعة يسرى قى حق الشفيع ٠»‏ لأمكن للبائم 
والمشترى أن يتواطآ على إضاعة حق الشفعة . فإنهما إذا رأيا أن الشغيم طلب الشفمة ٠»‏ تقايلا 
حى يضيع عل الشفيع حقه . (؟) من مقتضى القول بثبوت الشفعة فى البيم غير المجل أن 
الشفيم » إذا توالت البيوع » يتعين عليه أن يتابع ملسلة المشترين المتعاقدين حى قبل تسجيل 
عقد المشترى الأصل . وى هذا عثت عل الشفيع ؛ إذ يصبح مفروضا عليه تنبع كل البيوع 
المستترة الى يمقدها المشترى الأول ومن مخلفه حبى تصح شفعته قانونا . ولا نرى أن هذا 
يلى عل الشفيع عبئا ثقيلا » فالمقرر الآن فى التقنين المدنى الحديد أن للشفيع أن يأخذ بالشفمة 
فى خلال خمسة عشر يوما من يوم إنذار البائع أو المشترىله بالبيع . فا على الشفيع إلا أن ينتظر 
هذا الإنذار » سواء صدر من المشترى الأول أومن أحد المشتر ين المتعاقبين بعد المشترى الأول » 
فيأخذ بالشفعة فى البيع المذكور فى الإنذار فتصح شفعته ى هذا البيع .. فإذا خطر للمشترى الذى 
أرسل الإنذار أن يبيع المقار مرة ثانية بعد إرسال الإانذار - وهنا أمر بعيد الاحتال - فإن 
الشفيع لا تضيعم عليه شفمته فى هذا البيع الحديد » إذ يجب عل المشترى الحديد هو أيضا أن 
ينذر الشفيم بالليم الحديد » فينفتح باب جديد للشفمة بطلها الشفيعم ى خلال خحمة عشر يوما 
من هذا الإنذار الأخير. وهكذا نرى أن الشفيم لا بد أن يعلم » عن طرعيق الإنذار » بكل بيع 
جديد يرد عل المقار المشفرع فيه » فلا يضيم عليه حقه فى الشنعة ى هذا اليم . 

و الذى يمع عملا أن الشفيع يترقب أمرين حى يحافظ عل حقه فى الشفعة : إما أن يصله 
إنذار بالبيم من المشترى أو من البائع فيستسمل حقه فى الشفمة عقب هذا الإنذار فى الميعاد 
القائرف ٠»‏ أو أن يسجل المشترى البيع فيعرف الشفيع عن طريق التجيل بوقوع البيع وله 
أربعة أشهر من وقت التجيل لاستمال حقه فى الشفعة . وليس فى كل هذا كبير عنت » 
إذا أراد أن يتعمل حمًا استثئنائيا كحق الشفمة . 

, ١7١ أنظر آننا فقرة‎ )١( 


/لااه 
فى الييع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ() 
ذلك بأن الشفيع لا يعتمر من الغير لا فى الصورية ولافى ثبوت التاريخ ء فإذا 
واجهه المشرى يعمد بيع غير ثابت التاريخ : كان هذ' التاريخ حجة عليه إلى 
أن ثبت عكسه . فإذا كان التاريخ انعرق لعقد البيع سابتا على تاريخ تملك 
الشفيع للعقار المشفوع به لم جز للشفيع أن ل ا اي د 
الثابت لا محتج به عليه ٠‏ وبأن عقد ايع تب 1 ن يكون ثابت التاريعخ وسابن 
على نملك الشفيع للعقار .اشفوع به دى لا يكو ن لنشفيع 1 6 ب 
بل للمشترى أن يتمسلء . بالتاريخ العرفى لعقد البيع وهو النا بخ السابق م 
تاريخ تملك الشفيع للعقار المشفوع به » وأن محتج به على الشنيم لشفيع 0 
الحق فى الأخذ بالشفعة . ولكن للشفيع أن يثبت مجميع طرق الإثبات أن 
التاريخ العرق لعقد الببع آل قدم غشا ليكون سابمًا على ملك الشفيم للعقار 
المشفوع به ؛ بقصد حرمانه من الأخذ بالشفعة ') . ويرجم ذلك ؛لافحسب 
إلى أن الغش هنا يسوغ إثبات عكس ماهو ثابت بالكتابة تجميع الطرق ١‏ 
بل يرجع أيضا إلى أن الع يعتير بالنسبة إلى الشفيع واقعة مادية "كما قدمنا (9, 
فله أن يثبت واقعة البيع ويتضمن ذلك تارمخها مجميع الطرق 7(!) . 


؟ - وإذا كان لا يشرط ق بيع العقار المشفوع فيه أن يكون مسجلا 
للأخذ بالشفعة » فعلى العكس من ذلك يشرط » إذا كان سند الشفيع فى علكية. 
العقار الذى يشفع به عقد بيع ؛ أن يكون هذا البيع مسجلا . ذلك بأن الشفيع 


)١(‏ نقض مدق + مارس سنة ١954‏ مجموعة أحكام النقس ه رتم 47 ص لامه وهر 
الحم السابق الإشارة إليه . 

0( عبد المنعم فرج الصدة فقرة #00 صل مه: - ص وه 4 - عنكس ذلك عيد المنعم 
البدر اوى فقّرة 47548 صيرلاه4 . 

(0) أنظر آنفا فقرة ٠١١+‏ فى آخرها . 

(4) قارن مع ذلك ماقضت به محكة استثنات مصر من أنه زم نوافر أسباب الأخذ 
بالشفمة لدى الشفيم قبل حصول البيع المترتب عل الشفمة » وهذا يقتضى أن يكون تاريخ 
هذا البيع ثابتا ثبوتا كافيا للاحتجاج به عل الشفيم وحده كا لو ذكر ى ورقة رسمية » 
وعندئذ يعد تاريخ هذه الورقة الرسمية تاريشا له » بما أن طرق إثبات التاريخ غير مبينة عل 
صبيل الحصر ( استكناف مصر 7 مارس صنة م١‏ المحاماة ١‏ رتم 4371 ص ١١46‏ ). 


اه 
ك شفع إلا بعقا. ملكه كما سترى )١(‏ و هر لا ماك العقار الملشفوع به عن 
طر بق البيع إلا إذا نان هذ! البيع مم :جلا . ولص من ذلك أنه فى حين أن 
ببع العقار ااشفوع فيه لا بشترط أ: .لكوت دسجلا » يشترط على العكس من 
ذلك أن يكرن بيع العقار المشغوم به مسجلا وأن يكون النسجيل سابقا على 
انعقاد بيع العقار ا مشفوع فيه . 


2 9 اللامرْ بااحفمْ عر ترالى ادوع نهى فابرتى : تنص 
المادة :مة مدلى على ما يأنى : 

« إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فها ء ثم باعها قبل أن تعلن أية 
رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبمًا للمادة 445 » 
فلا يحوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى » وبالشروط التى اشترىبهاء7). 

ويعرض هذا النص دوعا ول توالت » و محدد ف أى 2 ما يأخذ 

.١م١ أنظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟)_تاريخ النص :ورد هذا النص ى المادة ١88‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
ما استقر عليه ى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لهنة المراجعة نحث رقم ٠١١١‏ ف المشروع 
الها . ثم وافق عليه مجلس النراب تحت رتم م١٠٠‏ » فجلس الشيرخ نحت رتم 4*8 
( مجموعة الاعمال التحضيرية ١‏ ص 4وم ‏ ص +٠٠‏ ). 

ويقابل النص ى قانون الشفعة الابق م 4 : العين الحائز أهذها بالشفمة » إذا باعها 
مشعر يها قبل تقديم طلب بالشفعة فها وتجيله كا هو مذكور ف المادة الرابعة عشرة الآنية» 
لا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا على المشترى الثاى بالشروط الى اشترى بها . (وحكم 
قانرن الشفعة السابق يتفق مع حكر التقنين المانى الحديد ) . 

ويقابل النص ق التمنينات المدنية العربية الأخرى : 

التغنين المدنى السررنئى 0 لامقابل . 

التقنين المدى الليبى_ م ؟44 (مطابق) . 

التقنين المدنى المراق م ١١60‏ : إذا اشترى أحد عتقاراً تجوز الشفعة فيه » ثم باعه 
قبل أن يدعى القع راتت اموس تسم بر درك له شفعة على المشترى الثالف . 

( وححم التقنين العراق متفق ى مجموعة مم حكم التقنين المصرى ) . 

قأنون الملكية العقارية اللبناى م ٠٠٠‏ ( ممدلة يقانون ه شباط سنة لم984١)‏ : إذا تم 
التفرع عن المشفوع لشخص ثالث بقيده فى الجل المقارى قبل تقديم دعرى الشفعة . ذلايجوز 
الأخذ بالشفمة إلا من المشترى الداى وبالشروط الى اشترى بها . ( والقانون البنان يشترط 
للأخذ بالشنعة من المشترى الثانى أن يكون 'البيم الصادر لذا المشترى الثاف قد قيدنى السجل 
المفارى قبل أن يرفع الشفيع دعرى الشنمة عل المشترى الأول ) . 
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الشفيع بالشفعة . ولتبسيط المسألة نفرض أن امالك باع عقاره لشتر لم ان 
هذا المشترى باع العقار لمشتر ثان » فهل يأخذ الشفيع بالشفعة فى البيع الأول 
أو فى البيع الثانى ؟ ويستوى فى هذا الفرض أن يكون المشترى الأول قد عل 
عقده قبل أن يبيع للمشترى الثانى أو لم يسجل » وإن كان الغالب فى العمل أن 
المشترى الأول لا يبيع للمشترى الثانى إلا بعدأن يكون قد حمل عقّده . ويستوى 
كذلك أن يكون المشترى الثانى قد ل عقده أو لم يسجل » فقد قدمنا أن 
الشفعة مجوز فى البيع غير المسجل . 

وجيب النص سالف الذ كر على السؤ ال المتقدم بالمييز بين حالتين : 

( الحالة الأولى ) أن يكون المشترى الأول لم يبع العقار للمشترى الثانى 
إلا بعد أن طلب الشفيع الشفعة ف البيم الأول وسجل هذا الطلب . فى هذه 
الحالة لا يسرى البيع الصادر من المشترى الأول للمشترى النانى فى حو الشفيع » 
إذ تنص المادة /441 مدنى كا سترى على أنه ولا يسرى فى حن الشفيع . 
بيع صدر من من المشرى ولا . . إذا كان كل ذلك قد مم يعد التاريخ الذى سجل 
فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ؛ . ومعى أن البيع الثانى الصادر بعد نسجيل طلب 
الشفعة لا يسرى ف حت الشفيع أن الذى يسرى فى حقه هو البيع الأول وحده. 
وعلى ذلك يأنخذ الشفيع بالشفعة فى هذا الببع الأول بالشروط الواردة فيه , 
والمفروضن أنه سجل طلب الشفعة فى هذا البيع فيمفضى فى إجراءات الشفعة 
إلى غايئها (1). ..:وذلك لا منعه ؛ » إذا رأى أن شروط البيع النانى أيسر أو أن 
الفن فيه أقل » من أن يتزل عن طلب الشفعة فى البيع الأول » ويطلها فى البيع 
الثانى فى مواعيد هذا البيع وبشروطه () . 
)١( 0‏ تقض مدنى 5 يرنيه سنة م6 مجموعة عمر ١‏ رتم 1م ص 54م أسئئثئات 
مختلط و مارس سنة لم44١‏ م 1.0 ص 54 - محمد كامل مرمى # فقرة 4*7 صل 4507 - 
عبد المنم البدراوى فقرة 5 - إسماعيل غانم ص 0م - وقد قفت محكة النقضى بأنه إذا كان 
المقار المشفوع فيه مبيما مم شرط أخخيار الغير » فلا يحرز الاحتجاج عل الثفيم با 
ترتب عل هذا الاختيار من حقوق لمن أدخلرا فى الشراء. بعد تسجيل إعلان الرغبة » ولا يقط 
حقه فى الشفعة لإدخاهم فى الدعرى بعد الميعاد ( نقض مدنى 4 مارس سنة ١40٠‏ مجموعة أحكام 
النقض ١‏ رتم ١م‏ ص 5١5‏ ). 

(؟) عبد الفتاح عبد الباى فقرة 884 - عبد المنم فرج الصدة فقرة 918 صن 08+ - 
منصور مصطق منصور فَمَرة ١40‏ ص 748. 
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د الخالة اإثاية ) أن يكون المشاري الأول باخ العقار للمشترى الثانى قبل 

أن يسجل الشفيع طلب الشفعة فى ".بع الأول )١(‏ . فى هذه الحالة يكون هذا 
الببع الثانى ساريا فى حق الشفيع » لأنه صدر قبل تععيل طلب الشفعة » 
وكل تصرف يصدر من الشارى 0ل جيل طالب الشفعة يسرى ىق حن 
الشفيع ( مفهوم المخالفة من المادة 441 مد ع 2997 . وما دام هذا البيع الثانى 
يسرى فق حق الشفيع » فانه يكون قد فسخ البيع الأول الذى لم يأخذ فيه الشفيع 
بالشفعة أو أخذ ها ولكن لم يسجل طلبه قبل صدور البيع النانى . وعلى ذلك 
لا يستطيع الشفيع أن يأخذ بالشفعة فى البيع الأول المنسوخ » وكل ما يستطيعه 
هو أن يأخذ بالشفعة فى البيع الثانى الذى يبى وحده قاتما بعد أن نسخ البيع 
الأول » ويكون أخذه بالشفعة فى هذه الحالة ى مواعيدالبيع الثانى وبشروطهء 
وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 474 مدنى سالفة الذكر ©) . وما دام الشفيع 


)١(‏ يقول نص المادة مم4 مدق كا رأينا : م... ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة ى 
الأخذ بالشفعة أوتبل أن ينم تسجيل هذه الرغبة » . وممعنى ذلك أن يكون البيع الثاف حاصلا 
قبل إعلان رغبة الشفيم فى الأخذ بالشفعة » أو إذا صدر هذا الإعلان من الشفيم فقبل تسجيله . 
وبعبارة أخرى يجب أن يكرن ألبيع الثاف صادرا قبل تسجيل إعلان الرغبة » سواء صدر هذا 
الإعلان فملا ولم يسجل » أو لم يصدر أصلا فلا يتصور أن يكون قد سجل . وكان الأول من 
ناحية الصياغة أن يكرن النص كا يأق : ١‏ . . ثم باعها قبل تجيل رغبة الشفيع فى الأخذ 
بالشفعة » ( أنظر محمد على عرفة ؟ فقرة 89# ص وم؛ - منصور مصطى منصور فتمرة 
42 ص 456" ) . 

(0) ولايشترط أن يكرن اليع الثاانى ثابت التاريخ » فالتاريخ المرق كاف إذا كان 
سابقا عل تسجيل طلاب الشفمة . و للشفيع » وهر ليس من الغير ى ثبرت التاريخ » أن يغبت 
عدم حعة التاريخ العرى و أنه قدم غشا ليكرن مابقا عل تسجيل طلب الشفعة ( نقض مدق 4مارس 
صنة غ ه9١‏ مجمرعة أحكام النقض ه رقم *و ص ممه - عبد المسم فرج الصدة فقرة #١07‏ 
ص 4707 - أنظر عكس ذلك محمد عل عرفة ؟ فقرة 97م ص 448 نا ص 9#+#). 

(6) وقد يبيع المشترى الأول جزءاً مفروأ من المقار المبيم ويستبى الحزء الآخرء 
فللغفيم ى هذه الحالة أن يأخذ بالشفعة الحزه المبيع للمشترى الثانى وحده و بشروط البيع الثاف » 
وأن يأخذ المهزء الذى استبقاء المشترى الأول وحده بشروط البيع الأول » وذلك لان الصفقة 
قد تفرقت ( استثناف مختلط 8١‏ أبريل سنة 11.5 م م! ص ١١9‏ ). ويشترط فى الحالتين 
أن نترافر شروط الشفعة فى الحزء المطلرب أخذه ٠»‏ فإذائرتب عل التجزئة أن أصبح جزه 
لاتترائر فيه شروط الشفعة ل يحز أخذه ( منصور مصطق منصور فقرة ١40‏ صن 647).سم 


١؟ه‏ 
يأخذ بالشفعة فى البيع الثانى دون البيع الأول » فإنه يترتب على ذلك أنه إذا 
كان ايع الثالى لا جرز الأخذ فيه بالشفغة لأى سبب »ا متنع على الشفيم الآخخل 
ا خى لو كان البيع الأول مجيزها . ذلك بأن الشفيع يطلب الشفعة ق البيع 
الثانى ولا شفعة فيه » ولا يستطيع طلب الشفعة فى البيع الأول بعد أن نسخه 
البيع الثالى') . وعلى ذلك إذا كان البيع الثاني صادرا من المشترى الأول إلى 
زوجه أو أحد من أقاربه أو أصباره ممن لا محوز الأخذ مهم بالشفعة » أو كان 
المشترى الأول بدلا من أن يبيع العقار وهبه أو الى لمعل الكام 
الأخذ بالشفعة » فقد فاته الأخذ بها فى البيع الأول وامتنع عليه الأخذ مها ى 
التصرف الذى صدر من المشترى الأول (5) ., 





-أما إذا باع المشترى الأول جزءا شائعا من المة' بن سمط لنفه بباق المقار شائما » لم 
يز الف أذ بقع فى جزء شت حر از الآخر ٠‏ بل يجب عليه أن يطلب الشفعة فى كل 
المقار ؛ بشروط البيم الثاف ى الحزء الشائم الذى باعه المغترى الأول ٠‏ و بشروط البيع 
الأرل ف الحزء الشائم الذى استبقاه هذا المشترى . وذلك لأنه لوسمح الشفيع أن يفرق الصفقة 
هذا الفرض ويأخذ بالشفعة جزءاً شائعا دون الحزء الآخر » لاضطر مالك هذا الهزء الآخر 
أن يقبل الشفيع شريكا ممه ى الشيوع . أنظر نقفض مد © أبربل سئة +1408 مجموهة أحكام 
اانقض 4 رتم ١١5‏ ص 4١م‏ - استئناف مختلط أول مايو سنة 1101 م ١4‏ صص 504 - 
4 هايو سنه ١91١‏ م 7*8 ص 0.87" - 88 مارس منة 19117 م ١4‏ ص 140 --5 فبرأير 
صنه 19414٠‏ م 5ه ص ١88‏ - محمد كامل مرمى “ فقرة لااه ص 00604 - محمد عل عرفة 
" فقرة 816 - هبد المنم فرج الصدة فقرة 811 - منصور مصطى منصور فقرة 146 صل940. 

ورفم دعوى الشفعة عل المشترى الأول بمد أن باع هذا لمشترثان يصححه تدخل المشترى 
الثاف فى الدعوى المرفوعة » ولاحاجة لرفم دعرى جديدة عل هذا المشترى الثانى ( استئناف 
محتلط "٠‏ أبريل سة ١565‏ م مه ص .)١١4‏ 

)١(‏ وبالرغم من وضوح هذه المألة » نرى لمنة الأستاذ كامل صدق قد ناقشتها مناتثة 
طويلة اختلفت فيا الأراء » ولكنبا انتبت إلالنتيجة المنطقية الى ذكر ناها ( أنظرمحاضر جلات 
نوفعر منة ١9710‏ و4 فعراير سنة م98١‏ و 85 فراير سنة م98١‏ ى مجمرعة الأعمال 
التحضم ية 1ص وو #- ص ؛ .4 الامش وقارن محمد على عرفة 7 فمرة 4و_اص41؟:1 ). 

(0) استثناف مختلط ١7‏ يناير سنة م# ١9#‏ م م4 ص ١8(‏ - محمد كامل مرمى " 
فّرة ١ه‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ممم - عبد المنم البدراوى فقرة م“ - إبمباعيل 
غانم ص 6م - ص لام - عبد الم فرج المدة فقرة 11ج - متصرر مصطق منصور فقرة 
48 ص 0ع م - حسن كيرة ص م١‏ - أنظر عكس ذلك وأن الشفيع بأخذ بالشفمة فى البيع 
الأول إذا كان البيم النانى لا يحريز فيه الأخذ بالشفعة 2000 اليم الثانى محمد عل 
عرةة ؟ تخرة ١١4‏ ص6١11.‏ 


؟؟ه 


وقد يكون التصرف الذى صدر من المشترى الأول ء كبيعه العقار لأحد 
أقاربه أو هبته للعقار » تصرفا صوريا قصد.به التحايل لمع الشفعة . فيجوز 
للشفيع حينئذ أن يثبت مجميع الطرق )١(‏ صورية التصرف 9') ٠‏ وعند ذلك 
يكرن هذا التصرف غرموجود فلا ينسخ البيع الذى صدرمن المالك للمشرى 
الأول » ويستطيع الشفيع أن بأخذ بالشفعة فى هذا البيع الأول بشروطه وى 
مواعيده (5)) . أما إذا كان التصرف الصادر من المشترى الأول بيعا جديا 
ونجوز فيه الشفعة » فلا يواخذ بالشفعة إلا فيه كما قدمنا . وبجب على الشجفيع 
فى هذه الحالة أن يوجه طلب الشفعة إلى كل من المشترى الأول والمشرى 


)١(‏ استثنات مختلط م١‏ فبر اير سنة 58+8#ؤم وم ص ؟١‏ 7 - ويجموزتوجيه أيمين الحاسمة 
إلى المشترى الثاف لإثبات صورية البيع الغانى ( استثنات مختلط و١نوفير‏ سنة 19.5 - 
4 أبريل سنة 19م 6+ ص موم) . وقد قضى بأنكونالمشتر ىالثانى أما أوأختا أرأخا 
لمن باع لا يكى رحده لاعتبار المقد صوريا ؛ ولاكون البيم الثاني قد تم يثمن أعل بكثير من 
الن فى البيع الأول ( استدناف #تلط م١‏ فبراير سنة ١458‏ م ه# ص )5١5‏ . ومن القرائن 
عل الصورية أن يتم البيع الأول و البيم الثاف فى يوم واحد ( إسماعيل غاتم ص )١9‏ . 

(؟) وهذا ما تردد القرل به غير مرة ىق مناقثشات لحنة الأستاذ كامل صدق . فقيل 
مثلا و إن السبيل مهد ى هذه الحالة لإثبات صورية الويع الثانفى ه ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
5 ص 5460 فى الامش ) . وقيل أيضا بوجوب وأن يطرح جانبا الفرض الذى يكون فيه 
البيع الثانى بيعا صروريا ء إذ أن فى الوسع إثات الصورية أمام القافى » كا أن الفش لايكسب 
حقا » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 07و”م فى الامش ) . وقيل كذلك و يتعين ق حالة 
البيع الحاصل لأحد الأشخاص الذين نصث علهم المادة .. منم استعمال ححق الشفعمة .. 
على أن يظل الشفيع الذى أصابه ضرر فى حل دائما من أن يتمسك بمبدأ أن الغش يفسد كل ثى » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 4.8 فى الحامش ) . واقترح أخيرا إقرار النص الآى : 
و إذا لم يجل إعلان الرغبة فى الشفمة الحاسل فى الميعاد إلا بعد تجيل (؟) البيم الثانىق » 
وجب عل الشفيع أن يستعمل حقه تبما لشروط الى تم بها البيم الثانى . ويجحوز للشفيم ٠‏ ى 
حالة النش » أن يستعمل حقه طبق لشروط البيع الأول » ( مجموعة الأعمال التحضيربة 1 
ص 4.١”‏ فى المامش ). 

(6) استشناف وطى 7٠‏ يناير سنة ١16‏ الشرائع رقي 9لا( ص ١١4‏ - الممنصورة 
الكلية أول قتراير سئة ١41١1‏ ألحمّوق 7 رتم ++ ص 4# - أستئثناف محتلط ١١‏ فبراير 
صنة 1911م 5( ص م8 - (م# ديمس صنة +83( م ١0‏ ص 58١ - ٠٠١‏ فبراير 
سنة 1511م 4م ص 1918 - 7809 مايو سنة 978( م 48 ص 584ه - محمد كامل مرسى 
7 فقرة 0 - عبد المنعم البدر أوى فمرة ولاعغ ص 4856 - عبد المنم فرج المده نقرة 
5 ص 476 - حسن كبرة صل ١8‏ . 


7ه 
الثانى » دون البائع للمشترى الأول » لأن الشفعة إثما تطلب فى البيع الثانى 
المرم ما بز المشترى الأول والمشترى الثانىلا فى البيع الأول الممرم مابن البائع 
والمشترى الأول(1) . والأخذ بالشفعة فى البيع 0 يكرن ء. كا قدمنا » 
فى مواعيد هذا البيع وبشروطه » ولا يعتد بشروط البيع الأول(؟) . فإذاكان 
العْن فى البيع الثالى أعلى من المن فى البيع الأول ». كان على الشفيع أن يودع 
خزانة امحكمة هذا لمن الأعلى27) » وكذلك إذا كان تمن البيع الثانى هو الأدنى 
كان العن الأدنى هو الواجب إبداعه ) . 


ولا عيرة بتسجيل الببع فى كل ذلك كا قدمنا » فقد يكون البيع الأول 


)١(‏ وقد قضت محكة النقضض بأنه يك س2 . . الثاني اختصام المشترى الثانى 
و البائع له ىق دعوى الشفمة » أما اختصام البائع ا صل فلا يكون لاا زما ( نقض مدق 
4 مارس سنة ١454‏ مجموعة أحكام النقض ه رمم عو ص 0ه - وانظر أيضانقض مدىم؟مايو 
سنة ١861‏ مجموعة أحكام النقض ؛ رتم (١1/١‏ ص ٠١5٠‏ ) . رانظر استدنات وطى ١#‏ ديسمر 
صنة ١451١‏ المجمرعة الرسمية 4؟ رتم ١؟‏ ص "م" - هع فبراير سنة ١9.88‏ المحاماة ١4‏ رثم 
04 ص .00 - استئنات أسيوط ١6‏ ديسمير سنة ١941‏ المحاماة .6 رتم */ا ص ١994‏ - 
استناف محتلط ه مارس سنة 75م م لم ص ١86‏ آرل ا ؟٠ؤقا‏ م ١‏ 

7١ - 4‏ أبريل سنة 5. 0 
١‏ أبريل سنة ١48٠‏ م 8م ص اه - م1 فبراير سنة 011887 صن 8١+‏ - محمد كامل 
مرسى ” فقرة اه ص .٠.٠ه-‏ | ٠ه‏ - محمد عل عرفة.؟ فقرة 7917 ص 441 - عبد المنمم 
فرج الصدة فقرة لا1م ص 478 - منصور مصطق منصور فقرَة م4١(‏ صص 945 , 

- ص 04م‎ ٠707 المحمرعة الرسمية الختلطة‎ ١4.7 استثئناف مختلط أول مايو سنة‎ )١( 
275١“ فبراير سنة 90# م ه” ص‎ ١؟‎ 

(6) وقد أكد أحد أعضاء لنة الأستاذ كامل صدق « ضرورة حاية المشكرى » إذ 
لايتصور أن يحرم هذا المشترى من حقه ى بيم المقار الذى اشتر اه بالمن الذى يراه مناسسبا » 
والذى له مطلق الحرية 'ى تحديده كما يشاء حتى يجل طلب الشفمة . وأضاف أن هذا المن 
هو الذى يجب عل الشفيع أداركه » و إن زاد عن المن المتفق عليه فى ألبيع الأول ه ( مجموعة الأعمال 
التحضيرر ية ١‏ ص +١١‏ فى اطامش ) . 

(:) ولايكون المشترى الأول ملزما بالضمان إذا نزع المقار من المشترى اكاف يسبب 
الشفعة ( امتثناف مختلط ٠١‏ مارس سنة لا.9١‏ م وراص ١71‏ ل محمد كامل مرسى 
؟ فقرة 01١‏ ). كذلك لايكون المشترى الأرل معولا حر الشفيم إذا هر باع المقار الأى 
اشتراه: » دون أن يقصد بهذا البيم الإضرار بالشفيع ( استئنان محختلط 6؟ مارس سنة م918١‏ 
م 5٠١‏ ص 0١#‏ ). 


5ه 


غير مسجل و كذلك البيع الثانى » ومع ذلك يأخذ الشفيع بالشفعة فى البيع الثانى 
بالرغم من أنه غير مسجل (3). 
8 ؟:' - الببوع الى لل كود اسار قرا بالسَقَعم 

ا ١‏ تهون ؤائ وى : تنص الفقرة الأولى من المادة 49 مدنى على 
مايأل : 

هلا يجوز الأخذ بالشفعة : )١(‏ إذا حعمل البيم بالمزاد العللى وفقا 
لإجراءات ر سمها القانون . إب) إذا وقم البيع بن الأصول والفروع » 
أو بين الزروجين ؛ أو بن الأقارب لغابية الدرجة الرابعة ١‏ أو 3 الأصبهار 
لغاية الدرجة الثانة . (ح) إذا كان العقار قد ببع ليجعل محل عبادة » أو ليلحق 
محل عبادة »و (5), 





(1) وقد قفست محكة النقضض بأنه لايشترطِ قانونا فى البيم الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون 
بمقد مسجل أو ثابت التاريخ » ولذا يحب توجيه طلب الشفمة إلى المشترى الثانى و لولم يكن عقده 
مسجلا » مى ثبت أن البيم له قد تم قبل تسجيل طلب الشفمة (نقض مدق 4 مارس سنة 4ه4١‏ 
جمرعة أسمكام النقفض ه رتم 7 ص مه )- وانظر استئناف محتلط م7 مارس سلة ١986٠017‏ 
م5١‏ ص 169 - ؟| قبراير سنة 1458م وم ص 5١7‏ . 

69 تاريخ النص' : ورد هذا النص ى المادة 141 / ١‏ من المشروع العهيدى على الرجه 
ألآى : «لامحرز' الأخذ بالشفمة : (أ) إذا حصل البيم بالمزاد العللى عن طريق الإدارة 
لغاية الدر جة :الرابعة . ( ج ) إذا كان المقار قد بيع ليجعل محل عبادة » أو ليلحق يمحل عبادة » . 
ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رتم ٠١١1‏ فى المشروع الهال . وى بلنة الشوؤون النشر يعية 
مجلس النواب عدلث عبارة موعن طريق الإدارة أوالقضاء» ى البند (أ) بعبارة هو وفقًا 
لإجراءات رسمها القانرد » » ووافق مجلس النواب عل النص نحت ركم و٠٠٠0‏ كا عدلته 
لحته . وى لحنة مجلس الشيوخ لوحظط أن غارة وواك لإجراءات رسمها القائرن » الواردة 
فى البتد (أ) لا تفيد ممنى البيع بالمزاد الملى الحبرى ٠‏ لأن البيع قد يحصل بالمزاد المللى 
وفف لإجراءات رسمها له قانون المرافمات ٠‏ فأجيب بأن المقصود بهذه العبارة كفالة علانية 
البيعم ٠‏ فوافقت اللجنة عل المارة ملاحظة أنعيارة « وفقا لإجراءات رسمها القانون » يدخل 
فها كل بيع بمزاد على يم وفقا لإجراءات رسمها القانرن » سواء فى ذلك البيع الإدارى 
أوالقضاق . وأضيفت إلى البند (ب ) عبارة و أوبين الأمبار لغاية الدرجة الثانية , نظر؟ لأن 
صلهم لاتقل فى غالب الأحيان عن صلة الأقارب ٠»‏ وقد روثى الوترف عند للدرجة الثانية 
نوخيا التضبيق . وذلك نحقيا الفكر: المقصودة من النص » وهى استبعاد الأجدى عل اعتبار 
أن الصفقة عائلية . واقترح ق خصوص البند ( ج) الترية فى الحكم بين محل العبادة 
دبين المدارس والمرئسات الاجتاعية حبى تتحقق نفس المكة من مكين المشترى من أن بخصص 
المقار لمذه الأغراض كلها » ولكن افجنة لم توافق علل هذا الاقتراح »© ووافتت عل النص 
دون هذا التمديل نحت رقم 184 . ووافق مجلس الشيوخ عل النص كا عدلته لحنته ( مجموعة 
الأعمال التسضيرية ٠١‏ ص .+ - ص و.: ) . 





هه 
ويقابل النص فى قانون الشفعة السابق المادئئن مو 5 )١(‏ , 


ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنن المدنى السررى 
لا مقابل » وق التقنين المدنى الليى م ١/447‏ ؛ وف التقنين المدنى العراق 
م ١١4‏ و وق قانون الملكية العقارية اللبنالى م 7/1144 وم 784() . 


)١(‏ .قانون الشفعة السابق م * : لاشفمة ما بيم بالمزايدة لمدم إمكان القسمة بين 
الشركاء عينا أو لنزع الملكية قهرأ أمام إحدى جهات الإدار: أوالقضاء . وكذلك لاشفعة فيما 
بيم بين الأصرل وفر وعهم وبالمكس ؛ ولا فيما يم من أحد الزوجين للآخر ٠‏ أو من 
المالك لأحد أقاربه لناية الدرجة الثالثة . 

م 5 : لاشفعة فيما بيم لحمل محل عبادة أو ليلح به . 

(والتقنين المدن الحديه يختلف عن قادرن الشفعة السابق فيما يأق : )١(‏ لم يقصر بيع 
المزاد للملى عل المزاد الحجبمرى وقّمة التصفية كا فمل قانون الشفعة ٠‏ بل عمم النص فجمله 
يشمل كل مزاد على يم وفقا لإجراءات رسمها القانون فيدخل المزاد الملى الاختيارى . 
)م( و سع حلقة الصلة المائلية الى لاياخذ فها بالشفمة وذاث تضيقا لاستعمال هذا الحق » 
فد القرابة إلى الدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الثالثة الى وقئء عندها قانون الشفمة » وأضاف 
المصاهرة لغاية الدرجة الثانية ) . 

(؟) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقين المدى الورى لامقابل . 

التقنين المدنى الى م 44( سطابق ) . 

التقنين المانى العراق م ١١4‏ : لاتسمم دعوى الثفمة : (أ) إذا حصل الييع 
بالمزايدة الملية عن طر يق القضاء أو الإدارة 5 زب إذا وفم ألبيع بين الزو جين ٠‏ أو بين 
الأصول والفروع ». أو بين الحرائى لغاية الدرجة الرابعة . ( ج) إذا كان المقار قد بيع 
ليجمل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة » و مسجل بدائرة الطابو على هذا الوجة . ( د ) . .(ه) . . 
(و ). . (ومختلف التقنين المراق عن التقنين المصرى فى أمرين : )١(‏ لابمنم التقنين المراق 
الشفعة فى المزاد العللى الاختيارى » و ممنمها التقنين المصرى . (؟) لايجمل التقنين العراق المصاهرة 
مأنعة من الأخذ بالشفمة » ويجملها التقنين المصرى مائعة لغاية الدرجة الثانية ) . 

قانون الملكية المقارية البنانى م +4 / ؟ ( ممدلة بقانون ٠‏ شباط سنة ١548‏ ) : لا تسمم 
دعوى القفعة فى المقايفة المقارية » وى البيع الحاصل بين انزو جين أوالأصول والفروع 
أرالأاخوة والأخوات . م 48 (ممدلة بقانرن ه شباط منة )١544‏ : لاشفعة لرقن . 
ولاق البيع الحاصل بالمزاد المنى عن طرين الإدارة أرالقضاء . ( والقانرن البنان مختلف 
عن القانرن الممرى ى أمور ثلاثة : )١(‏ لايمنم القانون البنانى الشفعة فى المزاد الملى 
الاختيارى »© و بيمامها التقنين المصرى . )١(‏ لايتوسم القانون البناى فى القرابة المائمة من 
الشفمة فيقضرها فيما يتلق بالحوا ثى عل الإخرة والأخوات و بممدها التقنين المصرى إلى الدرجة 
الرابمة » ر لاجمل القانرن التبتانى المصاهر ةمانمة من الشفمة ويجملها التثنين المصرى مانمة لغايةاندر جة 
الدانة . (0) لا مم القانون البناى الشفمة فيما بيم ليخصص محلا قمبادة أو ليلحق به ٠)‏ و بمامها 
شين المصرى ق ذلك ) . 





؟ه 

ويتبين من النص سالف الذكر أن هناك موانع من الأخذ بالشفعة تتعلق 
بالبيع الذى يْخذ مها فيه . وموانع الشفعة غير مسقطاءا » فا مانع يلغى الشفعة 
ابتداء » أما المسقط فيلغى الشفعة بعد أن تقوم . فاذا باع زوج لزوجه عقارا » 
قام هنا مانع من الأخذ بالشفعة » فلا تقوم الشفعة منذ البداية . وإذا نزل 
الشفيع عن الشفعة ؛ أولم يأخذ مها فى مواعيدها المقررة » ألم براع الإجراءات 
المرسومة لها » أو اننقضت أربعة أشبر منذ تسجيل البيع دون أن يأخذ با : 
فان الشفعة تسقط انهاء بعد أن قامت ابتداء . وهذه الضوايط تغنينا عن حصر 
موانع الشفعة ومسقطاتما » فحيث لا تقوم الشفعة ابتداء ى بيع عقار فهناك 
مانع » وحيث نضيع الشفعة بعد قيامها فهناك مسقط . 

وموانع الشفعة المتعلقة بالبيع » ما هى ظاهرة من النص سالف الذكر » 
ترجع إلى اعتبارات محتلفة. مها ما يرجع إلالطريقة الى ثم مها البيع » ويتحقق 
هذا فى البيع الذى حصل بالمزاد العلى وفقا لإجراءات رسمها القانون . ومنها 
ما يرجع إلى العلاقة فها بين البائع والمشترى » فقد تكون علاقة عائلية لا تسمح 
بأن يقتحمها أجنبى ويآخذ العقار المبيع بالشفعة » وبتحقق هذا فى البيع بن 
الأصول والفروع أو بين الروجن أو بين الأقارب أو الأصهار لدرجةمعينة. 
ومها ما يرجع إلى الغرض الديبى الذى أعد له العمار المبيع ؛ ويتحقق هذا ق 
العقار المبيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق به . 

وليس ماورد فى النص سالف الذكر هى كل موانع الشفعة المتعلقة بالبيع » 
فهناك موانع أخرى متنائرة فى تشريعات مختلفة )1١(‏ . من 'ذلك ما نصت عليه 


امماسسمسوسيي ةا سوب ل هه 


)00( هذا إل قيام اعتبارات أخرى ى بعض البيوح :تعلق بمصالح اجتّاعية و اقتصادية 
تستوجب حاية صغار المرارعين . وقد قفنت محكمة النقض فى هنذا المنى بأنه متى كان المكمء 
إذ تقضى برفض دعرى الشفعة ٠‏ أقام قضاءه يمل أن التصرف الصادر من المطمون علبا الأول 
إلى المطمرن عليه الثانى ليس بيما تجوز فيه الشفمة » وإأما هو تصرف ذو طابم خاص » روعى 
فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية ىق شراء الأطيان المبيعة موضوع طلب الشفعة » لاعتيارات 
ممأ ما يتعلق بشخص المتصرف إليه لقيامه باصملاح الأرض المتصرف لهدفيها » ومنها مايتملق 
بمصالح اجماعية واقتصادية ترى إلى رقع مستوى صغار المزارعين وتوفير أسباب المي هم 
والتشجيع عل إصلاح الأراضى البور ء قشلا عن أن المُن المسمى بالمقد لا ممثل حتيقة قي 
#لمين المبيعة وقت البيع » فان هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون . ذلك بأن القضاء بالشفمة 


؟ه 


المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعى من أن ٠‏ توزع الأرض المستولى علبا 
فى كل قرية على صغار الفلاحين » محيث يكون لكل مم ملكية صغيرة 
لا نقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا الحودة الأرض » . ثم تضيف 
الفقرة الأخيرة من المادة نفسها : ٠لا‏ يجوز أخذ الأرامى الى توزع بالشفعة؛. 
والحامة فى منع الشفعة هنا واضحة » فهذه أراض مقسمة إلى قطع صغيرة . 
نبيعها الحكرمة لصغار الفلاحين بأتمان زهيدة مقسطة أقساطا طويلة الأجل 
وبشروط معينة » بغية رفع المستوى الاقتصادى1لمعيشة صغار الفلاحين : 
فلو أعا الشفعة فى مثل هذا البيع لضاع الغرض الأساسى الذى مبدف الإصلا 
الزراعى إلى محقيقه » ولنزعت هذه الأراضى بالشفعة من أيدى طائفة من 
الفلاحمن قصد القانرن حمايبها . وكذلك قضت المادة الرابعة من قانونالإإصلاح 
الزراعى بوضع حدود لتصرف الالك فى الآرة ض الى تملكها وتكون زائدةعلى 
الحد الأقصى الخحائز تملكه ء فيجوز للمالك التصرف فى هذا المقدار الزائد 
لأولاده فها ل على مائة فدان »و لصغار الفلاخئ فما لابز يدعلىخة أفدنة 
لكل عق و ولارضن الشاهد الرراضة .فنا لآ يزيد عل عقتريق قدانا 14 
منهم . ثم تقضى المادة 4 مكررة من قانون الإصلاح الزراعى بأنه لا يجوز أن 
تواخذ بالشفعة الأرض المتصرف فبما على الوجه المبين فق المادة 4 سالفة الذكر . 
وحكة منع الشفعة هنا أيضا واضحة . فقد قصد القانون أن يكون التصرف 
لفئات معينة » منها الأرلاد والشفعة ممنوعة فى شأمهم من الأصل ؛ ومنها صغار 
الفلاحمن » ومها خريجو المعاهد الزراعية » وذلك كله بأقدار معينة . فاباحة 
الشفعة » وانتزاع الأرض من أيدى هذه الفئات » يضيع على المشروع غرضه. 
ومن ذلك ما قضت به المادة 8ه من القانرن رقم ٠٠١‏ لسنة ١954‏ الحاص 
بتنظم تأجير العقارات المملركة للدولة ملكية خاصة والتصرف فها من أن 
العفارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والى تتصرف فبا طبقا لأحكام هذا 
القانرن لا مجوز أخذها بالشفعة . والحكة فى منع الشفعة هنا هى نفس الحكة 
الى قدمناها فى التشريعات السابقة » إذ التصرف فى هذه العمارات إتما بكرن 
فى هذه الخالة ينناى مع طبيعة المقد » وفيه تفوت للأغراض المقصردة منه ( نمّغس مدق 5+ 


فراير صنلة "ه9١‏ جموعة المكتب ألفى لأحكام النقنضس ىق ©" عاما جزء أول ص »١6‏ 
دم .)5١‏ 


5ه 


لفئات معينة من صغار الملاك روعيت فهم شروط واعتبارات خاصة » فيضيع 
على المشرع غرفكه لو أنا أخذ هذه العقارات بالشفعة(!) . ظ 

ونستعرض الآن الموانع الثلاثة من الشفعة المذكورة فى المادةة ١/59‏ مدل 
سالفة الذكر . 

غ7 ١‏ - الوبع رار العلى وقمًا لزصراوات مرا القاتريم : رأينا 
أن المادة ١/9474‏ مدلى تنص على عدم جواز الأخذ بالشفعة « إذا حصل البيع 
بالمزاد العللى ٠‏ وفما لاجراءات رسمها القانون » . فيشيرط إذن لمنع الشفعة 
امران : )١(‏ أن يكون البيع بالمزاد العللى . (؟) وأن بحرى وفقا لإجراءات 
رسمها القانون . ويتوافر هذان الشرطان ف البيوع الآنية : 

١‏ - بيع بالمزاد العلى الخرى أمام د ٠‏ بناء على طلب الدائنين 
لنزع ملكية عقار مدينهم لاستيفاء حقوقهم من منه . فهذا دون شلك بيع بالمزاد 
العلى » ونجرى وفنا لإجراءات رسمها تقَدن المرافعات » فلا تجوز فيه 
الشفعة . ' ١‏ 

؟ - بيع بالمزاد العلى أمام القضاء لعقار شائع لا ممكن قسمته عينا 
دون ضرر » وهذاها بسمى بقسمة التصفية ( «معه:اء:! ) . وقد نصت المادة 
714 مرافعات فى هذا الصدد على أن ٠‏ العقار المملوك على الشيوع » إذا 
أمرت المحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر » نجرى ببعه بطري المزايدة 
بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب الحكمة الختصة من يعنيه التعجيل 
من الشركاء » . وهذا أيضا بيع بالمزاد العلى » تجرى وفقا لإجراءات رسمها 
تقنين المرافعات (١‏ أنظر المواد /١/ا ‏ ١٠٠لا‏ و7/ا مرافعات ) » فلا نجوز 
فيه الشفعة . 

)١(‏ يضاف إل ذلك أيضا أن الشفمة لا تجوز فى بيم يكون من أنه أن يزيد ما يملكه 
الشفيع من الأراضى الزراعية على الحد الأقصى الذى يسمح به قانون الإصلاح الزراعى . 
وقد قضت محكة النقض ى هذا الممنى بأنه مى تبين أن الشفيع بملك قبل الحكر بالشفمة أكار من 
مائى فدان » فان الحكم لا يكرن قد خالف القائون فيما انهى إليه من أن الحكم بالشفعة فى 
هذه الحالة من تأنه خالفة ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى الى تقضى 
ببطلان كل عقد ترتبت عليه مخالفة ما نصت عليه تلك المادة من عدم جواز زيادة ملكية الفرد 
هل مانتى فدان لتعلق حكر هذه المادة بقاعدة من تقراعد النظام العام . ولا محل للاستناد إلى القانرن 
رتم 5607 لسنة ١405‏ الذى أجاز للأفراد أن يتملكرا أكر من مالى فدان عن طرين المسراث 


؟ه 

# ل بيع الدولة لأملاكها الخاصة بالمزاد العلى دما للاجراءاتالممَررة 
قَْ التشريعات الخاضة بذلك . فهذا , بيع بالمزاد اله ى أماء حهة ة الإدارة ٠‏ جرى 
وفقا لإأجراء'ات رسمها القانون : 7 تجوز فيه الشله: 1١١‏ . 

الحجز الإدارى وبيع اعثار المحجرز عليه لاستيفاء الشرائب 
مختلن أنواعها وفقا لإجراءات قررنها تشريعات الضرائب ') » فهذا أيضا 
0 بيع بالمراد العلبى » أماوجهة الإدارة . مجرى وفقا لإجراءات رسمها القانرن؛ 
0 مجوز فيه الشفعة . 


ه - بيع عمار المفلس وعدم الآهلية والغائب بالمزاد العلى ٠»‏ أمام جهة 
القضاء . وتنص المادة 7١7‏ مرافعات فى هذا الصدد على أن ١‏ بيع عار المفلس 
وعمار عدم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب ٠‏ بطريق الم ابدة » مجرى 
بناء على قائمة شروط البيع الى يودعها قلم كتاب المحكة المختصة و كيل الدائنين 


> أو الوصية أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية غير المقود » , أباح لوالا. أن بتصر فوا فيما 
زاد على المائى فدان خلال منة من كب الملكية غير مقيدين بالقيود الى نصى علب قانون 
الإصلاح الزراعى ى خخمصوص من بملكون أكثر من مالتى فدان وقت صدوره. وذلك لأن 
حكي الشفمة وإن كان سببا مستقلا لكب الملكية » إلا أنه يأخذ حكر المقد . إذ محكر الشفعة 
تنصر ف آثار عقد البيم إلى الشفيع » لأن الملكية فى حالة اخكم بالشفمة تكرن قد اكتنت 
بعمل إرادى من جانب الشفيع » وهو ماهدف المشرع إلى تحر ممه إذا كان الشفيم بملك قبل 
المكم بالشفمة أكثر من مائى فدان » وإن فى إباحة تملك ما يزيد على مائى فدان با'شقمة اراد 
علىأحكام المرسوم بقانون رتم ١7‏ لنة ١61‏ . أما الرصية والميراث وماجرى بجراهما 
من أسباب كسب الملكية » فان الأمر فيهما يم يفير سعى من حجانب من آلت إليه الملكية ( نقفس 
فذق 4 تولر منة ١40107‏ مجموعة أحكام النقس مده 

)١('‏ ويستثى من ذلك بيع مصلحة الأملاك لمقارانما بالمزاد بشرط مصادقة وزير المالية» 
فتحرز الثغفمة فى هذا البيع ( نقفسش مدال ١‏ مهايو مة ١4235١6‏ لمجسوعة أحكام النقض 7 رتم 
؟لم ص لاء 0-7 عي ا 0 0 2 مملحة الأملاك لأرص بطر يق 


0-- 


معينين © ويعتير البيع فده ا 59 بين الي وافبة والسك 1 اتقدير الث 
تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخص المشارى من ذحية ٠‏ وإمصالح عنيا اجماعية وسياسية من 
الناحية الأخرى ؛ وكل ذلك لا ممكن تقديره بثمن ( نقضى مدن ١5‏ فرأير سنة 5هو١‏ 
جمرعه أحكام التقض لاا صض ."57 - وانغر تكفي مدن 55 ؤراير سنة 8و١‏ مجمرعة المكب 
الفني لأحكام النقفى فى ٠١‏ عاما جزء أول ص 7١56‏ رتم ٠‏ أنفا فقرة ١7‏ فى الطامش ). 

(7) أنظر فيما مختص بالحجز الإدارى القانرن رتم م.م لنة و8و١,‏ 
0( ) 


١ <<‏ ت 
تعر عدم الهاي 5 أو الغاف » . والجرى ابيع وفقا لاجراءات رسمها 
تننن المرافعات ق المراد 8/17 0/107 ممه . *هنا أبفا ي. بم بالمزاد العلى أمام 
جهة التضاء » مجرى وفتا لإجراءات رسمها القانون قاذ خبون فيك الشفعة.. 
5١‏ - بيع العقار المثفل بتكاليف ع:.: بيء! اختياريا بالمزاد العلى » أمام 
جهة النضاء . وتنص المادة 7/77 مرافعات ى هذا الصدد على أنه ؛ يجوز لمن 
ملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو اختصاص أو رهون رسمية أو حيازية: 
لم حصل تسجيل تنيه بتزع ملكينه » أن يبيعه أمام القضاء » بناء على قائمة 
بشروط اليم بردعيا تك كابر فيك المننة) وجري امع وانها ار جراءات 
الى رسمها تقنن المرافعات لبيع عقار المفلس وعددحم الأهلية والغافب ف 
عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قانمة شروط البيع . فهنا البيع بيع اختيارى 
”م ؛ بحرى أمام القضاء وفقا لإجراءات رسمها القانون : فلا نجوز 
فه الشفعة(١)‏ . 





» ١950 نوفير سنة‎ ١9 أنظر مناقشات لخحنة الأستاذ كامل صدق فى محضر جلة‎ )١( 
من قافون المرافمات المختلط ( وهى المقابلة‎ 0٠٠ حيث لاحظ أحد الأعضاء م أن المادة‎ 
مرافمات جديد ) الواردة فى باب الحجز العقارى تعرضص خالة بيع العقار المثقل‎ 7١ للمادة‎ 
بحقوق لصالح دائنين » وأن هذه المادة وإن كانت خول المالك حى طلب بيع عقاره عن طر يق‎ 
المضاء ؛ إلا أنه يحب أن يكون المقصود من هذا الييم هو تخليص العين من حقوق مقررة علها‎ 
حتى يتمنى للمالك أن يطلب هو نفسه بيع عقاره ليحصل على أقصى من تبق له منيه‎ ٠ لصالح أجنبى‎ 
بقة بعد سدأد ديونه . فل هذه المالة تدخل فى نط قال لزاد العلى يك اداع يحصل عن‎ 
» طريق القغناء ؛ وبطلريقة علنية » فالرأى عدم جواز استعمال حق الشفعة ى مثل هذرا ألبيم‎ 
وقال عضو أخر : « إن تقصى الأسباب الى حدت بالشاراغ إلى وضم هذا النص ( القاضى‎ 
منع الشفعة فى البيع بالمزاد العلى ) سدينا إلى أنه رى إلى تحقين مصلحة اقتصادية تهدف إلى بيع‎ 
العين المبيعة بأعلى ممن ممكن ؛ فعلانية البيم وإجراءات المزايدة كفيلة فى نظره بتمكين كل‎ 

داع ان الركد بالسسارس االقس ن ا اد أنعين » . وعمقب عضو ثالث بأنه م لاحل 

لتقرير الشفعة فى مثل هذه الحالة » مادا م أن" البيع على ومباح للجميع » ( مجموعة الأعمال 
اتحضيرية 5١‏ ص 4١5‏ ق الطامش ) - وانظر أيضا محمد عل عر فة ١‏ كمرة 11م ب عبدالمنعم 
فرج الصدة فقرة م60 ص 9ه . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى : ٠‏ وغنى عن البيان أن البيع بالمز اد 
الملى الذى يمنع ا ا ا كرة جبريا أواختياريا ه فإن حركة 
الع متوافرة فى الفرفي ن + إذ يستطليع الشفيع أن يدخخل فى المزاد » ( مجموعة الأعمال الحضير ية 
1 ص 7.: ) د 57 أيضا مادار من المناقئثغات ق لنة مجلس الشيوخ فى خصوص منع. 
الشفعة حى ىق البيع الاختيارى وق « كل بيع بالمزاد العلى يم وفتا لإجراءات رسمها القانون 
سواء ى ذلك البيعم الإدارى أو انقضان , 'نفا ققرة ١7#‏ فى المامش . 


ه١‎ ١ 
فهذه حميعا ا عفار بة بالمزاد العلى . نقع أمام المشساء أو أماء جهة‎ 
الإدارة » وتكون جنرية أو اختياربة 6 لاسسفها. دبون أو لتصفية عقار شائع‎ 
أو نحرد بيع بيع العقار مع إحاطة اأبيع بشضمانات كافية . ونجحرى كلها وفمًا‎ 
لإجراءات رسمها القانرن : سراء كان هذا القائرن هو تقنين المرافعات أو أى‎ 
تشريع آخر . والمهم فى كل ذلك أن يكون هناك : كا قدمنا » بيع بالمزاد‎ 
. )١7نرناقلا العللى بحرى وفتا لإجراءات رسمها‎ 
: ومن ثم مخرج من هذا النطاق : فتجوز فيه الشفنعة : الحالتان الآتيتان (؟'‎ 





)١(‏ ولم يكن قانون الشفعة الابق بهذا الورفوح » فقد كانت الفقرة الأول من الى 
ع منه تحرى عل الوجه الآى : «لاشفعة فيما بيع بالمرايدة لعدم إمكدن القمة بين الشركاء عيا ء 
أولنزع الملكية قهرأ أمام إحدى جهات الادار: أ والقفاءه . وف اختلفت المحاكم ٠‏ ى 
مهد هذا القانرن » ق تفسير هذا النص . فبمض ذهب إلى و جوب الر جوع إلى الأسل الفرنسى 
هذ! النس 4د ين أن لا باك ساعد احداها عن الأخرى : عحالة ألبيم اذى لخر ى 
بالمزاد أمام جهة الادارة كا إذا باعت إحدى الحهات الإدارية عقاراً متركا ها ملكية خاصة 
بالمزاد العلى ذفلا شفعة ى هذا البيم © وحالة اليم الذى يحرى ا أمام العضاء لنزع الملكية 

جبرا بواسطة الدائنين أولعدم إمكان قسمة العقار ببن الشركاء فلا شفعة أيضا ى هذا البيع 
( امتئناف مصر >* ١‏ قبراير سنه 77 ١‏ امجموعة ألر سميه فا رم دلا ص ١١١‏ - أسيوط 
الكلية استئنا ى 5١4‏ ياير منة 481! الحجموعة الرسمية ؟؟ ثم ١١‏ ص !71 - استئات 
محتلما م١‏ مشا بوي ريا 7 . ا 00" 0 
الملى ا ار ل 1 6 اذ أن الحهات الادارية 7 سرع ملكي المقا ات 
لاستيفاء الفر انب كا تنفذ أحكام النفقات الصادرة من أخاكم الشرعية ( مصر الكلية ٠م‏ يناير 
منة 414 ! الحاماة 4 رتم و ص جه ) . أنظر ى هذه المألة محمد كامل مرسى © فقرة 
م4م - محد عل عرفة ؟ فقرة وعم - عبد المنم البدرارى فقرة 054 - إساعيل غاتم 
ص 09م - عبد المنعم فرج الصدةً ففرة 04ج - ملصيور مصبعاق منصرر قفرة ١4+‏ سنن !”يس 
ص 5193 . 

)١‏ وكانت هناك حالة قبل إلفاء المجالس المسبية » وهى حألة بيع عقار القاصر أوالمحجور 
عليه الذى اكانا بقع ماهد المحالس . وقد وضست مم القفى بأن البيو عن تر خص اغغالس 
ال 00 إجراما ليست من نوع ' وب الم ايدة العلنية 
الى منعمت الطادة ) لثالثه من قانوت الشثمة : سس الاستشفاع فا 0 21 الك راع لابعى ماده البيواع 
الا اوش ١‏ ع تباشر ها اخهه الققفاشيه أو الادار ف أسدفنه وا لتراعد وإحراءات معينة قانونا 
تمن الملانية و الطلمأنيتة لماية فيك الكل ل ا اتزالبيا فد لي ير سو عله المزراد ( نقفضي مدن 
7 فعراير سنة خموعة 1م +58 صن 1٠١071‏ - والفر ايا تتشن فان 1 اننا 
صنة ١9486‏ لصاوعة عم ؛ رقم مع؟ - اتناف أسيوط: ١5‏ عابيو سة وم المحاماة ١١‏ 
رتم 179 ص 8ام ام محمد كامل مرمى ” مره ادج صر وو دصي ديم - محمد عل 
عرفه م فمرة ه86" ). 


؟ ١ه‏ 

١‏ يبع المالك لعقاره بيعا حرا بالمزاد الملى » دون أن بتقيد فى ذئك 
بالإجراءات والشروط الى قررها تقدن المرافعات للببوع الاختيارية الى نجرى 
بالمزاد العلى ( انظر م 777 مرافعات ) . فقد يعمد المالك إلى بيع عقاره » 
ولول يكن مثقلا بتكاليف عينية, بالمزاد العلبى . ومجرى فى ذلك وفقالإجراءات 
يضعها هو ١(‏ ولا يتقيد فها بالقانون : قاصدا بذلك أن محصل على أعلى تمن 
تمكن لعقاره . فهذا ابيع ؛ وإن كان بالمزاد العلى » لم بجر وفقا لإجراءات 
رسمها القانون . فلا تحوطه ضمانات كافية » ويستطيع المالك أن مجرى البيع » 
ما يشاء وبالطريقة الى تروقه » بل يستطيع ألا يرسى المزاد على أعلى مزايد 
إذا اشترط ذلك مقدما . ومن ثم تجوز الشفعة فى هذا البيعم . لأنه لم بحر وفقا 
لإجراءات رسمها القانون 9) . 

؟" ‏ بيع امالك عقاره بالمظاريف »2 فتقدم العطاءات ق مظاريف 
مقفلة » ولا يعلم أحد من المتقدمين للشراء بالعطاءات الى قدمها الآخرون . 
فهذا البيع لا تتوافر فيه العلانية » ولا يزايد أحد على آخر فيا + بز, الكل 
يتقدمون بعطاءات سرية ليست ننيجة للمزايدة بين المتقدمين » فلا مك ناعتياره 
بيعا بالمزاد العلنى . وحتى لورسم له القانون إجراءات معينة » وأجرى البيع 
وفمَا هذه الإجراءات » فإنه يكون بيعا جرى وفقا لإجراءات رسمها القانون» 
ولكنه لا يكون ببعا بالمراد العلبى » ومن ثم تجوز فيه الشفعة 9) . 


)١(‏ وقد قضت محكة النقضض بأنه تجوز الشفعة فى البيع الذى أجراه الحارمر. عل أموال 
الرعايا الألمان بالمزاد » لآن هذا المزاد لم يتم وفقا لإجراءات رسمها القانرن كا تتطلب ذلك 
المادة ومو مدنى . إذ أن الحارس ضمن قامة شروط البيع ضرورة موافقته عل الثن الرامى 
به المزاد » وعل حقه فى إلغاء البيع بدون إبداء أسباب . وهذه شروط تنطق بأن مثل هذا الييم » 
ولو أنه يم بالمزاد » إلا أنه لايتفق مع ماهر منصرص عليه فأنونا بشأن البيوع الحبرية وو جرب 
رسوالمزاد فيها حتما على صاحب آخر عطاء بدون مصادثة أحدو (ندضى مدن ١8‏ مايو 
منة 1885 مجمرعة أحكام النقضض 8 رقم 6م صل 5007 ) . 

(؟) محمد كامل مرمى ”# فقّرة # هم - محمد على عرفة + فقرة 775 ص 7غ#م 
عبد المنمم البدراوى فقرة 74+ ص 457 - عبد المنعى فرج الصدة فقرة م0 7 صن 86 4. 

(6) وقد قضت محكمة النقضى بأن المادة الثالئة من قانون الشفعة تنص على منم الشفعة فيما 
بيعم بالمزايدة » ومقصود الشارع من النصص هو البيم بالمزاد طبعًا لإجراءات وقراعد مميئة 
قانونا تتضمن علانية المطاءات من جهة وإيقاع البيع حتما على صاحب العطاء الأكير من جهة س 


ه١‎ 

فلا بد إذن . لامتناع الأخذ بالشفعة » أن يكون البيع بالمزاد العلبى ؛ 

وأن مجرى وفقا لإجراءات رسمها القانون . والحك. فى امتناع الأخذ بالشفعة 
ل البيع على الوجه المنقدم تتمثل ق أمور ثلاثه : )١(‏ لا كان هذا البيعم بجرى 
بالمزاد العلى وفمًا لإجراءات تكنضل له الضمانات الكافية والعلانية التامة : 
فن اليسر عل الشفيع أن يعلم بأمره . وما عليه إذا 25 أخذ العقار إلا أنيدخل 
فى المزاد » فيحصل عليه من طريق لامحتاج فيه إلى الشفعة » الى هى حن 
استثنائى يعطى بقدر الضرورة . (7) لو أجيز «لعسي در 5 
لامتنم كشر من الدخول فى المزاد خشية الأخذ بالشفعة » فنع الشفعة إذن 
يوفر لهذا البيع دخول أكير عدد ممكن من المرايدين » والحصول على أعلى 
تمن ممكن . (”) الحاء الشفيع ٠‏ إذا أراد أخذ العقار » إلى الدخول فى المزاد 


سه أخرى ؛ بحيث يمكن للشفيع إذا كانت له رغبة فى المبيم أن يشترك؛ فى المزايدة ويتابم 
الزيادة حى يرسو عليه المزاد . ولماكان بيه أراضى الحكومة الحرة بطريق المطاريف ليس 
فيه من علانية المطاءات منا يسمح لاعن ا الزيادة ٠»‏ 9 0 9 وبر ليع لساحب 
العطاء الأ كبر غير مكفول لما هو محتفظ للحكرمة من الح المطلق فى قبول أر رفض أى عطاء ء 
ولوجوب اعماد وزير الالية للبيع ى كل حال ؛ فالبيم بطريق المطاريف ليس هو اليم 
بالمزاليقة 4 تكسو "فيه الفحة ( تف مدل 0 انوقرسلة/ :1 مجمرعه جمره رتم 683 ص .)145١0‏ 
وانظر أيفنا ى هذا المعيى أسيرط استثناق 88 يناير سنة ١48١‏ المجموعة الرسمية 5١‏ رتم١‏ ءا 
ص ١١؟‏ د مصر الكلية ٠م‏ يناير سنة 18! المحاماة ى رتم 59 صل 84ه . وقضت محكة 
الاستئناف امختلطة بأن البيع بالمزاد أمام جهة الإدارة الذى لا تحرز فيه الشفعة هر البيع الذى 
يحصل وفمًا للاجراءات المنصوص علبها ق دكريتو 0؟ مارس سنة |884٠‏ ودكريتو 16 ما 
سنة 11٠٠‏ للوصول بطريق الملكية نزع الملكية قهراً إلى الحصرل عل الأموال المناخرة » وليس 
بيع المقارات الخاصة المملوكة للدر لة الذى يم بطر يق المسطار يف بء على إعلان للحمهور ووقما 
لشروط المنشور الوزارى المؤرخ 8١‏ أغسطس منة ١40‏ فإن هذا البيع » وإن جرى أمام 
جهه الإدارة » ليس إلا بيعا اختياريا ولايصهر تاما إلا إذا وافقت عليه الحكومة ( استثناف 
محتلط م١‏ يوه سنة م0٠15‏ م ٠م‏ ص 58١‏ ) ..وانظر أيضا استناف مختلط ١8‏ قبراير 
نه 14.06 م 5١‏ ص ١8 - ٠08‏ مأيو منة 19455 م 814 ص 1١4‏ . 

وانظر مناقشات لنة الأستاذ كامل صدق فى هذا الممرص ى محضر جلة ١59‏ نوفير 
سنة ١70‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 1.5 ىق اطامش ) . وانظر محمد كامل مرسى 
؟فقرة ؟ه+ ص #ه؟ ‏ محمد على عرفة ؟ فقرة 1898م - عبد المصم البدراوى فقرة 41 
صن 488 - إناعيل غاتم مي 8م - عد المع فرج المندة فمرة لم. ض 560 - متصور 
مصطى منصور فقّرة ١4.‏ ص 04م ا ص نمم - حسن كيرة صل 1١4‏ . 


:اه 


من شأنه أن يصل بالفن إلى حد أكير من أعلى عطاء يتقدم به الايديون » 
إذ لا بد للشفيع من أن يزيد على هذا العطاء الأعلل حبى يرسو عليه المزاد .4١(‏ 


06 الع ين الرر ومين أو ب اش قاب أو الد ضام رد عزمهث: : 
رأبنا(؟) أن المادة 44 (ب) مدلى تنص على عدم جوازر الأخذ بالشفعة 
« إذا وقع البيع بين الأصول والفروع » أو بين الزوججن » أو بين الأقارب 
لغاية الدرجة الرابعة» أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية». ومع القانون الشفعة 
هنا لاعتبار فى المشترى ٠»‏ فإذا باع المالك عفاره لمشتر تصله به صلة وثيقة من 
الروجية أو القرابة أو المصاهرة » فإن هذا الببع لا بد أن يكون قد لوحظلت 
فيه شخصية المشترى ويغلب أن المالك ما كان يبيع عقاره لسواه ‏ لذلكلايجوز 
للشفيع أن يأخذ العقار بالشفعة وينتزعه من يد المشترى . وقد عدد القانون على 
سبيل الحصر فئات معينة تمتنع الأخذ مها بالشفعة » وهذه هى : 
١‏ - بيع الزوج لزوجته » أو بيع الزوجة لزوجها » فى هذا البيع 
أو ذاك لا جوز الأخذ بالشفعة 9) . 


؟ - بيع المالك لفروعه مهما نزلوا » أو لأصوله مهما علوا » فلا تقيد 
القرابة هنا بدرجة معينة . فإذا باع الأب ( أو الأم ) عقاره لابنه أو لبنته أو 
لابن ابنه أو لبنت ابنه أو لابن بنته أو لبنت بنته » مهما نزل الفرع ٠‏ فإن 
الشفعة لا تحوز. كذلك إذا باع الابن ( أو البنت ) عقاره لأآبيه أو لأمه أو 
لأى أبيه أو لأأم أبيه أو لأ أمه أو لأم أمه » مهما علا الأصل » إن الشفعة 
ايضا لا جوز . 

"ا ل بيع المالك لأحد من أقاربه من الحمواشى لغاية الدرجة الرابعة » 
وقد كان قانون الشفعة السابق ( م ” ) يقتصر فى المنع على الدرجة الثالئة » 
فد التقنين المدنى الحديد المنع إلى الدرجة الرابعة نفييقا للأخذ بالشفعة 9) , 





)010 أنظر محمد كامل مر سى ففرة ١د"‏ . 

(؟) أنظر آننا فقرة م78١‏ . 

(*) أما بيم المالك لمطلقته أو المطلقة لزوجها اللسابق ٠‏ أو بيم المطيب لحطيبته أو الحطيبة 
لحطيبا ١‏ فتحوز فيه الشفمة ( عبد اام فرج أأعا.ة فقر د 60" صن 1445 ). 

(؛) أنظر آنفا فقرة ١7+‏ فى الطامش . 


هه 

وحساب درجة الحوائى نصت عليه المادة 5” مدلى إذ تدول : «. . وعند 
حساب درجة الحوائى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك : 
م نزولا منه إلى الفرع الآخر » وكل فرع فها ٠-2‏ الأصل المشير لك يعتثر 
درجة » )١(‏ . ومعبى ذلك أن الآخ يعتتر بالنسبة إلى أخيه فى الدرجة الثانية » 
إذ آن الأصل المشترك للأخوين هو الأب » فيحسب الأخ درجة »2 ومنه 
نصعد إلى الأب وهو الأصل المشترك فلا تحسب ء ثم ننزل من الأب إلى الخ 
الآخر فيحسب هذا أيفا درجة . فهاتان درجتان . ويكون البيع الصادر »ن 
ف لأخبه أو لأخته » أر الصادر من الأخت لأآخبها أو لآختها » بيعا لا تجوز 
فيه الشفعة . ويعتير | بالنسبة إلى ابن أخيه فى الدرجة الثالثة » إذ أن الأأصل 
المشترك هو الحد 2 ا ؛ ومنه تصعد إلى الحد وهوالاصل 
المرك فلا محسب 9 تنزل من الجد إلى ابن الخ دود للأخ درجه 
ولابنه درجة ثانية » فيكون مجموع الدرجات ثلاثا . وقل مثل ذلك عن العمة 
وللحال والحالة . ويكون البيع الصادر من العم أو :الغينة أو الخال او الوالة 
لابن أخخيه أو لابن أخبا او لابن أخته أو لابن أختنها بيعا واقعا بين أقارب 
من الدرجة الثالثة . فلا وز فيه الشفعة . و كذلك لا تجوز الشفعة فى البيع 
الصادر من ابن الأخ لعمه أوابن الأخت للحاله وهكذا » لآن البيع واقع أيضا 
بين أقارب من الدرجة الثالثة . ويعتير ابن العم بالنسبة إلى لى ابن عله فى الدرجة 
الرابعة » إذ أن الأصل المشرك ببنهما هو الحد » فنصعد من | بن العم إلى الحد 
بدرجتين : ولا تحسب الحد » ثم نتزل من الحد إلى ابن العم الآخر بدرجتين » 





)١(‏ وهذا هو عين ما كان القضاء ياخذ به ى حاب الدرجات قبل صدور التقنين 
المسق الحديد ( نقض مدق 5# نتوفير منة ١944‏ لمجموعة عمر 4 رفم اكلا سص868دع). 
وقد قضى بأن المَر ابة المانعة من الشفعة ماألة: مدنية .متفرعة عن دعوى الثفعة » وتدخل ق 
صمي اختصاص الحكة المنظورة أمامها دعوى الشفعة ٠‏ احتراما للمبدأ القائل بأن قاضى 
الأصل هو قاضى الفرع . والقول بغير هذا الرأى يترتب عليه أنه ” 0 
فى دعوى من الدعاوى الى لاممكن النما قبا إلا بثبوتها » كدعاوى رد الخبراء ورد القضاة ورد 
الشبود » وجب عل التفاء أن بن الدعرى حى يفصل من قنضساء الأحوال الشخصية فبا . 
وهو مالاممكن النليم به . وفيه اعتداء على سلعلة القضاء المادى من جهة ٠‏ وتمطيل لمصالح 
الأتقاضبن من مهة أخرى زنلوياا 7 توقس ساهة ١4810‏ الحاماة ل دمع ص ملالا ). 


وانظر استئناف وطلى ١4‏ يونه سنة ١4.8‏ المحموعة الر سمية ٠‏ رتم ١؟‏ ص" ؛. 


1 


فيكرن مجموع الدرجات أربعا . :يكون البيع الصادر من ابن العم لابن حمه 
بيعا وافعا بين أقارب من الدرجة ارارءة » فلا تحر فيه الشفعة . وكذلك قل 
عن بنت العم وابن العمة وابن لجال و ست الخال وابن الحالة وبنت الحالة » 
كل هؤلاء أقارب من الدرجة الرابعة » فالبيع الذى بقع ينهم لا تجوز فيه 
الشذعة )١(‏ . ولكن البيع الراقع بين الشخص وابن ابن عمه يكون بيعا واقعا 
بين أقارب من الدرجة الحامسة . فتجوز فيه الشفعة . 

- بيع المالك لأحد من أصباره لغاية الدرجة الثانية . وقد كان قانون 
الشفعة السابى لا منع الشفعة فى البيع الواقع بين الأصبار أصلا 9 . ومنعها 
لتقن المدنى الحديد ببن الأصبار لغاية الدرجة الثانية كا قدمنا » ٠‏ نظرا لأن 
صلمهم لا تمل ى غاب الأحيان عن صلة الأقارب © وقد رؤؤى الوقوف 
عند الدرجة الثانية توخيا للتضييق ٠‏ وذلك محقيقا للفكرة المقصودة من النص 
وهى استبعاد الاجنى عل اعتيار أن الصفقة عائلية » » كا قيل ق لجنة مجلس 
الشيوخ وهى التى استحدئت هذا النص 253 . ولحساب درجة المصاهرة يرجم 
إل امادة 60 مدنى » وهى تنص على أن ه أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى 

نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر » . فالزوج يعتعر ى السرجة 
الأولى » من ناحية المصاهرنة' » بالنسبة لأى زوجته أو لابن زوجته من زوج 
آخراء لأن كلا من أنى الزوجة وابئها يعتعر بالنسبة إلها ىق الدرجة الأولى . 
فكذلك يعتعر كل مهما فى الدرجة الأولى بالنسبة إلى الزوج . وعلى ذلك 
يكون البيم الصادر .من الزوج لأنى زوجته أو أنى الزوجة للزوج » وكذلك 
البيم الصادر من الزوجة لأنى زوجها أو الصادر من أنى الزوج للزوجة » كل 





)١(‏ وقد قضى بأنه إذا بيع عقار على الشيوع لعدة أشخاص » وكان من بيهم شخص قريب 
لبائع لغاية الدرجة الرابعة » فامنمت الشفمة بالنبة إليه » امتنمت الشفمة أيضا بالنبة إلى 
باق المفتر ين معن الااتتهرا الصفقة ( سرهاج الحزئية 507 يناير سنة 1488 امحاماة ؟ رتم 
+11 ص ١م١ا).‏ 

0 وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة » تطبيق لذلك » نحواز الشفعة ى حالة البيع من 
الأب لزوجة ابنه أو من الأم لزوج بنها ( استئناف مختلطا 8١‏ ديمبر منة ه97( م لام 

. )1٠ 

3-0 ا الامش . 


5ه 


هذا بيع صادر بين الأصهار من الدرجة الأولى : فلا تيحوز فيه الشفعة . وأخو 
الروجة يعتير ى الدرجة الثانية ) مه ن ناحية المصاهرة ال ل ل الزوج » 
لأن أنى الزوجة يعتمر بالنسبة إلمبا فى الدرجةالثانية فكذلك يعتتر فى نفس 
الدرجة بالنة إلى الزوج . فالبيع الصادر من الزوج لأخى زوجته . أو الصادر 
من أخى الروجة للزروج ؛ يعتير بيعا واقعا ببن أصبار من الدرجة الثانية , 
فلا تجوز ففه الشفعة . أما البيع الصادر من الزوج لعمة الزوجة مثلا : و 
الزوجة يعر فى الدرجة الثالنة بالنسبة إلى كل من الزوجة والزوح » فإنه 
بيع يجوز فيه الشفعة لآن درجة المسادرة هنا جاوز ت الدرجة الثانية . 
والحكمة فى منع الشفعة ى لأحوال المتقدم ذكوها هى . كا قدمناا ء 
أن الشترق :روعت قه اعدارات خاصة 2 
العقار المبيع' من نحت يده . أو كا فلت --- ع بجلس الشيوخ « هى استبماد 
الأجنى على اعتبار أن الصفقة عائلية , )١(‏ . ولكن لا يفهم من ذلك أن 
الشقبع . فى البيوع المتقدم ذكرها » يأخذ بالشفعة لو كان هر أيضا أحد 
أقارب ف . فإن هذه البيوع نع فبا الأخذ بالشفعة أصلا للاعتبارات 
الخاصة :,ء بشخص المشرى » حبى لو كان الشفيع ق نفس درجة قرابة المشرى!(')) 
بل وحبى لو كان أقرب منه إلى البائع . فلو صدر البيع من ابن العم لابن عمه 
لم يحز الأخذ بالشفعة فى هذا البيع » لأنه بيع بين أقارب من الدرجة الرابعة 
كا قدمنا . ويستوى فق ذلك أن يكون الشفيع أجنبيا » أو يكون ابن عم آخر 
للبائع أى فى درجة المشتزى ٠»‏ أو يكرد أقرب إلى البائع من المشعرى كأن 
ار ابنا أو بنتا أو أبا أو أما أو أخا أو أخنا . . مهما ولت قراءة 
الشفيع من المالك ؛ فإن البيع لا بحوز الأخذ فيه بالشفعة أصلة(؟) ؛ ولدذلك 








)١(‏ أنظر آنفا فقرة ٠7+‏ فى الامش - ويغلب أيضا أن يكون بيع المالك لزو جه أو لأحد 
من أقار به أو اصباره من الدرجة المتقدم ذكرها هبة مستترة فى صورة بيم آثر بها المالك زوجه 
أوترييبه أو صبره ٠‏ أو ى القليل بيعا حونى فيه المشعرى قدفم "منا أقل بكثير من قيمة المقار 
المبيع ( محمد كامل مرمى “# فقرة #31 ) . 

(؟) وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية بعدم جواز الأخذ بالشفعة لى الحالة الى يكون 
ضبا المشعرى و الشفيع كلاهما من أو لاد البائم » لآن هذ! سرح من البيع وإن لم يكن ى الحقيقة 
هبة » ففيه محاباة لا يصح أن يتفيد مها إلا الشخص المقصود با دون غيره (استثنان وطلى 
م أبريل سنة ١101‏ المجموعة الرسمية ا رقم 9ه ص 08 ). 

|69 ادق هذا الممى محمد عمل عرغة 7 قمر 6ج صن ١م‏ - ميد المنمم نرج الصدة 
فمرة 6٠٠١‏ ص 447 2. 
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لا محل هنا للمفاضلة بين الشفيع والمشترى "كا تقع المفاضلة فيا بين الشفعاء 
المتعددين فما سترى . 


العفار قم يربح لومل تمل عاد أو لتأمن, حل عدارم : 
رأينا )١(‏ أن المادة 9*9 (ج) مدنى تنص على عدم جواز الأخذ بالشفعة « إذا 
كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة » أو ليلحق محل عبادة » . فنع القانون 
الشفعة هنا لاعتبار ديى قدمه على مصلحة الشفيع » وقد كان هذا هو الحكم 
أيضا فى قانون الشفعة السابق ( م 5 ) . 

فاذا باع المالك أرضه لشتر بقصد أن مخصص المشترى الأرض ليناء 
مسجد فوقها » أو ليلحقها مسجد قائم لتوسيع المسجد أو لتكون دورة للمياه 
مثلا أو لتكون مقصورة تخصص للنساء إذا اتين المسجد للصلاة أو نحو ذلك » 
فهنا يكون العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة » فلا يجوز 
الشقعة فى هذا الببع » حى لا يضيع على المشترى غرضه الدييى الذى أراد أن 
محققه . وإذا ادعى الشفيع أن الغرض المذكور ف البيع من أن العقار قد بيع 
ليجعل محل عبادة أو ليلحق به غير مطابق للحقيقة » وإنما هو قد ذكر هربا 
من الشفعة ومنعا للأخذ لها » فعلى الشفيع أن يطلب الشفعة فى .مو اعيدها » 
وأن يثئبت أن سبب البيع المذكور ف العقد لا صحة له » ولة"“أن يثبت ذلك 
جميع الطرق . 0 

ولا يقتصر الأمر فى محل العبادة على الدين الإسلاتى : بل هو يتناول كل 
دين آخر من الأدنان المعروفة . فيتناول المنع من الشفعة كل دور العيادة » 
كالمساجد والكنائس والبيع والحاخامات وغيرها من المعابد . ولكنه لا يتناول 
عمارا بيع لغرض ديى آخر غير العبادة » كعقار يباع ليجعل دارا لتحفيظ 
الَرآن أو معهدا دينيا أو مقرا لجمعية دينة 9) , 

كذلك لا يتناول المنع عقارا بيع ليكون مدرسة أو ميرة أى ملجأ أو 
مستشى أو مصحة أو مواسسة اجماعية من أى نوع كان ؛ ويحوز ى هذا 
البيع الأخذ بالشفعة . وقد تقدم فى هذا الصدد !قتراح من أحد أعضاء لحنة 
(6) محمد عل عرفة ؟ فقرة 4م" . 


5ه 
باس الشيوخ للجنة بر إلى ف النبوية فى اللمكر بين ن شل العبادة وبين المدار س 


والمراسسات الاجماعة 4 حى تتحفق نفس 8 0 ' ن المشيرى من 
أن تخد.ص العقار لهذه الأغراض كلها : ولكن ياد ترافق على هذا 
الاقراح 8 0, 
اللات الثالى 
بورد جيم 
و 
//ا١‏ مسالانه : وقد قدمنائ") أن شروص الأخذ بالشفعة تتلخص 


أمرين : بيع عمار ووجود شفيع . وقل لكثنا سه دار » وننتقل الان إلى 


وجود الشميع . 
وهناك مسألتان نبحتهما فى صدهد وجود الشفيء )من هر الشفعاء , 
68 تعدد الشمعاء وتراحمهم . 


و لمن هر التثمار 
صل االشفيع و سر راط : وق محديد من هم الشفعاء بين : 
(!) من تنبت له صفة الشفيع . (ب) الشروط الوجب توافرها فى الشفيع . 
الس لبد لانم 
١/4‏ - نمى قائوبى : تنص المادة 485 مدنى على ٠١‏ يأق 
يبت الحق فى الشفعة » : 
)١(‏ «لالك الرقبة ٠‏ إذا بيع كل حى الانتفاع الملابس لها أو بعضه » . 
(ب) ١‏ للشريك ف الشيوع ٠‏ إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنى ؛ . 
(< ) « لصاحب حبق الانتفاع . إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحن أو 


بعصبا ؛ . 
(د) :للك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر . وللمستحكر إذا ببعت 
الرقبة » 


1( ا أنف فقرة ١+‏ ى المامضش 
0( أنظر آنف عمرة ١5١9©‏ . 


٠‏ 8ه 
(ه) «للجار المالك فى الأحوال الآتية : )١(‏ إذا كانت العقارات من الميالى 
أو من الأراضى المعدة للبناء » سواء أكانت فى المان أم فى القرى . 
)١(‏ إذا كان للأرض المبيعة حق ارتناق على أرض الحار » أو كان حق 
الارتفاق لأرض الحار على الأرض البيعة . (”) إذا كانت أرض الجار 
ملاصقة للأرض البيعة من جهتين » وتساوى من القيمة نصف من 
الأرض الميعة على الأقل )١(‏ 00 


)١(‏ تاريخ ألنص : ورد هذا النمى فى المادة مم١‏ من المشررع المهيدى عل الرجه 
الآقف : «يثبت الحق ى الشفمة : (]) لالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع فيما ملك رقبته ٠»‏ 
سواء تناو البيع كل الحق أر بمضه . (ب) لصاحب سق الانتفاع إذا بيمت الرقبة فيبا يملك 
الانتفاع فد 6 ا دول البيع كل الرقبة أو بعشضبا . ( ج)اللدشريك فى الشيرع إذا بيمت 
حصة أو أكثر فى المقار لأجنبى . (د) لالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ء 
وللمتحكر إذ! بيعت الرقبة . ( ه) للجار المالك فى الأحوال الآتية : )١(‏ إذا كانت المقارات 
من المباف أو من الأراضى المدة للبناء » سواء أكانت ف المدن أم فى المقرى . (؟) إذا. كان 
للأرغر المبيمة حق ارتفاق على أرضض الحار 6 أو كان سق الارتفاق لأرض الخار على الأرضن 
المبيعة . (©) إذا كانت أرضى الحار ملاصقة للأرص المبيعة من جهتين و تسارى من أنمن نصف 
من الأرضص المبيعة عل الأقل » . وق لحنة المراجعة حذفت الفقرة (ه) الحامة بشفمة الحار 
فى أحواها الثلاث , أخذا ماير!ه بعض الفقهاء انشرعيين من أن الموار ليس سببا من أسباب 
الأخذ بالشفعة 9» وذكر ف الحضر عدم انطباق الفقرة ( د) الحامة باكر على الوقف © 
و أصبح رتم المادة م١٠٠‏ ف المشروع البان . وى لحنة الشرئون التشر يمية مجلس النواب أعيدت 
شفمة الحار مقيدة » وذلك باضافة الفقرة ( ه ) عل الوجه الآنى : (ه) للجار المائك ى الأرأضى 
الزراعية إذا كانت أرضه لا أو علبا بالنسبة للأرض المشفوع فها حق ارتفاق » وكانت 
قيمة أرضه تساوى عل الأقل نصف ثمن الأرض المشفوع فيها ؛ وأصبح رتم المادة م6١٠٠(‏ . وى 
بحلس النواب احتدمت المناتثة ىق شفعة الحار ( أنظر ما سبق ذكره قى هذا الصدد آنفا عْمَرة 
11 ىل الامش ) » وانجت إلى إضافة شفمة الحار فق جميع أحراها الثلاث رتمديل النمى 
بحيث أصبح مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » تحت رمم ٠٠١٠‏ . وى لحنة مجلس 
الشيوخ أعيدت مانشة الفقرة (ه) الخاصة بشفعمة الحار » فرأى أحد الأعضاء و حذفها أو الخد 
بنص لنة الشئون التشريعية بمجلس النواب الذى قصر الشفعة بالنسية للجار المالك عل الأراضى 
الزراعية » وذلك لأن علاقة الوار قد تقلص ظلها ول يمد لها أى اعتبار» راف عضو اخ 
د حذف الشفعة قى الأراضى الزراعية وإبتاءها فى المانى» » ورأى رئيس الجنة الإبقاء عل 
نص مجلس النراب من غير تعديل . فرافقت اللجنة بأغلية الآراء على النص كا عدله مجلس 
النواب » وأصبح رقمه 481 . ووافق مجلس الشيرخ على النص كا عدلته لحته ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ٠١‏ ص 7ه" حاص :م7 ) . 


١ه‏ 
ويقابل النص ق قانون الشفعة السابق المادتن ١و(‏ , 
وية'بل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقددن المدنى السورى 


لامقابل ‏ وف التقذين المدنى الليبى م 44٠‏ - وى التقدين المدنى العراق 
م - وق قانون الملكية العقارية اللبنانى م م8 (2) . 





(١)-قانون‏ الشفعة السابق م ١‏ : يثبت حق الشفعة لمن يأق : (أولا) للشريك الذى له 
حصة شائعة ف المقار المبيم . (ثا) للجار المالك قى الأآحوال الآتية : إذا كان المقار المشفوع 
من المباف أو من الأراضى الممعدة للبناء سواء كانت فى المدن أو فى القرى - إذا كان للأرض 

المشفرعة ححق ارثفاق على أرضص الحار ٠‏ أو كان ححق إلا رتفاق لأرض الحار على الأرضى 
المشفوعة إذا كانت أرض الحار ملاصقة للأرض المشفوعة من حهتين » وتساوى المن نصف من 
تمن الأرض المشفوعة عل الأقل . 

م * : يمد شريكاا ى العقار المشموع من يكون له حت الانتفاع فيه كله أوبعفه » 
وله طلب الشفعة إذا لم يطلبها مالك الرقبة نفسه . 

( ونصوص فانون الشفعة هذه توافق ى مجموعها نصوص التقنين المانى الحديد . ويزيد 
التقنين المدشى الحديد على الشفماء مالك الرقبة والمحتكر ) . 

(9) التقنينات المدنية المربية الأخرى : التقنين المدنى السؤؤارى لامقابل . 

التقنين المدفى الليبى م 414٠‏ : يثبت الحق فى الشفمة :'([) لالك الرقبة إذا بيعم كل حق 
الانتفاع الملابس لا أوبمضه . (ب ) لشريك فى الشيوع إذا بيع ثى ٠‏ من المقار الشائع إلى 

ى . ( ج) لصاحب حتق الانتفاع إذا بيمت كل الرقبة الملابة لهذا الحق أو بمضها . 

( ولايمطى التقنين الليبى حق الشفمة الجار أصلا ) ٠.‏ . 

التقنين المدنى المراق م ١١15‏ : تعبت الشفمة : (أولا) الشريك فى المقار الشائم . 
(ثانيا) الخليط ى حق ارتفاق للمقار المبيم . (ثالنا) الجار الملاصق ى الحالتين الآنيتين : 
(أ) إذا كان المقاران المشفوع والمشفوع به من البور أو من الأراضى الممدة لبناء الدور. 
(ب ) إذا كان للمقار المبيم حق ارتفاق على عقار الحار » أو كان لجار حق ارتفاق عل 
المقار المبيع . 

م ١ : ١١*٠6‏ - يمتير الشريك ى أرضس حائط ى حك الشر يك ى نفس المقار » 
ويأق فى مرتبته بمد الشريك فى الشيوع مباشرة . 8 - وإذا كان السفل والملر لشخصين 
مختلفين » اعتبر كل مبما جار ملاصق للآخر . ( ويختلف التفنين المراق عن التقنين المصرى 
فيما يأى : )١(‏ لايعطى للجار حق الشفعة فى الالة الثالثة من أحواا . (؟) يمطى الشفعة 
لخليط ( الشريك ) فى حتى ارتفاق العقار المبيع . () يعتبر الشريك ى أرض مقام علها 
بناء فى حكيم الشريك فى المقار كله ) . ْ 

قانون الملكية المقارية اثبانى م 4 (ممدلة بثائرن ه شباط منة )(١9448‏ : 
يثبت الح فى 'شفعة : )١(‏ لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع فيما ملك رقبته » سواء تناول ‏ 


؟؟ه 

ومخلص من النص سالف الذكر أن المشرع اسهدى باعتبارات ثلاثة 
لإثبات صفة الشفيع » منها اعتبار غريب عن الفقه الإسلاتى » واعتبار مختلف 
فيه ىق هذا الفمه . وهذه الاعتبارات هى : 

( الاعتبار الأول) هو لم شتات الملكية بعد تفرقها » وهذا الاعتبار هو 
الغريب عن الفقه الإسلامى » وكان مع ذلك اعتبارا مسلما به فى قانون الشفعة 
السابق ( م ” من هذا القائرن ) » وكان اعتبارا أساسيا لاستيقاء ل 
الأستاذ كامل صدق )١(‏ . ويتمثل هذا الاعتبار ى إثبات صفة د 
الرقبة حبى يلم شتات الملكية بم حق الانتفاع إلى الرقبة » 
إثبات صفة الشفيع لصماحب حن الانتفاع حبى يلم شتات 0 





م 


حالبيع كلل الى أو بمضه . (؟) الشريك فى الشيوع إذا بيعت حصة أو أكثر فى العقار ر الشائع 
من أجنى . (6) لصاحب حت الانتفاع إذا بيعت الرقبة فيما بملك الانتفاع به » سواء تناول البيع 
كل الرقبة أم بمضبا . (4؛) الك الرقبة فى الحكر أو السطحية أوالإجارتين أوالإجارة الطويلة 
اليه النعموص عليها فى القرار قم ل.ر. المادر فى ١5‏ كانئرن الغالى صنة 4ب هؤ١.‏ 
(ة) لجاز اللاحق الالك ٠‏ إذا كان للعقار المبيم دق ازتفاق :عل قانع © أو كان :سي 
الأاتفات: لحقادة عل المقار ابيع أ وكان لحقاره والعقار اليم اشتراك فى ملكية الطريق 
الماصس أوالحائط أو فى حت اشرب الخاص . (:) لأمصاب طوابق البناه المتمددة عند عند بيع أحد هذه 
الملوابق 

( ويختنف القائرن اللبنافى عن التقنين المصرى فيما يأف : )١(‏ لايمطى لجار حدق الشفعة إلا ى 
حالة حق الارتفاق أو الاشتراك فى حائط أو طريق خاص أو شرب خاص . (؟) يمطى لالك 
الركةتحق السطنة ى. ‏ السلحة بر الإسارتي و الإتسار# الطرنيلة«والاتعارة اليينية ) : 

)١(‏ ذكر أحد أعضاء هذه اللجنة » فى بداية الأمر » « أنه يرى عدم الإقرار يح الشفعة 

سواء الك الرقبة أو لماحب حق الاشفاع . لانمدام المصلحة العسلية فى ذلك ء إذ أن حق 

الانتفاع نظام نادر التعليق فى مسر » . فعارضص-أعفاء آخرون هذا الرأى » ورأو «٠‏ الإبقاء 
على حت الشفعة لمالم كل من مالك الرقبة وصاحب حت الانتفاع لممع الحقين فى شخص وراحد». 
وتال رئيس اللجنة « إنه لا يويد الر أى القائل بالغاء مق الشفعة . ذنك الحق الذى يقضى على كثير 
من المنازعات بحسم عناصر المنكية المحزأة ؤ, شخص واحد » . وبمد المناقشة وافقت اللجنة 
بالإجاع على استبقاء حت الشفدة الك الرقبة ٠‏ , بالأغلبية على استبقائه لماحب حت الانتفاع . 
ثم تساءل أحد الأعفاء عما إذا كان د ستيه وى 4 لقنا لي به إلى المحتكر »© فأجاب الرئيس 
عدم إمكان التلم حى الشفعة للسحتكر » لان الحكر يفترر ضص و جرد وقنف »© وأشار مع ذلك إن 
حالة بض المستحكر ين المر خعس لمم فى البناء على أرض الغير واقترح منس هولاء حق الشفعة 
فى الأرض الى أتامرا علا مبانيم » فرافقت اللجنة على هذا الاقتراح ( مجموعة الأعمال 
التحضير به ١‏ ض 709 عاض 0117 ل الامش ) . 


5ه 
بغم الرقبة إلى حق الانتفاع اناك صفة الشفيع لكل من ٠١‏ لات ١‏ 
ان الحكر وللدستحكر إذا بيعت الرقبة و هذا ها استحدثه التقننالمدنى 
الحديد ٠‏ حمعا لما تغفرق من حق الملكية » وابتغاء لوسيلة +ديادة ينهى مها حق 
الحكر وهو حق غير مرغوب فى بقاله 2١»‏ . 


( والاعتبار الثانى ) هو إبعاد الأجنى من أن يتتحم نطاق الشر كاء فى 
الملكية الشائعة والتققليل من عدد عئلاء الشر كاء كلما أمكن ذلك » فثيت 
للشريك فى الشيوع صفة الشفيع إذا بيع شىء من | بقار لقاع إل أجاى 
وهذا الاعتبا. هو المسلى به اتفاقا : سواء كان ذاث اق الفقه الإسلاتى أو كان 
ف التشر يعات المتعاقبة الخاصة بالشفعة فى التدن المدفى الال وف قانو نالشفعة 
السابق وق التمزين المدلى الحديد , 


( والاعتبار الثالث ) هو منع مضايقات الخوار . فثباث صفة الشفيع 
للجار المالك قى أحوال ثلاث . وهذا الاعتبار مختلف فيه فى الفقه الإسلاى » 
فالحنفية هي الذين يسلمون به : أما المذاهب الثلاثة الأخرى فلا تعتر الحوار 
سببا للأخذ بالشفعة . وقد كان هذا الاعتبار محلا للمناقشة ى لخحنة الاستاذ 
كامل صدق » فأيده بعض الأعضاء وعارضه بعض آخر 9) . وجعلالمشروع 


011 مجموعة الأعمال لحر بحص اوس‎ )١( 

0( وقد عارضي مقرر اللجنة ق إعطاه حق الشفعة للجار ٠‏ و ذلك رغم الاعتبارات الى 
استند إلها فى تأيد هذا الحق والى ترجم فى أصلها إلى تقاليد تاريخية وأخرى دينية فندها 
تفصيلا ق تقريره : إذ أن حت الشفعة ينطوى على إعتداء صارخ عل حق الملكية الذى من خصائصه 
الأساسية حرية التصرف ء . وعقب أحد الأعضاء بأنه « فيما يتعلق محق الشفعة بالنسبة إلى 
الحار » فانه يرى استبعاده » إذ أن التقاليد و المادات الاجماعية الى أو حت ف الماضى باقرار هذا 
الح قد طرأ علما التغيير» . ولكن أحد الأعضاء رأى الإبقاء على حق الشفعة لصالح الحار 
فى حالة وجرد حى ارتفاق عل الأقل . وقال رئيس اللجنة مرئيداً هذا الرأى الأحر إنه ويرى 
الاعتر اف كي الشفمة للجار فى حالة وجود ارتفاق على الأقل . وقال إنه كثيراً عا بحصل فى 
الأراضى ازراعية أن توجد لصالح عد ملاك حقوق ارتفات للرى من ترعة خاصة » وإن وجود 
هذه الارتفاقات المشتركة يثير مشاكل عدة بين هولاء الاك ويؤدى أحياناً إلى أفطرابات 
ريما تيسر اجتناها بالتليم محق الشفجة لكافة المتفعين ححى الار تفاق ولول مجمع بيهم الحوار: 
إذ أن التوسع فى حق الشفعة فى مثل هذه الحالة نقضى به ضرورات عملية ه . فعقب أحد الأعضاء س 


؟؟ه 
المهيدى للتقنن المدنى الحديد الحوار فى أحواله النلاث سببا للأخذ بالشفعة » 
ثم ألغى أصلا فى المشروع الهائى أمام خنة المراجعة » وأعادته فى إحدىأحراله 
النلاث الحنة الشئون التشريعية مجلس النواب » وأعاده مجلس النواب كاملا 
فى أحواله النلاث بعد مناقشات طويلة سبقت الإشارة إلها 0 » وأقر ذلك 


بجلس الشيوخ . فأصبح الحوار مجميع أحواله سببا من أسباب الأخذ بالشفعة 
ف التقدن المدلى الحديد ٠:‏ كا كان الآمر فى قانون الشفعة الابق9) , 


وم كانت المادة عضر ا مدق قل عددت الشقعاء مر بن ٠‏ فنستعر هم 
هنا مهذا العرتيب الذى يتفاضلون به عند تز احمهم ما سترى . 

٠‏ مارت ار قم : تنبت صفة الشفيع 3 ف المر تبة الأولى ع ولمالك 
الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس ا أو بعضه٠(١م4"5‏ بند مدنى). 


« عل هذا بأنه على الرغم مما يبدر من أهمية البب الذى أبداء الرئيس للتوسم فى حت الشفمة حى 
يشمل الحالة الى نوه عنها » فانه لا يرى إقرار هذا التوسم إذ لن يتسى تنظيم حق الشفعة ىق 
مثل هذء الحالة تنظيماً عملياً » . وأضاف أحد الأعضاء « أنه يرى عدم الإقرار بحي الشفعة لصالح 
الحار المالك ه . فعقب عضو آخر بأنه و لما كان الاستنلال الزراعى باهظ التكاليف » فان من 
المصلحة تقرير ححق الشفعة لصالح الحار لتخفيف أعباء هذا الاستغلال » . وانهت اللجنة » 
بأغلبية الآراء » إلى استبقاء حق الشفمة بالنية إلى الحار ق حالة وجود ححق ارتفاق . وأغار 
رئيس اللجنة إل حالة ملكية الطبقات » ورأى واي عنم خالة عل اله اللكية لمر كا 5 
فرافقت الجنة عل هذا الرأىه ( مجموعة الأعمال التحضير ية ١‏ مى وهم - ص 708 فى المانش). 

. أنظر لر آأنفا فقرة 64 قف الامش‎ )١( 

(؟) والحكة من الشفعة بسبب الحوار منم مضايقات الحوار » ولكن إذا توافرت شروط 
الأخذ بالشفعة جاز الأخذ بها » ولا يمتد مما إذا كانت المككة قد ترافرت أو لم تتوافر . 
وقد قضمى حك قددم بغير ذلك ٠‏ ويآن انشفمة شرعت لمم الشرر ببب الحرار » فاذا لم 
يحدث حرر جديد للشفيم بالبيم كا لركان بين أفراد عائلة واحدة والمشترى مجاور لكل مهم 
من قبل » فلا شفعة ( مصر الكلية ++ نرفير سنة م9هم! الحقوق ١+‏ عس 75 ). ولكن هذا 
الحكى ل يكن له صدى ى القفغاء المصرى » وعل المكس من ذلك قفت محكمة الاستعنات 
الرطية بأنه إذا توافرت فى الشفيم الشرائط المقررة قانوناً لأخذ المبيم بالشفحة » فلايجرز 
دفم دعواه بأن ضرر سرء الخوار الذى شرحت الشفعة من أجل رضمه ليس متحققاً ( استئنات 
وطى ؟١‏ ديسمير سنة 1848 المجموعة الرسمية ؟ رتم ١9‏ ). وقشى أيضاً بأنه رإن كانت 
حكمة الشفعة هى الرغبة ى رد أدى ألشريك الحديد » إلا أن الشارع ةررها مطلفاً لكل من 
ترائرت فيه شروطها » وعل ذلك لايتوقف تقيول دعوى أشفمة عل توافر حكتها ( طنطا ٠.‏ 
الكلية ١0‏ مايو سنة 145٠0‏ المحاماة + رتم 07 صن .84 ) . 


6ه 

وهذه الحالة » وإن كانت نادرة الحصول ف العمل )١(‏ » ممكن أن نتصور 
نحققها ى فروض محتلدة . ١‏ 

وأبسط هذه الفروض أن يكون هناك عقار مماوك لشخص . وقد رتب 
عليه حق انتفاع لاخر . فادا باغ صاحب حىق الانتفاحع حقه » كان لالاك 
العقار وفلل أصبح بعد تر تدبه لوق الانتفاع ما لكا للرقبة لم سر الانتفاع 
المبيع . فاذا م٠‏ أخذ هذا الحق بالشفعة لم شتات ملكيته . وعاد كما كان مالكا 
للعقار ملكية تامة . وهذا هو الغرضى الذى هن أجله أعطى مالاث الرقبة المق 
ق أن يأخذ بالشفعة حق الانتفاع .وف هذا الفرذر المبسدط لا نرى شفيعا آخر 
يزاحى ما لك الر قبة فى أخذ حق الانتفاء نا شفهة . 

وى فرض آخر أكبر تعقيدا . ي” مار دق انتفاع لمصاحة 
شخصين ( أو أكر ) فى الشيوع . ذا بان الى الشر يكين حصسته الشائعة 
ق حق الانتفاع ولوف آنا اللضاب ب كان ات ار قبة أن يشفم فى هذه 
الخصة المبيعة . فيصبح مالكا ملكية تامة لنصف العقار . و٠الكا‏ لرقبة النتصسف 
الاخر . وهو إذا لم يكن ف هذا الفرض قد لم شتات الملكية على وجه تام ؛ 
فانه نمكن من لم شتاتها فى نصف العقار . ولا يستطيع الشير يلك الآخر فى حق 
الانتفاع أن بزاحم مالك الرقبة فى أخمذ الحصة الشائعة المبيعة ىق حق الانتفاع 
بالشفعة . لأن مالك الرقبة مقدم فى اللرتب عم ىا عد عن" 
سرى . 

وهناك فرض أكير تعقيدا من الفر ضين المتمّدممن . ملك فيه العقّار اثنان 
فى الشبوع؟( كل مقدار النصف مثلا) . ويرئب الأثنان مما على العقار الشائم 
حق اننفاع اشخص آخر . فيديحان ٠الكن‏ فق الشيوع لرقبة العقار . فاذا 
باع صاحب حق الانتفاع حنّه . فلا شك فى أن مالكى اأرقبة يستطيعان أن 
بأخذا معاً بالشنعة حىّ الانتفاع المبيع . فيعودا كما كانا مالكين للعدار ملكية 
نامة . كذلك يستطيع أحد مالكى الرقبة وحده أن يأخذ بالشنعة نصف حى 
الانتفاع . إذ هو النصف » الملابس ٠‏ للنصف الذى تملكه ى الرقبة . فيعرد 


. 05 : 5 ع 11 0 1 
)1( ورلاحط ل اذى 3ظ<ظ رالشفقعه شب لبس مر حى الميكة ١‏ اسن عرو حجقى هتنا ٠‏ 


فالشفمة تكرن فى هذه اخ2 سا لكب صق الاشفع ( أنظر ام 8م1"1 مال ). 
(56) 


1ه 

كا كان مالكا لنصف العقار فى الشيوع ملكية ثامة » ويب المالك الآخر 
للرقبة الذى لم يأخذ بالشفعة مالكا لنصف الرقبة فى حين أن المشترى الحق 
الانتفاع يستبى نصف هذا الحق . وعلى هذا الوجه يكون نصف العقار ف 


الشيوع مملو كا لاحل المالكين ملكة تامة . والتصهضف الآخر علك رقمته المالاك 


الآخر ولك حق الانتفاع فيه المشترى لحق الانتفاع . وقد رس خرن 
لحق الانتفاع على هذه النتيجة » ويتمسك بعدم ثة ترق الصمعة عليه ٠‏ إد هو 


قد اشترى كل حق الانتفاع ول مخلص له إلا نصفه . فى هذه الحالة يكون 
له الحق فى إجبار مالك نصف الرقية الذى أخد بااشفعة نصف حق الانتفاع 
على أن يأخذ أيضا النصف الآخر الحق الانتفاع منعا لتفرق الصفقة ء أو أن 
يرك الشفعة فى نصف حق الانتفاع الذى أراد أخخذه . فان أخذ مالك نصف 
الرقبة كل حق الانتفاع أصبح مالككا لندف العقار ملكية تامة ومالكًا للق 
الانتفاع فى النصف الآخر . 0 
كاملا ولا تتفرق عليه الصفقة » ويبى مالكا الرقبة ما هما ما لكين للرقبة 
الشيوع بعد أن ترك كل ٠لهما‏ حقى الأخذ بالشفعة!١)‏ 


(1) وقد قدمنا أن المشروع الأهردى للتقنين المدنى الحديد كان يتضمن نصا يقغفى بغير 
هذا المحم ٠‏ فند كانت المأدة هلم١١‏ من هذا المشروع تنص على أنه ١‏ -الاشفعة يجن #كلى 
الببع ى نفس الوقت ويثمن واحد ء. غير الح الذى يجوز أخذه بالشفعة » حقوقا أخرى 
لاشفعة فيها . ؟ - إلا أنه إذا كان ملك المنفعة أو الرقبة أشخاص و كل أأرقبة 
أو ثل المنفعة » فإن فزلاء الأشخاص أن يطلوا الأخذ بااشفعة مجتمعين »م . وساء فى المذاكرة 
الإيتساحية للمثر وغ النهيدى ى العر من الذى نحن بصدده : «إذا ,كان ملك ائر قبة أششخاص 
متعددو ن و بيع حقّ المفعة كله . فإن أحداً بق تناب الاق شايع أنه ققد وحده لق 
الحزه من حق المنفعة الذى يقابله ما تملك من الرقبة سدى ١لا‏ تتجر أ ١‏ لصفقة » 'كا لايسةتطيع أن يشفع 
وحده قى حق المنفعة كله لأنه لا لك الشفعة فى يعض أجزائه . ولكن يجوز لأصاب ارق 
#تمعين أن يطلبو! الأخذ بالشفمة ى حت المنفعة كله » لأن الصفقة فى هذه الحالة لاتتجرأ كا 
أن كل جزء من حق المنفعة مشفوع فيه » . وذكرنا أن لحنة محلس الشيوخ انتبت إلى حذف «ذا 
النص » وترك حكمه لا+نباد القفاء . وقررنا أن الرأى الذى يتمثى مع مايسير عليه القضاء 
هو جواز الأخذ بالشفعة فيما تتوافر فيه الشروط ء. وذلك مال يتمسك المشترى بعدم تفريق 
الصفقة عليه » فيتحم عندئذ أن يأخذ الشفيع بالشفمة فى العقار .كله . وقداختاف الفقه المصرى : 
فرأى يقرل بذلك ( محمد على عرفة ؟ فقرة +0+؟ ) ٠‏ ورأى يذهب إلى العمل بالنمس الذى حذفته 
لنة مجلس الشيوخ بالرغ من حدّفه ( عبد الم فرج الصدة فمّرة 04؟ ) - وانظر أنفا فقرة 
8 ى أخرها . 


7ه 
بي أن نستعرض فرضا أخبرا . هو أن ملك المقار مالكان فى الشيوع 
( كل عدار النتبدف ا . وبر ثباك 0 ىن امم 3 أ 'لعشار ١‏ ا . 


ع 5 
2 5 


شخصان ف الشيوع كل خقدار النصاف . فأن باع -. مساح نح الانتفاع 
النصف الشائع الذى له . جاز لالكى الرقبة أن يأخذ' معاً هذا النصف بالشفعة: 
لأن كلا مبينا ملك الخد بالشفءة . كذلك بستطيه بع أحد مالكى الراقبة وححده 
9 بأخذ هذا الست . ولا دستطيع الشرق أن ع ن لآن الصفقة لم تتفرق 

وإذا باع صاحبا حق الانتفاع كل الح لمشثر واحد » جاز لمالكى الرةبة 
/ 0 معأ بالشفعة » وجاز لاحدهما أن ,أخذ بالشفعة نصف حق الانتفاع 
الملابس لحقه فى الرقبة » إلا إدا تمسك المشترى بعدم تفرق الصفقة فيتحم 
عندئد على مالك نصف الرقبة إما أن يأخذ كل حق الانتفاع أو أن بتر لك الأخيذ 
بالشفعة أصلا )١(‏ 


١م‏ الدرءك فى الشووع : وتلبت صفة الشفيع . فى المر تبة الثانية » 
1 للشر يك 6 الشيوح إدا 2 سىء من العمار الشائع - أجنى (( ) م 5 اذب 
مدن ) . وخاص هن النص أن هناك ع ارا كاتعا وا أحد الشر كاء فى الشيبوع 
5 .له > "© 00 ١‏ ّ 5 , 3 َ : 3 | 8 
باع حصته الشائعة او شيئا مها !+ ى أجنى 1 ا للشر كاء ل الدوع الاخرين 
أو لآى همهم أن يأخذ بالشفعة الحصة اإشائعة المبيعة . فيجب إذن : )١(‏ أن 
يكون هناك عقار شائم . (؟) وأن يبيع أحد الذركاء حصته الشائعة . (") وأن 
يكون الب لاجابى 
!ب 01 بكرن مناك ععار سا ثم د 1 فا لعما. الذىق 2 شائعا ٠‏ اث ل 
ا 5 ثم 
)١(‏ وتسرى ا احكام الى :دمنأها غزة. حبق الاتيدل.وشق اسك قد “الأاضوان أ 
حور قبأ ال و ل عن ددين احمين . وقد تبسك ليق وا نتية :لوقل سن انه اك عور دروك عن 
حدق الاو أو 0 حقى الب 2( إلا نشاء على لاط 0 أو نشوسرقيفت ١‏ قر أن على ع. > 
ص /ا5ة - عبد الى فرح الصدة ثثرة دلاء؟ - مصدر ٠صطق‏ ماصور ثمرة 59اا ص ١٠م‏ 
عمس كر 0 حص " ( . 
(9) نوكه قبت فك خفن دن الترواة هر الال من الخووة ود درن الأخدري, لكوت 
ل الا با سحيل عمدةى . ومن وفت المعيد لآ قمند . د حك ٠.‏ أذ 5 حى الكضية 
الشقمه عل اجات ان ايد دده و 0 ف الت قف 4# 2 دن اللفواعه 71 42 فعد 


٠ 0 0-3 ٠» 40 | '‏ 1 . 35 
دعه نحن در 0 شمو ب مه كل تن قد 
08 ا 9 7 - - 


د 


اخه ( تعض مدن ٠‏ ممابرا سه 8 4 ا مجمروعة راد 
وال 711 عع كب اا نود بالقدر ١‏ الكماف قن رق 2 ضام م 4161 دك عطاءانةر فرج هده 


فى ه ١اع‏ صا اد.١:‏ 


ممه 


إلى أجزاء مفرزة لكل شريك جزء مفرز اختص ,: : لا تون فيه شفعة بسبب 
الشركة فى الشيوع () . وإذا باع أحد منهم جزءه المفرز . لم يكن للآخرين 





ع والمفروضي هنا أن شخصا اشتّرى حصة شائما ى عفار . وقبل أن يسجل عقد ثراله باع 
شريك آخر حصته الشائعة فى هذا الدقار لمثثر آض, . ثم سجل المشترى الأول عقد شرائه . 
فتذهب محكة النقض إل أن هذا المشترى الأول لم يسبح مالكا للحمة الشائعة الى اشتر اها . 
بالنسبة إلى المشترى الآخر » إلا من وقت التسجيل . فتكرن ملكيته للحصة الشائعة المشفورع ها 
لاحقة لبيع الحصة الشائمة امبيعة للمشترى الآخر » ومن ثم ينتى حق اإشفعة 

ونحن فرى أن التسجيل أثرا رجميا فيما بين المنعاقدين ٠‏ و أن المكترى إذَا سجل عقد شر اله 
أصبح مالكا تمقار الذى اشتراه من وقت البيع لا من وقت التسجيل ٠»‏ وذلك بالنسبة إلى البائع 
وإف كل شخص لا يعتير من « النيرى قى البيع الذي ثم نسجيله ( انظر الوسيط 4 فمرة 5485 
وما بمدها ) . رق. الفرض الذى تحن بعصدده . لا سجل المشترى الأول عند ثسراله »يكون قد 
أصبح مالكا من رقت البيم » لامن وقت التصيل . بالنية إلى اماه له ©» وكذلك بالنسية إلى 

8 5 أ ١‏ 
المشيرى الآخر للصدضة الثائمة الأخرى المشفوع فا لإن حذا المشعرى الآخر ١‏ يعدير من ,الغير » 
بالنسبة إلى لت لوا ا 000 0 لالخصة اشائمة الى اشير اها 
البيعة المشترى الآخر . ونظير ا لطر يسبل يك ٠‏ ربيم ارد لعقاره 
توافرت فيه شروط الآخذ بالشفعة . فطلب الأخذ بالشفعة تم سجل عنده . فلوأخذنا بالآثر 
الر جعى علالر أى الذى نذهب إلدء لا عتير المشئر ى ما لكأ للمقار المشفو به قبل بيع | 1 
المنفوخ فيد ٠‏ ولأمكن الآخذ بالشفمة . أما إذا أنكرنا الإ ومو 
وو و بولسا رسي لق 0 منها ه4١‏ 
زرافم الع با و ا ود مالكا للمقار المشفوع به ١!‏ بعد بيع المقار المشفوع 
فيه » فلا مكنه الآخذ بالشفعة (أنظر فى تفصيل ذلك الوسيئ ؛ ثقرة 4م؟ صى0؟ه ب 
ص 8؟ه ). 

)01( واذا ادعى المشعرى وقوع الشسمة وأن الشغيم ليس - وا رم بعد ودوعها ٠‏ 
فمله أن يشالت ذلك . وله أن وحبته اميم طرق الاثبات .او الاالعتمر ا جر أسد ادر فى الشرواءع 
المال الشائم أ اريك دبلا عل رزو العمة ( نض دل ١م‏ مابو سنه ١‏ ه8١‏ خدرعه 
أحكام أانفس ؟ دمر ١4"‏ ححص 8. ٠و).‏ وقد قضت محكة اذامذى دنه إذا لان الحكى ٠‏ أذ 
7 عدم حصول قسمة ىق المقآر المشفوع به ٠‏ قد أناء قضاءء على ما عله ١‏ تيكة لايك 

ص أن الأعمال المادية اتى أثْبنها خبيير اعبري» ابد كات دقيان ب لتر ل من قاطي ى 
أقدة هذا المعى 4 فإ التي عن هدأ الحكم القعمرر بى '' سي اتاد إن أزد 1 ارك 0 ال ساعن 
التى وجي الطاءخ إلى الميير و إلى أعماله . ولأنه ل بداعة احي. هذا احص ركون 
فى غير مله ( تقفى مدلى !” هاب سند 81 هة١‏ مخصرعة أحكام اعفن لارام اال و ا لقاب 


ا 


ذه 
#مضرانه لجار 8 كاء في الشبوع اوري سخ ور شركاء 
الشيوع بل أصبحوا جم انا . وعلى ذلك إذا جاز لأحد م<بم أن يأخذبالشفعة 
الحزء المسرار المبيع : فاما يجوز له ذلك باعتباره جارا إذا استوق سائر شروط 
الحار فما سنبينه . ولا مجعل الخائط المشار له الفناصل بين عقار ين هذينالعقارين 
كاكين ين «الكيما. 550 الشر كاها ستصووة عل اطائظ بوالسيك الى ذانت 
لعقار ٠‏ بل يكون كل مالك مذبما جارا للمالك الآخر . ويشفم بالحوار إذا 
توافرت شروطه )١(‏ . كذلك إذا كان هناك فناء مشترك أو طريق مشتركء 
أو محرى مشترك 49 بن عقارين ٠‏ فالعقاران لا يكونان شائعين بل يكونان 
متجاورين : والففط ل “قا نما وق بارا إذاائر اقرمت شروطة, 
ونجب أن يبيع أحد الشركاء حصته الشائعة . فاذا باع جزءا مفرزا من 
الملل الشائع . فقد قدمنا ؤ. الحزء الثامن من الوسيط أن هذا البيع وإن كان 
صحيحا فها بين المتعاقدين فبا لو كان المشترى يعلم أن البائع لاجزء المفرز إنما 





سد وهو الحكي الابق الإشارة آله )فقت انشيا عبان ا 
أدلى يه الطاعنان ( المشفوع ضد'2١)‏ ق دفاعهما من اجن .متلكان على "' شيرع فى الأطيان الى 
يقعم لا القدر المشفرع فيه وأنهما يفضلان الشفيعة بشرالبما لذلك 0 ٠‏ وانبت إلى عدم 
اتعويل عليه ت'سياً على مااستظهرته من المتندات الى قدمت طا استظهاراً حيحاً هن زوال 
حالة الشيوع الى كانت قامة قبل احكم بالكينة و ]رار لاقن النسنة أ “عت رجه : 
وارتضابما له » و إعمالميا مقتضاه من قبل شر الهما نلصفقة المشفوع فيبا و عند تحرير المقد البااى 
المسجلم الصادر لما من المطمون علما الثانية + وقد أئامت حكها فى هذا الخصرص عل أسباب 
سائغة تؤدى إلى النتيجة الى خلصت طا »ع فإن النص عل حكمها بالقصور وانتداقض يكون فى 
غير محله ( نقضش مدن ٠‏ يناب سنة و4١‏ مجموعة أحكاء النقض ٠١‏ رتم ه ص #؛ ). 

. 4.4 إمماعيل نام ص م - عبد المنم قرب الصدة فقرة 56/ا؟ صن‎ )١( 

(0) وقد فضت محكة النقض. بانه مّى كان المشترى لا يمدو أن يكون ثر يكا على الشيوع 
ل محرى معد للرى يشو الأميان المبيعة مرضوع الشفية » فإن هذا الرفم لايصح أن يوصف 
به المشترى بأنه شريك ى الشيوع : جميع الدثار المبيع برفمه إل مصاف الشريك على الشيوع 
الذى له حق أخذ العثار المييم بالشفعة لشفعة ( نقض مدل 0 سو اجيا ع 0 
انمض /ا رتم ١44‏ ص 1١١١56‏ )- وقفت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا وقم البيم عل 
الأرض وعل جرء مشاع من آله الرى الى تروسا » فليى الشريك ىق ملككة الآلة وحدها 
أخذ الأرض الميمة بالشفمة . إذ هو ليس شريكاً فى الأرضى ( استثناف مختلط 8؟ ديسمير 
سنة ١8٠.86‏ م 146 ص لاه )- وانظر عند المنعم الدر ار ى فقرة ومع - عبد المعم فرج الصدة 


, ٠4 ص‎ 7١ ضرهء‎ 


هوه 

ملك فى الشيوع . يكون غير نافذ فى حقى الشركاء المشتاعين الآخرين . 
فلا يصبح المشترى مالكا على الشيوع دعهم . وقررنا أنه لا موز لأحد ٠ن‏ 
هنلاء الشر كاء المشتاعءن أن يستعمل حدق الاستر داد ذا الحزء المفرز المبيع 
فيا لو كان جزءا مفرزا فى مال منقول أو فى مجموع ٠ن‏ المال . بل ولا مجوز 
أن يسترد من المشترى حبى الحصة الشائعة اابى لاشرياث البائع فى الحزء اأفرز 
المبيع » لأن حق الاسارداد إنما يكون فى بيع حصة شائعة ولا يدون ف بيع 
شىء مفرز . وما قررناه فيا يتعلق باستعال <ق الاسيرداد هناك نقرره 
فها يتعلق باستعال حت الشفعة هنا . فلا يجوز لشريك فى الشيوع أن يشفع 
2 جزء مهرز من العقار الشائع باغه شريك آخر . ولا موز الشفعة إلا إذا 
بيعت حصة شائعة فى العقار لا جرء ه«4هرز فيه . وجب تفسر هبارة « إذا 
بيع شىء من العمّار الشائع إلى أجنى » الواردة ف المادة 5 بلدا ب دلدتى 
فها رأينا . بأن لفظ « شىء ٠‏ مقصود به حصة شائعة . فيكون المقصود هن 
عار بيع شى ء من العقار الشائع ٠‏ بيع حصة شائعة ى هذا العقار . وكا 
لا جوز الشريك المشتاع “أن يشفع فى جزء «غهرز هن العقار الشائع باعه شر ياتُ 
آخر ٠كذلك‏ لا يجوز للمشترى هذا الحزء المفرز أن يشفع فى حصة شائعة من 
العمار باعها شر يك مشتاع . ذلك أن المشترى للجزء المفرز لا يصح مالكا ى 
الشروع مع الشر كاء المشتاعمن ا سيق الول . فلا موز له أن يشفع فى حصة 
شائعة فى العقار باعها شربلث مشتاع 2١7‏ . وإذا اشترى هذا المشترى بعد ذلك 
حصة شائعة فى نفس العقار . وأراد أحد الشر كاء الاخرين أخذ هذه الخصة 
بالشفعة . جاز له ذلك . ولا عحتج عليه المشترى بأنه هو نفسه شر يدت 
ا 31 له أن اشمرى الحزء المفرز - حى 
لا يجوز لشريك أن يأخد منه بالشفعة 19 , 





)1( نقض مدفى ٠‏ نوشير سنة ١5‏ مجموعة أحكام النته ن ؟ رتم 5١‏ حصن ١١9‏ . 

0( ندّض مدق .2 ؟ ويه سن +110 مجسرعة أحكام انق 4 رتم 8٠‏ حص لالم[ ١‏ سد 
وانظر الوسيط هم فقرة ١«ه‏ فى اطامش - شفيق شحاتة فقرة غ# 74 - إمماعيل غانم ص وه - 
عبد المنعم فرج الصدة فمرة 7" صل له ؛: ص 4 6 - ملصور مصطق متصور فسرة |١٠٠١‏ 
ض 7( - حسن كير صن 4 - صن 68- والئلر عكس ذلك اله و اأشنعة فى بيع الحره 
المفرز من العمّار الشائعم : محمد على عرفة ؟ فقرة 88؟ ص 4١*‏ - عبد الفاح عبد الباق فقرة 
١‏ ص 4م سمس وعم - عبد المنمم البدراوى فقرة 547 ص ”7 #4 . 


أوه 
ونجب أخيرا أن يكون بيع الخصة الشادية لأجنى . فلو باع الشريك 
المشتاع حصته الشائعة لشريك «شتاع مثله . لا جاز لشرياث مشتاع ثالث أخد 
هذه الحصة الشائعة المبيعة , ب لشفعة . ذلك أن بيع اخدة الشائعة الى يراد أخحذها 
بالشفعة نبجب أن يكون صادرا إلى لل أجنى ل إلى شريك مشتاع . وهذا هو 
صربح نص المادة مه ند ب مدنى إذ تدول قا وارنا 1 « للشريك ى 
الشيوع 1 إذا بيع شىء دن العقار الشائع إلى أجنى » . هذا إلى أن المادة اه م 
مدنى تنص عل ها يأق : ١‏ ناذا 00 نيه الشروط الى 
كانت نجعله شفيعا . تمقتضى نص الادة السابقة . فانه بيفضل على الشفعاء 
الذين هافن طق أو من طبقة أدى : ولكن , بتقدمه ائدذي: ن هر من طبقة أعلى». 
فاذا كان المشرى للحصة الذائعة هو نفسه شريك : لما ٠‏ فضل عللى 
شفيع هو مثله شريك فى الشيوع لأنه شفيع من طبقته . و! إنما يأخذ الشر يك 
ف الشيوع الحصة الشائعة المعة بالشفعة إذا كان الذى اشعرى هذه الحصة 
أجنبيا أى غر شريك فق الشبوع م 5-2 هد يكون من طبقة طبقة أعلى فيتقدم 
المثسرى ''' . ول يكن هذا الحكم المعقول هو الشائد ى عهد التقنين المدنى 
السابق ولاق عهد انون الشفعة السابق . فقد كانت نصوص هذه النشر بعات 
غير واضحة ؛ ف هذا المعى . وساداى عهدها ها الراء اميه ى الذى بجعل الشريك 
المشترى لا يتقدم على الشريك الشفيع..« بل تاساك الضفتة عغا ... فكان 
لا يشرط إذن أن يكنون بيع الخصة الشائعة صادرا إلى أجه بى كا اشعرط 
ذلك صراحة التقنن المدلى الحديد . بل كان جوز الأخحل الشفعة من المشير ى 
لحصة شائعة ولو كان هو نفسه شريكا فى الشيوخ . وكان هذا الرأى العكسى 
بد عم هاإمممه الاسلانى ق ممتلف مداشه . ها ىء ن بدتمه ااه والقضاءءوأ 2 
محكة التقض فى أحكام متعاقة ''' ٠.‏ وسنعود إلى هذه المسألة بتفصيل أوف 
عند الكلام 6 تز اح الشفبعاء 


)١(‏ فلو دن ا 03 و ا داك 
أ 20 بالنمه ل امد عع . تت د ا كه 9 واخدديج"! : لخصة الشائمة 


ل 5 5006 © 2 ا 5 ٠‏ 


0 الى 5 #١‏ مابو سنة 3 4ة| لجموعه عمر. 1 رانم 551١‏ عن ةا 06 - ن دإسمييرل 
سنة 1947 مجموعة جمر د رتم 1١١9‏ ص 08م - ١١‏ دبسير سنة 1١988‏ محمرعة أحكام 


لقف © رت .م من 6هما. 


؟ 6ه 

وقد رأينا ذا تقدم أن الشرط الأول لأخذ الشرياث ف الشيوع الحصة 
الشائعة بالشفعة هو أن يكون هناك عقار شائع 
بالعقار الشائع . يشمل العقار الشائع أول ما يشمل . بطبيعة الحال . العقار 
المملوك هلكا تاما افده عن القير كاد ل الف اشروع . ولكنه يشملل أيها رقبة 
5 إذا مر عدبا حقق وام : اشكر ن رقبة العقّار عمارا شائعا إذا 
بعققار إذا انفصلت عنه الرقبة . سويت بعقار عقار١‏ شائعا إذا 
كان هذا الحق مماوكا لعدد من الشير كاء فى الشيوع 7 . ويجب أن تميز 
تمييز! دقيقا بين مالك الرقبة باعتباره مالك للرقبة . وبين مالك الرقبة باعتباره 
مالكا فى الشبوع . فنا لك الرقية بة باعتباره مالكا للرقبة لا بتقدم كشفيع إلا إذا 
كان يشفع ى حى الانتفاع . ونص المادة 985 بند ١‏ مدنى صمريح فى هذا 
المعبى إذ يقول : « يثبت حق الشفعة الك الرقبة ٠‏ إذا بيع كل حى الانتفاع 
الملابس لا أو بصفة » . أما مالك الرقبة ٠‏ إذا شفع فى حصة شائعة ى هذه 
الرقبة لا فى حق الانتفاع : فانه يتقدم كشفيع باعتباره مالكا فى الشيوع لعقار 
شائع هو الرقبة » لا باعتباره مالحا للرقبة . وإذا تقدم مالاث الرقبة يشفع ى حدق 
الانتفاع باعتباره مالكا للرقبة كانت له المرتبة الآولى بين الشفعاء . أما إذا 
تقدم يشفع ى حصة شائعة فى الرقبة باعتباره مالكا فى الشيوع فان ٠‏ ترته 
بن الشمعاء تكون هى المرتبة به الثانية لا المرتية الأولى داوب كدلاك انعد 
نيه ا دسما بن صاحبف حى الانتفاع باعتياره صضاحبت حى انتماع 00 
صاحب حى الانتفاع باعتباره مالكا فى الشيوع . فصاحب حق الانتفاع 
باعتباره صاحب حى انتفاع لا يتقدم كشفيع إلا إذا كان يشفع فق الرقبة : 


4 ولحدد لان ما هدو المشهود 


ونص المادة 495 بند ح< مدنى صريح ق هذا المعبى إذ يقول : « يثرت <ق 
الشفعة لصاحب حق الانتفاع ٠‏ إذا يبعث كل الرقبة الملاببة هذا الهق أو 
بعضها » . أما صاحب حق الانتفاع ؛ إذا شفع فى حصة شائعة فى <ق الانتقماع 





00( أما أن كلا من حى الرقبة فى عمّار و حق الانتفاع فى عشار يعتعر عقارا ٠‏ فهدا 
ثابت بصريح النص » إذ تقول الفتمرة الأولى حن المادة 0م مدنى : هيدر مالا عقارياً 
كل ححق عبى يقع عل عقار ه . 


؟ 6ه 

لا فى الرقبة ٠»‏ فانه يتقدم كشفيع باعتباره مالكا فى الشيوع لعقار شائع 
اهو عق الانتفاع , ؛ لا باعتباره صاحب حق انتفاع 11 وإذا تقدم صاحب 
الانتفاع يشفع فى الرقبة ياغتباره صاحب نحق انتفاع كانت له المرثبة الثالثة 
بين الشغجاء . أما إذا تقدم يشفع فى حصة شائعة ئعة فى حق الانتفاع باعتباره 


ما لكا فى الشيوع فان مرئبته بين الشفعاء تكون هى المرتبة تبه الثانية لا المر تبة 
الثالثة . 


)١(‏ وهناك خلاف ى ارأى فيما إذا كان للشريك المنتاع ىق حت الانتفاع الوارد عل 
عقار أن يأخذ بالشفمة حصة ثائمة فى حق الانتفاع يبيعها شر يك آخر فق هذا الحق لأجنبى 

فر أى يذهب إلى عدم الحواز ولأن المادة 185 مدق خرلت الشريك فى الشيوع حق 
الشفعة إذا بيع شى* من العقارالشائع إلى أجنبى » فالذى له الحن هو الشر يك فى الملك لا الشر يك 
ى الانتفاع ا ا 1 فين لحن الأة امت الدقا 
وقد خول هذا الحق كا خولء ا ما تفرقٌق ى 
حق الملكية ه ( محمد كامل مرمى © فقرة 5١4‏ صن ١48‏ ) . ١و‏ لوقصد القانونإعطءانشر يكق 
الانتفاع الحق ى الشفعة إذا باع الشريك الآخر سقه لما أعوزء النص عل ذلك صراحة ٠‏ رهو قد 
نص صراحة على حق المنتفع ى الشفمة إذا بيعت الرقبة . . وعلى حق مالك لرقية و الشفعة 
إذا بيم الانتفاع الملابى لا . . و لكنه لم يذاكر الشر يك الذى له خصة ى حت الاتفاع الديع ) 
ومن المعلرم أن الشفعة رخصة اسثثنائية » ومن ثم لا عور اتوسع فى التصوص اخامة 07 
ومن جهة أخرى فإن الشفمة لا تكون إلا طريقاً من ق املك » وهى ليست لا يثة لكب 
الانتفاع إلا استثناء » والاسةشناء يحب أن يكون ص عا (عيد المم اللدرارى فقرة .بوم 
ص 47 ). 

و نكن ار اك العائه. هن حكني الر أىع المتشلع: ...رو يقو له “11 قورانا اق لعي يد يان 
لفريك فق جح الانتقاع: أنه ياخذ +الفقنة حدة. قائة ق. حدق الاكقاع سينا تر ياد أخر 
لأجنبى » لأن « عبارة الشريك ى الشيوع تشمل الشريك ى حو الانتفاع كا تثال الشر ياك 
فى حق الملكية . لأن كليبما شريك ف العقار المبيع ٠‏ والمصلحة ى استبعاد الأحلبى عند 
قيام حالة الشيوع متحققة ى عالة الاطناع: كا متحمّقة ىق اله الملكّية . . رعل ذلك 
يمكن القول بأن حق الانتفاع قد يكسب فى هذه الصورة من طريق الشفعة » ويكون الشفيع فى 
هذه الحالة صاحب حق الانتفاع لا مالك المقار م ( شفيق شحاتة فقرة 545 ص 1551) - 
وانظر ى هذا الممى : محمد على عرفة + فمرة 5 - عبد الغا عبد الباق فمرة 56٠.6‏ - 
إسباعيل غاكم ص م1 - عبد المنعم فرج الصدة فمقرة لإلا؟ - منصور ٠صطق‏ ماصور فقرهة 
6 ص 18م - حسن كبرة ص + . والذى أو جد اللبى قى هذه المسألة : فى رأينا . هو عدء 
المييز بين صاحب حق الانتفاع وهو يثفع فى الرقبة وقد نص على ذلك ى المادة ١2+‏ بند حم 
مدنى ؛ ونين صاحب حي الانتفاع وهو يشفع كشر يك مشدع فى خصة تائمة فى عق الالتفاع 
وثأنه ى ذلك هو ثأن الشركاء فى الشيوع وقد نص عل ذلك فى امادة 8 بندب مدف . 


:وه 


عمها حى الانتفاع هى نمسبها عمار ٠‏ وقد علكها عدة شر كاء ف الشووع 5 
فاذا بيعت حصة شائعة ى هذه الرقبة » كان طا شفيعان : )١(‏ شريلك مشتاع 
فى الرقبة غير الشريك البائع » ويشفع باعتباره «الكا فى الشيوع ٠‏ أى باعتباره 
شفيعا فى المرتبة الثانية ..(1 صاحب حبق الانتفاع . وهو الحق الذى انفصل 
عن الرقبة » ويشفع صاحبه باعتباره صاحب حق انتفاع » أى باعتبار وشفيعا 
فى المرتبة الثالثة . فاذا تزاحم هذان الشفيعان قدم من كان قى مرتبة أعلى . 
ومن ثم يقدم الشريك المشتاع فى الرقبة وهو ق المرتبة الثانية على صاحب حق 
الانتفاع وهو قُّ المرثبة الثالئة )١(‏ , ( والآمر الثابى ( أن حق الانتفاع الذى 
انفصل عن الرقبة هو نفسه عقار » وقد علكه عدة شر كاء فى الشيوع . فاذا 
بيعت حصة شائعة فى حق الانتفاع » كان لها شفيعان : )١(‏ مالك الرقبة . 
وهى الحق الذى انفصل عنه حق الانتفاع » ويشفع مالكه باعتباره مالكا 
للرقبة » أى باعتباره شفيعا قى المرتبة الأولى . (؟) شريك مشتاع ق حق 
الانتفاع غير الشريك البائع » ويشفع باعتباره مالكا فى الشيوع » أى باعتباره 
شفيعا فى المرتبة الثانية . فاذا تتزاحم هذان الشفيعان قدم من كان ى مرتبة 
أعلى ٠‏ ومن ثم يقدم مالك الرقبة وهو فى المرتبة الأولى على الشريك المشتاع 
"م صأمب مى, اررسشمهاع : وتثدت صمة الشفيع ٠‏ ى ا مرتبة 
الثالثة ٠‏ ل لصاحب حى الانتفاع إذا شعت كل الر قبة الملاسة لمذا الحق أو 
بعضها » ( م 95 بند ح مدنى ) . ومخلص من هذا النص أن صاحب حق 
الانتفاع هنا يشفع فى الرقبة ولذلك يأتى فى المرتبة الثالثة كنا قدمنا » أما إذا 
كان يشفع فى حصة شائعة ى حق الانتفاع قانه يشفع ذا كشسريك فى الشيوع 
ويأى ف المرتبة الثانية شأنه فى ذلك شأن سائر الشركاء فى الشيوع كا سبق 
الول . 
المرتبة الثالثة ويرفم صاحب سق الانتفاع إلى المرتية الغانية » فكانا إذا #زاحما فى النرص 
الذى نحن بصدده . قدم صماحب حت الانتناع عل الشر يك المشتاع فى انرقية » على عكس ما تدستاء 


ل المق:. وضعوة إل هذه السالة قتصيل أرق عند الكلام فى تزاح الشفعاء . 


ههه 

وقد تقدم الكلام فى صاحب حبق الانتفاع عند ما يشفع فى دصة شائعة 
فى هذا الحق عند الكلام ى شفعة الشريك فى الشيوع ('! . والذى يعنينا دنا 
هو الكلام فى صاحب حق الانتفاع عند ما يشفع فى الرقبة ('؛ . ونتدرج 
فى الفروض هنا ٠‏ ا تدرجنا فى الفروض بالنسبة إلى شفعة هالت الرقبة ى <ق 
الانتفاع 0 

فأبسط الفروض هو أن يكون هناك عقار مملوك لشخص » وقد رتس عليه 
حوٌ انتفاع لصلحة شخص ن آخر نيم باائن لجار 201 إرارنه لق . 
فادا باع هلا الأخير الرقبة قبَةَ الى عملكها : كان لصاحب دق الانتفاع أنرشفع 
ف الرقبة ة الممبعة ع ٠‏ فيلى يدلك ف شتات الملكية إذ يصبح عالكا للعمّار ملكية تامة : 


(1) أنظر آنفاً فقرة ١4١‏ . 

(؟) وقد ناقغت لحنة الأسحاذ كامل صدى أحة.: صاحب حق الانتفاع ى أن يشفم فى 
آثردبة . فتساءل الرئيس وعما إذا كن من الستحسن .د حق اشفعة لصاحب حق الانتفاع 
ولوانصب حقه على جزء من العقار المبيع . عل أن يقصر حته ى الشفعة على جزء من ملكية 
الرقبة الذى ينصب عليه ححقه ى الانتفاع , . فرأى أحد ال دن الكو الس صن 


: أت ,5 
حو إذا لهد د كواب ع 


حق الانتفاع إلا إذا كان هو المنتفة. الوحيد . وعدم اسل ذا 
الانتفاع »ء وذلك درءا! للمثا كل و الصسعريات الى قد تعرض ىق مثل هذه أغالة م. وعار ص 
عضو أخر وفكرة تقرير حق الشفمة لصاحب حق الانتفاع .١‏ لاأنها بردى إلى اتدخل لق 
الملكية فى حين أنه قد يكون من المتعين بقازه بعيداً عن كل تعاقد من ملكية الرقية . 
وخاصة فإن حقه وهو فى الأصل موقوت بحياته لايتائر مما قد هارا عل ملكية ل قبة مس 
تغيير . ثم قال أحد الأعضاء ه إنه ورى عدم الاعتراف نحو الشفمة لم حب حق الانتفا- 
لأنه يكاد ى الوافم يكون معدوماً ى مصر ه.ا اوها آشار الرئيس إلى ميق موافقة اللحنة 
في الحلة الماضية عل الاعتراف محق الشفمة لصاحب حت الانتفاع . وأضاف أن رارات 
اللجنة بطبيمها غير انهائية بل هى مثرقتة رقابلة للتعديل ٠‏ إلا أنه يمسن عدم المدول عن الرأى 
الذى اذحهت إليه الجنة فى الخلسة الأخيرة بالنسبة لصاحب -وّ الانتفاع . ومم ذلك هر يفرح 
إمعاناً ى التضييق من هذا الحق النص التالى عوضاً ء ن النص الاى أقرته النجة فى اكية ردني : 
وم - لصاحب حت الانتفاع إذا بيع الحزء من الرقبة الملابى لهذا الحق » . وار أحد 
الأعضاء الصيغة الآتية : « لصاحب حق الانتفاع إذا ببعث الرقبة الملاب ة هذا الحق إلى أجنبى » . 
فوافقت اللجنة عل هذا النص الأخير . ثم عاد أحد الأعضاء إلى مناتعة هذا الس الآخير . 
وانبت اللجتة إلى الموافقة قَةَ على النص الافى الى واب لصاحب حق الانتفاع ى حالة ما إذا 
آم يقم البيح إلا على الحزء من الرقبة الملابس هذا الحن, ( مجموعة الأجمال التحضيرية * 
ص 57م ا ص 0569 ق الامش ) . 
() أنظر آنفا فقرة ١6٠‏ . 


5ه 

وهذا هو الغرض الذى أعطى من أجله صاحب حق الانتفاع الشفعة ف الرقبة . 
وق بكري 101 تعقيدأ عات النقار شخصات قر مقع يم 

الشيوع « ونغر ض أن لكل مما النصف . فاذا باع عرض النذدف 0 

ملكه فى الرقبة » كان لهذا النتصف شفيعان هما قدمنا ('؛ . مالاك التصدف 

الآخر للرقبة ويعتشر شريعا فى الشيوع وهو ممّدم إذ هو فى المرتبة الثانية هن 

الشفعاء » فاذا لم يأخذ بالشفعة جاز أن يأخذ مها صاحب دق الانتفاع وهو 


تال فى المرتية إذ 0 المرتبة الثالئة بن الشفعاء . فاذا أخذ صضاحب - الا نتفاع 
النتصف المبيع من قه بالشفعة ٠‏ 1 كات دلمحكية العمار فَْ نتسعه إد العم 


ساب لايم ٠‏ ويظل صاحب حق انتفاع فى النصف النانى 
من العقار . فهذه على كل حال خطوة و لم شتات الملكية » قد تتاوها خطوة 
أخر ى إذا باع مالك النصف الآخر من الرقبة النصف الذى علكه : فيأضذه 
بالشفعة صاحب حق الانتفاع ق هذا النصف من الرقبة اه صاحب حدق 
انتفاع يشفع فى الرقبة » بل يستطيع أن يأخذه قبل ذاث باعتباره شر يكا فى 


الرقبة إذ قد سبق له أن شفع فى نصفها ويكون ذلك باعثباره : شريكا قالشيوع ؛ 
فيسلك ىق الحالن العقار كاه ملكية ثامة » وير شتات الماكية على وجه 5أمل. 


والفرض الثالث الى ر تعقيدا من الفرضين المتقدمين . ععلك فيه العقار 
شخص وأحد ويرتب عليه حق انتفاع اشخصين ف الشيوع (لكل همهم االنصف 
مثلا ) » فيصبح بذلك مالكا لرقبة العقار . فاذا باع هذه الرقبة » فلا شاك ى 
أن صاحى حى الانتفاع لما أن يشفعا معاً فى الرقبة قبهَ كل بيقذر النصف ء فيصبحا 

ما لىن مناصفة للعتمار ملكية تامة . كذلك يستطيع أحد صاحبى ى حدق الانتفاع 
أن يأخذ بالشفعة نصف الرقية لملابس للنصض الذى مملكه فى حق الانتفاع 6 
فيصبح مالكا لنصف العقار فى الشيوع ملكية تامة » ويبى النصف الآخرمن 
العفار مقسما ين صاحب حي الانتفاع الآخر والمشترى لكل الرقبة وقد أصبح 
الآن لا ملك إلا نصفها بعد أن أخذ منه النصف بالشفعة . وقد يعترض هذا 
المشعرى على ذلك متمسكا بعدم تفرق الصفقة عليه » إذ هو قد اشترى كل 
الرقبة لظ . فى هذه اللحالة يكون له الحق قى إجيار صاحب 


/اوه 
نصف حدق الانتفاع الذى أخذ بالشفعة نصف 2 قبة على أن يأخذ يي 
ف الرقبة هما لتفرى الصفقّة : أو أن , برك الشفعة ىق نصف الرقبة الذى ١‏ 
أخذه . دن أخدذ صاحب نصف حي الانتفاع كل الرقبة . أصبح اسيم 
العقار اا ري و و جب لتر راصح عقر 
لشترى الرقبة حقّه كاملا فى الرقبة البى اشثرا بر ا 
وظل مالكا حق الانتفاع كه مالكين خذا الق فى الشيوع بعد أن ترك 
كل منبما حىّ الأخذ بالشفعة )١(‏ , 


يبى أن نستعرض فرضا أخمرا . هو أن ملك العقار مالكان ف الشيوع 
( كل دار النصف مثلا ) . وبرنان معأ حق الانتضفاع فى هذا العقار لصلحة 


م 


شخصئ ىئٌ الشيوس كل عشدار النصم:. ‏ عاد 42 أحد دالك 7 فى الر قبة ة النمف 
الشائع الذى ملكه فى الرقبة . جاز لالكى حق الانتفاع أن يأخذا معأ هذا 
النصف بالشفعة » لان كلا مبا لك الأخذ بالشفعة . مالم يطلبه الشريك 
الآخر فى الرقبة فيأخذه لآنه شريك فى الشبوع ومقدم فى المرتبة على صاحر 


ىن ى 


)١1(‏ وقد سبقت الإشارة إى المادة ه١١‏ من المشروع اتمهيدى الى كانت تنص عل أنه 
وني اذا كان ملك المفمة أو الرقبة أشخاصس متعددون و بيع كل الرقة ار كا النقية از 
ذزلاء الأشخاس أن ينلبرا الأخذ بالشفعة يجتمعين م ( أنظر آنفاً فقرت ١18‏ فى آخرها وفقرة 
مر ف الطامش ) . وجاء فى المذكرة الإرضاحية امار وع امبيدى فى الفرض الدى نحن 
بصدده : , إذا كان للق المنفعة أشخادسى متعددون و بعت الرتبة كلها . فإن أ-دا من المتفمين 
لايستعايم أن يشفم وحده فى الحزء من 'ارقية الذى يقابل حق انتفاعه حى لا تتحزأ الصفقة . 
كا لايستطيع أن يشفم وحده فى كل الرقبة لأنه لا ملك الشنعة فى بعضض أجزاها . ولكن بحوز 
للمنتفمين 2 تمعين أن يطليوا الأخذ بالشفعة ى '_قبة كاها : لآن الصفقة ى هذه اخالة لانتس 
كا أن كل جد من الرقبة مشفوع فيه» . وذكرنا أن بغنة مجلس الث 2 العثه ان شد 
هذا النص . وترك حكه لاجتباد انتشاء . وقررنا أن الرأى الذى يتمثى مه مايسير عليه الحضاء 
هو جراز الأخذ بالشفعة فيما نتوافر فيه الشروط . رذلك مالم يتمك المشترى بعدم تفريق 
الصفقة عليه » فيتحم عندئذ أن يأخذ التفيم بالشفعة ى المقار كله . وقد اختلف الفقه المسرى. 
فرأى يقرل بذلك © و, د أى يذهب إلى العمل بالنص الذى حذنده لحنة مجلس الشدوخ , بالرغم من 
حذفه ( أنكر إنفاً فقّرة ١19‏ فى آخرها وفقرة .دا تى الحامش ) . وانظر فى المى الذى 
تقول به فى الفرض الذى نحن بصدده : محمد عل عرفة + فمرة 5*6 صن 405 - وانضر 
مككس ذلك وواجوب السل بالنص المحذوف : عبد المنمم فرج الصدة فثرة 5108 ص 4٠١‏ . 


8 ه 

حن الانتفاع () . كذلك يستطيع أحد «الكئّ <ق الانتفاع وحده أن يأخذ 
نصف الرقبة المبيع بالشفعة إذالم يطلبه الشريك الآخر فى الرقبة » ولا يستطهم 
امقر أن يعترض لآن الصفقة لم تتفرق عليه . وإذا باع مالكا الرقبة كلل 
الى » جاز لصاحبى حق الانتفاع أن يأخذاه معاً بالشفعة » وجاز لأحدهها 
أن يأخذ بالشفعة نصف الرقبة الملابس مه فى الانتفاع ء إلا إذا تمسك المشرى 
يعدم تقرف الصدمة » فيتحتم عندئذ على هذا الشفيع إما أن يأخذ كل الرقبة 
أو أن يرك الأخذ بالشفعة أصلا )١9‏ . 


- مالك ارقي وخر فى المكر : وتثبت صفة الشفيع » 
فى المرتبة الرابعة » ١‏ لمالك اارقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ©» وللمسة حكر 
إذا بيعت الرقبة » . وهذا السبب من أسياب الخد بالشفعة قد استحدثه التقَنن 
المذن الحديد 4 فلم يكن معر وفا لا فى التقنين المدى السابق وللاقى قازون الشفعة 
السابق 1 . وقالت المذكرة الإيضاحية لالمشروع العهمدى ق تير بر استحداثه : 
ه ويلاحظ ثانيا أن المشروح قد زاد على الشفعاء الذين أقرتهم اللجنة ا محتكر 
ومالك الرقبة » فكل منها يأخذ بالشفعة من الآخر » عا لا تفرق من حق 
الملكية كا فى الرقبة وحق الانتفاع » وابتغاء لوسيلة -جديدة ينهى مها ح قالحكر 


)١(‏ وإذا بيعت الرتية كلها لأحد صادى حن الانتفاع » لم بحر لصاحب حق الال ماع 
الآخر أن يشفع ى حدود نصيبه فيه » لأن صاحب حت الانتفاع الأول هو المشترى وقد توافرت 
فيه الشروط الى كانت يجمله شيعا فيفضل على صاحب حق الانتفاع لآنه من طبقته ( م 481 
مدف - محمد على عرفة ١‏ فقرة .٠8م‏ ص لا40 ) . ظ 

(؟) وتسرى الأحتكام الى قدمناها على حق الاستمال وحق الكى » دواء كان لا يجوز 
النزول عن هذين الحقين كا هو الأصل أو كان ذلك جائزاً على سبيل الاستثناء ( م 9ه مدنى ) . 
ذلك أن المادة موه مدق ننص على أن ,. . . تسرى الأحكام الخاصة يحق الانتفاع على حق 
الاستمال رحق السكى ٠‏ مى كانت لانتعارض مع طبيعة هذين الحقين » . أنظر عبد المنعم فرج 
الصدة فمّرة 4ا18 ص ٠١‏ - منصور مصطن منصور فقّرة ١*1‏ ص 4إير ‏ حسن كيرة 
ص ” . 

(؟) أنظر فى نق حت الشفعة فى الحكر فى العهد الابق استئناث مختلط ( دوائر 
مجتدمة ) ١4‏ مأيو سنلة 1945م لاو ص هم - اتناف مختلط ”7 فبراير سنة ١4.10‏ 
م9١‏ صن ١١0‏ - مصر الكلية أبريل سنة 45 المحاىم س صن 40 - ولكن قارت أمتشناف 
ممصا ١9‏ ديسمم سلة 5هوم١‏ انها 5 ؛ من ؟؟١١‏ , 


8و 


وهو حق غير مرغوب فى بقائه » 9" . 
ونلاحظ بادىء ذى بدء أن الحشن اللدين بأخذ أدرهها بالشفعة ف الاخر . 
ف أرض حكرة للمحكر رقبها وللمستحكر د اللكر ف اء مأ حق ارقبة 
فق هذه الأآارض وح الحكر نبا . أما البناء أو الغراس الذى عدثه استكر 
ف الأرض المحكرة شوو عمار دتميز عن كل دن أنر امه وعدق الحكر ان 
ولا يشفع فيه إلا بطري الدوار لأسان .أن يطريق بعددتعا مزق اطكر 
ذاته فعندئل يواخذ حق الحكر ومايتبعه هن بناء أو غراس بالشفعة . 


والفرض الذى تحن بصدده دو أن أرضا رتب علما صاحبا حق حكر . 
فأصبح مالكا لرقبة الأرض المحتكرة وإلى جائيه المحتكر صاحب د الأكر . 





)١(‏ مخموعه الأعمال الاحفير يه 1 ص 58م - صل 54” حت اوقد كأن أحد أءضاء 
خنة الأستاذ كامل حدق قد تساءل , عما إذا كان ري "شفعة يسرى 2015 باانبة للمحتكر» . 
فاجاب رئيس اللجنة « بعدم إمكان التسايم عحق الشفدة لحتكر »© لأن ألأكر يفترض ودود 
زوفن ...و أخبان مع ذلك إلى حالة بعفس المستحكرين المصسرح فم واكام عل ارون اكير .. 
واقترح منح هرئلاه حو الشفعة فى الأرفى اتى أقاموا عايا مبااييم » فوائقت الجنة على هذا 
الاقتراح . ثم قال أحد الأعضاء . إنه توجد ى بمفر الأحياء مبان ذير صصحية أقاءها صغار 
الملاك على أرض للغير ٠.‏ ولاح أن التدلىم محق "شفعة ى مثلى هذه الحالات يول دون رفم 
المسترى الصحى عر كله . فرد الر ئيس على هذه اللاحفلة بآن رفع الإستوى اصحى 
للحى 


5 | 
بنزع ملكية الى كله أوابفة» ( مجوعة الأعل الاحضيرية 1 صن +55 فى اطامن ). 


5 أذا يثرن ع1 عدي اشكيحة ب الى لل قرفي الروك تيه أو إصدار مر اسيم 
(؟) +تنص المادة ٠٠٠١+‏ .دنى على أن ملك المحتكر .. أحدثه من بناء أوغر اس أو غعره 
ملكا ناما > :وله أن ضير نك فيه و سوه أرسقر 3 كحق اكز .ب وقد عقي عل هذا انون . 
عند الكلام فى حت الحكر : ما والى : | ويتبين من النص المتقدم الذكر أن المحتكر إذا بى 
أو غرءس قى الأرض المحتكرة . كان البناء أو الفراس ملكا له دون اتفاق على ذلك مم اللحكر 
ريون للمحتكر ى هذه الخالةحةان يتميزان أحده] 9 الآخر: دق عيى فى الأرض الحتكرة 
وهو تق اطكر صالف» الش كر بوسق ملكت خانة فق اقعء أن التراس الائ. أدثه فى «المون 
انمحتكرة . رويجموز له أن يتصرف فى كل حت مدئلا عن ات الآخر . فيبيع مذلا ابناء 
أو الغراس مع استبقاء حق الحكر . ويحب عل المشترى فى هذه الحالة أجر مثل الأرض الحاكرة 
دون التفات إلى القيمة المقررة فى عقد الحكر الأول . ويبيم حق الحكر مم استيقاء البناء 
أو الفراس » ول هذه الحالة يكون عليه دو أن يدفم أجر ا الل لمن اشترى حق الأكر . و لكان 
ينلب أن يتصرف فى الحقين معاً : فيبيع البناء أو الغراس مقترناً بحق الحكر » وعل المشمرى 
فى هذه اللالة مكانه فى كل من اطبكر وابناء أو الف !سن , ( اوسيط 5 فقرة -.م). 


ا 


قاذا باع هذا الأخثر حقى الحكر . كان لمالك الرقبة أن يأخذ هذا الح بالشفعة ؛ 
فيتهى بذلك حن الحكر غير المرغرب فيه ء و,ا. مالك الرقبة شتات الملكية 
ويصبح كا كان مالكا للأرض ملكية تامة . وإذا باع مالك حق الر قبة -حقه » 
كان لصاحب الحكر أن يأخذ الرقبة بالشفعة » فيصبح هو أيضا مالكا للأرض 
ملكية نامة : وينهى هنا أيضا حق الحكر غير المرغوب فيه . وقد يكون هناك 
جار نملك الأرض الملاصقة للأارض الحكرة : وتتوافر فيه شروط الشفعة 
بالسبة إلى رقبة الأرض وبالنسبة إلى حق الحكر . فاذا أخذ مالك الرقبة 
حن الحكر . بالشفعة » أو أخذ صاحب الذكر رقبة الأرض بالشفعة تقدم 
أى منهما على الخار الشفيع إذا أراد هذا أخذ الحكر أو الرقبة بالشفعة . 
دنك أن كلا من مالك الرقبة وصاحب حق الحكر فى المرتبة الرابعة بن 
الشفعاء ٠‏ أما الحار فى المرتبة الخامسة كا سيأتى » فيكون كل مببما متقدما 
فى المرتبة على الحار وأولى منه بالشفعة . 

ويلاحظ أخمرا أن الفرض الذى تن بصدده - شفعة مالك الرقبة وشمعة 
الجمكر تادر الشفنول فق الغفل . ويرجع ذلك إلى أن حق الدكر أصبح : 
من وقت العمل بالتقنن المدنى الحديد » لا يجوز ترئييه إلا على أرض موقوفة 
(م7١١٠/١مدنى).‏ فشاق بذلك نطاق تطبيق الحكر ء ومخاصة 
بعد أن الغيت الأوقاف الأهليه بالقانون رقم 18٠‏ لسئة ١401‏ نج كن 
ذلك انهاء حق الحكر الذى كان مترتبا على الآعيان الموقوفة طبقًا للمادة 
"٠٠‏ مدنى ء وهى الكثرة الساحقة من الأحكار وم يعد باقيا من 
الأحكار القدممة إلا تلك المرتبة على الأوقاف الحمرية وعلى الأعيان غير الموقوفة . 
نم صدر القانون رتم 548 لسنة 14# ء فأجاز بقرار من وزير الأوقاف بعد 
.وافتّة الحلس الأعلى للأوقاف أن ينهى الأحكار المرتبة على الأوقا ف المرية 
ذا اقتضت المصلحة ذلك . ومخلص من هذا أن الحكر قد أصبح الآن » بفضل 
هبر نشريعات المتعاقبة : ذا مجال ضيق محدود . فهر » منذ صدور التقنن 
لدى ا1ديد » لا مكن ترتيبه على أرض غير موقوفة <والأوضن الرتويةات: 
يكن نرتيب حق الحكر علا قد اتحصرت ف الوقف الدرى ٠‏ بعد إلغاء 
الوقت الأهل . وحبى ثى هذا امال الضيق - الوقف الجرى - يندر ترتدب 


ذه 

حكر ححا يد . وها هر قام من أحكار قل مه كن 0 بقرار إداريى )١(‏ 1 
وإذا كانت هناك أحكار قدمة مرئية عل وقف ندرى . أو فرض - وهذا 
ادر مدان ور فها بعد حىٌ حكر على وقمف خم يى . فا الوقف لا حور 
له أن بأد بالشفعة ذا سيجىء . فاذا بيع حق الحكر ارتب على وقف خدرى» 
لم جز هذا الوقف أن يأخذه بالشفعة . ولكن إذا بيعت الأر ض اللكرة الموقرفة 
وقفا خيريا عن طريق الاستبدال : جاز لصاحب حىّ الحكر أن يأخذها 
بالشفعة » فيلم بذلك شتات الملكية ويصبح مالكا للأرض ملكية نامة . كذلك 
تجوز الشفعة فى الأحكار القدممة . المنشأة قبل العمل بالتقنين المدنى الحديد على 
أرض غير موقوفة (' . فاذا بيع حق الحكر أو بيعت حق الرقبة . فى هذه 
الأحكار القدممة وهى فى سبيلها إلى الزوال : فان لصاحب أى الحقين أن بأخذ 
الحق الاخر بالشفعة ا" تقدم . 


١4‏ ر اآالك أموال لمرت ' وتثيت صفة الشفم لشفيع . فى المرتبة 
الحامة . 0 5 المالاك ى الأحوال الآتية : )١(‏ إذا كانت العقارات من 
الميانى أو من الأراضى المعدة للبناء » سواء أكانت ف المدن أم فى القرى . 


00( أنظر الرسيطا ١‏ فقّرة لا ولا ص ١4147‏ - ص ١14”‏ . 

(0) إسماعيلي غام ص ٠‏ ج ص إن - عبد المعم فرح الصدة فقرة ١8٠‏ ص 4١١‏ - 
مفصور مصطى منصور فقّرة ١8+‏ . ويقول الأستاذ حن كيرة : أو اع اي 
لايستطإع الأخذ بالشفعة بمقاهاء عل الأقل فى شن الأحكار المرتبة بمد نفاذ التقنين المدى 
الحديد إذا بيم ملاك الرقبة . لأن الأصل أنه لاحوز بيم ملك الرقبة مادامت وف . وإذا جاز 
ل بمنس الأحوال بيعها فذلك عل أساس الاستددال ٠.‏ وهو مابرادى إلى إلا. صفة ات 8 
الأرض المبم ملك رقبتها . و.ى انهبت صفة الرتف علا انبى الحكر المرتب عليها » وانتقا 
٠‏ إلى الأرض البدينة عبا . فهنا لا يتصور إذن أن واخذ ماحب المكر 00000 
إذا بيم ملك رقيباء» . ويواغذ عل ذلك أنه ليس من الضرورى ٠‏ عند استبدال المين المرقوفة 
المحكر ل يكون الاستيدال واقمأ على كل المين حى بيصم القول بأن الحكر ينتقل إلى الأرض 
البديلة عنبا . و لكن يحوز - وهذا هو الأجدى عملياً - أن يقم الاستبدال عل رقبة المين الحكرة 
وحدها . فيب المكر عل المين الأصلية . وعندئذ يأخذ .ماسب المكر الرقبة بالشهمة . ويكون 
ذلك قبل تسجيل عمد البيع ( منصور مصطلى منصور فقرة ١+5‏ ) واتقال ملكية المين 
الموقوفة إلى المشترى ومبرورجا ملكا . فلا تكون صفة الرفف مد زالت وبشتء زراها 
انهاه الحكر 


)؟١(‎ 


1ه 
(5) إذا كان للأرض الميعة حق ار ثفاقٌ على أرض الجار ٠‏ أو كان حق الاتفاق 
لأرض الحار على الأرض المبيهة . (خ) إذا كانت أرض الدار ملاصقة 


د 
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للآرض المبيعة من جهتن : وتساوى هن الثيمة نهف تمن الارض الميعة عل 
الأقل ؛ ( م 9485 بند ه مدنى ) 37 , 

ونرى من ذلك أنه نب هبدثيا القبيز بين المبانىي والأراضى المعدة للبناء هن 
نحية #.والا راض غيى الطلاة نامو يكنب ا لتكت فى الأ راض الزراعية من 
جهة أخرى . فكل المبانى القائمة فعلا : سواء كانت قائمة فى المدن أو ف القرى : 
داخل حدود المبانى أو خارجها » تدخل فى الطائفة الأولى . وتدخل ف الطائفة 
الآولى أيضا الأراضى الى لا تقوم علا مبان فعلا ولكلها تعتير راف مره 
لبناء . ويرجع ف تحديد هذه الأراضى المعدة البنء إلى لحر انط الى تعين حدوه 
المدينة أر القَرية ( الكردون ) 9) . فاذا كانت الآأرض تدخل فى نطاق هذه 
الحدود فهى أرض معدة للبناء : حبى لو كان صاحها قد خصصها مؤفتا 
لغرض آخر كالزراعة . والأرض التِى لا تدخل فى نطاق هذه الحدود تعتير 
أرضا غير معدة للبناء » وذلك مالم يككن صاحها قد أعدها بالفعل لتكون أرض 


)١(‏ وللجار فى هذه الأحوال الثلدث أن يثفم فى المقار إذا بيم » حتى لوكان هذا 
المقار المبيع حصة شائعة فى عقار مملوك لعدة شركاء على الشيوع » ولم يطلب أحد الشيركاء 
فى الشيوع وهو مقدم على الحار أخذ الحصة الشائعة بالشفمة . ولا تتوقف شفعة الحار على نتيجة 
القسمة ٠‏ إلا إذا اقم المشترى المقار الشائع مم شركانله وأفرزت الخصة الى اشتراها 
فكانت غير مجاورة لعقار الحار ووقى كل ذلك قبل ثبوت حق الحار فى الشفعة . أما إذا 
ثبت حت الحار فى أخذ الخصة الشائعة بالشفعة ٠‏ فمّد أصبح هذا ألحق باتاً أيا كانت نتيجة القسمة 
فيما بعد . ذلك بأنه وقت بيع الحعة الشائعة كان شرط الخوار متوافراً » وبق متوافرا إلى 
ودت لبوت الحق ى الشفعة . ولو وجب انتظار نتيجة القمة » فقد لاتطلب القسمة ويضيع 
عل الشفيع حقه . أنظر فى هذا الممى استثنان مختلط ‏ أبريل سبد ووهم1 م ١١‏ صل م١1-‏ 
5 ديسمس سلة 1905م ١8‏ صن 49 ١١‏ أبريل سنة 1908م و١‏ ص 840 - محمد كامل 
مرمى 59 ففرة 18٠‏ - شفيق شحاته فقرة 40؟ صص 85١‏ - عبد الم البدراوى فقرة م08٠4‏ 
عبد المعم فرج الصدة 8م؟ - وانظر عكس ذلك وأن حى الحار ىق طلب الشفمة يكون موترفاً 
على نئيجة القمة استئثناف مصر مم ياير سنة ممع وا مجلة التشر يع والقغاء ١‏ دنم 7 !١‏ 
ص ؛7؛١‏ - عل زكى العر ان “ فمرة مم ص دع" اص 56 . 


(+) استثناف محتلط و5 مارس سنة ١148م‏ خم ص 58١‏ . 





بئاء فتععر قى هذه الحالة أرضا »عدة للبناء (1). اذا استرعدنا المانى الا 
فعلا . الأرادى المى-ة ابناء على التحديد الذى د كرناه . كان ٠0‏ بى من 





ا ٠‏ ل اي ل ل و اي ل ل الا 
600 و 5ل رضن حر 1 ئُ 28 يت 0 دردول ؛ اعد يه أو ألغايه لمتر فيه عدا ثب 


وما - مشاه فكرن .لها ممعدة شناء فكدا به واقع يست فب فاصى المر ضوع م دول معقب عنيه 
من محكمة النتسل . وقد قفت محكة الْمَضن فق هذا الممى يانه إد؛ كان احكي اذى أعدءر الارضص 


عدر معد د لباه 3 ول- يحو بذ يده فب اخوار م هه و أحعدة ؟ ف اوم 000 انضقة الى 
ننه دواعي اللا عه وركال لابو و لا ب أ منة قا وق انق قلدان الجتدقائة 2000 ف 
5 5 7 ح 0 0 7 


تطبيق انوت ( لقف مدل ٠١١‏ يراليه لله مع وا #موعة عجمر ام رت 87م ص وم ) 


وانضر محمد كمال .الى "” فقاة (8+ - شفيق شحالة فقاة +14 صس_ 555 ف الامش 
جمد عل ع ف ١‏ قماة .باص .ع4 سس عد المم الدراوى فققرهة 10و - عبد متعم ترج القدة 
قفر ه "ذع؟ صض 4:١١‏ - ص ”|:؛ 


مد 


ن ا :1 . اللي 5 اق ٠.‏ 5 ا --نى | 6 . 5 . 0 
م "١5‏ . وثاعر ها ل رص بحن 5 3ب عي وق بعه ) قد بت عر معده أناء 


5 يلس 01 - 0 6 ا ان 5 2000 | ا 00 4 
صر انب حدم اخصة دالا راصى عدر المفغدة نام أن ىن" لواف بد امفوى او الشهيع مر معأ 
ان تعدف ينث : ( انفد 9 .هذا الف غذ المم قدت سذة فمره لامع 4١‏ ). 

. : , 5203 عع .-. د هسم 0 فص ١‏ ص ( 
والذى يعد به يوحه عام هر إعداد بلع ارصن اللباء . الاإعدد الشرىه . هذا 
اشعرى شخصن ارما إراعية لقاها ويمه لباء . فلائثبت اشفمة إلا إذا توافر شروط 


اخوار من جيدة وك د ع اننا تعتعر ارما زراعهة ف أاعده البائع ٠‏ والانعتار صن 
أرافض البناء 9 سيساةا الوق مسر عرسي ” قفره 571١‏ صل ةا ٠‏ وصم ذلك 
إذا 553 الأراض معدة دمسمه إن 5 5 خم ملا صقب تماق واتتشار العمرات د خهه 


الى هى قبا . ثابا تعتمر ١‏ أرضض ناء. حى نوا و صفت ى عقد ابيع 100 راعه وفدرت 


- 


١ 1 - 1 ٠. 007 35‏ ' 03 ا" - ١ ١‏ 5 . 
من حابأ ب لقدان وكات مواحرة ل راعه 0 أن ناك م عدب ان باعتبار ها 2 زراعة 
حسم 
6 


6 
( استشناف محتلط ١‏ ديسمم سلة++5هإام وع+صيلوؤ؛- محمد ذمل مر مى 7ثفمرة1 78 ص8؟8؟ - 


ص د؟؟ ) . وفصى نو حرو نب اعتبار الآر ص زراعة 9 و لوعن نف نمي لل فدر ب لدراع 
لا بالفد'. ؛مادامت الآر ضح و امجنه حارج عةة المانى رما به عافط مملندنسمابوم 0 
ع او اد اي من ه."  )‏ ووضى دنه على اديه عن لخصيص الار ص 

وعما ١‏ و كانت تواحجد ىٌُ مفشه لبد # لس و كني هر 5 مممقة اداة شده و به ص ل 7 
كي عت افك اليتدر ها بوالقض :ود ينل دكن رمن الودجيوة 1 دازي بود تعمل عي به لاف رارض 
تكون ارض باء ( استتداف محل 9+ مارس ا مة ( مولام جم صن 504). وتضى بان 
ا -ه الآر 0 00 11 إندات : 000 ا بكرةرني: 

مره ل ' ص لعذة سدء د تخصيس حجان الى من مم فمه ل مده والى به . لد لصم ريص 


الشخصى الذى قد يكون احتال (استثات محلم ١‏ مابو سلة +3.ولاء ذا ص 9.+#) 


٠ ٠.٠ 
» | 0 1 | - إلى‎ 9 5-3 ١ ١ - 5 ١ 2 55 52 
: وكان كه شتص 52 ل كازدة‎ 


سس اما ماظاو سن زر لمقد زا حصضيه 1 اه هسال و ان أب د 


7 > 1ه 0 : 000 6 : 

للاء 3 لدان اوالمرى ٠‏ وب متصله من جهه بالصحراء ه ومن ججرهه اححارال بارااس رراعه 
شسمة تروى قلق اوت نووري امش مه د عرس مه 19.05اا م ذا ص !1١س‏ 
"١‏ مابو صله ١9.5‏ مه و١‏ ص و.م) 


ه١‎ 


لأراصى عر داع بدي ابا بي لكرى دام بغار 
معدة للر راعه 00 الطائمة الشانة 

والشدمة ى البانى والأراضى المعدة للناء وهده هى الحالة الأولى 
للحورار - يكى فبا جرد الملاصقة . أن الأراصى عير انعدة لنناء . فالشمعة 
فب لا تكون 07 الملاصمة . بل تحب أيصا فرى ذلك أحد امر ين - أن 
60 أو علبها حق ارتفاق بالنسبة إلى الأر فض المشموع فيا وهدذه هى 
اخالة الثانية للجوار . أو أن تكون الارض ى ملاصقة للأرض المشفوع فمها مس 
جهددن ونساوى ف الوقت ذاته نصف تمن هذه الأرض الأخمرة على الأقل 
وهده هى الخحالة الثالئة للجوار . ونستعرض تفصيلا كلا من هذه الأحوال 
الثلااث 


٠ . 9 5 1‏ - 
6 - ال حال الو و لى لكوار - ا مامى زر الد راصى الطقر © للساء : يق 
للأأخد بالشععة 5 ىُْ هده الحالة 5 أن كول العمار أل المتموع دنه والمشموع 
فيه متجاورين . أى «تلاصفى مس حهة ٠احدة‏ ' ل يسابع ء ط 
آخر 5 كوجود 6 حىٌ ارتماف و التلااصى هس جهدن او قمة معيه للعقار 

المشهوع ره 0 . عا بلكب "آلا ضافه وعسدوم اصى عير 

المعدة للبناء أي فى الخالدس اليه والثاشة . نا مسي الع 
اهن 82 عداله اناق والآار صى معدى لاع . وهى عا له 0 الى من 

بص دها 5 ديكو الثللا صى أ حهه « الحداد 0 سسا 7 وإذا كان كل من العقار 


المشموع ره والعمار المشمو + عه رصا و٠عدة‏ لامناء ل فالتلااصق يكون بنى 


اه سوه 





)١(‏ وعسا - يذ<وب التلامى مرجودا وتمت "'بيم إلى وت طسب الشفمة ( استئناف 
-0 0 


لمهم "٠‏ و ١‏ 6 3 ..."0 * 5 باه امات ذلك استعنام 
مراير سله .19م ١١‏ حجن ده١ا)‏ . وهل بم إثبات ) تت 

تعدلعاً 7م ديسمس سله 9.65|ام 9|ا صي ١1١‏ ١م‏ برقسر سنة /م.196ام 8١‏ ص .)1١١‏ 
و تحور ل جرع فى الإثبات إلى عمد منيث الشفيم ولولم يكن له تاريخ لابت . كما كوز 
زات ذلك بالممينة | وقد مت محكمة لقص بأن عدم لجيل عقد القمة لا يملم غير 
د ان 7 وو 

التهاسمين من اسك رد العمه . و خروج احقف الشر كاء مقتقاف م الشيوع واسثملاله 


١ 8 .‏ 0 ]* : 1" 1 1 0 ]| 4 2 : 
م م ومار لم وهد له لها داك حى عب خسقةه ٠.‏ و كك ذد التجينل . ف 27 لفائدة الخر 
7 لي 
١ 5 ٠. | 0 1 1 . 3-0 1‏ لج ٠:‏ 3 1 أ - 
” م 00 رك وها د الحو 2 لمر الى طبه ا 0 3 0-2 عن سس 2 امم به 


١ 


! ممه ءلمل ه؟ بأاعس ا عه 9285| الخرياة 07 ٍ--" 5و عي لاى د والصر تقض مدن 3" بريه 


. ه» "او © ١:‏ تخمو عه 0000 ا عه ١‏ اسل و © ؟ عاف حسراء أو ل ص _ 5 بها ر فم ( : 


هذه 
الأرضن بداهة . وإذا كان كل هن العقارين . أو كدان أحداهما . بناء ٠فاها‏ 
0 اكنزل مام عل اردص بعفبا حديقة لمن ل أو فنء له . واتالاصىق 
يفسا بكى أن عرة ين الآر دن المماء علب انان ات : الأاحاء أء» 


ى مدر 
7 علمبا بناء أو 6 ضافضاء''' أما إذا ااشعية خفية رداق 2ه 


دون 7“ ض الممام علمبا الناء 9 كان كان مستأجرا ا ى, ا 1 م عنمأ 
بناء ( . قال البناء المشمرح 


يها لمتضية م وا لمت الارضي وحدها . لت[ أل 
_ ملاصتًا للعقار المشفوع 6 . فان كان هذا ااعقار المشفوع فيه دو ألا 
م 1 


بناء 1 وده دود الأرض الى 0 ٠‏ وجيب 2 7 ا ا داك 





)01( محمد كاملل مرسى وق فمررة 557 - عيد الممم ود - أعمدهة قمراهة يه ”* صص ”|4 


0( أنظر ن. الغرف. ,نود المستاجر والمحت تقض مدل # قمر أب للة دهوا مجموعة 
المكتب الفى لأحكام النقفس و الاجقاما ممناة أو لون 4ل و عم 

(9) :وقة فرعا قيما :تايناه أن ,ملكي الآرهر سسفعة عن حلكتة اب وزقد اك من سن 
البناء اه حق القرار عل الأرض بمرجب حق عبى نبت له فى 'لأرض ء كسق انتفاع أواحق حك 
فادا لجا كيم ٠‏ كان له أن يشفم بالبناء الذى سحه قود الوقن 1 دم ركان أن 


يشفع يحق الانتفاء اؤنون الركر 3 ك بت له فى ال راص و هوحر عيى ى عف, ولكو و ةي ل 1 


الحكر العا بت لهق الأر ضص . فيثهم بالناء تر نا ححق القر ار على الأرص . فيكو أد تكر نال ض.ء 


و 


دون البناء .؛ هى الملاصقة للمقار المشفوع فيه . وإذا كان يشفم ى بنء يم دوت الأرص 


قبة الآر ص .و هر والواقم من الامر بشب, ذا فاو ين اد لمعن .لان فلن واخيقالانفاءأو حل 


و كان هذا الباء حى القرار عل الأرص يموجب احق النتفاء أوحق حكتر » فانه يشفم ى هذه 
الخالة ل البق مود ان عور الت كواو أ الل .ل كه قا الى نكن 

)6 لحب مفعر نا > «اسماع او بحى الححر 3 فتكى ملا" صقفه عفار ه لدى يشهع بة 
للآار ص المهام علدب اله المشفوع فيه . 

انظر ى هذه المالة محمد كامل مرسى ال ل المم ابدرارى ققمرة +.٠.‏ - 

عبد المع تراج البيدة لمر “تت ورهن اث جد ده #اللاابحة حون قر ٠‏ ضاءه نح مي لا ب 


--_ 


وقارد محمد على عرفة ؟ قفرة 514١‏ - شفيق شصانلة ققاة 741١5‏ ( ححيث ريمن نسي 
حق الانتفاع لا يشم فى المقار المحاور له ) . 

وإذا :ام شخصي بناء عل أرض اشتر'ها قبل أن يجل عقد ثراله ثم سحل عقد الشراءء 
فيفضل الأثر الرجعى للتسجيل فيما بين اتعاقدين الذى نقول به ( أنضر مايل فقرة 146 فى 
الهامش ) يمتعر مالك دوعن .+ دالقت إل اندتررئ االشم وه عند .+ «طق و فت الخد زاامن رو فك 
التسجيل . ومن ثم يكدى أن كوج الاي اموييع لعي نوه الهاو" رسن 01 الدراها 
وأقام عليا البناء ٠‏ درن هذا البء نفه . 


1ه 
و كنع النلاصق عل الوجه المتقدم أن يكون هناك بين العقار الأشفوع به 
والعثار المشغفوع ره فأصل غير شملوك للشفيع ('2 . فإذا فصل ما بين العقار ين 
تر عه اه 1 فصر فب مام أو رن عام ؛ لم يتحفق التللاصق ( اق 1 اما إذا 
كانت الترعة أو المصرف أو الطرين مملوكا لاشفيم او ماوكا للبائع اوه شير كا 
بيدبما » وإن التلاصق تحئق ' : ولا عول دون محمق التلاصق ىق هده 
الحالة أن يكون للغير حن ارتفاق على الترعة أو المصر ف أو الطريق » فإن حدق 
الارتفاق لا عنع أن يبى صاحب العقار «الكا لعقاره (؟) . وإذا كان الفاصل 
بين العقارين قطعة أرض مملوكة للغر » أو جملوكة للبائع دون الشفيع وم 


ملا5 صض خم" ٠١‏ ديم مله موا م 8١‏ ص لاة. 
(0) اسكثات محتبط ١07‏ مارس منة 1926م #رر صس وجع - 558 ناير سنه ١6٠15‏ 
م ١4‏ ص و١0‏ - 8 أابريل سنه 19600 م و١‏ ص +78 - ١١‏ أبريل سنة 1484م 0م 


ل ا م ل ل ا 


629 رقد دقفت محكلة انقض بأنه إذا كان بين الأرض المشفوخ باوا لأرض المشفوع 
فيها طريق مشترك من جهة وممرف مشترك من جهه ثانية » فان هذا لا يمنم هن الشفعة مى 
كان الطريق والمصرف خصوصيين ٠‏ إذ يكون الوار متحتقاً من اللهتين ( نقض مدن 
/ا لايبار مله م984١‏ ##موعه خمرة تم ١١6‏ ص ووء ) . وقضت أيضاً بأنه إذا كانت 
السكة الزراعية الفاصلة بين الأرض المشفوع بها والأرضى المشفوع فيا تملوكة لصاحبى الآر ضين 
مناصفة » فإن الحوار بين الأرضين يكرن قائماً ( نقض مدل 7١‏ دإسمير ساة 1444 مجموعه 
جمر؛ رقم #/ا١‏ صن 444 ) . وقفت كذلك بأن المصرف الذى يفصل بين جار ين لا يعتبر معه 
التلاصق بين الأرضين غير قاثم إلا إذا كان غير ملوك للجارين » أما إذا كان مشتركاً بيمهما 
فاتلاصق قاثم ( نقضض ندى أول فبراير سه ١945‏ مجموعة بحر 4 رتم ٠١١‏ ص وهه). 


وانظر أيفاً استنناف مختلط 5ع أن يل سنة با. ووم ور ص بوعمم - #؟ مارس سة ١55٠‏ 


م ؟7 ص |51 - 7 ديسمبر سة 6١د‏ م هع ص 44 - وإنظر عكس ذلك امثئناف 
حلط ؟١‏ أبريل سنة ١960‏ م هع ص ١١8‏ . 


945) بوقة تدك شكة البقس بأن وجود مصرف فى المقاز ار ان كن 
المقار الشقرغ يه » ومخفص لعرف مياه أراضى أخرى © لا مى يام حانله الحوار بين 
المثار ين بالممى المقصود ىن 


انمه 4 قد والحود حل أررايقاق للغ سر عل ارءص المصرر ف 


لاخر ح شاد الرار ددن عي ملحه صاحب اغار ا مشنوغ كمه 34 بل ص تفن 00-6 ص العثار 1 فالمكم 
الذى يعدءر وجرد متل هذا المصرف مانا من التلاصق المدترط ف الشفمة © جرد تخمله يح 
أو تدان ار شا يستحسلى ممه إراله . 


مجمرعة خمر ] رثم 66م ص ؟18) . 


يككرن حأطا ( تقض مدن 60م وماممر سذهة 8 مه] 


وه 


درشماها البيي و إن لاصى ا تسن 377 , وال حك الك رواسا اتن 

: 2 ادا 
الشفعة ٠‏ فيقتطع البائع من الأرض المسعة سمر بتك 0 اهاث ضق للعشار المشفوع 
به والممتد على طول حده الحاور . فيحتفظ مملكيته ولايدخله فى بع حي 
فل ماين المكارين المشفوع به والمشفوع فيه . أو عهبه للمشترى منعا 
للشفعة أيضا . وقد أجاز هذا النرع من التحايل ع2 ن فشهاء الشم ربعة الاسلامية . 
بدعوى أن الشفعة حق ضعيف 19 , ولكن الصحيح ان التحايل على القانون 
لد ااانه 56 الحقيقة وجب الأخذ ما نظا الاقم سرت 

فق الاخذ بالشفعة 90 





١٠6.8* قبراير ملة‎ ٠.١ - صسي ب‎ ١# ايمم سلة 1966م‎ +٠٠١ استئناف محختلط‎ )١( 
. 555 م 4[ ص وه - 50 مارس سلنه 19.81 م )58 صصص‎ 

(0) أنظر أيضاً فى معمى جواز التحايل : استدا ف وعطلى 4 ياير سة موم! الحقوق 
١+7‏ ص و١‏ - دشنا 4 مارس مله ووم| اخمرل ١4‏ صصل” اد جه ابن كه 18 نو قمر 
سنه 88م١‏ م /ا ا صل م 


0( ومدحفيت حل انس )6 هذا المعمى بأن تجل #ا نهدل الشففة مدافقض لدبغر ص أمقصود 
فيا + ل الشفعة شرعت_ لدفع الدوزين .كاذ ينا "عي لتحيل الاعد دا تكالزلية عووا عد 


اتصره الشاريع عدر القيرر اذى تسد الطاله 36ك2 يل الإبطل الشفعة لايعح تسح كر أن تقره 


تواحجهة م الوجوه . واستمخلاص المحكة من ضر وف الدعورى وود تاها ان لكوي ته ارات عرق 
1 6ه * !| ' 0 ' لد ا , : 1 533 : 1 1 5 
ل ل ا ا ا ل و و ار ل 
الى بفضل قرا قاكى الذدغعرى درن معقب عليه ( تقضن مدن 8( ايو سه 9453| #مرعة خمرة 
فم :د ؟ يت لآكى4ا1 5( . وقضات أب اله 5 ىن كل ف قصلده الحكى انان أو انمد لين 
الذى أسنده إلى الطاعن إنما هر الاحتيال بقمد تعطبل حق مقرر بمقتضى القانون » وهو عمل 
0 إقرآر مر تكبه عليه د سس ساس ل سم ام كسان 
لوقائع ) الى اماس درن باص حي الخصوص يكّون 
م5)- 0 الو 0 «أمن الآأر: 
ص ' ونعضث مكمه ف مغر يانه ذأ مملع به حجر ر ص 
المبيعة لا يدخنه فى البيم تحايلا لاسقاط الشفعة (استشداف مصر م١‏ يدير 27 9 المحاماة 
٠ 0 - 5‏ م 1 5 1 . 
م ١‏ ل ين ص ه؟* ) - وانم امقد فى نهد !حون : استثداف وحمى او ل ديمم مله 
5 امول ١١‏ ص ه- استتدف مصر 0؟ بريه سه م41١‏ أغعدمة ١‏ رقي 84د صصه#و- 
استثداف محتلط ١‏ مارس سة ١ؤولم١ا‏ مج صا +#+-# ؤثرأير منه # شماء ؛ صصص د”#| - 
قير أير مله (9001١ام‏ م١‏ ص ١:1١‏ سد .+ ف د اسله 20# هلام :اا صما ددا - دم 
انرو عله 43 دس موده بوني دآأؤقزه 7ع سا وا محدى مل م سى 
5ض ؟:؟ دا صل 0 :؟ ل شمر ششالنة فر 4ع مين ود2 لح إسمعيل غاء ص ؟*0 - 
حمل عل عاله د كذراة 84 ؟ سيد كمه أمبدي 0 اسهد داه ا -.ى 2057 -_ مار معطدمر 
ممصور ققرة 0١86‏ صن 5اس سحن كيرة صن ١‏ 


اد 


فاذا كان العةاران المشفوع به ه المشفوع فيه متلا صقين على النحو الذى 
فصلاه . فإنه يحو لتحقق التلامى أن يكدون قالما يمن العقارين بأى امتداد 
موها دغر . ولو كان بشم واحد . و2 قضت شفكة النقذ فى دذا اأهعى 
بأنه لما كان الشارع قد استيد شإعة الهار عن فقّه الهنافية مكلا عا أورده فى 
ذلك . ؤإنه يكون مالفا للقانون ولامسدر الذى اسدما منه الشارع شفعة اهار 
أن يضيف الحكم إن القيود الى أوردها الند قيدا لم يرد فيه > بأن يشترط 
لثبوت شفعة الحار المالك أن يكون التللاصى على امتداد كاف » فى حين أن 
على إطلاقه 2١(‏ . 

والتلاصق . بأى امتداد مهما صغر . يككى أيضا أن يكرن عن جهة واحدة 
ما دام العقار بناء أو أرضا معدة للبناء . والمعتاد أن يكرن التلاصى أفقيا » 
فيكون العقار المشفوع به ملاصقا للعقار المشفوع فيه ملاصقة جانبية . أى 
يكرن إلى جانبه فى أية جهة من جهاته . ولكن بجوز مع ذلك أن تكون الملاصقة 
رأسية لا أفقية . فيكون العقار المشفوع به ملاصقا للعقار المشفوع فيه فى أعلاه 





)01 نقض مدق أول أبريل سنة 4ه9١‏ #موعة أحكام النقضض ٠‏ رتم ١٠‏ صصص “لا - 
وانظر ى هذا الممى محمد عل عرفة ؟ فقرة 5+٠.‏ صضي 4١9‏ حا ص .48 - عبد الفتاح 
عبد الباق ققرة مومع صر ميم وفقرة لاه؟ ص ووم - عبد المعى البدراوى فقرة ه408 


صن 4١5‏ - إبماعيل غاتم ص 7١‏ - عبد المنم فرج الصدة قمرة 7585 صن 486 - منصور مصطق 
منصور ففرة ١77‏ ص #١5‏ ب حن كنرة صل 5 . 


]| 0000 'اعم» ٠‏ | 1 امات 5 5 0 عر “ . 1 أن ا آل 5 . 3 
وانغر رأياً مخالفايذهب إلى أن التلاصق جب ل يحول عى متدذداءة ذثذقه كاهمة بدك 


أو ثلئه » وأن القامى هر الذي يقدر ما إذا كان التلاصق عل امتداد كاف لتعرير الخشفعة : 


“مد كلمل مرسى ؟ فمره 5١75‏ ورفتمّرة م78 ال شفين شحاأتة فْمَرد خ# 4+ ص وه+ ساأسكئث اف 


متبط ١‏ لوئر عه 118.6 م ع4 ص 0ا؟ -- 50 بريه سلة 8214م 65د صل 7١0‏ . 
وعيب هدا ألراى وامفح »© فهو يفدح الاب لاتى> 


ص 


؛ ولاشك فى اله إذا 'عفى لقائى حجن 


- 5 م 3 ا 1 ا *« 2 اه 5-6 اس 1 |" 8 - ٌ + 5 0 و - 
عذال ين جره ال 8 الاخن وات الائتاار 3 عل ملل )8 . ىك ٠.‏ رودل لمر _, الشدءء خا و مامه 
1 ان . لك - تخ الكلة أن الثائة ال 000 

0 حرن 0 2 دسا ال له - ابره وأم. اب الت أعدلة عي هد 7 22 4 و1 مسا حمين ا لا صحمة | 


07 ل فصر ( اسعلات كا 2 وليه سنله د :9ل م لاد صص ١5١‏ ) 


5ه 
أو ل اعشلة . وهذا شففق فى علكة الطذ . قو االيئاء: دى: الطكات 
المتعددة الملموكة 1:ك مختلفين . تكون أعل عابقة مللاصقة (اطبقة الى اللا 
ااذه . هده عازه أ علقة الأدفل فق أعلقعا داك + ركذا . 
فيجوز إذن أن بشفه اب ا هذه الطبقات فى العلبقة البى هى فرقه 
مباشرة وق الطبقة الى هى نه مباشرة . لأن طبقته ملاصقة لكل من هائين 
الطبقتئن : الطبقة الأعل فى أسفلها والطبقة الأدنى فى أعلاها :"2 . بل إن 
5-57 الطئمة وهو الخار ا بالشنعة من الحار المعتاد وهو الحار 
الحانبى . إذ أن الأول يرجح الثانى بأنه فوق ا المنذوع اع فيهشريك 
أيضا فى الشيوع الأجزاء المشثر كة للعقار كالل والباب الحار جى والفناء 
وما إلى ذلك 9 . بل إننا نذهب إلى أبعد من ذلك ؛ ونقم شفعة أصحاب 
الطبقات لا على جرد الحوار الرأمى ٠‏ ولكن أيضا على الشركة ف الشيوع . 
ذلك بأن أبنية الطبقات تقوم كلها على الأرض . والأرض تعتير ملكا شائعا 
لجميع ملاك الطبقات . و تنص المادة 805 / ١‏ مدنى صراحة فى هذا المعبى على 
أنه « إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شمّقها امختلفة . !مهم يعدون شركاء ى 
ملكية الأرض » . فصاحب الطبقة إذا باعها إئما يبيع »مها حصته الشائعة فى 





)١(‏ وقد نصت الادة  7/1١8.‏ مدل عراقى عل مايق : ٠‏ وإذا كان الفل والملو 
لشخصين محختدفين . أعتبر كل مبهما جاراً ملاصقاً للآخر » .. 

(؟) أنظر فى هذا المنى محمد كامل مرمى + فقرة 786 - شفيق شحاتة فقرة ؟+؟ 
ص “80 هامئثس ١‏ - محمد عل عرفة ؟ فمَرة 848 - عبد المعم ابدراوى فقرة 840 صل 
5 - عبد المنعم فرج السدة فمرة 58 مس 4١8‏ - ممصور ممطق متصور قمرة ١79‏ 
ص 8١8‏ - وترتيباً على ذلك إذا أن بساء عل أرضص وكانت الأرضي والبناء مملوكين للالكين 
ممتلفين . فان لكل مْبما أن بعفم فى عقار الآخر ٠»‏ فإذا بيم البدء شفم فيه صاحب الأرضي » 
وإذا بيعت الأرض شفم فبا صاحب البناء ( عبد المنم فرج السدة فقرة 581 ص *141). 
ونرنيياً عى ذلك أيضاً » إدا الهدم انملو الذى له حق القرار على الفل . فان حق القرار نفسه 
يكون عقارا دلامة لفل » فإذا بيم حن انقرار هدا شفع فيه صساحب الفل ٠‏ وإذا يم الفل 
شفم فيه صاحب. حق القر از ( مسد كامل عرعى * فترة ده؟ ص 8ه١؟_) ٠.‏ ار 
ذلك ا و1 5 انك الداى ولوك ذف ناك .وم مف لفنفة الى لو على شفم با كر سن 
صاحمس الطبقة العلا وصاسب أنطقة "سهن اء أو بيمت الطبةة العنيا أو اعدتة ا ل 


#0 1 : : داح » م‎ ١ 
7 عند آمموةوة وشم ( محمد دمر ما ملى ؟* قمفارء ن م م‎ 


5 <5 ١ 2 ' : ١٠... 
. “#4 “مشر لي هدا أعمر هد عق عر فه " ثفرةه ؟:2؟ صن‎ 622 


٠‏ /أهة 


8 ض الى ع ٠‏ فيشفم 0 الآخرو ون كل خصته 7- 
صٍ مضاره 5 أرل أ أن يحون 5 ححدى* © اإندعة _- ل ناهد دن ٠‏ هلده اأضار 
ولو تخلصا جز , . وإذا أخذ بوجهة ة النظر هذه » ترئب على الأخق ما أن 
صضاحب 4 ايه كل الطيمات الأخرى ولو لم لاق 
تطبقته فهو لا يشفع اعتارة جار [ماوصها : : وإنما يشفع باعتباره شر يكا ى 
الشيوع ف الأرض الى أفبيت علمها الطمات اا 

5 -الجات” الات ل وار -- مره فى الميه: أو علميا وى ار :4أيى. 
براض البار: وى هذه الحالة زواجه أداضى غير «بنية وغير معدة للبناء » 
الأخذ بالشفعة هنا ء أن كرد الأرض اللنفوع ا والأرض العفو 5 
هنا ما قاناه 7 

يم وو 4 وكان نك ى ف الممانى وف الآر اكى المعدة لامناء 

سيق الول ٠‏ بل بحب و ق8 هذه الال الثانية أن تَكون دناك صلة أخبر جع 

بن أ فوق التللاصى >» هى أن يكون هناك حى ار تغاء الأرض المشفوع 
با على اللأرض المشفوع مها » أو حق ارتفاق للأرض المشفوع مها على الأرض 
المشفوع فبها 7 . فيترتب على الأأحذ بالشفعة أن يزول حق الارتفاق ى 





. ولعل هذا الممى يمكن أن يتفاد ممه دار من المناقشة ى لمنة الأستاذ كامل صدق‎ )١( 
. أشار الرئيس إلىحالة ملكية الطبقات » و رأى قياس هذه الحالة على حالة الملكية المدتركة‎ . 
. فقت اللجنة عا لى هذاالرأى » ( ##موعة الأعمال التحضير ية 5 ص 755 ىق ال مامش‎ 


0 ور ب ص هذا الزاع كيم كا عرق ا 7 + ” ص ؛+: - وقد نصات أنادة 


8س دانوة "ايلك الدقاريية اله :زا ايداف بقاتون عو عونل منة ور هل آذ 
ويبت الح ى الشفعة . . فب يت ين والقح عي لجار وا امراب و 

لبو 0 0 ل 0 

كيمهة معيله د 


يكى لقساء الك الغاضى د امه ان مد : ا الشضبع قَ حلي . احد بشعلمة أرض 5-3 


. 5 إن كه‎ "* ١ 
حمق ار تقال مناحة اسار عنداد ق هذه احلة بنسية قيمة أوضي ابغار‎ 


ا يأ 
؟ 7 1*١‏ ص 8. 00 ئ 


الاه 


أه 1 8 ١‏ ؟ِِ 0-0-5 ١‏ 
للآر 2 ع ف 0 راض الأول أو 26 الأر كن االكاممات 52 
م0 وي _ 


من حر الا رتفاق الذى علا للأرفضس المشفوع .با فى المرف. اذلى '١‏ 
وناندة خنع أن تخلس تي هن عق التاق الذى علا فى الفرص 
بدا سد ايه ار خاق القن ار مه 


على الأرض المشفوع فنا : الفرض الثاني . إذ يصسبح مالككا للأرض المرتفق 
ا أسباب النزاع البى تتولد عادة من وجود حت ارتفاق لأرض على 
أخرى (1) 

وحن الارتفاق الذى يكون لأرض على أخرى 0 الأخذ بالشفعة . 
قد يكون «سدره الاتفاق . فيجوز الاتفاق بين صاحبى أرضن متلاصقةن 
على أن يكون لإحداهما <ق ارتفاق على الأخرى . 57# الشرب 


(211:ونه فت عكة القن .دن القاتون: مسرض.ى. الت الكدية اين ان كوت صل 
الار تفاق الأر ص المشهمو ع فمبما أو للأآرضس المشفوع با . فلا حدرى من الصمءن ىق الحكم عمقو له 
إنه أخطا ف التفرير بوجود حت ار تفاق لار ض الشفيم عل الاررض المشموع فب. عى ين 
أن الداوة: هو أن حوالار ثفاق للأررض المتفوع فب عل أواقن الشفيع ( نقصص 5 ١‏ مايو 
سنه ١94148‏ ##جمرعه حمرره رفم "٠١‏ ص >1١‏ ) : 

0( أنفا, تحمد كامل .رمى ”م قفر +8 - وقد حاول بعضص أعفداة لحنة الأساذ 
كامل صدق اشتراط أن يكون حق الارتفاق الذى بيك قيمه الأحد بالشفعة دا أهمية حيوية . 
فعندما استطرد رئيس اللجنة قائلا إن الأمر يقتضى 'نحث الفقرة (ب) الى تقرر حت الشفمة للجار 
فى ححالة وجود حق ارتفاق » وطلب إلى الأعماء الإدلاء مملاحظاتبم بشأن هذه الفقرة . قال 
أحد الأعضاء . إن كثيراً من حقوق الار تفاق غير ذى أهمية» لذا فالر أى عنده أن يقصر مح حق 
الشفعة ع لالحالات الى يو جد فبباأ عق از تف قعل عت تلبق الأغية عضم 522 عضو آحر 
« أنه لماكان م د حق الشفعة فى هذه الحالة مصلحة اتتصادية © شن انتمي عن أن تكو هف" انار تفال 
الذى يتد اله الشفيع قانتعال حقةدى اخففة .ذا أهمية حيودة . وساق أدلث متا حق 
أرثفاق اشرب والميا , أنةعصيو انث يدا :ا أن مو مقت نع اشن عل "د ايكون بن 
الأرنات: هاما جردا عضي مدر و بو فاك اخ ١‏ عا ف 5" كان كانت قوق 
ألار تف لق اللان :- تو قفر عق اكفعة عل تحالاث: الأارتدق.ى. الفري.» 5-5 ر ئيس 
اللجنة رياه واتق هذه عقرافة + حول الأكن فى أمه تين نين حقرن الارتداك تن الافينا 
ذخاي يو امس ا ناريت رع عي دي ار 
أهمية حن. الاداق "د عو لأيت. ا مم دو + وألر فر أن قي م ع او قات الث .فل داندن , 
فوافقت اللحنة على دلك (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 18ع فى 'هامش ) . 


؟لاه 

أو بالغهرى أو بالصرف أو بالمرور (1' . وقد يكدون ٠ممدر‏ حق الارثفاق 
الو ل أو مخصيص المالك الأصلى و التقادم .وأنا كان المصدر فامة دق 
ارتفاق يز الأخذ بالشفعة . ومثل حقوق الارتفاق القيود القانونية الى د 
دن منفعة عفار للصلحة عفار آخر . وقد سبق بيان هذه القيود تنصيلا عند الكلام 
فى القيود القانونية البى ترد على حدق الملكية . فالقيود المتعلقة بالرى ٠ن‏ شرب 
ومجحرىوهسيل . والقيود المتعلقة بالمطلات المواجهة أوالمنتحرفة . وعدق المرور 
القانونى » كل هذه قيود قانونية . وقد رأينا أن هناك رأيا يذهب إلى أنها حقوق 
ارتفاق قانونية . وأا كان تكييفها . وسواء اعتيرت قيودا قانونية أو حموق 
ارتفاق قانونية . فإن قيام أى منها يسوغ الأخذ بالشفعة ''' . 

ولا مانع من أن بتحممق التلاصق بين العقارين فى نفس المكان الممرر علبه 
حى الارتفاق (4) . كذلك لا منغ من الأخذ بالشفعة أن يكون حق الارتفاق 
المقرر على الأرض المشفوع مها لمصلحة الأأرض المشفبوع فبا مقررا مثلهايضا 





)١(‏ وقد قضى مجواز الأخذ بالشفعة مى كان كل من صاحبى الأرضين ملك نصف 


السكة الزراعية انى اتفقا عل عملها على حاهما ». وكان لكل ممما حق الانتفاع بالمرور فيا 
كلي: ٠‏ فاك الح ديه ف ازتفاعه بال مر ور اما يستعمل ححعى ملكته ف التعيف»: الحاو ر لأرضه 


4 


وحق الارتفاق عل النصف الآخر ( ذقضن مدن ١؟‏ ديسمس لنة 9484| مجمرعة عمر م رقم 
الالتدص 4م ). 

(0) وفد مضى بأن رى عقارين من مسقاة واحدة أنشنت بتخصيص الالك الأصل ٠‏ وقيام 
حبق ار تفاق بالرى بعد تقسيٍ المقارات ٠‏ من شأنه أن يوخ استعمال حت الشفعة بأحد العقارين 
فى المقار الآخر ( استثنان متلا 7 مارس سنة 1م788 صل ١؟1؟).‏ 

(0) أنشر ى هذا الممى عبدالمنم فرح الصدة فقّرة م5 ص .1١5 4١9‏ 

4( وقد قضى بأنه لا يوجد قانوناً ما بمنم من أن يكون الطريق المقرر عليه حق الار تفاق 
هو نفسه ألذى يتوافر به الحوار ( نقض مدق 8١‏ ديسسير منة ١444‏ مجموعة عمر 4 رتم 
"1 ص 444 ) . وقضى أيفاً ناته إذا استخلصت محككمة الموضوع أت أننقاة الخضة 
الفاصلة بين أرضى الشفيع والأرض المشفوع فيبا مملوكة مناصفة للاثنين ع مما يفيد أن حق 
ار تفاق الرى المقرر علبا هو مقرر على ذات الأرض المنفوع قباالى يدخل قبا نصف المقاة » 
فإها لا تكون بذلك قد خالفت القانون ( نقض مدن م؟ نوفير ستة ١ 46٠0‏ مجموعةأحكامالنقض ٠‏ 
دتم ١١‏ ص 78 ) . وانظر أيضاً نقضض مدق أول فعراير منة 4و١‏ مجمرعة عمر 4 رتم 7١١‏ 
ص دده - وانظر ل العيار الذى يؤوخذ به لمعرفة ما إذا كانت الكرعة ترعة عامة أو ترعة 
خاصة تقض مدل ه أب بل ساة ١955‏ مجبرعة أحكام الاقف +1 رتم 81 صن 488 -- وانصر 
جمد عل عرفة ؟ قفر "|8 ص 2:56 . 


"اه 


6 
5 ' ٍ 9 مر 5 95 . 
لمضحة راصي خرى ووإذا كان هانه جل ند فا و حل .زور مثلا مقرر 
بعد ةدا ل اله داه 1 
لمسندده عل ه ل م على راص لساسية ٠‏ وسلفي دان شهدة الار ادى ٠.‏ وإل 


د 


الحمية ال باحد: )8 - المسيعده 8 7 ١‏ جه 0 داك ان حى الآار تماق 


ور عن أ جم الشسه لفيلشةة 1 ١‏ سه 6 0 1 د سعها د لك 

ل ب - 0 - 3 ى 3 00 اا لضن 

ال التهيف. . إدالم دتحنلض ىق هدة يله ما عن الار تعافق نخلما كنا . فتد 
١1 0 - 9‏ ه- 


تخلض مه تخلض جرئيا . وهدة على كر حال خطوة نحو التخيص مله ببائيا . 
وكدلك لا نع من الأخد بالشمعة أن يكول حق الا . تماق المقرر على الأرض 
المشموع فبا لمصلحة الأرض المشفوع لا مفررا مثله لمصلحة أراض أخرى . 
وإ الأخذ بالشمعة ى هده الخحالة أبضا . إدا كان لا يقضبى حنّ الارتفاق 
قضاء كليا . فهر على كل حال خطوة عو تحفيق دلك ٠١7‏ . 

الأرض انشفوع عبا . و كان المعرر للاخذ بالشفعة ق هذا الفررض هو قضاء 
حق الارتفاق. فإن هدا الممرر يزول إذا نزل المشر ى عن حى الار تفاق لمصلحة 
الشفيع . فاذا كانت الأرض المشفوع ها محملة تمق مرور مثلا لمصلحة الأرضص 
المنفوع ها ٠‏ وإب المشر فى هذه الأرض الأخرة ٠‏ وقل انتفل إليه حق المرور 
مع الأرض المبيعة . يستطيع أن ينزل عن هذا الحق فيزول . ولا يعود هناك 
معرر للشميع فى الاخد بالشفعة . فسفط حقه فى ذلك () . والممرر فى هذا 


)0( وقد قست محكة انمض ق هد الممى نات اشير ازه الغر ق الانتفاع بحق الار ثفاق 
الدى للأرض المشفورع فنا أو الأرض المشفوع س لا اه الشميم من اسمك محق الارنفق 
المطالة بالشقعة . لأن القانوب لم يشاراس أن يكون حق الار تفاق الذى عل الأرض المثفوع فب 
عقر 1 مطعة ارضن الخار دوت عتراه . أ أن يكون حى الارتفى الدى عل أرضص حار 
را لقي ارهن المشفوع قبا وحدها ( نمضي مداق 5١‏ ديسير 3 414 بجخمرعة 
4 رتم +1 ص 4م وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم . وانطر أيضاً نقض مدق .م 
د يمسر اله ١8148‏ مجموعة عمر 4 ركم وممصض )م اسئاف محتبط 514 بريه مة ١94١‏ 
ء*ه ص و ) - وانظر أيضاً فى هذا الممى محمد كامز_ مرسى " فقرة ه6؟ صل 8؟5 
ب ثمره 707 - محمد عل عرفة + فقرة +584 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 5.65 ص 4١١5‏ - 
“شيو .طن سور انكر عو عن جوع ب القن امك دلت امداق تلط ل امريد 
سه ٠1!‏ .م 5٠١‏ صا 6١86‏ 

(؟) اسنداف وطى ١#‏ ديدم له 8806| الحااة 5 رمم مد ص 6م١‏ - ه فراير 


سه |197١‏ الحرمة ٠ 7 ٠‏ صا وم -اللكدافي محتيس ١9‏ مرس سله 1105م ما سه 


؟/أاه 
لشأن أر تزواء اشر ى عن حن الارتفاق لا يكون له هذا الأثر إلا إذا وقع 
قبل رفء دعوى الشفعة . فإذا رفعت هذه الدغرى لم رهد للزول المشترى عن 
- ا ١:‏ كك 

حى الارتفاق من أثر . لأنه لا دتيايم بعماء وحده أن يثير من النتائئج القانونية 
1 77 > : ل اغى د انوت الكخشعة نح أ 
الى دير داسنا عل ع الدعوق رم ا شايع 2 حى د وهو اد 
له القانون وقام هو بالمطالية به 1١١‏ , وهاك راى يذهب إلى ان نز وال المشرى 
0 دن الاار تاف بناج أثر 5 وسهط حدى الشفيع حبى لو وفع بعد 0 دعو 
الشفعة . دشر ط أن يشم ة الحك بالشفعة أو التسلىم ما من جاب 
لشمعة . بشر يع قل صنور اط او الى بخن : 
المشترى ١‏ إذ يشرط للأخذ بالشفعة أن يظل سببا قائما من وقت صدورالبيع 
|! أن . دا أذ د ما الشترى (29 . وعنتدنا أن حى الشفيء يثبت عجرد 
3-2 عكم با 2 د مشر لشفيع ْ 





خاصض ١١ - ١5:4‏ يناير سنه ١9151‏ م وم ص 48| - محمد كمل مرسبى ؟ ققرة د59 
ص م55 - محمد عل عرفة ؟ فقرة #:غ؟ ص 5عغ: - عبد المنسم فرح الصدة قمرة 585 
ص 5١ةة.‏ 

وقد اكتى فى لمنة الأستاذ كامل صدق ما استقر عليه القضاء ى هذا الشأن . إذ ا 
استفسر أحد الأعضاء , عما إِذَا كان من المتحن أن يضاف إلى النصص الذى ممت المحوافقة 
عليه ما يفيد لوط حى الشفعة فى حالة التنازل عن حى الار تفاق يل رفم الدعوى . و لفت 
النظر إلى حكر أصدرته محكة الاستثغناف المختلطة ىق ١١‏ مارس سنهة (+و9١‏ حاء فيه أن تنازل 
المشفوع ضده أثناء سير الدعوى عن حت الارتفاق المقرر له على أرضي الحار لاير نب عليه 
رفس طلي الشقمة » ٠‏ قال رديي اللجنة إنه يرى إدخال هذه الإإضافه . « ويمد مائشه استمر 
رأى اللجنة على عدم الأخذ مها ٠‏ ' كتفاء بالر أى الذى جرى عليه القضاء ى هذه اخالة , ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية 5 ص 858 ى اهامش ) . 

() استشناف مختلط ٠١‏ مارس ننة 08+1ام مج صر +٠6‏ - محمد كامل مرمى 
قمرة هم؟ - محد على عرقه ؟ فقَاه 54# صنل 40 - وقد نفدت محكلة النقض 
بأن البحث فيما إذا كان التنازل بعد رفم .عوى عن ححق الارتفاق يسقط حت الشفمة أولا 
يوّطه مجاله أن يكون هذا التنازل قد تم وفقاً للقانون . ولايم التنازل عن حق الارتفاق 
وفقاً للقانون إلا إذا كان هذا الننازل قد حصل شهره وفقأ لقانون الشبر العقارى رقم ١١+‏ 
لسنة ١447‏ الذى حصل التنازل وفت سريانه . ولاايغنى عن ذلك محرد اتتقرير بالتنازل عن 
حق الارتفاق فى الدعوى بعد رفعها ( ذقضى مدى ١0+‏ نوفير سنة ١928‏ مجموعة أحكام النقس 
5ارتم 6٠١4+‏ ص .)١١١١‏ 

0( عبد الفتاح عبد الباق فقرة +55 - عبد المنم البدراوى فقرة 4.١‏ - عيد المعم 
فرج الصدة ققراة 9م58 ص 115 ع صن 4١7‏ - ملصور مصطق ملصور فَقَرةَ ١8#‏ ص درم 
خاص ”١5‏ . 


هاه 

إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة . إذ تكون عناصر الشذعة قد تكاملت », 
ويتكاءليها ينب تح الشفيع ول محل المشترى فى البيع الذى بأخد فيه بالشفعة, 
وليس رفم دعوى الشفعة بعد ذلك وصدور الحكم بثبوت الشفعة إلا تقريرا 
لا تم من أثر قانوىترتب مباشرة على إعلان الرغبةق الأخذ بالشفعة .و مقتضى 
هذا النظر أن نزول المشترى عن حت الارتفاى لا يككون له أثر فى إسقاط حن 
الشفيع إلا إذا صدر قبل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . ولس قبل صدور 
الحكم فوات: الشدهة او 0 الدعووى بالشتعة 1 

لاما _الخاك الت “وال ح الى الخار ممرصم مرا ضى المسعم 
من عريئن ف تسارى 59 50 اللأ ص ايمر على الول : 
وهنا أيضا نواجه أراضى غير مبنية ولاهى معدة للبناء ٠.‏ وهى أكثر ما تون 
أراض زراعية . وقد حل محل شرط قيام حق الارئفاق . الواجب توافره فى 
الحالة الثانية . شر طان ب توافرهما ق هذه الحالة الثالئة : )١(‏ ملاصقة 
أرض الشفيع للآأرض لمبيعة من جهتان . (؟) كون أرض الشفيع لا تقل ى 
القمة عن نصف تمن الأرض ال مسبعة ب:وصخ كاد بن هين لخر وين : 

( الشرط الأول ) ملاصقة أرض الشفيع للأرض المبيعة من جهدين : 
لا يكى هنا . فى هذه الحالة الثالثة كا كان ذلك كافيا فى الحالتين الأولى 
والثانية . ملاصمّة أرض الشفيع للأرض المبيعة من جهة واحدة . بل جب 
الملاصقة من جهتين . وهذا من شأنه أن يوثق صلة الحوار ما بين الأرضين 
ويقوم ؛ إلى جانب قيمة أرض الشفيع . مقام حق الارتفاق فى توثيق صلة 





(1) أما إذا كانت الأرض المتفوع ا هى الى لط حق ارتفى على قن الخفرم 
فيا وغر طن الك راى أن وى حق الار تفاق بنزوله لنشفيم عن قطعة الأرض 'لى يباشر فيها 
هذا الأخير حى ارتفاته . فإن ذلك عرز : ولى. كر الأنينس.: امقدوي مق بذ رفن 
الى , يدزل علا الأشفيم قف أت 542 التفقن انه 111 الع الله شوو لبي 
وكرت مى تواورته اذى الذمع الشرواط المقررة الأخل لها . و5 تووز أن يعارض هذا امن 

بل بو ااكر الله دار الجن قن ين 


٠ : .-‏ سام اه : ع ةن 7 : 
نم صداه 0 اقم + د با 0 أتعا نون حيار الشهيم عل لحرت هد د ) قدا 
نا ل , 


بعر نض لقعا ل ال عن أرك 


ةا 


9 مرس سلة 66ا ها مرعه لحن 'لفى حكام النقفر الى 58 عاف عن اذ ص لم .ا 


ر ف 1١17‏ ). 


كلاه 
الحوار فى الحالة الثانية . فالملاصقة من حد واحد إذن لا تكى : ولو كانت 
فى نقطين من هدّا الحد 2 . بل ولو كانت على طول هذا الحد الواحد 
بأكله ( , 

فيجب إِذَن أن تكون الملاصقة من جهتين أو من حدين 9“ . والمقصود 
بجي و0 : الشرق أو الغرب أو الشهال 
أو الحنوب . وليس بلزم أن تكون الحهتان الواجب الملاصقة فهما متجاور تين . 
بل يصح أن تكونا غير متجاورتئن . فكما جوز أن تكون الملاصقة من الشمال 
والشرق أو من الغرب والخحنوب ٠‏ مجوز أيضا أن تكون من الشرق والغرب 


١5551 قنا الكلية 58 يناير سنة‎ - 7١ 14م صى‎ ١9٠0+ استئناف مختلط ؟ يناير سنة‎ )١( 
محمد عل‎ - 37٠6١ المحاماة 5 رتم 4:ه ص ولام - محمد كامل مرمى ” ققرة 574 ص‎ 
وقد قضى‎ - 4١07 عرفة ؟ ققرة 15451 ص 6 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 14م؟ ص‎ 
بأنه إذا كان الشفيع جار من حد واحد متكر أو منحن ». فإن هذا لا يغير من وضعه من أنه‎ 
جار من حد وإحد فقط ء وإن كانت الملاصقة ى نقطتين من نفس الحد ( امتنناف محتلط‎ 
م 9ه ص 89؟؟).‎ 1١91401 ياير سه 0؟1951ا م 4؟ ص 145 8+4 يرنه سنهة‎ ١ 

(؟) استثناف محتلط ؟ ياير سنة 5٠14م ١4‏ ص 7١‏ - ه ياير سنه 1١4.08‏ م ١7‏ 
ص 7١‏ - محمد كامل مرمى * فثمرة 8م١7١‏ مس 5٠٠١‏ - عبد المعم فرج المدة فقرة 784 
ص ١0‏ . 

(©) وقد قضت محكة النقضض يأنه إذا نازع المشترى ى جوار ملك الشفيعم للأرضي, 
المشفوع فيا من حدين . فقفت محكة الموضوع بعدم جدية هذه المنازعة استناداً إلى إقرار المشترئ”” 
الوارد بمقه البيع سبب الشفعة من أن أر ضى الشفيم نجحاور القدر المبيم منالحدين الشرق والغربى ٠‏ 
وإل ملي المشترى بهذا الحوار ى سحيفة دعرى التعاقد المرفوعة منه عن الآأرض المثشفوع فيا ؛ 
وإل عقد شراء الشفيع لأطيانه التى تجاور الأرض المشفوع فيا من حدين » فان هذه الدلائل 
الى أو ردها الحكر كافية لحمل قضائه على هذا المصرص ( نقضى مدى ١9‏ قبراير سنة ١9658‏ 
مجموعة أحكام النقض : رقم 4لا صى 0.4 ). وقفت أيضاً بأنه إذا قضى الحكر بالشفمة بناء 
عل مجاررة أرضى الشفيم للأرضي المشفوع فيا ' من حدين ( القبل والشرق مثلا) .: بمقولة 
إن تسجيل الشفيع عقد شراله الأرضى الواتعة فى الحد الشرقى يرتد أثره إلى تاريخ العقد - 
فإنه يكرن قد أخطأ ( تقض مدى ؟؟ ديسمبر منة 14464 مجموعة أحكام النقضض ١‏ رقم .© صل 
4 - ريلاحظ ى أن هذا الحكم أمرات : )١(‏ ماسبى أن ذكرناه فى الحزء الرابم من 
الرسيط من أن للتجيل أثرأ رجعياً فيما بين المتعاقدين » لا بالنسبة إلى الغير : الوسيط © فقرة 
84 ص 0 ]1ه - لم015 . (1) يبدو من وقائع اللقضية أن الشفيمة فد شفمت بار ين جاور 
كل مهما الآرضص الجيمة ى حد واحد . وكان يكى أن تر قم دعوى الشفعمة هذا البب . 
إذ أن الشفيمة يحب أن تشفع بأرضس واحدة تجاور الأرض الميعة ىق حدين كا سبق القول) , 


/آ/اهة 

أو من الشمال والحنوب(١)‏ . وتكى الملاصقّة ٠‏ فى كل من الحدين » فى نقطة 
واحدة ولو تقدار شير واحد » فلا يلزم أذ تكون على امتداد كاف كنصف 
الحد أو ثلثه (") . والملاصقة من جهتين بنظر فا إلى أرض الشفيع لا إل 
الأرض المبيعة » إذا لاصقت الأرض البيعة أرض الشفيع فى جهتن 
مها فد توافر الشرط » حى لو كانت الملاصقة ى جهة واحدة فقّط من 
الأرض المسعة 59) , 
)١(‏ محمد كامل مرمى ” خَقوة 7+8 ص 960١‏ . 

(؟) أنظر ما قد مناه آنفاً فى الملاصقة ى أراضى البناء فقرة ١8٠6‏ - وانظر نقض مدى 
أول أبريل سنة؛ ه5١‏ مجموعة أحكام النقفض ه رقم ١٠١١‏ ص *04 - محمد عل عرفة 7 فمرة 
15 ص .4# - واتنظر عكس ذلك وأن الملاصمّة حب أن تكرن عل امتداد كاف كنصف 
المد أو ثلئه استئناف ممختلط ؟ يناير سنة 1965م ١4‏ ص |( - ١4‏ مايو سنة م191 م.م 
ص ١8‏ - محمد كامل مرسى ” فمرة لم١5‏ ص 7٠١‏ ) . 

(؟) وقد قضت محكئة النقض ى هذا الممنى بأن المادة الأولى من قانون الشفعة ( المادة 7ه 
من التمّنين المدى الحديد) بنصبا على جواز الشفعة م إذا كانت أرض الحار ملاصقة للأرض 
المشفرعة من جهتين و تساوى من القن نصف الأرض المشفوعة على الأقل ٠‏ قد دلت عل أنالشارع 
إما أراد أن يجمل العبرة فى تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرضص الشفيع من جهتين من 
جهاتها للأرض المبيعة » إذ هى قد أسندت اللملاصقة إلى أرض الشفيم ٠»‏ واشترطت أن يكرن 
من هذه الأرض ماوياً نصف من الأرض المثشفوعة على ايقل . وهذا وذاك يقطمان فى أن 
شرع قد ركز اعنامه فى نحديد أوصاف أرغى الشفيم دون الأرضي الميعة » مما يقتفى 
القول بان كون الملاصقة من جهتين هو أيضاً وصف وارد على أرضى الشفيم لا عل الأرض 
المبيعة . ويؤؤيد هذا النغنر أن الشفعة إنما شرعت لدفم الضرر عن الحار » ومنتضى هذا أن هذا 
الحار المفصود درء الغرر عنه هو الذى تكون جيرته محل الاعتبار ( نقض مدي 7 ديسمير 
سلة 1944 مجموعة عمر 4 رتم ١15‏ ص 4*0 - وقد جاء ى أسباب هذا الحكم : هومن 
حيث إن المطمرن مده الأول ( الشفيم ) والطاعنين ( المشفرع دم ) قد اختلفوا فى نحديد 
جرار الملكين ٠»‏ الأرض المشفوع بها والأرضن المشفوع فيا . فالأول يقول إن أرضه تحد 
الأرض المشفوع فيها من جهتين هما اد الغربى والحد القبل » والآخرون يقولون إن أرضهم هى 
الى تحد الأرض المشفوع بها من جهتين الشرقية والقبلية٠»‏ أما ارض المشفوع بها فَإنها تقم 
فى الزاوية البحرية الشرقية الأرض الع''م فها المقدار المشفرع فه ». أى أن حدها من هذه 
اناحية متكسر » وهى بهذا الوضع لا تحد الأرغص المشفرع هيبا إلا من جهة واحدة عى إما أبلهة 
البحية أو المهة 'لشرقية . . ومن حيث إنه ببين من أورأق الدعرى ا4دمة من "لط عنين أننسهم 
أنأرض الشغيم تحاور الأرضي المشفوع فيا من جهتين ها كن الحد الغرنى لأرض الشفيع وكل 
حدها القبل»؛ فتكرن الشفمة في هذه الالة جائزة و) - وأنظرأيفا فى هذا الممسى نتض مدن 17س 

) "97 ( 


/اه 

وبحب أن يلاصق الشفيع : ق حدين من حدود أرضه الراحدة ٠‏ الأرض 
البيعة . فلو لاصقها فى حد واحده: حدود أرض ماوكة له ؛ وى حد واحد 
آخر من حدود أرض أخرى مملوكة له » لما جازت الشفعة . إذ يجب لوازف 
أن يلاصق الشفيع بأرض و احدة ‏ لا بأكتر - الآرض البيعة ٠.‏ ويلاصقها 
فى حدين من حدود الأرض الواحاءة الى يشفع مها 1١‏ على الوجه الذىسبق 
بيانه . 

( الشرط الثانى ) ون أرض الشفيع لا تقل ف القيمة عن نصف عمز 
الأرض المبيعة : وقد كان هذا الشرط غير مطلوب ف التقنن المدلى السابق . 
فكان بعض الناس بضاربون عن طريق المطالبة بالشفعة . فإشر ون قطعاصغيرة 
عق الآزدن فب ومط أراض بواسعة", وراريصونا» عل [3ا سيعت أردن 
مجاورة لأرضهم الصغيرة أخذوا مبددون أصحاب الشأن بأن يطليوا الأرض 
المببعة بالشفعة » ثم يساومون وبترلون عن حق الشفعة ىق نطير مبلغ من 
المال 9) . فاشترط قانون الشفعة السابق أن تكون أرض الشنيع لا تقل ىق 
القيمة عن نصف تمن الأرض البيعة » للحد من هذه المساومات والمضاربات . 
وانتقل هذا الشرط إلى التقنين المدنى | لحديد 0) . [ 





ع أكتوبر سنة مو هه١‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام انمض ق ع" عام دداء أو ل عن و+ ”* 
رقم 1 - محمد كامل مرمى *افمرة 84م صنل 588 اص (78 - مممد عل عرفة ؟ ققرة 
5 عس 414 - عبد المنعى فرج الصدة فقرة 584 حل !4 - صل 418 . 

)١(‏ وقد قضت محكمة الاستعناف الخخلطة بأنه إذا كان الشفيع يحاور الأرض المبيعة من 
جهة بارض ملوكة له .: ويجحاورها من جهة أخرى بارض غير الأرض الأولى بصفته شريكا 
ل الشيوع فيها » فلا شفعة . لآن الشفمة . لايمكن أن تكون بين ثلاثة عقارات يشفع الشفيم 
بعقارين مها (استئناف محختلط ١١‏ مايو سئنة ١9١5‏ م لام ص 484) . وانظر محمد كامل 
مرءدى ؟ فمقرة 119 - محمد عل عرفة 8 فممرة 545 ص 488 ل صن 48.0 س عبد المنعي 
فرج العدة فقرة 784 ص 4١8‏ - منصور مصعلى مصور فمرد #خم( ص 8اسم - حسن 
كبرة ص لا ص 8 . 

(؟) وقد أشير إلى هذه المساومات فى لنة الأمداذ كامل صدق ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
5 ص 5١‏ * فى اطامش ) . 

0( محيد كامل مرمى + فمَرة 15+٠6‏ ص75 - ص 88؟ - محمد على عرفه ؟ فمرة 
1٠ص‏ 490 - عبد المعى فرج الصدة فمرة غ4م؟ ص١4‏ . 


اه 
والععرة بقيمة أر ض الشعرم وفت إبرام ع الات اسيه حدق بي حجده فيفر لشتعه 1 
و 
لأن هذا هو الوقت الذى بجي أن تتوافر فيه شروط الأخد بالشفعة مما فنا 
قيمة أرض الشفيع )1١‏ . أما بالنسبة إلى الأرض. البيءة : فالعيرة بالمن الحقيق 
الذقع معكنهولل زاذغاء قمة الادض ‏ اطققة او ا ذهذا د 
بيعت 4 ولو زاد لى قيمة الارض الحقيقية . لآن هذا هو صرية النص . 
ولان هذا هو العن الذى جب على ال*: ع تقد مه للأخذ بالشفعة (5) 
أما مساحة كل من الأرضين فلا يعتد مها . فنّد تككون مساحة أرض الشفيع 
. . م اولك . م . 3 2 0 5 ِ 9 
صضهدمىف مساحه “د وني المبعة 50 دلك نل فيمما عن شسف. العن ادق 
اشتريت به الأرض الميعة : فلا تجوز فى هذه" الخالة الأخذ بالشفعة (؟) 
وإذا كانت أرض الشفيع حصة شائعة فى أرض يحاورة للأرض المبيعة 4 
فالعرة بقيمة كل الأرفس الشائعة إذا طلب الشركاء الأخذ بالشفعة : لآن 


الأرض المشفوع ها تكون فى هذه الحالة هى كل الأرض الشائعة 4) . 
أما إدا طللب الشفعة أحد الشركاء : فى الشيوع دود الاى 5 فا لعر بشمة حتيته 
الشائعة ولحدها ليه بشمة كل الأرض لآن هاه أاجية الشائعة ون قٌْ هلهم 


الحالة هى الأأرض الفقوع مها () 


ل ا ليا سا لع ل ا لسن سسا سنيم ممم 


0000 أننار أ هذا المسى عبد المنم فرت الصدة فقرة ١44‏ صن 4١8‏ 

(0؟) محمد على عرفة ؟ فمرة 410+ صن .م؛ - عبد الفاح عبد الى فقرة لاه؟ - 
عبد المنعم فرج الصدة فمّرة 584 ص 4١8‏ - ص 419 - منضور مصطق منصور فثْرة ١86‏ 
ص .«ج لس حسن كيرة صن ”7 - وهناك رأى يذهب إلى أن الميرة جالئيبة الحقيقية للأرض 
المبيعة » لا بالدن الذى اشر يت به (استعناف محختلط ؛١‏ مايو سنة 19145 م 8.8 لم7 - 
محمد كاملمرسى “ فقرة +٠6‏ صل م58 - شفيق شحاتة فقرة 745 صن 850 - عبد المنعم 
الدرارى فمرة :.١‏ ص 9و”؛ ) . 

(©) ا متناف مختلط ٠١‏ يوليه سنة ١46.4‏ م ١5‏ صن +(” - محمد كامل مرسى 
؟ فقرة 75٠٠١‏ ص 788 - محمد على عرف ؟ فقرة 41؟ ص ([سم4 س عد الملمم قرح الصدة 
سمرة 4م؟ ص :١4‏ . 

(4) استثناف مختلط 5٠‏ يونيه سنة 198٠.84‏ م ١5‏ صص (١#‏ . 

(5) استئنات مختاك ؛ يرنيه سة 1838م.م صن .45 - محمد كامن مرءى © فقرة 
86 ص 70# - محمد على عرفة ؟ فقرة م54 صى ع#م: - عبد المع البدرارى فقرة ١0١‏ 
ص 484 - عبد المنم فرج الصدة فترة ١44‏ ص 9(؛ - حن كيرة ص 7 - وانظر عكس 
ذيك وأن المرة بقيمة 15 الأرضن الشالعة ولرلم يطلب الشفية الا أحد اث كاء وى "شيرع : 


امئدات محتلط ١١‏ ياير سة 1917م دعم ص ١9‏ . 


.ره 


( ب ) الشروط الرامت بوائز ها لى الشف 
ايا باب هَرْء اشروط : عب ء سبى يستطيع الشفيع الأخد 
بالشفعة » أن تتوافر فيه الشروط 21 : 
)١(‏ أن يكون مالكا للعقار المشف ع به من وقت بيع العقار المشفوع فيه إلى 
وقت ثبوت تمه ق الشفعة .:١(‏ . 
(؟ ) أن يكون متوافرا على الأهلية الواجبة . 
(8) أن يكوف غير ممنوع من شراء العقار المشفرع فيه . 
4١‏ ) ألا يكون وقفا . 


1/3 _-. ارط الول 1 التفجع مالك للدقاء اممو ع #رع رقت 


عم المقا. التفوع فب إلى دقث ثرت هذ, فى التفع : تحب أولا أن يكون 
الشفيع مالكا للعقار المشفوع به ) . فإن كان يشفع برقبة أو بحى انتفاع 
أو محكر 9) » وجب أن يكون مالكا للرقبة أو لق الانتفاع أو لرقبة العين 
الجتكرة أو لحق الحكر . وإن كان يشفع نحصة شائعة فى عقار ملوك على 


: وتنص الفمرتان الأولى والثانية من الادة مم١١ .دق عراق عل مايأق‎ )١( 
. لاتثبت الشفمة إلا بييم العقار المشفوع معم' وجود السبب الموجب لما وقت البيع‎ - ١و‎ 
. ؟ - ويشترط فى المال المشفوع أن يكون عقاراً ملوكاً » وأن يكون بيعه قد تم قانوناً‎ 
وأن يبق‎ ٠ ويشيرط لق المقار المشفوع به أن يكرن ملكا للشفيم وقت. بيع' المقار المشفوع‎ 
لوكا له إلى وقت الحكي بالشفمة أو التراضى علها» - وتنص المادة 548 من قانون الملكية‎ 
العقارية اللبناى ( المعدلة بقانون ٠ه شباط سنة م#ة١) على ماياف : ويمرد حق الشفمة‎ 
للأشنا صالمذ كورين ىق المادة ه78 الذين يكون تار بخ سند تملكهم سابقاً لتار يخ سند المشرىه.‎ 

(؟) استئناف مصر أول مايو سنة ١4٠‏ الحاماة ا رتم ١١4‏ ص 045 . 

(6) ويلاحظ أن من يشفم برقبة فى حق انتفاع أوى ححق حككر » ومن يشفم محق 
انتفاع أو بحن حككر فى رقبة » يحب أن يكون مالكا للرقبة أو حق الانتفاع أوحق الحكر. 
وكذلك الشريك فى الشيوع يحب أن يكرن مالكا لمصة شائعة فى الماك التام أو فى الرقبة أو فى 
حق الانتفاع أو فى حت الحكر . أما الحار » فيجب أن يكون مالكاً كمقار المشفوع به ملكية 
تانة » أرعل الأقل ملك رقبته » إذ النص يمول «للجار المالك, , فلا تغبت الشفعة لساحب حق 
انتفاح أو فاخب عن .سكن اق المقاز انخاور ؛» ولكن تثثبت الشنعة للجار المالك ملكية تامة 
أو تجار الذى له ملك الرقبة كا قدمنا ( أنظر فى هذا الممى عبد المنم فرج الصدة فقرة 10م ب 
منصور مصطق منصور كمرة [١587‏ ص لا( لس بحسن كرة ص ) - ولكن بحوز لجار 
الالك أن يثفم فى حق الانتناع أو فى حت الحكر المحاور له ( أنظر مايل فقرة )١68‏ . 


الله 

الشيوع » وجب أن يكون مالكا لهذه الحصة الشائعة أى أن يكون أحد الشركاء 
فى الشيوع . وإن كان يشفع بعقار محا ر فى إحدى حالاته الثلاث المتقدم 
ذكرها » وجب أن يكون مالكا لهذا العمقار ا نحاور . 

وملكية الشفيع للعقار المافوع به تجب أن تكون سابقة على البيع الذى 
بأخذ فيه با'شاعة ., وأه ما يعرضي فى العمل ى هذا الصدد أن يكون الشفيع 
مالكا للعمّار المشفوع به موجب عمد بيع . فيجب أن يككون هذا البيع موجودا 
وسابقاعلى البيع الذى ب خذ فيه بالشفعة » جرد المفاوضات بن الشفيع والبائع 
له لا تكى إذالم يم البيم (') . وتمام البيع نفسه لا يكى ٠١‏ بل بحب أيضا أن 
يكو نهذا البيع مسجلا -نى تنتقل إل الشفيع بالتسجيل ملكي ةالعقار المشفوع به(" , 





)١(‏ نقض مد ا ديسمير سلة ١9414‏ مجموعة عمر4 رقم ١171‏ ص 450 - ١١‏ فبراير 

صلة ١9420‏ يجموعه عمر 4 رقم 4 ص 058 م ديمس سله 9498| مجموعة أحكام النقفضش 
١‏ رقم ؟+ ص ولا - استثناف وطى ١7‏ مايو سنة 84م! الحقوق 4ه ص م78 - اسثئدات 
مصر أو ل مايو صنة .٠هة١انحاماة "١‏ رقم م«ه١‏ ص 0550 - ازفازريق الكلية > فيرأير 
سنة 1171 اجموعة الرسمية "١‏ رتم ١و‏ ص ٠41١ا.‏ 
)١(‏ أما قبل قانون التسجيل الصادر فى سنة ١55+‏ » فكانت الملكية تاتقل بالبيع غير 
المجل فيما بين المتعاقدين ؛ ولماكان المشفوع ده لا يعتبر من الغير ى عقد البيم الذى مملك به 
الشفيم المقار المشفوع به » فإن الشفيع كان يعتير مالكا بالنبة إلى المشفوع ضده حى قبل 
أن يسجل عقد شرائه للمقار المشفوع به » فكان يحوز له الأخذ بالشفعة ولولم يسجل ( استئناف 
ممتلط 5١‏ يونيه سلة 1964م 5| ص وبمم ١0‏ ديسمبر عنة 19405 م ١45‏ ص (45 - 
الزقازيق الكلية ” فبراير سنة ١478١‏ المجموعة الرسمية 5 رتم 1و ص ١4.‏ - محمد كامل 
مرمى ”# فقرة 54 ص 70١‏ - ص 700 ) . 

ولكن بمد صدور قانون التسجيل ثم قانون الشهر المقارى » وفهما لا تنتقل الملكية إلا 
بالتجيل حى فيما بين المتماقدين ٠‏ اجمم القضاء والفقه على أن الشفيم لايحوز له الأخذ 
بالشفعة إذا لم يكن عقده مسجلا ( نمس مدق 75 مارس سنة 9480| مجمرعة عمر 4 رقم 
4+ ص وه 4 أبريل سنة ١445‏ مجموعة عمر هرقم لمروص هع!- ١1‏ مايو سنة447١‏ 
مجموعة عمر ه تم الم ص 7١ - ١7‏ مايو سنة .م 94| مجموعة عمر هرضم 59|4 صل 518- 
م نوفير سنة ١401١‏ مجموعة أحكام النقض "7 رقم ١‏ ص 08 - ١8‏ ديسمير سنة ١6056‏ 
مجموعة أحكام النقفس ”7 رتم ١4٠‏ ص 56مه - أسيوط الكلية ١9‏ يناير سنة 1578 امحاماء 
ورتم الاص ١١8‏ - ملرى 768 ديسمبر سنة ١١47‏ المحاماة 4؟ رتم 44 صن 44 - استئناف 
مختلط ؟ يرنيه سنة +194 م 4ه ص 88٠.‏ -- م( ماير سنه 1١948‏ م ده ص -01١969‏ 
14 مارس صنة 1944 م 5ه ص إل - ١5‏ يريه سنهه1964 م لاه ص ]١ - ١8‏ يرنه عه 


امه 


وأن يكون هذا التسجبل سابقا عل البيع الذى 9- فيه بالشفعة "١7‏ 

وقد اطرد قضاء مدكاة الاقفس على أنه إذا لم يكن عةّدشراء الشميع د 
به سحاد وقت البيع عء الذى بأخذ فه بالشارعة . إل ااشفعة لا تجوز حى لو 
كان شراء الشميع سانا على البيع !1 تشوع فيه وسجل الشفيع عقّد شرائه قبل 
تسجيل ذا ابيع ا ا أة النقض بالا: نر الرجعى للتسجيل فما بين 
المتعافدين ''' .وأو تكن ا ناخد ء لتبعن أن الشفيع بيعل أن سجل 
عقد شرائه أصبح مالكا للعقار المشفوع به بالنسبة إلى من لا يعثير غيرأ 
فى هذا العقّد ويدخل فم المشرى للعقار المشفوع فيه من وقت شراء العقار 
المشذوع به لاحن وقت تسجيل هذا الشراء . فيكرن الشفيع ء بفضل هذا 
الأثر الرجعى . «الكا للعتمار المشذوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ٠‏ 
حى لو سبل الشترى المشفوع ضده هذا البيع قبل أن يسجل الشفيع عقّد 


حاسلة م 84م 7ه ص 10 - محمد كامل مرسى م فقرة 754 - محمد عل عرفة ؟ فقرة 5078 
الي او رك حر مسد لو جراد دان كبرة ص ٠١‏ ) . و٠١نظر‏ 
عكس ذلك و وأنه يحوز الشفيع أن يأغذ باتشفمة قبل أن يجل عقده : عبد السلام ذهى ق الأموال 


.د 


فقرة 4١67#‏ ص ١80‏ وففرة كألمى؛ ص 4لا اص 5868 . 

)1١(‏ نقض مدن 88 مايّو سلة م144 مجموعة جمر © رتم 74 ص 18-3518 قبرأير 
عله غ |١480‏ مجموعة أحكام النقنض ركم ؟م من 0م نس بم| ديمس سنة ١46١9‏ لبمجموعة 
أحكام النقض » رقم !ا ص 16م4 وعلى الشفيع إثبات ملكيته للمقار المشفوع به وقت 
صدور البيع الذى يأخذ فيه بالشفعة (استئناف مختلط 7٠١‏ فيراير سنة 1968 م4١‏ ص 0198 - 
وم ا ا ا 

(0) فلو كان الشفيعم للمقار ' لشفوع به غبر مسجل ٠‏ ورفم الشفيع عل البائم له 
دعوى بصحة التعاقد وسجل حيفة الدعرى : وصدر الحكم بصحة التعاقد . ثم صدر البيع الذى 
يواخذ فيد بالشفعة قبل تسجيل الحكم بصحة التعاقد » لم تحر للشفيع الآخذ بالشفمة ء لأن الحكم 
بصحة اتمائد لم يسجل قبل صدور البيع المبنية فه( (قفس مدق ه يناير منة خ# ١98‏ لمجموعة 
خمر اارتي |4 صن 88-167 يتمسر سله .د 4|ا لوقه اب نالفو ؟ تم دلا ص 4لا 
محمد على عرئة + فقرة 05م إناعيل نام صن 5”* - عبد المم فرج الصسدة 895 صن م47 - 
ص 553 - ملنصور معسعلى منصور فثّرة #4! ص 8+" ) . 

(*) نشغس مدى م ديسمير صلة 9544| مسوعة حمر ع ر ثم 5 صن 5562 داع الررة 
سنة 1945 مجموعة حمر ه ركم دم عل د4| - |8 لرفبر سنة 943! مجمرعة عمر د رقم 
6) صن ودع م لوفير سنة ١451‏ مجموعة أحكام النقض م رتم ؟ حس #8 - 18 فيراير 


سنه 4 هم هة| مجموعة أحكام النشس ٠‏ ر تم ”خم سس 0*٠‏ ., 


كمه 
شرائه . فيجوز إذن . فى رأينا ٠‏ للشفيع أن بأخذ بالشخفعة مبى سبق عتّدشراله 
لعمّار المشفوع به البيع المشفوع فيه . على شرط أن يسجل عمد شرائه )١(‏ 
أما قبل هذا التسجيل فلا مجوز له الأخذ بالشئعة . 
ولا يكى أن يكون الشفيع مالكا للعقار المشذوع به وقت صدوز البيع 
المنفوع فيه » بل جب أيضا أن يببى مالكا لهذا العثار حبى وقت ثبوت حمّه 
فى الشاعة () . فلو أنه . مابين وقت صدور البيع المشفوع فيه ووقت ثبوت 


ومسي موي ببسم ان يووسننيدا ”ا الال لسييم ايندم يوي عم انال ١‏ لذ سس نس مسيم 


)010( وهذا ما سبق لنا القول به عند الكلد لام ى عشّد البيع ٠‏ فمد ى رنا اق هذا الصمدد 

6 
مايان : «٠‏ تفرص مشترياً لعقار لم يسجل عقده . وبيع عق مخاور لعقاره ت 'ف ات فه 
شروط الاخذ بالشفعة » فطلب الاخذ بالشفعة تم سحل عقّده . فلو أخذنا بالاثر الر جعى .2 


لاعتير المشترى مالك لمقار المشفوع به قبل بيء العقار المشفوع فيه » ولامكه الأاخذ بالشفعة . 
امالزذا أدكر نا الأثر «الرسلى ات ركذا باافنله عكة الققى كنات الى ذا يعدي باك قار 
اللمشفوع به إلا بعد 2 العمار المشفوع فه . فلا مكنه الاخذ بالشفعه . ودوك أ د لأثر 
ألر جعى 0 واعنطلاء المشبردف الحق قَ الآاضر بالشفعة 3 1 لمر قلا 3 أى الدين دهت إلبه محكة 
النقس » لترتب على ذلك أن الشفيم يكون فى هذه احالة هو المالك اسابق الذى باع للمغترى 
العقار المشفوع به ء فقد كان مالكاً هذا المقار وقت بيع المقار المشفوع فيه . 0 
ق أنه بين المالكين المتعاقبين - البائع للمقار المشفوع به والمشترى إياه - المشترى هو ! 
يجاو رأ للعقار وهو الأولى بالأخذ بالشفعة » إلا إذا قيل إن الشفعة فى هذه الحالة 5-7 ا حد 
مهما فيتعطل بذلك حق قرره القانرن وتميات الأسباب لكبه , (الوسيط + فم : 4مم 
ص ااه - ص 088 ) . وقد ناقشنا طويلا » عند الكلام فى البيم » الرأى القائل بأن لتجيل 
أثرأ رجعياً فيما بين المتعاقدين دون الثير » وانتصرنا هذا الرأى » واستندنا فى ذلك إلى جملة 
5 - لك ١ "1 . 7 ١‏ ه اه 
من الحجج تدعمه : فتحيل هنا إلى ما قدمناه هناك ( الوسيط 4 فقرة 58٠‏ - فقرة 5م؟). 
+4 ص ”56١‏ همش ”م 

وقد قضت محككة النقض بأنه مى أحدث اي ل ا 
أصبح هذا الذاك يلكا له ملكنة عند ها بو اتن اساي غزالة عق صق اناي عبن اتاد اران 
ومن تم يقوء به سدب :.شفعة بوصفه جار مالك لبناء ( نكفى مدل ١8‏ ينابر سنة ١985٠6‏ مجموعة 
أحكام النقض ارتم 8؛ ص )١515‏ . ويؤخذ على هذا المكم أنه لرصه ماذهيت !ليد محكلة ته 


مه 


من أن المشيرى يشهم داليناء - الا بالأرض - لو جب أن يكون ارتاء ننسه هر الملاصق لعقار 
المشفوع فه )© والايكحق أن يحون درن هى ألالاصمة . 

(9اموتورف عد انيم 3 ادح .ضحت ل ا ان مر 
للك عيورت طرق “اعفد 4 أودى رقع الأرااقى. هل اناعة «العنة أي من رقت الم 
لشفو فده للشفيع واخنهة و ور راذا أن الشفيم يغبت حقه ى الشفمة . إذا ترافر تس 


ممه 
هي و 0 : باع العقار. أثارن 0 ره ١‏ مه ذاسه 0 رها 7 لكا له )0( 4 أو 


سبى 


١ ١ 


وتفه قأصه: ال أن ١‏ 0-0 اام .ا قرف ©) ما سيعجى 5 ؛ أواتفسخ 
عا 
سند ملكيته للعثار المشفوع به يتحةن شرط فاسخ “ثلا ٠‏ ا 
ما بعن العثمار المشفوع به والعثار المشْفئح فيه ذلى يعد الشفيع جار جود ل الإاحف 
بالشفعة9) » أو انقسم العقا. المشفوع به وكان حصة شائعة فأصبح عقارا 
مفر زا لا يلاصى العقار المشفوع فيه » فإن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به على 
الوجه الذى يصح معه الأخذ بالشفعة تكون قد انقطعت قبل أن يثبت حقه 
فى الشفعة » فلا يستطيع المضى بعد ذلك فى إجراءات الأخذ بالشفعة إذ يكون 
حقه فها قد سقط () , 


وجب أن تكون ملكية الشفيع : من وقت البيع المشفوع فيه إلى وقت ثبوت 
حقه فى الشفعة على النحو الذى :مناه » ملكية قائمة . فلو لم تكن قائمة » فلا 
شفعة . ويئرتب على ذلك أن الشفيع » إذا كان ملك العقار المشفوع به بالتقادم 
ول تكن مدة التقادم قد اكتملت وقت صدور البيع المشفوع فيه » لا بحق له 
الأخد بالشفعة » حبى لو اكتملت هذه المدة قبل الأخذ بالشفعة (*) . كذلك 


-شروطها ء من قت إعلان رغبته فى الأخذ بها . فببذا الإعلان تكون عناصر الأخذ بالشفمة 
قد تكاملت » زحل الشفيم محل المشترى فى البيم المشفوع فيه . وليس الحكم بنبوت الحق 
فى الشفعة » أو الترامى على ثبوت هذا اق ». إلا تقريراً لما تم قبل ذلك وقت إعلان الرغبة 
فى الأغذ بالشفعة . وسيأق بيان ذلك تفصيلا عند الكلام ى الحكي بال 

)١(‏ فلا يستطيعم الآخذ بالشفعة لأن ملكيته للمقار المشفوع به لم تستمر » وكذلك من 
انتقلت إليه الملكية من مشتّر أو موهوب له لا يستطيم الأخذ بالشفعة لأنه لم يكن مالكا وقت 
صدرر البيع المشفرع فيه ( محمد عللى عرفة ؟ فقرة 78٠‏ ص 4لاخ - عيد المنعم البدر اوى 
فقرة 4١4‏ - إسماعيل غاكم ص 76 - عبد المنمم فرج الصدة فقرة 1 ص 4985 ). 

(0) استشساف محختلط 1 مايو سنة 14.6 مم؟! ص 3915 . 

(©) عبد المذم فرج الصدة فقرة 555 صصل م48 ص و#: . 

(4) تقس مدق ( ديسمبر للة ١944‏ مجسمرعة عمر 4 رقم ١7#‏ - إسماعيل غام 
صض 78 - متصور مصطق منصور فمرة ١+4‏ ص 7887م د حسن كبرة صصص حم . 

(0) وقد قفت محكة النقض بأن من شرائط الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيعم مالكاً 
لا يشفم به » مر لايكنى أن يكرن حائزا أوواضع البد بنية انملك دون أن يم له المنك ( نقض 
مدقل 5 قيرأير منة ١9605‏ مجمرعة أحكام المض 7 رتم +5 صن 1١15‏ ) . وانظر محمد كام 


هه 
لا فعة إذا كان سند لشميع فى ملانية العا ر امشو 0 صور 5 0 عمدا 
باطلا . فد كلا من العقدين لا وجود له حبى لواحس . ولا 0 اه 
أن مجعل الشفيع مالكا للعقار المشفوع به ٠‏ . ولا شنعة أيضا إذا كان سند 
الشفيع ف ملكية العقّار المشفوع به بيعا هعلما عا لى شرف وافىب و:. رقل 21 
ملكية الشفيع للعقار المشفوع به تكون موقوفة . ولا بعر الك <ى لو تحقق 
الشرط الواقف قبل الاخذ بالشمعة 3 وال ملكية الشغيع مانت فو اواله عير 
قائمة وقت صدور البيع المشفوع شه : ولاب عا ار الرجعى للشرط 
الواقف . فإن هذا الآثر الرجعى مجرد ادر !فى لإرادة ال تعاقدين ولا عمل له 
ق نطاق الشفعة 9) . وقد قدمنا أنه لا تجوز الشفعة إذا كان سند ملكية 
الشفيعء للعقار المشفوع به غير مسجل وقت دور البيع المشفوع فيه » إن 
السند غير المسجل لا مجعل الشفيع مالكا للعثار المشفوع به . 

ولكن يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان سند ماككية الشني» للعقار المشفو 

بيعا .علمًا عا 0 . فإن هذا البيع إذا مل تنتقل به ملكية المقا. انوع 
ار ولا + وخ أن انيه 0 


بالشفعة لأنه يكون مالكا نحت شرط فاسخ 25. ولا تجوز الشفعة للبائع 


حدمرمى 6 ققرة 581 - محمد عل عرنة ؟ فقرةم70 - عبدالمم البدراوى فمّرة 4١#‏ - إساعيل 
مني د د لور لك الصدة فقرة ١945‏ ضني #78 - ملصور مصطلن 
متصور فمرة 14 ١”‏ ص 78١‏ - وانظر عكس ذلك عبد السلام ذهى ف الأموال فقرة م8 
ص > ١7‏ . 

)١(‏ عبد المنم البدراوى فقرة 4١07‏ - إسماعيل غات ص ا - عبد المعم فرج الصدة 
فرة 4.5؟ ص لم4 - منصور مصطى منصور فقّرة ١+4‏ ص ج70 - حسن كيرة ص 1١١‏ - 
محمد كامل مرمى © فقرة 707 ( فيما يتملق بالمقد الإطل ) 

(؟) محمد كامل مرسى ” ققرة 55٠.6‏ - محمد عل عرقه ؟ قثرة 508 ضل 550 - 


إساعيل غانم ص با”* - عبد المنمم البدراوى فقرة 4١+‏ - عبد المم فرح الصدة فقرة ١435‏ 





لاما ا | يسيس ا بي لح اسيم عمد - 


ص 170 اص 458 - ملصور مصعلن منصور قتا ١74‏ ص 580+ نس حسن كداة صراا. 

)0( وقد قفت 2لكمة النقضص بانه إذأ كان فئة ميكة الذغيمد هٍ و اعفد لم 5-7 رافمست 
دعرى ببعلانه لما يفصل فها » فلا يكون الح لك بالشفية مالا امقالوث ال الأنه مجاد نيم 
الوفاء يصير المبيع ملكا المشترى ينتفع بائر حةوقالملاك؛ ومن يثبت لهحق الشفقة منتار يخ تسجيل - 


1ه 
وفاء لأنه يصبح مالكا تهت شرط واقف . وإذا أخذ المالك تحت شرط فاسخ 
العامة وتيت ل عه ذه للق : نم تحقق الشرط الفاسخ ولم يعد الشفيع مالكا 
العقار المشموع به بأثر رجعى » إن ذلك لا أثر له فى ثبوت حق الشفعة له ء 
وقاد قدهنا أن الآثر الرجعى للشرط لا يعتد به فى نطاق الشفعة . لكن إذا نحقق 
الشرط الفاسخ قبل ثبوت حق الشفيع فى الشفعة » فان ملكية الشفيع للعقار 
المشفوع به تنفسخ ء ولا يعود الشفيع مالكا لهذا العقار » وبذلك لا تستمر 
ملكية الشفيع للعقار المشموع به إلى وقت ثبوت الحق فى الشفعة » ومن ثم 
يسقط حى الشفيع فى الأخذ با 27 . 

وكذلك مجوز الأخذ بالشفعة إذا كانت ملكية الشفيع للعقار المشفوع به 
ملكية شائعة » وكانال2وار هو سبب الأخذ بالشفعة ') . فلو كان العقار 
المنفوع به الالاصى لديا المشوع فيه تملو كا على الشيوع لعدة شركاء » فإن 
الشركاء حميعا يستطيعون الأخذ بالشنعة . ومجوز لأى شريك مهم أيضا أن 
يآخذ وحده بالشنعة مستندا فى ذاك إلى حصته الشائعة » إن الحصة الشائعة 


عمار تملوك لصاحب هذه الحصة » وتجوز الشفعة به () . وقد قدمنا أنه إذا 


حتعمده ما دام لم يقّض ببطلانه ( تقس مدق ١‏ توافير سنة 25 يجموعة أحكام النقض ١‏ رتم 
*! ص 74 ) . وانفر محمد على عرفة ؟ فقرة ا/ا؟ ص +407 - عبد المنم البدراوى فقرة 
2 - عيد المنعم فرج الصدة فقرة ١٠95‏ ص 0؛ 5 مصطى- منصور فقرة ١54‏ 
ص 5178 سس حسمن كبرة صن 2.١١‏ 

)010( أنظر آنفا نفس الفقرة - محمد على عرىه'؟ فمّرة ٠م١7‏ ص 42060 - إمماعيل غاتم 
ص 0١‏ - ص للا - وانظر فى الآراء الختلفة فى حت الشفيع المالك تحت شرط فاسخ أو تحت 
شرط واقف فى الأخذ بالشفعة ى عهد قانون الشفعة السابق ومناقثة: هذ الآراء : محمد كامل 
عرصى ” فمرة لمه؟ - فمَرد ١681م‏ 





سداد امعسس ممصم ب مسسويه عمد ا سمي سم هه 


(؟) أما إذا كان الشفيع يشفم بحصة شائعة فى حصة شائعة أخرى باعها شريك آخر ع 
فلاشك فى جواز الأخد بااشفعة . عل أن الشفيع ى هذه الحالة لا نمجرز له الشفعة إلا نمخصة 
ثائعة . 

(0) ويدبت حت الشفعة ى كل العقار المشفوع فيه لكل واحد من الشركاء المشتاعين 
اذا اتفرة. مبوم خييا إذا ايعو 6 ثلبسن اجاعهم صر رونا لضية اللب + وانفراد أحدهم 
به جائز ( استئنان مصر 588 نوفير سنة ١485‏ المجموعة الرسمية 0 رضم 44 ص الا - 
7 مارس سنة 84 أتموعة الرسمية ٠1؛‏ رتم ٠١4‏ - كفر الزيات ”م يونيه سنة 1٠و٠١‏ 
أعحموعةائر دمية ددرتم وال ص ١ن‏ ص-استئاف مختالط #يرليه مله 14.801ام وااص ١4م‏ 


١‏ إناير سنة 1157م هوم صن ه+١‏ ب محمد 5 مل مرمى + فقرة لاه5 - محمد على عرفة 
؟ همرة 58٠١‏ ص 4لا ) . 


لاه 
كان الشفيع بالحصة الشائعة جارا للعقار المشفوع فيه وكان الواجب أن تكون 
قيمة العقار الشنرع به لا تقل عن نصف عن العقار المشفوع فيه ٠‏ فالعيرة 
فى هذه إالخحالة بقيمة الحصة الشائعة وحدها لا بشيمة العقار الشائع كله 2 , 
وإذا أخذ مالك الخصة الشائعة بالشنعة : وثبت له المت فببا . إن اقتساهه بعد 
ذلكللعقار الشائع مع شركائه لا أثر له فى حقه الذى ثبت له فى الأخذ بالشفعة» 
حبى لو كانت هذه الخصة الشائعة بعد إفرازها بالقّسمة أص.حت غر ملاصقة 
العقار المشفوع فيه » ولا يعتد بالأثر الرجعى للقسمة فى نطاق الشفعة . لكن 
إذا أفرزت الحعسة الشائعة بالقسمة قبل ثىت حق الشفيع فى الشفعة . وأصبحت 
بعد الإفراز غير ملاصقة للعقار المشموع فبه 9)» وإن الح فى الشفعة يسقط » 
لأن الملاصقة للعققار المشفوع فيه لم تستمر إلى وقت ثبوت الح فى الشفعة 29 . 





. أنظر آنفاً فقرة 1م8١ ى آخرها‎ )١( 

(0) ويجب عل المشترى أن يقي الدليل على حصول القسمة . ومحكة الموضوع ل حدود 
سلطا ؟تقديرية أن تزن الأدلة الى يتند إلما المشترى لإثيات ذلك . فإذا درت أن هذه 
الأدلة لا مكن التعريل علما فأهدر تا » وانتبى اتتناعها إلى بقاء حالة الشيوع بين الشركاء ؛ 
فإن هذا من حمّها » ويكرن النمى على حكها اما على غير أساس ( تقفن مدل ١ب‏ مايو سنة661١‏ 
مجموعة أحكام النّنس 7 رتم م148 ص ه90 ). 

أما إذا ثبتت القسمة » فإنه يكون ها هذا الآئر ولوم تكن قد سجلت » لأن تسجي ل القسمة 
إما شرع لمماية الغير الذى يحت عليه بالقسمة » ولكن الغير له أن يتمسك بالقسمة بالر غم من 
عدم تجيلها » و لابحوز للمتقاسمين أن يتمسكوا بعدم جيل القسمة ( نقضض مدن 56 يناير سنة 
17 مجمرعة عمر م رتم 8+| صن 4.9 - ١0‏ مارسس سنةه908١‏ مجموعة أحكام النقض 
رتم ١١١ص‏ ١وم‏ - ١٠١‏ ياير منة ١46‏ مجموعة أحكام النقض ٠١‏ رتم هص 148 ). 
وانظر إمسياعيل غاتم ص 7+8 - ص م7 - عبد المنمم فرج الصدة فمّرة781 صن 418 - ص458. 

(6) وقد قضت محكة النقض بأنه يحوز للجار الذى ملك عل الشيوع أن يطلب الشفعة و لولم 
يشيرك ممه باق شركائه فى المك » وذلك لأنه إمما بماك نصيبه ى كل ذرة من المقر المشر ك . 
ولايزئر فى ذك احتال أن تتسفر القسمة فيما بعد عن حرمانه من اخزء الحاور لتار المشفرع » 
لأن القانرن إما يشتر ط أن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به وقت بيم العقار المنفرع وأن 
يبى مالكا له لين الأخذ بالشفمة . وبتّاه الحرار ليس بثرط البقاء الامتحقاق. فإذا حصلت 
القسمة قبل القضساء لاخشفيم بالشفعة ول مختص بالحزء المخارر للعقار المنفوع 6 سقط حقه 
يا . أما إذا تفى له بها قبل حصول القسمة » فُلا ينم زوال ملكه الذى يشفع به بمد ذلك عن 
طرين القسمة أو أى طريق آخر ( نقض مدل 7١‏ ديسمبر سلة 14414 مجمرعة جمر )رترت 


8ه 


و بجوز الأخذ بالشدعة أخيرا إذا كان سند ملكية الشفيع للعمار المشفوع 
فيه قاللا الإبطال » كما لو كان بيعا صادرا من ناقص الأهلية أو مشوبا بعيب 

فى الرضاء . فإن البيع القابل للإبطال ٠‏ إذا حل ٠‏ ينقل الملكية إلى الشفيع . 
فتكون ملكية الشفيع للعقارالمشفوع به ملكية قائمة وإن كانت معر ضةللإبطال» 
فتجوز الشفعة مها )١(‏ . وإذا ثبت حق الشفيع فى الشفعة ى هذه الحالة » ثم 
أبطل عقد البيع سند ملكية الشفيع » إن الملكية تزول بأثر رجعى » ولكن 
لا يكون لزوالما على هذا النحو أثر فى الحق الذى يثبت للشفيع فى الأخذ 
بالشفعة (') . أما إذا أبطل البيع قبل ثبوت حق الشفيع فى الشفعة » وزالت 
ملكية الشفيع » فإن حقه فى الشفعة يسقط » لأن ملكيته للعقار المشفوع به لم 
نستمر إلى وقت ثبوت الحق فى الشفعة . 





>لملا١‏ ص 6م ) . وانظر استثناف وطى؟١‏ يتاير سنة ١4٠04‏ الاستقلال م صل07م - 
استئناف مصر 56 نوفبر سنة ١581‏ المجموعة الرسمية م/ رقم 44 صص 7١‏ - كفر الزيات 
" يونيه سنة ١401‏ المجموعة الرسمية م رتم ١١9‏ ص 80١‏ - استئناف مختلط 4 يونيه 
سنة 15٠018‏ م ١٠‏ ص (5١ - 84١‏ يتاير سنة 1898م وم ص وم( - محمد كامل مرسى 
؟ فقرة 5905 - عبد المنعم البدراوى فقرة 4007 - إبماعيل غانم ص 78 - عبد المنعم فرج 
الصدة فمّرة لم54 ص 7غ وفمرة ١985‏ ض 4785 ب صن 47107 - متصور مصطق متنصور 
فمرة ١*5‏ ص /ا|ا” . 

وانظر عكس ذلك بى سويف الحزئية 81 يناير سئة ١4171‏ المحاماة 7 رقم 8٠٠‏ صن 8ه 
استئناف محتلط 50 مايو سنة ١58٠‏ م +4 ص 4١ه‏ ( يحب اشتراك جميع الشركاء للأخة 
بالشفعة ) - 54 يونيه سنة ١194م‏ مه ص 51١94‏ - 7 يونيه سنة 156141 م 4ه ص 7٠١‏ ل 
ماير منة ١4417‏ م هه ص ١04‏ - 80 أبريل سنة ه1446 م لاه ص ١*4‏ - ه«مارس 
سنة 1441 م وه ص ١١6‏ ( حى لوأصبح الشريك مالكا لكل العقار الشائعم ق أثناء دعرى 
الشفعة ) - ١١‏ مايو سنة .م4١‏ م .4 ص لا١٠.‏ 

)١(‏ محمد كامل مرمى ” فقرة 7+8 - محمد على عرفة ؟ فقرة /الاا ص 4071 - إمماعيل 
غاتم صن /الا - عبد المنعم البدرأوى فقرة 4107 - عبد المنم فرج الصدة فقرة 515 ص4*8 ل 
منصور مصطق منصور فثرة 1814 ص #788 2- حسن كيرة صن ١١‏ - ولايجوز المشترى 
طلب إبطال العقد لأن حق الإبطال لم يتقرر لمصلحته ( نقضس مدى م يونيه سنة ١444‏ مجموعة 
حمر غ رقم :ا ص و.: ). 

(؟) إساعيل غاتم ص7" 


5غغ2 
١8 .‏ _الشعرط الى اللشفيع قر الات 2 الل فير ابر امم : 
وجب أن تتوافر فى الشفيع الأهلية الواجبة للأخد بالشفعة . ولا كان الأخذ 
بالشفعءة من أعمال التصرف لا من أخمال الادارة ٠‏ إذ هر فى حك شراء العقار 
المشفوع فيه » والشفيع إتما حل بارادته أى بتصرفه التانر محل المشئرى ) 
فإن الأهلية الواجب توافرها ى الشفيع للأخذ بالشفعة هى أهلية التصرف » 
ولا تكى أهلية الإدارة . 
وعلى ذلك إذا كان الشفيه كامل الأهلية » أى بالغا سن الرشدغير محجور 
عليه » توافرت فيه الآهاية الواجبة للأخذ بالشفعة. وجاز له أن يستقلبإعلان 
رغبته فى الأخذ بها . وإذا كان له وكبل وكالة عامة . لم بجر للوكيل الأخذ 
بالشفءة لأن وكالته متّصورة على أتمال الإدارة » ولا بد من وكالة خاصة 
للأخذ بالشفعة لآن الاخذ مها من أعمال التصرف كا قدمنا م ١7‏ مدلى ). 
أما إذا كان الشفيع قاصرا . وله أب ولى عليه أو يلل الولابة عليه ول 
الأب » فإنه جوز للولى أن يأخط بالشفعة نيابة عن القاصر دون اسائذان المحكمة. 
فإذا كان ولى القاصر هر الحد : ل مجز له أن يأخذ بالشفعة نيابة عن القاصر 
إلا بعد استئذان المحكة » ذلك بأن المادة ١١‏ من قانون الولاية على المال تنص 
على أنه « لا جوز للجد ١‏ بغر إذن المحكمة » التصرف فى ما القاصرولا الصاح 
عليه ولا التنازل عن التأميتات أو إضعافها ه . والأخذ بالشفعة تصرف فق مال 
القاصر » إذ يترتب عليه أن عل التاصر عل المشترى فى التزاماته وأن يودع 
تمهيدا لذلك خزانة امحكمة كل العن الحقيى الذى حصل به البيع . أما إذا لويكن 
للقاصر ولى » فوصيه هو الذى يأخذ بالشنعة نيابة عنه » ولكن بحب عليه 
استئذان المحكة )١(‏ . و كالوصى القم على الحجور عليه » (إذا كان الشفيع 
محجورا عليه » فالقم هو الذى يأخط بالشفعة نيابة عنه ويجب عليه استئذان 
الحكة 0) , ١‏ ْ 


.#95 استدان محختلط ١و يناير سنة ه64١ م لاه ص‎ )١( 

(0؟) محمد كامل مرمى ”# فقرة ه56 - عبد المنم البدرارى فقرة 8١؛‏ صن ٠5م‏ - 
إساعيل غانم ص ونا أما المشفوع ضده » وهو المشترى ». فإذا كن كامل الأهلية » جاز له 
التي بالشفعة رضاء أوالاصمة فيا فناء . و إذا كان ةاصرآً أو محجورا عليه » نذاب عنه 
ل التلي بالشفعه رضاء وليه أووصيه أو لقي عليه » و يحب على الرصى أو انقير استئذان المحكة , 


5 . 1 ع 5 الدج : ها * ا > اإلس وهاه 
ونأنعنه ى أ عمة فناء وله أو و صضية ا 6 ولف دخو اعد العا لل اعد ديه أغضالية 5 


٠‏ وه 
ارط الث الشفيع غر نوع من سر اوالعفاء افو عقي : 
ولما كان الأخذ بالشفعة مثابة شراء للعقار المشفوع فيه » إذ الشفيع بحل 
محل المشترى فيصبح هو المشترى للعقار ‏ لذلك لا تجوز الشفعة إذا كا نالشفيع 
منوعا كم القانون من شراء هذا العقار . ونذكر أحوالا ثلاثا الذفيع فبها 
ممنوع من شراء العقار المشفوع فيه + ومن ثم لا جوز له أخذه بالشقعة : 
( الحالة الآأولى ) إذا كان العقار المشفوع فيه أرضا زراعية » وكان من 
شأن شرائها أن يزيد ما بملكه الشفيع من الأراضى الزراعية على الحد الأقصى 
الحائز تملكه بموجب قانون الإصلاح الزراعى ( مائة فدان ) » فكما لا جوز 
له شراء هذه الأرض » كذلك لا يجوز له أن يشفع فما (2 » فلو أن شخصا 
علك مانن فدانا مثلا » ويجاور أرضه أرض مقدارها أريعون فدانا باعها 
صاحبا » فلا محوز للأول أن يأخذ الأرض البيعة بالشفعة . ذلك يأنه لو أخذ 
الأرض الموعة كليا :لعفي » لأصبح ما بملك من الأراضى الزراعية مائة 
وعشرين فدانا وهذا غير جائز » ولو اقتصر على أخذ عشرين فدانا منها ليبلغ 
ما بلك مائة فدان فلا جاوز الحد الأقصى لتفرقت الصفقة على المشترىوهذا 
أيضا غير جائز 9) . 
( الحالة الثانية ) نصت المادة 81/4 مدنى على أنه « لا يجوز لمن ينوب عن 
غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة ال#تصة أن يشترى بنفسه أو باسم 
مستعار » ولو بطريق المزاد العلبى » مانيط به بيعه عموجب هذه النيابة » مالم 
يكن ذلك بإذن القضاء » ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه ق قوانين 
أخرى ؛ . ومخلص من هذا النص أن من كان نائبا عن غيره ق بيع مال هذا 
الغغر لا جوز له شراء هذا المال لنفسه » لتعارض مصلحته الشخصية باعتباره 
مشتريا مع مصلحة من ينوب عنه باعتباره بائعا . والثيابة فى بيع مال الغعر 
)١(‏ نقض مدن ١4‏ نوفير منة 7اهة١‏ مجموعة أحكام النقض م رمم 4م ص مهلا - 
إسماعيل غانم ص 77 -- عبد المنم فرج الصدة فقرة 710 ص 484 - متنصور مصطن منصور 


فنقرة ١87‏ ص 04م - حسن كيرة ص ١١‏ - وانظر آنفاً فقرة م08١‏ ى آخرهاى الطامش . 
(0) الرسيط ؛ فقرة 7١١‏ . 


١‏ وه 

قد تأفى من اتفاق وهذه هى الوكالة » وقد تأنى عن ارين ند فى المانون 
وذلك هومالولى » وقد تأق عن طربرى أمر هن السائات امختصة كا هى الخال 
فى الوصى والقم والوكيل عن الغائب والسندياك والمارس الآضائى 20 . 

فالنائب عن غيره ء على الوجه المنتقدم . فى بيع «ال هذا الغير ؛ ممنوع 
من شراء هذا المال لنفسه . فلا جوز له أن يتعاقد مع نه ٠‏ نائبا فى البيع 
وأضيلا قى الشراء . وكا لا جوز له أن يشترى لنفسه عشارا نيط بةابيعه ع 
كذلك لا مجوز له ؛ إذا باع هذا العقار للغر تنفيذا لابه .. أن يشفع فيه . 
فإذا وكل مالك العقار شخصا فى بيع عقاره » وباعه الوكيل لمشير تنفيذا 
للوكالة » لم مجز للوكيل » إِذا توافرت له أسباب أخذ العمار بالشفعة » أن 
يشفع فيه . وذلك لسبب عام » هو ما قدمناه من أن الوكيلى بالبيع » أو أى 
نائب عن غيره فى الببع » ممنوع من شراء مال به بعه . سواء عن طريق 
الشراء مباشرة » أو عن طريق الأخذ بالشفعة وهو فى حكم الشراء . ويساند 
هذا السبب سبب آخر » هو أنه لو جاز لمن نيط به بيع العقار أن يشفع فيه ) 
لما أعياه أن يتواطأ مع المشتعرى على تمن مخس وشروط يسيرة » حىى إذا ما أخذ 
بالشفعة أفاد من كل ذلك . ثم إن هناك سببا ثالثا بتضافر مع السببن المتقدمين» 
فى حالة ما إذا كانت النيابة فى بيع العقار مصدرها الاتفاق أو الوكالة » هوأن 
الوكيل الذى يرضى أن يكون وكيلا فى بيع العقار لأجننبى يكون قد نزل بذلك 
نزولا ضمنيا عن حقه فى أخذ هذا العقار بالشفعة » وقد قدهنا أنه يجوز التزول 
مقدما عن الأخذ بالشفعة 9) . | 

( الحالة الثالنة ) نصت المادة ١/ا4‏ مدلى على أنه « لا جوز للقضاة 
ولا لأعضاء النيابة ولا المحامين ولا لكتبة ا حاكم ولا للمحضرين أن يشتروا ؛ 
)١( 0‏ والمماسرة والمبراء فى حكم من ينوب عن الثير' ق بيع ماله ويسرى علديم نفس 
الحكم » فقد نصت المادة 4٠١‏ مدنى عل أنه ولا يحوز للماسرة ولاللخبراء أن يشتروا الأسوال 
الممهود إلهيم ىق بعها أو ى تقدير قيمها » سواء أكان 'لشراء باسمهم أم باسم مستعاره . 

وانظر ى كل ذلك الوميط © فقرة مه - فمرة 5ه . 

(؟) محمد كامل مرمى 9 فقرة 788 - عبد المسم البدر'رى فقرة 48١‏ - إساعيل غانم 
ص هلا - عبد الممى فرج الصدة_فقرة 5407 صض 478 - ملصور مصطن بنصور فقرة 977 
ص 14” ل ص 750 . 


5ه 

لا بأسماهم ولا باسم «ستعار . الحق المننازع فيه كله أو بعضه ء إذا كانالنظر 
ف النزاع يدل ق اختصاص الممكة الى ساشرودت أعمالهم ف داة ثر مها 4 
وإلا كان البيع باطلا ؛ . ونصت المادة 407 مدنى على أنه و لا يجوز للمحامين 
أن يتعاملوا ..م مو كلهم فى الحقوق المتنازع فبا » إذا كانوا هم الذين يترلون 
الدفاع عنما » سواء أكان التعامل بأسمانهم أم باسم مستعار » وإلاا كان العقد 
فمها هم القضاة وأعضاء النباية والمحامون و كتبة انحا كم والمحضرون »© عل وجه 
سبق تفصيله عند الكلام ق أأبيم . (() وجزاء الحظر هو بطلان البيع محالفته 
للنظام العام 4 ف حالف النظام العام أن ستغل عامل القضاء نفو ده ف شراء 
الحتوق المتنازع فا » وإذا كات لم بقصد أن يشتغل نفوذه ذلا فى المٌليل 
قد ألى بشرائه الى المتنازع فيه ظلا من الشبهة ى حيدة القضاء فى نزاع يقع 
ق اختصاصه ١5(‏ . 

ذكرههم » مبى وقع النزاع فى الختصاصهم » فكذلك لا جوز لم أن يتشفعوا اق 
هذا العمار المتنازع فيه إذا توافرت لم أسباب أخذه بالشفعة . فإذا باع شخص 
عمارا يناز عه شخص آخر ق ملكنته » فالماضى الذى يدخحل ق اختصاصه 
نظر هذا التراع » أو المحائى الموكل فى هذا النزاع بل حبى لولم يكن موكلا 
فيه بى كان نظر التزاع من اختصاص محكمة مسموح له بالمرافعة أمامها » 
اهحور له أن يشترىهذا العتمار للسبب المتقدم ذكره . وإمعانا فى درء الشبات 
عن سمعة القَضاء » لو أن هذا العقار المتنازع فيه باعه صاحبه لاجتى » 
وتوافرت لقاض أو نحام أو لأى عامل آخر من عمال القضاء » يكون نظر 
التزاع داخلا ى اختصاصه أو فى اختصاص لمحكة المسموح له بالمرافعةأمامهاء 
أسباب أخذه بالشفعة » لم مجر له أخذه . فا بحرم عليه شراؤه» حرم عليه كذلك 
أندزه بالششعة . ولو أجزنا له الأخذ بالشفعة وخل محل المشترى ق شراءالعمار 
المتنازع فه اسه ل يزال داخلا قى اختصاصه » ويصعب على من 


ا “06500 








. 1١# ثمرة‎ - 1١١ الرسيط + فقرة‎ )١( 
. 7”! ص‎ ١١+ (؟) الرميط ؛ فمّرة‎ 


7ه 
5-7 4 0 3 ا 0 , 0 5 اماو ا 0 
سه البائع ف ملكيه هذا العمار ان عث: إلى حاة عمال الشقساء علد انه 


3 - و 


هداا لو ع وواحد مبم هو الذى شفع ف العشار وحل - ل مشعر به وأ وتنحى 
يعد اذاللا عن الغار ا ع 5 وين لى 


ماهس 5 ا م 8 ٠.‏ 
ما ششاء :6 ل ا له الااخجل 
١ ١. -‏ الى - سي :َ- 
4 
ان يستعمل الاعد اصية افع ل على ملمعه من ال 
53 8 انيت 


إ 
توالعة ل , 
5 له 


5 0 ' | ته 
2 كن ضاا وه صاحب اعفار 
هه يبب 
ا ويه 
حت ٠.‏ كم نحطل ن خر هم المتياءهرالسثهه 
فى 2-6 د 9 


5 9 الشرط الرابع' ‏ الشفيع لبس برقف - :صى قائرى : 
تنس ا شمرة الثانيه من المادة 116 مدن على اناق : 


ولا نجوز لوقك أن بأد الي 25 





1١‏ انف بن هدا المعنى عل زكو انعرافى سمرره > ص 0م د ص 4خ - عبد السلام 
ذهى فى الأموال فقرة ؟#ه ص 7:ل - عبدالمم لدرارى فقرة 45١‏ صن ١ه؛‏ - إسباعيل 
غاكم ص هلا - عبد لمعم و - الصدة ققرة 90؟ ص 414.0 - منصور مصملق منصرر فقرة 
71 ص 80خ - حسن كبرة ص -١١‏ محمودفهمى ل رسالته ق الشفمة ص ١8‏ حا ص 175. 

وانظر عكس ذلك ٠‏ وأنه إذا كان لاجرر لمال القضاء أن يشتروا المقار المنازع فيه » 
فإنله حور هم أخذه بالشفمة : محمد كامل مرموى |" قفمرة مخ“18 مس 556 نس ص 7510 س 
شفيق شحاتة فقرة هه؟ - وما دام أرب هذا للرأى المكنى قد أجازوا! لمال انقفاء أعذ 
المقار المتنازع فيه بالشفعة . فهل محيزون أن يسترد من ينازع البائع وى ملكية العقار هذا 
العقار دي عت يد الشدجع إذا هو رد أله اسمن 'لذى دنع و الس روانة وشوائد ان هن ردقت 
الدفم تطبيقاً للمادة و -: مدل ؟ الظاهر أب لا عحيزون ذلك ٠‏ لأهم الايعتير وان الشفيع مضار بأ 
عندما أخذ بالشفعة ( د يد ؟ فقرة م6؟ ص 5507 ) . فإذا قلا بعدم جواز 
الامترؤاة اققق غطلنا .عقا التسن د أعطاة إناه القانون للكة مشروعة . بل كاز انخيال. الشقية 
سيلا للتحايل عل تعطيل هذا الحق . وإذا قلا جواز الاسترداد ٠»‏ فقد عطننا قا مشر وعا آخر 
فى نظر أصصاب هذا الرأى . هو حر الشفيع فى اعد والكنية : 

(0) تريخ النص : ورد هذا النص و الفقرة الكانية من المادة /1هم١‏ من المشروع 
المهيدى على وجه مطابق لما استقر عنبه ى التقين الحدى الحديد . ووافقت عدبه له المراجعة 
بحت رتم + 8/7.6١‏ ف المثم نل . م واف عليه محر النواب بحت رتم ١١٠٠/؟.‏ 
رو له محلس ا شيو افر - الخد الأعضة + النسن عن جواز الشفمة ىو الرفف ٠‏ ولكن اللجنة 
إى :ع فز عل دلت . وآفرت النص عز م هو عليه ححت رتم 49 / 5 . وواض عيه مجلس الشبرخ 
أقرته لمنته ( مجمرعة الأعمال التحضيرية * ص 4.8 ناص و.غ ). - 


) 8( 


ويك را في بو" الله ا اذ كاك العمان المذمرع به عشارا عرقوها : 
فلا يجوز الأنخذ بالشفعة : وهذا هو حكم النقه الاسلائى . ففيه لا شفعة الوقف 
لا بشركة ولا وار بلقاي طقار عادر لوقف : أوكان المبيء بعضه ملك 
وبعضه وقبف 0 ال ميملك ؛ فلا شفعة ألو فف - اهن ناظر أو موقوف عليه 
لق العقار قاور ولاق اظرء لسن العقاز 11١‏ والسبب :ذلك أن ناطر 
الوقف لا يعتبر مالكا لاعقار الموقوف حبّى يصلح أن يكون شفيعا : و كذلك 
الموقوف. عليه ليس ما لكا للعثار الموقوف فشأنه شآن الناظر فى عدءالصلاحية 


6 


للخل بالشفعة . م إنه لو جاز د ان : لوجب أن يصبح 
العهار المشفوع فيه هو أيضا ونا دول ان تصادر حبجه بوقنه . وإدا كا نالعمار 
المشفوع ره ملكا لا :وقفا وقت ببع العشار المشفوع فيه 5 م وقف قبل بوت 
الحق فى الشفعة . فان الشفعة تسقّط لآن العقار المشفوع به وإن كان هلكا وقت 
البيع المشفوع فيه لى يستمر كدلك إلى وقت دوت الحق فى الشمّعة 3 . وادا 
بيلك الشفيع بأن وقف العقار المشفوع به غير صحيح : وأنه لذلك يستطيع 
أن يشفع به إذ يبى ملكا بعد أن بطل وقفه . وجب أن توقف دعوى الشمعة 
اح سين ا سباي مس 


00 ويقابل نص قى والول المشعة لمق ألىدد ؛ 9 لإشفعه لوقف . (وهدا احكم يتفق 
مم حكم التقنين المدنى اخديد ) 7 ويقايل فى العقنينات. المدنية المربية الأخرى : 
التقية المدى السورى لا مقبايل . 


لقني احدن الى م 4:7/؟ ؛ لاجوز لوقف أن أذ بالشفعة © الم احتدذفا الواكقف 


بذلك ى حجة الوقفثف الأهل . ( و خشف" الدقنين الوق و أنه ييز 5 أن اغندى: لشهعة © 


إذا احتفظ له الواقف نذا الى و بعمة اتراقيك. .ريدق 21 و غدة الوفضه ب 


!آه 


“عه ف هذه 
الحاله يصبح موفوف مله ) . 
النقنينالمدنى العر اولامقاز (و الفلاهر أن الوقف لا يأخذ بالشفعةءاب قال حتكام الشر يع ةالإسللامية). 
قانون المنكية العقارية اللبناق م 4:د١‏ (ممدده بيقالون د بط سه ١944‏ ) : لاشفعة 
الللسس(س٠سصسصسبب‏ )  __-_))_)))‏ ح-_ ب 7ل7لللبالالأائئت سي 
للرفف . . ( والنصس يوافق نس التقنين المدن المصرى) . 
10( ا نوي ٠.‏ حل مه ا و ا الإ ا |: - 
مدص 2 دن عاديا ص ١‏ 8 ادم ساد حس اندم ” | اح وها ١‏ ١٠.و+م84١١١.‏ 
1 سل ل نسي لدتسي خ, ١‏ مرو مله تا.هء8اع لا| "١6‏ عد ماد دو لدذراوى فمره 


اام 3 8 ٠.‏ عد .© ,ث ؟ 500 00200 .- 
4٠‏ شور معمهمهوقى متور اقم م وم ١‏ ل وبحم آلف كفر: كرأ . 


- 


(*) استثناف مصر 89 توقم مله ١*0‏ احامة ١‏ رتم ١١+‏ ص موا محري ك3 
و - 2 ١‏ - 5 
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6 
وإذا كانت الشفعة لا جرز بالوقف . فانها مجوز فى الوقف . ويتحةق 
ذلك إذا بيع الوقف بمسوغ شرعى : كما إذا شرط الواقف استبداله 
فاستبدل ٠‏ فان العقار الموقرف إذ يباع للاستبدال يصبح ملكا فتجوز الشفعة 
فبه . وأما أمنه فيشترى به عقار آخر » هو الذى يصبح وقفا . ولا تجوز 
الشفعة فيه )١(‏ . أما إذا كان" لا مجوز بيع العقار المرقوف أصلا : كأن كان 
مسجدا . فلا جوز أخذه بالشفعة لأنه لا يصح بيعه ("). وإذا كان العقار 
المشفوع فيه هملكا . فوقفه المشترى بعد طلب الشفعة . اعتير هذا مبربا من 
الشفعة » فيكون الوقف باطلا وبجوز أخذ العقار بالشفعة 2 . وى التقندن 
المدنى الجديد ٠»‏ كا فى قانون الشفعة السابق » العمرة بتسجيل إعلان الرغية 
ق الشفعة » فاذا وقئ العقار - ع فيه بعد تسجيل هذا الإعلان فان الوقف 
لا يسرى فى حى الشفيع . ويستطيع أخذ العقار بالحقغة بالررغر عبن :نو ققة 
(م 5487 مدنى ) 1137, 


8 ؟ لنعررالمتفهاء در كر 


: _نهى قانوئى : تنص المادة 98 مدنى على ما يأنى‎ ١95 
إذا تزاحي الشفعاء » يكون استعال حى الشفعة على حسب الثر تيب‎ 9 - ١ 
. » المنتصوص عليه ق المادة السابقة‎ 


يكرن عل قدر نصيبه » . 





)١(‏ محمد عل عرفة ؟ فقرة 58١‏ ص 475 - عبد العم فرج اصدة فقرة 548 - وانظر 
مادار .ن مناقثات فى هذه المساألة فى لحنة الأستاذ كامل صدق فى لتجموعة الأءال التحضيرية 
5 ص /ا.؛ ى المامش . 

(؟) محمد كامل مرمى ب فقرة +8. . 

(0) بى سويف 57 نوفير سنة ١/44‏ الحقرق رتم ٠١4‏ لم96 . 

(:) وعوز التارال هل تصم الشفعة بالك الخاص للدولة » فاذا كان للدولة عقار ملوك 
خاي ٠‏ وتوافرت فى هذا المقار ذروط المقار المشفرع به » فهل تتطيم الدرلة أن 
شفم به ل عقار آخر يباع فتاخذ هذا العقار بالشفعة ؟ أجينا على هذا السؤال فى الحزء الثامن من 
الوميط مايا : ٠,‏ أما الشفعة ع فيندر انتشفم الدر لة فى عفار إلا إذا قامت ضرور:منحة لذلك » 
وعند ذلك لا نرى مانم من أن بأخد همقار بالشنمة , ( الرسيط م فقرة ١/امر‏ م١)‏ , 


5ه 
م وفاذا كان المشترى ققد توافرت فيه الشروط الى كانت نجعله شفيعا 
مقتضى نص الادة السابقة » فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من 
طبقته أو من طبقة أدنى » ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى ؛ (" . 
وبقابل النص فى قانون الشفعة الابق المادة 7 9() . 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
لا مقابل ‏ وف التقنن المدنى الليى م441وف التقنين المدنى العراق م71١١‏ 
١١87‏ - وق قانون الملكية العقارية اللبنافى م 54٠١‏ -9541! . 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 4م8١‏ من المشروخ البمهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن الفمرة الثانية من نص المشر وع الفهيدى 
كانت تتضمن فى آخرها المبارة الآنية : « إلا أنه فيما بين الحيران يقدم من تمود على ملكه 
منفعة من الشفعة أكثر من غيره » . ولا كانت لمنة المراجعة هد حذفت الشفعة يسبب الخوار . 
فقد حذفت بع لذلك هذه العبارة ه حيث أصبم لا لزوم لما , » رأقرت اللجنة النص, بمدهذا الحذف 
نحت رتم ٠٠١9‏ ف المشروع الهاثى . ووافق على النص كا هو مجلس النواب » نحت رة ٠٠١١‏ 
دون أن يتنبه المحلس » يمد أن أعاد الشفعة بسبب الحرار » إلى وسوب إعادة احبارة اعحذوقة . 
تم وافق على النص مجلس الثشيوخ » دون تمديل نحت رقم "4 ( مجمرعة الأعمال اتحضير ية 
5 ص 6غ دا ص 44" ). 

(؟) قانون الشفعة السابق م ٠+‏ : إذا تعدد الشقماء يكون الحق فى الشفمة : (أولا) لمالك 
الرقبة . (ثانيا) قشريك الذى له حصة مشاعة . (ثالعا) لماحب حق.الانتفاع . (رابماً) لجار 
الماك - فإذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحماب حت الانتفاع » فاستحقاق كل مهم للشفعة 
يكون بقدر نصيبه - وإذا تعدد الحيران ٠‏ يقدم منْهم من تمود عل ملكه منفعة من الشفعة أكثر 
من غيراه , 

( وقانون الشفعة السابق يتفق مع التقنين المدنى الحديد فيما عدا أمورا ثلاثة : )١(‏ لم يدرج 
قانون ا معة السابق صاحب الرتبة ى الحمكر وصاحب سق الحكر بين الشفعاء ٠‏ ولذقك لم 
يورد ترنيباً لهما . (؟) لم ينص ء كا نص التقنين المدى الحديد » على ححكيم تزاحم المشترى 
الشفيع مع غبرء من الشفماء 691 و ضمع تاعدة للمفاضله بين اير أن الشفماء إذا تمددروا » 
وأغفل التقنين المدنى الحديد وضم هذه القاعدة برأ ) . 

(©) التقنينات المدنية المرية الأخرى : التقنين المدف الورى لا مقابل . 

التقنين المدنى. الدرى م ١941ة‏ : ١‏ - إإذا تز احم الشفماءه ٠ء)‏ يكون استمال حمق 
الشفعة عل حسب العر تيب المنصورص عله فى المادة السابقة . م - وإذا تزاحم الشفماء 
من طبقة راحدة ٠‏ فاستحقاق كل مهم لشثفمة يكرن عل تمدر نصيبه . م - فإذا 
كان المشعرى قد ترافرت فيه الشروط الى كانت تجمله شفيماً مقتضى نص المادة س 


لوه 
ويفترض النص المتقدم الذكر أن هناك أكثر من شفيع واحد توافرت 
فهم شروط الأخذ بالشفعة . فاذالم يتقدم مهم لطلب الشفعة إلا شفيع واحد ؛ 
العقار المشفوع فيه أو بعضه طبقا لما يقرره مبدأ عدم قابلية الشفعة للتجزئة وعدم 





-الابقة . فإنه لايفضل عل الشفماء الذين هم من طبقته . ( ويتفق التقنين الى مم التقنين المصرى 
إل ف أمر باد : إذا كان المشترى هو نفه أحد الشفماه ٠‏ فإنه لا يفضل عل من يزاحمه 
من الشفعاء الذين هم من طبقته ى التقنين اللدوى » ويفضل فى التقنين المصرى . واتقنينان 
سوراء ىق تفضيل المشترى العفيم عل شفماء أدى من طلبقته » وى تفضيل الشفيم الأعل من 
طبقة المشترى ) . 

التقنين المشسى المراق م ١ + ١١*1١‏ - إذا تزاح الشفعاء » يكون استمال حق الشفعة 
محسب ألبر تيب المبيز فى المادتين ال يمتين . * - وإذا تزاحم الشفماء من طبقة واحدة » 
فالاستحقاق بالشفمة يكون بيهم عل التساوى . إلا نه فيما بين الخلطاء يقدم الأخص عل الأمم » 
فن له حق شرب فى الحزن المتشعب من الهر الحاص يقدم عل من له حق شرب فى ذلك الْبرء 
ويقدم الحليط ى حت الشرب عل الحليط فى حت المرور . ( ويختلف التقنين المراق هنا عن 
التقئين المسرى فى أنه إذا تزاحم الشفماء من طبقّة واحدة كان استحقاق الشفمة بينهم على التساوى 
ى التقنين العراق »؛ وبقدر نصيب كل ممم فى التقنين المصرى . ووضم التقنين المراق 
قاعدة خاصة ى تر تيب الشفماء إذا كانورا خلطاء ) . م ؟ ١١”‏ : إذا كن المشترى 
لمقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط الى تجمله شفيماً » فونه مفضل عل الشفماء الذين هم 
من طبقته أو من طبقة أدنى ٠‏ ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعل . ( ويتفق التقنين المرانى 
فى هذا الحكم مع التقنين المصرى ) . 

قانون الملكية العقارية اللبنان م (معدلة بقانون « شباط منة م948١)‏ : إذا تزاحم 
الشفعاء من فئات مختلفة » يكون استمال ححق الشفعة حسب التر تيب المنصوص عليه فى المادة 
السابقة - وإذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة فى الأحوال الأريمة الأولى المبينة فى المادة السابقة . 
فاستحقاق كل مهم للشفعة يكون عل قدر نصيبه . وإذا تمخل أحدم أو بعضهم عن حقه استعمل 
البانرن هذا الح بقدر نصيبهم أيضاً . و إذا نزاحم الشفماء من الفئة الحامسة » قدم من تملقعل 
ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره . وفى حال اختلاف مالكى طوابق اللناء المتمددة » قدم 
مالك الطابق الأرضى » ( ومختلف أنتقنين البنانى عن التقنين المصرى فى أن القانرن البانى » 
بحلاف التقنين المصرى » أورد قاعدة رتيب عند تزاحم الحيران » وأخر مالك الطابق عن الحار 
العادى وقدم مالك الطابق الأرغى عل مالك الطابق الملرى عند انتزاحم ) . 

م 14١‏ ( معدلة يقانون ه سباط سنة م#ة١)‏ : إذا توفرت فى المشترى الشروط الواردة 
فى المادة 589 » فانه يفضل عل الشفماء الذين هم من هته أو من فنة أدن . ( ويتفق القانون 


اليناف فى هذا الحكم مع الدتنين المصرى ) . 


4ه 


جواز تفريق الصفقة على الماعرى فما قدمناه )١(‏ . أما إذا تعندد الشفعاء 
وزاحم بعضهم بعضا فى طلب الشفعة :نهنا ينفح بال الببحث فى الحالات 
المحتلمة لتراحم الشفعاء على الوجه المببن فى المادة 471 هلدتى سالفة الذ كر . 


4 الجابرن المترة: امراه 
ظ ( الحالة الآولى ) تزاحم الشفعاء وهم من طبقّات محتلفة ( م ١/810‏ 
مدل ). 
وهنا يعرض محث عدم جواز تفرق الصفقة على المشعرى : 
مدنى ) . وهنا بحب محث فروض ثلاثة : )1١(‏ تزاحي المشترى مع شفعاء أدنى 
من طبقته . (1) تزاح المشترى مع شفعاء هن نفس طبقته . (7) تزاحم المشترى 
مه شفعاء أعلى من طبقته . 


الك مواأور: وقد 0 دت المادة ل مدنى 


م _الجاره الى - نزام اك معاء داقو من للبقات قتلة: : تنص 
الفقرة الأولى من الادة لا9# مدى . كا رأينا 9) ء على أنه « إذا تزاحم 
الشفمعاء » يكون استعال حق الشفعة على حسب الثرتيب المنخصوص عليه ى 
المادة السابقة 6 . فاذا تزاحم الشفعاء : و كانوا من طبقات محتلفة يعلو بعضها 
بعضا » استحق الشفعة مهم من كان أعلاهم طبقة دون غيره من الطبقات 
الآادن ٠‏ وذلك نحسب العرتيب المبين فى المادة 4*5 وقد سبق ذكرها 9) . 
وبالرجوع إلى نص هذه المادة يتين أن طبقات الشفعاء مرتبة على الوجه 
الانى ٠:‏ 

)١(‏ ق الطبقة الأولى مالك الرقة . عندما يشفع فى ح الانتفاع . فاذا 
كان هناك عار قد رتب عليه حق انتفاع لمصلحة شخصن ف الشيوع » وباع 
)١(‏ أنظر أنفاً فقرة ١٠١9‏ 


. ١97 أنظر آنفاً فثرة‎ )١( 
. أنظر آنفا نقرة واو‎ 6 


1ه 

أحد صاحى .حى الانتفاع حصته » كان الشفعاء ى هذه الحصة ه, مالك 
الرقبة » ثم صاحب حق الانتفاع الآخر باعتباره شريكا فى الشبوع فى حل 
الانتفاع الذى بيع بعضه » ثم الحار الملاصق للعقار الى رتب عليه حو الانتفاع 
إذا كان فى حالة من الأحوال الثلاث الى يشفع فبا الحار () . فاذا تقدم 
ف الشفعاء حميعا للأخذ بالشفعة . فضل مالك الرقبة لآنه فى الطبقة الأولى 

من الشفعاء : واستقل وحده فى الأخذ بالشفعة . ويليه الشريك فى الشيوع 
فى حق الانتفاع ؛ بم الخار . 

2/2١١‏ فى الب اللاي القرياك ل ابر ٠‏ إذا بيعت حصة شائعة غير الى 
علكها لأجنى . والمراد بالشريك ى الشيوء هنا : ليس فحسب الشريك 
فى عقار مملوك ملحا تاما لعدد من الشركاء فى الشيوع ٠‏ بل أيضا الشريك ل 
الشيوع فى رقبة العقار أو و ماع فى عقار أو فى حق حكر . فاذا كان 
هناك عقار مملوك لشخصن على الشيوع » وباع أحد الشر يكين حصتهالشائعة 
لأجنى » كان الشفيعان فى هذه الحصة ه.ا الشريك الآخخر والحار . ولا كان 
الشريك الآخر فى الشيوع وهو فى الطبقة الثانية يتقدم على الحار » كان هو 
الذى يأخذ بالشفءة دون الحار 297 . وإذا كان هناك عمقار تملكه شخصان على 
الشيوع » وقد رتبا عليه 0 انتفاع فأصبحا تملكان الرقبة فى الشيوع ٠»‏ وباع 
أحدههما حصته الشائعة فى الرقبة لأجنى » كان الشفعاء فى هذه الحصة هم 
الشريك المشتاع الاخر لى اارقبة وصاحب حبق الانتفاع والحار . ولا كان 
الشريك المشتاع الآخر فى الرقبة هو شريك فى الشبوع فهو ف الطبقة الثانية » 
ويتقدم على كل هن صاحب حبق الانتفاع والحار : فهو وحده الذى. يأخذ 
بالشفعة دون الائن الاخر ين 

وقد كان الأمر على العكس من ذلك قى المشروع العهيدى لنص المادة 
5 ملدنى » فقد كان صاحب حق الانتفاع ى هذا المشروع يتقدم على 


414 قارن شفيق شحاتة فمّرة 540 وققرة .دم - عد المعي البدرارى ققرة‎ )١( 
ص ؛ودج - إسماعيل عام من واو و بودي دين حيث يذهبرن‎ 
. إل أن الار الالل. لا يشفع فى حن الانتناج‎ 

0( أديوط الككلية ٠٠١‏ بريه منه 48٠‏ أفحاماة ١م‏ رتم ١4١‏ ص لاا” . 


وه 

الشريك فى الشيوع 7" . ثم انعكس الترتيب فى لحنة المراجعة + فأصبح 
الشريك فى الشيوع ٠‏ فى المشروع البائى وفما تلاه من المشروعات إلى أن 
استقرت تقنينا كما رأينا . هو الذى يتقدم على صاحب حق الانتفاع . 
ولو أخذنا حكم المشروع اتهيدى فى المثل المتقدم » لتأخر الشريك المشتاع 
الآخر فى الرقبة عن صاحب حي الانتفاع ٠‏ ولتقدم هذا الأخحر على هذا 
الشريك المشتاع وعلى الحار » فأخذ وحده دولهما الحصة الشائعة الى بيعت 
فى الرقبة . 

(5) ف الطبقة النالئة صاحب حق الانتفاع : عندما يشفع فق الرقبة . فاذا 
كان هناك عقار مملوك لشخص وقد رتب عليه حق انتفاع فأصبح مالكاللرقبة 
وحدها » ثم باع الرقبة » فالشفيعان فى الرقبة هما صاحب حت الانتفاع والخار. 
ولا كان صاحب حي الانتفاع فى الطبقة الثالثة ويتقدم على الحار » فانه هو 
وحده الذى يأخذ بالشفعة دون الحار . 

(؛) فى الطبقة الرابعة صاحب الرقبة عندما يشفع فى حق الحكر » أو 
صاحب حق الخكر عندما يشفع ق الرقبة . فاذا كان هناك عقار رتب عليه 
صاحبه حق حكر » ثم باع صاحب حن الحكر حقه » فالشفيعان فى هذا الحن 
ما صاحبا الرقبة والخار. ولما كان صاحب الرقبة هنا فى الطبقة الرابعة ويتقدم 
على الخار :فانه هووحده دون الحار الذى يأخذ حق الحكر بالشفعة . ولو أن 
صاحب الرقبة هو الذى باع الرقبة » فان الشفيعين ى هذه الرقبة يكونان هما 





(1) وقد جرت منافشات طويلة ى لمنة الأستاذ كامل صدق فى ثأن تقديم صاحب حق 
الانتفاع على الشريك فى الشيوع . فى جلة ١8‏ يونيه منة ١980‏ » تناقش الأعضاء طويلا 
فى هذه المسألة '٠‏ وأنهت المناقشة بأن اتخذ قرار بالأغلبية بتقدسم الشر يك فى الشيوع على صاحب 
حقى الانتفاع ( مجمرعة الأعمال التحسير ية 5 ص 56م لس ص 7565 فى الحمامش ) . ثم أعادت 
الجنه ءى جللة ١4‏ نوفبر سنة ١487‏ »ء الماقشة فى المسألة » وانتهت إلى قرار عكس 
المرار اللابق حمل صاحب حق الانتضاع فى المر تبة الثانية متقدماً عل الشريك فى الشيوع الذى 
جملته ى المرتبة الثالثة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 781 - ص 587 فى الامش ) . 
وعللى هذا الوحه تقدم المشروع المهيدى إل لخمنة المراجمة » فمكست هذه اللجنة التر تيب وعادتث 
ادا رثفت الأول ؛ إذ جعلت الشريك فى الشيوع فى المرتبة الثانية متقدماً على صاحب حي 
الانتفاع الذى جملته فى المرتبة الثالئة . واستقر المشروع على ذلك قى سائر مراجله التشريمية » 
إلى أن أصبح تقنيناً . أنظر آنفاً فقرة ١79‏ فى الطامش , 


00 

صاحب حي الحكر والحار . ولما كان صاحب حل الحكر ل المرتبة الرابعة 

ويتقدم هو أبضا على الحار : فانه هو وحده دون الحار الذى يأخذ الرقبة 
بالشفعة . 

(5) ف الطبقة الحامسة والآخيرة الحار المالك : وهو أدنى الشفعاء طقة . 
فاذا كان هناك عقار ممملوك ملكا تاما لشخمس واحد وباعه » فنى هذا الفرض 
لا يوجد مالك رقبة ولا شريك ف الشيوح ولا صاحب حى انتفاع » وليس 
العقار محكرا حبى يكون هناك مالك رقبة وصاحب حى حكر . ومن تملايوجد 
إلا شفيع واحد هو الحار » فله حينئذ أن يأخذ بالشفعة . وهذا الفرض هوالذى 


بكر وقوعه فى العمل )١‏ . 


5 الحار الَائير رام د م من طْمّْ وامرة : 
تن صالفقرة الثانية من المادة لا"#ة مدنى » كا رأينا (7)» على ما يأنى : «١‏ وإذا 
تزأحم الشفعاء من طبقة واحدة » فاستحماق كل منهم للشفعة يكون على قدر 
نصيبه » . والمفروض هنا أن الشفعاء الذين هم من طبقة أعلى قد فضلرا على 
من هم دوهم طبقة من الشفعاء على النحو الذى بيناه فها تقدم » وطلب أصحاب 
الطبقة الأعللى وحدهم الأخذ بالشفعة . 

فاذا كانوا من الطبقة الأولى » وه ملاك الرقبة يشفعون فى حق الانتفاع » 
وكانوا لاثة مثئلا لأحدم نصف الرقبة فى الشيوع وللثاى الثلث وللثالث 


)١(‏ هذا وإذا اعسير نا مالك الطبقة ى البناء متمدد الطبقات شفيعاً حكم الحوار » فإنه يأق 
فى الطبقة الحامسة كسائر الحير ان . ويبدو أنه إذا تزأحى مم جار جازى عادى © فإنه يقدم 
عليه كا سئرى » لأن الشفعة تعود عل ملكه ممنفعة أكير مما تعود على ملك الحار المادى . وإذا 
بيعت إحدى طبقات الدار » فتزاحم عل أخيذها بالشفمة صاحب الطبقة الأعل مباشرة وصاحب 
الطبقة الأسفل م اشرة » فإنه يبدو أن صاحب الطبقة الأمل مباشرة هوالذى يقدم » لأن له مصلحة 

أما إذا اعتبر نا مالك الطبقة شفيماً حك الشركة الشائعة فى أرض البناء » فإنه يملو إلى طبقة 
الشريك فى الشيوع » أى إلى الطبقة الثانية » ويتفاضل ملاك الطبقات فيما بيهم إذا تزاحمرا 
كا يتفاضل سائر الش ركاء فى الشيوع كا سترى . 

أنظر آنفاً فقرة ه٠١‏ ى آخرها . 

(0) أنظر آنفاً نظرة ١١#‏ . 


ا 
السدس : اقتسموا حي الانتفاع الذى تقدمو! لأخذه بالشفعة فها بيهم بنسبة 
نصيب كل ميم فى .ملكية الرقبة . وعل :ذلك يأخد الأول بالشفعة نيف 

حق الانتفاع . والثانى الثلث » والثالث السدس 

وإذا كانوا من الطبقة الثانية . وه الشر كاء فى الشبوع » فاذا كان هناك 
عقار تملكه أربعة مثلا على الشيوع » لأحدهم النصف وقد باعه لأجنى . ولكل 
من الثلاثة الاخرين السدس » فان هيئلاء الثلاثة بقتمون فها بيهم النصف 
المبيع من العقار الذى أخذوه بالشفعة » بالتساوى فما بيهم لكل مسبم الندس . 
فيصبح العقار . بعد الأخذ بالشفعة . مملوكا ذثلاء الثلاثة على الشيوع , 
بالتساوى فيا بيهم لكل .هم الثلث . وقل مثل هذا فما إذا كان الشفعاء شر كاء 
فى الشيوع ف الرقبة » ويشفعون فى حصة شائعة فى الرقبة باعها أحدهم. وكذلك 
الحكم فيا إذا كان الشفعاء شركاء فى الشيوع فى حى الانتفاع » ويشفع ن فى 
محص 0 باعها أحدهم . وإذا اعتعر نا ملاك الطبقات شفعاء 
برصفهم شركاء فى الشيوع فى الأرض اللمقام علها البناء » فالهم يأخذون 
حميعا بالشفعة الطبقة المبيعة 3 وعد انه ذامل الفيرن 41 تيب 
كل منهم فى الأرض الشائعة المقام علها البناء . 

وإذا كان الشفعاء من الطبقة الثالثئة » وهم أصحاب حي الانتفاع يشفعون 
فى الرقبة » وكان اثنان مثلا علكان حق الانتفاع على الشيوع لأحدههما الثائان 
وللآخر الثلث » وبيعت الرقبة » فان صاحبى حق الانتفاع بأخذامها بالشفعة 
بنسبة نصيب كل منبما فى حق الانتفاع. » فيصبح الأول مالكا للعقار ف 
الشيوع ملكية تامة ممقدار الثلثين . ويصبح الآخر مالكا فى الشيوع ملكية 
تامة ممقدار الثلث . 


وإذا كان الشفعاء من الطبقة الرابعة» و كان لرقبةالأرض المحكرة مالكان 
فى الشيوع مثلا بملكانما بالنساوى . وبيع حق الحكر » اقتسمادعند أخذهبالشنعة 
بالتساوى فما بيهما . وكذلك لو كان حن الحكر لاثنين مكلا مملكانة على 
الشيوع بالتساوى ٠»‏ وبيعت انرقية . اؤّتدهاها عند أخحذها 0 بالتساوى 
فها بيهما ٠‏ 
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وإذا كان الشفعاء من الطبئة لاسا التي دو اير ان ويدخل 
فوم ملاك الطريقات عا لى الرأى الغالب . ف.مفاضلة فما .م إذا تز احموا قاعدة 
أغر ساق بياعها فما يل 00 

ونحن نفر ض 8 كل هأ تعدم أن الششعاء من لصلشة الاعل )؟) ول تعد موأ 
حميعا للأخذ بالشفعة 0 . فاقتسموا العقار المشفوع فيه » كل مهم بنسة 
نصيبه فى العقار المشفوع به . ولكهم قد لا يتقدمون <يعا للأخذ بالشفعة , 
مسألة هامة هى مسألة عدم تفرق الصفقة عند تعدد الشفعاء من الطبقة الواحدة » 
فنعر ض لا فما يل 

١ 17‏ سعد م تشرى المهرٌ عار تعرر الشفعاء مى الم الواعرم 
إذا تعدد الشفعاء من الطبقة الواحدة:وكانت هذه الطبقة هى الطبقة الأعلى الى 
لا الأخذ بالشفعة » فان كل شفيع مهم نب أن يطلب الشفعة فى كل العقار 
المشفوع فيه ؛ ولا يقتصر على طلب جزء من هذا العقار بنسبة نصيبه فى العقار 
المشفوع به . ذلك أن «ناك احهالا فى ألا يطلب الشفعة إلا بعض الشفعاء دون 
بعص أو ألا يطلا اعد غير ه : فاذدا اقتدر على طلب الشفعة ف جزء من العقار 
المشفوع فيه بنسبة نصيبه فى العقار المشفوع به . فان الصفقة تتجزأ على المشترى 
ومن حقه ألا تنجزأ عليه الصفقة . كذلك هناك احهال » حبى لو :طلب الشفعة 
بغر ها من إجراءات الشفعة » فتتفرق الصفقة على المشرى . لذلك يجب على 
كل شفيع أن يطلب الشفعة فى حميع العقار المشفوع فيه كما قدمنا » فاذا طلبوا 
الشفعة حميعا ولم يسقّط طلب أى مهم » قسم علهم العقار المشفوع فيه كل 
بنسبة نصيبه فى العمّار المشفوع به على الوجه الذى سبق بيانه . وإذا طلب 
الشفعة بعضهم دون بعض » أو طلب الجميع ولكن سقط طلب بعضهم » 

.١و+ أنظر فقرة‎ )١( 

(؟) فيما عدا الحير ان فهم ف الطبقة الأخيرة » فاذا لم توجد علبمّة من الشفعاء م 
أو بعك نلك ! لم نتقدم الأخد بالكفمة . «الحران ود + يكرنون هر الشفما 

)2 أو تدم ز. “عد بالقفمة طق آذق لآن الطيقة الأعل لم تتقدم 
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فان العّار المشفوع فيه كله يقسم على الشنعاء الذين تقدموا أو الذين صح 
طلهم . كل بنسبة نصربه فى العمّار المشفوع به . وإذا انفرد واحد من هولاء 
الشفيع الواحد يأخذ بالشفعة كل العقار المشفرع فيه . وهكذا لا تتفر قالصفقة 
على المشترى . فى أى فرض من هذه الفروض )١(‏ . فاذا كان هناك ثلاثة 
من الشفعاء من طبقة واحدة يستحقون الأخذ بالشفعة » وجب على كل منهم 
أن يطلب الشفعة ى كل العقار المشفوع فيه » فاما أن يأخذ العقار كله إذا 
اشرد » أو يأخذ بعضه بالنسبة الى سبى بيانها إذا اشتر ك معه غيره » وى حميع 
الأحوال يأخذ من صح طلبه من الشفعاء الثلائة كل العقار المشفوع فيه » 
فلا تتفرق الصفقة على المشترى . وإذا كان لا مجوز تفريقالصفقة علىالمشرى » 
فانه لا مجوز أيضا للمشترى اجبار الشفيع على أن يقتصر فى الأخذ بالشفعة على 
مقدار تصيبه بدعوى أنعدم تفر بق الصفقةإتما تقررت لمصلحة المشر ىوحده. 
ذلك بأن عدم تفريق الصفقة تقرر لمصلحة الشفيع أيضا ء فهو يأخذ بالشفغة 
ع خراج المشرى من الصفقة » فاذا اقتصر على مقدار نصيبه » ولم يطلب 
الشفعاء الآخرون الشفعة أو سقط طلهم : بى المشترى داخخلا ق الصفقة عقدار 

نصيب هؤلاء الشفعاء الآخرين : وهذا ما محن للشفيع أن يتفاداه . 

والقاعدة الى قررناها من وجوب أن يطلب الشفيع الشفعة ى كل العمّار 
المثنفوع فيه لا تنطبق فحسب ق-حالة وجود طبقة واحدة من الشفعاء تستحق 
الأخذ بالشفعة » بل تنطبق أيضا فى حالة وجود طبقات متعددة . فأى شفيع 
من أية طبقة يحب أن يطلب الشفعة فى كل العقار المشفوم فيه » لاحمّال ألا 
يطلب الشفعة أحد من الطبقات الى هى أعلى منه » ولا أحد من الشفعاء الذين 
هم ل طبقته . وتنطبق القاعدة أيضا على الطبقة الدنيا من الشفعاء وه الحيران » 
فأى جار يريد الأخذ بالشفعة يجب أن يطلها فى كل العقار المشفوع فيه » حتى 





)١(‏ وقد نست المادة (١١‏ مدق عراق عل أنه ,و١‏ - يحب أن يطلب الشفيم ف 
المنفرع ولوتعدد الشفماء المتسترن تشفمة . وإذا أستط شفيع ححقه فى الشفعة قبل الحكر 
أن الأرافي. > مق جف واي الننماء الآعرون كن المشفرع ٠‏ وإن أمتط شفيم حقه 
بمد الحكر أو التراضى فلا بسقط . + - رئيس لاحد من الشفماء أن ينزل عن حته #أجنى 
أونشفيم آخر » فإن فمل مقط حفه » . ْ 
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٠١ 
لو وجد من الحبران من ه, أحق بالشفعة منه . لاحمال ألا يللب أحد من‎ 
. ه“لاء الأخذ بالشفعة‎ 

وإذا كان شفيعان : طلب أحدههما الشفعة ق بعض العتّار المشفوع فيه » 
وطلها الآخر فى كل العقار . أخذ الشفيع الثانى دون الشفيع الأول كل العقار 
بالشفعة )١(‏ . وإذا طلب شفيع الشفعة فى بعض العقار المشفوع فيه ؛ لم بصح 
طلبه » ولا بحوز له بعد ذلك أن يطلب الشفعة فى كل العقار المشفوع فيه إذا 


كانت المواعيد قد انقضست () , 


8 - النزامر ها بين الجمر ارم عر تعر لقي : بى أن نواجه حالة 
لتزاحم فا بين الححران عند تعددم . ذلك أن القاعدة الى تقضى بأن بقتسم 
الشفعاء عند تعدده العقار المشفرع فيه كل بنسبة نصيبه فى العقار المشفوع به 
لا تنطبق هنا ء ؛ إذ أن الخمران مختلفون عن غيرهم م نالشفعاء فى ف أ مهم لايشيركون 
حميعا فى عمار مشفوع به واحد . فلكل جار عقاره الذى يشفع به » لا يشتر اه 
فيه معه غير ه من الجير ان الآخرين . والذى يجب أن يأخذ بالشفعة من الحران» 
ذا تعددوا وئزاحموا.عل الأخذ مها » هو جار واحد » وهو الخار الذى تعود 
على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره . وقد كان هذا هو الحكم الذى 
نص عليه صراحة قانون الشفعة السابق : فمّد نصت المادة /ا ( رابعا ) من هذا 
القانئرن على ما يأتى : « وإذا تعدد الحران » يقدم مهم من تعود على ملكه 
منفعة من الشفعة أكير من غيره » . وقد ورد هذا النص نفسه فى المشروع 
العهيدى للمادة لاا من التقننن المدلى الحديد » عندما جعل هذا يمن 
الحوار سببا من أسباب الأخذ بالشفعة . ولكن عندما حذف ف الحوار كسب 
للأخل بالشفعة فى المشروع البائى » حذف النص مع سائر النصوص التى 
تعلق بالحوار . ول أعيد الحوار : بر ب 
على هذا ا محلس أن يعيد النص كما كان ٠‏ واقتصر على إبراد الحوار كسبب 
للأخذ بالشفعة » دون أن ينص على أنه عند ترام الحيران يقلدم منهم منتعود 
)١(‏ حى لركان الشفيع الأرل أعل طبقة من الشفيغ الثانى . 


(؟) ملرى م يناير سنة ١415‏ المجمرعة الرسمية ٠٠١‏ رتم 7و ص م8١‏ , 


على هلكه منفعة من الشفعة أ كثر هن غعره . و بشت المادة /ا8هة عدنى خاوا ٠ن‏ 
هذا النص عندما عر ضت على يجلسالشيوخ : وقد سهى على هذا المحلس أيضا 
أن يعيد النص . فخرج التقنن اادنى فى المادة 4817 هنه على الوجه الذى خررج 

ولما ات المادة ل" كد 34 على الوجه ادق استمر ت عامه ٠.‏ جعل 
استحثاق كل شفيع لان او جر نصمبة ) . 
وهذه القاعدة لا يمكن انطباقها ى حالة تعدد الحيران وتزاحمهم لأمبم 
لا يشفعون بعقار واحد كا قددنا حتى بأخذ كل مهم الشفعة بنسبة نصييه فى 
هذا العقار » فقّد وجب الرجوع إل القاعدة القدعة البى نضمها قانون الشفعة 
السابق وتضمما المشروع العهيدى للمادة /ا48 «دلى » باعتبارها عرفا مستقرا 
بعري عليه السل و يكن إففافا إلا رد السيو + نوخي على كل حال الحكم 
العادل عند سكوت النص . فيقضى بالشفعة » إذا تعدد الحيران وتزاحوا , 
للجار الذى تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكر من غيره هن الخيران 
الآخرين (؟ 

(1) أنظر فى هذا آلناً فقا مهاو اق الطاب , 

شل ضاق عل جار وير اغى شر كل افجها دار تعيض 0 او توروار ؟ تسمه 
( استئناف محتلط ١١‏ يونيه سنة ١١.4‏ م ١5‏ ص 78١‏ ) » ولايدخل فى الاعتبار ما يحنيه 
الشفيع من فوائد شخصية ( استثناف مختلط 7 مارس منة 1560م ١9‏ ص ١١ -1١+8‏ أبريل 
سنه 1911م 5٠0‏ ص 09 ؟ ) . وكد قفت محكة النقض بأن الى عمرة ى مجال المفاضلة بين 
الحير ان المتزاحمين فى طلب الشفعة شفعة إما حى بالمنفعة الى تعود هن اذ بالشفعة عا لي ملك كل 
منبم المشفوع به » دون اعتداد بالمنفعة التى تعود على ملك كسبه عدم من آنه أماس الشفعة » 
ودون اعتبار للفوائد الى قد تعود على الشفيم شخصياً .ن الأخذ بالشفعة ( نقضض مدن "م 


نو شير سنه ٠‏ تن 4 ١‏ مجموعة أحكام النقف ب 3 رتم ١-5‏ حص هلا - لم” ار سنه 4؛دة١‏ جموعة 
ا 1 د رفم ٠١‏ ص لا" 5 
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لا1 
وعللى ذلث إذا تراحم جاران فى أخذ أرض معدة للناء بالشفعة . و كان 
عمار أحد ارين ملاصما للأرض المشفوع فبا وها فى الوقت ذاته حقارتفاق 
علها كحق مطل أو حق مرور . وكان عقار الحار الآخر ملاصقا للأرض 
المشفوع فها ولا سى ء عر دلك ٠‏ فصل الخار الأول وأخذ و-حده الأآأرض 
بالششعة ٠‏ لأن عثاره أ كثر اتصالا بالعقار المشفوع فيه : فتعرد الشفعة على 
عقاره ممنفعة أكر . 
وإذا تزا جاران فى أخذ أرض زراعية بالشفعة » وكانت أرض أحد 
الحارين' ملاصقة للأرض المشفرع فبا من ثلاث جهات . وكانت أرض 
الحا, ر الاآخر مللاصقنة َه للأرض المشفوع فا من جهتين اتئنتن فقط ٠‏ فضل 
الخار الأول وأخذ وحده الأرض بالشفعة » لآن أرضه أكثر اتصالا بالأرض 
المشفوع فمبأ : فتعود الشفه” ل أرضه تمتفعة أكبر . أما إذا كانت أرض 
الحار الثانى ملاصقة للأرض المشفوع فيا هن جهدين وعلما فى الوقت ذاتهدحق 
ار تفاىق لمصاحة الارظن المشفوع فمبأ : فيغلب أن ن يدم الحا ر الثابى على الحار 
الأول ء لآن الملاصقة من جهتين مع قيام حى ار تفاق تمل أرض الحار الثانى 
فى الغالب أكثر اتصالا بالأرض المشفوع فبا من أرض الحار الأول الملاصقة 
للأرض المشفوع فبا من ثلاث جهات ء فيأخذ الحار الثانى وحده الأرض 
المشفوع فبا )١(‏ . على أن ذلك حب أن يكون محلا لتقدير قاضى الموضوع » 
)١(‏ وقد قضى- بأنه إذا تزاحم جاران لكل مبما حق ارتفاق بالرى على الأرغى المشفوع 
فما » ولكن أحد الحارين مجاور من جهة واحدة ى حين أن الحار الآخر من جهتين » فضل 
الحار الآخر المحاور من جهتين ( استثناف مختلط ٠١‏ مارس سنة 1988 م0" ص (7؟). 
وإذا كان عقار كل من الحارين مثمّلا محق ار تفاق لمصلحة المقار المشفوع فيه . فضل من كان 
حق ارتفاقه أشد عبئاً ( استعناف مختلط 74 أبريل منة 6178#( م دي صن/ 4.0.0 ).و 
بتفضيل الحار مالك المقار الأصفر » لأنه إذا ضم المقار المشفوع فيه حصل عل منفعة أكبر 


( استتنان حلط ١‏ أبريل منة +.1.4ام ١١‏ ص غ١٠‏ -” مارس سنة 1800م 6 ص 
١5١ - 64‏ مايو سنه .ةا م و5١‏ ص 55# ) . وانفتر أيفاً فى تفضيل الحار الذى تمود 
عليه منفمة أكبر : استئناف محتلط 7 فراير سنة 11110 مم 14؟ ص 4ه؟ - ٠١‏ يونيه 
مئة .م98١‏ م 8؛ صي 5.8ه ( تفضيل الحار الذى يمملث وحده العقار المثلفوع به عل الحار 
الذى لا بمنث المقار المشفوع به إلا عل الشيوع ) - 00 75وام مغ ص .١4‏ 

وقضت محكة الاستثناف الختلطة بأنه يستبعد من بين اشير ان المتزاحمين ى الأخذ بالشفمة 
لحار الذى تمرر إدخعال عقاره الذى يشفع به فى طريي عام صدر مرسوم به ( استشان مختلط 
م نوفير صنة 1948 مهمه ص .)١١‏ 


54 


فاذا قدر أن الملاصقة من ثلاث جهات فى حالة بعيها نجعل الاتصال أوثق . 
كان له أن يقضى بالشفعة للجار الأول وحده() . 
وإذا اعتر نا مالك الطبقة من الدار جارا ملاصقا للطبقة الى نحته وللطبقة 
الى فوقه كما هو الرأى الراجح . وزاحنه جار عادى » فانه يفضل على الخار 
العادى : لأن طبقته أكثر اتصالا بالطبقة المبيعة من عمّار الخار العادى . أما إذا 
بيعت طبقة من الدار ونزاحم على أخذها بالشفعة مالك الطبقة الأعلى مباشرة 
ومالك الطبقة الأسفل هباشرة » فالغاب تفضيل مالك الطبقة الأعلى © فيأخذ 
وحده الطرمة المنوسطة بالشفعة : عل أن المسألة مروواكة لتعدير فاضى 
المرضوع » فقد يرى » من موقع كل من الطبقتين بالنسبة إلى الطبقة المترسطة 
ومن الظروف الأخرى المحيطة بالبناء » تفضيل مالك الطبقة الأسفل : فيأخذ 
هذا وحده الطبقة الميعة بالشفعة . 
وهناك خلاف ف الرأى » فها إذا لى يتيسرتعيين من من الحير ان المتز احمين 
تعود الشفعة عليه ممنفعة أكر » نحيث يبدو أن الكل يتساوون فق المنفعة . 
فرأى يذهب إل أن العقار المشفوع فيه يقسم فى هذه الخحالة بين الحيران 
المتزاحمين بالتساوى فما بهم » ما دام أن أحدا مهم لاير جح الآخرين ف المنفعة 
الى تعود عليه من الشفعة » فلا يجوز لاحد أن يستأثر ها » ما لا بحوزحرمان 
الجميع مها ؛ وهذا هو الحكم المقرر فق الفقه الإسلامى ) . ويذهب رأى 
آخر إلى أنه لا بحوز تقسم العقار المشفوع فيه ببن الخبران » والتقسم لا يكون 
إلا بين الشفعاء الآخرين غير الحيران محسب صريح النص إذ يقسم العقار 
المشفرع فيه بين هؤلاء الشفعاء الآخرين بنسبة نصيب كل هنهم فى العقار 
)١1(‏ استسان مصر ١‏ ديسمير سنة 4807| اللحاماة مم رتم 8110 صن 488 - وقد جاء 
فى المذكرة الإيضاحية للمشروع اتمهيدى :, أما إذا تزاح اليران ى الآخذ بالشفمة ٠‏ فإن 
الذى يقدم مهم هو من تعود على ملكه منفعة أكثر من غيره » ويترك هذا لتقدير القاضى ه 
( مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 95م). 
00 استثناف مصر 1 دلسمير سنة 7097 و١‏ المحاماة لم رفم 71 ص 8مىغ4 - المصورة 
الكلية ١:‏ مابو سنة 14+84 المجموعة الرسمية 1+ رتم ١١9‏ - استئئناف مختلط 8١‏ أبريل 
سله ١8٠0+‏ م ١1‏ صل م - محمد عل عرفه ؟ فقرة 19٠6‏ ص 1801 وص لا ولص ”مس 
ومن الفقهاء من يذهب إل أن التقيم ما بين الميران يكون بنسبة ما يملك كل مجممنعقار مشفرع 
به ( عبد المنم فرج الصدة فقرة 41؟ ص م498 ) . 


1.1 
المشفوع به . أما الحمران فلم بره فى شأنمم نص مائز . بل ورد النص( ف قانون 
الشفعة السابق ) بوجوب #فضيل من تعود عليه من الأحذ بالشنهءة منفعة أكر . 
وقد رجعت مكاة الاستئناف امختلطة إلى هذا الرأى . إذ قفت بأن قمة 
العمّار المشفوع فيه الى كانت مقررة فى الشريعة الإسلاءية قد ألغاها قانون 
الشفوة الذى بقدم فى حالة التزاحم الحار الذى تعود على عثاره منفعة أكير من 
غيره . ولا يقّرر الّسمة إلا فى حالة التزاحم بين لاك الرقبة أو الشركاء ق 
الملك أو أصحاب حى الانتفاع )١(‏ . والذى نراه أنه عندما تقرر تفضيل الحار 
الذى تعود الشفعة على ملكه عنفعة أكر ؛ افترض ق ذلك أنه ممكن داتما . 

إذا تزاح اليران الشفعاء ء ٠‏ تعيين جار واحد مهم ينتفع القن كر هن 
غمر ه 3 وهذا اا راهو الذفخ بأخذ و حولة بالشمءة ولا واعدق انر 
الاخرون . وها ذامكةآااماة مسر وكة إلى تقدير فاضى ا موضوع . إن الغاضى 
به بالعقار المشفوع فيه . والحاجات المنوعة للعقار المشفوع به » وافتقاره 
فى بعض الأحيان إلى توسيع رقعته أو زيادة مرافقه أو تيسير اتصاله بطري 
عام أو ترعة عاءة أو مصرف عام ٠‏ وما إلى ذلك . ممررا لتقديم جار على 
جار » وإيثار أحد الحيران المتزاحمين دون غيره فق الأخذ بالشفعة . 


6848 _الار” الثالة ‏ ناعم الشفعاء مع الى وو سُفيع ماري - 
07 - فعا أر فى م َه : تنص الفمّرة الثالئة من المادة /ا48 مدنى . 
كنا رأينا ") : على ما يأى : « ؤإذا كان المشترى قد :وافرت فيه الشروط 
لى كانت مجعله شفيما عمقتضى نص الادة السابقة : فإنه يفضل على الشفعاء 
الذين هم . نه دن .والتن .فر قن أن المشبرئ: انمه قد 
توافرت نيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة ق العمّار الذى اشيراه ؛ 


)١(‏ استثاف محختلط +8 قعابر سه 11م وم صل بوه؟ - وانظر محمد كامل مرمى 
فل الشفعة حس "#؛١‏ . 
686 أ فصر 5 رةه ١5‏ . 
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11 
ويتقدم لأحذ العتار منه بالشفعة شفيع أدنى منه طبقة "١‏ . 
فهر إما مالك الرقبة فى عقار تقس فيه حقئ الانتفاع بين شريكين قف 

الشيوع » وقد اشترى حصة أحد الشريكين ق حق الانتفاع . فإذا تقدم للأخذ 

بالشفعة صاحب الحصة الأخرى فى حق الانتفاع باعتباره شر يكا فى الشيبوخ . 
أو تقدم الخار للأخذ مبا 'لم بجر لأى ٠.بما‏ الأخذ بالشفءة . ذلك أنه لو كان 
المشرى شخصا آخر غير مالك الرهبة ؛ لكان مالك الرقبة نفسه شفيعا فى الطبقة 
الأولى من الشفعاء . ولو زاحمه فى الأخذ بالشفعة صاحب الحصة الأخرى 
فى حى الانتفاع باعتباره شريكا فى الشيوع فى الطبقة الثانية بين الشفعاء 
أو زاحمه الحار وهو فق الطبقة الحامسة والأخيرة بين الشذهاء ٠.‏ لفضل على 
مما باعساوة أغل بعليقة:»: ,والأاكتق وسعاده بدو بها القاية اكدهة الشائية المبعة 
حق الانتفاع . فإذا كان هو الذى إشتراها . إنه من باب أولى يفضل 
على كل من الشفيعين الاخرين اللذين هما أدنى منه طبقة . وعلى ذالك لا موز 
لأحد من هذين أن يأخذ بالشفعة عقارا اشتر اه شفيع أعلى منه طبقة . 





(1) وواضح أن المشترى يكون قد توافرت فيه شروط الأخذ بالشفعة وقت أن انترى » 
حى لو فمّد هذه الشروط أو بمب بعد الشراء 4 كان "كال قرويك ى الشيوع 6 اول 
البناء الملاصق ٠ ٠.‏ ثم اقتم بعد ذلك البناء الذى ملك فيه حصة شالعة وكان نصيه المفرز لا يلاصق 
البناء الذى اشتراه . ومادام المشترى الشفيم قد اشترى العقار المشفوع فيه”» فليس به حاجة 
إلى اتباع إجراءات الشفمة . لأنه إيما ملك العقار بطريق الشراء لا بطريق الشفعة ٠.‏ ولآنه 
لا يوجد بيم يشغم فيه . ولا محل محل مشتر غيره إذ أنه هو المشترى نفه ( استثناف مختلط 
٠‏ مارس سنه 141898م ام ض 70١‏ - محمد كامل مرسى ؟ فقمرة 50786 - عبد الممسم 
البدرارى فمرة /41 - عبد المنعى فرج الصدة فقرة 48ج صل .م4 - صن (4#8 ). 

وإذا كان مستاغاً أن يقال إن اغالة الى يكرن فبا المشترى شفيماً ليست حالة تزاحم 
بين الشفمء. . لآن اسزاحم إى يكرن بن أكثر من شهيم ١‏ لا بين شفيع ومشير ولوكان 
امعيرى تلت له صفة النذلم (انظر ق هذا امعو مصور مصطى منصور فقرة ١4١‏ صص 
0+ هامش * ) » إلا أنه ود لوحظ عند إبراد هذه اخالة بين حالات” تزاحم الشنماء أن 
المدترى هو أيضاً شُفيع يزاحمه شنماء آخرون ٠‏ فيتمّدء ٠‏ عاسم إذا كانو! ل 
أذي 4 ومسو وم ا قاو ادل مطل د 0 الام ل م2 المراعينة ردهي 
يكن من أمر ٠‏ فد تقريب هذه الدالة من حالات تزاحم الشفماء مستساغ من الناحية' المملية 


على الأقل . 


وقد يكون المشترى هو احد شربكن لعثار شاه بود.ما : وقد اشترى 
خصة الشريك الآخر . .ذا تقدم اخاو أن لي 5 
هذا جائرا . ذلث أنه إر كان المشرى شخصا آخر غير الشريك فى الشيوع » 
لكان الشريك فى الشيوح نفسه شفيعا فى العلبقة اكانية دين الشمعاء . ولو زاحمه 
فى الأخذ بالشفعة الحار وهو ق الطبقة الخاهسة والأخصرة ؛ لففضل عليه باعتباره 
أعلى طبقة : ولاخذ وحده دون الخار الخصة الشائعة المسعة بالشفعة . ؤإذا كان 
هو الذى اشتراها . إنه من باب أولى يفضل على الحار . وعلى هذا لا تجوز 
لهذا الأخمعر أن يأخذ بالشفعة عقارا اشتراه شفيع هو أعلى منه طبقة . 


٠»' 


وول يحول ل هو كيبا تب حى أذ نتماح ف عمار 3 وقد اشر ى 
الرقبة من صاحبا . فإذا تقدم الحار لأخذ الرقبة بالشفعة . لم يكن هذا جائرا . 
ذلك أنه لو كان المشترى شخصا آخر غثر صاحب الانتناع . لكان صاحب 
حدى الانتفاع نه ششعا ى الصيضيه 3 تالاه شحى * أكمة + . ولو ز أحمه الخار وهو 


الطبثة الخامسة والأخعرة . للفضل عليه ل !0 أعلى صضقة 9 ولاخ وعددهة 
دون الحار الرقبة المبيعة بالشنعة . إذا كان هو الذى اشتر اها . فإنه هن باب 
اشير ا تكشية: هو أضاء سه اث 
89 0 هو لى هله ددرمه . 

إذا نقدم الخار 0 57 أو الرقبة بالشفعة : لم يكن هذا جائزا . ذا 
لآنه لو كان الى اشرق بح اكز عي ات صاحب الر قبة 
الطتدة الر أبعرة بن ااتتهفاء. واو أاحمه اعم راوهو 8 أنص. د اعد فيه ِ الأخمر 5 
لفضل عا 0010 متا عه لسن رونم كر اأوارفة ا 
كان هو 1 ار احكر أو أثر قبة 1 وه 8 دابب 50 52-6 05-3 الى 5 


اصطد * 


و 1 5 آء الل ا 0 ءا 0 


1١15 
سرامي الأشيرى مع سفماء دن فى طمقه, : تنص المقرة الثالثة‎ 
من المادة /ا"47 مدلى . كا رأينا ( . على ما يأ : ه فإذا كان المشترى‎ 
٠ فد توافرت فيه الشروط الى كانت مله شفيعا تمقتضى نصس المادة السابقة‎ 
فإنه يفضل على الشفعاء الذين هر من طبقته ل عن الشارى‎ 
نفسه قد توائرت فيه وقت الشراء شروط الأخن بالشفعة فى العقار الذي‎ 

اشير !ه » ويتقّدم لأخمذ العقار ماه بالشفعة شفيع من نفس صطبفته . 

وهذه المألة ٠‏ قبل أن بيت فبا التقين المدنى الحديد بنهس صر بح 3 
رأينا » كانت من بين المسائل الى اشتد ذنها الحلاف وانقسم فبا كل نالفقه 
والقضاء . ونعرض ف إمجاز خلاصة لهذا اللدلاف بعد أن أصبح ف ذمة التاريخ 
مذ أن حسم بالنص الصريح ا قدمنا . فقّد كان التقنن المدنى المخناط السابى 
محتوى نصا لاا علو هن الغموض هو نص المادة 46 ٠ن‏ ن ها التقنين + و يشهى 
بجواز أن بأخد الشريلك فق الشيوع بالغفءة هن شر بك مثله اشتر ى. من شر يك 
ثالث حصته الشائعة ٠‏ وعلى هذا الشريلك الشفيع أن يشارك فما أخذه بالشفعة 
جميعر يع شركائه فى العين إذا طلبو! ذلك . ولم يكحن لهذا النص نغامر فى التقنين!أدلى. 
الوطنى السابق فتضار بت الأحكام الوطنية وامختلطة . فن الأحكام امختلطة 
ما قاس سنالة ا فار على حالة الشريك فى الشيوع ٠.‏ وأجاز لجار أن رخذ 
باأشفعة من المشرى حبى لو كان جارا مثاه ؛ فيقسم العقار المشفوع خيه بين 
انار المشيرى والخار طالب الشفعة () . ومها ماقضى بالا شفعة للجار من 
لخر زا ان ها مثله ء لعدم ورود نص ق الخار نا ورد اللص ىق 
الم عير (5) . ومن الأحكاء مسسييه» 6 مدلى 
تلط من غمر | أن يكون ذا نظر فى التقنين المدنى الوطنى ٠‏ فقضى >واز أن 
ده الشر يت اكير نبوع بالشفءة من شريك مثله ويتقاسم معه الخصة الشائمة 
المشفرع فبها 7؛) . ومما ما قضى بالا شفعة من هشير شفيع . لعدم ورود 

. ٠68 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) استنناف محختاط ١١‏ يرنه سنة دؤماا م لا ص ١و8‏ . 

(؟) استئناف ممختلط ١14‏ باون سد +56خ م + صن م9١1‏ . 

(:) اسثناف وطى ١«‏ مار عل فوخ اتضاء ؟ عى وو١‏ - الإسكندرية استثداق 


54" ابر يل سنة 91م( أاضشاء ؛ ص الاو م يم ديمس ننه ١885‏ المضأه + من 817 
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نص ف التقذن المدلى الوطى ماثل نص المادةت ©4 من التق ن المدى الغتلط(١)‏ , 

7 صدر قانون الشقءة السابى يلغ النص ص احتادية الت عه ل ةميان الوطبى 
والمحتلط . وبستبدل ما نصوصا أخرى «تطابقة نقضائن الرطى امحتلط . 
وقد حل محل المادة هه من التقدن المدلى اغختلط ل اللادة لم من قانون الشفعة وى 
كل من القضاء الوعاى والتضاء ا#تلط . وتنص على أن و يثئبت حق الشؤعة 8 
وتراعى الأحكام المذررة فى الادة السابثة فها يتعلق بالأولوية . ولو كان 
المشترى حائزا لما جعله شفيعا باعتبار ما ذكر ق الماذة الأولى ') » . وق نظرنا 
أن هذا النص. وإن كان هو أيضا لا نخلو دن الور راد واسعة 
به أن حل ل المادة 45 من التقان المدنى المختلط . مع تعدىم حكه عإ لى جميع 
الفروض . دون قصره عب الفرفى الذى يأخذ فيه انشريك فى الشيوع بالشفعة 
من المشيرى إذا كان شربعكا هثله . فالندر يضع هبداً عاما ٠.‏ هو أن يى 
(6؟وونان5) ححق اأمشعة للأشخاص انين ابام خيشة الشفيع 1 وى لو كان 
المشرى هو نفسسه شميعا مثلهم . ولا كان هذا مبداً عاما يآناول حميم الغروض 
الثلاثة . فرض ها إذا كان الشف بع أعلى طبقة بين 0 ذعاء هن الأمشترى وفرض 
ما إذا كان ق طلقته وفرض ها إذا كان دونه ى اعليقة . فقد أراد واضع 
النص أن يغطى هذه الذراو ض الثلاثة بهرارة واحدة قال فنبا ٠‏ وتراعى الأحكام 
المقررة فى المادة الشابةة فها يتعلق بالأوارية ( ععمعي6عءمط) ١‏ . فيتفاضل 
المشرى. وهو شيم 5 ع الأشفعاء الذي يز احموئه وير يدود الخد منه بالشمعة . 
ولا منعهم ٠‏ ن ذلك كوت المشترى شفيعا مشبهم بعد أن تقرر بدأ العام القاخذى 
بجواز الاخدذ بالشفعة من المشترى الشفيع . ذإذا ما تناضل المشيرى الشفيع مع 
الشفعاء الآخرين . وجب أن « تراعى الأحكام المتررة فى المادة السابقة فما 
يتعلق بالاولوية ) . وعلى ذلك إذا كان النشيع أعلى طبقة دن المشرى فضل 


ا 





)01( اس:عا اف وعطى با ١‏ نوقير ل مم١‏ عم 5 ص 84س ١‏ - ميس أدحة 5 
نوثير سنة م94١١‏ القفاء د ص (١9‏ . 


)) وادرة المشراع احفسرىن اسن أشر نسى لنمادة 6 من فأنون الششعه على الوه اران 
غأه6ل0مع نهم ©1'221216 ث3 م أ[[اطقغ4؛ ملوقع ذا غه ,مأداأدكراجة ومأاعامعة6بر ع0 ززمعل ع1 
خنات*6ناوهع1'0 ناه قمقء 1١‏ 0353 مدقم ره :35وج 1[ممة كدء ععمع< 4قعهم 13 عمتطعع افق الاو 
علنا! ع02مء2 م5 عيوح .«ء1 1216غ2'! 3 ١‏ ءنالاغ8م 205011025 ١65‏ #مقق غعلدمء ناوعا عو 
نا اج كيع 16م 126006 


1515 

عده وأخحذ العشار المببع فته ىا لكنعة واه اذا كان فى علبقته ساواه وشرته ل 
العمار المبيع . واذا اد دونه طيقة لم جر التق والقضة إد نكا هزه 
المعسرى . وهذه الأاحكام تتفل بى خباءيا مع ما هو هزر فى الممه الإسلامى . 
لوسر م رى أن يستلهم هذا القه فياه قررهوهن ذلك '! ا 
أنه من اليسر أن تستخلص هذه الأحكام من نص المادة 8 من قانون الشفعة 
السابق الذى تدم ذكره . إلا أن كل هن الفقه والقضاء ب 8 تفسعر هذا 
النص . فبعض فهم منه أنه يقضى نجواز أن يأخذ الشفيه لطس بر 8 

طبقته أو دونه طبقة ولا يأخذ مها من مشر أعللى منه طيقّة ٠.‏ وهذا دو التمفسم 
المعقول للنص '! . وبعض قصر النص على فرض واحد هو ما إذا ار 
المشير ى شفيع أعلى منه طبقة «مسرا لفظ الأو وية ( معد ةتنءط ) بهذا 





. إذا شارك الشفيع المشترى الشفيع الذى هو من طبقته‎ ٠ وى الفقه الإسلاىي‎ )١( 
. رأيان - رأى يدهب إلى تقسيم العقار المشفورع فه على الشفيع والمشرى الشفيع بالتساوى‎ 
جاء فى الفتاوى المندية (حنى) : , لوأن رجلا اشترى دارا هو شفيعها » 95 جاء شفيع مثله ء‎ 
: قضى القاضى بتنصفها» (الفتاوى اطندية ه ص م١ ) 6 ى ابن عايدين (حنى)‎ 
. لواشعرى إثنان دا, رأ وهما شفيعان »ثم جاء ثالث بعد ما اقتم) بتمضاء ٠أو غيره . فله » أى للشفيع‎ 
ورأى يذهب‎ . )١4١ ان ينض القتبية شت ودر عير وير 6 التفاك: كنا و اود عاتدين :ه ص‎ 
إلى تقسيم العقار المشفوع فيه عللى الشفيع والمشترى الشفيع بنسبة خصة كن مهم ى المقار‎ 
المشفوع به . جاء ومنح الحليل (مالكى) : « إذ! كان مشترى الشقص أحد الشفعاء » ترك للشر يك‎ 
المشترى حصته من الشقّص الذى اغتر اء الى يشفع فيها لوبيم لغبره . فإن أشبرى ذو السدس‎ 
هذا وهناك رأى‎ . ) ٠0* النصف » ترك له ثلثه » وأخذ ذو الثلث ثلثيه » (منح الحليل + ص‎ 
ثالث يذهب إلى عدم جواز أخذ الشفيع بالشفعة إذا: كان المفترى شفيماً مله . جاه قى: المفى‎ 
(حنبل) : «حكى عن الممن والشعبى والبى أنه لاشفعة للشر يك الآخرء لأنما تثبت لدفعم ضصرر‎ 
.) 4>. الشر يك الدخيل » وهذا شركته متقدمة فلا ضرر فى شراله » (المننى ه ص‎ 

وانظر على اخفيف فى أحكام المعاملات الشرعية الطبعة اتانية ص ١١١‏ وها بمدها . 

0( فإذا شفع من مش فى طبقته . فسمه العقار المثمورة فيه بئنسة حخصته ى لمقار 
المشتفرع به ( استئداف مصر 5؛*؟'» «أيو سنهة ١377‏ أخرل مد ١‏ رفم +50 ص 5506 - بى سو ثقب 
الكلية ٠‏ أكتوير سة مم4( المحدة 4 رتم 845 ص 4 - ملقلوط ١١‏ ديسمس مه 
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عن ل “مت 


فقررة مك5 ص 4# - دى هنس "” المفقد 6<اان 005 فل م حيرا سا ١1غ*‏ و نع ل لحم 

- -. _- 
الفئلين مهدا انر أي محمد دمل مردبى ” قمرة م4 صل 5لا؟] ا صل 800١‏ - محمد عق حعرقه 
١‏ عفرة +778 ص 6556 داصضص "١ه‏ . 
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المعنى » فنى هذا الفرض وحده يأخذ الشفيع بالشفعة من المشر ىالشفيع وبفضل 
عليه » أما فى الفرضين الآخرين : إذا كان الشفيع ى طبقة المشترى أو كان 
دونه ف الطبقة : فلا ينطبق النص ولا مجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة )١(‏ 
م أخذ الرأى الآول يتغلب شيئا فشيئا <بى ساد الفقه أرلا 90 : مم 'ساد القضاء 
بعد ذلك ١‏ . ويه أخذت محكة النقض (4) . 


)010( استثئناف مصر 84 نوفير سنة 0؟4! الجموعة الرسمية 9؟ ر قم 4١‏ صس _ 7874 سه 
امات ابوط ؟ مارس مة ١980‏ الحامة لا رتم 4لا صى 14م - طنط الحنية0١‏ مايو 
صنة |8٠7٠‏ المحاماة ١»‏ رقم ل - الاسكندرية الله لوطنلة ١١‏ فرعا جم ة١‏ 
المحاماة 4 رن وو ص ١1.‏ ستئاف مختلط (8 أبرين سنة ا سر لك 
الايمير مله 1١58"‏ م 4|ا ص 41 -- ”7 مارس سلة 1198630 م 14 صن ١١ - ١59‏ مهايو 


ِ 


سنة 1400م وا ص م5٠‏ - ١‏ :وام ها ص وام - ٠١‏ مارس سنةد91ام 


ا ص 0لا#5 - والصر 2 حجد انف تلن هد ائر أى محمد ذهل هرمبى ” فمارهة لملا" 
ص /الا؟ - حص ٠م58‏ . 

(؟) حامد فهنى ى المشترى الشفيه كفو بع كوه امع وم اعة فى اه 
المحاماة هم ص 551١‏ ناص دلا؟ - عبد الام ذهى فى اموال فقرة “.٠د‏ ص ١4#‏ محمد 
كامل مرمى ؟ فقرة .رلا؟ صل ١م؟‏ - ص 85] رمع ذل أنفار محمد على عرفة ىق تعليقه 
عل حكم محكة النقضض الصادر فى #١‏ مابيو سنة د4؛و(اق شدسة الم نرن والاقتصاد ١١5‏ صى ه١4‏ 
ص ه45 واخ: ء الثان ى عي الملكة فتاه ”4١‏ . 

(م) استدناف مصر ١8‏ أكتوبير منة ١4+07‏ المجموعة الرسمية 84 رتم 4|ا صى م4 - 
49 مأرس مله ١81414‏ الجموعة الرضمية 2 ؟ ثم إمى صن ١14079‏ ل العحلة الكعرى م" 000 


صنة ١94٠‏ المحاماة ١١‏ ركم /ا5 صص ١١6‏ - ومع ذلك اتعدر اسيوط الخلية +٠6‏ ستتمير سنهة 


14 اللمجموعة الرسمية ه؟ دم +4 ص دم - وانضر ل تملور النضاء ى هذه المالهة محمد على 
عرفه ؟' فقرةة 159" . 
© وقد قضت محكة النقض بأن النص الفرنى للمادة ٠م‏ من دانرن الشفعة ٠‏ وهو النص 


9 ىا 
لمر 


لآ فى :اخالة الى .يكور افا لمشت فنك ل 117 غنطة كنا واي سكن أن مف بيه اذا كول 
حبق الشفعة مقصوراً عى حا التراحم بين شمعاء من طلبدات محشفة دون حالة التزاحم بين 
شفماء من طبمّة وأاحده : فلص لا محمن هده التمرقة ( نقض مدنف 5١‏ ماير سله ١56‏ جموعه 


حمر 8 رهم ١|5؟‏ ص وءلا - هن ديمس مله ١44545‏ بجموعه حمر ه رثم ١١9‏ ص 00؟ ). 


وئقفت محلكة النقفس ١‏ ايكه دنه .عى.. 3 نابم عن الحم أن امحكة رجحت امول الذى يفول 


الشارع ف المدة 477 من انقانرن المدنى الحديد.» ذان هذا الحكم يكون قد خالف1 خا نونمل - 


بعدم جواز الشفمة ىق الله 0 يرن فيا الشفيم من مرية المشتررى »© اخدا ا ابموعى إ ليه 


1١1١1 
وواجه التقنن المدنى الحديد هذا الرأى المتغلب » ووازن بينه وبين الرأى‎ 
الآخر : فرجح عد ال أى الآخر . ذلك أنه إذا أمكن التسلم بأن بأخذ الشفيع‎ 
بالشفعة من مشتر يككون الشفيع أعلى هنه طبقة . فليس من اليسمر أن يلم هذا‎ 
الح الاستثنائى . وفيه خروج وافح على قاعدة جوهرية من قواعد القانود‎ 
المدلى هى القاعدة الى تقضى بألا ينزع هن المالك ملكه دون رضاه . اشيم‎ 
لا يعلو على المشسرى ق طمته . فإن انشفيعء إذا كان فى طبقة المشمرى. فلا معبى‎ 
لإعطائه الح فى الشفعة ومشاركة المشترى فى العتار المشفوع فيه . فَإن المشرى‎ 
يعادله فى الطبقة ويزيد عليه بأنه هو الذى وقع عليه دون الشفيع اخجتيار للبائع‎ 
. فأئره بالصفقة . ولا «مرر هنا للتجاوز عر ,رادة اابائع وإهدار هذه الإرادة‎ 
فالشفيع لا يعلو على المشعرى فى الطبقة ,مإ الخترى ليس بأجنى طراً على‎ 
الشركة أو الخوار ويراد التخلص هدنه بالشنعة . إذ هو شرياث قدم أو جار‎ 
اليك‎ ٠ قدم لا يقل شأنه فى ذلك عن شأن الشفيع . وعلى ذلك أخذ التقنن لمدنى‎ 
بعكس الرأى الذى كان سائدا ى الفقه والقضاء < ونصس ىْ وآك 5 أنه‎ 
إذا كان اياي 0 الى كانت عله ذ1ذ.عا عقتف ى‎ « 
00 نص الادة السابقة . ؤإنه يفضل على الشنعاء الذين هم ا‎ 
ووضع الاء.ور ف نصاما‎ ٠ وفد حدم هذا النص كل خخيللاف ق هذه المسألة‎ 

١ 
كان هناك عقار علكه اثنان فى الشيوع ورشاأً عليه د اننفاع فأص.دا‎ 7 
كر للرقبة فقط . واشترى أحدهسما حىّ الانتماع . لم مجرز للشمر بياث الآخر‎ 
ف الرقبة أن يأخذ بالشفعة من الشرياث الأول المشترى ويشاركده ف حق الانتفاع‎ 
وهى الطبقة الأولى . وإذا كان هناك عقار‎ ٠ لأن المشرى شفيع مثله وى طبقته‎ 
مملكه ثلاثة على الشيوع . وباع أحد هؤلاء الشر كاء حصته الشائعة أثشر بلك‎ 


> ما جرى به قضاء محكة النقض . وذلك لآن . ا ا ١‏ يسرىعل الماضى 
ولا يعمل به إلا بالنسبة إلى المنازعات الى ته اتداء ص ١9‏ أكتوب سنة ١949‏ . ى حين 
أن وعورئ الشفعة رفعت ى سلة ناوه ( تقفي هدىق ١١‏ ديممر سله 9ت ١4‏ مجمرعة أحكىم 
تفص ) رقم 7٠‏ صن 189 ) - والشظر نقصض مداق 14 عابو منة ١9586‏ #سرعة المكتب 
الفى لت ام النقضى ى 5؟ عاماً جزء أول ص 0١8‏ رقم 8ه - 8 مارس سلة ١968‏ نفس 
المجسرعة جزء أول ص الا رت ٠لا‏ . 


ىد ا ال5يببي :0052222022 
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ئان :لم مجر للشريك الثالث أن يأخذ بالشفعة من ''شريك الثانى ويشاركه ى 
الحصة الشائعة المبيعة » لآن المشتزى شفيء ٠خا»‏ وى عطبقته : وهى الطبقة الثانية . 
وإذا رتب صاحب العقار خق انتفاع على عقاره لشخصين عل الشفيوع فأصبح 
مالكا للرقبة فقط . ثم باع الرقبة لأحد صاحبى حى الانتفاع . لم يجز لصاحب 
حق الانتفاع الاخر أن يأخذ بالشفعة من المشترى وبشاركه فى الرقبة » لآن 
المشترى شفيع مثله وفى ملبقته » وهى الطبقة الثالثة . وإذا كان شخصان مملكان 
أرضا وحكراها فأصبح لا لكان إلا الرقبة . وباع صاحب حى الحكر حقه 
لأحدها . إن الثانى لا جوز له الأخذ بالشفعة من المشترى ويشاركه فى حق 
الحكر . لان الشترى اليه مثله وق طبقته » وهى الطبقة الرابعة . والعكس 
صحيح . فإذا كان شخص نلك عقارا وحكره لشخسن على الشيوع فأصبح 
لا ملك إلا الرقبة  .‏ باع الرقبة لأحد صاحبى الحكر : وإن صاحب الحكر 
الثاني لا موز له أن بأخد بالشفعة من المشترى وتيشاركة فى الرقبة > لآن المشرىق 
شفيع مثله وى طبقته ؛ وهى أيضا الطبمَة الرابعة . وإذا باع شخص عقاره 
لأحد جيرانه من ند لم أخذ العقار بالقفعة ب م جز لخار أخخر 0 بالشفعة 
من الخار المشرى : إذ أن المشيرى شفيع مثله وفى علبقته ٠.‏ وهى الطبقة 
الحامسة . 


١‏ 29 نزامر المسمرى مع سُفماء أعلى م طلبة: : تنص الفقرة اننالثة 
من المادة ل/ا"98 مدنى . 5ا رأينا )١(‏ . 0 ما يأى : « فإذا كان المشترى قد 
توافرت فيه الشروط الى تجعله شفيعا تمقتضى نص الادة السابقة ٠‏ فإنه 
بفضل . . . ولكن يتقد.ه الذين هم من طبقة أعلى » . والنص يفترض أن 
المشترى نفسه قد وافرت فيه وقت الشراء شروط الأخخذ بالشفعة ق العقارالذى 
اشتراه . وبتئّدم لأخذ العثار منه بالشفعة شنيم أعلى منه طبقة . فى هذا الفرض 
وحده يفضل الشفيع على المشترى لأنه أعلى منه طبقة ٠‏ و وز له أخذ العقار 
المبيع بالشفعة من المشترى . وليس للمشرى أن يعترر ض » فإن سيب الشفعة 
فى الشفيع أقوى من سببا فى المشترى » وليس للبائع أن يؤثر المشر ى, على 


-- ا م لست لخ ل .لوم 
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الشفيع على خلاف ما بقضى به التانون من إيثار الشفيع على لقف 20 

وعلى ذلك إذا كان مالك العثار قد رتب عليه حق انتفاع لشريكين ف 
الشيوع فأصبح لا ملك إلا الرقة » رباع أحد الشريكن ىق حق 4 
حصته الشائعة ق هذا الحق للشريك الآخر . إن مالك الرقبة له أن يأخذ هذه 
الحصة الشائعة من المشترى بالشفعة . ولا يستطيع المشترى الشريك فى حق 
الانتفاع أن يدفع دعوى الشفعة بأنه هو أيضا شفيع لآنه شريك فى الشيوع : 
ذلاك لآن مالك الرقبة الشفيع أعلى منه طبقة » إذ هو فى الطبقة الأولى فى حين 
أن الشريك ف الشروع فى الطبقة الثانية 

وءلى ذلكأيضا إذا كان شخصان مملكان عقارا فى الشيوع ورتيا عليهحق 
انتفاع فأصبحا لا علكان إلا الرقبة ٠‏ وباع أحدهما حصته الشائعة فى اأرقبة 
لصاحدب حق الانتفاع » ذإن ا!* 57 الآخر فى الرقبة له أن يأخذ هذه الخصة 
الشائرة بالشفءة من صاحب حق الانتفاع . ولا يستطيع هذا الأخير أن يدقع 
دعوى الشريك بأنه هو أيضا شفيع لأنه صاحب حى الانتفاع ٠‏ ذلك لآأن 
الشريك الاخر فى الرقبة شر يك ف الشيوع فهو أعل منه طبقة» إذ' هو ف الطبقة 
الثانية ى حمين أن صاحب حق الانتفاع ف الطيقة الثالثة . 

وعلى ذلك أيضا إذا كان شخصان مملكان عقارا على الشيوع وحكراه 
فأأصبحا لا ملكان إلا الرقبة » وباع أحدثءا حصته الشائعة فى الرقبة لصاحب 
حق ادك اد للشريك الآخر فى الرقبة أن يأخذ هذه الحصة الشائعة بالشفعة 
من صاحب حيى الحكر . ولا يستطيع هذا الأخير أن يدفع دعوى الشفعة أنه 
هو أيضا شفيع لأنه صاحب حي الحكر : ذلك لآن الشريك الآخر فى الرقبة 
شريك فى الشيوع فهو أعلى منه طبقة » إذ هو فى الطبقة الثانية فى حين أن 
صاحب حق المكر ق العلبةة الرابعة . 





)١(‏ وعندما ناقشت لحنة الأستاذ كامل صدق هذه المالة » قال أحد الأعضاء , إنه يرى 
نفضيل المشعرى حى على الشفعاء الذين هم من طبقة أعنى ٠‏ واتترخ تعديل النص بهذا الممى 
رانيد فى دلق إل يدا سور نه التداقدنو إى أن امشتر ى هذه الحالة جمع بين صفى المشترتى 
والشفيعم . ناخد ألر ئيس أادأء ع. ن اتمديل . فرفست اللجنة الاقعر اح باغلية ور ل 
( #موعة الآخمال التحدسيرية 5 حس وم ل أخامش ) . وقررت اللجنة تقديم الشفيم ع 
الملم ى ٠»‏ إذا ان الشفيم أعلى طبقة من المشترى . 
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من اسار بالشفعة . ولا يسنطيع اخار ال يدقع دعوق الكندة يانه هو ايضا 
شفيع لأنه جار : ذلك أن الشريث الآخر فى أشيوع أعلى هله طبقة » إذ هر 
فى الطبمة الثانية والخار فى الطبقة الدامسة . 

أما إذا باح مالك العمار عتاره لحار ترافرت فيه شروط الأخذ بالشفعة » 
فإن أى عاد آخخر ع ولو كانت الخفعة ترد عليه منفعة أكبر ٠‏ لا يستطيع 
الأخذ بالشفعة من الحار المشترى . ذلك أن كل الحمران فى رأينا من طبقة 
واحدة . ولا يعلو أحدهم على الآخرين محرد أن شنعة تعود عليه تمنذهة أكير . 
والمادة 475 ما لى . عند ما رتدة ملشات الششعاء .لم جعل للجا؛ الاشقة ايه 
هى الطبقة الأخيرة » فلا يعدو جار على جار . ومن م إذا اشترى جار العقار 
المنفرع فيه » لم يستطع أى جار آخر ولو كانت منفعته أكير اتعاخد مه 
العمار بالشفعة لأنه من طبقته ١7‏ والشفيه لذ اعد هالعنعة ادن مشريكون فيه 
من طبقته كا سبق القول () . و إن يتفاضل احير ان بالمتفعة الآ كير إذا كانوا 
كلهم شفعاء دون أن يكون فهم مشر : فإذا كان أحد الحمر ان هو اشر 
تميز على سائر الحيران لآنهم حريعا من طبقته كما قدمنا فلا جوز هم أن يأخذوا 


سس 


منه العقار المبيع بالشنعة ؟! . وإذا اعتمرنا مالك الطبقة شفيعا بسبب الموار "آنا 
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0( ور مع دك حرى شساءء فى عهد وأنون ادك ففة النت بق 1 23 اشفيع الحار يقدم 


عل اشرق اطان_ ع فكوك لمق الآهد رلحففة". إؤ كات الشقنة تود غنه عنفمة | كبر 
وقد فضت محكة استثناف مصر فى هذا المعى بأنه إذا تعدد طالبو الشفعة من الخير ان » وكان 
المشترى احم الشفماء » وجب أن يرجح مهم من تعود عل ملككه منفعة من الشفعة أكثر من غير ء 
( استددف مصر ١١‏ يونيه منة ١988‏ الحماة م رتم 6ه ص .+4 ) . وانظر استئناف 
مصر ١‏ ديسمير سنة ١850‏ المحاماة م رم وم ص ومع - 84 مير سنهة 78 ١9#‏ المحاماة 


1 رتم 501 ص ممه - استئناف محتلط ١١‏ يويه سنة 15٠04‏ م١١‏ صل 507٠‏ - وقضتس 
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هو الرأى الراجح ٠‏ فإنه يدخل أيضا ف الطبقة الحامسة مع سائر الحران. وعل 
ذلك إذا باع صاحب الطبقة طبقته لصاحب الطبقة الأعلى مم يستطع صاحب 
الطبقة الأسفل أن يأخذ بالشفعة من مشتر هو من طبمّته ٠‏ و كذلك إذا باع 
صاحب الطبقة طبقته لصاحب الطبقة الأسفل لم يستطع صاحب الطبقة الأعلى أن 
بأخذ بالشفعة لنفس السبب . ولنفس السبب أيضا إذا باع صاحب الطبقة طبقته 
لأحد صاحبى الطبقتين الأعلى والأسفل ؛ لم يستطع الحار العادى أن يأخذ 
بالشفعة الطبقة المبيعة . ولنفس السبب أخمرا إذا باع صاحب الطبقة طبقته 
لحار عادى . لم يستطع أى من صاحدى الطبقتين الأعلى والأسفل أن يأخذ 
بالشفعة الطبقة المبيعة » وذلك بالرغ, من أن صاحب الطبقة الشفيع أوثق اتصالا 
بالطبقة المبيعة وتعود عليه الشفعة ممنفعة أكير . فهو مع ذلك كله لا يزال 
فى طبقة الخار العادى كا سبق القول .واو قلنا بأن صاحب الطبقّة يشفع باعتباره 
شريكا فى الشيوع لتغير الحكم » ولأخذ بالشفعة من مشر هو جار عادى لأنه 
يصبح أعلى منه طبقة » إذ يصبح فى الطبقة الثانية باعتباره شريكا فى الشيوع 
فى حمن أن الحار العادى هو فى الطبقة االحامسة . ولكن صاحب الطبقة » حى 
باعتباره شريكا فى الشروع » لا يأخذ بالشفعة الطبقة المبيعة من مشتر هو صاحب 
طبقة أخرى ٠‏ لآن كلا من الشفيع والمشترى شريك ف الشيوع أى فى طبقة 
واحددة “ولا يأخذ شفيم بالشفعة عمّارا اشير اه شفيع من طبقته 1 سبق 

. )١( الول‎ 





ت محكمة النقض أيضاً فى هذا العنى بأن المادة الثامنة من قانون الشفعة تفى بأن ححق 
الشفعة يبى ولوكان المشترى حائزاً لما يجمله شفيماً » وى هذه الخحالة منبع قواعد التفضيل 
المقررة فى المادة السابقة لتزاحم الشفعاء . وتنص المادة الابعة عل أنه إذا تمدد الحيران يقدم 
مجم من تعود على ملكه منفعة من الشفمة أكثر من غيره . وإعمالا لحذين النسين كان على محكة 
المرضوع أن توازن بين المنفعة الى تعود على ملك الشفيم وتلك الى تمود عل ملك المشترى » 
وأن تفصل فى طلب الشفعة وفقاً لنتيجة الموازنة ٠‏ فتقضى بالشفعة للشفيم مى ثبت أن منفعة 
ملكه من الشفعة أكبر »وترفةس دعواء إذا كانت المنفعة الى تعود على ملك المشترى أكير أو إذا 
نساوو ت المنفعتان . أما إذ هى لم تفدل » ورفضت دعرى الشؤمة بناء على الماوأة ىق سببا » 
فإها تكرن قد خالفت الفانئرن ( نقض مدق ه ديمبر سنة ١845‏ مجمرعة عمر ه رتم ١١4‏ 
ص 756ا؟ ). 

وانظر ى م المبى محمد كامل مرمى 9 فقرة 808 ص 8م - ص58 - محمد 
عل ععرفة ؟ فمّرة 8+5 ص .وه 

000 أنظر آنناً فغرة #6 . 


51 
المبحثالشاق 
كيفية الاخذ بالشفعة 
؟ > _ اعمريم العم فى الدامر كفم رصاع الور مع اشع 
رغوى اكّفهٌ وصر ور مكر يدرت المى. برا : وهى توافرت 5.روط الأخذ 
بالشفعة على الوجه الذى بسطناه فما تقدم . فإن الشفيع باز اتباع إجراءات 
رسمها القانون للأخذ بالشفعة . وعكن تقسم هذه الإجراءات إلى مرحلتين : 
( المرحلة الأولى ) إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . 
(المرحلة الثانية)إيداع امن ورفع دعوى الشفعة وصدور حكم بثبوت الحق فهها. 
2 الوول 
إهغ00 غبة ى الاخلى بالشفعة 
*0” .. نهى قائوئى : تنص المادة 45٠‏ مدنى على ما يأنى : 
« على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فها إلى كل من البائع 
والمشسرى خلال <مسة عشر يوما هن تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه 
البائع أو المشيوق ٠‏ والاا سقط حمقه . ويزاد على تلك الم-ة معاد المسافة إذا 
اقتضى الأمر ذلك )١(‏ ؛ 





)١(‏ تاريخ انمي : ورد هذا النص ف المادة م مم١‏ من المشروع المهيدى عل الوجه الاى: 
وعل من يريد الأخذ بالشفعة أن يعان رغبته فيا لكل من البائم: والمشترى ى ظرف اخمسة عشر 
يوماً من تاريخ عامه بالبيع أو ءن تاريخ الإنذار الرسمى اذى أعلنه يه البائع أو المشترى . 
ويزاد على تلك المدة .يعاد المسافة إذا اتتذى الأمر ذلك و.نوق لطنة الراعنة انيف السن 
على سقوط الح فى الشنعة عند عدم إءلان الرغبة فى الميماد المقرر ء ووافقت النجنة على النص 
بهذا التعديل بحت رقم ٠٠١+‏ ى المشروع البانى . وق النة الشوون التشريعية لمحلس النواب 
حذفت عبارة « عن تاريخ 59 بالبيع أو » » فترىء١دةاخية‏ العشر وها هن تأر يخ الإنذار 
الرسنى وحدء دون الملم بالبيع واذ:قكت: امساوت بطل أذ اثناف العام بالبيم . كواقمة .ادية 
بير كثير 5 من الاشكالات والققايا » :حبما لذلك 1 اإلحتة أن تدا المدة من تار يخ الانذار 
الر سمى وحده» . ووافق مجلس النواب عل نص هذا ال.ديل حت رقم ٠١٠١‏ . ويبدر 
أن التعديل الذى أدخله مجلس الاواب محذف سريان الميماد .ن تاريخ الملى بالبع قد أذفل 
إثباته » فرصل النص بدون هذا التعديل إلى لحنة مجلس الشيوخ ٠‏ فأدخلت هذه اللجنة التعديل 
د'نه مرة أخرى ءل النمى » إذ رأت ٠‏ حم للخلان ومتماً للإشكالات أن #7تصر على أن الميعاد 
يبدأ من ناريخ الإنذار الرعمى لأنه تاريخ ثابت لاحتمل التأويل ٠»‏ ولذئك تقرر حذف عبارة 
من تاريخ علمه ب'ابم أوه » ووافقت اللجنة عل النص بهذا التعديل تحت ركم 4 » وقد أصيم 
مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافق لس الشيوخ على النص كا عدلته لمنته 
( مجموعة الأ»ال التحضيرية ١‏ ص 4٠١‏ - ص 0١؛).‏ 
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ويقابل النص فى قانون الشفعة السابق م 1/١5‏ وم 5/١94‏ (" 


وبقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
لا مقابل ‏ وف التقنين المدلى الليى م ع:ة ‏ وف التقزسن المدلى العراق 
م (العبارة الأولى  )‏ وى ءقانون الملكية العقارية اللبنانى م 37/1141 7() 


والحق ق الشفعة يثبت إما بالعراضى أو بالتقافى . 


وهو يثبت بالراضى متى سل المشترى للشفيع بالشفعة عن رضاء منه » 
فيحل الشفيع محل المشترى فى الصفقة البى عقدها هذا الأخبر مع البائع » 


)١(‏ قانون الشفعة السابق م ١/١4‏ : يحب عل من يرغب الاخذ بالشفعة أن يعلن البائع 
والمشترى بطلبه ها كتابة على يد محضر » ويكون هذا الإعلان مشتملا على عر ضى المن و ملحقاته 
الوأجب دفعها قانوناً . 

م 9١/؟‏ : يقط حي الشفعة فى الأحوال الآتية : إذا لم يظهر الشفيع رغته ى الأخذ 
بالشفمة ى ظرف اخمة عشر يوماً من وقت علمه بالبيعم أو .ن وقت تكليفه رسيياً بابداء 
رغبته سواء كاذ بناء عل طلب البائع أو بناء على طلب المشترى . ويزاد على هذه المدة عند الاقتضاء 
ميعاد المافة . 

( وتتفق أحكام قانون الشفعة السابق مع أحكام التقنين المانى الحديد » فيما عدا أمرين : 
)١(‏ كان من الواجب فى كانون اعفن الباق أن حسية إعلان الرغبة عرض المن وملحقانه » 
أما فى التقتين.. امدق الحديد فقد استغنى عن ذلك بالزام الشفيم أن يودع القن خزانة الححكة 
قبل رفم دعوى الشفعة'. (؟). كان ميعاد الحمة المثر يوماً فى قاذون الشفعة الابق يسرى 
إما من وقت على الشفيع الم أو من برقت إنذاره بوقوعه ءأما فى التقنين المانى الحديد فلا يبدأ 
سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ الإنذار لأنه تاريخ ثابت رسمياً فلا يقم الاختلاف فيه » 
وقد حذف سريان الميعاد من وقت عل الشفيم بالبيع لآن العلم بالبيعم واقعة غير منضبطة التاريخ 
وتثبر كثيراً من الإشكالات إذا أريد إثبانها) . 

(؟) التقنينات المانية العربية الأخرى : التقنين المأنى السورى لامقابل . 

التقنين .المدنى اللدرى م ؛ ؛ و ( مطايق 

اتقين المدف العراق : م م١١‏ العبارة الأولى (.وافق) . 


ودود الملكية العقاريه اللبنان : م "١/5141‏ ( معدلة يبقانود ه شباط سنه 444) : و عل 





اشفيم أن يطالب بحق الشفمة أثناء الأيام العشرة الى تل التبليغ بعد إضافة مهاة المافة ٠‏ محت 
طائنة القرط . ( والقانون اللبنان موافق التقين المصرى ٠‏ فيما عدا أن ميماد إعلان الرغبة 
عشرة أيام ى العَانون اللينان بدلا من خمة عثر تؤعا ىق اتقنين المصرى ) 
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ويكون على الشفيء التراءات المشترى وله حةوقه على اأوسدء الذى سننه عالد 
الكلام فى آثار الخد بالشفعة وضع السام واائضة فى موقت ال يرورم 
دعوى الشفعة . و*بى دصل التسلم ا.شفعة . وجب لديل هذا النسلم <ى 
تنتقل ملكبة العقار المشفوع فيه إلى الانميع . وهذا يقتضى أن يكون التسلم 


مكتوبا » وأن تتخذ الاجراءات المقررة فى القااون للن.جيل 


ولكن الشفعة أكثر ٠١‏ تخد بالتقافبى . وقل أن يسم المشمرى لاشفيم 
بالشفقعة . ولو كان التسلى فق (رته ار دد 5ثير ا 3]) أن قشدم ءا الذسراء ٠‏ وذلاك 
١ ٠ 8 - ١ 9‏ 0-0 5 
آّ الخد ا 1-3 ارم علدو ل رهم 1 حا 
مالم يكن مجهل وجود الشفيع أو رار نه دعتمل نه لا بأخذ 
بالشمعة . وللتقاضى ف الشفعة إجراءات رسمها الغانون . وهواعيى مددة 
نب مراعاهما . 


فهناك إجراءات تسبق إيداع المن ور فع دذوى الشذفعة . وهى ابى لتولى 
هنا بباعها 1 ؤاوك هله الأجراءات د. ر الاجراء الدقك 95 كن ل ل إخمار لشي 
3 تت 3 ويكود ذلك باندار 00 اواحت” إأمه من سير ى أو اي 1 


6 ا الشفعة اي 3 سوىن. 0 ل هن 000 والبائع 5 ودلاك ف عاد 
: ثم يسجل الشفيع إعلان الرغبة فى الخد بالشفعة . 


فنتكل فى المسائل الآتية : )١(‏ الإنذار الرسمى بوةوة البيع . (؟) إبداء 
أشفيم رغيته ؛ الاغول داأشممة . (”7) مهاد ١512|‏ ل الرعمه 6 ا بالشذعة 1 
١‏ ؛) تسجيل إعلان الرغبة ى الأخذ بالشفعة . 


+1 الا نا اأر “هى نو راع السسم - أكهى ذاثرئى : تنص أمادم 
44١‏ مدنى على ما يأق 

شتمل الانذار الرسمى المنصوصس عليه فى المادة السابتة على اليانات 
الاتبة وإلا كان باطلا » : 


. » سان تعتمار الحادر أخذه بالشنعة ببانا كافيا‎ )١(« 
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« (ب) بيان الّن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وامم كل منالبائع 
والمشررى ولقبه"وصناعته وموطنه » )١(‏ . 





(1) تاريخ النصن اه النص : ورد هذا النتص ى الادة ١4‏ من المشروع المهيدى على الوجه 
الآنى : «يملن الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على يد محذسر » و إلا كان باطلا . 
و جب أن يعتمل عل مايأق : (أ) ببان العقار الحابر أخذه بالشفمة ياناً دقية مع تعيين موقعه 
وحدوده ومساحته . (ب) بيان القن وشروط البيع واسم كل من البائع والمشعرى ولقبه 
وصنتاعته ومحل سكنه» . وى لحنة المر أجعة عدل النص ومحدذف العبارات المتضمنة تفصيلات 
لاحاجة لهاء » فأصبح كا يأف : «يشمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقةالبيانات 
الآنية » وإلا كان باطلا : (أ) بيان العقار الحائز أخذه بالشفمة بياناً كافياً . (ب ) بيان المن 
وشرواط الييم وام كل من البائغ والمشترى ولقبه وصناعته وهوطنه » » وصار رقمه ٠١١4‏ 
فى المشروع الهاائى . ووافق عليه مجلس النراب محت رتم .وق لحنة مجلس الشيوخ 
أضيف إلى مشتملات الإنذار الرسمى فضلا عن بيان الوّن «المصروفات الرسمية» «كصاريف 
التسجيل وما بمائلها . أما المصاريف الآخرى كأتماب المحاماة والسمسرة فيجوز أن تكون محل 
مطالبة على حدة» » وأصبح النص نحت رقم ١ه‏ مطابقاً ا استقر عليه ى التقنين المدنى الحديد . 
ووافق عليه يحلس الشيوخ كما عداته لحنته ( جموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 4١0‏ - ص9١4‏ ) . 

ويقابل النص فى قانون الشفعة السابق م +١‏ : يجب أن يعلن التكليف الرسمى المنصوص 
عنه ى الفقرة الثانية من المادة التاسمة عشرة على يد محضر ء وأن يثشتمل على البيانات الآنية » 
وإلا عد لاغياً . وهذهء البيانات هى : أولا ‏ بان العقار الحائز أذه بالشفعة بيان دقيقاً مم 
تعيين .وقعه وحدوده ومقاسه . ثانياً ‏ بيان القن و شروط الببيع واسم ولقب وصنعة 7 
مكن كل من البائع والمشعرى . 

(وأحكام قانون الشفعة السابق فى هذا المصوص تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المان 
الحديد ) . ظ 

ويقابل فى التقنينات المانية المربية الأخرى : التقنين المدنى السورى لا مقابل . 

التقنين المدن الى : م 48 (مطابق) . ا 

اتقنين المدنى العراق : م ١١8‏ : عل من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته لكل من 
البائع والمشترى أو داثرة العلابو شلال حمة عثر ا من تار بخ إنداره بالبيع إنذاراً 
رسيا من البائع 0 الملسرى » وإلا سقط حقه . وتجب أن يتفمن هذا الإنذار بيان المقار 
المبيم بياناً واضحاً وبيان امن وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشترى ومحل إقامته » 
وإلا كان الإنذار باطلا . 

(والتقنين العراق يوافق التقنين المصرى) 


قانون المنكية العقارية اللبنان : م ١/7‏ ( ممدلة يقانون ه شباط سنة )١114+‏ : للمشرى 





2 يعم الشغفماء بالتسحيل دوأسطة الكاتب المدل للمقيمين كف ان م ووفانات 
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ونفتتح إجراءات الشنعة عادة سبذا الإنذار ارسمى ٠‏ والغرض منه إخخطار 
الشفيع بوقوع البيع الذى جوز الأخذ فبه بالشاءة وين وشروط البيع ٠.‏ حى 
يتدبر الشفيع أمره فاذا رأى الاأخذ بالشفعة أعلن رغبته ى ذلك . والإنذار 
يوجهه المشترى أو البائع ( انظ م 14٠‏ مدنى ) ٠‏ فاذا وجهه 
أحدهما أغى ذلك عن أن يوجهه الآخر . ويوجه الإنذار إلى الغفيء (1) إذاكان 
واحدا . فاذا تعدد الشفعاء ولو تفاوتت طبقاهم وجب أن يوجه الإنذار إلى 
كل مهم : حتى من كانت طبقته متأخرة : لاحهال أن يرك الشفعاء المتقدمون 
شفعتهم فيأخذ المتأخر بالشفعة . 

ويجب أن يكون الإنذار رسميا على يد محضر » فالإخطار الشفوى . 
بل الإخطار المكتوب ( ككتاب ف اللريد ولو كان مسجلا بعلم وصول ) 
إذالم يكن إنذارا رسميا على بد محضر . لا يكى لجعل ميعاد الحمسة العشر يوما 
لإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة يسرى (') . 

وبجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الاتية » وإلاكان باطلا فلايسرى 
نيعاد القاببةالمغر يرما + أولة-. يان النقر العفو فيه ييانا #افنا ع ويكون 
ذلك بتعين موقعه وحدوده ومساحته وبذكر أى بيان آخر من ثأنهأن يكون 
نافيا للجهالة بالعقار (') . ثانيا ‏ بيان القن الذى بيع به العقار » وبيان 


- آلمادة 551 من قانون أصول الحا كات المدنية للمقيمين فى بلاد أجنبية » على أن يبين ف التبليغ 
المقار اليم وأو صافهو تاريخ النجيل واسم العاقدين و محل إقامسبماو اعمزو ملحقاته و شر و طالعقه, 

(والمانون اللبنان يرجب عل المشر ى تسجيل البيم تم إرسال تبليغ رسمى للشفيع يشعمل 
عل يانات مائلة للبيانات المشار إلما فى التقتين المددى المصرى ) . 

)١(‏ ويحوز أن يوجه الإنذار إلى وكيل الشفيع ؛ إذا كان مفوضاً ى ثيل موكله 
أمام انمحاكر وفى أن يتسلم عنه االأوراق وارأحكام (استتناف مختلط م أبريل سنة 1918# م هم 
ص ٠8١‏ - محمد كامل مرمى ” فمّرة 4١4‏ صص 7ا١4).‏ 

وسواء كان الإنذار موجها إلى الشفيع أو إلى وكيله » فانه يحب أن يكون إعلان هذا 
الإنذار فى مرطن المملن إليه أى فى المكان الدى يقيم فيه عادة (م )١/ +٠‏ مدنى) » لانفى المكان 
الذى يباشر فيه تجارة أو حرفة دن هذا المكان لا يكرن موطا إلا بالنبة إلى إدارة الأعمال 
المتعلقة بهذ التجارة أو الحرفة إ(م 4١‏ مدني ) . وستمرد إلى هذه المسألة عند الكلام فى إعلان 
الرغبة ى الأخذ بالشفعة ( أنظر مايل فقرة )5١8‏ . 

(+) محمد كامل مرسس ” فترءة 414 ص 407 . 

(ع) فاذا كان الشفيم شريكا مغناءا فى المقار » ووصف الإنذار المقار المبيع تأنه 
حصة شائمة فى هذا المقار مققدارها كذا فدانا بناحية كذا تنبمهاء اكينة , سراىرمبان . نهذاسم 


(؟) 
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المصروفات ال سمية بالإضافة “إلى الدن . ويراد بالمصروفات الرسمية الرسوم 
سجل . آم لئصروفات الأخرى 3 كالستمسر 5 وأتعاب | 0 : فليس من 
الواجب ذكرها ؛ فاذا لم تذكر كانت عمل مطالبة على حدة بشرط أن يقم 
المشترى الدليل علا وفقا للقواعد المقررة فى الإثبات.(1) بذك كذلك قى 
الا ندا و لبي من المشرى وت ولشبه ب----0 و ونه 9 ى يتعن تعسنا 


ايان لامرماع للجهالة . وقد قضت ممتكة النتفس بان وصف العقار على هذا النحو كاف » 
وهمن شأنه تيف الشفيع بالعقار المبيع تعر يفأ نافيا للجهالة ء تحيث يستطيع أن يتدبر فى أمر 
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الصفقة فياخذ بالشفعة أويترك » وبأن تقرير ما إذا كان بيان المثار المبيع كافياً أوغير كاف 
متروك لقاضى الموضوع ٠‏ فى أقام قضاءه على أسباب سائغة فلا معقب عليه من محمة النتض 
( نقض مدف ١١‏ يناير سلة ١95٠0‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ٠ه‏ صن .)١074‏ و 
ا نقضس مدن ه.أبريل سنة ١اهةة!‏ المحاماة "١+‏ رقم 7 ص 1:89 لا توشير مله ١85087‏ 
مجموعة أحكام النقض ١6‏ رتم 44] ص ٠١1١‏ . 

(1) أنظر التعديل الذى أدخلته لمنة مجلس الشيوخ فى هذا الشأن صص؛ +١‏ هامس١‏ - 
وكان هذا اتعديل الذنى يقغى ببيان المصروفات الرسمية فى الإنذار مفهوماً لو كان 
الشفيع يلتزم » قبل رفم ضري لزنام لشفعة » بابداع القن والمصروفات الرسمية . و لكننا سئرى 
(أنظر مايل فقرة أن الشفيعم يلتزم بايداع المن وحذه دون المصروفات » وسواء. كانت 
المصروقات رسمية ة أو غير رصميه ظ2 جميعها «محل مطالبة على حدة, . فليست هناك إذن 
فائدة واضحة من ذكر المصروفات الرسمية بين البيانات الى يتضمها الإنذار الرسمى »© 
وكان يكى ذ كر المن فهو وحده الذى يلتزم الشفيع بايداعه خزانة المحكة قبل رفع دعوى الشفمة . 

(90) وقد تضت محكة النقفس بأن المقصود بشروط البيع الى اسعلزم القانون بيانها ىق 
الإنذار هى شروطه الأساسية الى لابد من علم الشفيم ها » ححبى يتطيء أء لموازنة بين أن يقدم 
ع عابي الشفية | ولا يقدم . وإذكان شرط منح المشترى أجلا فى الو قا ببعشى المن لا يتوقف 
عليه 55-0 الحق فى الشفعة لموقفهمن حي الأخذ بها أو تركهاء ذلك أنه ملزم وجميع الأحرال 
طبناً المادة ,44 مدى بايداع كل المن الحقيى الذى حصل البيع به وذلك خلال ثلاثين يوماً 
منتاريخ إءلات الرغبة ى الأخذ بالشفعة وقبل رفم الدعرى بها . وإلا سقط حقه فى الأخذ 
والشفنة + 3 أنةدهايقا للناةة 46 ةيل لا يستفيد الشفييي من الأجل الممنوح للمشترى إلا برضاء 
5 
كاس الثن بم فيه المواجل اق اليعاد القانوق. . ومن ثم فليس همة نفع يعود عل الشفيم من 
عنمه بشرط تاجيل المن قل إغلان رغته ذبا . وبالتالى فان عدم اشمال الإنذ'ر الموجه من 
المشيرى إلى الشفيم عل هذا الشرط لا يئر تب عليه بطلان هذا الإنذار . و لا يعتبر كذلك من شرو لاس 


د وحبى 6 حاله حصسول هدا الر مماء واره لاير نب عليه إعفاء الشف ص واحب إيداع 
5 ب : 


3 6 
7 ياغ | 

أذ 4 'بء٠‏ 03 ١‏ : 0 ه ١‏ 
بالمشعة 5 حب اقحاحية كرينح الاندا 9 د 2 ا 0 ع ١‏ 2 هه ا لب نلك . 
9 3 2 اح - ءِ , سير ضَ - 06 
ولا بعى ضصَرةه الك 0 0 سحمكة أخراى ر ل 2 لله # كيك شر نب م لبو ان 

- 3 - 5 : 5 : 6 
المشررى علوصة شائعة ىق دن وه تى انبائع دعريى بصحه اتعاقدل . وادخحل 


ٌْ. 5 كر ٠‏ 00 
فى الدعوى ضاتي آله 00 2 02 ايوخ ليون 6-1 


| - 6 ارء 

1351 دن فاعا..+ ع 

الدعوى بصححة التعاقد . ل بغن إعلان هذه العريضة عن الانذار الرسمى ء 
١ 25-6 0 5‏ . 5 : 5 

بالر غم ن ان عر للتسك دعوى صحة ا تعاقد من عادة أل عدانات الى يتصمما 


الإنذار الرسمى.!١١‏ ومن م يبى للشركاء فى الشيوع د الأضاء يا طنهة خم 


ىن شي سمط وراك رقت اضر اوور باد 
وإدا كان النشضسيه يستطيع إعلان د 8 الاخذ 1 لمث عله 8 خلال حمسة 

٠ .‏ الذى 0 8 04 ف عن لبه فَانْ د 

عشر يوما من دوم إنادار ه 00 المشرى أ واهن 0 و م قال دلك 


لوز أله وداه اعلفة هلق ال غية قا 
لا عمنعم من 000 ا د 


ما دام المشترى أ البائع لم يوجه هم الإنذار الرسمى على الذى تقدء ذكره 


ل نهبيه أى القان رسمى . د 
علم الله وعجاز له أن بعلة وغعة فق الأخد بالغتعة غل الوعحدة الى ستييتة 0ع 
بالبيع يعدن رع 


ع 
١‏ 
أ 


دون حاجة إل انتظار الانذاز . بل جاز له قبل الانذار أن بجاوز مرحلة إعلان 
الرغبة إلى مرحلة إيداخ ان ورفم دعوىالشفعة : ويعتير إعلان عريضة دعرى 


الشفعة إعلانا للرغبة فى الأخذ بالشفعة كا سيجىء (١‏ 


"٠6‏ اعمرد التفبم دعية, فى الل هر الهم - نهمى ذا شو ئى 
نيص الفقر #"الآول»من 473111 مدى غل ميان :: 
١‏ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة بحب أن يكون رسميا . وإلا كان 





اا أ كن 10000 ال ل 
اسيم الى تو جب ألمدة 42١‏ مدن أشيال ادندار عب ها ور زو عمد ا صسادر مسمكر إل 
د أب ثم له نسى مدكة 0 داعه نعل ادق انض أل من آاخر بعشذ اتدذان ٠‏ 2 1" ذو حيبت شانون 

ليه 


لنسمين هذا الاندار شروص عقد ميك الم (نةقضص فدق 7 ندر منهة 4587| لفمرعه أحكاء 
اللقض ١4‏ ركم ١44‏ صن .)١١11١‏ 

| )1( استثناف القاهرة ١9‏ ديمس مله 4٠.‏ الحامة 575 ر ف 14 صل 554 س سبين 
الكويس :3 | امير شنة أنهي اعماة 66 برق 1 مني 67م حبك اح عر فه ]7 مقرة 
41 صن خلا رض 6م ل عب أبن فرج الصدة فقرة 7١!؟‏ صمل 40٠١‏ 

(:) عبد المم البدراوى فقرة 401 . 

(©) أنض مايل فقرة 505 . 
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باطلا . ولا يككون هذا الاعلان حجة على الغير إلا إذا سجل ‏ (1) . 
86 اندو الشفيع بوقوع البيع عاى اأوحجده الذى بسطناه فم قم ء فأنه 


بحب عليه ٠‏ إذا أراد الأخذ بااشفعة : أن سدى رغيته فى ذلك ٠‏ وأن 
١‏ : 5 2 ل , ودذ (؟١)‏ 
يعان هذه الرغبة إلى كل من المشترى والبائء - وقد راينا المادة 44 مدلى ( 


تقول : « على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعان رغبته فنا إلى كل من البائع 





)١(‏ تاريخ النصس : ورد هذا انلنص فى المادة ١/18٠.‏ و* و4 من المشروع المهيدى 
قل الوجه الا + .وى بهد اإعلان الرفية ان الأعة بالقية عب أت كوت عل ود عقر نو زلا 
كان باطلا . . + - ولايكون هذا الإعلان حجة على الذير إلا إذا سجل ى قلم الرهون بالحكة 
المختلطة الكائن ى دائرما العقار . غم - وإذا كانت الشفعة بين مصربين ٠»‏ يكتى محصول 
ذلك التسجيل فى قم كتاب الحكة الابتدائية الكائن بدائر تها العقار المطلوب أخذه بالشفعة , 
وعل هذه المحكة أن تبعث بصورة منه إلى قلم الرهون بالمحكة امختطلة الكائن ى دائر ما المقار . 
لتجيله من تنقاء نفسها . ولايكون هذا الإعلان حجة على الفير من ذوى الحنسيةالاً جنبية الذين 
مخضعون لاختصاصي الحاك المختلطة إلا من تاريخ هذا التسجيل الآخير» . وى لحنة المراجمة 
أدخلت بعض تعديلات لفظية : وحذفت العبارة الأخيرة من الفقرة الثالهكة كا حذفف الفقرة 
الرابعة » وذلك مراعاة للتنسيق الماص بأحكام التجيل من حيث بيان جهة حصوله » روافقت 
الجنة على النص بهذا التعديل نحت رتم 891/٠١١8‏ ف المشروع الهاي . ووافق عليه مجلسالنواب 
تحت رقم 8,1/٠١١7‏ . وق الحنة مجلس الشيوخ غم الفقرة الثالثة إلى الفقرة الأولى وجعلنا 
فمَرة واحدةلاتصال حكهما ؛ ووافقت اللجنة على النص هذا التعديلنحت رقم 1/447 . ووافق 
مجلس الشيوخ عل النص كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضير ية ١‏ صنل 470 - ص 4790). 

ويقابل النص المادة ١4‏ من قانون الشفعة السابق (المعدلة بالقانون رتم ١١4‏ لسنة ١545‏ 
بننظيم الشهر العقارى ) : يحب عل من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشترى طلبه ها 
كتابة على يد محضر ٠‏ ولأجل أن يكون هذا الإعلان حجة عل الغير يحب تجيله فى مكتب 
الشهر الكائن بدائرته المقار . 
(وقانون الشفعة السابق يتفق مم التقنين المانى الحديد) . 

ويقابل فى التقنينات المانية المر بية الأولى : التقنين المدنى السورى : لا مقابل . 

التقنين المشى الى : م ١/445‏ (مطابق) . 

التقنين المدنى العراق : م م5١١‏ (أنظر آنفاً ص 4 +> هامش ١‏ ) . 

قانون الملكية العقارية اللبتانى : م ١/5141‏ ( معدلة بقانون ه شباط سنة م4١)‏ : وعل 
الشفيم أن يطا'ب عمق الشفعة . . . ( وانظاهر أن المقصود بالمطالبة تحى الشفعة هو رفم دء : 
الشفعه كا سيجى" : أنظر مايل صس 70 هامش ؟ . وعل ذلك لايشترط ى القانرناللنان 
أن يسبق رفع دعوى الشفعة ابداء الرغبة فى الأخذ بها . 

. أنشر آنفاً فقرة م.م‎ )١( 
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والمشيرى . . . ١‏ . فاعملان الرغ: يوجه من الشفيع لاسكا رفن 
كل شغي 30 ١‏ الأغرة بالشفعة إذا تعدد الشفعاء . و نجس أن برجه إلى كل من 
المشسعرى والبائع . فادا و حه إلى أحرخما دول الآخر ار وححه إلى أحدها فى 
المعاد المشرر وإلى الاآخر بعد الممعاد د المشرر . كان باطلا . ن > تسقط شفعة 
الشنيع (؛ . ذلك أن لون عرق وادالع خدم فى دعوى الشفعة إِذ 
عات ار 0 ب 1 إذا مث اي : والشايع ٠‏ إذا ثبت لهالحق 
ال ابام وي اتزاماك تعره ١‏ مم كاد هو طرق اد الا 
رسميا على يد تحضر . وإلا 7 .طلا . قا تنص على ذلاث صراحة المادثان 
و 1445 ملنى سالفتا الذكر (') . فيوجه الشفيع الإعلان الرسمى إلى 





)1( نقض مدل 8١‏ أكتوبير سنة ١948#‏ مجمرعة حمر 4 رتم لا ص ١8 - ٠.٠٠١‏ يناير 
سنة 6 مجموعة تمر 1 رقم ١917‏ ص 545 ”7 مارس سنه ١4485‏ مجمرعة جمر ٠8‏ رتم )4 
ص 8-1١١١‏ يناير سنه م114 مجمرعة عمر ه رتم ه58 ص 0١5‏ - استئاف مصر 4 مايو 
سنة ١488‏ المحاماة 5 رمي ٠٠‏ صن 78 - محمد كامل مرلى ”# ققرة 401 صنل 844 - محمد 
على عرفة ؟ فقرة مم؟ ص م ريصح للشفيم أن يوجه إعلانً واحدأ لكل من البائع 
والمشعرى ؛ كك يصم أن يوجه إدبما إعلانين متقلين (استعان محتلط م١‏ يناير سنة لا9371١(ام‏ 
1م ص ١لا١‏ - محمد كامل مرمسى “” فقّرة ا1.؛4 ص 99 ) . وإذا كان طاب الشفمة ناقصاً 
وأكله الشفيع بطلاب لاحق » فلابد من إعلان الطلب اللاحق ق الميماد القانوى ولا بطلت 
الشفمة ٠‏ لأن الطلب الذى قدم فى الميعاد القانرى ناقص فلا يمتد به » ولآن الطلب اللاحق الذى 
يكل الطلب الابق أعلن بعد الميعاد القانوف فلا يعتد به أيضاً (حمد كامل مرمى #فقرة417) . 

(؟) وإذا تعدد البائمون أو المشترون » وجب إعلانهم جميماً بطلب الشفعة فى الميعاد 
القانئرق . وهم ذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا دفم بقوط حت الشفيم لعدم توجيبه 
إنذار الرغبة إلى جميع البائمين . فأحا'ب الثفيم عل ذلك بأنه لم يكن يملم بصفات البائمين 
إلا عند تحرير صميفة الدعرى » و لذلك ذكر بها أسماءهم وأماكتهم عل حقيقها » وكان المشغرى 
لم يعتر ضى عل هذه الصحيفة بأى اعتر انض ولم يوجه إلها أى طمن وم يقدم أى دلبل عل عدم 
سمة هذه الاجابة ٠‏ فان أخذ المحكة ها لا يكون خط فى . القانون ولاعيباً ى الامتدلال 
( فس مدقف 88 نوقير سنه ١1ده١‏ مجلة التثريم والقفاء ه رتم 41١‏ ص ١١0‏ - وانظر 
محمد عل عرفة ؟ فمرة م١؟‏ ص #م4). 

69 در آنفاً فقرة 76# ) بأن إعلان الرغبة يحب أن يوجه 
مل كل من اباتع والمشترى »© وإلا مق قتعا حق الشفيع . ركانت الادة ١/١14‏ من قانون الشنمة - 


1 


موطن كل من المشترى والبائء . أى إلى امل الذى بشم فيه . ولا بسح أن 
يوجه الإعلان إلى امحل الذى يباشر فيه تله من تجارة أو حرفة . ذلك أن الماد 
١‏ مرافعءات تقذى بتسام الأوراق المطلوب إعلانبا إلىالشخص نه أو ف 
موطنه وتمذدى المادة 2 ١‏ كن 3 1 الموطن هدو المكان الذى بلقم فيه 
الشخص عادة ؛ . فيجب إذن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة نى المكان الذى 
يقم فيه عادة كل من المشيرى والبائع ٠‏ ولا نجوة إعلانه ى المكان الذى يباشر 
فيه المشرى أو البائع تجارته أو حر فته . فان هذا المكان لا يعتير موطنا له | لا 
مذ . 
« بائنسية إلى إدارة الأخال التعاقة عبذه التجارة أو الحرفة » (م١5‏ هلملى ١١)‏ 


-انسابق تنص عل أنه ريحب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن البائع و المشترى بطلبه كتابة 
طزرية قير ج + ول صو عي اعايل القرية .لهي رآ ]ل 31 ندال انام يا نم بطلب 
الشفعة لايدى إلى مقوطها بحجة عدم النص صراحة على الستوط ( أسيوط الكلية ١‏ يونيه 
ملة لم9١‏ انخخاماة م رقي ماص دج+ - وقارن نف مدف ١‏ ؟ أ كتوبر سنة ١945‏ مجموعة عمر ؛ 
ركم لاص .)٠٠١١‏ وخ اعول ذلك نفس 0 3 انا صراحة 
ع اقول ع م بوذ كير آم وموم ترق العييا! اناق لال أذحين. الققية 
بحوز أن يحون باعلان غير رسم ال سس سب وهو عدم انصن سراة 
عل اقوط أى 1د 4 من كانون الشف" عاق (االمكداب مطير 7 مارس منة 4784| 
الحاماة 1 رم 4ه 6 ص 051١4‏ - الإسكند, ريه الوطنية 1 ديمس منة ه9+8١‏ انحاماة ٠١‏ - 
١٠‏ ص ١ه‏ - أسيوط الكلية 8+ ديمير سنة 0-00 الحامة ١١‏ رتي ١4؛‏ ص لاوم - 
استئناف ممحعلط 4اءيرنيه سنة 1905م م١‏ م امم - 5 فعرآير سنة لا1ؤلام و؟ ص 
99 ) »ء ومن أجل ذلك نص التقنين المدنى الحديد ى المادة +غ+ه/١‏ كارأينا على بطلان 
الإعلان إذا لم يكن رسمياً . فحسم التقنين المانى الحديد ؛ على هذا الوجه » كل الحلا فات 
الى كانت قامة فى شأن هذين الأمرين ( محمد كامل مرمى 7 فمرة 8٠5‏ - محمد على عرفة 
؟فقرة 6مم؟) . 


0( أنظر ى هذا المعى محمد عل عرفة 7 فَمَرة 5م؟ ص 8٠١‏ - ومع ذلك فقد ففمت 
محكة النقفى بأن امحل المقصود فى المادة السادسة من قانون المرافمات (القديم) هر المركز المنسرب 
إلى الشخص الذى يفتر ص أنه عام مما يحرى فيه مما يتعلق بنفسه و أنه موجرد فيه دأئماً ولوغاب عنه 
بعس الأحيان . وامحل هذا الممى , كما يحرز أن يكرن محل سكن الشخص الذى يعيش فيه ؛ 
بحوز ان يككون محل عمله الذى يوم فيه باستيفاء ماله وإيفاء ما عليه » و إذا كانت المادة السابعة 
مق قائرن المر'انات (القدع) فد عدقت عن ارم اليه اذأو دري انا كتين ضف ناهذا ندا أن 
أحكام الثاذه الم كورة واليية الطيق سين رتكون: الاعلاةقدوجه إل سمكق. المراد. إعلانه... 
رهر لا بس بال أن الشارع لم يرد بائمل ,لا المسكن ٠‏ إذ لوكانذك مراد الشارع لكان سملا مم 
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وإذا أعلن الشفيع بع رغبته فى الأخذ بالشفعة )١(‏ على الوجه المتقدم الذكر » 

وم مض فى الإجراءات التالمة لذلك : كا دَلُم يودع امل خزانة 90 أولم 
يرفع دعوى الشتمعة فى الميعاد القانون على ما سنذكره . فان حقّة فى الشفعة 
يسقط . وإعلانه الرغبة فى الأخذ بالشفعة إرادة منفردة صادرة من جانبه » 
فهى تصرف قانول صادر من جانب واحد . وى رأينا أن هذه الإرادة الى 
صدرت من جانب الشفيع هى العنصر الذى يستكمل به عناصر الأخذ بالشفعة» 
وبحجرد إعلامما إلى كل من البائع والمشيرى تتكامل هذه العناصر ٠‏ فيحل 
الشفيع محل المشترى إزاء البائع حم القانون (؟) . ومن ثم لا يجوز للشفيع 
أن يرجع فى هذه الإرادة ويعدل عن طلب الشفعة بعد أن أعلن رغبته فى الأخذ 
مه ؛ إلا برضاء المشترى 7) . ولا بد من هذا الرضاء أيضا - ومن باب 


> أن ينص على وجوب الإعلان نى المسكن ؛ بدلا من أن ينص على و جوبه ى المحل ٠.‏ مع الفارق 
الراضح فى مدلول اللفظين . وعلى ذلك يكون إنذار إظهار الرغبة الذى أعلن فى مكتب المقاو لات 
سميحاً (نقض مدق 8١‏ يناير سنة ١445‏ مجمرعة عمر ه رتم +م ص )8١‏ - وانظر محمد 
كامل مرسى ” فمّرة /ا4.5 صى ووس هامش ” . 

ولكن جد بعد حكم مكة النقفى أن صدر الكثنين المانى الحد.د يعرف الموطن بأنه 
«المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة» (م 40 / ١‏ مدى) . فأصبح الإعلان ى غير هذا المكان 
لاحوز ؛ إلا فيما يتعلق بتجارة الشخص أو حرفته فيكون الموطن عندئذ الذى يجوز إعلان 
الشخص فيه هو المكان الذى يباشر فيه الشخص التجارة أو الحرفة (م 4١‏ مدنى) . 

)١(‏ واشمّال إعلان الرغبة عل رأى الشفيم فى بطلان عقد البيع لصدوره وقت ادفكير 
فى الحجر عل البائعم أولأنه تناول أكثر مما بملك ٠‏ لا يزيل الآثار القانونية المثرتبة عل هذا. 
الإعلان » مى كان قد تضمن إبداء الرغبة ى الأخذ بالشفعة بصورة تك للتعبير عن ليته 
( نقض مدنى 707 يناير سنة ه4١‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض ى 0؟ عام جزء أول 
ص ١٠لا‏ رتم .)4١‏ 

)١(‏ أنظر آنفاً ص ١ه4‏ . أما بالنسبة إلى الغير ء فلا بد من تجيل الحكم 
الصادر بثبرت الحق فى الشفعة » أو تجيل الورقة المثبنة انر امى عل الأخذ بالشفعة » وسيأق 
تفصيل ذنك . ويلاحظ أن حلول الشفيع حل المشترى باعلان الرغبة ى الشفمة لا بد أن يكون 
ايا من النزاع » ولايخلو من النزاع إلا بأحيد أمرين : تسل المشثرى بالشفعة أو صدور حكم 
مهال بها . ولكن كلا من تسل المشترى والحكم بالشفمة لاينثىء حن الشفيم فى الخلرل محل 
المغترى » ولكن يكشف عنه ويجمله “خالا من النزاع عل الرأى الذى نذهب إليه فيما سيجىء . 
والحكم بالشفعة يقتضى رفم دعرى بالشفعة وقيد الدعرى ى امراعيد القانرنية » ولاتكرن 
الدعرى مقبولة إلا إذا أودع الشفيع المّن خزانة المحكة قبل رفمها . 

. (؟) وقد يقال إن الشفيم يتطيم المدول عن الأخذ بالشفمة بعد إعلان رغبته فيها عن 
طريق عدم إبداع الْن أو هدم رفع الدعرى فى الميمد القائرنى . وهذا سميح 2 ولكن بي سم 
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أولى - إذا رقع الشفيع دعوى الشفعة ٠‏ وأراد بعد ذلك العدول عن طلما . 
أما الرأى الذى بتول بأن الشفيع لا ينم له الأخذ بالشفعة إلا بصدور حكم 
بثبرت حقه فى ذلك أو بالتراضى علها مع المشترى ء وسيجىء بيان ذلك » 
فانه يذهب محكم منطقه إلى أنه جوز للشفيع أن يعدل عن طلب الشفعة بعد أن 
أعلن رغبته فى الأخذ نبا » وذلك مالم يقبل المشترى طلب الشفيع ويسلم له 
بالشفعة وخطره ذا القبول . فعند ذلك لا يجوز للشفيع أن يرجع فى طلبه 
لحصول تعاقد صر بح بين الطر فين لا موز الرجوع فيه إلا بتراض جديد (1) . 

وبصح الشفبع أن تن عن إعلان رغيته ق الاخد بالشمعة برقع دعورى 
الشفعة رأسا على كل من البائع والمشترى . ولكن يشترط فى ذلك أن تعلن 
عريضة الدعرى إلى كل من البائع والمشيرى فى خلال خمسة عشر يوما من يوم 
الإنذار بوقوع البيع حبى تصلح العريضة لأن تكون إعلانا بالرغبة فى الأخذ 
بالشفعة حاصلا ف الميعاد القانرنى » كما يشتر ط إبداع العن خحزانة المحكة قبل 
رفع الدعوى حى يكون رفع الدعوى صحيحا إذ تشترط الفقرة الثانية من 
المادة 147 مدنى كا سترى « أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعرى 
بالشفعة ؛ () . وعند ذلك محل إعلان عريضة الدعوى محل إعلان الرغبة ى 
الأخين بالشفعة . ويستطيع الشفيع بعد ذلك أن مضى فى الإجراءات 9) , 
- أنه ملزم بارادته الى أعلبا بحيث لوسام المشترى بالشفمة إثر إعلانه برغبة الشفيع فيها » 
خلا حمق الشفيع من النزاع وثبتت شفعته » حبى لوعدل عن الإرادة الى أعلها . 

(1) أنظر فى هذا الممنى محمد كامل مرسى * فقرة 10ج  .‏ 

(0) أنظر فى هذا المسى محمد على عرفة ؟ فقرة 840 ص ..ه - ويذهب إل أن قيد 
الدعرى بالحدول يجوز أن يتم ى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صميفة الدعرى » لأن المشرع 
اغعرط رفع الدعرى وقيدها فى معاد ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة (م +44 مدى) ء 
وربما أن إعلان حيفة الدعرى قد تضمن فى نفس الوقت إعلان الرغبة فيكون من حق الشفيم أن 
بعراخى فى قيد دعواه حى يستافد هذا الميعاد (بحمد على عرفة ؟ فقرة 5410 صل .)90٠0٠‏ ونرى 
تحمة مايذهب إليه ى ذلك . عل أنه يادحظ أن تقنين المرانمات قد عدل فى هذه المألك » 
فأصبح قيد الدعرى سبق إعلان صحيفبا كا سترى : ومن ثم لاينآق الآن الشفيع أن يعلن صميغة 
الدعرى قبل أن يقيد الدعوى . 


الكلية ١5‏ يوايه سنة ء 
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لخن 

ولكن إذا سم المشترى عند بدء إجراءات الدعوى بشفعة الشفيع + فانالشفيع 
هو الذى يتحمل مصروفات الدعوى إذ يتببين أنه كان فى غبى عن رفعها (') . 

"١‏ - مبمار إعمزده اع فى الل مر بالكشهمٌ - نهى قائوئى : ومجوز 
[علان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ولو قبل إنذار الشفيع بوقوع البيع » فيستطيع 
الشفيع درن أن ينتظر هذا الإعلان 1 وممجر د علمه بوقوت - ؛ أن سادر 
إلى إعلان رغبته فى الأخذ بالشنعة إلى كل من المشترى وانائع 29 . بل 
جوز للشفيع أن بحاوز مرحلة إعلان الرغبة إلى مرحلة رفع دعوي الشفعة 
رأسا » بعد أن يودع العن خزانة المحكمة » ويقدم إعلان عريضة الدعوى مقَام 
إعلان الرغبة قى الآحذ بالشفعة كما سبق القول 7" . 

ولكن إذالم يوجد مبدأ ل : > 'ذى جوز فيه للشفيع إعلان رغبته ىالآأخذ 
بالشفعة غير وقت وقوع البيع ٠‏ هانه توجد ببهاية لهذا الوقت لا يستطيع الشفيع 
إذا جاوزها أن يعلن رغبته قى الأخذ بالشنعة إعلانا صحيحا » ومن ثم تسقط 
شفعته . فهو لا يستطيع أولا أن بعلن رغبته ى الأخذ بالشفعة » إذا أنذره 
البائع أو المشترى بوقوع البيع » إلا ى خلال خمسة عشر يوما من هذا الإنذار. 
البيع ء إلا فى خلال أربعة أشبر من وقت” تسجيل البيع . وهو لا يستطيع أخيرا 
إعلان هذه الرغبة » إذالم ينذر بالبيع' ولم يسجل هذا العمّد , بعد حمس عشرة 
سنة من تمام.عقد البيع لأن حقه فى طلب الشفعة يكون قد سقط بالتقادم . 

ونتناول هذه الفروض الثلاثة على التعاقب : 
ص .4+ - أسيوط الكلية ٠١+‏ ديمبر سنة .س١‏ المحاماة ١١‏ رقم 44١‏ صل ا0لم - ١6‏ يونيه 
منة 0م4١‏ المحاماة م١‏ رتم ١88‏ ص 16ج - استئناف مختلط أول مايو سنة ١١16م ١4‏ 
ص ه50 - ١‏ أبريل سنة ٠147م‏ 88 صن لاه؟ - ٠١‏ مارس صنة 14151 م +2 ص ؤو.] - 
٠‏ يرنيه سنة .م14 م مع ص .وى - محمد كامل مرسى # فَمَرة لم٠4‏ صل 140.١‏ - شفيق 
شحاتة فقرة ١١9‏ ص و0 ,عبد المنعم البدراوى ققرة و44 - عبد المنمم فرج الصدة فقرة 614 
ص 44 - منصور مصطقى متصور فقرة ه»+١‏ ص 4م - وانظر آنفاً ص 0ه 


01 ضف اككلية 15 يوليه سنة 141١‏ المجموعة الرممية ؟١‏ رقم و ص ١9‏ - مصر الكلية 
(؟) أنظر آنفا ص 07؟» . ْ 


م( لطن ص 7”15؟ . 


1 
أولا - إذا أنذر الشفيع بوقوع البيع : رأينا )١(‏ أن المادة 44٠١‏ مدلى 
تنص عل أنه « على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فها إلى كل من 
البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذىيوجهه 
إليه البائع أو المشترى : وإلا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا 
افتضى الأمر ذلك » . فيجب إذن عل الشفيع » إذا أنذره أى دن البائع أو 
المشترى بوقوع البيع وأراد الأخذ بالشفعة » أن يعلن رغبته إلى كل من البائع 
والمشترى فى الأخذ ها ى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإنذار 
الرسمى إليه بوقوع البيع . وكانت المادة 7/١4‏ من قانون الشفعة السابق تقضى 
بأن يستمط حق الشفعة « إذا لم يظهر الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة ى ظرف 
خسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع أو من وقت تكليفه رسميا بابداء رغبته 
سواء كان بناء على طلب البائع أو بناء على طلب المشترى . ويزاد على هذهالمدة 
عند الاقتضاء ميعاد المسافة »(') . و كان المشروع العهيدى لنص المادة 414١‏ 
من التقنين المدنى الجديد موافقا فى حكاه كم المادة 18 /؟ دن قانون الشفعة 
السابق : إذ كان بقضى أن ميعاد الامسة العشر .رما يسرى هن وقت إنذار 
الشفيع بوقوع البيع أو."'من وقت علمه بذلك . وقد حذفت +نة الشئون 
العثر دوما يسرى من تاريخ الإنذار الرسمى وحده دون العم بالبيع ٠2‏ إذ دلبت 
التجارب على أن إثبات العلم بالبيع كواقعة مادية يشر كثيرا من الإشكالات 
وحده» . وأبدت لنة مجلس الشيوخ وجهة النظر هذه » إذرأت حسما للخللاف 
ومنعا للإشكالاات أن تقتصر على أن الميعاد يبدأ من تاريخ الإنذار الرسمى 4 

لآنه تاريخ ثابت لا محتمل التأويل » (5) , 

وعلى ذلك لا يعتد بعلم الشفيع بوقوع الببع » شما كان بعتد به ىق قانون 
الشفعة السابق (4؛) ‏ ومهما أقام المشترى من دليل على علم الشفيع بالبيع وأئدت 
010( أنظر آنفاً فقرة 7٠+‏ . 
(0) أنظر آنفاً ص +؟> هامش ١‏ . 
(؟) أنظر انفا ص >0١‏ هامش١‏ . 


60 فاذا وقم بيم يحوز الآخذ فيه بالشفعة وحصل الملى به قبل ١١‏ أكتربر سنة 1949 ء 
أي قبل سرهان التقنين المدنى المديد وفي أثناه سرهان قانون الشفمة الابق ؛ سرى هذا القانرن 


1 ه11 


ا د 0 . - - 5 اه ' هه ال, 
على وجه التحفيق اله عَلم به ى وقت معين . فأن شعاد اعخمسة انعشر يوما 





> الآخير ؛ ووجب عل الشفيه طاب الشفعة فى خلال خمة عثشر يومف من يوه إنداره بالبيع 
أو من يوم علمه به . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كن البيم سبب الشفعة قد اتعقد فى ظل 
قانون الشفمة القديم . فى حين أن طلب الشفعة قد بدأت إجراءاته ق ضل القانون المدنى 
الحديد » فانه لايعيب الحكم المماسون فيه أن يكن اال الدعوى إلى التحقيق لإتبات تريخ الملم 
بالبيم » ذلك أن العلم بالبيع كواقعة إنما مخضم فى إثباته للقانون 'لذى كان سارياً وقت حصوله 
( نقض مدق ٠١‏ فعراير سنة ه ه9١‏ مجموعة أحكام النقض + رقم لام ص ١87‏ ) . وقضت أيضاً 
فى نفس العبى بأنه مى كان الثابت أن عقد البيع أساس الشفعة قد انعقد قبل ١6‏ أكتوبر 
سنة 1944 تاريخ العمل بالقانون المدنى الحديد » وحصل العم به قبل هذا التاريخ كان قانون 
الشفعة القديم هو الذى يحب تطبيقه على إثبات عم الشفيع بالبيم . فيجوز للمحكة ى هذه الحالة 
بأن تقضى ٠‏ ولو بعد ه١1‏ من أكتوبر سنة 1446 . باحالة الدعرى على التحقيق يثبت 
المشترى بكافة الطرق أن الشفيع عل بالبيع قبل ١5‏ من أكتوبر سنة ١9+‏ » وأنه لم يبد رغبته 
فى الأخذ بالشفعة فى مدى خمة عشر يوما من تاريخ العلم . و لايحوز ها أن تطبق فى هذا الملصوص 
ما نصت عليه المادة 44٠.‏ من القانون المدنى الحديد من أن احيكا تر نويا لاتبدأ من تاريخ 
العلم بل من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجه إلى الشفيعم من البائع أو المشترى . لأن وى هذا 
التطبيق إخلالا بالقاعدة العامة وهى عدم مريان القانون على الوقائم الابقة على 'عمل به (نقس 
مدال ؛ مارس منة مم4ة١‏ 0 مجموعة أحكام النفض م رانم 417 ص[ دلاة). وانظر أيغا بقضص 
مدف 4م فبراير سنة 145٠‏ بمجموعة أحكام النقفس ١1‏ رتم ه' ص -1١١7‏ أما بالنبة إلى 
سائر إجراءات الشفعة ٠‏ فقد استقر قضاء محكة النقضص عل أن العيرة بالوقت الذى يقع 
فيه إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . فإن كان هذا الوقت سابقاً على ١١‏ أكترير منة 9و4و١‏ 
فقانون الشفعة السابق هو الذى يسرى على سائر الاجراءات الى تلى إعلان الرغبة .: وإن كان 
وقت إعلان الرغبة غير سابق على ١.‏ أكتوير سنة ١444‏ فالتقنين المانى الحديد هو الذى يسرى. 
أنظر نقض مدى ١١‏ مايو سنة ١404‏ مجموعة أحكام النقض ه رتم ١+١‏ ص 05م - 4 فبرأيرٍ 
سلة ٠5ه١‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ رقم ١8‏ ص ١١7‏ - وانظر مايل ص 178 هامش 6 . 

وإذا طبق قانون الشفعة السابق فيما يتعلق بالملم بالبيع فإن المقصود بالمل هو العلم بامكان 
عقد البيع ٠»‏ أى الملل التفصيل بالبيع وبالثن وبالشروط الأساسية ما يمكن الشفيع من تفدير 
ما إذا كان يأشذ بالشفعة أولايأخذ بها (نقض مدى ١8‏ يناير سنة ١940‏ مجموعة حمر رتم 
7) . وقد قفت محكمة النئقض بأن علم الشفيع بأركان البيع وحدها يوجب عليه المبادرة 
إل طات العفنة فى. المعاد الذى عيتهة القائون > ولايقيل منه ى هذه الخالة إذا هو آخر الطاب 
عن ميماده الاعتذار بأنه ماكان يملم هل افترن البيع بشروط أم لم يقترن » لأن الأصل فى 
التصرفات أن تككون خالية من الشروط (نقض مدلى 58 ديسمصر سنة ١945‏ مجبرعة عمره 
دتمم ١١‏ ص 185 ) . ويسرى المبعاد من تاريخ الملم بالبيم ٠‏ لامن تار يخ الملم بالتسجيل 6 


للنا 


لآ يسرى من <ذا الونت . ويستطيم الشفيع أن إندذار ولا يداب الشفعة حى 


”٠مس‏ يده 








> لأن الحرّ و الغفمة ينثا عند أمام البيع لاء: تسجيله (امتثنان عغتلط +١‏ ديسير سنة1155 


مم ص ١١ - ٠١١‏ يدير سنة 1407م دح هس :+ ١)ء‏ ولامن تريخ الملم بقرار اغجلس 
| ى القاضى بالموافقة عل بيع أطنان انقاأص, إذا وقع البيع بعد صدور هذا القرار (نقضس 
مدل 80 فبراير سنة 1١175‏ مجموعة عمر ١‏ رتم مسوم ص )١1١١107‏ . وتدب ملاحظة حظة أن العلم 
المسقط لحق الشفعة هو العم الواقمى لا العلم الافر اضى ؛ وتد تقضت محكة النقض بأنه إذا 
كان الحكم قد قفى بسقو حق الشفيع بناء على أن إعلانه أحد البائعين برغبته فى الأخذ بالشفمة 
وإدخاله فى الدعوى كان بعد الميماد القانرق مم على الشفيع بأن هذا الذى أعلن يعد الميعاد كان 
من ضمن البائعين » محصلا قيام هذا العم من كون الشركة الى يمثلها الشفيم كانت قد اشترات 
الأرضى الى تشفم بها من هولاء البائعين أنفبم و مم ذلك انبائع » ومن أن الشفيم عندما 
أعلن البائعين عدا البائع المذكور ذكر ألم ورثة فلان وهذا البائع من هولاء الورثة » وقائلا 
إن تغيير شخص مدير الشركة طالبة الشفعة فيما بين البيع لها والبيع للمشفرع منه لاينى سابق 
علمها لأن الشركة طا شخصية واحدة متمرة » وأن خطأها أو تقصيرها فى الالتجاء إلى السجل 
لتعرف منه عل وجه الدقة أمهاء جميم البائعين يحملها تيعة السبو الذى ادعت حصوله ى مسودة 
عمّدها ب ل 0 الأخير . فهذا الحكم يكون قد خالف القانون لاحر افه 
عن تحرى الملم الواقعى الذى يحتمه القانون إلى العلل الافنراضى الذى لايكى ى هذا المقام 
( نقض مدى ما مارس سنة 1441 مجموعة عمر ه رقم ؛): ص )١١١‏ . وانظر أيضاً أحكاماً 
أخرى لمحكة النقنضس ىق مسألة العلمى ى مجموعة المكآابت ب الفى لأحكام النقس ى ١‏ غزاما جز 
أول : نقض مدى م يوئيه منة ١١44‏ ص 78 رتم 41 (لايكى إثبات علم الشفيع إذا: "كان 
تار يخ ل قل جني بالشيظا أت » نارين عن وان عي 046 وال 14 (فلر اللي بأسهاه 
بعمض المشيرين دون بعضص يجمل الميعاد يرى نبما يتعلق بالمشير ين الذين علم هم الشفيم ‏ -- 
وق هذا الممى أيفاً ه نوشير منهة |١908‏ صل 777 رثم 47) - ١6‏ يرنيه سنة ١986٠6‏ 
ص 777 رتم ١ه‏ (استخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً عدم عل الشفيمع بالبيع من أن الإنذار 
الموجه إليه بوقفوع البيم خال من إسناد تاريخ علمه إلى تاريخ ساب على تاريخ الإنذار) - 
ه مايو سنه 1907 ص 755 رتم 9ه (علم زوج الشفيمة وأولادهما رهم يباشرون أعماها قرينة 
على على الشفيمة نقسها ) - ؛ ديمبر ساة ١9655‏ ص 755 رتم هة (تنحصيل العلم من كتاب 
موصى عليه مرسل للشفيعم متضماً لآ لأركان البيع و شر وطه الأسامية) - +8 فير أير سنة ١08‏ 
ص 775 رتم 00 اطلاع الشفيع على عقد الببع يكى لإاثيات العلر) - أما إذا كانت 
وافعة العلم با لبيع قد حصلت وقت ريق نقلي المدن المديد ع فأحكاء هذا التدنين هى الى 
تسرى ع واأحيحه ولع رامعا بيد وال ندار و الرصى يوتوع اليج 000 اه 


هذا المعى اله د له العلم با لبيع ماععى تحصوخا فى نوم ه من مسب هي سنة ١ه‏ إ »© 
فلازم ذلك مداملب حك اعقنين المانى الطديد النافذ اعتبار سن ١١‏ أكتربر سنة هوغه! 
وإذا كان حقى الشنيء 6 5 رغبة ى كل هذا التغنين و أممفهر* من له المادة 48 


ملان مسله ١‏ يلشف ١:‏ ممى خة عثير يوماً من نار يخ الإنذار الر سمى الذى يوجهه إليه اب 


٠ 
م لان‎ 
006 


يفن 
يصله الإنذار الرسمى بوقوع البيع ' ويبى محتفظا محقه ى طلب الشفعة المدة 
الى تفصل ما بن العام بالبيع وتاريخ الإنذار الرسمى مهما طالت . فاذاماوصله 
الإنذار الرسمى بوقوع البيع » فعند ذلك فقط يسرى ميعاد الخمسة العشير يوماء 
ويتععن عليه إذا أراد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فى ذلك فى خلال هذهالمدة 
إلى كل من البائع والمشيرى . ونحسب «يعاد الحمسة العشر يوما وفمَا للقواعد 
المقررة فى قانون المرافعات . فلا حسب اليوم الذى يسم فيه الشفيع الإنذار 


> أوالمشترى » وكان المشترى لم يدع أنه قد وجه هو أو البائم هذا الإنذار إلى الشفيمة؛ فإن حقها 
فى إعلان رغبتها فى الشفمة لا يقط بالإقرار المنسوب إلها فى إنذار الشفمة المقدم للشهر فى 
١‏ من سبثمير سنة 1881 باأنها علمت فى اليوم السابق على ذلك بالبيع ؛ ويبدأ سريان ميماد الرغبة 
فى الأخذ بالشفعة من وقت الإنذار لا من وقت العلم ( نقض مدف ؛) مارس سنة ١81٠‏ مجموعة 
أحكام انقضس ١١‏ صص7١١)‏ . 

ويقم عبء -إثبات العلم بالبيع على المدعى عليه فى دعوى الشفعة ٠‏ وله أن يثبته يجميع 
طرق الإثبات لآنه وافمة مادية » ولكن لايكى مجحرد جوار الشفيم لافدر اضن العلم ( استئناف 
وطى ٠5‏ مارس سة 8و١‏ القضاء ه ص 8م١7‏ - ١9‏ نرفير منة ١401‏ المجموعة الرسمية 4 
رتم لام ص 5# - 75١‏ فيراير سنة ١40107‏ الاستقلال + ص 84 - استكناف مختلط أول مايو 
صنة 9408م ١4‏ ص ولام - 5 أبريل سنة 119.4 م ١5‏ ص 181 - ١4‏ يونيه سنة 1105م 
م١‏ ص 0م" -58١امايو‏ سه 1١979‏ م (اها ص 8584 ه مارس مله 19414٠‏ م 9ه صل 
14 - #0 يونيه سنة 1941م "مه ص 784 ) . وواتعة العلم مسألة مرضوعية يستخلصها 
قاضى الدعوى من أدلة وقرائن يصح أن تؤادى إليها عقلا . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا دفع 
فى دعوى الشفمة بسقوط الح فى رفمها لعدم توجييها إلى جميع البائعين » فطلب المدعى التأجيل 
لإدخال من لم توجه إليه مهم » فأجابته المحكة إلى طلبه » فطلب صورة عقد البيم لمعرفة أمياه 
جميع البائعين ودفم رمم الصورة وسلمت الصورة فق التاريخ الذى ذكرته امحكة فى حكلها 
إلى وكيله فى دعوى الشفمة بالذات » ولكنه تأخر فى إعلان باق البائعين أكثر من شهرين من 
قار يخ تسل وكيله الصورة » فاستخلصت المحكة من ذلك وغيره مما ذكرته فى حككها أنه كان 
يعلم بأسماء البائعين الباقين من تار يخ تسلم وكيله أو بعد ذلك بزمن وجيزء فإن استخلاصها ذلك 
صائغ وق حدود سلطها ( نقض مدقف ]١‏ أكتوير سنة ١948#‏ مجموعة حمر 4 رتم +*/ صص١١5).‏ 
وإذا كان لايكق علم وكيل الشفيم بالبيم إذا كان الشفيع شخصيا يجهله ( استئنان مختلط 
4 ياير منة 1.8( م ١٠‏ ص 1١١‏ - 5 يرنيه سنة 904( م ١5‏ ص ؟(8 ) 2 فإنه إذا 
رففت المحكة طلب الشفمة اعتادا على أن الشفيع نفهء لا وكيله فقط ٠‏ قد علم محصول البيم 
رسكت عن طلب الشفمة حتى انقفت المواعيد القانونية » وذكرت فق حكمها القرائن و الدلائل 
الى اطمأنت إليها فى تكوين عقيدتا بقيام هذا الملم الشخصى ٠»‏ فلا شأن لمحكة النقض ممها 
(نقض مدلى ١؟‏ مايو سنة 141 بجصرعة ممر | رتم 4م ص .)1١١7‏ 


316 
الرسمى » وإلا كان الميعاد ناقصا . وقد نمت المادة ١/٠١‏ مرافعات فى هذا 
الصدد على أنه « إذا عم ن القانون للحضور تتصوق الكحر اد هادا متدرا 
بالآيام أو بالجوون و بالسنئن : فلا تحسب هلمه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث 
الأمر المعتير فى نظر القانون جربا للميعاد . . . »17 ومحسب اليوم الأخير ء 
فيجب على الشفيء بع أن يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة نحيث يصل هذا الإعلان 
يدق قا ولالتري أيه باه لون لمر عقر من اليوم التالى 
لليوم الذى تسلم فيه الشفيع الإنذار الرسمى . وقد نصت المادة 1/٠١‏ مرافعات 
فى هذا المعبى على أن « . . . ينقضى الميعاد بانقضاء الوم الأخير منه » إذا كان 
ظرفا بجب أن محصل فيه الإجراء . . . »(1). ونصت المادة 5 مرافعات» ى 
خصوص أن تكون العيرة محصول الإعلان فعلا إلى البائع والمشترى لابتقدمه 
إلى قلم ا محضرين ٠‏ على أنه « إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو 
طعن أو أى إجراء آخر محصل بالإعلان ؛ فلا يعتير الميعاد مرعيا إلا إذا ثم 
إعلان الخصم خلاله ».(5؟) وقد نصت العمارة الأخعرة من المادة 44٠‏ مدلىغ: 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقض ٠‏ ى عهد قانون الشفعة الابق و بالنسبة إلى سريان الميعاد 
من وقت العم بالبيع ٠‏ بأن المادة ١4‏ من قانون الشفعة » إذ نصت عل أن إظهار الشفيع رغبته 
يكون فى خلال خمة عشر يوماً «من وقت علمه بالبيع » » لم ترد أن تجمل هذه الحمسة عشر 
يوم تبتدىء من لخظة العم بالبيع » بل أرادت أن تحملها تبتدىء من اليوم التالى لتاريخ العلم 
به ( نقغس مدق ٠١‏ يونيه سلة 4#8!| مجموعة عمر | رقم مم ص :/م) . وانظر أيضاً 
استئناف محختلط 5 يناير سنة. ١484‏ المحاماة 4 رتم هوه - وكانت محكة استثئناف مصر 
قد قضت عل العكس من ذلك بأنه يحب حاب اليوم الذى حصل فيه العلم بالبيع داخلا ى: مدة 
الخمة عشر يوما المقررة #نوناً لإبداء الشفيع رغبته فى الآخذ بالشفعة وإلا سقط حقه فيا 
بغير. التفات إلى ساعة اعنم ( امتندف مصر 8١‏ توقير منهة ١9+84‏ أنحاماة دا رتم 519 
ص هم:) . 

(0) استناف محختلط ٠8‏ يدير سنة 5884 الحاماة غ رقم دوه ص لاهلا - وإذا 


أعلن واحد مبما ىق الميعاد وأعلىن اآخر بعد فوات الميعاد . مقط حى الشفيع ى الآخذ 
بالشفعة ( عد المنم ف الصددٌ فم 3 ع ل 95 : فم ة »6 
: ( ع سس د ثمر د 14" ص ”لا مقور مجعوق مصور قثقرهة 3 * ١‏ 
ص 6 

69 وقد فضت ككوحمه ان دن العدراه 6 اد المعاد هى خصول أرأعاءل فماء- الى البائع 
ف بترم من 3 يتلم و رمد لاون 5 اخعقمر ا الك نص الماده * ١‏ ( من ف تال الشفعة ا د ( 


' هل ناحيات زحعربب : صر 1 2 ١‏ 2 "نل ا خصيي . م لص 
صريح وى وجوب الإعلات ». والاعلان لا رد اح لخر اخضريز. وإعا يحون بالشر قم 
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كا رأينا » عل أن ١‏ بزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقنضى الأمر ذلك». 
والمذروض هنا أن يكون بين موطن الشفيع وموطن البائع أو موطن المشتّرى 
مسافة محسب لما ميعاد . إذ المطلوب أن يعلن الشفيع كلا من البائع والمشترى 
٠ 5-37 5 ٠‏ . 1 0 إلهة ٠‏ 0-7 
الذى يشرره القانون('2 . وقد نصت الادة 7١‏ مرافعات فى هذا الصدد على أنه 
« إذا كان الميعاد معينا فى القانرن للحضور أو لباشرة إجراء فيه ٠‏ زيد عليه يوم 
لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو ميرا بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين 
المكان الذى جب الانتقال إليه : وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو مثرا 
يزاد له يوم على الميعاد. ولا بحوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أر بعة أيام . 

ومكون ميعاد المسافة حمسة عشم «. ٠١‏ بالسسة لى: ن بقع مولن مناطق ا 
اسه كيلو ميرا . زيد ميعاد المسافة 1 5 إليه » يوما واحدا 
فيصبح الميعاد ستة عشر يوما . وإذا بعد .وطن البائع عن موطن الشميع ممقذار 
تسعين كيلو مثرا أو مائة كيلو مثر إلى مائة وثلاثين » زيد الميعاد . بالنسبة 
إلبه » يومين فيصبح سبعة عشر يوما . وإذا بعد”.وطن أى من البائع أوالمشرى 
عن موطن الشفيع مقدار مائهى كيلو متر أو أكير ء. زيد ميعاد المسافة ع 
بالنسبة إليه » أربعة أيام فيصبح الميعاد تسعة عشر يوما . وإذا وقع اليوم الأخير 


> المقررة فى قانون المرافمات . يو كد هذا النفر واضاة فاخن الفق 5 اك نةاهد المادة ١9‏ ( من 
قانرن الشفعة السابق) من أنه «يزاد على هذه المدة (أى مدة الحمسة عشر يوماً) عند الاقتضاء ميعاد 
المسافة» » مما يقطم بأن المقصود بإظهار الرغبة هو بالإعلان أى يتلم الورقة للدمسن إليه أو فى 
محله على حب الأصول المرسومة فى القانون . فإنه لو كان يكى مجر دالتسلي لقلما ضر ين 1٠‏ كان 
هناك محل للنص عل ميعاد المسافة » و لذن الشارع بين ما يحب على الشفيم اتبعه بعد هذا التسليم 
إذ التسليم بذاته ليس فيه أى إعلان للخصم . و إذن فالحكم الذى و القكاوو هل أن العاة ان اعتناب 
مدة إظهار الرغبة فى اللفعة هى بحصول الإعلان إلى البائم والمشعرى : لا بتقديم الورفة إلى 
تلم المحضر بن » يكون قد أصاب فى تطبيق انفانون ( تقض مدل ١١‏ أبريل سنة 111460 مجموعة 
حمر 4 رتم 784 ص 195) . وانظر أيضاً نقض مدلى م يناير سنة 1148 مجمرعة مره رقم 0 
ص 5 ١ه‏ - 84 ديسمير منة ١849‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ؟؛ صن ١44‏ . 
)١(‏ نقض مدل ٠0‏ ياير سنه 94ل مجمرعة عمر | رفم ١١7‏ ص #9١4‏ . 
)0( وانظر المادة ؟5 مرافمات ى تحديد مواعيد المافة لمن يكون مرطهم ل الحارج . 
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من ميعاد الحمسة العشر يوما فما إذا لم تكن هناك مواعيد مسافة ٠‏ أو وقع اليوم 
الأخمر من الميهاد مضموها إليه مواعيد المسافة متصلة به اتصالا مباشرا محرث 
يكون هو وإباها ميعادا واحدا متواصل الأيام » فى يوم عطلة رسمية ٠‏ امتد 
المعاد إلى أول يوم عمل بعدها )١(‏ . وقد نصت المادة +” مرافعات ق هذا 
الصدد على أنه و إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية : امتد إلى أول يوم عمل 
بعدها ؛ . فاذا ما انمبى ميعاد االحمسة العشر يوما . و كانت الأآيام الآر بعةالتالية 
لانهائه أيام عطلة ا حي ا لو المي وا 0 » فان هذين 
اليومين يتصلان بالميعاد الأصلى اتصالا مباشراء وينتهيانق نهاية اليومينالأولين 

من أيام العطلة . ولما كان اليوم التالى لاننهائهما هو يوم عطلة أبضا و كذلكاليوم 
الذى يليه » فانه يحب [تمام إعلان طلب الشفعة فى اليوم التالى مباشرة لانباء 
أيام العطلة الأربعة (9) , 


والعاد ع يه إليهمواعيدمسافة أو لم تضم » ليس مدة تقادم مهف مزع دع مم 
بل مدة سقوط ع©«و6ء46 » فيسرى حى على الغائين ومن كان غير أهل 


1( وقد قضت محكة النقض بأنه إذا : تبين أن محكئة المرضوع أخطات فق احتاب المعاد » 
إذ لم 4ه ايوم اكات للمطلة ولم تضف إليه ميماد المسافة » تعين قبول هذا الدفعم (نقض مدق 
6 ناير سنه 0 مجموعة حمرا رتم ١١+‏ ص ١.4‏ 0) . وانظر أيفاً نقض مدق و٠١‏ 
مايرو سنه 2198184 جموطة زر رقم ١*7‏ ص ”7 . 

(؟) ولا يقال إن ميعاد الممة العشر يوماً قد انتهى » وتلى انتهاءه أيام عطلة فيتوقف سريان 
الميعاد » ثم يستأنف السريان عقب انتهاء أيام المطلة لمدة يومين آخرين هما ميعاد المسافة » فيكون 
الشغيع عقب انباء أيام المطلة يومان لايوم واحد . لا يقال ذلك » فان سريان الميعاد لا يترقف 
فى أيام العطلة يل يتمر. » فينقضى فى أثنالها اليومان الممطيان للمافة » ويصادف انقضازها 
يوم عطلة ٠»‏ فيمتد الميعاد إلى اليوم التالى لاننّهاء أيام المطلة » ولا بمتد إلى أكثر من ذلك . وقد 
قضت محكة النقض بأن ميعاد المسافة محسب المادة ١‏ مرافمات (قديم) إنما هو زيادة على أصل 
الميماد »ء وكونه زيادة عل الأصل يفيد بداهة أنه يتصل به مباشرة حيث يكرن هو وإياه ميعادا 
واحداً متواصل الآيام . فإذا كان الميعاد ينهى آخره وسط أيام عطلة قستمر من يمده 6 وكان 
لصاحب الشأن ميعاد مسافة » فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاحقاً متصلا مباشرة بأيام أصل الميعاد . 
وإن مبدأ القانرن ى شأن المواعيد أن المطلة غير مرفقة لريانها » بل إنها تسرى ى أثنائها . 
وكل ما أجازء بحسب مفهوم اذادة ١‏ مرافمات (قديم) أن الميماد إذا وقع آخره يوم عطلة » 
فإنه بمتد يرم التالى . فإن كنت الأيام التالية هى أيفا أيام عطلة » امتد الميعاد لأول يرم 
حمل بعد هده المطلة ( نض مدق ٠‏ يرليه سنة م لمجصرعة جمر ارتم 144 اص 04م) . 


15١ 
)١( للتصرف »ولا يقبل الانفطا (00 1 أمناعوع: دنع ولا الو تمب (ممنأووعوونو)‎ 
إذا لى ينذر الشفيع بوقوع الم أو كان الا ذار ب طلا اء واأكون‎  ايناث‎ 
المشرى سجل عقّد البيع : تنص المادة 444 (ب) مد على ما يأ - و سقط‎ 
الحق فى الآأخذ بالشفعة فى الأحوال الآنية : . . . (ب) إذا نقضت أربعةأشير‎ 
من يوم تسجيل عمّد البيع . . » 7') , وتخلص هن هذا النص أن الشفيع » إذا‎ 





)١(‏ استثناف مدل 8 عايو سلة 1915م ود صن 4 - محمد كأمل مرمى " فَمَرَة 
4١‏ ص 4.:؛ سا ص د.؛ 

)0( تاريخ النس : ور دهذ!النسا ى المادة 15410 (ب) من المشر وع اجمهيدى على الو جه 
الآآى : ...لايور الأخة بالشفعة ى اخالتين الآتيتين : ... (ب) إذا انقضت ثلاثة 
اشير من يوم اضيا عمد ابيع لس بهذا العا رق قَ عن لالص مله راللائيه اء 
رف حنه المر أحعة دف سيان مداه يالا به الآذنين ف حق د نصى الأهلة والغائيين | كفاء 
بالقواعد 'اغعافة +27 أعسقت عالة عدن 2 ”تقس متورطا اعن .فق الأهدة بالقفة! :)لتقت 
منة ‏ كاملة عن وقت وم د المشترى عل العقار ابيع ٠‏ وأصبح النص رقمه ٠١88‏ (ب) 
و (-) فى المشروع ا-بان : ه ووافق مجلس واب عى النعس حت رام ٠١6‏ (ب)و(ح). 
وى الحنة خلس الشيو اخ استبدلت بعبارة وثلاثة أشبر هق البند (ب) عبارة أربمة أثهر ا 
للتبسدر 5 واحدف ة حق الشفعة باتقضاء سنة من وقت وضع" بد المشيرى 
عل العقار» خشية أن يكرن الحكم الوارد فيه #لى إشكالات ى اللتعَبل» ولأآن فائدته المملية 
تضاءل كل .لنتضارل إزاء نص البند (ب) » ولان هذ! الحكم قد يزدى إلى التلاعب بقصد إضاعة 

حق الشفبع. . 5957 بح رقم نص ههه (ب) . ووافق مجلس الشبرخ عل النصى 15 عدلته لحتته 
(جموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 4495 - ص 445) . 

ا النس المادة ؟؟ من قانون الشفعة السابق : يسقط الح فى الشفعة ىّ سائر الأحوال 
بع مَفى متة أشبر من يوم تسجيل عقد البيع ٠‏ وذلك بالنسبة لكافة الشفعاء و لو كان الشفيم 
غير أهل تتتصرف أو غائياً . (والمدة فى قانون الشفعة السابق ستة أشبر ٠»‏ وقد انقعست فى المنين 
الانى المديد إلى أربية أشبر) . 

ويقابل ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 


التقتين المدىل السورى : لاممابا 


ديا * 





التقنين المدى الو + هه (ب) : سقط اق فى الأخذ بالشفية في الأحوال الآتية : 
. (ب) إذا انقضت سنة من يوم قيد عقد أيه ء سوراء كان الشفيم ضرا أو غاناً . 
(والمدة فى ان تقمنين الى منة بدلا من أربعة أك.بر ى التقنين المسرى) . 
التقنيء المدلق المراق م 11( ر): تيع دعوىالشفمة . . . ( و ) إذا انقضت 
كا أحين بن بوم عام اجن ار ين المعاد حو ى: حمر الخحررين وآأغائبين . (393 ده 
ل التفتين العراق متة أثشبر من يوم نمام اليه » ولكن اسب, فى التقندن نمراق يم ل 


دائرة الطابو » فى ححين 0 لد ى التشذين المددرش هى أرا بعد أخسر) . 1 
١غ)‏ 
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لم محصل علمه بوقوع البيع عن طريق الإنذار الرسمى السابق ذكره » فالقانون 
بتار الثراها شر قبل إزيات البكسس اله عار باليم ذا سيلة الشجري / 
إذ أن مهمة التسجيل هى شهر البيع ولحي اوبعل اتح بورع الى 
ليس إلا علما افئراضا » فتّد أطال القانون المدة الى يتعين فى خلاها أنيطلب 
الشفيع الشفعة » فجعلها أر بعة ار من وقت ال » وقد كانت 
ستة أشهر فى قانون الشفعة السابق » وأنقصت ف الممروع العهيدى لنصالمادة 
4 (ب) إلى ثلاثة أشبر!") » ثم رقعت إلى أربعة أشبر ى لهنة مجلس 
الشبوخ » واستمرت على ذلك فى التقننن المدلى الجد.يد92؟) . وود يقال إن 
إسقاط حق الشفيع إذا انقضت أربعة أشبر هنيوم تسجيلالببع دون أنيستعمل 
الشفيع هذا الح مجعل من اليسير على المشترى إضاعة حى الشفيع » لما عليه 
إلا أن يبادر إلي تسجيل البيع ؛ وينتظر أربعة أشهر محتمل كشيرا فى أثنانها أن 

يبى الشفيع جاهل" بوقوع البيع َ فينقضى الميعاد دون أن ١‏ يطلب الشفيع الذفعة » 

فيسقط حقه. فها مولكن يكن الرذ عل هذا الأشراقي بان ااشري قدلا يدل 
على وجه محقى.من ه, الشفعاء 00 
ما إذا كان حقهم ق الأخذ بالشفمعة حمًا ثابتا لا يتلرق إليه الشك . و بقاوه 
كذلك ف حال من الملق وعدم الاطمثتنان ل5 جور أن يدوم ووتا 6 
فتوخيا لاستقرار التعامل » ولأن الشفعة حق استثنائى من ثأنه أن مخل بحق 
قانون الملكرة المقارية اللبناى م م54 (معدلة بقانون ه شباط سنة م54١)‏ : إذا لم محصل 
التبليغ المبين ى المادة السابقة (تبليغ الشفيعم بوقوع البيع ) » يسقط حق الشفعة بعد مضى 
سنئة من تاريخ تسجيل العقد فى السجل العقارى » وتسرى هذه المدة يحق فاقدى الآهلية والغائبين . 
وإن الماة المذكورة ى هذه المادة وفى المادة السابقة لا تنقعلم إلا بإقامة الدعرى بطلب الشفمة 
أمام محكة محل و جود العقار الصالحة سب الدُّن المذكور فى المقد . (والقانون اللبناف يحمل 
المدة سنة بدلا من أر بعة أشبر ىق التقنين المصرى ) . 

)١(‏ بدلا من خحة عشر يوماً من وقت الإنذار الرسمى حيث يكون عل الشفيع بوقوع 
البيع علماً يقينيا لأ علما افتراضياً . 

(6) وكانت لحنة الأستاذ كامل صدق هى الى انقتصت الدة إلى ثلالة أشبر ٠‏ إذ 
استطلم رئيس اللجنة رأى الأءنا. فيما إذا كائرا ,درون اقتراحه يتحنيفس مدة سنة الأثمر 
إلى ثلائة فقط »© وذلك لكى لا يظل مركز المشترى قلقاً أمدأ طويلا . 'فوافقت الجنة على اقتراح 
الرئيس ( مجموعة الأعمال التحضير 5 5 مر 44 فى الامش ) . 

(©) أنظر آنفاً ص 541 هامش ؟ . 


لحن 
المالك فى التصرف فق ملكه لمن يريد » ج. المشرة سبيلا ميسرا للمشئرى 
يطمئن معه إلى سقّرط حيق الشفعة وإلى أن الصنقة البى عتّدها قد خلصت له 
على وجه حامم . وسبيله إلى ذلك أن يسجل ععقّد البيع » فاذا انقضت أربعة 
أشهر من يوم التسجيل دون أن يطلب أحد الشفعة » اطمأن المشترى إلى صفقته : 
وأيقن أن العقار الذى اشتراه أصبح عنجاة من أن وأخذه أى شفيع بالشفعة . 
هذا إلى أن الشفيع يكون عادة جارا للبائع أو شريكا له ؛ فاذا باع هذا عقاره 
فالغالب أن يشعر الشفيع بذلك . فاذا أراد التثبت من وقوع ابيع فا عليه إلاأن 
يكشف عن العقار فى سجلات الشهر العقارى فيجد البيع مسجلا فبا » وله 
أربعة أشهر من ,وم التسجبل يستطيع فى خلاا أن يطلب الشفعة . 
وميعاد الآريعة الاشير يعاد سةوط لا ميعاد تقادم : فلا ينقطع ولا يقف 
ويسرى ى حي الغائبين وغير كاملى الأهلية )١(‏ . وقد كان المشروع المهيدى 
للمادة 44 (ب) مدنى يشتمل على نص صريح فى هذا المعى . فحذف ف حنة 
المر اجعة اكتفاء بالقواعد العامة ('' . ويسرى ايعاد من الوم التألى مباثمرة 
لليوم الذى حصل فيه التسجيل 57) حبى لا يكون ناقصا ٠.‏ ونحب الشوور 





)١(‏ استعناف مختلط م يناير سا3 م+5(ا م .؛ ص 9-1١١5‏ ياير سلة ١948‏ م لاه 
ص 75 - وإذا طالب الشفيع المشترى باستحقاته للأر فى البيعة لسبب آخر غير الشفعة ورفم 
عليه دعوى الاستحتّاق » فإن مواعيد انشفدة :بو معلقة فى ألناء دعوى الاستحتاق ع ححى إذا 
بت ى هذه الدعرى لصالح المشترى » عادت مواعيد الشفعة إلى السريان (اسثناف محتلط م١‏ 
فبراير سنة 904 م اا ص ١88‏ - م ماير صنه ١96.65‏ م ١6‏ ص )”0١‏ . وانظر محمد 
كامل عرين. 2 فمرة غم د ص 0 8ن هامش ” - محمد على عرقه ”# تحمرة م72 مل (8ت5 . 

(١؟)‏ أنظر آنفاً ص 4١‏ هامش ”« . 
») ولايسرى المماد من يوم تجيل صحيفة دعرى سححه التماقد المرفرعة من المشيرى 
عل البائع فى . ثأن البيم المشفوع فيه . وقد قضت محكة النقض بأن مياد سقرط حق شفيم 
الأخذ بالشفعة المنوه عنه فى المادة 8+ من تانون الشفمة (القدم) يبدأ من يوء الحك, نصحة 
عقد البيع » لامن يؤم تسجيل صحينة الدعرى (نقشس مدف م ينانر منة م868١‏ مجبوعة انكدس انفى 
لأحكام القفش ى ٠5‏ عاماً جزء أول ص 84/) . وئفنت بأنه إذ كانت المادة +8 من نون 
الشفمة صربحة فى النص عل سوط الحل ى الشفعة بعد مضى ستة أشهر من يوم 
جيل عند ابيع » وإذا كان النمن على سقوط حت إذا لم يتميل و مدة معينة تحب التزام 
حدوده . فإن الحق ق الشفعة لايقط ممى ستة أشبر عل تاريخ صحيفة الدعرى ار فرعة 
بشان عند شراء الأطيان الملفوع فبا سواه 51 
ترئيع (نقض مدر ١6‏ أبريل سنة ١*5.‏ مخصوعة أحكدم النتفس ١‏ رتم ٠١9‏ ص 0 4). 


وانظر ما و هذا المعى استثداف تند ١7‏ دسمم ماله 238145 ود من 97 . 


١ 


لكت هده الدعوى دعوى "ححة نمالد 2 حي 
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الآر بعة بالتقويم الميلادى إذ لا يوجد نص على اللا ار 
مرائعات )١(!)‏ . فاذا تم التسجيل مثلا فى الوم الأخير من شهر أكتوير سنة 

”"١( 17‏ أكتوبر سئة /1451 ) » وجب على الشفيع أن يطاب الشفعة ى 
ميعاد غايته ال ليوم الأخير من شهر فير اير سنة 1454( 784فبرايرسئة :))1١9454‏ 
اد أن لاب الشفعة يم إعلانه لكل من البائع والمشرى فى هذا الممعاد.وإذا كان 
اليوم الأخير لذل الشفعة بوم عطلة ؛ امتد الممعاد ١!‏ لى أول دوم من أيام العمل 
يل انتهاء العطلة » وكل ذلك على التفصيل الذى قدمناه ف ميعاد الحمسة العشر 
.وما من يوم إنذار الشفيع بوقوع ابيع . فاذا لى يطاب الشفيع الشفعة ف الممعاد 
على الوجه المنقدم الذكر . كان للمشيرى أن ,تمسلك بسقوط الحق ‏ الشفعة(؟) 
وليس عليه إلا أن بشنت أن البيع قد سجل وأنه قد مغبى على تسجيله أر بعة 
تر من غير أن يستعمل الشفيع حقه20) . فليس عليه أن ينبت أن الشميع 





(1) وقد جرت الآحكام » ى عهد قانون الشفعة السابق ٠‏ على ساب ميعد الستة 
الأشس بحسب التتويم الهجرى . وقد قضت محكة اسككناف «صر بأنه إذا سجل عقد البيع ف 
؟ من ربيم الأول » فإن دعوى الشفعة المرفوعة ى وك ويسان عون ات ة (استكا ضر 
4 فير اير صاه ١978‏ المحاماة م رم 07 ص 70م) . وانظر امتتناف محتلط هارس 
سنة ١197م‏ 78 ص ١8 - 5١#‏ نوفير سنة 0184174 م #0 ص 1١5‏ - محمد كامل مرسى 
"فقرة 46 - محمد عل عرقه ؟ كَمَرة 4ه“ ص ١8ه‏ . 

0 والمحكة أيفا :أن تتفى قوط الح فى الشفمة من تلقاء نفسبا . وقد قضت محكة 
النقنس فى هذا المنى بأن الشرط المترئب عل انقضاء ستة أثبر (الآن أربعة أثبر ) هن نار يخ 
التسجيل مبى ا ا ' اشتقه الشارع هن التسجيل وفرمه عل كافة الشفعاء . فللمحكة 
أن تضيف هذا السبب الافترانى حتى لوسكت صاحب الشأن عن إبدائه إذا كانت الأوراق 
ناطقة بوجوده . رليس عل انحكة ى «ذه الحالة إلا أن تنبه الحصوم إلى ما استذلهر ته من الأوراق 
ليتبينرا موثمهم ويستوفوا دفاعهم ( تمش على م يناير سنة ١ه9!١‏ الحاماة 1م رقم 7 ١ ٠‏ 
ص ١8؟)‏ . وانفلر محمد عل عرفة ؟ فثرة 4ه ص ١ه‏ . 

وممكن الول بوجه عام إن مقوط الشفعة ببب انقضاء مواعيدها ١6(‏ يوماً من يوم 
الإنذار الرسمى و 4 شبور من وقت تجيل البيع و 668 يوماً لإيداع ان خزانة المحكة و لرفم 
دعرى الذنعة) هو من النظام العام , فللمسكة أن تقذبى بقرط الثفمة من تلقاه نفها » رفى 
ابه اله كاتف علي النضوي: .+ :حل الرتنار كداعب انلق سين الننة عن التبلف الت واي 
أنظر فى هذا المعنى أسيوط الك:.. ؟] ديسمير صنة ١9606‏ اكناماة 1١‏ رتم 141١‏ حم لامده- 
مد كاءلى مرمى "# فثمّرة ١9‏ ده 

(؟) و الشفيم هر الذى كد أده أسب | -3. فى طلب الشفعة . فإذا استممل حقه فى +بلال 
رايفة أمير .+ :ولكك .١‏ | فى يعني ألبيانات خط لم ةك يرقم المخخان و أرء 


5 

قد على بالبيع » إذ القانرن يفعرض افتراضا غير قابل لإثيات العكس ؟! قدمنا 
ن الشف قد عل بيع ما دام أنه قد سحل 

#اسيوويات عب ع سساو ب 0 

وقت وضع يد المشرى على الاارديم ريالب تاي الل »عل براارم 


البيع أولم يعلم . ولكن هذه الحالة قد حذفت فى -لنة مجلس الشيوخ 3 لما قد 
تودى إلى إشكالات : 8 العمل فى إثبات وصع اليد خائلة للإشكالات الئ كان 


إثبات العلم بالبيع يثير ها فى عهد قانون الشفعة السابق . ولأن سوط حو الشفعة 


5 لبس » فإن تصحيح هذا ا+طأ فيما بعدلا يمد طلباً جديداً . وقد قف محكة النقضس فى هذا الممى 
بأنه إذا رفم الشفيع دعراه ,طلب اشفمة فى الأطيان المبيعة » ثم تبين أنه أخطأ فى البياندت 
الى أوردها ى صصيفة الدعوى عن حدود هذه الأطيان ورم, المْْة من الحرض "واتية فيه : 
فعدل طلباته جما يتفق والبيانات الصحيحة ء وكان دفاع المشترى يفيد أنه قد اعت الدعرى مرفاعة 
من بادىء الأمر بطئب الشفعة فى هذه الأاطيان فلم يلتبس عليه الأ بالرغم ما لابس البانات الى 
أوردها الشفيم فى مجع وو تثر على ماتلا عنده قصد الشميء من دعراء 
وفهم المشترى طا ء فإن الحكم يكرن معيباً إذا قضى بسقوط .حى ا ل سيا 
عل أن تعديل الطلبات ق هذه المالة يمتسر وافعا اا بطليات جديدة عخالف العللبات الراردة 
فى صحيفة افتتاح اندعورى و أن هذا التمديل جاه بعد مغى أكس."٠.‏ . ن أربمة أشبر من تاريخ عقد 
تسجيل البيع (نقض مدن 5 ديسمر سنة 9861| جسوعة أجكام النقض م ص 9؟50). 

)١(‏ نقض مدى 7 مارس سنة ١545‏ مجموعة عمر ه دقم 4 ص ١١١‏ - وإذا اتفق 
البائع والمشعرى على مجزنة الصفقة » فيشيرى هو جزءا من الأرض ' ويشترى صهره أخرزء الآخر 
حيث تتوافر فى أى من الحزأين مسوغات الأخذ بالشفعة » فإن الصفقة تعتير صفقة واحدة ع 
ولاعحل التمسك بانقضاء ستة أشبر (الآن أربمة) على تسجيل عتد ال+زء الأول من هذه الصنقة » 
إذ لايحوز هذا السك مم ثبوت التحايل عن طريق تجزئة الصفقة (استثناف مصر 7 يرنيه 
صنة ١144‏ المجموعة الرسمية د؛ رتم وم ص ١0١‏ ) . وقد أقرت محكة الندة انقض هذا الحكم 
وقضت بأنه وإن كانت المادة +؟ من قانون الشفعة تنص عل سقرط حق الشفعة و فى سائر 
الأحوال بعد مضى ستة أشهر من يرم تسجيل عقد اليم . . . » » فإن محل ذلك ألا يكرن هناك 
تحيل بتصد الهروب من أحكام القانرن وبأن استخلاص المحكمة من فلروف الدعرى ووقائعها 
أن المعترى قد أراد بتجزئة الصفقة الى أشتراها التحيل لمم من له أن يشفم فيا من أخلها 
بالشفعة هو من أمرر الموشوع الى يفصل فيا قاضى الدعوى دون معقب عليه ( نتض مدق 
مايو سنة ه46١1‏ مجمرعة عمرغ رتم 4 ص 9ح5 ) . أنظر محمد كامل مرسى © فقرة 
414 ص 88ه هامش ؟ - محمد عل عرفة ؟ مُمَّرة ه«ه“” . 
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بانقضاء أربعة أشبر على تسجيل البيع يغنى عن هذه الحالة الحديدة » ولآن هذا 
الحم قد يادى إلى التلاعب بتصد إضاعة حى الشفيع ١7‏ . 

النا ‏ سقوط دعوى الشنعة بالتقادم المسقط بانفقضاء حمس صشرة سنة : 
ونفرض الآن فرضا يندر وقوعه » هو أن المشترى لم ينذر الشفيع بوقوع اأبيع » 
ولم يسجل ف الوقت ذاته عقد الببع » وعلى ذلك لا تسقط الشفعة بانقضاء خسة 
عشر يوما من يوم الإنذار يوقوع الببع لآن هذا الإنذار لم يصدر » ولابانةضاء 
أريفة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع لأن هذا العقدلم يسجل . وقد قدمنا أن 
التقنين المدنى الحديد لا يسقط الشفعة بانقفاء مدة معينة من وقت عاء الشفيع 
بالبيع ها كان يسققطها قانون الشفعة السابق » فاذا علم الشفيع بوةوع البيع ن 
غير طريق الإنذار الرسمى فانه يبى محتفظا محقه فى طلب الشفعة . ويب ىمحتففا 
بهذا الحق » مالم يصدر منه ما يفيد نزوله عنه ولو ضمنا » وقد يول طول 
سكوته عن استعال الحق مع علمه بوقوع البييع مقئرنا بظروف أخرى بأنه 
نزول ضمن عن الحق . فاذا لى يستخلص هذا التزول الضممى من الظرووف 
والوقائع » فلا مناص من القول بأن الشفيع يببى محتفظا بالحق ى طاب الشفعة » 
وله أن يعلن هذا الطلب إلى كل من البائع والمشترى » وأن يرفع بعد ذلك دءوى 
الشفعة بعد أن يودع العن خزانة احكمة . ويببى هذا الوضع قائما إلى أن تنقض 
خمس عشرة سنة من وقت عام البيع المشفوع فيه » وعندئذ يسقط حق الشفيع 
فى رفع دعوى الشفعة بالتقادم المسقط » شأن دعوى الشفعة ى ذلك شأزسائر 
الدعاوى الى تسقط مخمس عشرة سنة . وليس فى هذا إلاتطبيق للقواعد العامة 
فى أن التقادم المسقط١؟)‏ . 

517 _ *"عمل إعمربه ار عم فى الراكمرٌ بِاسُمٌ : رأينا9) أن الفقرة 
الأولى من المادة 447 مدنى تنص على أن و إعلانالرغبة فى الأخذ بالشفعة يجب 
)١(‏ أنظر أئفاً من ١4١‏ هامش م . 


(0) أنظر لق هذا المنى محصد كامل مرسى + عقرة .5ه - إباعيل فانم ص .م - 


نم فرع الصدة فثشرة 4 صن 47 ب ملسور مصاطن بلصور قفمرة د4١‏ ص 448" س 
سن هر 0 حص ١١‏ . 


(0) أنظر آنفاً فترة ٠.8٠‏ . 
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إلاإذا سجل ؛ . ومخلص من هذا النص أن تسجيل إعلان الرغبة ى الأخذ 
بالشفعة ليس إجراء ضروريا م: إجراءات إلث بع : وما هو طريق ذمل هذا 
الإعلان حجة على الغير . فيستصيع الشفيع بعد إعلان الاغة فق الأخذنا خفعة 
ألا ينجل هذا الإعلان » و 0 اءات الشفعة التالية فيودع الءنخزانة 
المححمة ويرفع دعوى الشفعة ويستصدر حكما بنبوت حته فى الشفعة » ولا عنعه 
من ذلك أن إعلان طلب الشفعة ل يسجل يسجل . ولكنه قى هذه الحالة بعرض نفسه 
لخطر تصرف المشيرى ف العقار المشفوع فيه » ويصبب هذا التصرف نافذا 
ىحق الشفيع ما دام قد صدر قبل تسجيل إعلان طلب الشفعة»حبى لو صدر 
بعد ذلك حكم يقضى بلبوت حق الشفعة للشفيع . فيجدر إذن بالشفيع ٠»‏ إذا 
أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة لكل من البائع والمشترى ٠‏ أن يبادر إلى تسجيل 
هذا الإعلان فى مكتب الشبر العتارى الكائن بدائرته العتار المشفوع فيه » 
وبذلك يأمن من تصرفات المشترى الى تصدر بعد هذا التسجيل » إذ تصبح 
غير نافذة ى حقه . وقد نصت المادة 4417 مدلى ف هذا المعبى على أنه و لابسرى 
فى ححق الشفيع أى رهن زصمى أو أى حق اخفصاص أذ هد المشترى ولاأى 
بيع صدر من المشترى ولا أى حق عيى رتبه أو ترتب ضده » إذا كان كل 
وو وو خ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ديق ي ذلك 

: ثنين المقيدين ما كان للم من حقوق الأولرية فها.آل للمشترى من تمن1:.: “شار 
وديس ييه بين تيم 

وليس هناك ميعاد لتسجيل إعلان طلب الشفعة » فيصح أن يتم التسجيل 
فى أى وقت » حبى بعد رفع دعوى الشفعة . ولكن إذا تأخر الشفيع فى تسجيل 
الإعلان » فانه يعرض نفسه "كا قدمنا الحطر أن يصدر من المشترى تصرف ق 
العقار المشفوع فيه قبل تسجيل الإعلان فيصبح هذا التصرف نافذا فى حق 
الشميع , 
و0 
قدمنا )١(‏ أن المشترى إذا باع العقار المشفوع فيه للشتر ثان قبل تسجيل إعلان 
طلب الشفعة » فان هذا ابيع الثانى يكرن نافذا فى حر الشفيع » وينسخ البيع 


5 
الأول من ناحية الأخذ بالشفعة . ويتعمن على الشفيع -ندئذ أن يطلب الشفعة فى 
اأبيع الثاى ف مواعيده وبشروطه (مع8؟؟ مدن - وتبطل الإجراءات الى 
يكون الشفيع قد باشرها للأخذ بالشنعة فى البيع الأول . ومن ثم يكون من 
مصلحة الشفيع أن يبادر إلى تسجيل إعلان طلب الشفعة ٠.‏ حبى محدد بهذا 
النسجيل البيع المشغفوع فمه 3 فيمضى 8 الاجراءات بالنسبة إل هذا البيع ودر 
أمن من تعاقب البيوع وما يستتيع هذا التعاقب من نسخ البيع الذى يأخذ فيه 
بالشفعة وما يترتب على ذلك من بطلان الاجراءات الى يككون قد اتخذها فى 
شأن هذا البيع . وقد قضت محكة النقض فى هذا المعى بأنه إذا باع العنن 
مشر مها بعد تقدم طلب الشفعة وتسجيله » فان دعوى الشفعة تام على المشعرى 

الأول بالشروط البى اشترى مما )١(‏ . 
اللات الثائى 

داع اأغى رقع دعرى الشغم: وصر ود على ببوت الحو, ذيرا 

الرمر التائيمَ من إععراءات الكدهم مل على عون 

بعد أن فرغنا من المرحلة الأولى من إجراءات الشفعة وهى مرحلةإعلان 
الرغبةق الأخذ بالشفعة » ننتقل إلى المرحلة الثانية من هذه الإجراءات . وهذه 
المرحلة الثانية 'تشتمل علىيخطوتين : )١(‏ إيداع الغن شيز انة المحكة )1١‏ رفع 
دعورى الشفعة وصدور حكم بشبوت الحى فها : 

6 نهى فائوئى : تنص الفقرة الثانية من المادة 441 مدنى على 

ما يأنى : 
؛ وخلال ثلاثين بوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان ( إعلان طلب 
الشفعة ) » جب أن يودع خزانة امحكمة الكائن فى دائرما العقار كل المن 
الحقيق الذى حصل به الببع » مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفم الدعوى 





(1) نتف مدق 6 يرنه لنة م118 مدرتّة عمر ١‏ رتم 7884 من 454 - وانظر 
محمد كامل مر سى * فقرة م١4‏ - فقّرة ؤواع ‏ محمد مل عرفه » نمّرة 69١‏ . 


5ظ 
الشفعة ,017 





)010( ثار بخ النس : ورد هدأ نص ى أعادة 4 هن المشر وع النهيدي عل الو جه 





الى : «وق ظرف خمة عشر يوماً عل الاك هن تاريخ ذلك الإعلان » وفى أى سال قبل 
رفم الدعرى بالشفمة ؛ يحب أن يودع مخزينة امحائة الكائن فى دائرها المقار .بنع يساوى على 
الأقل ثلث المن المقيق يق الذى حصل به البيع » . وق لة المراجعة عدل السس تمل المبلغ الواجب 
إيداعه هو كل المن الحقيق لا ثلئه فقط ٠‏ وأصبه انس مطابقاً لما استقر عليه فى انتقنين ادن 
الحديد فيما عدا أن ميماد الإيداخ بى خمة عثر يوماً » ووافقت عليه الجنة هذا احمديل تحت 
رتم 57٠١١١‏ ى المشروع البالى . وق لخنة الشواون التشر يمية لمحلس النواب » صرف النظر 
عن إيداع الغن«ا كتفاءبعر ضهعندإعلان عر يضةدعوى الشفعة »و هذا العمرضى كاف لضمانجدية الدعرى » 
وهو لايعطل ى الوقت ذاته استغلال المال فيما إذا وجب إيداع المّن» . وعل ذلك حذف هذا 
النص واستبدل به نص أضيف إل المادة ".الية تحرى عل الوجه الآق : « وبحب أن تكرن عريضة 
الدعرى مصحوية بالفن الحقيى الدر سل به البيع مخصوماً منه قيمة ما قد يكون العقار امشلنرع 
فيه مثقلا به من حقوق عينية ٠‏ . «وقد رأت اللجنة إدخال هذا التمديل لتوجب عرض القن عرضاً 
حقيقياً لضمان جدية الدعري : ولا يعقب هذا العرضص إبداء حى لا يتعطل المال عن الاستنلال ‏ 
فالمشترى وشأنه . إذا شاء قبض القن ٠‏ وإلا عاد المال إلى الشفيع بد هذا العرض الحقيى . 
وقد رأت اللجنة أن يكون هذا العمرض عند إعلان عريضة الدعوى لا عند إعلان الرغبة ى الأخذ 
بالشفمعة ©» ححى يتسعم الوقت للشفيم ى تدبير المن وى الكشف عن المقار المشفوع فيه لمعرفة 
ما إذا كانت هناك حقوق عينية تثقله فتخصم من القن الذى يدفمه الشفيم » . ووافق بجلس انواب 
على هذا التعديل . وعرضض أنص على لحنة مجلس الشيوخ ؛ وقد وردق محضرها مايأف ؛ دولا 
كان مجلس النواب قد حذف من هذه المادة فترة 2 رممها ؟ وكانت تنتضسان حكن خاصاً 
بايداع لمن الحقيى الذى حصل به البيع ووقت الإيداع واخزاء على محالفته » ولا كان الماس. 
أيضأ قد ضمن الفقرة الأولى من المادة ٠١١+‏ ذلك الحكم وعدله من إيداع إلى عرض حقيى 
لثمن الذى بيع به المقار المشفوع فيه : فإن الاجنة ' ا المادة و١١‏ وفى العرضى 
الحقيى للثمن ومداه وهل العرضص يكون لمن المذكور فى المثد أو الأن الذى يعتقد 'شفيم 
أنه الحقبى وما يترتب على عرض الشفيع لشمن الحقيى وإبداع مرق بيه ون اتن المذ كور 
فى المقد » رأت بعد أن عرضت عليها جملة اقتراحات ظهر بعد تحليلها أنه يرد عليبا اعثراضات 
أن أسلم وسيلة هو إيداع كل المّن 0.1:يِن الذى حصل به ابيع © لأن الإيداع ففط درن 
الدائنين المسجلين وحق البائع ق باق الى. ن إذا لم يكن قد دفع له . وقد ترتب' عل ذلك إعادة " 
الفقرة ؟ الى حذفها مجلس اننواب إلى المادة ؟ ٠١١‏ . ووافقت اللجنة على النص +ذا التعديل 

ِ “تدم , !ل اللجنة اقتراح من بعض مستشارى محكة النقض يرى إلى الا كتفاء بعر ضص المن دون 
الإبداع » وإلى أنه إذا روئى ضرورة إبداع الثن فيكون الحكم بقرط الشفعة فى حال عدم 
الإيداع جوازيا لنقاضى . فلم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقشراح دلأنها اتيحهت إلى تقييد الشفمة للتوفيق 
بين رأى القائلين بالغاء هذا النظام ورأى القائلين بابقائه » واشتراط إبداع الن مظهر من - 


ا 
ويقابل النص فى قانون الشفعة السابق المادة 5 )١1(1/١‏ . 
ويقابل فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : فى التقنين المدنى السررى 
لا مقابل -: وف التقنين المدنى اللييى م 7/443 - وف التقنين المدنى العراق 
م40١١‏ - ولى قانون الملكية العقارية اللبنالى م 2(749) . 
ومخلص من هذا النص أنه بحب على الشفيع إيداع كل المن الحقيى الذى 
حصل به البيع خزانة ا محكمة الكائن فى دائر ما العقار المشفوع فيه » وذلك ى 





ع مظاهر التقييد . ثم إن جعل الحكم بسقوط الحق فى الشفعة جوازيا للقافى عند عدم الإيداع 
لايستجيب لاينبغى فى المماملات من استقرار . على أن اللجنة رأت أن مدة الحمسة عشر يوماً 
الى يجب أن يتم فبها الإيداع قضيرة 6 فجَعلا ثلاتين يوما توغياً لديستر © . فأصبح النص 
مطابقاً لما امتقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » ووافقت عليه اللجنة تحت رتم 3/441 . ثم 
وافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحنته (مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 4٠١‏ - ص ه86 
وص 458 ). 

)١(‏ قانون الشفعة السابق م ١/١4‏ : يحب على من يرغب الأخذ بالشفمة أن يعلن للبائع 
والمشترى طلبه لما كتابة على يد محضر ٠»‏ ويكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الُن و ملحقاته 
الراجب دفمها قانوناً . ( وتانون الشفعة السابن كان يكتى بعرض المُّن وملحتاته » دون إلزام 
الشفيم بايداع امن خزانة الحكة ) . 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السررى 33 لامقابل . 

التقنين _المدف اللدرى : م 7/666 (مطابق) . 

التقنين المدنى العراق : م ١١4.‏ : على الشفيغ عند رفعة الدعوى بالشفعة أن يودع 
صندوق المحكة الى يوجد لعقار المشفوع فى دائرتها مبلفاً يساوى نصف المُن الحقيى الذى حصل 
به البيع . فإن لم يم الإيداع » سقطت شفعتة . (والتقنين العراق يوجب إيداع نصف المُن » 
لاكل امن كا يرجب ذلك التقنين المصرى ) . 

قانون الملكية المقارية اللبناف م 44+ (عدلت بقانون ه شياط منة )١548‏ : لاممكن 
استمال حق الشفعة إلا بشر ط أن يقرم صاحبه بتعريض المشترى تعويضاً تاماً . وهذا التعريض 
يشمل : ١‏ - تمن المبيع الذى يحب عرضه وإيداعه فملياً يوم تقديم طلب الشفعة على الأكثر » 
إلا إذا كان اعقد المسجل ينص عل تأجيل الدنم . ؟ - نفقات المقد ء الى تشمل رسوم 
النجيل الرسمية وبدل السمسرة على ألا يزيد هذا البدل عل البدل المعين بالتعريفة القانونية . 
© - بدل التحسين الطاريء على العقار بفمل المشترى » دون الانفات إلى أتحين الاقتصادى 
النائج عن تشب الأسعار . (والتانرذ البنان يرجب إيداع المن يوم تقد طلب الشفعة 6 ما 
يكن امن مؤجلا ولا نمجب الإيداع . ولكن الشفيع لا يستفيد من الأجل نيما بمد إلا إذا رأت 


الحكة ذلك لفاء الغانات الى تراها لازمة : أنظر م 8/85 من نفس القانون ) . 


١ 

خلال ثلاثن .وما من تاريخ إعلان صاب الشفعة وقبل رفع دعوى الشفعة . 
وهذا الإبداع على الوجه المتقدم الذكر ذرورى ٠‏ فانلم يقم به الشفيع سقط 
حمّه فى الأخذ بالشفعة . 

ومسألة إبداع العن مرت بتطورات تشريعية متعاقبة » حبى استقرت ل 
التقنن المدنى الحديد على الوجه السابق بيانه . وكذلك الأمر فما يتعلق بوقت 
الإيداع .ثم إن الذى مجب إبداعه هو كل الآن الحقيى الذى حصل به البيع 
كنا تقدم القول » حبى لو كان العن مواجلا فها بين البائع والمشترى أو كان 
المشترى لم يدفع للبائع إلا جزءا منه فتط . أما ملحقات العن » وأما المدمر وفات 
الضرورية والنافعة الى انفقها المشترى » فلا مجبعلى الشفيع إبداعها . وجزاء 
مخالفة الشفيع لالتزامه بايداع الل على هذا الرجه هواء ا قدمنا : سوط 
شفعته . 

فعلينا إذن أن نبحث » فى صدد إبداع الغن » المسائل الانية : )١(‏ تطور 
التشريع ى شأن إبداع العن . (7)وقت الإيداع ومكانه . (")ما الذى يجب 
إيداعه : كل القن الحقيى الذى حصل به البيع . () إيداع كل العن ولو كان 
مواجلا أو لم يدفع المثنترى إلا جزءا منه فقط .(0)ملحقات المن.(5)المصروفات 
الضرورية والنافعة . (؟) جزاء مخالفة المشترى لالتزامه بايداع العن 

"٠‏ نطو الت بع فى سدم إبراع التميم : لم يكن قانون الشفعة السابق 
واضحا وضوحا كافبا فى هذه المسألة : فقد كانت المادة 1١/١4‏ منه تنص على 
أنه « يجب على من برغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشترى طلبه 
ها كتابة على يد محضر » ويككون هذا الإعلان مشتملا على عرض امن 
وملحقاته الواجب دفعها قانونا » . فعرض العن وملحقاته كان واجبا . 
فى قانون الشفعة السابق » وقت إعلان طلب الشفعة . واختلف الفقّهوالقضاءء 
3 عهد هذا القانرن » فما هو القصود بالعرض . فذهب رأى إلى وجوب 
العر ض الحقيق المقرن بالإيداع والممرىء للذمة(١)‏ » ولكن الرأى الذى 


او لي لمحي لي ملسم مستا م سما ممم ممما املسم - 


010( استئناث و 8 عابيو سنة ١41١‏ المجموعة الرسمية ؟*١‏ رتم 8 ص 845 - 
4 أبريل سنة 5 المجموعة الرسمية ١*‏ ركم م٠‏ ض ووء - مع أبريل منة ١٠91+‏ 
المجمرعة الرسمية + درت ٠١‏ ص 8١-781‏ أبريل منة ١11‏ الشرائع ارتم 46 صلم!- له 





165 
تغلب (1) » وأخذت بدمحكة الاستئناف فى دوائرها اجتمعة(')) ومن بعدها 
محكمة النقض ) »هو أن العرض الواجب هوالعرض البسيط أى مجرد إظهار 

الشفيع استعدادهلدفع الغفن والملحقات فى إعلان طلب الشفعة . 
م ماير سنة م818١‏ المجمرعة الرسمية ورتم ٠١١‏ ص4١‏ 7 يناير سنة 4119الحمرق 
7# رتم لا ص 18-1١6‏ فبراير سنة ١97٠6‏ المجموعه الرممية 5١‏ رتم ٠١5‏ ص -1١6594‏ 


ودم - طنطا الكلية ما مايو سئة + ١4٠‏ الحقوق 
815 ص 98و ؟؟ أكتوير سنة 19و١٠‏ المحامأة ١‏ راقم ١(؟‏ ص و“م١‏ -؟7١‏ مايو سنة ١*٠‏ 


ه فبراير منة 95 ! المحاماة 8 ري ٠٠١‏ ص 
امحاماة ارتم 87 ص .04 -الاسكندرية 5 ترفير سنه ١986‏ المحاماة ! رتم لالم صن 4٠008‏ - 
صل زكى العراف فقرة هه ص 01 عبد اللام ذهى فى الأمرال فقرة 4#ه ص ودلا - 
ص كلا . 

)١(‏ استثناف وطى 7١؛‏ ياير سنة ١4.4‏ الامتقاال م ر قم 6 حص 5" - ١6‏ هأيو 
صنهة ه٠4١‏ الاستقلال هم ص 4د - ه يناير سنة ١1.٠5‏ الحشوق ”5١5‏ رقم 4) حص د54 - 
4 يرليه سنة ١1٠65‏ الاستقلال ه ص إباس ل ١5‏ فراير سنهة ١898٠‏ المجموعة الرسمية 5١‏ 
رت ه١١‏ صص ١50‏ - استثداف مختلط 17 أبريل منة 1968م ١”‏ ص (م7 - 8 ماير 
صنه 0 45 | م ١54‏ ص 80 ؟ - ١‏ ع مايو سنة .ر.٠34١1‏ م76 سر 544 - ١٠١‏ هارس سنة ١411١‏ 
مم ص ؤه5 - م١‏ هايو صنة 51م مم ص ؛ 4١‏ - أحمد فتحى زغلرل ص 7ه - 
نى هلنس لفظ مداغصصمء6م نشرة « + - محمد كامل هرمى ” فمرة 48١‏ صص (١5‏ 
دامش ١‏ . 

(؟) استئناف وطى درائر مجتمعة 54 مارس سنة 7# ! الحاماة # رقم ٠٠١‏ ص 25858 . 
وانظر بعد ذلك استئنافن مصر 5+8 نرفير سنة ١,10‏ المحاماة م رقم ١47‏ ص 40١-ه‏ يثاير 
منه ١5610‏ أنحاماة /ا١‏ رقم 447 ص هلام - ١5‏ يناير سنة ١1810‏ امحاماة م١‏ رتم 06م 
ص 5150 -- 51 مارس صلة ١444‏ المجموعة ألرسمية 6 رضي ٠م‏ ص ١40‏ . 

69 نمض مدل ١‏ يناير سنة ١945‏ مجموعة عمر 4 رتم ما ص ممه أول فيراير 
مله 1١94453‏ مجموعة مر 4 رتم ٠٠6١‏ ص ووه - |١‏ قبرأير سنة ١145‏ مجموعة عمر 4 ركم 
4 ص 568ه - 04 نول سئة ١546‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقض ى 5٠‏ عاياً 
جزء أول ص 72١‏ رتم 67 - 8١‏ يثاير سنه 1141 تجموعة عمر ه رفم للا صل ١٠م‏ - 
4 دلسمبر سنه 1446 مجمرعة عمر م رتم ١194‏ ص 308 . 

وكان حرز للمحكة أن تتضى لشنيم بالشفعة فى متابل دفمه القن للمشترى فى خلال مدة 
معيئة . وقد قفست محكة النقض فى هذا المعى بأنه مى كان الحكر الصادر ق دعوى الشفعة قد 
قفى للشفيع بالشفعة فى مقابل دفعه المن للمشترى ىق خلال خمة عشر يوماً من تاريخ النطق 
به؛ فانه يكرن قد دل بذلك عل أنه بعل من هذا الدفع فى الميعاد المذرر فيه شرطاً لاستحقاق الين 
المغفرع فباء جحيث إذا نرت الشفيم هذ! الأجز, دون أن يقوم بالدفم بعلت شفمته » وذك دون 
حماجة إل حهول تنبيه عليه من المثشترى بالدنم » وسواء أكان الحكيم القاضى بتحديد الأاسلت 


-_ 


نك 
وف أثناء إعداد مشروع التقنين المدنى الحديد . ذهبت لحنة الأستاذ كامل 
صدق ؛ وهى اللجنة اللى قامت باعداد مشروع نصوص الشفعة » بعدمنافشات 
طويلة('» » إلى وجوب أن يودع الشفيع خزانة الى مبذنا يساوى على الأقل 





ابتدائياً لم يتأنف فى الميماد أم صادرا من محكة استثنافية . «لانشترط النص صراحة فى 
منعلوق المكم على سقوط المت فى الشفمة جزاء عل عدم دفم الأن فى المبعاد ٠‏ ولايترتب عل 
إغفال ذلك عدم إعمال مقتضى الحكم (نقض مدى ١٠8‏ ينتاير سا 40 : الحامأة *؟ رتم 768 
ص .5وه) . وانفار أنه نمض مدق ١7"‏ نوفر صسة ١9607‏ 2©باعةه أحكام النّضة ؛ رم 
75 ص 40 

)١(‏ جاء فى محفر جلة ٠8‏ يناير سن م98١‏ طذء ".7 أن أحد الأعضاء قال وإنه 
برقي كم قروو عرض الأن عل اللكارى عر ن] حفيقا و عرسا جار اندها كمه الترض 
الى من خطر فى الفروض الى يك ان ف.! العثار باهظ اسمن أو اى لا يكون الم فما 
قد دفم من المشترى أوالى يكون ' ا مثقلا خحمتوق عيئية » !2 بحسن عدم إغفال الحاللات 
الى تحتمل فيا إعسار المشفرع غده حتى لا يتمرن الشفيم لحطر :'' الإعارء . وبسط أحد 
الأعضاء خلاصة ما انهى إليه نحئه ى موضوع المرض الحقيى وال 'ء مشائلا وعما إذا كان 
هناك موجب لإلزام الشفيع بأن يقرن إعلان رغبته فى الأغذ بالنسعة بمرضص امن وملحقاته 
عرفا حقيقيا يتبمه بالإيداع إذا ما أن المشترى الإذعان لللب الشف » إذ الواقع أن الشفيع 
إنما يمتملى حقه بنية سلب المشترى ثمرة عقده والحلرل محله عن ٠‏ ين الشفعة الى يرى أنه 
محر استعإالها . فإذا اتخذ فى سببل تحقيق بنيته خطة الحجوم ٠‏ كانت عليه تبعة موقفه » ولزمه 
تحمل نتائجه بالقيام مباشرة بعرض من الثىه الذى يرى إلى تملكه عرماً تستخلص منه دلالة 
المدق والحدية وينى مغلة المضاربة ونية الانخار حقه فى الشفعة . ذإذا اعتبر نا الشفيه مشترياً 
يفر فى نفه عل البائم والمشترى الأصليين ويبغى من وراء ::خا. '+اه الصفقة لصالحه » فن 
المنمين أن يحرن قادرا عل الرفاء بالتزامه كثثر هوراً . وإثبات هده القدرة عل ارفاء من 
الوجهة القانونية لا يكود إلاعن طريق عرض المن عل المشترى الذى بحرم من ميزة عقده 
عرضاً حقيقياً » وهو أتطم دليل عل حمن نيته ورغبته الحدية فى الشراء . بيدأنه كثيرا ما يرفض 
المشترى المهدد باستعمال الشفعة المرضى الذى يتمّدم به الشفيم » فهل يلزم الشفيع ى هذه الحالة 
بإيداع المبلغ الممروض ؟ لقد فرق ئةد: '6:رافمات النفرتنسى فى المراد +١م‏ - 4١م‏ بين 
العرضى الحقيق وبين الإيداع » فجمل كلا مهما إجراء يمختلف عن الآخر . أما تقنين المر افمات 
المصسرى فقد جاء على عكس ذَك » إذ خلط بِيِْما ى نص واحد » وجمل مُبما إجراء موحداً 
يودي لرانة الذمة . . والرائع أن الشفيم ‏ لم يصبح بعد مديئاً ملزماً بالوفاء لإبراء ذمته 
٠‏ ام بمرهن. حقيق لمدين الم بالفمل ٠.‏ فطالما أن أ بمج بالك بايا لمقار المغفرع فيه 
دلا ميرر لالز أمه بد حمن العثار ومنحماته فور . فلي. الأمر فيما يتملن به موضوع عرص 


ميرىء للذمة حتى يمكن إلزامه ها بايداع الثن » بل إنه إعراب حامس عز نبة الأخذ بالشفمة . 
ب 


الى . 0 > اس . - 7-1 1 - -0 1 ٠.‏ ّ 0 ل 000 - 
واعر ذن الو وء لحان ردم ارت أالحدية كك غ٠‏ ومن حم قليس هن .>“ التراء يتعدى هه 
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ثلث الكن الحقيى الذى حصل به البيع . وقدم المشروع الغهيدى على هذا 
الأساس إلى لحنة المراجعة » ولكن هذه اللجنة عدلت النص » إذ أوجبت أن 
يكون البلغ الواجب إبداعه فى خلال خمسة عشر يوما من وقت إعلان طلب 
الشفعة هو كل المن الحقيق لا ثلثه فقط . وق إنة الشئون التشريعية محلس 
النواب : عدل عن فكرة إيداع المن إلى فكرة عرض المن عند إعلان عر يضة 
دعوى الشفعة » إذ كان من رأى هذه اللجنة أن « هذا العرض كاف لذمان 
جدية الدعوى » وهو لا يعطل فى الوقت ذاتهاستغلال امال فما إذا وج بإبداع 
العْن». ومن ثم عدلت اللجنة النص على الوجه الى : «ويجب أن تكونعريضة 
الدعوى مصحوبة بالمن الحقيى الذى حصا بهالبيع » مخصوما منه قيمة ما يكون 
العقار المشفرع فيه مثقلا به من حقوق عينية 6 . والمشيرى وشأنه » إذا شاء 
قبض المن » وإلا عاد المال إلى الشفيع بعد هذا العرض الْقَيى . ووافق مجلس 
النواب على هذا التعديل .ولا عرنس النص على لحنة #لس الشيوخ ؛ رأت أن 
الأسلم هو إبداع كل ادن الحقيى الذى حصل به البيع فى خلال خسة عشريوبا 
من يوم إعلان طلب الشفعة . لآن الإبداع محفظ حقو ةالدائتنالمسجلين وحق 
البائع فى باق المن إذا لم يكن قد.دفع له . م تقدم إلى اللبجئة افر اح بالعودة إلى 
عرض العن والاستغناء به عن الإيداع وبأنه إذا رؤى ضرورة إبداع العن 
يكون الحكم بسةوط حق الشفعة فى حالة عدم الإيداع جوازيا للقاذى . ول تر 
اللجنة الأخد سبذا الاقتراح « لأنها انمهت إلى تقيبد الشفعة للتوفيق بين رأى 


دمن الشميع وفاء ء و بالالى فلا معرر لإلرامه بالإيداع» ثم قال أحد الأعماء وإنه مكن الاستغناء 

عن إجراء العرض الحقيق دون تفويت حق لأحد » وذلك بايداع جزء من الكن خزانة امحكة ». 
إذ أن مثل هذا الإيداع كفيل بتحقيق كافة الفمانات اللازمة لإقصاءكل تدخل من هوأة المضار بة » 
كنا أنه يقفى من جهة أخرى على ما قد يتمرضص له الشفيم من أخطار قد نترتب على إجراء العرض 
الحقيى ٠‏ . ربعد تبادل الرأى تقدم أحد الأعضاء بالتص التالى . ريحب إعلان الرغبة فى الأنخذ 
بالشفعة على يد محفر ء ويحوز أن يقترن هذا الإعلان أر يتيم فى خلال خة عثر يوما على 
الآ كبر من تاريخ حصوله بإيداع المن وملستاته خر'نة ا حكة الكائن ى دائر تا المقار . 
فإذا لم يحصل هذا العرضس أو إذا رفس . وجب عل الشفيع أن يودع خزانة المحكة المذكورة : 
وقبل رفم دعوى الشفعة » مبلفاً ياوى ثلث اليّن على الأقل » وإلا كن المرغن باطلا» . 
وبعد مافشة وافقت اللجنة عل هذا النص . أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص +#إاغم ب 
ص 4|14 فى اطامش . 


١6 
القائلين بالغاء هذا النظام ورألى القائلين بابئائه » واشتراط إبداع الكن مظاهر‎ 
من ماهر التقييد نم إن جعل الحكم ..شوط الاق فى الشفعة جوازيا للقاذى‎ 
عند عدم الإيداع بصب 0ن ل المابلات دايترا , عل اناي‎ 
رأت أن مدة الحمسة عشر يوما الى يجب أن يم فبا الإيداع قصيرة » فجعلها‎ 
ثلاثين يوما توخيا الئيسير » وقررت تعديل النص على هذا الأسا. » . ووافق‎ 
مجاس الشروخ على النص كا عدلته للبت 4 زهو النضن اد استقر أخيرا فى‎ 
. )١( » التتنن المدلى الحديد ( م 5/447 مدلى سالفة الذكر‎ 

0١‏ وقت إبراع المي وملا:, : تقضى المادة 7/447 مدنى ء كا 
رأبنا "2 » بأن إبداع المن يجب أن يتم ى خلال : ثين يوما على الأكثر من 
تاريخ إعلان طلب الشفعة » مء .٠‏ اعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفم دعوى 
الشفعة » ومجب أن يكون اماع فى خزانة المحكمة الكائن فى دائرما العقار 
المشفوع فيه وهى الحكمة امختصة بنظر دعوى الشفعة . 

فيدسح إذن أن يككون إبداع الشفيع للشمن عقب إعلان رغبته فى الأخذ 
بالشفعة » أو عند إعلان هذه الرغبة فيضمن الإعلان بيانا بأنه أودع المن فى 
خزانة المحكمة ومجوز أن يتراخى الإيداع إلى ما بعد ذلك ؛ ريما يدبر الشفيع 
المبلغ الواجب إيداعه . ولكن لا يجوز أن يتأخر الإيداع محيث بجاوز ثلاثين 
يوما من وقت إعلان طلب الشفعة » أى من وقت وصول الإعلان إلى كلمن 
البائع والمشترى . ولا محسب يوم وصول الإعلان » فيسرى الميعاد فى اليوم 
التالى » وينقضى بانقضاء ثلاثين يوما ابتداء من هذا اليوم » فيجب أن يم 
الإيداع فى اليوم الثلاثين على الأكثر . فاذا صادف يوم عطلة ؛ امتد المبعاد إلى 
أول بوم من آبام العمل بلى انهاه البطك . وقد يصل إعلان طلب الشفعة إلى 
البائع وإلى المشير ى قى يومين غد:لفين ى حدود الحمسة عشر يوها هن يوم 
الإنذار الرسمى بوقوع البيع » رن العرة بآخر هذين اليومين لا بأونما » 
لآن إعلان طلب الشفعة لا" يم م إلا إذا وصل الإعلان إلى كل من البائع 
والمشئرى . فاذا وصل الإعلان إلى المشترى فى يوم معين » ثم وصل الإعلان 
)١( 0‏ أنظر آنقا ص 4غ+ هامش ١‏ 

(؟) أنظر آنناً فقرة و76 . 


للك 1 
إلى البائع بعد يومين مثلا من الوم الذى وصل فيه الإعلان إلى المشترى ؛ فان 
ميعاد الثلائن يوما يسرى من اليوم التالى لليوم الذى وصلى فيه الإعلان إلى 
البائم الى 

ونجب على كل حال أن يكون الإيداع قبل رفع دعرى الشفعة (؟) ٠‏ 
وسترى عند الكلام فى دعوى الشفعة أن هذه الدعوى يجب أن ترفع هى أيضا 
فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان طلب الشفعة وإلا سقط الحقى فها . 
ويستطيع الشفيع بطبيعة الحال أن يودع المن خخزانة اللكمة قبل انقضاء الثلاثين 
يرما بوقت كاف عكنه من أن يرقع دعوى أأشفعة فى الميعاد » و بذ كلايسقط 
حقه لا من ناحية التأخر فى الإبداع ولا من ناحية التأخر ى رفع دعوىالشفعة 3 
وهذا هو الأفضل ؛ أما إذا تأخر فى الإيداع إلى اليوم الثلاثين » فانه يستطيع 
أن جد مخرجا له من سقوط حقه . فهو إذا أودع الْن فاليوم الثلاثين ؛ لم يكن 
متأخر! فى الإبداع ولم يسقط حقه من هذه الناحية . ولكن يجب عليه فى هذه 
الحالة أن يقدم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلى المحضرين فى نفس الوم ١‏ ويعتير 
تقدمم صحيفة الدعوى قاطعا لمدة السقوط . ومن ثم لا يعتتر متأخرا فى رفم 


0 





)١(‏ نقضضى مدنى 0 نوفير صنة ١941‏ مجموعة عمر م ركم دم] صن 41٠١‏ -- م يناير 

سنه لم64١‏ مجموعة حمر ه رقم ه٠١٠‏ ص 0١58‏ - عبد المنمم. فرج الصدة فقرة +81 صن 408 . 
(0) ولايشترط أن بحصل الإيداع فى اليرم الايق لرقم الدعرى ٠‏ بل يحوز أن يحصل 

ق نفس الوم الذى رفعت الدعرى فيه » مادام قد حصل قبل رفم الدعوى .. وقد قضت محكة 
اللقض » قبل صدور القانرن رقم ٠٠١‏ لسنة ١451‏ الممدل لتقنين المرافمات ٠»‏ بأن المشرع قد 
كدال عن لتفيرل الإبداع قبل رفع الدعرى إلى غمان الحدية فى طلب الشفمة ولم يحدد فاصلا 
ا معنا : بين الإيداع ورفم الدعرى ؛ فاشسر اط حصول الإيداع فى اليوم الابن هو قيد 

آخر لا يحتمله انس و لايتفق مع فكرة التيه. فى الميماد الى أخذ بها الشارع . أما التحدى بالمادة 
٠‏ مرافعات فردود بأن القانرن قد شرط ميعادين » أحدههما محدد بالأيام له بدايته وتمابته » 
وادف غير تحدد بالأيام وإما بناسل زمى غير محدد وهو مجرد الأسبقية أو القبلية على رفم 
الدعرى نا لا مل معه الاعمال ححّ نرق اددة . لما كان زولكدح ونان اغايك أن الايداع قد 
سبق رقم الدعرى الى أعلنت السلمرن عاسم تبر مفى الثلائين يرما من إعلان الرغبة بدايل 
الاشار 5 ف اشرائفنها آل ل تم كسيمة الإيداة ؛ فت 5 المد: +44/؟ مدل تكرن قد 
نودرت (نشضص مدل ١‏ م عله ١471‏ مجموعة أحكيم ادنس ١8‏ رتم ١5و‏ ص 596 ). 
واعمر ا 0 أكقون ايئنة 4ق واف أحكام انشنس 1| رتم 16م 
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السقوط » ويعتر وج 0 فأ 50 5708 .و تنص 
اام ام د جا ا سا 0 » ق هنذا 
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ٍ ه : ] 


ا معيى عا 0 بأ ١:‏ ودر م دما 2 التقاده او اديه حناوة 
0 1 23 ا 1 0 "١‏ ل ل ا 
0 ا 5 الم و على يغلي انا 3 2 00 له انأ دار ا 
ثير تبعل زا الدعرى فيك سراق إن 8 ن وفت اعلا المد تون تلم نج ءح 1 ف 
وستعود إلى هده المساك" عند الكلام ق راقع دعوت الخشيعة !1 

ومخلص هما قدمناه أن توقدت إجراءات الشفعة ترى فى العانب على الوجه 
الى يدا «أشعرى + عقب شرائه العقار المشفوع فيه ٠‏ بالذار الشفيع إنذارا 
رسميا بوقرع الى روت خاو يه عدر برنادن هذ الابدار : يعلن الشنيع 
رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى . وق خلال ثلاثين يوما 
من إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة » يودع الشفيع يع المن فى خزانة امحة 2 
وير فع دعرى الشفعة على كل من البائع والشتر ى9؟) 

5 مااازى كب إبراع ل الفي, الحفبقى الى حل م البمعع : 
والذى جب على الشفيع إبداعه خز انة الحئمة فى الميعاد المتقدم الذكر هو ٠:‏ كم 
تقول المادة 447 مدنى . «٠‏ كل العن الحقيى الذى حصل به البيع : . والأصل 
أن القن المذكور فى عقد الببع بع يفتر ض أنه هو المن الحقيى الذى صل بدالبيع ؛ 
إلا إذان تكس فبك . 


. ,8. أنظر مايل فقرة‎ )١( ٠ 

(7): تسق قن الدعوئ رهنيا طعا النادة لامر افرات بعد تمديلها بالفانرن ركم ٠٠اللة‏ 
57 *؛ عل الوجه الذى سنبينه فيما إلى (أنظر فقرة :68) . أنا قبل القنون رتم ٠٠١‏ لنة 
5 »© فقد كان تيد الدعرى يل رفعها . وكان ا'واجب هو إبداع اشن قبل رفء الدعرى لا قبل 
قيدها . فالإيداع الذى يقم بمد رفم الدعرى يكون إبداعاً غير صحيح ٠‏ ولووقه قبل قيد الدعرى 
وقد قضت محكة النقض بأن كاد عن لاع ا سي لاخر ان ومن ثم لايكون 
هناك مم رضوح النص مجال للخلط بين هذين الإجرائين . ويكون القول يأن القائرن » 
إذ شرط ف الادة 44٠‏ مدنى لقبول دعوى الشفعة وجروب إيداع امن الحقيى الذى حصل به 
البيع خزانة المحكة فى خلال ثلاثين يرما عل ا لأكثر من تاريخ إعلان الرغبة وقبل رفم الدعورى 
إبما قصد إل أن يم الإيداع قبل قيدها قول غير سمح فى القانون ( نقضن مدى 75 ينابر منة 0و١‏ 
مجموعة أحكام النقض 4 رتم 5ه ص اؤ؟). 

0 


1 
ومن ثم نجب على الشفيع . فى الأصل . أن يودع خزانة المحكمة اهن 
المذكور فى عقد البيع . ويستطيع العام به إما من الإنذار الرسمى الذى وجهه 
إليه البائغ أو المشعرى بوقوع البيع ويشتمل فيا يشتمل عليه من بياناتذ كر امن 
التسجيل . فاذا ما أودع المن!؟! المذكور فى عقد البيع ٠‏ كان إجراء الإيداع 
سلما لا مطعن عليه . وله بعد ذلك أن يثبت + مجميع طرق الإثبات : أن هذا 
امن المذكور فى عقد البيع هو.أكر من الكن الحقيق : وقد ذكر فى العقّدمبالغا 
فه عا لى هذا النحو لتعجيز لتعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة أو لإلز امه يدقع مبلغ يز يد 
عل الح انلق ارب االترق عن وراك غات + رما هود ار 
العمل (؟) . فاذا ما أثبت الشفيع مقدار المن الحقيى . اسيرد مما أودعه خزانة 

. 704 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وبحب أن يكون الشفيم مالكاً للمال الذى يودعه : فاذا كان ثراهب عقار ملكه قبل 
دخوله سلك الر'هبنة : لم يستطع بعد دخوله هذا اللك أن يشفع هذا العقار إذا كان المبلغ 
الذى يودعه خيزانة الحكة ليس من ماله الخاص بل من مال البيعة الى يتبعها . وقد قفضت محكة 
انقض فى هذا الممى بأن المناط فى أحقية الراهب فى المطالبة بالشفمة يتحدد . لا مما إذا كانت 
العين الى يشفم بها ملوكه ملكية خاصة فحسب © بل بما إذا كان المبلغ الذى أو دعه كمنا للعقار 
المشفرع فيه من ماله الخ ص اها . فاذا كان الراهب كد اقتصر على الفينك أمام محكة ا موضوع 
بأن العين الى يشفم يبا مملوكه له ملكية خاصة . ولم يدع أن تمن العقار المشفوع فيه الذى 
ادف خزرأنة المحكة هو من ماله الخاص » وكلن ماقرره الراهب من أن العين المشنفوع مها 
هى من ماله الخاص لا يدل بذاته على أن المْن الذى أودعه بخرج عن مال البيعة » وكان الحكى 
المطمرن فه قد أس. ن قضاءه بعدم قبول الدعوى ' در فعها من غير ذى صفة على أن ما ملكه الراهبي 


من مال بعد اتخراطه فى سلك الرهينة يعتير ملكا للبيعة الى يتبعها » وعل أن الراهب رفم دءعوى 
الثفمة لحسابه الخحاصض لا بور صفه الج للكنية . فن هذا الذى قرره الحكم يكون حيحاً فى 





القائرن ( نقض مدى “١‏ مأيو سنة ١9455‏ مجمروعة أحكام النقغى لاارتى لاطا ص .)١١9١‏ 
602 وقد قفث محكة النشفض انه جور مشفبع أن ثبت عميم العرئ ٠.‏ مما قبا اشراثر 6 
أن الثّن الوارد فى عفد البيم لير هو الك 8 لعين المشفرة قبا © بل هر من صورى 
تواط عليه الائع والمشترى يقد جره عن الأب بالققدة .ولكن ‏ إذا اثوائر كدى القافر 
لطن عن عه لعن احبسى ال المننه كات د رود عزني التغالة عل اتحقين ار ادن 
لدى الممكة قريئة نايد صعة امن فى تب اها ابل شهبع عبان و بس اخرضض وو تو ار بخ 


9 5 5 1 ا )2 ) 0 9 > # ام 2 8 
:. 5 أرايه اجن م مو 2 شد -6ظ55 (نقضض. ماانلي 7 سد 


د به من ريت فيل مش وزيك. “لقي 


.+ 
المحكمة مقدار الزيادة . كذلك يستطيم البائع أو امقر قدت ندوابنا ف انك 
بالطرق الحائزة فى الإثبات فما بين البائع والمشترى أن العن المذ كور فى العقد 





ح مايو سنة 1428 مجموعة أحكام النقفس + تم 7١ص‏ 48 )٠١‏ . رقفضت محكة النقس أيضاً 
بأنه إذا كانت محكة الموضوع قد أخذت المشفرع مد ى خصوص "من الصفقة المشفرع 
فها بدليل صالح للأخذ به قانوناً ٠‏ وهو عقد البيم الابتدائى المرقم عليه مْبيا ٠‏ ولم 
تعتمد مما أيدياه من تعليل آر فع امن فى المقد الْبار لا ساتته ى هذا الحصرص من أسباب 
سائغة » فلا وجه لنمى عل حكها بأنها لم تحر الدعوى على التحقيق لنتحرى حقيقة المن . 
ذاك ان لما فى. :هذا الفآن ننلظة تقدير اإحابة .هذا الظلب أورففة تبعا لما .يبر ادق لما :من عاضر 
الدعوى (نقضى مدق ١6‏ ياير سنة ١9659‏ مجموعة أحكام النقضص ٠١‏ رتم ٠‏ صن + - 
؟ أبريل سنة وهوا١‏ مجموعة أحكام النقض ٠١‏ رتم 4١‏ ص م070 ) . وانظر استثناف وطى 
+؟ فبراير منة 1404 المجموعة الرسمية ٠١‏ رتم لالم ص ٠١04‏ - | فبراير سنة 14؟! 
المجموعة الرسمية 6 رتم ١‏ ص ١٠.‏ - ؛١‏ أبريل سنة ١414‏ المجموعة الرسمية ١١‏ رتم 
5 ص (١0-١95‏ مأيو سنة ١91١+‏ الشرائم ١‏ رقم م؛7 ص 0ه95١-لا‏ ديمير سه ١9٠١‏ 
المحاماة ؟ رتم ه+ ص 5؛١‏ - استثناف مصر ١8‏ ديسمير سنه 048.8 امحامة 6م رتم ٠8‏ 
ص مم7 - محمد كامل مرسى ” فمّرة 14514 . 

ولاتأمر المحكة بتسقيق ادعاء الشفيم إلا إذا وجدت ف الدعوى قرائن تثمر بصحته ء 
حتى لا يكون المشترى معرضا لنزع ملكية العقار الذى اشتراء بشمن أنمل من المن المذكور فى 
المقد ممجرد شبادة بعضض الشبود (استئناف وطنى ؛١‏ أبريل سنة ١914‏ المجموعة الرسمية ١٠١‏ 
رم ١5١‏ سس (9١‏ استعناف محتلط 4 هأير سله 96.85( م لا( ص 56( - ١١‏ أبر يل 
صنة 1801 مم 9( ص 504 - 14 يونيه سنة 1901م ١9‏ ص ٠0١‏ - 4 أبريل سنة ١1.1‏ 
م6٠7‏ ص ١74‏ - 88 مايو سنة 1418 م 80 صن 00 4) . وذلك كأن تناكد الحكة من مستندات 
أو من بير أن العقار لا ياوى امن المذ كور فى المقد » ولا ترد أسبات خاصة تحمل المشخرى 
عل شرائه بأكثُر من قيمته . وللمحكة أن تمان المشترى المين المتممة على أنه أشترى حقيقة 
بالمبلغ الوارد ى العقد (استثئداف وطى + مايو سنة ١914‏ الثرائم ارتم 48؟ ص .)١١١‏ 
ولايقبل القاضى إ'باناً لصورية الكن إلا القر ائن القوية الى لا تدء مجالا للشك ى حصصحة مايدعيه 
الشفيع (استثناف معصير 88 قيراير سنة م9١‏ المحاماة م١‏ رتم وىعءم ص .18 - اسئئنانت 
تلط 4 عابيو سنة 1966م ا( ص5( - (ج ديمس سلة 1911م #80 صن ,)١١1‏ 
و الشفيع هو الذى محمل عبء. إثبات صورية الثن . فلا يبل منه دفم كل امن الوارد 
ْ العقد مشتراط أن يبد المشرى عديته (استدنات مختلط ١9‏ يرنه سنه 0ا960١‏ موا 
ص #١١‏ ) . 

وإذا أحالت المحكة القضية عل التحفيق : وجب /ابحث » لاعن قيمة العقار . بل عن المن 
المدفوع » وسياق الدليل الذى استند إليه الحكم قى قضاله ذا الثن (نقض مدق 1١١‏ فبراير 
سنة |465٠‏ مخصموعة المكتب الفى لاحكم القصاى 7 عاماً جزء أو ل صى 77١‏ ل فم (8 له 
7 أكتوبر منة ١98+‏ نفس المجموعة حزء أول صن ١81لا‏ رتم .)١97‏ 


13 
هو أفل من المن الحقيى )١(‏ : وقد ذكر ى العمّد ناقصا لتحقيقن غرض معن 
0 كان غرضا غير مشروع كالهرب ٠ن‏ دفع رسوم التجيل كاملة . قاذا 
ثبت العن الحقيى » و أن العن الذى 07 ردمه الشفيع خزائة اشمكة هو أقل مله 
كان الإيداع مع ذلك إجراء صحيحا لآن الشميع يكون معذورا إذا هرم بعلم 
بالئن الحقيق واعتمد على ما هو مذ كور فى العم أنه هو العن 2 ولكنه ينزم 
بدفع الفرق بين العن الحقيق ودين ما أو دعء فعلا خخزائة الممكمة (') , على أن 
هذا الرأى لبس هو الرأى الذى عيذ به محكمة النقض وفريق هن النتهاء » 
فولاء يذهبون إلى أن الشفب, بعتهر من الغر فى عقد البيع المشفوع فيه » فاذا 
قن هذا العلة صسوويا رد وح مه كان لوي االفدوي 101 ذا 9 


ه 5ذأ. ماه ور ْ | اهاء كاي 
النية إن رادل رالعقد الدنا هر 4 و علش ا وله ه !هم ردقه 2 د 


ل 
٠.‏ 


اله 1١!‏ ان هذا العن عب ويا وتات 1ل سن الكن اأطايق نواد فدات 
الإشارة إلى 5لذى (15 . 
ذا كله إذا أودع الشفيع خزانة الحكة الثن المذكور ف المند : وه 
ما مجدر به أن يفعله حى يطمئن اطمئنانا تاما إلى أن إجراء الإيداع قد ثم 
صحيحا لا مطعن عليه كا سبق القول . ولكن يقع فى بعض الأحيان أن يكون 
و المذكور فى العقد مبالغا فيهميالخة شديدة بقصد إر هاق 0 ببدم 
ن أكبر مر الم : الحقيو . فيل 51 لشفي 0 هذه الحالة اد ع 


4 
م 
1 .غ8 (ء 5-5 ٠.‏ 0 00 
إنا يداع ها 0 3 : 1 ا دة © 7 م ه المادة 0 3 0 م #4 ا ايا 
- 599 - | دن ف 0-4 . 
5 ل 2 ٠‏ ها " و0 ث» ٠‏ ' 0 5 ص 5 50 ل 
058 7 97 لسر ا 11 1 اقاتن زتعن له 1 يه هما ا :رو رابا 134 ه, 8 
©. 6 57 ايا حر ) 62 ميا ة 
و" سم 5 - . به 5 ١‏ 2 ا 3 3 سين 
أ درر 1 7 امم م٠‏ هوه 3" 1 لحر 1 1 بابل ١‏ 2 م الاتلديع ده 2 ا 1 ذور 


فى العقد ؛ وء ا ل الايداع صدماعا ق هده الخالة . و[جئة ذو الى لي الناء 
0 ٍ_- 0 


إئنات أن 0 اد دعه خز أنة اك در امن الحقيى ( واسسةجضامه أن ددنت دلاك 
4 0 


جح كلظ 








ون ممايوات الملكّية المشقار يه التناف (العدله 
بترن هو شاط سنهة مم مار جار خر ف عل مقدار هة التفزض فتك المثره 


مذذدايوة ١‏ يي 


د١ وعل العتن .نين اذلف القيفت  احادة‎ )١ ١ 


78 000 

وصا حب حجن التععة د عدن أخجه 9 امير دم قف انعم ع قدمه ه المشمرع 
0 : 0 . 2 0 

الادعاء من امثء رى نان هذا 0 1ن 000 فى لنعقد المسل ٠»‏ . 


0( أنظر قى هذا المعى عبد المتاى عبد اإلا:. ففرق 09 وفثرة 658 ح عه الى 


(6) أنظر آنفاً فترة 17١‏ والأحكام المثار إلا فى همش 


511 

جميع طرق انات :0 . فاذا ٠٠‏ أثنت أن امبلغ الذى أودعه لا يمل ع نان 
الحقيق » سواء كان او ا الإيداع يكوت تعيحيها 
"كنا قده:ا : حبى لو كان هذا المله أقل من الشن الأ كور ى العقد : وله أن 
تصن ف ارق فها إذا أودع مبلغًا أكير ا الحقيى . أماا: دام : تمل إننات 


ذلك ٠‏ أو ثبت أن امن الحقيى دو أقا “من الان المذ كور ١‏ 555 أكر 


من المبلغ الذى أودعه خز انة المحكة : فانه لايكون قد أودء وكل عن اللمبى». 
فيكرن الإيداع سس 2 ٠‏ حى >2 أو ذكر عند ان يداع انه مستعد ل كمال 
المبلغ المودع إلى 00 8 الحفي فها أو ظهر أن ماخ الأودع أقل 3 ومن تم 


تساط شمعته ١؟).‏ 


2 اسمم لس-دهمصو 07-2 


01 واد ب 2000 الاشكتان 0 نال 22 8 م سرة | ضس"' 1 ل ئ 


2 مين أن كل 
من المشترى والباله عل ححة الثن المذكور اق العقد » حلت الذداى ٠‏ ولغلف اجالع عن 
الحضور حم اممين » ان تخلفه لايقار به المشبرى. و تكن مب المشارى إذ هرذ المماحة الكترى 
فى إثبات أن المن المذكور ى اعقد هو اشم ن اأصحيم (ادتندات حتلم 4 ترومس ناه 9و١‏ 
مم 7 صب ه ) 1 

(؟):وكدقفيت غكة القنن اله لا كانت الققرة: التاننة من اكادة كي ةن الوحت غل 
الشفيع أن يودع ى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة ى الخد بالشنعة 
ا امحمة الكائن ى دائرما المقار كل ان اختيى المى حصل به البيع . وتيت عل 
عدم !يمام الإيداع قَْ الميعاد المذ كور وعلى الوحه المتقدم عو اطشن. ان الكخلئية ع كان 
مفاد هذا أن الإيداع الكامل وفى الميعاد المذكور أصبح شرا أساسياً لقبول علب الشفعة وإجراء 
جوهرياً من إجراءاتها » ولاتعدر الدعوى قامة ى نظر الغانون إلا بتحقق حصوله . فذا 
كان الثابت فى الدعوى أن الشفيعة قد بادرت برفع دعواها باء على علم شسقاق دون انتظار 
لإنذار رسمى من جانب البائم أو المدارئى » وأودعت ماطته الثن احقيى ثم ظهر أنه عل خلاته ؛ 
كانت بيذلك ”م مجازفة وعلبا شل ها » وتكرن مدا الارداع النائصم نالل ع كوي حتها فى الأخذ 
بالشفعة 500 (نقض مدن ١٠١‏ قبراير سنة ددهة١ا‏ 2+ وعة أحكاء لشفل 5 رتم /ام 
ص /ا#١)‏ . وانظر أيضاً نقض مدف ١١‏ ياير سنه ١9843‏ مجموعه ع ا جرخي 4,م, | أول 
قفعراير سنة 06 مجموعه جمر 5 رتم 1ت 4 أبرييا غئة 44 تجموعه خمر دارم 1٠08‏ 
ص 5 ولا - ١58‏ فبراير سنه ١43.‏ المحاماة .م رقم 1]د صن 1١ 1١0‏ يريه سه |١95٠‏ 
مجموعة أحكام لقف ١‏ رتم ٠٠+‏ ص 5١6‏ 7 نوفير سلة 14518 مجموعة أحكم النقفض 
4 رتم 144 صن ٠١١١‏ - الثئناف وطلى 78 فبراير منة ١4.8‏ المجمرعة الرسمة ٠١‏ 
رقم لاه ص 4., - 6( أبريل منة 5 المجسوعة الرسمية ١‏ رتم 11 صا ء ولاس 


1١17 
وغنى عن البيان أنه إذا رفعت دعوى الشنعة فى الرقت الذى كان قانوك‎ 
لباب ااي . فان الشنيع لم يكن فى حاجة وقتذاك إلى إيداع المن‎ 
خزانة اعكمة قبل رفع الدعوى » بل كان يكثميه أن يعر ض المن والمحقاته‎ 
عر ضا بسيطا فى إعلان طلب الشفعة (') . فاذا فعل ذلك » ثم صدر التقنن‎ 
المدنى الحديد . فان المادة 7/447 من هذا التقدن لا تسر ى ى حقه إذ ليس ذا‎ 
أثر رجعى . ومن ثم يعر العرض البسيط الذى صدر منه إجراء قد نم صحيحا‎ 
طقا لاحكام قانون 006 به . فلا يلترم يعد صلدور التعدح المدنى الجديد‎ 
بايداع المن خخزانة ا محكة . حبى لو كانت دعوى الشفعة لم بفصل فها وقت‎ 
كل إجراء من‎ ١ مر افعات على أن‎ ١١ * صدور هذا ااتقاء ن . وقد نصت المادة‎ 





> مم مايو سنه م١41١‏ المجمرعة أل سمية 14 رتم ؟ ٠٠٠ص ١:7‏ ل ف | لكلية ١4‏ أكتويرسنة 
١4٠‏ النحاماة ١؟‏ رتم 47 صر ووه .+ اكترسر منة ١45.‏ المحاماة ١م‏ رقم 58 
ص ذأوه ‏ شبين الكرم ؟ ديمس سنة ١51١‏ الحاماة +1 رتم 9 ؛؟ ص 5هوهة - اسدثئئناف 
محتلط 6١؟‏ يناير ساة 1414م 5جاص ١7١‏ - محمد كامل مرسى 9 فمّرة 455 ص +484 - 
محمد عل عرفة ؟ فقرة 549 صى 0ه.ه - عبد المن البدراوى فقرة ؛:ه؛ - إسماعيل غا 
ص جم - عبد المنم فرج الصدة فقرة 5٠١‏ ص 4:89 - منصور مصطق منصور فقرة 
4 صل م74 د ص #44 ل حصن كبرة رصمل 3٠١‏ . 

٠‏ وقارن استئناف وطى ١‏ ياير سنة ١891#‏ المجموعة الرسمية 4 ارتم 48 ص او- 
اك راسنه ١914‏ اخرق ه"8 رتم لا صص ١١08‏ . 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض » تطبيقٌ لأحكام قانون الشفعة السابق ٠‏ بانه إذا أعلن الشفيع 
رغبته'ى الأخذ بالشفعة » وعين المّن الذى أسس عليه هذه الرغبة قائلا إن هذا المبلغ هو الذى 
دلت نحرياته على أنه المن الحقيق وهو قيمة ما نساويه العين المبيعة فى نظره » فان العرض قى هذه 
الخالة يكون مقداً بالمّن المذكور . فاذا تبين أن هذا المن دون المن المقيى الذى ثبت لدى 
محكة الاستثناف فان هذا العمرض يكون كيبي ا ره الشفيم قد وصف 
امن الذى عينه بأنه امن الحقيى . لآن عطلب الشفعة عل أساس من معين لا يفيد بذاته استعداد 
الطالب للأخذ بثمن أعلى ( نقضى مدل ١8‏ أبريل سنة 1 ١14‏ مجموعة المكتب الفو لأحكام النقض 
فى د"” ايم ما لوا إذا كان المبلغ الذنى عرنه الشفيع أقل 

من امن الذى انممّد به البيع » فان العرر ض يب ن مم ذلك حا اذا مهد الشفيم اناده 
لدفم ما يظهر أنه العن: الحقيى مع يي ألر سمية (نقفس مدن ؟ أبر بلى سنة ١١84‏ 
مجموعة المكتب الفى لأحكام النقض ق 5ع عااً جز. أول صن 5م08 رتم ١14‏ - د١‏ يوني 

سنة ٠‏ 5ه ١‏ نفس المجيرعة جزء أو رلاص ١#لارتم ٠١ 1١44‏ أل م بل سنة 1١42‏ نفر المحمر 
جزه أو ل ص 0*4 ركم 1١40‏ - 58 ماير سنة م608١‏ نفس السسرعة جزء أرل ملى 061 


.)1١1 قم‎ 
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إجراءات المرافعات ثم صحيحا فى ظل قانون معمون به يبو صحيحا 3 مالم 
بنص على عر 0" وقد قضت محكة النقض ال هذا المعى بأنه ٠بى‏ كان 
الحكم المطءون فيه . إذ قفىى للشفيع بالشفعة + قد قرر أن ء.ضس الان عرضا 
حميقا وإيداعه خزانة امحكمة ليس لا زها لصسحة الشفعة . بل يكى العرض 
البسيط لاثمن الذى براه الشنيهء حمقيقيا » ولا محل للامسك بالادة 147 من 
القانون المدنى الحديد إذ أن دعوى الشفعة قد رفءت قبل العمل ذا القانون 
ولا أئر له على الماضى : فان هذا الذى قرره الحكر لا خطأ فيه ١١‏ «وقضيت 
أيضا بأن الإيداع ى م القانون ا4د,د شرط لقبول الدعوى . ولما كانت 
الدعوى قد رفمت صحيحة وفقا لقانون انشفعة القدم . فلا يسرى علبا نص 
المادة؟ 44 من القانون المدنىالحديد : سواءاعشر هذا الذر طمتعلما بالإجراءات 

أو متصلا موضوع الحق '). 


517 داع تل امسر ولو فر مو معز اد م برقع امسر ى لزع وا 
1 تقضى المادة 7/9448 مدتنى ...كا سترى :5 ؛ يأن الشفيع لانحق 
له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفه القن إلا برضاء البائع . فاذا اتفق 
البائع والمشترى على أن يكون القن:ماجلا أو مقسطا . فان الشفيع لا يستفيد 
من هذا التأجيل أو التقسيط الذئ'راعى فيه البائع اعتبارات خاصة بالمشيرى » 
بل بجحب عليه إيداع الغن كله قبل رفع دعوى الشفعة . فاذا أراد الشفيع أن 
يستفيد من التأجيل أو التقسيط . وجسعليه الحصول على رضاء البائع بذلك » 


)١(‏ تقض مدل ٠١‏ أبريل سنة ١985+‏ مجمرعة المكتب الف الأسكام امف إلى د؟ 
عاماً حر أول مس غ +“ ر فم .١141/‏ 

00( تقض مدق م5 ياير سة 4ه4! #جمرعة سكام المفي د ر فم راصي /ا*4 - 
وانظر 2 نقضر مدل ١7”‏ مهايو ساة ١9:54‏ مجمرعة أده القضن هو رص 1١9(‏ صم 50م - 
وانضر محمد عى عرفقة ؟ ندا ة و.م - وقارن استكثات الممدرة 15 هابر سة 1587| الحخامك 
4 رقم ذه من ١٠١١‏ . 


(0) أنظر مايل نقرة 568 , 


:51 
فواضح إذن أن الشفيع . فى حالة ها إذا كان العن مواجلا أو مقسطابالنسبة 

إلى المشرى . نجب عليه إيداع كل الهن فى الميعاد القانرنى » حبى لو كان 
الشعركي م اا لالع فرنامن القن إلى سال لتيل أو بال زعا مه 100 
فى حالة التقسيط . فالشفيع ان ؛ كما قدمنا » بدفعم كل العنفورا 
للبائع ؛ فيجب عليه إذن إبداع كل اللعن خز انة اغكة قالممعاد الذىعينهالقانون. 
دحى ا مقدما عا ى دضاء انم التأجيل أو بالتقسيط . 
الإبداع انيرا شرورى وبا نت كل ال خحزانة 
امحكمة فى الميعاد الذى عبنه القانون . ذلك أن المادة 7/4147 مدنى » وهى تتكلم 
عن الإيداع ؛ محتلف نطاق تطبيقها عن نطاق تطبيق المادة 5/9491 مدلى 
الخاصة عيعاد وفاء الشفيع بالمن للبائع . فالنص الأخير مقصور على العلاقةمابين 
الشفيع والبائع بعد أن يثبت حى الشفيع فق الشفعة » فيجيز للبائع بالنسبة إلى 
الشفيع أن يؤجل العن أو بقسطه كا أجله أوقسطه بالنسبة إلى المشترى . أماالنص 
الأول فخاص باجراء ضرورى من إجراءات الشفعة لا بد من القيام به وإلا 
سقط حق الشفيع » وهو إيداع العْن . وقد جاء. النص عاما مطلقا » وأوجب 
على الشفيع فى حميع الأحوال أن يودع كل العن خز انة الحكمة فى الميعادالقانوق . 
على أن المقصود بالزام الشفيع بايداع كل المْن خزانة المحكمة » ليس فحسب 
رسيي واعي يي سقط بلدا يد 
الشفعة للتوفيق بين ار 1 لقان بالغائا ور أى ا بانقامها . فاذا 7 دع 
الشفيع كل المن خخ انة المحككة ف الميعاد القانونى على الوجه الذى يتطلبهالقانون» 
اجام بالرخراء الراجب حى شت حقه ١‏ الشفعة . وعند ذلك يستطيع الشفيع 
أن يلزم البائع عا اتفق عليه معه سس لد ا به من خخز انة الى 
باذن من البائع » ثم يسدده له فى الأجل المتفق عليه أو بالأقساط المتفق علبها (:/ 
)١(‏ وقد قضت محكة انقض فى هذا المى بأن: الشارع ٠»‏ إذ أوجب فى الفقرة الثانية 

من المادةٌ ”4ه عفن القانوت المدنى أن بردع » فى عارل ملانين يوم عل الا كير من كار د 
إعلان الرغبة فى الشندة . هزانة المحكة الكائن فى دائر ما المقار كل المُنِ الحنيي الذى سس 





عمسم سم سس مسوم ممم هه 
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5١‏ _ اعفان التمى : رأينا فما تقدم أن الشفيع جب عليه أن يودع كل 
الغن خز انة اللمككة ٠‏ فهل تجب عليه أيضا أن يودع مع المن ملحقاته ؟وملحقات 
امن قد تكون رسمية كرسوم توثيق عمد البيع المشفوع فيه ورسوم تجيله 
ورسوم استخراج الشهادات العقارية » وقد تكون غبر رسمية كالسمسرة 
وأتعات امخاماة وه.صروفات معاينة العقار المششوع فيه . 


لم نذكر المادة 5/4147 مدنى »ء فى شأن الإبداع » إلا إيداع « كل امن 
الحقبى الذى حصل به البيع » . فلم نذكر ملحقات المن » ولو أراد الشارع أن 
ف شأن البيانات الى تحب أن يشتمل عادبا الإنذار الرسمى بوقوع البيع الموجه 
من البائع أو المشترى للشفيع ( ظ .4 مدنى ) » أن من هذه البيانات ٠‏ بياناعن 
والمصروفات الرسمية »6 »ريال ايلات » بل لم يغفل محديد نوعها . 
فلو أر ابا برج ع ان بن :1 الل وك الملحمّات » ولنص علبا 


س حصل به البيع 0000 يكون هذا الإيداخ قبن رخم الدعرى بالشفعة » وإذ رئب 
عل عدم [ مام الإيداع فى الميعاد المذ كور ذل اده المتقدم سقوط ححق الأآخذ بالخفعة © فقّد 
دل بذلك عل أن إيداع كامل المن الحقيى فى الميماد المذكور وعلى الوجه الابق بيانه هو شر ط 
لقبرل دعوتى الشفعة . فلا بملك البائع إعفاء الشفيع. من شرط أو جبه القانون لأنه فضلا عن 
أن هذا“الإعفاء مخالف لصريح النص » فان الشرط اذ كور لم يتقرر لمصلحة البائع وحده » 
وإما وضم لمصلحة من يكون له الحق فى الئن المودع كله أو بعضه عند مايثبت حق الشفعة 
بحكم نبا » سواء أكان صاحب هذا الح هو المشترى الذى عجل كل المن أو بعضه للبائع 
أم هو البائع الذى لم يترف ان كله أو بعضه . ولإتعار ص بين اشتراط القانون هذا الإيداع 
لقبول دعوى الشفعة » وبين ما نص عليه فى المادة ه44 من أنه لاحق للشفيم الانتفاع بالأجل 
الممنوح للمشترى ىق دفع الئن إلا برضاء البائع . ذلك أن هذا النص الأآخير إنما ورد بصدد 
يان آثار الشفعة أى بعد أن يعبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أوقضاء » ويصبم المن من حق 
البائع وحده » فيكون له ق هذه الحالة أن ممنم الشفيع فى الوفاء به الأجل الممتوح المشترى. 
ومن ثم لا بحوز ء استناداً إلى هذا النص » تخويل البائع حم ى الإعفاء من شرط أو جبه القانون 
لقبول دعوى الشفعة (نقض مدق +١‏ ديمير منة ١488‏ مجموعة أحكام النقض ه رتم هه 
ص 56 ه#) . وانظر أيضاً ى هذا المعنى تقض مدى ”7 نوفير سنة ١438#‏ مجمرعة أحكام 
اللقفس ١4‏ رتم ١44‏ ص ٠١١١‏ - وانظر محمد عل عرفة ؟ فقرة ٠٠٠‏ وفقرة 18م 
ص وعه - ص .4ه - منصور مصطل منصور ققرة ١45‏ ص 4م94 - وثارن ثسين الكرم 
الكلبة أول يناير سنة ١965‏ المحاماة 6م رتم ؟) ص .١١١5‏ 


511 
نصا صرحا كا فعل فى البيانات الواجب ذكر ها فى الإنذار الرسمى. وقدا كتنى 
المشرع بايداع كل المْن دون إبداع الملحقات ٠‏ إذ قد لا يتيسر حساب 
الللحقات على وجه التحقيق لأول وهلة وتخاصة غير الرممية مها . وقد كان 
المشروع العهيدى لنص المادة ١/4147‏ مدنى يكتى بايداع ٠‏ ثلث العن الحقيى 
الذى حصل به البيع ) ؛ فرفع ثلث الكن إلى كل العن فى المر احل التالية . وهذا 
يدل على أنه لم يكن المقصود أن يودع الشفيع خزانة اللحمة كل ما يستحدق ق 
ذمته لقَاء الأخذ بالشفعة ؛ بل يودع مبلغا يكى للدلالة على جدية طلبه وعلى أنه 
لا يقصد المساومة والمضاربة بطلبه الشفعة )١(‏ . وإذا كان المشرع قد أوجب 
إيداع « كل العن » » فليس المقصود من هذا التعبير أن يتضمن المُن هلمحماته: 
وإنما أريد أن يشمل الإيداع « كل » الهّن بعد أن كان لا يشمل فى المشروع 
المهيدى إلا « ثلثه » كما سبق القول . فالشفيع إذن لا يلتزم بايداع ملحمّات 
امن » وتكون هذه محل مطالبة من المشترى للشفيع فى أثناء نظر دعوى الشفعة» 
وعلى المشترى أن يقدم ما يثبت مفردات هذه الملحقات وأنه صرفها حميعا ى 

يقغى له مها على الشفيع . 

وهذا هو الرأى الذى استقر عليه الفقه ق مصر (؟) ٠‏ كا أخخذت بدمحكة 
التقض بعد أن كانت قد قضت بعكسه 9) , فقد انبت ممكة النقض ق 
قضاءها الأخير إلى أن تقرر أن الشارع تعمد فى القانون الحديد إغفال ملحقات 

. ١ هامش‎ 049٠ أنظر آنفاًً ص‎ )١( 

(0) محمد على عرفة 7 فدّرة 9 ص 6.ه-5.ه - عبد الم البدراوى فقّرة 08ه4- 
عبد المنعم فرج الصدة فقرة 8*١‏ - منصور ممطقى منصور فقرة ١45‏ ص 48م ا ص .وم 
وانظر عكس ذلك وأنه يحب إيداع المنحقات مء القن محمد كامل مرمى © فقرة 485 . 

(6) إذ كانت قد قفت بأنه مى كان الحكم قد قرر » لأسبابه اللائغة الى تتفق مع 
شروط . ان لعفي 111ل عر بن قات ينف عة المقار الكقر ع .نه ْ 
0 
جميحاً فى القائرن » ويكون الشفيع عذره فى عدم إيداع الملحقات مم الثن ( نقفى مدفى 
١1‏ ماير سنة ١4857‏ محمرعة أحكام النقض 7 رقم 8م ص 18107) . ويتخلص من هذا | 
اذ الشقيق “ود 151" “دك قد بو إلى عله مواق اللسقاطة. + ندانه في سه اند اهيا 
امن . وانظر أيفً فى هذا المعى سرهاج الكتلية م58 مارس منة امعان 14 رتم 7 
ص 94؟ . وئد عدلت شك اذى عن قَفَالبا هذا إلى عكبه فقضت ٠‏ كا نرى فى المتن » ران 


الشفيع لابلتزم بابداع الملحقات مم امن , 3 


111 
امن فيا يجب إبداعه الب وهر الشنمعة بايداع الذن الحقيى فحدب» 
مما يتعين معه إعمال هذا القند ق أفيىٌ الأتدوه . قلا بسحب إلى ل ماحقات المن 
الى لم يرد مها تكليف ف القانون . ويؤيد هذا اانظر أن المشرع فى التقاين ايد 
لم يكن يغيب عنه أمر الملحقات . فاورد ذكرها فى المادة٠؛‏ 9مدنى اابى حددت 
البيانات الى يشتمل علبا الإنذار الرسمىالذى .رجه إلى الشني» لإعلانهبالبيع 
ومسا ببان الغن والمصروفات الرسمية قلا ١‏ راد الشارع أن 10 00 
انهجها فى التقنن الحديد ىق خصوص الإيداع ٠‏ نص ق المادة 457 التالية على 
ما يحب إبداعه فل كن الفن وحده دون الملحمات . يما يقطع فى الدلالة على 
أنه لا يوجب إبداع هللحقات الفن )١(‏ . 


6 المصررفات ٠٠‏ رودي وائاقمم والتعررضى عن الما 
والغراسى . وسترى أن الشفيع تجب أن برد المشترى ما أنفقه على العمّار 
المشفوع فيه منزمصر وفاتضرورية ومهنروفاتنافعة .وذلاكطيمًا امواعدااى 
قررهاالقانونق شأنهذه المصروفات . كذلك عب عليه أن يعوضن!اشترى” ا 
أحدئه هذا فى العقار المشفوع فيه من بناء وغراس ٠.‏ وهذا طبقا.لواعد خاصة 
بالشفعة قررها القانون ى المادة 455 ٠١‏ الى ؛ وسيجى ء بيامها تفصيلا ذما إلى . 

وإذا كان الشفيع غير ملزم ابدلع ملحمّات العن خز انة الحكية مع الغن . 
فهو من باب أولى غير هلز ءبايداع ما يستحق ف ذمتهللمشير ى سببالمصروفات 
الضرورية والنافعة وبسبب البناء والغراس » لنفس الاعتبارات اابى قدمناها 
في ملحقات المن ويكون ما يستحق فى ذمته بسبب كل ذلك موضوع مطالبة 


- وكنت محكة النقض تقضى » تطبيقاً لأحكام قانون الشفعة السابق » بان عرض ملحقات 
الئن لايكرن واجباً على اشفيع إلا إذا كان علماً وجودها ٠‏ فان حقه فى الشفعة لابقط إلا 
بائبات هذا املم وإغفاله إبداء الرغبة ى الالتزام ا (نقض مدن 4 نوقير سنة 115٠‏ مجموعه 
المكتب فى الأحكام النقفس فى 5؟ عاما جزء أول ص 0م7 رتم م7١‏ -- ١6‏ فراير سلة 
# هه نفس المجمرعه جز 1[ نس 04 رضي 56١-117‏ لايسمار ا بر ا 
النقنس لا ص .)١١156‏ 

, 5016 صن‎ 4١ رتم‎ ١4 فبراير سنة م458١ مجمرعة أحكام النقضض‎ +١ نقض مدق‎ )١( 
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خاصة يتقدم مها المشترى فى دعوى الشفعة » ويةضى له مها على الشفيع إذا هو 
أثبها طبقا للقواعد المقررة قانونا )١(‏ . 


65 الجزاء ا مرتت على عماسم إبراع "عن فى اهار القائوئى : رآءنا(؟) 
أن المادة 7/947 ملنى » بعد أن قررت وجوب إبداع كل العن الحقيى الذى 
حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن فى دائر ها العقار الشفوع فيه ى ميعاد مين 
حددته » نصت ق آخرها على ما يأنى : ١‏ فان لم يم الإيداع فى هذا ا يعاد على 
الوجه المتقدم » سقط حق الأخذ بالشفعة : . فالنص صريح إذن فى أن جزاء 
. ع -* أمه و٠‏ | ل ق. .كد أنه المحكة فى ١‏ 
إخلال الشفيع بالتزامه من إيداع كل العن الحقيى خزانة امححة فى اليعاد 
القانون هو سقوطل حقه فى الشنعة . 


و يستطيع المتسر عن اف البائع أن يدفم بسقوط حى الشفعة لمذ! السيب أبة 
حااة كانت علبا الدعوى : بل إن المحككقة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها . 
وقد قدمنا أن 0 الشفعة بسبب انقضاء مواعيدها هو من النظام العام » 
فالمحكمة أن تقضى سقوط الشفعة من ثلقاء نفسها وق أية حالة كانت علها 
الدعوى » وحبى لونزل صاحب الحق صراحة عن العسك بالسقوط 27 . 
وقد قضت محكة النقض » فى جصوص إبداع المُن » بأن للمحكة أن تقضى 
من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إذالم يقم بايداع القن ى 
الميعادٍ الحدد تى المادة 4417 مدنى (؛) , 


وما دام تجوز للمحكة أن تقضى من تلقاء نفسها بسةوط حق الشفيع لعدم 
إبداع العن ق المعاد الحدد ع فانه رتب عبل ذلك أنه يجوز إبداء الدفع 
بسقوط الشفعة هذا السبب لأول مرة : لا فحسب أمام محكمة الاستئناف ؛ 


. 4807 أنظر فى هذا المعنى محمد كامل مرمى + فقرة‎ )١( 

0 قار آنفاً فمَرة و.8 . 

(0) أنظر آنفاً ص غ04 هامش ”7 . 

(:) نقضض مدل #9١‏ ديمس صلة ب داة! جموعة أحكام النقض ه رتم ٠ه‏ ص كه”. 
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' 00 . 
59 3 7 ز:رى الهم و صر رر م لاجد ب الحنى, شرا 
نهى ثاء,ئى : تنص المادة 447 مد جلى, مايأق : 
« ترفم دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها 
العقار ؛ وتضد بالحدول 5 ويكون كل ك2 5 راث :“نين يوما من تاريخ 


الإعلان المنصوص عليه ق المادة السابقة » رالا نهل 2:2 فها . ومحكم فى 
الدعوى على وجه السرعة ١ , ١17‏ ْ 


)000 تاريخ النص : ورد هذا النمس ى المادة ١.1١‏ منالك , ء المهيذى عل الوجعالآق : - 


و١‏ ح ترفم دعرى اندفءة عى البائم والمشترى أمام المحكة 01 وات كا التمار.. وتقيد 
بالحدرل ى مي.'د لابين برما من تاريخ الإ عالااتى الشرس عا 0 لسابقة » وإلا سقط 


أخى قبا ٠‏ ”ا اسيم ونح اف , دما عا راحجيه الاسة تله 7 1 حجة امر أسمعة ادع تعديل 
لفغلى عل النصض بجمل مداه 08 اع حمرى 05 ٠‏ الر سه 9 صن ثر قم دعرى 


الشفعة عل الائم والمشترى أمام امه الكائن فى دائريما 'عةا. . وتميد بالحدول . ويكرن 
وتان واد لل لمن عار من ناريخ الإءلان اللسرص علده , أنادة السابقة 6 وإلا مقط 
اخ قبا. ؟ - عم : الدعرى على وجه الاستمحاد. . راراءنمت اللجنة على النص هذا 
التعديل نحت ثم 1ل المشر وع الباى . وق لخحنة الشرارن التشريمية » أدخل تمديل 
على النص يقضى بصر ف النفلر عن إيداع المن خخزانة المحكة و الاستعاضة عن الإيداع بعرض المن 
عر ضا حقيقياً لضمان جدية الدعرى . و لايعقب هذا العرضض إيداع حو 000 : 
فالمغترى وثأنه ٠‏ إذا شاء قبض الفثن ء و إلا عاد المال إلى الشفي. بعد هذا العرض اشتيى . 
ورأت اللجنة أن بك, ن هذا المرض عند إعلان عريضة اندعوى 3 عئد إعلان الرغبة ى الأخذ 
بالشفعة ٠‏ حى يتم الرةج “يع ق تدبير المبلغ رف الكث'. د المقار المشفرح فيه 
لمعرفة ما إذا كانت نداك حمّرق عبنيةتثقله فتعامم من اثدن الدذى ايد + 237 اخ . وعل ذلك عدات 
الجنة النصض عل الوجه اا :1 - ترفم دعرى الدضمة على الب00 والمشترى امام الحا 
الكاثن فى داك بها العقار » وتقيد بالحدول وبوقيم اذ أكون فوومه مطراى فعممر ب ده 
الحقيى الذى حصل نه البيع . مخصو.. منه تيمة م قد يكرت أحةار الشفوع فيه مثقّبا به من 
عنقر 3 تعانة ب و يكون عل ك3 ميعاد ثلا ثين يوماً من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى 
المادة الايمّة ٠.‏ وإلا مقط الحق ى #5دارى . + - ريحم 6 الدعرى على ره الاستعجال» . 
ووافق مجلس الاراب عل هذا النص نحترق,م ٠١١7‏ (أنفار ماسبق بيانه آنفاص 8غ ١هابش .)١‏ 
وى الخمنة مجلس الشيوخ تقرر الرجوع إلى فكرة إيداع اسمن بدلا من عرضه 
عند إعلان عريفة دعوى الشفمة - وعل ذلك وافقت اللجنة على النعى كا وردق المشروع الباال 
لائما وردءن مجلس النواب مم إدماج الفقرة الكنية ى الفقرة الأرلى » واستبدال عبارة 
و«عل وجه الرعةء بعبارة عل وججه الاستعجال» ممشياً 0 تعبير ثقنين المر افمات 7 فأصيح 
النص » نحت رقي +44 »ع مطابقاً لم استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافق عليه بحلى 
الشيرخ كنا عدلته لنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 45١‏ - ص 1569 ). 


3/٠. 
101 ووقان الت تع قازوق النقة الباق مانن فاو‎ 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدلى السورى‎ 


لا مقابل ‏ وفى التقنن المدنى الليبى م 48417 وف التقنين المدلى العراق 
م ١1708‏ - وى قانوث الملكية العقارية اللبنانى م 1/7417 وم م74 99) 


والنص سالف الذكر يقتضى نحث المسائل الانية : (1) الحصوم قى دعوى 
الشفعة . )١(‏ النحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة . (7) رفع دعر ىالشفعةوقيدها 
2 ميعاد معن . (5) الى؟ ثم ى دعوى الشفعة على وجه السرعة . (ه) الحصوم 
ى استئناف الحكم المنادو ا فى دعوى الشفعة وفى الطعن فيه بالتقض .(7) الحكم 
اام شوت الحق فى الشفعة و تسجبله . 


5 قانرن الشفعة السابق م ه١١‏ : ترفع دعوى الشفعة على اجالع والمشترى أمام الحكنة 
الى بداتر نا تار فى ميعاد ثلاثين يوما من ناريخ الإعلان المنصوصى عنه ى المادة الرابعة 
عقن 5 6 2 ل الحق قبا . 
(والتقنين المدن ا يتفق مع قائوين'' العتفنة الابق. +:فيسا'عدا أن التقين الماق. المحديد 
وجب فيد دعوى الشفعة 2 ى نفس الميعاد الذي السيي ده رفم الدعرى ) 5 

(0؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى 


ال السبنبعس د ال دا- لسعم 


النقنين المدى السورى لا مقابل 
التقنين المدنى اللرى م 47و (مطابق) . 


م لبائم , و الع ىو خاءل يالد بين 57 من نار يخ ا راغته 3 إلا نا سقد سوشه ؟” - و لعدير 
د عون الشقعة سس الدعارى المتعجلة 5 


( ويوافت التقنين العراق التقنين الممسرى ٠‏ إلا أنه لم يذكر أن قيد الدعوى يحب أن يم 
ايبغفاى نفس ميعاد رقم الدعوى ) . 


ثانون الملكة العشار به اللكاى م 4 1/1" : وعللى الشفيع أ يلا لب عق الشفعة اد 
نك العثير 5 ع ا التبليخ 6غ الغبك أغافة مهلة الميساثمه : نححت طائلة اسقرط مم 6 ة 5 : إذا 
لم حصا اعبلبة المبين فى الادة السابقة يم دو المفعة بعد مضبى سنة من تاريخ تسجيا 


خاما 


0 فق السجرل العقارى ' و لبر ل هذه المدوّ لحق واه فى الأحله والغائبيل | وال المدم المد 5 دور 0 


هذه المدة وى الادة الايقة لا تنقيفيم إلا دقام ألدعوى بسب أشممه مام يحكمة محل وجود 
3 
اطفور 0 لحم جه حكسست ال المد 5 له ور 2 اعفد 1 


ان . 0 5 0 ١‏ )ٌ-_- 2 : - . ف . - 
: و المشسسس. الشيات: .لكي جر إنداء 9 يه 9 خد بالشممه فل : 3 دعورى ا 
ىأ 


و 


١‏ 1 2 58 ع م 1 0 5 5 1 * ملل ا 
ائعر 0 م ؟ هه هامثى ١‏ لاسي د أن اقمع ادعااى لخقمةه - دول ان 0 عن 
يندعا 0 © 


م١‎ 


كم - - 0 د 6 0 5-50 ” _ 0 


0342 


-القصرم فى ,دغوى الشفعمٌ ٠‏ المدعى ف دعرى الشفعة هر 
الشفيع )١(‏ . وقد قدمنا أن الأخذ بالشفعة » هو عمل من أعمال التصرف لا من 
أعمال الإدارة » ولذلك يشترط ف الشفيع أهلية التصرف . فإذا كان كامل 
الأهلية » أى بالغا سن الرشد غير محجور عليه : جازله وحده أن يرفم دعوى 
الشفعة . وله أن يوكل فى رفعها غيره بشرط أن تكون الوكالة وكالة خاصة . 
فالوكالة العامةلا تكن لأنها تقتصر على أعمال الإدارة دون أعمال التصرف (). 
أما إذا كان الشفيع قاصرا أو محجورا عليه » فوليه أو وصيه هو الدى بيرفع 
دعوى الشفعة » بإذن هن المحكمة أو بغير إذن على التفصيل الذى قدمناه عند 
الكلام فى أهلية الشفيع (7) . 

والمدعى عليه ى دعو " مة هو كل من المشترى والبائع ٠‏ فرفع 
الدعوى على المشترى وحده أو على البائع وحده لايكى . وقد كان التقدن المدنى 
السابق مجعل المدعى عليه فى دعوى الشفعة هو المشترى وحده » فكانت دعوى 


(1) وإذا تعدد الشفماء » قبلت الاعرى المرفوعة منبمجميعاً بصحيفة واحدة » و لونز ل أحدم 
للآخرين » إذا كان طلب الأخذ بالشفعة قد حصل مهم جميعاً فى إعلان واحد وفى ميعاد 
الحمسة المشر يوماً (استناف محتلط 9 يونيه مله 1680| م 48 ص «ه٠.)‏ . 

(؟) عبد المنعم فرج الصدة فقرة 88+ ص ومع - فإذا كانت الركالة وكالة جامة » 
وأخذ الوكيل بالشفعة نيابة عن موكله » وأجاز الموكل هذا المسل » صح الأخذ بالشفمة ٠‏ إذ 
الإجازة اللاحقة كالوكالة الابقة (استئناف وطى © فبراير سنة ١15‏ المحاماة ؟ رتم ٠١١‏ 
ص )”1١7‏ . 

قارن مصر ١"‏ فبراير سنة ١885‏ الحقوق 5 ص ١١‏ - محمد كامل مرسى " فقرة 
1*١‏ ص .1”٠١‏ 

(+) أنظر آنفاً فقرة ١٠٠‏ - وإذا"'ب الولى أوالوصى الشفعة لنفه بالأصالة ٠‏ فظهر 
أن المقار الذى يشفم به ملرك للقاصر المشمرل بولايته أو ومايته » فلا يصلح طلبه الشفعة 
لنفه طن لشفعة نيابة عن محجرره »© بل لا بد من لب جديد بام المحجرر يقدم ى الميماد 
القانرى (استئناف مصر 5١5‏ ديمنر له 94#! النحاماة 14 رتم ١١9‏ ص 8568 - محمد 
ككس مرمر # فترة +م4) . و إذا باع 'لرلى أوالرصى عتارا منركا له أواشترى لنفه عقارا . 
وكان المحجور شفيعاً ى المقار المبيع أو المقار المشترى . فلنمكة تمين المسجور وصياً خاصاً 
( عوط 4ه ) يرب مه فى الأخذ بالشفعة ( ططا الككية ١9‏ ديمس سلنه ١906‏ المصرعة 


انر سمية م رهم ١1١‏ ص إس - محمد مل مرلى ” فمَرة معو ص ١؟)).‏ 


1 


الشفعة ترفع على المشترى دون البائع )١(‏ . أما قانون الشفعة السابق ؛ ومن بعده 
التقنين المدلى الحديد : ء فيجعلان المدعى عليه ىق دعرى الشفعة هو كل من 
المشترى والبائع » ولا بد أن ترفم الدعوى على كلهما (') . والسب ق ذلك 
أن ثبوت الحق فى الشفعة يترتب عليه أن محل الشفيع محل المشترى لق مواجهة 
الائع » فأثر الشفعة إذن عتد إلى كل فى الى مر ى والبائع » فيكرن هذان معآ 
طرفا سواء فق توجيه إعلان الرغبة فى الأأخذ بالشفعة إلهما أو فى رفع دعوى 
الشفعة حلبما ©) . وما دام الشفيع حل محل المشترى فى جميع حقوقه والتراماته 
نحو البائع » وما دامت حقوق البائع قبل المشترى تسققط ولا يستطيع البائع ان 
يطالب با إلا الشفيع الذى حل محل المشترى » وما دام الشفيع يصبح هو الدائن 
للبائع بضمان الاستحقاق وبفمان العيوب الحفية » إنه مخلص من كل ذلك أن 
الحكم بثبوت الشفعة هو حكم مس البائع بقدر ما بمس المشترى (4) . وعلى 
ذلك لا بد من رفع الدعوى على كل من المشترى والبائع فى الميعاد القانرنى , 


١م مارس سنه م١ م ” ص 787 - 507 أبر يل سنة‎ ١ استثناف محتلط‎ )١( 
. 75١8 ص‎ ٠ م‎ 

“(]) وقد قضت محمكة النقض بأنه لابد لقبرل دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع 
والمشترى ٠‏ سواء فى أول درجة أو فى الاستئنان أو فى النقفى » وسواء كان رافم الدعرى أو 
الطاعن فى الحكم هر الشفيم أوالمشترى أو البائع . فإن رغمها أببم فى أية مرحلة من مراحلها 
تلك » ول بخاصم أحد صاحبيه » قضت المحكة ولو من تلقاء نفما بمدم قبوها » إذ لاحكم 
إلا فى دعرى » ولاتقيل الدعوى إذ! ل يعلن فييا جميع الخصوم الواجبٍ اختصامهم (نقض مدق 
9 وبابر ات 141] عبر اضر هارم الاراس 017 . وانظر ,نقغس مداف 5 يوليه سنة 
6 لمجمروعه جمرا رقم 684 ص 4م - | ؟ أكتوبر منة ١٠4487‏ مبجدرعه حمر 4 رقم 
؟لا ص ٠6٠١‏ - 4 توقير له |١948‏ مجموعة عمر هرقم 8814 صن 5935 -- 85 يونيه سنة 
4 بمجصموعه حمر هم رتم 4158 صل امل - م| يناير سنة اه4! مجموعة أحكام النففس 
“رتم +4 ص 544 - مع فبراير سنة ١9018‏ الحاماة 8 رتم 11 صل ١4110‏ - م مايو 
صنه ١4007‏ مجمرعه أحكخام انمض ”7 رتم ١54‏ ص ١١ - ٠١"(‏ مايو منة 5دهه١‏ مجموعة 
أحكام النقضض 0 ركم 6١م‏ ص ١١756‏ تاق مسر 54 أكترير سنة ىو” ؟ ١‏ المحاماة 
1 رتم ١١‏ ص وم -- م١‏ مايو سنة ١9807‏ المجموعة الرسمية 84 رتم +14 - أسيوط 
الكلية ١‏ 5 منه 4# ١‏ المحاماة م١‏ ر قم مم6١‏ صن "١9‏ . 

(م) أ نظر آنفاً ص و+ + ٠.‏ 

(؛:) محمد كامل مرمى ” فمرة 4م؛ صل +40 ب محمد على عرفة 8 فقرة +.م 
ص 9١١‏ - ص 90١‏ . 


تفن 
وإلا سقط حق الشفيع فى الشفعة ( . فإذا رفعت الدعوى على أحدها فى 
المعاد المازنوى ؛ وعلى الآخر بعد انقةاء المي د الثانونى لم نصح الدعوى (2) 
ولك نإذا رفع الشنميع الدعوى على بعض بائعى العثّار فى الميعاد القانو ىوهو لا يعلم 
بوجود غيرهى . جاز له رفع الدعوى على أب تُعمن الاأخر د لجر ممه يم 
ولو كان ذلك بعد أانقضاء الميعاد القان وى ا والجباءإ لى الشفيع أن عنتص 
جميع البائععن و جميع المشير , بن الذين ور دت أمماؤ هى فى الإندار الرسمى الأوجه 
إليه بوقوع البيع : حبى لو كان يماك بأن ' عقود بعض المشر ين عةود 
صورية يراد ما التحايل على منع الشفعة لالع امور ل تن اقيم 
المشرى المطءون فى عقده فى دعوى الشنعة : وق هذه الدعوى يطعن فى العقّد 





)010( استنناف مصر 5١‏ مايو منه .س١‏ اللحاماة ١١‏ رتم 85 صل مه - وإذا صدر 
حكم بنبوت الشفعة ٠‏ ثم رفع المشترى دعوى بسقوط هذا الحكم . فيكى أن بختصم فيها 
الشفيع . وإذا طمن الشنيع بالنقض ىق الحكم انمادر بقوط حك الشفعة . اكتى كذلك 
باختصام المدترى . وذلك أن اختصام كل من البائع والمشترى إنما يكون ضرورياً فى دعرى 
الشفمة ذاما » ولاءتد ذلك إلى دعوى سقوط الشفعة (نقض مدق "٠.‏ مارس منة ١951١‏ 
مجموعة أحكام النقض ١١‏ رتم 9+ ص 06؟). 

(0) استئناف مصر ١8‏ مابو سنة ١98107‏ المجموعة الرسمية 88 رتم 197 - محمد 
كامل مرسى “” فقرة 4830 (ويشير إلى -كم استئناف مصر ق 9 فبراير سنة ه4و١)‏ - 
أسيرط الكلية م١‏ يناير منة م458١‏ الحاماة و رتم 548 صى 484 - وإذا تعمد البائم 
تجهيل اسم المشترى » فليس له أن يدفم بعدم قبرل دعرى الشفعة لأجا لم ترفعم عل المشترى » 
إذ لا بحرز أن يتفيد من تضليله (استئناف وطبى 74 مارس سئنة ١4007‏ المجموعة انرسمية 
ورتم ٠١‏ ص مع - 5١‏ يونيه منة 56ل المحاماة ١‏ رتم ٠١+‏ صن .)١1٠0‏ 

(0) استثناف وطى > أبريل سنة ١4.5‏ المجمرعة ألرسميه 5 رقم ٠١١‏ ص "ا١]‏ - 
وإذا بيع عقار على الشيوع لشخصين » وكانت الشفعة لا .مكن استماف إلا قى العقار جميعه . 
لم تكن الدعوى حيحة إلا إذا رفست فى المماد القذنوف عل كر من المشتر بين ٠‏ فإذا 
على أسدها دون الآشر سقط حر الشفيم بالنبة إلى الكل ( استثناف علط 5 يوته سنة ١6.82‏ 


٠ 
- 


م باو ص + م) . أما إذا كان نحل الشفعة قداءة أرضن بئة نقمة . واشتراها عدة أشخاص 
حصصاً مفرزة ٠‏ فإن دعوى الشفمه المر فوعة على بعمض المفزني: نالو أخارك إلى الأارض 
جميمها » لا يكرن ها تاثير دالنية إلى باق امخض وه ن ('ستعداف محتلط ؟ أب بل صلد ١ 4٠١"‏ 
م4١‏ ص .)2١8‏ وإذا توق أحد الخصوم عن عدة ورثة » وجب اختصام دؤلاء الررثة جميماً - 
واذا عن 6 الحكم الصادر مملحه الشفيم اح ورثة أسالع اوالمشيررى دود داى الورنة 34 
فإن اعلمن يكون غير مقبول شكلا ( أنضي مدن ١‏ أبريل سنة ١9878‏ أعاماة 4 رقم 1ها 
ص 8ه" - وايريه منة ١92+‏ مجرعة أحكء التفر 9 رتم 141١‏ س .)١١56‏ 
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بالصورية فيكرن الحكم حجة على هذا المشترى إذ قد ادخل خصما فى 


الدعرى لها ١‏ 


. ا 1 00 
مدنى تنص على أن «ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشير ى أمام امحكمة الكائن 
دائرتها العقار . . . » . فالمحكة امختصة بنظر دعوى الشفعة هى إذن المحكة 
الكائن بدائر نها العقار المشفوع فيه . وذلك لآن دعوى الشذهة هى دعوى عينية 
إذ بطالب فها الشفيع ملكية العقار المشفوع فيه بسبب من أسباب كسب الملكية 
هر الشفعة . وقد نصت المادة *44 مدنى المشار إلبا صراحة على اختصاص 
محكة العقار : فقشد كان هناك رأى يذهب إلى أن دعرى الشفعة هى دعوى 
شخصية فتكون من اختصاص المحكة الكائن فى دائر مها موطن المدعى عليه : 
فأراد المشرع أن حسم الجللاف 8 هله المسألة بأن ينص صراحه على اختصاص 

محكمة العقار ليدل على أن دعوى الشفعة دعوى عينية عقارية د / 


)١(‏ وقد قضت محكلة النقض باأنه مى كان الشفيع قد أغفل توجيه الدعرى إلى أحد 
الخ ييل القيرع: عند يسور هفده .ركان المي ته اعفل دع المشرى الاخره ير سريت 
توجيه هذا الطمن إل شريكه غير المخنصم فى دعوى الشفعة . وأقام قضاءه عل أن إدخاى هذا 
المشترى فى عقد الشراء المسجل لم يقصد به إلاالاحتيال لمم الأخذ بالشفعة . فإن هذا الحكم 
يكرن باطلا . إذ كان يتعين عن المحكمة لكى يستقىم قضاؤه وقفا الفصر لق دعوى الشفعة حى 
يستصدر الشفيع حكماً نهائيا فى مواجهة جميع أطراف الحصومة . ومن بيهم المشترى الذى 
لى يختصم فيباء بصوريةعةد هذا الأخير (نقض مد 4 يناير سنة1 ١46‏ مجموعة أحكام النقض ؟رتم 
4 ص 84 ) . وانظر أيضاً نقض مدن أول فبراير سنة ١445‏ مجموعة عمر 4 .رتم 5٠.8‏ 
ص هده-١٠‏ مايو منة ١451١‏ مجموعة أحكام النقَض 8 رتم د صل 48م - محمد عل عر فة ؟ 
بمرة ."٠١7‏ 

. 8110 أنطر آنفاً فقرة‎ )١( 

(0) وقد جرت منافشة فى هذا المدد ى لمة مجلس الشيوخ وفت نظر مشروع التقنين 
المدن» أمامهنة اذ اعفن أحد. اعفاد النن: لنجنة على ورود اختصاص #كة العقار فى الس . فقد 
انيل ذلك انعان تعش زر لجل لافنا م2 فاح فل هذ" الأعد افن إزنان: سية وف * 
القانون قا + فهو اجر اءائه .من دنهم اله بوي المشى" هذا الحى. و لمك ولك أنه تسرد 
دفماً للشبية فى هز دعوى الشفعة ة شخصية أو عدارية عدم رفع حكم الم افمات الواردى الادة» . 
وعرن التشبيو ال ممع رضي عد ذلك أيه 50257 حمحة, ( مجسرعة الأعال التحفسير ية 
5 ص 9؟:). 
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8 ا‎ ٠ 85 1 ٠. 
. هذا هن حدث الاختصاص الى . اما من حالتث الاختصاص النرعى‎ 


فحكة العقار المتصة دى الحكحة الكلية 3 0 0 ثمة نع أقدار امن اأوارد 
ذكرههو قف عقد ابيع ء فإذا كان 5 دا أذضدا.؛ ر يزيد على مانن وخ سين جلها : 
فالمحكمة الكلية هى امختصة + ويكون حكمها داتما قابلا للاستعناف : وكرت 
الحكم الصادر فى الاستئناف قابلا لانقض . وإذا كان «تدار الغن المذ كور فى 
عقد البيم لا جاوز مائتين وخخسين جنا ) فاغة از ئية هى المختصة . وبكون 
ححمها انبائيا إذا لم يجاوز مدار المن خسين جنها . فإن جاوز هذا ا الغ كان 
الحكم قابلا للاستئناف ولكن الحكر الصادر فى الاستئناف لا يككون قابلا 
للنقض )١١‏ . والعيرة فما قدمناه هى . كا أسلفنا . بالمن المذكور فق العمّد . 
فإذا كان هذا لون 2 جنيه مثلا : وكان الشفيع يعتقد أن المن الهةيى هو 
جنها فقط » وجب عليه »م دم رفع 0 الحكمة الكلية . 
وهذه المحكمة هى الى تفصل ى متدار الن الحتبى (") . وقد يكون الآمر على 
العكس من ذلك . فيكون العن المذ كور ا أقل من العن الحقيى اتخفف 
مثلا من رسوم التسجيل . فإذا ذكر ف العتّد أن المن 76٠‏ جنبا مثلا . وجب 
على الشفيع أن يرفع الدعوى أمام الحكة الحز ئية . فإذا أثنت المشيرى أوالبائع : 
وفمًا للرأى الذى نقول به ونأخذ بعكه محكمة النقض وفريق من الفقهاء :5) 
أن امن الحقيى هو ٠ه"‏ جنها مثلا . قضت المحكة الحزئية بعدم 0 ٠‏ 
وأمرت باحالة الدعوى نحالمها إلى المحك,ة الكلية امختصة . وجاز ها أن كم 
بغرامة لا جاوز عشرة جنهبات نح كاها أو بعضما - مع عدم الإخخلال 
محقه فى طلب التضمينات : وتلتزم المحكة الكلة محال إأمما الدعوى بنظرها(؟). 
وإذا رفع الشفيع دعوى الشفعة أءام محكمة غير مختصة . فإنه مع ذاك 
يقطع مدة الثلاثين يوما المقررة اسقوط حي الشفعة بانقضائها . ذإذا قضت 
الحكة الى رفعت إلما الدعوى بعدم اختصاصبها بنثلر ها . فالشنيع بعد صدور 


)١(‏ أنظر فى ذلك م هغ مرافمات 

0( ع بدين 5 ذراير منه ١9٠3‏ أخقرق 5 6 تك ص لام١|ا‏ - محمد دمل مرمو 
* فمرة دق . 

9 أنطر أنفا فمرة ؟١؟‏ . 


(4) أنظر المادة ١6‏ مرافمات الممدلة بافانرن رقم ٠٠٠١‏ لة]1665]ا. 
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هذا هو ما جرى عاله التضماء فى مهد الائان المانى السابق ١١‏ . فأولى أن يكون 

هو الح أنضا : ف عهد اله م 5 الحدبد وقد تضمن نصا صر محا كان 
التننئ المنى 05 خاليا منه » هو المادة ملم مدفى وتنص على أن « ينقطع 
التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محخك“ة غعر ختصة ...)ء. 
وشاس عا فى شاع _ مله التقادم 0 هده 0 . ولسرر ى مله النلاثن ١‏ 
إعلان هذا الحكم ) » إلا إذا استأنف الشفيع 2 بعدم الاختصاص فق خلال 
المدة اللحددة للاستكناف » فيتولد -بذا الاستداف سبب جديد لله نغطاع : ويظل 
الانقطاع قاتما حبى بعد صدور الحكم فى الاستئناف : فإذا كان مؤيدا لعدم 
الاختصاص )2 وجب على الشفيع عندئذ أن يبرفع دعوى الشفعة من جديد 
أمام المحكمة الختصة ى خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الحكم البائى (5) . 





.)١(‏ استثناف وطى 5 ديسمبر سنة ١4٠85‏ الاستقلال د رقم لالم ص 177 -- 7 ديسمير 
صنة ١ ٠‏ المحاماة مرق ه و ص47 ١-١‏ #امار س سنة 4 ١1‏ المجموعة الرسمية”؟رقم/1ة ص71١-‏ 
استئناف مصر ه ياير منه ١4#‏ المحاماة /ا١‏ ر فم 4+ ص 8ام استثناف محجلط مم 
ضار س سنة ١لوؤام‏ +7 ص0٠‏ - ع أبريل سنة 191#ام ه٠5‏ ص 781١‏ - محمد كامل 
مرمى "# فقرة 4ه - محمد على عرفة فقرة 0.م# صص م(ه - وقد تقفت محكمة استثناف 
مصر بأنه إذا رفمت دعوى الشفعة فى خلال الثلاثين يوماً أمام محكة كانت مختصة فى الأصل 
505 ؛ ثم حك بمدم الاختصاص لطر وء ما أخرج الدعرى عن اختصاصها (دخول خصمْ 
جديد ى الدعرى قال إنه اشترى العقار من المشترى الأول بثمن يحاوز نصاب القاضى الحزف) » 
كان للشفيع تجديدها أمام الحكة المختصة » ولايقبل من المشفوع منه الدفم بأن دعوى الشفعة رفمت 
بعد انقفاء الثلاثين يوما (استثناف مصر 7 يوليه سنه 55 ول المحاماة ١‏ رتم ٠١5‏ ص .)١1٠‏ 

(؟) نقض مدن د نوكر مله 1 مهة١‏ مجموعة أحكام انقغس ه ر فم 1١‏ ص ١1١‏ - 
استنناف مختلط » أبريل سنة 1418م هم ص مم محمد كامل مرسى #9 فقرة :هه 
محمد على عرفة ١‏ فمرةٌ 000 - عبد المنعم فرج الصدة قمرة 5 صصص 5م51 - ص 0م48 سس 
متنصور مصعلق متصور عفمرة ١4‏ ص اد” . 

وهناك رأى يذهب إلى أن معاد الثلاثين يرما الحديدة يسرى ٠‏ لامن وقت مدور الك 
بعدم الاختصاص . بل من وقت انقناء معاد استدائف هذا الحكم وصحد وريه بذاك ايا 
كبن الانقطاع د اعون 0 عراب ادي لمكم العاد_ يعدم اساي , 
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ولا داس ٠‏ الراشي وك ذفن أاقواد فى اذى الوك نت الححه أعق بية دغ ختهماص 
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رفع الرعرى وقبرها فى البماد الف ئو فى :تقول المادة 448 
مدنى . كا رأينا ('! ٠ ٠‏ ترفع دعوى الشفعة . . . وتنيد بالحدول . ويكون 
كل ذلك ف ٠يعاد‏ ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة 
السابقة ( إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ) » وإلا سقط الاق فا . 
وثرى من ذلك أن هناك ميعادا معينا لر فع وعوق :الكافنة واقنداها. ود عفرت 
يوما من إعلان الشفيع بيع لكل + من البائع' والمشترى رغبته فى الأخل بالشفعة (9). 


وبحسن أن نستعرض تطور هذء المسألة » الى تعتير من أه مسائل الشفعة » 
منذ قانون الشفعة السابو, . 

فقد كانت المادة ١8‏ من قانون الشمعة السابق تندى على أن « ترفع دعوى 
الشفعة على البائع والمشعرى أمام اللمحكة الكائن بدائر نما العقار فى ميعاد ثلاثين 
. يوما من تاريخ الإعلان الاتصوص عنه ق المادة الرابعة عذسرة ( إعلان الرغبة 
ق الآاخذ بالشفعة ) : وإلا سقط الدق فما » 22) . فكان هذا النص يقضى 
برفم دعوى الشفعة فى ٠يعاد‏ ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الآخنذ 





ح فخمت محكاة امتئناف مصر بأن. الانشدع !أ ول وى مسششراً خة ءشر :وما بمد صدور احكم 
بعدم الاختصامس إلى أن أصوح 8 الحكر لاني يعدم استنافه حتى انقفت هذه المدة » ويكون 
للشفيع من وقت انقضاء الخسللة عشر نوها » أى من يوم ١:4‏ توقمر سلة ١917+‏ »© نون يوماً 
جديدة لرقم دعوى الشفعة أمام الحكة الختصة . فإذا كان الشفيع قد رفع هذه الدعوى أمام امك 
الكلية انمختصة ى ١9‏ ديمير سنة 7و١‏ ؛ فإنه يكون قد رفم الدعرى ىق اليماد القانرنى 
(استئناف معر +١‏ مارس سنة ١474‏ المجمرعة الرسمية 85 رقم لاه صص ١7١‏ ). 

. 8١+ أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وقد يكتى المثتّرى بتجيل عقد البيم دون أن ينذر الشفيع برقوع هذا البيم » 
فرجب فى هذه الحالة أن يمان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة ى خلال أربعة أشهر من وقت 
التجيل ( أنظر آنفاً فقرة )٠0١5‏ . وقد يتنى فى هذه الحالة عن إعلان الرغبة ى الأخذ 
بالشفمة بر فع دعوى الشفعة مباشرة (أنظر آنفاً ص 5*١‏ ) » فيجب عليه ءندئذ إيداع امن 
ورفم دعرى الشفعة وقيدها ى خلال الأريمة الأثبر الدالية لوقت التجيل . 

(ع) أماى التقنين المدنى الابق » فلم يكن هناك ميماد محدد لرفم دعرى الشفمة ٠‏ و لكن 
القضاء كان يتطلب رقم الدعوى فى أقرب وقت يممكن حنى لابقل المشترى مهدداً بتزع 
ملكية المقّار الذى اشتراه مدة طويلة (استثئناف وطى ١5‏ يونيه سنة ١401‏ المجموعة الرسمية 
> رتم 11 صصص 1ه - ١4‏ نوفير سنة 1401 المجموعة الرسمية 4 رتم 50 ص 58 - وانظر 


محمد كامل مر مي # نقرة لم45) , 
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بالشقعة ٠‏ وم 0-5 دعاك عاد ليد الدعورى يعات ١‏ رافءعجأ !| )١٠١‏ : فكان الشفيع 
يس تطبع 3 إدا أراد اأهضا أر بد ةٌ واستغللات ححثره 6 طلب امشعة . أن بعلن صا <.ممة 
الشبمعة عن اناك ووزااك عرض كك سعاف الللؤثيق ورها بعك إن يدف 
دعو ى معد لكل ل باع وا ءات معاد لانن :وها ١‏ ا 
0ه ل نم اأدعوى : 9 شف عند ذلك . فهر لم يكن ملمزها ٠‏ تطبيشا لأحكام 
قانوز الشفعة السابق ووفما للرأى الذى كان سائدا وقت ذاك » بعرض العن 
االو ٠‏ بل كان يكفيه العرض البسيط . ثم 
إنه لم يكن ملزما. تطبيقا لأحكام تقنين المرافعاتالسابق . بقيد الدعوى وتأدية 
ثلا نه أرباع ار سم الباقية قٌْ 5 معس . كان بشتدسر على إعلان صعد.مة 
شهر هذا السيف ىق وجه المشيرى . فلا هو مشبى ف إجراءات دعوى الشنعة؛ 
ولااهوينزل عمما ؛ ويبى هذا السيف معلقًا : ويبى هو منتظرا حدى يسعى إليه 
المشرى يساومه على النزول عن دعوى الشفعة . وكل ذلك لم يكلفه إلا دفع 

ربع الرسم . 
راد التقنين المدنى الحديد علاج هذا الوضع . فأوبجب على الشفميع ا 

1 آبنا 3 البو الوا ار ص ل سل وا م 


أوجب عليه ثاننا أن برافع دعوى الشقعة ( و أوجب عليه ثالعا أن ا 





)0 نفض مدن ١9‏ مايو سنة ١4+84‏ مجموعة عمر ؟ رقم ١57‏ ص 08م - 8١6‏ 
مارس سنة ١٠087‏ مجمنوعة أحكام النقض 4 رقم ٠١5‏ ص 148 - استئناف مصر ٠‏ يناير سنة 
707 المجموعة الر سمية 8 رتم ه ص 5-1١١١‏ ياير سنة مم9١‏ المحاماة ١‏ رتم ١٠١9‏ 
ص 508 - وانظر عكس ذلك وأنه كان يجب قيد الدعرى ى ميعاد الثلائين يوما استثناف 
مصر ]51 ديمس سنه ١8٠‏ المحاماة ١١‏ رتم 44١‏ صن /اوم - اسئنناف محتلط ؟١‏ أبريل 
سنه 14835 م8١‏ ص ١95‏ - محمد كامل مرمى #9 فقرة 407 صن 4 4 4 - و لكن رفم الدعرى 
كان يعنى عل كل حال إعلان سححميفها للخصم ٠.‏ ول يكن يكى فى عهد تقنين المرافمات السابق 
تقدم لصحيفة إلى قم أ نحضرين لإعلاتها (نقض مدن ه يناير منة م98١‏ مجموعة المكتب الفى 
لاحكام الاميس ق 8+ غاما جد أو ل من 6 رضم 51-1١“‏ ديمير سنة |١958‏ نفس 
المجمو عه جزء أول صن ه "0 رمم )١١4‏ . 

. 0١4 أنظر ى هذا اللمعى شمد على عرفة ؟ فقرة 64" ص "١ه اص‎ )١( 

(؟) فايداء امن قد التحدله التقنين المانى اخديد © للتدليل عى جدية دعرى الشفعة 
وااشائييه من محال المفساربة والاستغلال . وكلهر من مناهر تقييد دعوى الشفعة 2 كا مصبق 
فول راط اطااشرة ملا )و تدك وسوي فيه سوق او حا دوين يريا الست 


و3 
وكل هذا يجب عليه أن يدوم به فى خلال الالاثمن يوها التالية لإعلان رغبته 
فى الأخذ بالشفعة (') . ولما كانت هذه الأعمال الثلائة ‏ إبداع الهْن نم رفم 
الدعرى ثم قيده! ‏ قد رتبا القاثرن بحرث إلى بعفها بعضا . فإيداع المن يجب 
أن يم قبل رفع الدعوى حسب أحكام التقنين المدنى الحديد فى الشفعة » ورفع 
الدعرى بجحب أن يم قبل قيدها بحسب أحكام تقنن المرافعات الحديد فى إجراءات 





-التقنين المدنى الحديد ٠.‏ ححى لايتباطاً الشفيء ى الإجراءات دون مبرر » وحى لا ينابق 
الدعوى معلقة بقصد ابتزاز المشترى واستغلاله . وقد جاء فى المذاكرة الإيضاحية للمشر وع 
المتهيدى فى هذا اصدد : , . . . مى ملاحئة أن رفع دعوى الشفعة لايكى وحده ٠‏ بل يحب 
أيفا قيد الدعرى فى الحدول فى مميعاد ثلاثين يوم من تاريخ إعلان الرغبة ى الأخذ بالشفعة . 
ع لايتباطا الشفيم ى الاجراءات دون مبرر» (مجموعة الأعمال التحضير ية ١‏ صص 07؟4) . 

والعبرة فى سريان التقنين المدنى الحديد فيما استحدثه برقت إعلان الرغبةى الأخذ بالشفعة. 
فإذا تم هذا الإعلان قبل نفاذ التقنين المان الحديد » أى قبل ١١‏ أكتوبر سنة ١544‏ » فإن 
قانون الشفمة السابق هو الذى يسرى © ومن 3 لايكرن عل الشفيع إلا رفم دعرى الشفعة فى 
ميعاد الثلاثين يوماً دون أن يلتزم بايداع المّن ويكشى بالعرض البيط ٠‏ كا لايلتزم بفيد 
الدعرى ى خلال الثلاثين يوماً . أما إذا لم يسبى إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة يوم ١١‏ أكتوبر 
سنة ١14‏ » فالتقنين المدنى الحديد هو الذى يسرى ء ويحب على الشفيع أن يودع المن ويرفم 
الدعوى ويقيدها فى ميعاد الثلائين يوماً . وقد قفت محكمة' النقض ى هذا الممنى بأنه لما كان 
القانون المدنى اعديد قد وضع نفناماً مستحدثا لإجراءات الشفعة نص عايه فى المواد من 44٠‏ 
إلى 4و » وكانت اجراءات هذا التنطيم ريقو عتدة ص قنطة ارمفها شففن ارشاط و ثنا ونانة 
بذات الحق » إذ ينص القانون عل إتباعها وإلا مقط الح ى الأخذ بالشفعة . وكانت 
تبدأ جميعاً من جانب الشفيم من تاريخ إعلان الرغية » فإن مقتضى هذا الوضم أن نصوس 
القانون الحديد إنما تسرى عل عللب الشفعة الذى تبدأ إجراءاته بإعلان الرغبة فيا بعد العمل به 
لا الطلب السابق عليه الذى حصل عل هدى قانون الشفعة القديم . . . و ليس يسوغ مزج أحكام 
القانونين وإعمال بعض نصوص القانون الحديد مع بعض نصرص القانون القديم » لأن ذلك 
ففلا عن أنه يدى إلى نتائج غير مستساغة بل ومخالفة لنصوص القانرئين القديم والحديد ؛ 
فإنه لايتفق مع قواعد التطبيق الصحيحة . (نقضى مدق ١١‏ مايو سة ١90+‏ مجموعة أحكام 
النقض ه رقم ١*١‏ صص 50م ). وانظر نقض > مدنى 58 يناير سنة ١464‏ مجموعة أحكام 
النقض ه رتم 07٠١‏ ص 450 . 

)١(‏ هاذا لم يم إعلان الحصوم بالدعوي ق خلال هذه المدة سقط حق الشفيم ححى لوكان 
عدم إتمام الإعلان بسبب تواطن' الشترى و البائع لإخفاء موطن هذا الاخير . مادام هذا التواطو . 
على فرض حصوله . لم يكن من شأنه أن يحول دون الخاذ الشفيم الإجراء القانوف 
اذى يؤدى إلى امام الاعلان قى خلال اهدة آيافية لرفم «عوى الشفعة يتنم صورة الورقة 
إلى النيابة (نقغس مدلى 4 نوفسر سنة 8 456! مجسوعة أحيىم النقفس ١١‏ رثم 5 ص لا11) . 


1 
التتاضى » فعلى الشفيع إذن أن يقوم بكل هذه الأعمال الثلالة » وعلى هذا 
الْرتيب ٠‏ فى ميعاد الثلاثين يوما . ويترتب على ذلك أنه لا يستطيع أن ياتفع 
مهذا الميعاد إلى آخر يوم 0 إلا فى العمل الأخير من هذه الأعمال الثلاثة ودو 
فيد الدعوى . فهو إذا قيد الدعوى فى نباية الثلائين يوما ودفع الرهم كاملا ؛ 
فلا بد له من أن يرفعها قبل ذلك أى قبل نباية' الثلائين يوما . ثم إذا هو رفع 
الدعوى قبل نباية الثلائين يوما ببضعة أيام » فلا بد له من إبداع الْن قبل رفم 
الدعوى ببضعة أيام أخرى » فالتقنين المدنى الهديد إذا كان قد اقفل الباب ى 
وجه المساومات واستغلال حق الشفعة بوضعه هذه المَيود الثقيلة ى استعال هذا 
الحق ؛ فإنه قد تضافر مع تقنن المرافعات. ق جعل «يعاد الثلاثين يوما ميعادا 
صوريا بالنسبة إلى كل من إيداع القن ورفع الدعوى . إذ لا بد لاشفيع من أن 
ققوم بكل من هذين العملن دون أن ينتفع مبذا الميعاد كاملا . ول يكن ميعاد 
الثلاثين بوما ميعادا حقيقيا » إلا بالندية إلى قيد الدعوى . و كان الأولى إذن 
أن يضع القانون لكل عمل من هذه الأعمال الثلائة ميعادا خاصا به » لا أن 
مجمعها كلها فى ميعاد واحد . فكان يستطيع مثلا أن يوجب على الشفيع إبداع 
كل العن فى العشرين يوما التالية لإعلان الرغبة فى الخد بالشفعة » ثم رفع 
الدعوى فى عشرة الآيام التالية لإيداع المن » ثم قبد'الدعوى ف ميعاد قصير 

محدده بعد رفع الدعوى وليكن خمسة أيام أخرى . ظ 

على أن القانون رتم ٠‏ لسئة 1457 » الذى عدل كثيرا من نصوص 
تقنين المرافعات » قد حور من هذا الوضع قليلا . فقد عدل المادة ه/ من 
تقذين المرافعات الحديد » فى كيفية رفم الدعرى » على الوجه الآنى : « على 
المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحككة ؛ وقت تقدمم صحيفة دعراه » صورا مها 
بقدر عدد المدعى علهم وصورة لقلم الكتاب ‏ ويقيد قلم الكتاب الدعوى 
3 يوم تقد.م الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعدأن يثبت تاريخ الحلسة المحددة 
لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها ء ثم يعيدها إلى الملدعى ليتولى تسليمها إل 
قلم امحضر بن لإعلانها ‏ وتعتير الدعرى قاطعة لمدة التقادم أو الستّوط من وقت 
تقدم صحيفابا إلى قلم الحضسرين بعد أداء الرسم كاملا » أما باقى الآثار الى 
تم نب عل رفع الد- رى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عل بصحرنم!؛, 


53١ 
مابقا على رفعه! . بعد أن كان‎ ٠ فأصبح قيد ا!عرى : مموجب هذا النص‎ 
تاليا لر فع الدعوى مرجب أحكام تقنءن المرافعات قبل تعديله بالقانون رتم‎ 
وأصبح ميعاد السترط . وهو الثلاثون يوما » كافيا‎ . )١11457 لسنة‎ ٠ 
لفطعه تقد.م صحيفة الدعوى إلى فا المحضر ين بعاد أداء الر سم كاء لك . وبالجمع‎ 
: بين أحكام اللتقنين المانى فى الشفعة وهذه الأحكام ع مسن المرافعات‎ 
ضيه ح الأمر يجرى عا لىالوجه الا : يعد الشفيع لضن دعر امبر سور‎ 
لارام مها : ويقدمها إلى قلى كتاب الحكة , يترم اث الكايد يليد اللعرى‎ 
فى اليوم نفسه ى السجل الحاص ذلك بعك ان تستوق الرسم كاملا ء وأمهذا‎ 
يم قيد الدعوى ؛ ويصبح العمل الأخير الأعمال الثلائة الى بجب على‎ 
الشفيع القيام مها فى «يعاد الثلاثين برها هو العمل الأو ل . ثم يودع الشفيع العن‎ 
وجذا يم 21 رهو العسل الثانى . ثم يتسلم الشفيع من قلم‎ ٠ خزانة المحكة‎ 
: كتاب المحكمة أصل صحيفة الدعوى وصورها ويقدءها إلى قلى امحضرين‎ 
و ممجرد نقدبمها إلى قلم الحضرين يكو نقد قعلع مدة الثلاثين بوما فينقطع سريان‎ 

هذه المدة . وعا لى ذلك يكفيه أن ينوه . فى خلال الثلاثين يوها » بقيد الدعوى 
وإبداع المن وتقدم صحيفة الدعوى وصورها إلى قلم ا مخضر'ين: » فيطمئن 
بذلك إلى أنه قد قام بالقيد والإيداع ورفع الدعوى فى الميعادالقانونى. و يستطيع 


)١(‏ أما نصوص تقنين المرافمات المعلقة برفم الدعوى وقيدها نا بالقانون 
ر ثم ٠‏ لنة ١957‏ ء فكانت تجرى عل الوجه الانى : 

م 59 مرافمات : ترفم الدعرى "الى لحك عل طلب الماعي ييحي تمان الماع 
عليه على يد أحد الحضر ين » مالم د يقض المَانون بغير ذلك . 

م 75 مرافعمات : : عل الماعى ٠»‏ بعد تلمه أصل الصحيفة الممللة » أن يقدمه لقلم الكتاب 
لقيد الدعرى بحدول الحكمة فى اليوم السابق لتارية الحلة المحددة لنظرها عل الأ كتر . و للمدعى 
عليه أن يطلب قيد الدعرى يوم الحللة نفسه بتقديم الصورة المعلنة له » إِذا لم يقيدها المدعى . 
وتميدالدعوى الى يككون فبا التكليف بالحضور من ماعة إلى ماعة ى الحلسة نفسها . 

م 71 مرافمات : يحوز لرئيس الحلة أن يأذن بقيد الدعرى ى يوم الحلة نفه . 
إذا وجد لذلك مقتفياً . 

م /ا/ا مرافعات : إذا سبق دفم الر سم بأ كله قبل إعلان صصيفة الدعرى » وجب عل قلم 
ال يم يد د ا ماد #تؤرهل قل لكاب | نتراة عقون نايا م نقفسه . 

م م7 مر افما : إذا لم تقيد الاعرى ى اليرم المعين للجلة ٠‏ جاز لسدقى أو للمدعي 
ل فيد جانة أعري رانلاك حسه يا . وا! ل لايد اللخرى جل من بن ريل الاي 
الأرلى الى سبق تحديدها ؛ امتررت الدعري كأن لم تكن . 


0 


ق شبىء من اهل . أن يتمَوم مبله الأعمال الثلاثة بى يوم واحد''! . 2 
بميعاد الثلاث, ن يوما كاهلا لكل مها : إذا كان هذا الوم هو الوم الأخير من 
المعاد (5) ثم يقوم قلم امحضرين ء بعد أن يتسلم ٠‏ ن الشفيع صحيفة الدعوى 
وصورها . بإعلان الصحيفة ى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها أو قبل 
اليوم ا محدد للجلسة إذا حدد قبل ذلك ( م 70 مرافعات معدلة بالقانون رق ٠٠١‏ 
لسنة ١457‏ ) . ولكن مدة الإعلان هذه لا نمحسب على الشفيع ضمن ميعاد 
الثلاثين يوما ؛ إذ أن هذا الميعاد يكون قد انقطع بتقدم صحيفة الدعرى 
وصورها إلى قلم امحضرين كا سبق القول . 

ويكون إعلان صحينة دعوى الشفعة ى موطن كل من المشيرى والبائع 
أى فى اغل الذى بقَم فيه 57) . على الوجه الذى بيناه فىإعلان الرغبة ف الأخذ 
الأخذ بالشفعة ؛) . ونحسب ميعاد الثلاثين يوما الواجب فى خخلاها قيد الدعوى 


)١(‏ ولايشترط أن يكون هاك فاصل بين هذه الأعمال الثلاثة ٠‏ ولوبيوم واحد . وقد 
فته محكة النقض . قبل تعديل تتنين المرافمات بالقانون رتم ٠٠١‏ لسنة 1478 + بأن نص 
المدة ؟44/+ مدف تفمن شرطين . أوطما أن يودع انشفيم الّن الحتيى خزانة المحكمة خلال 
ثلاثين يومآ عل الأكر هن تاريث اغلوة 'الرفية. واكان انكرت هذا الايدا ع سابفا على رفم 
'دعرى . وقد هدف الشرخ من حوبي الإيداع قبر رفم الدهوى إلى ضمان الحدية فى طلب 
الشمعة : وم تخدد فأصملا هنا معيذ بين الإيداع ورفع الدعوى . فشمراط حصول الإيداع 
فى :اموه الحاي هو انيه أخر لاتحتمله النص + ولايتفق مم فكرة فين ان انيد دان احددها 
الشارع (نقض مدف ١١‏ أكتوسر سلة ١94351‏ لمجموعة النشفنى ١7,‏ ر هم داص .)5١9‏ 

0 "اند أنفاً فقَرة 8١١‏ . 

(0) وإذا ترك المشترى حل إقانه المبين ى عقد الببع » ولي يبين محل إقامته الحديد » 
أعلته أشفيم تدعووى الشدهه ون الناية : وإلا صقّط ححق الشفيع اذا ترك الميعاد ينقضى دون 
لاله ع هذا الوجه (أمتئد أفن انيد هك فى ر آأير سنة 8و١‏ اماد 4 رتم ؟ ده ص .)٠١‏ 

50 أنقر أ 0 68 سم وويل أقابود كر د له 135 "دان تب ادن 
0 الع و المخم ب 6 ان 0 0 ٠‏ قدا وصل الباعلات لت 

ص 


ا 1 5 . - ٠١. : ١‏ 3-35 .- 
ل 6 الاآخر بعد هذا اسهد ٠‏ سكشتثبي حى السشم 1 وقد فهعت 
تت 


٠ ٠. 

5 وحم ال نا "7 . . 5 05 - 
٠. : ١ 2 ١ 3‏ 8 1 8 1 اله أي م ارت« 6 0 . ؟ (ر#» , 

»> الشتم فى هدا معني أ دالةه ار اعلار ا دعا اللشعه ف مه 1 من درنعه اعاءان أساله و مر مق 

دنه سبك 
: حبر د ا - 1 9 ٍ 
0 0 1 8 2 1 ش 5 1 00 1 يد« 5 6 3 ٠١ 0 ' ٠‏ 
7 ووندا قو ابه عدر 5ك أغبن. فديدعوئ 3ق ناريت الاعق باعلال ايف اقفن دعوى 
تت . 5 

مر : 535 ود 
0 ا د ا , اسرحة واد 0 0 1 5 
ث الحوال فس مراع قد اشاب امسددمركّ غةاعم مدال م ١‏ م سمه أ 4 ١‏ شكمر عه سكم 


538, 


| 


٠ 5 1 .‏ أ ١‏ 0 . ار . 7 ' |64 6 هت 
ورفعها :.٠‏ !ره لو فيه 3 ون الصدرى 2 بالر غبة 
ف الح ب|]* سُترهة ٠.‏ ئ دا أعلنا : 6 يي ن. فالعر 3 يادو مامتا 2 مسبه | على 


النحو الذى بيناه فى حساب اليعاد بالنسية إل إيداع امن 03 ونجاب اليوم 
الأخير . فيجب على الشنيع أن يدم إلى قلم الحضسرين أصل صحيفة الدعوى 
وصورها . بعد أن ن يبيد قلم ١‏ الكتات الدعوى عل الوجه الذى قدهناه . فى ميعاد 
ممايته اليوم الثلاثون هن اليوم التالى لليوم الذى أعلن فيه كل ءن المشترى والبائع 
بالر غبة قى الأخذ بالشفعة . ولم ينص القانون هنا ٠‏ كما نص فى هميعاد إعلان 
الرغبة فى الأخذ بالشفعة . على إضافة «يعاد للمسافة إذا اقتضى الأمر ذلك . 
وبعد تعديل نصوص لانن ان افعات بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1457 . عا جعل 
الآمر بالنسبة إلى الشفيع ينمى بتقدم صحيفة الدعوى وصورها إلى قا اخحضرين 
اسمن لون ات ١‏ لم يعد الشفيع فى حاجة إلى إضافة ميعاد 
للمسافة : إذ اصحت العيرة بتقدحم صححيفة الدعرى إلى قم اخحضرين » 
لا بإعلامها فعلا إلى البائع والمشئرى حبى يكون هناك محل لإضافة ميعادللمسافة. 
.أما قبل الآانون رتم ٠٠١‏ لسنة 19437 . حيث كان نجب أن يتم إعلان البائع 
والمشرى فعلا ق خخلال الثلاثين بوما : فالظاهر أنه كان يجب إضافة ميعاد 
للمسافة بالرغم من عدم النص على هذا المعاد كنض عليه .مياه إعاذن 
الرغبة ى الاخذ بالشفعة . وذلك أنه يوجد نص عام فى تقنين المرافعات على 
مواعيد المسافة ورد ى المادتين 5١‏ و75 من هذا التمنين . فيكتى بهذا الندس 
العام لإضافة ميعاد المينافة درن حاجة إلى نص خاص ف ذلك ("2 . وإذا وقع 
() أنطر العا قفر #1 جدوالكر تعس دك 0 نوقير منة ١98010‏ مجسوعة عمر ه 


رقم 0٠‏ صل .وغ م يار سنه لم ع 8ه ١‏ مجموءعهة تمر ه رم ده ص 5ه - وإذا أعلن 
التفيخ رغيته فى الأخذ بالشفعة أولا بكداب موصى عليه » ثم صحح الشكل فأعلن رغبته بورقة 


رسمية عل يد محفر فى الميعاد القانون . فلعبرة فى حاب الثلاثين يوماً أن تدأ هذه المدة 


صنه 7 6 ة ١‏ وي أحكام ' اللنعص 4 ر هم ١١5‏ ص 6١68‏ ( . 


0 ةن فيد1 المكن محمد عن عرقه 5 فمره 05 صن +[ان د صل 10د - عبه أمنمم 
١ .‏ .العم ام ' 0 : ف 8 اتا 
- الصدة فت م 7«م” مه 41 7 متلهور معحقد ملصور فشرء لا ة! صل 5721١‏ وانصر 
م 2 ب ا 
عكم راك ون ا قد فحصد عدءه إخاقه معاد أت قله 0 معاد فين وما ونص ضراححة 
٠ 5‏ 


١ 1 00 ١ : 310‏ - 5 9 8 اه ا زإنن .- ا 5 
عل إضافة معاد للسدفة إر ميم د أخمه عثر يوه من يرم اسار ار سمى يوفو ع اسيم ؛ لأن سم 


511 
اليوم الأخير من ميعاد الثلاثين يوما فى يوم عطلة رسمية » اءتد المبعاد إلىأول 
يوم عمل بلى اننهاء العطلة .على الوجه الذى بيناه فى ميعاد إعلان الرغبة قالأخذ 
بالشفعة ٠ )١(‏ وميعاد الثلاثين يوما ليس مدة تقادم بل مدة سقوط() », 
فبسرى حبى عل الغائين ومن كان غير كامل الأهلية » ولا يقبل الوقف 
كنا لا يقبل الانقطاع إلا بتقدم مجك انحر إلى قلم اكير رن عل اميه 

الذى سبق يانه . 

وغبى عن البيان أن الشفيع إذا لم يقم برفع دعوى الشفعة وقيدها فى المبعاد 
القانرنى على الوجه الذى بسطناه » ذإن حقه فى الشفعة يسقط » 5 هو صريح 
نص المادة 447 مدتى فيا قدمناه!؟) » فإن هذا النص يقول كا رأينا 
و وإلا سقط الحق فبها 4(0) : و يستطيع المشترى أو البائع أن يدفع سقوط حدق 





-الشفيع يكرن قد فوجى” بالعلم بالبيم فى الحالة الأخيرة ولامفاجأة ى الحالة الأولى: مانطا 
الكلية ٠١‏ ديسمير سنه ١90٠.‏ الحاماة ؟م رتم ١9٠‏ ص 6١م‏ - محمد كامل هرمى ” فقرة 
١ه:‏ - عكسل ذلك أيضاً فى عهد قانون الشفعة الابق : أسيوط استثناق ١8‏ يناير سنة م97١‏ 
المحاماة 4 رقم 5١48‏ صص 484 - محمد كامل مرمى ” فقرة 1ه - شفيق شحاتة فقرة 05" 
ص 584 . 

001( أنظر أنفاً فقرة 5 - وانظر تتمَفي مداى ١8‏ مهايو سنة ١4884‏ مجموعة عمر 7 رقي 
0٠7‏ ص 8078 - محمد كامل مرمى ”# فقرة لم 4غ - محمد على عرفة 7 فتمرة "٠١5‏ ص اام -- 
ص 8١ه‏ - وانظرعكس ذلك وأن الميعاد لاممتدحى لوكانت نبايتهيوم عطلةر سمية استثناف مصر 
؟؟ ديمر سنة 80 ة١‏ امحاماة 4 رتم دهم صل ١0٠6لا.‏ 

(؟) استثناف مختلط 8 مايو سنة 1445 م وه ص ه - محمد كامل مرمى ”" فقرة 4غ 

69 أنظر آنفاً فقرة 717 . ! 

(4) ولايعتبر تعديل الطلبات ى دعرى الشفعة دعوى جديدة مرفوعة بعد الميعاد » إذا 
كانت الطلبات الأصلية ل توجد لبسا عند المشترى فى حتيقة العقار المطلوب أخذء بالشفعة , 
وقد قضت محكة النقض بأنه إذا رفم الشفيم دعواه بطلب الشفعة فى الأطيان المبيعة » ثم تبين 
أنه أخطأ فى البيانات الى أوردها فى صحعيفة الدعوى عن حدرد هذه الأطيان ورتم القطعة من 
المرض الرائعة فيه فمدل طلباته ما يتفق والبيانات الصحيحة » وكان دفاع المشترى يفيد أنه 
قد أعتير اذعرى مرفرعة من بادىء الأمر بطلب انشفعة فى هذه الأطيان ٠‏ فلم ينتبس عليه ا/مر 
بالرغم ما لابس البيانات الى أرردها الشفيع ىق حيفة الدعرى من أخساء لم توكثر عل ماتلاق 
عنده قصد الشفيم من دعواه وفهم المشترى لما » فإن الحكم يكون معيبا إذا قفى بسترط حن 
الشفيع ى الشفعة تأسياً عنى أن تعديل الطلبات فى هذه الحالة يمر رفعاً الدعرى بطلبات جديدة 
الف الطلبات انوا دة فى صميفة افتام الدعرى » و أن هذا التعديل ند جاء بمد مضى أ كثر من أربمة 


أثبر من نار بخ تسجيل عقد الع ( نقضس دن 5 د لسمدر سنه لاه98| جمورعه سسكام النقضي 


د رم ١١١‏ ص ؤولاة). 


م1 
الشفعة لهذا السبب فى أية حالة كانت عدبا الدعرى . كا مجوز إبداء هذا الدفع 
لأول مرة ولو أمام محككة النتفض ٠‏ ولل.حكة أن تقضى قوط الشفعة من 
تلقاء نفسبا حى لو نزل صاحب الحق عن العسلك به .,)١(‏ وقد سبق سان 
ذلك عند الكلام 6 الخراء لمر على عدم إبداع العن فى الميعاد القانونى (5), 


0 الحسكم فى الرععوى على وم السرعم : جاء فى آخر المادة م4؟ 
مدنى » كارأينا )ا ف خصوص دعوى الشفعة : ٠‏ ونحكم فى الدعوى على 
وجه السرعة ؛ 247 . و كان تقنين المرافعات الحديد يشتمل على أحكام خاصة 
بالدعاوى الى محكم فبا ه على وجه السرعة » ؛ وقد حورت هذه الأحكام 
لا عدل تقنين المرافعات بالقانون ؛ قي ٠٠١‏ لسنة 1937 . 

فقبل تعديل تقنين المراء2 بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠» ١957‏ كانت 
الشفعة » هى ما يأنى : )١(‏ ما نصت عليه المادة 1١18‏ مرافعات من أن كل 
الدعاوى الى ينص القانون على وجوب الفصل فبا على وجه السرعة ٠‏ تقدم 
مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ٠‏ ويتعين على المدعى فبا أن 
يودع مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه » ويقدم المدعى عليه ما يكون 
لديه من مستندات فى جلسة المرافعة نفسها . وى حميع الأحوال تعطى الحكة 


)١(‏ أسيرط الكلية ١١‏ يرتيه منة ١580‏ الحاماة م١‏ رتم ١8+‏ ص وم - محمد كامل 
مرسى ” تمرة 4417 حص .448٠١‏ 

0( انظ انف فقّرة ١١؟.‏ 

0( أنظر آنفاً فمرة "١٠‏ . 

(41) وقد كان المشروع المهيدى يشتمل على نص يل المادة 44# مدفى هو المادة +وم١٠‏ 
من هذا المشروع » وكانت نجرى عل الرجه الأى : ١١‏ - لاتقبل الممارضة فى الأحكام الغيابية 
الصادرة فى الشفعة . ١‏ - وميعاد استثنافها خمة عشر يوماً من تاريخ إعلانهال» . وفى المنة 
المراجمة أدخل تعديلعلى الغفرة الثانية فأصبحت : «وميعاد الاستتداف سه عشر يوماً من تاريخ 
إعلان الحكر, . ووافق يجلى النراب عل المادة بهذا التعديل . وفى بخنة مجلس الشيوخ حذفت 
المادة , لأا من صمي المرانمات : ومشروع قانون المرافمات قد تضين الحكم يعدم قبول 
الممارضة فى الاحكم الغابية مادامت الدعرى تنظر عر وجه السرعة © وحمل ميعاد استندافها 
عشرة أيام» . ووافق مجلس الشيوخ على حذف الادة (جموعة الأعمال اتسضيرية 5 ص 411 - 


ص 47 فى أهاسش) . 


11 
الحصوم المواعيد المناسبة للاطلاع على المستندات والرد علبها » و كاما اقاضست 
الخال تدم فستندات أو لات غارهة او إدخات خصرم حددت المحكة 
المواعيد البى جب أن يم فها ذلك » . (؟) ما نصت عليه المادة 75 مرافعات 
9 أنه ولا جوز المعار ضة قف الأحكام الصادرة ى اأواد المستعجلة ولا ف المواد 
الى يوجب القانون الحكم نبا على وجه السرعة » . (”") ما نعات عليه المادة 
1 مرافعات من أنه « ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . يكون ميعاد 
الاستئناف ... ويكون الميعاد عشرة أيام فق المواد المستعجلة والمواد الى وجب 
القانون الفصل فبا على وجه السرعة ؛أيا كانت المحك,ة الى أصدرت الحكم ». 
وقد نصت المادة ١/0/9‏ مرافعات على أن « تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ 
إعلان الحكم مالم ينص النانون على غير ذلك » ويكون الإعلان لنفس المحكرم 
عليه أو قى موطنه الأصلى » . ويتلخص كل ذلك فى أن النتائج الى كانت 
تترتب على نظر دعوى الشفعة « على وجه السرعة » هى أن الدءوى لم تكن 
تعرض على فاضى التحضير » ولم يكن المدكم فبها قابلا لامعارضة » وميعاد 
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان لمكم 
لنفس الحكوم عليه أو ى موطنه الأصلى . وذلك سواء كان الحكم صادرا من 

حكاة جزئية أو من محكقة كلية 21١‏ . 


م صدر القانون رقم ٠‏ لبه 1557 فأزال التفرقة ما بين الدعاوى 
العادية والدعاوى الى تنظر على وجه السرعة ) . على الوجه الالى : 
)١(‏ ألغى نظام تحضير القضايا بالغاء المواد من ٠١١‏ إلى ١١1‏ مكررةمرافعات» 
واصبيية الدعاوى العادية كالدعاوى الى تنظر على وجه السرعة لا ور 
بالتحضير . ولكن ل تلغ المادة ١١4‏ مر افعات. فبقيت دعوى الشفعة » باعتبارها 


(1) محمد ذمل مرربى ” فشرة 26 لاب م [5 6 - محمم عل عرقه 7 شرم هوم ل 
عيد المنسى ورج الصدة ققرة 84م ص 44.0 . 


62 رقد جام قْ المد 5ه الايشاحيه مدا اشانون ُ ىَّ حيدلدد انتعد رات الجرهرية 


ا ٠.‏ 
ا 0-5 ْ ' العا 8 2 2 2 0 اانه ١‏ 9 27 7 اد 7 
ان فلن هذ! الد'ترت عل تسرس تتليد المرافنات © مأايالق : «ومن ذلك سعريد معاد 


المد فى "1 نعي لين الريك شنا ولتت اكت شه 1 التس انق لشاف عن ترا انا 
لد لحي شو اع ف لحل و16 ال باق الصوال كع لي او اسم عد ويد لكر الا 8 ولع 
الاثاتو عانق اللعراتنة. ب امون وقاييف ‏ النطا و ل كنا عا" الور موف مويو اماو ا 
0 الل 6 0 مم1 ين حار ود تون مسال ال ا وت - ل خا بن و سيب 


الفانون الذهل فبها عل وجه اسرعة » , 


531/ 


من الدعاوى الى تنظر على وجه السرعة + يتعمن على الشفيع فبا أن بودع 
مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه ٠‏ ويقدم المدعى عليه ما يدون لديه من 
مستندات ى جلسة المرافعات نفسها . (؟) ألغيت المعارضة فى الأحكام : إذ 
عدلت المادة ه88 مرافعات على الوجه الانى : ولا تجوز المعارضسة إلا فى الحالات 
الى ينص علها الفانون ا وذلك' بعد أن عدلت المادة هه .٠‏ افعات عل اأوجه 
الانى : «١‏ إذا محخلف المدعى عليه ار المدعى علميم كلهم او بعضهم عن الحضور 
فى الخلسة الأولى ؛ وجب على المحكمة ق غير الدعاوى ااستعجلة تأجيل نظر 
القضمة إلى جلسة تالية يعلن المدعى مها الخصم الغائب ٠‏ ويعتير الحكم فى الدعوى 
عمثانة حسورى ل . وعلى ذلك نسداوت الدعاوى 
العادية والدعاوى الى تنظر عا ٠‏ جه أسر من حيبت عدم جواز المعار ضة 
ف الأحكام الصادرة ىق جميع اندعاوى . ("7) أصبح معاد استئناف الحكم 
الصادر قف الدعوى الى تنظر على وجه السرعة هو نفس ميعاد استئناف الحكم 
الصادر فى الدعوى العادية : إذ عدلت الادة 4١”‏ مرافعات على الوجه الانى : 
١‏ ميعاد الاستئنااف ستون يوما . مالم ينص القانون على غير ذلك . ويكون 
.ليعاد خسة عشر يوما فى المواد المستعجلة ٠‏ أيا كانت امحكمة الى أصدرت 
الحكم ١‏ . وف ممابل إطالة معاد الاسككناف » جعل هدا المبعاد شرق من تار يخ 
صدور الحكم لا من تاريخ إعلانه » إذ عدلت المادة ١/1/4‏ مرافعات على 
الوجه الانى : « يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره » مالم ينص 
القانون على غير ذلك » . وعلى ذلك يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى 
دعرى الشفعة هو ستون يوما من وقت صدور الحكم )١(‏ . 

ومجمل القول أن دعوى الشفعة . بعد القانون رقم ٠‏ لسنة 1١951‏ . 
00000 ويسرى هذا الميعاد الحديد على الأحكام الصادرة فى دعاوى اشفمة منذ صبرورة 


القانرن رمم ٠٠٠١‏ لنة ١93+‏ نافذاً » ولو رفمت دعوى الثفعة قبل نفاذ هذا 'لقانون » "إذ 
المي ق حى الإستئناف أو مر اعيده د نشانود المعمول به عند صدور الحكم 4 ١‏ باندنون 
اندى كن معمو لا به قث رفع ال عورى (استشناف وطلى ١‏ مارا سس صنهة ]1 أخخرق 
١ 7‏ ر ثم ١|؛‏ ص ل( - ”0١‏ أبرجا كه ؟ 4٠‏ الأجموعه الر سمية د ص 55 - 8١‏ ايو 
منة ١1.1‏ الاستفلال 7 رتم ؟ صل - 54 نوفير مله 108( الاستفلال رتم + ص 1٠١‏ - 
٠‏ ديسير سنة ١1010‏ الحقرق 4 ] رتم 'ها ص 4ه - محمد كامل مرسى * فقرة 415). 


11/4 


المعار ضة فى الحكم الصادر فبا : وممعاد اسئئناف الحكم فها ستون يوما عن 
تاريخ صدوره . وامحصرت الفائدة من كون دعوى الشفعة تنظر : على وجه 
السرعة » فى سرعة تقدم امساح ول سس ا وري 
السرعة فى الفسل فى الدعوى فلا تكثر دن التأجيل و تقصر مواعيد التأجيلاات 
إذا اقتضاها الآمر )١(‏ , 


5 - اقصري لى ا د قن فر الصاره فى دعوى اهم دئى 
الأمن ف., ,الأفهى : رأينافها تقدم ("» أن االحصوم قى دعوى الشفعة هم الشفيع 
منجانب و كلمن المشتّرى والبائع من جانب آخر . فلا بدإذن أنيدخبلالشفيع 
فى الحصومة كلا من المشتّرى والبائع : وإلا كانت الدعوى غير مقبولة . و كا 
أن موالاء هر المحصوم فى محكمة أول درجة : فانهم يبقون كذلك أمام المحكة 
الاستثنافية إذا اس-وانف الحكم السادر فى دعوى الشفعة » وأمام محكاة النقضص 
إذا طعن فى الحكم بلقن 

ففما يتعلق بالاستئناف . أيا كان الخصم المستأنف ٠‏ الشفيع إذا خسر 
الدعوى والمشترى أو البائع إذا كسية: الشف يع الدعرى وقضى له بالشفعة . 


يجب على المستأنف ادخال الحصسمن اي ف |الخصومة أمام المحكة 
الاستثنافية و فى الميعاد القانونى 2) . فاذا كان الشفيع هو المستأنف وجب عليه 





010 عبد المنعم فرج السدد فقرة 86:4 - منصور مهطى منصور فقرة ا4ا ص اد". 

(0) أنظر آنناً فقرة 18م . 

(+) ولامجرز أن تقدم وى الاستدان عطلبات جديدة (م 4١١‏ مرافمات) . وقد قضى 
6 لو كذ اللكالويي أماع كةو وري النقدة فى حاون عق عقاو تتفينة غناد الرو ونون 2 
طلب كل العقار فى المحكمة الاستثنافية . عد هذا طلبا جديدا فيما زاد على الحزه المضرب فى 
محكة أول درجة (استثناف وعلى 7 بناير اعلة فق الخترق 


ةط صن ٠ه‏ - أستئداف 
متمر 8ر١‏ مابر صلة 0ا” اه | المدموعةه ألر سمية /” رم 7و9( - كمد "كامل عن شق 7 فمرة 
4 5) . ويكون لشفب لشفيع ‏ ء إذا صدر الحكم الأكذان.: تندايحه. أن عست يكل ١‏ الأنواقية 
الذاقواتية الى أقام علهها دناعم أماق. إشكلة :أو ل وويهاة » ينل روط اد .غليا: ااقيه ددواة وت ا 


يطالب بر فم استغناف فر عى 0 ا 7 بعس له ب له 3 فانه تب عليه أن بر فع فا 
فاته ركف الس رد لع ا انين د هذا المعى داله ايح تلب عىارفه الشركة ون 
05 ب رصوع اك 30 سر مكه ١‏ ا رون ٠‏ وى اع ذة دلر جه 0 نسدة الفازءا به خنة 


تراقعية لع بك مر الحكم الايتداى 00 الها د 
القائرنية الى أقام علا دفاعه أل 


ل 
ماه رمه الذر سه 1 . دول 5 يحود مع ابا دير فم عه 


585 
إدخال كل من البائع والمشترى ٠»‏ وإذا كان المشترى أو ابإئع هو المستأنف 
وجب عليه ادخخال الشفيع والحصم الآخر ( ابائع أو المشترى ) . والواجب : 
فى عهد تقنين المرافعات السانق . إدخال كل من الحصمين الاخر ين وإعلامهما 
بالاستئناف ف الميعاد التانونى : وإلا كان الاستكناف باطلا () . وقد كانت 


-استئنافاً فرعياً . وذلك إذا كان قد حكر له بطلباته كلها . إذ فى هذه احالة تكون مصلحته ى 
رفع الاستئناف منعدمة . أما إذا كان لم يحكم له إلا ببمض الطلبات » فيكون هناك محل للاستندان 
المطالبة بما لم. حك له به . ويب ى هذا المقام أن يكون المحكرم برففه طلبا بالممنى الصحيح 
فى القانون (»2مدصعك عل 6عط) . فاذا كان المدعى قد أقام دعواه بالشفمةءل أنه مالك بالشيرع» 
وأن أطيانه تجحاور العقار المشفوع فيه من جهتين ٠‏ وأن له عليه حق ارتفاق » فندبت الحكة 
الابتدائية خبيراً قى الدعوى لتحقيق هذء الأسباب » ثم فضت للشفيم بطلباته استناداً عل ماظهر 
من تقرير البير من ثبوث الحرار بين الحدين » وعند مااستانف المشترى هذا الحكم أصر 
الشفيع أمام محكة الاستئناف على نمسكه بسببى الشفعة الآخرين وطلب تأبيد الحكم المستأنف . 
فن الحطأ أن تقول محكة الاستئناف إن الشفيم بعدم استئنافه الحكم تميما يتملق بذينك السببين 
يكون قد انبى إلى امك ببب الحوار فقط ٠»‏ وتلتفت بناء على ذلك عن السبين الآخرين 
االذين أصر عليوما أمامها (نقض مدق ٠١‏ نوفبرسنة ١984‏ مموعة عمر + رتم هم صل .)١0‏ 

. وقد قضى بأنه إذا أهل الشفيع إعلان البائع فى ميماد الامتئناف لم يقبل استشافه‎ )١( 
١١ لا إذا كان البائع قد انضم إلى الشفيه فى طلباته أمام محكمة أول درجة ( امتثناف مختلط‎ 
مم م7 ص ١981؟) . أما إذا كان البائع لم يحضر أمام حكة أول درجة ء‎ 1١911556 مارس سنة‎ 
.)١89دصص‎ 4٠ فانه يمتير معارضاً لدعرى الشفعة (استثناف مختلط 7 فيراير سنة م978١ م‎ 


١ 


وعدم إدخال البائع فى الاستثناف تحمل الاستثنان غير مقبول »© ححى لوحضر انبائم من تلقاء 
نفه أمام محكة الاستثناق إذا كان حضوره بعد فوات ميعاد الاستنناف » إذ أن المشترى 
يكرن قد كسب حق دفم الامتئناف بأنه غير مقبول شكلا » ومع ذلك يكون حنسور البائع 
من تلقاء نفسه أمام الاستنناف بعد الميعاد مقبولا إذا كان قد انضم إلى الشفيع أمام محكمة أو ل 
درجة ( استثئناف محختلط ١١‏ مارس سة 1975م 78 صصص 54١‏ - 7 فبراير سنة ١978‏ م 
ص مم )١‏ . وإذا كان الاستثناف لايتناول حق الشفعة ذاته » كأن يتناول المبلغ انذى 
يحب عل الشفيع دفمه كلحق للثمن » فان إدخال البائع فى الاستدنان غير واجب . فاذا أراد 
المشترى المحادلة ى حت الشفمة ذاته » فان عليه أن يدخل البائم ى الدعرى ٠‏ ولا كان 
استنناف المشترى الفرعى غير مقبول (استثناف محتلط 7 نرفبر منة 198144 م لاد ص م). 
ومع ذلك فقد قصى بأنه إذا كار الاستدناف مرفرعاً من المشترى » فانه يكون مقبولا ولولم 
يعلن البائع » لآن شرط إعلان البائم لابتلزمه القانون إلا بالنة إلى اشفيم (استدنات 
تلط أبر يل سنة 4 وام ١5١‏ ص .)١‏ ومصروفات إدخال البانع ف الدعزى تكرن 
عل الشفيع أو المثمرى ». أبما خسر الاعوى ( امتنداف مختلط +٠4‏ ديمر سنة م1908 م 5١‏ 
ص )١8‏ . ظ 
وانظر ى كل ذلك محمد كامل مرميى ” فقرة 4517 ص (اه4 دص1907. 


)550 


153 
محكمة استئناف مد.ر قد قضت بأن رجوب رفع الدعوى فى ميعاد معين على 
الدعرى ا “0 فنها ذان رفع ابثة امم غوة | لا محضم ذلده 
وبا وإنعا فم 1 للقواعد ل امقر 7 0 
وجب ألا يعاب على الشفيع المسةا نفك للحكم الصادر ف دعوى الشفعة » وهى 
دعرى غير قابلة للتجزئة : أن يكون قد فاته أن يعلن البائع فى الميعاد التانرى 
إذا كان قد أعلن المشترى فى الميعاد المذكور . ذلك أن القواعد العاءة المقررة 
فى باب الاستئناف فى الدعاوى غير الدابلة للتجزئة تقضى بأنه إذا رفع الاستئناف 
فى الميعاد بالنسبة إلى واحد من المحكوم م ٠‏ ضح الاستئناف ولو لى يعانالباقون 
إلا بعد المبعاد القانونى (!) . ولكن عندما طعن فى هذا الحكم بالنقض » لم تمر 
محكمة النقض محكة الاستئناف على ما ذهبت إليه » وقضت بأنه إذا أعلن 
الشفيع المشرى بالاستئناف فى الميعاد القانونى » ولم يعلن البائع إلا بعد هذا 
المبعاد ع فان الاستئناف يكون غبر مقبول . ذلك أن القانون ق دعوى الشممعة 
قد حم ! تصامُ أفراد مخصوصن ف الميعاد المعين لها » فيكون واجبا على 
الشفيع اختصامهم فى الميعاد المذكور وإلا كانت دعواه غير مقبوله » والحال 
كذلك ف الاستئناف . فطلب الشفعة هو طلب موجه إلى البائع والمشرى فى أن 
واحد » والحكم فى هذا الطلب هو حك, علهما معآ 2 . ونرى من ذلك أن 


: : كٍ 1 0 . 
البائع والمشه 255 1 0 ير 1 0 0 عتك ونيا 1 أما 33 رفم 


(1) أستعناف مصر 8 فبراير سنة + ١44‏ المجموعة الرسمية هغ'رقم #” صن 89 . 

6 نقض مدل 7 اتسمير سنه هت غ48] محجموعة عمر ه رقم ١‏ صس 595 سه وقالته 
محكمة النقض فى أسباب حكاها : «ومن حيث إن المادة ١‏ من قانون الشفعة تنص عل وجوريه 
رفع دعوى الشفمة على البائم والمشترى مع وإلا سقط الحق فيا . وإذا لوحظ أن القانرن 
المذز لم يكن - قبل صدور قانرن الشفمة ‏ يقغى بادخال البائع فى الدعرى ٠»‏ بل كان يكتقى 
برقم الدعرى عل المشترى فقط » لزم عن ذلك القول بأن إدخال البائع ى دعوى الشفعة من 
الأحكام المتملتة بحق الشفعة نفسه » أى أنه شرط فى سححة استعماله ٠‏ تحيث إذا تلن هذا الشرط 
سقط دز الشفعة . وحكة ذلك أن عار الشفمة هر طلب موجه فى الحقيتة إلى البائع , الشترء 
٠ن‏ :اعد + والحكم ال هذا أحلب هر لكي ييا ا د العقيم مرب آلادة م18 سن 
انون الشفعة يحل بالنسبة إل البالى محل الل الشرع منه فى سيم اك فد ا افك 
من آلر أجبات . وهذا يتحرل عقد يم ص كونه - لالع والمشترى إلى 5رله من البانم 


راشنن : قتد حشوق أبائع قل المشارى ولا يكون له أن يطالب سا إلا الشفيع الذي سس 


15 
محكمة النقض قد قررت ف عهد قانون الشفعة اابر وتقدن المرافعات || : 
لعي ا 0 ا ب اوداك اا ٠‏ كللاا مم 


بالاسئناف ف الممعاد وان ع فاذا أعلن ول قش 8 5 2-08 انون يندم 


ع6 
١‏ 
ا 


بعد هذا الميعاد كان استئنافه غير متبول . 

ولك تفن ن المرافءات الحديد استحاث نصا هر الخادة 46 مله ونحرراى 
على الوجه الآنى : ولا بنيد من العلعن إلاهن رفعه . ولا تج به إلا على هن 
رفع عليه . على أنه إذا كان الحكم غمر قابل لنتجزئة أو فى التزام بالتضاءن أو 


ّ 5 شق .األالة فا أشنت 55 لله اكد قن 35للك عا عله 
حل محله . وكا تكرن حقوق بالع قبل بع ١‏ قبل زع م انحو للك ِ 
الواجبات باعتباره بالما للشفيع لا للمشترى . يككرن لبالع أن يس لبه باامن ويككون عليه اد 
ضيء له أ وطا ل كفي أخرخ <يكل ذلك “نيت :إن اوه 
يضمن له المبيم وطلب الحك ب شفمة هر طلب لي . ومن ححيحينا إلا 0 
زه قانون اخثنة الماق )- الك عل أن يناد الامتدات قل :وعاو. اشفية: ععشة عع وها 
من يوم إعلات الحكم 1 ولما كان الاق ف نفيك الدذعرى ىن 6 اروك ٠‏ ذفله حب عا 
استسناف الحكم ادق وق لأعوى افيه ني الكون لامك نن: عي د كا مدان نيان ان 
كل من المشيرى و البائع ناك التشيتو. لذن طحي حارفا بواعلذن الحم . و ٠:‏ كان الحكم 


ل الست لك ين ور ينان ا نر ف للقي ل لووك ا 10 يد 


استعنافه . ولاوجه للقول بأت معاد الاستثناف إل مفتوحة بالتسبة 0 30 ذا 
كان البائعم أعلن الشفيم . بعد الإعلان الموجه إليه من المشترى فان معاد الاستنداف يبدأ من 
الإعلان الأول » إذ أنه.فى اخالة الى يكون قبا مرضوع الدعوى غبر قابل للتجزثئة إذا أعلن 
الحكم كل ذرى الشأن الذين كدر لتعري ال الكو عه جد وكاققة عاد ل الزاريد 
لقة "هقان وماق الامتساف: ' يبدأ من أول إعلان . عل أنه مادام القانرن قد حتم اختصام 
أفراد مخصوصين فى الدعوى ى 4 المعين لا » فانه يكون واجبا عل الشفيم اختصامهم 
فى الميعاد المذكور وإلا كانت دعراه غير مقبولة . والحال كذلك ى الاستثناف . ولا ينس 
من ذلك ما تعرض له احكم المطموة اه ق. قث قاعدة نبية الآثان المرقة. غل إحراءات 
المراذ'ت » فانه وإن كانت آثار إعلان الاحكام من حيث قبول الاستثناف وعدم قبرله 
لاتكون إلا بالنبة إل المعلن والمملن إليه من الحصوم فى الدعرى عند تعدد الحكوم طم 
أو ا محكوم عليهم عل الواء » فيما عدا حانى التضامن وعدء إمكان التحزثة . فالمل ها تختلث 
مادام القائرن - كا سلف - يستوجب اختصاء المشترى والالم معأ و دعرى الشفمة ى 
الميماد المعين طهاى (نقض مدن #0 ديسيسر سنة ١948‏ مجمرعة شم هم رتم 7| صل 11) - 
وانظر أيضاً نقض مدى ١0‏ يوئيه سنة ١860٠‏ مجموعة اللكتب العو لأحكام النقفض ى 5؟ عاما 
جزء أول ص ١7+07‏ راقم 7 م7 نرفسر منة 1١88٠0‏ نفس الحموعة جزء أول ص م7 
ركم 88-15 فيرأير سنة 1658 نفس المجمرعة جه أول مر 0 رض ١١8-178‏ لاير 
منه ١588‏ نفس الممصوعة حمزء أل ص لم؟لا رم ١١9‏ . 


55 
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7 ل د قنع 0 

امن م ارم عليم أو سل احكم ال يطمن له اناه ير اطءن المر فوم 
7 الممعاد 0 0 ماللا زه ٠.‏ |إله ف طاماته 1 وإذ! ركم الطعى عل أحدا كرورم 
هم ف العاة .وحن انمتعسام البافمن ولو بعد فواته بالنسبة ذم ...4 .ولام 
يكن هذا الس موجودا ق تقنن المرافعات السابقالذى قررت ق عهده محكة 
النقض البدأ المتتدم الذكر » فالظاهر أن هذا النص الحديد من شأنه أن يعدل 
من هذا الميدأً . لا يزال من الواجب دون شك أن مختصم الشفيع فى الاستئناف 
كلا من المشترىوالبائع وإلا كان استئنافه غير مقبول . ولكنه إذا أعلن أحدها 
بالاستئناف فى الميعاد الثانونى وأعلن. الآخر به بعد فوات هذا الميعاد » كان 
استئنافه مقبولا . ذلك أن دعوى الشفعة يصدق علها وصف أنما غير قابلة 
للتجزئة ووصف أن القائرن يوجب فيا اختصام أشخاص معينين ٠‏ فينطبق 
علها الاستثناء الوارد فى المادة 84 مرافعات سالمة الذكر . .من ثم ينطبق 
علها ما ورد فى آخر النص من أنه « إذا رفم الطعن على أحد المحدوم لم فى 
الميعاد ؛ وجب اختصام الباقدن ولو بعد فواته بالنسبة لم » . فاذا أعدن الشميع 
وإعلانه بالاستئناف ولو بعد قوات ميعاد الاستكئناف ٠»‏ ويكون استئنافه مقو لا 
بالرغم من أنه أعلن للبائع بعد فوات الميعاد )١(‏ . 

)١(‏ وقد أقرت محكة النقض فملا هذا الرأى » فقضت بأنه مى كان الاستئناف قد رفم 
بتكليف بالحضور عل اعتبار أن الدعوى الى صدر فيها الحكم المستأنف دعوى شفعة يوجب القانون 
الفصل فيا على وجه السرعة » وقد اختصم المستأنن فى صحيفة الاستئناف الشفيم المحكوم له 
أبتدائياً والائعين ؛ وام باعلان الاستئناف إلى البائعين بمد فوات الميعاد » فان إعلان 
الاستساف إلى ابائعين بعد فوات الميعاد لا يئر تب عليه سقوط التق فى الاستثنان » لا بالنية 
إل جبيغ المدانت عي ولابالتية إل ام م.ودلك نايت تعس الفقرة :اكاقة مق كاذ : وج 
من قانون المرائءات (نقض مدق هم أبريل سلة ١158‏ يجموعة أحكام النقض 7 رتم ىا 
ص 6 4) - وانظر محمد عل عرفة م نام .9م . 

كد رونك حوى حاترن وي +4 ليه وحدلتيي الاعارى الداء بوبه ول ا فد 
فها عل وجه السرعة من حيث !2 الادثاداف فى جميعم هذد الدعاوى يرقم و يكين #الحمفور 
براعى فيه الأو ضاعالمقرر:لصحينفةافتعاح الدعرى ؛ر سب أن تغتمل حميفته على بان الحكم المستأنف 
وأسياب الاستتداف . رإلا كانت باطلةى (م 1/408 مرافمات ممدلة بالقانون وتم ١٠٠‏ 


15 
وفما يتعلق بالنقفس » » لا بد من اختصام الشفيع والاشم ررك وا 01 
ىئ ن الطاع» ن هو الشنيع أو اشير 0 بلع 5 ؤاذا كان ل الشفيء اهو الطاءن 
فلا بد من أن يوجه الطعن إلى كل . الاترى ولد نه ير 
بتقدير الطعن وى الميعاد القانورى . وقد قضت كه ١‏ حصي ت. هذا المعيى :2 
الثانرن قد أو جب على الشميع اختصام المشترى والائء كاءءا معاً ق دعوى 
اللشعة 4 وإلا كانت عر مشولهة . وهذا للك بسر يي على الدعرى اق ذرجى 
التقاضى الابتدائية والاستثنافية . ولما كان الطلءن بااتقفى مرحلة ٠ن‏ مراحل 
الدعوى ينظر فنها من حيث الموضوع عند تصدى >لة النقض له : فان 
اختصام المشبرف والبائع كليها ى 9 أأها لعلعن يككون و ىا كدلث و 31 كن ؛ن 
هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الصادر بانشاء 35# النقض هن 
أن - النشذن ادر بة ئ تعن الحصرم الذي راد لخاد 8 الدعوى دول 
0 ) دعوى الطمن لا يكون الطاعن ملز بالعسم رس 0 لاو 
إلا باختصامه 1 بل معنأة أنه بعد در أغاة مفئتضى الخال 4 ن اختصام هن 
قأنونا اختصاءه فى الدعورى, يكون للطاعن أن ن شصر الطءن ٠‏ عا سن مه ذة تقو 
الحكم فى حقه . وعلى ذلك إذالَم تعلن البائعة فى دعوى الشفعة بتقّرير الطعن : 
كانت دعوى الطعن القض غير متبوله . ولاذياية العاءة أن تطاى الحكم يعدم 





دلنة 00 . وبقت المادة هج مرافعات كأ هى يتعليمٌ ل على جميم العارئ: 2 عاق ذلك 
دعوى الشفعة الى تعتبر كما قدمنا دعوى غير قابلة للتجزئة ودعوى يوب القانون فيبا اختصام 


أشخاص معيئين 3 وم ممس القانون ركم ٠‏ له +5؟9! الادة :هم .رافمات المذكررة 
بأى تعديل 


ا فى الشقعة لشفعه » فان الاستداف المرفرع عن هذا 
المكم بطرح الدعوى مما احتوته من طلبات ودفوع وأوجه دفاء اع على محكة الاستشتاف 5 فلا حور 
هما »ء ى حالة 'الماء هذا الحم » أن تعد الدعرى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر ٠وضوعها‏ 
من جديد . ولا يغبر من هذا الأمرأن يكون مند الحكم بسقوط.الحق فى الشفعة هو بطلانه إعلان 
أحد المسوم . وذنك لأن هذا البطلان ليس هو الفارة عن الافع به ٠‏ و وإئما هو مجرد وسيلة 
لوجر لقفاء بقّوط حى المدعى ل الشفعة ٠‏ على اعتبيار آنل اليماد المحدد لطلمها قضاء 
قد انقفى دون أن ترفع عل البائم والمشرى اك لياسر ورين سد امد 
إل هذا البطلان مستقّلا عن الغاية من السك به والآثر المترتب عيه (نقضض مد 7٠‏ ديسمر 
سنة ١1176‏ مجرعة أحكام النقض ١١‏ رتم )١7‏ ص 4هم؟١‏ ). 
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قبول الطعن » بسبب عدم صحة اختصام من لا يصح الطعن إلا باختصامه!! , 
وقد استقر قضاء محكة النقض على ذلك » فقضت بأنه مبى كان الطعنمر فوعا 
من أحد ورثة البائعة دون باق الورثة الذين كانوا خصوما فى الاستئناف » فان 
الطعن يكون غير متبول شكتلا (؟) . وقضت كذلك بأن بطلان الطعن بالنسبة 
إلى أحد البائعين يترتب عليه حمّا عدم قبوله شكلا بالنسبة إلى بائى المطعون 
علهم ©) . وإذا كان الواجب إعلان حميع المطعون علهم بتقرير الطعن قى 


صمل مسمس رسن امبو ب ربرب . 








)١(‏ نقض مدل ”© يونيه سند ١4145‏ مجموعة عمر ه رقم و ص ١89‏ - وأنظر محمد 
كامل مرمى ”# فقرة لا5غ - محمد على عرفة + فمّرة ([إ صص 075 . 

(60) انقفن هدل17؟ أبويل شنة ؟ 5 المحاماة 4+ رتم ١89‏ ص د48 . 

() نقض مدلنى م مايو سنة # ه4١‏ أنحاماة 2 ؟ رتم 181 صل 4٠‏ - وانظر أيضاً : 
نقض مدى ١5‏ فبراير سنة 1114/8 مجمرعة عمر ه رتم ١م‏ ص ”4د (لابد لقيبول دعرى 
الشفعة من اختصام الشفيع والمشترى والبائع ؛ سواء فى أول درجة أرق الاستثناتف أوقى 
النقفس » وسواء كان رافم الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو الشفيع أوالمشترى أو البائع 
فان رفعها أحدم فى أية مرحلة من مراحلها تلك ولم تخاصم صاحبيه » قضت الحكة ولو من 
تلقاء نفها بعدم قبرها » إذ لاحكم إلا فى دعوى ولادعرى بغير خصم . ذلك بأن الشفعة ى 
نظر القانرن هى تحويل الحقرق والالتزامات مابين البائع' والمشترى إلى ما بين البائعم والشفيع »: 
فتزول صلة البائم بالمشترى فيما لكل مهما من الحقوق عل الآخر بموجب عقد البيم لتكون 
صلته فى تلك الحقوق بالشفيع . فهى عملية قانونية تدور بين أطراف ثلا ثة » كل منهم طرف 
حقيقى ضرورى فيا حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقعم ى حقرتهم هر الثلاثة 
بمضبم على بعض ١‏ ولايتصور إلا قبل ثلانهم جميعاً . فدعوى الشفعة» والمقصود ما إجراء 
عملية هذا التحويل قضاة » يحب بطبيعة الحال أن تكون دائرة بيهم ع الثلاثة كذلك) - 4 نوفير 
سنة 1414 مجموعه جمره رقم #184 ص 503 - 7 يونيه سنة 11141 تجموعة جمردرتم 1178 صل 
7 (إذا كان اختصام شخص معين فى اننلمن بالنقضن لازماً لقبولك »كا هى الخال فى دعرى 
الشفعة الى يحب قيامها بين أطر افها الثلاثة » واختصمه الطاعن ى تقر ير الطعن و لكنه لم يعلنه 
إليه إلا بعد فوات الميعاد الممين لذلك » كان الطمن باطلا بالنسبة إليه » وكان إذن غير مقبول 
لمدم اختصاصه ) - +5 نوفير سنة ١90٠‏ مجموعة أحكام النقضض 5 رتم ١4‏ صن ٠١١‏ 
(إذا كانت الطاعنة وهى المشترية » وإن كانت قد اختصمت ى طعها الشفيم والبائعين » أعلنت 
الطمن لأحد هين البائعين بمد انقفاء الميعاد المحدد ى التانرن لصحة الإعلان : فاتن طمها 
يكرن غير مقبول شكلا » لأن هذا البائع وقد أعلن إعلان باعلا بمد الميا: يكوك غير عخاء . 
فى العلمن) - وانقار أينا نتف مدلى 4 فير اير منة ١55‏ مجمرعة أحك. النتنس لاص 7م - 
م مارس منة ١655‏ مجرعة أسكام القند م رم م4 عن 4وم - لام أبريل سنة ١671‏ 
مجموعة أحكام النقض ١١‏ رمم 0 ص 4٠٠١‏ - هج أبريل سنة ١858‏ مجموعة أسخام النقفى 
4 رم م ا 5 
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المعاد التانران ق عهد تمن المرافعات السابن . فى عهد تثنين المرافعات 

الحديد وطبمًا للمادة 86" من هذا التقنن السالف ذكرها . إذا أعلن بعض 

المطعرن علهم بتقرير الطعن فى الميعاد القانونى فإنه جوز إعلان باق المطعون 

علوم بعد فوات هذا الميعاد » ويكون الطعن فى هذه الحالة مقبولا شكلا ؛ 

لأن دعوى الشفعة غير قابلة للتجزئة ولآنها من الدعاوى الى نجب أن ختصم 
فها أشخاص معيئون )١(‏ : 


71_المسكى الربائى برت الحو, فى الهم وت“مبر - نهى قائوئى ' 

تنص المادة 454 مدنى على ما يألى : 

2 الحكم الذى يصدر مهائيا بثبوت الشفعة يعر سندا لملكية الشميع ؛ وذلك 
دون إخلال بالقواعد ال ماملقة بالتسجيل 6 ('), 


-4(١ نقض مدل 58 ياير سنة 8و١ مجموعة أحكام النقض 4 رتم 4ه ص‎ )١( 
عل أن تعرير أعلمن بالنقض تحب أن يبين فيه أسماء جميع المضوع انر لنب العتسامهي نقد‎ 
قضت محكة النقض ى هذا المعو, بأنه وإن كانت المادة 4 م8 مرافعات تنص عل أنه إذا رفم الطمن‎ 
عن حكم صادر قى دعرى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فها كما هى الحال ى دعرى‎ 
» التفنة عل اجن المحكرم لمن لق اماد + وبغت اختساء الباقين.والوونة قرائه ,بالتبة إليم‎ 
إلا أن هذه المادة مقيدة فى الطمن بطري النقض مما أو جبته المادة 489 مرافمات من أن.الطمن‎ 
بالنقض لا يكون إلا بتقرير بحصل ى قلم كتاب المحكة يبين فيه أماء جميع المصوم الواجب‎ 
اختصامهم . وإذن فمى تبين أن تقرير الطمن قد خلا من اختصام البائعة » فإنه يكون غير مقبول‎ 
: مجموعة أحكام النقض 6 رمم :وص 8وه)‎ ١94057 شكلا (نقض مدلى 78 فبرآاير سنة‎ 
. 070 وانظر محمد على عرفة ؟ فقرة ١1م ص 75ه - ص‎ 

0( ثار يس النصس : ورد هذاالنص ق الادة و١‏ من المشروع العهيدى عل للوجه 
الآتى : ١‏ - الحكم الذى يصدر ائياً بشبرت الشفعة يعتبر سند' لملكية الشفيع ٠‏ وعل المحكة 
قبسله من تلقاء تفمما .د ” - ويسرى عل تسجيل حكم الشفعة نص المادة .و م١‏ الخحاصة 
يتسجيل إعلان الرغبة ومايير تب عل هذا الإعلان» . وى لنة المراجمة حذفت الفقرة الثانية وعدل 
حكر الفقرة الأول برك أمر تسجيل حكر الشفمة لقواعد الشبر بعد فصلها عن المّانرن ادل » 
فأصبح الس مطابقاً ا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » ووافقت عليه اللجنة نحت رقم 
٠١18‏ ف المشروع الها . وواقتٍ عليه مجلس النواب تحت رتم ٠0٠8‏ » ثم مجلس الشبوخ 
شحت رتم 444 (جموعة الأعمال التحفيرية ١‏ ص .4# - ص .)1]7١‏ 

ويقابل النص ى فانون الشفمعة الابق : م م8١‏ - الحكم الذى يصدر ايا بشرت الشفمة 
يمتبر سنداً لملكية الشفيع » وعل المحكة تجيله من تنقاء نفها . 

م 4 : ونصوص هذه المادة الختمة بتسجيل الطلب وما يمر تب عليه تسرى عل تسجيل 
حكر الشفعة النصواص عنه فى الادة انثانية مثرة الآى ذكرها .(وقانون اشفمة السابقسه 
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ومخلص من هذا النص أنه إذا صدر حكم ماثى يلبوت حدق الشفيم فى 
الشفعة » ذإن هذا الحكم يعتير سندا لملكية الشفيع للعقار المافوع فيه ٠‏ فا هو 
المأقصود بعبارة أن الحكى « يعتمر سندا لملكية الشفيع » ؟ لقد اقتبس ندن المادة 
مدلى الذى وردت فيه هذه العبارة من المادة8١‏ من قازون الشفعة السابي »؛ 
ذْ كانت هذه المادة الأخمرة نحرى عل الوجه الأنى : ١‏ الحكم الذى يممدر 
عباتا شوت الشفعة بعتير' سندا ١‏ لكية الشفيع وعلى ا <“ة تسجيله هن تلقاء 
نفسها » . وقد عرضت محكة النقض لتفسير عبارة « يعتير سندا لماكية الشفيع » 
الواردة فى المادة 18 من قانون الشفعة السابق » فذهبت إلى أن المقصود : سند 
الملكية » هو السبب القانونى المنشىء لق الملكية » لا دايل الملكية وحجيتها . 
ولا شك فى أن عبارة « سند الملككية » تحتمل المعنيين غ معى الجا القازونى 
المنشىء لحق الملكية ومعى دليل الملكية وحجيتها . ومحسينا هنا أن ننقل بعض 
أسباب حكي لمحكمة النقض ٠‏ ناقشت فيه هذين المعنيين » وأخذت بالمعبى الأول 
دون الثانى . قالت امحكمة : « وحيث إن الطعن مبناه أن الحكم المطعون فيه 
قد أخطأ فى تفسر المادتتن ١‏ و18 هن قانون الشفعة . . . أما خطأ الك ق 
تفسير المادتين ١‏ و8١‏ من قانون الشفعة فوجهه أن الحكم قد استند إلى هاتين 
- يمل الحكه تسجل من تلقاء نفسها حكم الشفعة » اما التقنين المدنى الحديد فيجمل انون الشبر 
المقار ى هو الذى يسرى » فيتيع فى تسجيل حك الشفعة » الإجراءات المقررة ق هذا القائرن ). 
ويقايل انس ى التقنينات المدية المربية الأخرى : 
التقنين المدنى السورى لامقابل , 
التقنين المدنى اللدبى م هم؛ه (مطابق) . 
التقنين المدنى العراق م ١١4١‏ : يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضى 
بالشفعة بالتسججل فى دائرة الطابو » أو عند التمجيل فق الطابو ى حالة انر اضى عل الشفمة . 
( والفين العراق . طقاً لأحكام الطابو أوالجل العينى ٠‏ لاينقل ملك العقار المشفرع 
فيه للشفيع إلا بالتسجيل فى الطابو ٠‏ والذى يسجر هر. الحكم القاضى يثنرت الشفعة أومئد 
ائر اضى عل الشفعة ) . 
قانرن المذكية المثارية البنال م ٠١+‏ (معدلة بثازرن ه شباط منة م94١)‏ . ينثت حن 
الشفعة و يكتسب الشفيع حق التتجيل »© إما بتليمه للمقا_ المشفوع برضا المشترى بمد دغع 
المن و توابعه الممنة رالمادة 4غ" © وإما حم صادر لمملحة الشفيم . (والقانون ادن 5 طعا 
لأحكام الجل العيى » . جب تجيل المكر بالشفمة أو الأراغى عليها فى الجل المبى , 
حى لسار الملكية 31 المي 5 
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المادتين فى القول بأن حكم الشفعة ينشىء ملكية الشفيع ولا يقررها » فى حعن 
أن التفسير الصحيح لاتين المادتين لا يؤدى إلى ها استخلصته ا كة هلها .ذلاث 
لأن المادة 14 تنص على أن الحكم الذى يصدر نبائيا بثدوت الشفعة يعتير مندا 
لملكية الشفيع » وهذا النص لا يفيد أكير ٠ن‏ أن حك الدفعة دو دابل الكذيع 
على ملكية العبن المشفوعة » كا أن حك, القسمة هو دابل المتقاءم <لى «اكية 
ما اختص به فى القسمة . أما سبب الملكية : ودو غمر داياها , فسابق على اكم 
ق كلتا الحالتين . . والشفيم فى ذلك شبيه بصاحب حىق الامير داد اورالى : 
والحكم له ؛ فها هو مجمع عليه ى فرنسا وق مدر ء يقرر حقه ولا ياشئه + 
وأثره لا بدأ من يوم صدوره بل يرجه إلى يوم البيع الذى حل فيه السثر دمل 
المشمرى . . . وحيث إن الشان ١.‏ كان قد نص فى المادة ١8‏ هن قازون ااشفعة 
على أن حكم الشذمعة عتم سندا! لملك.ة اأشفيم ( م غاءددعم عل منئنع ) نه لم 
يرد ذا النص أن يعتثر الحكم المذكور حجة أو دليلا على الملكية اابى ثذ 
مها » وإلا لكان هذا النص عبئا مع وجود المادة 7727 الى نصت على ح<جية 
الاحكام . بل الذى أراده الشارع هو اعتبار حك ااكفمة “مها كالو از عنووء 
عسو أل نعماز ) للملكية الشفيم ٠‏ كنا أراد بندر ألادة لاق + من انون المرانعات 
اعتبار حكم البيع سببا قانونيا لملكية ون رسا عايه المز اد . و ؟! أراد بندر المادة 
4 من القانون المالى اعتبار برد وضع اليد سيبا صدردا ااكرة واضم ابد 
على المنقول . وكلمة سند ( عم:1» ) إأى ورندت ق «ذه التصودن كايا إعا 
جاءت على معبى السبب القاتونى المنثىء علق الملكية . ولم نجىء على «*ى دأيل 
الملكية أو حجيبها » وءبى كان حكم الشفعة فى إنذار الدانون دو سبب ماكية 
الشفيع ومنشأها » ذإن مقتضى هذا النظر ولازمه ألا يصمر المشفوع إلى ١لاث‏ 
الشفيع إلا بعد الحم . أما قبله فلا » لآن المسبب لا يوجد قل سببه » ولآن 
ما جعله الشارع هن الأحكام منذئا لاحدةوى لا ين>.ب ءلى الماذى » (1) 


ونةنصر هنا على تسجيل المعنيين امختلفن لءبى عبارة و سند ماكية اشميع 1 
وعلى الإشارة إلى أن وضاء حكة النقفض ول أسحةر عل الاخذ أن الخد معنأة 


)010( نقفذى مدل "١‏ أكرير سنة ١45‏ يجمرعة مره رمم ٠١‏ ص ١؟؟.‏ 
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السبب القانونى المنشىء لملكية الشفيع » على أن نعود إلى مناقشة هذه المسألة 
فيا يل )١(‏ . 

بى تسجيل الحكم الهائى بثبوت الشفعة.. وقد كان قانون الشفعة السابق 
يقَضى ف المادة 18 منه » كا رأينا » بأن و على المحكمة تسجيله من تلقاءنفسيا». 
وكان المشروع العهيدى لنص المادة 4 44 من التقندن المدلى الحديد بقذضى بنفئس 
لحك ء ولكن لخنة المراجعة عدلت النص بأن تركت ٠‏ أمر تسجيل حكم 
الشفعة لواعد الشبر بعد فصلها عن المانون المدلى » (؟) . والقواعد الممررة 
فى قانون الشهر العقارى لسنة ١945‏ تقضى بأن و تم إجراءات الشهر فى حميع 
الأحرال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم ؛ ( م ٠١‏ من قانون 
الشبر العقارى ) . وعلى ذلك لا تقرم المحكمة من تلقاء نفسها بتسجيل حكم 
للشفعة ها كان تالحال فى قانون الشفعة السابق » بل يقوم الشفيع وهو صاحب 
الشأن فى التسجيل عباشرة إجراءاته () . ويباشرها وفما للقواعد المقررة ف 
قانون الشهر العقارى(؛) » فيقدم طلب التسجيل لأمورية الشبر العقارى الى 
بقع العقار المشفوع فيه فى دائرة اختصاصها ( م 7١‏ قانون الشبر العقارى ) ؛ 
ويم التسجيل فى مكتب الشهر العقارى الذى تتبعه هذه المأمورية ( م ه من 
قانون الشبر العقارى ) . 

(1) “انظر فمرة 5519 . 

(؟) أنظو آنفاً ص 46 .هامش ؟ . 

(0) ححبى قيل نفاذ التقنين المدى المديد فى ١١‏ أكتربر سئة ١949‏ » كانت المادة 
ه١‏ من قانرن الشفعة السابق الى تقضى بأن تسجل الحكة من تلقاء'نفها كر الشفعة قد عدلت 
بالمادة ٠٠‏ من قانون الشبر المقارى الذى أصبح نافذاً منذ أول يناير منة ١9417‏ © فأصيح 
قنى يقرم بتسجيل حكر الشفمة هو الشفيع صاحب الشأن فى التجيل »© ولا تقوم به الحكة من 
تلقاء نفها . وكذثك كانت المادة 4 4/١‏ من قانون الشفمة الابق الى تقضى بأن يكون جيل 
حكم الشفعة ينم فى الحهة الى يم فيها تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفمة أى فى الحاكم ال طنية 
والمحاك انختلطة » قد ألفيت ٠»‏ لأن قانون الشبر المعقارى وهر يلغى كل نس مخالف أحكامه 
(م .1 من قانون الشهر المقارى) يقضى بأن يحصل التجيل فى مكتب الشبر العقارى الذى 
يقم المقار ى دائرة أختصاصه ( م ه من قانرن الشهر المقارى ) . ولذلك عند ما سدر التمنهن 
قلدق المديد يقضى فى الماد: 4 4؟ منه بأن ينم تجيل حكر الشفعة ودون إخلال بالقراعد ااتملقة 
بالتجيلء » إمما كان يقرر أمرأ قد وقم بالفمل منذ نفاذ قانرن الشهر المقارى . أنظر محمد 
كامل صرمى ” فثمرة 458 . 

00( أنظر آنفا فقرة 9 ومايمدها . 


515 
وإذا سايرنا محكمة النقض واعتيرنا حكم الشفعة منشئا لملكية الشفيع ٠‏ فإن 
تسجيل هذا الحكم مجرى تطبيقًا للمادة 9 من قانون الشبر العتارى » وئنتص 
على أن « حميع التصرفات الى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية 
الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله » وكذلك الأحكام اللهائية المثبتة لذنىء من 
ذلك ء يجب شبرها بطريق السجيل . . . ويترتب على عدم التسجيل أن 
الحموالمشار إلبا لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغغر ولا تزول » لا بين ذوى الشأن 
ولا بالنسبة إلى غير هم . . . » 07 . فقبل تسجيل حكم الشفعة » لا تنتقل ملكية 
العقار المشفوع فيهلا ين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى الخمر . فاذا ما سجلالحك : 
انتقلت الملحية إلىالشفيع : ويكون انتثالها هن وقت التسجيل : سواء بالسبة 
إلى الغير أواسق نذوق العانب. * ارائ اندئ امكفر عليه ققباء فك الشفن 
فى خصوص فى الأثر الرجعى للتسجيل بين ذوى الدأن . 
ل 
ثبوت حق الشفيع فى الشفعة للا سيجىء ('! » شأنه فى ذلك شأن سائر الأحكام 
تكشف عن الح لا تنشئه » فتسجيله لا ممكن أن يكون على اعتبار أنه حكم 
منشىء . كذلك لا مكن أن يكون على اعتبار أنه حكر بتصرف » ناقلا كان 
هذا التصرف أو كاشفا 7 » لأنه لا يقضى محصول تصرف ما : وإنما يتَمى 
محصول واقعة الشفعة وهى واقعة مركبة وليست تصرفا محضا أ سبق القول. 
وقد كان محسن إفراد نص خاص ق قانون الشبر العمقارى يقضى بوجوب 
تسجيل حكر الشفعة حتى تنتقل الملكية إلى الشفيع . فيكون هذا النص هو الذى 
تشمر إليهالمادة 5 ؛ 4 مدلى عندما تقول «دون إخلال بالتواعد المتعلقة بالنسجيل». 
وقد ندارك قانون السجل العببى هذا النقص » فأورد هذا النعص الخاص وربط 
فيه ما بعن تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وتسجيل الحكم بالشفعة » 
فنصت المادة 7 من هذا القانرن علىأنه « يجب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ 


حم ١‏ لسوا- مايه مهفت 


وإذا قلنا إن حكم الشفعةليس منشئا لملكية الشفيع » وإنما هدو كاشف عر 


نظن امن نون تومو اتنار كانه فوس ل انظرية” احسير فاك الاترارية بوالانفاتة 
يحلة القانرن والاقنصاد الة الأول فقرة #98 . 
(0) أنظر مايل ص 75١5‏ . 


(؟) قارن محمد عل عرفة ؟ فخرة "(٠‏ ص ٠94‏ . 


0/٠. 
ويئرتب عل ذلك أنه إذا تقرر حق‎ ٠ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية‎ 
ادقع يلت الإذاى السجبل أن يكرت سين عل من ترايت قي توق قينية بدا‎ 
وما دام هذا النص لم ,وجد فق قانون الشهر‎ . )١( من تاريخ التأشر المذكور ؛‎ 
فإن أقرب نصوصه إلى تسجيا حكر الشفعة هو النص القاذى‎ ٠ العقارى‎ 
من‎ 7/١5 بتسجيل « دعاوى صحة التعاقد على حمّوق عياية عقارية » ( م‎ 
فانون الشبر العقارى ) . فال1كم بالشفعة هو حكي محاول الشفيع محل المشعرى‎ 
التسجيل حى تنتقل الملكية إلى المشترى » ولما كان <ك, الشفعة قد كشف عن‎ 
. أن الشفيع قد حل محل المشترى بالرغ, من منازعة المشترى والبائع فى ذلك‎ 
فيكون حكم الشفعة هو حكم بأن التعاقد قد وقع للشفيع دون المشترى . فهو‎ 
عثابة حكم بصحة التعاقد » ولكن لا لمصلحة المشترى الأصلى بل لمصلحة‎ 
الشفيع . ومن ثم وجب تجيله 15 يسجل الحكم بصحة التعاقد » حى تنتقل‎ 
ملكية العقار المشفوع فيه بهذا التسجيل هن البائع إلى الشفيع » بدلا هن انتقالها‎ 
من البائع إلى المشترى . و كا أن الأكر بصحة التعاقد فى ابيع تبعل هنه المشتردى‎ 
. صندا يغنيه عن عمّد البيع الصالح لجرل » في جله فتنتقل إليه هلمكية المبيع‎ 
كذلك الحكم بالشفعة مجعل منه ااشفيم سندا يغنيه عن عقّد بيع يصدر له من‎ 
البائع » فيسجله فتنتقل إليه مملكية العقار المشفوع فيه . وفى دعوى صحة التعاقد‎ 
يسجل المشرى صحيفة الدعوى ('2 » أما فى دعوى الشفعة فلا يسجل الشفيع‎ 
صحيفة الدعوىو لكنه يسجل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة » ويقوم ت جيل‎ 

هلا الإعلان مقام تسجيل صحيفة الدعرى . 


الملبحثالنالت 
آثار الاخذ با'شفعة 
99714 المقال ملكسٌ العفار الشفر ع فى إلى الشضبع - عمرق الشفيع 
بالبامع و اك.رى والفير : يترتب على ثبوت حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة 
أن تتفل ملكية العمّار المشفوع فيه إلى الشفيع » على التفصيل الذى سنبسطه 


000 اعد أنذا ص #6 هامشش ”# , 


0( أنظر آنناً ظرة: .١+6٠‏ 


7١ 

فما با . و انتقال ملكية المقار الشف ع ف الى الشفيع اما هر ؤاته 5 ةر + 
على ا حا ل الشذرم 12 المشم 5005 الذى م ما بعن البا والقد يه 
فتنتمل ملكية ل المشفوع فيه إلى الغا دون المشرى بناء على «ذ! الحلول . 
وما داع الشفيع قد حل محل المشترى ٠‏ فيتعين أن تحدد » بعد أن يم هذا الحلول ؛ 
علاقة الشنيع بالبائع وعلاقته بالمشرى وعلاقته بالغغر ١(‏ 

فنبحث إدن المسألتين الاتبتين : )١(‏ انتقال ملكية العقار المشفوع فيه إلى 
الشفيع . (؟) عللاقة الشفيع بالبائع وبالمشيرى وبالغير . 


اللات الرأول 
انتتال ملكية العقار المشفوع فبه إلى الشفيع 
0 القع بالرامى ار بالتقاضى سدب لحاول الشفيع كن الى 
ا:ثفال الماككي إل رون الآه * مرى ٠‏ قدمنا أن الشنعة واقعة مركبة » اقرن فها 


الشيوع أو الحوار أو أى ارتباط آخر يقوم بين العقار المشفوع فيه والعقار 
المشفوع به وهذه واقعة مادية © ببيع العقار المشفوع فيه وهذه واقعة مادية 
بالنسبة إلى الشفيع » بإعلان الشفيع إرادته فى الأخذ بالشفعة و هذا تصرف 
قانرنى (') . فهذه الواقعة المركبة تشتمل إذن على عناصر ثلاثة : الارتباط 
ما بين العقار المشفوع فيه والعقار المشفوع به . وبيع العقار المشفوع فيه » 
وإعلان الشفيع إرادته فى الأخذ بالشفعة . ومى تكاملت هذه العناصر الثلاثة » 
فقد قامت الشفعة سببا قانونيا محدث أثره . والآثر المباشر الذى يعر نب على قيام 


© عمسم ممم صصص 


)01 أما علاقة البائع ع باللقازيئ نبمةه أرقت عق الفقين فى الشفعة ويحل الشفيع محل 
المشعرى ى عقد البيع المشفوع فيه » فتتلخمس ى أن هذا البيع فيما بين البائع والمشترى يمتير 
كأن لم يكن » إذ يتسرل من كونه بير البائع والمشترى إلى كونه بين البائم والثفيم . 
ويترتب على ذلك أن المدةى لا يرجم عل البائم بغمان الامتحقاق محجة أن الشفيع قد انتزع 
منه المقار المشفوع فيه » ولايكون البائع مثرلا عن تعريض المشترى هذا السبب © إذ أن 
اليم انذى ٠ن‏ قدتم بِينهما قد زال واعتير كأن لم يكن كاسيق القرل ( استئناف مختلط 
5 بريه صنه 54م 16 سس 757 - ٠‏ أبريل منة ١95‏ م ؟” ص 587 - وانظر 
محمد كامل مرمى ” فقرة 44 ص 4هد8) 


(0) أنظر آنفاً فقرة ١‏ 





7١ 
الشفعة ؛ مستكلة لعناصرها الثلاثة » هو حلول الشفيع حل المشترى فى البيع‎ 
الذى بم ما , بين المشرى والبائع . فالمادة ه47 مدلى تنس 5ا رأينا على أن‎ 
الشفعة رخخصة تجيز فى بيع العقار الحلول حل المشترى فى الأحوال وبا بالتروط‎ ٠ 
المنصوص علبا فى المواد التالية ؛ . وتؤكد المادة 1/948 مدنى ء 5 معرى ء‎ 
لالشفيم‎ © ١ أن الآثر المباشر للشفعة هو حلول الشفيع محل البائع بالنص على أن‎ 

قبل البائع محل المشرى فى حميع حقوقه والتزاماته ؛ . 

ولما كان استكال الشفعة لعناصرها الثلاثة المنقدءة الذكر كثير! ما يكون 
محل منازعة بين الشفيع من جهة والمشترى والبائع هن جهة أخرى » فقد أراد 
القانرن أن يقف عند دلالة قاطعة لاتحسام هذا النزاع » إما عن طريق تسلم 
الشترى باستكال الشفعة لعناصرها وهذههى الشفعة بالئراضى » أو عن طربق 
م قضائى بحسم النزاع نبائيا وهذه هى الشفعة بالتقاضى . فالترافى أو 
التقاضى ليس من ثأنه أن يقم الشفعة سببا لإنتاج أثرها » بل هو محرد نفس 
للنتزاع والتدليل بوجه قاطع على أن الشفعة قد قامت فعلا مستكملة لعناصرها 
الثلائة . ولم يطلب القانون فى العراضى إلا تسلم المشترىبأن الشفعة قد استكملت. 
عناصرها الثلائة » وأن الشفيع قد ثبت له حق الأخذ بالشفعة . أما فى التقافى 
بسحو اس كي سي وراك حب رع ل 0 
بيأنها تفصيلا ء فإذا ماراعاها الشفيع انهى إلى حكم يقفى شضوت حته قى. 
الشفعة » أى بتقرير ا ل ة وأن الشفيع قد 
ثبت له حق الأخذ بالشفعة . 

وسواء كان الدليل القاطم على أن الشفعة قد استكملت عناصرها الثلائة 
هو العراضى أو التقاضى » إن الشفعة تنتج أثرها المياشر » وهو حلول الشفيع 
محل المشترى » منذ أن تستككل عناصرها الثلاثة الى تنتبى بابداء الشفيع رغبته 
فى الأخذ بالشفعة . فى أبدى الشفيع هذه الرغبة » وأعلها لكل من المشرى 
والبائع على الوجه الذى رسمه القانون والذى سبق أن بسطناه » فقد حل الشفيع 
حكم القانون محل المشترى فى البيع المشفوع فيه » ونحولت الصفقة » بعد أن 
كانت بين البائع والمشترى » إلى أن تكون بين البائع والشفيع . ويكرن ذلك 
بطبيعة الحال منذ أن وجدت الصفقة » أى منذ تمام البيع , بين البائع والمشترى . 


7١ 
استكقات الشفعة عتاصرها الثلاثة ثة » محل الشفيع محل المشرى ع‎ ٠ 0 
لى الشفيع حر الشارى هنا الإبداية » ومخرج المشترى هن الصفةة كأنبا ل‎ 
وبيق اليم قائما مذ أن انعقد » ولكنه يكون بيعا المشترى فيه‎ ٠ ياو‎ 
هو الشفيع لا المشترى الأصلى . وينتج البيع آثاره فما بن البائع والشفيع ء‎ 
فيكون للشفيع حقوق المشترى وعليه التراماته » وذلك منذ 5 انعقد البيع "كا‎ 
سبق القول » لان المشرى محتى هاما و يعتدر كأنه لم يتدخل تاثا فى الصفقة(1).‎ 
وتنعقد الصلة مباشرة بين البائع والشفيع فى نفس البيع الذى سبق أن ثم » فلا‎ 
يكون المشترى وسيطا هما بعد أنخرج هن الصفقة . وعلى ذلك يككون الشفيع‎ 
هو الدائن مباشرة للبائع يحقرق المشيرى » وهو المدين «باشر ة للبائع بالتزامات‎ 
. )9 المشسرى‎ 
ومن حقوق المشترى أن نسمل إليه ملكية العين المبيءة من البائع » فتنتقل‎ 
إذن ملكية العمار المشفوع فيه مباشرة من البائع إلى الشفيع . ولكن هى تنتقل؟‎ 
ومى نحل الشفيع حل المشيرى ؟‎ 


515 _منى التقل ماكاء العقار ا مشفوع 9. إلى الشفبع رءدى محل 


النضع كل ١‏ شرى - انمتمرف اروّراوى : هذا التجليل لطبيعة الشفعة الذى 
نقول به » على بساطته وععلى نمشيه مع النصوص والحلول العملية المسلم مما ف 
الشفعة » ليس محلا لاتفاق الآراء . 

ولو سى به » لأمكن القول دون تردد إن الشفيع » وقد حل محلالمشترى» 
تنتقل إليه ملكية العقار المبيع فى الوقت الذى كانت تنتقل فيه إلى المشترى لوبق 


)0 استثداف ممتلط ١‏ يونيه سنه 19٠68‏ م ١7‏ ص رمع -7 أبريل سنة 1611م 
ولا ص الاسم - ١١‏ يناير منة 80 واء و ص 8-55" أبريل سنة م198م .5ه ص761 

0( ويصبح الشفيع هر الحلف المجائر بائع ( استثناف محتلط 58 ماير منة 05و31. 
.يل منة م58١‏ م.ه ص 5788 - محمد كامل مرمى © فمّرة 44+10 
ص 484 ). فيكرن ىق نفس مركز المشترى وبنفس الشروط »© وعل ذلك يلتزم يما تمهد 
به التختر وق عق كر اثة«ران ينعي فى خلال هه مزلا سكن على الأرض الميعة و أن بحافظ 
على الاستواء اال وإلا فخ الع » فثل هذا الشرط يح ولم يتمد به التحايل لمع الشفيع 


من استممال حقه ( استثناتن محتلط ١١‏ أبريل منة ١100‏ م ١9‏ ص 7.84 - ١١‏ ديسمبر 


١4‏ صصص "ا --ىم” 


مة 19.4 م ]+ ص 5و محمد امل مرمى ” فقرة لالاغ صل 45686 ). 


7/٠١5 
هذا فى الصرفقة هشتريا ولم ينتزعها منه الشفيع » والمشترى لا يصبح مألكا للعقار‎ 
المبيع إلا إذا سجل عمد البيع » ويكون مالكا من وقت التسجيل بالنسبة إلى‎ 
الغر أما فها بينه وبين البائم : فن وقت التسجيل أيضا وفقا لما استقر عليه‎ 
ومن تمام الببع وفقا للرأى الذى نشول به . وعلى ذلك يجب‎ ٠ قضاء محكة النقض‎ 
على الشفيع » حتى تنتقل إليه ملكية العقار المشفوع فيه من البائع » أن يسجل‎ 
السند الذى حل بالنسبة إليه محل سند البيع بالنسبة إلى المشترى » وهو اللرافهى‎ 
على الشتفعة إذا تمت بالتراضى (1) أو الحكم شوتما إذا أخذت بالتقاضى . ذإذا‎ 


)١(‏ هذا والتراضى الذى ينتج أثره فى إتمام الشغعة هو ذلك الذى يم بقبول المشترى 
يمد إبداء الشتتيع رقبته ى الأخذ بالشقبة . وقد.قضت محكة النقضى فى هذا الحصوص بأنه 
إذ نص المشرع ف المادة 44٠‏ من القانون المدق الحديد ءل أن ويعلن الشفيع رغبثه ى الشفعة 
إلى كل من البائع والمشترى فى خلال. خمسة عشر يوماً من تأر يخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه 
إليه البائع أوالمشترى ٠»‏ وإلا سقط حقه» » لم يقصد أن يمل من هذا الإنذار عرضاً ينمقد 
بحوجبه عقّد بين المشترى والشفيعم يلتزم به الأول بنقل ملكية العين إلى الثانى إذا رد عليه 
بالقبول . وإنما أراد المشرع أن يقفى على كافة ضروب المنازعات الى كانت تثو ر فى شأن 
علم الشفيمع بالبيع المنبت للشفعة » وأن يتخذ من هذا التاريخ بده لتحديد المدة المقررة لشقورط 
حقالشفيع ى الاخذ بالتمفعة فى لالة عدم , إبداء رغبته فى خلال تلك المدة » أوبدءا لافتحاح 
إجراءات الشفعة قى حالة إيداء رغبته فى شلاها . أما التراضى الذى ينتج أثره ق إتمام الشفعة » 
قهر ذلك الذى يتم بقبرل المشترى بعد إبداء الشفيم رغبته فى الشفعة ه (نقض مدل ١8‏ مايو 
مسنة 9ه ة ١‏ يجنرعة أحكام النقامن ٠١‏ ل كم ه ص 185 ). وانظر محمد كامل مرمى ” فمّرة 
#امام ص 458 : ويشير إلى حك استئناف مصر ى 7١‏ يناير سنة ١4450‏ ق القضية رة 
04 سنة 7١‏ قضائية » وفيا أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى 
يمد فوات ميعاد الهمسة عشر' يوماً . ولكن المشخرى وقم هو و الشفيع عل أصل الإعلان إقراراً 
بأن المشترى قبل التنازل عن الصاقتقة للك نيع لاستحقاتقه لما . وبمد ذلك أنذر المشترى الشفيع 
بالعدرل عن الإقرار ونمكه بالصفقة . فرفم الشفيم دعوى على المشترى يطالبه فيها بالأرضص 
الميمة » ورفم المشئرى الدءوى بن النفيم م دظهر رغبته ى الأخذ بالشفعة إلا بعد انقضاء 
خسة عثر يوما من تاريخ العلم بالبيع فتفت امحكمة الابتدائية باحالة الدعوى إلى التحقيق 
فائيات العلم . ولا استوانف هذا الحكى ؛ قضت محكة الاستعناف بأن الأقرار الذى وقمه ال شترى 
والشفيع باستحقاق الشفيع الشفمة هر تل للعفيم بحقه فى الشفمة بالدّر اضى . وقد تعلق حمق 
الشقيم به » فلا بمنك المشترى ولاورتته الرجوع ى هذا التسلي » حى لوثيت أن الشفيع 
لر يملن رغبته فى الأخذ بالشفعة إلا بعد فوات الميعاد . ولذلك يكرن الحكر الابتدال ٠‏ إذ 
قضى بالتحقيق لإثبات العلم » فى غير محله . 

وإذا نم المراضى على الرجه المتقدم ٠»‏ يثبت حت الشفيع هذا العراضى ٠‏ ولا بد من تسسيله 
حى تنتقل الملكية إل الشنيم . و لكن حلرل انثفيم محل المشترى يكون فى هذه اللالة أيفاً : - 


7 

سجل هذا السند انتقلت إليه الملكية 0 بود عن 
سند البيع ٠‏ وتتمل الملكية إلى الشفيع من وفت ال تسجيل با لنسية الى الغمى 

ان ينه وين ا والذرى فل أيضامن وقت اج ا ا 


محكمة النمّض . ٠‏ وهمئ وقت نمام البيع الدى حل فيه الشنين و عكر الشفعة 
واففا لاي الدع تو .بيه 

ولكن الأراء اختلفت فى هذه المسألة . وهى لم تختاف فى الواة؛ هن الآمر 
وقت انتقال الملكية إلى الشفيع . فهذا الوقت دده أحكام لتسجيل لا كام 
الشفعة . ولا خلاف فق أن ملكية العقار المشفوع فيه لا تنتقل إلى الشفيع إلا 
بنسجيل حكم, الشفعة ( أو سند العراضى ) » وتنتقل إليه هن وقت التسجيل 
بالنسبة إلى الغير . وإذا كان هناك خلاف فى أن الملكية تنتقل إلى الشفيع فيا 
بينه وبين البائع والمشيرى » إذا سجل الشفيع سنده » من وقت التجيل أو هن 
وقت البيع » فهذا خلاف واقع لا ى أحكام الشفعة بل فى أحكام التسجيل . 
والحلاف الواقع فى أحكام الشفعة » وهو لحلاف الذى نقصده هنا . هر قى 
وقت حلول الشفيع محل المشترى » لاى وقت انتقال الملكية إلى الشف ' 

فهناك رأى يذهب إلى ما ذهبنا إليه » وبتول إن الشميع حل المشعرى ٠ن‏ 
وقت تمام البيع المشفوع فه(١)‏ . وهنالة رأى ان تاهب إل 3 الشنيع محل 


- فى رأينا » من وقت البيع لاهن وقت التراضى ولا من وقت إبداء الرغبة . وإذا قام نزاع فى 
شأن هذا التراضى ورفمت دعرى هذا النزاع ©.. فإن هذه الدعرى لا تكرن دعرى شفعة 
تراعى فيها مواعيدها . لأن الشفمة نمت بالتراضى لا بالتقاضى »© وإنما تكرن دعوى نزاع 
عادية خضع للأحكام العامة قى الدعاوى (استثناف مختلط م١‏ يرنيه سة 1948م ١‏ هص ه"0؟). 
٠ق‏ حالة التراضى عل الشفعة » يكرن سبب كسب الشفيم لملكية العقار هر الشفمة لابيع 
يم بهذا التراضى » ولذلك لا ترز شفعة جديدة ى هذا العراضى (شفيق شحانه فقرة 08؟) . 
)١(‏ استئثناف وطى ١١‏ مارس سنة ١4.05‏ االجموعة الرسمية لم رام ٠‏ 5 هن |7٠6١‏ 
(وقةعناء ق. أمسان وو لوي و لشرانط ألفا اأواء 
ومى ثبتت انفسخ البيعم فمشترى وحل الشفيم محله » وأصبح العقار المشنفرع فيه ملكا له 
من يوم البيع ع ولذلك تسقط جميم الحقرق المينة الى يكرن قد قررها عليه المشرى . 
وحيث إن الحكم با للشفيم ليس عبارة إلا عن تقرير مة اعللب و إلزام المتخاص مين بالتائج 
القانونية المتُرتبة علها » فهو من الأحكام المبنية السقرق لاالمنشنة لحا ) . وقفى أ ها فى عهد 
التقنين المدن السابن بأن التواعد الثانونية نقفى بآن الأحكام مملة ومقررة للحقرد وثبرها - 


ف 


٠١1 
محل المشئرى من وقت إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من المشرى‎ 
وهناك رأى ثالث يذهب إل أن الشفيع محل محل المشترى من‎ . ١ والباقع‎ 
ونخت رفع دعوى الشفعة!؟) . ولكن الرأى الى يستوقفنا طويلا هو الرأى‎ 
٠. الرابع الذى استقر عليه قضاء محكمة النتقض وتابعها فيه حمهوور الفقهاء(؟)‎ 
ويذهب إلى أن الشفيع حل محل المشترى هن وقت صدور الحكم له بوت حقه‎ 
فى الشفعة ( أو من وقت التراضى ) » فان هذا الحكم طبقا لهذا الرأى يعتير‎ 


- لامرجدة ها » معى أن الحق الذى قضى للشخص به يعشير أنهمكتسب له من يوم وجوده 
لا من يوم القضاء له به . وعلى هذه القاعدة يكون الشفيع الذى ضْس أخذ العقار بالشفعة مالكا 
هذا العقار من يوم حصول البيع ٠‏ وهذا يوافق ما نص عليه فى مذهب الإمامين مالك والشافعي 
من بوت ملك الشفيع بمجرد الطلب بعد معرفة المن والمبيع ولولم يلم المشترى أو يتلم 
امن » وعل ذلك جاز للررثة تجديد المطالبة بالشفعة (استئناف وطى ١5‏ مارس سنة ١894‏ 
الحقرتق ه ص )١١‏ - وانظر على زكى العرانى فقرة ١١#‏ عبد اللام ذهى فى الأموال 
فمرة 0786 . 

)١(‏ ويترتب على ذلك أنه إذا استمر المشترى واضعاً يده عل العقار المشموع فيه بعد 
إعلان الرغبة ى الآخذ بالشفعة » فانه يكون منثولا عن المار قبل الشفيعم من يوم الإعلان 
إلى يوم التسلم » بعد خصم المصروفات وأتعاب الإدارة وفوائد تمن المبيم من يوم الإعلات 
إلى يوم دفم القن ( استئناف وطى ١4‏ ديمبر سنة ١4.8‏ المجموعة الرسمية ١١‏ رتم ه»م 
ص 0اهة؟ - استئناف محتلط 5 مهايو مله 1561م ١4‏ ص "9١+‏ ) . وانظر أيضاً حسن كدراة 
ص ؟7 سا ص ”*5 (ويذذهب إلى أن حق الشفيم ينبت مجرد إعلان رغبته ى طلب الاخدذ 
بالشفعة » ولكنه يشترط تسجيل هذا الإعلان ججتى تنتقل الملكية إلى الشفيع وحى يكون هذا 
مستحقاً لذار) . وانظر أيضاً أنور سلطان ى مجلة الحقوق * ص ووه - وانظر أيضاً فى أن 
ال ملكية تنتقل إلى الشفيع من وقت تسجيل إعلان الرغبة ى الشفعة : استشداف مختلط 8١‏ مارو 
صنة 114815 م 44 صل ٠و"‏ - ١١‏ يناير سنة م198 م .٠ه‏ ص ١ه‏ م١‏ ماأير سلة ١9148‏ م 
6 ص لاهة١آ‏ . 

(1) محمد عل عرفة 8 فمرة 8١+‏ (ويقول بأن حكم الشفعة يرتد بأثر رجعى إلى الوقت 
الذي يتكل فيه الشفيع إجراء'ت الشفعة وفقاً“لنصوص القانون » إذ أنه عندئذ فتط يمكن 
القول بأنه كب مركزأ قائرنياً يدند إليه حمّه في تملك المقار المننوع ) . 

(0) محمد كامل هرمى “ فثرة #لم4 ل شْنَيقَ شعاله فقرة 05+ حس 6م سا اع 
الشتاح عد اسان ففرة "ا ص دم" ععيد 'النعم البذر أوى عُمَرة 454 ا رد 6 ٠.‏ “0غ 
ص 481 - إس عيبل غم صن 456 - عه المنعم م ألما.: فشرة 76589 من [5.0ى - 
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"وان 


٠. 

منشئا سلحق الشفيع لا كاشفا عنه (21 . وقد كنا أشرنا إلى هذا الرأى فها قدمناه 

ى تفسير عبارة أن حك الشفعة « يعتر سندا لملكية الشفيع ١6‏ 44 مددلى)!(1), 
والآن نتولى بسط الرأى بالتفصيل » وننظر فيه بعد ذلك نظرة تقديرية . 


رأى كر التقتهى كل السميع كل امير ىدى د قث صر ور 
ذم ل بسبوت عة, فى افع لزنم هرا فم منثىء ذو اللفيع لد لأسف 
عد : وقد استقر قضاء محكمة النتقض ٠‏ كا قدمنا » على أن الشفيع محل محل 


المشرى من وقت صدور الحكم له يثبوت حقه فى الشفعة » وبأن حكم الشفعة 
منشىء لحق الشفيع لا كاشف عنه » فلا يصير العقار المشفوع فيه إلى ملك 
الشفيع إلا بعد هذا الحكى . وقد أصدرت فى عهد قانون الشنعة السابق حكما 
أساسيا فق هذه المسألة سبقت الإشارة إليه 9 : وقضت فيه بأنه إذا كان حدق 
الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المدوغ » فان العمن 
المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع قّ غير حالةالئر اضى إلا بالحكم البائى القاضنى 
بالشفعة. ولا سند فى القانون لدعوى الشفيع بريع العنعن المدة السابقة للحكيه 
ولؤ كان قد عرض العن على المشترى عر ضا حتيميا وأودعه خزانة المحكة إثر 

)١(‏ استئناف محختلط ١‏ قبرأير صنة 01٠1م ١8‏ ص 58١ -1١1١14‏ مايو سة 1961م 
١‏ ص .8.6 - وكانت محكمة الاستعناف الوطية يدوائرها المججمعة قد قضت »ع قبل محكة 
النقض » بأن حكر الشفعة ناقل للملك لامقرر له » وبأن المقار المشفوع فيه يبى ملكا للمشترى 
إى أن يصدر الحكم بالشفعة . وقد جاه فى أسباب حككها مايق : « وحيث إن الشفعة أخذت 
أصلا عن أحكام الشريمة الفراء » وقال الفقهاء فها إنها تمليك بالترامى أو بقضاء القاضى 
دفما لاحمال الضرر » أى أن الشفيع لا يعد مالكا للمقار إلا بناء عل تراضيه مع المشترى على أن 
يتنازل له عما أشتر اه لماله من حق الشفعة أو محكر القاضى » و حينئذ يتعين عليه دفم المّن و المصاريف 
الى يكون المشترى قد صرنها فى سبيل هذا الشراء . وحيث إنه بناء على هذا المبدأ يكون حكر 
الشفمة ناقلا للملك و ليس مقرراً له » وللمشفوع منه حق الانتفاع بما اشتراه واستذا“له لنفسه 
حى يدفم له الشفيع الْن: والمصاريف بناء على انر امى أو حكم الذاضى . وحيث إنه مي ملم 
بأن المين تمتبر ملكا للمشترى إلى حكم القاضى » فليس من الملم به إلزام الشفيع بإبداعالمبلغ 
بالحزانة وتعطيله زمناً بغير استنلال وبنير مثولية على المشترى الذى له ححى الانتفاع بشمرة العين 
مادام النزاع قائماً قصر أوطال: (محكة الاستثداف الوطنة الدراثر المججممة 4م مارس سنة مم ؟ !ا 
المحاماة + رقم ٠‏ ص155). 

(0) أنظر آنفاً فقرة 58# . 

(©) انظر آنفاً فمرة 88# . 
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رفضه . ذلك بأن الشارع » إذ نص ف المادة 14 من قانون الشفعة على أن حكم 
الشفعة يعتعر سند لملكية الشفيه » إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشىء عن 
الملكية » لا دليل الملكية أو حجيبها . ومقتضبى هذا النظر أو لازمه أن المشفوع 
لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكر » أما قبله فلاء لأن المسبب لا يوجد 
قبل سببه » ولآن ما جعله الشارع من الأحكام منشئا للحقوق لا ينسحب على 
الملفنى . ولا يفيد أن لحكي الشفعة أثرا رجعيا ما جاء فى لاد ةالعاشرة من قانون 
الشفعة مقيد احيىّ المشترى فى البناء والغراس فى العين المشفوعة » ولا ما جاء 
فى المادة الثانية عشرة قاضيا أنه لا يسسرى على الشفيع كل رهن من المشرى 
و كل حق اختصاص حصل عليه دائنوه وكل بيع وكل حق عبى قبلهالمشترى 
أو اكتسبه الغر ضده بعد تسجيل طلب الشنعة : فان الشارع المدمرى إنما أذ 
أحكام هاتين المادنين حملة من فقه الحنفية » وهى مخرجة فيه لا على فكرة الآثر 
الرجعى بل على فكرة العدل والبعد عن الور والتوفيق بقدر المستطاع بين 
ما تعارض من مصلحى المشمرى والشفيع . و كذلك لا يتعارض الول بتملاث 
الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه فى المادة الثالثة عذمرة: هن جلول 
الشفيع حل المشرى ق ححقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع : ولا مع ما ند 
عليه فبها من أن الشفيع ليس له فى حالة الاستحقاق أن يرجع إلا على البائعم , 
فان هذا لا يعين أن الشفيع بحل محل المشترى من وقت طلب الشفعة )١(‏ . وصدر 
بعد ذلك حكم آخر » فى ظل قانون الشفعة السابق » يو كد معنى الحكم الأول» 
ويقضى بأن المادة 14 من قانون الشفعة القدمم نصت على أن لمكم الذى بصدر 
مهايا بثبوت الشفعة يعتر سندا لملكية الشفيع » وءن «تمتضى هذا الندص أذالعين 
المشفوع فها لا تصير إلى ملك الشفيع إلا بال1> كم المهائى القاذى باأشفعة » إذ 
هورم_ند تملكه . وينبى على ذلك أن رق حا الب عو مون 
وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم . ولا يكون لاشفيع ح فيه إلا 
ابتداء من هذا التاريخ فقط . حتى لو كان قد عرض الأن على المشترى عر : ا 
حميقها أو د دعه على .دمكة مخز انة الحكة أ'ر رفشياه ا م 7 ون «ناك 
ار دن حالة ها 1 !ا كانت الشذعة 1 تشضى عا المح الأبنات وك ١‏ 
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6.66 
كان قد رفضها الحكم الابتدائى وحالة ما إذا كان قد قفىى ما الحكم الابتدائى 
الموايد بالحكم الاستئناق ؛ إذ العبرة فى الحالتين بالحكم البائى سواء أ كان «لغيا 
أم مرؤيدا للحكم الابتدائى (1) 
ولم تعدل محمكمة النشضس عنهذا المبدأ الذى قررتهمن أ ن حكم الشنعةمنذىء 
لا كاشف . حبى بعد أن صدر التقنين المدنى الحديد وأوجب عا لى الشفيع إبداع 
ان خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة . فقضت » فى عهد التقنن المدنى 
الحديد . ٠‏ بأن قضاء حكة النتقض قد استقر فى ظل أحكام دكر يتو 77 ه, نمار س 
سنة 140١‏ بقازون الشفعة » على أن ملكية الشفيع للععن المشفوع فها لا تنشأ 
إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكر الصادر ما ؛ وأن هذه الملكية لا يرتد 
أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى ولا إلى تاريخ المطالبة بالشفءة. ولميعدل 
القانون المدن الحديد شب شيعا من أحكام ذلك الدكريتو ق هذا اال14صودى .فجاء 
نص المادة ٠‏ مطابما لنص المادة ١6‏ من الد كر يتو من أن الحكم الذى ٠همادر‏ 
نبائيا بثبوت الشفعة يعتمر سندا لملكية الشفيع » وانتهى المشرع إلى ترك الأءر ى 
نحديد ملكية الشفيع إل, ما كان عليه الحكم قبل إصدار القانرن المانى الديد . 
٠‏ وعلى ذلك لإا تتقل الملكية للشفيع : » فى ظل القانون المدنى الحالى » الجن 
ل ا ١‏ مجموعة أحكام النقّض ؟ رتم ص اه” ‏ 
وانظر أيضاً نقض مدي ؟ أبريل سنة ه5١‏ مجموعة أحكام النقّض ٠١‏ رتم 44 ص20وهع ‏ 


أبريل سنة اعحري مم هرم 8م ص كاه : وقد اق ى هذان الحكان أيفاً 

فاذا صدر حك الى يقغى بالشفعة » ثم نقض هذا الحكم . اعتبر كأن لم يكن » وسقطت 
جميع الآثار الى ترتبت عليه » وما نقل ملكية "مقار المشفوع فيه إل الشفيم . وقد قضت 
محكة النتقض ىق هذا الممى بأن نقض الحكم القاضى بالشفعة بيترتب عليه اعتباره كأن لم يكن » 
وإعادة القضية والحصوم إلى ماكانت وكانوا عليه قبل صدرر الحكي المنقوض »© ويقتضى ذلك 
مقوط جميع الآثار الى ترتبت عليه » و بطلان' كل ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له » 
وبالتال يتمين رد ما قبض أو حصل تلمه من مال أوعقار نتيجة له . وليس يحب رد الأصل 
قحب »© بل يحب أيضاً رد فوائد النقود وتمار العقار . و نجب هذه العار من يوم إعلانتقرير 
الطمن بالنمفس إلى حائز المقار » لان هذا الاعلان لتضمنه معى التكليف با خفورر لساع الحكم 
بنقض الحكم المطمون فيه - سند حيازة الحائز - ولاحتوائه على بيان عيوب هذا الند » يكون 
له مثل/ ما رتبه القانون فى المادة 8/915 مد عل إعءلان صحيفة الدعوى من أثر ىق زوال حسن 
نية الحائز (نقضض مدف 4 أب يل سنة ١954‏ مجموعة أحكام الفض 1١‏ رتم #ص ص .)0١5‏ 
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تار بخ ع ب . وأكدت المحكة . فى حكر تال للحك, المتقدم » 
المبدأ الذى أخذت به حتى بعد صدور التقنن المدنى الحديد » إذ قفنت بأن 


المشرع ؛ عندما نفلم أحكام النشعة ف التقنين المدى الحديد» اننهى إلى تر كالأمر 
ق محديد تار بخ بدء دلمكنة الشفيه بع إلى ما كان عليه اللحكم قبل صذدور هنا 
النشر بع . فجاء نص الملادة 5 45 مئه مطابقا ى هذا الصدد لنص المادة م١‏ من 
قانرن الشفعة القدم الى كانت تنص عل أن « الحكم الذى يصدر عبائيا بثبوت 
الشفعة يكير سند الكة الدع 5 ومادى انا يصير لك إلى ملك 
م ايداع ال خلال اد وما من تار يخ إعلاد الر غبة قُْ ايك 





() نقضص مدى 14 نوفير سنة 0190| مجموعة أحكام النقض م رمه ١‏ ص 48 او قدجاء 
ف آسات هذا الحكم ىق خصوص الأعمال التحضير ية للتقنين المدنى الحديد وق خصوص وجوب 
إيداع اسمن : «ولايحدى الطاعن ما ذكره من أن الأعمال التحضيرية للقانون المدنى تشير إلى 
تجاه المشرع إلى تقرير حق الشفيع ف الملكية من تاريخ عقد البيع أو تاريخ تسجيل طلبالشفعة » 
لأنه ينبين من المناقشات فى الحنة محث مشروع القانون حول المادة ه4؟ أن البحث اتجه إلى 
أفضلية النص عل الوقت الذى يعتبر فيه الشفيع مالكا » واستمرضت الآراء امختلفة للفقه 
والقضاء فى هذا الحصوص بين ميد لما جرى عليه قشاء هذه المحكة وبين معارض له . كا 
تناول البحث ملكية نمرات العقار فى الفكرة بين ال لبيع والحكم بالشفعة » و لكن الآمر انبى 
إلى بقاء نص المادة ه؛4ه والادتين 4+؛:و و /اغه 1 مشر وع ا : 
أما العبارة الى وردت بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً عل المادة 440 من أن الرأى أن 
الشفيع بحل نحل المشرى فى الصفقة ويتملك من وقت البيع الأول ويعتبر المشترى كأن لم 
بملك أصلا » فهى عارة لا تخرج عن أن تكون رأياً شخصيا لواضع المذكرة » لتناقضها مع 

نص المادة غ44 الى قررت أن الحكم بالشفمة هو سند ملكية الققيم . وتخلص من ذلك أن 
المشرع انهى إلى ترك الأمر ى تحديد ملكية الشفيع إلى ماكان عليه الحكم قبل إصدار القانون 
المهنى الحديد . ولا جدوى فى هذا الصدد من التحدث عن قاعدة رجعية منشئة كانت أو مثررة » 
مادام أن المشرع قد عدل عن إعمال هذه التاعدة فى خصوص المحكر الصادر بالشفمة بما مضى 
عله فى المادة 44و . كا أن ما أرردء النون فى المدة 47ؤ/؟ من إنزام الشفيع بأيذات 
ال اجن بيه لوت ان الرغة ق لوصا سودي يي 3 1 مدر 
5 


8 1 55 بت يدا هه - ١‏ 4 8 5 9 1 5 1 ب . - 
لاد ؛؟4 الى جاءت ثليه لمادة 057 اسع قن واي لحرت اي لطبا حر العدية 
5 4 ")| يق 0 9« 0 5 . . 3 7 ا لما 
هو المنلي اه 0 الشئيد 1 فضي ما 1 لوقه مله با دة ١‏ حمسو تيه ام فض ار شم 
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7١١ 
فلم يقصد به تغيبر الوضع » وهو لايم عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى‎ 
القائلين بار تداد ملكية الشفيع إلى وقت مهام إجراءات المطالبة بالشفعة . وإنما‎ 
. كان ذلك شيا مع انجاهه فى التضييق من حق الشفعة » وضمانا جدية طلا‎ 
وطالما أن حى الشفيع فى العين المشفوع فها لا يستقر إلا بصدور الحكم له فى‎ 
الشفعة » فلا محل للقول باستحقاقه للريع ابتداء من تاريخ إيداع الْن . أماالنص‎ 
فى المادة 44 من القانون المدنى الحديد على حلول الشفيع محل المشترى فى حةوقه‎ 
بل هومائل‎ ٠ والتزاماته بالنسبة إلى البائع » فهو نص لم يستحدث حكا جديدا‎ 
من قانون الشفعة القديم . وهو لا يفيد اعتبار الشفيع الذى حكم‎ ١7 لنص المادة‎ 
له بطلبه حالا محل المشترى فى الريع منذقيام الطلب . إذ اعتباره كذلك » وعلى‎ 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة . لا يجوز إلا على تقدير أثر رجعى لخحلوله محل‎ 
منشىء لا مقرر‎ 0 
لحق الشفيع » مما ممتنع معه القول محلوله محل المشترى بل قبل الحكم مهائيا‎ 
,. )١( بالشفعة‎ 
المي انى بدت الما كو النشهى فى المول 5 فم‎ 171 
بالشفع منئىء لى, الشفرع : وقبل أن ننظر نظرة تقديرية فى قضاء محمكة‎ 
النتقض الذى استقر على أن الحكم بالشفعة منشىء لق الشفيع » تستعرض‎ 
. الحجج الى استندت إلا المحكمة للقول بذلك‎ 
والحجة الرئيسية البى استندت إلبا المحكمة » والى رددما فى كثير من‎ 
من قانون الشفعة السابق ( المطابقة للمادة‎ ١8 المواطن » هى تفسيرها للمادة‎ 
من التقنن المدنى الحديد ) » وهى تنص على أن ه الحكي الذى يصدر‎ 4 
» مهائيا بتبوت الشفعة يعتتر سندا لملكية الشفيع » . فالماسرع لم يرد مبذا النص‎ 
أن يعتير الحكم المذكور حجة أو دليلا على‎ « ٠ على ما تقول محكمة النقض‎ 
الملكية الى قضى مما ؛ وإلا لكان هذا النص عبثا مع وجود المادة 377 الى‎ 
نصت على حجية الأحكام . بل الذى أراده الشارع هو امياد سنكي ابيننا‎ 
سببا قانونيا ( عدو1ونمبز »ددع ) » لملكية الشفيع » » كا أراد بنص الادة‎ 





(0) القن يدل ١4‏ مايو سنة مجمرعة أحكام النمقضس ٠‏ رتم عل“ ص 6؟4. 


اما 

/ارة من قالوت ا اقماتج اعثار حكم اربع سسأ قار نا اا دن رسأ ع 
اد 1 30 أراء بنص الادة ./١‏ > من اللذانوت المدى إعتبار ترد ودع اليد 
د نبا صحيد!ا ألكية وضع اليد عى المنآورل . ركلمة مند عع::75 الى وردت 
فى هذه النصر ص كلها إتما جاءت علىمدبى السبب التانونى الماذوىء طق الماكية » 
ولم نجىء على معى دليل الملكية أو حجيبها . ومى كان حكم الشفعة ى نظر 
القانئرن هو سبب ملكية الشفبء ومنهأها » فان مقتذبى هذا النظر ولازمه ألا 
يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكى » أما قبله فلا » لآن المسبب 
لا يوجد قبل سببه » ولأن ما جعله الشارع من الأحكام ماشئا لالحقوق لاينسحب 
على الماضى » )١(‏ ' 

م ترد المحكة بعد ذلك على حماة من الاعثر اضات وجهت إل ما ذهبت 
إليه من رأى » ونلخص هذه الاعئراضات والردود علبا فما يلل : 

أولا ‏ ما جاء فى المادة ٠١‏ من قانون الشفعة السابق( م 455 مذلى جديد) 
المشرى فى العين المشفوعة فى حق الشفيع إذا صدرت بعد تسجيل طلب الشفعة. 
فلو كان المشئرى قد ببى ما لكا حبى صدور الحكر بالشفعة » كا هو مققتضى 
ما نذهب إليه محكمة النقض » لما وردت هذه القدود على حق ملكيته قبل صدور 
الحكم بالشفعة ما دام هذا الحق يبى قاتما إلى وقت صدور الحكم . وتنكر محكة 
النقض أن تكون هذه القيود ننيجة ترتبت على زوال ملكية المشترى بأثرر جعى 
إذا صدر الحكم بالشفعة » فان المشرع لم يرد ه أن مجعل حكم الشفعة ذا أثر 
رجعى » لآن هذا الآثر لا يستقم إلا على تقدير أن محرد طلب الشفعة بجعل 

() نقض مدل ١‏ أكتوبر سنة 5 ##جمرعه جمر ه رفم ٠١7‏ ص 75858 - وتقرل 
محكة النقض أيضاً فى هذا الصدد : «رعل هذا يكون الحكم الملمرن فيه قد أصاب األرأى إذ 
قال - تأسياً عل المادة م١‏ من تانرن.الشفعة - إن هناك فرق بين مق لب الشفعة وسيق ::*! 
ها ٠‏ وإنه إذا كان الحق الول يوجد بالييم مم تيام المسوغ ٠‏ فان الحن انثا لايرجد 
إلا بتبرل المشترى أو التافى نابت منه . ومن أجل هذا. كان حك, الشنمة مقرراً لحن الشنيم فى 
طلن الأغة > ا لأثر هذ! "الب لى حئرل الشفيم حل المشرى عل مانصت عليه الاد: ١#‏ 


١ 1 


من نرت الشفسة » 0س المكم بجموعة عمر ه رتم ٠١#‏ من 84؟). 


717 

المشترى مالكا نحت شرط فاسخ هو المدكم بالشئعة : رععل ن الرقت ننسه 

الشفيع ما لىا نحت شرط ترفيى هز الك له يطلبه؛ بحيث إذا صدر هذا | 
ومحقى الشرط الفاسخ للك المشرى والموقف للك الشفيع » زالت ملكية 
المشترى.واعتيرت كأن لم تكن » واعتر الشفيع ما لكا منذ إعلان طلبه . وهذا 
تقدير غير مقبول » لآن حق الشفيع الذى سيتولد عند البيع هو حى متعاق بعقار 
داء: هد وز لا حق ملكية » وهو لا مخول صاحبه إلا مداعاة المشئرى بدعوى 
شخصية . ثم إن الأصل فى النصرفات التنجيز » والتعليق يغبت بعارض الشرط . 
والتعليق بالشرط لا يكون إلا فى الالتز امات الاتفاقية . وإذن فلا ممكن أنيثبت 
المشترى - الذى اشترى بعقد غر مضاف ولامعلق خلى شر ط ولا مةعرن به 
ثم سجل عقّده ‏ إلا حقٌ ملكة نامة ناجزة نيق له إلى أن تزول عنه بسبب من 
الأسباب البى توئدى إلى هذ ,.روال . أما أن تتحول هذه الملكية التامة الناجزة 
بإلى ملكية معلقة محر د أن البيع الذى كان علة لما قد ولد قا لمنقام به سبب من 
أسباب الشفعة © فذلك لا يتأق قانونا » )١(‏ . ثم تبين الحكمة المصدر الذى 
اشتقت منه هذه الأحكام فتقول إن ٠‏ الواقع أن الشارع أخذ أحكام هاتين 

المادئين ( ١٠و7١‏ من قانون الشفعة السابق ) حملة من فقّه الحنفية #»). 


. صن #00 ا ص7385‎ ٠١# نفس الحكم مجموعة عمره رتم‎ )١( 

(؟) وتبين المحكة ذلك فيما يأق : «٠‏ فقد كان الرأى عند أبى يوسف أن الشفيم ليس 
له حق تكليف المشترى بهدم البناء وقلع الشجر » لكن إذا أصر عل الأاخذ بالشفعة أخذ المقار 
بشمنه مشافاً إليه قيمة البناء أو الشجر باقيين على الأرض . ووه هذا الرأى أن المشترى لم يكن 
فى بنائه ولاق غرسه متمدياً » لأنه إتما غرس وبى فى ملكه . فاذا أراد الشفيع أخذ ملكه 
جيرأ عنه » وجب ألا يترتب عل ذلك ضرر . وليس ى أخذه عل هذا الوجه ضرر بأحدهما » 
لأن الشفيم يأخذ مازاد فى الأرض بقيمته والمشترى قد عرض عنه بهذه القيمة » وإذا كان ى 
إلزام الشفيم بأخذ شى ء قد لا يرغب فيه بعذى ضصرر » فهر أدنى من شرر المشترى ححين يراخذ 
منه البناء والشجر بقيمتهما مقلوعين » وعند تعارض الضرر يحتمل الأقل . وكان الرأء, عند أنى 
حيفة أن الشفيمع بالحيار إن شاء أخذ الأرضص بالُن والبناء والغفرس بقيمته مقلوعاً » وإن شاء 
أجير المشترى عل القلم . ووجه هذا الرأى أن المشترى كان عليه أن يتريث إلى أن يفصل 
ى أمر الشفعة » وإذ ل يفعل وبتى وغرس فى عين تعلق بها حق غيره © لزمه أن يتحمل 
مايئر تب على فدلله هذا ءن ضرر . وقد وق الشارعالمصرى بين هذين الر أيين . فأخذ بالثانن فى المال 
الى يكون فبا الناء أو الخراس بلد الطاب » لأن المشترى يكون قد أقدم على ابناء أو الفراس 
, هويمل أن المين قد تواخذ منه : فان كلف القلع أو المدم وحدث له ضرر فهر الحان عل - 


7/١ 
من قانون الشفعة السابق ( م ه44 مدنى‎ ١7“ ما نصت عليه المادة‎  ايناث‎ 
. جديد ) من حاول الشفيع محل الماترى فى حقوقه والتزاماته بالندبة إلى البائع‎ 
0 فيستخلص من هذا الحلول أن المشيرى مختى من الصفقة ونحل محله الشميع‎ 
وكأن الشفيع لا المشترى هو الذى تعاقد م البائع منذ إبرام البيع » فينشأ حق‎ 
الشفيع من هذا الوقت لا من وقتٍ صدور الحكم بالشفعة . وترد محكمة النقض‎ 
على ذلك بأن حلول الشفيع محل المشترىئ فى وقت سابق على صدور الحكم‎ 
بالشفعة « لا مجوز إلا على تقدير أثر رجعى اخلوله محل المشرى » وهوتقدير‎ 
» بتناى مع ما تقرر من قبل من أن حكم الشفعة منشىء لا مقرر لمق الشفيع‎ 
. لآن لازم كونه منشئًا ألا تتتصل الععن المشفوعة ملك الشفيع إلا بعد الحكم‎ 
. ولما كانت ملكنية الشفيع لهذه الععن هى جوهر الح الذى نحل فيه المشيرى‎ 
رع دسا الح مي بن ليك بريه ا ؛ فان حلوله فببا‎ 


- نفسه . وأخذ بالرأى الأول إذا كان البناء أو الغراس قبل الطلب » لأنه عى أن يكون المشترى 
غير متوقع الطلب بالشفعة » ثم هو يتصرف ف ملكه . كذلك استمد من هذا الفقه نفسه ماشرع 
من أحكم التصرفات القانونية ى هذه العين . إذ المقرر فى الفقه الحنى أنه إذا تم عقد البيع 
بين البائع والمشعرى ٠‏ ثبت ملك المشترى فى فى المبيم © و لا ترقمه مطالبة الشفيع أن يأخذه 
بالشفعة » وإنما يثبت للشفيم بهذه المطالبة حق متعلق بالمبيع » وهذا الحق'هو 'استحقاقه لأخذه 
جبرأ عن المشترى إذا رغب ى ذلك وأنفذ تلك الرغبة . وهذا الحق لاحول بين المشترى وبين 
التصرف فى ملكه . لافرق فى ذلك بين أن يصدر ذلك منه قبل المطالبة بالشفعة و أن يصد 
يمدها . فتعتبر نصرفاته نافذة من وقت مامها . لكها مع ذلك تكون عرخة للنمّضي و الإيطال إذا 
قفى للعفيم » إذ يكون له فى هذه الحال أن بمفى هذه التصرفات وأن يقفخها ء بناء عل أن 
المشترى قد تصرف فيما تعلق به حق غيره ‏ فلا ينفذ تصرفه منماً للإضرار بالشفيع . وهذا 
الذى قرره علماء الحنفيّة قد أجرى الشارع المصرى حككه فى المادة الثانية عشرة من قانون الشفمة 
عل ماصدر من المغترى من تصرفات ى العين المشفبوعة بعد تسجيل طلب أخذها بالشفعة ' 
لأن الشارع » وقد أوجب تسجيل هذا الطلب » كان خخليقاً بأن حمل هذا التجيل شرطاً لحق 
الشفيع ىق نقفس تسر فات المشخر و وه ا من أن الك والحى هو مصدر قانون 
الشفعة فيما شرعه من أحكام المادتين الماشرة وإلثانية عشرة . ولا كان هذا الفته لا يمرف 
الأئر الرجعى ولا الاستناد » أى ثبوت الحم الحال متنداً إلى ما قبله » إلا فى تصرفات 
الفضولى إذا أجيزت وغيرهاما لا يدخل فى اك ؛ وكانت هذه الأحكام بناء ا 
محرجه فيه لا على فكرة 00 العدذل: وعينه. عد خرر والتوفيق ب 

المستطاع بين ما تعارض من مصلحى المشترى والشفيم ٠‏ فان القول بن الشاراع الممرى - 
الذى أخذ هذه الأحكام معلرنة بعلاها الفقهية قد دل بما شر عه مها على جمل حكم الشنعة ذا أثر ‏ 


ه71 
قبل الحكم ددم بوياية ؛ 1). ويعبى انان اراء [ تشفيع محل 
بالشفعة » وام ب و 
مصدرها . 
الثا ‏ ما نصت عليه الفقرة الآخرة من المادة ١‏ ٠ن‏ قانون الشفعة 
السابق ( الفقرة الأخدزة من المادة ه4 مدلى جديد ) من أنه « إذا ظهر من 
الاخذبالشفعة أن العقار المشفوع مستحق للغير » فليس للشفيع أن يرجع إلاعلى 
البائع . فرجوع الشفيع مباشرة على البائع بشهان الاستحقاق يفيد أن الصلة 
انعقدت بيموما منذ إبرام البييع » وحل الشفيع محل المشترى فى هذا الوقت. 
ولو كانت الصلةلم تنعقد بيز ن والشفيع منذ إبرام البيع ولم محل الشفيع محل 
المشرى إلا من وقت صدور الحكم بالشفعة كما تقول محكة النقض » لبى 
المشرى فى الصفقة يتوسط بين البائع والشفيع من وقت إبرام البيع إلىلوقت 
در م بالشفعة 4 ولتق الث بميع الملكية عند ار دللا ذا احم من 
ايم 7 لاو او ا 
فق حالة الاسء ستحقاق » إمما يستعمل حمقا من نحموق المشيرى الذى حل محله » 
ولا يتأ مع هذا الوضع أن يرجع على المشترى نفسه » بل الذى يتأ أنير جع 
على البائع الذى ادعى ملك ما باع ثم نقضت دعواه بالاستحةاق . وعلى ذلك 
فلا تعارض بين نى الأثر الرجعى لمكم الشفعة واعتبار المشمرى مالكا إلى يوم 
هذا الحكم ؛ وبين إيجاب الضمان ىحالة الاستحتا ق على البائع دو زالمشيرى:(؟) 


عدر جعى », يككون قولا ظاهر الفساد» (نفس الحكم مجموعة عمرورتم ٠١8‏ ص 5١56‏ - ص .)١58‏ 

ثم تقول المحكة أيضاً فى هذا الصدد : «كذلك لاتعارضص بين عدم اعتبار المشتر ىمالك إلا يرم 
ال حكم بالشفعة وبين ماجء من أحكام ى الفقه الإسلاى خاصا ببناء المشترى أو غرمه ى العين 
المشفرع . لأن هذه الأحكام ليس مبناها عند الحنفية اعتبار المشترى غاصباً » كا زعم الطاعن 
فى الرجه الأخير من وجوه الطمن » بل مبناها اعتبار المشترى خاعت ببدائه أوغرسه فى ملكه الذى 
ريه حو لحف بوازنقين الل برع ان ارم 107 هيحض 017 

)١(‏ نفس الحكم محموعة عمر ه رتم ٠١‏ ص 758؟. 

(0) نفس احك مجمرعة عمر د رتم ٠١#‏ ص 786 . 
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رابعا - ماهو مقرر فى شأن حق الاسترداد وهو ممائل لق الشفعة » 
فالمسيرد لخصة شائعة حل حل المشترى لهذه الحصة منذ إبرام البيع الذى حصل 
بسببه الاستر داد » و كذلك الشفيع ينبغى أن محل محل المشترى منذ إبرام البيع 
المشفوع فيه » لا منذ الحكم بالشفعة كنا تقول ممكمة النقض . وترد ا محكةعلى 
ذلك بأنه إذا كان العمل قد جرى ق فرنسا فى خصوص حق الاستر دادالورالى 
أن بحل المسترد محل المشترى مند إبرام البيع لا منذ صدور حكم الاسترداد 3 
و فذلك لآن الشارع هناك لم مجعل حكم الاسترداد منشئا لحق المسترد » كاجعل 
الشارع هنا حكم الشفعة منشئا لحق الشفيع 6 )١‏ . 

خامسا ‏ ماهو مقرر كبدأ عام من أن الأحكام كاشفة عن الحقوق 
لا منشئة ذا » فكذلك حكم الشفعة يكش ف عن حق الشفيع لا ينذئه .وتر دالكة 
على ذلك بقوها « أما قول الطاعن بأن اعتبار المشترى مالكا إلى يوم الحكم 
بالشفعة فيه افتيات على القاعدة البى تقضى بأن الأحكام مةررة لا منشئة 
للحقوق »2 فرده أن الشارع نفسه هو الذى جعل حك, الشفعة منشمًا اق الشفيع 
كا جعل حكم البيع “منشىا الحق الراء.ى عليه المزاد »ء فكان التزول على حكم 

الشارع واجبا لا معدى عنه » ) . 

سادسا بد ما استظهر من أحكام اافقه الإسلاى وأحكام الفقه الحننى نفسه 
من أنها لت متفقه على أن القضاء بالشفعة للشفيع هو الذى ينذىء حته فى 
الشفعة » وأن الفقّه الإسلانى على كل حال لا يقيد القضاء المدنى » فلا محل 
للاستناد إلى هذا الفقه فى القول بأن حكم الشفعة منشىء 4ق الشفيع كا تقول 
محكمة النقض . وترد المحككة على ذلك بأن الحكم المطعون فيه والذى رفضت 
محمة النقض الطعن فى شأنه ول يقم قضاءه على رأى الحنفية فيصح النعى عليه 
بأن هذا الرأى ليس مجمعا عليه عندهم وأنه على فرض الإجماع عليه لا يقيد 
القضاء المدلى » بل أقام قضاءه على ما استمده استمداد صحيحا ٠ن‏ نصوص 

المادتين 16و1١‏ من قانون الشفعة » ©) , 





)10( نفس اللكم مجموعه عمر ه رتم ٠١7‏ ص 764 . 
00( نفس الحكم مجموعة عمر ه رقم ٠١*‏ ص 506٠‏ . 
0( نفس الحكم ممصوعة عمراه رتم م١٠‏ ص 786 . 
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صابعا ‏ ما احتج به من أن الشفيع يودع امن خزانة المحكمة قبل رفع دعرى 
الشفعة » فتأخر تملكه العقار المشفوع فيه إلى وقت صدور الحكم بالشفعة على 
ماتذهب إليه محكمة النقض نحرمه من ريع العقار من وقت إيداع المن إلى وقت 
صدور الحكم لأنه لا يكون ما لكاللعقارى هذه الفترة » فيجتمع عليه الحر مان 
من الريع والحر مان من استغلال العن الذى أودعه خزانة المحكمة . وترد محكة 
النلقض على ذلك فى عهد قانون الشفعة السابى » وكان هذا القانون لا يلزم 
الشفيع بايداع المن » بأن الشفيع لا حق له فى الريع إلا من وقت صدورحكم 
الشفعة الذى ينشىء حقه » ٠‏ ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشفيع قدعرض 
العن على المشترى عر ضضا حقيقيا وأن يكون قد أودعه خخزانة المحكة إثر رفضه» 
لأنه ما كان ليصبح مدينا ,الأ شترى بمجرد طلب الشفعة ولا كان ملزما 
قانونا بعر ضه ولا بإيداعه » فإذا كان قد أازم نفسه مالم يلزمه به القانرن فهو 
وشأنه . على أنه ليس له أن يتوسل بفعله إلى حر مان المشترى من حقه )١(»‏ , 
ثم لما صدر التقذن المدنى الحديد يلزم الشنيع بإيداع المن خزانة اللحكمة خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى » 
ل تغنر محكة النقض موقفها » وإئما عدلت الرد على الاعئراض المتقدم الذكر 
فى حكمين طبقت فها أحكام التقنين المدنى الحديد . فقالت فى الحكم الآول : 
و كا أن ما أورده القانرن فى المادة 1/447 من إلزام الشفيع بإيداع المنخلال 
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يم عن رغبة المشرع 
فى العدول إلى رأى القائلن بارتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات 
للطالبة بالشفعة » بدليل أن المادة 444 الى جاءتتاليةللمادة 4417 قدأقصحت 
عن رأى المشرع فى اعتبار حكم الشفعة هو المنشى ء لملكية الشفيع (1) . وقالت 
ف الحكم الثانى : « أما ماأورده القانرن فى المادة 5/441 من إلزام الشفيع 
بإبداع الفن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرسبة فى الأخذ بالشفعة » فلم 
بقصد به تغبير الوضع . وهو لا يم عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى 


07“ اللتتتتة 2 للتتف 0 الللااكام مم ملسي يي م د لويم ال 


)010( نفس الحكم جمرعه حمر ه رفم ٠١*‏ ص 7>٠١‏ . 
(؟) نقض ملن ١4‏ نرفير سنة 10اة١ا‏ مجموعة أحمكام الننض رتم 4ا ص 4١م‏ - 


ص 3١٠8م‏ . 
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القائلين بارتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة » وإتا‎ 
كان ذلك تمشيا مع انجاهه فى التضييقمن حى الشفعة وضأانا لحدية طلا .وطالما‎ 
5 أن حق الشفيع فى العين المشفوع فها لا يستقر إلا بصدور الحكم له فى الشفعة‎ 

فلا محل للقول باستحقاقهالريع ابتداء من تاربخ إبداعه الفن » )١(‏ , 


51 _ظرة تقم بر ب م الى أصدعوت لبا فير النشهى : لاشك 
فى أن الحكم الصادر يعن 2ك النقن كن "١‏ أكتوبر سنة ١1545‏ » والذى 
استخدمنا الأسباب الواردة فيه لبيان الحجج الى استندت إلمها محكمة النتقض 
ف تقرير أن حكر الشفعة منشىء لق الشفيع 0ع هو الحكم الأسامبى الذى 
صدر من المحكمة فى هذه المسألة الحامة . والأحكام الى تلت هذا الحكم نما 
تردد الحجج الى وردت فيه أو تلخصها . وحبى الأحكام الى صدرت بعد 
صدور التقنين المدنى الحديد مطبقة لأحكام هذا التقنن فى الشفعة » هىأيضا » 
1 رأينا0) »لم تعدل عن المبدأ الذى قرره هذا الحكم » بل والتزمت حججه 
وصارت هى الآخرى ترددها . ولم تزد علها إلا الرد على ما استحدثه التقنئن 
المدنى الحديد من إلزام الشفيع بإيداع المن خزانة المحكمة قبل رفع دعرى* 
الشفعة » وإلا استعراض مناقشات اللجنة التى قامت بوضع مشروع نصواض 
الشفعة شأن محديد الوقت الذى يعتير فيه الشفيع مالكا وما جاء فى ال كرة 
الإيضاحية لالمشروع العهيدى فى هذا االخصوص 7؛) . 


وهذا الحكم الأساسى الذى أصدرته محك,ة التقض لاشك فى أنه حك قوى 
الأسلوب » ولكته مخى نحت قوة الأسلوب ما يصح أن يكون محلا للنظر من 


ناحية المنطق المقانولى . 
فالحجة الرئيسية الى استند إلها هذا الحكم هى » ها قدمنا(”) »تفسيرها 
للعبارة الى اع د من قانون الشفعة السابق من أن حكم الشفعة 


0 نفض مدي غ١‏ مابو سنه ونوا مجموعة أحكام النخفض ٠‏ رم 6 ص 474 . 
)١(‏ أنظر آنفاً فترة م+؟. 


(؟) أنظر آنفاً فقرة 7807 . 
(4:) أنظر آنفاً فقرة *٠٠١‏ هامش ١‏ . 
(د) أنظر آنفاً فقرة م8" . 
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و يعتير سندا لملكية الشفيع ؛ . وإلى هذه الحجة ترد أكير الحججب الأخرى . 
فنبدأبالنظر فبا . وتحن نسلم مع محكة النتّض أن التقنين المدنى الحديد لميستحدث 
جديدا فى المألة الى نحن بصددها ٠‏ فلا يزال الوقت الذى تمل فيه الشفيع حل 
المشترى وتنتقل إليه الملكية فى هذا التقنين هو نفس الوقت الذى نحدده لذلك 
قانون الشفعة السابى . ول يغير إلزام الشفيع بإبداع العن خزانة اغكة قبل رفع 
الدعوى فى ذلك شيئا . شا ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروح التهبدى وق 
مناقشات اللجنة البى قامت بوضع نصوص الشفعة ليس » فى نظرنا » إلا 
تفسير ا لقانون الشفعةالسابق . فنحن فمناقشتنا للحجج الى استندت إلبها م#كمة 
النقض فى عهد قانون الشفعة الساج ٠‏ إنما نناقش حججا ممكن الاستناد إلما 
فى عهد التقنن المدنى الحديد ‏ / / 
تقرل محكمة النقض إن المادة ١8‏ من قانون الشفعة السابق ( م 444 مدنى 
جديد ) تنص على أن « الحكم الذى يصدر نبائيا بثبوت الشفعة يعتير سندا لملكية 
الشفيع» . والمشرع لم يرد مبذا النص «أن يعتير الحكم حجة أو دليلا على الملكية 
الى قضى مما ء وإلا لكان هذا النص عبثا مع وجود المادة 7٠7‏ الى نصح على 
حجية الأحكام » . ونقف عند هذه النقطة قليلا » إذ يبدو أن محكة النتقض 
تريد أن تستبعد معبى لكلمة « السند الم مخطر على بال أحد أن يسنده لما .فالمادة 
من التقنن المدلى السابق البى تشير إلها المحكمة تنص على أن و الأحكام 
الى صارت اتهائية تكون حجة بالحقرق الثابتة ما » ولا يجوز قبول إثبات 
على ما مخالفها إذا لم يكن اختلاف فى الحتوق المدعى مها ولافى الموضوع ولاق 
السبب ولافى الصفة المتصف بها الأخصام » . فالنص يعرض » كنا نرى » 
لحجية الأمر المقضى ؛ ول يقل أحن إن المادة 18 من قانون الشفعة السابق تريد 
أن تقرر أن حكم الشفعة حجة عا جاء فيه فيكسب بذلك حجية الأمر المقضى . 
وإتما المعار ضون لما ذهبت إليه محك,ة النقض يمّولون إن لكلمة و السند #معنيين 
تان . لست حجية الأمر المقضى أحدههما. فكثير ا ماتستعم ل النصووص ا 
ه السند » على المعنى الذى ذهبت إليه محكمة النقض » فيكون معناها السبب 
الثائرق ( عدو:ل:عرازء:ند. ) . وقد وردت الكلمة فعلا على هذا المعبى . 


7 
كما تقول محكمة النقض » ق المادة ٠ ٠8‏ من التقنين المدنى السابق )١(‏ وى المادة 
7ه من تقنين المرافعات السابق (؟) . ولكن كثيرا ما تستعمل النصوص 
يفا كلمة و السند » »على معنى آخر غير المعنى الذى ذهبت إليه محكة النقض » 
فيكرن معناها دليل الاثيات أر الدليل المكترب للحى الذى يتمسك به صاحبه . 
ولعل هذا المعنى الآخر هو الذى يغاب القصد إليه فى النصوص . استعملت 
كلمة و السند ‏ مبذا المعنى الآخر ف المواد ١54‏ و 70 و 544 من التقنن 
المانى السابق » وهو النقنين الذى كان معمولا به عند صدور حكي عحكة 
النقض فى سنة ١445‏ . فنصت المادة ١48‏ من هذا التقننن على أنه و لا يكون 
الرد مستحقا إذا دفع إنسان دين شخص آخر غلطا لدائن ذلك الشخص و قبضه 
الدائن المذ كور معتقدا صحة الدفع وانعدم سند الدين ؛ وائما جوز الرجوع 
بالمدقوع بع على المدين الحقيى ؛ . ونصت اماد 7078 من نفس التقندن على أن 
تسل مجرد الحقوق يكون بتسلم سندانما . . . ؛ و. ونصت المادة 44ه من 
نفس التقدن على أنه « لا يصح رهن المنقول بالنسبة لغير المتعاقدين إلا إذا كان 
بسند ذى تاريخ ثابت بوسجه رسمى . . . 4. واستعملت هذه الكلمة ذا المعى 





أيضا فى سلسلة من النصوص متعاقبة » فنصت المادة 7١8‏ على أنه يجوز الإثبات 
بالبينة « إذا وجد دليل قطعى على ضياع السند سبب قهرى ؛ . ونصت المادة 
8 على أن و إثبات التخلص من الدين يكون بتسلم سنده . . » » ونصت 
المادة 7٠١‏ على أنه « مجوز للدائن أن يثبت بالبينة أن وجود السند تحت يدالمدين 
كان لسبب آخر غير تخلصه من الدين ؛ يويسا ديكا القوك لو عددثا التصوون 





)١(‏ وهذا نصبا ره وضم اليد على المنقولات يمتفاد منه وجود أليب الصحيح 
وحسن الاعتقاد » إلا إذا : ثبت ما حالف ذلك « هذا مم مراعاة : ما تقدم ى حالى السرقة 
والفمياع » . ولايفهم وجه استشباد محكة | 'نقغس بهذا النمى إلا إذا رجعنا إلى النص الفرنى المقابل 
له ٠‏ وهو اناك : 
كناةئ .كنه؟ عمممط 12 اع عا ع1 ععصنيحعم غتد! ماطيعم كعل مواكككدمم عانء5 عمل » 

" .لون عل عع عاععم عل كته يبد الل أكعابنو عء 21د عع غ216 امم علاباعوح 
(؟) وهذا نصبا : «حكم اليم يكرن حجة للمشترى ملكيته المبيع #:وميدا لندية ويد 
مك د ل ل ...4 . وهنا أيضاً يحب الرجوع إلى النص الفر نسو المقابل 
المع كامدرة أاء منعالطغ ل عأ عنمم معان بععمعه! ممنادء 1 لن يلد" امعصعهنز م1 4 


** .... رمعندامع نكن زلد'! مرمع مع أمومعمح عل ++غن: وععو [1 برعم نل 3166م م1[ سنامص 
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الى امتففلتةت سبا كلمة )0 اينات (( (لأاعى هلا ال معرى 5 سواء 58 دلك 6 
التتنين المدنى السابق أو فى التقنينات الأخرى : ونكتى بالاشارة على سبيل 
المنال إلى المادد ١‏ 7 والادة ”م دن التقددن المدنى السابق » وإلى المواد ملم 
وؤ*ر”اكارو "9و :”رع ”٠ر5‏ :5و/ا0غ من التندن التجارى : وإلى 
المواد 74و5" و١‏ د؟وغ 5ر4 مراك *رارة"ر ١٠١‏ 4ر7 ١4ول!ا!ا4ر"”4ورااه‏ 
فلكلمة « السند » إذن معنيان فى لغة النصوصى القانونية » المعبى الأول هو 

السبب القانونى المنشى“' للح ؛ والمعبى الآخر هو دليل الحو المثبت له أودليله 
المكتوب . فبأى معبى من هذين المعنيين استعملت كلمة و السند » الواردة ف 
المادة ١8.‏ من قانون الشفعة السابق ؟ تقول محكمة الى إنها استعملت معبى 
السبب القانونى المنشى' الحق الشفيع . وهذا محتمل . ولكن يوجد أيضا احهال 
أن تكون استعملت ععبى الدليل المثبت لحق الشفيع (') » فا هى القرينة الى 
تغلب أحد الاحمالين على الاحهال الآخر ؟ قد توجد قرينة تقطع فى أنالمقصود 
« بالسند » فى المادة ١4‏ من قانون الشفعة السابق هو الدليل المنبت أو الدليل 
المكترب » فإن نص هذه المادة يجرى على الوجه الال : و الحكم الذى يصدر 
سهائيا بثبوت الشفعة يعتير سندا لملكية الشفيع : وعلى المحكة تجيله هن تلماء 
نفسها » . فلو كان الضمير فى كلمة ٠‏ تسجيله » يعود على أقرب اءم إليه ' 
لعاد على كلمة « السند » 3 ومعبى ذلك أن السند هو الذى يجب تسجيله . 
ولقطع ذلك فى أن المقصود بالسند هو الدليل المكتوب لأن الدليل المكتوب «و 
وحده الذى يصلح للتسجيل . ولكن الضمير قد يكو زعائدا على كلمةوالحكر» : 


)01( ركنت و عن “ا ى نص الغر فسن ل دف 


(؟) ويترل الأسدذ محمد عل عرفة ى هذا المسنى : ,أما انص فى الادة 44و أن احك 
الذق. فقون عانا رثك العفنة فكن مكدا مك لكي > فحن بعية عل أنه عفد قاد 

- - ال #«االى 0 ا ١‏ 
للمذرعة فى ملكية الشفيم 1ق انة عله نلك #ابخدة لمكن وترحةه نذا التوزل أن الشفيم 


ل _ْ ا - 5 1 : . 3 0ه ٠‏ #سببر 
يبص ا سد مكلت طعة لسلب مذارا عه المشس مه أناه 86 اد الععار بالشفعة . فكحانلن لا بد ص 


الاتجاء إلى القضاء لثبوت الملك . لا لإنثاله, (محمد على عرفة : فقرة 81١8‏ صل 16ه ل 


ص .+ه) . 


)55( 


ريخاصة إذا رجعنا إلى النص الفرندى لامادة (') » فيكون ااواجب الاس جيل 
آخر لتغليب أحد المعنيين 5 أبنا أنه ا 00 أله رقوف عند الأافاظ وا احايل 


اللغرى لتغليبب أحد ا معنن )ابا بت النثثر إلى تقا روفي الثئءد .2 واددة 


الشفعة ". فلا تقوم الثر اير زا إلى'.وعلين! إذن أن نتلحسيهر جها 


كلمل ب 
ل 


واستخلاص المعمى الدذى تصد إأمد امسر و 0 0 الحاو ل اأعولمية الى 
٠‏ ّ 4-2 ؛ ١‏ جد جد . 2 3 6 ِ ١‏ 6 
أوردها . وهم لعل إن 58 فَْ المجج ١‏ الأخرى ىَ نه )أدبا 1 
النلقفض » وتتضمبها الردود الى اجابت مها على الاعيراضات الى وجهوت 
إلما . 
فالاعير اض الاول اذك وجه إم ممكمة النقض دو أنه لو كان الشفيم 
ف ١‏ ل صله ذمعه الل + ا شيع عرعى آند دي األى+ 
لا علك إلا بعا صذو الحكم بالث الذى هو سند الثميء ععى أنه دو الى 
ا حقّه أو ل محكمة النشغس 1 تتشي ذلك أن ب ى الشوري عالكا 
7 يغرس لق عقار تملكه » و 5 تصرف ف هذا العقار لكان متصي فا فى ٠أكه‏ . 
فلا حل إذن لآن يقيد المشرع حقه ف البناء والغرس "5! يميد حق هن يابى 
يتصرف فى ملك الغير . ويب عكة النتقض على هذا الاعثر اذى بأنه لا مدن 
أن جره ير ري در رماع الاتري اث ود . لان 


2 
هو الحكم بالشفعة وأن يككون الشفيع مالكا نحت شرط توابنى دو الذك, له 
بطلبه » وأن الأصل فى التدصرفات التنجيز والتعليق يعبت يعارن الخشرط : 


والتعليق بالشر ط له يكون إلا قَْ الالتزاءات الاتماقية : وواضح أن القذول 
واه ملكية المشر قوجائ :رفي ل قير ايكون الخحرق هلكا فت 
شرط فاسخ هو الحكم للشفيع بالشفعة لم مخطر يبال المءبر ضمن ٠‏ بل إن دؤ لاء 
إعما يشولون اديع كاشف لا منذىء . ولا يقعدون بتاتا أن يعلدرا 


]ء , ٠.‏ - 
)01 وهذا هو النص سي لمادة و١‏ من وددرد ا ششعة (لحد ع 
5653 النلأص 028 211 لضم 11ج بتوعل الصئننهد؟ 1 ]رص اريف ال 11 لج جونز ح.( ٠‏ 


كلمعتصديع)ا 2 دوع0املء | وم ا ا 0 .1 1 “نمم ل ع :131 6ت شانت ا يعم! تاجوم 


الف 
المث. عا شا ما لأسن اك يشيع ذا لتر ع بو ره ١‏ 
ملكية المشترى على شرص ف هو اد يع بأ ء . وإنما بد حهدول 
أن يقولوا إن حكر الشفعة هو ك- 1 الأحك م كلشف اع ن حر الش ميع وإن هذا 
الحن قد نشأأ قا عرو فلار بلطي يقعز 0 إلا أن كذيي عن 
وجرده . فدقم الاعتراض -بذا الرد لا يكنى لدحضه . وكان ممكن خكة 
الفضى ‏ انتررةهاء. الاعر أفى الو ان اقالت ان تيد نوق امشترض إن اننا 
والغرس وف التدسرف قف العقار لا يكو وحده لنى ملكيته» فتديكونالشخص 
مالكا للشثى' و يور د القانون قيودا على حر يته فى استعاله وفى التدمرف فيه )١(‏ . 
وبيذلك هدم الاعثر اض الأول ١‏ فننتمل إلى الاعثر اض القا ل .. 
وى هذا الاعيراض الأأنى يثار حلول الشفيع محل المشعرى »© فيختقى 
المشرى من الصفقة » و كأن الشفيع لا المغترى هو الذى تعاقد مم البائع 
ل 00 كن الشرى 
إتما يكون » لا منذ إبرام البيع ا عور الشفعة . إذ أن هذا 
الحم هو الذى ينشى* حق الشفيع . وهذا الرد يكى لدحض:الاعتراض . 
ولكنه بنطاوى على أمر هام لا مناص من النسلم به . فالقول بأن حاول الشنيم 


(0) رتشورل شك" الفنن إل اشع تقل اعكام لفن ارابلا ى. اله دق اران 
ف البناء» الغفرس . وى تقييد حقه ى التصرف . ولايبدو أن المشرع قد التزم التر اما دقيقاً 
أحكام الفقه الإسلانى ى ذلك ٠‏ حى لوقلنا مع محكة النقض إنه أخذ برأى أن :ودف إذا 
بى المشترى أو غرس قبل طلب الشفعة وبرأ ى أ حنيقة إذا/ بى أو غرس بعد طلب ا'شفمة 
فمند أبى يرسف » عل ما تقول محكة النقّضض نفبا » عل الشفيه أن يأخذ البناء أو الذراس 
بقيمته باتاً ا المصرى فالشفيع ملرم تبعاً لما ختار ه المشترى بأن يدفم له 
إما المبلغ الذى. أنفقة أرومقة 1ن .ماز ادا ى “قيمة النقاار. سسيت: التداءا أو القريضن الع آنه 1 عدن ):, 
وعند أف حنيفة الشفيم. انان أن شيع عل اده أو الرتان تتيهه متلوها نر إن يه اد 
0 ا ات ى فللشفيم الو سا هود 


١ . 


00 
اذى ققعة عبر ناك ' اللذتى لقني ل ننه ابلق تقو جل اهاور لست إذ 
أ ا 


ل 0 : 5 9 لع. ئ- 5 3 1 - 1 1 . 3 | أء ١ 0 2 ٠‏ 1 8 00 

فهصى له ر بسشهه 9 1 55 ري وت ١‏ دس 0 6 عد ل م 2 نه ٠.‏ قز 3 ب_- ممم شبر 
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المصرى زعو _- ف نقصر. هف د أتصر هات ١‏ عه راق و ١‏ سقص.. مما 2 ع يعد لسححبر. أعللات 
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الزغبة و الأخذ بانشفمة (م 440 مدني ), 


7 
محل المشترى لا يكون إلا .:1 صدور الحكم بالشفعة معناه المتمى هو أن ببق 
المشترئ مالكا للعقار المبيع إل وقت صسدور ه! الحكر » ومعناه الحتمى أيضا 
هو أن الشفيم » إذ حل محل المشئرى منذ صدور المكم » يتلى ملكتية العقار 

من المشترى لا من البائع ذإن المشترى هو المالك وقت صدور الحكم . 

وهنا يأن الاعتر اض الثالث » وهو الاعتراض الحامم . فنصالمادة"١‏ من 
قاذرن الشفعة السابق ( م ه44 مدنى جديد ) صريح فى أن الشنيع يرجع بضمان 
الاستحقاق مباشرة على البائع . فلو آن الشفيع تلى الملكية من المشترى كنا هو 
مقتضى ما ذهبت إليه محكة النقض » لكان الواجب أن يككون المشترى هو 
الذى يرجم عليه الشفيع بضمان الاستحقاق » فإذا رجع الشفيع مبذا الفهان على 
البائع ذإتما يكون ذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة يرفعها الشفيع ياسم 
المشرى . فلننظر ماذا تقول محكمة النقفس فى الرد على هذا الاعتراض . تقول 
إن ١‏ الشفيع ؛ إذ يرجع بالضهان قى حالة الاستحماق » إتما يستعمل حما من 
حقوق المشترى الذى حل محله » ولا يتأنى مع هذا الوضع أن يرجع على المشترى 
نفسه © بل الذى يتأنى أن يرجع على البائع الذى ادعى ملك ماباع ثم نقضت 
دعواه بالاستحمّاق . وعلى ذلك فلا تعارض بين ننى الأثر الرجعى لحكم الشفعة 
واعتبار المشترى مالكا إلى يوم هذا الحكم ؛ وبين إبجاب الضهان فى حالة 
الاستحقاق على البائع دون المشرى » . وهذا القول فى حاجة إلى إمعان: هن 
النظر . فإذا كانت محكمة النقض تريد » بقوها إن الشفيع فى رجوعه بالفضمان 
على البائع إنما يستعمل حقا من حقوق المشترى » أن الشفيع يستعمل الدعوى 
غير المباشرة يرفعها باسم البائع 3 فإن هذا القول يتناقفض مع صمريح النص . 
فالمشرع يمول « ليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع » » فهو ينى الرجوع على 
المشترى . ولو أراد المشرع أن يكون رجوع الشفيع بامم المشترئ » لما منع 
ذلك من أن الشفيع يرجع رجوعا ..اشرا على المشترى إلى جانب رجوعهرجوعا 
غير مباشر على البائع ٠‏ بل لا كان هناك حاجة إلى النص على جواز رجو: 
الشفيع بالدعو ى غير المباشرة إن القواعد العامة تكفل هذا الرجوع دونحاجة 
إلى نص . وإذا كانت محك: النقض تقصد القول إن الشفيع إعا يستعمل حق 
المعرى الذى ':ر إليه هو عندما حل محل المشرى مذ صدور الحكريااء :..ه 
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فالشفيع يرجع رجوعا مباشرا على البائع بضمان الاستحقاق كما كان يرجع 
المشترى » إن هذا القول لا ممنع من أن الشفيع برجع أيضا رجوعا مباشراعلى 
المشرى بضهان الاستحمقاق مستمدا هذا الرجوع من أن الملكية انتقلت إليه من 
المشرى لا من البائع 2١(‏ . فى هذا القول أيضا يكرن للشفيع أن يرجم رجوعا 





. وهذا التصوير هو الذى أخذ به أحد الفقهاء » وسار فيه إلى تهايته النعاةية المحتومة‎ )١( 
تمده أن: حلول الشفيع محل المشترى إنما يقع منذ صدور الحكم بالشفعة » فيكون والحكم‎ 
بالشفعة - ففلا عن أنه ينقل الملكية إلى الشفيع - يترتب عليه كذلك انتقال جميعم حقوق‎ 
المشترى والتزاماته » وهذه حالة من الحالات الى تقع فها حوالة الدين بنص القانون » وقد‎ 
نصت علما المادة ده+9/١ » ( شفيق شحاته فقرة لالا؟ ص 0م؟ - ص 788 ) . ومعنى ذلك‎ 
أن المشترى ينقل كم القانرن ». منذ صدور الحكر بالشفعة » إلى الشفيم ححق ملكيته وجميع‎ 
حقرقه الشخصية من ضمان استحقاق وضان عيوب خفة وغيرها من الحمقوق » عن طريق‎ 
هذه الحوالة القانونية . فيكون الشفيع غلفاخاقا الشكترئ زونة:اتقلت السقوق: الغرق‎ 
يسبب +ديد هو الحكم بالشفمة . ويكون هذا الحكم منثابة شراء جديد صدر من المشترى إلى‎ 
» النفيم » ولا فرق بينه وبين انشراء الحديد إلا فى أنه يخحرى بحكر القائرن لا محكم الاتفات‎ 
أما آثاره فتبى هى آثار الراء الحد.د . و لذلك يقول الأمتاذ شفيق شحاته » وهو منطق فى هذا‎ 
مم نفسه » «ويمتير الحكم (بالشفعة) البب القانوفى المكبة الشفيع »؛ أى أن الحكم بالشفعة‎ 
يحعل الشفيم مالكاً بسبب الشفعة لا بسب الشراء الذى حل فيه الشفيم محل المشترى . ولذلك‎ 
فإن الشفيم لايتنى المك مباشرة عن البائم بل يتنقاه عن المشعرى » الدى يكون قد ملك الثى'‎ 
.)181 ملكية تامة فى الفترة الى تقم ما بين البيع والحكم بالشفية (شفيق شحاته فقرة /الا؟ ص‎ 
. فإذا كان الشفيع قد ملك قوق المشترى بشراء جديد منه » ذانه يكون مثابة مشير من المشترى‎ 
والمشرى من المشرى يرجم مباشرة بفمان الاستحقى على البائع © إذ ينتقل إليه هذا الحق‎ 
من المشترى باعتباره من توابع المبيم (أنظر الوسيط ؛ فقرة 244) . ولكن ذلك لايمنمه من‎ 
بل‎ ٠ الرجوع بفمان الاستحقاق أيضاً على المشترى ». أما هنا فلا يرجم الثفيم على المشترى‎ 
هو لا ير جم إلا على البائم »؛ إذ تقول الفقرة أتالثه من المادة دغ4 مدلى ووإذا استحى المقار‎ 
الشر بعد أخذه بالشفعة ؛ فليس للشفيع أن يرجه إلا عل البالم » . وإذا كان الشفيم اير حع‎ 
بضمان الامتحقاق عل الشريى كا يرجه به على البالم, فا ذل اا لأن المشعرى قد اخنتق هابا‎ 
من الصفقة » قفليس هر الذى تمل الملكّية إلى الشفيم . وليس هو الذى نقل إلى الشفيم ضمان‎ 
بل انتقلت الملكية واعاعة البائم إلى الشفيع فالتزم‎ ٠ الاسستحتاق واطكوق: ا تديية الأخرى‎ 
البائع غنات الابغسنان, :رايا عو الشفيم دون وساطة المشترى . وهذا هو الممى المقصرد‎ 
من حلول الشفيه محل المشترى »ع فالشفيم أخذ مكن المشترى وأصبح كأنه هو المشترى منذ‎ 
. وكأن المشترى لم يتدخل بتاناً فى الصنقة‎ ٠ البداية‎ 
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مباشرا بضمان الاستحقاق على أى من البائع أو المشترى . ولكن المشمرع فنع 
بنص صمريح رجوع الشفيع بضمان الاستحتاق على المشترى . وجعل الرجوع 
مهذا الضمان عأ لى البائع وحده ؛ إذ يهول النص كنا رأينا ٠‏ فليس للشفيع أذبر 2 
إلا على البائع » . وهذا معناه أن المشرى قد اختى من . الصفقة منذ البداية 
وحل عله الشفيع : وذلك مثذ إيرام ابيع لا منذ صدور المتكم بالشفعة : وهذا 
ما يناقض مذهب محكمة النقض . فا محكة إذن بين أن لخالف نصا ضير نحا ف 
القانون » وبين أن تأخذ به فتنقض مذهها . والصحبح فى نظرنا أن نص المادة 
١‏ من قانون الشفعة السابق ( م 440 مدنى جديد ) هو وحده القاطع فى أن 
الشفيع حل محل المشترى منذ إبرام البيع » فتنعقد الصلة مباشرة بينه وبين 
البائع ‏ فيكون له إذن أن يرجع رجوعا مباشرا على البائع دون المشترى بضمان 
الاستحقاق . وهذا النص هو وحده الذى يغلب أحد الاحهالين فى تفسير كلمة 
« السند » البى وردت ف المادة 18 من قانون الشفعة السابق ( م 444 مدلى 
جديد ) ؛ ويصرف معبى هذه الكلمة إلى أن يكون دليل الدق المثبت له أو 
دليله المكتوب ». لا أن يكون السبب القانونى المنثشي* للدى . إذ لو كان 
معبى كلمة « السند » السبب القانونى المنثى * للحق ٠‏ لوجب القول مع عبكة 
الققض إن حكم الشفعة منشى* لا كاشف » وإن الشفيع لا بحل محل المشترى 
إلا منذ صدور هذا الحكم » وهذا ما نعتقد أننا أثبتنا عكسه . فالشفيع: بحل محل 
المشترى منذ إبرام البيع » حبى يستطيع أن يرجع رجوعا مباششرا بضمات 
الاستحقاق على البائع وحده دون المشرى 

فإذا ما اننهينا على هذا النحو إلى أن 3 الشفعة كاشف لا منشثى'(1١)‏ 2 
وإللى أن حلول الشفيع محل المشترى يكون منذ إبرام الببع لا منذ صدور الحكم 
بالشفعة » ل م يبى بعد ذلك حائل دون قياس حق الشفعة على | عدقٌ الاسير داد . 
)١(‏ ولا حل إذن ذا أقرته محمة النقّس من «أن هناك فرقاً بين حت الشفعة و حي الثلك ها : 
وأنه إذا كان الحق الأول يوجد بالبيم مم قيام المسوخ » فإن المى الداز لاي جد إلا بقبول 


و 


المشرى أو العاذضى لآبه عله ومن أحزل هذا كان حي 1 : 1 6 
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منشئا لاثر هذا الطلب ىق حلورل انث شيع مل الك رى » . ققد رايا أن حك أخنمة كاشيل 
/ 


ل الخالتين » فهو كاشف عن طلب الغا : وكاشف عن أثر هذا الطلب ى يرل الشفيع 
محل المشرى 


يفف 
فالشفيع كالمسرد لخصة شائعة » كلاهما خل محل المشرى منذ إبراء البيع : 
لا منذ الحكم بالشفعة أو الحكم بالاسير داد . وما حىّ الاستر داد إلا حي شفعة 
مقصور على المنقول واخموع من امال . فهو ممائل حى الشفة تماما من حيث 
حلول المسرد محل المشرى . وتقول المادة ١/80‏ مدنى ق هذا الصدد : 
« ونحل المسير د محل المشير ى ف جميع حقوقه والتزاءاته إذا هر عرضه عن كل 
ما أنفقه ؛ . والمحمع عليه فى فرنسا وق مصر أن حلول الم دعن مان المشعرى 
معناه أن المشعرى مختى من الصفقّة تماما » ويعتير المسترد كأنه هو الذىاشترى 
الحصة الشائعة مباشرة من البائع » وكأن المشترى ل يتدخل بتاتا فى الصفقة . 
وهذا الذى تقرر احماعا فى حىّ الاسترداد جب أن يككون مقررا أيضا فى حي 
الشفعة . ولا حول دوت ذلك ما تقوله محكة النقفض من أن ا(شارع هناك لم 
بجعل حكم الاسيرداد ماشئا لحق المسترد » كما جعل الشارع هنا حكر الشفعة 
منشئا حق الشفيع ا فإن حكم الشفعة كا رأينا لا ينئى' حق الشفيع بل يككشف 
عنه ٠»‏ ها يكشف عن دق المسترد حك, الاسم داد . 
ولم يبق بعد ذلك من حجج مححمة النقض ما يستوقننا إلا ما استظهرته هن 
أن حكم الشفعة مخالف المبدأ العام ى الأحكام من أعها كاشفة لاماشئة ٠‏ وتعلل 
ذلك بأن « الشارع نفسه هو الذى جعل حكم الشفعة منشئا دق الشفيع كاجعل 
حكم البيع منشئا لحق الراسى عليه المزاد » فكان النزول على حكم الشارع واجبا 
لامعدى عنه » . وقد رأينا أن النص الذى تستند إليه محكمة النقض لا يسعفها 
فى القول بأن الشارع نفسه هو الذى جعا لع عسي سن حل عون 
م لا محل لاستئناء حكم الشفعة من المبدأ العام الذى ,مضى بأن 0 
لا منشئة » فحكر الشفمة لاخرج على هذا امبدأ إذ هو كاشف لا منشى: 


85 بوئف ال2ك4, ارو سم ل ى صن الم أل" العو تداق اح 
الإسلائى على أن حم الشفعة منشى' لق الشقيع . لافى اذهب الناى ولاق 
المذاهم ال خرى . 

فه ى المذهب الحنى : عند أنى حدمة ع إذا أ ا اشفيع يطلب المواثية ويكلب 
الإشباد والتفر ير صحيدحن . استقر حقه على ع ليود بتأخير طلب 
الخصومة ححجى يدمطها 1 وهذه هى أيضا إحاداى اأروايكن َ أن 


7 
يرسف » وهو ظاهر المأهب » وعليه النتورى » كذا فى الحذاية (1). ووجه 
قرل أىحنيفة أن الح للشفيع قد 0 بت بالطلبين » والأصلأن الحق مى ثبت 
لإنسان لا يبط لإلا بإبطالولم يوجد » لأن تأخير طلب االحصؤمة لايك نإبطالاء 
كتأخر استيفاء القتصاص وسائر الديون(؟). وذكرالكرخى أنالقامى إذا قفى 
ال فى البيع الذى كان بمنالبائع والمشترى ف المشهور من قولم . وروى 
عن ألى يرسف أنه لا ينتقض. واختلف المشايخ فيه . قال بعضهمالبيع لابنتقض » 
بل تتحول الصفقة إلى الشفيع . وقال بعضهم ينتقض البيع الذى جرى بين 
البائع والمشترى وهذا قول محمد » وينعقد للشفيع بيع آخر » كأنه كان من 
البائع إبجحابان 5 أحدهما مع المشر ع والاخر مع الشفيع . فإذا قضى القاضى 
بالشفعة فقد قبل الشفيع الإيمجاب الذى أضيف إليه » وانتقض ما أضيف إلى 
المشترى » سواء قبل المشترى الإيجاب المضاف إليه أو لم يقبل . ووجه قول 
من قال بالتحول لا بالانتقاض أن البيع لو انتقض تعذر الاخن بالشفعة » لآأنه 
من شرائط وجوب الشفعة » ذإذا انتقض لم تحب ء فتعذر الأخذ . ووجه قول 
من قال بالانتقاض لا بالتحول أن للشفيع أن يرد,الدار على من أخذها منهمخيار 
الرؤية » :و إذا رد عليه لا يعود شراء المشرى . ولو نحولت الصفقة إلى الشفيع 
لعاد شراء المشترى » لأن التحول كان لضرورة مراعاة حقّ'الشفيع » ولما رد 
فقد زالت الضرورة » فينبغى أن يعود الشراء . ولأآنها لوتحولت لصار المشترى 
0 للشفيع ٠‏ لأن عقده يقع له » ولو كان كذلك لما ثبت للشفيع خيار 
الرذية إذا كان المشترى قد رآها قبل ذلك ورضى مما ٠‏ لأن خيار الرؤية يببطل 
بروية الوكيل ورضماه . وكذلك لو كان الشراء بشمن مؤجل » » فأرادالشفيع 
أن يأخذها للحال » يأخذ بثمن حال » ولو تحولت الصفقة إليه لأخذها بثمن 

مرْجل . وكذا لو اشتراها على أن البائع برئْ من كل عيب مها عند البيع » 
# الما للقي الريواديرا عييا + للد أئة يعدا ين عمل نات ا 
نلك الصفقة إلى الشفيع ثرت ثبت له حق الرد ٠‏ كالم يثبت للمشرى . فدلت 
هذه الئل عل أن شراء الشترى يتفض ؛ ويأخذها الشنيع بشراء مبتدأ بعد 


مسسسم حسس ع سم ووب بي ار بيبيبيوويييي سويت اسم للما 
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إيجاب مبتداً مضاف إليه . وقد خرج الحواب عن قولم إن البيع لو انتقض 
لتعذر الآخذ بالشفعة : لآنه لا يأخذ بذلك العقد لانتقاضه ٠»‏ بل بعقد مبتدأ بن 
البائع والشفيع على ماسبق تقريره )١(‏ . أما إذا كان المبيع فى يد المشترى » 
فأخذه الشفيع منه ودفع المّن إليه » فالبيع الأول صحيح » لأن الكلك وقع على 
المشرى » فيجعل كأنه اشترى منه 9) . 





)١(‏ أنظر البدائع ه ص ٠+‏ - ض 74؟. 

(0) أنظر البدائع ه صى ؛؟ - ويقرر الأستاذ عل الحفيف مذهب الحنفية على الوجه الآنى: 
«إذا بيع الممار أدخل فى ملك المشرى مجر د عقد البيم © دون توقف عل أداله ألمن أو عل 
فلا لم ا عورس ادي بدي جديا د بيده ابيز ونيم 
إلا بأحد أمرين » الأول تلمه م 35 وي 0 قغناء 
القاضى ' له به فيملكه من وقت اله .إن ل يتسله فملا . وذلك ما أخذذدت به دوائر محكة 
الامتئناف المجتممة » حين رفع إلها هذا الموضوع بسب اختلا ف الأحكام فيه . فأما 
ماملكه بأخذه له عن رضا . فلآن ذلك منزلة شرائه من المشعرى مما كام هليه . والشراء عقّد 
ناقل الملكية . وأما تملكه بقّضاء القاضى » فذلك لايكون إلا عند إباء المشترى » وإبارئه فى 
هذه الحالة ظلى ؛ وقد نصب القاضى لرفم الظلم . فيقوم القاضى حيئئذ مقامه ى هذه المعارضة 
دفماً لظلمه » و سكه الشفيع مما قام به به على المشترى » ويدخل المن ى ملك المشترى حينثد جيرأ 
عنه ء وكأنه رضى بذلك لقيام القامى مقامه فيه . وإذن يكون ملك الشفيع المقار المشفرع فيه 
فى هذه دس و وس اروس لجي يوي من القاضى نياية'عن المشترى . 
فى يد البائع فإن هذا التوجيه لايظهر . ذلك لأن اننضا. عل اع بشلم ليع إل لحني ف 
الصادر المشترى زال ملكة » وعند ذلك لايمح أن يكون ملكا » ولاينوب 00 
اليك . و لذا قالوا إن هذا القضاء فى هذه الحالة ينقضي المقد بالنسبة للمشترى . و حمل الإبجاب 
الصادر من البائع كأنه موجه إلى الشفيه ٠‏ وكأن الشفيم قد قبله » وبذلك يمد الشفيع ى هذه 
الحال مشترياً من البائم مباشرة لامن المشترى . وعل هذا فالشفيع عل أية حال يعتبر 
ا المشفوع فمه 4 إما من مشي يه وإما من بائمه . و لذلك يثبت له من الحيارات 

يشت الشرى 1 محرت لقان اليب و خيار الر ؤية دوت نيار الشررط لآنه يتناى مع 
اش شير اا المطالبة الحازمة بالشفعة أ لايتقيد فما يكون بين بائم العقار ومشتريه من شروط 
علق زالر اعقابين الفيويه. أو ساعيا الزن رويك أرجار اتن وان ٠‏ لأنه قد أخذه 
بمبادلة مستقلة عن طر يق الرضا أو القهر . فإن وجد بالمبيع عيبا رده على من تلمه منه من بائع 
0 . وكذلك إذا أخذه قبل أن يراه » قيرده إذا أراد على من تسلمه منه . فإن رده هل 
را عه لأنه تلم منه » كان المغيريم خيرا حينئذ فى إمضاء مفقته أو عدم إمغانها دون ترقف 
هل أرضاء البائم . وإن٠رده‏ عل مشاريه لأنه 3 مله © كل هو 1 لغ بطري لديا 
بتنفيذ مااتفقا عليه من شروط ىق عفد اليم الذى ثم بيْهما وكأنه لم ينقفضسء ( عل الحفيف فى 
أحكام المعاملا ت الشرعية منة +941ا ص 1١|!8‏ - ص .)١١١‏ 


0/7 
وف المذاهب الأخرى غير مذهب الحنفية » ذهب مالك إلى أن الشفيع 
يتملك المشفوع فيه بقوله أخذته بالشفعة وما فى معناه » دون اشتراط قضاء من 
القاضى أو رضاء من المشترى مبى كان عالما بالعن . لأن ذلك يعتير قبولا لبيع 
البائع - و كأن إبجابه وجه إليه عند حصوله . وقال أحمد تملكه بذلك الطلب . 
وإن لم يعلم الْن . وقال الشافعى: تملكه به » بشرط أن يدفع الآن إلى الشعرى . 
وحجه وام أنالشارع جعل الشفيع اعد بالمبيع من المشترى رضى بذلاك أو أنى » 
فلا يترقف تملك الشفيع المبيع على رضاه » ولم يرد عن الشارع أنه اشر ط 

لولكه قضاء القاضى )١(‏ . 

ويخاص من كل ذلك أن الحنفية فى أ كبر أقراهم يذهبونإ أن الشفيع تملك 
ا مشفوع فبه من وقترضاء المشترى أو من وت قضاء القاضى فيكون حكم 
الغفءة منشئا الحق الشفيع . ولكن أبا حنيفة يذهب إلى أن الشفيع يستقر حقه 
بطلب اأرائبة وطلب الإشهاد والتقرير : دو نحاجة إلى قضاء القاذضى » وهذه 
هى . إحدى الروابتين عن أنى يوسف . فلا يكون قضاء القافى إذن فى هذا 
القول ضروريا لاستقرار حق الشفيع . ومن ثم لا يكون حكم الشافعة هو الذى 
ينشى حق الشفيع . وى المذاهب الثلاثة الأخرى لا يتوقف تملك الشفيع للعقار 
المشفوع فيه على رضاء المشترى أو على قضاء المَاضى » بل يتماكه قبل ذلات » 
تمجرد طلب الشفعة عند أحمد وعجرد طلبا إذا علم الشفيع بالغْن عند مالك . 
وبطلها إذا دفع الشفيع الئن إلى المشتزى عند الشافعى . فى هذه المذاهب 
الثلاثة إذن لا بكو ن قضاء التاذى ضروريا لمَلك الشفيع العقار المشفوع فيه . 
ومن ثم لا يكون حكم الشفعة منشئا لاق الشفيع . 

5١١‏ علرل الشفيع ون الى من وقت السع هو الرى ينفى, 
مع لأسع افعو مب ال مول عملي قيربا : والان يعدأ نأشئنا أنه لاعكن الاستناد 
إلى المادة م١‏ من فانون الشفعة السابق ( م 5 مللى جديد ) وهى الى تشرر 
أن حك الشفعة ٠‏ يعتير سندا لملكية الشفيع ؛ » للقول بأن حكم الشفعة منشى 
لق الشفيع وبأن حلول الشفيع محل المشترى محصل تبعا لذلك من وقت صدور 


.1 1 ” 4 ' دارع آله ع 
)١(‏ أنظر على المفيف فى أحكام اماملا ت الشرعية سنة ١94141‏ ص 11١0‏ - ص١175.‏ 


7١ 

هذا الحكم » تكون قد أرحنا الحجة الرئيسية الى يعتمد علها أصحاب هذا 
الول : ولا يستطيع أصحاب هدا العول ه من جهة أخرى ( الاستناد إلى 
الفّه الإسلامى . فقد رأينا أن هذا الفّه قد اختلفت فيه الاراء » وإذا كان 
بالشفعة . إن إمام هذا المذهب » ويتابعه ق ذلك فمثهاء اخرون . يقول إن 
حق الشفيع يستقر قبل القضاء له بالشفعة ؛ أمما المذاهب الثلاثة اللأخرى فجمعة 
على أن الشفيع يتملك قبل القضاء له بالشفعة . 

لم بق إذن . وقد استبعدنا نص المادة ١4‏ من قانون الشفعة (م 544 علدنى 
جديد ) واستبعدنا الفقّه الاسلاتى » إلا أن نرجع إلى المبادئ العاءة فى الشفمعة . 
وإلى الحلول العملية الى أ.. ده' المشرع وى يكون من شأنما أن تدر لنا 
الطريق . «ستأنسين بالأعمال التحصيربة للتقنن المدتى الحديد . 

أما المبادئ العامة فى الشفعة فير جع هنا إلى التكيف الصحيح اطبيعةالشمعة. 
وقد عر ضنا لهذا التكييف غير مرة © وقررنا )١(‏ أن الشفعة وافعد مر كبة »ن 
عناصر ثلا نه 4 الار تباط ما بين العقار المشموع فيه والعمار المشموع به 6 5 
العقار المشفوع فيه » وإعلان الشفيع إرادته فى الأخذ بالشفعة . فبى تكاءلت 
هذه العناصر »© فمّد قامت الشفعة سببا قانونيا محدث أثره . وهذا الآثر هوحلول 
الشفيع محل المشعرى ى البيع الذى ثم بين المشترى والبائع منذ نمام هذا البيع . 
فالشفعة إذن لا تحدث أثرها إلا عند إعلان الشفيع إرادته فى الأخذ بالشفعة . 
ولكن مبى أحدئت هذا الآثر فقد حل الشفيع محل المشترى هنذ تمام الببع لا منذ 
إعلان الشفيع لإرادته . وعلى ذلك بجحب . كا استبعدنا القول بأن الشفيع نحل 
محل المشترى من وقت صدور الحكرم بالشفعة » أن نتبعد أيضا أن يككون هذا 
الحلرل من وقت رفع دعوى الشفعة » أو »٠ن‏ وقت تجيل إعلان الرغبة ق 
الأخذ بالشفعة » أو من وقت إعلان هذه الرغبة : وهذه أقوال ثلائة أخرى 
لكل قول منها أنصار فى الفقه وق القضاء وقد سبقت الإشارة إلما0") . صحيح 
أنه بجب أن نقف عند إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة » ولكن ندر أن 
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الشفعة قد تكاملت عناصرها وقامت سببا قانونيا الحلول الشفيع محل المشرى » 
على أن يكون هذا الحلول واقعا من وقت إبرام الببع لا هن وقت إعلان الرغبة 
فى الأخذ بالشفعة » بحيث مختنى شخص المشترى من الصفقة فلا يتوسط ما بين 
البائع والشفيع 0-0 الصلة ما بين البائع والشفيع صلة مباشرة على الوجه 
الذى بسطناه فما تقدم )١(‏ : وكا أن الحكم بالشفعة إنما يكشف عن ثبوت دق 
الشفيع وعن أن الشفيع قد <ل محل المشترى ء» كذلك إعلان الشفيع رغبته فى 
الأخذ بالشفعة إذا هو أنشأ حق الشفيع فإن ذلك معناه أنه أنشأ حى الشفيع ق 
الحلرل محل المشترى منذ إبرام البيع . فالشفعة تتم سببا قانونيا » لإحلال الشفيع 
يمل المشترى » عند إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة '. ولكن ممى حل 
الشفيع ل المشترى فإن حلوله هذا محصل منذ إبرام البيع » وتعتير الصفقة 

قد انعقدت مباشرة لا بين البائع والمأمرى بل بعن البائع والشفيع . 
ويتأكد ذلكإذا رجعنا إلى الحلول العملية النبى أوردها المشرع وه نشأما 
أن تر لنا الطريق . فقد رأينا أنالمادة ه44 مدنى تنص صصراحة على أن الشفيع 
لا يرجع فى ضهان الاستحقاق على المشترى » وإئما يرجع مباشرة فى هذا الفمان 
على البائع . ولايتأقى ذلك إذا ببى المشترى فى الصفقةيتوسط بين البائع والشفيع » 
فتنتقل الملكية أولا بالبيع من البائع إلى المشرى ء ثم تنتقل بعد ذلك بالشفعةمن 
المشترى إلى الشفيع . إذ لو كان الأمر على هذا النحو » لوجب أنير جع الشفيع 
بنممان الاستحماق على المشسرى فهو الذى نقل الملكية إلى الشفيع + ولو رجع 
على البائع لما كان له أن يرجع إلا باسم المشتر ى عن طر ي ّالدعوىغير المباشرة؛ 
أو ورجع عليه رجوعا مباشرا ولكن هذا الرجوع لا عنعه من أن بر جع أيضا 
رجوعا مباشرا على المشدرى . ويقّاس على ضهان الاستحقاق سائر الترامات 
البائع . من الالتزام بنقل الملكية والالتزام بتسلم المبيع والالتزام يضهان العيوب 
الفية » فهذه كلها يرجع فبا الشفيع مباشرة على البائع لا على المشترى كاهى 
الحال فى ضيان الاستحتماق,. وقد سبق أن قررنا أن نص المادة 456 مدلى ؛ 
الذى بجعل الشفيع لا يرجع بضهان الاستحقاق إلا على البائع » هو النص الحامم 
المألة الى تن بصددها . فهذا النص تحمل الدليل القاطع على أن الشفيع حل 


7“ 


ل امش فنا براه , البيع ّ وأن لسن المشرى محختبى من الصافقة ف لتكون 
00 صلة مباشرة . فلا يكون حك الشفءة منشنا لاق 
الشفيع لي حلرل العمية محا, المشرى إلا منذ صدور هذا الحكم : 
بل هو حلول يقع قبل ذلك ومنذ إبرام البيع )١(‏ , 

ونستأنس بعد ذلك » فها قدمناه » بالاعمال التحضيرية تعدنن المدنى الديد. 
فأمتث بوضصم نصوصس المشروع العهيذى ف الشفعة . وأول قول صمربح ف وله 
المسألة نقرأه فى محضر جلسة 35 فيراير سنة 1١978‏ هن جلات الاجنة ؛ إذ 
يقول اعد الأعفضاء : « فالواقع أن الشفيع مالك منذ تاريخ البيع ٠‏ غمر أن 
ملكرته هذه مشر وطة باستعال حقّه فى الشفعة فى ايعاد القانوتى والاءتراف 
حقه هذا فما بعد باسناد مل ” ' 'ر إليه . فالشفيع إذن يتالى حقه ٠ن‏ اابا؛ 
عائرة ولزن الك بحل محكم القانون محل المشترى اوايكتيت الغار ابتداء ون 
تاريخ البيع ٠‏ كا يدقع فوائد الى.. ن من نفس الا ر بح ٠‏ 06 أن الشفيع 
يعد هو المالك الوحيد من البيع : ولو أن ملكيته ف الحغيقة معلمة على سر ط اذ 
أن حقه فى الملكية رهين بقيامه بالإجراءات الى يتطلها القانون . إلا أنه مإلاك 
يتللى حقه مباشرة من البائع » مما يترتب عليه أن كل بيع عصل ٠‏ الور 
ايتداء من اللحظة الئْ يستعمل فمها الشفيع حعه 0 الشفعة لا حاج به علىه 
ولا يبسرى حقّه » (5) . وهذا القول لا غبار عليه 5) ولكنه بطبعة الال 


إتما يعر عن الرأى الشخضى للعضو الذى قاله » لا عن رأى الاجنة (8) . 
1 د(١)‏ أنظر آنفاً ص 7١١‏ . 


(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص .. 4 ف الامش . 

(6) لولا ماجاء فيه من أن ملكية الشفيم معلقة على شرط ٠‏ فالشرط لا يكون إنادى 
الالتزامات الاتفاقة » وملكية الشفيم د ا ليس شر تعلق عبه 
هذه الملكية » وإنما هو كاشف عن هذه المدحة المنجزة (أنفر ار آنفاً فمَرة 94؟). 

(4) وقد اعترض فماد عضو آخر فى اللجنة عل هذا القول ٠‏ إذ ذكر أنه «يوادى إلى قنب 
نظام الشفعة القائم رأماً ء. عقب » إذ يجب ألا يغرب عن البال أنه إلى جانب حق الشفيهء توجه 
حقرق أخرى اكتسها 1 حن النية ولاممكن إغفالما » وظهذا الغير اريت حفرقاً عل 
امكان إن ابه ان اكيز طلب الشفعة . وكل حق يرتبه المشترى ى الفرة إرائمة 
ين لبيع ابر لير عه د اكتايا يما وامن ‏ كوت 
نافذاً فى حق الشفيع ومحتم به عليه, . فرد النفدن :عناخي اقول الاولي فاك هده النائد وام 
رتب عل 0 اراسي اعساو يووا وطلية عافة و (عسرف ان 
التحضيرية ١‏ ص ..4؛ - ص ١ء؛‏ فى اغامش ). 
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ولما تفرغت اللجنة لمناقشة المسألة : انقسم الأعضاء فيا أدلوا به من آراء ؛ 
وقرزوا مسألة تحديد وقت انتقال الملكية بالوقت الذى يكب فيه الشفيم اق 
فى الثار » فهر يكسب القار من الوقت الذى يصبح فيه مالكا لاعقار المشفوع 
فيه . ورأى أحد الأعضاء أن محدد الوقت بتاريخ البيع ٠‏ ورأى أءضاء آخرون 
أن يكون هذا الوقت هو وقت إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ٠‏ ول ير إلا 
عضو واحد أن يكون حكر الشفعة منشا على الوجه الذى ذهبت إليه محكة 
النققض وأن يتأخر انتقال الملكية إلى الشفيع إلى وقت صدور هذا الحكم . ولأ 
لم تستطع اللجنة الاتفاق على رأى )١(‏ » عقب أحد الأعضاء « بأن الموضوع 


)١(‏ وننقل هنا أهم ماجاء فى محضر جلة ١١‏ مارس منة ١4748‏ فى هذا الصدد : «طلب 
الرئيس من الأعضاء تصفية النقطة الباقية ق باب الشفعة ء وهى تحديد الوقت الذى يصبح الشفيع 
ابتداء منه مالكا للمقار المشفوع » فهل يصبح الشفيع مالكا من يوم -صول البيع ١‏ أم من يوم 
إعلان رغبته ى الأخذ بالشفعة » أم من تاريخ تسجيل هذه الرغبة » أم من يوم موافقة المشفورع 
فده على طلب الشفعة » أم من تاريخ الخكم العناض «الانقة ىق العتنة ©فتال أسد الأعضاء 
وإن النصوص الى أقر تا اللجنة قد تناولت مختلف العلاقات فى مادة الشفعة . أما معرفة الوقت 
ذلك الوقت . فإذا لم يكن هدف اللجنة وضع هذا النص » فإن من العبث مناقشة مختلف الآراء 
علاقة الشفيم بالغير » و لكبا قاصرة عن علاج العلاقة بين الشفيع والمشفرع ضده . هذا بحسن 
وضم نص صريح قاطم ى تحديد الوقت الذى يصبح الشفيم ابتداء منه مالكا للعقار الذى شفع 
نيه وذلك لوضم حد لاختلاث القضاء ولتباين وجهات النظر فى هذه المألة . وأضاف أنه 
يرى أن الشفيعم يعتبر مالكاً ابتداء من الثار يخ الذى يعلن فيه رغبته فى أخذ المقار بالشفعة أى 
من تاريخ إعلان الرغية ى الشفعة » لآن الحكي الذى يصدر تهائياً بغبرت الحق فى الشفعة ما 
يقر للشفيم بحق ير جع إل اللحظة الى استممل فيها هذا الحق » ويمكن إدماج هذا المبدأى تعريف 
حق الشفمة الذى نصت عله المادة الآولى » . ثم اقترح أحد الاعضاء الاقتصار «على وضع نص 
يكب الشفيع الحق ى المار ويلزمه بفوائد المن ابتداء من تاريخ إعلان رغبته ى الشفعة . 
0 إذا كان هَاك حي كو اكرام 0 بالبة فقط إلى الحزء من 

عمنالذى لم يقى بايداعه» . و عقب أحد الأعف!.بأز الأخذ بالنص المقتر ح« معناه أن المقار المشفوع 
قه سيتناوله ملاك ثلانة نه عل التوال » ؛ هم البائع والمشيرى من ريق شر ائه و الشفيم من نار يخ 
إعلان رغبته فى الشفعة » الأمر الذى يناقض المبادئّ المقررة فى الشفعة والى تقفى بأن الشفيع 
حل قبل البائع محل المشترى ى جميء حقوقه والتزاماته فيما عدا الانتفاء بالأجل الذى هر معلق 
على راضاء البائع . واقترح لذلك النص عل أن يكوب لشفيع الحى فى المار ابتداء 0ت 
البيع :ياغ الأصوات ار فراقن البجنة عر هذا الاقتر اين رك لاضن اأعضشاء ا 


ها 

الوحيد الذى يتعين علاجه بنص إنما هو مسألة الثار وؤوائد الغن : وأن النذن 
الراجب وضعه نجب أن يكون الغرض مله ومع حل لاك . وطاب ل 
الرأى فى هذه النقطة . فوافقت اللجنة بالأغلبية على هذا الاقترا- » وقآررت 
أن ينس فى المادة الواجب وضعها على أن الشفيع يتملاث المار ويلتزء بالفوائد 
من تاريخ إعلان رعته 8 الشفعة » )01 . وعهدت ا لاد : 5-5 اد الاعضاء 
بصياغة هذا النص » ولكن يثلهر أن اللجنة حلت قبل أن يعر ض النصي عاما . 
وم يتصسمن المشر وع التهيدى نصا اق هذا الخصوص : ولكن المد كرة 
الإيضاحية لهذا المشروع جاء فما ما يأنى : « هذا وقد تناقشت الاجنة فى جاسما 
الأخيرة الى عقّدتها للنظر ق نصوص الشفعة ( ال+لسة الثانية عشرة ) فى إضانة 
نص يقفمى بأن الغلة تكوز للكء: - من وقت إعلانه الأخذ بالشفعة . وعليه 
من ذلك الوقت أيضا فوائد مام به دعه من المن فى خخرينة اللكمة . وقد اقترح 





د الذى أعذت يهعكة انفش هق ىراه غالك شفوض 4 وان مان غاة قن 'البارة لاير 
37 مالك ابتداء من تاريخ إعلان رغبته ى الأخذ بالشمة ى . وشرح هذا اعضر وحهة نطره 

ثلا : م ليس صحصيحاً أن يقال ؟ كا ذهب إل ذلك بعفر الفتهاء » إن اله إزءل ويفخ وبدع 
0 للشفمة الى عل هاما عل النقة الآرل وتطله-. .ذلك انام ع قد تم ليحأ ولم يكن معلفا 
عل شرط موفقف أوشرط فاسخ » وترتب عليه انتقال الملكية اننقلا صرحا من يوم تجديله ء. 
أى أنه أنقأ مركرا قانوياً نايا طالما أن حق الشفعة / يستعمل . نحيث ملك المشترى كاءل 
الحرية فى التصرف ف العقار ببيعه .ن +ديد أوترتيب حقوق للغير عليه فالمتترى يصبح بدوره 
مالكاً » وهو الذى تر فم عليه دعوى الشفعة . . وللمشترى أيضاً أن يرتب للغير حقوفاً عينية على 
العقار الذى اشتراءه » وأن يقبض ريع هذا العقار الذى يباشر عليه . كفة الحقوق الى آمالك . 
لهذا يتعذر أن يلنى مثل هذا المركز القانوف الذى لابمكن الماس هه إلافى المدتبل فقط © 
ابتداء ا دالطر يق القانرن وتسحيله . فالبحث يادصر إذن ىق معر فة ما اذا 
كانت الملكية تنتقق إلى الشفيع من يوم طلب الشفعة أر من يوء يي أو تبقل فئم 
ال ا ا ا شروت احو ف الشفعة . واقع أننا بصدد 
مراكز جديد غير طبيعى يتعلق يحق احت رى نتيجة وقلع قانول” مير تيه بين وز 2 ولك 
الشخص الذى قد يعنيد مها : و7“تتسمَر هذه الاستفادةالا باستعهماى هذه ارخصة إلدتميالا 
صحيحاً » إذ تتحول الرخصة إلىحق باتفاق ذوى الشأن على الاعد راف ها أو بصدور حك يدها . 


نهدا اتزاتناق أو هذا الحم يحب أن يحون هو الفيصل فى تحديه ثارءة اتفال احفرد» . وعام 


بح هد 1 ردأ استجابية من اللحنة اقرح ان الاعف أن بو سيم نمس بشتعس على عااج و 1 الثر تور اءه 
فراهقت الحة بالأغلبية على وضع «ذا اص عدبتية بم الح ويد د لفوااه ون 
*غمال اه به - صاخ م غ5 صا د 4و اضلهث ) 1 
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نار بخ إعلان رغبته فى الشفعة (يجموعة ' 
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كا 
أحد الأعضاء فى لخحنة فرعية نصا مبذا المععى » ولكن الاجنة ل تنافثه » 0 
أضافت المذكرة الايضاحية ما يأ : « والرأى فى ذلك أن الشفيع 
بحل محل المشرى فى الصفقة ؛ فيملك من وقت البيع الآول ويعتر المشرى 
كأنه لم ملك أصلا . ١‏ فإذا ) استولى على مار الميع إلى إعلان الرغبة » فهو 
يتملك العار بالحيازة إذ هو حسن النية إلى هذا الوقت . وما دام قد تمل كالمارء 
فلا يتقاضى فائدة على الّن . ومنذ تعلن الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا عا كالعارء 
وتكون للشفيع إذ هو المالك . وللمشترى أن يطالب بالفوائد من الوقت الذى 
لا يتملك فيه الغار » )١(‏ . 

ويتبين هما أوردناه من مناقشاتاللجنة ومن المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التهدى أن اللجنة لم تكن فى صف محكمة النقض تقول بأن حكم الشفعة منشى 
لحق الشفيع » وبأن الشفيع بحل محل المشيرى من وقت صدور هذا الحكم ء مع 
أنها هى البى أقرت نص المادة 444 مد القاضى بأن حك الشفعة ه يعتير سندا 
للكية الشفيع ! . ول يفهم أحد من الأعضاء أن المقصود بالسند هنا هو السب 
القانرنى المنشى' حق الشفيع كنا ذهبت محكمة النتقض » وإلا لما كان هناك محل 
لأن تنناقش اللجنة طويلا فى تحديد الوقت الذى ينشأ فيه حق الشفيع فلا تصل' 
إلى قرار فى ذلك » مع وجود نص صريح أمامها محدد هذا الوقت بتارايخ 
صدور حكم, الشفعة إن صح تفسير محكمة النقض للمادة 18 من قانون الشقعة 
السابق وللمادة 5 44 من التقنن المدنى الحديد على الوجه الذىذهبت إليه .وإذا 
كانت اللدنة قد أقرت » من حيث المبدأ » أن تككون الثار للشفيع من وقت 
إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة » فإن هذا لا يعنى حا أن الشفيع بحل محل 
المشير ىمن وقت هذا الإعلان فقط . فإنه مكن أن محل الشفيع محل المشترى من 
وقت البيع » ومع ذلك لا تكون العار له إلا من وقت إعلانه المشترى برغبته 
ق الأخذ بالشفعة » إذ يتملك المشترى . وهو حسن الئية قبل إعلانه مبذه 
الرغبة » القار بالحيازة . بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع القهبدى تضمنت 
رأيا صمر محا فى أن الشفيع ٠‏ تملك من وقت البيع الأول » ويعتير المشرى: كانه 


)000 مجمرعة الاعرال التحضير ية كاص .11٠‏ 


/1 1 
لم تملك أصلا .٠‏ صحيح . كا تقول محكقة النقضى'"” . أن هذا الرأى هو 
رأى محم راض المذ كرة . ولكن ه_ا اا + الدى ضمناه المد كرة 
الإيضاحيه الى فمئا فمئا دو صعها :بيك تاق مع نس المادة 6 ؟ة مذى على خللاف 
ما ذهبت إله محكة النقف . فكثل ما تقولة المادة 5 عدلى هو أن حكم 
الشفيع خا لل للشترى : دوك الب بع . وقد بسطنا تفصبلا فيا تقدم أن حكم 
الشفعة ليس منشئا لحق الشفيع با ل هو كاشف عنه . وأن هذا الحكم إذا اعثر 
سندا لملكية الشفيم ذإن معنى ١‏ الند هنا .ليس هو السبب القانولى المنذبىء ٠.‏ بل 
معناه أنه دليل الحق المثبت له أو دليله المكتوب . هذا إلى أن حلول الشف عل 
المشرى من وقت إبرام البيع وا ا كرت تيم 


5 _ الوق امام ارأى سكو اله ى تقار رب هورة ف 


مسال المَار : على أن المشرع ف وضعه لنصوصى الشفعة قد تكفل بوضع الحاول 
العملية للمسائل الخاصة لي لك ا عينين بالمشرى . و بعلاقته 
بالغر : على الوجه الذى سنبسطه فها بلى . فلم تعد هناك أهيةعلمية كبعرة للقول 
أن الشفيع حل محل المشرى من وقت صدور حكم الشفعة أو هن وقت البيع 
وتكاد تنحصر هذه الاهمية » بعد الحلول العملية الى وضعها المشرع : ق 
مسألة الكار . وهى المألة البى كاد المشرع أن يضع ها هى الأخترى نها 
ولكنه ل يتمكن من أحقيق بغيته . وسترى أن الحلاف إتما ينور ى شأن هذه 
المسألة . ولم تر محكة النقض حاجة لتقرير أن كم الشفعة منذء إلا ق 
صددها . أما بقية المسائل فقّد وفع المشرع ها . ؟! قدءنا . حلولا مستقرة 
ثابقة ود نوالا مكاف دوو ونان الى خدلاقت .+ 


ونفصل الان ما أحملاه . 


لطس وبري سي سه 


60 0 8 ص ١٠١؟‏ هامان 1 


ا 1 
املاب الثائى 
عمرد لشفب بالائر و ءالشررى د بالعر 
١‏ - عمرد امع بالبائع 
> _ :هى قانوى تنص المادة ه44 مدنى على ما يأى 
«١ - ١‏ يل الشفيه قل البائع عل المدرى بجع شترة والترانا 0 
ل «وإما لا عي له الانتفاع اع بالأجل الممنوح المشعرى فق دفع العن 4 
. صاء البائعم ؟ . 
م ب و وإذا استحق العقار للغر بعد أحذه بالشفعة . فليس للشفيع أن 
بر جع إلا على البائع ا 
ويقابل النص ق قانون الشفعة السابق المادة *5[17) 
ويقابل فى التقنينات المدنية العر بية الآأخرى : ف التقنين المانى السورى 
لا مقابل ‏ وق التقنن المدنى الليبى م 4494 وف التقذى المدنى العراق 
م 1١147‏ وق قانون الملكية العقارية اللبنانى م 272588) . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى الادة ١+4‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المر اجمة نحت ر كم 11 فى 
المشر رع الى . م رافق عليه مجلس النواب 007 كم مق 2 قحلن الكينق لشبورخ حت رقم 
ه؛ه (مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 7م؛ - صل د4#) . 

69 قانون الشفمة السابق م ١*‏ : نحل الشفيع بالنسبة آابائع محل المشفوع منه فى كافة 
بااكان لبو عله من المفوق. + .عل أن الشاريى إذا اس حصل عل تأجيل امن لاينتفم الشفيمع 
من هذ! اما جيل إلا برضساء البائع ولعي نه الأ عد رالففة ان المقار افرح بحس لاتير > 
فيس للشفيم أن يرجم إلا عل البائم 

(©) التعنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التفين المدن الورى لامقابل . 

اين الا اذى ,146 (طابق) . 

ل 70 ١9:‏ ) : امثير أشفيع 
أنه قد اشرى من امار ىر بكرن لحسنايت ا ملاعل الت نفة ولا جحق للشفيع الاستفادة 

من الأجل المنصرص عليه فى المقه مصلحة المشري فى دفم الأن مزلا زو رأت الحكة ولد لغاء 
الضاناءت الى ثتر'ها لازمة . وفيما عدا الأجل المنصوص عليه ل المقد ١ ٠‏ تحور لحك له 








١/6 
وتخلص من هذا النصص أنه مى ثبث الشفع حقه فى الشفعة : رضاء أو‎ 
قضتاء » نحول البيع بين أن يكون بين البائع واسشرى إن أن يكون بين البائع‎ 
إذ أنه قد حل محل المشتّرى‎ ٠ والشفيع . ويعتمر الشفيع هو المشترى «نذ البداية‎ 
فى هذا البيع . ومختى شخص المشترى من الصفقة ؛ ولا يتوسط بعن البائم‎ 
والشفيع . ولا يعتمر أن هناك بيعا أرلا انعقد بدن البائع والمشترى . ثم أعتبه‎ 
بيع ثان انعقد بين المشعرى والشفيع . فباع البائع للمشترى ثم باع المشترى‎ 
: للشفيع : بل هو بيع واحد ا:عقد بين البائع والشفيع فقامت ببنبما صلة مباشرة‎ 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ويترتب على ما قدمناه أن العلاقة ما بعنالشفيع‎ 
والبائع محددها عقد البيع وقد أصبح فيه الشفيع مشيريا » وحل قبل البائع حل‎ 
مدى).‎ ١/9848 المشرى ف حميع حقوقه والتزاماته كما يقرل النص ( م‎ 
ومن ثم بلتزم البائع حو الشفيع مجميع التزامات البائع + كا بلتزم الشفيع تحر‎ 
. البائع جميع التزامات المشترى(1)‎ 





- أن تمن الشفيم مهلة لاقم . (رتانرن الملكية المثارية اللبنال ختلف عن التفنين المصسرى فى أن 
القانئرن الأول يحمل الشفيع مشترياً من المشترى لامن البائم + لامشترياً من الاك رأساً كا 
هو الأمر فى التقنين المصرى . ويختلف كذلك فى أن المحكة أن تستبق “صلحة العفيه الأجل 
بالأجل إلا برضاء البائم ) . 

(,) وقد أكدت محكة النقض هذا المسى ٠‏ بالرضم من قضاتها بان حلرل الشفيم محل 
المشترى !نما يقع عند صدور حكم الشفعة إذا أن هذا الحكم فى رأبها منشىء لا كاشف . فقضت 
بأن الشفعة ى نظر القانرن هى حويل الحفوق والالتزامات ما بين البائع والشترى إلى مابين 
البائم والشفيعم . فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل يما من الحقوق عل الآخر بممورجب 


عقد اليم » لتكرن صلكهه فى تلك احقرق بانثفيم . فهى عملدة فانونية تدور بين أطراف ثلائة 
كل ميم طرف حصوق صم وري قبا 5 ىن مكن و يوان حتصو ل هرا السحيواين لواقم ق 


همه 


حقوتهم هم اثلاثة بعشبم عل بحض ٠‏ ولايتصور إلا قبل ثلاللبه جميماً . فدعرى الشفعة 

والمقصود ا إجراء جمنية هذا اتحويل تضاء ع يحب بطبيمة الاك أن تكرن دائرة بينم هم 
الغلاية كذلك (نقض مدف ١‏ فر أير سلة لم64١‏ جموعه خمر رنه "١‏ ص " ؛د). وقمفمت 
أيضا بأنه يثر تب عن الأشذ بالشفدة تخريل المتوق والالنزاءات مبين ايلم والمشترى إلى 
مابين البالع والشفي . قتزول صه انلثم بالمثعرى فيما لكر ممما من اختوق عل الآخر 


كيو حصب عدد اليم 3 شرن مسه و مك الحم فى لشفب ( تقض مدى م١‏ م سه ١دة|١‏ 


د 


مجموعة أحكام النض ؟ رتم 44 ص 88؟). 


6١ 
والترامات البائع هى نقل ملكية المبيع ؛ والنسلم ؛ وفهان التعرشس‎ 
الاستحثاف رضيان العيوب الوم : : وأ 0 ات المشر ئهى دقع العن والموائد‎ 0: 
. إذا كان ها مغتضض . راح المبيع فلسته, ل هذه المسائل على التعاقب‎ 


النزام الرائع ينقل علا المع إلى المفيع : يصبح البائع مدينا 
بنقل مالكية العقار المشفوع فيه إلى ال“نيع . ولما كانت ه«لمكية العقار لا تنتقل 
ا بالتجيل ؛ فإِن "ايع يدجل الحكم الص'در بثبوت حقه فى الشفعآ على 
النسو الذى قدمناه() : فتنتقل إليه الملكية رأسا من البائع . ويقوم «كتب 
الشبر النمخنص بالتأشير على هاءش تسجيل إعلان الرغبة مما ,فيد صدور هذا 
الحكم البائى + و كذلك يتولى المكتب إجراء التأشعر منطوق الحكم على هاهشش 
تسجيل .عفد البيع الذى صدر أولا هن البائم إلى المشترى إذا كان المشعرى قد 
قام بتسجيل هذا العقد(') . 

آما إذا تمت الشفعة بالتراضى ٠‏ و كان عد البيع الصادر إلى المذعرى قد 
ثم تسجيله ؛ فإنه يكى فى هذه الحالة أن يوقع المشترى إقرارا بتسليمه الشفعة 
للشفيع : ويكون هذا الإقرار موثتا أو مصدقا عبى التوقيع فيه . وتتأكد 
مأمورية الشهر هن قيام الشفيع بإعلان رغبته فى الآخذ بالشفعة » لآستوثق »ن 
أن هذا الإقرار يعتير استعالا دق الشفعة : وليس بيع جديد صادر ٠زالمشعرى‏ 
إلى الشفيع . ثم يقدم الإقرار إلى مكتب الشهر امختص لتسجيله ٠‏ و التأشعر 
عضمونه على هامش تسجيل عقد البيع وعلى هامش تسجيل إعلان الرغبة . 
فإذا كان عقد البيع الصادر إلى المشترى لم دسجل : فإن الإقرار ى هذه الالة 
جب أن يكون موقعا من البائع والمشيرى و لشميع ؛ ويكون موثقا أو مصدقا 
على التوقيعات فيه . و يجوز أن محرر عقّد بيع هن البائع رأسا اشفيع » واكن 
يجب أن بوقعه معهما المشرى إثبانا لتسليمه بالشفعة . ويكون عمد ابيع «وثةا 
أو معسدقا على التوقيعات فيه . ويسجل الإقرار أو عقد البيع ٠١‏ ويؤشر عضمونه 
على هامش تسجيل إعلان الرغبة : على النحو الذى سبق ينان 0ك + بوذا وقع 
اس الما ضيه 5 

(0) محجمرود شوق فى الشبر العقارى علما وعملا ص ه؛7 . 


(0) انشاى ذلك جود شرق فى الشبر المقارى علماً رعلا صل 550 نا ص (5؟ , 


:0 
المشترى الإقرار أو عقد البيع . وأنى بعد ذاك أو أنى البائه القيام بالإجراءات 
اللازمة للتسجيل كأن امتنع أحد ها عن احه دين دنى اءضائه » جاز لاشفيع 
أن يرفع دعرى بصحة .الإقرار بالشنعة من جانب المشئرى على كل من 
المشتررى والباك ا ا دو ين 0 
فإذا سجل الشفيه 'شفيع حك الشفعة | او الإفرار مها من المشعرى على الوجه الذى 
سبق ببانه . وانتقات إليه الملكية . ؤإمها تنتقل من وقت التسجيل بالنسبة إلى 
الغر . فالملكية إذن لا تنتقل من وقت البيع ٠‏ ولا من وقت إعلان الرغبة ف 
الشفعة » ولا من وقت نسجيل هذا الإعلان . بل ولاءن وقت صدور الحكم 
الهائى بالشفعة . وإعا تنتقل من وقت تسجيل هذا الحمكم الهائى أو تسجيل 
الإقرار بالشفعة من المشهرى . والوقت الذى حل فيه الشفيع محل المشترى 
لا أمية له ق تحديد وقت انتقال الملكية . وسواء حل الشميع محل المشترى من 
وقت البيع على الرأى الذى نقول به . أو من وقت صدور الدكم المهائى بالشفعة 
على الر أى الذى تقول به ممكة النقض . أو من وقت إعلان الرغبة أوهن وقت 
تسجيل هذا الإعلان على ما يقول به آخرون . فإن الملكية فى حميع هذه الاراء 
لا تنتقل إلا من وقت تسجيل حكم الشفعة أو تسجيل إقرار المشترى بالشفعة 
وهذا ما تفرضه أحكام التسجيل . أما فما بين الشفيع وبي البائع والمشترى وهه! 
ليسا من الغغر على الرأى الذى نقول به ٠‏ فالملكية لاتاةل أيضا إلى الشفيع 
إلا بتسجيل حكر الشفعة أو تسجيل إقرار المشترى بالشفعة على ما تذهب إليه 
محكمة النقض ٠»‏ ولكلها تنتقل فى رأينا من وقت البيع لا من وقت الآسجيل . 
ومى انتقلت الملكية إلى الشفيع على النحو الذى قدمناه . فإنه يجوز له أن 
يتصرف قف العقار سمه إل ا دن . فإنه قد أصبح مالكا 


10( واإذا أنكر أسانه اسه فى * ف دعواى الكضهةه أي بر قمه اشميم علسما 3 
١‏ 
,اه 0 ٠.‏ 5. . 
وفرع البيع فيه جد تقاديا أذ الشضه د لشفعه 35 دن للثفه انقبة.هذا اضغ ككميم 
7 د _ لذااء اله 
5 ا ْ 


. لأث اليه يعبر بالنبة إليه واقعة مادية » 
ع . 


وب د ذمك ( أن انفا صر ه.ه - وقارث محمد عل ؟ فقرة ١١‏ 
ص 53د خارص 5؟ه : ويد هب أت أن الشميم 


5 5 75 1 0 , م 5 0 5 . ١‏ 5 
احم نصحه التعند وف تومه دعرى !لمعه . ودرى انه رجه لننحجبا عفد لم واكشنههيد 


1 ااا 5 1 ' 1 
3 اذا ذاب عتمهفد اه خا . نطلت 
يو تت م - د يا ل 


د 


المشاراى 


لذالك: نما مه العامة الاي 1ن جيل كم ااذقدة أث الامرار ون 
ةر مسدمان كا قدمنافى. المن ) . 


7 
لنعتقار وللمالك أن يتصرف فى ملكه . ولا يعترض على ذلك بأن الشفيغ نما أخيل 
العقار بالشفعة ليستفيه لا ليتصرف فيه . وإلا كان مضاربا يستغل حقه فى 
الشفعة للك ب والربح ٠‏ لا يجوز هذا الاعةر اض » لآن القنضاء للشفيه بالشفعة 
أو تراضيه علما مم المشترى معناء أنه لم يكن ا ع 


فإذا ما أصبح ‏ مالكا للعما ر المشفوح فيه صارت له حميع حفوق المالك . . وأخصبا 
حمه ى التصرف اق ملكه )١‏ , 


د“ - الشزرام الما ع بتار المقار لايع إلى الشفيع ‏ تسعد الرمرك 
دل الد 0 : اا 00 0 





0 وقد قضى بأنه لايحوز للشفيم 2ك ا 
يثبت للشفيم الحق بالرضاء أو بالقضاء له أن يتصرف فيه كيف شاء ء لأنه يذلك صار مالكا 
للمشفوع فيه . وله إذن حرية التصرف فى العين الى بيعت لهاء بل وله الحق أن يتجر فيها » 
فله أن يبيم يكبب ؛ ولايشترط أن يثفم ليحفظ اللملك المشفوع فيه لنفه (بى سويف 
الكلية ١١‏ ابريل سنة ١678+‏ امحاماة ؟ رتم أه؟ ص .+4) . وافظر محمد كامل مرسي م 
فصَرة 5م . 

ولكن قبل الحكم بالشفعة ء إذا ثبت أن العفيم قد قصد المضاربة والاتجار © فتراطا 
مع 'أجدى عل أن يقدم له المال اللازم للأخذ بالشفعة فى مقابل أن يشاركه فى الصفقة ء» فان 
هذ] التعاقد مع* الأجنى يكون بامللا لقيامه على سبب غير مشروع (استئناف وى ٠‏ ديسمير 
منة م٠‏ ؛! الاستقلال م ص ١78‏ ) . وقد قضى بأله جب رفضس طلب الشفمة © إذا ثبت 
أ 57 ا م . 2 د اىء ا الى فقة و هاه . 
ا 00 لمفقة بالشفمة ىق مقابل 
أن ياد هذا انط الاكزمير؟ بو الاين يم نسلا الكلية 5٠‏ أبريل منة م1 و١‏ 
بالشفعة يقَط ٠»‏ إذا ثبت أنه صدما طم بالشراء أظهر رغيته فى عدم الأخذ بالشفعة ٠‏ و أنه 
ماراقع الدعرى بمد هذا التنارل إلا لفائدة تتفن:. اخخثر اما أن تجملة سبيلا شلك المفار 
المشفوع فه (استئناف مصر م ديمم سلة ١471١‏ المجسوعة الرميية مم ر فم #أخص 04ا1). 


وانظراى هذا الممى اسئدات مجلم بريه سنه مومام ١٠٠١‏ صصل 858-8١5‏ أبريل 


صنه 6٠98م ١5‏ ص (”#” - 7١‏ ديسمس سلة 1866م بج( صي هه - 8# اب بر سة م ١6.‏ 
م ١٠6١‏ ص ١5١‏ 1 رانم .فكين اشر أن اعفن 05 ترظهر ان الشهيم اخ ان مق 
ادر وقاسمه المقار الشفرع فيه : اسئشناف محتلط ارس سله5 1506ام اع 1 ور 


براله مله ١865‏ م كرا صم ١56 - "+١‏ 07 ل زم #» لاع فاص " 55 ع 5١‏ ا انس 
مه الاراء جع صن 70+ سد 5+ ديسس مله 1843(15م ودع صل 1١0‏ . 


رد ىق 
العقار بالشفعة . و كل ما ذكرناه عند الكلاه فى عة- البيء . فى شأن التزام 
البائع بتسلم ابيع ٠‏ ينطبق هنا'!) . ونش.. بوجه خاصض إلى أن البائع بلترم 
بتسلم العقار المبيع إلى الشفيع بالحالة الى كان علا وقت البيع ٠‏ وبالمقدار 
الدق عءن له فى العقد ٠‏ وبالملحمات ان تنبعة . ومنصهقات اهار المشفوح فيه 
هى كل ما أعد بصفة داتمة لاستعاله . وذلاك طبقًا ا تقضى به طبيعة الأشباء 
العقار المشفوع فيه نحت تصرف الشفيع نحيث يتمكن من حياز ته والانتفاع به 
دون عائق . ولولم بستول عليه استيلاء ماديا : مادام البائه قد أعلمه بذلك . 
ومحصل هذا النسلم على النخو الذى يتف مع طبيعة الشىء المبيع ( م ٠١6”‏ 
مدلى ) . ويم التسلم فورا مجر د ثبوت حي الشفيع ىق الشفعة . إلا إذا حدد 
0 0 
التسلم أ لكان اذى يوجد فبه المقار لشفو فبة 8 ل الشفيع أن يسدى إلى 
هذا المكان لتسلم العقار . وإذا تأخر البائع عن التسلم . كان لاشفيم أن بطاليه 
بالتعريض ١‏ أصابه من ضرر بسبب هذا التأخر 
ولما كان الالتزام بالتسلم «تفرعا عن الالتزام بنقل الملكية وهو التزاء 
بتحقيق غاية + فإن البائع إذالَم يسلى العقار المشفوع فيه للشفيع ٠‏ <دى لو كان 
وأخفينا إلى سبب أجنى » كأن كان العقار بناء فاحترق قضاء ودرا ٠‏ فان البائع 
يكون مع ذلك لم يقم بالتزامه بالتسلم » فيصبح مسئولاعن ذلك . ومن ثم تكون 
تبعة هلاك العقار أو تلفه قبل التسلم على البائع : لا على الشفيع . وقد ورد نص 
صريح فى هذا المعبى ف البيع تجعل تبعة هلاك المبيع قبل التسلم على البائع لاا على 
المشرى : فنصت المادة /ا48؟ مدلى على أنه « إذا هلك المبيع قبل الأسذم لسرب 
لا يد للبائع فيه » انفسخ الم واس د المشتّرى امن : إلا إذا كان افلاك بعد 
يد لبائع ف بيع 
إعذار المشير ى لنسلم المبيع ) وتكءن تبعة الملاك قبل التسلم عن البائع لا على 
الشفيع . حى الو كان الغفيء قد سجل حك الشئعة أو إقرار المشءرنى ببا 
فانتقلت إليه هلكية العقار المشفوع فيه قبل أن ينسلمه من البائع 2 إذا تسل 





يثك ]1414| ا حال ا ااا ا 0ك 


فيا 
' أ : 0 - - 2 0 
000 مهمه أل سيهما ب يعد ه 4١‏ ؟ وهم رعد هر . 
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الشفيع العقار افرع فيه . ذإن تبعة الملاك تكرن عليه حتى لو كان لم يسجل 
حكم الشفعة أو إقرار المشترى مها فلم تنتقل الملكية إليه . ونرى٠.نذلك‏ أن تبعة 
الملا لء تنتقل مم انتقال اراز امه انتذال الملكد . فتبعه هلاك العمًا رالمشفوع 
فيه دون على البائع قبل ال م وار الت الملكة إل الشفيع . وتكون عل 
الذفيع بعد التسلم ولو لم تنتقل إليه الملكية . ومعى أن البائع يتحمل تبعة الخلاك 
أنه إذا هلك العقار وهو لا يزال فى يده لم يسلمه إلى الشفيع . فإن كان قد قبض 
امن الذى أودءه الشفيع خزانة المحكة ( أو تسلمه من المشير ى أو من الشفيع 
فى حالة الشفعة بالراضى ) » وجب عليه أن برده للشفيع ٠‏ وإنكان لم بقبضه 
م مجر له مطالبة الشفيع أو المشترى به . ومعبى أن الشفيع يتحمل تبعة الملاك 
أنه إذا هلك العقار بعد أن يكون قد تلمه . جاز للبائع أن يقبض الأن هن 
راب اج إنا يكن لجيه بل افلم : فإذا كان قد قبضهلم م الشفيع 
أن بطالبه برده . وإذا أعذر الماء نع الشفيع يسام العقار . شن وقت الإعذار 
يعتير العمار ف حكم المسلم للشفيع . فإذا هلك حت قبل التسلم الفعلى إن هلا كه 
يكون على الشفيع لا على البائع . وفى هذا نقول العبارة الأخرة من المادة 
لا5 مدلى "ما رأينا : « إلا إذا كان الملاك بعد إعذار المشترى لتسام المبيع » » 
أى أن افلاك يكون استثناء على الشفيع إذا وقع بعد إعذاره لِتسلر المبيع . 
وإذا كان الحلاك جزئيا أو نقصا فى قيمة العقار سبس تلى أصابه » فإن 
التبعة تكون على البائم ة بل السثر + ريل الاقير بعد ااام . وتنص المادة 
0 ملنى فق هذا المعبى على أنه و إذا نقصت قبمة المبء يع قبل التسلم لتلف 
أصابه » جاز للمشترى إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان التقص جسما محيث 
ارطاجر دانم ؛ وإما أن يبى البيع بعد إنقاص العن » . فتكرن 
بعة الهلاك الحزئى أو نقص القيمة قبل تسلم العقار ع| لى البائع » للأسباب نفسها 
الى ذكرناها فى حالة الملاك الكل . فالبائع ملزم بتسام ا 
أو تلف » وهذا الال زام متفرع عن الالتزام بنقل الملكية ٠‏ وهوالتزام بتحقيق 
غاية . فإذا لم يقم به البائع كان مسئولا » حى لو رجع ذلك إل قرة قاهرة 
أو حادث فجائى كر الم ع ع 4 لانت كرب و ل اليد 
الكل . وينبى على ذَلِك أن الشفيع ؛ فى الة الهلاك الحزئى أو تقص التي 
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قبل تسلم العقار إليه » يكون بالديار بين الفسخ (1) أو إنقاص الن ما ,تناسب 
مع «اهلك هن العثار أو نقص من قيمته » دون أن يكون له حي فى التعويض 
لآن الملاك أو النقص قد حدث بقوة قاهرة أو حادث فجائى . ولكن إذا كان 
اخلاك أو نقص القيمة لم يبلغ من الحساءة قدرا يحدث أو كان قد طرأ قبل العقد 
لا نم البيع + لم يكن للشفيع حى الذسخ . وإنما يكون له حى إنتاه ان فقط . 
وغمى عن البيان أن البائع إذا أعذر الشنيع لتسام اللمبيع ٠‏ فإن اذلاك الحزئى 
أو نقص القيمة . إذا طرأ بعد ذلك على العمار قبل أن يتسلمه الشفيع فعلا ) 

يتحمل الشذيع تعته كنا تحملها فق اذلاله الكل عنى مأ أسلفنا (9) . 


5١‏ ب العراسم الام “همان النعر دى رائر كةاى, لاشعيم : رأبناا) 
أن الفقرة الثالئة من المادة ه44 مدلى تنص صراحة على أنهه إذا استحق العقار 
للغير بعل وله بالشفعة 4 فلس ن للشفيع أن بر جع إلا عا لى البائع 0( مقو انما )1( 


أن هذا النص هو الذى مل الدليل القاطع على أن الشفيع محل محل المشعرى 
منذ إبرام البيع »؛ وأن شخص المشترى عذتى من الصفقة ك5 الصلةما بين 
البائع والشفيع صلة مباشرة . فالبائع إذن يلتزم للشفيع باعتباره..شيريا بضهان 
التعر ضْ' والاستحقاق ؛ وتسري هنا أحكام ضمان التعرض. ا ف 
البيع » ؛ لآن الشفيع قد حل كا قدمنا محل المشترى فير جه جع بالضمان على | لبائع 


)١(‏ وإذا فخ الشفيع . لم يكن : تدان اك ىن ان يطلب بالعقار المبيع بعد إنقاص 
العن أو بعد دقع الخ ديا كله ع تازه عن عمل . نديد بين البائع وامفرى ب اخ مر جيه 
المشسرى العقار لذن الدع رفك ق عليه مع البالع (أنطر محمد كامل مرمى "# فقرة 4.ه). 

69 الل فق كل ذلك الوسبط ؛ فقرة 4( - فمقرة 84ج - وانظ عل زكى العرأنى 
فمرة 67 - فعمرة 64 عبد اللام ذهى ى الأموال فمرة ؛ ”د اران عاد عل را + 
فقرة 57٠6‏ (ويذ هب إلى وجوب تطيت أحكام الفقه الإسلااى ى حالة اطلاك . ولانفرى وجهاً 
هذا الثول بعد ان النانون سراحة على أن الشفيع بحل محل المشترى ىق حتوقه والتزاماته » 
والمقصود صيماً بالحقوق والالتزاءمات تلك الى قررها القانون - لا الفقه الإسلائى - بالنسبة 
اله المكتر .ع :نسل ون ذلك يل قفة الحاذلة . افع إن :تنيق اعكاء انتدين. امدن + 
لذ اعكام النقه الإسذي فى تكين عن هذا يها المقار المشفوع فيه ) 

(0) أنظر آنفاً فقرة مم" , 

()) أنظر آنفاً فترة 7١‏ . 
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ََ يرجم المشر يك 000 8 اق لثنية يع إدت على البائع يضياد التعر ضشالصادر 
من البائع نقسه . وكذلك بشمات التعرض الصادر من لخر ويدخل فى ذلك 
ضهان الاستحقاق . وتنص المادة 48 مدلىق هذا المعبى على أن « يضمن 
ع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله او بعفه . سواء كان 
اعرش نافدر أأر من فل أبن كاوق درت ال دق على المبيم 
محتج به على الور ونكوان البائع ملزما بالضمان وأو كاد الأجنبى ول ثاءت 
حقه بعد البيع ٠‏ إذا كان هذا الحى قد آل إليه من البائع نفسه » . 
ففما يتعلق بضمان البائع لتعرضه هو . يتحقق هذا الفهان إذا صدر من 
البائع عمل من شأنه أن محرل كليا أو جزئيا دون انتفاع الشفيع تملكية العقار 
المشفوع فيه . ويستوى ىق ذلك أن يككون التعرضي مبنيا على سبب مادى 
(غند؟! عل عاطيننى ) . أوأن يكو نمبنيا علىسبب قانو ل( أزمعل عل عادانهن ). 
فالتعرض المبى على سبب مادى إما أن يقوم على أعمال مادية محضة ٠‏ أو أن 
يقرم على تصر فات قانونية . فالتعر ض الذى يقوم على أعهال مادية مثله أنيكون 
البائع قد باع قطعة أرض حددها يدان مملوك له . وأخذ الأرض" شفع بالشفعة؛ 
فلا جوز للبائع ان يلغى الممسدان وشسمة أجر اء ىه لان ف ذلك -حرماد الشميع 
من الانتفاع عنظر الميدان : ويكون البائع فى هذه الحالة مازها كان التعرض 
المبى على عمل مادى صادر منه هو (؟) , والتعرض الذى يقوم على تصرفات 
قانونية مثله أن يرهن البائع العقار بعد ببعه : ويقيد الدائن المرتبن رهنه قبل 
تسجيل إعلان الرغبة فق الأخذ بالشفعة : فيسرى الرهن فى حق الشفيع . فهنا 
بتع تعرض من جانب الدائن المر مهن وهو تعرض صادر من الغير . وهو ىق 
الوقت ذاته تعرض صادر من البائع نفسه لأن الدائن المرةبن فى تعرضه قد 





)١(‏ نقض مدلل م١‏ ديمس سلهة ١|958‏ مجمرعة احكدم التضص و رم ٠١7‏ صل *لا/ا م 
وحبى لوكان المشرى هو الذئ فسن امن من الشميم ف نه لأكان لها نشي ان لامتسفاتق 0 دل ير جع 


هه 0 59 ١‏ -< 8 د ٠ه‏ م 0 يل 7 
م عليه 0 برجة هو (اىالنشدرى) على أبالم . بر داجه الشفيه راس عد ابالهم . لآن 
سك حا - - د 
إلو » م ًا م١1‏ |أ|ا»ي” : أ م لمر ا ٍ | امد 
تساريم | قب حل مشر ّ 3ل سم هد آل معد 6. + ظبنه بو او سول عر لهعد الأاخذ رالشفعه 
00 و ا عم بن 3 1 2 ١‏ 3 


: ا ا م ا اه 1 > 1 1 1 5 1 
ادر 1 .ونام مند البداية من البالم إى الشقيع . لاببع صادر من آبالة إلى امشترى ثم - 
00 5 ' 5 , 5 ا --- 305 53 
دان صادر ص المشب اص الى اديج . 00 محمد عل ع قد 5 كمه #١0‏ مجن 5980 . 
00-7 


:6ه ف - , 2 0 عى ا اله ع - 0 - 1١‏ 
)؟) د اك ممسمسة الل اعسدراى سداس ره وصلى ةم ؟ د سمه صضه ذدء٠‏ ه8١‏ ا اه سم ١‏ 735 5 
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استمد حقدمن البائع » وتعرض البائع فى هذه الحالة بقرم على تصرف قائرنى 
لاعلى حمل مادى . ببى تعر ض البائع المبى على سبب قانوق »© ويتحقق إذا 
ادعى الما نع حا ع لى العقار المشفوع فيه ى مواجهة الشفيع » سواء كان اللحق 
لمدعى به سابقا على البيع أولا حتنا له . مثل الحق السابق على البيع أن يكون 
البائع قد أفرز عقارا مموجب قسمة قابلة للإبطال » © باع العمار فأخذه شفيع 
بالشفعة » فلا نجوز للبائع أن يطالب بابطال القسمة لكلا بطل البيع فتبطل 
الشفعة ؛ فيكون هذا تعرضا من البائع للشفيع مبنيا على سيب قانونى سابق على 
البيع . ومثل الحق اللاحق للبيع أن يديع شخص عقارا غير مملوك له فيأخذ 
شفيع بالشفعة » ثم يصبح البائع مالكا للعقار بالإرث أو بالشراء مثلا . فيحتج 
على الشفيع مبذا الملك الحادث بعد البيع » فعند ذلك تجوز للشفيم أن يدفع 
دعوى البائع بالتزامه بضمان التعرض الصادر منه هو بسبب قائرنى لاحق للبيع . 
وقد لحأ القانئرن ى هذه الحالة إلى طريق أقصر » إذ جعر الملكية فى مثل هذا 
ابيع : وهو بيع ملك الغر ٠‏ تنتقل إلى المشتر ى أى إل الشفيع إذا آلت ملكية 
المبيع إلى البائع بعد صدور البيم ( م 1/4517 مدنى ) . والتزام البائع, بعدم 
التعرض للشفيع التزام دالم » فيجب على البائع أن ممتنع عن التمرض للشفيع 
فى أى وقت بعد البيع » ولو كان قد انقفى على البيع أكثر من حمس عشرة 
سئة وهى مدة التقادم . فاذا أخخل البائع بالتزامه بأن تعرض فعلا للشفيع . تولد 
عن الالتزام الأصلى بعدم التعرض الترام جزائى بالتعويض . وهذا الالتزام 
الحزائى هو الذى يسقط بالتقادم : فاذا لم يطالب به الشفيع ى خلال خس 
عشرة سنة من وقت وقوع التعرض فعلا سقط بالتقادم . و حتلف طر يقة تنفيذ 
هذا الالترام الحزائى باختلاف الأحوال الى يقوم فا ضمان التعرض . فاذا 
كان تعرض البائع للشفيع قائما على أعمال مادية محضة ٠‏ كالغاء البائع للميدان 
الذى بطل عليه العقار المشفوع فيه : وجب على البائع تعويض المشيرى حما 
عما أصابه من الضرر » وجاز فى الوقت ذاته أن يطلب الشفيع التنفيذ العيى 
لالترام البائع فيجيره على إعادة الميدان إلى ما كان عليه . وإذا كان تعرض 
اليا ع قائما على تصرف قانونى صاد, مدهو 00-0 قار الملفوع فيه وقيد 
هذا لضن قبل تسيل ملا ارق الشفعة : فلا مناص من سريان الرهن 
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فى ححق الشفيع » ويرجع الشفيع ى فى هذه الحالة بالتعوريض عل البائع : ٠‏ إما عموجب 
استحقاق الغير للعقار استحقاقا جزئيا كنا سيأنى » أو مموجب ضمان البائع 
التعرض الصادر منه هو لأن الدائن المرتهن استمد حمه من البائع نفسه . وإدا 
كان تعرض البائع مبنيا على سبب قانونى بأن ادعى حما على المبيع سابها على 
البيع أولا حا له ؛ فالحزاء هنا يتخذ صورة خاصة هى أن ترد دعوى البائع 
سبذا الحق » فاذا ادعى الملكية وأراد الاسير داد لم يستطع أن يسير د : لأن من 
وجب عليه الضمان لم يمز له الاسترداد . وقد يكون هناك اتفاق بين البائع 
والمشترى على تعديل أحكام التعرض الصادر من البائع ٠١‏ إما بزرادة الضمان 
أو بانقاصه أو باسقاطه » فيسرىهذا الاتفاق على الشفيع لانه حل محل المشترى . 
والاتفاق على زيادة الضهان أو على إنقاصه جائز » فيزبد الضهان أو ينتقص 
تبعا لذلاك بالنسبة إلى الشفيع . أما الاتفاق على اسقاط الضمان فغير جائز 
نصت المادة 1/445 مدنى على أنه « إذا انفى على عدم الضمان . بى البائم مع 
ذلك مسئولا عن أى استحماق ينشأ عن فعله هو ٠‏ ويمع باطلا كل اتفاقيقفى 
بغر ذلك » . فاذا كان البائع لا يستطيع أن ممتج على المشمرى بالاتفاق على 
إسقتاط الضمان:» فانه لا يستطيع كذلك الاحتجاج هذا الاتفاق على الشفيع 217 . 
وفها يتعلق بضمان البائع للتعرض الصادر من الغير : يجب المييز بين التعرض 
المبى على سيب مادى والتعرض المبنى على سرب قانوى تير نان التعر فين 
الصادر من البائع أنه يستوى أن يكون التعرض مبنيا على سوب قانونى أو مبنيا 
على سبب مادى . أما فى التعرض الصادر من الغير فيجب أن يكون هذا 
التعرض مبنيا على سبب قانونى . فالتعرض المبنى على سبب مادى الصادر 
من الغير لا يضمنه البائع : وما دام الغنر لا يدعى أن له حما على المبيع فالشةيع 
وشأنه مع المتعرض يدفم تعر ضه بالوسائل الى أعطاها إياه القانرن . فاذا ادعى 
الغير حما على العقار المشفوع فيه » فهذا هو التعرض المبى على سبب قانونى 
'ويلترم البائع بضمانه . ونشترط أن يكون الحق الذى يدعيه الغبر سابما على 
الييع » أو يكون تاليا له ولكنه مستمد من البائع . فاذا كان الحق تاليا ابيع 
وغبر مستمد مس البائع لم يلتزم البائع بالفمان . ومثل: الحق السابق على البيع أن 


. 775 أنتار فى كل ذلك الرميط ؛ ففرة لم8" نفمرة‎ )١( 


2 
يكون البائع قد باع عتمارا فى حيازة الغعر ٠‏ فأخذه شفيم بالشفعة + ثم تين 
أن الحا لاعتار 6 مله قبل البيع بالتقادم العلويل أو التقادم القتصير . فهنا 
يدعى الخجائر حما على العقار ينا على البيع ٠‏ وهر حي الملكية الذى كسيه 
بالتقادم ٠‏ فيكون البائع ضامنا للشميع هذا التعرض . ومثل الحق التالى للبيع وهو 
مستمد من البائع أن يكون البائع قد باع عقارا فأخذه شفيم بالشفعة » وبعد 
البيع رتب البائع على العقار رهنا قيده صاحبه قبل تسجل إعلان الرغبة فى 
الشمعة . فهنا بدعى الدائن المرمبن حمًا على العقار لا حما للبيع ولكنه مستمد 
من البائع + وهو حت الرهن الذى قبده قبل تسجيل إعلان الرغبة » فيكون 
البائع ضامنا ايضا هذا التعرض للشفيع . ومى قام ضمان البائع للتعرض الصادر 
من الغير على الحو المتقدم . فان البائع يحب عليه أن ينفذ التزامه بالضمانتنفيذا 
عينيا » بأن مجعل الغر الذئ تعرض للشفيع يكف عن تعرضه وينزل عن 
ادعائه(١)‏ . فاذا عجز عن التنفيذ العيبى » بأن فاز الغير بائبات ما يدعيه وقضى 
له بالحق المدعى به » فقد وجب على البائع أن ينفذ التزامه بالضمان عن طريق 
وهذا هو ضمان الاستحقاق . وهو إما أن يكون ضمانا عن استحقاق كلى . 
أو ضمانا عن استحماق جزئى . فى الضهمان عن الاستحقاق الكلى » نصت المادة 
4 مدنى على أنه « إذا استحق كل المبيع » كان للمشترى ( وهنا المشترى 
هو الشفيع ) أن يطلب من البائع : ١‏ قيمة المبيع وقت الاستحماق مم الفوائد 
القانونية من ذلك الوقت . 7 - قيمة الغار الى ألزم المشترى بردها لمن استحق 
المبيع . 8 المصروفات النافعة البى لا يستطيع المشترى أن يلزم مها المستحق » 
وكذلك المصروفات الككالمة إذا كان البائع.مبىء النية . 4 - حميع مصروفاتث 
دعوى الضمان ودعوى الاستحماق . عدا ءا كان المشترى يستطيع أن بعيه 
مها لو أخطر البائع بالدعوى طبمًا للمادة 44٠‏ . ه - ويوجه عام تعويض 
المشترى عما تمه من خسارة أو فاته من كسب بسيب استحقاق المبيع . كل 
هذا مالم يكن راجوح المشر هنا على المطالبة بفسخ ابيع او إبطاله ع (') ,. 
)01 ار ف تنففيذ الضان تنفيدًأ عينياً بطر يق تدخل البائع فالشيدة .نه ا و وذا الشان عند 
الكلام فى اليم (الرسيط ؛ فقرة 40م قمرة 6٠ه"م).‏ 
(0) أنظر فى تفصيل ذكك الرسيط © فقرة +*هم. 


76 
وف الغمان عن الاستحقاق الحزئى » نصت المادة 444 مدنى على أنه « إذا 
استحق بعضص المبيع أو وجد مثقلا بتكليف » كانت نحسارة المشر ى 
( الشفيع ) قلم بلغت قدرا لو علمه لما أم العقد . كان له أن يطالب البائع بالمبالغ 
المبينة فى المادة السابقة » على أن يرد له المبيع وما أفاده منه . ١‏ فإذا اختار 
المشترى استبقاء المبيع » أو كانت الحسارة الى الحقته لم تبلغ القدر المبن ىق 
الفقرة السابقة : لم يكن له إلا أن يطالبه بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب 
الاستحقاق » )١(‏ . وقد يتوق الشفيع استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع 
مقابل للمستحق » وى هذه الحالة تنص المادة 447 هللى على أنه « إذا توق 
المشترى ( الشفيع ) استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ هن النقود أو بأداء 
شىء آخر » كان للبائع أن يتخلص من نتائج الفمان بأن برد للمشترى المبلغ 

الذى دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وحميع المصروفات » () . 
وقد يكون هناك اتفاق , بوابامم والمشترى على تعديل أحكام التعرض الصادر 
: من الغر » إما بزيادة الضمان أو بانقاصه أو باسماطه » فيسرى هذا الاتفاق على 
الشفيم لأنه حل محل المشترى . على أن كل شرط يسقط الفمان أو ينقصه يقع 
باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجننى ٠»‏ وعلى ذلك يمع هذا الشرط 
باطلا أيضا بالنسبة إلى الشفيع . وكذلك إذا اتفق على إسقاط الضمان دون أن 
ود الال ادس الأبني + كان در ظالك سائر ا عن رداينة اليم ولت 
الاستحمّاق , إلا إذا اثبت أن المشيرى كان يعلمى وقت البيع سبب الاستحقاق 
أو أنه اشرى ساقط الحيار . فتسرى هذه الأحكام أيضا على الشفيع وقد حل 
محل المشعرى » ويعتد فى العلم يسبب الاستحقاق وى الشراء مع سقوط الحيار 
بالمشعرى لا بالشفيع . وى هذا كله تنص المادة ه44 مدنى على أنه « ١‏ يجوز 
للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق» أو أن ينقصا منه : أو أن 





يسقطا هذا الفمان . ؟ ‏ ويفتر ض فى حى الارتفاق أن البائم قد اشترط عدم 
)00( أنظِر ق تفصيل ذلك الوسيط ؛ كمرة م وى د و! ذا رد الشفيع المقار للا 

بمرجب هذه الأحكام . 6 ل بحر للمثترى أن اود المقار المششفوع فه ممووجب عفد الببر 8 

واإذا أراد أغذ, » كان ذلك با ا البائع ٠‏ كما هر الأر فى اطلاك الحزلى 


إذا ره الشفيع المتار لبائم (أنظ لر أنفاً ص ه ما هامث 00 
0( أنظر ى تفصيل ذلك الر سيط # قهرة عغه"” . 


أه/ 
الضمان إذا كان هذا الح ظاهرا » أو كان البائع فك ارا صكه الس 


را نب 
 '*‏ و يمع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه » إذا كان البائع قل تعمل 
إخفاء دي الاجنى ١‏ . وتنص المادة 445 ؟ هدى على ٠١‏ يأنى : «أما إذا كان 
استحقناق المبيع قد نشأ من فعل الغ . فن البائع يكون مسثولا عن رد قيمة 
المبيع وقت الاستحماق . إلا إذا أثبت أن المثعرى كان يعلم وقت البيع سبب 
١‏ 
الاستحقاق » أو أنه اشترى ساقطط الحمار() ع 


خرف القز ام الام 550 العير ب ١‏ حفي: للك فيج : ويلتزم البائع أخيرا 
مباشرة كو الشفيع وحده -- بضيان العيرب الحنية ف العقار المشفوع فيه . 
ورجوع الشفيع المباشر عا لى البائع وحده بضمان العيوب الامية . كرجوعه 
المماشر عا ى البائع وحده بغمان الاعرض والاستحتاق : دليل قاطع على أن الشفيع 
قد حل محل المشبرى من وقت البيع . وقد نصت المادة /441 مدلى ى خصوص 
ضهان العيرب الحفية على أن ١ ٠‏ يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى 
المريع وات الصفات الى كفل للمشيرى ( وقد حل محله الشفيع ) وجودها 
فيه » أو إذا السام برع ا السو و دي 
الممصودة مستفادة ما هو مبين ف العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الى 
الغرض الذى أعد له » ويضمن البائع هذا العيب ولول يكن د 
؟ .دومع ذلك لا بضمن البائع العبوب الى كان المشترى يعرفها وقت البيع : 
3 و .كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى 
إلا إذا أثنت ت المشترى أن البائع قد أكد له خخلو المبيع من هذا العيبب ٠‏ أو أثيت 
أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه » . فالعيب فى العتمار المشفوع فيه . 
حبى يوجب الفمان » بحب أن يكون مؤثرا » وأن يكون قدا أى موجودا 
فى العقار قبل تسليمه للمشترى أو للشفيع : وأن يكون خفيا ذإذا كان ظاهرا 
ونكهة ان تسلم العقار المشترى أو الشفيع ورضى به هذ! أو ذاك لم يضمنه 
البائع ؟) » وأن يكون غير معلوم للمشترى وقت أن تسلم المقار فإذا كان 

)١(‏ أنفر فى تفصيل ذلك الوسيط 4 فقرة ووم - نقرة ووج - وانظر فى تفصيل 
مان الاثم للتعرض الصادر من اندر الوسيط ؛ قفقرة #0 - فقرة ودج - وانظر محمد 
كامل مرمى ”# فقّرة لاة؛ صل ومع - محمد عل عرفة ؟ فقرة "١10‏ صل 8م09 . 

(0) فإذا لم يكن ظاهراً » ولكن البائم أثبتأنالمشرى - لا الشفيع - كان يتطيع أن 


ا 700 0 ويه رده يم ااه ك2 
شين اين انتفيية لو له فخص اعقار بعلاية ألر حل عاد ها اعم ساعن "عابم وافة اث 


؟ هما 

الشفيع هو الذى تسلمه مباشرة من البائع وجب أنيكون العيب غير معلوم له(١).‏ 
فإذا وجد بالعقار عيب توافرت فيه الشروط المتقدمة . وجب على الشفيع 
الميادرة إلى إخخطار البائع به » فإذا ما أخطره . كان له أن يرجع عليه بالفمان . 
وجب القييز هنا بمن ما إذا كان العيب جسما حرث لو أن المشترى كان يعلمه 
وقت البيع لما أقدم على الشراء » وبين ما إذا كان العيب لم يبلغ من السامة 
هذا الحد . فى الحالة الأولى يكون الشفيع مخيرا بين رد العقار المشفوع فيه 
وما أفاده منه إلى البائع والمطالبة بالمبالغم الى كان يطالب مما فى حالة الاستحقاق 
الكلى!'2 » وبين استبقاء العقار مع المطالبة بتعويض عما أصابه من ضمرر بسبب 
العيب . وق الحالة الثانية لا يكون للشفيع إلا أن يطالب البائع بتعريض عا 
أصابه من ضرر بسبب العيب (2) . 


وتسقط بالتقادم دعوى ضمان العيوب الحفية إذا انقضت سنة من وقت 
تسلم المبيع إلى المشترى » فإذا لم يسلم إلى المشترى شن وقت قت تسليمه رأسا إلى 
الشفيع . وقد نصت المادة 407 مدنى ى هذا الصدد على أن ه١1‏ تسقط 
بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلم المبيع ولولم يكشف 
المشترى العيب إلا بعد ذلك » ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول . 
؟ - على أنه لا مجوز للبائع أن يتملك بالسنة لهام التقادم » إذا ثبت أنه تعمد 
إخفاء العسب غشا منه » (4) 





ه يجب الغمان عل البائع ى هذه الحالة إذا أثبت الشفيء أخد أمريق.. آنا أن يكون البائع قد 
أكد للمشترى خلو المقار من العيب المعين الذى وجد به بعد ذلك ويتطيم الشفيع أن يثبت 
هذا انأ كيد من البائع للمشترى محميعم طرق الإثبات ٠‏ أوأن البائء قد تعمد إخفاء هذا العيب 
عن المشعرى غشا منه و للشفيع أن يثبت ذلك أيضاً بجحميم طرق الاثبات . 

(1): أنظر فى تنسيل: ذلك الوضيط: قرا الوص نا وق 15 مم 

(0) ولايحرز للمشترى أن ياخذ العقار المشفوع فيه ى هذا انفرضص بمرجب عقد البيع 
الأصل . فإذا أراد أخذء لم بحر له ذلك إلا بمقد جديد يبرمه مم اناك بد ك5 فيو الى 
اهلك الحزئى وى الاستحقاق الحزئى إذا رد الشفيم العقار لبا (أنظر انقاض د ؛*” هامشش ١‏ 
وض 7»”“5٠.٠‏ هائمش .)١‏ 

(؟) أنطر فى تفصيل ذلك الوسيط 4 فقرة +0م - فقرة 4بام 

60 2 و نخصيا ل ذلك الرسيط ؛ فمرة لالا” . 


؟'و/ا 
وقد يكون هناك اتفاق بين البائع والمشترى على تعديل أحكام ضمان 
العيرب الحفية: إما بزيادة الضما نأو بإنقاصه أو بإسناطه » فيسرى هذا الاتفاق 
1 
على الشفيع لآنه حل محل المشترى . على أن كل شرط يسقط الغمان أو ينقصه 
بتع بأطلا إذا كان البائع قد تعمد إخناء العيب فى العشار المشنوع فيه غشا ممه ؛ 
وعلى ذلك يقع هذا الشر ط باطلا أيشسا نا بالنسبة إلى الشنيع . وتنص المادة لاه ؛ 
مدبى فى هذا الصدد ءلى أنه « يجوز للمجعا قن راتفا صادى انور نذا و الفواك 
أو أن نقصا منه أو أن منتطاتهة| القراتى هل أذ كل قيرط سقط القيان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كاك البائع قد تعمد إخفاء العيب فى المبيع غشا 
منه » ((). 

ل النزاى الشضي سافع الى سائع_ام ئ الو ول الفوائر ٠‏ 
والمفروض هنا أن البائع لم يقبض العن من المشترى » فإذا ما أخذ الشفيع العقار 
المشفوع فيه بالشفعة » أصبح ملتزما بدفع العن للبائع . وغنى عن البيان أن 
مقدار الغن يككون قد تعين إما فى الهك القاضى بالشفعة () » أو بالراخى 
بن ميم الأطراف إدا أخحذت الشفعة بالراضى < فى الحالة الأولى 4 دالة 
الحكم بالشفعة » يكون الشفيم قد أودع الْن خزانة المحكمّة (©) , فا على البائع 
إلا أن يسحب من خزانة الشكة ما أودعه الشفيع ٠‏ ويكون الشفيع قدووىءعلى 
هذا النحو بالتزامه بدفع المى (44 . وقد يكون ما أودعه الشفيع أكر هن 

)١(‏ أنظر فى تفصيل ذلك الوسيط 4 فقرة ه50 - فقرة 4لا -.وانظر محمد كامل 
مرمسى "ا ثمرة ‏ 5.٠هو.‏ 

. 8١8 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(0) أنظر آنفاً فقرة ٠.8‏ وما بمدها . 

(:) ول يكن الشفيم ملزماً » بحسب قانون الشفعة السابق » بإيداع المن خزانة امحكة 
فكان البائع يستطيم اتنعد باامن على أمو ال التميع مرجب الحكم القاضى بالشغعة 6 وم 
يكن ى حاجة إلى رفم دعرى جديدة بانمن . وقد قفضى » ف عهد قانون الشفمة السابق © 
بأن الحكم الذى يقضى بالشفعة يقضى ى الوقت نفسه يدفم ألمن ؛ فليس المشرى ىق ساحجة 
إلى قضاء جديد يلزم الشفيع يدفم من هذه لصفقة » وإمما إذا تعملل الشفيع " حبس المن 


برجرد دين عل المين تعين صدور حكم باستمرار التفيذ (استثناف مصر 5١‏ أبريل سلة ١88‏ 
المحاماة 4 4 رم 0 ص 5827#) . فلا محل إذد تكليز. العم ر ف رفع دعرى سرد بادة باامن 


لأن النن مقضى به فى حكم الشفعة » وقد أصبح مقدرا غير متنازع فيه » بل إن رفم دعرى 
جديدة قى شانه تكرن غير مقبولة لبق الفصل فما (محمد كامل مرسى “ فمرة مدي ص ١م)).‏ 
( 8 ) 


هم 
الفن الحقيق » بأن يكون قد أودم الأن المذكور ف العقد ثم أثبت ى دعوى 
الشمءة أن ما ذكر ف العقد أ كير م“ ”ا » فن حمّه أن يسحب من 


خزانة المحكمة الفرق بن مما أو دعه و بن ' لمن ا ٠.‏ بل له أن تقاض ى تعو يضا 
هر البائع والمشرى وأكساة ١:‏ ن: كن ارام ل د التمصير ية لأمهما تواطأ 
معا ع لى ذكر تمن فى العقد أكبر فح ازا الليقيق » فبحكم له بالفوائد القانونية 


با 00 ا لاك 
اع 0 . دنه ا الذميع 5ك بدقع و من ابابا 
أما فى الحالة الثانة . حالة التراذبى عا لى الشفمة » فين الشفيع يكون يوت 
كل المن امعد ة ن عليه للبائع » لأنه لا يكون قد أودع شيثا من 1: من خخز أنه 
المحكة . 
فانه يلتزم بدفعه فورا . وهذا حبى لوكان البائع قد اتفق مع المشعرى ف الاصل 
عا لى تأجيل امن + ٠‏ فليس الشفيع أن . 3 ارين سن م 2 
د الأجل المنرح المجترى ف دقع لثن . 
إلا بررضاء البائع ؛ . والسبب فى ذلك واضح » فان البائع ة قد يضع فى المشرى 
ثقة لا يضعها فى الشفيع فيقبل أن يؤجل المن للأول دون الثاق » “وقد تربطه 
بالمشترى دون الشفيع . من الصلات ما يدفعه إلى تأجيل القن للمشترى . فتأجيل 
اد كر اطق عن نووكت علق يلسا ان ل و بل 
الالابارات ليشي اللتيم رورم دلك قد يرضى البائع َ كا يمول النص 
العن على الشفيع على النحو الذى رضى به البائع 29 . ورضاء البائع بتأجيل 

. 8١+ أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

. أنظر آنفاً فقرة مم5‎ )١( 

(6) نقض مدل 55 نوفير سنة م4+6١‏ مجموعة مره رقم ه ص ه - استئناف مصر 
5 ديسمبر سنهة 1584 أمحاماة ٠١‏ رقم 58١1‏ صل *8م4 - استئناف مختلط ٠١‏ مارس سنة ١٠171١‏ 
م 99 صل 5١١‏ 


هع و7 
القن للشفيع إنما يأى بعد الأخذ بالشئعة . أما فى أثناء إجراء'ات دعوى الشنعة 
فيجب عل الشفيع أن يودع كل الم. خزانة المحكمة حبى لو كان البائء راضيا 
بتأجبل الغن وقد سبق بيان ذلك 1١‏ . فاذا ما بيت حق الشنيع فى الشفعة ؛ 


ورصى البائع بتأجبل امن أو تفسيطه » 0 3 مين 9 لسحد|!ب 0 اكنه 


فى الأجل افق غليه أو باشاط ايم كا 5 عيل لق 
عا 

١ 2‏ ا 3 ا 1 - 5 
0 فال أخحذها بالراضى ف امن يكر وله او مقسطا نبعا 
وفى المدة التى يودع فبا ان خزانة اشسكة ٠‏ من وقت الإ يدام إلى وقت 
مدرو ال ون م ثم اه دي العة | » لا يلترم الشفيع بدفع 
فوائد عن المن ‏ ظ ايه رما وسوه بسي 
كان الرى درن لاع موق انى ميل بالشفعة . كات سن البائع بالنوائ. 
مدة تعطيل العن فى خزانة ا محكمة على المشترى لا على الشفميع . فاذا ثبت ح 
النقيع في القفنة + بالقاقى أو بالاراقين » وبق 1 نن أو بعضه فى ذمة الشنيع 
للبائع لسبب من الأسباب الى تقدم ذ كرها » فان استحقاق البائع للفوائد تسرى 
ق شأنه القواعد العامة . وتنص المادة 408 مدنى فى هذا الصدد على أنه 
١‏ لا حق للبائع فى الفوائد القانونية عن المن ٠‏ إلا إذا أعذر المشترى 
( وقد حل محله الشفيع ) أو إذا سل الشىء المبيع و كان هذا الشىء قابلا أن 
ينتج تمرات أو إيرادات أخرى » هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يتَدْى 
قر ب لأس فشر فى البيع و لاز سن ولت كام ابن اوقل 2 اك 
المبيع مر: ن هذا الوقت قت أيضا . هذا مالم يوجد اتفاق أوحرف يتذى بغيره .١‏ 
وخلص من هذا الام انه إن وان الخقيم )يلم العن | إلى البائع » سواء كان 
الى سالا واجب الآماء قروا أي كاد مقسطا أو كان مواجلا إل رقت معد ٠‏ 


ا ال ا ا 0:6 


,. + أ ره‎ )١( 
0 (؟) أ نار آنفاً ص ع‎ 
. ١ ”#© (؟) استئان مختلط نه ؟ مالم صنه 10-5 ع 7 ين‎ 








حلي 
فان الشفيم لا يكرد م 'ولا وي الش إلا قي معالات ثلا اث : (١)إذا‏ 
وجد اتفاق بين البائع والشفيع : “د تأجيل الأن مثلا أو تقيطه » على أن 
الشة .ع ي'.فه فع فرائد عن الدن الم دنر ؟ ذمته . وتكون الفوائد ى هذه الحالة 
فرالد اتفاقية لا جوز أن تزيد عل 1 والاتفاق هو الذنى محدد من أىوقت 
تسرى الفوائد المتفق علما (') 0 فاذالم يوجد اتغاق على الفوائد » كانت 
الفوائد مستحقة من وقت تسلى الشفيع العقار المشفوع فبه إذا كان هذا العقار 
قابلا لآن ينتج نمرات أو إيرادات أخرى : والنوائد المستحقة فى هذه الحالة 
هى الفوائد القانونية . (") فاذا لم يتسلم الشفيع العقار المشفوع فيه أو تسلمه ولم 
يكن قابلا لآن توي يسم ؛ ولم يكن هناك اتفاق على دفع 
0 » فان الفرائد لا نستحق ءلى العن إلا إذا ا ابن مقر الوفاءوأعذر 
تع الشفيع أن بدفعه » هن وقت الإعذار إلى و قت الدفع نيجس الفوائد 
س9 0 . وجزاء إخلال الشفيع بالتزامه من دفع الفن والفوائد تسرى 
فى شأنه القواعد العامة » فللبائع حق الفسخ 9) ٠»‏ 'كا له أن حيسر, العقار 








)00 ويغلب أن يتفق البائع مع الشفيع عل دقم فوائد إذا كان الم: ن مواجلا أومقسطلاً » 
وعلى أن تسرى ى الفوائد من وقت البيع إلى ونّت الوفاء بالمن أو بكل قط من أقاطه . ولكن 
. لايوجد ما يمنع البائع ع فى الشفعة بالتر اضى مثلا » من أن يشتر ط 7 لشفيع دفعم فوائد 
' اتفاقية حبى لوكان المّن حالا واجب الدفع فور ٠‏ فيكون على الشفيع أن يدفم المن فور 
فلا تجب عليه فوائد » فان تأخر فى الدفم كان للبائع أن يتقاضى منه الن بالعلرق القانونية 
مم الفوائد المتفق عليها إلى يوم دفم المن . 

(0) أنظر فى تفصيل ذلك الرسبط + فقرة #94 . 

(0) وإذا فخ البائع لم يح للمشترى أن يأخذ المقار المشفوع فيه بمرج ب عقد البيع 
الأصبل » فان أراد أخذه لم يحز له ذلك إلا بعقد جديد يبرمه مم البالم ٠‏ كا هو الأمر اق 
الملاك الحزئى والاسحقاق الحزنى والعيوب الحنية إذا رد الشفيم العقار لبائع (أنفار آنفاً 
ص 60ل هامش ١‏ وص .ولا هامش ١‏ وص 7*0 هامشش # ) . 

وإذا رفم البائم دعوى الفخ ء كان للشفيم . طلقا للقواعد العامة » أن يتوق الفسخ 
بدفم انمن إل وقت صدرر الحكم الباق فى دعرى الفسخ . وقد قفت محكة النقض ى هذا 
الممى بان المكم الاي القاضى بالشفعة يعتبر منداً لملكية الكو لين المشفوع فبا مقابل 
قيامه بدفم المن المبين فى الحكم . فاذا كان هذا الحكم لم بحدد .يعاداً لدفع ان + ورفمت على 
ا 0 حكم الشقعة لتخلنه عن دفم ان . ٠‏ فان هذه الدعرى هى 
حقيقها مثابة طلب فخ مند المليك . وللمحكوم له بالشفعة أن يترق الفسخ بدقم انثن 


/أاوه/ا 
فى يده حبى يستوق الفن والفوائد » وله حت امتياز البائء على هذا العقار )١(‏ 
وقد رأينا أن المشرة الثانية من المادة 458 مدلى تنضى ف عر 
0 ونماءه من وقت مام البيع :وعليه تكالنمه من هذا الوقت أيضا . وامستدقاق 
1 ااي 0 » للشمرات والعاء لا برجع إلى أن هذه تعشر من 
ملحقات ابيع فتسلم إليه مع المبيع ٠‏ بل يرجع إلى أن المشترى قد أصبح ما لكا 
بيع وباعباره ما لكا لك فر ملكه ونام ويكرن عي تكالقه 9 
ويترتب على ذلك أن الشفيع » بعد أن حل محل المشترى ؛ لا يتملك تمار العتا 
المشفوع فيه إلا من وقت أن تنتقل إلبه ملكية هذا العقار : وذلك سواء كان 
العقار لا يزال قى يد البائع وهو الذى يستول على ثماره » أو سم إلى المشترى 
فأصبح هو الذى يقبض هذه الفار . وهنا تظهر الآهمية العملية ى محديد الوقت 
الذى تنتقل فيه ملكية العقار إلى الشفيع . فان الشفيع ملك العار من هذا 
الوقت 59) . وقد رأينا أن لمحكة النقض فى هذه المألة قضاء مستقرا » يطبق 
عادة عند تسلم العقار المشفوع فيه للمشترى فيقبض هذا تماره ويطالبه الشفيع 
ايو يي ا اده الشفيع بالمشعرى (4) , 
أما هنا فنقتصر على تملك الشفيع للهار : إذا كان العقار لا يرال فى يد البائع 
ول يتسلمه المشرى :.فى هذه الحالة : وقد حل الشفيع حل المشيرى ٠‏ فانه 
يتملك الكار وهى فى 'يد البائع من الرقت الذى كان المشيرى يتماكها فيه . 
ونقضى المادة مه: /7 مدلى كا رأينا بأن للمشترى كمر المبيع وتماءه هن وقت 
تمام البيع » وعليه تكاليف البيع من هذا الرقت أيضا . فيتملك الشفيع » وقد 
حل محل المشترى كا قدمنا » الغار وجى فى بد البائع هن وقت عمام البيع » فله 


د الحدد فى حكي الشفمة الى وقت صدور ال حكم الباق فى هذه الدعرى (نقض مذل م ديمير 
سنةة ١954‏ مجموعة أ حكام النقفض ٠6‏ رتم ا اس لك استشاف وعى 
يناير سنة 1١91*‏ المجموعة الرسمية ١4‏ رتم !4 ص 41 . 

() أنظر فى تفصيل ذلك الوسيط 4 فترة 1غ - فقرة .4١5‏ 

(+) أنظر الرميط 4 فقرة 78٠‏ ورفقرة +88 رفترة 8947م. 

(0) أنظر آنناً فقرة 967 . 

(؛) أنظر مايل فترة 814٠0‏ , 


8 

: 5 ل .ا مه ذلك ال قث أنضا . التكال: 
أن يطالب البائع مها . وعليه أن يرد للبائع : من ذلك الوقت أيضا . التكاليف 
كالضضرائب ونفقات حفظ العقار وصيانته ونفقات الاستغلال ومصروفات 
تحصيل العرة ونحو اذك )١١‏ . 


خرف - الشزاى الكدفيم لم العدام الأمهوع فير : ويلتزم الشفيع 
بنسلم العقار المشفوع فيه » ينسلمه من البائع إذا كان لا يزال 8 بده :أو يتسلمه 
من المشسرى إذا كان هذا قد تسلمه . وقد نت المادة 457 مدلى » ى صدد 
تسلم المشرى ( وقد حل محله الشفيع ) للمبيع على أنه « إذا ل يعين الاتفاق 
أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ؛ وجب عل المشترى أن يآسلمه فى المكان 
الذى يوجد فيه وقت البيع » وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من 
زمن » . ونصت المادة 414 على أن « نفقات تس المبيع على المشترى . هام 
يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغر ذلك» . والنسام . قى أغلب صوره ©» هو 
العملية المتممة للتسلم . فالبائع يلتزم بتسلم المبيع . والشفيع يلتزم بتسلمه بأن 
يستولى عليه فعلا . وقد قضى بأنه لا يجوز للشفيع » بعد القضاء له بالشفعة » 
أن ير فض تس العقار المشفوع فيه ودفع المن » محجة أن الحكي صدر لمصلحته 
وأنه متنازل عنه » وذلك لآن الحكم قد خول حا لامشترى أو البائع » وهو 
قبض العن () . 

ونفقات تسلم المبيع تكون على البائع » أما نفقات تسامه فتكون على 
المشرى وقد حل محله الشفيع ©) . 

. أنظر فى ذلك الرسيط 4 فقرة م#وم‎ )١( 

(0؟) استئناف وطى ١4‏ مايو سنة لم.!١‏ الاستتلال 5 ص ١4+‏ - وانظر محمد كامل 
مرمى ” فمرة 444 - وقارن استئناف وطى ١07‏ مايومنة ١9.4‏ الاستقلال 6 ص ه٠8‏ - 
وقضى أيضاً بأنه ليس للثشفيم أن يرغ المشترى عل التظاره حتى مختار هو الوقت المناسب 
ل للم العيز ودفع المن (مصر اككلية 6 نوفير سنة ١١80‏ اخدماة م رقم 65؟ ص 06م8)- 
انظر محمد كامل مرمى ” فقرة ١لم؛‏ ص +8١‏ . 
(0) أنظر فى تفصيل الالتزام بتلم البيع الرسيط ؛ فقرة 481 - فقرة مهم - 





و 


ل خا و 1 5 ' ١‏ | #0 ان ا : 
وله كوه طرأييره هه 1 قفن الموعلياة ناما الشفيع بترم بالشر ص الواردة 3 عغد ابيع 5 والدى 


|. 0 
فلم م 
يي 


ا 3 5 ل صم * ٠.‏ #6 5 - وك الت 5 -ى ]| ٠‏ 8 5 
زم المشتراى ببناء 2.6 لل تحى ى رض المجيعة ى خلال عام من وقت البيم !7 فخ 


ألجيع ( استثااف ممملط 5 ذيمبر سلة 08 ١4‏ م 51١‏ ص 6١ه).‏ 


ى,ى, 


8 ”© - عمرضشٌ التفيم بالشرى 
٠‏ م 9 - نهى قانوفى : تنص المادة 155 هدلى على ما يانى : 

«٠ - ١‏ إذا بى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا فلل 
إعلان الرغبة ق الشفعة » كان الشنيع مازها! تبعا لما لختاره المشترى أن يدفم له 
إما المباغ الذق أشقه أو مقدان مازاة وقعمة الققان سويب الده ان القراس ا 

؟ - «١‏ وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة » 
كان للشفيع أن يطاب الإزالة : فاذا اختار أن يستبى البناء أو الغراس فلا 
ار وا وأجرة العمل أو نفمّات الغراس و () . 
ويقابل النص ف قانون الثمفقة السابق المادة ٠١‏ . (5) 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية اللاخرى : فى التقدن المدقى السوروضئ 
لا مقابل ‏ وق التقنين المالى الليى م 45٠‏ وق سيت المدنى العراق 
م 141 - وى قانون الملكبة العقارية البناى لا مقابل '" 


)00 تاريخ النص : وود هذا النص ف الادة ه م١‏ من المشروع النهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن المشروع المهبدى كان يتضمن فقرة 
ثالثة نجحرى على الوجه الآتى : ,أما ماصرف ى حفظ العقار وصيانته . فليزم دفعه فى كل 
الأحوال للمشترى المشفوع منه» . وى لمنة المراجمة حذفت هذه الفقرة ادلثة لأا تطبيق 
للقواعد العامة » ووافقت اللجنة على النص بعد تعديله على هذا الوحه نحت رتم ٠١٠١‏ ف المشروع 
الباق . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم ٠١١7‏ » ثم مجلس الشيوم مححت رقم 4410 
(مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 405 - ص 4#8) . 

(0) قانرن الشفعة اللسابق م ٠‏ : إذا بى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه 
أشجارا ؛ قز طلت الخد ,الشفية ‏ يكرن الشفيع ملزماً » بناء على رغبة المشترى » إما أن 
يدفم له اسراف أونهاة اناف قثي النقار تنم الناء أن النزانيت آنا اذا اجفل الكاء أو الفوابى 


بعد طللب الأخذ بدالشفعة هش شف الحيار إدأ ا طلبت 1 اننا « وان ا طبتب نشاء هما 1 


وق هده اداه لايلزم !| م زا بدقم قمه الأدورات وار : لحن أر قشم ر “نس الفر اس 1 أما ه شرف 
ف حفط العقار وصياته : فيلزم دفمه ى كل الأحوال للمشترى المشفوع منه . (وأحكام 
التقنين امدل. المدية. علق ع 5 قانون. الشفعة السابق) . 


أ ااي ا 3 ان 0 5 »ا وه , ٠.‏ 
ايل 5-5-0 نمم ا ا د 1 كك إدا 7 أانشرى فى اعقار المشفوع او رس 





1 
والنص يواجه خصوصية هامة من خصوصيات علاقة الشفيع بالمشرى . 
ويمكن القول بوجه عام إن المشترى إما آن ينسلم اامقار المشموع فيه من البائع ‏ 
وعندئذ تنشأ علاقات متعددة بينه وبين الشفيع يسبب انتقاك حيازة العفار 
المشفوع فيه إليه » أو لا يتسامه . وق الحالة الأخيرة » إذا لم ينسلم الشفيع 
العقار المشفوع فيه » فان علاقته بالشفيع تكون جد محدودة » فهو قد اختى 
ن الصفقة كما قدمنا وحل الشفيع ماه فها » ول يتسا, العقار المشفوع فيه حنى 
50 ويا د قبل الآخر و بم 
العلاقة بيمهما فى رجوع المشترى على الشفيع عمصروفات البيع الى يلتزم مما 
المشعرى عادة فيدفعها : فاذا أخخذ الشفيع بالشفعة رجع عبا عايه » سواء تسام 
العقار أو لم يتسامه . ويستوى قى ذلك أن يكون المشئرى قد سجل عقّد شرائه 
أو لم يسجاه . أما إذا تسام المشترى العققار المشفوع فيه من البائع » وهذا هو 
الغالب » فسواء سجل عقّد شرائه أو لم يسجله » فان حقوقا له قد تنشأ قبل 
الشفيع » وتنشأ للشفيع حقوق قباه . ذلك أن المشترى » وقد اختى من الصفقة 
ولكنه نلى العقار المشفوع فيه » حكن اعتباره حائزا لهذا العقار » ويكون 
حائزا حسن النية قبل إعلانه برغبة الشفيع ى الشفعة » وحائزا سىء النية بعد 
إعلانه هذه الرغبة . وعلى ذلك تكون حقوق المشسرى قبل الشفيع » إذا تسلم 
المشرى العقار المشفوع فيه » هى : )١(‏ استر.داد العن إذا كان قد وفاه 
ابائع » واسنرداد مصروفات البيع لأنه يكون قد دفعها + (؟) التعريض عن 





> فيه أشجارا قبل أن يبلغ بالرغبة فى الأخذ بالشفعة » كان الشفيم ملزما بأن يدفم امشترى 
مقدار مازأد ى قيمة العقار بسبب البناء أو الغخراس . « - أماإذ! حصل البناء أوالفراس 
بمد تبليغ الرغبة فى الأخذ بالشفعة » كان للشفيم أن يطلب القلم . وإذا كان القلم مضرا 
بالعقار ٠»‏ كان له أن يحبى البناء أو الغراس بقيمتهما مستحق القلم . (ويختلف التقنين 
المراق عن التفنين المصرى فى أن التقنين الأول يلزم الشفيع بأن يدفع المشترى زيادة القيمة 
ق حالة البناء أو الغفراس قبل إعلان الرغبة ٠‏ أما التقنين المصرى فيخير المشترى بين هذه القيمة 
وقيمة ما أنفقه . ويختلفان » فى حالة البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة » فى أن التقنين المراق 
يملى للشفيم إذا كان القلم مضراً بالمقار الحق فى استبقاء الناء أوالفراس بقيمته مستحق 
التلم » أما فى التقنين المصرى فالشفيم إذا امتبى البناء أو الفراس يلتزام بدفم قيمة ما أنفق 
المشترى ) . 
قانرن الملكية المقارية البنال لا مقابل . 


سوسس جد ند هه - 


كا 
المصروفات الضرورية والمصروفات النافعة » إذا كان قد أنفق على العقار 
المشفوع فيه شينا من ذلك . (") التعويض عن البناء أو الغراس » إذا كان 
قد ببى أو غرس ف العقار المشفوع فيه » طبقا للأحكام الراردة فى المادة 445 
مدنى سالدة الذكر . وأما حقوق الشفيم قبل المشترى فهى : )١(‏ تسم العقار 
المشفوع فيه وما ينطوى عايه ذلك من تحمل تبعة الحلاك » لأن المشترى وقد 
تسل العقار المشفوع فيه من البائع «'تزم بتسليمه للشفيع . ولا ياتزم المشسرى بنقل 
ماكرة العقار المشفوع فيه إلى الشفيع ولا بضمان التعرض والاستحقاق ولابضمان 
العيرب الحذية ع فهذه كلها التزامات يتحمل بها البائع رأسا نحو الشفيع » وقد 
تقدم القرل فها . (؟) اسير داد تمار العقّار المشفوع فيه » لأن المشترى وقد 
تسل هذا العقار يكون قد قبض عماره . فنبحث هذه المسائل االحمس على 
الاعاقف . 

0١‏ - عن اللدترى فى استروار الثم ميم السميع واستررار 
مير قات الربع : المفروض هنا أن المُن غير موئجل » وأن المشترى قد 
دفعه للبائع. فاذا أذ الشفيع العقار المشفوع فيه بالشفعة قضاءء فأودع الم نخزانة 
المحكرة » عب المشترى المّنمن لحز ازة » فاستر د على هذا النحو الع نالذى سبق أن 
دفعه للبائع »و بذلك يكو زالشفيع قد وق التزامهنحو المشتر ىمنر دالعمن إليه . وقد 
صوق بيان ما بجحب خصمه من الملغ المودع خزانة امحكة إذا أثبت الشفيع أن 
هذا المبلغ أكير من المُن الحقيق » وما تحب إضافته إلى هذا المبلغ إذا أثبت 
البائع أو المشترى أنه أقل من المن الحقيى » فنحيلإلى ما تقدم ادا" ' 
وق حالة المراضى على الشفعة » يكون الشفيع ملترما بدفع المن المتفق عليه 
للمشترى 27 . وأيا كان المبلغ الذى يلتزم الشفيع بدفعه » كل الهن أو الباق 
منه © فازه يلترم بدفعه فورا للمشترى . ولا يلتزم الشفيع يدفم فوائد عن 

)١( 0‏ أنظر آئقاً صيعو” ‏ من 7906 . 

(؟) وليس للمشرى » ى جميم الأحوال » أن يطلب من الشفيمع مبلناً أكبر من المن 
المنيق الذىاشترى به بدعوى أن المقار تمد زادت قيته » إذا كانت هذه الزيادة نتيجة لأسباب 
اقتصادية عامة وليست من فمل المشعرى . كذلك لا يحوز للشفيع أن يطلب إنقاص اسمن بدعرى 
أن المقار قد قلت قيمته نتيجة لهذه الأساب الاقتصادية العامة . أنظرق هذا الممى محمد كامل مرسىي 
غمرة لالم41 . 


كف 

امن إلا فى الحالات الى سبق أن بيناها فى التزام الشفيع بدفع العن للبائع ١١‏ 

وإذا آخل الشفيع بالتزاهه بدؤء الذن وفوائده للمشترى . وجب تطبيق القواعد 
العامة . ولا كان البائع قل أس- بدو كن اعن كن المخس ك2 1 ساى اندو ل : فأنه ع 
الفسخ لعدم رد الشفيع المن للمشترى 27 . ذلك بأن المشترى إتما يسعرد دن 
الشميع أل من الذى دوعه للبائع 3 دئع عنه ددنا واجا اق ذهته 5 1 فيكون 
رجوع المشترى على الشفيع طبقا لتواعد الإثراء بلا سبب . وهن ثم لا يكون 
للمشرى حى النسخ ٍ] قلمئأ ٠.‏ وإتما يكون له حى التنفيذ على ادوال الشفيع . 
1 أن له ان حبس العمار المشفوع فيه حى يسير د من الشفيع الغن والفوائد 5'. 


امسوم وو ممسس ل ب سس 0 0 ب ده 
ا تكن 


ةر بن 1 1 7 فى 3 35 2 : 5 
1( انشر الفا قت 5 #4 حودك لال العف 0 امن ضير أنة المحكة ٠‏ من وفت 
ا 


الإيداع اك وقت صدور الحكم لمن دالشفعه وعكد ا من سحيب لمن ص خزاله 
امحكة إذا * ذل قدوفه للبائع » 0 3 أشفيم بدفع فواند عن - 3 تعطيل العنّ 2 00 عخساً 
مله © وقد دررنا مثل ذلك بالنسة إلى /' باع (أنظر انم فغرد م76 ) . وعل ذيثك يكون غير 


ده ما ورد ف المذ كرة الإيضاحيه من أن بوالجشير ئى أن يالب بالمرائد من الوقت اذى 


لايتملك فيه المار» (مجموعة الأعمال ١‏ تسق ب هن :نه )1 ع الى مو :ولف أعادن المشرى 


ب 


بالرغبة فى الأاخذ بالشفعة. فان المشترى ٠‏ من ذلك الوقت » يكوزملزماً برد القار الشفيم (أنظر 


إاءة 9 


مايل ص 4لالا » ولا بجوز له مع ذلك تقاضى فوائد عن ادن من الشفقيع ٠‏ إذ أن الشفيع 
يكون قد أودع المّن خزانة احكمة وحرم نفه من الانتفاع به » وذلك ببب عدم تلم 
المشرى بالشفعة عن غير حق . عل أن ماجاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع إنما كان تفيراً 

لا جرى به الحكم فى هذا المشروع من أن الشفيع لا يئز م إلا بايداع ثلث العن » ومن ثم يكون 
ملزماً بدفع فوائد مالم يودعه من الذّْن فى خزانة المحككة (أنظر فى هذا المعنى محمد على عرفة ١‏ 
فصرة ١1‏ ص ١4:ه‏ - وانظر هذه المآلة ٠.‏ استثناف مصر +5 أبريل سنة ١488‏ المحاماة 
ورتم 6٠د‏ ص 06مه- استئناف مختلط 5١‏ أبريل سنة 19٠.4‏ م5١‏ ص ه5٠5‏ - 80 يرليه 
منه م191 م ٠٠١‏ ص .44 - محمد كامل مرمى ” فتّرة دهة4) . 


(؟) قارن استثناف مصر 58 قبراير سنهة ٠‏ غ4١‏ الخاماة 6٠١‏ ركم م504" ص 1م8١1‏ 
محمد كامر مر سى 7 فمرد 4غ والأحكم المشار ألبا فيه . 


(0) استئناف محتلط ١‏ فبراير سنة 1985م م4 مس ١١8‏ .وق عهد انون الشفعة الابق 
وكان لايلزم | لشفيع بايداع المن : خر آنه المىمكة مد قبل ركم دعورى التشعه 3 استقر القضاء عل 


ا بجوز أن يشير ن الحكم دا لتدفة بالرام الشفيه بدفع 02 نادرق اق كداال: عد يعلد 6 
أن 1 78 95 2 |اء: للم 5 ١‏ + إن. 37 - ريم ٠‏ شر 
6-5 64 حوعتد ل لسمشههك دو ل سن حد للستسيه لمك ص “000 تت 35 عدي لولم بس احكم عل 


ف 


مقرط الحق 5 عل عدم الدع (ندشس مدن :؟ ياي سلة ١958+‏ مجموعة أحكام اكنسن 


* رتم 8< ص ١8 4.١‏ نوفير سنة ١9518‏ جمرعة أسكاء النقض 4 رتم ١١1‏ صر ده). 


200 - إراه. ؟ى 5 - . ٠‏ هت 
وقد قضت ممكة انمفى بأن وجروب اختصام البائمو المشتر ىق دعرى الشفمة إجراء أو جبه القفانرن سه 


717 
هه | رإادزى عه إأا.- 1 1 : 5 
كر سوم تو أبن الب.» المشفرع فيه ورسوم الدمغة ورسومالتصديق علىالإمضاءات 
"5السوسيرة واتئعاب الحاماة ومصروفات معابنه الأرض المشفرع فمبا 5 وهذله 
المصروفات التزم المشرى بدفعها عند شرائه العثار : وقد لست المادة 457 
مدنى فى هذا انعدد على أن ٠‏ نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والنسجيل وغير 
ذلاك من معسروفات تكون على المشترى . مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى 
بغعر دلاك ؛. وعل هذا تسد المسترقك من الشفيع هذه المدر وفات طبثالقواعد 
الأثراة باك سريه فى اضر واو الف + ويكون لعش م هوق التننيك غ1 أمرال 
الغفيء وله ان حبس العقار المشفوع فيه . وقا قدءنا أن الشنيع لا يلتزم بايداع 
مسر وفات البيع مع اللعن خزانة المحككة إذا رفع دعوى الشفعة © وإتما تكون 
هذه المصروفات محل مطالبة من المشرى للشفيع فَْ أثدء نظر الدعرى ٠‏ وعلى 
المشرى أن ينبت مقدار ما أنفقه منها <بى يقضى له به على الشفيم (1) , 
والتمسروفات الداذهة:ْ : وقد ينف المشترى على العقارالمشفوع فيهء بعد أن يتسلمه 
من البائع ؛ مصصروفات ضرورية أو مصروفات نافعة أو مصروفات كالية . وق 
هذه الحالة يعتير المشير ىحائز! للعقار المشفوع فيه : وقد أنف عليه هذهالمصروفات» 
فراجع مها على المالك وهو هنا الشفيء » طبمَا للمواعد العامة الممررة ى هذا 
الشأن . وتنص المادة ٠‏ مدلى فى هذ الصدد على أنه ١١‏ - على المالك الذى 


ا ليا اليل ل عانم سي مها لشي الشسشااكم 


> عل خلاف الأصل الذى يقفىبأن المدعى حر فى ترجيه دعراه إلى من يثشاء » فلا يحوز التوسم 
ف مفهوم هذا الاستّثناء . ولا كان ذلك . وكانت دعوى الشفعة تنوى بصدور الحكم فسا » واله 
لايشتر ط لقبول الدعوى الى ترفم بطب مقوط حكم الشفعة اختصام البائع فيها (نقض مدق 
٠‏ مارس سنة 411 مجموعة أحكام القضس ١+‏ رتم وم ص 76؟). 

)١(‏ أنظر آنفاً فثرة 8١4‏ - وقد قضت محكة القضن بانه إذا كان الحكر قد قضى 
قلعنات. “امن دونة ‏ أن نين ..عتدارها: 4 ركان هذ الندان كادهر الابقدبين الليضات 
المتدمة فى الطمن محل نزاع بين الطرفين » فان إغفاله يكرن قصورا متوجباً نقفه فى هذا 
المفتوصض ا(نتض ملق 12 أبن منة .د 1" شرع الكنب. الفى الأسكة النتسن أن ون دايا 
حر ٠‏ أل ص 935؟ ر فم ااا ة “هوا نلف المجمرشه حزره أرل ص د" نا ل قم 


٠١ - 5‏ ديسمير سنة ١465‏ مجمرعة أحكام النقض 7 صن .)1١156‏ 


, 


يرد إليه ملكه أن يئدى إلى الحائز حميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية » 
؟ ‏ أما المصروفات التافعة فيسرى ق شأنمبا أحكام المادتن 174ةو470 » 
فاذا كانتالمصروفات كالية » فليس للحائز أن يطالب بشىء منها . ومع 
ذلك جوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعد الشىء إلى حالته 
الآولى » إلا إذا اختار المالك أن يستبقها مقابل دفع قيمتها مستحتة الإزالة » . 
وتقضى المادة 487 «دلى بأنه يجوز للقاضى بناء على حلاب المالك أن يقرر ٠ايراه‏ 
متاسيا للوفا دوا لكر وقااك التدمة الذ كر م وزو له أن يققى. بان كوت ال ناء 
على أقساط دورية بشرط تقد الضمانات اللازمة » وللمالك أن يتحلل من 
هذا الالترام إذا هوعجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط محصوما ممما فوائدها 
بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها ) . 

وسنتولى شرح هذه الأحكام تفصيلا عند الكلام فى الحيازة وق علاقة 
الحائز بالمالك . ونقتصر هنا على القول بأن المشترى » إذا أنفق على العقار 
المشفوع فيه مصروفات ضرورية ؛ استردها بأكلها من الشفيع » وعليه أن 
يثبت مقدار هذه المصروفات » فى أثئناء دعوى الشفعة ليقضى له با » أو أن 
برفع مها دعوى على حدة . أما المصروفات النافعة » فيطبق ى شأنها قواعد 
الالتصاق المقررة فى المادتين 474 و 476 مدنى » وقد مر ذكرهما عند الكلام 
ف قواعد الالتصاق )١(‏ . وجب القييز ى هذا الصدد بين ما إذا كانت هذه 
المصروفات النافعة قد أنفقت على العقار المشفوع فيه قبل إعلان المشترى برغبة 
الشفيع فى الشفعة فيكون المشعرى فى هذه الحالة حسن النية وتسرى عليه أحكام 
المادة 6 مدلى (') , وما إذا كانت هذه المصروفات قد أنفمَت بعد إعلان 
المشرى بر غبةالشفيع فى الشفعةفيكونالمشترى فى هذه الحالة مبىء النية وتسرى 
عليه أحكيام المادة 474 27) .. وى الحالتئ يطالب المشيرى الشفيع بالتعويض 

عن المصروفات النافعة طبتا للأحكام المثار إلبا إما فى أثناء نظر دعرى 
الشفعة ع أو فى دعوى على حدة . وإذا كانت المصروفات كالية ؛ فليس 


.3٠١4+ أنظر آنفاً فقرة م١٠٠ فقرة‎ )١( 
. ٠١+ أنظر آننا فقرة‎ )0( 
.٠١ أنظر آنناً فقرة‎ )0( 


نوكم 
للمشرى أن طالب اأشفرء حو مها واء ف داه مد. يك رمعل 


ال 
أ 2 . - ٠ -. ٠‏ - . 5 ةسه 
إعلاد 0 ونحيي و الي كد ىق كوه أ. ]| اعلان ده 1 غمة 58 وتددون 


اج 00 ل : رسن 56 
الشفيع ,الحيار بين أن يستبى اانشآت الكثالية اد الي ار ل 
دفم ما هسرد حخثر 4 أذ زأله 3 أو أن : جر امعد ى عل الحا دعلى عا 52 اأعثار 


ال ععالئة الاوك . ويطالب الشفيع ل ازذلاك : فق اثناء نظر دعوى 
الشفعة . أو ف دعوى على حدة . وللمشترى خيس العمار امشفرح فيه <وى 
يسيرد من الشفيع المستحق له . بسبب المصروفات الغسرورية والمصروفات 
النافعة والبررلات الكالية . ظ 

* 64 عق الشذرى فى التعو يدن والغراسى : وقد يدبى 
المشرى ف العمّار المشفوع فيه أو .غرس فيه أشجارا : بعد أن يتسلمه ٠ن‏ 
البائع . وقد تكفلت الملدة 44 مدنى سالفة الذكر )١(‏ ببيان ما يرجم به 
المشبرق على الشفيع من التعريض بسبب هذا البناء أو الغراس . ول يطبق 
المشرع » فى هذه المادة : الأحكام العامة فى الالتصاق » بل اتحرف عنها 
كثيرا (') . فقد ميز بين حالتتن : حالة ما إذا , بى المشترى أو:غرس قبل 
إعلانه بالرغبة فى الشفعة فاءتر المشعرى ى هذه الحالة حا زا سن النية ؛ 
ودالةاما إذا نى, أن خرن بعد إقاذته ده الرقة فار فى هله اطتالة ستافر | 
مبىء النية . ولم نطبق الأحكام العامة فى الالتصاق فى كلتا الحالتين » بل عوءلى 
المشرى ق كل منهما معاملة أفضل مما تقضى به هذه الأحكام . والسبب اق 
ذلك أن المشترى عندما يببى ازيترس ل البقار الذتوع فيه » سواء كان ذلك 
قبل إعلان الرغبة فى الشفعة أو بعد إعلانها » إنما يببى أو يذرس فى عقار اشغراه. 
فعنده من الأسباب ما ييرر أن يتصرف فى هذا العقار تصرف المالك » فيبى 
فيه أو بغر س ؛ وقد يتصرف فيه بالببع أو الرهن أو غير دلاك من التهدرفات 
0 00 أنظر آنفاً فقرة ٠14؟.‏ 

(١؟)‏ وقد قيل . فى غير انتباه » عكس ذلك وأن المادة 445 مدى تردد المبادىء العامة 
المقررة فى الالتصاق » فى لنة الأستاذ كامل صدى . إز قال أحد الأعضاء » عندما عرض النص 





عل اللحنة 1 رأث هذا الدمن 1 وان كان يردد المادىء العامة الممررة ف باب الالاصاف 4 
إلا أنه حنن الابتاء عليه فى باب الشفعة » إذ أن حذفه قد يدع نجالا لتطبيقات نجاق هذه المبادى., 
(جمرعة الأعمال التحضيرية 5 ص 807+ فى اطامش ) . 


11 
نما سترى . وهوا؛ حبى بعد إعلانه بطلل الشفعة ومعارضته ذذا الطلب »© 
قد يككون على حق فى هذه المعارضة ٠‏ أو فى القليل قد يعتقد أنه على حق فبها : 

فلم يشأ أن يشل نشاطه » وأقبل بن أو عراس ف العفار المشفوع فنه 10 
وى الحالة الآولى . عندما يببى المشترى أو يغرس قبل إعلان الرغبة قف 
الشفعة » تقضى الفثرة الأولى من المادة:455 مدنى كا رأينا بأن المشترى يككون 
بالخيار بسن أن يلات الشفيع ' قا انلاقة ان النقاء أو الخر اس 1512 أو داز 
مازاد ف قسمة العشار لسامب البناء أو الغر س ء ْ أى الم م . قيمتين أكير 1 وما فل 
عومل المشترى ق الشفعة معاماة أفضل دن الحائز حسن النية ك3 ا العامة 
للالتصاف 24 فال هلا يتقاضى مأ ا ىق المناء أو الغر الس ما زاد قُّ فحمة 
العقار بسبب البناء أو الغراس أى القيمتين أقل . يضاف إلى ذلك أنه ق الأحكاء 
العامة فى الالتصاى « إذا كانت المنشآات قد بلغت حدا من الحسامة يرهق 
صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحى عنها : كان له أن يطلب تملي كالأرض 
من أقام المنشات نظر تعويض عادل ») ( م 5/9178 مدلنى ) . فيستطيع إذن 
صاحب الأرض » قى الأحكام العامة ى الالتصاق » أن يتفادى تعويض 
الخائز عن البناء أو الغراس » بأن بالبكايت الأرضن فق 3 تعويض عادل. 
الغرا لى بأن يطلب مليكه ار نظ تعويض عادل . يردق ادقن 
نص فى هذا المعبى كنا ورد هذا النصن ل الالسكام العامة فى الالتصاق . والسبب 
فلك واضح ء نان الشنين إدا أراد أن يتفادى تعويض المشعرى عن البناء 
أو الغراس » فان الأولى به ألا يطلب أخذ العمار بالشفعة » بدلا من أن يأخذه 
م يعبده إلى مر عدي 5 اي 
ا فلن ” د ؛ فيصح 
)١(‏ أنظر آنفاً فقرة ١١#‏ . 
(؟) وقد قفى بأن أتعاب المقاول الذى كلنه المشترى قبل إعلانه يطلب الشفعة محضير 
رسوم وبيانات عن مصروفات المناء المر اد إقامته على الأرضضص المشنفوع مها تد خسن صمن المبانغ 


الى يلزم الشفيم بدفمها ٠‏ ولكن تصير هذه الرسوم وابيانات ملكا للشفيع ( استكناف #خلط 
ه مارس سه 1451م 4+ ص و.7) . والتلر عاد كأمل مرمى ” فقرة 5ه ص 5.6561 . 





يكف 
امار ابن الا ااي عن ايع التعويض المنصود. عليه فى المادة 
4+5 مدى 4 أن يطاى رع 3 يت #2 00 الغر اس كن اا ر المششرع قمه عل أن 
يعيد العدار إلى أصله 01 . 
وق الحالة الثانية . عندها يبى المشترى أو يغرم. بعد إعلان الرغبة فى 
الشفعة . تقضى الفقرة الثانية من لمادة 5 مالى كا راينا أن ل بسح شين أن 
يطلب إزالة البناء أو الغراس عل ندْمَةَ المشرى وإعادة العثّار إلى أصله مع 


التعويض إن كان له هتعس 5 إن هنأ باه تت ادم فى الششعة 0 الجائز 
لصاف الأرض «١‏ أن اد آزالة الماك عل نك ور تن مع التعويفس 


إن كان له وجه م ١/455‏ فذق 506 ولكد 0 كل بن ازيم 
قَ أحدكام الشفعة ولصاحب الأرض ق الأحكاءم العامة قى الالتصاق أن يطلب 
استبتماء البناء أو الغراس . وى هذا الفرض يعامل المشمرى فى الشفعة معاملة 
افضل من معاملة الخائز مبىء النية ى الأحكام العامة فى الالتصاق . فالمشعرى 
ف الشفعة » طبقًا لأحكام المادة 945 / 7 مدنى . يتقاضى هن الشفيع ما أنفقه 
البناء أو الغراس » أما الحائز سبىء النية ى الأحكاء العامة فى الالتصاق فلا 
يتشاضى » طبما لأحكام المادة 5 97/ ١‏ مدلى . إلا أقل القيمتن » قممة البناء 
أو الغراس مستحق الإز اله أو دفع مبلغ يساوى مازاداق عن الآر فين ايت 
البناء أو الغراس 57) . 


414 - مى الشضيع فى نساى لعاء اللمفوع 5.. ميم الأشائرى ‏ 
تعمرٌ الررمرك ولا كان المشيرى قد ا فانه بعد 
وا وي د 000 


الشجرى يلعرم نل العقار 0 كان علب وقت البية اا 


ا الا ليسي ال ست الا يا سم اسيك مسي 


. (١١# أنتار آنغاً فقرة‎ )١( 


١ 00 ١ ١ 5 . 5 : ١ . 3‏ 3 
6 ودل اد لصم تسا حب الارض ٠‏ لتهدم سهد ١‏ 006ظ . ميعاد مله من أليوم الدى 
يعلم فيه بادمه المنشات رم 854 / ١‏ مدن): ولي تاد 44:0 مسي 
|" ؟١‏ 


اكد سب 3 


و 
ا ا الس له ستقدم بنفس 
١ -‏ 


آي ُ 2 سي ص 
م ١خ"‏ 5 كل 0 لك 0 5 ست ١‏ 
صم 2 - مم يم د23 اد لهم فل ٠ ١‏ 
١ - 1‏ ك3 
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عن له فى العنّدء و بالملحمّات الى تنبعه . ويكون التسلم بوضع العقار نحت تصرف 
الشفيع محيث تمك روسواز» بالانقاع يد حون عالق + عسل جل ادام 
على 6 الذى يتفق 0 طبيعة العثار مم م التسلم فورا عر توت حى 
الشفيع فى الشنعة » فاذا تأخر المشترى عن التسلم : كان اشفيع أن يطالبه 
بالتعويضص ع أصابه من تيد رار لسلبب هذا التأآخر 10 


- و 


و و الاي :عدا 


انعشار بسيب أجنى قل الا يليه الخدرع للشفيع ١7‏ ل شلفءدى أن قله 
مر ا ١‏ لبو تسل قار ول لمان الرانيت عا 30 
التسلى تبعة الحلاك . ويبى تحمل التبعة محصورا بين المشترى والشفيع » و كثر 
من الفقهاء يذهبون إلى أن تبعة 0 للش نيع 
سي 5 0 
ليد 
ولكن يلاحظ على هذا الرأى أن تبعة اخلاك إنما تقع على الملتزم بالتسلم 

إذا كان الالتزام بالتسلم متفرعا عن الالتزام بنةلى الملكية » فيكون الالتزام 
الس لبس ان سات إ2 اراب اا درا ينقل االكية إذ لا نخلص 
الملكية فعلا إلا بالتسلم (4) . أما هنا فالمشعرى ليس ملتز ما بقل الملكية اشفيع » 
مود لجسيو أدج يوار اي 0 
ماو بوي ب اي حو 

)010( أنظر آنفاً فقرق هم . 

» أما بعد تليمه للشفيم » ففنى عن البيان أن تبعة الحلاك » كلياً كان الحلاك أو جزئياً‎ )١( 
تكون عل الشفيم . كذلك تكون تبعة الحلاك الكل أوالحزئى على الشفيم حى لولم يتبلم المقار‎ 
. من المشعرى ع إذا كان المشترى قد أعذره قبل الهلاك بأن يتل العقار‎ 

(©) محمد كامل مرمى # فقرة 5.٠.‏ - إساعيل غانم صى هه - عبد المنعم فرج الصدة 
سراة 786 ص 0.04 - متصور مصطقى منصور فثقرة | ححص ؟1١1”‏ . 

(:) أنظر الرسيط 4 فقرة 9١5‏ . 





65أك/ 
الملكية . والأصل أن الذى يتحمل تبعة افلاك ى هذه الحالة هو المالك )ع 
والمالك هنا هو الشفيع مبى سجل سند شفعته ( الحكم بالشفعة أو إقرارالمشترى 
ها ) ٠‏ فكان ينبغى أن يكون الشفيع هو الذى يتحمل نبعة الهلاك . ولكن 
المشعرى : قبل تسليمه العقار للشفيع » يعتر حائزا له آنا قدمنا ؛ حائزا حسن 
النية قبل إعلانه بالرغبة فق الشفعة » وحائزا مبىء النية بعد هذا الإعلان . 
وقد بين القانون ى نصوص صصرحة على من نفع تبعة هلاك الشىء : إذا هلك 
وهوق يد الحائز . فنصت المادة 447 مدنى على أنه و١‏ - إذا كان الحائز 
حسن النية وانتفع بالشى ء وفما لما نحسبه من حمّه : فلا يكون مسئولا قبل *ن 
هو ملزم برد الشىء ٠‏ إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع اي ل 
الحائز مسثولا عما يصيب الشىء من هلاك أو تلف ٠‏ إلا بقدر ما عاد عليه هن 
فائدة ترتبت على هذا المهلاك أو التلف ؛ . وعلى ذلك تكون تبعة الحلاك على 
الشفيع » إذا هلك العقار بسبب أجنى وهو ف يد المشترى قبل إعلانه بالرغبة 
ق الشفعة . أى طلما كان المشئرى معتيرا حائزا حسن النية (؟) . وتنص المادة 
4م مدنى على أنه « إذا كان الحائر سبىء النية . فانه يكون مسئولا عن هلاله 
الغىء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجىء : إلا إذا ثبت أن الشى + 
كان مبلك أو يتلف ولو كان باقيا ى بد من يستحقه » . وعلى ذلك تكو نتبعة 
الهلاك على المشترى إذا هلك العقار وهو ف بده بعد إعلانه بالرغبة فى الذأمعة . 
أى عندما يعتير حائزا سىء النية . وسنعود إلى نحث المادئين 987و9584هللى 
لاسي ا بالمالك () :والفتفيير بهنة غل القرل 
بأن هاتين ‏ المادتين هما المنطبقتان : فى رأينا . بى حالة دلاك العقار المشفوع 


6 ١ المشير 0 ل 0 ةى‎ 5 ٠. 


)١(‏ الوسيم + ثقرة 5(” صل م50*. 

6 ودا+*حظط 0 أنذاحة اطفيية : أنه :د فييك خقار واه د 7 الوق 2 عدن 
والراغية 3 اشفعه . وعلر اشفيم بدا طيخ اذه اكد عل سين الشف فى اعفار كد هنك 
انين ] حقو تعا ها كة ء الثاللف ١ن‏ يناني لفقي القنما لق عواع قله باون اله ال و3 


٠ 
9 م (#©» ام - . - 95 . 1 اصهء لالس‎ 
. ٠. -- و‎ 0 ١ 


(+) أن اعانز افقراة ميلم جاافقرة عا 


0 - 


١‏ ا ملل لس 0 00 72 الى ء ١‏ : 0 ات 
0( و د ذ ب عع أن لت أعاءنه ل سا عه لل ا الما عه 22 أب ماه عمنة ست 
سبد . ٠.‏ 


50 غ) 


1/0 
وإذا كان الملاك فنا أو نقى: 9 سد ألعما , سام 59 هدانة ذال 
ذلك قبل إعلان المشترى بالرغبة ف الشفعة . فان التبعة تككود على الشفيع ىن 
هو الأمر فى الشلاك الكلى . أما إذا وقع اذلاك الجزئى أو النفص فى قيمة العقار 
بعد إعلان المشيرى بالرغبة فى الشفعة . فار التبغة تكون على المشمر بى 3 هو 
الأمر أيضا ق الاك الكلى : وبجوز للشميع ١‏ إما أن يطلب وسخ البيع إذا كان 
النقص جسما محيث لو طرأ قبل العقد لما ثم البيع . وإما أن يبى البيع بعد إنقاص 

العن » (م488 مدنى ) )١(‏ , 


6 من الشسع فى اسر رار ما العقار المششوع 3.. من التسرى : 
قدمنا أن 0 لا 0-0 تنص على ها يأنى : « وللمشترى 
0 
01 000 مله |23 3 ارت ءالما | ل ا 
لشيرق و حل مخ للثمرات والعا لا يرجع إلى ان هذه تعتير 


من ملحقات المبيع فتسلم إليه مع المبيع ٠‏ بل يرجع إلى أن المشترى قد أصبح 
ما لكا للمبيع وباعتباره ما لكا تملك ثمر ملكه ونماءه . ويكون عليه تكاليفه . 
وقد رتبنا على ذلك أن الشفيع . بعد أن حل محل المشترى . لا يتملك مار 
العتار المشفوع فيه إلا من وقت أن تنتمّل إليه ملكية هذا العقار . وذلكمؤاء 


ت كا قدمنا ٠‏ ويتحمل عذه الشبعة أيفا يفد اعلاله ولرغية فى الشفعة. كا بينا + فهو إذن الذى 
8 سه * ١ 1 000 ٠‏ 0 
يتحمل التبعة ل 0 الأحوال ٠‏ عل أنه مسن ل ست-م_ اللامية المعة عل ادك ؟1ة ار 14مة 
ند 4 لا عل أنه ملتزم باللليم وقد لضهر و بده عمية ص اتاشييس عل اد م 
و 81 مدن ل فر ضين 5 0( اذا 21 كه قبل أعللان الرغية ى الشفمة م وطب الشهيم 
الام ديق ااا سوير ابماخر لالترو را علتبي اخصول. 
(ت) إذ١‏ كان الطلكك يبية. اغلان: الرغية. بق .كفنة ,وت أن لبثان كان ملف ولرالسية 
3 مزه أو : 5 ١ 2 ١ 7 0 ١‏ 0 2 : 0 
الشفيع ٠‏ فاب الشفيع قف هدا' امرض هو أدى يتحما ألبعة دون المشارى 

)١(‏ اتنطراقى تفصيا ذلك م قدمدها وق نحم الله كيمة اما< ١‏ خرن لف من ف ع بس 

3 

ص 74٠5‏ - وإذا تحمل الشقم نعة 'ه ؛ ال و ون ده د تممه ال ايه هع 3 لدت 


أن الف 25 ععلة و لر د قن تعة . وأيه 0 فك ه ٠.‏ يعد ١‏ 


ل نلبد اسحجمةاق | احممة أب 
2-0 : 8 .ا - مر 8 3 ١‏ 5 له 5 
للحلصرل من هده التعة يب, زاله عن 'شهفعة قد قد.ب انه لاجور الشهيه ع ٠‏ العد المصداء له ان اتهممة ا 


ادر عبا حجة أن الحكر صحذ: د الف امه و انه مقا خزلة ٠‏ وذلك لأن لحك قد حول مما 
أر ١‏ 


المشر ى و اب نم وهو قصص 2 (أنضر ف داه و ؟) 


با 


ا/ا/ 


كان العقار لا يزال ى يد البائع وهو الذئ: بد إلى من - ٠‏ أر سلم إلى 
المشئرى فأصبح هو الذى يقبف هذه العار 8 ومى لبت للشفيع الحق 


نمرات العقار المشفوع فيه من وقت تملكه ذذا انعم ٠.‏ فعليه من هذا الوقت 
أيضا تكاليفه » كالضرائب وننقات حفظ العقّار وصيانته ونفتّات الاستغلال 
ومصروفات تحصيل القّرة وتحو ذلك » لأن العقار لم ينتج هذه الدْرات إلا بعد 
هذه التكاليف » والغرم بالغم (9) . 

ويبى الان تحديد مبى يعتير الشفيع مالكا للعقار المشفوع فيه: جبى يكون 
من وقت تملكه هذا العمار مستحمًا لعاره فيستر دها من المشترى » وملتزما بأن 
برد إليه نفقات الحفاظ والصيانة وسائر التكاليف . وهنا تظهر الأهمية العملية 
لقضاء حكم,ة النقفس الذى استفر على أن حكم الشفعة منشىء لحق الشفيع : وأن 
ملكية العقار المذفوع فيه لا تنتقل إلى الشفيع إلا من وقت تسجيلهذا الحكم '2) 
فقد رأينا أن محكمة النقض ذهبت فق كثر من أحكامها » ى عهد قانر زالشفعة 
السابق , إلى أن العين المثة وعة لا تصير إلى ملك الشفيع .فى غير حالة المراضى ء 
إلا بالحكم النبائى القاضى بالشفعة » وبألا سند فى القانون لدعوى الشفيع بريع 
و م م ولو كان قد عرضن امن دغل المشرى. عرها 
حقيقياً وأودغه خزانة المحكة إثر رفضه (؛:). فعند محة النقس أن 
مار العقار المشفوع فيه تكون من حى المشيرى وحده عن المدة السابقة لتاربخ 
الحكم البائى القاضى بالشفعة : ولا محل لنتفر يى بدن حالة ٠١‏ إذا كانت الشفعة 
قد فضى مها الحكي الاماشدق ا ل رسا الحكم الابتدائى - 
ما ذا كان قد قضى نا الحكم الابتدائى ام ع ذال 
.ق الحالتن بن بالحكم الهائئى سواء كان ملغيا أو يدا للحكم ال لابتدائى 0 


)01 انر ص لالاد سد صر 8ولا. 


: : ات ' 0310 ل ع ا اي ال 
(؟) الوسيه 4 ثمرة م#و” فد 5د اا ص.ى اا لسو قب 5 مشراو © امهدداق ممادةء :4 
000 بج 5 فر لك خم رئ عل الو جه أنالى :- ل( أن ثامام ف 3ل سحعض اعفار وعهداله ٠١‏ 
فيد م روعه 8 3 اشوا اسم شر ى انثمردن مية م وقد حوب فت هده اماه 3ل جه ل أحمه 
220 كم أنذ صا ةد7 هامش ١‏ 5" 
(؟*) أنضُ الفا مقرة 8م وقمرة وم ص لاه خا صل ذو". 
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قف 
وقد قاءنا أن محاقة النقس 1 تعدل عن هذا المبدا : حبى بعد أن صدر التقنر 
المدلى الجد.'. رأوجب على الأاي إبداع الغن خخزانة المحمة قبل رفم دعوء 
الشفعة () , 

هذا هو ما استقرت عليه محكة النقض فى قضائها »_فهى تذهب إلى أن 
حن الشفيع لا يستقر وإلى أن الشفيع لا محل محل المشترى إلا عند صدور الحكم 
الهائى بالشفعة . فن ذلك الوقت فط يستحق الشفيع ( بعد نسجيل حكم 
الشفعة ) تمار العقار المشفوع فيه ويرجع با على المشترى ٠‏ وهن ذلك الوقت 
ايضا يلتزم الشفيع بأن يرد إلى المشئرى مصروفات الحفظ والصيانة ونفقات 
الاستغلال وتحصيل المرة ونحو ذلك . 

وقد سبق أن استعر ضنا الحجج البى استندت إلها محكمة النتقض فق قضانا | 
هذا » وانهينا من هذا الاستعراض إلى القول بأن حكي الشفعة » على:عكس 
ما تذهب إليه محكمة النقض : كاشف لا منشىء » وإلى أن حلول الشفيع محل 
المسرى يكون منذ إبرام البيع لا منذ صادور | بالشفعة (') . وقدمنا أن 
الشفيع مع ذلك لا تنتقل إليه ملكية العقار المشفوع فيه إلا إذا سجل الحكم 
الهائى بالشفعة أو إقرار المشترى ها : وذلك سواء حل الشفيع محل المشترى 


(1)::فتسيك:.بان:ها ارده القانون فى المادة ؟44/+ مدن من إلزام الشفيع بايداع 
القن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة ى الآخذ بالشفمة لم يقصد به تغيير الوضم . 
وهو لايم عن رغبة المشرع فى المدول إلى رأى القائلين بار تداه ملكية الشفيع إلى وقت إممام 
اا ا ا ا ال ا 0 : » وضاناً 
لحدية طلبا . رطالما أن حى الشفيم فى العين المشفوع فيا لابتقر إلا بصدور الحكي له بالشفعة » 
فلا محل للقرل باستحقاقه للريع ابتداء من تاريخ إيداع المن . أما النمى فى المادة ه44 من القانرن 
المدنى الحديد على حلول الشفيع محل المشترى ى حقوقه وال اماته بالنبة إلى البائع ٠‏ فهر 
نس الم مكعدث هكا .جديا ؛ بل هر ملل لس اللمادة ١7‏ من قفالون ا شفعة القدم . وهر 
لا يفيد اعبار الشفيم الذى حكي, له يعابه خالا محل المشعرى ى ار جوع منذ اعد 6 
أذ اعتباء بتو هذه الحكمة ' “جزل إلا على تغدير أذ ر راجعى خدورله محل 
المتترى . الأمر الذى يتناق مم ماهو مققرر من أ: ن حكم الشفعة منشى ٠‏ لاممرر خُرَ اشفيم . 
مثلم سيد المدرى تار احكم 0 العلية إنقفى مدن 52200 
مجمرعه أحكدام امقس ٠‏ راقم 2 5 864 جبو افر أي لثمن ملز ١5‏ توقر سه لاد ه١‏ 
ا ميا ا س0 


(؟) انر 3 مذرة ١5١‏ - فنك 6ه |”؟. 


ا 
بالشفعة أو إقرار المشترى با على الرأى الذى تقول به محكة النققفى » أو من 
وفت إعلان الر غبة أو من وقت تسجيل هذا الإعلان عل ما يول به آخرون . 
فالملكية ى حميع هذه الاراء لا تنتقل إلا بتسجيل الحكم المهانى بالشفعة أونجيل 
إقرار المشضرق م 4 وهذا هو الدى تفرضه أحكام التسجيل . وتنتقل الملكبة 
من وقت هذا التسجيل بالنسبة إلى الغغر ©» وهذا باحماع الاراء أما فها بين 
الشفيع والمشترى . والمشترى ليس من الغير بالنسبة إلى الشفيع على الرأى الذى 
تقول به » فالملكية لا تنتدل أيضا إلا بالتسجيل »© ولكن إذا تم التسجيل فاما 
تنتقل فى رأينا من وقت البيع » وذلك على خلاف ماذهبت إليه محكمة النقض 
من أن الملكية لا تنتقل إلا ٠ن‏ وقت الاسجيل حبى بالنسبة إلى المشترى )١١‏ , 


فنى الرأى الذى نقوك به تنتقل الماكية إذن . فما بين الشنيع والمشترى » 
بتسجيل الحكم اللهائى بالشفعة أو تسجيل إقرارالمشترى ما » ولكن من وقت 
البيع لا من وقت التسجيل . فهل يتملك الشفيع الغار وهى ى يد المشترى من 
وقت تمام البيع » كما “كان يتملكها لو كانت فى بد البائع اا سبق القول ؟"") 
تختلف موقف الشفيع من المشترى عن موقنمه من البائع . ذلك بأن المشترى . 
بعد أن ثبت للشفيع الح فى الشفعة » يعتمر حائزا للعار منذ أن يتسلمه . وهو 

ئز حسن النية قبل إعلانه بالرغبة ى الشفعة » وحائز مىء النية بعد هذا 
الإعلان » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ويعتير الشفيع : بالنسبة إلىالمشترى: 
مالكا للعقار من وقت البيعم كما تقدم القول . فوقف الشفيع من المشترى . 
بالنسبة إلى العغار » هو إذن موقف الالك من الحائز . وتنص المادة ١/9174‏ 
مدل على أن « يكسب الحائز ها يقبضه من مار «ادام حدن النية » . وتنص 
المادة و/اة مدنى عل أن « يكون الحائز مبىء النية سئولا من وقت أن يصبح 
مبى ء النية عن حميع القار البى يقبضها واللى قصر فى قبغهها » غير أنه موز أن 
يسترد ما أنفتمه ى إنتاح هذه انثار » . وعلى ذلك يتملك المشترى الغار . فلا 
يلتزم بردها إلى الشفيع ؛ إلى وقت إعلانه بالرغبة ق الشفعة ٠‏ إذ يكون عند 


)١(‏ أنظر انقا صر ماه ا صن 16ه7ا. 


4ف 


ذلك حائزا حسن النية » وهو الذى يتحمل التكاليف إلى ذلك الوقث )١(‏ . 
ومن وقت إعلان المشترى بالرغبة فى الشفعة . يصبح المشيرى حائزا بىء 
النية » فلا يتملك المار . وتكون العمار هن ذلك الوقت للمالك أى للشفيع : 
ويستطيع هذا أن يستردها من المشترى » وعليه » من ذلك الوقت أيضا » أن 
يرد للمشيرى التكاليف الى سبق بيامها من مصروفات حفظ وصيانة وغيرها 
من المصروفات وما أنفقه المشترى فى إنتاج هذه العار 57 . 

والحل الذى نقول به هو الحل الذى تمليه النتصرص والبادىء العامة » 
ويهض به فوق ذلك اعتباران . الاعتار الأول هو أنه الحل المنطى .فالمشرى 
قبل إعلانه بطلب الشفعة من حقه أن يتصرف تصرف الالك فى العمار الذى 
اشتراه » وله بوجه خخاص أن بقبض ثماره ولا يكون مسئولا عن ردها لأحد . 
فاذا ما أعلن بطلب الشفعة تغر ٠‏ قفه » ووجب عليه أن يستعد لهذا الطلب » 
وأن يواجه احمّال جاح الشفيع فى أن يأخذ العقار بالشفعة فيطالبه بالغار من وقت 
إعلانه هذا الطلب فيكون عندئذ مستعدا لردهذه العار . والاعتبار الثالى هو 
هذا الحل هو الل العادل . فقد أصبح الشفيع » مموجب التقنين الجديد ؛ 
ملزما بايداع الكن خخزانة اي برقم دعوى الشفعة ©) » أى بعد إعلانه 





)01 وقد قضت محكة النقض بأن 2 غر ملزم بأن يردى لشفوع منه مادفعه من 
الأموال عن الآطان المنفوع فبا ٠‏ ود لنت طل حن اريت استغلاها مده حار نه 
هو ا وانتفاعه بها (نقفس مدنى 07؟ أكتوبر سنة ١988‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقس 
ل 6" عامأً جزء أول ص 74 رقم .)١‏ 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشر وع النتهيدى فى هذا الممى مايأق : در الشفيع 
نحل محل المشير ى ى العسفمة «انملك. من بوانت اليم الاول . ويعير المشترى كأنه لم مملك 
أصلا ء إلا أنه إذا اسعولى على مار المبيع وس عزو الو بالحيارة إذ هو حسن 
ألنية إلى هذا الوقت »؛ ومادام قد تملك المار فلا يتفاضى فائدة على أسمن . ومنذ تعلن ألرغبة 
فى الأخذ بالشفعة لابملك الثّار » وتكون الشفيع إذ هو المالك» (مجمرعة الأعمال التحضير 
5 ص ٠؛؛4)‏ . 

0( ا بعس الفقهاء عم لى القول بأن الغار تكرن للشغيع من وفعت إيداع المن ء 
حبى لاحرم الشفيع من الانتفاع بالنن ومن عار العمّار (إسماعيل غانم ص 5و سا ص 7و س 


عد ١ل:‏ ال م 3.5 حاص 205 - متصور معطن ملصور قمرة غم ه|] 


نع 8 أما ببائر الفقهاء الاين يقوالونا ند جلو ل الحقيى. عل المستر يم ,وفك خدوز 
الحكم بالشفمة » فيذهبون إلى أن تكرن الثار للشفيم من وقت صدور هذا الحكم (محد كامل 
مرمى ” فثرة وه.ة - شني لحاله ففرة 1811 صل 585 - عبد المنعي اأبدراوى فقرة ع 
ص ١م4)‏ 


/با/ا 
المشدرق يقلتب الشفعة بأيام قليلة ن العدل . وقد أودح امن خزانة المحكة 
وحرم نفسد مس استغلاله يسيب عدم تمل الشترى له بالشفعة عن غير حى . 
أن يستعيلةة.ى ع ن فوائد هذا المن باستر داد الها. ر من المشترى من وقت أن أصبح 


هذا حائر ا سى ء النية 5 أى هن وقت إعلانه بطنب الشفعة , 


717 - نهى قانوبى : تنص المادة 4410 مدنى على ما يأتى : 

«ولابسرى ى حي الشف بع أى رهن رس سمى أو أى دق اختصاص أخذ ضد 
القرى رااأى مر عار ين المشترى ولا أى حق عدى رتبه أو ترتب ضده ‏ 
إذا كان كا ل ذلك قد مم بعد التار ريخ الذه ى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . 
وببى مع ذلك للد ائد. 101 الأولوية فها آل امعد ف 
من تمن العمار , /١(‏ 

ويقابل و الاق الماذو 1571 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية : فى التتذن المدنى السورى لا مقابل 
دوق التقذن المدى الب م 461 - وف التقدن المدنى العراق م 1١١414‏ 
وف قانون الملكية العقارية اللبنانى لا مقابل () . 





1١)‏ ردح النصل م وارة عدا القد لك ا لمادهة 855" | ص مشر وع ااسهبدى ٠‏ جيه 
نطابق .لا اسم عليه ىق النقدية امدق احدية:. روافقت عليه لمة الى اسمة عت رقم ٠١51‏ 
فى المشروخ الباق . ووافق عليه مجلس انواب نحت رتم 1٠١١8‏ . 2 مجلس اشيوخ نحت 
رتم 4407 (مجمرعة الأعمال التحقارية + ص مع؛ حاص )44١‏ . 


(8) انوا الشفعةة اح ول اع ا ع كه اعم زد انط ان م كا محل ماضن شما عله 
ا ثواب و 9 ب ان من مسار فى 5 57 - بذ ب - 
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- ص 8 
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١-7 
000 اعتبيييف الاقة عر يه‎ )8( 


تمم امدق الراى الامقاين 





8 ١ 1 , 


تسسان أمدر ‏ مر لادام ١2#‏ (سسااءر) 1 
ا ل 
فا ن اينكة اسار ب اللنان 7ستقايل . 





ا 


ويواحه النص حالة ما إذا بر نبب حقوق عبنية على العفار المشموع هبه من 
جانب المشعرى ومى تسرى فى ححق الشفيع . وهنا جب المييز بين الحمقرق 
العينية الى ترئبت قبل تجيل إعلان الرعبة ى الشفعة ولك الى نرتيت بعد 
نسجيل هذا الإعلان وقبل ذلك ببحث حالة الحقوى العبية الى ترتبت على 
العقار المشفوع فيه من جانب البائع ومتى تسرى فى حت الشفيع . وهنا أيضا 
تميز بس الحقوق الى ترئبت قبل تسجيل إعلان الرغبة ثى الشفعة ونلك الى 
ثر نبت بعد تسجيل هذا الإعلان . 

وعلى ذلك نبحث المسائل الانية : )١(‏ الحقوق العينية الى نرتيت على 
العقار المشفوع فيه من جانب البائع قبل تسجيل إعلان الرغبة ى الشفعة . 
(؟) الحقرق العينية الى ترتبت على العقار المشفوع فيه من جانب البائع بعد 
نسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة . () الحقوق العينية الى ترتبت على العقار 
المشفوع فيه من جانب المشيرى قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة .(6)الحقوق 
العينية الى ترتبت على العقار المشفوع فيه من جانئب المشنر ى بعد تسجيل إعلان 
الرغبة ف الشفعة 

541 المقرىء العينيئ النى ترئدث على العفار الأشهو ع قي من هانب 
البائع قبل :كيل إعمزبه الغ فى الهم : والحقوق العينية الى كن أن 
بردما البائع على العقار المشفوع فيه حقوق متنوعة بتنوع التصرفات الى مجر مها 
البائع فى هذا العقار وأبلغ هذه التصرفات هو أن يتصرف البائعم فى ملكية 
العقار نفسها . هيبيع العقار أو يقايض عليه أو مببه مثلا . وقد تكوب التصرفات 
دود ذلك . بأن يرن الائع على العفار حقا عينيا أصليا كحق انتفاع أو حن 
ارتفاق وقد يترتب على العقار مى جانب البائع حق عيى تبعى. كأن يرهنه 
رهنا رسميا أو رهنا حيازيا أو يراخذ على العقار حق اختصاص من قبل دائئى 
المائع أو يعرتب عليه حق اءثيار تكفل دينا فى ذمة الائع . كل هذه حقوق 
بده ثير تلت على العقار المشفوع فيه هى جابب البائع 

اذا ترئنب حى مببا وأنه يسرى فى حي الشميع إذا أخد العمار بالشمعة. 
شرط أن صاحن هدا الحق يشير حتّه سل أن بسحل الشميع إعلان الرعة ى 
الأحد بالشدهة وى السائع ٠‏ ول أن جل المشار ى عشد ناه راو صحيفة 


ااا 


دعراه نصحة التعاقد » ذلك بأن صاحب الح العيى الذى نرتب عل المقار 
لا يستطيع أن يكشف . عن طريق الحث فى سجلات الشبر العقارى . عن 
البييع الذى صدر من البائع للمشترى إذ أن المشرى لم يسجل عقد شرائه ( أو لم 
يسجل صحيفة دعواه بصحة التعاقد ) . ولا عن طلب الشفعة إذ أن الشفيع لم 
يسجل إعلان هذا الطلب للسائع . فاذا شهر صاحب هذا الحق حقه . بالتسجيل 
أو بالقيد تسب الأحوال . قبل أن يسجل الشفيع إعلان البائع بطلب الشفعة 
وقبل أن يسجل المشارى عفد شرائه . فان حقه يكون نافذا على كل منالشفيع 
والمشرى طبقا للقواعد المقررة فى التسجيل . 

فاذا باع البائع مثلا . بعد البيع الأول . العقار ثانية وسجل المشترىالثائن 
قبل أن يسجل المشترى الأول عفد شرائه وقبل أن يسجل الشفيع إعلان طلب 
الشفعة . فان البيع الثاى يكون نافذا فى حى الشفيع ةوطم أن بأحذ 
بالنفع )امن امسر ى الثاى ٠.‏ فى هواعيد البيع لثانى وبالون الذى ورد فيه 
وبالشر وط الى بم مها . وإذا قارص البائع ع لى العقار ابيع أو وهبه وسجلت 
لمقايضة أو المبة قبل أن يسجل المشترى وقبل أن يسجل الشفيء . فا المقايضة 
أو الهبة تسرى ى حى الشفيع . فلا يستعطليع هذا أن بأخاد بالشفعة فى ابيع الذى 
انتقض بالمقايضة أو اهبة . ولا فى المقايضة أو امة لآنه لا تجوز الخد بالشفعة 
فى أى منبما . وإذا رتب البائع مثلا'حق انتفاع أو حتى ارتفاق على العقار يعد 
ودداء وسيق معنن الاتفاع أو ساس مدق الارااق قبل أن يسول 
المشترى وقنا ل أن يسجل الشفيع ٠‏ فان الشفيع اكد لفقا بالشنعة حملا يحق 
الانتفاع أو م 6 5 4 هذه الحالة برجع بضمان 1 


ر سه 


بو ا ا 3 
وقيد الدائن حمّه قبل أن يسجل المشترى وقبل أن يسجل الشفيء . فان هذا 
الحق بسرى على الشفيع . ويأخد العقار بالشفعة «ثملا به . ويرجع بضمان 
الاستدقق على البائع . 

48 الحفرن العبد: النى رتت غلى المقار المهوغ ,, من عاب 


البائع بعر “مين اعمزن الرعء لى الشفع أما إذا ترتب حو عينى ع المقا 


يف 
المشفوع فيه هن جانبف البائع على الرجه المتتعدم ذكره 1 ولكن صضاحدبف هذا 
١‏ 5 5 5 800 5 . ناث تحال الشتعة 0 8 
لحن لم يشبره إلا بعد أن سجل الشنيه إعلان البائع بعللب الشفعة . أو بعا 
أن سجل المشرى عقد شرائه . ذان هذا الحق لا يكرد افذا فى حق الشفيع . 

فاذا بع البائع : يعد البيه بيع 0 لكر ايأر ارقي الراك وار 
فان 0 ٠‏ والذى يسرى فى حمه هو البيع ايل 
وحده ء فيأخذ فيه بالشفعة وممضى فى إجراءاءا إلى المباية . ويرجع المشرى 
الثانى أو المقايض أو الموهوب له على البائع بالضمان . طبةا لأحكام القانون . 
وحى لو سجل التصرف قبل تسجيل إعلان البائع بعللب الشفعة : ولكنه سجل 
بعد تسجيل المشئرى الأول . فان التصرف لا ينفذ فى حىّ هذا المشترى طيتنا 
لا يتفذ أيضا فى حى الشفيع الذى حل محل المشترى الأول . ولا يسرى أيضا 
فى هذه الحالة فى حق الشفيع إلا البيع الأول » فيأخذ فيه بالشفعة . 

إدا ا البائع 1 بعد البيع 4 حى انتماع أو حى ارتفاق على العمار 
المشفوع فبه )© ولى يسجل صاب حق الانتفاع أو صاحب ‏ حق الار تفاف 
التصرف الصادر له قبل سبيل الدنيع إعلان البائع بطلب الشفعة ٠‏ فان هذا 
الحق لاا يسرى على الشفيع ؛ ويأخذ العمار الشفعة خاليا من حق الانتفاع 
أو من حق الارتفاق » ويرجع صاحب هذا الحق بالضمان على البائع . واكذلك 
الحكم فها لو سجل المشرى عقد شرائه قبل تسجيل التصرف الصادر لصاحب 
حق الانتفاع أو لصاحب حق الارتفاق » فلا يسرى ها الحق على المشترى » 
ومن م لا يسرى على الشفيع . 

وإذا رتب البائع على العمار . بعد بيعه » رهنا رسميا أو رهنا حيازيا . 
أو رتب ايه حق اختصاص من قبل دائنيه أو حق امتياز يكفل دينا 1. دمته . 
د دك الداء» ئن مه قبل أن يسجل الشفيع إعلان البائع بطلب الشمعة 0 قب 
أن بسدا ل القتري عاك كرا نهدا كلع لم بس ارددا واه 

أ 

هلا ار العمار بالشفعة خاليا من هدا الحق وف هاده الخالة تختمط الدائن 
حى الأولوية على ا عسبى أن يككون قد آل ل للبائع دن من العقار 5 و نشدس 


28 
ذلك على حالة ما إذا كان التصرف قد عدر من امعد متا لأحكام المادة 
44 مدنى على ما سترى 20١(‏ . فضلا عن انه يرجد نص صبريح فى هذا المعمى 
ىق خصوص حرق الرهن الرسمى ') . وى خصودر حنّ الاختصاص 27 2 
ولق خصوص حنورق الامتياز (؛) , 


4 الْقرى الميف: التى أرئدث على العقار الشف ع في, من هانب 


الشعرى قال :كال إعمربه الغ فى الشهه: : والمفرونس هنا أن الحرق 
العينية قد ترتبت على العقار المشفوع فيه على الوجه الذى سبق بسطه 2 , 
من جانب المشيرى ؛ لا هن جانب البائع كما كان ' “مر فما تقدم . فاذاترتبت 
هله الحموى العينية قبل تسبل إعاذت افر لي 
فى حى الشفيع ما ©ناد بطري الدليل العكسبى دن المادة 4419 مدنى سالفة 
الذككر 9) . 

ويتخد انضار الرأى العائل أن ني حكم الشفعة «أنشىاء حخن الشفيع وبأن 
المشعرق يبى ما لكا العقار المشفوع فيه حوى صدور هذا الحكي هن هذه القاعدة 
دليلا على صحة ما يذهبون اي ذافت. تصركات المسرى و 
الغرض المتعدم لسر ى 8 حى الشفيع . فلل ى ذلك د 5 لان القع يعدءر مالكا 
للعفار وقد تصرف فيه فسرى تصرفه فى حي الشفيع '"ا . وهذا الدليل 
لا يستمم , إذ لو تمسكنا به لنتج عنه أن المشترى وقد بى ما لكا للعقار المشفوع 


)١(‏ أنظر مايل فقرة .85 - وكارن محمد عل عرفة ؟ فقرة 8956 ص وه؛. 

(؟) أنظر م ٠١٠5‏ مدفى : ,يدوق الدارن المرتمنرن حقرتهم قبل الدائنين الماديين 
من من العقار المرهون أو من المال الذى حل محل هذا المقار » . 

. » مدنى : و. .. ويرى عل الاختصاصم مايسرى على ألر هنمن أحتكام‎ ٠١١6 أنظرم‎ (١ 

(4) أنظر م 4م١١‏ مدفى : وترر عر حقوق الاتياز الراقعة على عقار أحكء ارهن 
الر سمى بالقدر الدى لانتعار ضض فيه مع طبيعة هده أخفرق. 

(0) أنظر آنفاً فقرة 840 . 

69 انر انها فمرة ١1"‏ . 

(0) شفيق شحاته فقرة 55 صص وم ص 885 - عد انم البدرارى فقرة 40٠١‏ 
ص 48١‏ - ص ١م؛‏ - عبد المنعى فرج المدة فقرة ١1خ‏ ص 205 - بتصرر .صطق منصور 
فمرة ١١917‏ ص وه" , 


١ 


فيه إلى وقت صدور حكم الشفعة وفتا لما يقول به أنصار هذا الرأى » كان 
ينبغى أن تسرى تضرفاته فى حت افع » ليسر, فحسب التصرفات الصادرة 
قبل تسجيل إعلانه بطال الشفعة ؛ بل أيضا التصرفات الصادرة بعد تسجيل 
هذا الإعلان إذا تمت قبل صدور حكم الشفعة : وهذا ما حالف صريح نص 
المادة /841 مدتى . هذا إل أنه عكن فى كشثير من اليسر تعرير نفاذ تصرفات 
المشسرى ى حق الشفيع إذا صدرت قبل تسجيل إعلان طلب الشفعة للمشترى 
بغر التجاء إلى فكرة أن المشترى يبى .الكا للعمار المشفوع فيه © فد قدمنا 
ان الشرع يك أن اكد الشفيع بالشفعة . يعتير «نذ إبرام البيع حائزا للعقار 
المشفوع فيه ويكون عثابة المالك الظاهر للعقار . و كل من يتعامل معه قبل 
تسجيل إعلانه بطلب الشفعة يكون حسن النية إذا حسبه ما لكا . ذللك بأن هذا 
الغعر الذى يتعامل معه لا يستطيع أن يكشف هن سجلات الشهر العقارى »2 
قبل تسجيل هذا الإعلان » عن أنه «طلوب منه الأخذ بالشفعة : فيكون الغر 
حسن النية إذا تعامل معه على أساس أنه هو امالك وأن ملكيته غير ا 
ومن ثم يكون المشترى . إلى حين تسجيل الإعلان » فى مر كز المالك الظاهر 
الذى يتعامل مع الغير حسن النية » فينفذ تعامله ى حق المالك كار رهر هنا 
النفيع . ويرجع الشفيع على المشترى بقاعدة الإثراء بلا سبب .” شأن كل 
مالك حقيى عند ما يرجع على المالك الظاهر الذى تسرى تصرفاته ى حقه . 
فاذا ما سجل إعلان الشفيع للمشترى بطلب الشفعة » فان «نن يتعامل مع المشترى 
بعد هذا التسجيل لا يعتتر حسن النية . إذ كان تمكنه أن يعرف من تسجيل 
الإعلان أنه يتعامل مع مشتّر مطلوب منه الأخذ بالشفعة فلكيته «هددة بالز وال ) 
وعلى ذلك لا ينفذ تعامله مع هذا المشعرى ى حق المالك الحقبى أى ق حدق 
الشفيع . 

ونرى من ذلك أن التقوق العينية الى تترتب من جانب المشترى » قبل 
تسجيل إعلان الشفيع المشرى بطلب الشفعة » تسرى ق حى الشفيع . فاذا 
باع المشرى العقار المشفوع فيه وسجل المشترى من الشترى عد شرائه قبل 
نسجيل الإعلان ٠»‏ فان البيع الثائى ينفذ ى حق الشفيع ويتسخ البيع الأول » 
رلا يأعيذ الشفيع بالشذمة إلا فى البيع الثانى بثمته وى مواءيده ويا لذمروطه . 


امب 


نك ع احديمة 
المشر ‏ ةق المت عفد شراثه : ها دام قد صدر له '' اساي 
الرغبة )١(‏ . و كذلك إذا قايض المشترى. بعد الشراء » على العقار أو وهبهء 
وسجلت المقايضة أو الهبة قبل تسجيل الرغبة ٠‏ فالما تسرى فى حق الشفيع » 
فلا يستطيع الأخذ بالشفعة لأن الشفعة لا تجوز لا فى المقايضة ولا فى اللبة (') , 

وإذا رتب المشترى ححىّ انتفاع أو حق ارتفاق على العقار المشفوع فيه ) 
وسجل صاب حى الانتفاع أو صاحب حل الارثاق التصرف الصادر إليه 
قبل أن يسجل الشفيع إعلان الرغبة . فان الشفيع يأخذ العقار بالشفعة محملا 
مح الانتفاع أو محق الارتفاق . وق هذه الحالة يرجع عل المشعر ى بقاعدة 
الإثراء 05 أو بالتعريض إذا صدر التصرف هن المشيرى بعد إعاانه 
برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة وقبل تسجيل هذا الاإعلان . 

وإذا رتب المشرى على العقار المشفوع فيه رهنا رسميا أو رهنا حيازيا . 
أو ترتب عليه حق اختصاص من قبل دائنيه أو حق اءتياز يكفل دينا ى ذمته . 
وقيد الدائن <قه قبل أن يسجل الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة » فان هذا 
الحق يسرى على الشفيع : وبأخذ العقار بالشفعة ماقملا به . وبرجع على المشعرى 
بقاعدة الإثر اء بلا سبب أو بالتعويض . 


وقد قدمنا أن هذا صحيح أيضا . طرقا للمادة 988 مالى . 


6 الحقرىء الي اللتى ترتدت على العقار الك موع فير مى مانب 


المدمرى بعر ت>كمل إعمربم الغ فى الهم : وهذاهوالف رض الذىتواجهه 
مباشوة المادة 4417 مدنى سالفة الذكر 27) . فهى :قرر أن الحقوق العينية الى 
تر تب على العقار المشفوع فيه من جانب المشترى : بعد تسجيل إعلان الرغبة . 
لا تسرى فى حق الشفيع . وقد قدهنا أن السب ق ذلك أن المشترى » ولو أنه 
يعر مالكا ظاهرا : إلا أنه بتع مل ١‏ ف العهار بعد تجيل إعلان الرغبة . فلا 





. انظر أنفا ص مه اص 88ه‎ )١( 
(؟) ولكن عرزا نشفيم اث يطو .عدن العو ذاث: باللصروية وله آذ كنت رك‎ 
©1٠١ محمه اعد ى . ذا رار اسع فاث لى حمّه( محمد كما ل مرامى ” ققرهة‎ 


ص ذه 0 : 


(0) نر )إن فقرة 845 . 


؟م/ 
يعتر هن يتعامل معه حسن النية إذ كان مكنه أن يكشف من سجلاث الشهر 
وعلى ذلك إذا باع المشترى العقار المشفوع فيه بعد تسجيل إعلان الرغية » 
لم يسر قى حت الشفيع البيع الثانى الصادر إلى المشترى من المشترى . ويأخيل 
الشفيع بالشفعة فى البيع الأول» بشمنه وى مواعيده وطبقا لشروطه . والمفروض 
أنه سجل طلب الشفعة فى .ا أدع ؛ فمضى ف إجراءات الشفعة إلىغايها )١(‏ 
وذاك لا تمنعه . إذا رأى اب شروط البيع الثانى أيسر أو أن المن فيه أقل : 
من أن يتزل عن طلب الشفعة فى البيع الأول » ويطلها فق البيع الثالى بثمنه 
وق مواعيده وطيقا لشروطه (؟) . وكذلك الحكم فها إذا قايض المشتررى على 
العقار المشفوع فيه أو وهبه بعد تسجيل إعلان الرغبة » فلا تسرى المقايضة 
أو الهية فى حق الشفيع » ويستمر فى الأخذ بالشفعة فى البيع الأول . 
وإذا رتب المشترى حق انتفاع أو حق ارتفاق على العقار المشفوع فيه » 
وذلك بعد تسجيل إعلان الرغبة » لى يسر هذا الحق على الشفيع » ويأخذ هذا 
وإذا رتب المشترى على العقار المشفوع فيه رهنا رسميا أو رهنا حيازيا » 
أو ترتب عليه حق اختصاص من قبل دائنيه أو حق امتياز يكفل دينا ق ذمته؛ 
وكان ذلك بعد تسجيل إعلان الرغبة » لم يسر هذا الحق على الشفيع » ويأخذ 
هذا الأخير العقار بالشفعة خالا منه 9) . وق هذه الحالة محتفظ الدائن محق 
)١(‏ أنظر آنفاً 0 وقد مضت محكة التقضص بأن الشفعة فى العقار المبيع 
عل شرط اختيار الغير تخضم لاحكام هذا النوع من البيم » تككلها و نحد مها أحكام الشفعة . ول 
كان من المقرر أن الشفيع لاحاج بأى حق أ كتسبه الغير ضد المعترى بعد تسجيل إنذار الشفعة » 
وكان إنذار الشفمة قد سجل ى هذه الحالة قبل الإنذار المعلن للغشفيم الذى يثبت به تاريخ الاتفاق 
الحامل بين المشترى والغير » وهو الإنذار الذى يعتبر إعمالا لحق اختيار الغير ٠‏ فلا يجوز 
الاحتجاج على الشفيم بما بيترتب من حقرزق عل هذا الاختيار . ويكون الحكم الذى يتَفى 
بمدم جواز الإستجاج عل الشفيع ما ترتب على هذا الاختيار من حقرق لمن أدخلوا فى الشراء 
و بالتالى عدم سقرط حقه فى الشفمة لإدخالمم فى الدعوى بعد الميعاد المقرر ى القانرن ٠‏ حكاً 
ما عل أماس قانونى ميم (نقس مدن 4ه مارس سنة 95ل المحاماة ١م‏ رتم 40 ص 4م) . 
0( أنظر آنفاً ص 9١ه‏ . 


(0) اسكناتث محختلط .9 ماير سنة و1968 م ١ه‏ من 8م9؟. 


م/م 
الأولرية على ماآل للمشترى من من العقار فا إذا كان المشترى قد دقع امن 
لبائع وبر:د تقاضيه من الشفيع ٠‏ فإن هذاالداث: اللدى يدعقه تدم عل دائم 
المشعرى العاديين فى امن الذى يكون فى ذمة الشفيع للمشترى أو فى المن الذى 


أودعه الشفيع خزانة المحكمة قبل ر فع دعوى الشفعة )١(‏ . وق ذلك تقول 
اعبارة الأخبرة فحنا 5 عد 3 رأبنا (" 0 7 ١‏ ديق - لت للدائنن 


الصلالرابع 


الحيازة * 


(0مزود»ؤوو20 ) 


عهيد 
0١‏ تعريف الحبااة وتكسفرها القائوئى : كان 2 العهيدى 





)١(‏ ويبى بعضى الحقهاء حق الأو لوية للدائن المقيد على أساس أن امن حل محل المقار 
حلولا عينياً (شفيق شحاتة فقرة 17 صني #0م؟ - لصوا ممسصوق منصور فممّرة ١48‏ 
ص ه4”) . ويذ هب بمضصس آحر إلى أن حت الأولرية إل هوتطيق للقواعد المامة لق ححق 
الأو لوية » إذ أن هذا الحق لايقنصر على المّن المتحصل من البيع الحرى ٠‏ بل ممتد إلى كل مقابل 
افد لقي" عل اعي راك فل قا ع لد حصني و حاتت 11 الراك 1 ماه 
٠‏ د فقرة ١و‏ ا حين كيرة ص ه١).‏ 

أما إذا كان المشترى لم يدفع او الل الات د بون عب على للقي أ يق هو المن 
مباشرة إلى البائع » وهو ملزم عل كل حال بإيداعه لحابه ى خررانة المحكمة قبل رفم دعرى 
الشفمة . وعل ذلك لايكون الشفيم مديناً بالمن للمشترى . ون ن الكل لأن بكر لذال 
المشترى المقيدين ح الأو لوية علالمن (محمد كاملمرمى ”7 فقرة م١ه‏ ص 5.06 - محمدعلعرفة 
> فمرة 5691 ص 9ه - عد المنعم البدر اوى فقرة 56ا4؛) . 

6 أنظر آنفاً ففرة 5 . 

٠‏ مر أاجع 531129 فى الحيازة (ف القانون الروماف) تر جمة 503600168 الطمةالابمة 
منه 53ر١‏ - ©106عم#طيم اباس حاية الهيازة (166أ50و»*ذومح مملاعععمم ذأ عل امعصعلمهظ) 
سنهة ١856865‏ - وق دور الإدارة ف الحيازة ( مماكعكومم 12 كمدل غُامم1ه0؟ ذا عل 86016) سنة 
١ومأ‏ - ترصحمة +مم3مءأناء1١‏ - مأعم>ظ5 ف نظريات الحيازة ى ألمانيا ف المحلة التار جحية 
الحخديدة سنة بالالم؟ - همعاانماد5 فى المناصر المكونة للحيازة منة ١84‏ - حيازة المنقول 
سنه |١861‏ -وق المجلة الاتمادية سه |١989.‏ ص 97: وسه |١4٠4‏ صس ”4 - معنو6نالنون0آ1 
فى القييز م بين اليازة (0داهمهمووهم) والاحر از أواليطرة اددية (ممأعمممل) فى 
القانوت الر و مان رساله من باريس سلنه م١‏ - أنصءه)© ىق الخمازة جه 4ه 
طوصط5 ى النظرية 'ردية و الحجازة رسالة من باريس سنة ١161‏ نج نول0جععع5 وق مرر 


يزه ى الم نرالن الاراد اديت و * ص بور دوسته ال ” 


4ق 
للتقنن المدنى الحديد يتضمن نصا يعرف الحيازة . هو نص المادة 17448 من هذا 
المشروع » وكان مجرى على الوجه الأتى : «الحيازة وضع مادى به يسيطر الشخص 
سيطرة فعلية على شىء نجوز التعامل فيه » أو يستعمل بالفعل حمّا منالحقوق؛. 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا اتخصوص مايأق : 
الخيازة هى سيطرة فعلية على شىء أو حق » فتجوز حيازة الحقوق العينية 
كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحقوق الرهن انختلفة » كا تجوز حيازة 
الحقرق الشخصية ؛ )١!‏ . وقد حذفت هذه المادة فى الحنة مجلس الشيوخ « لأنمها 
تنضمن تعر يفا تغلب عليه الصبغة الفقهية 6 7') . 
ومحلص من هذا التعريف أن الحيازة وضع مادى ينجم عن أن شخصا 
يسيطر سيطرة فعلية على حىق » سواء كان الشخص هو صاحب الحق أو لم 
يككن . والسيطرة الفعلية على الحق تكون باستعاله عن طريق أعمال مادية 
يقتضبا مضمون هذا الح . (إن كان حق ملكية ء اختاط الحق بالشىء 
محل الح » وقد انثقل هذا الاختلاط إلى القانرن الحديث من القانون الرومالى» 
فيقال إن الشخص بسيطر سيطرة فعلية على الشىء نفسه محل حق الملكية . 
وتكون السيطرة الفعلية هنا عن طريق أعمال مادية وهى الأعمال الى يقوم 
مها المالك عادة في استعاله لحق الملكية » فيستعمل الشىء ويستغله ويتصرف 
فيه تصرف المالك . فالشخص يكون حائزا لج الملكية : أو للشىء محل هذا 
الحق » متى استعمل بالنسبة إليه حقوق المالك » فيكنه مثلا أو يؤجره إذا 
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ صن 448 ف المامش واص 458٠‏ - وقد وافقت 
لحنة المر أجعة على هذا النص نحت رتم +٠٠*‏ ١ق‏ المشروع البانى . ووافق عليه جلس النواب 
مع تعديل لفقى طفيف نحت رتم .وق _ لحة مجلس الشيوخ اعير ضص. رئيس اللجنة على هذا 
التعريف «لأنه تعريف ناقص » وينقصه ركن نية القّلك » إذ تناول الحيازة المادية فقط ورك 
الحيازة بنية انملك . وقد أثار هذا الاعدر اض ماتشة طويلة » رؤى بعدها حذف النص لأن 
ذلك انفي :من الوحهة التتريعية بود ,..وحاء: قن “تقري اللفنة عابال. عترآت اللونة سدق هذه 
المادة لأنها تتضمن تعريفاً تغلب عليه الصبغة الفقهية» . ووافق مجلس الشيوخ على حذف المادة 
(جموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 49؛ فى اطامش ). 
00( وقد نصت ألفمرة الأولى من المادٌ ه11 مدلل عراق على أن «الحيازة وهم مادى 


به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيعطرة فملية على شوه يجوز التعامل فيه » أو يتممل 


رالفعل حها 2 الحموى 4 اه 


وما 

كان دارا » ويزرعه أو يعطيه لمن يزرعه بالإبجار أو بالمزارعة إذا كان أرضا 
زراعية » و#رزه ويدتمع به محسب ما تقتضيه طبيعته إذا كان سيارة أو كتابا 
أو مأكرلا أو مشروبا » ويتصرف فيه بالبيع أو الحبة أو الرهن أو غير ذلك 
من التصرفات الى جوز للمالك . وذلك كله سواء كان هذا الشخص لك 
الشىء حقيقة أو لا عملكه » فلسنا ق صدد حق الملكية » بل فى صدد الحيازة 
المادية هذا المق » أى ق صدد استعال هذا الح استعالا فعليا . وإذالَم يكن 
الحق محل الخبازة حن ملكية » كأن كان حت ارتفاق بالمرور أو بالشرب أو 
بالحرى مثلا » فإن حيازته تكون باستعاله فعلا » فيمر الحائز فى أرض الحار 
أ و يأخذ الماء من مروى لخاره لرى أرضه أو يأخذه من ترعة عامة ويجعله 
بجحرى فق أرض جاره حى يصل إلى أرضه لرمها » وذلك كله سواء كان قد 
كتيادق الازتلاق سيو ىن اناك كيه أر 1 كبية [ضاء . وما يمال فى 
حق الارتفاق يقال أيضا فى حق الانتفاع » وفى غير حق الارتفاقوحقالانتفاع 

من الخحقرق الأخرى . 

والحيازة . على هذا التعريف . ليست عن عيى أو حق شخطى . ٠‏ بل 
هى ليست جقا أصلا . فهى كالشفعة ليست من » ولكها سبب لكسب الحق. 
وتختلف عن الشفعة فى أن الشفعة واقعة مركبة شما سبق الول » أما الحيازة 
نتكييفها القانرى أنها واقعة مادية بسيطة ( اءزدغغهط :2216 ديام ) نحدث آثارا 
قانونية(١)‏ . ١‏ وإذا سايرنا المذهب الشخصى ف الخحيازة على ما سيجىء »2 
وقلنا إن هناك عنصرا معنويا للحيازة هر القصد ( كسدنهده ) قصد التصرف 
كنالك أو قصد استعال الحق محل الحيازة ‏ فليس المراد بالقصد هنا إرادة 
كسب الحق محل الحيازة (؟) » بل المراد أن تكون الأعمال المادية الى يقوم 
با اائز مصحوية بقصد انسهال بق معن ومودى ذلك أن تكرن أعيال 
)١( <<‏ أنظر آنفاً ققرة ١‏ - بلا نيول وريبير وبيكار « فقرة 1١147‏ صل همه١|‏ 
عامش " . 

(؟) وإلا كانت الإرادة هنا تصرفاً قانونياً . وحى لو سلمنا بذاك » لأمكن القول بأن 
التصرف القانونى تد اختلط بواقمة مادية هى الميازة المادية أو السيطرة الفعلية . فتكون الحيازة 
وافعة مختلطة ع«نصم ؛نه عنصر الواقعة المادية فها هو المتغلب : فتدخل ق نطاق الوفائم 
المادية . 
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الحائز أعمالا قصدية . وهذا لا مخرجها عن أن تكون أعمالا مادية محضة » ودى 
أعمال اختيارية قصد با صاحبها أن تحدث آثارها القانونية . أما إذا قلنا مع 
المذهب المادى إن القصد ينصب عل الخحيازة المادية فى ذانها كا سترى » إن 
هذا يكون أشد دلالة على أن القصد لا مخرج أعمال الحائز عن أن تكون أعمالا 
مادية محضة . ومن ثم تكون الخيازة » فى كل دن المذهين » واقعة مادية 

بسيطة من شأنها أن تنتج آثارا قانونية 2١!‏ 5 سبق القول . 

7 تلو الحبادة لتنطمى على صمبع الحقوىء : بدأت الحيازة ى 
القانرن الرومانى سيطرة فعلية يباشرها الحائز على شىء مادى على اعتبار أنه 
مالك لهذا النىء » فيحرزه إحرازا ماديا ويباشر عليه سلطة المالك . فكانت 
الحيازة 6 على هذا النحو 4 استعالا لحق الملكية على مىء ماد 1 ولا كان 
حق الملكية عند الرومان مختلط بالشىء المادى » فقّد كان الرومان يصدورون 
الحيازة على أنها تقع على الشىء المادى ذاته » يتصرف فيه الحائز تصرف الملاك 
فيستعمله ويستغله ويتصرف فيه ويسبلكه . فكانت الخحيازة ساطة مادية#ضة» 
لا تنطبق إلا على الأشياء المادية . ثم تطور القانون الرومانى ١‏ فأخذ يعتئرف » 
إلى جانب هذه المازة للأشياء المادية ( 3< مزووع5ومم ) © ينوع آخر من 
الحيازة » هى حيازة -حق الارتفاق أو حق الانتفاع » أى استعال دق الارتفاق 
أو عوى الانتفاع على شىء استعالا فعليا » وسمى هلا النو من الحيازة حمارة 
الحق أو يه الحيازة ( 055©5510جم-51ةنان ركاملا 5أؤقء055م ) . 

وبى هذا العييز ما ببن الحيازة وتنطبق على الأشياء المادية » وشبه ايازة 

وتنطبق على حى الارتفاق وغيره من الحقوق العينية » قاتما فى القانو نالفرند.ى 
القدم . ونجده فاتئما حبى فى آخر عهود هذا القانون عنك بوتديه » وهو عير 
ببن الحيازة وشبه الحيازة 29 . / 
)١(‏ أنفثر فى ترتيب مصادر الحقوق العينية وحصرها فى العمل المادى والتصرف القانوف 
الرسيطا ١‏ طبعة ثانية فقّرة #8 ص ١44‏ هامش ١‏ - وانظر أو برى ورو؟ فقرة بابا؟ 
ص ٠١9‏ - ص ١١١‏ - بودرى وئيسييه فقرة 8٠.8‏ - بلانيول وريبير وبيكار “8 فقرة 
47 ص مو١‏ هامش ”* - مارلى وريئو فمقرة الا . 


(؟) بوتييه فى الحيازة فقرة 60 - فقرة مم - وانظر بلانيول ور بيير و بيكار + فقرة 
١45‏ ص وه١‏ هامش” . 


ا 

وعند وضع التقنين المألى الفرنسى ( تقنين نابابرن ) » قضى واضعره 
على هذا القييز » وجعلوا الحيازة وشبه الحيازة شيئا واحدا هو الحيازة . ذلله 
بأن حيازة الشىء المادى ليست إلا حيازة ح الملكية على هذا الثشىء » فهى 
لا ترج إذن عن أن تككون حيازة لحق من الحقوق . هو حق الملكية . ولما كان 
شبه الحيازة هو حيازة حق عيى آخر غير حق الملكية » فقد تلاقت الحيازة 
وشبه الحيازة فى أن كلا منهما هو حيازة لمق عينى ٠‏ حت الملكية أو حقعينى 
آخر . فلا محل إذن للتمييز بين الحيازة وشبه الحيازة ٠‏ وتمكن تسمية كلل منهما 
بالكناناة . بوهد ا ها قعايه اماد إ من التقنين المالى الفرنسى إذ عرفت 
الحيازة » وأدخلت فى نطاقها حيازة الشىء المادى أى حيازة حت الملكية وشبه 
الحيازة أى حيازة الحتوق العينية الأخرى ». فمَالت : ١‏ الحيازة هى [<راز 
شىء أو استعال دق ٠‏ نحرزه أو نستعمله بأنفسنا أو بوساطة شخص آخر 
حرزه أو يستعمله بالنيابة عنا ,(21 . 

ووفف تطور الخحيازة عند هذا الحد ى فرنسا . فالحيازة فى القانون 
الفرنسى هى استعال حق الملكية أو حتى من الحةوق العينية الأخرى . 
كحق الارتفاق أو حق الانتفاع أو حى رهن احيازة ') . على شىء مععن 
استعالا فعليا » ما يقتضيه هذا الاستعمال من أعمال تتفق مم طبيعة الوق العيى 
المستعمل » وعما يصحب هذه الأعمال من قصد إلى استعال هذا الحق .ويستوى 
فى ذلك أن يكون الحائز الحق علك هذا الح فعلا أو لا بملكه ٠‏ فلكية الحق 
العيبى شىء وحبازته شىء آخر . واستقر القانون الفرنمى 0 
للحيازة » ما بأق : )١(‏ الحقرفق الشخصية » إذلا مخضع لالحيازة إلاالحةوق 
العينية كنا سبق القول . فالمستأجر والمستعير ليس لأى منها حق عببى فى العين 
المؤجرة أو للشىء المعار » وليس له إلا حن شخصى قبل المؤجر أو المعير ء 

)١(‏ بودرى وتيسييه فقرة 9#( - نترة 95( - بلانيول (وريبر وبيكار ” فقرة 
٠4*‏ - وانظر مشروع التقنين المدل الفرنسى فى النة الثامة [ثررة الفرنية © وكان 
أكثر صراحة فى هذا الممنى ( يمدآ + ص 4.00 م وو ٠١‏ ). 

(؟) ويستثى من الحقوق المينية حق الرهن انرسمى وحن الاختماص وحقوق الامتياز. 
فهذه بطبيعتها غير قابلة للحيازة (أنظر بودرى وتيسيه فشرة 7.6 ص ١١+‏ هيشش ١‏ - كولانه 
وكابيتان ودىلاموراندير ١‏ فقرة ١١١8#‏ ص40:هة). 
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ولا جوز أن يكون هذا الحق الشخسى محلا للحيازة . وإنما محرز المستأجر أو 
المستعير العمن الم جرة أو الشى ء المعار حيازة مادية محضة » والحيازة الصحيحة 
هى للمؤجر أو المعمر يباشرها باسمه ونرابة عنه المستأجر أو المستعير .وما يقال 
عن ١‏ حيازة الحق الشخصى 4( ععصدكءت دأعل دوأقوءكممم ) ليس حيازة 
بالممنى الصحيمٌ » وإنما هُو تعبيز. مجازى عن مركز « الدائن الظاهر » » قن 
يظهر أمام الناس أنه هو الدائن يكون عثابة الحائر للحق الشخصى الذى يدعيه؛ 
ولكن لا تنطبق عليه قواعد الحيازة . وذلك مالم يتجسد الحق الشخصى لق 
الستد المثيت له كالسندات لخاملها » فعند ذلك يعتير الحق الشخصى منقولا 
ماديا وماضع للحيازة . (8) الأموال العامة » فهذه لا يصح أن تكون محلالحق 
خاص » ومن ثم لا مضع للحيازة . على أن ذلك ليس على إطلاقه » فالدولة 
والأشخاض المعنوية العامة الأخرى تحمها دعاوى الحيازة فى أموالما العامة » 
وكذلك من محصل على ترخيص ( «دندوءعهمه ) فى استعالء المال العام 
تحميه دعاوى الحيازة ضدالغير لاضد الحهة الإدارية المرخصة(:صدل4عمم +1). 
ولكن لا تجوز حيازة الأموال العامة محيث ترئدى هذه الحيازة إلى تملكها 
بالتقادم » فإن الأموال العامة غير قابلة للتملك بالتقادم . (") المحموع من 
الملل ( 6اتلوعءنص ) كالتركة ' والمتجر ( ععمعصسصم عل نفدم ) ؛ 
لا مضع للحيازة باعتباره مجموعا » وإن كانت الأعيان الى تكون هذا 

امجموع تجوز حيازها كل عبن على حدة (0) . 


ولكن تطور الحيازة لم يقف عند هذا الحد فى البلاد الحرمانية . فالتقنين 
المدنى الألمانى والتقنين المانى السويسرى » متأثرين بالنظرية المادية للحيازة وهى 
النظرية البى قال مها إهرنج على ماسترى » مدا الحيازة حى شملت الحقوق 
الشخصية دون أن تقتصر على الحقوق العينية . فالمتأجر مثلا » ى هذين 
التفنينين » يعتير حائزا لحمّه الشخصى قبل المؤجر بالنسبة إلى |العين المؤجرة » 


)١(‏ أنظر فى ذلك نقض فرنمى 5١‏ يناير سنة ١414‏ داللرز 9-991١:‏ 8و 
دبرىمورو ” فقرة ١٠8‏ بودرى وتيسييه فمرة ٠٠٠١‏ - قفرة ١‏ - بلانيرل وريبير 
وبيكار 7 فقرة 14 - بلانيرل وويبسر وبرلابحيه ١‏ فقرة 058#ام - مازو فتّرة ١4١5١‏ , 


5 


ونحميه فى حيازته هذه دعاوى الحيازة . وسترى أن التقنين المدنى المصرى 
الحديد سار شوطا بعيدا فى هذا الطريق 00 


677؟ - مااسكعرة, اللدمين المدئى الجرير فى “رشرع القاءة : وم 
بعض آثارها » ونخاصة فى التقادم وف لك المقول باحيازة » دون أذ بوره 
هذه الاثار كاماة . أما التمنن المدلى الحديد فقد عبى مو ضوع الديازة عناية 
امة » فأفرد ها مكانا خاصا » وأورد أحكامها العامة فى نعدوه دن مستحددنة . 
م ببن ما يترتب علها فق الآنان وه أهى هذه الآثار كسب الملكية » وهن 
هنا وصعتت الحبازة ف مكامها بين آميات كسب الملدية 0 


1 0 _ “حم ا مضع : ونبحث الحيازة فى قسمين : )١(‏ الحيازة 
بوجه عام . (؟) والحيازة باعتبارها سببا لكسب الملكية . 


اللر ع الوأمل 
الحيازة بوجه عام 
مه» _ اكيب الحيادة وانتقاليوا ودواليا ‏ صما الحرادةٌ فى ار 
والدمرق ,سن الحجارة والملاى : تكسب الحيازة » وتنتقل من حائز إلى آخر » 
وتزول ؛ كل ذلك على الوجه الذى رسمه القانود . 


. 7007 أنظر مايل فقرة‎ )١( 
ى خصوص ماجاء فى المشروع‎ ٠ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع اتمهيدى‎ 0 
: ماياق‎ ٠ بالحيازة من حيث أ-كامها العاءة ومن حيث الآثار الى تترتب علما‎ 
دواتولة > ميك أعكايها انانة يله مادى به يسيطر الشخص سيطرة فملية على ثى‎ 
يوز التعامل فيه . وترد الخيازة على الأثياء المادية والحقوق الممنوية على الوأء . وتكسب‎ 
وتزول بزوال‎ ٠ بأعمال يقوم بها هذا الرضع المادى » وتتقل بالاتفاق مصحوباً بالتلم‎ 
وخلص إلى ذلك‎ ٠» السيطرة الفمللية . وقد اذ المشروع من اليازة وسيلة لإثيات ححق الماكيه‎ 
بقريتتين متواليتين » جعل فى الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانرنية » وجمل ى‎ 
الثانية الحيازة القانونية قرينة عللى 0 : ودضم قواعد عملية للمفاضلة بين 'المتنازعين عل‎ 
. الحيازة . والحيازة » من حيث الآثار الى قترتب عليها » تصلح قرينة على الملكية كا تقدم‎ 
وتككب الملكية فملا بالتقادم الطويل فى العقار والنقول . فإن اقعرنت نحسن النية واستندت‎ 
إلى سبب سحميح » فإها تكسب ملكية العقار بالتقادم القصير » وملكية المنقرل ىالحال . و ملك‎ 
مجموعة الأمال التحضير ية‎ ( ٠ الحائز » فى كل الفروغى . مار العين إذا كان حن النية‎ 
.) 1447 ص‎ 53 


5 
وحمي الماذرن الميازة فى ذاها . ولو “دن الخائز غير مالك . ويرجع 
ذلك إلى مسن ٠‏ ( السب الوا . » أن الخائر هو الذى يسبطر سيطرة فعلية 
على المال الذى يقع فى حيازته : : جب لاعتبارات تتعلق بالأمن العام أن تبى 
له هذه السيطرة » فلا يعتذى أحد علبا ولو كان هو المالك للمال . وعلى المالك 
أن بلجأ إلى الطرق الى ر سمها له القانرن لاسير داد ماله من الحائز » فالقانون 
#مى الحيازة كما همى الملكية » وقد جعل لحماية كل من الحيازة والملكية 
طرقها الخاصة . ولا جوز للمالك أن ينتزع ماله من الحائز عنوة وقهرا » 
فينتصف لنفسه بنفسه » ويعكر صفو السلام والأمن العام . بل يجب عليه ؛ 
إذالم يرد الحائز إليه ماله طوعا »أن يسترده عن طريق القضاء وفقا للإجراءات 
الى رسمها الثانوت ف ذلك ( كلمعب لودع اتصصرده عغغصة 1205 أممه 01 1 
( والسبب الثانى ) أن الحائز للمال » فى الكثرة الغالبة من الأحوال » يكون هو 
المالك له . وأول مزايا الملك أن محوز المالك المال الذى ععلكه » وقل أنيوجد 
مالك لا حوز ملكه بنفسه أو بوساطة غيره . لذلك يفرض القانون مبدئيا أن 
الحائر هو المالك » فيحمى الملكية عن طريق حاية الحيازة9') . ومن أجل 
ذلك كانت الحيازة قرينة على الملكية » ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس . 
فنى الأحوال القلياة الى لا محوز فها المالك ماله بنفسه أو بوساطة غيره » وتكون 
الملكية فى يد والحيازة فى يد أخرى » أباح القانون للمالك » بعد أن يقم الدليل 
على ملكيته » أن ينتزع ماله من يد الحائز بالطرق المرسومة لذلك . فحماية 
الحيازة ى ذانها إتما هى حماية الملكية » ولكلها حماية موقتة إلى أن يقوم الدليل 
على أن الخحائز لا يملك المال الذى فى حيازته » فعندئذ يرد المال إلى مالكه9© . 
ونتكلم ق الحيازة بوجه عام فى مبحثين » نجعل المبحث الأول منهما ف 
كسب الحيازة وانتقالها وزوالها » ونجعل المبحث الثانى فى حماية الحيازة فى ذاءها 

والعلاقة بين الحيازة والملكية . 





(0) بودرى ويتييه فمّرة م.م - فقرة 4.م - بلانيرل وريببر وبرلانجيه ١‏ فقرة 
4 - مازو فقرة ١511١4‏ - مارقى وريئو فمّرة ١4‏ ص +7 - كار بونييه ص ١47”‏ . 
(؟) إهرنج فى أساس حماية الحيازة ص م - بودرى وتيسيه فقرة 8١١‏ فقرة 51١‏ . 
629 انرق وو فشرة لالا١‏ ص ٠١9‏ - بودرى وتييه فمرة /ا 5٠٠96‏ - ففرة 5١7‏ 


بلائيول وربير وبرلابحيه ١‏ فمّرة 754+ - مازوفقرة: ١41١#‏ --مارنى ورير فثرة ١+4‏ - 
كار برنييه ص ١4#”‏ . 


0/5١ 
المحت الأول‎ 
كسب الحيازة وان نتشالها وزوالها‎ 


الميلاى الرأول 
كسب الحيازة ‏ الحيازة محسن نية والحيازة بسوء نية 

1 ال تل الى تاودا البو . الحيازة تتكون من عنصرين » 
و كسب الحياز يكو نبالجمع ما بين هذينالعنصرين . وحبى تكو نالحيازةمنتجة 
لآثارها » ومخاصةحتى تجوز خمايهابدعاوى الحيازة و حبى تكو نسببالكبالملكية 

أء بتفسبا أو عن طريق لاوم 3 بحب ألا تكون مشوبة بعيب . والخحماز ززةإدا 

ا حمسن ن النية ء كاز تأيعد مدى فى آثارها عمالو ١‏ تكن مقر نة ة محسنالنية . 

فنبحث إذن المسائل الائية : )١(‏ عنصرى الخحيازة . (؟7) عيوب الخميازة. 
() الحيازة ححسن نية والحيازة بسوء نية . 

١ 6‏ ع:يما الحمادةٌ 
055655108م 13 06 كأمعضصة اط) 
من عنصرين » أحدهما مادى وهو الإحراز أو السيطرة المادية (صدم:م) » 
والثانى معلو ق وهو القصد (221122115) 00 
١‏ 5-9 العه هر اللارى -المطرة اللارم 

4ه ” كدض تأكار» السمطارةٌ امار ٠‏ قد تتحقق السيطرة الماديةابتداء» 
وقل تتحدق هذه السيطرة انمالك من الغمر فك ماشر ال* لشخص السيطرة 5 المادية 
بنفسه وهذا هر الأصل » وقد يباشرها بواسطة الغير . وتموز مباشرة السيطرة 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا الصدد : « وللحيازة . بعد 
ترافر شروطها » عنصران : عنصر مادى هو الليطرة المادية » وعنصر ممنوى هو نية ا-تممال 
حى من الحمرق » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 45١‏ ). 

153 أن الليانة :ل تقوم هل ريف الشمير انافى. .ذوننة القنمر اللتري. ا "131لا تخوه 
عل عر ود الفتفس: الاعتووق.روو 1 انيري اليو .تذفن اارتزى. عزن اوسد وي ابه .3 06 بريه 
-١ - ١١45‏ هه - نازر فمَرة ١4١9‏ ). 


الى 
المادية على الشيورع ثم إذا محققت السيطرة المادية . فانه يجب على الحائر 
استبقااها . 


فهذه حملة من المسائل 6اكدنته هون ' فى التعافبف 5 


55 كوى تلحنن, الى بطم الاو ابثراو :هنا نواجه الفرض الذى. 
يسيطر فيه الشخص سيطرة مادرة على الشىء دون أن تنتقل إليه هذه السيطرة 
من غيره » فهو يسيطر على النىء إبتداء . ويستوى فى ذلك أن يكون الشىء 
ملو كا ا* ا 0 
فالحائر حر ز الشى » ويسيطر عليه » دون أن يستمد هذه السيطرة من أحد 

وتتحقق السيطرة المادية فى هذا النفرض بأن محرز الحائز الشىء ى بده 
إحرازا ماديا » ويباشر فيه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة فى ملكه . 
فاذا يس » دخل فبا واستحوذ علها » وسكلها أو أسكن فها غبره 
بالإ جار م: مثلا ؤيسيطر علها بواسطة المستأجر سيجىء . وإذا كان الشىء 
أرضا زراعية» احتلها وزرعها بنفسه أو بواسطة غمره من مزارع أومستأجر(') 
وإذا كان منمقولا كسيارة أو كتاب ٠»‏ أحرز المذقول وجعله فى قبضته » وباشر 
عليه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة . هذا كله إذا كان الخائر يستعمل 
حق الملكية على الثىء ٠‏ فاذا كان يستعمل حا آخر . كحت انتفاع أو حق 
ارتفاق ٠‏ فالسيطرة المادية على هذا الحق تكون باستعاله عن طريق الأعمال 
المادية الى يتمنضها استعاله . فان كان ارتفاق مرور مثلا أو ارتغاق شرب »2 
كانت السيطرة المادية عليه بالمرور فعلا فى المكان المراد إستعال الحق فيه » 
أو بأخذ المياه فعلا من مروى المار (؟ 





)١(‏ فان - غير مملوك لأحد ٠‏ كانت حيازته استيلاء (صدنلاومدءعه) » نيكب الائر 
0 امسوم 9 من الأر ضض قرة أن أكر أ يكو تحمفق المازة 


(امستنناف مصر م ياير سنة و4١‏ الحرمة 1 لض لاا ص ه.5ك؛ - ادئاق خخلط لم يرنه 


2 


الى | لس 00 1 - 
السب عسم عتمية مو م 


ا 53 11لام +1 مس 8و0 ) وكدذادد وذ بحى 'تحمى “رد دف الضر 
ا 
( اسئثئناف مختلط 1 ينايرر سه لوو اد واصصل ١8+‏ ) 


4 2 له اس 
2 لرودرىن وا يبه ثمره ١55‏ ص 1ه 
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ولابد » فى المرضى الذى نحن يصدده » من عمل مادى إنجالى يستحوذ به 
الحائر على الشىء . فلا يكنى مجرد الدْكن من الاستحواذ » دون الاستحواذ 
فعلا . وقبل الاستحواذ الفعلى لا مكن القول بأن العنصر المادى » وهوالسيطرة 
ابلادية » قد محقق١١)‏ . 


٠‏ )ريه تح السيظرة طاري انتقايز من الغبر_إعال” : وهنا 
نواجه فرضا مختلف عن الفرض السابق » فى أن الشخص لا يسيطر لى الشىء 
إبتداء 'ما هر الأءر فى الفرض السابق» بل تنتمّل إليه السيطرة من شخص آخر 
كان هو الذى له السيطرة المادية على الشبىء ثم نقلها إليه . مثل ذلاث أن يديع 
شخص عمَارا أو متقولا فى حيازته لشخص آخر » ويس الذىء المبيع إلى 
المشترى . فى هذا المثل كانت السيطرة المادية على الذىء لابائع سواء كان 
ما لكا للشىء أو غير ما لك » ثم نقل هذه السيطرة إلى المشعرى بآسليمه المبيع 
له . ولا يشرط فى هذا الفرض » أا اشيرط فى الفرض السابق » الاستحواذ 
الفعلى على الشىء » بلى يكى مجرد المكن من الاستحواذ . فاذا كان المبيع 
دارا » فانه يكتى لتقل السيطرة المادية على الدار للمشترى أن تسام له مفاتيحها 
وسند الملكية » فتتقل السيطرة المادية للمشيرى تمجرد وضع الدار نحت تصرفه 
وتمكنه من تسلمها دون حاجة إلى أن يتسلمها بالفءل (') . وإذا كان ابيع 
جواهر أو حليا » فان السيطرة المادية على المبيع تنتقل إلى المشيرى بتسليمه. متاح 
الصندوق أو الحزانة الى تحتوى على الجواهر أو ا+لى » فيتمكن بذلك *ن 
الاستحواذ علها دون حاجة إلى الاستحواذ علما بالفعل . 


. 5١4 ترولون فقّرة ١ه* - بودرى وتيسييه ققرة‎ )١( 

0( وقد قفت محكة التقضى بأنه إذ!ا كان الثايت أن الأرض المنازع علها أرض فضاء 
ولييت من الأراضى الى ل يسبق الملك فيا لأحد » بل هى من الأراضى الى تلقيت الميازة 
فيها بالتخلية من ملاكها المتعاقبين » فيكى ى ثبوت وضم اليد علها القيام » مم عدم المنازع » 
بانشاء حدود ها والمرور فها ودنم الأموال المعحقة علبا . وإذن فالحكم الذى لا يكتى ىق 
شوت وضم ليد علبا منه المظاهر » بل يشترط تويرها عل الأقل » يكرن حكاً عملا 
5 تكيف وضم اد و يتعين نقفضه ( نقض مدق ١١‏ مايو منة ١979‏ مجمرعه حمر 5 رقم 
؟ ها ص 4هه) 


55 
وسنبحث هذه المسألة فى تفصيل أوق عند الكلام فى انتقال الحيازة » 
فتحيل هنا إلى ماستذ كر ه هناك )1١(‏ . 
ال طرة الماد,: بواسط: الفير - نهى قائوئى : تنص المادة1١‏ هه 
مدنى على ما يأ : 
١‏ هتصح الحيازة بالرساطة » مبى كان الوصيط يباشرها بامم الخاثئر . 
وكان متصلا به اتصالا يلزمه الاثئهار بأوامره فما يتعلق هذه الحيازة » . 
؟ - ١‏ وعلند الشلك يفترض أن مباشر الحيازة نما محوز لنفسه. » فان 
كانت استمرارا لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار و لحساب البادىء 
سا 2097 , 


. أنظر مايل فقرة 7910 وما بعدها‎ )١( 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١4٠١‏ من المشروخ المهيدى على الوجه 
الآتى .: « ١‏ - تقوم الحيازة حتى لوباشرها باسم الحائز شخص آخر » وكان منه يمكان 
التابم بحيث يكون ملزماً أن يمتثل لأوامره فيما يتعلق بالثىء أوالحت الذى ترد عليه الحيازة . 
؟ - وعند الشك يفتر ضض أن الشخص قد حاز لنفسه » وأنه إذا استمر ق حيازته يبى حائز] 
لنفسهى . رق لحنة المراجعة عدلت المادة عل النحو الآتى : و١‏ - كك" تصخ الحيازة مباشرمٌ 
قصح بالواسطة ؛ مى كان الرسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الانبار 
هأوامره فيما يتعلق بالثىه أوالحق الواردة عليه الحيازة . « - وعند الشك يفتر ضض أن 
حياشر الحيازة إنما يجوز لنفسه ». فان كانت اسحمرار اليازة سابقة اؤترض أن هذا الاستمرار 
هر حاب البادى: بها » . وأصبح رقمها ى المشروع الباق ٠١5‏ . ووافق علها بحلس 
النواب نحت رم .٠١‏ وى لمنة مجلس الشيوخ دار ت مناقشة طويله ف ورود الحازخة 
عل الثىءه » وانقسمت الآراء . فرأى ذهب إلى وجروب بقاء هذه اليازة لأن الحيازة قد 
ترد على الثىء دون الحق ٠‏ ورأى قال بالحذنف لأن الحيازة ىق كل صورها تكون عل 
الحق سواء كان حق انتفاع أوحق ملكية » وإذا كانت التشريعات الأجنبية تستعمل عبارة 
حيازة عل الثى ٠‏ فلأنها تجارى الرأى العام الذى يصرف الحيازة إلى الثى. . وقد لى الرأى 
القائل بالحذف موافقة أغلبية اللجنة . وورد ى تقرير لحنة مجلس الشيوخ : «٠‏ حذفت 
عن الفقرةا لأولى عبارة : كا تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة . واستعيض عنها بعبارة 
قصم الحيازة بالواسطة . وحذف عبارة : بالشىء أو بالحق الواردة نمليه الحيازة . واستعيض 
عنها بعبارة : بهذه الحيازة » لأنها أدق فى الاعراب عن المقهود بالنص » فالمرادءهو أن يأتمر 
الوسيط بأوامر الحائز بالأصالة فيما يتملق سذه اليازة » لافيما يتعلق بالثىء. أوالحن الذى 
ترد عليه الحيازة » . وأصبح أنلنص بعد هذه اتمديلات مطابقاً لما استقر 1 التقنين المدى 
الحديد؛ و صار رقمه 40١‏ . روافق مجلس عليه الشيوخ كا عدلته لحتته (يجموعة الأعمال التحضير ية 
5 صصص ”7 ه) ح ص 40856). - 


ه5/, 

و مخلص من هذا النص أن الأصل فى الحائز أن يباشر اأسيطرة المادية 
بنفسه . أى أنه يستعمل بنفسه استعالا فعليا على الوجه الذى قدمناه الحق 
ذلك أن بباشر هله السبطرة المادية بالوساطة ( ومعذثله »ممعم ) »© 
فيباشرها باسمه وسيط يكون متصلا به اتصال التابع بلمتبوع » ويأتمر بأوامره 
: ١ه‏ 2 ا ةًَ - 3 : 89 5 5 - ٠.‏ 
فها يتعلق مهذه لسيطر المادية . ومجتمع عند الخائز ى هذه الحالة عنصرا 
الحيازة : العنصر المعنوى وهو القصد وسيأنى بيانه ولا ينوب عنه فيه أحد » 
والعذصر المادى وهو السيطرة المادية ويباشرها بالوساطة . ومن ثم يبى الحائر 
الأصلى هو الحائز » وتنتج الحيازة آثارها القانونية فى شخصه . أما الوسيط 
فى السيطرة المادية فليس محائز » وليس لديه إلا السيطرة المادية » وهذه 
السيطرة أيضا خمرها باسمه وإتما يباشرها باسم الجائز الأأصلى . 

والأمثلة على مباشرة السيطرة المادية بالوساطة كثيرة . من ذلك أن يباشر 
الحائز السيطرة المادرة بواسطة سخدمه وأتباعه وعماله ومستخدميه © فهثلاء 
يستولون عادة على منقولات محصلون علها باسم مخدومهم أو متبرعهم فى أ:اء 
تأدية أعماهم : فتدخخل فى حيازة المخدوم أو المتبوع ويباشر هذا السيطرة المادية 
على المقولات بواسطة أتباعه . ويب عنده العنصر المعنوى للحيازة » ويكقى 
أن يكون قصدا عاما فى حيازة مايستولى عليه الأتباع من المنقولات باسمه » 
حى قبل أن يعلم باستيلامهم عللها . فيككون عنده العنصر المعنوى مباشرة وهو 
القصد » والعنصر المادى بالواسطة وهو السيطرة المادرة!١)‏ . 
ولامقابل للنص ف التقنين المدنى اللسابق . 

ويقابل ى التقنينات المدنية المر بيه الأخرى : 

التقنين المدن السورى م 4٠١‏ (مطابق) . 

التقنين المدلى الليبى م ههة (معلابق) . 

التقنين المدنى العراق لا مقابل (ولكن الحكم ينتفق مع القواعد العامة ) . 

قانرن الملكية العقارية اللينااى لا مقابل (و لكن الحكم يتف مم القواعد المامة ) . 


)010( بردرى وآيبيه قمرة 51710 ص 84[ - ويدخل صمن الانباع لق اليارة نهو 
نوز السيارة حيازة مادية لاب متبوعه ومحوز صاحب السيازة سبارثه بوامطة الالن ع وكذلك 


ناظر الزراعة و يجوز صاحب الأرضي براسطته الأرضص الزراعية , 


/55 


وباشر الجائز السيطرة المادية بالواسطة 3 إذا حصل و كيل عنه على حيازة 
شىء اشتراه له مثلا فى حدود الوكالة » ما دام الوكيل يعمل باسم المو كل 
وبأتمر بأوامره فيا يتعلق محيازة الشىء . ومالم يعلن الو كيل أنه اشترى الشى ء* 
لنفسه وحازه لحسابه » فانه بعتير قد اشير اه لموكله وحازه الحساب المو كل . 
ويدخل الشىء فى حيازة الموكل حتى قبل أن يعلم هذا أن الوكيل قد حازه » 
بل قبل أن يعلم أن الوكيل قد اشتراه 2 . أما إذا خرج الو كيل عن حدود 
الوكالة أو كان فضوليا » فان الشبىء لايدخل فى حيازة المو كل أو حيازة ربه 
العمل إلا فى الوقت الذى يعلم فيه أن الوكيل أو الفضولى قد حاز الذىء وير 
فيه هذا العمل () . 

كذلاك يباشر الهائز السيطرة المادية بالواسطة » إذا كان قاصرا أو محجورا 
عليه وكان مميزا » فيباشر باسمه السيطرة المادية الولى أو الوصى أو القم 29) . 

ويباشر الحائز السيطرة المادية بالواسطة » إذا كان شخصا معتويا » 
فيباشر باسمهالسيطرة المادية المدير ون أو الأشخا ص الذين يفوضون فى ذلك (4) . 
وقد قضى بأن احالس المحلرة تباشر السيطرة المادية على الطرق العامة الداخلة 
فى حيازتها » لا بوساطة ممثلها فحسب ٠»‏ بل أيضا بوساطة الناس الذين يغدون 
وبروحون ق هذه الطرق والذين يستعملونها وفقا لما أعدت له (©) . 

)١(‏ ويترتب عل ذلك أن الموكل يشير حائزاً للشى ء من وقت حيازة الوكيل له » ويبدآ 
من هذا الوقت سريان التقادم لصالح الموكل ( يودرى وتيسييه فقرة 51+ صن 6١ص )١84‏ 

(0) بودرى وئيسيه فقرة ا١8‏ ص ]ما اص2#ما. 

0 وقد قضت محكمة استعناف مصر بأنه يجوز للرلى على القاصر أن يتسك بوضع يلد 
القاصر المدة الطويلة لأجل كسب الملكية . وأما تمسك الحصم بقول المادة 05 مدق (قديم) 
بأن يكون واضم اليد ظاهراً بنفه وأن القاصر لا يمكنه أن يظهر بالانتفاع بالأطيان لإدارة 
حركبا لأنه هو نفسه محتاج للمناية بسبب أنه فاقد الأهلية الى تخوله معرفة الصالح لأمراله 
من الضار بها » فمردود بأن ولى أمر هذا القاصر أو وصيه هو الذى يقوم يوضع آليد نيابة عنه 
(استثنان مصر 1" ديسسر سنة ١98‏ الحاماة ٠٠‏ رقم ؟لال ص لاه:). 

(4) ولايحوز لمرلاء أن يكسبوا بالتقادم لمصلتتم ملكية أموال الشخص الممنوى (بودرى 
وتيييه فمّرة 00") . 


)0( نقغن غرنبى ١5‏ ياير مه موه|١‏ دا“لرز مو (١‏ - ١4؟‏ - هم ياير سنه 
١4‏ سيريه | هة|! 1541-1 - بلانيرل وريبير وبيكار ” نشرة 144 . 


١/51 
مدلى سالف الذداكر متصور على الوسيط الذى‎ 405١ هذا ونص المادة‎ 
يباشر الحيازة باسم الخائز ويكون متصلا به اتصال التابع بالمتبوع فيأتمر بأوامره‎ 
فها يتعلق هذه الحيازة » سنا هو الآمر فى الأمثلة الى قدمناها . أما إذا كان‎ 
» الوسيط يتمتع بشىء من حرية التصرف » كصاحب حق الانتفاع أو المستأجر‎ 
بل هو حائز عرضى‎ ٠ مدنى‎ 43١ فانه لاا يعتتر وسيطا بالمعبى الوارد فى المادة‎ 
ععنهفعم عاذ جاععوعدووم ) فما يتعلق محق الملكية وحائر أصيل‎ ( 
: فها يتعلق نمه هو . فهو بحوز حت الملكية الحساب صاحب الرقبة أو الاجر‎ 
ومحوز لحساب نفسه حق الانتفاع العيبى أو حى المستأجر الشخصى . وسنعرد‎ 
. )( إلى هذه المسألة فما يأثى‎ 


والسيطرة المادية بواسطة الغير (') لا تفعرض . فاذا وجدت السيطرة 
المادية عند شخص افترض أنه يباشرها لحساب نفسة لا الحساب غيره »© 
فيكون هو الحائز إذ مجتمع عنده إلى جانب العنصر ال دى العنصر المعنوى . 
وعلى من يدعى أنه هو الذى بوجد عنده العنصر المعنوى » وأن الذى يباشر 
السيطرة المادية إتما يباشرها نيابة عنه » أن يثبت ذلك9؟) . وإذا مائبت أن 


)١(‏ أنظر مايل فقرة ١٠7٠م‏ أما المادة ١ه‏ مدل سالفة الذكر فهى مقتبة من المادة 
وهم من التقنين المدنى الأآلماف » وهذا نصما : و إذا باشر شخص اليطرة المادية على ثىء 
لحساب غيره » يسبب الوظيفة الى يدها فى منزل امخدوم أوى صناعة المتبوع ٠‏ أو يسبب 
أى مركز آخر مائل يلزمه أن يأتمر بالأوامر الى يتلقاها من اتبوع ى ثأن هذا الثى. » 
غالمتبوع وحده هو الذى يعتبر سبائزاً » . وقد تشبم التقنين الألماف ى هذا النص بالنظرية 
المادية الحيازة » فجمل الحائز لحساب غيره فى الأصل حائزا حيازة ميحة » ثم استثى من ذلك 
حيازة الخدم والعمال والآتباع وغيرههم من يأتمرون بأمر ادوم أوالمتبوع فجمل حيازتهم 
محرد إحرازاً هونام:44 » وجمل الحيازة الصحيحة «هدناتتعتدم عند الحدرم أو المتبوع 
(أنظر مايل فقرة 5 وفمرة 610 ونقرة00ا؟) . 

(؟) وسترى فيما يل ( أنظر فقرة 514 ) أن للمنصر الممنوى للحيازة » بخلاف المنصر 
المادى أى السيطرة المادبة » يككون عند الحائز أصلاً » ولا يباشره عنه غير ه. بالو اسطة . وذلك 
ما لم يكن الشخص عديم المبيز و كالطائل عن شيو بوالتون + تهون أن كني اللبارة 
فى عنصريها الممنوى والمادى من طريق من ينوب عنه نيابة قانونية » أي عن طريق ألو أو الرصى 
أوالقي ( أنظر م ٠6٠0‏ مدق) , 


(+) بلانيرل وديبير ربكار + فمرة ١15‏ ص .١58‏ 


5 
شخصا يباشر السيطرة المادية بالوساطة عن غيره » فانه يبى مباشرا لها مهذه 
الصفة ؛ ويفير ض فيه أنه مستمر فى همباشرة السيطرة المادية بالوساطة عن غيره. 
فلا يستطيع أن يغغر بنفسه لنفسه الأصل الذى تقوم عليه مباشرته لاسيطرة 
المادية » وذلك مال تتغبر صفته إما, بفعل الغير وإما بفعل منه يدل ى وضوح 
على أنه أصبح يباشر السيطرة المادية لحساب نمسه )١(‏ . وى هذا تقرل 
الفقرة الثانية من المادة 46١‏ مدنى كما رأينا : « وعند الشك يفير ض أن مباشر 
الحيازة إنما حوز لننسءه » فان كانت استمرارا ل+يازة سابقة إفترضى أن هذا 
الاستمرار هو ليساب البادىء مما » . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
العهيدى ق هذا الصدد : و ناض أن من عنده الحيازة يفير ض أنه حائر 
لنفسه » ويبى حائرا لنفسه إلى أن يقوم الدليل على أنه حاثر لغبره » أو أنه 

أصبح حوز لغيره و09 , 

- السيطرة الاديّ على التبوع : كان المشروع القهيدىللتقنن 
امدق الحديد يتضمن نصا » هو المادة ١407‏ من هذا المشروع » بجرى على 
الوجه الانى : « إذا حاز شخصان أو أكثر شيثا شائعا » أو حازوا حرها حقا 
واحدا » جاز لكل منهم أن يقوم بالأعمال الى تترتب على حيازة الشىء أوالحق 
على ألا حول ذلك دون قيام سائر الشركاء عا جوز لم منثلك الأعمال ٠‏ . 
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع العمهيدى فى خصوص هذ! النص : 
٠‏ كنا تكون الملكية شائعة تكون الحيازة أيضا شائعة » فقد محوز ششخصان أو 
أكثر أرضا على الشيوع . ويجوز لكل شخص من المائرين على الشيوع أن 
يقوم بأعمال الحيازة » بشرط ألا حول ذلك دون قيام شركائه سبذه الأعمال ؛ . 
ولكن هذا النص حذف فى لحنة المراجعة و نجنا للتفصيلات 8 5 . 

فالنص قد حذف إذن لأنه تطبيق تفص لى للقواعد العامة » فحذفه لا منع 
من العمل به . والخائز على الشيوع يكرن عنده العنصران المعنوى را مادى 
46 هذا جايس حدر متت الخناز 3 عمان ياك مواصع م1 (م 08و مدق : أنظر 
مايل فمقرة 7٠0ا8)‏ . 


(0) مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 0ه4 . 
(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 48ه: فى الطامش . 


>, 


الحبازة » ولكنه فى العنصر المعنوى يقصد استعال المق شائعا مع غير ولا خخالصا 
لنفسه » وف العنصر المادى يباشر السيطرة المادية شائعة مع غره لا خالصة 
لنفسه . فيقوم بالأعمال المادية للحيازة » بشرط ألا حول قيامه مبذه الأعمال 
دون أن يقوم الحائزون على الشيوع معه هم أيضا ما . مال ذلك دار بحوزها 
شخص على الشيوع مع شخص آخر : فيسكنان الدار معأ ٠‏ ويواجر انبا معأ : 
وقد يقنسمها مها فما بدهما قسمة مهايأة مكاتبة فيستقل كل مهما بسكى طابق 


والحيازة على الشيوع على هذا النحو لا تنتج هن الاثار إلا «ايتذق هع هذا 
الشيوع . فلا تمى حيازة كل شخخص بدعاوى الحيازة إلا على أساءس أمها 
حيازة على الشيوع »فكا تحمى حيازة أحد الشريكين تحمى أرضا <يازة الآخر 
-لى اعتبار أن حيازة كل منهما شائعة . كذلك لا يكسب أحد الشريكين الحق 
بالتمّادم إلا شائعا ؛ فيمللك نصفه مثلا أو ثلئه شائعا إذا توافر ت شروط التقادم(1). 

)١(‏ وقد قضت محكة النقضص بأنه إذا كان أحد الشركاء فى الشيوع واضماً يده على جزه 
معين تسهيلا لطريق الانتفاع ٠»‏ فهو بمتلك فى هذا الحزء ما يتناسب مع نصيه فى المجموع » 
ويكون انتفاعه بالباق متمداً من حقوق شركائه الآخرين على أماس التبادل فى المفعة . و ليس 
من حق أحد الشركاء أن يتزع منه الأرض محجة أنه معادل له فى الحفقرق فى الأرض . بل كل 
ماله - إن لم يعامل هذه المعاملة بالذات أوإذا أراد العدرل عنها - أن يطلب قمة الأرض أو يرجم 
على واضم آليد يما يقابل الانتفاع . فاذا كان الحكم قد أثبت أن وضم اليد بشروطه القانونية 
كان لأحد الشركاء على الشيوع » فلهذ: الشريك : ى سيل ماية يده الفملية على المقار من 
تفرفن القترىدمة 'أجد شركائه . أن يرفم دعرى وضع ايد ضد المتعمرض » والمشترى وشأنه 
فى امخاذ مايراه كفيلا بالمحافظة على حتوته (نقض مدق 808 فيراير سنة ١147‏ مجمرعه عمر 4 
رتم +١‏ ص .)٠١‏ وقضت أيضاً بأن الحصة الشائعة ى عقار كالنصيب المفرز فيه ١‏ من 
حيث إن كلييما يصح أن يكون محلا لأن محوزه حائزه على وجه التخصيص والانفراد . 
ولافارق بين الاثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز نكرن يده برئية من انخالطة » أما حائز 
الخحصة الشائمة فيده يحم الشيوع الط بد غيره من المشداعين . والنخالطة ليست عيبا فى ذاءها » 
وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غنرضص وإبجام . فاذا اتفق المشتاءون ووئف كل مهم ى مارسته 
لا ركه تك سد عضعة: مر اغا حصة غيره » كا إذ! اغتصب ليان د كر عقار 1 بوسازوع غائيا 


بيب جاعلين لكل مهم حصة فيه » جاز أن يتملكوه بالتقادم سواء اشتركوا فى حيازته المادية > 


00 


وهذا لا منع أحد الشريكن من أن يغير بعمل منه صمّة الشيوع » إذا كان 
هذا العمل يدل فى وضوح على أنه أصبح محوز الحق كله خالصا لنفسه . وعند 
ذلك #مى حيازته بدعاوى الحيازة على ألها حيازة خالصة له لا شائعة 
ويكسب الحق كله خالصا بالتقادم إذا نوافرت شروطه () . 


أوئاب فى هذه الحيازة بعشبم عن بعفس . هذا إذا لم يكن الماك العقار يد عليه وخلصت الميازة 
لفاصبيه » أما إذا كان مالك يد على المقار » فالفرضى أن أبتاع يده مم يد الغير يودى إلى 
مخالطة من ثأنها أن تجمل يد هذا الغير غامفة » فخلا عن إمكان حمل سكوت الائك على محمل 
التسأ مح . لكن هذا الفرخس ينتى كا تنتم تنتى مظنة التاءم من جانب الماك » إذا كان الغير الذي 
زحمه ىق ملكه قد قد استطاع أن محوز حصة شائعة فى عقّاره اسعقرت عل مناهمة حق المالك 
ومناقفته على نحو لا يكرك محلا لشبةاننمرص أومظنة القامح » وعندئذ تكرن الحيازة صالمة 
لأن تكون أساماً املك الحصة الكائية احوزة بالتقادم ( نقض مد ١١‏ أكتوبر منة ١145‏ 
جموحه عمرا ه رتم لاة حص 90) . وقفضت أخير؟ يأن الميازة ى عنصرها المادى تقتضشى 
السيطرة الفملية على الثى ٠‏ الذى يحرز التعامل فيه » وهى ى عنصرها الممنوى تتلزم نية ١‏ كتساب 
حق عل هذا أنشىء . وما كانت الملكية الشائعة لا تنسب إلا على حصة شالمة ىق أجزاء ألمال 
المشترك إل أن تتميز بالفمل عند .حول إلتسمة » فان هنه الحمسة يصم ء عل ماجرى به 
قضاء محكة اننقسء أن تكون مملا لأن حرزهاشخس عل وه التخميص والانفراد بنية امتلاكها 
(نقض مدل * قبراير منة ١919‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ دحم 57 ص 725 ) : 

وانطر أيناً نقغى مدل ١‏ مأرس سنته 984719 لجسوعة حمر ؟ دجم ١‏ هص 6".ه( -ه 
اماف ممحختلط ه أبريل منة م ”7 ص ه58 - .”7 مايى سنة 84١1م‏ 7 ص (غ” - 
0 ديسمير صلة 18وم1ام واص ١8 - 5٠0‏ أيريل سند 4#هم١(‏ م د ص ]8.٠‏ - 8 أبريل 
منة وؤماا م لا ص 5٠١+‏ . 

)١(‏ وقد قت محكة النقض بأنه ليس فى القانوت ما يحرم عل ثرارث أن يتملك بالتقادم 
نصيب من ورثوا مده » فهر فى ذأك كأى شخص أجنبى عن التركة يلك مى استوق وضع يده 
الشرائط الراردة فى القانرن ع وهى الظهرر والمدرء والاستمرار وتية أعلك . والبحث ىق 
تحن هذء الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه يالموضوع ع ولا شأن لحكة النشّضض ممه إذا 
هر قد أقام قضاءء فى ذلك على ما يكق كير يره ( نقضس مدق 6م أكتربر سنة ١44٠‏ مجموعة 
المكتب ألفى لأحكام النقضش ىق لاسرا ري 0 
مصر بأن الشريك لا بمكنه أن يكسب بوضمع اليد ملكية المين من غير أن يكون واضحاً من 
تعر فاته ما إذا كانت صادرة منه لما در ار مالك معلاء غاذا تم للك كدر 
حدرد حقه واستغل انين باعتباره مالك ا مفرده : كاتفر اده بالتصر ف وجهرده حن شريكه 
بأى عمل من شأنه أن يقعطم بنته فى الثثك عل صورة واضحة غير ميسة عدوهمنددوه همه » فانه 
يتملك المين لا محالة لانقطاع كز شك ى طبيعة وضع يدد ( اسكناف مسر ١5‏ أيريل سنة ]أ 
احاماة ؟ رثم 4ه ص وده ) - وانظر أيضاً نتض مدل 7١‏ نرفير سنة ١960127‏ بجسرعة 


١١م‏ 
والحيازة فى الشيوع هى » كنا رأينا » حيازة يشترك فها ششخصان أوأكتر ؛ 
كل مهم محرز اذى شائعا مع سائر شر كائه . ومن 2 اجوز أن نموزشخُصان 
شيها واحدا إلا على أساس أنهما محوزانه على'شبوع : أو على أساءر, أن كلا 
مهما موز جزءا مفرزا من هذا الشىء » أو على أساس أن كلا منهما محوز 
حقا على الشىء غير الحق الذى موزه الآخر فيحوز أحدهما مثلا حق الانتفاع 
والاخر حق الرقبة . أما أن محوز كل منبما النبىء كله خالصا لنفسه فهذا 
لا بحوز » لأن حيازة أحدهما للشىء كله خائصا له تمنم من حيازة الآخر 
لنفس الشىء على هذا النحو . فاذا اغتصب شخص من امالك أرضه » أصبح 
هو الحائز وحده للأرض . أما المالك فتّد تحرد من الحيازة » مع استبقائه لحق 
الملكية حبى يكسبه الحائز هو أيضا بالتقادم(1) . ولا يوجد إلا استثناء واحد 
من هذه القاعدة » هو أن يغتصب شخص الحيازة هن شخص آخر فيصبح 
هو الخائر » ونجوز ى الوقت ذاته لمن فد الحيازة أن يطلب ى خلال السنة 
التالية لفقدها ردها إليه بدعوى اسّرداد الحيازة ( م 458 مدنى ) . ففى هذه 
الحالة يعتير كل من الخحائز الفعلى والخحائز الذى فد الحيازة حائزا لنفسااشىء» 
دون أن يكونا حائرين على الشيوع . أما الحائر النعلى فحيازته هى الحيازة 
الفعلية الواقعة » وأما من فقد الحيازة فحيازته تتمثل فى إمكان اسير دادالحبازة 
الى فقّدها فى خلال السنة فاذا ما اسئر دها !عتير كأنه لم يفقدها أبدال؟ . 
515 استقاء ال,طر الماديئ : ومتى تحققت السيطرة المادية لشخص 
على شىء » عقارا كان الشىء أو منقولا » فاعها تبى مادامت لم تنقطم . 
فيستبى الشخص السيطرة المادية على المنقول » مادام فى قبضة يده ولم مخرج 
من حوزته. ويستبقها على العقار مادام محتفظا بالعنصر ال معنوى أى بعنصر 
القصد » حتى لو انقطم عن استعال العقار فترات معينة » تطول أو تقصر ‏ 
ويكى استبقاء عنصر القصد لاستيقاء الحيازة (5زووهودمم عبطءصناءء مصنهم) 
:2 لكب الى نكا التق ل عاماً جزه أول ص .45 رق لاس - استئناف مصر 


« ديسمير سنة غ | الحاماة ١١‏ رقم لم7 ص 5٠١4‏ - 19 توقير سنة 1114 الحاماة 
5 لقم ”'٠٠‏ ص هلال . 


. 5٠٠5 بودرى وتيسبيه فقرة‎ )1١( 
. !١9 بردرى وئيسييه فقرة 705 ص‎ )06( 


0١ 


م١‎ 


فا دام الشخص متمكنا من حيازة الشىء وال.بعنرة عليه سيطرة «ادية » فانه 
يستبى العنصر المادى ما دام محتفظا بالعنصر المعنوى أى بعنصر القصد 
( مصنحه «لهء ) )١(‏ . فاذا كان الشىء دارا وانشقطم الخائز عن سكناها » 
أو أرضا وانقطع عن زراعتها » فانه يبى مع ذلك محتفظا يعنصر السرطر ةالمادية 
على الدار أو على الأرض » مادام يبى متمكنا من العودة إلى سكنى الدار أو إلى 
زراعة الأرض . ولا تزول السيطرة المادية إلا إذا أصبح الشخص غير متمكن 
من ذلك » كأن إستولى شخص آخر على الدار أو الأرض ومذىى على فقد 
الشخص الأول لحيازته أكثر من سنة » أو إلا إذا ترك الحائز الدار أو الأآرض 
ففند بذلك عنصر القصد . فانقطاع الشخص عن سكى الدار مدة ولو طالت 
مع ممكنه من العودة إلى سكناها » وانقطاعه عن.زراعة الأرض سنوات 
ولو تعددت مع تمكنه من العودة إلى زراعها » قد يشوب الحيازة بعيب 
الغطع ( 4غندمنعهمءئلىل ) فلا تنتج أثرها من حيث كسب الملكية 
بالتقادم ما سيجىء » ولكنه لا يجعل الشخص يفقد الهيازة فى ذات' » بل 
ببق محتفظا بعتصرما » عنصر السيطرة المادية الذى استبقاه يتمكته من العودة 
إلى هذه السيطرة » وعنصر القصد الذى لا يضيعه إلا إذا كان الانقطاع قد 
دام مدة طويلة نحيث يستخلص من ذلك أن الشخص قد فقّد هذا العنصر 159 . 

وإذا بوشرت السيطرة المادية بالواسطة » فالها تبى حتى لو تجرد الوسيط 
عن الحيازة أو مات أو أصبح عدىم العيز » ما. دام أجنى لم يسعول على هذه 
السيطرة المادية 9) , < 

وقد يتوقف العنصران لعارض طارىء ء» كأن يفقد الحائز المييز فيفقد 
عنصر القصد وعنصر السيطرة اللمادية معاً » ومع ذلك تستمر الحيازة باقية 





٠١و6٠ يناير سنة‎ ١١ -78  ١وغةزرللاد‎ ١494م ديسميبر سنة‎ ١7 نقضض فرنسى‎ )١( 
. ١٠٠١7 بلانيرل وريبير وبيكار م فقرة‎ - ١١86 - داللرز‎ 

(6) نقض فرنى 0 نوفير سنة ١8818‏ داللوز +#وه- -١‏ 47م - 4 يثاير سند .و١‏ 
داللرز ١٠١١‏ ١1ح‏ 4)4- بودرى وتيسييه فمرة 558 - واستبيقاء السيطرة المادية عل هذا 
النحر . أى بالاحتفاظ بمنصر القصد ومحرد المّكن من العودة إلى الميطرة المادية » مطلة 
و أقم يقدرها فاضى الموضوع (بودرى وتييه فقرة 7#١‏ ). 

() بودرى وتيسبيه فقرة 88٠6‏ . 


م١5‎ 

. من ولى و وحى أو قم » ناب 

عنه ى خلال وقت معقول فى اسكّقاء اله <.رين . ١‏ كب ققد العييد كد 
العنصرين بالوساطة(١)‏ . 


لا تنقطع ما دام النائب قانونا عن الخائر 


تب - المتصر الأعلوى _ الذهدر 


14 6.ص فى نر الأصر : يتحقن العنصر المعنوى . وهو 
عنصر القصد ( واصامد ) : فى النظرية التفليدية وهى النظرية الشخخصية . 
بأن يقوم الحائز بالأعمال المادية للحيازة بعد استعال الح الذى ير يدحياز ته. 
وإلى جانب هذه النظرية الشخسية الى ممثلب' سافبى » توجد النظرية المادية 
الى عثلها إهر نح دق قو نمي ال المدك المصرى اخحديد مورقما معينا + 
هائعن النظر يتين . ولا يعثير ابقعاك. ارعس 0 المباحات ولا أعدا التسامح 
منطوية على عنصر القصد .فلا تقرم الحيازة على هذه الأعمال لانعدام العنصر 
المعنوى . وعنصر القصد جب أن يوجد عند الحائز شخصيا » فلا ينوب عنه 
غيره فيه إلا إذا كان الحائز عدي القبيز ولا يعتعر عنصر القصد متوائرا عند 
الحائر العرضى ( مءغأدء2:م 5086 ) وهو الخائز الحساب غير ه مالم 
تتغير صفة الحيازة العارضة فينقلب الخائز العرضى إلى حائز ساب نفسه . 

هذه هى المسائل الى نبحها فى خصوص العنصر المعنوى : 

6 _النطرء الشئه فى عنهر القهير ٠‏ هذه هى النظرية التقليدية 
فى الحيازة » وهى النظرية الى يأخذ ما التقنين المدنى الفرنسى والتقننات 
اللاتينية الأخرى المتفرعة عنه . وتذهب إلى أن للحيازة عنصرا معنويا إلىجانب 
العنصر المادى » وإلى أنه لا تكى لتحقق الحيازة السيطرة المادية ( كنام»ة ) 
وهى العنصر إالمادى » بل يحب إلى جانب هذا العنصر المادى ترافر عنصر معنوى 
وهو عنصر التنصد ( ل ( . والمقصود بعنصر القصد ؛ ى هذهالنظرية 
الشخصية » أن يكون الحائز قاصدا أن يستعمل الح لحساب نفه . فاذا كان 
الحق هو حق الملكية ‏ وهو مختلط كا قدمنا بالشىء ذاه طبقا للتقالدالر ومانيه 


ل :76/7 7 :”77777777 |0 0م7771 الا 5 


. 7”88 بودرى وتبييه فقرة‎ )١( 


ءءم8م 

الموروثة - وجب أن يتوافر سند الخائز قس:. اتعمال حق الملكية لحسابه 
( تستصمل 5تصرتهة ) » فيتصرف ق الشىء تصرف الملاك » يستعملهو يستغله 
ويسبلكه كا يفعل امالك . وإذا كان الحن هو حىّ ارتفاق أو حق انتفاع » 
وجب أن بتصرف الحايٌ نا لو كان هو صاحب الحق وقد توافرت عنده 
نية استعاله الحساب نفسه . فالقصد إذن هو نية الحائز فى أن يستعمل الحق 
لحساب نفسه ( فلصعطهط أطند صدء: قنتصستصه ) 6 سواء كان حق 
ملكية أو حما آخخر . فالحائز لحساب غيره » كالمستأجرو المستعير والمودع 
عنده » لايتوافر عنده عنصر الفصد ؛ إذ هو لا يستعمل الثبىء لحساب نفسه » 
بل يستعمله لحساب المواجر أو المععر أو المودع : 

ولم يكن القانون الرومانى يتطلب توافر عنصر القصد بالمعنى المتقدم ؛ 
بل كان مدمى الحيازة حيث تكون حمايها نافعة » دون حاجة إلى توافر هذا 
العنصر )١(‏ . 

أما القانون الفرنسى القددم فقد كان يشرط توافر عنصر القصد لقيام 
الحيازة » وقد أشار إليه فقهاء هذا القانون صراحة . بل إن أحدهم ؛ وهو 
4ح » استعمل التعبير الدال على ذلك » فذكر عبارة تمتصدمل قنصنهه 
وعبارة ذلمعطفط نطئه صعء ودصدنصه © ولح يكن سافييى هو أول من 
استعمل هذه التعبرات . وقد ذكر عهده2 قبل ذلك أن الخيازة الحقيقية هى 
إحراز الشخص الشىء على أساس أنه هو المالك له » فاذا أحرز شخص شيئا 
لحساب غيره » كالمستأجر وصاحب ح الإنتفاع » فانه لا يكون عنده إلا يجرد 
الإحراز » أما الحائز فهو هذا العير الذى عنده قصد التصرف كا لك والذى 
حرز الشبىء بوساطة المستأجر أو 558 حق الانتفاع (0) . وقال معخطمط 
فى هذا المععى إنه لا جوز اخلط بن الحيازة الطبيعية ( مااءعناغهه دمءددهءم) 
وبن مجرد إحراز ( «منمء46 ) الشخص لشبىء لساب غير ه وياسم هذا 





(1) جيرار ص وه؟ وواص 75١‏ 2 كيك ى لمحلة التاريخية الحديدة للتائرن انر نسى 
والقرائين الأجنية سنه 1ؤم١ا‏ صن 9 . 
(؟) دومافى الترانين المانية اتكتاب الثالك الباب السابع . 


١م‏ 
الغمر كما هو شأن المستأجر والمودع عنده والمستعير . فاحر از هرؤلاء الأشخاص 
الثنىء المؤجر لم أو الردخ عندهي أو المعار إياهم ليس إلا مجرد [حراز 
( دندمعده دعص ) »© لأنهم لا بحرزون الشىء لحساهم » بل لحساب من 
أجر الشىء أو أو دعه أو أعاره . والمرؤجر أو المودع أو المعير هو الخائر . 
ونحرز الشىء عن طريقهم وبوساطهم )١(‏ . 
وانتمئل وجوب توافر عنصر القصد فى الحيازة من القانون الفرنسى القددم 
إلى التقنين المدنى الفرنسى »© ويتبعن ذلك من الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية 
لهذا التقنين (2. وأصبيح الآن مقرر؛ فى القانون الفرنسى أن العنصر المعنوى, 
وهو عنصر القصد . لا بد من تواهره ليام الحيازة 5 . فلا بد أن يكون عند 
الحائز نية استعال الحق لوماب نفسه » فاذا ان.د.يْ هذه لنية لم تقم الحيازة 
ولا كانت النية تتعلق بالشءخص » فقد سميد”؛ مذه النظرية بالنظرية الشخصية. 
ونادى مها سافييى حبى أنها عرفت باسمه » فعنده أن عنصر القصد هذا هو 
العتصر الجرهرى فق اللياز 6 + وهو القع بقلب غروةالسيطر#اللادية إل معارة 
صحيحة تنتج آثارها . أما من حر ز الشىء الحساب الغير فلا يتوافر عنده عنصر 
قصد الخحيازة لحساب نفسه ( تمندهك دندنصة ) » و ليس لديه إلا نية الإحراز 
لحساب الغر ( فلمعمةءك كبصتصة ) (4) . 


15 _النظري امار فى عنصر القصر : وقد عارض إهرنج ٠‏ عا 
مماه النظرية المادية ( عنانعءءزطه عنءهغط» ) فى القصد » النظرية الشخصية 
( علالاءءزطناو عاروقغط) )/ الى عرفت بأسم سافيى فم فدمئاه . فعنلك 


. بوتييه فى الحيازة‎ )١( 

69 أنظر :مآ ١١‏ ص دده وص [5ه . 

(+) وليس من الضرورى أن يتوائر عتصر القصد بالنبة إلى ثى ٠‏ بالذات » بل يكى 
أن يتوافر قصد عام إلى حيازة الأشياء الى امخذت تدابير خاصة لازا . فيمتبر الشخص 
حائزاً للمراسلات الى أودعت ى صددوق بريده » حتى قبل أن يمل أن هذء المرامدات قد 
أودعت فى صندوق البريد (بلاليرل وريبير وبيكار + فثرة +18 صن م15- بلائيولرريبير 
وبرلاحيه ١‏ فقرة مه01ا؟ ص 4؛١هة).‏ 

(4:) بلانيك ل وريبر وبيخار # فقرة ١45‏ ص ١5!‏ - ص١١‏ . 


م١7‎ 


إهرنج 2١‏ ليس عنصر القصسد عنصرا متقلا عن عنصر السيطرة المادية ؛ 
بل إن هذا العنصر الثانى يتضمن ضرورة العنصر الأول . فالسيطرة المادية هى, 
الحيازة بذامها » وإذا كانت هناك إرادة أو نية أو قصد فى الحيازة » فليسست 
هذه الإرادة أو القصد إلا فى الأعمال المادية البى يمّوم لها الحائز لاححقيق 
سيطرته » إذ أن هذه الأعمال يب أن تكون أعمالا إرادية تصدية . فالنام 
لا محوز ما يل فى يده فى أثناء نومه » والسجين لامحوز ما يقيده من الأغلال . 
و كذلك عدم القييز لا يستطيع حيازة شى ٠‏ بنفسه لأنه لا إرادة له » والأعمال 
المادية الى يقوم بها تككرن أعمالا غير إرادية . وهو لا محوز إلا بوساطة الغير . 
فينوب عنه الولى أو الرصى أو القم فى الأعمال الإرادية الى تتحقق مها الخيازة. 
و كل من يسيطر على شى » سيطرة مادية عن طريق أعمال إرادية قصدية يكرن 
حائزا له » سواء كان موز الشبىء لهساب نفسه أو لحسابث الغر . فالمستأجر 
أو المستعير يعر 0 ٠‏ لآانه سيطر على الشيىء سيطرة مادية وينتفع به . 
ولا منعم من أن يكون حائرا أنه لا محوز لحساب نفسه بل مساب المرؤجر أو 
لمر ء إذ أن إهرنج لا يشرط فى الحيازة عنصر التصد بالمعنى المفهوم ى 
النظرية الشخصية . وقد رأينا أن عنصر النصد ق النظرية الشخصية معناه ان 
محوز الشخص له.اب نفسه » أما عنصر القصد فى النظرية المادية فعناه ما 
قدمنا أن تكون الأعمال المادية الى يسيطر مها الشخص على الشبىء أعمالا إرادية 
قصدية » سواء كان الشخص نحوز شاف قور لحساب غيره 7" ويقول 
إهرنج إن هذا كان هو الحكر ق القانون الرومالى ٠‏ فلم يكن هذا القانون 
يشرط فى الحيازة عنصر القصد بلمعنى الذى تقول به النظرية الشخصية» وكان 
الخائز لحساب غيره كالحائز لحساب نفسه كل منهما يعتير حائرا . ولم يكن 


)١(‏ أنظر إهرن فى دور الإرادة فى الحيارة ( ترجمة ممعدمعادج34 ) - وق الميازة 


نعلرية «مسطلة ك4 مكناوان جميع نذا بعل ( أعمال محتارة ترسمة 3622وع!اناهء21 جزء+ صل 1١06‏ 
ومااسطهاة ( حيو انل أينها” الأمودة إن لان دهن ممنويا يدها برهن عا بونااييدها . . 


0( وقد عتار شر بع معن أن عس وا ة ره 0 ١‏ ات 5 دوان أن تحمى حيازة 
١‏ 1 ل 5 5 0 
ٍ 


لغ سين 8 تعن حسارة الشخس نانب غسر ه عازه "#اتميمجة والحهب جارة لا محمما القانر ن 
١‏ 


د 2 2 -2000 
( بودرى وسيه همره 4و١‏ مكدررةارلا ) 1 
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القانون الرومالى عمر بين السيطرة المادية ١‏ 11-ع:لى ) والحيازة 
( هماودء5قم ) © فانسبطرة المادية عنده هى الليازة و.. بت لحساب الغر. 
وكاف القانوة الرروفان قم ناز عانق حك د ون جنا لان 
فتارة محمى الخائر لحساب الغر إذا كان يتمتع فى حبازته بشىء من حرية 
التصرف » وتارة لا محمبه إذا كان فى حبازته مجرد تابء لا بصدر إلا عنراى 
متبوعه وطبقا لتعلمات الى يتلقاها منه عا هو شأن لوي عامل والرسول . 

ويذهب إهرنج » تبعا لذلك » إلى أن الذى عيز الحياز ة( صمذوءءوددم ) 
عن مجرد الإحراز ( هون :مع:4) ليس هو وجبنرد قصد الحائز فى أن محوز 
لحساب نفسه كا ثقول النظلرية الشخصية . ذان و جود هذا التعد ورا 
لقيام الحيازة ٠‏ وقد خوز الشخص له اب شيره ونع ذأتُ يعثير حائ ١‏ بالأمى 
الصحي.ء ح . ولكن قد محرز ب ل ل ار اعد 
أداة 1 1 بد الغر نحوز الثنىء باسمة ولحسابه : فيكون هذا العنصر عاملا 
سلبيا يستبعد الحيازة الصحيحة ( عصدنووع»:دم وعداةء ) فتنقلب إلى مجرد 
إحراز ( ونهمغم66ل هودق ) . أما حيث لا يكشف القاضى عن هذا 
العامل السلبى الذى يستبعد الحيازة . فقّد وجب عليه أن يعتر الحبازة قائمة 
نحرد قيام مظهر خارجى محسوس من السيطرة المادية . وتكون هذه السبطرة 
المادية هى الحيازة ذانها . ومن ثم سمى إهرنج نظريته بالنظرية المادية . 

ولعل أهم نتيجة عملية للنظرية المادية هى جواز حماية الحائر الحساب غيره 
بدعاوى الحيازة » حيث لا نحميه النظرية الشخصية . وأهم تطبيق هذه التنيجة 
العملية هو حماية حيازة المستأجر » إذ المستأجر لا حوز الحساب نفسه بللحساب 
الاجر » ومن ثم لا نحميه النظرية الشخصية » أما النظرية المادية فتحميه مجميع 
دعاوى لحيازة/؟! . 


مس اي مي ما يونا سسسشدم السصسيي 


. 5١58 أنظر 0 فمَرة‎ )١( 
(؟) وقد تأئرت النتقيات الحرمانية بالنظرية المدية للحيازة تأثرأ بعيداأً » بل هى قد‎ 
أغذت: .ينا ى “سرض ضرع افر التقنين المانى الألمنى تمرف الحيازة بأنها السيطرة الفملية‎ 
انهه بك :أماده2 عل انشى . (م 6خم مدني الما ) . فكل من له هذه السيطرة الفعلية يكون‎ 
حائ زا » حى لركان حائ زا لساب غير ه كصاحب حق الانتفاع و الدائنالمر تمنو هن حهازة و المستأجرت‎ 


م 
- مرقف التقنين المرفى الأمسرى الجرير صن المظر يذب 77 سير 


وللاري ٠‏ الآن وقد استعر ضنا النظر يتعن ل الشخصية والمادية 8 العنصر المعنرى 


- ممح سورد ٠١‏ سه مسيم 


سه والروه عتدذه , م تنص المادة 64م من هذا التقنين عهل أنه وإذا حاز لمخصس شيئاً بصنت صاحب 
حق انتفاع أودائناً مرتهنا رهن حيازة أومزارعاً فأومتاجرا أومودء عنده ٠‏ أوحازه بأية 
صفة مائلة أخرى تجمل له الح أو تلزمه نحو الغير بأن بحرزء حيازة مرقتة » فان هذا الغير يعتبر 
هو أيضاً سائزا الثىء ى . وميز التفنين المدسى الألماى ,» سما حمير النظرية المادية ؛ الحيازة 
(دهنكهمم) عن مجرد الإحراز (ددناه046) . فقد بحوز الشخص شيئاً ويكون فى إحرازء إياه 
محرد أداة فى يد الغير » فيكون ذلك عاملا سلبياً يتبمد الحيازة الصحيحة فتكون جرد ! 
وننص المادة ههم من هذا التقئين فى هذا الممنى » كا رأينا (أنظر آنفاً فقرة 11 فى المامش ) 
على أنه وإذا باشر دس اليد المادية على ثى ءه لحاب غيره ٠»‏ بسبب الوظيفة الى يوّديها 
فى منزل امخدرم أو صناعة !! سبو أن سي ىبر كل بر مائل يلزمه أن يمر بالأوامر 
الى يتلقاها من المتبوع فى ثأن هذا العىء٠‏ » فالمتبوخ وحده هو الذى يعشير حائزآن . وأخذ 
التقنين المدى السويسرى هو أيضاً بالنظرية المادية . فنص فى المادة ١ه‏ مه على أن ومن له 
السيطرة الفملية على الثى ه تكون له حيازته» . ونص فى المادة 5٠١‏ منه على أنه وإذا سل الحائز 
الثى » الفير » ليوليه عليه حق ار تفاق أوحق رهن حيازة أوحقاً شخصياً ؛ فكل من الاثنين يكونه 
حائزاً الثى ٠و‏ . وجاء ى المذكرة الإيضاحية للمشر وع المهيدى للتفنين السريسرى : وإن الذى 

المشرع هو الحيازة فى ذانها مجردة عن أية صفة أخرى غير تلك الى تستمد من الواقعة 
المادية الى أو جد ت الحيازة . ومازاد عل ذلك لايمى المشرع ونة الحائز مسألة نخرج 
عن نطاق القانون » ( ععاد4ة : التقين المدق الويرى ‏ المذاكرة الإيضاحية للإمشروع 
الفهيدى ص 544 وص ه4١‏ ) ومختلف التقنين المدنى السويرى عن اتقنين المدنى الألمانى ف 
أمرين هامين : (الأمر الأول ) أن التقنين السويسرى يقرر ى نصوص صرعبحه جواز حيازة 
الحمقرق الشخصية » فير د الحيازة عل الحق الشخصى ورودها على الحق العيى . (والامس الثانى) 
أن التقنين الريرى لايفرق . كا فرق التقنين الألمانى ٠»‏ بين حيازة الشخص لاب نفسه 
كحيازة المتساجتر وححيازة التايم لحساب متبرعه كحيازة الخدم و الأتباع . و لايمتبر ٠‏ كا اعتير 
التقنين الألماق . الحيازة الأولى حيازة سسحميحة (2دفمع5مم) والحيازة الأخرى مجرد إحراز 
(ممننمعئغ4) . بل كل من الحياز نين فى نظر التقنين السويسرى ححيازة سصحيحة » ومادامت 
هناك سرطرة مادية على الشى ٠‏ فهذه اليطر: تكارن حيازة حديرة بأن محمب دعاوى اليازة 
( بلانيول وريبير وبيكار ” فقرة لماص 2-158 ص ه١١).‏ 

أنظر ى الدفاع عن النظرية الشخصية ى وجه النظرية المادية وى وجوب استبثاء عنصر 
القعمد ى الخيازة : بودرى وتيسا فقرة مكررة سادساً - وانظر ى أن النظرية 
المادية » وإن كانت تفضل فى مجسوعها النظرية الشخصية . تنطرى على كثير من ااسمرباته 
ف بالتطبيق » وق أنه يحب عل كل سال ترسيع النظرية الشخصي: ححتى تتسنى ماية الحمائز 
لحساب غير. بدعاري الحيازة : بلانيرل وديير ر يكار * فضرة 1141[ ص 1١58‏ - ص .١565‏ 


65 
الحيازة وهر عنصر القصد ؛. نقف قدلا لتعرف ماهو موف التقننئن المدلى 
المصرى الجديد من هاتين النظريتين ١١‏ 

لاشك فى أن المشروع المهيدى للتقنين المدنى الجديد قد أخلميدثئيا بالنظرية 
الشخصية ؛ ولكنه وسعها بأن استعار من النظرية المادية أه نتائجها وهى امتداد 
اخخيازة إلى الحقوق الشخصية وعدم اقتصار ها على الحقوق العينية. ورتب على 
هذه الننيجة أهم تطبيق عمل : وهو اعتبار المستأجر حائزا لحقه الشخهى » 
وحمى -حيازته هذه جميع دعاوى الحيازة (؟) . وللتدليل على ماد كر ناه نقدم 
ما يأق : 

أولا ‏ كان المشروع العهبدى بتضمن نصا ء هو المادة ١884‏ منه » 
يعرف الحيازة على الوجه الالى , : والجار وثي» ع *'دى به يسيطر الشخص 
سيطرة فعلية علر. ثبىء مجوز التعامل نيه » أء يستعمل بالفعل حقا هن الحقوق». 
وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للمشروع الته.دى27) تجد أن هذا النص 
مقتبس من المادتين 64 و٠486‏ من التقننن المدلى السويسرى ٠»‏ وهما مادتان 

)00 والذى يذهب إليه جمهور الفقهاء فى مصر هو أن التقتين . المدنى الحديد قد أخذ > 
كالتقنين المدنى الابق ٠‏ بالنظرية الشخصية (أنظر محمد عل عرفة + فقرة #لااص 0؟١‏ - 
عد المنعم البدراوى فقرة لالم4 ص 444 - ص 0.5 - إسماعيل غاتم صن ٠١١‏ - ص 1١١8‏ - 
منصور مصطق منصور غَقَرة ١17‏ ص الام اص ولام نس حسن كبرة ص وم - رمزى سيف 
الوجيز ف المر افمات طبعة ١50‏ فقرة ١8‏ وفقرة +د١‏ - أحمد أبوالوفا فى المرافمات طبعة 
م ة١‏ فقرة ١١4‏ - أحمد مل فى أصول المرافمات طعة'ةه58| فمرةٌ 05 ففرة 76# ). 
وهناك من يذهب إلى أن التقنين المدنى الحديد قد أخذ بالنظرية المادية الحيازة » فيحتمى الحائز 
لحساب غير ه بدعاوى الحيازة كا يحتمى بها الحائز لحساب نفه (عبد المنمم الشر قاوى فى المرافمات 
المدنية والتجارية الطبعة الثانية سئة ١55‏ فقرة وه) .وهناك أخيراً من يذهب إلى أن التقنين 
المدى الحديد لي ينحز إلى جانب أى من النظر يتين » بل اتخذ موقفاً وسطأ بينهما (عبد المعم فرج 
المدة فقرة #8٠‏ ) . 

69 وقد كان تو سعع المشروع المهيدى ى الحيازة عل هدا النحو 4 واستمداده هذ) 
الترسعم من النظرية المادية » هو القدر المقبول الذى ,يحقق التوازن ما بين النظريتين الشخصية 
واددية : ويأخد من كل مهما بالقسط الصالح » وهو ما'يمميل الفقه الفرنى إلى الأخل به 
(بلاسول وريبر وبيكار * فقرة !غ4١‏ ص ١+6‏ ص ١5١1‏ - وانظر آنفاً فقرة 15 كل 
آخرها فى اءامش ) . 


(6) أنظر مشروع تنقيح التانون المدق - مذكرة إيضاحية الحزء الرايع صن 5١07‏ . 


٠م‏ 
متأثر تان إلى حد بعيد جدا بالنظرية المادية17) . والعبارة الأخمرة الواردة فى 
نص المشروع العهيدى » وهى «١‏ أو يستعمل بالفعل حمّا من الحقرق » » قصد 
مها استعيال أى حى » سواء كان هذا الح عيننا أو شخصيا ؛ جريا على مبج 
0006 التمندن اادنى السويسري سالفة الذكر . ويقطع فى ذلك ماررد فى 
المك كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى خصوص المادة ١1794‏ المشار إلها : 
« الخيازة هى سيطرة فعلية على شىء أو حى . فتجوز حيازة الحموق العينية 
كحى الانتفاع وح الارتفاق وحدمموق الرهن المختلفة 0 كما نجور حيازة 
درق الشخصية (2 4 . فالمادة 14 ١١‏ من المشروع العهيدى قد مدت إذن 
الحيازة إلى الحتترق الشخسية ول تقصرها على ا-لحتوق العينية » متأثرة فى ذلك 
بالنظر يد المادية للديازة اللبى تأثرت مها نصوص التقنين ال مانى السريسرى . 
ماق ذلك من ريب 7). ولكن يبدو أن المشروع المهيدى لم يرد أن يعتنق 
النظرية المادية اعتناقا ناما وأن مبجر النظرية الشخصية » فان المذكرة الابضاحية 
ذلأ المشروع » بعد أن كرت أن الحيازة تمد إلى الحموق الشخصية وعددت 
شروط الحيازة » قالت ما يأى : « وللحيازة » بعد توافر شروطها » عنصران 
عنصر مادى هو السرطرة المادية » وعنصر معنوى هو نيه استعمال حق من 
الحقرق147». وفى هذا القول إشارة واضحة إلى النظرية الشخصية : وتعريف 





. أنظر آنفاً ص 07١٠م هامش ؟‎ )١( 

(؟) مجموعة الأعمال التحضير ية ١‏ ص 40٠‏ . 

() وما يقطم ف أن المشروع المّهيدى قد أراد أن ممد الليازة إلى الحقوق الشخصية 
ن مشروع المادة 154 مدل كان يثشتمل على فقرة ثانية تججرى على الوجه الآتى 2 ءوإذا ادعى 
الحائز أن حيازته تقوم على حق غير الملكية » شخصياً كان أوعينياً : اعتبرت الحيازة قرينة 
على وجود هذا المق . ولكن لايحوز للحائز أن تج هذه القرينة على من تلى منه الحيازة » . 
وقد حذفت هذه الفقرة فى لحنة مجلس الشيوزخ « اكتفاء بالقواعد العامة » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية 5 ص 488 - 8م:) . ولاشك قى أن هذا النص » لواستبى » لكان يصبح دليلا 
قاطماً على أن الحيازة » كا تتناول الحقوق العينية » تتناول أيضاً الحتوق الششخصية . وهو عل 
كل حال لم يحذن إلا اكتفاء بالقواعد المامة »فلم ترد لخنة مجلس الشيوخ بحذفه أنمتر فض ماو رد 
فبه من الأحكام 


(4) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ١د4‏ . 


©. 


م١١‎ 

للعنصر المعنوى للحيازة على النحو الذى : ر:: . هذه النظرية © , 

ثانيا ‏ بى المشروع النهيدى م“ ثرا ب.نظرية لادية فى الحيازة » فاعثر 
الحيازة لحساب الغير كحيازة المستأجر حيازة صحيحة ( موئوعوومم ) 
1 تقضى بذلك النظرية المادية » ولم يعترها ممرد إحراز( دمنامء:46 ) 
م نفضى يذلك النظرية الشخصية . ولم يستعن من ذلك إلا حيازة الخدم والعمال 
والأتباع الذين يأتمرون بأرامر مخدومهم ومتبوعهم » فاعتير هذد الحبازةمجرد 
إحراز وهذا ماتتضى به النظرية المادية فى الحيازة كنا رأينا 9) . وقد نصتث 
المادة ١/١4٠١‏ من المشروع العهيدى ؛ وهى مقتبسة من المادة 66م مدلى 
ألمانى المتأثرة باانظرية المادية عل هذا الحكم فيا يأنى : ولا تدوم الحيازة 
حبى لو باشرها بامى الخائز شخص آخر .وتان منه مككان التابع محيث يكرن 
ملزما أن عتثل لأوامره فيا يتعلق باللىء أو الى الذى ترد عليه الهيازة ؛ . 
وقد أشير فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الفْهيدى إلى المنابلة ما بين اللحادم 
والمستأجر » فالمستأجر لاف الخادم محوز حقه الشخصى لحساب نفسه , 
وقد ورد ق هذا الصدد : «٠‏ ويتبين من ذلك أن المستأجر وز لنفسه حقه 
كستأجر » ومحوز للمالك حق الملكية ,© . | 

ثالنا ‏ وأبلغ أثر للنظرية المادية فى المشروع المهيدى هر ترتيب هذا 
المشروع على إعتبار حيازة المستأجر حيازة صحيحة ( «ماع:ووم ) لا جرد 
إحراز ( «ماغمعغم6ق ) نتيجته المنطمية ؛ وهى حماية حيازة المستأجر حقه 





)١(‏ ويقطم ى استبقاء المشروع المهيدى لمنصر القصد فى الحيازة أن المشروع المهيدى 
المادة 15 مدق جرى عل الوجه الآ : «٠‏ إذا تنازع أشخاص متمددون عل حيازة ثىء 
وأحد » اعتير حائز بصفة موقتة من كانت له الحيازة المادية »إلا إذا كان واضحا أنه قد حصل 
عل هذه الحيازة من غيره بطريقة معيبة» . وهذا النص يقرر ىق وضوح أن اليازة المادية 
المحردة من عنصر القصد ليست إلا ترينة عل الحيازة القانونية المقئر نة بمنصر القصد » فتكرن 
الحيازة إذن مشتملة على عنصرين » عنصر اليازة المادية وعنصر القهدمد . وقد استبى هذا النص 
بعد تعديلا ت لفظية غير ؤات بال » “ف التقنين المدنى الحديد كا سترى ( أنظر مايل ص ١١م‏ 
هامش ؟ ) » واستبقاره دليل على أن الحيازة المادية فى هذا التقنين ليت إلا مجرد قرينة على 
الحيازة القانونية أى الحيازة المقترنة بمنصر القصد . 

(0) أنظر آنفاً فقرة 555 . 

(6) مجموعة الأعمال التحضيرية ٠١‏ ص 4288 . 


1م 

الشخصى مميع دعاوى الحيازة . فظهر بوضوح أن المشروع المهبدى قد مد 
الحيازة إلى الحقرق الشخصية ولم بقصرها على الحترق العينية » أخذا فى ذلك 
بالنظرية المادية للحيازة . وقد نصت المادة ١/174‏ من المشروع فى هذا 
المصوص على ما يأنى : ٠لا‏ يضمن الموؤجر للمستأجرالتعرض المادى إذا صدر 
من أجنى » ما دام المتعرض لا يدعى حا » وهذا دون إخلال ما للمستأجر من, 
حق فى أن يقاضى ياسمه المتعرض مطالبا بالتعريض » وبا له من حق فى أن 
يرفم باسمه حميع دعاوى وضع اليد ١7‏ و . 

و ستخلص ما قدمناه أن المشروع العهيمدى قد مرج ماين النظريتتن. 
الشخصية والمادية للحيازة » فاستبى من النظرية الشخصية العنصر المعنوى 
للحيازة وهو عنصر القصد أى نية استعمال حق من الحقوق ٠‏ وأخذ منالنظرية 
المادية التوسع فى نطاق الحيازة ومدها إلى الحقوق الشخصية وعدم قصرها 
على الحمّوق العينية . فهل بقيت الخال على ما كانت عليه فى المشروع العهيدىي 
عندما أصبح هذا المشروع تقنينا مدنيا وتشريعا معمولا به ؟ لننظر ماذا صارتته 
إليه النصوص اثلاثة الى أسلفنا ذكرها فى المشروع العمهيدى ٠‏ لنرى هل 
بقيت على حالما فى التقنين المأنى الجديد » فنستخلص من ذلك موقف هذا 
التقدن دن النظريتن الشخصية والمادية : 

» ) من المشروع المهيدى‎ ١898 ففما يتعلق بالنص الأول ( م‎ - ١ 
وهو النص الخاص بتعريف الحيازة » سار النص فى مراحله التشريعية حى‎ 
لأنه تعريف ناقص » وينقصه‎ ٠ وصل إلى لجنة مجلس الشيوخ » فل اعتّراضا‎ 
ركن العلك إذ تناول الحيازة المادية فقط » وترك الحيازة بنية العلك . وقد‎ 
أشار هذا الاعتر اض مناقشة طويلة » روئى بعدها حذف النص لأآن ذل كأنسب‎ 
من الوجهة التشريعية » . وقررت اللجنة حذف النص : اكتفاء بالتعر بف ال ممرر‎ 
للحيازة فى الفقه » » وورد ى تقريرها : و رأت اللجنة حذف هذه المادة‎ 
لأنها تنضمن تعريفا تغلب عليه الصبغة الفقهية «(") . ومخلص من ذلك أن‎ 
مناقشة أعضاء اللجئة كانت ندور حول عدم ذكر العنصر المعنوى وهو نية‎ 
الماك فى التعريف » إذ كأن التعريف لا يذكر إلا السيطرة المادية أى المنصر‎ 
. مجمرعة الأعمال التسضيرية 4 ص واه‎ (00) 

(1) لمجصرعة الأخمال اتحضيرية ١‏ ص44 داص 444 ق اطامشوانظر آنفا فخرة1ه؟ 


7م 
المادىة فكان أقرب إلى الأخذ , بالنظرية المادية . ولا طانت: ا!ناقشة ١‏ ولميتغلب 


رأى عل آخر » لا الرأى المنشيم اموا 
ميل إلى الأخذ بالغظرية المادية » حذف النص وترك الأمر للفقه يقول رأيه 
فيه . وعلى ذلك لا يعتمر حذف هذا النص دليلا على استبقاء النظرية الشخصية 
فى الحيازة » ولا هو دليل على الأخذ بالنظرية المادية » بل إن الأمر فى ذلك 
مر وك للفقه . 


*" - وفيا يتعلق بنص إل ادة ١/١401‏ من المشروع العهيدى » وهو 
للنص الخاص محيازة الخدم ر الأتبا لهساب مخدومهم ومتبوعهم وباعتبار هذه 
الحيازة مجحرد إحراز مادى لاحيازة بالمعى الصحيح » اقتصر على تعدي ل اللنص 
تعديلا لفظياق لجنةالمر اجعة . وى لجنة يجلسر_الشيو< ““افش!! عضاءطويلاق ورود 
الحيازة على الشثىء دون الحق » فقال بعض بان الحيازة قد ترد على الشبىء دون 
الحق » وقال بعض آخر بأن الحيازة ىق كل صورها تكون على الحق وبأن 
حيازة الشىء ليست إلا حيازة حق الملكية على هذا الشىء . وقد لى هذاالرأى 
الأخير موافقة أغلبية اللجئة » فحذفت كلمة ‏ الشبىء » الى تصاحب كلمة 
« الحق » اكتفاء بالكلمة الأخيرة(1) . ويلاحظ أن هذه هى الحطة الى اتبعت 
دائما حيث ذكرت كلمة «٠‏ الشىء » سابقّة على كلمة و الحق » » فان كلمة 
« الثىء » نحذف لآن حيازة : الشىء »؛ ليست إلا حيازة حى الملكية » ول يكن 
حذف كلمة والشىء » سببه استبعاد النظرية المادية والأخذ بالنظرية الشخصية 
كا ذهب بعض الفقهاء(» ويستخلص من بقاء نص المشروع القهيدى كا 

.405 ص 458 - ص‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

)١(‏ أنظر محمد عل عرفة + فقرة 4”* - ويبدو أنه يمتقد أن النظرية المادية لاتقوا 
حيازة الحق وإنما تقول محيازة الشىه » والذى يقول بحيازة الحق هو النظرية الشخصية 
خهر يقرر » للتدليل عل حة نظره من أن التقنين المدنى الحديد لم يأخذ بالنظرية المادية لأنه جم 
الميازة فى جميع صورها لا ترد إلا عل المقوق » مايأق : «وأبلغ من ذلك فى الدلا 
عل صحة نظرنا » إذا احتاج البار إلى دليل » أن المادة +40 الى تتكلم عن انتتال الحيازة 
أضيفت إلها ى لنة المراجمة عبارة مرثداها أن الحيازة تحت :رد تغيير نية الحائز » وهى 
ولول يكن هناك لم مادى . كما صرحت لمنة المشروع المدى مجلس الشيرخ عل أن تحذف مر 
روج هذا لين كلد الكو ان وروت ايه قبل كله انحن و.عرسا با عل اناق ختتياد 


1 


هو فيا عدا بعض تعديلات لفظية ‏ ف التقننن المدنى الجديد فى المادة 101 
منه » أن هذا التقندن قد أخذ بالنظرية المادية فما يتعلق بالقييز فى الخيازة لحسابه 
الغر بين الحيازة بالمعنى الصحبح ( «هددء:دهم ) كحيازة صاحب حل 
الا نتفاع وحيازة المستأجر » وبين مجرد الاحراز المادى ( همنغمعغ46 ) 
كحيازة الخدم والأتباع . ونرى من ذلك أن التقنين المدنى الجديد قد بى حمل 
آثار النظرية المادية ق الأخذ ببعض مبادتها . 


وفها يتعلق بنص المادة 1/174 من المشروع العهيدى » وهى 
الخاصة عق المستأجر وأن حيازته تحمى مجميع دعاوى الحيازة » استبق النص 
اما هو فما عدا بعض تعديلات لفظية أجر نا لجنة المراجعة ‏ ف التقنين المدلى 
ادي قن اماد ة عازه اعفد و مستا هق رتاف هذا انس ف التقعن امل 
الجديد أن هذ! التنندن قد أخذ بأهم تطبيق على للنظرية المادية . 51 أعطى 
للمستأجر حميع دعاوى الحيازة لحماية حيازته » فد بذلك الحيازة إلى الحقوق 


ع الابقة الى تجمل الخيازة قى كل صورها لا ترد إلاعلل الحمرق » ( محمد عل عرفة ١‏ فقرة م / 

ص )١14‏ . والصحيح أن لمنة مجلس الشيوخ ٠‏ كا بينا فى المتن » اعتبرت أن حيازة الثى ٠‏ 
ليست إلا حيازة حتق الملكية ف هذا الشى ه ء فا حيازة إذن لانقع عل الثى ء وإما تمع على الحق . 

فحذفت كلمة الثى ٠‏ مكتفية بكلمة الم لهذا السبب » لا لأنها أرادت أن تتساشى الأخذ بالنظر يا 

المادية . ولاشك فى أن كلا من النظريتين الشخصية والادية تقرل محيازة الثىء و تحيازة 
الحق » لا فرق بِيمما فى ذلك . والتقئينان المدنيان الألمانى والويرى » وها اتقنينان اللذان 
أخذا بالنظرية المادية فى نصوص صريحة » كا يقولان بحيازة الثى ء يقولان أيضاً بحيازة الحق . 

فنى التقنين المدن الألمانى تجرز حيازة حق الارتفاق (م 01١84‏ » كا تجوز حيازة ححق الانتفاع 
وححق رهن الهميازة وحن المستأجر وح المردع لديه (م 4). وفى التقنين المدى السويسرى 
موز حيازة حق الارتفاق وحق رهن ألحيازة » كا نحرز حيازة الحقرق الشخصية (م )11١‏ . 
والذى بميز بين النظرية الشخصية والنظرية المادية هو تفسير عنصر القصد أوالية . فتبر زه النظرية 
الأرلل وتشتر ط أن تكرن نية الحائز هى أن بحرز لحساب نفسه ء فالحائز لحسزب غيره هو حائز 
عرنحى . ولا تعتبر حيازته حيازة صميحة بل هى مجرد إحراز مادى لانحميه دعاوى الميازة . 
أما النظرية المادية فتدمج عنصر النية ى عنصر الميازة المادية على الوجه الذى سبق بيانه » و تجمل 
حيازة الحائز لاب غيره حيازة سحيحة حمها دعاوى الحيازة » مالم يكن الخائز خادماً 
أر تابماً فتجمل الحيازة الصحيحة ى هذه الحالة عند الخدرم أرالمتبوع . وكذلك التقنين المدشى 
الفرانفى.. 1 وهر التقين الذئ أحذ بالظرية الشتحسية + يتول: عيازة الى ودوعناقة املق + 
وتمد نص على ذلك صراحة و الادة م7+8 منه كاهر ممروفا . 


هلام 

الشخصية وم يقصرها على الحقوق العينية » وقد تأثر فى ذلك تاثرا ظاهرا 
بالنظرية المادية (0 , 

ويستخلص من كل ما تقدم أن التفندن المدبى الجديد . ولو أنه أخذ هن 
حيث المدأ بالنظرية الشخصية فأوجبٌ لقيام الحيازة توافر العنصر المعنرى 
وهو عنصر الفصد أى نية استعال حق هن الحقوق() , قد تأثر تأثرا كبيرا 
بالنظرية المادية . فد الحيازة » أخذا هذه النظرية : إلى الحقوق الشخخصية » 
ولى يقصرها على الحقوق | افده كا تعر :| النارية الفيخضة . وأخذ بأهم 
تطيق عمى للنظربة المادية ؛ إد حمى حيازة المستأجر جميع دعاوى اليازة 
قَْ المادة همان ١٠/‏ همك 6 فأفر 3 حدازة الشمخمس سات ره وجعلها 
حماية بالمعيى الصحيح (مه1ووع055م) لحمى تجميع دعاو 0 52" وك ف الوقت 
ورد الاحراز المادى (مصماغصعءع »مل ) 1 هو “مر ف حيارة الخدم والأتباع 
لحساب محدو مهم و متبو ععهم 0 وذلك 6 المادة ١ت6ة‏ هيه ») وقد الخل 
فى ذلك بالنظرية المادية 9) , 





. 907 ص 4ه - ص 0058 وففرة م5 ص‎ 81١ فقرة‎ ١ أنظر فى ذلك الوسيط‎ )١( 

)١(‏ ويدل عل ذلك أن المادة +5#ه مدل قابلت ما بين الحيازة المثتملة عل عنصر نية 
استنمال الحق ومجرد الحيازة المادية » حين نصت عل أنه وإذا تنازع أشخاص متمددون عل حيازة 
اح واحد ؛ أعتير بصفة مواقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية » إلا إذا ظهر أنه تقد حصل 
عل هذه "الميازة بطريقة ممينة » . انظر فى هذا الممى أحسد أبوالوفا فى المرافمات المدنية 
والتجارية ص ١١#‏ - عبه المنم البدراوى فقرة اه) ص ٠٠٠‏ . 

(6) وإذا كانت محكة النقض قد قضت بأنه يحب توافر نية الملك لمن يبتنغى حماية يده 
بدعارى الحيازة فلا تكى حيازة معمرضية ؛ أما ما أباحه القانون المدل فى المادة ولاه لمستاأجر 
وهو حائز عرضضمى من رفم دعارى الميازة فائما جاء استثناء من الأصمل لا تطيقاً لدأ 
عام » وذقك لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزين المرضيين كالحارس 
والمرتهن حيازياً والمودع لديه ( نقض مدى ١١‏ أبريل منة 1١4051‏ مجموعة أحكام النقض 7 رتم 
*٠.‏ ص 7 ١ه‏ - وانظر أيفاً نقض مدفى 57 يناير سنة مه4١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رمه 
ص و١١‏ ) » فان حكها هذا يستوقن النظر . ذلك بأن المستأجر لا تحميه دعارى الميازة ى 
حق الملكية » لأنه حائز عرضى بالنبة إلى هذا الحق . وإنما نحميه هذه الدعاوى ى حقه 
كستا جر ؛ لأنه فيه سمائز أصيل . فهر إذن لم يحىء استغناء من الأصل كا تقرل محكة النقض » 
بم جا: تطبيقاً للمبدأ المام الذى يقمى بحماية الحائز الأصيل دون الائز ال غغى . وكذك يحب © 


للحا 
4"” اللتغاء عتهر الش هر فى إدانم الر مم من ال مماعا تو فى أحمال 
القسامي تن فائربى : تنص الفقمرة الأولى من المادة 444 مد على مايأ : 


دلا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجر د رخصآمنالمباحات » 
أو عل رتدمله اأغغر على سبيل النسامح 01#4), 

وهذا النص بميز بين عملين : )١(‏ عمل يأتيه شخص على أنه محرد رخصة 
من المباحات . (؟) وعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح . ويشيرك العملان 
ف أن كلا مهما لا تقوم به الحيازة » وذلك لأن كلا من عنصر الحيازة المادية 
وعنصر القصد يتخلف ف العمل الأول فلا تقوم الحيازة لتخلف عنصربها 
معاً » ولآن عنصر القصد وحده يتخلف ف العمل الثانى فلا تقوم الحيازة لتخلن 
أحد عنصرما . 

والعمل الذى يأتيه شخص عل أنه جرد رخصة من الباحات (ععدام على عععة 
مغلب ) هو حمل يكون للشخص اخرية التامة ىق أن يأنيه أو لا 
أن يعامل المرتهن حيازة » فهو حائز عرضى بالنسية إلى ححق الملكية فلا تحمى حياز تههذا الحق 
وهو حائز أصيل بالنسبة إلى حق الرهن فيحمى باعتبارء حائزأً لهذا الحق . 

ومهما يكن من أمر هذا الحدل » فان العبرة بالحلول المملية الى أوردها المشرع » فهى 
الى يحب الوتقرف عندها » دون إغراق فى الاهّام بالعبارات والتقسيمات ) أنظر ى هذا الممى 
بودرى وتئيسييه فقّرة ١44‏ مكررة سادساً ص 1١587‏ ) . 

)١(‏ تاريخ النلس : ورد هذا ألنص قى المادة ١/1١86‏ من المشروع المهيدى على الوجه 
الآف : «لاتقوم الحيازة عل عمل يأتيه الشخص عل أنه رخصة » أوعمل يتحمله الشخص عل 
صبيل التسامح ى . وق لنة المراجعة عدل النص تعديلا جعله مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين 
المدنف الحديد نحت رتم 1/٠١١4‏ فى المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 
9 1 »ع ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 1١/444‏ (مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 48+ - 
حص 45١‏ 5 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدن السابق » ولكن الحكر كان معمولا به . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السررى م ١/4٠00‏ (مطابق) . 

التقنين المدن الليبى م 7 (مطابق) . 

التقنين المانى العراق م 8/١١4‏ : ولاتقوم الميازة عل عمل يأتيه الشخص عل أنه 
مجر د إباحة » أوعمل يتحمله الغير على سبيل التامح منه . وكذلك لاتقوم على أعمال منقطعة . 
(موافق) . 

قانون الملكية المتارية البنانى لا مقابل . 








1م 
يأنيه » فاذا أناه لم يكن لأحد أن عه منه . فهر !5ن فى إتبانه لهذا العمل لايتعدى 
عل عدن جد ؛ ولا تحمل منه أحد فا١..سل‏ عى سييا. سدح . بل إن 
العمل مخض رخصة يأتبا » فلا هو فى إتياءها حاز سنا لأحد ولو مجرد حيازة 
مادية » ولاهر من باب أولى توافر عنده عنصر قصد استمال حق لأحد ومن 
ثم لا تقوم الحيازة باتيان هذه الرخصة لتخلف عنصرما كما سبق النول . من 
ذلك أن يقم شخص حائطا على حدود ملكه يفصل بينه وبعن جاره ويفتح ى 
هذا الحخائط مزورا مستوفيا لشروطه : فهر فى فتحه للمنور [ا ألى رخصة من 
المباحات لم يقصد لها الاعتداء على حق لأحد ولم يع ها فعلا أى اعتداء على 
وى لأحد . فلا تقوم له حيازة فى هذه الحالة ولا يكسب حتقا قبل الجار : 
ويجوز للجار دى لو بى المنور مفتوحا مدة خمس عشرة سنة أو أكر أن يقم 
حائطا قى <دود ملكىه يسد به المنور » ولا جوز لصاحب المور أن يتمسك بأنه 
كسب حى فتمح المنور بالتتمادم )١(‏ . ومثل آخر للرخصة يأتها الشخص فلا 
تقوم له حيازة ولا يكسب ما أن يفتح مطلا مستوفيالقيد المسافة » فهو فى ذلك 
مما يستعمل رخخصة قى حدودها القانونية . ومن ثم جوز لصاحب العقار الحاور 
أن يقم حائطا فى <دود ملكه دون أن يبعد عن هذه الحدود بالمافة الثانونية » 
لأن صاحب. المطل لم يكسب حقا قبل جاره بفتحه المطل إذ هو لم يأت فى ذلك 
إلا برخخصة من المباحات )١(‏ , ولكن الجار لا يستطيع أن يفتح ق الحا ءمد الذى 


)0( أنظر الرسيطد م فقرة ١م؛‏ ص .ولا - وانظر اسدكثناف مصر ١7‏ ديسمسا 
صتة ١4978‏ المحاماة 4 ارتم | ص ١١‏ - 88 نوفبر منة ١94٠‏ المحاماة 8١‏ رتم 6537 
ص. 577 - طنطا الكلية م؟ يونيه سنة ١#.‏ المحاماة ١١‏ رتم ٠١*‏ ص ١869‏ - نقض فرنسى 
مارس سنة ٠١948١‏ جازيت دىبالليه ١ ١98١‏ ه50 - بودرى وتيييه فقرة 70717 
ص 7١9‏ - بلائيرل وريير وبيكار ب فقرة 317و ص445 . 

(؟) وقد قفت محكة النقض بأن المطل لا يمتير ارتفاتاً للمقار المطل عل العقار المطل عليه 
عى كان مفتوحاً عل المافة القانرنية » أما فتح إلمطل عل أقل من المافة القانونية فهر أصلا 
منالتصر فات الى يملكها كل مالك فى ملكه »؛ له نفمه وعليه خطره . ولابد ء لاعتباره مبدأ لرضع 
يد عل حق ارتفاق بالمطل يكسب بالتقادم » من انتفاء مظنة العفو والفضل من جانب صاحب 
العقار انحاو ر ؛ وأنفاء شنبة الاقتصار فى الانتفاع بالمطر عل القدر الذى تركه فانحه من ملكه 
يهنه وين جاره . وهاذءالشبة وتنك المظنة تتا مدان بإتادة سور فاصل بين الكين © ومن شأنه 
الحد من مال النظر من المطل . فاذا فتح المالك فى منكه نرافذ ع لأقل من المسافة انقانونية امم ل 
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أقامه ق حدود ملكه مطلا لأنه لا يكرد فى حدود المسافة القانرنية ٠‏ وعليهإذا 


أراد فتح مطل فى هذا الحخائط أن يبتعد عن الحط الماصل مخفدار المسافة 
القانونية » أو أن يقتصر على فتح منور إذا أقام الحائط فى حدود ملكه ,)١(‏ 
وبلاحظ فما قدمناه من الأمثلة على إتيان رخصة من المباحات أن الشخص 
بأفى رخصة » أى يقوم بعمل إيجانى ؛ ولكن هذا العمل لا تقوم به اهرازة: 
ولا يكسب حما بالتقادم كما قدمنا . وهناك صورة عكس ذلك » ععتنع فها 
الشخص عن إتيان رخصة من المباحات » أى يقوم بعمل سلى . وق هذه 


هو جرد سور للجار يقابلها » فانه » مهما يكن ى هذا الور من فجرات تمح مد النظر عل 
مك الحار » نما يكون مخاطراً قى فتحه هذه النوافذ » من جهة قصور عمنه هذا ى الدلالة 
على معى التعدى (معتدء:2:مص) الذى هو شرط لازم لنشوه حالة وضع اليد بالممى القانرف عل 
حت ارتفاق بالمطل يراد كبه بمفى المدة عل ملك الغير » ومن جهة أخرى لرضوح الدلالة 
المستفادة من قيام السور على عدم تهاون صاحبه قى أن تطل على ملكه تلك النرافذ وعل احتفاظه 
حته ى البناء على نهاية ملكه ى كل وقت . ولايرد عل ذلك بأن صاحب السور بتراخيه ى 
ترميمه وسد فجواته قد أسقط حقه ى هذا ألر ميم وأنه مكن الحار بامتناعه عن إجر أنه من 
كب حن عليه » إذ حق المالك ى ترميم ملكه لا يقط بعدم الاستعمال » ولا يتقيد صاحيه 
فيه بغير انفاق صريح (نقفضى مدقف ١8‏ مارس سنة ١9871‏ مجموعة عمر 7 رتم 44 صل -)١71‏ 
وانظر أيضاً نقض مدف 4 يرنيه سنة ١161١‏ مجلة التشئريم والقضاء ه رتم ه" ص97:٠‏ - 
اسكندرية الكلية 1؟ نوفبر صنة ٠19‏ المحاماة ٠١‏ رتم ١41‏ ص وه - طنطا الكلية 8 ؟يورنيه 
سنة |98٠8‏ المحاماة ١١‏ رتم ٠١#‏ صن ١84‏ - مصر الكلية .8 يونيه سنة ١47‏ المحاماة 7؟ 
رقم 7” ص ١504‏ . ' 

.98 810 مارس صنة‎ ١ انظر الرسيط م فمّرة لاغ ص #هلالوانظرنقض مدنى‎ )١( 
المحاماة م١ رتم 789 ص 41م‎ ١9. ع فبراير سنة لم‎ - ١81١ مجمرعة مر 8 رتم +4 صن‎ 
» ولايرجد ى مصر ححق مسيل بالنسية إلى المياه الى تنحدر بفعل الطبيعة من الأراضى المر تفعة‎ 
كبياه الأمطار . فاذا تحمل صاحب الأرض المنخفضة مسيل هذه المياه على سبيل التسامح » لم‎ 
يكسب صاحب الأرض المرئفعة حمق ارتفاق بالميل ولوبقيت المياه تسيل فى الأرض المنشنفضة‎ 
خس عثرة سنة أو أكثر . وإذا انتفم اي الأرسن الشنقة بالمناء الى. فطل فى. آرعهةة‎ 
فان هذا عمل يعد رخصة من المباحات يأتها درن أن يكسب باحقاً . فلوبق ينتفم بهذه المياء‎ 
خحس عثرة سنة أو اككن 6 وآرادماععي الأرفن الرعننة بد انتفاء هذه المدة أن يمنع ةا‎ 
المياه : بأن يقيم مشلا مدا بحرل دون سبلها فى الأرض المنخففة » فليس لصساحب الأرض‎ 
فهر ى‎ ١ النخففة أن يمك بأنه كب حق ارتفاق لأنه ظل ينتفع بالمياه حمس عشرة سنة‎ 
فرديى رانسيه‎ ١ القداف: يذو انان ! زا أل . 5 اقاعنا: ورحصية عن الانداق لاركني اهما‎ 


فقرة 0007 ) 


كلم 
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بصدد عدم سقوط حى عن طريق التقادم المسغط . مش ذنث أن يكون مالك 
الأرض حي البناء علها وأن يعلى بناءه "ا يشاء ى ادا.ود الى ترسمها اللوائح 
والقوانئن » فهذه رخصة للك الأرض له ألا يأتبا : فاذا هو لم يقم على أرضه 
بناء وتر كها فضاء مدة خس عشرة سنة أو أكر : فان رخصتهق البناءلاتسقط 
بالتقادم المستمط » ويستطيع أن يقم بناء على أ ضه فى أى. ولت شاء . ولايستطيع 
جاره أن محتج بأنه بى ينتفع بمجاورته لأرض فضاء لا تحول دون الرئية إلى 
مدى واسع مدة خمس عشرة سنة » وبأنه كسب حق ارتفاق على جاره بعدم 
البناء ( خلمء1اه: ماغلد دمص ,نلصدء11ل26 ومه علنن زيدءء ) على هذا النحو. 
ومثل ذلك أيضا أن لكل مالك أن بجير جاره على وضع حدود لأملاكهما 
المنلاصة : فهذه رخصة »ء للجار ألا يأتها مدة خحس عشرة سنة أو أكير » 
ولا تسقط رخصته فى طلب وضع الحدود بانقضاء هذه المدة» وتبى دعوى 
تعيين الحدود غير قابلة للسقرط بالتقادم )١(‏ . ومثل ذلك أخمرا أن للجار الذى 
| يداف ينات ت تعلية الحائط المشتر ك أن يصبح شريكا ف الجزء المعلى( م7١81‏ 
مدلى )2 فهذه أيضا رخصة للجار ألا يأتما فاذا هو مم نأنما وانتضت عللى 
الغلة مدة كير عقر هذ و كر ا ا اكه 
ف الجزء المعلى ولو بعد انمغساء ء هذه المدة(") . فى هذه الأمئلة وغيرها0") لسنا 
ف صدد إتيان رخصة من المباحات لاتقوم به الحيازة ولا يكسب حقابالتمادم 
كا فى الأمثلة المتقدمة » بل تحن ى صدد عدم إثيان رخصة من المباحات 


والر خصة إذا لى تستعمل لا تسقط بالتقادم (؛) . 


(1) انر الرسيط م فقّرة 4ه) ص 749 . 
(0) انظر ال سيط م فمرة ه١٠5‏ صل ٠١٠١١‏ . 
() وذلك كحق الشريك فى طلب قسمة الال الشائمع فهذه رخصة © وحق الحار ى 
لك حق المرور أو سر الشرب أو حت المجرى أو حر الميل عندما ك افر الشررط الى يتطلها 
3 1 | 
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حانون فهده كنوا" وصضم ‏ تلشكير أن نمدها أواءا سمي مزه اسهد نا هادم 


0( بردرى رئيسيه فقرة 51( لس فقرة 0464| رفقاة الع - فقرة 1م15 . 


ْم 

وننتمّل الآن إلى الأعمال الى بتحملها الغر على سبيل النسامح ( ع4 معاعه 
؟عصدء14ه:؟ عامصزو ) . وهذه الأعمال ٠‏ مخلاف إتيان الر خص من المباحاث ٠‏ 
تتضمن حبازة مادية الحق من حقوق الغغر ٠‏ ففها إذن اعتداء على هذا الحق . 
ولكن صاحب الحق لا حمل هذه الحيازة المادية على محمل الاعتداء » بل 
يتحملها على سبيل التسامح . و كذلك من يقوم هذه الحيازة المادية يتجرد من 
عنصر القصد » فهو لا يقصد استعال الحق بل يقتصر على القيام بعمل مادى 
رخص له فيه صاحبه ولو ترخيصا ضمنيا وتسامح معه فيه » حفاظا منه على 
حسن العشرة ومراعاة لحسن الجوار . فتكون الحيازة هنا قد تحردت من أحد 
عنص ر مها وهو عنصر القصد . فتام العنصر المادى و نحلف العتصر المعنوى» )01 
فهى إذن لا تقوم (؟) . مثل ذلك أن مختار صاحب الأرض المحبوسة ممرا له » 
لانى العقار انخاور بقصد استعيال حت المرور القانونى بل فى عقار آخر » أوأن 
تكون الأرض غير محبوسة عن الطريق العام ولكن صاحها بمر فى أرض البار 
لأن المسافة مها إلى الطريق العام أقصر وأيسر . فاذا ببى صاحب الأرض فى 
هاتين الحالتين ارس بشكل ظاهر حق المرور خمس عشرة سنة » فانه يكسب 
بالتقادم حق ارتفاق بالمرور فى الأرض الى بنى بمر فها طول هذه المدة . وذلك 
مالم يئبت أن مرور صاحب الأرض كان على سبيل التسامح ولم يكن عند هذا 
الأخير قصد استعمال حق ارتفاق بالمرور » فعند ذلك تكون حيازته الح المرور 
حيازة مادية محضة مجردة من العنصر المعنوى وهو عنصر القصد » فلايكسب 
أى حق 9 . ومثل ذلك أيضا أن يفتح الجار مطلا أو منورا فى الخائط المشترك » 

(؟) وقد قضكث إنة امتثدان مصر بأنه إذا كانت الأرض موضوع النزاع من أراضى 
المباف » وكان مدعى وصع اليد عليه م ينتمم بها أكثر من أنه شفلها بسيارات وحدائد وغير 
ذلك من أدوات ورشته الملامقة ها . «لاتفاع على هذه الصورة غير حائز للصغات الكافية 
للإعلام بنية مملكه' ٠‏ إذ أنه من قبيل الأفمال الى تحمل على التسامح المتمارف بين الملاك المتجاور ين 
فلا تكسب أحدم حقا فبل الآخر مهما طال الزمن علها ( استتناف مصر ٠١‏ أبريل سنة ١481١‏ 


المحاماة ؟١‏ رقم 44 ص )١69‏ . وانظر بردرى وتيسيه فقرة 588 - بلانيورل وديبير 
شكان 7 فمره 4١١‏ صصص 44*١٠‏ . 


(م) نقغس مداق ++ ديسمبر صنة ددا مجموعة المكتب اشى لأحكام النقض ىق ٠م‏ 
عاداً جزه أول ص 1507 - الرصميط م فقرة 471 صن لاي ب صن +0* . وقد سجاء الحذ كر مس 


م3 

ويبق المطل أو المنرر مفتوحا المدة اللازمة لل:ثاده » ذ!: اللار يكسب حق, 
لرتفاق بالمطل أو ارول ل بادرةه . وذلث مالم يكن. جاره الشريك 
فق الحائط قد تر كه بة يفتح المطل أو المنرر عل سبيل اساءح- » فعند ذلك 
ل ا مادبة محضة محردة من العنصر المعنرى 
وهو عنصر القصىد » فلا يكسب الجار أى حى١١).‏ ومثل ذلك أيضا أن 
يم الجار على حدود ملكه حائطا يفتحت ذما .طلا على أرض الجار وهى 
أرض فضاء » فيغلب أن يرك صاحب الأرض النضاء جاره يمتح المطل 
على سيل التسامح » لأن فتح المطل فى هذه الحالة لا يضايقه إذ أن أرضه 
فضاء فلا يضيره أن يفتح جاره مطلا علبا. وعلى ذلك يكون الجار 
الذى فتح المطل وتسامح له جاره قف ذلك لم محر حق المطل إلا حيازة 
مادية محضة مجردة من العنصر المعنرى وهر عتصر القصد » فلا يكسب 
حق ارتفاق بالمطال على جاره ولو ى المطل مفتوحا مدة خمس عشرة 
صنة أو أكثر؟). ومثل ذلك أخسراأن يترك الجار مواشى جاره ترعى 
فى أرضه على سبيل التسامح فلا يكسب الجار صاحب المرائى حق ارتفاق 
ومجوز منعه فى أى وقت من رعى مراشيه ى أرض الجار 9) ٠‏ 
- الإيضاحية المشروع ا مهيدى : و ويجب أن تكرن المهازة سيطرة متعدية © لا محرد رخصة 
ولا عملا 'يقبل على سبيل التسامح . فنَ كان يمر بأرضض جاره » وقد رخصرله المار فى ذلك لا عل 
أن له ححق أر تفاق: » لا يمتير حائزا لحق للرور ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ صص.٠.٠‏ 4 ). 

.195 ص‎ 6٠# انظر الرميط فقرة‎ )١( 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدي فى هذا الصدد : و ومن فتح مطلا عل 
أرض فضاء لخاره ٠‏ فترك اللار المطل مل سبول التسامح إز هو لا يضايقه ما دامت أرضه 
ففاءه » لا يمتر حمائزا لحن المطل » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 6٠٠‏ )- . وقد 
قضت محكة النقض بأنه مي كان يبين من الأوثراق أن الطاعن تمك فى كافة مراحل التقامى بأن 
المطلات المغار إلا فى طمنه لا بمكن أن تكسب حق ارتفاق المطل لأنا مفتوحة عل أرضض فنضاء 
ومتروكة عن طريق التامح وأن التسامح لا يكسب حمًا » وكان هذا اقدفاع من شأنه لو ثبت 
أن يتنير به وه الرأى فى الدعرى » وكانالحىم خلرا من #تحدث عنه 2 فإنه يكرن قد شابه 
قصور يبطله ف. هذا المصوص ( نقض مدقل .م أكتوبر صنة ١167‏ مجموعة المكتب الفى 
لأحكام المّض فى ٠٠١‏ عاما جزء أول ص ٠ه‏ ارتم ٠؟).‏ 

(0)أد أن تقي البلدية ى أرضه » عند عمد المحمول »© موقا ». فلا تكب البلدية حق 
انتضاع ٠»‏ لأن صاحب الأرص [إنما ترك البلدية تقيم السرق مل صبيل 7.اح ( فقض فرلسى - 


م 


أر أن يرك الجر طريقا خاصا لا يستعمله بمر فيه جاره على صبيل النسامح 
فلا يكسب هذا الجار لاحق ملكية ولا حق ارنفاق بالتقادم ٠‏ أو أن يرك 
الجار لخاره مخزنا مهجورا يضم فيه أمتعته على صبيل النسامح فلا يكسب هذا 
الأخمر ملكية المْهْزن بالتقادم . وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كانت 
الأعمال التى قام مها الجار قد تحملها منه جاره على صبيل التسامح » فلا تكسب 
هذه الأعمال لا حى ملكية ولا حق ارتفاق )١(‏ . وقد يدق الأمر » فيتلمس 
القاضى أية علامة مادية تم عن نية التسامح عند الجارء كأن محيط الطريق الذى 
بمر فيه جاره بسياج يدل على نيته فى الاحتفاظ بطريقه » ولو فتح فى هذا 
السياج بابا مر منه جاره فيكون هذا المرور على سبيل التسامح /؟ 


-ت ؛ بيرليه صنة هوم١‏ داللرز ١و ١‏ (م - بودرىوتئيسييه فرة 1417 صل 5٠6٠0‏ - 
يلانيول وديبير وبيكار - ”م فقرة ١51ؤ‏ ص .)94٠١٠‏ 

)١(‏ ولارقابة عل حكة الرضوع فى تقريرها + مى كان هذا التقرير مبياً عل أسباب 
مائغة . وقد قفست ممكة النقض بأنه إذا استتجت الحكة من علاقة الابن بأبيه أن انتفاع الأب 
ملك ابته كان من قبيل التسامح ؛ وأن يده بناء مل ذلك يد عارهة لا تكسب الملكية ممفى المدة » 
فلا رقابة علها لمحكة النقض » لكون ذلك من التقديرات الموضوعية الى لاشأن محكة النقض بها 
مادامت مبنية على ما يسوغها ( نقس مدق ١(‏ ينابر سنة ١9406‏ مجمرعة عم 4 رقم ه/ا١‏ 
صم )08١‏ . وقضت أيضاً بأنه إذا استنتجت المحكة من الوقائم أن انتفاع وانمم اليد إمما كان 
مبناه التسامح الذى يحدث بين الميران » فذلك لا مخرج عن -مدود سلطلبا ء ولارقاية عليها فيه 
محكة النقض ( نض مدى ٠‏ دييميرسة 1471| جموعة المكتب الفى لأحكام النقس فى و 
عاماً جزه أول ص 45 رتم ؟) . ويلاحظ أن الموار ى ذاته سبب صائْمُم لتامح الخحار 
مع جاره و لوام ذتمل يأن أعمال التسامح لاجمل للجار حقاً » لتشدد كل جار مع جاره » ولمثمه 
من إتيان أعمال فى ملكه لا ضرر عليه مها » خشية أن يكسب الحار حقاً على ملك جاره (يلانيول 
وريبير وبيكار 7 فقرة لاوخ ص .)44١‏ 

وألرأى الراجح أن التسامح لا يعتد به إلا بالنسبة إلى الشخص الذى صدر منه التامح » 
اذا باشر شخص حق ارتفاق عل أرض جاره عن طر يق تسامح الهار » فس رّالارئفال لايفذ ى 
حى هذا الحار ٠‏ و لكنه يتفذ ى ححق الغير (أوبرى ورو 7 فمرة ٠ماا‏ ص "| وهامش 0١5‏ 
بلانيرل وريير ربيكار * فمّرة ١5و‏ ص 14١‏ - نقشى فرئمى 5 مارضس منة هووم١‏ صعريه 
هوه - ؤ مهم ل وع يوليه سنة امم| سيريه 46 - ]| - ووس - والظر عكس ذلك 
حبرار فقّرة *4؛ - لوران ++ فقرة 590 - بردرى ورتييه فقرة 4م؟ ). 

(؟) نقضس فرنى ؟١‏ فراير سنة وهمه١‏ دالرز وم - (١‏ ووم -ب ١و‏ ماير 
صنة ١841‏ داقرزر او ١‏ لاو؟ ‏ بودرى ورئيسيبه فقرة د؟ ص ١١؟.‏ 


آم 

ومجحوز أن تنقلب الأعمال الى يستعمل الشخس براسطبها رخصة من 
«المباحات ٠‏ أو الى يقوم مها على سبيل السا عع من 1لار : إلى أعمال حيازة 
صحيدة تتوافر فنها عنصرا الحيازة المادى والمعنرى . فى :.. د لمة هذه الأعمال: 
تعد أن كانت أعمالا لا تقوم ما الحيازة » تصبح أعمالا تنم مها المبازة وتنتج 
آثارها . ويتحقق ذلك بأن يألى الجار الذى يستعمل الرخصة أو يقوم بأعمال 
التسامح بعمل مادى يعتير معارضةحق المالك » ويشعره بأنه إنما محوز حقا وأنه 
بقصد استعاله » فتصبح حيازته لهذا الحق حيازة صحيحة قد توافر فا العنصر 
لمادى والعنصر المعنوى ٠‏ وتنتج آثارها القانونية . فيعمد مثلا صاحبٌ الأرض 
المنخفضة الذى يتلى ماء المطر من الأرض المرتفعة ويباشر رخصة الانتفاع مما 
إلى وضع مواسير فى الآرض المرتفعة تنتقل منها المياه إليه » فيدل بذلك على 
نيته أنه لا يباشر رخصة وإنما يستعمل, حقا » وتصبح حيازته حيازة صحيحة 
كاملة » وإذا استمرهذا الوضمع مدة حمس عشرة سنة فانه يكسب حق ارتفاق 
على الأرضالر تفعة . أو يسمد الجار الذى عمر ى أرض جاره على سبي ل التسامح 
إلى ترصيف الطريق الذى عر فيه أو إلى تعبيده إذا لم يكن معبدا » وإلى إحاطته 
بسياج ليختص به وحده » مما يقطع فى أن نيته قد تحولت من القيام بعمل على 
صبيل التسامح إلى القيام بعمل من أعمال الحيازة الصحيحة الكاملة الى توافر 
فها عنصرها المادى وعنصرها المعنوى » فاذا استمر الوضع على هذا النحو 
عدة خمسعشرة سنة دون معارضة من الجار » فان الحيازة تنتج أثر ها ويكسب 
الخائزحق ارتفاق بالمرور فى الطريق أو حق ملكية الطريق ذانمها حسب الأحوال. 
ولهذا نظر فى الحيازة العرضية » فسنرى أن هذه الحيازة تنقلب إلى حيازة 
مبعيبنة غى عرقي ]4 تقرءك علة الليازة رقمل يني حنار انط لي ااانه 
7 / 7 مدل )00 


89 عنصم الأهار كب أله بوهم عام الحائر سنمصيا فمر بوذ 


الام لامر الرارا إن, الماك عر 4 0 _ نهسى ثائوئى : تنصالمادة ٠‏ 46 
مدلى على ما يألى : 











)١(‏ انظر مايل فمَرة +1»م ‏ وانظر بردرى وتيسيه فمرة 145 - بلائيول وريبير 
ويكار ب فمّرة ١5و‏ ص (]44ه 





١ 

و محرز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينرب عنه نياب 

قائرنية ) 01١‏ , | 
وقد قدمنا(') أن العنصر المادى للحيازة» أى السيطرة المادية» تجوز مباشرتها 
براسطة الغير» كالحادم والتابع والحائز العرضى . أما العنصرالمعنوى للحيازة وهو 
عنصر المّصدء فهو حلاف العنصر المادى لا جوز مباشرته بالراسطة » بل مجبه 
أن يكون موجودا عند الحائز نفسه شخسيا . فلا يجوز أن يكون عنصر القصد 
عند غير الحائر ولا يصح أن محوزشخص حتا ويكون قصد استعمال هذا الحق 
موجودا عند غير ه لأن القصد أمر شخصى فلابد أن يوجد عندشخص الخائر 
ومع ذلك إذا كان الحائز عدم العبيز 6) ء كالصبى غير المميز وانحنون 
والمعتوه غير المميز » فان إرادته كرون معدرعة ١‏ اليكدل 31 : يتوافر عنده 


)١(‏ تاريخ النصس : ورد هذا النمى فى المادة ١4.٠‏ من المشروع المهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجمة » بعد تعديل لفظلى »6 
3 رقم ٠١58‏ ف المشروع الها و أعاده مجلس النراب إلى ما كان عليه فى المشروع المهيدي 

نحت رقم 27" ٠6م‏ وافق عليه مجلس الفيوخ : بحت رقم و4 ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
5 صسض058) دص 40#). 

ولا مقابل لنص ى التقنين المدف آلايق . 

ويقابل ى التقنينات المدنية المر بية الأخرى : 

للتقنين المدنى السورى م 408 (مطابق) . 

التقنين المدى الليبى م 104 (مطابق) 

التقنين المدى العراق لامقابل . 
قانون الملكية المقارية اللناف لا مقابل . 

(؟) أنظر آنفأ فقرة 88١‏ . 

(©) أما إذا كان الحائز مميزً » كالصبى المميز والمحجور عليه لفه »ء فانه يجرز أن 
يتوافر عنده شخصياً عنصر القمد . إذ لايشترط فى ترافر عنصر القصد كال الأهلية » بل 
يكى المييز (استثنانف مصر 0 ديمبر سة م؟؟١‏ المحاماة ٠‏ رتم ١01‏ ص 0ه4) . لأن 
الحيازة واقمة مادية وليست تصرفاً قانونياً حى تشترط الأهلية (محمد كامل مرمى 4 فقرة ١١‏ 
محمد عى عرفة ١‏ فقرة 8٠م‏ ص .48 )١‏ . وعنصر القسد » أى نة اليّلك » من مسائل الراقم » 
وحكة المرضوع اللطة التامة ى التعرف علل نية واضم اليد من جميع عتاصر الدعرى » 
وفضارئها ىق ذلك لايكرن خاضعاً لرقابة محكة النقتض » مادامت هذه المناصر مدونة فى سكها 
وتنفيد تلك النتيجة الى استفادجا (نقض مدل ٠ه‏ ديسسير سنة ١17٠‏ مجموعة المكتب المى لا حكام 
النقنض فى ٠0‏ عاماً - جزء أول ص 44١‏ رتم 9) . 





وكام 


عنصرالتصد », إذ أن هذا المنصر يسرص وجوه الإرادة . ومن ثم نتغغى 
الضرورة هنا أن يكون عنصر القصد موجودا عند من ينوب نيابة قانونية عن 
عدم المييز »من ولى أو وصى أو قم . فبحوز م المييز الحق » وينوب عنه 
نائبه ق كل من عتصرى احيازة » العنصر المادى والعنصر المعنرى »ذلك لآن 
العنصرالمادى أى السيطرة المادية لا تتحقق إلاعنطريق أعمال إرادية » وعدم 
المميز لا إرادة له ؛ فهو غير قادر على السيطرة المادية وهى العنصر المادى ٠‏ 
كا هو غير قادر على عنصر القصد وهو العنصرٌ المعنرى » فينوب عنه نائبه 
ق كل من العنصرين (1) . 


٠لا"‏ _الحبارمٌ العرضيٌ أو ايام لهساب المسر : والحيازة العرضية 
( »تتمعجم مدنسعهدم ) ليست حيازة صد..مة ٠‏ لأن من حوز الح 
حيازة عرقية ل غرره لبان يه 6 بذ مرو انبانن قري لور 
القصد )2 أى قصد الشخص استمال الحق 5 نفسه © الور د 
الماثئر العرضى »> بل هو موجود عند الغر الذى يستعمل الح باسمه . فهنا 
اشر هو الخائز » يباشرعنصر القصد أصيلا عن نفسه ؛ ويباشر عنصرالسيطرة 
المادية براسطة الخائر العرضى . فالك الشىء مثلا محوزه عادة ؛ أى مجمع بن 
عنصرى الحيازة » فيسيطر على الشىء صيطرة مادية بقصد استعال حقالملكية 
فيه لحساب نفسه . وقد ينقل السيطرة المادية على الى ء لحائز عرضى » كتابع 
أو وكيل أو صاحب حق انتفاع أو دائن مرتبن رهن حيازة أو مستأجر أو 
مستعير أو مودع عنه . ويبى محتفظا بعنصر القصد » أى قصد استمال حقى 
الملكية» ولكن عنصر السيطرة المادية ينتقل إلى الحائز العرضى ٠»‏ فيكون امالك 
حائزا للشىء بواسطة الخائر العرضى ( ومعنذاده »+ممءمه ) . والذى عيز 
الحائز العرضى أن حيازته للشىء حيازة مادية محضة» وأنه محوزه لحساب غيره» 
وأنه يلتزم برده للمالك . وهذا الالترام بالرد ( دمعسعىء ع مهندوناذه ) 

- ١4و انظر آنقاً ص .م - وانظر بلانيول ورببه وبكار " فقرة‎ )١( 


كولان وكابيثان ودى لامررأنديير ١‏ فقرة ١١51‏ عص 45و - مازو فقرة ١6*5١‏ عارلي 


هن 


هو الذى حدد مر كز الحائز المرضى ٠‏ وهو الذى مجعل حيازته حيازة مادية 
محصة ( 162 ب( أى حديازرة عر ضية 5 فالخائر العر ضى ( لخناعية 2205356 
(ععنه6:م إذن هو كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على 
الثنىء يباشرها باسم الحائز ولحسابه » وذلك بمموجب عقد كا هى الخال ى 
التايع والوكيل والمستأجر والمستعر وصاحب حت الانتفاع والمرتمن رهن 
حيازة وغبرهم ممن يرتبطون بعقد مع الحائر » أو محكم القضاء أو القانونلتأدية 
مهمة معينة ما هى الخال قى الحارس والسنديك ومصى اللركة ومصى الشركة 
بعد حلها والوصى والقم والوءكيل عن الغائب . وينشأ الالترام بالرد من العقد 
أو من القانرن مهسب الأحوال ١١‏ . والحائزون العرضيون فريقان : 

( الفريق الأول ) الخحائزون العرضيون الذين ينزلون من الحائز الأصلى 
متزلة التابع من المتبوع ٠‏ فيأئمرون بأوامره ويلترمون تعلهاته وليست لم أية 
حرية ى التصرف . وقد قدمنا (؟) أن المادة 40١‏ مدتى » وتاص الفقرة الأول 
مها على أن ٠‏ تصح الحيازة بالوساطة » مبى كان الوسيط يباشرها باممالحائز » 
وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائهار بأوامره فها بتعلق مهذه الحيازة» »مقصورة 
على هوؤلاء . ورأينا () أن هذا الفريق الأول يشمل الخدم والعال والمستخدمن 
الموكل ويأمر بأوامره فا يتعلق محيازة الشىء الذى اشر اه فى حدودالوكالة(4) 
والولى والوصى والمم إذا كان القاصر أو المحجور عليه مميزا » والمديز أو 
المموض من الشخص المعنرى قى حيازة ماله » ودوجه عام كل شخص يباشر 

)١(‏ فالحيازة المرضية إذن هى مركز يتفق مع القانرن » محلا ف الحيازة غير المرضية 
قاها مركز قد يتفق مع القانئرن كما ى حيازة المالك لما ملكه » وقد مخالفه كما فى حيازة 
الس للثى ء الذى يسرقه وحيازة المنتصب للثىء الذى يغتصبه . والحائز المرنمى إمما محوز 
الثى ء حيازة مادية بناء على سند قانوى صصيح » إما لأنه تماقد مع المائز » أو لأن القانون يفرضص 
عليه مهمة معينة تستوجب انتقال الحيازة المادية إليه . و لكن هذا السند القانرق المسحيح هو نفسه 
الذى بجمل الحيازة حيازة عرضية » لأنه يتضمن اعتر اف الائز العرضى بأنه محوز الثىء لحساب 
غير ه و بأنه ملتزم برده طذا النير (بلانيرل وريبر وبيكار #فمّرة .)١5٠١‏ 

(0) أنظر آنناً فثرة 55١‏ . 

(ع) انظر أندا فقرة 551 . 


67 أنظر نتفى مدن 51 برئيه سله ١9137‏ يجمرعة أحكام النقض ١»‏ رم ١ط‏ سص704#ا. 


11م 
السيطرة المادية على الشىء الحساب غيره ويكون تابعا يأتمر فى هذه السيطرة 
بأوامر من يباشرها لحسابه . | 
( والفريق الثانى ) الحائزون العرضيون الذين محوزون لحساب غيرهم » 
رلكهم لا يعتعرون أتباعا للحاثر الأصلى بل يبى لي ثبىء من حرية النصرف 
فى حيازتهم . ويدخل ضمن هؤلاء صاحب حق الانتفاع أو حق الاستمال أو 
عن اناك + وماس ميق اتلكر .+ والنائن الزثين رشن سيازة + للد بير 
والمزارع » والممتعر ؛ والحارس والمودع عنده () . فهرلاء يتفقون مع 
الفريق الأول فى أنهم مثله محرزون لحساب غيرهم » فهم حميعا حائرون 
عرضيون 20 . ولكلهم مختلفون عن الفريق الأول فى أنمم لا يقتصرون 


)١(‏ أما البائم الذى لي يلم المبيع إلى الشترى _ستبقاه فى حيازته » وعارض حق 
المششرى ممارمة يتخلفى مما أنه قصد استبماء الب : لساب نقه » فانه لا يمر حائزآ 
عرهيا بل حائزا أصيلا » ويحوز أن يتملك المبيع بالتقادم الطويل . ولاإمننه من ذلك نممانه 
#بمرض إِذا سقطت دعرى الغمان بالتقادم . أنظر فى هذه المأ الرسيط + فقرة 881 . وقد 
قفست محكة النقص بأن التزام البائم بغمان عدم التعرض التزام أبدى يتولد من عقد البيم و لولم 
هشبر » فيمدنم عل البائم التعرض للمشترى لأن من وجب عله الفمان تحرم عليه التعمرض . 
وينتقل هذا الالتزام من البائم إلى ورثته » فيمتنم علهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من 
حقوق بمرجب عقد البيع » إلا إذا توافرت لديهم أولدى مورجم بمد تاريخ البيع شروط 
ونم اليد عل ألعين المبيعة المدة الطويلة المكسبة لملكية (نقض مدقف ١"‏ يناير صنة ١1117‏ 
#موعة أحكام النقض رتم ١0‏ ص )١1+‏ . وأنظر أيضاً نقض مدق م ديمس سلة ١949‏ 
مجموعة أحكام النقض ١‏ ص 55 - ٠١‏ يناير سنة ١+‏ المحاماة 57١‏ رتم م5 ص١5١١-‏ 
أكتوبر سنة ١41١‏ مجمرعة أحكام النقض ١١‏ رتم هه ص 7١-314‏ مارس سنة ١168‏ 
مجمرعة أحكام النقض ؛١‏ ص ووم غ٠‏ مارس منة ١957‏ مجمرعة أحكام النقض ؛١‏ 
ص م74 - أسثناف محتلط ؟١‏ يناير سنة 1194786 م ه4 ص 70-188 نوفر سنة 1541م 
4ه ص ١4‏ - أول يونيه سنة 18+18 م ١٠6‏ ص ١78‏ - و أنظر من هذا الرأى ق الفقه : لوران 
7" فقرة "١+4‏ هيك ١4‏ فقرة م0م - بودرى وتيييه فقرة 5. - محمد عل عرفه 
> فمرة م4١‏ - حسن كيرة ص وه - وانظر من الرأى المكنى : كولان وكابيتان ودى 
لامررانديير ؟ فقرة 51197 - اطلالى وحامد زكى.ق البيع فقرة 714١‏ - عبد المنم فرج الصدة 
ضّرة مهم ص .4ه هامضش ”" , 

(؟) ولكن يشترط أن يكرن الائز المرغى حائزا فملا لحق وله السيطرة المادية 
طيه » فلا يكى مثلا صدور هقد إيجار لستأجر لممله حائزا عرضيا إذا كان لم يستول نملا 
عل المين الماجرة . وقد قفت محكة النقفى بأن تأجير ناظر الوقف للأطيان المملركة الوقن 


فكثد 


على حيازة الشىء مجرد حيازة مادية ( «هن؛ 2 ) ٠‏ بل هم مجمعون إلى 
هله الحيازة المادية حيازة صحيحة كاملة ( «منوةءدومم ) لحق عيى أو حق 
شخصى محوزونه لحساب أنفسهم . ويتوافر عندهم بالنسبة إلى هذا الحق عنصرا 
الحيازة » السيطرة الماد.ة وقصد استمال الحق لحساب أنفسبم » فهم إذن 
لا يعتعر ون حائزين عرضيين لهذا الح » بل هم حائر ون أصليون . ويصدق. 
هذا على الأقل على صاحب حق الانتفاع وصاحب حق الاستعال وصاحب 
حق السكنى » وصاحب حت الحكرء والدائن المرتهبن رهن حيازة » والمستأجر 
والمزارع . فكل من هؤلاء يعتر حائزا عرضيا للشىء بالنسبة إلى حق الملكية 
فيه » إذ محوز هذا الحق لحساب المالك لا لحساب نفسه » ولا يباشر فيه إلله 
السيطرة المادية نيابة عن المالك )١(‏ . والحائز لحت الملكية هو المالك وحده » 
فهر الذى يوجد عنده عنصر القصد » ويباشر السيطرة المادية بوساطهم 20 
أما بالنسبة إلى الحق العييبى مئ حق انتفاع أو حقّ استعال أو حق سكنى أو حق 
حكر أو حق رهن حيازى » أو بالنسبة إلى الحق الشخصى من حى المستأجر 


- هو عمل من الأعمال القائرنية» وهو لايكى لتوا فر الركن المادى لحيازة الحزء المتنازع عليه 
من هذه الأطيان » بل يحب لتوافره وضع اليد الفمل على هذا الحزء . فاذا كان الكابت من تقر ير 
الخبير عل ماجاء بأسباب ا حكم أن شخصا آخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضم اليد مادياً 
عل الزء المتنازع عليه » وأنه لم يكن يدفم عنه إيجاراً لناظر الوقف ولا لمستأجر منه » فان 
القول بأن ناظر الوقف كان يضع يده على هذا المزء رد أنه يدخل فيما كان يوجرهء للغير دون 
التغبت من وضع اليد الفمل هو استدلال غير سائغ قانوناً » إذ العبرة بوضم اليد الفمل لابمجرد 
تصرف قانوف قد يطابق أولايطابق الحقيقة ( نقضص مد ١4‏ مارس صنة 1١4600‏ مجموعة 
أحكام النقض م ص 880 ) . 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل » فلهذا أن يستند إلها 
عند الحاجة . وإذن فى ثبتت الحيازة فمستأجر فى مواجهة التمرضين له ء وردت إليه بحكم 
نهاى » فان الموأجر يمتبر مستمراً فى برضم يده مدة الميازة الى لمتأجره (نقض مدق 8٠‏ 
فبراير سنة  ١54‏ مجموعة المكتب ألفى لأ حكالم النقض فى هع عاماً جزء أول ص “مه 
رتم .)٠١‏ 

(؟) والالك وحده هو الذى تنستن فى ششغصه آثار حيازة حت الملكية » فيتطيم أن يلجأ 
فى حماية هذه الحيازة إل جميم ددارى الميازة » ويم التقادم لمصلحت. إذا كان من شأن هله 
الحيازة أن ترّدى إل التقادم (بلائيول رريبير ويكار ”# ظرة )(١58‏ . 
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أو حن المزارع » فان كلا مهم محر زالحق الذى يباشره لحساب نفسه لالحساب 
المالك » ومجمع فيه بن عنصرى الحيازة عنصرالسيطرة المادية وعذصر القصد ء 
فيعتير حائزا حيازة صحيحة كاملة لهذا الحق » ويستطيع أن يلجأ فى حماية 
حيازته هذه إلى حميع دعاوى الحيازة . بل إن الحيازة بالنسبة إلى هذا الحق تنتج 
آثارها كاملة » فيجوز لمن محوز حقا عينيا مهم أن يتملك هذا الحق بالتقادم » 
كنا مجوز أن يتملك الحق العيى العقارى بالتقادم القصير إذا كان حسن النية» 
وإذا كان الحق العينى منقولا “ملكه بالحيازة المقئرنة حمسن , الئية © , 

ولما كنا هنا قى صدد الحيازة الع ضية ٠‏ فتقتصر علها لنبين أحكامها » 
ويستوى ق هذه الأحكام الم يان الأول والثالى السابن مر . وناك 
انا انقيازة الأأمانة لمناعي سيق الاطام بوره من آمريناب االقر الي 
والحيازة الأصلية للمستأجر والمزارع ذا يتعل. بالحق العبى أو الحق الشخصى 
الذى يباشره كل منهم » فهذه الحيازة الآء اية تسرى علها أحكام الحيازة 
.شأنها ق ذلك شأن كل حيازة أصلية أخرى () . 


"0١‏ أعلار اهادم العر ص م : والخائز العرضى »© أى الجائر 
لحساب غيره أيا كان » لا يستطيع أن يتمسك ببذه الحيازة العرضية لكسب 

حق بالتقادم 0 » أو لحماية هذه الحيازة بدعوى من دعاوى الحيازة . 
وهو لا يستطيع ذلك إلا باسم الخائر الأصيل : ؛ إذ أنه حوز لحسابه . فالمستأجر 
مثلا لا يكسب حر الملكية على العين الموجرة بالتقادم » مهما طالت مدة حياز ته 
للعين . وإنما يستطيع أن يتمسلك باسم الموؤجر محيازته للععن الموجرة ٠‏ كأن يكون 

10( بودرى ونييه فقّرة 6804م فقّرة +4. مكررة - بلايول وريبير وبيكار 
© فمّرة ١1١‏ ص ١‏ هامضش م - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فَمّرة ١١54‏ 
ص 4146 . 

)١(‏ أنظر فى حيازة المستأجر لمء الشخصى كستأجر حيازة أصلية وحماية هذه الميازة 
جميم دعارى و ضع أليد : الوسيط فى الإبجار ١‏ فمرهة 57/١‏ ل 2 . 

(+) أنظر ى حيازة الوكيل العرضية وكونا لاتؤدى إلى الملك بالتقادم : نقض مدن 
84 لوفير سلة ١96001١‏ مجموعة المكب الفى لأحكام النقض فى ع" عاماً جزء أرل ص ١؛؛‏ 
رَحُمْ ٠١‏ -وتصر المادة .مه؟ / 7 من قانرت الملكية المقارية البنال مل ما يأف : ولا بجرز 
طمزارع ولا أسستمل ولا الرديم ولالستنيد ولالورنهم أن يدعرا بمرور الزمن » . 
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عراجر شار مالك لنعين ويكون قد وفسع يده علببها مدة الى عشيرة صلة ملم 58 
نم آجرها وحازها المستأجر مدة ثلاث سنوات أخرى » فيعتير الموأجر قد حاز 
الععن بواسطة المستأجر هذه المدة الأخيرة م فيكون قدأ كل مدة التقادم لكسيه 
ملكية الععن . وكذلك لا يستطيع المستأجر أن محمى حيازته لاق ملكية العين 
ا مواجرة بدعاوى الحيازة » لآن هذه ا الجيازة حيازة مادية محضة وهى حسابه 
المؤجر » فاذا لجأ مئلا إلى دعوى منع التعرض فها يتعلق بالملكية لم يستطع اللجوء 
إلمها إلا باسم الموجر . وهذا لا بمنع من أن يلجأ إلى حميع دعاوى الحيازة فها 
تعلق 0 لحقه الشخصى كستأجر 4 ويرفم هذه الدعاوى أصالة عن 
نفسه لا با سم المجر » فقد قدمنا أنه إذا كان يعتير حائزا عرضيا بالنسبة إلى 
حت الممكية فانه يعدو ححائر ا أصيلا بالنسبة إلى حقه مستأجر . 

وعلى ذلك لايستطيع الحائز العرضى أن محمى باسمه حيازته العرضية كا 
قدمنا . وهذا لا بمنم من أن يلجأ إلى الوسائل البى مخوها إياه القانون لحماية 
نفسه و لدفع الاعتداء عته . فيستطيع مثلا إذا انتزع منه الثى ء عنوة وجيرا 
أن يسير ده بدعورى اسير داد الحيازة » وهذه هى دعوى الحيازة الوحيدة الى 
يستطيع الحائر العرضى أن ير فعها باسمه » وذلك لحر ص القانون على أن محافظ 
على الأمن العام . ويستطيع الحائر العرضى أن يستبى حيازة الى ء حى يستوق 
ماله م.م حرق فى ذمة الغر بسبب هذه الخيازة » ولكن ذلك لا يرجع إلى أن 
القانون محميه فى حيازته العرضية ء بل يرجع إلى ماخوله إياه القانون من الحق 
حبس العين حبى يستوق ماله من الحقوق (20. 

ولا يستطيع الحائز العرضى أن يكسب محيازته العرضية حق ملكية العين 
بالتقادم . فالمرمن زهن حيازة لا يستطيع أن يكسب ملكية العين المرهونة 
بالتقادم » مهما طال الزمن الذى تبى فيه الععن فى يده ولوزاد على س عشرة 
سنة (؟) . ويستوى فى ذلك أن يكرن المالك للعين هو المدين الراهن » أو كانت 

.ا١١8# بلانيول وريبير وبيكار م فقّرة‎ )١( 

(؟) وقد قضت محكة النقس فى هذا المسى بأن الإقرار بالاستحكار مانع من ملك الأرض 
أ حكرة مهما طالت مدة كوت المحكر عن المطانبة بالحكر السنوى (نقض مدق يوليه منة ١985‏ 
يجمرعة المكتب الفى كام القفنس ق دم عام جزء اراك عن ارت 201 11 تور 
منة ١9465‏ نفس المجمرعة جزء أول ص0 4 رتم 78-17 أبر يل سنة5 47 ١‏ نفس المجموعة جز ء أو لى 
ص ١غ‏ ؛ رقم 4 ١‏ د ارول مار س سنه وخ ١!‏ نفس الخمرعة درم أول ص ه44رتم١؟1).‏ 


م 
الععن مملو كة لغيره . فاذ! كان المالك هو المدين الر اهن ٠‏ وبقيت الععن في يد 
الدائن المرهن رهن حيازة مدة حمس عشرة سنة أو أكثر سواء استوف الدائن 
حقه أو لم يستوفه » فان الدائن لا يتملاك العمن بالتقادم ضد المدين مال كالععن » 
وذلك طوال المدة الى تبى فها حيازة الدائن حيازة عرضية ولم تتغخر صف 
فتحول إلى حيازة أصيلة على الوجه المقرر فى القانون والذى سيأتى بيانه )١(‏ . 
ونبى حيازة الدائن للعين حيازة عرضية لا يكسب بها ملكية الععن بالتقادم ؛ 
حبى لو سقط التزامه برد ان إلى المدين الر اهن بالتقادم المسقط بعد استفائه 
الدين . فسقوط الالترام بالرد بالتقادم المسقط لا نعم من من أن تى الحيازة 
امو لاع الملكية بالتقادم المكسب : وإذا كان المدين 
الراهن لا يستطيع بعد تمام التقادم المستط أن يرف لى الدائن دعوى الاستر داد 
الشخصية » فان ذلك لا عنعه من رف دعوء, الاستحقاق العينية إذ أن الدائن 
لم يكسب ملكية العين محيازته العرضية () . رإذا كانت الععن المر هونة بغن 
حيازة مملوكة لغير المدين الراهن » فان الدائن لا يستطيع أيضا محياز نهالعرضية : 
أن يكسب ملكية العين بالتقادم ضد مالكها الحقيقى ؛ ويستطيع هذا الأخير أن 
بسلرد العن من الدائن بدعوى الاستحماق بعد إدخال المدين قى الدعوى 
ولكن مجوز للدائن أن يكب عنق ارهق" لأاسق الملكية ٠‏ لأنه محوز الح الأول 
لحساب نفسه فهر أصيل فى حيازته :زناه كا قدمنا . فاذا كان حسن النيةوارمن 


. 508 أنظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟) وقد قضت محكة النقض يأن حيازة الدائن المر تمن قمين المرهونة هى حيازة عارضة 
لاتنتقل بها الملكية مهما طال الزمن ( نقض مدى 1١1‏ ديسبر منة 1464 مجموعة المكتب الفي 
لكام النقض فى ٠٠‏ عاماً جزء أول ص م)) رتم ؟) . ونضت أيضاً بأنه مى كان عقّه 
البيع بح رهناً » فإن بطلانه » سراء باعتبارء بيماً أورهاً ؛ لا يفير من حقيقة الرافم قل 
شأنه » وهو أن نية الطرفين فيه قد انصر فت إلى الرهن لا إلى البيم . ومن ثم فإن وم يد الم رمن 
لايكون بنية المّلك » بل يمتبر عارضا » فلا يكسبه الملك مهما طال عليه الزمن (نقض مدق 97 
أبريل سنئة ١4057‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض ى ٠١٠‏ عاماً جزء أرل ص 448 رتم 
م؟ - 80 نوفير منة 1١464‏ نفس المجموعة جد أرل ص 8م44 رتم 4 ). وانظر أيفاً 
فق نفس الممى نقضض مدق ١١٠١‏ أككتربر سنة 907 نفس الخمرعة جره ول ص 1 4 4 ره 
وم - 565 أبريل منة ه456١‏ مجمرعة أحكام النقض 7 ص هغه- 54 يرليه منة ١96/8‏ 
مجموعة أحكام النقض ١ه‏ ص .87 وانظر بودرى وتيسيه فمرة 9؟". 


إن 
المن من غير مالك » فانه يكسب حق الرهن عمجرد الحيازة فى المنقول » 
ومخمس صنوات وهى مدة التمادم القصير فى العقار . أما إذا لم يكن حسن 
النية وارمهن العءن من غير مالك » فلا تملك حق الرهن » صواء فى العقار أو 
فى المنقول » إلا بالتقادم الطويل أى مخمس عشرة سنة . 

وتبى الخحيازة العرضية على صففها هذه مهما طالت » فلا نحمى بدعارى 
الحيازة ولاتكسب الملكية بالتقادم على النحو الذى قدمناه . وتنتقل من الحاثر 
العرضى إلى وارثه حيازة عرضية كنا كانت عند المورث » وهكذا تنتقل من 
وارث إلى وارث دون أن تتغر صفها . فلو أن حائزا عرضيا » كودع عنده 
أو حارس » بى واضعا بده على الععن المودعة أو الموضوعة نحت الحراسة مدة 
طويلة » ثم خلفه علها وارثه تم وارث وارثه » وبقيت الورثة واضعين اليدعلى 
العن مددا طويلة أخرى )١(‏ » ولو بلغت هذه المدد مائة عام أو أكبر » فان 
أحدا مهم لا يكسب ملكية الععن بالتقادمء لآن كلا منهم حيازته عر ضية (2) . 

)١(‏ وقد قضى بأنه إذ! كان الطاعن قد دفم الدعرى بادعائه ملكية المنزل المطلرب تقدم 
الاب عنه بمقولة إنه وضصم يده عيه هو ومورثه من قبله المدة الطريلة المكسبة للملكية ‏ 
فرفض الحكم المطمون فيه هذا الدفع استناداً إلى أن حيازة الطاعن للمتزل هو ومورثه كانت 
حيازة عارضة ( كان المورث دائنا مرسنا) لاتنتقل بها الملكية مهما طال الزمن » فإن هذا الذى 
أقام عليه الحكر قضاءه هو تقدير سل لا مخالفة فيه للقانون (نقض مد ديمس سلة وهاه( 
يجموعة أحكدم التق ١‏ رتم وم ص )0١١‏ . وانظر أيضاً ى نفس المصى نمض مدق لم”؟ 
قيراير سنة ا مجموعة المكتب إالفى لأححكام النقض قى ه؟ عاماً جزء أول ص 447 رقم 
"١ - ١4‏ أكتوبر سله 1١41886‏ مجموعة شمر 8 رقم هو ص ١١و‏ - ١‏ أبريل سنة 5ه و١‏ 
جموعة أحكام النمضس 7١‏ رقم هلا ص ه4ه - 74 يوليه سلة ١94808‏ مجمرعة أحكام النقنس 
رتم 7/4 ص 580 - ٠١‏ يناير منة ١4318‏ مجموعة أحكام النقضي ١4‏ رتم لا ص 6م 
وأنظر بردرى وتيسيه فقرة 4ا"# وفقرة +88 وفقرة 884 صل م55 - عبد المنعم فرج 
أالصدة فقرة سماو . 

(؟) وقد قفت محكة النقض بأن القاعدة الى تقررها المادة ولا مدى (تدلم) صرعحة فى 
أنه لا سبيل لمن وضم يده بسبب وقى مملرم غير أسباب المّليِك المعروفة إلى أن يكسب لاا هو 
ولاورثته.الملك برضم اليد » مهما تلل التوريث وطال الزمن . وحكر المادة و7 مدن 
لإنديم) يسرى عل الواقف المستحق للرقف وعل الناظر عليه وعل ورثته من بعده » مهما تسلسل 
ترريئهم وطال وضصم يدم ٠»‏ ولايستطيع أهم أن بمتلك المين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يثير 
صفة ومع يده (نقض مدق م7 أبريل سنة ١475‏ مجموعة المكتب ألفنى لأحكام النقض فى 
عاماً جزء أول ص 447 رتم )١1‏ . وانظر أيفاً : نقض مدق 8١‏ ماير سنة 0141 
مجموعة المكتب الف لأحّام التفى ى 5 عاماً جزء أول ص 447 رتم ؟١‏ - استئناف مصر 
و ماير سنه م١‏ المحاماءة م١‏ ر فم لاه)؛ ص ه4١١٠.‏ 


نه 

ويستوى فى ذلك أن يكرن الوارث حسن ؛ .: أر مىء ا ٠‏ كا يستوى إذا 
كان مىه النية أن يستبى صفة مورثه أو أن يضع يده كا لك » فا دامت حيازة 
مورثه حيازة عرضية » ولم يغير هو صفة هذه الحيازة بأن بحرا إلى حيازة 
أصيلة على الوجه الذى قرره القانون » فان حيازته تبق كحيازة مورثه حيازة 
عرضية ليس من شأنها أن تكسب ملكية العين بالتقادم . أما إذا نقل 
الحائز العرضى ملكية العن إلى خلف خاص بتصرف ناقل للملكية . 
معاونسة أو تيرعا » فان الملت الحاص لا تكون حيازته حيازة عرضية » 
بل تكون حيازة أصيلة نمحوز حاينها بدعاوى الحيازة وتصلح لكسب اللكية 
بالتقادم . ذلك لآن الحلف الخاص يشدىء حيازة جديدة ثوافرث فها 
عنصرا الحيازة من قصد وسيطرة مادية » أما الحلف العام فتنتقل إليه حيازة 
مورثه ذاما فتبى عرضية كا كانت عند مورثه )١(‏ . ويستوى أن يكون 
الحلف الخحاص حسن النية أو مبىء النية : فلو كان يعلم حقيقة حيازة سلفه 
وأنها حيازة عرضية » فان ذلك لا ممنع من أن تكون حيازته هو حيازةأصيلة 
مادام سلفه قد تعامل معه لا على أنه حار عرضى بل على أنه مالك 250 ,” 

وقد قدمنا 0) إن الفقرة الثانية من المادة 40١‏ مدنى تنص على ما يأ : 
« وعند الشك يفئّر ض أن مباشر الحيازة إنما محوز لنفسه. فان كانت استمرارا 
از سلته ارقي أن هنا الاتعيرارهر ساب الام دما وى وتر من 
ذلك أن القانرن قد وضع قرائن قانونية تذلل كيرا من الصعاب التى تحوط 
بالحيازة العرضية » وكيف تثبت هذه الحيازة . وقد قررنا فى هذا الصدد 7؛) 
أن:الحيازة الع ضية لا تفترض » بل يف ض ف الحائز أنه محوز لحساب نفسه 
حيازة أصيلة لاحيازة عرضية . وعلى من يدعى العكس » ويتمسك بأن الحائر 
ليس إلا حائرا عرضيا محوز مساب غيره فلا يستطيع مثلا أن يتملك بالتقادم . 
010( بودرى وثيسييه فمّرة #١1‏ - فقّرة ها - بلايرل وري وبيكار ”# فثرة .١54‏ 

(0) أنظر فى هذا الممى بودرى وتيسيه فقرة 14م - وانظر عكس ذلك نقض فرنسى 
م نرفئرسة ١6٠6‏ داكرز ١1م- ١‏ - مع -بلانيرل وريبر وبكار #0 فقاة |١4‏ ص 78 .١‏ 

(0) أنطر آنناً فترة ١5م‏ . 

(0) أنظر آننا فقرة 55١‏ . 

2375( 


00 
أن بثبت ذلك فهو الذى محمل عبء الإانبات(2 . فاذا ما ثبت أن الحيازة 
حيازة عرضية وأن الحائز نما محرز لحساب غيره » فانه يفترض أنه قد بى 
حائرا عرضيا على ما كان عليه ولم تتغغر صفة حبازته » إلى أن يثئبت هو أن 
صفة حيازته قد تغرت و أن هذه الحيازة قد تحولت إلى حيازة أصيلة 9) . فننظر 
الآن كيف تتغير صفة الحيازة » فتتحول من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة . 

7 تسر صف الحباز الع رضي وك رلر! إلى ميادة أصبل - نص ىقائولى : 
تنص المادة 1/7 مدنى على ما يأنى : 
1 ليس لاحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحد 
أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة » . 
«- ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغرت صفة حيازته ع 
إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتشر معارضة لحن المالك . ولكن فى هذه الحالة 
لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير »12 . 


. #0٠ بودرى وتيسيه فقرة‎ )١( 
َ . ١58 (؟) بلانيول وريبير وبيكار م فقرة‎ 
تاريخ النص : ورد هذا النص فى الادة 14# من المشروع المُهيدى عل وجه‎ )6( 
مطابق لا استقر عليه فى التقنين المدنى المديد »فيما عدا بعض فروق لفظية . ووافقت عليه لنة‎ 
فى المشروع الها » بمد إدخال تمديلات لفظية جملت النص مطابقاً‎ ٠١07 المراجمة تحت رقم‎ 
»٠١ 4 4 كل المطابقة لما استقر عليه فى النقنين المدنى المديد . ووافق عليه مجلس النواب تحث رقم‎ 
. )00# م مجلس الشيوخ نحت رقم 7 (ميجمرعة الأعمال التحضيرية 5 ص 5.8 - ص‎ 
لاتثبت ملكية العقار والحقوقه‎ : ٠١5 / 7 ويقابل النص ق التقنين المدنى السابق م‎ 
المينية جمفى المدة الطويلة لمن كان واضعا يده عليها بسبب معلوم غير أسباب المّليك » سراه‎ 
كان السبب مبتدأ منه أريمابقاً ممن آلت منه إليه . وعل ذلك فلاتحصل الملكية بوضم اليد للمستأجر‎ 
. والمنتفمع والمردع عنده والمستمير » ولالوزر لهم من بعدهم‎ 
. ) (والنص يتفق ق حكه مع حكم للتقنين المدنى الحديد‎ 
: ويقابل النص ى التقنينات المأنية للعمربية الأخرى‎ 
. (مطابق)‎ 41١ التقنين المدلى السورى م‎ 
. ) التقنين المدنى الليبى م 471 ( مطابق‎ 
. (موافق)‎ 0١11٠0 التقنين المدنى المراق م‎ | 
لا يتب شخصس ممرور الزمن حقا عون ضد‎ : 85١ قانون الملكية المقارية الأبناى م‎ 








صندهة الشحخسى أو علق موكلا عورف :+ 


(والنس مرافق ى حك لكر التقنين المصرى) . 


هكم 
ومخلص من هذا النص أن الخائر العرضى يبى حائرا عرضيا كما قدءنا 
مهما طال الزمن على حيازته . فلا يستطيع أن يغر صمة حسما نه هذه جرد 
لعمسر به كأن بعلن المستأجر المراجر مثلا أنه غير نيته من حيازة العين كستأجر 
إلى حيازتها كا لك ولو صاحب ها ١‏ الإعلان أن احدعن دم الاى ر ةللمواجر. 
فان إعلانه تغيير نيته لا يغبر من صفة حياز له العر وبسية . وأمتناعه عن دفم 
الأجرة إخلال بالتزامه كستأجر رن اا كرد كر سيا 
العر ضية إلى حيازة أصيلة . ر مل اكه ى -حياز نه حيازة عر فيه » ولا ستفيه يستصيع 
عموجها أن يكسب ملكية اله. ١اأجرة‏ بالتقادم : وهذا لآنه و ليس لأحد أن 
يكسب بالتقادم على اكول سئلم قا افيه ع أحد أن يغير بنفسه لنفسه 
سيب حيازته » (2. كذلك وار الحائر اعرف نس حائزا عرضيا مثل 
مررثه كا سبق القول . ولا يستطيع “مويا, حدارته !لمر اسية إلى حياز قأصيلة 
سيره لير ودرؤداتتد أن سيم قرز أي "ىك عا لى خلاف حيازة مورثه . 
رسك امام بدا 02 : من الى تلقاها من .ورله بالتقادم محرد أنه 
غير بنفسه لنفسه أصل حيازته وهى فى أصلها حيازة عرضية » وهذا لأنه 
ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده ؛ فلا يستطيع أحد أن يغر 
بنفسه لنفسه . . . الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ؛ . 

ولا يستطيع الحائر العرضى أو وارئه أن يكسب بالتقادم ملكية العين ؛ 
إلا إذا تغغراآت صفة حيازته ونمحرلت هذه الحيازة من حيازة عرضية إلى 
حيازة أصيلة . ولا يبدأ سريان التقادم إلا من الوقت الذى يتم فيه هذا التحول » 
ومن ذلك الوقت أيضا عكن للحائز أن ممتمى بدعاوى الحيازة »227 , 

وتتغير صفة الحيازة العرضية وتتحول إلى حيازة أصيلة بأحد أمرين ؟) : 

)00( نفس ملق م" ديسير سنة 1171 مجموعة أحكام انقّض ١١‏ رتم ؟4١‏ صن56م 5 

(0) بلانيول وريبر وبيكار ” فمرة ©*١؟|‏ . 

(0) وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع الكبدى ى هذا الصدد : وإذا 5ن اللائز 
بيده سند إيجار مثا كيو سات علق لقان ليق الم عهر لكيس اليه اكور عون لكيه 
إذا لم يقثرن ذلك بفعل ظاهر يصدر من الفير أو من اخائر نه ء كان يتعرضص الغير لحائز 
فيدعى هذأ الملكية ا ويفا ثفن المائز حى المالك يعمل طاقن بوالانيدا مرا ن التقادء باللنية اخديدة 


إلا من وقفت حدرر ورا العم الطاهرم (جبرعة الاعبال التحفهم يه . ص م50 ). بلس أنه 


1 


( الأمر الأول ) فعل يصدر من الغر : وهذا الفعل يكون عادة نصرفا 
ناقلا للملكية )١(‏ » يتلقاه الحائز العرضى من الغير فتتغير به صفة حيازنه 
العر ضية وتتحول إلى حيازة أصيلة » إذ أن الحائز محوز العبن من وقت هذا 
التصرف كالك لحساب نفسه » لا كحائز عرضى لحساب غيره . ومن ذلك 
يستطيع أن يكسب الملكية بالتفادم . مثل ذلك أن يعتقد المستأجر للعين أنه 
استأجر من غير المالك » فيتقدم إلى الشخص الذى يعتقد أنه هو المالك ويشموى 
منه العين . فهنا قد صدر تصرف ناقل للملكية من الغثر وهو الشخص الذى 
الجائر العرضى . فيضم هذا الجائز يده على العبن مالك ممجرد صدور عقد 
السيعر له 3 ومن ثم تنقلب حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة , و يستطيع 
أن يكسب ملكية الن بالتقادم إذا أكل مدته ضد المؤجر وهو المالك الحقيى 
للعن ) . ولا يشترط أن يكون الحائز العرضى » وقت أن تلى التصرف 
الناقل للملكية » حسن النية أى يعتقد أنه تعامل مع امالك الحشيى . فلو كان 
حماجاء بالمذكرة الإيضاحية» من أن صفة الحيازة تتغير بتعرضى الغير للحائز فيدعى هذا الملكية 
محل للنظر » كا سيتبين عند الكلام ى الفعل الذى يصدر عن الغير فيما يل ى نفس الفقرة . 
لنتمك به » إلا إذا حصل تنيير فى سببه يزيل عنه صفة الوقتية . وهذا انتفيير لايكون إلا بإحدى 
المنتين : أن يتلى ذواليد الرقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقّد هو أنه المالك ها والمستحق 
التصر ف فا »ء أو أن يحابه ذو اليد الوقتية مالك العين #'بة ظاهرة صر نحة بصفة الفعلية أو بصفة 
قضائية أوغير قضائية تدل دلالة جازمة عل أنه مزمم إنكار الملكية عل المالك والاستثثار بها 
دونه (نمنس مدل و أبريا ينه #5 4| لممجموعه عمر | فم ١‏ ر فم هم ص ١17‏ . وانظر 
أيضاً نقضس مدق 88 ذبراير سنة هم9#١‏ نفس المجموعة جزء اول' ص 441 رتم م7 - 
52 وطلى » ماير سه ١95٠.‏ المجموعة الرسمية ”7 رقم ١١١‏ ص إلا١‏ وهذان 
أسبان لتغيير صفة الحيازة لما هذ! الأثر لصالح أى حائز عرمى © وضد أى شخص آخر 
سواه كان من الغير أو كان هو الشخس نفه الذى تلى الحائز العرضى مه الحيازة ( بودرى 
ولبنيه فقفرة “7 #بم ص 56 د؟). 

)١(‏ أما التصرف الشف عن الملكية ؤلابسك- جحيازة جديدة أصيلة تختلف عن الحيازة 
السابقة (بردرى وئيسييه قثاة 68 ص 55*8ع هامش #) . 


0( بودرى وئينيه قمرة 8718/65 حجن 535 . 


1ه 

مىء النية ؛ أى يعرف أنه يتعامل مع غير الل » فان اص ف الصادر إلبه 
على هذا النحو يغر هر أيضا من «.خمة حازاء :تتل. هذه الحيازة من حيازة 
عر ضية إلى حيازة أصيلة )١(‏ . وفى حميع الأحوال تجب أن يتصرف الحائز على 
ممقتذضى سنده الحديد الناقل للملكية ؛ فى المثل الذى قدمناه يجب أن متنع 
المستأجر بعد أن تل التصرف من دفع الأجرة للمؤجر . فيستطيم عندئذ أن 
يتملك الععن . إما بالتقادم القصير إذاكان حسن النية إذ أن لديه السببالصحيح ؛ 

- ل ٠. . ١‏ إأ'رةه للاة ى » 8" اه 
أو بالتقادم الطويل إذا لم يكن حسن النية . و كذلك يستطيع فى الحالئن أننحمى 
حيازته الجديدة مجميع دعاوى الحيازة » ولو ضد المؤجر . أما إذا استمر بدفع 
الآجرة للمئجر .» فان حيازته تكون حيازة غامضة (عنوهءندو) 
لا تصلح لكسب الملكية با.تتادم ولا لأن تحمى بدعاوى الحيازة (') . 

وبمكن أن يصدرالتصرف الناقل للملكية للحائز العرضى من نفس الشخص 
الذى محوز الحائز العرضى, العن باسمه » فتتدول الحيازة العر ضية بذلك إلى 
حيازة أصيلة . وذلك بأن يصدر التصرف الناقل للملكية من المواجر نفسه وهو 
المالك الحقيى » فيشترى المستأجر منه العين المواجرة و محوزها منذ شراما كمالك 
لحساب نفسه . بل قد يكون المواجر غير مالك للعنن المواجرة » ويتلى منه 
المستأجر عقد البيع فتتحول به حيازته العرضية إلى حيازة أصيلة » ويستطيع 
المستأجر فى هذه الحالة أن يكسب ملكية العنن بالتقادم ضد المالك الحقيى » 

010( أنظر فى هذا الممى بودرى وتيسيه فقرة ووم - فقرة .سم - ولكن كثيرآ 
من الفقهاء ى فرنسا وى مصر يخالفون هذا الرأى ويذهبون إلى وجوب أن يكون الحائز المرغى 
حسن ألية وفت أن تلى التمر ف الناقل للملكية (بلانيول وريير وبيكار > فمرة ١١١‏ 
وص ١4١0‏ هامش ١‏ - بلانيول وريبير وبرلانحيه.١‏ ففقرة 8888 - بيدان ه فقرة 5508 
محمد على عرقة ” فمرة وم - عبد المم البدرارى فمرة ٠غ‏ - إسباعيل غاتم صل ٠١+‏ 
عبد المنم فرج الصدة فقرة4 04) . و لكنهم لايحدون فى رأبهم هذا مندا من نصوص القانون الى 
لا تشتر ل حسن النية . وقد رأينا مثل هذا الحلا ف فى الة ما إذا تلى خلف خاص حيازة الثى” 
من حائز عرنمى ٠»‏ وقررنا هناك كا نقرر هنا أنه يترى أن يكون الحلف الخاص حن النية 
أو مي' النبة (أنظر آنفاً فثرة ذ/ا؟). 

(؟) بردرى وتيييه فقرة م7م - فقرة 89س - بلانيرل وريبير رويكار * فقرة 
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ال*ح )١(‏ 
مجر 17 . 


( والأمر الثانى ) فعل يصدر من الحائز العرضى يعارضن به حق المالك : 
ولايكى فى ذلك مجرد إنكار الحائز العرضى لحق المالك وإعلانه ذلك على ملا 
من الثاس ‏ بل لا يك نصرفه ف ادن تتصرف الملاك فهدمها مثلا أو يقم 
علبا بناء أو يبيعها » فان هذا يعد تعسفا منه ى استعال حيازته العرضية و ليس 

من شأن هذا التعسف أن يغير صفة الحيازة ونحرها إلى حيازة أصيلة (9) . 


بل يب أيعارض الحائز المرضى حن الاك فينم يما مباشرة تا عل 
ملكية العين » يدعبا الحائز لنفسه ويتكر المالك عليه ذلك 29) . 
وقد يكون هذا التزاع نزاعا قضائيا » فيطالب المالك أمام التضاء الحائز 
العرضى برد العين إليه » ويدعى الخائز ملكينها . ولكن ليس من الضرورى 
أن يكون النزاع قضائيا » فيكى أن يعلن الحائز المالك بادعائه ملكية الععنبانذار 
رسمى أو بكتاب مسجل أو غير مسجل أو باخطار شفوى على أن يكون عليه 
عليه هو عبء إثبات الإخطار .:خفى هذه الحالة يكون الحائز قد عارض حق 

)030 أنظر ى هذا المى .يودرى وئيسييه فمرة #7١‏ - تمض فرئسى ؟ مارس سنة 
سيريه إلا - ١71-01١‏ : 

(6) وقد قضى بأن هدم المياى وإقامها من جديد من جانب و أضع اليد بطر ين النيابة عن 
غيراه لايعتير بذاته تغييرأ لسبب' واضم يد الحائز المذ كرر ومجاجة للمالك بالبب الحديد . 
ولا ير تب على وم اليد كسب الحائز بلك الصفة ملكية المقار بالتقادم مهما طال الزمن 
( نقض مدق ١م‏ مار س سنة وه وة|ا مجموعة أحكام النقض 5 رتم ١6‏ ص الام ). 
وتضى أيضاً بأن وضع يدالواقف المستحق فى الوقف والناظر عليه حى وفاته وفه يد وتى ؛ركذلك 
يكرن وضم يد أولاده من بعده مشوباً بالوقتية ولو كان بنية التلك » ومن ثم فإن رهن الواقف 
أو اعيف أو لانونعين: الراقش ويفا تأمينياً لايم به تنيير صفة الحيازة » إذ هولا يتضمن مجابهة 
حر جهة الرئف يعمل إيحانى ظاهر (نقض مدل 88 ديمير منة ١8451‏ مجموعة أحكام النقض 
؟١‏ رهم ١45‏ ص 4 8) . وانظر اا لعن مدق 78 فيراير سنة د ١98‏ ##مرعة المكتب 
النى لأحكام النشض فى 5؟ عاماً جزه أولص .2 ؛ رتم 8م - 0١ج‏ أكتوبر سنة د+9١‏ نفس 
الجمرعة جزء أول ص 444 رتم ا ١7‏ زذمن المجمرعهة جزه لحن 
43 رشم ١4-51‏ ماير منة ١445‏ بجموعة عمر 7 رثم ١141‏ حس 414 . 


6 بودرى وئيسييه ثثرة 4م - بلانيول وريس وبيككدر ” فقرة لا5ا ا ص ١2٠١‏ . 


ند 

امالك وأعلنه هذه المعارضة » وذكر له أنه يضع بده عر فى اعون كان لاكموتر 
عرضى . ث' وماك تمعار ضة الجائر شه . تنب حيازة الحائز 
العرضية إلى حيازة أصيلة» مجوزحايها بدعاوى الحيازة إذا توافرت شروطهاء 
وتصلح لكسب ملكية الععن بالتنادم إذا توافرت الشاروط واكتملت المدة :. 
وقذ لا يعلن الحائز العرضى الك عار ضته لحقه . ولكن الماك يطالبه برد 
الععن فيمتنع الحائز عن ردها مدعيا أنه هر الذى علنها » فيكرن فى هذه 
الحالة قد صدر فعل من اللى؟: يء'ارض به حق المااث وعلل المانثك مهل ةالمعار ضة : 
فتقله المازة العرضءة إن -:ة أضيلة موق عمانبا يدعاوئى الحيازةوت'ذئ 
إلى كسب الملكية بالتقادم ''؟ . ونرى من ذلك أن هذا الأمر اللا انى 
تتغر به صفة الحيازة العر ضية وتنحول إلى حيازة أصيلة “نتلف عن الأمرلأول 
فى أن الحائز العرضى ف الأمر الثانى لا حصا سويت 
.حائزا دون سند » أما فى الآمر الأول فقد رانأ نه محصل: على سند جديد 
لحيازته يصدر إليه من الغير 9) . 

وسواء تغدرت صفة الحيازة العرضية بالأمر الأول أو بالأمر الثانى » فان 
تقدير الو قائع والسنداتالى تتغير مها صفة الحيازة بتر ك إلى قاضى الموضوع (2), 
ولكن تحت رقابة محكمة النقض لترى ما إذا كانت هناك أسباب سائفة دعت 


(1) وثمد قضى بأنه إذا حصل تكليِف رسمى برد العين' المودعه ور رفس المودع عنده ردها ؛ 
«فإن هذا الأخير يكون بذلك قد أنكر ملكية المودع وتظاهر بملكينه للعين المودعة لنفه » وغير 
بذاك سبب وضم يده عليها ورضم يده بنية الثلك علنا بلا شائبة » فلذلك يتملكها يمضى مس 
.عشرة سنة امن تار يخ التكليف بالحضور ( استثناف مصر ا ديمسر سنة م9١‏ المحاماة ١9‏ 
رقم 54 ص ٠1٠١‏ ) . وقضى كذلك ب جوب أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة 
صرمحة » وبصفة فمللة أو بصفة قفائة أو غير تفائية تدل دلالة جازمة فى أنه مز مع إنكار 
الملكية على المالك والاستئثار بها دونه ( نتفس مدفى 58 أبريل سنة ١9485‏ مجموعة عمر ١‏ رتم 
؟” ص 9407 )١١‏ - وانظر أيضاً نقنى مدل 88 قبراير سنة ه97١‏ مجموعة عمر ١‏ رتم 51 
ص ٠١ - 51١5‏ فيراير سنة ١454‏ مجموعة أحكهام النقضس ١6‏ رتم *4 صن 744 - وانظر 
يلا نيول وريبر وبيكار # فقرة 151 اص ١٠م]‏ مارو نقرة 14٠6‏ - حسن كبرةصس 44 . 

(0) بلانيرل وريبدر وبيكار ” فقرة لاا( ص (8١ا.‏ 

(6) نقض مدق 88 ديمبر سنة ١98١‏ مجمرعة جمر ١‏ رتم 14 ص 4م - بلائيرل 
ريبر وبيكار م فقرة ا5(ا ص ١8١‏ . ش 


1 
محككة الموضوع إلى تقدير هذه الوقائع والسندات ملى وجه معين )١(‏ 
وإثبات الوفائع والسنداتالى تتغير مها صفة الحيازة نسرى فيه القواعدالعامة» 
فيجوز إثبات الوقائع المادية مجميع طرق الإثبات » أما التصرفات القانونية 
فلا محوز إثباتما بالبينة أو القرائن إلا فما لا يزيد على عشرة جدهات . ويجبه 
أن يتمسك الحصم رد المصلحة بأن صفة الحيازة قد تغبرت » فلا مجو ز للقاضى 
أن محكر بتغر صفة الحيازة من تلقاء نفسه () . 


8- ؟ عبرب افيازة 
(2035655102 12 عل وع6ن1١)‏ 

+/1؟ - نعى قاب وى : تنص الفقرة أأثانية من المادة 444 مدن على مايآى 

« وإذا اقتر نت (الحيازة ) باكراه أو حصلت خفية أو كان فها ليس » 
فلا يكون ا أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التإس 
عليه أمرها إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب » 9) . 

ولا مقابل للنص ق التقندن المدلى السابق ؛ ولكن الحكى كان معمولا به 
دول نص . 





١مل519 بودرى وتيسييه فقرة ##0 ص 557 - نقضضص فرنبى 54 ياير سلة‎ )١( 
. فقرة مام‎ ١4 4؛4؟ - أنظر مع ذلك جيرارا ققرة لم4 هيك‎ -1١-55+ دالوز‎ 

هذا وقد كان ينبغى أن تتفير حيازة الوارث للحائز العرضى فتنقلب إلى حيازة أصيلة 
إذا اعتقد الوارث محن نية أن حيازة مورثه حيازة أصيلة ٠‏ لنفس الاعتبارات الى سيأق 
ذكرها فيما يتعلق بزوال عيب الإكراه ممجرد انقطاع الإكراء : أنظر ى تفصيل ذلك مايل 
عمرة 8ه7! . 

)١(‏ تاريخ النس : ورد هذا النص ق المادة 7/184 من المشروع المهبدى على الوجه 
الآف : «وكذلك لا تقوم الحيازة على أعمال متقطمة . أما إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية 
أو كان فيها لبس فلا يكون لا أثر قبل من وقم عليه الإكراء أوأخفيت عنه الحيازة أو التبس 
عليه أمرها إلا من الرقت النى تزول فيه هذه الميوب » . ووافقت لنة المراجعة عللى النص 
نحت رقم 04 ف المشروع الا فق أده عبارة م وكذلك تقوم المبازة عل أعمال 
مغقطية .دوين أن تذكر سببا لهذا الحذاف : وقد أصبح النض بذلك مطابقاً لما استقر عليه فى 
انتقنين المدى المديد . ووانل عليه مجلس النواب تحت رتم 7/٠١89‏ . ثم مجلس الشيون تحت 
حت رقم 4 إ(مخضصوعة الأعمال التسسيرية ١‏ ص م44 ا ص (48). 


85 

ويقابل النص فى التقنينات المانية العر بة الأخرى : فى التقنين المدنى 

السررى م - وف التقدن المدلى اميبى م ”دة/" 0 التقدن 

المانى العراق م ١١457‏ وم 1/1١40‏ ( العبارة الأ :.رة ١  )‏ فى قانونالملكية 
العقارية اللبنانى م /اه؟ ‏ 1/788 (2 , 


هذا وقد أغفل النص ذكر عيب عدم الاستمرار إذا قامت الحيازة على 
أعمال متقطعة » و كان هذا العيب مذكورا فى المشروع القهيدى للنص)") » 
وحدذدف درن سبب ظاهر فى لجنة المراجعة . والصحيح أن الحيازة بحب ظ 
حى تكون حيازة صحيحة تنتج آثارها القانونية » ومخاصة حبى نحمى بدعاوى 
الحيازة وحبى تكسب الملكية بالتقادم أو بدون تقادم » أن تكرن مستمرة 
ظاهرة هادئة واضحة . أى أن تكرن خالية من عيوب الحيازة . فعيوب 
ايازة هى إذن عدم الاستمرار ( التقطع ) » والحفاء ( عدم العلانية ) » 
وال كراه ( عدم المدوء ) , والغموض ( اللبس) () . 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدق الورى م 5/5.07 (مطابق) . 

التقنين'“المدنى اللبيبى م 7/457 (مطابق) . 

ابتقثين المدنى العراى م ١١46‏ (مطابق) . 

م 8/١١4‏ (العبارة الأخيرة ) : وكذلك لا تقوم ( الحيازة ) على أعمال متقطعة . 

قانون الملكية المقارية اللبنانى م 7اه؟ : يكتسب حق القِيْد فى الجل المقارى » فيما 
يتعلق بالمقارات والحقوق غير المقيدة فى السجل المقارى » برضم يد الشخص بصورة هادئة 
علنية مستمرة مده .. 

م ١/108‏ : يعتبر وضم اليد مستمراً منذ اللحظة الى يظهر فيها باستعمال الحق المرجود 
فى اليد بصورة اعتيادية متظمة » ويممكن لمن يدععى بمرور الزمن أن يسند إلى يد الشخص الذى 
اتصل منه العةار إليه . (والقانون البناق يتفق مم التقنين المصرى » إلا أن انقانون الأول 
لايصرح بعيب الننموض » ويذ كر عيب التقطم إذ يشرط فى الحيازة الاستمرار) . 

(؟) أنظر ص ٠6م‏ هامش ؟ . 

(؟) وتترل المذكرة الإيضاحية المثروع اانهيدى ى هذا المدد : وريحب أن تترافر 
فى الحيازة شروط ممينه » هى الاستمرار والطهدرء والظهور والرضوح . فالحيازة المتقطية ‏ 
والحيازة با كراه . والحيازة الحفية » واليازة النامفة (كحيازة الوارث ) كل هذا لا يشر 
حيازة صبحة ه (مجمرعة الأعمال التسشيرية ١د‏ ص ١ه4)‏ . 


65 
ويجب ا..ز بن عتاصر الحيازة وعيوب اليازة . فالحيازة لا توجد 
ولا إدا توافر عتصيراها 6 عل الوجه الدى 0062 أنه تفسيلا 8 قادأ تراغر 
عنصرأها ووجدت » فانه بجحب أيثسا أن تكرن خالية من اليوب حى تتحج 

آثارها ؛ ومخاصة حتى تمحمى بدعاوى الحيازة وحتى تكون سببا للتملك (0) 
والعناصر والعيوب بالنسبة إلى الحيازة تناظر العناصر والعيوب بالنسبة إلى 
الإرادة . فالإرادة لا ترجد إلا إذا توافرت عناص رهاء ولا تكون صحيحةبعد 
وجودها إلا إذا كانت خالية من العيرب . ولكن الحيازة » مخلاف الإرادة » 
لا تنتج أى أثر من آثارها القانونية المعروفة إلا إذا كانت موجودة وكانت 
خالية من العيرب . أما الإرادة فاذا توافرت عناصرها وكالت مشربة بعيب © 
فانها تكون إرادة موجودة تنتج آثارا » ولكلها تكون إرادة غعر صحيحة 
لد تنتج إلا آثارا محدوده 1 

ونستعرض فما يلى عيوب الحيازة وهى 4 كا قدمنا » عدم الاستمرار 
أو التفطع ( 6 لاسا غصمع15 0) © والحفاء أو عدم العلانية (6]نصت معتلصطل ) 
وال كراه أو عدم المدوء (ععجء1ه:1,) © والغموض أو اللبس (عسدوهحتصوة ) 


العيب الرول عم مم الوسممرار أو اللفاع . 


1 - معنى عرص اسمرا. الحاو أو نفظميا : إذا قامت الحيازة 
على أعمال متقطعة تكون مشوبة بعيب عدم الاستمرار أو التقطع » ومن ثم 
لا تنتج آثارها القانونية . وحبى تسام الحيازة من هذا الغيب وتكون مستمرة 
غر متقطعة » بحب أن تتوالى أعمال السيطرة المادية على الشىء ق فنرات 
متقاربة منتظمة . فيستعمل الحائز الشىء من وقت إلى آخر كلما تقوم الحاجة 
إلى استعاله » كما يستعمل المالك ملكه فى العادة . فاذا مضى بين العمل والآخر 
فرة طويلة من الزمن لا يستعمل فبا الحائز الثنىء » و كانت هذه الفرة من 
انطول بحيث لا يدعها امالك الحريص على الانتفاع ملكه انتضاعا كاملا تمضى 
دون أن يستعمل ملكه » فان الحيازة تكرن فى هذه الخالة غير هستمرة لو 


)00( بلائيرل وريبير ويكار ” فمرة ساه١‏ . 


8:7 

معغقطعة » فلا تصاح أمساسا تدعارى الحماز: ولا للتملك لعفا د 2 . والواجب 

أن ينقطع الحائز عن استعال الشبى ء إلا المدّةالبى ينةمنع فا المالكعادة عناستعال 

ملكه ؛ فالحائز الذنى رز حى الملكية إتما يتصرف ف الشىء كمالك » فيجب أن 

يظهر مظهر المالك فى استعاله لهذا الثىء . أما إذا كان محوز حماآخر غر حق 

الملكية ؛ كحق الانتفاع أو حى الارتفاف أوحن رهن الحيازة أوحق المستأجر 4 

فالو اجب الاينقطع عن استعمال الح الذى محوزه كا لوكان فعلا صاحب هذا الحق. 

وليس من الضرورء:: بتلبيعة الحال» أن يستعمل الحائز االحق فى كل وقت 

بغر انقطاع حبى تكرن الحيازة مستمرة )© فان هذا أمر غير عملى ويكاد يكرن 

مستحيلا » بل يكى كا قدمنا أن بتعمل الحائز الحق على فترات متقارية 
منتظمة كا يفع ل صاحب الحق لعيية 11 1ن 


06 - اننظام الرستعمال ,ناف مامرف لسبعء ىر : والبت فما 
إذا كا ناستمال الشىء منتظما » محيث تعتير الحيازةمستمرة ٠‏ يتوقف عل طبيعة 
النىء . فهناك أشياء تقتضى طبيعها أن تستعمل على فترات متقارية جدا » 
وأخرى تقتذى طبيعتها أن تستعمل فى وقت معين ثم ترك بعد ذلك دون 
استعمال . فإذا حاز شخص حى الكى مثلا » فحبى تكرن الحيازه مستمرة 
يجب أن يسكن المنتزل » وألا ينقطع عن سكناه إلا عند سفر أو لقضاء بعض 
الوقت فى مصيف أو مشى أو نحو ذلك . وإذا حاز شخص حق ارتفاق 
بالمرور » وجب » حتى تكون الحيازة مستمرة فى القانرن المصرى » أنعمر من 
الطريق الذى يستعمل فيه هذا الح فى الأوقات المألوف المرور فبا وبالقدر 
الذى يقتضيه الانتفاع بالعقار المرتفق . وإذا حاز شخص أرضا زراعية من 
الأراضى الى تروى بالحياض » كان عليه + حبى تكون حيازته مستمرة » أن 
7 (0) يعت الفتهاء سن يالب إل أن استمرار المحيازة هو نفس عنسرها المادى ٠‏ وفمدم 
قيام الحائز منذ ابتداء الحيازة بأعمال الاستعمال الكافية لتكوين المنصر المادى لحيازة من شأنه 
ألا يكهه الحيازة » فلا نكرن بصدد حيازة معيبة فحسب »© بل لا تكرن همة حيازة بالمرة» 
(عبد المنم البدراوى فقرة ٠.ه‏ ص )08١‏ . وانظر أتضا إساعيل غائم صن ١١١‏ - عبد المنعم 
فرج الصدة فقرة 16ج - منصور مصطى منصور فمّرة ١6١‏ ص #9408 هامش ١‏ . 

(0) بلا نيرل وريبير ويكار م فقّرة ه#*١‏ . 


:1 
بردع الأرض فق أثناء الفيضان » ولا يعتير انقطاعه عن زراعبها ى غير هذ 
الوقت إخلا لا باستمرار حيازته » لآن طبيعة رى الأرض تقتفى هذا 
الانقطاع . وإذا حاز ‏ رشخص مرعى لرعى المواشى » فان انتفاعه بالأرض 
يكرن مقصورا على الرعى » وهذا يقتضى أن يستعمل الأرض فى أوقات 
معينة ة هى أوقات الرخي » وأن بنقطع عن استعالما ف غر هذه الأوقات » 

ولا يعر هذا الانقطاع إخلالا بالاستمرار فى حياززته (© . 


ولا يعتتر الكف عن استعال الشىء بسبب قوة قاهرة » كفيضان يغمر 
الأرض أو استيلاء موقت أو احتلال جيش أجنى » انقطاعا حل بالاستمرار 
فى الحيازة 09 . 


١ 6‏ م لز خم رام رغر ذاك من عيوب انام من مسائل 


اراقع الى بر كطع رقا ساون النقى : وتقدير ما إذا كانت الحيازة غنتر 
مستمرة» أو أو ما إذا كان يشومها عيب آخر من عيوب الحيازة » يرك لقاضى 
الموضوع يقضىْ فيه دون معقب عليه من محكة النقض . وهذا ماذهب إليه الفقه 
والقضاء فى فرنسا » فقاضى ال مو ضوع وحده هو الذى يقدر ما إذا كانت 
الحيازة قد استوقت حميع الشروط الواجبة ©) , 


)١(‏ بودرى وتيسييه فقرة ومم ا فقرة 00م" لايرل روس بكار م فقرة 
١ +‏ - يلا ثيول وريبير وبولائحيه ١‏ فثرة با الام - مارق وريئر ففرة ٠١٠‏ . 

(؟) وقد قضى بأنه إذا حال طنيان المياه دون زراغة أرض وقتا معيناً من كل سنة » لم 
منم ذلك من توافر صفة الاستمرار ى وضم اليد مى كان واضم اليد يقوم بزرعها كلما 
ممعت له الأحرال بذلك (الزقازيق 4 يونيه سنة ١516‏ المجموعة الرسمية ١17‏ ركم 47 صن 1#) . 
وانظر استئناف محتلط ٠١‏ ديسمير سنة 91مام + صص 458 - م7 عمايو سنة 1١4115‏ م 54 
ص 800 - 18 أبريل سنة 1916 م ١‏ صص 780 - بودرى وتيسييه فقرة 84٠0‏ ص ١98‏ - 
بلانيول - وديبير وبيكار + فقرة مه١‏ --وقارن استعناف مختلطا 4 فبراير منة 9٠6١م‏ 
١؟‏ ص ”7؟١‏ . 

(6) نقفص قرنسى ١١‏ مارس سلة ١858‏ سيريه م5 - 15ب ١5-١65‏ ترلس 
منه للمه١‏ دالرز وم - +05-١‏ م١‏ يرنيه سنة 9178| سمريه 917 1315-١‏ لررانه 
١؟‏ فمرة 55 فمرة 50 وفمرة ١147‏ وفمرة 4م د فمرة 044 - بلانيرل ورييبعر 
ويكار ”" فّرة ١24‏ . 


هم 

ويترتب على ذلك أن قافى المرضوع ل , عليه أن ب تقمى عيرب 
الحيازة عيبا عيبا ليستبعد كل عيب «-با : وحسبه أن يقرر برجه عام أنالحيازة 
قد توافرت شروطها وأنها لذلك تكون صالحة لكسب الملكية بالتقادم 27 . 
على أنه إذا تمسك الخدم أن الحيازة يشومبا عيب معن : كان على محكمة 
الموضوع إن تبت فيا إذا كان هذا العبب موجوداً أو غير موجود وأن تى 
قضاءها ىق ذلك عل أسباب سائغة . ونحكمة الدضس أن تنقض حككها 
لقصور ‏ التسباب . 

(10 - عيب عم استمرار الحيادة شيب ميلاي, _- (ييل زى #ساى 
نيسحا رع و, ‏ وال هرا العيب : وإذا تبين أن الحيازة غير مستمرة»فان 
هذا عيب يشوبها ونجعلها غغر صالحة لأن تنتب آثارها كنا سبق القول » فلا 
مون شان بدعاورى اللا ولا تادى إلى الآلك بالتقادم . وهذا العيب » 
لاف عيوب الحيازة الأخرى » عيب مطلق ( 4نكب:ءطه ءءز؛: ) » لكل ذى 
مصلحة أن يتمسك يه . ذلك بأن الحيازة تكون فى ذانها غمر مستمرة بالنسبة 
إلى الناس كافة » فلكل ذى مصلحة أن يتمسك بعدم استمرارها لأنما غير 


فييث قاضى الموضوع فيما إذا كانت الحيازة مستمرة ( نقض فرننى ١5‏ ديسمبر منة 
١‏ داللرز .-51١‏ و د س.م - ور مارس منة 4م8١‏ سيريه مب 458-1١‏ )»2 
وفيما إذا كانت هادثة (نقفس فرئسى + يوليه سنة هوهه! باند كت 5م - م - (؟) ؛ وفيما 
إذا كانت واضحة لاغموض فبا ( نمض فرنسى ١7‏ ينايرسنة مهةه١‏ داللرز م+هو-١-وهع ‏ ل*ن 
إيرنيه سه ١501‏ داللرز 5٠و‏ -١-وبا-م؟‏ أبريل سنة ١1١5‏ داللرز #.٠15-١-لامه)‏ . 

)١(‏ نقضن قرنى 54 ياير سنة مم8| سيريه .٠4و‏ - (١‏ ل م_وج ‏ ومم ذلك 
فقد قفنت محكة النقض الفرنى فى أحد أحكامها بأن على محكة النقفس أن تراقب ماإذا كانت 
الوقائعم الى استخلستها محكمة الموضوع استخلا صا موضوعيا لا معقب علها فيه توادى قانوناً 
إل أن تكون: :ايان :قد توائررت- قبا القروط: 'الى. يخطليا القانون: 6 يان الث فينا 
إذا كانت هذه الشروط قد استوفيت هو من مسائل القانون الى تخمم لرقابة محكة النقضي ( تقس 
فرنى م1 هايو سة 8ؤمز دالفرز ؟و - ١‏ 470ع) . ولكن الحكة سرعان مارجعت عن 
هذا القضاء » وعادت إلى مضالها الأول من أن استيفاء الحيازة لشروطها التانونية هو من مسائل 
الراقم الى لا نخسم لرتاية محكة التمّض (نقضي فرنسى ٠١‏ فير ابر سنة ١867‏ داللوز #و - ١‏ 
أ - ه.غ - ٠6١‏ نوفر سنة ١895‏ داكرزة5و-١-م41-؟07١‏ أكوير سنة 4و١‏ سيريه 
9١ - ١ - |.‏ 1) 


0 
مستمرة بالنسبة إليه ها هى غير مسترة بالنسبة إل غيره » فلا محتج ما 
عليه )١(‏ . أما عيوب الحيازة الأخرى فهى عيوب نسبية ( 5غداء: وعداءا ) 
وسئرى أن الحيازة الحفية لا يككون ذا أثر قبل من أخنيت عنه الحيازة وحده . 
وأن الحيازة الى يشومها الإكراه لا يكون لا أثر قبل هن وقع عليه الإكراه . 
وأن الحيازة الى يشوما اللبس لا يكون ها أثر قبل من التبس عليه أمرها 29 . 
ولكن عيب عدم استمرار الحيازة يزول مع ذلك إذا هى ولت إلى 
حيازة مستمرة على النحر الذى بسطناه فما “قدم . فعند ذلك تكون الحيازة 
خالية من هذا العيب » وتنتج آثارها ولكن من الوقت الذى يزول فيه العيب 

وتصبح الحيازة مستمرة . 


1/1 ايمر ين ا ا الحا أونة لماه يمن القطاع النقادم , 
والحيازة غير المستمرة هى الحيازة المتقطعة :! سبق القرل ©» وفد 
تشتبه الحسازة المتتطعة ( عسصنغممءدنك «منودءوومم ) بالتقادم المنقطع 
( عنامسمععنهة ممنعونىوءءم ) . فى كلها تنقطع الحيازة ولا يصبح 
ماسبق منها أساسا للتقادم » حبى إذا عادت الخحيازة مستمرة صلحت أن تكرن 
أساسا للتقادم مالم ينقطم التقادم بسبب من أسباب الانقطاع . وسترى فما ييل 
أن التقادم المكسب ينقطع انقطاعا طبيعيا و إذا لى الحائز عن الحيازة أو فقدها 
ولو بفعل الغنر . غير أن التقادم لا ينقطع بنمّد الحيازة إذا استردها الحاثر 
خلال سنة أو رفم دعرى باستر دادها قى هذا الميعاد » ( م 97/5 مدلى ) . هذا 
إلى أن التقادم المكسب ينقطع أيضا إنقطاعا حكميا بالمطالبة القضائية وما ى 
حكمها » وباقرار الحائر محق صاحب الحق ( م 8 888 مدنى ) . 

ويتبين من ذلك أن أسباب انقطاع التقادم تختلف عن سبب تقطع الحيازة. 
فالتقادم ينقطع انقطاعا حكميا بالمطالبة القضائية وما ى حكمها » ومع ذلك 
تبى الحيازة مستمرة غير متقطعة . أما إذا أقر الحائز بحن صاحب الحن فان 

التفادم ينقطع » و كذلك الحيازة تنقلب من حيازة أصيلة إلى حيازة عر ضبة . 





.11١19٠ ثمّرة‎ ١ كولان وكابيتان ودى لامور أندير‎ )١( 
. 80786 أنظر الادة 49و مدل آنفاً فقرة‎ )0( 
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اذا انقطم التقادم انتطاعا طبيعيا بتخلى الحائز عن الحيازة أو بِنْمً' ه إياها ولو 
يفعل الغير » فهنا يشتبه انقطاع التقادم بتقطع الحيازة اشئباها كبيرا . ولكن 
حبى ف هذا الفرض توجد فروق ملحوظة بين انقطاع التقادم وتقطع الحيازة . 
فانقطاع التقادم فى هذا الفرض يقع عادة بفعل الغغر بأن ينتزع شخص من 
الخائر حيازته ولا يستردها الحائز فى خلال سنة » أما تقطع الحيازة فيكون 
يفعل الخائز نفسه بأنينقطع عن استعمال الحق إلا ق فترات 5 غير منتظمة 
على خلاف الألوف لاستءال صاحب الحق حته. وحى لو انقطع التقادم بفقد 
الجائر للحيازة أو يتخلية عببا طر عا ع فان هذا الانقطاع بشر ض وجو دحيازة 
صابقة مستمرة غير منقطعة على الوجه الذى سيق بياته : وءع! لىذلك ينطع التقادم 
دون أن تتقطم الحيازة . 

وينقطع التقادم دون أن تتقطع اخيازة ١.‏ فى الفرض المتقدم فحسب » 
بل ايضا عندما ينقطع التقادم انقطاعا حكيا بالمطالبة القضائية وما فى حككها 
وباقرار الحائر حق صاحب الح . فى هذه الأحوال ينقطع التقادم ولا نحسب 
مدة الحيازة الى سبقت هذا الانقطاع . ولكن الحيازة تبى مستمرة غير 
متقطعة قى حالة انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وما فى حكمها » وتبى أبضا 
مستمرة غير متقّطعة ى حالة انقطاع "التقادم باقرار الحائز بحق صاحب الحق 
ولكنها تفقد عنصر القصد فيصبح الحائز حائزا لحساب غيره . 

وعل العكس من ذلك قد تتقطم الحيازة دون أن ينقطع التقادم » ويتحقق 
هذا اقمرض إذا ب بى التقادم مستمرا دون أن ينقطع بسبب من أسباب انقطاعه ؛ 
ولكن الحائر مع ذلك يستعمل الحق فى فبرات متباعدة غير متتظمة بما يجمل 
الجيازة متقّطعة عل النحو السالف ذكره . ويلاحظ ق هذه الحالة أنه لا تكون 
هناك بمة حاجة لقطم التقادم » لأن الحيازة نفسها تكون «تقّطعة فلا تصلح 
أساسا للتقادم (1) . 

ومختلف انقطاع التقادم عن تقطع الحيازة من ناحية عبء الإثيات 
قنيا يتعلق بانقطاع التقادم يكرن المفروض أن التثادم لم ينقملع » وعلى هن 


)00( أنظر بردرى وتيسيه كمرة | ”1#؟ . 


1 
يدعى انقطاعه أن يثبت ذلك » فلا يقع عبء الإثبات على الحائر . أما فها 
يتعلق بتقطع الحيازة » فان عبء الإثبات يقع على الحائر : وعليه أن ينبت 

أن حيازته مسثمرة غير متقطعة 4١(‏ . 
ثم إن عيب تقطع الحيازة عيب مطلق كا قدمنا )0 »؛ فلكل ذى مصلحة 
أن يتمسك به . أما فى انقطاع التقادم فيجب المييز بين ما إذا كان هذا الانقطاع 
قد وقع بسبب المطالبة المفائبة وما فى حكمها فيكون الانقطاع غير مطل 
ولا ينقطم التمًا:ءم إلا لك ل<ة من قام بالمطالبة لعن مان شن وت 
ما إذا كان الانقطاع قد وقم بسبالتخىع: اليازة أو فتّدها فيكو نالانتقطاع 
مطلتا ولكل ذى مىلحة أن يتمسك به » أو وقع دسبب إقرا ر الجائر محق 
صاح الحق م الل ل جوري ا 

عنا أيضا أن بتمساك بعر ضية الحبازة 5١‏ 


0 0 7 
العرب الكالى _ الهاء ار عرى اعمرنيٌ : 


.مدى الكناء أو عرم الدمزئ: : قد تكون الحيازة مستمرة على 
الوجه الذي أسلفناه ه فتخلو من عبب عدم الاستمرار أو التقطم » ولكن ن مع 
ذلك يشو-با عيب الحماء أ عدم العلانية . فالحيازة يجب أن تكون علنية غير 
فية » يباشرها الحائر على مشبد من الناس © أو فى القليل على مشبد من 
:امالك أو صاحب الحى الذى يستعمله الحائز . فاذا أخفاها الحائز عن المالك 
أو صاحبف الحق » محيث لا بشعر هذا بأن حقه فى حيازة غره » كانت 
الحيازة مشوبة بعبب اللحفاء أو عدم العلانية » ومن ثم لا تكون صالحة لأن 
نحمى بدعاوى الحيازة ولالآن ترثدى إلى ا'علك بالتقادم . هذا إلى أن من محوز 
حمنا بجحب أن يستعمله كا لو كان هو صاحب الحى »وصاحب الحق لا يستعمله 
خفية بل يستعمله علنا 17) , 


. أنظر فى ذلك بودرى وتيسييه فقرة 844 - فقرة ه#4‎ )١( 

(0) أنظر آنفاً فقرة الام . 

69 أنظر فى ري فمرة 04” مكررة ( ه) - بودرى وبنسيه 
0 4 - ويلا حظ أن عيب عدم | ستمرار الحيازة يتصل بعيب االخحفاء » كما يتصل بأعمال 
التدامح - فاليا راة الى نعتةر غير مسكمراة كشيرا ما تكون ٠‏ لق الوقت ذانته حيازة شخفة 6 
وتكرن كذك عرد ف أاك اتساب بور وني فل : 5 ). 

)0( يلانيرل وريبير ويكار ؟ فمرة .١١٠١56‏ 


وإخفاء حبازة المنقول سبل ميسور . وه! عل الحائز إلا أن عخى «المقول 
َ .ااه 1١‏ 7 5 5 56ل * 007 2 1 3 
لي حخرر شيعا ه 0 “مان الناس ٠.‏ كا 3 ش خق اخاء 3 *رهرات 5 و هرا 
أو الأور اى المالمة أو المع أ اللاثاث هو القده مو بر ديزك 0 
المنقولاات ال ى تمكن إخخفاو* أهنا إخشاء حماز م العما. ر فامر لنب ن باليسير 5 
إه يصعب أن ممق |الجائز حيازته لم ل وهو يمكنه )١(‏ ال وزاعرف + أو كل 
هيازته لأرض زراعية وهو الرر ويا ار ار 19 رم دوكر 


أن نتصور شذها يوسع عن كهف ف أسفل ٠‏ نز له عن طر بن سرداب لخغرة 
هت ارفن عازه ٠‏ 00 الخحار يذللك: .. وذون أنيرة ضاحن 
العلوض عاديا الاهر ف عن السرذاب الى عطرة #بتا أرقن الحار . فى هذه 
الحالة تكون حيا: زة صاحب الكهون للسرداب حياز 3 خاصه :2 نج بها على 


الجار لا عن طريق رفع دعاوى الحيازة ولا عن طريق اعلملك الوم 

كذلك قد بعتر ل ٠‏ أن جور الجار عل شريط صغير من أ رض حاره 
هلى حدود ملكه : وإدخال هذا الشريط فى أرضه يزرعه أو تمد إليه بناءه . 
دون أن بدعر الجار “بذلك ودون أن تككون هناك علاءة ظاهرة تتم عن مجاوزة 
اقائزر لحدود هلمكه. حيازة خفية لا تصلح أساسا لدعاوى الحيازة ولا للتملك 
بالفقادم (؛) . وإذا سلمنا هذا الرأى . فان حفاء ددا لا يوئر فيبا حسن 


)000( و مع هدأ قد يقع ذلك نادراً » فقد قضت محكة انمض بان تحمة نل صفه الفهور فى وه 
اليذ أر عدم عمقها هو ها ينكل لق عسل توج 0 
هل أسباب مير ره لقغائه فلا سبيل عليه لمحكمة المقضس . وإذن اذا اا 
من كرون المدعى قد قدم إلى المحلسى الحا لى طدى إدخال انكهر باء و١.‏ ات 8 يوسي 
فى كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غير ه : وأن نية الي أن وقم هذين 
الطلبين إلا نية مستترة » ورتبت عل ذلك أن وضه لم يده لم يكن تاشر 1 ع للشو الملن ب قانوناً . 
فحكها بذلك لامعقب عليه (نقض عدن ١15‏ يدير صنهة / ١9:‏ مجموعه المكن الغى لأحكدم 
النقنض ق 55 عاما 000 ل ص د 4 رم ؟). 

(؟) بلانيرل وريير وبيكار " فقرة ١556‏ . 

() أنظر فى هذا الصدد بودرى وتبيه فقرة 78+ صن ٠١7‏ س ديانيول ورييير 
وبيكار م فقرة ١50‏ - بلانيول وريبير وبولابونجيه ١‏ فقرة 5088 - كولان وكابيتان 
ودى لامور انديير ١‏ قمرة 8ل/ا١١ا.‏ 

(4:) أنظر بلانيرل وريبير وبيكار « فقرة ١55‏ ص ١79‏ هامش 5 - محكمة الين 
٠‏ فراير منة ١م1١‏ - باريس 88 فبراير مه ١51ه1‏ و80 توقر سنة 82و١‏ عطن.5 . 
الفا مك اله وآن الاق ن. على اأندالة كرت سيا مشامرة: بأز أذ اعول. لقره 
أعمال علية غير خفية : ترولون فقرة +و» ‏ لوران فقرة 5٠6‏ هيك :1 فقاة +_و+- 
جيرار فّرة 45١‏ - بودرى وتيسيه فقرة 5١#‏ . 
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وم 


نية الحائر أو سوء نيته » فههى تبىحيازة خفية حى لو كان الجائز قد جار على 
هذا ا(ربط دن أرض جاره لسن نية و هويهةةا أله ل'تجاوز حدود ملكه(/ . 

وليس من الضرورى . حتى تكون الحيازة علنية غير خفية ٠.‏ أن يعلم 
ا الاك على سبل اليةعن :١‏ بل يكى أن تكون هن الظهور عت مطير امالك 

نا . فامكان العلم : وليس العلم ذاته . هو الذى عمل الحيازة علنية 

وريس 5 | 

-_ عيب الحقاء أو عرم العمز تير عيب ذى ب كور د أ إرر قل 
2 ايت مر الحارمُ 1 وعسبه أبقناة أ 0 العلا نية ( عرالا ف عيب عدم 
الااستمرار أو التنطع 4 عيب لسى ( انتاداع ع1 ) 8 وق هذا مول المادة 
4 مدلى . كا رأينا'؟) . إنه إذا حصلت الحيازة خفية « فلا يكون 

اثر قبل من . . . أخفيت عنه الجيارة » . فالذى لحتج حماء الحمازة 
هو من أخفيت عنه وحده دون غيره ممن تكون الحيازة ظاهرة امام عينيه : 
فليس من الضرورى إذن أن تككون الحيازة خافية على حميع الناس حبى تكون 
مشوبة بعيب الخنفاء 5 بل يكى أن تكون خافية على سحب اخن نكرل 
امام غيره لصوا مسد ل ظام رة أمام الناس 
ولكلها خافية على صاحب الحق » فيجوز هذا الأخصر أن يتمسك مححفاكها(4) . 
وعلى العكس من ذلك إذا كانت الحيازة ظاهرة أمام صاحب :الحق بء ولكلها 
خخافية على سأة ثر الناس 4 لم جز لصاح الحق أن يتمسك مخفاء الحيازة ندعوى 
أنها خخافية عن الناس ما دامت ظاهرة له هو(©) . 

وهناك رأى يذهب إلى أن عيب الحفاء عيب مطلق » فلا يعتد بالحيازة 
إلا إذا كانت ظاهرة أمام حميع الناس . فاذا خفيت على بعض الناس دون 








)00( جيوار فمرة /اه؛ - بودرى ونيسيه فمرة 7١١‏ . 

(؟) بردرى وتيسييه فمَّرة +١٠‏ ص و١7‏ . 

(6) أنظر آنفاً فترة م07#؟ . 

)2( فلرأن مستأجر العين قد غير حسفه ححيازنه من حيارّة عرغية إل .حنازة آصيلة عن 
طريق فمل الغير » بأن استصدر لنفه عمد بيع للعين من الغير » ولكنه بى بدفم الأجرة 
للموجر » فإن الميازة وإن انقلليت إلى ل تكون حيازة شفية بالنبة إل المواجر ء 
فلا يحتج با عليه ( كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة )١١19+‏ . 

)0( بردرى وئيسيه فقمرة 4ه - بلانيرل ور يبير و بيكار + فقرة -1١606‏ بلائيول 
رريير وبرلانجيه ١‏ فقرة م07” جعارل ريق فت : ١"اص‏ ث8" . 


بعص © كات اصسازة مشو به بعسا اداج 1 د 6 اليا ل ل 
٠ -‏ © اه اه م ل . 


ه و * . مر 
الو دب كه 5 فالخحائز دق جب ال الس ااه لم لمش هله له اعون : أده 


- 7 9 اى؟ ع ١‏ ”0 6 ا . 
. 5 00 ” 0 3 0 2 

الجماز و النساهل 86 ِ 0 الحناء وعدم أت ال نحو كك ا خدراوه ها 

5 7 - له - ب 
5 اخامن والا 5 كما 3 0 ل لحان خداوه ع اوه اذى وده . 2 اعلاكف 
بالتعادم لا دور هذا التاهل ذا لفن م امهل 01 يكوا الحسازة و2 2 
8 ا 4 : 52 

5 6 7 0 1 ٠ 5 8 8 

جميع النامن. د ان من يريا ان يتملك حها بالتقاده عب ان يظهر أمام حميه 


١ 0‏ تا 


الناس على انه هو صاحب الحق١١)‏ لحن هادا الرأى عه ع الى 
ساد هو الراى الاول!') . وقد الخذ اتقاين المدن عاق صراحة مهذا 


فى الأول العاتك ا ال 
١يلمح»‏ رمال عد[ الما بابر ر ا'كمار م وها زوول عه عدم 


5 . - إن“ ا ١‏ 2 5 3 كه ١‏ 
استمر ار الخمازة م ذئ. حواتت 0 حدمار 2 #حسهي 9 ٠.‏ اا دراؤو به عم 
الحغاء إدا تبهر تت 0 : ءِ ابن“ قرا 11 علي مأ نم حوب ا لخن 8 9 دا ها كك 


ش 2-1 ا 0 
عب الكخفاء عل هذا السحد. . اصحت القازة صاجة لان نع اثارها . 
ع - . 1 6 
وخخاصه اصبح 3 كمى لدعاوى اح رد 9286 ادى لك ا دليمك 


بالتقادم . ولكن ٠‏ ْ له الذى يزول فيه عيب الحفاء . وتتفى المادة 
14 هوللى صراحة فى هذا الخصوص بأنه إذا اقترنت الحيازة و ياكراه 
أو دوصلت خدمية أو كان فيا ليون ولا يدول ذا اثر قبل من وفع عليه 
الآ كر أ أو أخفيت عه الديا' 0 انتديس عنيه أهر ها الااه من ار قت لذ نروك 


فيه هذه اأعيوب »7#؟' ., 

وعنى دلك اذا بذات الخاز 5 سه فحنت 1ك هل3 مخيلة 5 2 ضه ات 
بعد ذلك . فلا يعتد بالمدة الى كانت تخشية فى أثنا-ها . ولا تكون الحيازة 
خحالمة في اعصييو !| لجياء لوقت ال ور شد قن ذلك اأوقت فط بعتد 


بالسازة 5 ولحب وي “نسدد لان تلدع 1" 5 
00 5 | 


- اس اديه ا 


٠ 1 


٠. 0‏ 5 5 م سيم 8 : 2 7 5-2 97 
)010( انفر من هدا ا ل, ان وى ه 8 بم ؟ حم حي هه دن عد لسر همف ه مم محررة(؟07) 
5 هَ 


ام . - --: 1 31 © 
و2 2 قمر ء |86٠١‏ صا 10# سس بيودرى وئيسية قدا ء مه ”5 سا رلايوات ورييس وبيكخر 6 فى 


هم 
أما إذا بدأت الحيازة ظاهرة هم خفيت بعد ذلك ظ فلا يعتد مها إلا فى الوقت 
الذى كانت فيه ظاهرة ؛ ومند الوفت الدى أصرحت فيه خفية لا تنتج آثارها . 
وَإِذا كانت مدةالتقاد م تؤتمل ونراية الو قت الذد, ظلتفة الحيازة طاهرة 3 
وإن نخحماءها بعد ذلك يقطع التقادم إذ تصيح الحراز 5 معيبة » وه رط ااتقادم أن 
تكتمل مدته والحيازة قائمة خالرة من ات 


السب الثااتُ - ار ركراه أو اريم قو 


5" معى اب ركراء أو شرص الربروء : قد تكون الحيازة مستمرة 
وظاهرة على الوجه الذى بسطناه فى تقدم فتخلو من عيبى عدم الاستمرار 
والحفاء » ولكن مع ذلك يشومبا عيب الاكراه أو عدم الحدوء . وتكون 
الحيازة مشوبة بعيب الإكراه أو عدم الحدوء إذا حصل علها صاحها بالقوة 
أو بالبديد(0) 2 وبى محتفظا مها دون أن تنقطع القوة أو البديد الذى حصل 
عامبها به . قادام الخجائز قد حصل على الحيازة على هذا الرجه » فإن حيازته 
تكونمشوبة بعيب الأكر اه . مادامت القوة أو الهديد باقيالم ينقطع'') . ويستوى 
ى ذلك أن تكون القوة أو البديد قد استعمل ضد المالك الحقيه ى لانتراع مله 

مله أو الج وحم مارم سر مالك لانتراع حازتنه الى أن 
كون من استعمل القوة أوالبديد هو الخائزر نفسه أو أعراثله عجارن انه 
ويستوى أخرا أن تكون الحيازة قد انتزعت عنوة بالموة أو البديد »أو أن 
يكون الخحائز السابن قد أذعن للقوة أوالهديد فسلم الععن مكرها()) . 

1 ومخلص من ذلك أن الإكراه يحب أن يكون قد استعمل ابتداء الحصول 
على الحيازة(0) ١‏ وأن يكون قد بى مستعملا لاستبقالها دون أن ينقطع . وقد 


١ )١( 0‏ بودرى و نسسسهة فمرة ١دت؟‏ ص ١55‏ بلانيول وريبير وبيكار > فمرة 86 6 ١‏ 
ص ؟7١‏ هامش ١‏ . 





0( استثغناف ممحتلط 7 ١‏ ديسمار صنة كم ا ٠‏ توقير سنة مم١‏ م ١١‏ 
ض 8-7060 ١‏ ينايبر سنة 574١م‏ ٠ه‏ سس ” وده لصن بان إذا استخلصت الحكة استخلاصاً 
سائفاً من التحقيى ومن انتماها لموقم النزاع ومن أقرال الحس, نفه أنه لم يضع يده على العين 
المتتازع علها | له حديثاً . وأن و صع بذه , يكن هادثا . فذلك من التمديرات المر ضوعية الى لاممقب 
عليها حكة النقض ( نقض مدل ) عابو سند ؛غبوب جموعه عمر 4رفي ١١1‏ صل 7و "#) , 

(6) بردرى وتيسييه فقّرة 581١‏ ص هوا . 

600 بردرى وتبسيه كمرة او" . 

42 فاذ! دأ اخائر وضع بده هادنا . د لتمدى على سارانه زعراه دللد و دفم الحايز هدأ 
ألتمدى عن وام بدي اد ا وخا يد لسري 
أن اا لعشعر غير هاز يه إذا ندات بال كراء 4 أما إذا بدأ الحائز رصم بده هادما قانع 


وم 


كان هذا هو حكم القانرن الرومانى ٠‏ وبه يقورل فريق من رجال الفقه ف 
فرنسا ('؟. وعلى ذلك إذا انقطع الإكراه وبى الحائر بعد انقطاعه مستمرا 
تصبح صا حة لإنتاج آثارها ؛ حبى لو اضطر الحائز بعد ذلك وقد رأ ىحيازته 
عادت مهددة أن يدفع القوة بالقرة » ما دامت الحيازة لم تنتزع منه فينقطع 
بانتزاعها التقادم . وهذا هو الرأى الذى أخذ تبه ضمنا محكمة النقهى ومصرء 
عند ما قضت بأن التعدى !'أدى بقع ف أثناء حبازة بدأتهاددئة . وعنعهاالحائز , 
لا يشوب الحبازة الى تظل هادثة بارغ من ذلك "1 ٠‏ , 

ولكن القضاء الفرنسى وفريقا آخر من رجال الفقه ى فرنسا يذهيون إلى 
أنه لا يكى أن ينقطع الإكراه الذنى حصل به الحائز عا , الحيازة ابتداء : حى 
تكون الحيازة خالية من عيب الإكراه . بل مجم فوةء ذلك أن تستمر الحيازة 
هادئة ( عاطنوندم ) طوال المدة الى تبى فبا » فاذا كانت مهددة يعكر 
صفاءها أن يكون صاحبا مضطرا فى أى وقت للدفاع علها بالقرة » فانبها 
تكون حيازة غير هادثئة يشوبمبها عيب الاكراه » ولا تصلح لأن تنتج آثارها 
القانونية . كذلك تكون الحيازة غير هادئة يشوما عيب الإكراه » حتى 
لو حصل علبها صاحبها ابتداء بغر الموة أو الهديد 3 ولكنه بعد ذلك أصبح 
مهددا فى حيازئه محيث: يعكر صفاء هذه الحيازة احيال انتزاعها منه عنوة 
واضطراره فى أى وقت الآن يواجه هذا الاحمّال ولآن يدفم القوة بالقوة9©) , 

التمدى الذى يقم فى أثناء الحيازة و يمه الحائز لا يشوب تلك الحيازة الى تظل هادئة رغم 

ذلك . فإذا كان الحكم المطمون فيه قد جرى عل أن هناك نزاعاً أوتمكيرا متواصلا الحيازة دون 
ان يبين مى بدأ هذا التمكير » وهل كان مقارناً لبدء الحيارة أوتاليا لبدئها » وأئره فى استمرار 
الحيازة » فإنه يكرن قد شابه قصور يسترجب نقضه( نقض مدن 59 يونيه سنة ١42664‏ مجموعة 
أحكام النقض ٠١‏ رتم ٠م‏ ص 58ه - وانظر أيضاً نقض مدى ١7‏ يرنيه سئة 11768 مجمرعة 
أحكام النقف ١5‏ رتم 7 ص ”الا ). 

)02( أو برى و رو ؟ فمّرة ١٠م١|‏ ص ١.‏ - بردرى وتيبيه فمرة 701 وفمقرة "٠04‏ 
ص 7٠١١‏ سا ص ٠0١5‏ - بلانيول وريبير وبيكار " فقرة ١١6١‏ ص ا/١‏ - ص7١‏ . 

() نقض مدق 95 يرنيه سنة ه9١‏ مجموعة أحكام النقضس ٠١‏ رتم .م ص م7؟ه 
وهر الحكم الذى سبقت الإشارة إليه . 

)9( نمض فر نمى أول: أبريل سله لم4 ه! صيعريه 49 - ٠١ - 1+9 -20١‏ ماير سنة 
6م دالرز ١ -5٠‏ 8وع- وم أغطس سنة ١١44‏ دالرز هم- ١‏ - وه 
ترولون فمّرة 5٠‏ ص 4١١‏ وص !4 - ماركاديه المادة 561٠49‏ فقرة 4ه - لرران 
فشرة 58١‏ - بفنوار ص ٠١8‏ - جيرار فقرة 408 


/ 


ولكن أصحاب هذا الرأى يقتربون كثيرا من الرأى الأول بادخال محفظن 
على رأيهم (1) فعندهم أنه لا يعكر من صفو الحيازة ولا مجعلها مشوبة 
بعيب الإكراه أن يضطر الدائن . ى أثناء حيازته : إلى الإكراه السلى 
( #اأتعدم معمءامز» ) 6 فيتحمل العنف الصادر من الغمر ويسابى 
الحيازة.مع ذلك دون أن يدفم هذا العنف بالقوة . وحجتهم فى ذلك أنهلاجوز 
التسلم بأن عملا يصدر من الغر لا يتحمل الخحائز تبعته » ويكون من شأن هذا 
العمل أن مجعل الحيازة معيبة . (؟) وحتى لو اضطر الحائز إلى الإإكراه 
الإيجانى ( عبنعه ععمعامنب ) ودفع عن حيازته القوة بالقوة » فان أعمال 
الإ كراه الصادرة من الغير لا يكون من شأما أن تعيب الحيازة إذا كانت 
أعمالا قد ارتكبت من بعيد ( ونمط د» هنه1 4 ) . فهذان التحفظان يؤديان 
إلى القول بأن أعمال العنف الواقعة علىالحيازة بعد استفرارهأ » سواءقوومت 
مقاومة سلبية أو قوومت متقاومة إمجابية » لا يكون من شأنها أن تشوب 
الحيازة بعيب الإكراه ء فالإكراه إِذْن لا يعتد به إلا إذا كان الحائر نفسه هو 
الذى ارتكبه للحصول على الحيازة ايتداء(؟) . 


7 عيب ار زكر اوأو عم الوم واعت نسى لوربكودء دأ إلا قال 
من وفع غلير الذكراء وعيبف الإ كرأه أو عدم الحدوء 4 اكعيت الحفاء أو 


عدم العلانية » ومخلاف عيب عدم الاستمرار أو التقطع » عيب نسبى 
( كناهاء: عون )) » وتقول ذلك صراحة المادة وغ4هو/؟ مدنى فيا 
رأينا(؟) . فاذا انتزع شخص من آخر حبازة عمن بالإكراه » كانتحيازة 


)00( بلانيول وريير وبيكار " ففرة هه١‏ ص ١‏ - بلانيرل وريبير و بو لانميه 
ا فمرة هل/الا؟ ‏ مارق ورينو فمرة - ومهما يكن من أمر » فان مجرد المنازعة القضائية 
لابنى قانوناً صفة الهدوء عن الميازة . وقد قضمت محكة النقض بأنه إذا اعتير الحكر أن صفة 
الهدوء الواجب توافرها لكسب اللملكية بالتقادم قد زالت عن الميازة لمحرد أن منازع الائز 
رفع عليه الدعرى باستر داد سحيازة المين ثم رفم الدعوى باستحقاتها » فانه يكون قد أضطأ فى 
تطبيق القانرن ( نقس مدل ١١‏ مايوسنة ١9:49‏ مجمرعة المكتب الفى لأحكام النقغى فى 56م 
عاماً حيرء ول ص "#8 ر ف 4 ) . ومن باب ال مجحرد توجيه إنذار إل الحائز من منازعه 
لايق قانوناً صفة المدوء عن الحيازة ( نقفى مدي 7 يونيه سلة ١9450‏ مجموعة أحكام النقض 
النشغس 1 رض 1517 ص ”00 ) . 


(؟) انض انها ثمرة م0#م : إذا اتترنت (الميازة ) باكراء. . . فلا يكرن لما أثر 
قبل من وقم عليه الإكرا.ه. ,.(م49وة-"؟ مدل ) , 


هوم 

منترع الحيازة مشوبة بعيب الإكراه بالنسبة !:. "شخص الآخر الذىانترعت 
منه الحيازة وحده . وبالنسبة إلى هذا الشخىم_ الآخر وحده . لا يستطيع 
منتزع الحيازة أن حنج محيازته للتملك بالتقدم إل إذا انقطم الإكراه 
ومن وفت انقطاعه . و كذلك لا يستطيع أن يلجأ إى دعاوى الحيازة إلا إذا 
انقطع الإكراه كذلك . وحتى لو انقطء الإكراه فاذمن انتزعت منهالحيازة 
يستطيع أل ينترهها فى خلال الب 1لا ل لالج اميا حنم طلقا قر اعد وفريق 
اسير داد الحيازة البى سيأتى ببالها . 

فاذا كان الشخص الذى انتزعت منه الحيازة لبس هو المالك ل جز 
للمالك أن محتج على ستزع الحيازة بعيب الإكراه : لآن المالك ليس هو الذى 
وقع عليه الإكراه . وعيب الإكراه كنا قدمنا عيب نسبى لا نختج به إلا من 
وقع عليه الإإكراه . وعنى ذلك يجوز لمنتزع الحيازة ى هذه الحالة أن حنج 
حيازته على المالك باعتبارها خالية من عيب الإكراه » فيحمى هذه الحيازة 
مئه بدعاوى الحيازة كنا دستطيم يع أن يتملك ضده بالتقادم (1) : 


1 رمال عي اب ركر اه بالقطاع الذكراه : وما يزول عيب عدم 
استمرار الحيازة إذا هى ولت إلى حيازة مستمرة » ويزول عيب الحفاء 
بظهور الحيازة » كذلك يزول عيب الإكراه بانقطاع الإكراه . وهذا 
ما تنص عليه صراحة المادةة 7/944 مدلى ٠‏ إذ تقضى كا رأينا(") بأنه إذا 
اقترنت الحيازة باكراهلم يكن طا أثر قبل من وقع غليه الإإكراه إلا من الوقت 

الذى يزول فيه هذا العيب . وزوال العيب هنا يكون بانقطاع الإكراه , ٠‏ 


)١(‏ نقض فرنئى 5+ أغطس صنة 64مم١‏ داللوز وم - ١‏ - و١‏ - ماركاديه 
المادة 5584 فقرة هم هيك ١4‏ فمّرة .٠5س‏ مه جيرار فمّرة 5 - بفنوار ص 4.4 - أوبرى 
ورور ١‏ ففرة ”لم١‏ ص ١74‏ - ص هو"! - بردرى وئيسيه فقمرة 6 - بلانيرل وريير 
وبيكار 7 فقرة وها ص ١!”‏ - ص ١#”‏ ب بلانيرول وريوير وبولاحجميه ١‏ فمّرة ٠همل/ا؟‏ سس 
كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ غفمرة ١لا١١‏ ص 967 . 

وهناك رأى يذهب إلى أن عيب الإكراء عيب مطلق يحرز لكل ذى مصلحة أن يحتج ب ؛ 
ولايقتصر جراز الاحتجاج به على من وقم عليه الإكراه وحده . ووالقائلون هذا الرأى (لوران 
فقرة هه١‏ - كوليه دوسانتير م فقرة وم مكررة 5) هم القائلرن بأن عيب الحناء عيب 
مطلق » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (أنظر آنفاً فنقرة ٠8؟)‏ . 


00( أنظر آنفاً فقَرة “#لا؟ - وأنظر بودرى وثيبه فقرة 017 , 


كوم 

فاذا انترع شخص حيازة عين بالا كراه » كانت حيازته مشوبة بعيب 
الإكراه مادام الإكراه قائما وما دام الحائر مستبقيا الععن فى حيازته بال كراه , 
فاذا ما انقطع الإكراه » واستقرات الحيازة لمنتزعها » فان عيب الإاكراه 
يزول . فيجوز لنتزع الحيازة بعد زوال الإكراه أن محمى حيازته بدعاوى 
الحيازة وأن يتملك بالتقادم » بالنسبة إلى الشخص الذى انتزع منه الحيازة 
و بالنسبة إلى أى شخص آخخر ولو كان هو امالك الحقيى للعين )١(‏ . 

ويلاحظ مع ذلك أن الشخص الذى انترعت منه الحيازة بالاكراه له أن 
يستردها ى خلال سنة من وقت إنتزاعها منه بدعوة استرداد الحيازة 9) , 
وفمَا للقواعد المقررة فى هذه الدعوى والى سيأنى بيانها . 


العيب ال ابيع _ التمرض )أ أو اللدس 


6م" صعنى الغموض أو الليس : قد تكون الحيازة مستمرة وظاهرة 
وهادثة على الوجه الذى بسطناه فها تقدم ؛ فتخلر من:عيوب عدم الاستمرار 
والحفاء والإإكراه » ولكن مع ذلك يشوببا عيب الشموض أو البس . وتكون 
الحيازة مشوبة بعيب الغموض أو اللبس إذا هئ اشتبه شه أمرها فيا يملق بتتمر 
0 ذكرهما. ويشتبْه أمر . الحيازة فها يتعلق 

بعنصر القعصد إذا احتملت معنييين ٠‏ لع أن ا حاثر محوز لحساب نفسه خاصة 
ومعى أنه محوز لساب غيره أو لحساب نفسه وحساب غير معاً . 





010( ولاتصير الحيازة معيبة يعيب الإكراء يمد ذلك » حمى لواضطر الحائز إلى دفم 
الاعتداء عها ولو بالقرة (أربرى ورو ” فقرة ١8١‏ ص 4م( وهامش 758 - بردرى رئيسييه 
دمرة *19) - ول يكن هذا هو الحك ى القانون الروماف » فقد كان ن هذا القانون بقضي 
بأن عيب الإكراء لايزول إلا إذا رجمت العين إلى حيازة الشخص الذى انتزعت منه الميازة 
بالا كراه (بلانيول وريبير وببيكار ‏ فقرة دها ص )١78‏ . 

(؟) فإذا لم يستردها فى خلال السنة » أنتجت الميازة آثارها و ينها جواز الثاك بالنقادم : 
و ذلك بأثر رجعى من وت أمتيلاء متتزع !لحيازة على المين وصير ورة حيازته هادئة (أوبرى ررو 
7 قر ا ص ١:‏ وهامشش 55 - بردرى رتييه ققّرة 651 ص )١٠١٠١‏ . 


لاوم 
وهناك مثلا نيقدمان عادة للحيازةالى يشومها عيب الغموض أواللبس(١):‏ 
( الئل الأول) شخص عوت ويوجد فى منزله أشياء - 'ككجوهرات أو أثاث 
أو أوراق مالية أو منقولات أخرى - تكون فى حبازة زوجته : أو وارث 
يعيش معه » أو رفيقة يعاشرها . أو خادم » أو أحد من أتباعه ممن يعيشون 
معه . فالمعاشرة وحدها قد لا تكى لتعييب الحيازة » ولكلبا قد تشوب الحيازة 
يعيب الغموض إذا التبس الأمر وكانت حيازة أحد من هرلاء ممن كانو 
يعيشون مع الميت محتمل أن تكون حيازة لحساب نفسه أو أن تكون حيازة 
لحساب الميت محكم المعاشرة . خاذ! احتج الحائز هذه الحيازة » أمكن القول 
إنها حيازة مشوبة بعيب الغموض أو اللبس . رمن ثم لا تنتج آثارها . ( المثل 
النانى ) (ن تكرن هناك عين شائعة » فحو هاأحد الشركاء فى الشيوع 
وقد يتمسك هذا الشريك بأنه قد <: اله-: لحساب نفسه خاصة ١‏ ولكن 
أعمال الحيازة المادية البى يأتها فى العمن تكرن من قبيل الأعمال الى يأتها 
الشريك فى الشيوع » وأعمال الشريك فى الشيوع هى نفس أعمال المالك ملكية 
مفرزة » ولكن يأتها الشريك بنيه أنه يوجد غيره معه يشار كه فى الملك . 
فهنا يقدم اللبس فى حبازة الشريك فى الشيوع للعمن الشائعة إذا تمسك بأنه 
يحوز الععن لحسابه خاصة » إذ هى حبازة تحتمل هذا المعنى كا نحتمل معبى 
أن الشريك موز لحساب نفسه ولحساب غيره من الشركاء فى الشيوع 7" . 


١64٠ أنظر فى أمثلة أخرى بودرى وتيسيه فقرة 8ه؟ ص 788 -مازو وفقرة‎ )١( 
.1١١57؟ ص‎ 

(؟) أنظر استثناف مختلط هو أبريل سنة ١849٠‏ م؟ ص 780 - 8٠‏ مايو سنة ١81‏ 
مل ص ١4م‏ -خ! ديسمبر سنة 1897م وا ص ١0-10‏ أبريل سة 18641امه صصل 9590 - 
14 ديمير سنة وملام 5 ص مه - م أبريل منة 6و١‏ م لاص 5.4 - ١1‏ أبريل 
سة 1865م موص وهم - م8 فيراير سنة 19٠06‏ م7١‏ ص (18 - 18 أبريل سنة ١٠1.05‏ 
م م١‏ ص ٠.‏ - أول أبريل منة ١9.9‏ م ١؟‏ ص .م؟ - 0؟ قفبراير سنه ١٠61‏ م 
٠‏ ” ص ٠.8‏ - 5 فبراير سنة (917٠6‏ ام 48 ص لاه5 - ١8‏ مارس سنه ١98٠0‏ م 9 
من +557 - أول أبر يل سنة م4 ص 5و7 ١7‏ يناير منه 1658م ه14 صل (١7‏ 
-8؟ أبريل منة 9141( م عه ص 3١١‏ - استئناف مصر ه يناير سنه ١958‏ أنحاماة ه رتم 
اص ١١-054‏ أكتوبر منةه ١98‏ المحاماة 5 رتم ٠١4‏ ص 4-١44‏ نوف سنة ١671‏ 
الحاماة/ا رقم لام ص 4ه - وقد قضت عحكة الاستئنان اتختلطة بأن دفم الفير الموايد لاينبى 
عليه حمل حيازة واضع اليد عل أرضى ماغامفة © ولابمنع التقادم المكب الحاسل لمملسته »6 
إلا إذا ثبت أن واضم ايد كان ع'6 بذلك (استناف مخخلط و انرفير سة1غ 16م 4ه صن ,)١6‏ 


4م 
فتكون الحيازة فى هذه الحالة مشوبة بعيب الغموض أو اللبس » ومن ثم لا تنتج 
آثارها () , 

ونرى من ذلك أن عيب الغموض أو اللبس ينصب على عنصر القصد 
فى الحيازة كنا سبق القول » ولا مختلط بغيره من العيوب الأخرى للحيازة . 
ولكن هناك رأيا يذهب إلى أن عيب الغموض ليس بعيب مستقل » بل هو 
مختلط بالعيوب الأخرى . إذ هو فى هذا الرأى ينناول ما تقدم » ويشمل أيضا 
أن يكون خلو الحيازة من العيوب الأخرى ؛ عيب عدم الاستمرار وعيب 
الحفاء وعيب ال كراه . غير ثابت ثيوتا تاما » بل إن فيه شيئا من اللبس ع 
فتكون الحيازة مشوبة بعيب الغموض 259 . ولكن محسن الوقوف عند الرأى 





١٠ه أنظر ى غمرض الحميازة فى هذين المثلين : بلانيول وريبعر وبيكار + فقرة‎ )١( 
فقرة 4ملاء - كرلان وكابيتان ودىلامررانديير‎ ١ بلانيول وريبر وبولانجيه‎ - ١4 ص‎ 


89٠ وانظر فى غموص حيازة المين الشائعة بودرى وتيسيبه فقرة‎ - ١١7+ فقرة‎ ١ 
. ٠# فرة‎ 

وقد قضت محكة النقض بأن الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث إن كلبما 
يصح أن يكون محلا لأن محوزء حائز على وجه التخصيص والانفراد . ولافارق بين الاثنين 
إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من الخالطة ٠‏ أما حائز الخصة الشائمة 
فيده محكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين . والمخالطة ليست عيبا فى ذاتها » وإنما العيب 
فيما ينشأ عنها من غموصس وإبمهام ٠‏ فإذا اتفق المشتاعون ووقف كل مهم ى مارسته لحيازته 
عد حمته نزاعا خضة غير م ( كا لواغتصب اثنان فأكثر عقاراً وخازوه شائماً يم 
جاعلين لكل مجم فيه حصة ؛ جاز أن يتملكوه بالتقادم سواء أشتركرا ى حيازته المادية 
أرناب فى هذه الحيازة بعضهم عن بمض . هذا إذا لم يكن الك العقار يد عليه وخلصت اليازَ 
لخاصبيه . أما إذا كان للمالك يد عل العقار » فالفرضض أن اجتّاع يده مم يد الغير يدى إل 
مها لملة من شأنها أن تحمل يد هذا الغير غامضة » فضلا عن إمكان حمل سكوت امالك عل محمل 
التسامح (نقض مدى ٠١‏ أكتوير سنة 1445 مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض فى 7١‏ عاما 
جزء أول ص 440 رقم * وقد سبقت الإثارة إلى هذا الحكر ) . 

وقد قضت محكمة الاستئناف الرطنية قدماً بأن وضم يد أرشد المائلة على الأطيان المائلية 
بصفته مدير لها لايكسبه الملكية تمضى المدة الطريلة (استثناف وطى ”١‏ مايو سنة ١884‏ المقوق 
1 ص 851-18٠‏ ديسمير سلة 8وم| الحقرق ١١اص‏ #ام  8١‏ مارس منة ١885‏ الحقوق 


14 ص ه90 - ٠١‏ يناير سنة م894١‏ الحقرق ١+‏ ص وم١  ٠١‏ هايو سنة 44لم! الحقرق 
١*‏ ص .)١69١٠‏ وتأكد هذا المبدأ بعد ذلك : استعناف مصر ١‏ يتاير سنة م48١‏ المحاماة ١‏ 
رتم ٠١10‏ ص 0+ - وانظر أيفاً ى هذا الممى : استئثئناف محختلط ١‏ مأبو صنة 7ولم ١‏ 
/ 8 حص 580 - ١١5‏ يرنه سنة +ؤم1ا م 5 ص10 . 


(0) أنظر فى هذا المسى بردري وئيسيه فقرة 1480 - فقرة 4م , 


الآول وحواغون. د بيع العو فس شيم ل 5 
القصد وحده . ولا ختلط الي ا ار ل الى ا 
فيخلط بين خلو احا 50 ب بحن قروعة ‏ لانتل لورورع ا ف الي لان كن 
هذا الحلو ثايتا بوتا تامالم تكن الحياز ل نيع أ ادال يكن 
ثابتا ثبوتا انا عاج كول .شوبة مبذا العب . وهذا لا جعل لعيب الغموض 
معبى ٠‏ وإدا أخذ نا 1 ون عده د كر الغسرض كعيب فى الخبازة . 
والافتصان عل الذر ل رأث كار اللا مين العيدب عبد أذ يكون 2 ذا يونا 
تاما . ومثل هذا اله ل الوق 1 31 ال من الدع . إذا اشير ط القانون 
خلو اخيازة فن العبوات: .. أن يكون. هذا الخلواثات شونا ثاما. شانة فى ذلك 
شان الى امن اخن تميطاة يه نص برق عله عب 0 

1 عب الكهوضى أو الى عبات تسى لد كوب ر أم ابر قل 
ون التدسى علد, الراص : وعيب الغمرض أو اللبس . كعيب الخفاء وعيب 
اله كراه ه وجلاف عيب عدم الاجتعران » عيب لسى ١‏ كلعداء: عع ) 
وتقول ذلك صراحة المادة 7/849 فما رأينا ('2 . ذفلا يكرن له أثر إلا قل 
من التسن عليه آم الحياز وى عيف عتصر اللدك. 

فنى المثل الذى قدمناه عن الحيازة الغا.ضة عند الزوجة والوارث والحادم 
والتابع ممن كانوا بعيشون مع الميت فى »سكن واحد . لا يكون لعيب الغموض 

من أثر إلا قبل ورئة الميت الآخرين . فلا تمتح علبم مبذه الحيازة الغامضة . 
ولكن محنج مها على غير ورثة الميت . وفى المثل الآخر . وهو الحيازة الغامضة 

عند الشريك فق الشيوع » ؛ لا يكون لعيب الغمرض من و 
الآخرين ف الشبوع . » فلا محتج علهم مبذه الحيازة الغامضة 7) . ولكن 


)١(‏ لوران ؟م فقرة +6٠.‏ ومابمدها ‏ بيفنوار صن د88 وما بمدها ‏ بلانيول وريبر 
وبيكار ” فقرة 0ه مارق وريو فقرة 74 - وانظر نمضي فرنبى ١4‏ ماير صنة ١5“‏ 
لك عآلن8 نمّرة 09١ا.‏ 

(؟) أنظر آنفا فقرة */ا, , 

0( استنانف وطى لق اتيطن :يه ,| المقفرق ١١‏ ص لاة” بف .77 مارس صنه 
9+ ديمس سنة د .4( الاستقلال ه مر ه؛١‏ - ١١‏ فراير سنة ١4.5‏ الاستفلال ه صر 565 
- ؟ ديمير سنة #(9! الشرائمع ١‏ دم (١‏ ص )و - م70 بابر سة ١916‏ الشراله ؟- 


83 
محتج مها على غير هثلاء الشر كاء(!) , 

47> - زوال عدى الممرفى بانتفاء الاسمى : وكا يزول عيب عدم 
استمرار الحيازة إذا هى تحولت إلى حيازة ٠ستمرة‏ » ويزول عيب الحفاء 
بظهور الحيازة ٠‏ ويزول عيب الإكراه بانقطاع الإكراه : كذلك يزول 
صراحة المادة 7/948 مدنى . إذ تقضبى كا رأينا (') بأنه إذا شاب الحيازة 
لبس أو مموض لم يكن لا أثر قبل من التبس عليه أمرها إلا من وقت أن 
يزول هذا العيب وينتى اللس أو الغموض . 

فاذا كانت حيازة الوارث أو من يعيش مع المت حيازة غامضة ٠‏ 
بحسي اي ابر عا . ظلت الحيازة فى كل من 
الحالتين على تمرضها » إلى أن ينتى اللبس » ويزول الغموض . وينتى اللبس 
ويزول الغموض » إذا عمد الحائز الذى يشوب حيازته الغمرض إلى التصرف 
ف الععن تصرفا يظهر بجلاء وق غير لبس أو جحموض أنه إنما محوز العين.لحساب 
نفسه خاصة » وأنه أصبح واضحا أنه لا محوزها الحساب غيره أو لحساب نفسه 
تي 

وام سي بيات واوا 0 
يصدر من الجائز يعارض به حق المالك (7) 6 فان الحسازة الغامضة غير اللحيازةً 
العرضية » والمقصود هو إزالة الخموض لا تحويل حيازة عرضية إلى حيازة 
رتم 10 ص هه١‏ - وتسقط قرينة أن الشريك وضع يده كشريك » وتصبح الميازة غير 
غامضة إذ تتمحض لحاب هذا الشريك خاصة » إذا هو قام بأعمال تناى ححقوق بقية الشركاء 
( استئناف وطلى ١‏ نوفبرسنة ١41‏ المجموعة الرسمية ١رتم١‏ !ص م4 - 84 فبرايرسئة4 ١11‏ 
المجسرعة الرسمية ١١‏ رتم 4ه ص .)١58‏ 

)00 أنظر عكس ذلك وأن عيب النمرض عيب مطلق لانسبى ٠:‏ مازو قمرة 2# ج [ سد 
وأنظر فى أن النموض يهدم الميازة من أمابا إذ يننى عنصر القصد ء وليس بمبرد عيب 
يشرب الميازة : بيدان فقرة ولا51 - محمد على عرفة + فقرة 5لا ص ١89‏ . 


0( أنضر آنماً فقر «باما . 
(0) أنظر آننا نترة 0م , 





85١ 
ه10 ب ذلك يكى نزو العيت التموفى در الليض أن كن قرت‎ 
الحائر محيث يستخلص منه ى وضوح أنه إنما نحو ز لحساب نذسه خاصةو لاحوز‎ 
لحساب غيره . فيستأثر مثلا من كان يعيش مع الميت عما فى حبازته من‎ 
أو أن يقرر‎ ٠ بأن يعلن أنها له وحده وليس للميت أى حق فبها‎ ٠ المنقولات‎ 
. فى قائمة الجرد أن هذه المنّولات هى ملكه ونجب اجا سامت قائنة الجر و‎ 
ويستقل حائز الععن الشائعة باز خا فلك نيعار كه وه وله تأطلا 3 جح عار درن‎ 
الشركاء » وا تارك قرراك أن ندل عننه من .ذلك ار‎ 
لبس ولا عموض أن الحائز محوز مساب نفسه خاصة » ويزول بذلك عيب‎ 
الغموض أو اللبس » وتصبح الحيازة صالحة لإنتاج آثارها . ولكن يجب أن‎ 
. تصدر من الحائز أعمال ظاهرة صرخة فى أنه إثما موز المساب نفسه خاصة‎ 
. وتتعارض هذه الأعمال مع أية حبازة أحرة. “حجن أن مخانط حيازته2؟‎ 


8 © - افيازة بحسن نير والحيازة سوه ثب 

( أ0! عكلة كناقط ع0 «ملووعكدمم )عع 1ه! عمصمدا عل سماحوعوومط 

- نصرصى قائوئ: : تنص المادة 6 مدلنى عل ما يأق : 

و١1‏ يعد حسن النية من محوز الحق وهو مجهل أنه يعتندى على حن 
الغر » إلا إذا كان الجهل ناشما عن خطأ جسم .١‏ - 

و" فاذا كان الحائر شخصا معنويا » فالعيرة بيه من عثله » . 

وم - وحسن النية يفترض دائما » مالم يقم الدليل على العكس » . 

وتنص المادة 455 مدنى على مايأق : 

و١‏ الاتزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح 
فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير » . 

7+9 ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته ف 
صحيفة الدعوى » ويعد مىء النية من اغتصب بالإ كراه الحيازة من غيره »؛ . 


. 718 بودرى وتيسييه فقرة 597 صل‎ )١( 

(0) استعناف وطى 5 نوفبر منة ١91١#‏ المجمرعة الرسمية ١8‏ رتم 5١‏ ص ه4 - 
4 فبراير سنة ١814‏ المجموعة الرسمية ١‏ رتم 4م ص ١١4‏ ( وقد سبقت الإثارة إلى هذين 
الحكين ) - نقض فر نسى 4 دلسمير سنة ١885‏ داللوز 5 - (١‏ - مهس - لوران فصر 
٠9‏ - بفترار ص 707 وص 7856 - بودرى وئيييه فقرة 1417 صل 558 . 


1م 
6 مدنى على مايأ 
نبى الحيازة محتفظة بالصفة البى بدأت ها وقت كسبها ١‏ عالم يتم الدليل 
ع] ا ا" 


ولا مقابل هذه التصوص ف التقدن المدق العاءن .و لكان الأحكام كان 


معمولا مها دوك نص . 
وتقابل فى التقندنات المدنية العر بة الآخر ى('' : فى التقدن المدبى السورى 


جوم جه مووسيون. .. حدس حو بن نوسي 





)١(‏ تاريخ النصوص 

م 50و : ورد هذا النصص فى المادة ١515‏ من المشروع المهيدى على الوجه الآن 
و١‏ ح يعد سين النية من حوز الثىء و هو تجهل أند يعتدىعلى حتق الفر » إلا إذا كان هذا المهل 
ناشئاً عن خطاً جسم فيعتير حائزا بسوء نية . * - فاذا كان الحائز شخصا ممنرياً : فالعبرة بحسن 
أشورونية هق ممثله . مسو سين الثية يقير ضص دانما مال يهم الدليل على المكى, . ووافقت عليه لحنه 
ني (١+6‏ فى المشرو ع الات » بعد إدخال تعديل اذمى « مجمل المعى أوضخ 


وأدق» . ووافق عريه جمس النواب المت ر قم /با” ١ ٠‏ ه بعك ايتدال عبار 0 (رف لعير 0 بنية ص 
مثلة, بعيارة ,رقالمير ه سن نيه من بمثله أو بسو ماء . ثم وافق عليه مجلس ار م 
يمد امستدال كلمة والحق, دكلمة بالغ 0" ولحدذدف عبار هن فيعشير ا لوه دة)» الو ار ده 3 


لغرة الأولى لأنها مفهومة من غير لعي ( مجموعة الأعال التحضمرية ١‏ ص 86م: داص 5845) . 
م : ورد هذا النص فى المادة ١7‏ ؛ ١‏ من المشروع المهيدى على و +همطاب قلا استقر عليه من 
التقنين المدنى الحديد » فيما عدا بعفى فروى لففلة . ووافقت عليه نه لحي 101 
ف المشر وع الما ٠‏ ووافق عليه مجيس انرابخت دم 54 ٠‏ © ثم وافق عليه بجنس الشيوح 6 انعد 
إدخال بعفى تعديلات لفظية » نحت رمم 4 ( مجموعة الأعمال التحضير ية* ص /ام + ص88 4). 
م4107 : ورد هذا النس ا لددة ١414‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
١ 00-6‏ اللي ال لخديد . وومةه بحاو ٠6١4‏ فى 


ب ابد ابر سيت أي ب 46 . 
17 التفنينات ٠‏ ال مدنية العر بيه الآخرى : 


م ا لال ا ال 0 عدا لس لمر مما سيم 


التقنين المدنى 0 ووه - (إباو (مطايق) . 


النقنين المأنى العراق م م4١١‏ : ١‏ - يمد حسن النية من محخوز الثىء وهو يجهل أنه يعتدى عل 
ا 1 داحماً . مالي يهم الدليل على خلاءف ذلك . +؟- ولاتزول صفة 
حسن النية لدى اخائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حت الغير . و يعد 
كذلك مىء النية اي ىالحيازة .+- و.تبى 
مازة عتفقة بالصفة أنى بدأت ت ها وقت كما ء مالم يقى الدليل على خلاف ذلك . ( والتقنين 
ولي ان السو ب لع د الل 12 لان 
| لعراى ٠»‏ كا ذكر الفنين و0 اي خسم كود عنابة سوه الف .فى الفقر :الأول 
من المادة لم غ١(‏ منه . ولم يذاكر 3 53 االععنة الفرى. 21 ات وضه: بلي اللي من 








ووقت 5ن 0 الدعرى إلةدمو ب أخيار دق ٠.‏ ف الممر 5 انثانمةه من المادة م م © ١١‏ منه) ٠.‏ 
فانون اكه العقار يه اللمئان لامقابل 





ال لس سس اي خم و 


كم 


لا مقايل يو فى التمدع امد الليى م 4594 اله - رلى التقزين المدلى 
العراى م ,١‏ 6 وف قانون الملكرة المقاء رية اللبنانى لا د بن . 

وين عن الس اتقدية: الد كر أن الحيازة قد تكون نحسن نسة 
اه ٠‏ فى صدد هذه التنصوص وحّييز ها ببن حسن النية 
وسوء النية فى الحيازة . المائل الأتية : )١(‏ أهمية القبيز بين ححسن الذبة وصوه 
النية ى الخبازة . (7) مبى يعتمر الحخائز حسن النية . (#) حسن النية يفتر ض 
دائما . (4) مى يعتير الحائز سىء النية . (5) إثبات سوء النية فى الحيازة . 
(5) مبى يعتير الحائر مو.ء النية ولو كان يعتقد أن له حقا فى ارق . 
(0) احتفاظ الحيازة بص ,ا -نبى ,وم الدليل على العكس . (8) صفة الحيازة 
بعد انتقاها إلى خلف عام .١‏ إل خلف خاص . 

1 تمي المي رين مسي الثيد واس رو الانيد فى امام :ليس للتمييز 
بن حسن النية وسوء النية فى الحيازة :خمية ى دعاوى الحيازة . إذ يستوى ىق 
"“لتجاء إلبا أن يككون الحائز حسن النية أو مبىء النية . ولكن هذا القييز له 
امية بالغة فى أحوال أخرى : نذكر منها خاصة مايأ 

)١(‏ عند اسيرداد الحائز من المالك المصروفات النافعة الى يكون قد 
أنفقها على العن » مختلف لحكم فها إذ كان الجائز حسن النية عما إذا كان 
مبىء النية (م 7/4٠١‏ مدنى ) وسئرى تفصيل ذلك فمإاساق 00 . 

(؟) فى مسئولية الخائز عن هلاك العين الى كانت فى حيازته » يجب 
القييز ببن الخائز حسن النية والحائز مىء النية . فان حكم أحدهما مختلف عن 
حك, الآخر (م 484-4817 مدنى ) . وسئبين ذلك تفصيلا فيا سيق (2) . 

(”) فى اعتبار الحيازة سببا للتملك ؛ ملف حكم الميازة حسن ني اختلاف 
بينا عن حكم الحياز ه لسوء نية . وبظهر ذلك فها يأ 
)١(‏ إذا كان الخائز مبىء النية . فانه لايتملك بالتقادء ؛ كلا من العقار 

والمنقول » إلا بانقضاء خغس عشرة سنة » وهذا هو التقاد م الطويل7) . 
(ب) إذا كان الحجائز حسن النية : ذانه يتملك العقار بالتقادم لقعم أى مخمس 

سنوات إدا ا لديه سيب صاحوح اها سألى (4) . 
وح) وكذلك » إذاكان حسن النية » يتملك المنقول فى الخال ممجرد الحبازة ؛ 
إذا كان لديه سبب صحيح ٠»‏ كا سيأ (0 . 





. #18 فقرة‎ - 55٠6 أنظر مايل فقرة 5و . (0) أنظر مايل فقرة‎ )١( 
. وعايمدها‎ 4١7 (م) أنظر مايل فقرة هم ومابعدها. (») أنظر مايل فخرة‎ 
. أنظر مايل فمرة ه”4# ومابيمدها‎ (20) 


1 
(د) ويتملك أخمرا » إذا كان حسن النية . الغار ممجرد قيضها » وسياق 
بيان ذلك (© , 2 

96 منى بمشير الخائر من اللي : رأينا (5) أن الفقرة الأولى عن 
المادة 456 مدنى تنص على أنه « يعد حسن النية من موز الحق وهو مجهل أنه 

ع 4 فوا وام وسار . ويؤخط 

رهن حيازة أو حق مستأجر أو غير ذلك من الحقرى تار رحن الي إدا 
كان يعتقد أن حيازته لهذا الح لا تنطوى عل اعتداء على حى للغغر . وأقرب 
تطبيق لذلك هو أن يكون الحائز لحق الملكية يعتقد أنه هو المالك فيكون حسن 
ميا واو ا ا ا 
لحا ث. ثز لق آخجر غير حي الملكية يعتقد أنه هو صاحب الحق فيكون حسن النية 
حما: زته لهاذا الحق سواء كان هوصاحبه أو لم يكن . فاذا اشر ى شخص مثلا 
عينا من شخص آخر معتقدا الرعر الك > ولس لبون ين لكر 2 014 
بحوز حق الملكية ؛ ويكون ١‏ فى حيازته إياه حسن النية ما دام يعتقد أنه قد 
اليا ار ار ا 
بأخذها بالشفعة » فو يع هذه الأحوال إذا تلم الذن فانه يعر حائرا لق 
الملكية بحسن نية ما دام يعتقد أن المورث أو الموصى أو الواهب أو البائع للمشترى 
الذى أخذ منه الععن بالشمعة هو المالك . سواء كان مالكا حمقًا أو غير مالك. 
وكذلك إذا تعاقد مع شخص على ترتيب حق ارتفاق لمصلحة عقاره على 
و ظ م ا ا واب 
حائر | حسن انية ما ام ينقد أن الشخص القبى تعامل معد لك تقل الحو ليه 
سواء كان هذا الشخص علك فعلا نقل الحق إليه أو لا ملك . 

وهذا هو أقرب تطبيق لعبارة ٠‏ محوز الحق وهو بجهل أنه يعتدى على حن 
الغر » كما قدمنا . فا داء الشخص الذى محوز الحق يعتقد أن هذا الحق له » 

)0 أنظر مايل فقرة 41٠0‏ وما بمدها . 

. أنظر آنناً فقرة 8ه؟‎ )١( 


فلا شك ف أنه ٠‏ مجهل أنه يعتدى على حق الغر 5 . ولكن هذه العبارة أوسه 


من التطبيقات الى قدءناها .. فقد تجهل الحاة. أله يهتدى على لدي الغبر ا ولكذه 
7 ع ذلك يعلم أن ن الحقالذى محوزهليس له . وأقرب» 1ل لذااك نود: فى الاستلاء: 
فقد يعتقد شخص أن متقولا ٠ءينا‏ غير مماوك.لأحد . فيحو: #قاصدا أن بتملكه 
بالاستيلاء . فاذا كان المنقول ليس مالا مياحا بل هو ممارك لشخص آخر . 
فان الحائز للمنقول يكون جاهلا أنه ىف عار ذا الشون سناو ان عن 


الغر ٠‏ ولكنه مع ذلك يعرف عند حماز زته إياه أنه غير ممذوك له . فى هددالححالة 


أبضايكو نحائر! للمنقول وهوحد النية 4 هأذداأه ,الا بعلرأن امنهى لمملو ا باحك 


بي سب 


ومنهنا نرى أنهليس هن الضرورى . فى جهل الداثر 
أن يعتقد أذاطق اذى غبرر هرو ار عي لات بخ اله 
جهل انهيعتدى على حن الغر 0 ولسر دن الضروءم 52-7 يعدن ناخد وقلوك” 02 

وهبى جهل الجائز أزه يعتدى على حق الغر © فاله عير نى الأمل حائز ا 


ا 1 
ره عند ءلى حدق العم ٠.‏ 


خية النه م ذلك قدي ري ق جهاه أنه كدق 2 شق لمر # ارتكنب 


عدا ينا . فتد يكو ن م ىَْ سر أنه عن كان شم مالك هلثاا 0ل ىُْ استطاعته أن 


يعلم حقيقة الأمر لو أنه بذل أقل جهد فى التحرى 2ه . وه ذلك ,ندم على 


الشراء ى رعوتة ودون مبالاة . فاذا حاز "ءين الى اشيراها من غير امالك . 
فأنه يكر ل قد أر تكب خطاأ جسيا 2 حهنه أنه 0 هده حدق عل حى 
لغنر . ذلك أن االحطأ الم سم يلحدى بسوء النية » فسوء ا ية أهر عامر الآاثئبات 


إذ هو يتعلق با توايا اللفية » فيخذ الخطأ الجسم قريءة ة عليه وتكون القرينة 
هنا غر قابلة لاناة: العكس 117 


اتسوتجي حو بوص 1 





سيو 


)١‏ وتقول المذكرة الايضاحية لمشروع اجمهاديى ىق هذا المدد : 8 يفرمنى ق الخاثر 


أنه حسن ائنية . أى يمتقد أنه بماك الح الذى حوره و تجهل أنه يعتدى نعيازةه على حق "فر اء 


ما م 
عل ألا بكرن حطادمن هذأ أشول ضبددا فان ال اسم بحر الوه اليه . تههيلا لات 
ىو مائل معقءة تتعلل بالنوايا الحفية, (ي.وعة الأعمل التحذيرية 6 مر وم؛ 

وبخلص مما تقدم أنه حى يمر الحاز حسن ألنية مجحب آوافر علصرين . أسدهيا اي 

والاضر شعي ل عتمي الذاق وو "د ركوق ار عولد كدي خا بق القن وقاى 

شث عحط- وى مصدره ا قذ يكون 11 على حو اه- بهدم هوا حيصي لدان ٠‏ و لحمل 
9 


٠. 
5 | 0 جاه‎ ١ 1 . 
: ٠ . ٠. 


. 
١ ٠. 0 1 1‏ 5 5 ل ا 8 - 5 3 . - 0 0-3 
صى سه 8 م واو سس 5 اي 3 حر 5 لوالا حم لير ٠‏ ل هينه أ_رةه لعكاى حاار به دل عم ىت 


51 
وإذاء كان الحائز شخصا معنويا كجمعية أو شركة » فلما كان لا مكن 
أن يكرن للشخص المعنوى نية كالشخمس الطبيعى : فقّد جعل القانون الععرة 
بنية من تمثل هذا الشخص المعنوى . من مدير أو مفوض أو غير ذلك . فاذا 
كانت 7 هذا ||ه.: العلببع: حنة على الو جه المبين فيا قدمتام » كان 
الشخص المعنوى نفسه حسن النية : وإلا فهر مبىء النية . وتنص الفقرة الثالثة 
من المادة 4565 مدلى 2 كما رأينا )١(‏ ف هذا الصدد على ما يأى : « فادا 

كان اللجائر * شخصا معنويا » فالعيرة بنية من تمثله » . 

ومخلص من ذلك أن الحائر يكون حسن النية إذا لم بعلم : و كان لآ يستطيع 
أن يعلم » أنه فى حيازته هذه قد اعتدى على حق الغير . 

1ع" - مسن 2:1 عرض داما : ولا يطلب من الحائز أن يثبت سسن 
نبته » فالمفروض أصلا أنه حسن النية » إلى أن يئيت خصمه العكس 

نصت الفقرة الثالثئة من المادة 418 مدنى ٠‏ يما رأينا (") » على مايأنى 
وحخسر 'النية يفير ض دانمااء مال , بقى الدليل على العكس » . 
والسبب فق افير ل أن المشاهد تى أغلب الأحبان أن 
الشخص الذى محوز شيئا يكون هو المالك له 3 والذى يستعمل حقا غمو حق 
ا وه صاحب هذا الحق . فافر ض القانون حسن النية ى الخائز » 
سوء نيته » فيحمل هذا المدعى عبء إثبات سوء النية . مثل ذلك أن يرفم 
- الفير لم يرتكب خخطأ جسيماً ٠.‏ إذ المطأ المسيم يقارف سوء النية. فيجعل الحائز - وهو حسن 
النية ذاتيا - مىء النية موضوعياً . ومن هذا نرى أن أى شك يمخالج الحائز يجمله سى ٠‏ النية » 
وحى لرلم يخالجه أى شك بل كان عل يقين تام من أنه لا يعتدى على حق النير بحيازته » فإن 
الحطأ الحسيم .هدم حسن نيته إذ أن هذا الحطأ هو مثابة سوء النية . أنظر مع ذلك انتقاداً لنس 
التقنين الحديد (م5/١‏ ) : جال الاين زكى قى رماته فى حسن النية فى كب المقرق 
ص لام - ص هم (وعنده أن حسن النية لا يثتمل إلاعل عنصر موضوعى هو انتفاء المطأ 
زعانة) عل معمعوطج) فالحائز يكو ن جسن اليه إذا كان فى اعتداثه محياز نه على حق الغير , يرتتيأى 
خط بوالركات هه سير آنا إذا ارتكي كما والزمعر ! قائه > ركوو سن ليذ ىن زركاكن 
من الذاحية الذاتية يجهل أنه يعتذى عل حق الثير : رمالته المتقدم ذكرها من 40 د ص#ه ), 
010( ع الاين 4م . 
(0) أنظر آنفاً فثرة 6م؟ . 


كم 

المالك الحقيى على الحائز دعرى الاستحقاق مه لبا إياه بره العمن وبالغار الى 
قبضها . فيتمسك الحائز بأنه تملك الغار بقفبا لأنه كان حل النية فى حبازته. 
فى هذه الحالة لا يكلف الحائز الات يصق لهه أن بحسي الده عدر قن 
ل جانبه كا قدمنا » وعلى المالك أن يثبت أن الحائز كان مىء النية حى 
يستطبع أن يسيرد منه المار . واللالك يثبت ت أن الحجائز كان مبىء الكنة بان برنثت 
أنه كان وفت راز ته بعلم أو ينبغى أن بعلم بأنه بعتدى لى حدق ماكيته : 
على الوجه الذى سابينه فما يأفى١١1.‏ 

هذا وافراض حسن الدة فى الائز هو الأصل . علىأنه ثموز أن ينص 
القائرن فى حالة معيزة على عدم افرافى حدن إإإية فى الخائز وتكاينه هو 
بإليات سن أرته . مثل ذلاك ما نصت عليه الفقرة الأولى ٠.٠‏ المادة 6هه مدنى 

من أن 9 تنتمل الحيازة للخلى العام بصفاما ٠‏ د انه إذا كان اأسلف ع 
ا ت االخلف يسن غيا [ ترصن لش يداك لهأ نيتملك مه 
ا هذا هر الحائر . فى هذه الالة لا بفرض القافون فى الو ار ثأنه حسن 
النية » لوا تنتقل إليه بالصفة الى كانت علها عند المورث . فيعتر 
وستعود إلى هذه األة بتفصيل أوق فا ا 

.6 5 . 8 ل‎ ٠. ٠ 0 3 . ٠. 

9" - منى يعدسر العام ى, اللي يتخلص مما قدمناه أن اللائز 
يعتتر سى النية فى اامعن : 
يستعمله » أن حيازته لهذا الحق اعتداء على حقى الغعر . فالسارق يعتير حائزا 
سبىء الندة للشىء المسر وق ٠‏ لأنه و هر بره يعلم أنه يعتدى على حق المالاك. 
والمغتصب لال الغير . عتماراً كان هذا المال أو منقولا . يعتير ا ع 
النمة . لآأنه وقد اغتصس مال الغر فل علم أنه بعمله هذا تد اعتدى على , حى 
هذا الغر . ومن و جد نال انعا فاستو لى عامه لنغه دود أن يبلغ خهره عكار 


. 59٠8 انشر مايل فقرة‎ )١( 
انظر ما يل فمرء‎ )0( 


8554 
ثرا مبىء النية » لأأنه بعلم أن هذا المال ليس له وأن هناك احمالا أن يكو ذله 
صاحب » فهو بعلم إذن أن حيازته لمذا المال اعتداء على حق صاحبه فها لوظهم. 
أن له مالكا ع الث الا سيريا كر بعلم بسر قم يعتمر حاثرا مىء النية. 
لأنه نه يعلم أن نْ حمازته لهذا المال اعتداء ءا لى حق مالكه . ومن جار على أرض 
الجار فأدخل جزءا مها فى أرضه يكون حائزا مبىء النية إذا كان بعل أن هذا 
الجزء من الأرض ليس له . لأنه يكون محيازته إياه عالما بأنه يعتدى على حق 
الحار . ومن اشترى عينا من بائع ١‏ علخي ور يداي جلت ْ : وتل الععن : 
يكون حائرا سىء النية : لأنه يعلم بأن الععن لم تنتقل ملكي-ها إليه وأنه محبازته 
إياها يعتدى على حى مالكها . ومن وجد فى تركة مورله عينا يعلم أمها غير 
ماو كة للمورث . وأدخلها فى التركة واستولى علبها . يكون حائزا مبىء 
النبة ء لأنه يعلم بأنه يعتندى على حىٌ هالك العين ا اا كان يعتعد أن الععن 
مملوكة لمورئه ولكن ثبت أن المورث كان سوىء النية بعلم أن العمن غير ماو كة 
له » فان الوارث يكون مع ذلك حسن النية . ولكن حسن :ته بي هذه الحالة 
لا يفم فى ونجب عليه هو أن يثبته ء لأن الحيازة تنتقل . إليه من_مورثه على 

اعتبار أسبا حيازة بسوء نية إلى أن ينبت أنه هو حسن النبة ١١1‏ . 

( الخالة الثانية ) إذا ثبت أن الجائر ْ» وإنه كان لا بعلم بأن حيازته اعتداء 
على حق الغير + كان يي عليه ال جارخال . فيكون جهله بأن حياز تهاعتداء 
على حق الغر نتيجة لطأ جسم . وقد رأينا أن اخجهل بالاعتداء على جو الغر 
رحد ذا كان نتيجة تلطأ جسم وأن الحائز فى هذه الحالة يعتر فى > 
من بعلم إأن حيازته اعتداء على حق الغير : ومن ثم يكون حائزا »بى 4 . 
فن نسلم شيئا من حم ن معروف بسوء السيرة وأنه قد أَلفٍ السرقة واكان 
هذا الشنىء ذا قيمة كبيرة محيث يستبعد أن يكون مملو كا هذا الشخص : فانه 
يكون حائزا سىء النية » سواء اشترى الشىء أو ودار وا رييية عا 
ويرجع ذلك إلى أنه وإنلم ينبت بوجه قاطع أن الجائز بعلم أن ن الشىء مسروى ٠.‏ 
مدان يعلم أنه عسروق لو ع ا 


0 0 م ١!456‏ مدل وكد مبقث الإشارة إليبا آنفاً فترة 541 . 
(0) أنظر آنفً لقرة .جوع ى آشرها ,. 


مصدر هذا الشنىء ٠‏ فيكون جهله بأنه يعتدى عى حم عضر نجه كما 
ق جانبه . ومن جار عا فى جرء من الا قر اث اوركدي :و كان من الول 
عليه أن يتبين لو انه ذل أقل جهد ق اأتد, رت 0 هر . الحزء من الأرض هو 
لجاره وليس 0 اد ار ير ة . لآن جهله بأن حمازته اعتداء 

وإذا 57 ٠‏ المازر ق البذاية سن ألنرة . وخر يفال أن الععن مملو كة 
للغعر ٠‏ فأنه ييح سى اجنين ولو هذا لدم . وقد نصات الفقرة الآولى من 
المادة 55ة مدنى .2 رامنا (1' ٠‏ صرادة عل دالف اذ دو ل ثلا تزول 
صفة حسن النية لدى الحائز إلا من. الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حياز نه 
أءتداء على حق الغير » 0 

سه نات اله فى الجازة : وقد قدمنا أنه يفير فض ف اللائر 
أنه حسن النية . وعلى صاحب الح الذى يستعمله الحائز أن يثبت أن الحائز 
مىء النية . فعمقل صاحب الى إذن ان يثبت أن الجائز بعلم 4و كان ينذئى 
أن يعلم 4 أن حياز نه اعتداء على حنه وما كان علم الجائز ذلك 8 1 إمكان 
علمه به . وافقعة واأدنه . فَأنْ صاحب أخر بئصسه اسات هده الوافعة لكميه 

: : اد 0 
طرق الإثئيات . ويدخل فق ذلك الينة والمرائن 

ومن المرائن الشانو نية كل ار أن يكوث عوارنه الذى نقل إليه 
الحيازة قد ثبت سوء نيته . فيفر ض قانونا أن ااوارث هو أيضا'مثل *ورثه 
لإثيات العكس ٠‏ فيستطيع الوارث أن ينقضها بأن يغبت أنه هو كان حسن 
الننة خلافا لمورثه : آنه كان بعتقد أن الم كانت مملو كة لمورثه(؟) . ومن 
القرائن المضائية على عل الحائز أيضا أن يكبون قد اشترى أرضا معلومةالحدود. 
ومع ذلك مجاوز هذه الحدود الظاهرة عند تسلمه الأرض من البائع هٍ 

(01) أنظر آنفاً فترة ١م١5‏ . 

(؟) وتقول المذك : الإيضاحية للسشروع المهيدى فى هذا اصدد : ١وإذا‏ أريد إثبات 
أن الائزر مىء اننية . و جب إقامة الدليز على أنه يملم بأنه لابمدك الحق الذى محوله اءأو أنه كان 
تجهل ذلك ثم علم فزال حسن ثيته (مجموعة] الأعمال التحضير ية * صن 84 ؛) . 

)220 أنظر م وداه/! مدن انف فمره 59١١‏ . 
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ومن القرائن القضائية على إمكان على الحائز بأن الشبىء مملرك لشخص 
آخر مأقدمئأة م٠‏ اد ء من شخخص معرووف بوء السيرة وقد 
ألف السرقة » وأن الشىء 0 القيدة محيث يستبعد أن يككون مملوكا لهذا 


الشخص . 
314 مى 3 لاز سىو الام رلو انم طشم أند ر مدا فى 


الدارةُ : رأينا )١(‏ أن الفقرة الثانية من المادة 15 مدنى تنص على مايأنى : 
ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائر بعيوب حيازته فى صحبفة الدعرى. 
ويعد مىء النية من اغتصب بالإإكراه الحيازة من غيره » . و تحلص من هذا 
النص أن هناك حالتين يعتعر فبما الحائز مبىء النية ولو كان يعتقد أن له حقا 
فى الحيازة : 

( الحالة الأولى ) إذا أعلن الخحائز فى صحيفة الدعوى بأن الحق الذى 
محوزه ليس له وطولب برده إلى صاحيه . فن وقت إعلان صحيفة الدعوى 
إلى الحائر متضمنة هذا المعبى يصبح الخحائز مبىء النية » حبى لو كان يعتقد 
بالرغى من هذا الإعلان أن الحق الذى محوزه هو له وأن المدعى مبطل فق دعواه. 
فلو ظهر حقا أن المدعى مبطل ق دعواه وأن الحائز على حىّ فى اعتقاده بأن 
الحق الذى محوزه هو له ء فلا تثار ى هذا الفرض مسألة سوء نية الحائز لأأنه 
فدكت أن لمق هو مه + قله سارو مته اللاعى نشكا آنا |ذا:ظهر أن الع 
على حنٌ فى دعواه وأن الحق الذى يستعمله الحائز ليس له . فعندئذ يعامل 
الخائز كنا لو كان مىء النية من وقت أن وصل إليه إعلان المدعى ٠.‏ حبى 
لو أثبت أنه كان يعتقد أن له حقا فى الحيازة بالرغ, من هدًا الإعلان كا سبق 
القول . ويترتب عل ذلك بوجه خاص أنه يطالب برد حميع ثمار العين الى 
قبضها والى قصر ف قبضها من وقت أن يصبح مبى ء النية » أى من وق توصول 
إعلان المدعى إليه على النحو الذى قدمناه . وهذا ما نصت عليه صراحة 
الادة4ىمدنى إِذٍ تقرل : و يكون الحائز سبىء النبة مسئولامن رلثاايسيع 
مىء النية عن جبيع العار الى يقبضها والى قصر فى قبضها :غر أنه تجوز أن 
يسترد ما أننقهق إنتاج هذه العار » . وستعود إلى هذه المسألةفها بإى؟) 


(01) أنظر آنفاً فقرة 586 . 
(0) أنظر فقرة 40١‏ . 


الام 


ولد 2 ! َه 
وياحف '" ان الخائر لا بطا”كف برد الما الت 56 ٠.60‏ وقفت إعلان صحفة 


6. 


٠. 


500038 5 ننحيث لو كان هى_ ' 20010 052 ن شرا سر ها لبته 
برد العرات من وقت علمه باللاعرااض الي وجي الاب بي باق 
فى ذلك قيد الدعوى فى أن ا ع عي صحيفما إلى قلم انغضرين 
رقم ٠٠١‏ لسن 1938 إغا تعره الدعرى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من 
وفت تقدكم صحفا إلى قل احضرين بعد أداء 8 رمسم كاملا م باق الاثاد 
الى شرتب على رفم لدعرى فلا تسرى ااا مء ن وقت إعلان المدعى عليه 
بصحيفها ١‏ . ومن با الاثار ١‏ لى تعر تب نك الدعوى اعتبار الحائز 
مبىء النبة ًُ فلا يعرتب هذا الأثر <١‏ 5 ترفك إعلان الخائز فعلا بصحفة 
الدعوى )١١‏ . 





)١(‏ وهناك مشروع لتنقيح تفنين المرافءات . ىءى المدة ؟+ منه أن ,ترفم الدعرى 

ل الممكة دوعن من المدعى بصحيفة تردع قم كات المخحمة ا ماي ينصن القاترن على نر 
ذلك» . وننص المادة ايه ص أن «بقيد قن الكتاب ' دعو قَ يوم تقدم المحيفهة ق 
السجل الخاص بذلك إيطلد أن شيك ى. شيو ال ارد بمثله تاريت الحلة الحددة لنظر ها 
َك فا أصل الصحيفة وصور ها . وعليه ق البرم ان عل ل كبر انا يم أصل الصحيفة ورصوره 
م الا علاجاً »؛ ورد الأصل ؛ ل قم الكتدب ى . وتنص الادة 58 مزالمشروع عل 
أنه «عل قل ام محضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعرى خلال ثلاثين يوماً عل الأكثر من تاريخ 
تليمها إليه . إلا إذا كان قدحدد لنظر الدعوى حلة تقم فى أثاء هذا الميعاد ٠‏ فمندئة يجب 
ل الإءلان قل السة . وذلك كله مم مراعة ميمد الحضور...» - ويستخلص من 
هذه انصواص أن الدعوى عدر مرفوعة من وقت إيداع مفب بعلم كعاس المحكة » وأن قر 
الكتاب يسلم الصحيفة إلى قل المحصرين اق اعورم الخال عل الا كي يعن نارين إنااعي عات 
فلم المحضرين يقوم بإءلاما خلال ثلائين يوماً على الأكثر من تاريخ تليمها إليه . على ذلك 
تعتعر الدعوى مرفوعة قبل إعلان صحيفبا إلى المدعى عليه ممدة قد تطول إلى ثلاثين يومأ » ويارتب 
عل ذلك أن رفع الدعوى ينتج آثاره القانونية قبل إعلان صحيفتها . ونرى أنه » إدَا أصبح هذا 
المشروع قانوناً » لا بد أن ييتثى الحكر القاضى تعمل اللائز ى حك سوىء النية من بين الآثار 
الى تر تب عل رفم الدعوى . وتاخير هذا الآثر إلى باء إعلان اللز . بصحيفة الدعرى , 
والقول 0 ذمد مجحما ل اخائز فى حكم سوء الله من واقفتث إبداع د قم كتانب 
الحكمة . اغلواي سات عمذة ود نضا |٠١‏ ار لغ قدا نا اهدر 


لل جح بير اا ع 2 اض 
الموحه 7 ا . 


لام 

( الحالة الثانية ) اذا إغتصب الحائز بالإكراه الحيازة من غيره . والذدى 
جعل الخائر سى ء النية 5 فى هذه الخحالة هو نفس اغتصاب الحيا: زه بالا كراه ٠‏ 
ولو كان يعتقد أن لمن الى اغتسصب حاز ته هو حمه . ودلك بأنه حى لو 
اعتقد أن المق حتّه . فا كان ينبغى أن يغتصب حياز ته يالا كراه . بل كان 
'واجب أن يلجأ إلى الوسائل القانونية لا- در واده . أما وقد اغتصب حياز ته 
بال كراه + فانه يعتبر حائز! مىء النية . وتبمرى عليه أحكام الحيازة بسوء 

ني بوجه خاص فنا ' تعلق بالمسئو لية عن الحلاك ويوجوب رد الثار وذلك فما 
لو ظهر أن الشىء الذى اغتصب حيازته نه بالاكراه ئيس له . ولا يشفع له أن 
بئيت أنه كان بعتقد وقت اغتصاب الحيازة بالإكراه أن الشىء مملوك له ٠‏ 
إذ لا جوز انحد اذ رقفيك! افيه وي 

وبدموى أنه إذا اغخص المثر الحيازة بالا كراه وهو عتقد أن الشىء 
عارك له فظو أن الغى ء مملوك له فعلا . فان المدعى لا برجع عليه بشىء 
ولاتثار هسألة سوء نية الجائز فى هذه الحالة . وهذا لا مخل ما للحائز السابق 
الذى اغتصبت هنه الحيازة من حى فى رفم دعوى اس واد الحمازة طلقا 
لشروطها » ولا محل نحقه أيضا ىق طلب تعويض عن الآ كر اه الذى وفع عليه 
طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية . 


6 امتذاظ العيازم ,مهفا عى بقوم الرلل على العلسى : 
رأينا أن المادة لا45 عذنى تنص على أن 9 تبى الحسازة محتفظة بالصفة الى 
عالت ارفك ابيا ٠‏ لاغ يقر اتمأرل عن عكس ذلك ٠‏ . فاذا كسب 

شخص الحيازة و كان حسن النبة -. وحسن النية مفرض لا قدهنا ‏ فانه 
ببى حائز ا حسن النية : إلى أن بئبت صاحب الحق سوء نيته على الوجه الذى 
بسطناه فما تقدم 257 . وإذا فبت أن اقافز مى »االئنة +اقائه يق داقر مبىء 


(ذ) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى فى هذا المدد : « عزأن حسن نيته 
(نية الحائز) يزول حتماً من وقت إعلانه اق عريضة الدعوى بأن لاملك اخن الذى عحمرزء ؛ ويمد 
كذلك مى" الئية من اغتصب الليازة ءن غيراه بالاكر!ه حتى لركان يعتقد عمسن نة أنه ملك 
الحق الذى اعمب حيار تهج (مجمرعة الأغعال "تحضيرية ١‏ اص ؟6ه4). 

() أنظر آنفاً فقرة هم؟. 


0( ابر أنفا سسرة 61#؟ا. 


0ن 

النية » وتنتمّل حيازته بصفبا هذه إلى وارثه » فيعتير الوارث ممىء النبة مثل 
مورثه إلى أن يغبت أنه حسن النية ( م 1١/488‏ مد ) . 

ويلاحظ أن الحيازة تتغر صننبا عما كانت عليه من قبل مجر د إقامة 
الدليل على أن هذه الصفة قد تغرت عل الوجه السابن بيانه . فلا يشرط لق 
تغير صلفة الحيازة قيام أحد السيبين اللذين تتغنر مسا الحيازة العرضية فتحول 
إلى حيازة أصيلة » وهما فعا بصدر من الغر ومعارضة اللائز لحق المالك . 
ونرى من ذلك أنه لا بش ه. قيام أحد هذين السبيين إلا ى حورل الحبازة 
العرضية إلى حيازة أصيلة . أ رز تغنر صفة الحبازة مز حسن النية إلى سوء 
النية أو بالعكس من صوء 'ل: إد حسن النية » وق زوال عيب من عيوب 
الحيازة كانقطاع الإكراه أر انتماء الغموض » فلا يشترط قيام أحد هذين 
السببين » بل تكى إقامة الدليل على تغمر «لمة الرازة أو عل زوال العيب . 
صف الحيارة بعر امتقالريا إلى الى عام أم إلى ماف هاصى- 
إمال” : وسترى أنه إذا انتقلت الحيازة إلى خلف عام: فالا تنتقل إليه بالصفة 
الى كانت علها عند السلف . أما إذا انتقلت إلى خلف خاص ٠»‏ فانه يبتدىء 
حصازة جديدة يفر ض ضبا حسن النية 51 هى الماعدة العامة 5 وذلك إلى أن 
يقوم الدليل على العكس . 

وقد نصت المادة ه45 مدنى على هذه الأحكام » وستعود إلى هذا النص 
فها بأنى » فتحيل هنا إلى ماسنقرره هناك )١(‏ 

المللات الثائى 
انتفال الحيازة وزواها 
168 _الفال العارمٌ 
(سصوأكدء055م 12 ع0 أأعأكمد 1) 

/9» _ نصوصى قفائونْ : تنص المادة 401 مدنى على مايأنى : 

« تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك» و كان فى استطاعة 
من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الح الراردة عليه الحيازة » ولولم يكن 
هناك تسل مادى للشىء موضوع هذاالحق ». 


. 056 وفقرة‎ "٠٠. أنظر مايل فقرة‎ )١( 


م 

وتنص المادة 467 مدلى على مابأى : 

ا جوز أن يم نقل احسازة دون تسلم مادى إذا استمر الجائر واضعا بده 
السام عن فى الحيازة »ع وو أاستمر الحلف واضها بده ولكن الحساب 
نفسة 4 . ١‏ 

وتنص المادة غ4 هة مدنى على مايأى : 

و١‏ - تسلم السندات المعطاة عن البضائع المعهود مها إلى أمين النقل أو 
المودعة فى اخازن يقوم مقام تسلم البضائع ذانما » . 

«” - على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة 
ذانها » وكان كلاهها حسن النية » فان الأفضلية تكون لمن تسم البضاعة » . 

وتنص المادة ه40 مدنى على مايأ : 

- تنتقل الحيازة للخلف العام بصفانا » على أنه إذا كان السلف 
مىء ألنية وأثبت الحلن أنه كان فى ححازته حسن النية » جاز له أن يتمسك 
مسن نلته ) . 
 ”»« |‏ ومحجور الخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى "كل 
مايرتبه القانرن على الحيازة من أثر )١( ٠‏ . 


حال سس اوري بي ج و امس 1 


() تاريخ النصوص : 


اال 0 





م ؟40 : ورد هذا النص فى المادة ١4.‏ من المشروع ابمهيدى عل الوجه الف : 
«تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك ٠‏ وكان فى استطاعة من انتقلت إليه 
الحيازة أن يسيطر عل الثىء أوالحق الذى ترد عليه الحيازة» . ووافقت لخنة المراجمة على النمن 
نحت دتم ٠١510‏ ف المشروع المائى ء بمد أن استيدلت كلمة «الواردة, بعبارة «الذى ترد» وبمد 
أن أضانت عبارة دو لولم يكن هناك تلم مادىن ىق آخر ألنس وليكرن الحكم أرضحن . ووافق 
مجلس النراب على النص نحت رتم ٠١١4‏ . وق لنة مجلس الثيوخ حذفت كلمة «الثى», ٠‏ 
فقت عبارة«الثىء موضوع هذا الحق» فى آخر المادة » وأصبح رقر النص 4 هه . ووافق 
عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لححه (مجموعة الأعمال التحضيرية 5 صن لاه - ص 408) . 

م *50ة : ورد هذا النصس ق المادة ١4.4‏ من المشروح القهيدى :على و جه مطابق لا 
استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم ٠١١8‏ فى المشروخ 
الهاي . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم ه6١٠‏ » ثم مجلس الشيوخ نحت رتم + مه (جموعة 
بالا عمال التحضيرية ١‏ ص مه4 - ص وه») . 

م 4هه : ورد هذا المس فى المادة ه١4١‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابتن 
نا اسح عليه التقنين المدىاخديد _ ورانقت علية لحنة المراجعة نحت رتم ٠١١1‏ فى المشروح سه 





هلام 
ولا مقابل هذه النصوص ف التقنن المدنى السابى » فها عدا المادة 60هة/؟ 
مدنى فيقابلها ق التقنئن المدنى السابن المادة ا ١١‏ ل 
وتقابل النصوص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى : فى التقنين المدنى 
السورى م 41١5 - ١‏ وق التقذن المدنى اللبيى مكهة ‏ ا 00010 
التقذئ المدلى العراتى م ١١48‏ - وفى قانون الملكية العثاربة اللبنانىم1(1/768) 
وتعرض النصوص سال : الذكر لانتقال الحيازة من حائز إلى حائز آخر . 
و محسن أو لا نخد يد معبى انتما الحازة ى هذا الصدد 





ه البافى.ووافق عليه مجلس النوابمحت رم 5 . وك للا مجلس الشيوخ اعثر ض على أن النص 
لم يورد إلاحالتين من حالات التلم وها تلم الندات لمطة ‏ ابضائم الممهرد بها إل 
إن اقفن أاتووعة وق مواد متها 1115ل ا لمن ل لدف لق را ف 
سيل الحصر وإنما هما المثلان الغالبان فى الممل . ورانقت على الصل حت ارتم 484 . 
ويسسيييي اباميا وا ايك 4-6 ع ص (270؛). 

م وهو : ورد هذا النصس فى الادة ١:5‏ من الث .رع التهيدى عل رحه مسايق لا 
استمر عليه فى التمّنين المدن الحديد © قيما عدا يعض فروى لفظهة . ووآفمت عله طنة المر اجمه 
نحت ارتم م ى المتروع الات بخ د ا ات فيل سطات اهن مهفا 11 كل المطايقة 
لما استشّر عليه ى التقنين المدى الحديد . ووافن..عيه مجلس النورات نحت رم ٠١57‏ © ثم 
مجلس ار* يوخ بحت ركم ه6ة [بجموعة ر عمال التحضيرية 5 صن 458 - ص 4 4) . 

)١(‏ التقنين المدنى السايقن مالالا /رعا.: بحوز لواضم يده عى المقار أو اشقوى 
اا 00 
حكر التقنيز المدنى الحديد) . 

(؟) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

اعقنين المدنى الورى م 1١4 - 41١‏ (مطابن 

التقنين المدنى الى م 5مو- ومو (مسابق) . 

التقنين المدنى العراق م ١ : ١١49‏ - تنتقل الحيازة الخلف العام بصفا . عل أنه 
إذا أثبت الحلف أنه كان فى حيازته حن النية » جاز له أن يتمسك بذلك ولوكان صلفه مىء 
النية . + - ويحوز للخلف » عاماً كان أو خام؟ . أن يهم إل حيازته حيازة سلفه ى 
كل ما يرتبه القانون من أثر . 

(والحكم يتفق مم كر اماد م466 مدل مسرى ) . 

قانون الملكية العقارية اللبنان م 8مه9؟/ ١‏ :.. . وبمكن لمن يدعى بمرور الزرمن أن يستند 
إلى يد الشخص الذى اتصل منه العقار إليه . (والحكم يتف مع حك المادة 466 مدنى مصرى) . 


مام 


4 - غرير ممى التثال الحارَةٌ دى مان إلى 7 رَ هر : براد 
بانتقال الحيازة من حائز إلى حائر آخخر أن تكون الحيازة ى هذا الانتمال 
حمازة متصلة ٠‏ لا تنقطع اللاحقة منها عن السابقة ء ولا عدر اللاحمة حيازة 
مبتدأة . و هذا الاتصال . مابين الحياز ين النناقة واللضقة بكرن من هال ةجراز 

مم مدة الحيازة السابقة إلى مدة الحيازة اللاحقة ( ممأكدعكددم ها عل همادوعء326 ) 


000 الأ الاتصال نجعل الحيازة السابقة تستمر فى 
الحازة 7 اللاحمة فيكونهناك استمرار للحيارةز ههؤودءودهمم 12 ع 1511211602 02ت ) . 

وعلل ذلك فحيازة المنقَول باعي ؛ إذالم يكن للمنقول 
«الك » ليس فيه انتقال للحيازة ٠‏ لأن المنقول لم يكن فى حيازة أحد قبل 
الاستيلاء عليه . فلم تنتقل حيازته من شحخص إلى أخخر . واغتصاب اتيازة 

ن الخائر أو انتراع الحيازة منه بالإكراه لا يعتشر انتقالا للحيازة ٠‏ لآن 
الس أو منتزخ الحيازة بالا كراه يبتاءدىء جاده جديدة لا تتصل باأتيازة 
القدعة » ولا تعتر استمرارا ا » ولا يجوز أن تضم إنى مدا مدة الحيازة 
القديمة )١(‏ . وحخيازة غير الوارث لعن هن أعيان التركة » سواء كان الحائز 








074 بودرى وتيسيه فقرة 44س - بلانيول وريبير وبيكار + ففرة ١٠٠لا ص‎ )١( 
سيريه م1918-١47-1 . ولكن إذا اغتصيت الحيازة‎ ١9810 تقض فربنئ 59 أكتوبر منة‎ 

من الجا ٠»‏ وبق الاغتصاب أكثر من سنة ء ثم استرد الحائز حيازته ا ختيارا أوعكم قضاق » 
فهل يستطيع هذا الحائز أن يضم إلى مدة حيا: زثه مدة حازة المنتمب ؟ هناك رأى يذهب إلى أن 
الحاد + الدىئ أستر و هراز تف نزت ١‏ كثر من سنة تتقطع عناز نه لأن الةغنسات دام أكثر من صلة © 
تم هو لا يبر خلفاً للمختصب حت تضم مدة حيازة المغتصب إل مدة ,حيازته ( لورآن ؟؟ فقرة 
6 - أوبرى ورو؟ نقرة ١م‏ هامش م - بفنوار ص 58١‏ وما بيمدها -- بلابيرل وريبير 
وبيكار # فقرة ١٠٠لااص‏ 74 - نمض فرنسى ١7‏ ياير سنة 8 ١8#‏ داآاوز -1١- 5١‏ 48). 
وهناك رأى آخر يذهب » عل العكس من ذلك ». إلى أن اخائز يتير خلفاً المنتصب ق حيازته 
فتضم مدة حيازة المغتصب إلى مد حيازته » وذلك لأن هتاك رابعلة قانونية بين حيازة المختصب 
وحميازة الحائز اللاحقة » » إذ أن المنتصب نمل حيازته إلى الخائز إما اختياراً وإما جيرا 
مرجب الحكم . فإذا وضم شخص يده عل عين مدة ثلاث سنواتث » ثم اغتصيت منه الخيازة 
وبق الاغتصاب مدة سنتين » ثم اسرد الحائز ناد إععار! أن تقافويو. عات ! هدة حسن 
صنوات » فإن مدة ستى الاغتصاب تشم إلى خس السنوات الأخيرة لأن الخحائز يمتير خلفاً 
المغتصب ٠‏ ولكن ثلاث السنوات السابقة عل الاغتصاب لا تحسب فى مدة التقادم أن التقادم 
قد انقطم بالاغتصاب الذى دام أكثر- من منة . وهذا هو الرأي الذى نفضله ويقرل به كثير 

من الفقهاء ريك 14 عقرة اس ل كرهيهدى ساتدير م ففرة "4١‏ مكررة ث ماركاديه عل 
هادة 55٠‏ وتم م - حرار فقرة واد - بردرى وتبسبه فقرة +001 , 


اام 

مىء النية أو <سن لأذية » تعتو هى أيفا حيازة مبتا.أةلا تتصلنحيازةالمررث »؛ 
ولا تعتتر استمرارا ذا ؛ ولا تغم إلى مدتها مدة حيازة الموررث 1 

أما انتقال الحيازة من <ائز إلى آندر بالمعى الذى أسلفناء فيتم بأحد طر يقي : 
)١(‏ بالممراث ؛ فتنقّل حيازة المورث إلى الرارث » 3 هو انتقال الحيازة 
إلى الحلف العام . (ب) بالاتفاق . فيتفق الحائز مم شخص آخر على أنينقل 
له الحيازة » كا إذا اتفى البامع مع المشعرى على أن ينل له حيازة الشىء 
المبيع أو اتفق الورثة مم المرعبى له بعين معينة على أن ياوا له حيازة هذه 
الععن , ويستوى ى ذلك أن.كو”اللدائز السابق مالكا للح الذىينةل حياز ان 
الحائز اللاحق أو غير »الاك وهذا «. انتقال الهيازة إلى الحلف الخاص )١(‏ 

ونستعرض كلا من الطر يعن : 


أ|اشئال الصادة إلى علمف عام : 


8 كيف تنتقل الورازةٌ | لى اما ف العام : ويراد بالحلف العام هنا 
الوارث والأوصى له 2 من جموع الر كة كه أو الربع 5 وقدراينا١؟ا‏ 
أن الغمرة الأولى ٠‏ ن المادة 66 مذلى تقول : « تسمل الحيازة للخلينى العام 
بصفامها 0 عام لكت تنتهل من السلف إلى الحلف 
ظ العام: حكم القانون ء فدّد كان الميت هو الحائز فى حال حياته فاذا .ات انتقات 
حياز ته إلى خلفه العاغ دون حاجة إلى أن تسم |الحائ المال تساما ذعليا . وهذا 
هو الحكم الذى تقضى به طبيعد الأشياء » فى الفئرة مابين هوت الساف وتم 
الخلف تسلما فعليا » لا باد أن يكون للمال حائز ٠ادام‏ مالا ملو كا غير سائبة . 
ومادامت ملكية المال تنتل إلى الحلت العام مجر د هوت البلف . فالحيا 

)١(‏ ويلا حا أنه فى سالة اناثال الحيازة إلى الملف الخاصص تود عياز تان معفلان 
إحداها عن الأخرى ؛: سيازة اللف وتابا حيازة المافق وإن كانت سميازة غير ميتدأة بل 
حيازة متصاةحيازة السلف ومكملة لما © وبجوز الخلف أن يهم إل -ديازته حيازة الساف أ 
لايضمها تبءأ اصلحته . أما فى سالة انتقال الحيازة إلى الحلف العام فلا :وجد حياز تان من ةلتان 
إسداها عن الأخرى ٠‏ بل لاتو جد الا حيازة واححمدة بدأها انلف ؛ واستمر قمبأ احتف (بودرى 
وتييه فقرة 45+ صل8م١؟).‏ 

, أنشر آنفاً فقرة 910؟‎ )١( 


كه 


تتبع الملكية هنا » وتنتقل هى أيضا مع الملكية إلى الحلف العام محكم القانون 
وممجرد موت اللسلف () , 

والمفروض قف انتقال الحيازة إلى !الحلف العام حكم القانون أن هذه املحيازة 
لم تنقطع . فاذا استول الغر على المال » ولكن الوارث اسيرد الحيازة فى خلال 
سنة من هذا الاستيلاء » فانه يعتير حائيرا. بأئر رجعى من وقت موت السلف » 
ولا يعتد بفرة الانقطاع الى لم تبلغ السنة . أما إذا بيت حيازة الغر سنة دون 
أن يستردها الحلف العام » فان الحيازة تبى عند هذا الغير ويستطيع أن يلجأ 
فى حماينها إلى دعاوى الحيازة . وإذا لم يستول أحد على المال » فان المال يعتير 
فى حيازة الحلف العام على الوجه الذى قدمناه : ولو لم يتسلمه الحلف العام 
فعلا وببى دون أن يتسلمه مدة سنة أو أكثر » ما دام المال لم يستول عليه أحد 
غمره(؟), 

٠ 4‏ ني . على 

6 _ باز صف تنتول الحبارمٌ إلى الخاف العام : رأينا أن الحبازة 
تنتقل إلى الحلف العام بصفانها . وأهر هذه الصفات هى أن تكون الحيازةحيازة 
عر ضية أو حيازة أصيلة » وأن تكون مشوبة بعيب من عيوب احيازة أو غير 
مشوبة ء وأن تكون محسن نية أو بسوء نية . 

وقد قدمنا 9') أن حيازة المورث إذا كانت حيازة عرضية تنتقل مبذه 
ا 5 

ا اب ا ووو 

)١(‏ ويفسر أويرى ورو انتقال الحيازة إلى الحلث العام قبل أن يتل المال فملا بأن 
الذى ينتقل ليت هى اليازة فى انها .» لأن الحيازة وأقعة مادية فلا يمحصل علبا الحلف 
العام إلا إذا تل المال فملا . وإنما الذى ينتقل إلى الحلف المام هى مزايا الحيازة » وتخاصة 
دعاوى اليازة وإمكان املك بالتقادم » باعتيار أن هذه المرايا هى من توابع احق الذى انتقل 
إلى الحلف انعام ومن شأنها أن تقرى هذا الحق وتدفم عنه الاعتداء (أوبرى ورو ؟ فقرة ١م١ا‏ 
ص د"#| وهامشص ؟ - وانظر بردرى وئيسييه فقرة 48# صص ٠ا6١7‏ وفشرة 745 صل ه١7‏ 
وقمرة 40" ص لم؟! ص 554). 

(6) بودرى وتيسييه فقرة 410 ص 50٠١‏ . 

(©) أنظر آنفاً فقرة ]0م , 


4 /ام/ 

من الغعر » أو فعل يصدر من الوارث يعارض بهدحق الالك () . 
وقد بسطنا تفصيلا كلا من هذين الأمرين» فنحيل هنا إلى ا سبق أن قدمناه 
هناك (') . وغبى عن البيان أن حيازة المورث إذا كانت حيازة أصيلة تنتقل 
إلى الوارث حيازة أصيلة كذلك , ومحوز الوارث ء كنا كان وز المورث . 
لحساب نفسه . ولا تتغغر هذه الصفة الأصيلة عند الوارث إلى عله عرس 
إلا إذا أصبح الوارث مموز لساب غيره : شأنه فى ذلك شأن المورث . 

كذلك إذا كانت الحيازة عند المورث مشوبة بعيب » كأن كانت حيازة 
خفية أو حيازة باكراه أو حيازة غامضة : فانها تنتقل إلى الوارث مشوبة مهذا 
العيب . ولابد » حبى تننج الحيازة آثارها عند الوارث » أن يزول العيبالذى 
هى مشوية به » ما كان بحب أن يزول هذا العيب فى حياة المورث . فلابد 
من أن تصبح الهيازة ظاهرة إذا انتقلت حيازة خفية إلى الوارث » أو ينقطم 
الإكراه إذا انتقلت مشوبة بالإكراه » أو يزول اللبس إذا انتقلت غامضة 2). 

وإذا كان المورث -حسن النية ى ححيازته وبى حسن النية إلى أن مات : 
فان الحيازة تنتقل إلى الوارثٌ مقرنة محسن النية . ويعتير الوارث : كا كان 
يعتدر المورث + حسن النية ى حبازته » إلى أن يثبت سوء نبته على الوجه الذى 
تلماه فى إثنات. ميري ننه افر 100 بو كتاللك ببتعر «الرار مق بو النية. .+ 
ولو كان يعتقد ك#ورثه أن للمورث حقا ف الحازة + إذا أعلن الوارث ق 
صحيفة الدعوى بأن الحق الذى نحوزه ليس لمورئه وطولب بردة إلى صاحبه . 
فن وقت :إغلان صحيفة الدغرى إل الراريث يضيح هذا سى ءاالدة . كا كان 


مورثه يعتر مبىء النية لو أنه هو الذى أعلن فى حياته بصحيفة الدعوى (5) 





)031 و لايستطيع الواراث أن يتملك بالتقادم ما بقفيت حمازته عرضيهة »© فاذا انقئبت 
إل حيازة أصيلة عل الوجه المتقدم ااذكر أمكنه أن يتملك بالتقادم (بردرى وتيسيه فقرة 49+ 
بلا نيول وريبير وبيكار ” فقره والا ص 0/*8). 

(0) أنظر آنفاً فقرة +50 . 

(9) نقض مدى 78 أبريل سنة 1 الحاماة ١7‏ رتم 45 ص 6م - 8١‏ مايو سه 
445 اللمحاماة ٠#‏ رقم لا١٠‏ ص ١98‏ - استدثناف مصر م5 ترقير سنة ١96٠.8‏ الحاماة 
١‏ ص «8 !| - بودرى وئيسييه فمّرة لم4م ص 5١‏ وفمّرة 8498 - بلانيول ورابير 
يكار “ فمرة الا ص #؟لا. 

(4)) أنظر آنفاً فقرة 89# . 

(0) أنظر آنفاً فقرة 594 . 


م/م 
وإذا كان المورث قد اغنصب الحيازة بالإكراه من غيره © فقد قدمنا )١(‏ . 
أنه يعتير مبىء النية حنى لو كان يعتقد أن الن الذى اغتصب حيازته هو 
حقه » وتنتقل الحيازة مهذه الصفة إلى الوارث » فيعتعر مبىء النية حبى لو كان 
يعتقد أن الحق الذى اغتصب بالإكراه هو حق مورثه وأنه لم يغتصبهبالكراه. 
أما إذا كان المورث سبىء النية قىحيازته » فان الحيازة : تنتة نتتقل إلى الوارث 
كان عا ا و باه النية منذ أن انتقلت 
إليه الحيازة من مورثه » وى حجن اند ككل ها بارتب عل مز النية من 

آثار (5) ا ا ا 
أن الوارث أصبح الآن يعلم أن مورئه لم يكن على حق فى حيازته . 

. 594 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) ومن هذه الآثار أن يملك المار بالقبضص ( أنظر مايل فقرة 80١‏ - وانظر 
شفيق دحاته فقّرة 7١م‏ - عبد المنمم البنارارى فقرة ١‏ ٠ه‏ ص وله - إمماعيل غاتم ص 910 
صض م7 ! سم حل كيرة ص 7” ١!‏ ص #م ١‏ / 1 وانظر ف ملك الوارث حسن النية 
المقار بالتقادم القصير إذا كان:'مورثه مىه اليه محمد على عرفة ؟ فمرة 4م صل 40م1. - 
ص م)١‏ ء وانظر أيضاً ى_هِذه المسألة عبد المنعم فرج أصدة فقرة 41ج صن 7+ وص 44 
منصور ممعلق منصور فْقَرَة م7١‏ ص (4١5‏ ويفير ضان أن المور ث كان يتنذ ى حيازته 
فاذا كان الوارث سن النية استطاعأن يتند إلى حسن نيتههوو إلى السبب الصحيح الصادر لمصلحة 
مورله لكى يتمسك بالتقادم الحمسى . ولكّن يدو أن حسن نية الوارث ىق الفرض السالف 
الذكر لا عدى . إذ يشترط توافر حن النية وقت تلى اخق وكان المورث وقت تلى اق 
مىء النية . ولذلك يحب افتراضى أن الوارث قد أثبت ل جاب حسن نيته أنه تلى صباً 
حيصا غير السبب المحيم الذى تلقاه مورثه » وأنه كان وقت تلقيه إياه حسن الئية . فعندنة 
يستطيع الوارث أن يتمسك بالسبب المحيح الذى تلقاه هو ونحسن نيته ملك العقار مخمس 
منوات غ ولا جور أن يضم إلى مدته مدة مورثه الذى كان سبي ه النه . وما وردقى المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى من ,أنه إذا كان الوارث حسن النية والمورث مىءه النية ٠‏ 
ع1 اللو ايف افك نحن نيته عل أن يضم امة حيازة مورثه » : مجموعة الأعمال التحضير ية 
ند - فيه خطا مطبمى ظاهر ّ والصحيح كا يدل سياق العبارة هر وعل ألا يضم مدة 
حيازة مورثه ه . فلفظ .علىى يشعر بعدم نحم ماءة حيازة المررث » ولو أريد غم هذه المدة 
تقل وزرواله !+ رشي مفدةحنا سو وى 


١ 


0 اص مر ميازم الساف إلى 2ن هام الاف العام : 
ولا كانت حيهازة الحلف العام استمرارا خخيازة السلى : فالأصل أن تضم 
مدة حيازة المورث إلى مدة حيازة الوارث ما دام دوارث فائدة فى هذا الضم . 

فاذا كانت مدة حيازة السلف نصفل سنة مثلا » وانتقلت الحازة إلى 
الوارث » فيكى أن يستمر هذا حائزا نصف سنة أخرى حتى يستطيع أن 
ينتفع بدعوى منع التعرض . وهذه الدعوى يشترط فبها أن يكون الحائز لنعقار 
قد استمر حائزا له سنة كاملة ( .م 45١‏ مدنى ) ) فيضم الوارث مدة حيازة 
مورثه إلى مدة حيازته هو فتحمل له مدة السنة الى يتطلها القانون . وهذا هو 
الحكم أيضا فى استكمال الوارث مدة حيازته إلى منة كاملة بضم حبازةمورئه 
إذا أراد أن ير فم دعوى وقف الاعمال الجديدة ( م 07و مدنى ) . وإذاكان 
المورث قد انتزع الحيازة بالإكراه وانتمطع الإإكراه » وبى حائزا بعد انقطاع 
الإكراه مدة أقل من سنة ٠‏ فان هذه المدة تضم إلى مدة حيازة وارئه حى 
يستكمل الوارث مدة السنة الواجبة حبى يستطيع أن محمى حيازته بدعاوى 
الجيازرة . 

وكذلك يستطيع الوارث أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة مورئه » 
إذا أراد الملك بالتقادم المكسب . فاذا كان المورث مىء النية ىق حمازته » 
وانتقلت الحيازة مقيرنة بسوء النية إلى الوارث كا قدمنا » فان الوارث يستطيع 
أن يكسب ملكية الععن بالتقادم الطوبل إذا ضم مدة حيازة مورثه إلى مدة 
حيازته . ونفرض فق ذلك أن المورث بى حائزا عشر سنوات ٠‏ ثم انتقات 
الحيازة إلى الوارث » فيكى أن يستمر الوارث حائزا مس سنوات أخرىحبتى 
يستحمل مدة التقادم الطويل وهى خمس عشرة سنة ٠‏ فيتملك العمن بالتقادم . 
وإذا كان المورث قد حصل على سبب صحيح و كان حسن النية وقت حصوله 
عليه » فان الحيازة تنتقل إلى الوارث مقترنة: محسن النية وبالسبب الصحيح . 
فاذا كان المورث قد بى حائزا للعقار مدة ثلاث سئوات مثلا » ثم انتقلت 
الحيازة إلى الوارث » فانه يكنى أن يستمر الوارث حائرا للعقار سنتعن أخرين 
حتى يستككل مدة التقادم القصير وهى خمس سنوات » فيتملك العقار 

5) 


٠ 


لا 


بالتقادم ١‏ وإذا كان اموواثت ا .نه قث معاي راله 082 لصاءنات ١‏ 0000 3 
فان 5 تنتشل إلى وارثه مقترنة بسوء الندة. ولابحدى الوارث بعد ذلك ان 
يغبت حسن نيته هوا . فان العبرة نحسن النية وقت تلى الحق © أى نحسن نية 
المورث وقت حصول عل السيب الصحيع . وعلى ذلك لا يستطيع الوار ث 
ف هذا الفرض أن يتءلك العقار إلا بالتقادم الطويل » وله أن يضم مدة حيازة 
٠ورثه‏ إلى مدة جره حى يستجل مل التقادم الطويل وهى مهس عشرة 
تنتقل إليه مقير نة حسنالنية و مجر دة من السبب الصحيح كنا كانت عندالمور ث. 
ولا المسسم يستطيء اأوارث ىُْ هذا الغر ض أن يتملك العشار بالتعادم 2 لانعدام 
مورله المقيرنة بحسن النية إلى مدة حيازته هو مرا بيت مقر نة 5 ال 
أو أصبحت مقترنة بسوء النة © فجملك بالتتادم | إذا بو حائ | 
وبيس جحي يو ا ا دم الطويل ! بى حائزا سبع 
سئوات اخخرى إذ تضم إلبا مدة حيازة مور ثه وهى عالن سذوات . 

وتمول العبارة الأخيرة ٠ن‏ المادة ه46 ١/‏ مدق ء» كا رأيا ؟) ع 
ما يأى : «على أنه إذا كان اسلف سى ء النية وأثبت اللحلف أنه كان ى حماز َه 
حدن النية » جاز له أن يتمنك سن نيته » . ويتحقق ذلك فى كسب القار 
بالحيازة » إذا اقترنت الحيازة محسن النية . فاذا كان المورث سىء النية فى 
حيازته » وجب عليه أن يرد الغار للسالك ( م 478 مدنى ) . فاذا انتقلت الحيازة 

)١(‏ ولو انتلب الوارث سىء الية قبل أن يتكل مدة التقادم القصير ء أو ثبت أنا 
كان مىاء النه وفت اتتفال الحيارة إله 4 فأنه مع ذلك تلمك المقار بالتفادم القصر ذلس 
ان ٠ورنه‏ لر اتقلب منى - ألنية لم بمنعه ذلك م ملك الععار باتقادم المس. « مادام أله كان 
حسن النية وقت تلق الحق أى وقت صدور السبب الصحيح . .وحيازة الوارث استمرار طراص 
المررث »© فيتملك الوار ث بالتقادم المقصير كا كان يتملك مورثه لو نميا انر ى هذا 
بوردرى وبي.يه فمرة 1 صم ١7؟‏ - بلانيوال رريمر وبيكار م فقرة 9و١الا.‏ 

ا بردرى ونييه فهمرة 887 - بلانيول ورريير و نيكار ؟ ثمرء والااصص ١#‏ 


() أنظر ؟نفاً فترة 90؟ . 


"ىم 
إلى الو 1 رث . وأثبت هذا حسن للد . عوى. 0 5 


أو اء 2 , 
9 و 2 أ م 2 مسر لب 46 ها . و م6 
م ود )ب 


فلا يرد العار | 2 قنضها إلى اداناف اذاه عدم نه له 0 دن 
إلتقال العبارة إلى ماف غادى 


7" 5-5 كدف نفل الك.ارم إلى قاف اقادى : والمقصود هل أن 
0# معينة بالذات من الحائز إلى شخص آخر . وهذا لات 
اتقال الحسازة إى 00 ى ينتفل إلى اماف العام هو مجموع من 
الم | ل أو جزء »من هاا جموع كال كه أو جزء هن أ كة ٠:‏ لا عن 4 
الداع عر حلفي لاف كر عقي عب تن دوجا الي 
من الخائر بناء على الترام فى ذمة الحائز بنقلها إليه . و كل شخص ردت إلبه 
حيازة الع ن على أئر فسخ التصرف أو إبطاله أو بطلانه أو نقضه أو إلغائه أو 
الرجوع : فيه أو زواله بأى سبب آخر . وبوجه عام كل شخص تربط حيازته 
اللاحقة بالحيازة السابقة رابطة قانونية ١١‏ 

وتنتقل الحيازة من الحائر إلى الحاف الخاص ( ومن ىق حكاه ) بالاتفاق 
بنهما على نقلها من الحائز إلى الحاف الخاص اتفاقا يهب التسيم . والتسلم قد 
يكون تساما فعليا فيكون التقال الحيازة انالا ٠اديا‏ . أو تايا حكميا فيكون 
انتقال. امارة: اتفال معتريا .او تمليا هخ ررق ادن فيكون انتقال 
الحيازة انتقالارهز يا (') . وحيازة الحان الخاص . نولااف حازة الحلف العام , 

)١(‏ ولا كان مححرز كلت اللاصن أن يشم إلى مدة 0 مدة حيازة تملفة: 10 دفن 
(أنظر مايل فقرة 9007)» كذلك بحوز لمن هم فى بك حلش الخاض أن يوا بيده اذ نه 


اللاحقة مدة اخازة الابتة . وعل ذلك يكرت للرامى علده أدزاد ات يضم إلى حازله مدة حيازة 





0 
٠ . 5‏ 1 !0 ع . ١‏ . - - ه. 5 اي تن 
المدين دوز هده . ولأدتف مم ان اله , كك ذال اا ااذه لقم كن | ساسم ويه مف 6 احم 3 المع نه لفسةه 
١‏ 
9 | 
ا 1 5 6 0 9 0-3 - . 
,4 ان خصسايم و2 همهم سار نه ومفلء د 2 


0 إ1.ء © 
9 مو صيى_ 21 


وبين شركاله قبل القسمة .و للتوصص. 

الور ب 6 الغمراة مابين وفاد الموصيى وس اسه ير 0 لخر صصى 51 ا امواصى بع اء وعحاثر حدى 

الانتفاء اذه يقر عه جم ار لي ا لل ار اك يتجرد من حق الاستفاع ٠‏ وللبائه 
, 

١‏ الواهب أن يسم ألى مذه حار ته دهد فسخ لجن اواضة 5 _ 5-056 3 عمد عن اهانب 


١ ١ 


التواك بم ا ان ا قا العف ارقن اواك شر 3 دك ١‏ 
لزوال ه حارة ركع “ق مواشوالسب مه 58 ان 0 ) 5 ر درى 
رو >* كمه ١م4١‏ صم د19 - ص 5556| جح .بودريى ف السصامية قم ه ا بلانير ل سي 


و 
وبِحّار " هماه ١٠6لا‏ اص 708 ). 


9- 5 5 ع . إلء الم 12 ١‏ باع 1ع 
0 وول سا٠‏ 3 ١‏ ذ هد 1 احم اععية» نمك دوع المهمدىق 30 ٠١‏ تمةن . الحخارة د الاثفات ماس 
0 5 أ 0 اه 59 , 3 9 8 اه 5 ١‏ - لم 5001 52 39 ل 
اليب واحيف . .حوب يادي ل طرة الفعية عن الى . 'واخش إن ايد ره يخر 


2و 


انتفل رةه مج له و- 3 م مدىء د ا اخني الحنتك ارا وى حداتب أحفس ىب 
١‏ دان ١‏ 72 2 


8/1: 


تستفل عن حيازة السلف فى صفاة,ا. فلا تكو ن ليازة الحاض الخاص با أضر و رة 
مات اه اللف . ولاخلف الحاص أن يضم إلى هد حيازنه هدة حيازة 
سلفه . وله آلا يفسمها . تبعا لمى لحته . فهذه حملة ن المسائل نبحها فمايل 


٠ 3‏ -!/ مال امار امار مادا التعلير لشفل : رأينا (') أن المادة 
7 مدل تنص على أن« تنتقل الحياز ه من ٠‏ الكاء 0 ه إدا اتغفقاعلى دلاث . 
وكان 5 ئى أستطاعة من ٠‏ انتلت إلية الخماز . أن لطر لى الحق الوار ده عليه 
الجاز 5د . ولولم ي> ص هراك سل هأدى للشّى ء موضوع هذا ا . وخر 
تطبيق فذا النص هو انتمال حيازة المبيع هن البائع إلى المشترى : إذ أن المشترى 
0 
يعتير خلا خخاصا للبائع . لا فى انتقال يم بل أيضا فى انتقال ا حيازة » 
فالبائع هاتزم بتسلم المبيع إل المشترى أى بنقل حيازته إليه وقد نصت ى هذا 
اللضوصن النقرة الأر من المادة هع؛ مدنى على أن ١‏ يكون التسلم بوضع 
روات بن يف مكن من حيازته والانتماع به دو دعائق.. 
وأو م الستوا ل عامه إمسللاء عاديا . هادا م البائع فا ل أعلمه بالك 1 و خصل هذا 
التسلبم على التعدو الذدى يتفق مع طبيعة الشى ء المبيع د. وهااهو السلم الفعلى 
000 0 ارين 00 وم المبيع نحت تصرف 
يستطيع مها أن تفع به الانتضاع المنصود ه.: ل عر أن حول حائل دون ذلك . 
ولكن لا يشرط أن ينسم المشعرى المبيع فعلا » نما دام متمكنا من هذا ال 
فان البائع يكون قد نفذ التزامه بالتسلم!' . (؟) أن مخطر البائع المشترى بوضع 





(متل ذلك البائع ك ثر الثى ٠‏ المببع ) . أو استمر الخلف حائز أ ولكنق يات زنية ا(مل 

ذاك الك حر يشا ل أأعب' 06 01 3 دون التقال خارة مر 8 ٠»‏ كتسليم الععذات الممعناة 

عن البضا اي م الأ أ ل أو المودعة فى اخازن / واكن أذا تعار ص اا م الحقيق 

ا ا ١‏ كان الى ل هو المعدر + ا إذا: نم شخص شماده البف ناعة وانسلم آخر 

الشتاغة الفسما ل عند الأخار , (مجموعة الأعمال التحضير ية 5 من م458) 
)١(‏ أنظر آنفاً فقرة 90م . 


- هن 7 ظُ - إ[ااجحه 9 اللي 2 _-ر- مد 0 عي ء ٠.‏ 
(؟١)‏ ود قفنت تحكة النقفى بان الامءر ال أحى نتلى منلكيبا عن مالكها بند معتسر دزوة 


تتيت. اشواره واد بووقيف أله دك لفيا 
2 أ 0 


1 مع د كتلهيا رجانه أ م على 00 احسلم تعجر 





0 2 7 1 - 5 - . 5 3 7 : برع قم ' 3 6 .: 5 ١‏ 5 
ناما منى ا ع د مامد ٠‏ ول لم يسشلمهه بالممأ 


١ صمة‎ 


2 - 5 ءا سه 8 م 5 
رُ مى ا احا 3 ا اين اه 1 7 حيه تاجما معان اعن | ةسمه سسب ا 111111001 معيدين 
7 ب م 7 7 صمي ٠‏ - ل 


ممرواراه بك أله راض حابة 0 1-7 0 ١‏ 1 انو سله 8ع 4 ع وي انحن الفى 


لأحكام الغخصس ل 8 عام جزء أول صم تاد رهم ١‏ 3 


3 


هم 

الي بت تصرظ > ولا يرجف نكل مين 11 لاعنطان , لال بكرن تئر 
رسمى ١‏ وقد يكون بكتاب مسجل أو غير مسج . وقد يكون شفويا ولكز 
بقع على البائع عسفاء إثنات أيه خم امشمر كن لعن د وي : 

فاذا 0 ل المبيع دارا يكنا البالع ؛ وجب عليه أن مخلبها وأن يسار اخ* د 
مفاتيحها فيمكنه من حياز با . و!: ذا كان اوها اعد رحبي عله ادنر كها 
وأن كن المشمرات من ال ستيلاء علمبا . وإذ! كب منلشوايا ٠‏ شو تسعه نحت تصرف 
ا ون عادة ممناولته إياه بدا بيد . ويتيسر ذلك : اقول ق أكر 
الأحيان . وإذا كان محصولات لاتزال قامة فى الارضر أو ثمارا لا تزال فوق 
الأشجار : فيخلى الائع ما بيدبا ودين المشرى حبى يستول هذا علبا . وتسلم 
الشىء المعءن بنوعه فقط يكون بافرازه فى حضور المشترى ودعوته لتلمه . 
ويقع الإفراز 8 3 لكبل 1 الوزن أو المفاس . وإذا كن المبيع حق ارتفاق 


دك 


و اك حوالة !خىن + وسطيرت 1 الحى لحت تصماف 
المحال له بتسلمه سند الحق عكينه م أسدس له ىُّ ٠رأجهه‏ اغوال عنيه 5 وى 
الأسهم والكمبيالات والشيككات اهلها يكون اندم بالماولة . ولى السندات 
والشيكات الإذنية يكون التسلم بالتفلهر . وى السندات الاسمية لايم التسلم 
إلا بعد القبد فى دفائر الشركة . ويتبءن من ذلك أن طريقة الم تكبف 
حسب طبيعة !١‏ ) 

- 

(0) أنظر اوسا : فقرة 05” . 

)7١(‏ أز نظر الرميط ؛ فقرة 07.+ - عل أنه بلاحظا فى التلي الفمق أنه كان ينغى 
أن ينتفل انثىء انتقالا ماديا من البائع إلى الحلف الناص ٠‏ فلا يكى تلم الحائز للثى ٠‏ بل 
يجب أيفا تسل الملن الس ل . ولكن نس اماد معدل هالت 0 د أن 
التهيدى ال . من هذه المار: : فأضافها لحنة المراجعة » عه لمنة مجلس الشيرخ (أنظر 
آنناً فقرة ٠407‏ فى الطامش) . وكان الأول .لايق اقنانة هده اليارةة + أن اتات غبارة 
دكسية ء فيكون المنى عل الوجه الآنى : «تنئل الحيازة من اخائز إلى غرء 1إذ! 'تنما صل 
ذلك » ودان فى استطاعة من ل عل المق الواردة عليه الحيازة ع 


و ميطر علها قملاه افا البينة كد فى اليم الفءني لسيازة أن تنعّل الحيارزة انتقالا ماديا إل الحلتف 


ا 


م 


أو .)١( ٠‏ إوء 

"٠‏ _ التقال الخصارة اقلق مداو ا بالتسليم -كمى : رأينا (4 أن 
المادد “مقة سه ) جور أن بم نقلى الحباز موشاضلم مادذى إدا أستمر 
الحا نر واضعا بذهة خسافود تخلفه ف" الميازة - أو ١‏ سعمر الدلف واضها بكه 
ولكن لحاب نفسه » . وهنا أيضا :ورد انتقال - ا ن البائع إلى 
المفشرى تطبيقا جاء فى الفقرة الثانية من المادد ه58 ١.دلى‏ » ا 
الآنى : «ربجوز أن يم القسلم عجر د تر اضى المتعاقدين إذا كان المبيع ق حيازة 
المشعرى قبل البيم . 3 كان البائع فل استبه ى المبيع فى حيازته لسيب آخخر غير عر 
الملكية ٠»‏ . وهذا هو التسلم الحكى للمبيع . فتنتقل حيازته -هذا التسلم الحكى 
اتتقالا معنويا من ابائع إلى المشترى . وينم التلم "كا فرى ممجرد تراضى 
المتعاقدين » وير اضيان على أن المبيع يداك المايمه عبن البائع إلى المشترى . 
و سمير النسلم الحمى ذلك عن النسلم الفعل بأنه جراد ا ١‏ ( تنتاصع كارك ) 
أو تصرف قانونى ١‏ 16 101+ناز عاعج ) غمر معحوب بعمل عأادى ٠.‏ 
أما التسلم الفعلى فهو اتفاتى ..صحوب بعمل مادى . 

و للنسلم ٠‏ الى صور تاك : 

( الصورة الأو لى ) أن يدون ٠‏ المبيعم ى حيازة المشيرى قبل البيع »؛ باحارة 
ا إعارة أو و دبعه ة أو رهن حيازة أو عو ذلك ©» نم يمع البيع . فيكون المشيرى 





دالخاص » فلايكق مجرد التلم بل يحب أن يقترن به التليم . وهاك فرق بين تنفيذ البائم 
لالتز امه بتسلم الميع وبين نقله لخيازته » فى نقل الحيازة بمب أن يتولى الخلف الخاس عل 
الشى ٠‏ استيلاء ماديا و لاحب ذلك ى تنفيذ البائم لالتزاف يتلم المبيع . وقد مبق أن قلنا ى' هذا 
الصدد : ٠‏ يحب الصيز بن فلم المبيع وب: التشال حيازته . ا المشترى متسلماً للمبيع 
بود الوه امار وذلك إذا وضم نحت تصرفه دون أن يستولى عليه ماديا . وك 
فد الله يكن التق تود الال زام التسليم » و لكنه لا يعتبر حائراً للمسع . فلا ؛ 
أن وا ا اس 0 1 أ بستوى بعد على المع اذا كان ال 
منقولا ركان الشترى حن النبد وتد اشترى من شير مالك » فانه لا يتشيم السمسلك بالحياز: 
“مك المنقول ماداء 7 مكو ن عله يبيل ماديا . وإذا داخ شخس مغرلا من شخصين متعماهبين ٠‏ 
وأعطى لكل مما إذناً ىق تامه من الزن الذى .جد فيه . وسيق المدترى الثال المشثرى الأول 
إلى الاستلاء الفمل -ل المنقود : فانه تنام الأسلك بالباز ة لذلك الميم © ولا ينيم المشمرى 
الأر ل أن يدم عليه يانه تسام المترل ف, موصي :ادن الال ارجف ات ومرة 4 دم 
صر هه - بداردرزى وبدنا فناة دوع - بلادرل رر 
(الرسيبط : قنثرة 05“ صر 5دد هابشا ”) . 


. 5990 أنطر آنفاً فقرة‎ )١( 


ار برع ع1 ف حر د قائن ؟ ( 5 
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ا ا 3 
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ا 2 ولتدل الحيازة 8 واه د ل د - هه ان له 5 ته 5 أده ف 
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و تعر صا ه حيار نه بعمل بصدر دن الغعر وهو اليالع (ع11) ل بإرالوعح 1111001) 


وذ كانت اطقياؤة الام أ 5 "كايك .. رهبي :ذا الى بالاصام 


١ ل‎ 


المحتدر ( ل امعط 0320:0105 ) 


( الورة الثائة ) أن يبه 


2 
١ - 


الميه ىى حازة البائء بعد الم . ولك لا ققالك 
و اللي 5 


همد لحرد عن الملكرة يعارل ابيع .ءا قستاح أو #سةعتز او “ودع عنده أو 


8. 
1 


ب له 


8 ١ 


مرنين رهن حيازة أ غير ذلك دن التصرفات الى ثم ببن المشترى والبائع 
شيم 5“ اء » |'” 1 0 ضََ ا ل .2 / 5 0 
بيعل البيع وسار 0 تفل امار ات الى ء 002 المشعر قن 5 البائع 5 فدلا 3 أن رسام 


- | 2 25 5 0 


- لك 


١ 58‏ - الي 
١‏ 2 . 9 ات “لق وا ات 2 
الهدا عل ليا من اانه اه ران م أس 2 د حار د *,' الدسدة دن لا له ذم حب 
1 ا ( 1 بدا ا - ١‏ 
ع 
- 3» ِ د 5 ٠. : ١‏ .دس 


الا 2 


100 ) . وتتغير صنة حيازة البائع ى هذه الصورة . إذ كانت 
خدازة اضئلة قل المع فا ميت حناة وغ فية: يعن الم ويك هذا المقد 
يا ل ل امد اموا عو ف اميد 
الجديد . أكون هذا القن ا دور عتة. مه ثان اءعته ف ١‏ 
خل ر 0 ن يكون هذ لعمد الرديا عمد بيع نا و عمل هه ف 
المقراض القمرى الاك .يعد أن اشر ا هته آى سه اناف ير وتفية ميت الكن ا 
لمشير ى حو وال لحك اسار امه لي ومن بين الحو ان 
حيازة البائع كالك له . ولكن بعقد بيع جديد أو بعمّد هبة لا على حك الملاث 
١‏ 01 

الأضل 17 





)١(‏ انظر فى ذلك الوسيطذ ؛ فثرة 8.م بل وه اما واو وها/ صورة ناك 


لتليم الحكى مكن الأنذ ب د 5 0 تتفق مم المواعد العاءة . وقد قر رنا 


3 ! م عالاه ١‏ 


8 ا ر : :2 ,0 3 ٠‏ االدكمامس آاس ارد 0 
قل هد احصرص : راكد ا ليده ا لمر اى صورهة نا ننه تسسات ع الأخد م 


0 11 لابن 8 : - ع" وي “لاش ام ا : 0 : ذل 0-2073" 
دو ل ل هب شوق م القواءد نف م 6م 9عستكشسي لعام اه أنثانيه 00 5 ل مرح 02 55 المين 
, و : ١ 5 1 5 1 | ٠‏ 
او ياعد ار وديه أورهنهار تضرف فيه اتى 


1 3 1 | ا 0 1 5 00 ' 000» 
ع اراز ه و20 عي (انشرى) -050 فسكحصسه 0ن سابع 


١ 2 ١ - 2 1 0 3 1 2‏ ا كام 9 3 1 - 1 5 - 1 0 
و سس ام )ل 4 9 - 7< 5 
حسرراف | الح م2 3 له ع 5 وتنهه نعالة .كر 6 3ه غعداة 2 مل ث - قر لك 7 ا لل 2 در" سوسس هدم 


الصورة عن صورق التالم الحكى ا.تقدينى بأن فهما اقالا ماديا لخررة المع . كا اتميرات 


/ 


م امال 0 اماد ل ع نا عو طن ءى, الغساس : رأينا(١)‏ 
أن المادة؛ 40 عدنى تنص على أن ١١‏ لسلم السندات المعطاة عن البضائع المعهود 
اها إلى أمم: ن النقل أو المودعة فى انخحاز ذ يقوم مقام نسلم البضائع ذانها . 1 عا لل 
أنه إذا 5 شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذانبا . و كان كلاها 
حمسن النية : فان الأفضلة تكون لمن تسلم البضاعة ». ونور د هنا تطبيقا هُذا 
النص أيضا فى انتم َال حيازة المبيع من البائم إلى المشر ى 

فقس ا جينها اقارى من نر بضائع » كان البائع قد عهد -ما إلى 
أممن النقن أو أو دعها المحازن . يكم صاحب البضائع عادة سندات عن 
وت » يأخذها من أمين ٠‏ النقل أو من امخازن الى أودعت لبا البضائعم : 
ليسحب عوجبها بضائعة ئعة . فى انتمّال حيازة هذه البضائع انتمالا ماديا من البائع 
إلى المشترى » نجب أولا أن يسحب البائع البضائع هن أمين النقل أو من المخازن 
مموجب السندات الى تامها » تم يسلم هذه البضائع بعد حمها تسلما فعليا 


إلى المشتزى . أما فى انتقال الحيازة إنتقالا رهزيا . وهو الفرض الذى نحن 
بصدده . فبدلا من أن يسحب البائع البضائع ثم يسلمها للمشترى . يكتقى 


بتسام الم 0 هذا الأخر أن يوم بسحبا بنفسه 
مموجب هذه السندات من أمين النقل أو من اعمازن ولك مجحرد تسل المشير ى 
لسندات البضائع من البائع يعد انتقالا لحيازة البضائع إلبه » إذ أن هذه السندات 
مبى صارت ف يده أصبح صاحب الحق فى بعب البضائع . ومن ثم يعتير تسلم 
المسرى لسندات البضائع انتقالا لحيازة البضائع إليه » لأن البضائع أصبحت 
نحت تصرفه فى , بد أمن التقل أو ف الغنازن . وانتقال الحيازة هذا ليس إنتمالا 
فعليا بل هو انتقال رمزى » لأن المشترى لم ينسم البضائع تسلما فعليا بمجود 





> عن التليٍ الفمليأن الحيازة لا تنتقل ماديا إل المشترى نفه » بل إلى شخص آخر يمد نائياً 
عنه ى تسلم المبيع ؛ هو شخص تعاقد مع المشترى واستلزرم التعاقد أن يقبضص المبيم هو أيضاً.: 
كسة اجر من المشيرى أو مستهير أ ر مواغ عنده أوعر هن رهن حيازرة أومشتر أر موهورب له . 
فيعد تمبفس هذا الشخصص الآخر قيضا فملاً بالنبة إل العقد الذى أبرمه به المشترى . وتضاً 
]ا والتينة ال عق البيم ؛ ويقوم القبض الأول معام اليم الوق م (الرميطد 4 فمَرةٌ 
م60 صراورذه - ص دود) . 


. +91 أنظراآ ندا فثرة‎ )١( 


5م/م/ 
وا ع ود أي رععيايد سم 
تلمها ' 

والمثلان اللذان ذكرناه! ‏ تسلم سندات البضائع المعهود مها إلى أمين التقل 
وتسم سنادات البضائع المودعة فى المحازن لم يذ كرا فى المادة 4564 مدنى على 
سبيل الحصر بل على سبيل المثال )١(‏ . ومن الأمثلة الأخرى . فى نقل حبازة 
المتقرل » تسلم البائع للمشعرى مفاتيح منزل أو محزن أو صندوق أو أى مكان 
آخر محتوى هذا المنقول . وقد قضضت محكة النقض ى هذا الحصوص بأن 
حيازة مفتاح الحزانة هى حيازة رمزية لمنقول غير حاصل فعلا فى اليد » وليست 
بذاءها دليلا قاطعا على حيازة ماهو فى الحزانة . وكون الشبىء حاصلا فعلا 
فى حوزة من بدعى حيازته أو غمر حاصل ذبا هو هن الواقع الذى بحصله قاضى 
المو ضوع ف كل دعوى عا , يتوافر ف “سن دلائل . وإذا كن القانون ( المدلى 
السابق ) قد نص فى باب البيع على أن تسلم المنقولات المبيعة يصح أن يتم يتسللم 
مفاتيح المخازن امو ضوعة فبا . فان هذا النص لايعبى أن كل من نمل «نمتاحا 
الحزانة يكون ولابد حائزا فعلا محتويانها . لأن حمل المفتاح لا يلزم عنه حما 
أن حامله مسلط على الحزانة . فحيث تدل الظروف عا أذ حامل متا 
الخزائن كان متسلطا غعلا على مافها جاز اعتباره حائزا- . وإلا فلا . وما يراه 
قاضى الملوضوعى هذا الشأن هو 0 
ولا محضع قضاوئه فها لرقابة محك,ة النقض !" . 

وإذا تعارض انتقال الحيازة المادى مع انتقال الحيازة الرمزى » كانت 
الأفضلية لانتقال الحيازة المادى » لآنه أكير واقعيةمنانتمال الحيازة الرمزى . 
ولأن من حصل على الحيازة المادية جدير به أن يكون أكير اطمئنانامن لم مصل 

)١(‏ وعندما نظر مشروع المادة 4 0ه مدل أعام لحنة بجلس الشيرخ ٠‏ قاء اعتراض عل 
أن النص لم يورد إلاحالتين من حالات التليي ٠‏ فأجيب عل هذا الاعثر اض بأن هاتين 
الحالتين لم يردا على سبيل الحصر » وإنما هما المثلان الغالبان فى الممل ( أنظر انفا ص 4لام 
هامش ١‏ ). 


(0) نقض مدق #٠.‏ يناير منة ١941‏ مجمرعة عمر ها رتم ١١107‏ ص 80+ - وانظر 
ألرميط 4 فمّرة 6.0 ص إاؤه ‏ ص 7وه رص5!8ه هامشل ١‏ . 


1 
إلا على حيازة رهزية . فاذا باع صاحب البضائع بضائعه . وهى فى بد أمين 
النقل . لشخصين «تعاقيين » فان ملكية البضائم تنتقل للمشترى الأول وجب 
عقد الببع الصادر له . فاذا ماتسل هذا المشترى الأول البشنائع تسلما رمزيا 
يتسلمه سندات البضائع 5 ولم يتسلى المشترى الثانى البضائع أصلا ‏ بقيت ملكية 
البضائع عند المشترى الأول » فهو صاحبالبيع الأول وهو الذى تساءالبضائع . 
ولككن إذا تسم المشترى الثانى البضائع ذاءّبا لما فعليا من أمين النقل . ولو بعد 
أن تلم المشترى الأول سندات هذه البغسائع . كان المشترى الثانى هو صاحب 
الحيازة المادية والمشترى الأول هو صاحب الحيازة الرمزية . وتعارضت 
الحيازتان . وعند تعارضهما تفضل الخحيازة المادية نا قدمنا . فيعتير المشترى 
الثانى صاحب الحيازة المادية هو الحائز للبضائع دون المشترى الأول صاحب 
الحيازة الرمزية . ومن ثم يكون البائع قد باع البضائع مرتين ٠‏ وسلمها تسلما 
فعليا للمشترى الثانى دون المشترى الأول . فتنتقل ملكية البضائع إلى المشرى 
الثان ٠‏ لا تموجب عمد البيع الثانى الصادر له فقد سبى هذا الببع الثانى بيع 
أول'نقل الملكية إلى المشترى الأول »٠ل‏ مموجب الحيازة المادبة الى انتقلت 
إل الشورق اذا 15 فلمنا .. ل 5 الحيازة المادية و حدها إليه ملكرة 
البضائع ا دام حسن النية » ليا للقاعدة البى تقضى بأن الحيازة فى المنقول 
سند الملكية . وتقول الفقرةالثانية من المادة 404 مدنى » كا رأينا (© ء 
تأكيدا لذلك : «٠‏ على أنه إذا تسل شخص هذه المستندات وتسلم آخر اليضاعة 

ذامها » وكان كلاهما حسن النية : فان الأفضلية تكون من تسام البضاعة » . 
5 صهات الحمازة بعر إنتقاليا إلى اماف الخاصص : رأينا 9) أن 
الحيازة تنتقل إلى الحلف العام بالصفات الى كانت علها عند السلف » فتكون 
كا كانت عند السلقف حيازة عر ضية أو حيازة أصيلة » ٠شوبة‏ بعرب أو غير 
.شوبة » مشثرنة محسن النية أو بسوء النية . ذلك بأن الحازة عند ما تنتقل إلى 
الحلف العام لست إلا استمرارا لخيازة اسلف »© فكمًا كانت عند السلن 
تكون عند الحلف العام . أما الحيازة عند ما تنتقل إلى الحلف الخاص » فانمها 





(00) أنظر آنا فقرة 8917 . 
)١(‏ أنطر آنفاً فمرة الى 


5١ 
تتميز بصفاتمها الخاصة البى‎ »٠ تكون حيازة جديدة مستقلة عن حيازة السلف‎ 
قد تغاير الصفات الى كانت علها عند السلف . ويترتب على أن حيازة الحلف‎ 
أن نكون‎ ٠ الحاص حيازة جديدة : وليست مجرد استمرار لحيازة السلف‎ 
هناك 'حيازثان . حيازة السلف وحيازة االحلف اللخاص . وقد مختلفان فى‎ 
الصفات » وقد تضم مدة إحداهما إلى مدة الأخرى وقد لا نضم محسب مصلحة‎ 
. املف الخاص‎ 
ذلك‎ ٠ فحيازة الحلف الحاص إذن قد نخالف ق صفاما حمازة اسلف‎ 
: من وجوه عدة‎ 
فقد تكون حيازة السلف حيازة عرضية » وتكون حيازة الحلف الحاس‎ 
مع ذلك حيازة أصيلة . مثل ذلك أن يكون الا مستأجرا للعمن أو مستعيرا‎ 
لها أو مودعة عنده » فتكون حيازته حيازة ء رضية لأنه محوز لحساب المواجر‎ 
وسواء كان المشترى حسن النية أو مبىء‎ ٠ أو المعير أو المودع . ثم يبيع العمن‎ 
الننة فانه كشتر محوز العن كالك . أى محوزها لحساب نفسه . فتكون حيازته‎ 
وهو شلك ضام حارة أضلة» نحن نسار ة للها افاعر فده لقا‎ 
وغل المتكس يمن ذلك قد اكور سيازة الك خنازة أصيلة + «وتكون سارة‎ 
الحلف الخاص مع ذلك حيازة عرضية . مثل ذلك أن يرئجر المالك العين أو‎ 
فتكون حبازة المستأجر أو المستعير‎ ٠» كديا أز يرهنها رهن حيازة‎ 0 
أو المودع عنده أو المرتبن رهن حيازة » بالنسبة إلى حق الملكية » حيازة‎ 





)١(‏ استثناف مختلط ع فبراير سنة 44ه١‏ م 1١‏ ص 07 - ولو أن السلف استبى 
الحيازة وأراد تحويلها من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة » لوجب فى هذا التحريل أن يصدر 
ذلى من الغير أو يصدر منه هو قمعل يمارضى به ححق 'المالك (عمانا فى ممتومعصعام) . 
أما هذا علنا فى حاجة إلى ذلك » لأننا نذا فى صدد تغيير صفة الميازة عند الحائز المرضى 
نفس ء بل فى صدد انتقال الحيازة من حائز عرضى إلى حائز أصيل ٠‏ فتغيرت صفة الميازة 
لاعند الحمائز المرنمى ٠‏ بل عند خلفه الماص فأصبح هذا حائز] أصيلا . وقد قفنت ممكة النقمس 
ى هذا الممى بأن الحائز العر ضى كالدائن المر هن » وإن كان لايسطيم كب الملك بالتقادم 
على خلا ف سنده إلا إذا تروت صفة حيازته إما بفمل الذر أو بفمل ممارمة ظاهرة لح المالك » 
إلا أن هده القاعدة لاتسرى فى ححق خلقه الخاص ,كالمشترى من الدائن الم رجن ٠»‏ لآنه ى هذه 
اخالة إنما يبدأ حياز: جديدة تختلف عن الميازة المرضية ا يم 
صنة ١9614‏ مجموعة المكتب الفي لأ سكام النقض في © عاماً جزه أرل ص 4٠٠‏ رتم ه”"). 


؟ 5 
عر ضية لآأنه محوز لحساب المالك . أما حيازة المالك » وهو السلف ف الحيازة ؛ 
فحيازة أصيلة تغاير فى هذه الصفة حيازة الحلف الحخاص وقد رأينا أنها حيارة 
عر ضصية . 

وقد تكون حيازة السلف مشوبة بعيب » كأن تكون خفية أو عايية 
أو يشومبا الإكراه . فاذا إنتقلت إلى الحلن الخاص . فليس من الفرورى 
أن يشوبا عند انتقاما هذا العيب . فد تكون حيازة الخلف الخاص عند 
انتمَاها إليه ظاهرة بعد أن كانت خضفية عند السلف » أو واضحة لا لبس فبا 
بعد أن كانت غاهفية ؛ أو هادئة بعد أن كان يشو-با الإإكراه . وعلى العكس 
ذلك قف تكون از ة الملف غير مشوبة بعيب ء ثم يشوب حيازة الخلف 
الحاص عيبا الآ كراه أو عيب الغسوضص أو عيب الحماء أو عب عدم 
الاستمرار . ظ 

وقد تكون حيازة السلف مقترنة بسوء النية : ودع ذلك يكون الحلف 
الخاص حسن النية ى حيازته . وإذا اتتقلت الليازة إلى الحلف الخاص . 
وافبراض حسن النية فق لكلف الخاص إلى أن يثنت فح ليل . وقد قررنا غير 
ذلك ى الحلنس العام . وقلنا إنه إذا كان المورث سبىء النية فانَ التياز 5 تنتقل 
إل الوارث مقترنة بسوء النية + ولا يفترض ف الوارث أنه حسن النية إلى أن 
كيت سكين ننه لان حيازة الو 1 رث لست إلا إستمرا, را مازة المورث )0, 
وإذا افرض ف الحلق الخاص حسن النية كنا سبق القول» فان هذا الافير اض 
بي ") إلى أن يثبت صاحبالحق سوء نية املف اللخاص . وفى يع الأحوال 
إذا أعلنه صاحب الح الحقيق نى صحيفة الدعوى بأن الحق الذى محوزه 
قد تلقاه من غير صاحبه . فن وقت إعلان صحيفة الدعوى إلى االحلف الخاص 

60 أنظر آنفاً ص خم. 

)١(‏ فاذا كان الند الذى تلى به الملف الخاص الخيازة من اسلف سباً صميحاً نائلا 
للماكلية كك لبسم واطبة فاذا كانت العين عقار] أمكن أن يتملكها الحائز بالتقادم القصير إذ يفتر ض 
فيد حسم ى النية كا قدمنر » وإذا كانت الي ن متقرلا نملكها فى الخال مجرد الحيازة طبقا للقاعدة 
الى تقضى يأن الحيازة فى الأنقول مد الملكية , 
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يصبح هذا مىه النية على الوجه الذى بسطناه فها تقدم ('2 . وإذا “دان السلف 
قد اغتصب الحيازة بالا كر اه فأصبح بذلك مىء النبة . فان هذا لا ممنع من أن 
الحيازة إذا انتقلت إلى الحلف الخاص يفئر ض ىق هذا الأخير أنه حسن النية . 
لآن حيازة الحلف الخاص «ستقاة عن حيازة اللف وليست استمرارا لها 
كا سبق القول . وقد يكون السلف حسن النية . وتنتقل الحيازة إلى خلف 
خاص؛ فيفتر ض ف الحلف الخاص أنه حسن النية إلى أن يغبت صاحب الحق 
أنه سىء النية . وليس ذلله راجعا إلى أن حيازة اسلف المقكرنة تحسن النية قد 
انتقلت على هذه الصفة إلى الحنف الحاص : بل إن هذا رجع إل ادن 
النية يفدرض ف الحائز : ولما كان حيازة الحلف االخاص حيازة جديدة مبتدأة 
فانه يفتر ض فها حسن النية . شأنها ق ذلك شأن أية حيازة أخرى . 

/٠؟ ‏ ض مم ميارةٌ السلاف إلى همأ م الكاف الكاصى : وقدرأينا(؟) 
أن الفقرة الثانية من المادة 408 مدنى تنص على «ابأنى : « وتحوز للخلف !حاص 
أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه ى كل مايرتبه القانون على الحيازة من أثر » . 
فبالرغ, من أن حيازة الحلف الخاص حيازة جديدة مستقلة عن حبازة السلف 
وليست استمرارا ها كا نقدم القول » إلا أن الحلف الخاص بالحيار بين أن 
يضم إلى حيازته حيازنة سلفه أو أن يفصل مابين الحيازتين ويتئمسك ياحداهما 
دون الأخرى » وذلك تبعا لما يرى له من المصلحة فى ذلك (5) . 

فللخلف االخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه » إذا كانت له مصلحة 
فى ذلك » للتملك بالتقادم (4! : فقد نقل له سلفه كل حقوقه على العبن 





. 994 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(0) أنظر آنفاً فقرة 90؟ . 

(©) بودرى زؤتيسيه فمرة ٠و"‏ . 

(4) كذلك اخلف الحخاص أن يضم إلى مدة حيازنه سلفهمدةحيازته قى حساب المنة الى ب 
دن فيا الحيازة لإمكان رفع دعرى منم التعرض ودعرى وفف الأعمال المديد: (أربرى ورور 
+ فمقّرة ١م١١‏ ص ١50‏ هامش + ققرة لالمه١‏ ص 788 ل بلانيول وريير وبيكار 5 فقرة 
؟ ٠‏ ص )57٠١١‏ 1 


14: 


ومما معزايا حراز ته السارممة دن :احيه الشادم اجع أدرد»6! :715 الحوليمك ) 1 
فاذا كان الساف 1 نية وبى حائرا للعءن هدة تمانى سنوات معلا ع ثم 
انتقلت حبازة العين إلى خلف خاص هو أيفسا سبىء النية : فإلخلف االحاص 
أن يتملك الععن ع الطويل إذا هو بى حائزا للععن سبع سنوات أخرى(5). 
وإذا كان السلف غر هألك لاعقار ولكنه سن انية ولاديه سبب صحيح ٠‏ 
وبى حائزا للعقار 0 تلذرث ستواتمثاة © > , نشل الخياز ه بسبب صحيح 
ناقل للملكية إلى خلف خاص هو أيضا حسن النية » فلاخلف الخاص أت لمك 
العقار بالتقادم القصير إذا هو بى حائزا له مدة سندن أخر يسن ْ ولكن 505 
: ف ذلك أن 20 ل الحياز تعن ج جاف وعا ادس الل 
مبتوفة لشروط النالغ بالتقادء ادير : فيجب أن تكوين كا هيما 6د له 
بحسن النية وبالسيب الصححيء/؟! وإذاى ن السلف مبىء النية ٠.‏ وبى حائرا 
الععن مدة ائنى .عشرة سنة مثلا . ثم تقل الحيازة بسبب صحيح ناقل للملكية 
إل حلب خخاضي حمين اليه . فيرى أن هذا االحلفق اللحاص يستطيع أن يستقل 
حياز نه . وهى مقترنة تحسن النية وبالسبب الصحيح فيتملك بالتقادم القصير 
0 5 ى حائزا للعمار مد-ة حمس سحوات . ولكنه 6 الغر ض المتعدم يغضصل أن 
ولي عواز سالهاعيه ايه إل عياز» عر وار اند جسن يا ٠‏ فيتملك 
بالتمادم الطويل بدلا من التقادم القصير . ذلك أنه قى حالة ما إذا ضم مد ةحيازة 
سافه وهى اثنتا عشرة سنة ع لا محتاج إلا إلى حيازة تدوم ثلاث سنوات أخرى 





. #8 بودرى وتيسييه فقرة .دم ص‎ )١( 

(؟) وقد قفضت محكة القفى بأن كلها اترييلة التانوان: لحي ب الملكية بوضم اليد هو 
تنروت قانه كوف لقن ائطه مدة خحة عثر عاماً » يتوى أن تون كلها بى وضم يد مدعى 
الملكية أو فى وضخم د سلفه أو بالاشتر اك بيهما نحيث لايقل مجموع مدتيهما عن الحمة 0 
داب عاج لاسرع يد زرو الغو جنا رجي مزاع إل طرق متقدانه لكف 
ولام لذلك أن تون عتّود الملكية جلة أو غير محله : سار رسمية ع كا لانهم 
أن تقدم ننك المقود إلى المحكة أو ألا تقدم لبب أولآخر ( نقفى 0 ١‏ توشم مله ددهو( 
مجموعة أحكام أسكام النقمن > كرض 5٠١6‏ ص لخ ؛١).‏ 

() ديرانتوت ١ع‏ ققرة ١؛؟-‏ أوبرى درو ؟ فقرة ١د‏ هامش ١١‏ وظمرة مهم 
هامثل 0م - بفنوار حص 5/6١‏ راض 7875 سد جوار فدرة ؟5هرهم نس بودرتى م ثبليه هَمرةٌ 


٠ه“‏ ص 079ا؟ . 


ولام 
يستكمل ا هدة التقادم الذويل . أما فى حالة ما ذا أراد القاد بال دم القصسيرء 
فزنه لا يسنطيع أن بم مدة حبازة سلفة م الاية إن مدة حيازائه وهو حسن 
النية . فلا بد إذن من إسقاط «دة حيازة سلفة والتعويل على حيازته وحدها » 
فيحتاج إلى حمازة تدوم خحس صسلوات بدلا هن ثلاث سئوات : للتملك بالتشادم 
الفصير . وإذا فرضنا العكس وكان السلف .حسن النية ولديه سبب صحيح » 
ولكنه لم حر العقار إلا مدة ثلاث سنوات فقط .ثم نقل حيازته إلى خل ف خاص 
مى' النبة يعلم أن العقار '..ى مملوكا لسلفه . وإن الخذن الخحاص لا يستطيع 
أن يتملك العقار بالتقادم القعسر لآنه مى' النية . ولكنه يستطيع أن يتملاك العقّار 
بالتقادم الطويل . فإذا هو حازه مه.ة الح عشرة سنة . استطاع ان يضم إلمها 
مدة حيازة سلفه حسن النبة وهى ثلاث اسارات . فب تحمل مها مدة التقادم 
الطويل )١(١‏ . 
وللخلف الخاص أن يفصل ما عن حيازه سلمه وحيازله هواء ويتمسك 
باحداهما دون الاخرى : وذلك تعا لمصلحته . فقّد تكون له مصلحة ىق أن 
تمسك محيازة سلمه وحلها 3 وبسشط حماز نه هوا من الحساب 1 وستدهق 
ذلك فما إدا كان السلن -حسن النية ولديه سبب صحيح . وكان الحلف مى” 
النبة . فإذا كانت مدة حيازة السلف المقرنة نحسن النية بلغت حمس سنوات ٠‏ 
وبلغت مدة حيازة الحلف الخاص المقرنة بسوء النية مدة مس سنوات أخرى» 
ذإن من مصاحة الحلف اللخاص أن يتمسك محيازة سلفه وحدها وأن يسقط 
حيازته هو . وذلك لأن حيازة سلفه بلغت مس سنوات وهى مقترنة محسن 
النية والسبب الصحيح . وهذا كاف املك العقا. بالتقادم القصير . فلا يكون 
الحلف الخاص ى حاجة إلى الك إلا محيازة السلف هذه » فتخلص لهملكية 
العقار نقلاعن سلفه كا خلصت لهحيازته. أما إذا أراد أن يتمسك ده حيازته 
المقئرنة بسوء النية : فهو لا يستطيع أن يتملك إلا بالتقادم الاربل » ولو ضم 
مدة حيازة سلفه وهى خمس سنوات إلى مدة حيازته وهى حمس سنوات أخرى» 
لنتصه خْس سنوات ثالثة حبى يكمل المدة خس عشرة سنة وهى مدة التقادم 
الطويل . ونرى من ذلك أن مِنْ مصلحة االحلف الخاص ف هذا المثل ألايتمسك 


. بودرى وئيسيه ففرة #ه" ص 4لا؟‎ )١( 


نا 

محيازته هو » وأن يقتصر عل السك محيازة سلفه و حدها )١(‏ » ود تكو ذله 
مصلحة على العكس من ذلك فى أن يتمسك محيازته هو وحدها , وأن يسقط 
حيازة سلفه . ويتحقق ذلك فما إذا كان السلف مىى النية » وحاز العقارلمدة 
ثلاث منوات » ثم نقل حيازته بابب صحيح إلى خلف خاص حسن النية 
بى حائزا له ههدة حمس سئوات . فهنا ستطيع الحلف اللخاص أن يتملك العقار 
بالتقادم الفصير » إذ أنه قد حازه خمس سئوات ولديه السبب الصحيح وحسن 
النية . ولا محتاج فى ذلك إلا إلى السك محيازته هو دون حيازة سلفه . أما إذا 
أراد ضم حيازة سلفه سى' النية . فلا يستطيع أن يتملك إلا بالتقادم الطويل . 
ولما كانت مدة حيازة سلفه ثلاث سئوات ومدة حيازته هو حمس سئوات . 
فإنه بذلك ينقصه سبع سنوات أخرى ححبى يكل المدة خمس عشرة سنة وهى 
مدة التقادم الطويل . ونرى من ذلك أن مصلحة الحلف االخحاص فى هذا المثل : 
حلاف المثل السابق » هى ق أن يتمسلك محمازته هو وحدها وأن يسقط حيازة 
ملقه :ولق أن السلك م :الئة كانت مدة سارت الك .عشر 3 .منة 4 رول 
عن تلان برو كانت بمدة حار القلق الخاض لقنت سنوالق أخريى رزلا 
من حمس » لكان من ٠.صلحة‏ الحلف الخاص أن يتمسلكُ محيازة العلق مى 
النية فيضمها إلى مدة حيازته » ويستكمل مها حمس عشرة أسنة ؛ ويتملكبالتقادم 
الطويل » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك () . 


. بودرى وتيسييه فمّرة #م”‎ )١( 

69 أنظر آنفا صن بو محص 60م- وانظر يبودرى وتيسييه فمرة 909 ص ١4‏ وقد 
عرض المد كرة الإيضاحية. للمشر وع المهيدى لما قدمناء» وأو جزته فى العبارات الآتية : «وقد يكون 
من تنتقل إليه الحيازة خلفاً عاصاً » كشتر من الحائز تنتقل إليه حيازة المبيم » وللمشترى فى 
هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائم . فإن كانا حسى النية معأ أوسبى. اليه 
معأ » كأن نحم المدد على أساس أن الحيازة حسن نية أو بسوء نية على حب الأحوال . وإن 
كان البائع مى' النية والمشترى حسن النية ٠‏ فالضم يحور على أسوأ الفرضين أى على أساس 
سوه الية ع كما ازا كان البائع قد حاز مدة اثتنى عثرة سنة والمشترى هدة ثلاث سنوات . فلا 
يتطيم المشعرى المسك بالتقادم القصير » إذ لاحوز له أن يكل المدة الى حاز فيا بحسن نية 
إل خمي سنرات . ولكن يتطيم الك بالتقادم الطويل » إِدَ يحوز له أن يعتبر حيازته 
كا لر كانت حيازة بسوء نية » فيكل مدبها إل خمس عشرة سنة بغم مدة سلفه » (مجموعة الاعمال 
التحضيرية ١‏ ص «857) . 
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تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعنية على الحق . 
هذه السيطرة بأية طريقة أخرى » . 

وننصس المادة باه4 مدلى على ما يأى 1 

و١‏ الا سنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة النعلية على 
الحق مانم وقى » . 

و” - ولكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة » وكان 
ناشئا من حيازة جديدة وقعت رء إرادة الحائز او دون علمه . ونحسبالسنة 
ابتداء من الوقت الذى بدآأت فيه الحمازة الجديدة إذا بدأت علنا . أو من وقت 
علم الحائز الأول مها إذا بدأت خفية » 1١‏ . 


ولا مقابل لهذه النصوص ف التقنئن المدنى السابق ٠‏ ولكن الأحكام كان 
معمولا مها دون نص. 

وتقابل فى التقندنات المدنية العربية الأخرى ف التقنين المدنى السورى 
م 4١51416‏ وقى التمنن المدنى الليى م 45١-46‏ وق التقنين 
المدنى الواقى لا مقابل - وق فون الملكية العقاربة البنانى لا مقارل (؟) ' 

م 665 8 ورد هذأ النص ى المادة لا. ١ ٠‏ من المشر ع المهيدى على وجه مطابق لما 
استقر عايه فى التقنين المانى الحديد .*فيما عدا أن المشروع المهيدى كان يتضمن فقرة ثانية 
نجرى على الوجه الآتى : وإذا فقد الحائز |اء لكى .دون أن عر ره قخصن اشر + كان له الت 
لحيازة بمحض نيته مادام لم يفقد الأمل فى المثو. على المفمود » . ووافقت لحة المراجمة 
على ألنص نحت رتم ٠١81‏ فى المشروع الها » بمد حذف الفقرة الثانية 9 لأنها تطبيق للقراعد 
المأمة .. ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم ٠١١84‏ »ء ثم وافق عليه مجلس الشيوخ 
حت رتم 171 (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 454 - ص 4598). 

م لا هه : ورد هذا النص ى المادة لم.*#١‏ من المشر وع المهيدى على وجه مطابق لما 
استقر عليه ى التمّنين المانى الحديد » فيما عدا فروقاً لفظية . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت 
دنم 7 ٠ك‏ المشروع الها » بمد إدخال تعديلات لفظية جملت النص مطابقاً لما استقر عليه فى 

تتقنين المدى الحديد . ووافق عليه مجلى النواب تحت رتم ٠١59‏ ثم مجلس الشيوخ تحت رتم 
46١‏ (يجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 415 - ص 58؛)) 
(؟) التقنينات المانية العربية الأخرى : 


التقنين المدنى الورى م ١ه‏ - 4١5١‏ (مطابق) . 5 
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ومخلص من هذه النصوص أن الحيازة تزول بزوال عنصرها المادى ء 
وهو السيطرة الفعلية على الح الذى يستعمله الحائر . ثم إن الحيازة تزول أيضا 
بزوال عنصرها المعنرى » وهو قصد الحائز أن يستعمل الحق لحساب نفسه » 
إذ أن الحيازة مى فقدت أحد عنصر با ؛ المادى أو المعنوى ؛ تكون قد فقّدته 
أحد مقوماتها فترول . ومن 16 الحيازة إذا فتقدت العنصرين معاً » 
العنصر المادى والعنصر المعنوى )١(‏ . ويلاحظ أن انتقال الحيازة إلى خلف 
خاص ينطوى على معنى زوال حيازة اللفء فقد قدمنا أن الحيازة إذا انتقلت 
إلى خلف خاص تكون حيازة جديدة مستقلة عن حيازة السالف » ومعبى ذلك 
أن حيازة السلف قد زالت وبدأت حيازة جديدة هى حيازة الحلف الخاص . 
وهذا بحلاف انتفال الحيازة إلى الحلنف العام ؛ فان حيازة الحليف العام ليت 
حيازة جديدة » بل هى استمرار لحيازة السلف () . 

فنبحث إذن . فى زوال الحيازة » المسائل الاتية : )١(‏ زوال الحيازة 
بععل عنصر ها المادى والمعنوى . (؟) زوال الحيازة بفقد عنصرها المادى وحده. 
3( زواك لحار ة رتك مها الممتوى وحانة.. 

4 زوال الحيازةٌ يمقر عنصرررا اللادى والدموى : تزول الحيازة 
بداهة إذا فقد الخائز عنصرلا المادى والمعترى معا » ففقد عنصر السيطرة 
المادية وعنصر قصد استمالٌ الحق ليماب نفسه . ويتحقق ذلك فى أحىد 
فرضين : ظ 

( الفرض الأول ) بارادة الخائز متطابقة مع إرادة خخلفه الخاص ف احيازة. 
فيتفق الخحائز مم خلفه الخاص على أن ينقل له حيازة الحق' الذى يستعمله » 
وتنتقل الحيازة فعلا إلى الحلف الحاص بناء على هذا الاتفاق . فهنا قد فمَد 
الحائز عنصر السيطرة المادية على الحق وعنصر قصد استعاله لحساب نفسه » 
التقنين المدن الى م 411١ - ٠+.‏ (مطابق) . 

التمنن المدل العراق لا مقابل . 
نون الملكية المتارية اللبنا لامقابل . 
ار يه للمشروع المهيدى : و«يفتقد الائر اخرازة إذا فقد 
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امد الحيازة بنقد عنصرما . وبدأ الحلق الخاص حيازة جديدة «ستقلة ع 
حيازة السلف ». فان هذه الحمازة السانة 6: زالت بفقد عنسرببا 3 نادم 
القول . وقد سبى الكلاء فى هذا فى أحكام انتقاك الايازة إلى الحلف الخاص : 
فنحيل إلى ماقدمناه ق ذلك )١(‏ , 

( الفرض الثاني ) بارادة الائز وحده . فيتخلى الخائر عن حبازة الشىء 
وهذا التخى ( 005نتدناد ) هو ل من الخائز عن كل من السيطرة المادية 
وقصد استعال الحق لحساب نفسه . أى نزول عن العنصرين المادى والمعنوى . 
فاذا كان الشىء عقارا : زالت الحمازة دون أن تزول الملكية . وإذا كا نالشىء 
- زالت الحيازة والملكية معأ .بى كان قصد الدائز من التخل عن الحيازة 
هو التخلى عن الملحية . وتنص المادة ١81/١‏ مدنى فى هذا المعبى على أن 
٠‏ يصبح المنقول لا ١«الاث‏ له . إذا نلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته » . 
فاذا ألى شخص ف الطريق أو فى سلة المهملات تلى فى الصريق متقولا لم يعد 
عت ل أو حفر خندقا : أرضة او عليى ترعة او عسرنا )الى بالدن 
والآتربة الى تنشد ر ج من باطن الأرض على قارعة الطريق . و ألى ممخلفات 
منزله ق صاديى التهامة . فان هذه المشرلات تسمدى بالمنقولات المنروكة 
( عماءناءمعل وعء ) ٠.‏ وتصبح سائبة لا مالك ها : بعد أن #لى المالك عن 
حيازمها بقصد التزول عن ملكيما (2) 

5٠‏ _زوال الْمإرمٌ يمار عنصر ها المارى وهرى : وقد يفقد الحائز 
السيطرة المادية على الح الذى يستعمله » فيفقد حيازته . ولو استبى العنصر 
المعنوى وهو قصد استعال الحق . فان قصد استعال الحق لا بجديه شيئا إذا هو 
فقد استعاله فعلا أى فقد السيطرة عليه 7؟) . و تفقد الجائر السيطرة المادبة على 
الحق إذا .. صب الغير منه الثبىء محل الحق عمارا كال او منشولا . أو سرقة 
نه أو ضاع إذا كان منتولا . مثل ذلك أن يغتصب الغير من الحائز الأرض 
الى ى حيازته ٠‏ أو يسرك اما 2 . أو بضيع من الحائز مجوهرات ملكها 


9 - 3 - 
1 0 10 2 ا 
00 00-0 لص ات 3 ردم هم 1١ ٠‏ لو 2 ار فى م اأس 6 - 


2 :. للك 
ناكار 9 ترد .> لأ 2 


ة 
أويتسرب حيوان كان فى حيازته . فى هذه الفروض يفقد الحائز الحيازة بفقده 
السيطرة المادية » مهما استيق العنصر المعنرى واحتفظ بالتصد ء فان عنصرا 
من عنصرى الحيازة قد فقد فتزول بفقده الحيازة(1؟ . وتقرل المادة 5ه؟ 
مدنى » كما رأينا (") » فى هذاالمعبى : « تزول الخحيازة إذا نحلى الحائر عن 
سيطرته الفعلية على الحق » أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى » . 
ويلاحظ أن تلى الحائز عن سيطرته الفعلية يتضمن تمْليه أيضا عن عنصر 
القتصد ء» فتزول الحيازة بفقد عنصرنها المادى والمعنوى معاً . ولكن فى غر 
التخل » إذا فقد الحائز سيطرته الفعلية أى العنصر المادى وحده » فانه يفقد 
الحيازة بفقده أحد عنصرمبها . فى حالة اغتصاب الأرض يكون الخحائز هو 
المغنصب » وهو يبتدىء حيازة جديدة لا صلة لها بالحيازة السابقة البى زالت 
بفقد عنصرها المادى 7) . والحائز » فى حالة السرقة » هو اللص » وهو أيضا 
يبتدىء حيازة جديدة لا صلة لها بالحيازة السابقة الى زالت يفقد عنصرها 
الملدى . أما إذا ضاع الشىء أو تسرب الحيوان » دون أن يعتر عليه أحد 
فيحوزه » فان حيازته تزول أيضا بفقد عنصرها المادى. ولكن الثىء الضائع 
أو الحيوان المنسرب لا يكون فى حيازة أحد . وإن بى فى ملكية الخائرالسابق 
وبق هذا محتفظا بعنصر القصد . وقد كان المشروع”القهيدى لنص المادة +45 
مدلى يتضمن فمّرة ثانية تقرر حكما غير هذا “لمكم ؛ إذ كانت نجرى على 
الوجه الآنى : «إذا نقد الخجائز الشىء دون أن بحوزه شخص آخر » كان له 
أن يستبى الحيازة محض نيته » ما دام لم يفقد الأمل فى العذرر على المنقود ,(4) 
وقد حذفت هذه الفمّرة قى لجنة المراجعة « لها تطبيق للقواعد العامة » (6 , 
والصحيح أن حكر هذه الفقرة المحذوفة الف الةراعد العامة » فان الحيازة 
مى فمدث عنصرها المادى تزول ولو استبى الجائز عنصر التتصد وهو العنصر 

(1) #زادرى: وئيسيه افقرة +++ - فقرة وم - أوبرى ررو 5 فقرة 9إ٠١‏ 
ص ١١56‏ - بلانيرل وريبير وبيكار “" فقرة ١٠١‏ صل ١58‏ . 

.  .م أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

0( أنفر آنفاً نفقرة مو" . 


(4) أنظر المذكرة الإيضاسية للمشر وع الدويدى فى يجمرعة الأعرال التدظيرية 1 ص 110 4. 
)2( أنظ آنفاً ص 47 هاش ! 1 
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المعنرى . وقد كان المقصود بايراد هذه النمّرة فى المشروع 'هيدى أن تكون 
استثناء هن الّواعد العاءة » لا تطبيقا لا . أما وقد حذنت : فلم يعد بعد مجال 
لهذا الاستئناء . ونجب اعتبار من أضاع شيئا أنه ذند حيازته ٠‏ وليس له أن 
يستبى الحيازة محض نيته ( واه مونصد ) : ولو لم يفمّد الأمل فى العثور 
على المفقود )١(‏ , 

والاستثناء من القاعدة الى تقذذفى بزوال اليازة بفقد عنصرها المدى هو 
ما أوردته الفقرة الأولى من المادة /اهة مداى 3 إد تقول قنبوانا (؟) ا 
ولا تنقذضى الحيازة إذا -حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقى ». 
والمفروض هنا أن المانع .لذى حال دون مباشرة السيطرة الفعلية هو مانع طبيعى 
لمدة موقوته ولا يلبث أن ينحسر فتعرد لحائز الأرض السيطرة المادية علها . 
فلا تعتير الحيازة ى هذا الفرض قد زالت بِممّد السيطرة المادية فقّدا موقتا بقوة 
قاهرة » ويبى الحائز على حرازته للأرض حبى ف أثناء المدة الى عمرها الفيضان 
فها . أما إذا تمر الأرض البحر أو ابر لمدة غير موقتة » فان الحائز للأرض 
يكون قد فقد السيطرة المادية علها ٠‏ ومن ثم يفقد الحيازة7") . 

010( عبد المنعم فرج الصدة 14+ ص 55ه هامدى ١‏ - وقارن محمد كامل مرمى 4 فقرة 
م4 - محمد على عرفة ؟ فمّرة لالااص ١١‏ م١‏ وفقرة 6م ص ١٠١‏ - مصور مصطق 
(منصور فمرة ١56‏ ص #وم - أما إذا وضع كنض كنا فق مله أو ف مكان » ممنسى 
أين وضعه » فانه لايفقد حيازته ولايمتير أنه فقد السيطرة المادية عليه ممجرد :سيان المكان الذى 
وضمه فيه » ذلك أن الثى «لايزال ىن حوزته » وإذا تذكر مكانه بعد ذلك و أخذه . فان حياز ته 
له تعدمر غعر منقطمة ( بودرى وتييه فقرة ٠856‏ ) . 

وى فرنا ميز القضاء بين المنقول والعقار . فى المنقرل نجرى القواعد-العامة » ويفقد 
الحائز الحيازة إذافقد المنصر المادى وحده . أما ى العقار » فيجوز أن يتبى الحائز الحيازة 
بمحض نيته ( واه5 وداه ) » ولو فقد المنصر المادى . ويشترط لذلك ألا يكون شخص آخر 
قد استولى عل العقار و-مازه لمدة لاتقل عن سنة (نقبضص فرفسى ١7#‏ ديمس سنه م84١‏ صيريه 
44 - ول هوج - ١١‏ ياير سنة ١46٠.‏ داللرز )١ 580 - 1١٠.٠.‏ . وانظر مازو فقرة 
- مارق وريئو فقّرة ه١‏ - كأربونيه ص ١1‏ - أنسيكلريدى داللرز © لفظ 
كد فقرة /ا؟ - وقرب عبد انم فرج الصمدة فقرة بهم ص 54ه داص 0596. 

(0) أنظر آنفاً فقرة م0" . 

(6) دبمولومب ٠١‏ فقرة ١+4‏ أوبرى ورو 7 فقرة ١٠9‏ ص ١10‏ - بردرى 
والنيسييه فشَرة 7914 . 
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وإذا كان الشىء عقارا واغتصبت حيازته بعلم الجائز أو دون علمه » 
فالأصل كا قدمنا أن يفقد الحائز للعقار السيطرة المادية عليه فيفقد الحيازة . 
ولكنه مع ذلك جور أن يسترد حيازة العقار بدعوى اسير داد الحيازة طبقا 
لقواعدها الى سأق بيامها » ومن هذه الفواعد أن برا فع دغوى الاسيرداد قى 
خلال سئة من وقت حبازة المغتصب الجديدة إذا بدأت علنا » أو من وقت 
علم الحائز بالحيازة الجديدة إذا بيدأت خخفية . فان اسير د الجائز حيازته على هذا 
الوجه » إعتير مستبقيا للحيازة بأئر رجعى حبى ل أثناء المدة الى اغتصبت فهها 
منه الحيازة . أما إذالم يستردها ى خلال السنة » » فان الحيازة تزول من وقت 
أن اغتصبا المغتصب » وذلاك يسبب فقّد عنصر السيطرة المادية . وتقول الفقرة 
الثانية من المادة لاه مدلى كا رأبنا )١(‏ فى هذا المعى : «ولكن الحيازةتنقضى 
إذا استمر هذا المانع سنة كاملة » وكان ناشئا من حيازة جديدة وفعت رتم 
إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب السئة ايتداء من الوقت الذى بدأت فيه 
الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا » أو من وقت علم الجائر الأو ل مها إذا بدأت 
خفية (') و . 

» وتزول الحبازة أيضا بفقد عنصرها المادى وهو عنصر السيطرة المادية‎ ٠ 
. 220 ) إذا هلك الشىء » أو إذا دخل فى الأملاك العامة ( الدومين العام‎ 

50١‏ زرال الحازرة يدر عتهءرها السارى وعره : وترول الحيازة 
أخير! بفقد عنصرها العنوى وحده » مع بتقاء عنصرها المادى وهو السيطرة 
الفعلية . ويتحمّق ذلاك فما إذا كان فد الحائر عنصر القصد فى أن محرز الشىء 
لحساب نفسه أففقد ذل المنصر المعنوى للحيازة » مع استبقاله السيطرة امادية 
على الشىء فيستبى العنصر المادى » وإن كان يستبقيه نيابة عمن انتمل إليه 

(1) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : «كذلك إذا انتقل المنصر المادى 
لشخص آخر » ولكن انتقاله كان خلة أوبالا كراه . فان الحائئر لا يفمد الحيازة إلا إذا 
مضت سنة كاملة من الوقت الذى علم فيه يانتقال العنسر المادى ( مجموعة الأعمال التدضيرية 
(+> ص”» ؟؛) . وانظر أو برى ورو ؟ فقرة الاؤا ص ١|١56‏ - ص لا!|١.‏ 


0 أو برى ودرو 7 ثمرة ا ص ل/لا١١‏ - بلانيو ل ورسير ويكار م فغرة ١ © ٠‏ 
حص 8[ . 


9 
الثلىء . وأكر ما يكون ذلك فما إذا باع شاع شيك . واتفى مع المشترى 
على أن السمد يه عند د لحساب المشتر ١‏ ا يواه كاله | ات اليد )د الي يكون 
البائع قد استبى السيطرة المادية على الميع تابه -. أمثارى . وفقد العنصر 
المعنوى فم يعد محوز امبيع لحساب نفسه بل جد بد لسار وعل دلاك 
يمد الخيازة الأصيلة لأنه فقّد عنصرها المعذرى . و تلب حيا: رابه 2 احارة 

عر ضية )١(‏ . 


لحك الثاكن 
حماية الحيازة ق ذانها والعلاقة بي نالحيازة والماكية 
اللألب الرول 
حماية الحيازة ىق ذالبها 
( دعاوى الحيازة الثلاث)* 
> 2هاامى رعاوى المارمْ : لدعاوى الحيازة خصائص 
تتميز سمأ » فهى : (أرلا) دعاوى نحمى الحيازة قى ذاها . ( ثانيا ) دعاوى 
نحمى حيازة العمار رالاون حيازرة المنقول . ( ثالنا ( دعاوى حمل طابع الا سهان 
فتدخل قَْ اختصاض القاضى الجزئى . 


ف 





)000( ول ورصبير ويكار 1" قمرة ١6٠‏ صل م5١‏ 
مراجم : برادع5 ع عانةطصداءعة ل القاموس أعين لدعارى اليازة وإدمة اخنود 

جر آن سنهة ؤرما اصسة .وم( - »6هممعجة8 فى دعارى ازةٌ وصلما براحت 
طبع لقضاء محكمة النمغصس منة 8م | س 6:دإباد2 فى دعارى الحازة وآأكامة الحدود العامة 
الحامة سنة ووهو١‏ - ع]3ام1.2 فى دعاوى الحيازة وإقامة اخدود سنة ١141١‏ . 

رمائل : 6.م3+دم8 ف دعاوى المازة باريس سنهة 118٠١‏ - الروص©2م دل علودعا ل 
دعوى ملم التعحرص باريس سنة ١4.8‏ - #6دوععة فى التكييث انوي لدعرى اسنرداد 
الحيازة م26© سنة #1وو ‏ هيج فى عاية الحيازة فى حموق الار تفال سنة 4م#و١-‏ ومالان) 
فى دعوى أسيرداد الحيازة منة 5و١‏ - ععطماء:5 ق التعررض القت عبى تدسراف قالوف 
: دعاوى الخيارة سير سير أسبورج منهة 878ة١‏ - أأوناط و حماية اخارة اق شار صم ر أسبورج 
صنة 1 ١9+‏ - هوناهآ ى دعرى منم التمر ض ق حرق الارتفاق شر المتمرة وى ححقرق 
الاستعمال ى الريف براتيه سة ١5675‏ 
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7م _(أرير ) رعاوى المارة مى الحبارة لى دار : فيذ 
الذعاوى [نما جعلت لحماية الحيازة ق ذاتهاء دون نظرإلىما إذا كان الخجائر عللته 
الح الذى نحوزه أولا ملكه . فالحائز لأرض » أى الحائز سلحق الملكية فى هذه 
الأرض » تحميه دعاوى الحبازة . ولا يطلب منه ؛ فى مباشرته لهذه الدعاوى » 
إلا أن يثبت حيازته للأرض بالشروط الواجب توافرها فى الحيازة على الوجه 
الذى سبق أن بسطناه . فلا بطل مئهأن يثبت أنه مالك للآأرض » فالملكية تكرن 
محلا لدعرى الاستحتّاق » وهى دعرى ملكية لا دعوى حيازة تتميز » على 
خلاف دعرى الحيازة » باجراءات طويلة معقدة » وبطرق إببات تزيد كثيرا 
فى الصعوبة والعسر على طرق إثبات الحيازة . وسواء كان الحاثز للأرض 
مالكا لما أو غير مالك » فانه مبّى أثيت حيازته للأرض كان له أن محمى حيازته 
هده بدعاوى الحيازة فيستطيع أن يسترد حيازئه » إذا كانت قد انتزعت 
منه عنوة أو خلسة » بدعوى اسير داد الخحيازة . وإذا لم تترع منه الخحيازة » 
ولكها تعرضت للاعتداء أو الهديد » فانه يستطيع أن يدفع عنيا الاعتداء أو 
البديد بدعوى منع التعرض . وإذا لم تتعرض حيازته للاعتداء أو البديد » 
ولكلبا توشك أن تتعرض لذلك من جراء أعمال بدىء مبا ولا تم فانه 
يستطيع أن يطلب وقف هذه الأعمال بدعرى وقن الأعمال الجديدة , 

وما قلناه فى حي الملكية يقال فى الحقوق الأخرى الى تكون محلاللحيازة. 
فدعاوى الحيازة تحمى حائز حق الانتفاع أو حائز حق الارتفاق أو حائز حق 
رهن الحيازة أو حائز حق المستأجر . فلا يطلب من الدنائز لأحد هذه الحقوق 
إلا أن يثبت حيازته لهذا الحق » فتحمى حيازته دون أن يطلب منه أن يثبت 
أنه صاحب هذا الحق فعلا . ومن ثم يستطيع أن يسترد حيازته للحق بدعورى 
استر داد الحيازة » وأن يرفع عنها الاعتداء والهديد بدعوى منع التعرض » 
وأن يطلب وقف الأعمال الجديدة الى توشك أن مبدد حيازته بدعوى وقف 
الأعمال الجديدة . 


4" _(انا) رعارى حبار تجمى هبارةٌ العقاء رونم هيارم ا مثثمرل: 


ودعاوى اللحيازة لانمحمى حيازة المنقول » فالماقول ليس له كالعقار مستقرثابت 
بتيسر معه تمييز الحيازة عن الملكية فى شأنه . فيد الحائز للمنقول مختلط يبد 


ه.3 
امالك » ومن ثم اختلطت الحيازة فى المنشرل بالملكية » وحمت دعوى الملكبة 
حيازة المنقول وملكيته معا » إذ أصبحت الحيازة فى المنقول إذا اقترنت محسن 
النية هى نفسها سند الملكية . هذا إل أن :ازع اطنازة قد نعات: “كا سترئ 
ل القانرن الفرنسى القدم ؛ حيث كان المنقول على خلاف العقار غعر ذى 
خطر » فلم يستأهل أن تكون حايته فى حيازته مستقلة عن حمايته فى ملكيته 
( كثاتك مأووعددمم مدمستائطمم ) )١(‏ , 

و كمالا محمى النتقول بدعاوى الحيازة » كذلك لا حمى اجموع ٠‏ نالمال 
( “#الددمعسنمن ) كاللركة . فالجائز لمجموع من المال كالوارث إتما محمى 
فى حيازته لعقار مععن من هذا المجموع . ولا نتحمى ىحيازته لمجموع المال ذاته 
إذ المجموع من المال لا يقبل الحيازة 27 . 

ودعاوى الحيازة إتما نحمى حيازة العفار المعءن بالذات . وحماية حميع 
الحقرق العينية الى تفع على العقار مما يكون قابلا للحيازة . وعلى ذلك نحمى 
هذه الدعاوى : )١(‏ حيازة العقار » أى حيازة حق الملكية فى العقار » إذا كان 
العممار قابلا للحيازة . فاذا كان العقار داخلا فى الدومن العام : فانه لا يكوك 
ى الأصل قايلا للحيازة » وكان ينبغى ألا يكرن هناك مجال فى شأنه لدعارى 
الحيازة (؟) . ولكن القضاء فى فرنسا جرى على حماية الشخص العام » ف حبازته 
للعقار انداخل فى الدومين العام ؛ ضد أعمال التعرض والاغتصاب الصادر من 
010 ارس زو » فترة هه ص ه7١١(‏ وهامش 7 - بلانيول وريبير ويك, 
م فترة :مو عل أن هناك اسئثاء نرى فيه حيازة المنقرل تحميه دعاوى الحيازة 
وهذءهىحيازة حق المستاجر . فح المستأجر » ولر كانت المين المواجرة عقارأ ٠.‏ يمتير منقو/ 
(الرسيط ه فقرة ه١٠‏ صن )٠١١‏ . ومم ذلك فهناك نص صر يح يقمى بحراز أن يحتم 
المتأجر فى حيازته لحقه » إِذا كانت العين المواجرة عقارا طبع » بدعاوى الحيازة © إذ تنص 
المادة دياه / ١‏ مدق عل أنه ولايضمن المواجر للمتأجر التعرضي المادى إذا صدر من أَجدمٍ 
«ادام المتمرضى لايدعى حقاً » و لكن هذا لايخل»اللمستأجر هنالحق فى أن ير فم باسمه على المتعر ضم 
دعوى المطالبة بالتمويمى وجميم دعاوى وضم اليدهم . 

0( أى قرزاو 7 ققّرة هه! ص ه7١‏ هامشى م - بلانيول وريبير وبيكار 5 فمر 


4 م1949 . 
() أمكناف مختلط ١4‏ مارس سنة 98م1ام لاا ص 54-188 مارس مه 910ها 


.2 57*68 ىحح9١‎ 


4.1 

الغبر . بل إنه محمى كل من حصل من الأفراد على ترخيص ف الانتفاع بالعقار: 
الغنر )١(‏ » فا عدا الجهة الإدارية الى منحته الترخيص . أما حيازة العقار 
المملركهك للشخص العام ملكية خاصة فتحمى بداهة جميع دعاوى الحمازة » 
شأنها فى ذلك شأن أى عقار مملوك للأفراد (؟) : (؟) حيازة حق الانتفاع وححق 
الاستعال وحق السكى » إذا تعلقت هذه الحقوق بعقار . () حيازة حقوق 
الارتفاق » فى الحدود الى تقبل فبا هذه الحقوق الحيازة » أى حقوق الارتفاق 
الظاهرة ( م ١/٠١١5‏ مدنى ) 7) . (4) حيازة حق الحكر . (5) حيازة حق 
رهن الحيازة إذا تعلق يعقار (4) 

606 النا دعارى المبازة حمل طابع ال ستعهال فدرمل فى 
امد صاصض اله ص الى : ودعاوى الحيازة محمل طابع الاستعجال . إذ هى 
لا تتعرض للملكية "ما قدمنا بل تقتصر على مجرد حماية الحيازة فى ذاها . 
فاجراءاها غير طويلة وغير معقدة كدعاوى الملكية » وهى قريبة الشبه بالدعاوى 
المستعجلة الى لا بجحوز التعرض فها للموضوع . ولذلك تدخل دعاوى الحيازة » 
كالدعاوى المستعجلة » فى اختصاص القاضى الجزئى أيا كانت قيمة العقار » 
ولو زادت هذه القيمة على نصاب هذا المضاء . وننئص المادة ب مرافعات 





)00( أو برى ورو ” فمرة ١86‏ ص 8م! داص ١6‏ . 

00 أنظر الرسيط م فقرة 58 - وانظر بلائيول وريبير و بيكار " ثقرة ١866‏ . 

ونحمى دعاوى الحيازة أيضاً حيازة المنشآت المقامة'ى الأرضى » بناه كانت أو غراساً » 
إذا كانت ملكية هذه المنشآت مستملة عن ملكية الأرض » إذ تير فى هذه الحالة عقاراً محقلا 
عن الأرض »© ونحمى حيازتها كما تحمى حيازة الأرض نفسها (أوبرى ورو؟ فقّرة ه8١‏ 
ص «لا١).‏ 

0( ويلح يحقرق الارتفاق » فيحمى بدعاوى الحيازة » القيود الواردة على الملكية » 
وهى القيود المتعلقة يالرى والمرف من شرب ويجرى ومسلى. و عق الرور » وامطلات . 
فاذا حصل الخار فى المدود الى رسمها القأنون على حت الشرب من ماء جاره » أو حت المرور 
فى أرضص جارهء أو فتح مطلا على عمّار جار ه » فانه يستطليم أن يحمى حيلزته يحميم ذعاوى 1 ازة . 

(4) ونتجوز ححاية حق المستأجر بدعارى الحيازة . ولو أن هذا الحق حق شخصى © لخرط 
أن يكون متملقاً بمقار . 


لا 


فى هذا الصدد على أن و تختص محكة المواد الجرئية كذلك بالحكم ابتدائيا فى : 
(.!) دعاوى الحيازة . (ب) طلب التءويض عن سلب الحيازة أو التعدى علما 
إذا رفع بالتبعية لدعوى الحيازة » (') . هذا من ناحية الاختصاص النوعى . 
ومن ناحية الاختصاص الحلى نختص بنظر دعاوى الحيازة اللحكمة الجز ئيةالواقع 
ى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا فى دوائر محاكم متعددة 
( م 5ه ١/‏ مرافعاهت ) . وتستأنف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى 
دعاوى الحيازة » ولول تزد قيمة العمار على النصاب البائى للقاضى الجزئى . 
أمام الحكقة الابتدائية الى تتبعها الحكمة الجزئية الى أصدرت هذه الأحكام . 


ويعدر اختصاص المَضاء المزئى بنظر دعاوى الحبازة ( الاختصاص 
النوعى ) من النظام العام . فاذا رفعت دعوى الميازة إلى غر القضاء الحزثئى . 
جاز لكل خصم أن يدفع بعدم الاختصاص ف أية حالة كانت علها الدعوى . 
ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف » بل ولأول مرة أمام محكمة التق » 
ومجحوز للمحكة أن تقضى بعدم الاختصاص من تلمّاء نفسها . أما الاختصاص 
الحلى فلا يعتير من النظام العام » ويجب إبداء الدفم بعدم .الاختصاص امل 


)١(‏ وم يورد المشروع الحديد لتقنين المرافمات مقابلا للماد: 40 مرافمات . مع أنه 
عرض لدعاوى الميازة فى المادة ؛ ؛ منه دون أن يجمل هذه ابدعازى من اختصاص القضاء الحزق . 
وبالرنم من أنه لم يرد فى المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع لىء يبين الملة الى من أجلها لم 
ينص المشروع عل اختصاص القضاء الحزئ بنظر دعاوى الحيازة ٠‏ إلا أنه يبدو أن عدم إيراد 
نص فى هذا الممنى .حممد . وذلك معناء أن الاختصاص بنظر دعاوىاخيازة تنبع فى شأنه القواعد 
العامة ى الاختصاص النوعى الواردة فى المشروع الحديد » فيختص القضاء الحزى بنظر هذه 
الدعاوى إذا كانت قيمة العقار لاتجاوز خمسمائة جنيه ؛ ويكون حكه اتبائياً إذا لم تجاوز 
قيمة العقار مائة و خحمسين جتباً ٠»‏ فان زادت القيمة على هذا المقدار جاز استنان الحكم أمام 
انحكة الابتدائية و عندئذ لايكون الحكم اباي الصادر من امحكة الابتدائية قابلا للطمن فيه بالنقنس . 
وإذا زادت قية المثار على خخممالة جتيه ؟انت الحكة الابتدائية هى الحتصة بنظر دعاوى 
الحيازة » وتتأنت أحكامها أمام محكئة الاستئناف وعندئذ تكون الأحكام الهائية الصادرة 
من محكة الاستثناف قابلة للعلعن فبا بالنقضس . ولعل هذا هو البب الذى دعا واضفى المشروع 
الحديد لتقنين المر افمات إلى الانحر اف عن اتقاليد المتقرة ق سمل دعارى اغيازة من اختصاص 
القضاء الحزى ٠»‏ إذ يبدو أنهم أرادو! أن يفتحرا باب النقّض طذه الدعاوى عن طريق الطمن 
فى الأحكام النهائية الى تصدر فيا من جماكي الامتنناف . 


14/4 
أن تقضى منتلقاء نفسها بعدم اختصاصبا اساي عقا ال عم عفادا ' 


ولا جوز من المدعى عليه فى دعوى احيازة أن يدفعها بالاستناد إلى الحق . 
ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذىيصدر 
فا إلا إذا نحلى بالفعل عن الحيازة الخصمه » وكذلك لآ يجوز الحكى ف دعارى 
الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ( م 57/844 و" مرافعات وسيأق 
بياسها ) . 

ومختص القضاء الجزئى كا رأينا ( م لا4 ب مرافعات ) بالنظر ى طلب 
التمويض عن سلب الحيازة أو التعدى علها إذا رفع بالتبعية لدعوى الحيازة » 
أيا كان مقدار التعويض المطلوب ولو جاوز نصاب القاضى الجزئى . ويكون 
حكه فى ذلك قابلا للاستئناف أمام المحكة الابتدائية البى تتبعها احكمة المزئية 
الى أصدرت الحكى » ولولم يزد مقدار التعويض المطلوب على النصاب الهائى 
القاضى الجزئى . ومختص القضاء الجزئى كذلك بالنظر فى طلب الحكي بالغرامة 
المبديدية ( عععستع معد )1307 

١ 1‏ الاصل الثاء ككى لرعارى الحمازة : يبدو أن دعاوى الحيازة 
لا تمت بأصلها إلى القانون الرومانى » إذ ليست لها صلة مما كان يسمى عند 
الرومان ( ئزلءء؛)د: ) وإن' خاو ل البتعض دون جدوى إرجاع أصلها إلى 
ذلك () . 

والظاهر أن أصل هذه الدعاوى يرجع إلىالقانون الكنسى (عدوندمهدء غ نمم ) ؛ 

وقد ظهرت ف العصور الوسطى ق صورة دعاوى ثلاث : دعوى اسيرداد 
الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة .. 

وأقدم هذه الدعاوى دعوى اسيرداد الحسازة » وقد ورد ذكرها 

فى نصوص القانون الكنسى » واستخلص مها فقهاء هذا القانرن دعوى 

)١(‏ نض فرئسى ٠١‏ عمايو سنة 5686ه١‏ دالقوز ه5- 49١8 0١‏ - وانظر ىق ذلك 


بلانيرل وريبير وبيكار ” فترة 7م١9‏ . 
(0) أنظر فى ذلك بلانيول وريبم وبيكار ” نقرة 46م! صل م14 هاش * . 


).4 
(تناموده:مءة ) ودفعا (11اممء مزومععءاء) لحماية من انتزعت منه الحيازة بالا كر اه . 
وتلت هذه الدعرى دعرى منع التعرض ٠‏ وقد ظهرت فى المرن الدالث عشر 
فل العادات القددمة ( #تمسمدصيو8 عل دوزم ن3ع8 عك وعصبونى ) لحماية من 
بقع له تعرض ق حيازة تدوم سنة كاملة . ثم ظهرت دعرى وقف الأعمال 
الجديدة » وقد صيغت على غرار دعوى رومائية ( وذمعمه ألامم مأأهعصنم ) 
لحماية حائز العقارمن أعمال جديدة يقوم مما جاره وتوشلك أن تهدد حيازته . 
وقد أديحت دعوى استرداد “خيازة ودعوى منع التعرض . منذ القرن الرابع 
العاشر فدعرى واحدة(مىء[اعببيوم عل عه ممتدتقد عل كد مع ع متهامصرمء). 
ولكن القانون الفرنسى الحديث رجع إلى المبيز بعن هذه الدعاوىالنلاث . 
فذكر التقئئن المدبى الفرنسبى دعوى اسير داد الحيازة والمادة ٠١5٠‏ (ثانيا) منه 
فى خصوص الإكراه البدنى » وقد ؟إنى هذ 'لنص مع النصوص الأخرى 
المتعلقة بالا كراه البدتى يقانون 77 يوليه سنة 18510 . وقضى تمن المرافعات 
فرنسى باختصاص قاضى الصلح نل وعارى الليازة عرو تضت اماو 2م 
مرافعات فرنسى عل أن « دعاوى الحيازة لا تقل إلا إذا رفعت فى خلال سنة 
من وقت التعرض لمن بقيت حيازتهم , بأنفسهم أو ممن ينوب عنهم ٠‏ منذ سنة 
على الأقل » حيازة هادئة وبصفة غير عرضسية ؛ . ثم ذكرت دعاوى الحيازة 
اثلاث ف المادة ١/5‏ من قانون ه؟ مايو سنة 1,174 ثم فى المادة 7/10 من 
قانرن ١7‏ بوليه منة 1408 الذى ألغى قانون ؟ مايو سنة 148174 وحل 
محله (0) , 

77 اميس 3-0 رعارى المارة المت رء فى الميم الدهدرى : 
وقد ميز التقدن المدنى المصرى الجديد بن دعاوى الحيازة الثلاث تمبيز! واضحاء 
وخصيا ل 0م لمههة 155 مدذلى ) وردت بن النصوص المتعامة 
بالحيازة . 

ويلاحظ أن هناك فرقا جوهربا بين دعوى أسير داد الحيازة من جهة و بن 
دعرى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة من جهة أخرى .فى حن 





)00( أنظر أربرى ورو ” فثرة 41م!ا ص ١07“‏ ص 4!! ورفمرة ١861‏ ص 799 
هامش 4 - بلانيول وريبير وبيكار * فقرة ه4١‏ وفقرة 589 صن 818 -أنيكلر بيدى 
دالرز ١‏ لفظ عتامتحفدهم مدءءد فمقرة 6 - قمرة ٠١‏ 


14٠ 
أن الدعويين الأخيرتين تحميان الحيازة بعد أن تستقر وبعد أن تدوم سنة على‎ 
الأقل ويراد مهما مهما دفع التعرض عن هذه الحيازة المستقرة» إذا بدعوى الاسير داد‎ 
. تعطى كا صنرى لكل حائز » ولو كان حائزا عرضيا » ولول تدم حيازته‎ 
سنة واحدة » بل ولو لم تستمر حيازئه غير يوم واحد أو أقل » ما دامت هذه‎ 
الحيازة قد انتزعت منه عنوة أو كان قد فقدها خفية . ثم إن دعوى منع‎ 
التعرض تتميز عن دعوى وقف الأعمال الجديدة فى أن الدعوى الأولى تدفع‎ 
عن الحيازة اعتداء قد وقع فعلا » فى حين أن دعوى وقف الأعمال الجديدة‎ 
بن الليازة + لاعن اناد لاروك 26 ؛ بل من اعتداء يوشك أن بيقع‎ 

وهو سيقع حما لو تمت الأعمال الى بدىء مها 

وكشر من التشريعات ٠»‏ كالقانون الفرنسبى والقانون المصرى السابق > 
يكتى بالإشارة إلى دعاوى اليازة ىق نصوص تقنن المرافعات وق خصوص. 
تحديد المحكة الختصة بنظر هذه الدعاوى . أما التقنين المدتى المصرى الجديد 
فقد عى بدعاوى الحيازة » ووضعها فى مكانها الصحيح بن نصوصه المتعلقة 
بالحيازة > نحت عنوان و حماية الحيازة ‏ دعاوى الخميازة الثلاث » . ويدا 
بدعوى استرداد الحيازة فأفرد لها المواد 454 450 مدنى » وأعقها بدعرى 
منع التعرض فأفرد لا المادة 45١‏ مدتى » وإنهى إلى دعوى وقف الأعمال 
الجديدة فأفرد لا المادة 451 مدنى. ونستعرض الآن هذه الدعاوى الثلاث 
على التعاقب . 

١5‏ دعرى اسثررار الْارمٌ 
( عل سضدعين اما هآ ) 

4 هروص تاتون : تنص المادة 408 مدنى على ما يأى : 

١‏ للائز للعقار » إذا فد الحيازة » أن يطلب خلال الستة التالبة 
لفقدها ردها إليه . فاذا كان فقد الحيازة خفية » بدأ سريان السنة من وقت. 
أن يتكشف ذلك » . 

1 صن ونجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائز! بالنيابة عن غيره  »‏ 

وننصس المادة 4 ملدلى على ما يأق ١‏ 


١١١ 

١‏ - إذالم يكن من فمّد الحيازة قد انتضت على حيازئه سنة ونث 
فقدها » فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا ند إلى حيازة أحق 
بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتففسيل هى الحيازة الى تقوم على سند قانونى . 
فاذالم يكن لدى أى من الحائزين سند : أو تعادلت سنداتهم » كانت الحازة 
الآحى هى الأسبن فى التاريخ » . 
| و”* ‏ أما إذا كان فد الحيازة بالقرة » فللحائز فى حميع الأحوال أن 
يسير د خلال السنة التالية حيائ نه من المعتدى ؛ . 

وتنص المادة 45١‏ على ما بأ : 

« للحائز أن يرفع فى اليعاد القائرى دعوى اسير داد الحيازة على من انتقلت 
إليه حيازة الثىء المغتصب منه » ولو كان هذا الأخصر حسن النية (© 6 . 

ولا مقابل لهذه النصوص ف التقتن المدلى "لابق (5) , 





(1) تاريخ النصرص : 

الله : ورد هذا النص ى الادة و.+١‏ من المشسر وم العهيدى على وجه مطابق لا 
استقر عليه ى التقنين المدنى الحديد ؛ فيما عدا بعضى فروق لفظية . ووافقت عليه لمة 
المر اجمة نحت ركم ٠٠١+‏ فى المشروع الما ؛ بعد إدخال بمض تمديلا ت لفظلية . ووافق 
عليه مجلس النراب نحت رقم ٠١٠‏ » بمد إدخال بمضض تمديلا ت لفظية أخرى . ثم وافق 
عليه مجلس الشيوخ نحت رقم + (مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 4288 - ص [47). 

م 4664 : ورد هذا النصس ف المادة ١4٠١‏ مس المشروع المهيدى عل الرجه الى : 
«؟ - غير أنه إذا لم يكن من انتزعت منه الميازة قد انقضت عل حيازته منة وقت انتزاعها 
فلا يحوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لايستند إلى حيازة أفضل . ؟ - والميازة الأفضل 
فى الحيازة الى تقوم على سند قانوفى » فاذا لم يكن لدى الحائز مند أو تعادلت مندات الحائزين 
كانت الميازة الأفضل هى الحيازة الأسبق فى التاريخ» . ووافقت ءايه لمنة المراجعة تحت رقم 
04 ى المشروع الماق » بعد إدخال تعديلات لفظية بسيطلة . ورانق عليه يملس ا'نواب نحت 
رتم ٠١8١‏ » بعد تعديله تمديلا جعله مطابقا لا استقر ءليه فى التقنين المدنى الحديد . ثم وافن 
عليه © ملس الغيو نحت رقم 8 (مجمرعة الأعمال التحفبرية 5 ص *لا دصض - 5). 

يه : ورد هذا النصس قى ال-: ١4١١‏ من المشسر وع مويق تعل. طن عنلا ىق ا 
استقر عليه فى التقنين المدفى '... . ووافت عليه غنة المراجعة تحت رقم م١٠‏ فى المشروع 
انها . ووائق عليه ملس النراب تحث رقم ٠١+‏ ثم محلل الشيوخ تحت رقم 4-٠6‏ (مجموعة 
الأعمال السحتسيرية ١‏ ص 04ا: دص و47 ) 

(0) ولكن أنظرم 56+ فقرة ثانية / 19 فقرة رابعة من انتنين المر'فدات الا » 
ونصبا : ,رحكم (القافى الحزث) انا ف الدعاوى ألاز بارا ويكرن حلكه اللكيا :1 
انما الدعارى اليد ا د دن ونه المع ابا الح عل در عدي ن الماعى عه لم 

١ 3-5 : 


في 
0 0 31 : 57 
مهى م سية ده راشع الماعدة وى ذل ٠.‏ 


جد 


؟ 1١1‏ 
وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المانى السورى 
لا مقابل ‏ وف التقنين المدلى الليبى م 549و وق التقنن المدلى 
العراق م ١١6٠١‏ مه 9١١‏ وف قانون الملكية العقارية اللبناى لا مقايل 2١7‏ . 





: التقدينات المانية العر بية الأخرى‎ )١( 

النقنين المدى السورى لامقابل (ولكن أنظر تقنين المرافمات السورى) . 

التقنين المانى الليبى م 137 - 454 (مطابق) . 

التقنين المدف العراق م ٠و(‏ : 4 - للائزر المقار » إذأ انترعت منه المازة. ٠‏ 
أن يطلب من محكة الصلح خلال سنة من تاريخ الانتزاع ردها إليه . فإذا كان اتتزاع الميازة 
خفية » بدأ سريان المدة من وقت أن ينكشف ذلك . ريجوز أيضاً أن يترد الحيازة ممن كان 
حائزا بالنيابة عن غيره + ل وإذا لم يكن من انتزعت منه الحيازة قد اتقضت هل حيازته 
منة من وقت انتزاعها »© فلا يحوز أن يترد اليازة إلا من شخص لا يتند إل حيازة أفضل . 
والحبازة الفضل هى الى تقوم على سند قانونى . وإذا أبرز كل من الطرفين سند قانونياً ع 
فضل صاحب السند الأقدم تاريخاً سواء تلقيا المقار من شخص واحد أو من أشخاص مختلفة » 
وإذاكان أحدها تلق المقار من الآخر فضل صاحب الند المتأخر تار يخا . وإذا تعادلت 
السندات أو لم يكن لدىأى مْوما سند » فضل من كان أسبق فى الحيازة . فإذا استويا فى ذلك » 
حك طما بالاشتر اك فى الميازة . م - وإذا لم يلجأ من انتزعت منه الحيازة إلى الطرق القانو نية 
بل استرد حيازته إكراهاً وتغلباً » وطالب الطرف الآخر باعادة يده السايقة » حكم ياعادة 
يده » و للحائز الأول بعد ذلك أن يلجا إلى الطرق القانونية لاسر داد حيازته . 

م ١١91١‏ : إذأ أقام الحائز دعوى و ضع ألد لاسير داد حيازثه » قله أن يطلب منع 
المدعى عليه من إنثاء أبنية أو غرس أثجار فى المقار المتنازع فيه أثناء قيام الدعرى » بشرط 
أن يقدم تأمينات كافية لفمان ماقد يسيب المدعى عليه من الضرر إذا ظهر أن الماعى غير 
محق ى دعواءه . 

م ١ : ١١9+‏ - إذا كان المدعى عليه قد أنشاً أبنية أو عرس أشجار؟ فى العقار المتنازع 
فيه قبل أن نع من ذلك » فله أن يطل بقاء الأبنية والأشجار مع العقار فى حيازته حى يفصل 
فى دعورى الملكية » بشرط أن يقدم تأمينات كافية لفان ماقد يصيب المدعى عن الضرر إذا 
م يشبت الماعى عليه ملكيته » و بشرط أن يرفم دعوى الملكية فى شلال شهر واحد من تاريخ 
تقديمه هذه التامينات . فاذا لم يقدم التأمنات المذكورة » أو تأخر ق رقم دعوى الملكية 
عن .الميعاد المذ كور » صلم العقار مم ما أحدث فيه من منشآت إلى المدعى إذا هو قدم التأمينات 
الكافية » وإلا سلم إلى عدل . * - وإذا كان البناء أوالغراس واقعاً فى قسم من العقار 
المتنازع فيه » فلا تعلبق هذه الأحكام إلا على هذا القسم » رتعاد يد المدعى على الباق من المقار . 

م ه٠١١‏ : ١‏ - إذا كان للمدعى عليه زرع مدرك ى العقار المتنازع فيه ثم حكر برفم / 
بده » أمر بحصد الزرع وتسليٍ المقار خالياً للمدعى . ؟ - وإذا كان البثر لم ينبت » 
خللمدعى الحيار إن شاء أعطى مثل البذر أو قيمته و تملكه » وإن شاء تريص حتى إدراك المحصول - 





١1 

و مخلص من هذه النصوص ما أن : )١(‏ المدعى : دعوى اسنرداد 
الحيازة هو الحائر للعقار: ولو كان حائزا عر ضسيا بالد'بة عن ع ره .(7)اللدعى 
عليه فى دعوى استرداد الحيازة هو من انتزع الخبازة من اتائز . و كذلك 
خلنه ولو كان حسن النة:.. 9 المدة الى ترفع و خلاها دعوى اسيرداد 
الحيازة هى سنة من وقت فد الحيازة أو من وقت العلى بفقدها . (5) م٠ ١‏ 
به الناضى ى دءوى اسير داد المازة محتان باختلاف ما إذا كانت الحمازة 
قد دامت سنة قبل انتزاعها . وما إذا كانت قد انتزعت بالقّوة » وما إذا كان 
منترع الحيازة أحق بالتففسيل : (23) التكييف القانوق لدعوى استرداد 
الحيازة هو أنها تتراوح بين أن تكون دعوى شخصية من دعاوى المسثولية 
ودعوى مستملة من وطارف الجازة ., 


5١ ١5‏ المرعى لى دثوى اسمر رار ارم : المدعى ى هذه الدعوى 
هو الحائز للعقار . وجب عليه أن يثبت أنه وقت أن انتزعت منه الحيازة كان 


حو حصده ق مقابل أجر مثل المقار . م - وإذا كان البذر نابا ولم يدرك . فللمدعى الميار 
إن شاء تربص ححى إدراك المحصرل وحصده فى مقابل أجر مثل المقار » وإن شاء تسلم المقار 
عم ها عليه من الزرع إذا هو قدم تأمينات كافية لفمان ماقد يصيب الماعى عليه من الضرر إذا 
ثبنت ملكيته » عل أن يضمن الماعى قيمة البذر وحده إذا لم تثبت ملكية المدعى عليه . 

(والتةنين المراق يحفل بالتفصيلات ٠‏ ومخاصة فيما يتملق بانشاء الأبنية وغرس الأشجار» 
م ابذر إذا لم ينبت أو نبت و يدرك أونبت وأدرك ٠‏ وهو ق بجمرعه لا يخالن أحكام التفنين 
المصرى ) . 

قانون الملكية المقارية اللبنانى لامقابل . ولكن انظر تقنين أصول المحاكات المدنة 
انال :م م١‏ - محكم قضاة الصلح فى الدعاوى الآنية » وأحكامهم تكون عل الدوام 
قابلة الاستثناف : )١(‏ الدعاوى التصرفية (دعاوى اليد) عل شرط أن ثقام ىق خلال المهلة 
المنصروصص. عايبها فى المادة م4٠‏ م م - لاتقبل الدعرى التصر فية إلا ى خلال منة تبتدىء من 
تاريخ وقوع التعرض لق التصرف .م و4 - إن الدعوى التصرفية نوعان : دعوى إعادة اليد 
وهى تتلزم وجود شخص نزعت ,ده ودعوى التمرصس وهى تستلزم حصولتمرض لق التصرف 
لم يبلغ حد نرزع اليه . م ٠‏ ه-تقام دعرى إعادة اليد من قبل كل متصرف كان قبل نزع يده 
يتصرف تصرفاً ماديا متواصلإ سليماً » وعلنيا خاليامن الالتباس . ويحق المستأجر والمزارع 
أن عاب الامتياز فى ملك الدولة المام أن يقي هذه الدعرى على الشروط نفها . (رهلء 
الأخمكام توافق أحكام التقنين المأ المصرى ) . 


28) 


١41: 

حائزا للعقار )١(‏ حيازة خالية من العيبوب ٠»‏ أى حيازة مستمرة علنية هادئة 
غير غامضة('! محل الوجه الذى بسطناه فما تقدم . 

وليس من الضرورى فى دعوى اسيرداد الحيازة » وهذا هو الذى عميزها 
عن سائر دعاوى الحيازة » أن يككون الجائز حائزا أصيلا أى حائزا لساب 
نفسه . فيجوز للحائر العرضى » وهو الخائز الحساب غيره ء أن يكون مدعيا 
فى دعوى اسير داد الحيازة » ويطالب باسير داد حيارة حت الملكية فى حين أنه 
يكون صاحب حت انتفاع أو م رتنا رهن حيازة أو مستأجرا أو حارساقضائياء 
أى حائرا لحق الملكية حيازة عر ضية لحساب المالك27) . وتصرح الفقرة الثانية 
من المادة 408 مدنى ء كا رأينا) » ذا الحكم إذ تقول : « ومجوز أيضا 
أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنابة عن غيره » . 

وما مجوز للحائز العرضى أن يكون مدعيا فى دعوى استرداد الحيازة » 
كذلك مجوز لمن قامت حيازته على عمل من أعمال التسامح ؛ وهو مثل الخائر 
العر ضى بجحرد من عنصر القصد ى الحيازة ولدس لديه إلا السيطرة المادية أن 
يكون مدعيا فى دعوى استرداد الحيازة . ويكرن مدعيا ى دعوى اسيرداد 
الحيازة أيضا من حصل على ترخيص ( «ونذعءءمه ) من الجهة الإدارية 





)١(‏ حيازة مادية حالية » ومع كونها ناذية أن تكون يد الحائز متصلة ,المقار امصاله 
فعلياً يحمل العقار تحت تصر فه المباشر » وممعنى' كوها حالية أن يكون هذا الاتصال قانماً فى حال 
وقوع النصب . وقد قضت محكة النقض تطبيقاً لذلك.بانه إذا كان الثابت أن المهّار محل الدعرى 
(شادر) قد صدر حكر باغلاقه لخالفة ارئكها مستأجره » ونقذ حك الإغلاق باخراج جميع 
الأشياء الى كانت به وإغلال بابه وبوضع الأخمام عليه : فان حيازة المستأجر المادية للشادر 
تكرن قد زالت نتيجة تتفيذ الحكر امنا الصادر عليه . والقول بأن المستأجر ظل حائزاً رغم 
ذلك هو خطاأ فى فهم معى الحيازة (نقض مدلى ه يوتيه سنة ١941‏ مجمرعة المكدب الفى لأحكام ‏ 
النقض فى 86 عاماً جزء أول ص مغ رتم .)١55‏ 

000( استئناف محتلط ه مارس سنه 6 م ؟ صص585 - "١6‏ فرأير سيلدة م 
ص ٠١ - ١9١‏ مايو سنة 5وم1ام ؛ صل ١5 - 1١7‏ نرفير منه 1١8901‏ م 5 من 1١4‏ . 

(0) استشسداف مختلط ١7‏ يناير سنة وهم( م (١‏ ص (س« ده فبراير سنة 6م١1‏ مم 
؟ صن 6لا؟ - مع أبريل سنة .140 م15 ص +مع - م مارس منة 45؟| م لاه صن 5م 
(حارس قتضاق) - أربرى ورر م نقر5 فقوهرص .4ع د ص #4١‏ - بلائيول ورييس وبيكار 
* كثمرة لا١٠؟‏ صى 7١5‏ . 
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ه11 
فى الانتفاع بعقار داخل فى ال“ملاك العامة ولو أن حدرة؛ لساك العام معر ضة 


ف واكم فا 5 2 5 0 م : 
للزوال ىاى وفت تمجرد رجوع اجهة الإدارية ى الرخيص_(2 . ولى 


من الخائز على صبيل التسامح واكائر وجب ترخيص إدارى أن يسترهاخيازة 
تذعرى اس داد الحيازة . حبى من المالك الذى أجاز الحبازة عل سبيا التسامه . 
أو من الجهة الإدارية البى منحت الترخيص'!" . على أنه لا ده 
الحيازة من الجهة الإدارية إذا كانت هذه الجهة قد انترعت الحاءة من المرخص 
له .» لا باعتبارها تدير الملك العام » بل مموجب سلطما العامة التنظيمية 
( عمتجتمعسمعاجقء لممفمقع عتمسيدم ) ٠‏ كأن تستصدر قرارا باعتار الأعمال 
الى دعت لانتزاع الحيازة من أعمال المنفعة العامة/؟) , 

وليس من الضرورى لرفع دعرى اسير داد الحماز ة أن بكر ن الجائز حسن 
النبة » فللحائز أن ير فع وا أو كان مبىء النية . 

وليس من الضرورى أخيرا : لر فع دعوى اسير داد الحيازة . أن يكون 
الجائز قل دامت حيازته سنة كاملة قبل أن يفمّد الحيازة كا يشترط ذلك فى 
دعوى مع التعرض ودعوى وقننالاعمالالجديدة علىماسترى. فأيةحيازة تكون 
كافية ‏ ولو كانت حيازة لم تدم إلا يوما واحدا أو أقل كا سبق القول'!؛ . 


. 





)١(‏ أنار ى استر داد الحيازة من الفير و لوكانت حيازة عل سبيل الهم أوكانت .. ينما 
فها من جهه إدارية : نقض مدل 55 ووذه سنة ١٠١877‏ مجموعه خم ١‏ ركم ١١07‏ عت 
شبين الكوم الحزئية ١١‏ سبتمبر سنة مم؟! المحاماة ١‏ رتم بان .116 1 ع ابستات عا 
١4‏ يرنيه سنهة ١9875‏ الحاماة 4 رتم ٠١١‏ ص 16١‏ 

00( بلانيول وربعر وبيكار 7 قمرة /ا06 ص 5١١‏ - صل 7١0‏ -- نمضن قر نسرى 
4 يرنه سنه ١4٠.١4‏ دالارز +.و١1- ١‏ و#م0غم 

(+) بلانيول عرريبير وببيكار * فقرة ا١٠٠‏ صن 515 - صصل 7178 - نمض فرلسى 
أول: النةضنة لم١‏ سيبريه ه/7-11 م .7 أغسطس منة اوها دالترز ١1و-(-ؤوم‏ , 

(8) أنظر آنفاً فقرة 90م - وقد قضت محكة النقض بأن دعرى استر داد الحيازء ثقوء 
:انون على رد الاعتداء غير المذروع دون نظر إلى صفة واضم ايد . فلا يشتر ل تراف. نية 
االلتمدارات ا ولاوفام يده مدة سنة سابقه على التعر ضن ٠‏ رهد ر فعهامن ير با عن شمره 
ف اخيازة » ويكّى لد.رطا أن يكرن لرافعها حيازة مادية حالة تحمل يده متصلة اتمالا فمب 
قا فى حالة ووو النعاب ( حفن ول ا ترقا أفة ونه بوه ادا لقص وا رثم ؟١‏ 
| 


لس 0 ا 5م - 0-35 
ص 0 د وانضر ام لكلف ه» ه ١‏ مارم سه 5ع ه4١‏ حل هاد #6 هاه 2 4 ١ ١‏ -- لشت 


ه١‎ 
3 


حم 


+ . يدا ادي 2 و 0 ,_ت 6 

فر دبى سله 9451| رات دودااه ؟مووسا ل 1ن رار ورو؟ قدرة 1695 سل 
مل 
وه 


.* 5م - 
0 اليا ع برل الي ال ل 


- 2 


115 


6 5 بالرعى عاء. فى دعوى ابر رار الحبارمٌ : والمدعى عليهق دعرى 
أفسن داد الحسازة هو الشخص الذى ينترع الحيازة من الخائز بالموة (ععمصعاو1») 
أو بالغصب ( عن عل +زه؟ ) علنا أو خفية )١(‏ . فيشيرط إذن أن يكون 
العمل الذى صدر من المدعى عليه : )١(‏ هو عمل عدوالى ( كأقدعمهه 6:6ة) . 
وقد يكون هذا العمل العدوانى من الأعمال البى تعتير جر ممة فى القانونالجنائى ؛ 
ولكن ليس من الضرورى أن يكون كذلك » فيكى أن يكون عملا غير مشروع 
من الناحية المدئية . والمهم أن يكون اعتداء إبجابيا بقع على حيازة الحائز . 
ويكون من شأنه أن يعكر السلام وغل بالأمن العام ويعرر حق الدفاع الشرعى. 
فالمدعى عليه » فى إتيانه لهذا العمل » يكون فى موقف من يأخذ حقه بيدهدون 
أن بلجا إلى الفضاء (؟) . وهذاهو احور الذى تدور عليه دعورىاسير داد 
الحيازة 34 فهى جرزاء دق عل هلأ العمل العدوان بقدر ما هى حماية فعالة 
للحائز فى حيازته . وليس يلزم أن يكاون العمل العدوانى منطويا على القوة 
والعنف وإن كان هذا هو الغالب » بل يكى أن يستولى المعتدى عل العقار 
غصبا وقهرا » أو خلسة دون عل الحائز » محيث يقوم عقبة أمام الحاثئز فى 
حيازته لا يستطيع تمخطها إلا إذا التجأ إلى العنف29) (7) ومجب أن يكون 


)١(‏ وقد قضى بأن النصب فى دعوى استرداد الحيازة يكى فيه توجهه إلى المقار 
ذاته » دون حاجة إل أن يكرن الحائز محل اعتداء » فالاستيلاء خلسة يقوم مقام النصب (أسيوط 
الكلية 7١‏ يناير سنة ١518‏ المحاماة 4 رتم *لا ص )1١١4‏ . وقضى بأنه يحرز أيفاً أن يكرن 
الاغتصاب مبناً عل أفمال الفش والتدليس وبغير رضاء من اغتصب منه العقار (نقض مدن ١٠,‏ 
يناير منة ه944١‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض ى 80 عاماً جزء أول ص مه 
رتم 8) . وإذا أدخل إنان آخر فى عقار تحت حيازته تساعحاً » وكان هذا الأخير يبطن فية 
اغتصابه »© فلا يمثبر بدء وموم الاغتصاب إلا ص يوم وضصرح هذه ألنية ٠‏ وكذلك إذا كان 
الاغتماب خفية فلا تدأ السنةالحددة لرفعم الدعرى إلا منيوم ظلهورها للميان (بى سوين الكلية 
7 ديسمس سصلة م997١‏ المحاماة 4 ركم 1١5(‏ ص )١١54‏ . وفضى بأن تعتمر دعرى أسير داد 
الحيازة مقبرلة إذا كانت ناشئة عن نزع اليد » مموجب حك قضافي » مى كان هذا المكم غير 
ملزم قانوناً لحائز المقار » حبى لوكان الحكر صادرا لجرد تنفيد حكم بتعيين حارس قضاكى 
على العين ( استئناف محتلط م ديسمبر سنة ١١8‏ المحاماة ١4‏ رتم ٠٠١١‏ ص 899 ). 

(؟) بلانيول وريعر وبكار “" فقرة ه6٠٠‏ ص #١70‏ مازو فقرة |١455‏ . 

(0) نقض مدق 56 يونيه منة ١9187‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقضس 70 عاماً 
جزء أرل من 48+ ر ثم 6١‏ - ”5 أكتوبر ١55‏ نفس الجموعة سره أن لضن 04 : ركم 
١61‏ - 4 ماير سنة ١6:1‏ نفس المجموعة ١‏ ص +54 رتم 7١-114‏ أكتوبر سنة وامو! 
نفس المجمرعة ١‏ صن 548 رتم ١5‏ - 4 ينابر منة 1134 مجموعة أحكام النقض ١١‏ رقم 
١‏ ص ؟3 . بلانيول وريبر وببيكار “" فقرة م٠"‏ . 


117 
هذا العمل العدوانى قد وقع ف العقار ذاته الذى هر فى حيازة الحائر » أما إذا 
وفع ف عشار المعتدى فان يدن لر فم تكد اعد اذاد الحمازة ء وإن كان 
يك لرفع دعوى منع التعرض أو دعوى ونث الأعمال الجديدة 00 . 
(5) وبحب أخيرا أن يكون هذا العمل العدوان قل انموى ل را اناده 
من الحائز ؛ نحيث لا يصبح فى مكلنة الحائر أن يستعيد هذه الحيازة دون أن 
انك هذا لبت أبانه قا را عرق ليا ش 
ولبس يلزم أن يكون المدعى عليه الذى ارتكب هذا العمل العدواان مبىء 
النية » فد يكون معتقدا حسن نية ؛ بل قد يكون على حت فى اعشاده : بأن 
العقار الذى انتزع حيازته هو عار ممارك له . ولكنه مع ذلك يكون قد أخطا 
ق تعمده أن يأخذ حقه بيده بدلا من أن يلجأ إلى النضاء : ومن م يدون 
انتزاعه الحيازة عملا عدوانيا يوجب قبل كل أمر آآخرأن ترد الحيازة إلى الحائز 
(كنا دعن ةالوم هتدصة مادق كننوزادمى). “ بنظر بعد ذلك . بالوسائ الى قررها 
القانرن » - من الحصمين له الحق فى لمكي ةالعقار . أو له الحى فى حيازته!5 . 
ولا موز للمدعى رفم دعوى اسير داد الحيازة إذا كان مرتبطا مع المدعى 
عليه يعقد وكان انتزاع الحيازة يدخل فى نطاق هذا العقد : فالواجب وهذه 
01 لتمن. لان © ريز منة ١9488‏ مجموعة المكتب النى لأحكام النقفن ىق 5؟ عاماً 


إجرء أول ص 548 رتم 156 - نقض فرنسى ١+‏ يناير سنة ١94٠‏ جازيت دى باليه ١.4٠‏ - 
١‏ < 4584 - بلانيول وريبير وبكار ” فقرة م١٠٠‏ ص 518 . 

(1) وقد قضت محكة النقف بأن دعوى استرداد الحيازة تتلزم بطبيعتها وقوع أعمال 
عنف وقوة مادية تكون قد سلبت حيازة مادية أيفاً . وهى هذه المدابة لامكن أن يكون مرضرعها 
إعادة مسق أو مصر ف هدمهما المدعى عليه ويرى المدعى أن له حق ار تفال علهما » إذا كانت المسق 

أو الممرف اللذان هما محل الارتفاق مقطرى بأنهما فى يد المدعى عليه (إنقض مدل 58 أكتوبر 
سنه 1١9156‏ مجموعة عمر ١‏ رتم +878 ص .)١١507‏ 
وانظر نض فرئسى ١١‏ يوتيه سسة 8و١‏ داللوز فو- [-#0مم - 4 يرنيه سلة |9٠١4‏ 
داالرر سودت ناويد أر بر ورد ؟ فقفرة بهلهطا ص 17؟ داص 714 بلانيرل 
وريبير وبكار ‏ فقرة م٠‏ ص ه!١).‏ 

(0) قرب أو برى ورو ؟ شر وه ص 4+)؟ ‏ ص ©8؟ - وتصي المادة ١١٠.‏ 
/ + مدن عراق عل مايأق : ووإذا لم يلجأ بن" قوعت ته القارة إل الطرق الفاترقة نز 
استرد حيازته إكراهاً وتثلاً » وطالب انطرف الآخر باعادة يده السابقة ١‏ 1 واعاوة” مده 
و الحائر الأول بعد ذلك أن يلما إلى الطرق القائرئية لاعار ةضبان هاور قر آنذا ص 7إه 
هامش ١‏ ) . 


51 
الحالة أن يلجأ المدعى إلى دعوى العقد » لا إلى دعوى اسر داد الحيازة » 
لإلزام المدعى عليه بمراعاة شروط العقد(١)‏ . 

وإذا انتقلت حيازة العقار المغتصب من المغتصب إلى الغير » سواء كان 
الغنر خلفا عاما كالوارث؛ أو خلفا خاصا كالمشترى » فان تخلف المغتصب 
الذى انتقلت إليه الحيازة يكون هو المدعى عليه فى دعوى استر داد الحيازة(؟) . 
و يستطيع المدعى أن يستر د منه حمازة العمّار مذه الدءعوى» حبى لو كانالحلف 
حسن النية لا يعلم أن سلفه قد اغتصب حيازة العقار. وتنص المادة 47٠‏ صراحة 
على هذا الحكم » إذ تقول كا رأينا(؟) : و للحائز أن يرفع ف الميعاد القانونى 
دعرى اسيرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه » 
ولو كان هذا الأخير حمسن النية » . أما فى فرنا فدعوى إاسترداد الحيازة 
دعوى شخصية محضة لا ترفع إلا على مغتصب الحيازة نفسه . ولا ترفع على 
الغير الذى انتقلت إليه الحيازة المغتصبة إلا إذا كان شريكا المغتصب أو كان 
مىء النية يعلم أن الحيازة الى انتقلت إله حيازة مغتصبة (؛) » ومن ذلك 
نرى أن دعوى استرداد الحيازة فى مصر 'تنطوى على شىء من العينية » فهى 
إلى أنها جزاء على الاغتصاب ف ذاته تعتير كذلك حماية للحيازة » فيجوز عن 
الغر الذى نقل إليه ا أغتصب الحيازة ولو كان هذا الغر حسن النية 1 

1 سسااورة النى: فم لى غمرنيا رعوى اس رار المارمٌ : تنص المادة 
ملدلنى .2 كارأيناك») » على أن و لخحائز العقار ‏ إذا فقد'الحيازة ع 

١48+ مارس سنة‎ ١7 جازيت دى باليه‎ ١+7 نقض فرنسى أول نبراير منة‎ )1١( 
دالاوز الأسبرعى 14+14 - ومع - م١ يناير سنة 116 سيريه‎ ١48 (؟ أكتوبر سنة‎ 
عد انب كلورينق‎ 7١4 ص‎ ٠١9 للم( بلائيول ور مر وبيكار + غدرة‎ 1 - ١2٠ 
6 لفظ ©6عزمكىوووم 08 كقرة 57( - فمرة لا١١ - وانظر فيماأ يتملق يدعرى‎ ١ داعو‎ 
. التعرض مايل فمّرة ه#”‎ 

() استئناف مختلط ١؟‏ مايو سنة 1184م وه ص ٠."‏ - 84 ديمس سلة وغول 
ع ده ص 6-15١‏ أبريل سنة 1148 م اه صن 18٠0‏ . 

(؟) انظر آنفا ذقرة مم . 


0( أو برى ورو ؟ قدرة م١‏ ص ؛4؟ - بلاندرل ررس وبيكار © فمرة "١89‏ .2 


)( أنظر آنفاً فثترة ها" . 


11 
أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إلله . ذ'ذا كان فيد الحازة خنية . 
بدأ سريان اأسنة من وقت أن يتكشف ذاكث لدي ]نات تررقم 5 
أسير داد الحيازة ىق خلال سنة واحدة تسرى هن وقت انتراع الحيازة من 
الحائز إذا كان هذا الانتزاع بالقوة أو بالغصب علائة : إذ يكون الحائز عالما 
هذه الحالة برقت انتزاع الهيازة منه . أما إذا كان انتزاع الحيازة وق خخلسة 
دون أن يعاى به الحائز وقث :وقوعه.. فان البنة البى جب أن ترفء فى خلاها 
دعرى اسير داد الحيازة سرى من وقمء أن نتكققن دلك ع أى من وقت 
أن يعلم الحائر بانتزاع الحيازة منه(١‏ . 

ومدة السنة هذه مذ سقوط ( ع©6ندومطءهل على 6111ل ) لامدة تقادم 
( عهنغمنمعمممم عل نداغق ) » فاذا لم ترفم دعوى اسيرداد الحيازة ى 
خلاها لم بجر رفعها بعد انذضاء السنة . والدعوى الى ترفع بعد انتضاء هذه 
المدة لا يجوز قبوها . ولا كانت مدة السنة مدة سوط ٠‏ فانه يعرتب على ذلك 
أنها تسرى على غير كامل الأهلية من قاصر ومحجور عليه وعلى الغائرين . 
ويتزتب على ذلك أيضا أنها لا توقف ء ولا تتام . وهذا هو الرأى المعمول 
يه فى فرنسا » وإنكانت مكة النقض الفرنسية قضت ق بعض أحكامها بأن 
مدة السنة ١‏ ى نجب أن ترفم فى خلالما دعاوى الحيازة هى مدة تنادم لا مدة 
سقوط » فمرد عاا الوقعن. والانقطاع () 


)١(‏ والمدعى هو الذى يمع عليه عبء إثات أنه رفم دعواه فى مدة النة ( نقض 
فرنى ه78 أكتربر سنة 81١‏ سير به ؟و- (و- بمم(- أوبرى ورو 7 فقرة 5م14 ص 
4) . فاذا لم يرفم المدعى دعرى اسير داد الحيازة فى مدة النه ©» بى منتزع الحيازة 
ممستبقيا إياها ١‏ فأصبح هو نفسه حائزأ تحمى حيازته يجميع طروي انار ة لآنا العيرت نه 
كاملة . وتقول - الإيضاحية للمشر وع. اتمهيدى ى هذا الصدد : «دعرى اسمر داد 
الحارة > ويثتهد از أن يستره بها حيازته بن اغتصها . ويشترط أن ترقع الدعوى ف 
المنة التالية لاز زاع ايان كر ار لكشف انتزاعها خلة . وترفم ضدمن ازع الحيازة . 
أو عن خلة ةا ركان حنة ن ألنية . اه للب را الف ل اه 
الو ال 11 على الآقل ٠‏ وا ناك لك فقن بعرت هذه المدة وانتزعت 
مله © فان كان لم يسسردها ى عاد ل: اله 4 كان فخ 2-6 الحخازة هر اخائز وهو ألدى نحمى 
حيازته لأنها بقيت سنة» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ صن 9 :) . 

(0) تقفن قرنى 58 قبراير جه امن عير بن يع جد الانوارح 6 بر ييه ١9.١5‏ 
صمريه 195641 سالا[ - مع زرفس مله مم9! جازيت دى اله و#؟(- | سد ورا 


وانضر فار لوبو فغرة ”١17‏ الحيكق بيذى دالمول ١‏ لله جعاات متكدح هملاعة فهمرة 5ه. 
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| كر ب رعرى استررار لازم - أعوال أسبع : أما الذى 
ححكم به الفافى ق دعوى اسثرداد الهيازة » إذا توافرت شر وطها على النحو 
الذى بسطناه » فيختلف باختلاف الأحوال . وهناك أحوال أربع يجب ء ى 
هذا الصدد ٠‏ تمييزها بعضها عن بعض : ( الحالة الأولى ) إذا كان المدعى 
الذى إنترعت منه الحيازة قد دامت حيازته مدة لا تقل عن سئة . ( الحالة 
الثانية ) إذا كانت حيازة المدعى لم تدم سنقو كاملة ولكن المدعى فقد الحيازة 
بالقوة ( عءمعاهن» ) . ( الحالة الثالثة ) إذا كانت حيازة المدعى لم تدم سنة 
كاملة ولى يفقد المدعى الحيازة بالقوة ( بل فقدها غصبا أو خلسة ) ولك نالمدعى 
عليه لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . ( الحالة الرابعة ) إذا كانت حيازة 
المدعى لم تدم سنة كاملة و يفقد المدعى الحيازة بالتوة ولكن المدعى عليه 
يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . 

533535 س الخال" الذ و لى ‏ عمازٌ الرعى داءث مم لد يقل عن ٠:‏ 
ويلاحظ فى هذه الحالة أن المدعى كان يستطيع رفع دعوى منع التعرض » 
لأن حيازته دامت مدة لا تقل عن سنة . وإنما لجأ إلى دعوى استرداد الحيازة 
لأن الاعتداء على حيازته لم يقتصر على مجر د التعرض لا » بل انتهى إلى إنتزاعها 
منه عنفا أو غصبا أو اختلاسا . فليس له بد من رفع دعوى اسير داد الحازة . 

فاذا ما رفعها قضى له برد حيازته إليه » وباعادة العقار إلى أصله إن كان 
المدعى عليه قد أحدث فيه تغيير! . فان كان قد أقام فيه بناء جديدا قضى -هدمه: 
أو هدم بناء كان موجودا قضى باعادته(١)‏ . ويستطيع القاضى أن يحكر على 
المدعى عليه بغرامة مهديدية » ليحمله على تنفيذ ما قضى عليه به . كذلك يحكم 
القاضى بتعريض على المدعى عليه عما سببه من أضرار للمدعى يسبب التعدى 
على حيازته » وذلك طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية7؟) . 

(1) وذللكمال يكن الماعيعليه هوجهةالإدارة » وقامت هذهالمهة يأشفالعامة هناطنم عدددى 
فى المقار » فلا بحوز القضاء هدم هذه الأشفال أو باعادة الأرض إلى حالها الأصلية » لأن هذا 
بنطوى عل تعطيل لتنفيذ قرار إدارى ولاولاية القضاء فى ذلك (بلانيرل وريبير وبيكار م فقرة 
٠‏ -واأنظر فيما يتعلق بدعرى منم التعرضس مايل فقرة 57#) . 

00( أو برىير رو ؟ فضرة كاما ص ه0)؟ - بلانول وريبير ويكار ”# فّرة #٠١‏ . 
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والحكم الذى بيصدر برد الحيازة إلى المدعى)» ف الحالة البى بحن بعددها 

مرد الحيازة إليه وكألما لم تنقطع مدة انتزاعها مته . والمفروض أن المدعى 

فد دامث حيازته قبل انتزاعها مدة لا تقل عن سنة ». فعند ما ترد إليه الحيازة 

تعتير هذه الحيازة داة لم تنقطع ٠‏ فتكون قد دامت أكير من سنة . وعلى ذلك 

يستطيع دفم الاعتداء عنها تجميع دعاوى الحيازة » لآنها دامت سنة بل أكثر 

اها سبق القول . ومن ثم يستطيع أن يرقع دعوى استرداد الحيازة من جديد 
فها إذا إنترعت منه الحياز: مرة أخرى . 

1 الحار” ال ني «يارة اللرعى لى تدم -2: كاملة دلكن 
المازم الترعت بالقومٌ : هذه الحالة لايكون للمدم ,.دعوى منع التعرض 
لو وقع اعتداء علىحيازته دو نأن تنتر : منه هذه ا حيازة : لآن الحيازة لم تدمسنة 
كاملة وشرط دعوى منع التعرض أن تدوم المازة هذه المدة كا سرى . 

ولكن المفروض فى هذه الخالة أن الحيازة قد انتزعت من المدعى بالقرة 
( ععصطةهنزه ) © لذلك يكون له رفم دعوى اسير داد الحيازة بالرغم من أن 
حيازته لم تدم سنة كاملة » لأنه لا يشترط فى هذه الحالة أن تكون ا-يازة قد 
دامت هذه المدة . وتكون دعوىاسترداد الحيازة هنا جزاء على انتزاع الحيازة 
بالقرة » أى دعوى مسئولية تقتصرية أكثر منها دعوى للحماية الحيازة . وتنص 
الفقرة الثانية من المادة 404 مدنى » كا رأينا(١)‏ » فى هذا الصدد عل مايأتى : 
وأما إذا كان فقد الحيازة بالقوة » فللحائز فى حميع الأحوال أن يسترد خلال 
السنة التالية حيازته من المعتدى » . 

وعلى ذلك يقضى للمدعى برد حيازته إليه » وباعادة العقار إلى أصله » 
وبالغرامة البديدية »شأن المدعى فى هذه الحالة شأنه فى الحالة الأولى . ويقفى 
له كذلك بالتعويض عما أصابه من رر يسيب انتزاع حيازته منه » ويلاحظ 
هنا بوجه خاص استعال المدعى عليه للقوة فى إنتزاع الحرازة . 

والحكم الذى يصدر برد الحيازة ى هذه الخحالة يقتصر على رد الحيازة 
المادية إلى المدعى موقتا » دون أن محسم التراع فيمن له حق الحيازة القانونية . 
فيجوز للمدعى عليه » يعد أن يرد الحيازة للمدعى » أن يعود رفع هو دعوى 
() أنظر آنا فرة 76١6‏ . 
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إسترداد الحيازة على المدعى » إذا استطاع رفعها فى الميعاد القانرنى وأئبت أن 
المدعى كان قد سبق له أن انترع منه الحيازة . فاذا نيجح فى دعواه واسيرد 
الحيازة » كان له أيضا أن بر ا رح 7 

الجديدة إذا توافرت شروط ى دعوى مبا )١(‏ 

١3‏ ب الحاد الثالدة ميازع المدعى لى تدم سم كاملة ولى تةشرزع 
بالقرة 402 ير ا مرعى علء, لد در إلى عارةٌ أمى, بالتةضيل : فى هده 
الحالة الثالثة لم تدم حيازة المدعىسنة كاملة ول تنتزع منه بالّوة » حتى ى له 
رفع دعوى استر داد الحيازة كا كان يفعل فى اخالتين الأولى والثانبة . ولكن 
القانرن يعطيه مع ذلك حق رفع دعوى اسير داد الحيازة » لآأن المدعى عليه 
الذى انتزع منه الحيازة لا يستند هو نفسه إلى حيازة أأحىٌ بالتفضيل . 

وهنا تعمد الفمقرة !الأول للمادة 4054 مدنى إلى وضع قواعد امفاضاة بين 
نحيازة وأخرى »وهى قواعد تشبه القواعد البى وضعها القضاء الفرنسى لات 
حق الملكية » إذ هى مثلها تميز بن صور ثلاث : صورة ما إذا وجد سند 
قانرق عند كل من الخصممن ؛ وصورة ما إذا لم يوجد سند قانوق عند أى 

من الحصمن » ؛ وصورة ما إذا وجد سند قانونى عند أحد الليصمين دو نالآخر. 
وقد سبق بسط هذه القواعد فيا يتعلق بائبات حق الملكية 2؟) ؛ والان نعرض 
لنظائر ها فيا يتعلق بالمفاضلة بين حيازة وأخرى .ققد نصت الفقرة الأول من 
المادة 4654 مدلى 2 كا رأينا ع على أنه « إذا لم يكن من فقد اللديازة قد 
انقضت على حيازته سنة وقت فقدها » فلا يحوز أن يسترد الحيازة إلا من 
شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضرل هى 
ابيع عل ساد ارا الال بن اف رومن الاالرير يسلا ارات 

سنداتهم » كانت الحيازة الأحق هى الأسبق ف التاربخ »  .‏ ورسةتخلص من 
النص سالف الذكر أنه إذا أريدت المفاضلة بين حيازتين » وجب الأْيِيرٌ بن 
الصور الائة : )١(‏ إذا قامت كل من الحيازتعن على سند قانونى » كأفيتمسك 
() أوبرىددى » ظرة 4 ص ه74 - بلاتيول وريبير ويكار * فمقّرة 8١١‏ 


(0) أنظر الرسيط ١‏ فقرة 5لام - فقرة .٠م*.‏ 
ين اغار ا فمرة همأ" . 


11 
المدعى بسند بيع صادر له من شخص فى حن أذ المدض عله يناف ربقل 
بيع صادر له من شخص آخر : ففسات الحيازة الأسبى فى التار بخ سواء كان 
سئدها سابقا على سند الحيازة الأذرى أولا حما له . (؟7) مم أى من 
الحيازتن على سند قانونى . فان الحيازة الأسبق فى التاريخ هى الى تفضل هنا 
أيضا 05 إذا قامت إحجدى الحياز:ن ع ل متك ارون و ل اه نظ ا 
ل ل » فضلت الحازة 2١‏ ى تقوم على له 7 كانت ساشة 
على الحيازة الاخرى أولا حمّه نا . 
ونطبق هذه القواعد فى 1121 'ثالثة البى تن بتسددها . فاذا كان المدعى 
عليه فى دعوى استرداد 1ا.ازة لم بنبت أنه كان موز العقار حيازة أحن 
بالتفضيل من حيازة الف ا 0 يي أن حبازته تقوم +! | سند قاذولى فى حمن 
أن حيازة امقيس الا تقر حل ماد بلع أل لاعحياز زه أسق ف التارريت 
ف حن أن كلا من الحيازتين يوم على سند : :فى أولا يشوم أى منهما على 
هذا السند » كسب المدعى الدعوى ٠‏ وقضى برد الحيازة إليه : وباعادة 
النقاز إل اميل + وبالفرامة الديدية + زبالتعريشن + قاش الأثمر ف اخالنين 
الآولى والثانية . وإذا ردت ال-ؤيازة إى المداعى . بفيت مستفرة عنده لأن 
المدعى عليه لم يثبت أنه كان محوز العقار حيازة أحق بالتفضيل . وإذا أراد 
المدعى عليه أن يستر د العمار من المدعى » لم يكن أمامه لاسر داده إلا أن يرفع 
دعرى الملكيه على المدعى لآن هذا هو الحائز . فيصبح المدعى عليه ىق دعرى 
اسئرداد الحيازة مدعيا ى دعوى الملكية : وحمل عبء إثبات حق ملكيته 
للعقار . 


01 الور ا ابعمٌ ‏ 6.'زرة الرععى لى .نهد مم اد امل ور ند 
مالة رو درلل اأرعى عل. ,سام إلى مسار أعى, ,ااتفئ.ل : ف هذه الحالة 
الرابءة لم تدم حيازة المدعىسنة كاماة ولى تنترع هنه بالقوة» فلدسله أن يسترد 
حيازته لأحد هذين السبيين . ثم إن المدعى عليه يستند إلىحيازةأحق بالتفضيل . 
فيفضل عليه ا هده إخالةاار ابعة 
هى الحالة الوحيدة بسن الخحالاات الأربع ا 5-0 - مادم المدعى أن سرد 


الحيازة ع بالغ من أن الخيازة قد انترغت منه غصيا أو خلسة » ما دامت 
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لم تنترع منه بالقوة » وما دامت حيازة المدعى عليه أحق بالتفضيل(١)‏ 

ومحمل المدعى عليه عبء إثيات أن حيازته أحق بالتفضيل . وعليه أن 
يثبت » إذا قام كل من الحيازتين على سند قانونى أو لم يقم أى منهما على هذا 
السند ء أن بحيازته أسبقى فى التاريخ من حيازة المدعى . و كذلك تكون حيازته 
أحق بالتفضيل » إذا هو أثبت أنها تقوم على سند قانونى » ونم يثئبت المدعى 
أن حيازته تقوم هى أيضا على سند قانوتى . 

فاذا أثبت المدعى عايه أن حيازته أحق بالتنضيل على الوجه سالف الذكرء 
لم فض برد المبازة إلى المدعى » وبى المدعى عليه مستقرا فى الميازة الى 
انتزعها لأنبا حيازة أحق بالتفضيل كا سبق القول . وإذا أراد المدعى أن 
بسير د العقار » فليس أمامه إلا أن ير فع دعوى الملكية بعد أن أخفى فى دعوى 
استرداد الحيازة . وق دعوى الملكية يبى المدعى عليه وقد استمر فى حيازته 
هو المدعى عليه نا كان فى دعوى اسثر داد الحيازة » ويقع عبء إثباتالملكية 
على المدعى . فاذا استطاع أن يئيت ملكيته اسرد العقّار بالرغى من أن حيازة 
المدعى عليه أحق بالتفضيل » وإذا لم يستطع إثئبات ملكيته بى العقار ى يد 
المدعى عليه بعد أن أثبت أن حيازته أحق بالتفضيل . 


1 | لكف الثائر فى لرعى إسمر دار الحارة ٠‏ ودعوى أسير داد. 


الحيازة فى القانون المصرى » على النحدو الذى قدمناه » هى دعوى تير اوح 
بين أن تكون دعوى وضعت جزاء لعمل غير مشروع هو انتزاع الحيازة 
فهى دعوى من دعاوى المسئولية » وبين أن تكون دعوى وضعت الحماية 
الحيازة فهى دعوى من دعاوى الحيازة . وهذا مخلاف القانون الفرنسبى » 
فدعوى اسئرداد الحيازة فى هذا القانون أقرب إلى أن تكون دعوى شخصية 
من دعاوى المسئولية وضعت جزاءعلى حمل غير مشروع هو انتزاع الحيازة » من, 
أزتكون دعوى عيئيةمن دعاوى الحيازة وضعتحماية الحيازة فى ذانها(؟) 
0 (1) ولايعرف القانرت الشرتى هذه الخالة » بل إنه يقفى برد الحيازة إلى المدع متي 
أثبت أن حيازته انتزعت منه ولو بتير آلقوة » ولوخلة » دون أن يفاضل بين حيازةالمدعى 
وحيازة المدعىعليه كا يفاضل التقنين المصرى فيما رأيناه . 

(0) أنظر فى التكييف القانرق لدعوى استرداد الحيازة فى القانون الفرئسى ٠‏ أوبرى 
ورد ” رة وماس وم داص 718.0 - بلانيول وريبير وبيكار ” فقرة 87٠5‏ ص 74س 
6 - كرلان وكابيتان ودىلامررانديير ١‏ فقرة ه.*١ ‏ مازو وفمقرة 1435- تفرة 
7 - مار وريو فقرة 7١5‏ - أنسيكلر يدي دالرز لفظ ع:نمموعهممح مصمنعه قرة 
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أما أن دعوى اسرداد الحيازة فى القانون المصرى تشارك دعاوىالمسئولية: 
فان هذا يظهر فى نواح متعددة : )١(‏ فهى ترد الحيازة حبى للحائز العرضى 
الذى لا محوز لحساب نفسه بل محوز لحساب غيره » فيك أن يككون للشخص 
محرد سيطرة مادية على الشىء . فاذا انغزعت منه هذه السبطرة كان هذا عملا 
غير مشروع جزاوه رد هذه السيطرة لمن كانت له من قبل عن طريق دعرى 
اسير داد الحيازة . (؟) وكذلك الحال فها لو قامت الحيازة على عمل من أعمال 
التسامح أو على ترخيص إدارى يوز الرجوع فبه فى أى وقت » فاننا لا نكون 
بصدد حيازة بالمعى الصحيح بل به دد محرد سيطرة مادة . ومع ذلك إذا 
انتزعت هذه السيطرة من صاحبها » كان هذا أيضا عملا غير مشروع . 
وجاز أن ترد هذه السيطرة إلى من كانت ل .... قبل ٠‏ عن طريق دعوى 
اسير داد الحيازة . (”) وإذا اكتمل للحيارة عر اها فأصبحت حياز ةقانونية: 
ولك ,الم تستقر استقرارا كافيا بأن لم ندم مدة سنة كاملة. فان انتزاعها بالقوة 
يعتر كذلك عملا غير مشروع » وتكون دعوى استرداد الحيازة هنا أيضا 
جزاء على القوة الى إستعملت ى رع الحيازة . ورد الحيازة إلى صاحبا 
فى هذا الفرض أقرب إلى أن يكون جزاء على عمل غير مشروع هو القرة 
الى استعملت » من أن يكون حماية لحيازة لم تستقر ولم تدم مدة كافية . 
وأما أن دعوى استثر داد الحمازة والقانرن المصرى تشارك دعاوىالحيازة؛ 
فان هذا أيضا يظهر فى نواح متعددة : (1) فان الحيازة إذا انترعت بغر 
القوة لا ترد إلا إذا كانت قد دامت سنة كاملة » أى كانت حيازة مستقرة 
دامت مدة كافية . فالدعوى هنا أقرب إلى أن تكون دعوى من دعاوىالحبازة 
نحمى الحيازة المستقرة» من أن تكون جزاء على المسثولية . (7) ولا تردالحيازة 
إذا انتترعت بغير القَوة » ولولم تدم سنة كاملة » من الشخص الذى انتزعها 
وكانت له حيازة أحق بالتفضيل من حيازة المدعى . فهذا معناه أننا نفاضل 
بن حيازة وحيازة » ونحمى الحيازة الأحق بالتفضيل . فالدعرى على هذا 
النحو أقرب إلى أن تكون دعرى من دعاوى الحيازة نحمى الخحيازة الأحق 
بالتفضيل ؟ من أن تكون جزاء على المسثولية . (*) ومجوز رفع الدعرى على 
من انتقلت إليه حيازة العقار المغتصب من مغتصب الحيازة » ولو كان الأول 


١5 
مدى ) . وقد قدمنا ى هذا الصدد أن دعوى استر داد‎ 41٠ حسن النية ( م‎ 
الحيازة فى مصر تنطوى على ثىء من العينية » فهى إلى أنْها جزاء على الاغتصاب‎ 
ذاته تعتعر كذلك حماية الحيازة » فيجوزعن طريقع اللحائز أن يسترد حيازته‎ 

من الغذر ولو كان هذا الغر حسن النية(1) 


5 ؟* - وعوى ملع التعرصص 
(عغستواع مهم 3كآ) 

ند تهى قائرئى : تنص المادة 451 مدنى على ما يأتى : 

ومن حاز ءارا واستمر حائزا له سن كاملة » ثم وقع له تعرض فه 
حيازته » جاز أن يدفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض( ؛ . 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى السابق29) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقذن المدنى السورى 
لا مقابل - وق التقنين المدنى الليى م ه45 - وى التقنين المدنى العراق 
م 1١64‏ - وق قانون الملكية العقارية اللبنانى لا مقابل(4) . 


.ةه1١8 أنظر آنفاً ص‎ )١( 
من المشروع المهيدى عل وجه‎ ١4١15 (؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فى الادة‎ 
لش ست‎ 

مطابق لما استقر: عليه فى التقنرن المدنى الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجعة نحت رتم 1م١٠‏ 
فى المشروج"انبانى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٠١+‏ ء ثم مجلس الشيوخ تحت 
رقم 01 (مجبوعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 4056 ص 477) . 

(؟) ولكن أنظر م١‏ !فقرة ثانية / 7 فقرة رابعة من تقنين المرافمات السابق » ونصما : 
ورحكم ( القاضى الحزى) أيضاً فى الدعاوى الآقى بيانها ويكرت حكه التهائياً : . . . . 
(ثالنا) الدعاوى المتملقة. بالمنازعة فى وضع اليد مل المقار المبينة على فمل صادر من المدعى عليه 
لم مس عليه سنة قبل رفم الدعرى م . 

(6) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى لا مقابل (ولكن أنظر تقنين المرافمات الورى ) . 

التقنين المدى المراق م ١١١4‏ (مطابق ) . 

قانون الملكية المقارية اللبنان لامقابل - ولكن أنظر تقتنين أصول المحاكات المدنية الباق 
وا م يك هك ( سبق ذكرها آنفاً ص 4١‏ هامش١‏ ) و 5 ١ه‏ : أن دعوى التعر رض 
تلز م إقاممن' و جود واضم ود كان منذ سن على الأ .#صسرفاً بنلنه ١و‏ بواسطة سلفائه تصرفا 
جاممعا الأوصاف البينة فى الادة الابقة . (وهذ! الك يوائر حكر التقنين المصرى ) . 


11 

وهذا النص يعرض لدعوى منع التعرض » وهى دعوى الحياز ةالرئيسية » 
إذ هى نحمى الحيازة فى ذاتها وهى الحيازة الأصيلة دون الحيازة العرضية . 
ولذلك تتميز عن دعوى اسرر داد الحيازة » وقد وآن أن هذه الدع وى الأخرة 
محمى الحيازة العرضية كا محمى الحيازة الأصيلة » وأنما تتراوح بين أن 
تكون دعورى شخصية من دعاوى المسئولية ودعوى مستقلة من دعاوى ا حيازة. 
أما دعوى منع التعرض الى نحن بصددها فلا نحمى إلا الحيازة الأصيلة و بشرط 
أن تستقر ٠دة‏ سنة كاملة على الأقل ٠»‏ ولذلك تتمحض دعوى حيازة » بل 
هى دعوى الحيازة الل . 

ونبحث ق شأنها 3 كا محننا فى شأن دعوى اسسرداد الحيازة » المسائل 
الادرة )1 المدعى ق دعوى منم التعرض . (”) المدعى عابيه ف هذهالدعرى. 
(6) المدة البى ترفم الدعوى فى خلافا . (4) ما حكم به القاذى ق هذه 
'لعوى . 


9" س الرعى فى دمحرى مع التعرضى : المدعى فى دعوى منع التعرض 
هو الحائز لاعقار . ويحب عليه أن يثبت هنا » كا رأينا أنه يجب عليه أن يغبت 
ىْ رعو ابثر ذاه الحبارة:11) » أنه وقت أن وقع التعرض له كان حائرا 
للعقار (؟) حيازة خالية من العيوب » أى حيازة مستمرة علنية هادثة ؟) 


.#"19 أنظر آنناً فقرة‎ )١( 

(0) وإذا كانت الحيازة على الشيوع ٠»‏ فلحائز عل الشيرع أن يرفم دعارى وضم اليه 
على شركائه الذين ينكرون عليه مه فى الانتفاع مظاهر مادية تخالف مرق الأشرىء فى الشيوع 
(نقنس مدل ١١‏ مارس منة 0م48١‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقض فى 80 عاماً جزء 
أرل ص 547 رتم 5 - 80 قبراير سئة ١484#‏ نفس المجمرعة جزء أول ص 547 رتم 
وهو  -‏ مايو منة ١844‏ نفس المجموعة جزء أول ص 548 رقم ١5١ - 15٠١‏ ديسمير 
إمنة غ 40 1١‏ نفس المجموعة جزء أول ص847 رقم 14-1868 توفير منة ه40١‏ نفس المجموعة 
ج: ء أول صى 5407 رقم 7ه 9) - وانظر استكناف مختلط 1١9‏ يوئيه سنة 19417 م04 ص 604 ٠‏ 

(6) وقد قضت محكة النقغى بأنه إذا غصب شخص أطياناً وحكر عليه برد حيازتها » 
فديازته إياها من وقت تقديم الشكورى الإدارية ضده إلى وقت تنفيد الح الذى صدر عليه لاتمير 
ديازة هادئة . فلا يصم اليك بها فى دعوى منع التعرض قبل صاحب اليد الذى حصل له 
تعرضص جديد ءن الناصب » والذى توافرث فى وضم يده اشروط القانونية (نقض مدق ه؟ 
فبراير منة ١948#‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقض فى ٠م‏ عاماً جزء أو ل ص /المدرتم 1). 
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غر غامضة!١)‏ . 

| وبحب عليه أيضا أنيئبت» خلافا لا قررناه فى دعوى اسير داد الحيازة(؟) 
أن حيازته حيازة أصيلة لاحمازة عرضية » أى أنه محوزلحساب نفسه لالحساب 
غيره . فلا يجوز » إذا وقع تعرض على حق الملكية » أن يدفعه بدعوى منع 
التعرض من لم يكن حائزا لحق الملكية الحساب نفسه . وعلى ذلك لا جوز أن 
يرفع ااا 0 أو صاحب 
حق الارتفاق أو المرتبن رهن حيازة أو المستأجر . فهزلاء حميعا حائزون 
عر ضيون بالنسبة إلى حن الملكية » لآنهم إنما محوزون هذا الحق لحساب غير هم 
وهو المالك57) . والذى يرفع دعوى منع التعرض قى هذه الخالة هو المالكالذى 
يعر حائزا لحن الملكية الحساب نفسه(4) » ويباشر السيطرة المادية على العقار 
بواسطة هؤلاء . وإنما مجوز لكل من صاحب حت الانتفاع (*) وصاحب حق 
الارتفاق والمرمن رهن حيازة والمستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض إذا وقع 
التعرض على اللحق الذى يباشر استعاله الحساب نفسه ء فهو أصيل فى حيازته 
ومحوزه الحساب نفسه لا الحساب المالك(3) ., 

وإذا قامت الحيازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من 
الإدارة بجوزالرجوع فيه ى أى وقت». ب 0 
الا المالك المتسامح أو إلى جهة الإدارة المرخصة . فلا يجوز للحاثر بل هاتين 


00 أو برى ورو ” ثمرة لاما ص 7١94‏ - صل ٠‏ - بلانيول وريبير ويكار 
م ثفرة ٠١١‏ صا 8ه” . 

(0) أنظر آنفاً فقرة 8١9‏ . 

() وقد قضت محكة النقض بأن وضم يد المستحق قى ريم المقار الموقرف لا يبيح 
له رفم دعوى منم التعرضص ٠»‏ لآن وضم يده قى هذه الخالة لا يقترن ينية املك (نقس مدق 
رف يناير منة ١5604‏ مجموعة أحكام النقض و ص .)1٠١١6‏ 

(4) ويحرز للشريك فى الشيوع وحده أن يرفم دعوى منم التعرض د الغير دون 
حاجة إل تدخل شركانه فى الشيوع ممه فى الدعوى ء بل له أن يرفم هذه الدعرى ضد شركائه 
أنفهمم | إذا تعمرضوا لمحازته فى الشيوع بأعمال تتعار ضس مم هذه الميارة (أوبرى ورى 5 
نضّرة 0لم|ا ص 0156) . 

)0( أو برى ررو ! قفرة لإلم١‏ جحل لا١7‏ . 

030( او مر وق ؟ ققرة لالهاا ص 7١5‏ ناص 7١!؟‏ - يلائيول وريير ويكار - 
ضمرة ٠١١‏ . 


وى 
الحالتين » أن يرفم دعوى منع التعرض على امالك نفه أو -بهة الإدارة نفسها 
إذا تعر ص اعد شيع طن دنه 11 . وفها عد “دين ا شمر أحجي أ, رة حيازة أصيلة 
تبيح رفع دعوى منع التعرض » فيستطيع الخائز ٠‏ إذا تع ف لها ى حياز ته 
ا اريس ايد هدا التعرف. ا 
ويد ا و و 0 
أو حهه ة الإدارة الم خحية ١‏ 01 عدن الغول 5 

ولا يشر ط لرفع دعرى منم التعرفيى . تا لا يشرط لرفع دعرى 
إسير داد الحيازة (0) . أن يحون الجائز حسن النية » فللحائر رقع دعوى منع 


اي نتميز دعوى ممع التعر ص عن دغوق اسع ؤواذ ايا ةق أنالحمازة 


فى الدعوى الأولى يجب أن تكون حيازة أصيلة لا حيازة عرضيه على انحو 
الذى بسطناه فما تقدم . ول م الدعووق عن الدعوى ادنية قى أن 
الحازة فى الدعوئ الأول تحب أن تكون حيازة «ستثرة + أى حبازة دامت 


مستمرة علنية هادئة غير عاففة هدة ينه كاعلة .عن الأقل, . | وشرط دوام 


)١(‏ وقد رفنت محكة النقض دعوى ماه م التعر ض لحيازة ذافت: عل سر التمامت إذا 
رفعت الدعوى من الحائز عل المالك المتامح ٠‏ فقضت يله ممى 5ن المكر المطءرن فيه » وهو 
بسبيل تحقيق توافر شرائذ وضم الدد » قد استخاص من الأدلة الى ساتها أن ترك مطلات 
منزل الطاعنة على العقار المبيع المطهون عايه كان من تيل التسامح من جانب البائم لهذا الأخير إذ لم 
يكن فيه أى اعتداء على ملكه ٠.‏ و بذلك نى انحن ومع يد الطاعنه وهو ركن أسامى 
: من أركان دعرى ملم التمرض ٠‏ فإن ى 7 وحده ما يكى الإقامه الح ثم بر فض دعرى عنم 
التعرض (نتّض مدق ١4‏ يونيه سنة ١98801١‏ مجموعة المكتب الفى 0 النقض ى 7٠‏ عاماً 
جزاء اول ص "58" د فم ه4١)‏ , 

وقد رأينا أنه » على خلا ف دعوى ملم التمرفسى »© يحوز رفم دعرى اسعرداد الميازة 
حتى فى هاتين الحالتين » أى هد المالكُ المتامح و جهة“الإدارة المرخصة » لآن دعرى سر داد 
الحيازة لا تتطلب أن تكون الحيازة حيازة أصيلة » بل يك راز رفمها قيام حيازة عرضية 
(لنظر آنفاً فقرة )#١9‏ . ظ 

0( روفرف وز ؟ قثرة /لالمااضصض 55٠١‏ - بلانيرل وريس وبيكار م فمرة ٠١١‏ 
ص و١"‏ . 

(0) أنظر آنفأ فقرة "١+‏ . 


(0) 
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0 شرط مقرر سوك : سه )0 5 المادة 451 
وقد قدمنا أن هذا الشرط يقطم ومسم اواو 
دعاوى الحيازة . فهى تحمى الحيانة المستقرة الى تكون قد دامت وقتا “كافيا 
قدر بسنة كاملة '؟) . وقد نقل التقدن المدنى المصرى هذا الشرط عن القَانون 
الفرنسى : ونقله هذا القانون بدوره عن تقاليد القانون الفرنسى القدحم ؛ 
ووكانت هذه تفضى بأن تكون الحيازة قل داءت تيية ودوما 3 فأصبحت 
سنة واحدة فق القانون الفرنسى (؛) . والمهم أن تكون الحيازة » وقت وقوع 
انتعر ض : قائمة وأن تكون قل داممت سنة كاملة عل الأقل منذ أن بدات إلى 
وقت وقوع التعرض . ويككى أن يثبت المدعى أنه قد إحاز العمار قبل وقوع 
لتعرض بسنة وأنه محوزه فعلا وقت وقوع“التعرض ٠‏ حى يفار ض أنه استمر 
حائرا له فى الفئرة ما بين الزمنين مالم يغبت يشبت المدعى عليه عكس ذلك » وذلك 
تطبيقا لنص المادة 9817 مدى إذ تذول : اتيك تام القياو لوقك سازة 
معدن وكانت #اممة <الا » فان ذلك يكون قرينة على قواءها ى المدة م“ بين 
الزمنين : مالم يتم الدليل على العكس » (*) . فالمدعى هو الذى حمل عبء 





. أنظر آنفاً فقرة مم+‎ )١0( 

(؟) وتقول المذكرة الإيشاحية للمشروع الأهيدى فى هذا المعمى : «دعوى مام التمرض: 
وهذه لاتمطو إلا لمن بقّيت حيازته صنة كاماة 6 وار فم ف خلال سنه .من بدء التمر هن » (مجموعة 
الأخال التحفعرية 5١‏ صن ١‏ ا:) . 

(0) أنظر آنفاً فثرة حم" . 

6 أو برى ورر ؟ فمرة الما مص 55١‏ مامش 5ك ب والاثيول و ريمس وبيكار و 
فقرة 5٠١+‏ ص ٠.9‏ نازو نقرة #؟5:#ذر ص +7 ١(مارل‏ ورياور فَمَرة 7١4‏ ص 78# . 

زه انظر مايل قمرة دم م - وليس من الضرورري أن تكون الأعمال المادءة ال ا 
الثر حياز نه قد وقع بعضبأ : فق خلال النه اإلابعة عا على وتوع التعمر دض » كفا دمن 75 حده. 
الأعمال تترقف عل طبية الثىء . فيناك ؛ أعياء تتفي علدنا الا تعمل الأ فى أرقات عدرا 
فعراات طريله » هازا 0 احائر ن استمماطا ُُ 10 هده الأو نات 5 ازتعدعه جما 
تخلياً منه عن الخحيازة (أنظر نف فقرة ب أ ور زو اه 07م ' دن 5١١‏ 


ص 8٠65‏ - بلانيرو ل و زيار وبكار م قفغاة ٠١8‏ ), 


١١ 
إثيات أن حيازته قد دامت سنة كاملة على الرجء ااتدقدم الذكر () . وله‎ 
فى حساب السنة أن يشم إلى مدة حيازته ما.ة -سيازة سلذ. . سواء كان المدعى‎ 


خلفا عاما خا السلف 2') او كان حلفا خاصا (؟١‏ ,. 


32٠‏ سار عى عل. فى دع رى - التعرمى : والدعىعليه قدءرى. 
منع التعر ضر هو الشخصس الذى يتعرض للمدعى فى حيازته . والتعرض العادر 
من المدعى عايه إما أن يكون تعر فا ماديا ( 16 عل عاطدم: ) © أوتعرما 
قائما على تصرف قانونى ( نعل عل عاطده: ) . وقد ينجي التعر ض عن اشغال 
عامة ( وءزاطنام ةد ) © أو عن أشغال خاصة ( 65نزرم *0ا17202) 
رخصت فبأ جهة الادارة . وى جميع الأحوال يه يوز الالتحاء 
إل دعوى منع التعر فسن تنفيذد عقد يبربط ما بعن المدعى والمدعى 
عليه . والأصل أن دعوى منه التعرض ترفم ضد المدعى عليه نفسه الذىصدر 
منه التعر ضص © وقد ترفع مع ذلك ضد الغير ولو كان حسن النية . فهدوحلة 
من المسائل نبا على التعاقب . 

1 تس كبر مفى لتقن الصارم هن المرعى عار : يعتير تعدبا 
يبيح رفع دعوى منع التعرض كل عمل عادى أو كل تصرف ةانوفى يتضمن . 
بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر » ادعاء يعارض به المدعى عليه حيازة 
المدعى ؟) . فدخول المدعى عليه فى أرض تحرزها المدعى من غير 





)١(‏ والحيازة واقمة مادية بحرز إنباسها جميع الصرق » فاذا كن الوافم خم لف ماهو دادت 
بالأوراق ٠:‏ فلا عل المحكمة إذا هى أحاات دعرى ملم التعرضي على ااتحقيق واشيفت الدعى 
[نبات وضع بده الذى ينكره عليه خصمه »© ولو كان بيده محضر تسنم رسمى اق تاريخ سابق 
(نقهن ٠دن‏ 16 يوه سنة ١96٠6‏ مجموعة 'اكاتب الفى لأحكام الننس ال ف دايا عو اراد 
صص 546 رتم 5 .)١‏ 

0( أنظر آنفأ فترة ”.١‏ . 

ع( أنظر آنفاً ص # وم «امس حب ارق وروا ” قمقاة (ه١‏ صل 5 | 


هامش 4 وفقرة لام(اص +88 - بلائيول وريم ويكار #فترة 7٠١8‏ صل +٠١‏ - 


(4) نقض قفرتى ه مارس مله ١9.61‏ سريه [٠6‏ - لاج زوع - ١١‏ بير 


سنه م١84١‏ صعر يه أ أ - نام ب اوور وراور. 5 00 باذى١‏ من 559 عد اريريه نل 


ورعير وبيكار م فقرة دو١‏ مر م١٠؟.,‏ 
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إذنه ١‏ يعتر تعر ضاء بل قل بض التعرض فى هذه ادازة إلى حد إخختر أ ج المدعى 


من الأرض وسده حماز . مهأ ( 1إر5ة5ووء:ددووم مل ) وسق الامر مع ذللك 5 نطاى 


دعرى منع التعر ض » لاى نطاق دعرى امترداد الحيازة الى تعقتضى سلب 


الحيازة بالّرة أو بالغصص أو. خفية )١‏ ا سيق القول . وإقامة المدعى 
عليه حائطا أو بناء فى أرضه يسد به مطلا لجاره ء أو تمنع يه النور والذواءعنه. 
يعتير تعرضا . ورعى المدعى عليه مواشيه فى أرض جاره دون إذن مزه : 
ومروره فبها مدعيا أن له علها حى ارتفاق بالمرور » ودخوله دارا #وزه 
المدعى متمسكا بأنه استأجر هذه الدار من «الكها أو أن له علبا حق انتفاع . 
كل هذه أعمال : نعتير تعر ضا للمدعى فى حيا: زته » وتببح دا الأخير رفع دعوى 
منع التعرض 

وبكق د يعارض المدعى عليه ح الما.عى نى الحيازة ليكون هناك تعرض 


)١(‏ أما إذا كان باذن فلا يعتبر تعرضاً . وقد قضت محكت النقذى بأنه إذا قرر الحكم أن 
التعرض لم يبدأ يوضم المتمر قن وكير ة فى أراقس. النزاغ اذ داهب اومن لآن: هذا 
لا يعتير 0 إذاحصل شغل أرضه يرخاه » وإنما يبدأ ا تعرضن يما 
بظهر شاغل الأرضى أو غيره بحق يتعارض مم حتقه فى حيازته للأرضص » فان هذا الذى أو رده 
المكم يح القانون (نقض مدل ٠‏ نوفبر سنة ١507+‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام الننض 
فى ه؟ عاماً جزء أول ص 445 د كم .)١‏ ْ ظ 

00( استعناف ممحعلط و* أبريل سنة وعؤملام لاص ه780 هس ٠‏ هارس سنة ١8٠.4‏ 
م 1 ص لاه١‏ - ٠١‏ فبراير سنة 1941#ام 5٠8‏ ص ١94‏ - #8'مايو سنه 7١1١م‏ د"5 
ص 8مة” + - ١١‏ يوله صله |59١‏ م5060 صا مه؛ - 5٠١‏ أنرفا ساله |١1١5‏ م 
6١46‏ سش 564" سا |٠|.١‏ فر ادر سنهة (947١‏ م 75 صل ١/4‏ - وانظر وفوف وق ؟ فمرة 
07 ص "88 - بلانيول وريبير وبيكار م فقرة م4١‏ - وقلا قضى بأنه وز رفم دعرى 
ملع التعرض ودعوى ادر داد الحيازة فى.وقت واحد ء ويأنه يوز أن رقع دعوي. التعر ذفن 
أن حرطا إل دعوى أسي داد اليازة دو أن بعد ذلك طلا ادا (نقذى فرنسى ؛ أغس عطس 
سنه ١١‏ داللور لا اه( هه ١‏ ب 05 ا دو مأذهت إله* 16 7ن ىًّ ' 
فقد قضت بأنه لاتثر يب على ا محكة فى أثناء نظر دعرى مام التعرغن أن #متيرة! دعوي أسد داء 
حيازة » نحكمر فيا عل .هذا الآشاين عق #بيتت لوال كروعاها ى اذلف اه الأقادر و لبر 
مت االاعرون. ‏ الأن اماضينا وامة حر ال اخافزة وكتر ود القاع؟ :5 يعو الفركي ونيا 


واسبدهر سانة اخرة الحازد من الاعتنلاماعان! رشن اك 08 مس عهو ده ١1‏ حير عه اأيكتهت 
١‏ 


الفى لأحكام التعضن فى دم عاماً جر أول من 54 رتم 184 مرتم *؟١1).‏ 


رفل 
واقع من المدعى عليه )١(‏ . فلا يشترط : )١(‏ أن يكن التعرض قد ألحن 
ضررا بالمدعى . فليس يلزم أت يكون كل تعرضر صدر من الم-عى عليه قد 
أحدث ضررا للمدعى ٠»‏ ا ليس يلزم أن يعتير العمل الصادر من المدعى عليه 
تعر ضا محرد أنه أحدث ضررا للمدعى . وى هذه الحالة الأخمرة » إذا كان 
العمل قد أحدث ضررا للمدعى دون أن يتضمن ادعاء يعارض حيازته : 
لا يكون هناك مل رفع دعوى منع التعرض . وإنما يكون للمدعى أن يرفم 
دعوى التعريض () . )١(‏ أو أن يكرن التعرض غير قالم على أساس حق 
ثابت للمدعى عليه . فحى أو كان المدعى عليه يستند ى تعرضه إلى حق ثابت 
له » فانه يقضى عليه مع ذلك عنه التعرضى ؛ لأن قاضى الحيازة لا شأن له 
عموضوع الحق . ودعوى منع التعرفى إنا حمى الحيازة فى ذاما مى كانت 
ثابتة : بصرف النظر عما :1 كان للحائز حدق يستند إليه ى حيازته أو ليس له 
هذا الحق 7 . (7) أو أن يكون المدعى عليه سىء النية . فحبى لو كان المدعى 
عليه حسن النية فى تعرضه» وكان بالرغم هن أنه ليس لدحق يستند إليه فى تعر ضه 
يعتتقد محسن نية أن له هذا الحق » فانه بقضى عليه مع ذلك عنم التعرض .ذلك 
بأن دعوى منع التعرض إنا تحمى الحيازة فى ذاتها مبى كانت ثابتة كا قدمنا » 
بصرف النظر عما إذا كان المتعرض مبىء النية أو حسن النية (*) . (4) أو أن 
تكون أعمال التعرض قد وقعت رأسا ف العقار الذى محوزه المدعى . فقدتقع 





)1١(‏ واستفادة النزاع ى وضم ايد من التشكيات واللمعارضات الحاصلة من مدعى 
الملكية هى من المائل الموضوعية المروكة لمطلق تقدير قاضى الموضوع ». ولا هيمنة عليه لمحكة 
النقض (نقضض مدى 58 أبريل سنة ١55+‏ مجموعة المكتب انفى لأحكام النقض فى 50 عاماً 
جزء أول ص 5456 رتم .)١١١‏ 

00( أو برى ورو ؟ فمّرةلالم! ص 78 +- ص 7١4‏ وص 7١585‏ هامشض 7١5‏ - بلانيول 
وريبير وبيكار م فقرة ١950‏ - نقض فرنى' 8 مايو سنة 10وم١‏ دا“لرز ا.وه- ١‏ 
(١‏ - ه مارس سنة ١9.1١‏ سيريه (١ -١9.#‏ ,وغ - 58١‏ فبراير سنة ١9410‏ دالور 
41 - 5559 . 

0( بلانيول ورييس ويكار 7 ثمرة دة! ص ٠8٠84‏ نقضص فرئسى ه مأرس صنة 
6 سازيت دوباليه و يوله منة ١956٠‏ . 

0( أو برى ررر فمرة /المإ١‏ ص 7578 س بلانيول ررصسر ويكار © قثرة ه6١‏ 
ص ٠١8‏ . 
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هذه الأعمال فى عقار محوزه المدعى عليه » أو فق عقار محوزه الغير.!'؟ . 
(©) أو أن تكون أعمال التعرض قد اقثرنت بالعنف أو ارتكيت علنا . فقد 
تكرن هذه الأععال لم تقئرن بأى عنف أو تكون قد ارتكبت خلسة وق خخفمة 
عن المدعى ١‏ ؛ وتبق مع ذلك تعرضا مجحوز دفعه بدعوى منع التعرض '" . 


3" - التعرمى المارى والتعر ص القائم على تسرف قالرئى : 
والتعرض الصادرمنالمدعىعليه» علىالنحو الذى بسطناهء إما أن يكون تعرضا 
ماديا أو تعرضا قاتما على تصرف قانونى . 

فالتعر ض المادى هر عمل مادى من أعمال التعدى يقع على حيازة المدعى. 
وقد قدمنا كثرا من الأمثلة على التعدى المادى » فاقامة المدعى عليه حائطا 
أو واد قل اي ب يقفا بره ؛ ورعى المدعى عليه مواشيه فى أرض 
جاره دون إذن منه » ومروره فبا مدعيا أن له حق إرتفاق بالمرور » كل هذه 
أعمال تعتر تعرضا ماديا للمدعى فى حيازته . وقاضى الموضوع هو الذى يقدر 
ما إذا كان هناك تعرض مادى »: ولا معقب علىتقديره من محكة انر( . 


أما التعرض القائم على تصرف قانونى ء فيقوم على تضرف يصدر من 
المدعى عليه يعلن به نيته فى معارضته لحيازة المدعى . وقد يصدر هذا التصرف 





609 أوبرى ورو ”؟ فمرة بإلما ا ص هن ”؟ - بلائيول خوار يبير وبيكار " فقرة ه9١‏ 
ص 7٠١4‏ - نفض فرنمى 59 فبراير سنة 19081 جازريت. فى يا ليه لا - ١‏ - [الا سه 
١‏ فبراير سنة ١944‏ سبيريه م194- ١‏ - مج - (م بناير منة 966 -جازيت دى باليه 
1١8‏ مر ظ 

ري( أو برى ررو ؟ فقرة لاما ص ©٠١؟7‏ . 

0( أو برى ررو؟ ثقرة لالهماا ص 7١8‏ - بلانيول رضن وبكار * فقرة ١965١‏ 
ص ٠١4‏ - نقض فرئسى هم مأرص صلة ١99(‏ صيريه .و( ب 8-09 .وغ 7 أرفير 
صنة ١69‏ سيريه 1-984 - وم - ١(‏ ديسمس سنة عم( جازيت دويباليه ومو١‏ 
ات رار هناك مر بين عدة شركاء » فأقام أحدهم حوائط حول عقاره من شأنها 

نضبيق الممر إلى ححد كبير » كان هذا تعرضاً مادياً لباق الشركاء (استثناف مختلط ه قبراير 

صنة ١9517‏ م 4ه ص ؟8) . وانظر أيضاً نقض مدق 848 نرفس صلنهة |١957‏ مجموعة أحكام 
النقفض ؛ ١‏ رتم م١١اص‏ ؟١١١‏ (إقامة السلم جميعه بممده الأربعة داخلالممر) . وإذا أقام صاحب 
أرض محاذية لضفة انبر أعمالا فى الضفة الفرض منهاء لين فحسب-ماية ضفتهء يل أيضا تحويل 
التيار إلى الضفة المقابلة » كان هذا تعرضاً ماديا لصاحب الأرض اللحاذى طذه الضفة الأخيرة 
(نقه ن قر نسى أول ديسمير سنة ١879‏ بسار يه م سوس عمس - أربرى ورر اج ضترة ١87‏ 
ص 7١”‏ هامشس 5#) . 


نل 
خارج مجلس القضاء . ا إذا أنذر المدعى علبء مستأحرا بدفع الأجرة له هو 
لا للمكجر فيكون هذا تعرنيا لحيازة المواجر دمن ادئحرة » وكا إذا أنذر 
المدعى عليه المدعى أله يهم بناء ى ال رض ال ويه ا فيكون هلا 
تعر ضا لحيازة المدعى للأرض . و يعر كذلك تعر نضا قانما على تصرف قانولى 
صادر خارج مجلس النضاء نحرير محضر .هن جهة الإدارة لحائز العمار فها 
مختص بأعمال حيازته لهذا العقار . وصذورر فر أ, رإدارى باعتبار طريق عوزه 
المدعى طر يما عاما وله بقع تعراس عبن الريال ار ارد كيار برقن كام 
القضاء ٠.‏ كرفع دعوى أو تقددم طلبات فى دعوى يعارض فبا المدعى عليه 
حيازة المدعى . و كذلك يعد تعرضا تنفيذ حك على شخص لم يكن طرفا 
فى الخصومة )١(‏ , 


ع د المعر طى النادى عيه ابرسُفال العام : و فدينجم عن قياء الإ دارة 
بأشغال عامة (وزاطيم »«صدبدج) تعرض لحيازة الأفراد ٠‏ فاذا كانت 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأن اكارة و رقم اليد من كل تعرضص له © ويسترى 
فى ذلك أن يكون العرض اعتداء محضاً من المتعرنس أو بناء على حكم مرمى مزاد لم يكن واضع 
ليد خصا فيه ٠‏ إذ الأحكام لاسبية لها إلا على الخصوم ء ولا بغر بها من لم يكن طرف 
فيا » لافرق فى هذا بين حكر مربى المزاد وغيرء من الأأحكام ( نقض مدق ١7‏ يناير سنة ١4145‏ 
مجموعة المكتب الفى لأحكام النقض ى ©؟ عاماً جزء أول ص 807ه رتم 7) . وانظر فى هذا 
الممى استعناف محلا ؛ يوه سنة ١91١4‏ م 75 صم.4 - وققضت ت أيضاً محكة النقض بأَن 
كل مايوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أناساً 
لرفم دعوى منم التعرض : حى لولم يكن هناك غصب . وإذن فى كان الساعن قد تدخل فى 
الذعوى الى أقامها المطمون عليه اكش على المطمون عليه الثالثك مدعي أن نه قا على الأرض محل 
التزاع ى مواسهه المطمون عليه الأول الذى تدخل أيفاً ى تلك الدعوى ؛ إن هذا الإدعاء 
من الطاعن يعتير تعرضاً للمطمون عليه الأول يحيز١له‏ رفم منع التعرض (نقض مدن * نوفير 
صنة ه90١‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقفض فى 50 عام خف أن لدان 1ه رتم .)١١9‏ 
وقضت محكلة أ ستدناف الختلطة بأنه يعتبر تعرضاً قاأماً على تصرف قانوفق موجياً لدعوى منع 
التعرض الإنذار المملن إلى من يدعى ملكية حائط وضع يده عليه » وقد نبه من أعلن الإنذار 
واضع اليد على الحائط بعدم إجراء أى تعديل فى حالته بدعوى أنه حائط مشترك بين انطر فين 
(استندان مختلط 7م أبري سنة 5 م؟ ١‏ الحاماة ١7‏ رقم #؟ءدصسص ١١)‏ ) دغر تفن اير ودلا 
؟ فمرة 16١‏ صسص 7.5 داص "#.؟ وفتمرة لادلا اص 7+4 ع ص 898؟ - بلانيول وريبعر 
وبيكار م فقرة ١45‏ - أنيكلر يدى داللوز لفط ١‏ (ءئأهدو مهدع ممعه) فقرة1م - فقرة 41 . 


141 
هذه الأشغال العامة تذّهى إلى نزع ملكية الأفراد » كليا أو جزئيا » دونامْحْاذٍ 
إجراءات نزع الملكية » كان قاضى اليازة المدنى مختصا باثيات يام الحيازة 
إذا كانت متنازعا فها » وله كذلك أن يأمر بعدم المفى فى القيام بالأشغال 
العامة )١(‏ . ولكن ليس له أن يأمر مهدم هذه الأشغال أو باعادة الأرض إلى 
حالها الأصلية » لآن هذا يناوى عل تعطيل لتنفيد قرار إدارى »2 ولا ولاية 

للمضاء العادى ى ذلك (5) , 

أما إذا كانت الأشغال العامة توادى بطر يق غير مباشر إلى نزع الملكية» كما 
إذا كان القانون يبيح استيلاء الإدارة على أملاك الأفراد استيلاء نبائيا دون 
اتخاذ إجراءات نزع الملكية » كان قاضى الحيازة المدنى مختصا بتقريرحيازة 
المدعى وآنها دام تلمدة سنة » لآن هذا يككون أساسا يستند إليهق طلبٍالتعريض 
المستحق له 22 . ولكن لا مجوز لقاضى الهيازة أن يأمر مهدمالأشغاللأن فى هذا 
تعطيلا لتنفيذ قرار إدارى ؟ (4) » ولا ولابة للقضاء العادىق ذلك (©) , 


1ك الله_ ضضص النامُىء عى كال هام ء معدت ريا ارزرارم : 
أماإذا مجم التعرض عن أشغال خاصة ررخصت فبا الإدارة ٠‏ م إدا أدار شخص 





)١(‏ مجلس الدولة الفرنى ١١‏ أبريل سنة 58م١‏ سيريه م5 م ب بيمم(, 

(؟) وقد قفست محكة النقض بأن التعرض المتند إلى أءر إدارى 'اثنضدته مصلحة عامة 
لايصلح أساماً لرفم دعرى حيازة لمنم هذا التعرفى » وذلك لما يترتب حتما على الحكم فى هذه 
الدعرى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقن تنفيذه ٠‏ وهو ما مع على انحا كم بنصص 
المادة 9 من قانون السلطة القضائية . ولايككرن للحائز ى كمه الرافء ل عا الدر 
سوى الالتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه (نقض مدى أول ديسمير 
صنه ١555‏ مجموعة أحكام النقدضص ١07‏ رتم 154 ص 7 )١‏ . وأنظر بلادول وريبير و بيكار 
فشرة ١14‏ صن 8٠07‏ - مجلس الدولة الفر نسى4 مارس سنة (810١‏ صيريه (#ا سج سومج سس 
نض فر نسى غ١‏ أبريل سنة 84 سيريه 99 - | - لا756., 

(0) نقض فرنس نسى (دوائر مجتمعة) ٠١‏ يوليه سنة 4ه8١‏ داللوز #ه - -١‏ مم7"ع" لس 
تقض فرئى ؟١‏ فبراير سنة (١.618‏ سيريه مم و 6وم , 

40 أديرى ورعر ” فمرة 1400 ص 5856 اص 757 ل بلائيول وريبير وبيكار 
“"' فثمرة ١١1‏ ص ٠١70‏ . 

2( بلانبولرر يبير و بيكارم نت ة +و(-أتيكتئر يدى داك زاللمف زع امتخوتييم ممئععة) 


2م اد .3 ا 5 ا - 
مره 5514 - ثمرة 588 - نقض فرلى م أبريل من م91١‏ داللرز 5و١‏ ورسيوم , 


171/ 

لا مقلما للراحة أو مضرا بالسحة أو خطرا بعد “ن حصل على رخصة فى 
إدارته من جهة الإدارة : فان لتعرض ق: هه االة تسرى عليه المراعد 
العامة . فيختص القفساء الغادى لا النضاء الإدارى بتقاره » ومجوز الآمر ممنع 
التعرض وبازالة الأعمال الى نمت وني سنها التعرض . ولا ممنع من ذلا صصدور 
بر خيص إدارى ف القيام هذه الأجمال فان هذا المر خيص يه يعبى أكر .ن 
أن الأعمال المرخص فها لا تتعارض مع مصلحة عامة» مع حفظ حتوق الأفراد 
فها إذا أصاءهم ضرر من جراء هذه الأعمال ( 1:21 نز ماد ) . 
وعلى ذلك يستطيع أى شخص يقعم تعرض لحيازته ينجى عن أشغال خاصة 
رخصت فبا الإدارة أن يرفع دعرى منع التعرض على د احب هذه الأشغال 
أمام القضاء العادى » ومجوز لهذا النضاء أن يأمر بازا:: ماتم من الأعمال ونم 
عنه التعرض وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه )١(‏ . 

كذلك إذا نج التعرض عن أشغال قامت. مها الدولة ( أو شخص معنوى 

٠ ١ 8 1 

عام ) ف الاموال الخاصة ان تملكيا ( 6لااعم معمنوتدول ) © جاز لمن 
خمل على حك بازالة ها م من أعمال ل علا التعرض ء وإعادة الحا" 
إلى ما كانت عليه (؟) , 


55 -عرى مواز ابر لناء الدعرى ممع ااتعر صى لَنفَرٌ دفر 


تنفيذ عمد بر بط م بعن المدعى والمدعى عليه ) فاذا كان التحعر ض تا حما عن عدم 
تنفيذ عفد كان عل المدعى 0 بطا 1 تتفي أعدك بدعوىق الحعثل لك بدعوى 
منع التعرض 7؟) . وعلى ذلك إذا أل الراهن رهن حيازة جمالا يتمص من قيمة 


)00( أو برى ورو ؟ ثمرة لما ض 770 وص #8656" لا بلانيول ودجر وبيكار 
* ققرة ٠٠١‏ ص م٠6٠‏ - نتض فرنى 4 يناير صنة ١ام|‏ داللررز ”4 - 1 - (١هج‏ - 
يرله سنه ١881‏ داللوز 1م- ١‏ .1م - 9 يونيه سنة 26هم| سيريه لالم 1 و١٠.‏ 

(0) بلاليول وريبير وبيكار م فمرة ١6٠6م‏ صل م١76‏ - تقضنى قفرلى ١7‏ ديسمبر 
سنه ١9٠١4‏ داللرز د١٠٠١ر- -١‏ 4و١‏ . 

(0) نقس فرنسى ٠٠.‏ أكتوير سلة ١914‏ داسرز ١815‏ ع إدت زو 1ج أر ل نابر 
سنة ١4951‏ داكرز ١-4176‏ عو ١م‏ أكترير مسة ١9189‏ جازيث دى باله 19+49 
؟ - وهلا - ١8‏ ياير سنهة 6419( سيريه 1١98٠6‏ -١9-1ا4١1.‏ 


١17 


الثلىء المر هون أو يحول دون استمال الدائن لحترقه الستمدة مز العقد ٠‏ 
فليس للدائن المر مهن أن. يلجأ إلى دعوى منم التعرض لإلزام الراهن بعدم 
الإخلال بعقد رهن الحيازة » بل ياءجأ إلى دعوى عمد رهن اخيازة ذاتهلا لزام 
الراهن بتنفيذ العقد . وتنص المادة ١٠١‏ مدلى فق هذا الهدد عل أن ه يضمن 
اأراهن سلامة الرهن ونفاذه » انين له أن أن عملا ينقص هن قيمة الثىء 
المرهون أو نحول دون استعال الدائن الحقوقه المستمدة من العقد » وللدائن 
المرنهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ غلى نفقة الراهن كل الوسائل الى تلزم 
للمجافظة على الشىء المرهون » . كذلك إذا حال المواجر دون انتفاع المستأجر 
بالعمن المئجرة » ملا فى ذلك بشروط عمد الإيجار » فان سبيل المستأجر إلى 
الزام المؤجر بتنفيذ العقد ليس هو رفع دعوى منع التعرض » بل رفع الدعرى 
الشخصية الناشئة عن عقد الإيجار7١)‏ . 
ولو جاز رفع دعوى منع التعرض لتنفيذ عقّد » لكان من جراء ذلك أن 

يتعرض قاضى الحيازة المرفوع أمامه دعوى منم النعرض إلى م.وضوع الحق 
النائىء عن العقد لإلزام المدعى عليه بعدم الإخلال به » ورتب على ذلك 
الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى موضوع الحق » وسترى فما يأفى أنه لا بحوز 
الجمع بمن الدعويين(؟) . 

ات رئع رعرى ذاع التمرضى على الأزهر صى نه-, وعلى الس : 
وغى عن البيان أن المدعى عليه فى دعوى منع التعرضهو المتعرض نفسه » أى 

)١(‏ نقض فرنى +١‏ أكتوبر سلة 4و6و١‏ جازيت دوباليه وم«ؤر م - ومن"ا. 


(0) أنظر مايل فقّرة 848 ومايعمدها - وانظر فيما يتعلق بعدم جواز الالتجاء إلى 
دعوى أسير داد الحيازة لتنفيذ عمد آنفاً فقرة .عم - وانظر بلانيول وريبير وبيكار # فمرة 


و١‏ أن نسيكلو بيدى داللرزر ١‏ لفظ ©أهوىوودنم «مناعج - وقارن تمض مدق 
رقم ١١1/‏ . 


وعلل ذلك لابجرر الالتجاء إلى دعرى منم التعرغى إذا قطمت شركة الكهر باء أو الناز عن 
المشثر ك الكهر باء أو الغاز » لرجود عن بين الشركة والمشر ك هر الذى يحكر الملائة فيما بين 
الطر فين (بشض فرنى ٠0‏ أكتربر صنة ١914‏ داطلرز 1١و١- -1١‏ هه( - أول فراير 
سنه 7 دالرز ات 11 : 


هد 

الشخص الذى صدرت منه أعمال التعرنس . وحل محل المتعرض خخلفه العام ) 
أى ورئته ٠‏ فتوجه إلهم الدعوى بعد موت المتعرض (2) . 

ولا حول دون أن يكون المتعرض هو الماعى عليه أن يكون قى تعرضه 
فذ حمل لصالح الغر أو بأمر منه . اثما إذا كان التعرض قد صدر من المتأجر 
أو الوكيل بأمر من الموئجر أو من الموكل أو لصالحه ("2 . وليس للمستأجر 
أو الوكيل أن يطلب ؤخراجه من دعوى هنع التعرض نحجة أنه إنما عمل بأمر 
من المؤجر أو من المو كل ٠‏ بل, يبى خخصما فى الدعوى وله أن يدخل المواجر أو 
الموكل فا ضامنا . 

اذا كان المطلوب قن دعوى منع التعرض ثكلية العقار أو إعادة الخحالة 
إلى أصلها » فان الدعوى عكن أن ترفع على الغير 'لى انتقل إليه العقار , 
ولو كان هذا الغبر حسن النية لا ءا له :!!. رض . فيصالبه المدعى بالتخلية 
أو باعادة الحالة إلى أصلها كا كان بطاك لب المعرض نفسه . ولكن لا يطاليه 
تعوريض عن الضرر الذى أصابه إلا إذا أثيت أنه سبىء النية . وإذا كانت 
هعرى اسمرداد الحيازة تمكن أن ترفم على الغعر ولو كان حسن النية ©2) ع 
فأولى أن يكون هذا صحيحا بالنسبة إلى دءوى منم التعرض الى هى أكر 
همنة (1) . 

- الم الى :_ شع فى ممرليها دعر ى ماع المع ص : وقدرأينا*). 
أن المادة 41١‏ مدنى تقضى بأن « من وقع له تعرض فى حيازته » جاز له أن 
برفم خلال السنة التالية دعوى عنم هذا التعرض » . فدعوى منم التعرض 
يجب أن ترفع فى خلال سنة من وقت وقوع التعرض . وإذا كان التعرض 
أعمالا متعاقبة » سرت مدة السنة من وقت أول عمل من هذه الأعمال يظهر فيه 





(1) أوبرى ورو؟ فقرة لالم١ا‏ ص 8١8١‏ - بلانيول وريبير ويكار م فمرة 6.*0 

0( أو برى وروم فقّرة /الم١ا‏ اص 9١8‏ - بلايول وريبير وبيكار م فقرة 7٠#‏ ل 
نقض فرنى ؟١‏ نرقير سنة ١901‏ سيريه 191٠‏ -١0-لم49‏ . 1 

0( أنظر آنفاً ص ما؟ة . 

)0( أو برى ورد ؟ ثقرة لم١‏ ص !"7 - ص 8١9‏ - بلات ل وريير وبيكار 
؟ مره ٠٠١”‏ . ء١‏ 

(0) أنظر آنفاً فقرة م+م 


4 
بوضوح أنه بتضمن تعرضا لحيازة المدعى217 . وقد تكون أعمال التعرض 
المتعاقبة مستقّلة بعضها عن بعض نحيث يعتير كل عمل مبا تعر ضا قاعا بذائه » 
فتتعدد دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال » وتسرى مدة السنة بالنسبة 
إلى كل دعرى مها من:وقت وقوع العمل الذى أنشأها » فتسرى هذه المدة 
بالنسبة إلى آخر دعوى من وقت وقوع آخر حمل من أعمال التعرض الستقلة(') . 
وإذا كان التعرض مبنيا على تصرف قانونى » سرت السنة من وقت وقوع 
التصرف الذى اعتير تعرضا (؟) . وإذا كان التعرض عملا قام به المدعى 
عليه فى ملكه هو . فلا تسرى السنة ى دعوى منع التعرض إلا من الوقت 
الذى يتقدم فيه هذا العمل حبى يصبح تعرضا واقعا على حيازة المدعى (!) . 
ومدة السنة هى مدة سقوط لا مدة تقادم » ومن ثم تسرى على غير 'كامل 
الأهلية والغائب » ولا توقف ولا تنقطم (*) . وقد سبق بيان ذلك عندالكلام 





)١(‏ تقض فرنسى 9 ديسمير سنة 1468 سيريه +1964 ١1-609 -01١-‏ ديسمص 
صنة ١989‏ جازيت دوباليه .م؟- اع.م 4 يوليه سنة 5+؟! دالرز ١145١-غم؟"5‏ . 

(0) قر به أوبرى ورو ؟ فقرة ١81‏ ص ..؟ . 

0( أو برى ورو ١‏ فمرة 1١6١‏ مل ١99‏ - بلانيول وريبير وبيكار م فقرة م01848- 

نقض فرنسى ١١‏ ديسمير صنة 9وم١‏ دالر' .١ 9-١-١96٠‏ 
)00( أو برى ورو ؟ فقرة موص ..+ع ‏ أماإذا كانت الدعوى الى يرفمها المامى 
ى هذه الحالة هى دعرى وقف الأعمال الحديدة لادعرى منع التعرض » فإن السنة تسرى © كا 
سياف » من وقت البدء ببذه الأعمال . وإذا فات المدعى رفم دعرى رقف الأعمال الحديدة فى 
خلال هذه المدة ؛ كان له أن يرفم دعوى منع التعرض قى خلال منة من وقت تقدم الأعمال 
حي نصبح تمرضا وأقعاً (أوبرى ورد فقرة ١85‏ ص ٠.1١‏ هامش .)١4‏ 

(0) ومع ذلك قضت محكة النقفصس يأن مدة السنة المشترطة فى المادة 855 مرانمات 
(قدم) عدم مضها على الفعل الصادر من المدعى عليه هى مد تقادم خاص » تسرى عليه تمراعد 
الانقطاع الى نسرى عل التقادم المسقط العادى (نقض مدق ١>‏ ديمير سلة 948! لجسوعة 
المكتب الفى لأحكام النقض فى 50 عاماً جزء أول ص 148 رتم .)١١8‏ وبنت عل ذلك أنه 
إذا دفع واضع اليد دعواء أمام القضاء المستعجل طالبا إزالة اليد موضوع النزاع وتمكينه 
من رى أطيانه براسطة إزالة الد ‏ فان هذا الطلب إذ يتير عبتا وممناه طلا بمنم التمرض 
يقطعم مدة دعرى وضع اليد ولرحككت امحكة المستمجلة بعدم اختصاصها » لأن رفم الدعوى أمام 
حكمة غير محتصة قطم المدهٌ :. والدفم أن التكليف بالحضور أمام قاضى الأمور المستعجلة لايقطع 
التقادم لأنه لايردى إلا إلى إجراءات*وقتية بقصد تأيد الح فيما بعد فلايستنتج منه ممى الطلب 
الواقع فملا للمحكة بالحق المراد اقتضاراه - هذا الدقع لاححل له حمين يكون المدعى قد رفم أمام 
هذا القافى طلبا :'ساً بمرضوع منم التعرض (نقض مدق ١7‏ ديسمير منة 1١946‏ نفس الصمرعة 
جر م أر ل ص ”7 4؟ راثم 7 ) . رانظر أيناً فى معى أن مدة النة مد نعادم يرد ملما 
الوقف والانقطاع استسان محختلط و8 يابر منة م.+4و9(ام لاه ص ؟4, 


1+١ 
فى مدة السنة الى ترفع فى خلاها دعوى اسيرداد الحيازة : فتحيل هنا إلى‎ 
, )١( ما ذ كرناه هناك‎ 


- ماكلر , فى دعرى منع التعرضى : إذا توافرت شروط 
دعرى منع التعر ض على الو جه الذى '..لمفناه احكم للمدعى وهو |الجائز للعمار سقائه 
ل فيه ( 205565901 ©6لا0 23126 13 ) ومع التعر شعر ص له ى هله 
الحدازة (؟ . وكد تتفي ذك الدكم بازالة أعمال قل تمت »© وعهلام بناء 
دام أرقي بناء قد هدم : وباعادة الشىء إلى أصله (؟) . ويستوى ى 
ذلك أن تكون أعمال 7 دس عي قم 3 المدعى 4 أو ق عقار المدعى 
عليه » أو ثى عقار الغر (؛ ). على أ:ه لا تجوز للة للفضاء العادى 2 كا قدءنا (5) 
أن نحكم بازالة أشغال عامة أقام,!ا جهة إالا٠'رة‏ ؛ إذا كان هذا الحكم ينطوى 
على إلغاء قرار إدارى او تعطيل تنفرذه 5 


ومحكم قاضى الحيازة منع التعرض على الوجه سالف الذكر : حى و كان 
هناك مايادعو إلى الاعتتاد بأن المتعرض سيفوز فى دعوى الملكية أو دعوى 
موضوع الحق . ذلك لآن قاضى الهيازة لا ثأن له بالملكية » ولا بجوزالجمع 
بين الحيازة والملكية نما سرى ('). ومع ذنك يجوز لقاضى اديازة » قى 
هذه الخحالة ع نر عنم المدعى عله أجل دوقف فيه تنميدذ حكم الإزالة أو إعادة 


. 8١ أنظر آنفاً نقرة‎ )١١( 

(0) ولايحوز 'لمحكة أن ترففس دعوى منع التعرض حى أوثبت طا أن أتعمال ال#مرض 
قد انتطمت قبل رفم الدعرى (أوبرى ررو 7١‏ فترة لالمااص ١م78‏ صن 588). 

(©) وقد قذمت محكة النّض بان ولاية قاضى الحيازة ى دعرى منم التعرضص ٠‏ عل 
ماجرى به ثفساء شمكة النقض »© تنسم لإزالة الأنمال المادية الى يحر بها المدعى عليه » باعتبار 
أن التفساء مها هو من قبيل إعادة الخالة !1 ما كانت عايه قبل حصول التعرض (نقنس مدن 7 فير اير 
صنة ١931‏ مجمودة أسكام النتذى ١8‏ رقم ه4 صن 545) . وانظر تقض فرنى ١4‏ يرنيه 
صله م94١‏ جازية دوبائلد م4و س5 .١١-‏ 

)0( أو برى ورود5 ثمرة لإلم١‏ صص و«م اص 7858 - تعض فقرنى ١٠7‏ ياير 
سنه + ؤولم!ا سيريه 951ل -1١‏ و١١‏ . 

(0) انر آنفاً فقرة ممم . 

(5) أنظر ٠ايل‏ فنرة جع ومابمدها , 


١5 
الثى ء إلى أصله 0 بشرط أن يرفع المدعى علبه دعوى مو صو الحق أو دعوى‎ 
, 2( الملكية فى خلال هذا الأجل‎ 
و جوز لقاضى الحيازة أن كم بغرامة تهديدية ( وع6«:ع«اكد ) على المدعى‎ 
عليه » لإجباره على تنفيذ الحكر باخلاء العقار أو بالإزالة أو باعادة الشىء إلى‎ 
أله (؟)‎ 


ويحوز لقاضى الحيازة أيضا أن نكم على المدعى عايه بتعويض الضرر 
ولو كان ذلك بناء على طلب إضاق يقدمه المدعى فى دعوى منع التعرض . 
ولا يغر طلب التعريض من طبيعة دعوى منع التعرض ف أمبا دعوى من 
دعاوى الحيازة » حى أو قرر المدعى عليه أنه لا ينازع فى حيازة المدعى (©) 

واذا ادعى المدعى عليه المتعر ض اق دعوى فرعية » أنه هو الخائز 
للعقار وقدم أدلة على ذلك » نظر القاضى فما إذا كانت حيازة المدعى عليه 
لا نتعارض مع حيازة المدعى © وق هذه الحالة حكى لكل مبهما باستيتانه 
لحياز نه وعدم تعر ص الحصم الاخر له قَْ هله الحيازة 1 أما إدا تعار ضت 


)١(‏ وقد قفات عكلة النقفس بأنه إذا كان الحكم قد قضى بمنم تعرضن الماغى عليه ى 
الطريق مونسوع النزاع » وكذلك بازالة البناء الذى أقامه فيه المدعى عليه إذا لم يرقم ىق خلال 
أجل .مين دعرى ملكيته للطر يق ونى حتى إرتفاق المرور عليه للمدعى © فان هذا اخكم لاجمل 
تغيذ الإزالة مرهوناً بنتيجة الفصل فى دعوى الحق ٠‏ بل يجمله مرهوناً بامر آخر منقطم الصلة بتلك 
النتيجة وهر تيام الماعى عليه برفم الدعوى بالحق فى خلال أجل معين » وليس ى هذا القضاء 
خالفة لنص الذمّرة الثانية من المادة م؛ عرافمات . ذلك أنه وإن كانت ولاية قاضى أحيازة 
ى دعرى منم التمرضن :نم لإزالة الأخال المادية 'ااتى يحريها المدعى عليه باءتبار أن تضاءء 
فى هذه الحالة هو من قبيل إعادة اخالة إلى ماكانت عليه قبل حصول التعرض » إلا أن له ى هذا 
المسرص أن يقدر موجبات الإزالة » فيةنمن ا أويقرن قضاءه ى خصرصها بيأجل محدده 
للمدعى عي لزر خم ىَّ ناءره الدعرى باحق (نققس مدى م ١‏ فير اير سنه ار 64 | #جسوعه أحكام 
النتني 4ه من ؛١)‏ - وانظر أوبرى ورو؟ فقرة ١07‏ صن وم؟ - بلانيول وريبير وبيكار 
* قمرة 764 ل نشضض قرنسى 506 يناير صلة هلالم!| صيرية ٠م‏ نا ا ل ولا, 

0 أو برى ورو ؟ فْمَرد بالم١‏ ص د 8#‏ بلايول وريبير ويكار * فمرة 7٠68+‏ سا 
نض فرنى 88 أبريل سنة م#+؟/, سيريه 7# وراب( (4 ل 

فيه أو بر زرو ١‏ كاة 60[ مل 94 ل نتظن قرتى ‏ الوا يرنيه سلهة وما سايريه 


سد ا سي 0 ةا 2-8 سه “اا ١‏ صيريه -- 5١1 - ١‏ . 


٠‏ #م» 
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الحبازتان : فان القاضى يفاضل فما بهما . ويقضى لمن كانت حيازته أفضل 
على الوجد الذى بسطناه فما تقده(1) . فاذا تعادلت الحيازتان » ولمى يكن هناك 
وجه لتنضيل إحداهما على الأخرى جاز للقاضى أن نحكم ببقاء الحيازة مشتر كة 
بعن الحصممن . وبحوز له أيضا ؛ إذالح ير بداء ء الحدازةٌ مشير كة رء ن الحصمن 20 
أن ن محكم بأن ٠‏ يلجا االحصمان إلى دعوى , الملكلةا أو عور مواضوع الحق.. وقد 
يقم و: هذه الحالة الآخيرة حارسا على العقار المتنازع د| ى حيازته » أو يقيم 


أحد الحصمين حارسا علٍ, العئنا, ر على أن يقدم حسابا عن غلته عند الاقتضاء . 
فيكون لهذا الخصم حر أسد هوع: همير نة ة بالتزام بتقدم حساب عن الغلة(؟) 


© # - وعرى ردم ارر امال الجريرة 
زع2لاناعح أعايامت 06 الت لجا حصصة ل 1.2) 
8 - نمى قابرئى : تنص المادة 431 مدنى على ما يأنى 
9 عت فد ضار عتازا واسعير عائ ١‏ لدضيلة” كافلة: ...وشفى لآعيات 
معدّولة التعرض له هن جزاء أعمال جديدة لهدد حيازته ٠.‏ كان له أن يرفع 
الآمر إلى القاخبى طالبا ومف هذه الأعمال . بشرط ألا تكون قد تمت . ولم 
ينقغس عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن محدث الفسرر » . 
”١‏ - وللقاضى أن بمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها . 
وف كلتا الحااتمن يجوز للعقاضى أن يأمر بتقدىم كفالة ا ا انا 
الحكم ب بوقث الأخبال ضانا لإسلاح" الضرر 0 دمن 00 
الحكر باهر أو الأعمال 9 لإزائة هذه 0 يليا 1 و بعضها إصلاحا 
للضرر الذى يصيب الخائز إذا حصا على حكم ل لصلحته ؛(؟) 
)١(‏ أنفلر أنفاً فتّرة 88 . 


0( أو برى ورو 7 فمَرة لاما ص 788 ا ص 8# - بلانيول وريبر وبيكار م 
سَّرة "١4‏ . 

0( تاريخ النفن النسسن : ورد هذا النص ف المادة ١4١+‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق كا ادتتّن عليه ى النتقنين المداى الحديد . ووافةقت عده حنة المراجمة بحت رتم 60 ٠١‏ 
فى المشروع النهانى . ووافق عليه يجلس التو واد نحت رقم ٠١84‏ . ثم مس ن الشيرخ نحت رتم 
7 (لجموعة الأغال التحضير يه > صالالا) داص .)48١‏ 


ل 


ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى السابق !١(‏ . 

ويقابل ى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : ف التهنين المدنى السورى 
لا مقابل - وق التقنن المدنى الليبى م 455 وى التقئين المدلى العراق 
م ١١66‏ - وف قانون الملكية العقارية اللبنانى لا مقابل 29 . 

وهذا النص يعرض لدعوى وقف الأعمال الجديدة » وهى الدعرى 
الثالنة والأخيرة من دعاوى الحيازة . وهئ تتميز عن دعروى اسير داد الحيازة 
أن الحيازة فها لا تنترع من لكائر ) وعن دعوى منع التعرض بأن الأعمال 
الى نصدر فبا من المدعى عليه ليست بأعمال تعرض قد وقع فعلا » بل هى 
أعمال تكون تعرضا لو أنها.تمت 9) . ونبحث فى ثأنها » "كا ممثنا فى شأن 
دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ٠‏ المسائل الاتية ( : )١(‏ المدعى 
فى دعوى وقف الأعمال الجديدة . (؟) المدعى عليه فى هذه الدعوى .(”)المدة 
الى ترفع الدعوى فى خلالها . (4) ما محكم به القافى فى هذه الدعوى 


5٠‏ ب المرعى فى وعرى رقف ابر مال اير برة . إمار” : المدعىق 
ع لبد ضر سن سوب التعررض . فهو الحائز للعمار » 
١‏ () ولكن أنظر م 75 فقرة/4؟ فقرة رابعة من تقنين المرافمات السابق ونصبا 
وك (القاضى الحزق) أيضاً فى الدعاوى الآنفى بيانها ويكرن حكه انبائيا : . . . . (ثالنا) 
الدعارى المتعلقة بالمنازعة ى وغخم اليد على المقار المبنية على فمل صادر من المدعمى عليه لم 

عمضن عليه سنة قبل رقم الدعوى» . 
(؟) التقنينات المدنية المربية الأحرى : 
. التتنين المدنى السورى لا مقابل (ولكن أنظر تقنين المرافمات السررى) . 
التقنين المدل الى م 151 (مطابق) . 
التقنين المدنى المراق م ١١١٠‏ (مورافق) . 
قانرن الملكية المقارية البنانى لامقابل (رلكن أنظر المواد ١+‏ و48 - 4غ و١ه‏ من 
تقني نأصول المحاكات المدنية البنانى :آنفاً ص ؟41 هامش ١‏ وص 415 هامش 4 ) . 
(؟) فدعرى وقف الأعمال المديدة هى إذن دعرى متقلة من دعاوى الحيازة » وقد أفرد لها 
اتتقنين المدلى المصرى نصاً مسعقلد ؛ واعتيرها القضاء الفرنى دعوى متقلة ( تمص 
فرنى 4 فبراير سنة ١١65‏ داللرز +٠ه-‏ و بوم *” أبريل سنة ولام١‏ دالوز ها 
(١‏ -1م” - اع فبراير سنة ١6 ٠٠١‏ داظرز ١1و -١--‏ ه5)- وانظر أويرى ورو ؟ هفرة 
6 اص 667 همش 8 - بلانيول وريير ويكار ”" فقرة .)"٠١©‏ ظ 


ه15 
وبحب عليه أن يثبت أن حيازته خالية من العرب . أى حيازة مستمرة علنية 
هادئة غيره غامضة (!) . وجب أن يثبت انذنث أن حيازته حيازة أصيلة 
لحار غرف :أ اله رحباي عيه الس شر ور بر افيه 
الحبازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من جهة الإدارة يجوز 
الر جوع فيه ف أى وقت » فإن الحيازة لا تككون عرضية إلا بالنسة إلى المالك 
المتسامح أو إلى جهة الإدارة المرخصة : وفما عدا هذين تعتير الحيازة حيازة 
أصيلة تبيح رفع دعوى وقف الأاعمال الجديدة . ولا يشرط أن يكون الخائر 
حسن النية . ويشترط أن تكون حيازة المدعى قد دامت سنة كاملة على الأقل» 
وتنص على ذلك صراحة المادة 457 / ١‏ مدلى كا رأينا (") إذ تقول : و من 
حاز عمّارا واستمر حائ ١‏ له سنة كاملة . . . » . وللمدعى » فى حساب السنة» 
أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه » سواء كان المدعى خلفا عاما أو 
خلفا خاصا . 

وحميع. ما بسطناه ى شأن المدعى ى دعوى.منع التعرض ينطبق على المدعى 
فى دعرى وقف الأعمال الجديدة » فتحيل هنا إلى ما قدمناه هناك (؟) . 

١4١‏ الأرعى علء, فى دعوى وثف ار و“تممال اخر عه : والمدمى عليه 
فى دعرى وقف الأعمال الجذيدة هو الشخص الذى سدأ أعمالا لم تصل بعد 
إلى أن تكون تعرضا وقع فعلا على حيازة المدعى » ولكن هناك من الأسباب 
المعقولة مايدعو إلى الاعتمّاد بأن هذه الأعمال لو تمت لكانت تعرضا كاملا 
لحيازة المدعى . فى حين أن دعوى من التعرض محمى الحيازة من تعرض 
حال وقع فعلا كما رأينا » إذا بدعورى وقف الأعمال الجديدة تحمى الحيازة 
من تعرض مستقبل على خطر الوقوع . مثل ذلك أن يبدأ شخص بناء حائط 
فى حدود أرضه أو إقامة بناء » لو أنه مضى فيه إلى نبايته لسد النور واهراء 
على جاره أو لسد مطلا لجاره : ولنجم عن ذلك تعرض لخْيازة الجار للعقار 
المحاور أو للمطل . فالمدعى عليه » وهو لا يزال آخخذا ى بناء الحائط أو إقامة 
)١(‏ نقض فرنسى ١١‏ يراليه سنة 9171إسيريه +19 -١-09؟.‏ 


(0) أنظر آنداً فترة 886 . 
(0) أنظر آنناً نقرة 86" . 


15 
البناء ١‏ لم يسد بعد الذور واذواء أر المالعلى جاره . ومن ثم لا يكون هناك محل 
لرفع دعرى منع التعرض » لأن التعرض لما يقع . ولكن يكون هناك حل 
لر فع دعوى وقف الأعمال الجديدة » فيصدر قاضى الحيازة حكما بوقف بناء 

الحائط أو بوقف إقامة البناء إلى أن يفصل فى دعوى موضوع الحق ١7‏ . 

ويشترط فى الأعمال الى بجب عللب وقفها بدءوى وقف الاعمال الجديدة 
أمران : ١‏ 

١‏ الأمر الأول ) أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكلها لم تم . وذلك 
لأا لوتمت لوقع التعرض فملا » ولكان الواجب ق هذه احالة ليس رفم 
دعرى وقف الأعمال الجديدة » بل رفع دعوى منع التعرض . على أنه يجب 
أن تكون هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد إلى أنه لو تمت هذه الأعمال » 
لنجم عنها تعرض فعلى لحيازة المدعى . وهذه مسألة واقع يقدرها قاضى 
الملوضوع » ويستعين ى ذلك بالمعاينة » وقد يستعين برأى الحيراء . وتنص 
الفقرة الأولى من المادة 4517 مدنى ء كا رأينا (") : صراحة على هذا الشرط 
إذ تقضى بأن الحائز للعمّار إذا و خشى لأسباب معقولة التعرض له من جبراء 
أعمال جديدة هدد حيازته .: كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف 
هذه الأعمال . بشرط ألا تككون قد لمت . . . ». 

( والأمر الثانى ) أن تكون هذه الأعمال البى بدأها المدعى عليه قد وقعت 
فى عقاره هو ء لالى عقار المدعى ولا قى عقار الغنر . وهذا الشرط يسسيتخلص 
من طبائع الأشياء » لأن الأعمال لو بدأت فى عقار المدعى لكان التعرض حالا 
لا مستقبلا » ولو بدأت فى عقار الغنر لكان التعرض لحيازة هذا الغر قد وقع 
هر أيضا حالا لا مستقملا ؛ ولوجب ف الحالدءن رفع دعوى منع التعرض 
لا دءعوى وف الأعمال الجديدة (؟) . بى أن يدون الغير راضيا -بذه الأعمال 
أو متواطئا مع المدعى عليه فى شأنها. وفى هذه الحالة يكون الغ شريكا للمدعى 

عليه : ويستوى إذن أن تبدأ الأعمال فى عقار المدعى عليه أو قى عقاره هر . 
)١(‏ وتقرل المذكرة الإرضاحية للمشر وخ النهيدى فى هذا الصدد : «ومرضرء الدعرى 
ليس هو تعرغا تم » بل أعمالا لوتمت لكان فها تعرض للحيازة » كا إذا يدأ شخص بناء حائط 
لرمم لسد النرر على مطل لنجارى (يجموممة الأعمال التحضيرية 5 ص-47862) . 
)١(‏ أنظر آنفاً فت وم . 


6 قر ورو ”5 فد ه هما صا م”" 


1 

7" المرمٌّ الى رشع فى غمرلا رغرى وشف ابر مال الريرمٌ : 
وقد رأينا )١(‏ أن المادة ١/9457‏ مدلنى تقضى بأن يرف المدعى دعوى وقف 
الأعمال الجديدة و بشرط ألا تكرن قد تمت ؛ ولم ينقض عام على البده فى 
العمل الذى يكون من شأنه أن محدث الضرر ؛ . فدعوى وقف الأعمالالجديدة 
جب أن ترفع أولا قبل الاننهاء من الأعمال الجديدة . لآن هذه الأعمال لو تمت 
لوقع التعرض فعلا ولوجب رفم دعوى منع التعرض لا دعوى وقف الأعمال 
الجديدة كنا سبق القول ١7:‏ . وجب أن ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة 
ثانيا فى خلال سنة من وقت البدء .بذه الأعمال'*” . 

وتسرى السنة من وفت '0ا..ء .الاعمال الجديدة كنا قدمنا » فاو كانت 
أعمالا متعاقبة سرت المدة من وقت البدء نى ؟. ل خمل مب فاو انقضت السنة 
الأعمال الجديدة لم تم . وجب ق هذه اخالة على المدعى أن يثر بص حى نَم 
هذه الأعمال ويقع التعرض فعلا على حيازته + وعندئذ يكون له أن يرفع 
دعوى مهنم التعرض فق خلال سنة من وقت وقوع التعرض أى من وفت مام 
الأعمال الجديدة (4 . 

وملة السنئة هى مدة سةوط لا مدة تقادم ومن م السرئ على عار كامل 
الأهلية والغائب » ولا توقف ولاتتفطء » وقد سبق بيان ذلك بالنسبة إلى دعوق 
إسير داد الحيازة (4) » و بالنسبة إلى دعوى هنع التعرض ١7‏ ) . 

1 9 

+8 _ ماككم ب فى رعرى دذف الل عمال ريرم : والذى خكر به 
القاضى فى دعوى وقف الأعمال الجديدة » ليس هو إزالة الأعمال الجديدة 

)01 انان فقَرة و" ., 

(؟) أنظر آنفاً فقرة '41*. 

(©) تقول المذ كرة الإيضاحية الشروع التهيدى لى هذا الصدد : وفيرقم الخار دغرىي 
وقف الأعمال الحديدة بشرط ألا يكرد قد مضى عام عل العمل الذى بدأ » وبشرط ألا يكون 
الممل قد م . فان ثم الملل كانت الدعرى الى ترفم هى دعرى منم التعر ضء ( مجمرعة الاعمال 
التحضيرية ١‏ ص 6/ا؛). 

)ع( أنظر قر قد لز قز ؟ ممرة اماا اص ٠١١‏ همش ١8‏ . 

(ه) أنظر انما فقرة ١م‏ 2 


(0) أنظر آنفاً فقرة 0مم . 
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الى باعي ييا 17 كان عكر بذاك لو أن الدعري كانت دعوى منع التعرض ٠»‏ 
بل وقف هذه الاعمال دون إزالما )1( . وتفضى المادة ١/957‏ مدي بذك 
صراحة » كنا رأينا (") » إذ تقول إن للمدعى ‏ أن يرفم الأمر إلى القاضى 
طالبا وقف هذه الأعمال . 

ولا تخلو الخال من أحد أمرين : 

)١(‏ فاما أن يرى قاضى الحيازة أن المدعى على حى فى دعواه » ويقدر أن 
هناك أسبابا معقولة مخشى معها أن يكون هاك تعرض فعلى ليازة المدعى 
لو نمت الاعمال الجدبدة . فعند ذلك حي القاضى بوقف الأعمال وعدم 
الاستمرار» إلى أن تر فع دعورى الملكية أو دعوى موضوع الحق ويفصل فها . 
وى هذه الخالة يجوز للقاضى أن يأمر المدعى الذى حكي لمصلحته بتقد.م كفالة 
مناسبة » تككون ضمانا للمدعى عليه الذى قضى عليه بوقف الأعمال الي بدأها. 
فاذا ما قضى حكم عبائى » فى دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق » أن 
المدعى عليه كان هو اق 1 وأن اعثر اض المدعى على استمر أر الأعمال.الجديدة 
كان على غر أساس من حيث موضوع الحق لا من حيث الحيازة » جاز أن 
حكى على المدعى بتعويض لإصلاح الضرر الذى أصاب المدعى عليه من جراء 
وقف الأعمال الى بدأها . وعتدئذ تكون الكفالة الى قدمها المدعى بناء على 
حكم قاضى الحيازة ضمانا لهذا التعويض . 

)١(‏ أو أن يرى قاضى الحيازة أن المدعى ليس على حق فى دعراه لأن 
شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة لم تتوافر ٠‏ فيقضى برفض الدعوى » 
ومن ثم يستمر المذعى عليه فى الأعمال الجديدة الى بدأها إلى أن ترفع دعوى 
الملكية أو دعوى موضوع الحق ويفصل فبا . وني هذه الحالة مجوز للقاضى 
أن يأمر المدعى عليه المحكرم لصالحه بتقدمكفالة مناسبة » تكون ضمانا لامدعى 
الذى حكم برفضدعواه . فاذا ما قضى محكم نبائى » فى دعوى الملكية أو دعرى 
)١( 0‏ استئناف مختلط م أبر يل منة 1861م ١6‏ ص 5884 - والقضاء بوقث الأعمال 
الحديدة هر قضاء موقت ٠‏ فللماعى عليه أن بمفى فيبا إذا قضى لمصلحتة فى دعوى الملكية أردعرى 
مرضوع الحق (أوبرى ورو ؟ فقّرة ١88‏ ص 5898 - نقضص فرنى 7١‏ قيرأير مسنة ١4١٠١‏ 


صبريه ١ - ١918‏ - وم”"). 


(؟) أنظر آنفاً فقرة 9م . 


١ 
موضوع الح » أن المدعى كان هو المحق وأن اعتراضه على مضى المدعى‎ 
عليه فى الأعمال الجديدة كان على أساس من حيث موضوع الح لا من حيث‎ 
. الحيازة » جاز أن نحكى على المدعى عليه بازالة هذه الأعمال كلها أو بعضها‎ 
وعندئذ تكون الكفالة الى قدمها المدعى عليه بناء على حكم قاضى الحيازة‎ 
. ضمانا هذه الإزالة‎ 
. وهذا هو الذى قضت به صراحة الفقرة الثانية من المادة 157 مدلى‎ 
ولنقاضى أن ممنع استمرار هذه‎ ١ : كا رأينا ((؟ على مايأنى‎ ٠» فهى تنص‎ 
الأعمال أو أن يأذن فى إستمرارها » رق كلتا الحالتين يجوز للقاضى ' أن يأمر‎ 
بتقدم كذالة مناسبة » تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح‎ 
الضرر الناشى ءمن هذا الوقف مى بن محكم مهاو أن الاء نر اض عل استمرارها‎ 
كان على غير أساس » وتكون فى - اله ا2>. باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة‎ 
ذه الأعتال كلها أى,بعشها [ميلحعا لاشرن الدى مضب تلاق ]3 حمل عل‎ 
. )( 6 حكم مهائى لمصلحته‎ 
ولص مما تقدم أن هناك فروقا ثلائة بين دعوى وقف الأعمال الجديدة‎ 
فق دعوى وقف الأعمال الجديدة تبدأ الأعمال‎ )١( : ودعرى منع التعرض‎ 
ل عار لقعي عليه .آنا ف «عري بع اللعرنن ال تكرن ل قار الدع‎ 
عليه أو ى عمّار المدعى أو فى عقار الغر . (؟)ى دعوى وقف الأعمالالجديدة‎ 
له ا ا 2 : أما فى دعوى منع‎ 
التعرضص فم هذه الأعمال ويقع تعرض فعل . (") ى دعوى وقف الأعمال‎ 


الجديدة يقضى بوقف الأعمال الجديدة دون إزالها » أما ما دعوى منم التعرض 
فيجوز أن يقذبى . بازالة هذه الأعمال (2) . 





. أنظر آنفا فقرة وم"‎ )١( 

(0) وتقول المذكرة الإيضاحية 'لهشروع المهيّدئ ى هذا الصدد : « فإذامااستوفت 
دعوى وقف الأعمال الحديدة شروطها ورفمت فى الميعاد » كان للقاضى حسب تقديره أن يمتم 
استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها يكفالة فى الحالتين . فتكون الكفالة ى الالة 
الأرلى لغمان التمريض فما إذا تبين فى دعرى الموضوع أن الأعمال الى وقفت كان ينبغى 
أن تسعمر » فى الالة الثانية لفان التمويض فيما إذا تبين أن الأعمال انتى أذن فى استمرارها 
كان :ينبي أن ترقق :موي الأغال التجشيرية ومن ها) حصن 1+6 


6 أنظر بلانيول ”م الع يت ليه 


د46 


لمأت الى 
العلاقة بن الحيازة والملكية 
سما فى العلاقة ما بين الحيازة والملكية » تقابل ما بن 
ختص باسترداد لحار المصروفات 7 
١‏ > رغوى السارمٌ ودغرى ا سكم 


6 القَابر" ما بى رعارى الحاز ووعارى اللكي: : بسطنا فواتقد 
دعاوى الحيازة النلاث » وإلى جانب دعاوى الحيازة ( وء+زهووء5وهم قدهناعة ) 
توجد دعاوى الملكية ( 2661401165 361025 ) . والفرق بن دعو ى الحيازة 
ودعوى الملكية أن دعوى الحيازة لانحمى إلا الحيازة فى ذاهاولا شأنطابالملكية 
أى عوضوع الحق ؛ أما دعوى الملكية فعا لى العكس من ذلك تحمى الملكية أى 
مو صوع الح ولا شأن لها بالحيازة إلا حيث تكو نا لحيازة سيبا لكسب الملكية. 
وقد قدمنا أن دعاوى الحيازة الثلاث يقابلها دعاوى ملكية ثلاث : فيقابل دعوى 
اسير داد الحيازة دعوى أسير داد الملحية وهذه هى دعوى الاستحماق ٠‏ ويقابل 





فعلا لوتمت هذه الأعمال » وهند ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بازالة الأعمال المديدة لا بوتفها 
قحسب عل اعتبار أن هذا البديد الخطير قد حبول الدعوى إلى دعزى منعم تعرض يجوز المكم 
فها بالازالة ( بازو فمّرة 1١+54‏ - أنيكلو بيدى داللرز ١‏ لفط عخامى: عكصعدم صوناعع فغرة 
١1١7‏ ضمرة 7- نقض فرنمى 4 قيراير سنة ١885‏ داللور 5ه-١65-1؟5).‏ 

و تختلف دعرىوقف الأعمال الحديدة عن الطلب المستعجل . وقد قفضت محكمة النقض فى 
هذا الصدد بان دعرى وقف الأعمال المديدة تمد من دعاوى وضع اليد على عمار أو حت هيبي 
عتقارى ) وموضوعها حاية اليد من تعرس بهددها . ويقتضى الفصل فها ثبوت الحيازة 
القانونية » وتوافر أركانها والشروط اللازمة ايها . وتختلف هذه الدعرى عن الطلب المستمجل 
الذى يرفم إلى قاضى الأمور المتعجلة برصفه كذلك ويقضى فيه عل هذا الأساس ٠‏ إذ مناط 
اختصاصه بنظر هذا الطلب أن يقرم عل توافر اللمطر والاستمجال الذى يبرر تدخله لإصدار قرار 
وي » يراد يه رد عدوان يبدو للرهلة الأولى أنه بغر حق ومنم خطر لاممكن تداركه أو عثي 
استفحاله إذا مافات عليه الرقت . والحكم الذى يصدره القاضى المستمجل ى هذا الشأن هو قضاء 
باجراء وتى لامر أمل الحر (نقض مدق لم! ياير منة 155! مجموعة أحكام ألنقضص ١7‏ 
رتم ٠٠١‏ ص .)١470‏ 


أه4 

دعوى منع التعرض ل الحيازة دعوى منع الدعرفى ف الملكية ٠‏ ويقابل دعرى 
وقى الأعمال الجديدة فى الحيازة » دعوى وقف الأعال الحديدة فى الملكية . 
وقد كان المشروع العهيدى للتقنن المدنى ينضمن نصا بعدد دعاوى الملكية ظ 
فكانت المادة ه١١‏ من هذا المشروع ننص على أن « مالك الشىء أن يستر ده 
ممن يكون قد حازه أوأحرزه دون حى » وأن يطالب من تعر ض له فبه بالكف 
عن التعرضص » وإذا خشى نعرضا كان له أن يطاب عنم وقوعه  )١(‏ . وقد 
حذف هذا النص فى لجنة المراجعة » ١9‏ كتفاء بالقواعد العامة » (15 . 


وقد سبق أن قررة! فى صدد دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية ما يأتى : 
وولما كانت دعاوى اأنمازة لا تقتضى إلا أن يغبت المدعى حيازته مستوفبة 
لشرائطها » أما دعاوى اللكية فتقتضى أن ينبت المدعى ملكيته للثبىء » وهو 
إثبات أشد مشقة بكشر من إثبات مجرد الحيازة » لذلك يلجأ المالك عادة إلى 
دعاوى الحيازة ليحمى با حيازته . ولا بتكلف مشفة الإثبات بعد ذلك كا 
قدمنا ١‏ بل على من يدعى الملكية أن يرفم دعوى الاستحقاق على الحائر » 
ويتحمل هو دون الحائز :مسء إثبات الملكية » وهو عبء شاق كا سبق القرل. 
ومن ثم حلت دعاوى الحيازة فى العمل محل دعاوى الملكية » وأغنت عنبها فى 
كثشر من الأحوال » 9©) . 


57 إدات الحبارة ‏ نصى فائوئى : تنص المادة 458 مدنى على 
ما يألى : 





)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ١٠١‏ ف المامش - وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية 
لمشروع اسمهيدى ى هذا الصدد : «والوسينة. الكانية لحاية حق المنكية هى دعاوى الملكية الى 
وضعت عل غرار دعاوى الحيازة » ولكن هذه أكثر استعمالا لسهرلها . فللمالك أن يسترد 
ملكه من أى يد كانت وهذا مايسمى بدعوى الاستحقاق » وله أن يطلب منع تمرض الغير لملكه . 
وإيقافن كل عمل لوثم لكان تمرماً . ولكنه فى هذه الدعارى الثلاث يطالب بائبات حى 
ملكيته . و أ هذه الدعاوى و أكثر ها انتشارا هى دعوى الاستسقاق . و الأصل ف دعر الامتسقاق 
أن ترفم عل الحائز » فهر المدعى عليه فى هذه الدعرى و (مجمرعة الأغال اتحضيرية 5 ص 14) . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية + ص م8 فى امامش . 

(0) الرميط مغهرة ١٠07م‏ صل موه . 


145 
« إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حى واحد ؛ اعتير بصفةموقتة 
أن حائزه هو من له الحيازة المادية » إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحبازة 

بطريقة معيبة » )١(‏ . 

ومخلص من هذا النص أن الحيازة » وهى تتكون من عنصرين عنصر 
الحيازة المادية وعنصر القصد » يكى فى إثياتها مبدثيا إثبات العنصر الأول وهو 
عنصر الحيازة المادية . ولما كانت الحيازة المادية هى واقعة مادية » فانه يجوز 
من يتمسك بأنه حائز لق معين أن يثيت هذه الحيازة مجميع طرق الإثبات. 
ويدخل فى ذلك البينة » فيجوز للقاضى أن نحيل الدعوى على التحقيق » لبت 
من يدعى الحيازة حيازته بالبينة . ونجوز أيضا أن يقبل القاضى طريقا آخر 
للإثبات غير البينة » فيستخلص من وقائع الدءوى والأوراق والمعاينة ثبوت 
الحيازة المادية أو عدم ثبوتها . وعلى مدعى الحيازة أن يثبت أيضا خاوها من 
العيرب » وأنها حيازة مستمرة علنية هادئة غير غامضة () . فاذا ظهر أنها 
حيازة معيبة » كأن ثبت أن الحائز قد حصل علبا بالإكراه أو فى خفاء » 
فاها لا تصلح أن تكون قرينة على وجود الحيازة القانونية . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١4١4‏ من المشروع المهيدى عل الوجه 
الآتى : وإذا تنازع أشخاص متعددون على عيازة شىء واحد »© أعتير حائزاً بصفة موؤقتة من 
كانت له الحيازة المادية » إلا إذا كان واضحاً أنه قد حصل عل هذه الحيازة من غيره بطريقة 
معيبةن . ووافقت لطلنه المرراجعة على النص نحت رقم و٠٠‏ ق المشروع الباتى بعد إدخال بعص 
تمديلات لفظية . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم و٠‏ »ء ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 
4# » بعد استبدال كلمة رحقء بكلمة وثىن (مجموعة الأعمال التحضير يةا ص 48١‏ - ص 485) 

و لامقابل النص فى التقنين المدنى السابق . 

ويقابل التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى لا مقابل . 

التقنين المدى الى م 1117 (مطابق) . 

التمتن المدنى المراق لا مقابل . 

قانون الماكية المقارية اللبناى لامقابل . 





(؟) أوبرى ورو 8 فقرة ١85‏ ص (.+ - ص .م - وانظر » فيما إذا تنازع 
شخصان حارة حق ٠»‏ قَ قوأعد المناضلة مابين الخحياز تين الممررة ق المادة +د4لمْ١‏ مدن 
وتنص عل أن «الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحبازة الى تقوم على سند قانرى + فاذا لم يكن 
لدى أى من المائز ين سند » أو تعادلت مستنداتهم » كانت الحيازة الأحق هى الأسبقوالتاريش »م. 
وقد سبق بسط هذه انتراعد (أنظر فمرة د" ) . 


1 

أما إذا أثيت الحائز الحيازة المادية على الوجه المتقدم الذكر » قامت هذه 
الحيازة وحدها قرينة على وجود الحيازة القانونية كاملة » أى الحيازة مقر نة 
يعنصر القفصد . فعنصر القصد » أى أن الجائر محوز الحساب نفسه لاا الحساب 
غيره » هو إذن يفرض بثبوت الحيازة المادية . ولكن هذه القرينة القانونية 
قابلة لإثبات العكس » فيجوز للخصم الآخر أنيدحضها بأن يثبت أن عنصر 
القصد غير موجود » وأن الحائر بالرغى من ثبوت الحيازة المادية لديه 
إنما حوز لحساب غيره لا لساب نفسه . كذلك بجوز للخصم أن يثبت أن 
الخائز إنما تقوم حيازئه غيل عمل منأعمالالتسامح » فينتى بذلكعنصرالقصد . 


47> -إثدات الملط :ب ذهى قائوئى : تنص المادة 454 مدن على 
ما يأتى : 


د من كان حائرز | للحق ٠‏ 0 دشاجيه 4 عدن يموم الدليل على 


. )١( العكس‎ 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ه41١‏ من المشروع المهيدى عل الوجه 
الآنى :,« ١‏ - من كان حائزاً للثىء أو للح » اعتير مالكاً له ححى يقوم الدليل على المكس . 
؟ - وإذا أدعى الحائز أنحيازته تقوم عل حت غير الملكية شخصيا كان أوعيياً » اعتبرت 
الحيازة قرينة على وجود هذا الحق » ولكن لاحوز للحائز أن تج هذه القرية على من نس 
منه الحيازة» . ووافقت عليه لحنة المر اجعة نحت رام و6٠‏ ف المشروع المااى . ووافق . 
عليه محل سالنواب نحت رقم ٠5‏ وف لحنة مجلس الشيوخ حذفت كلمة والشىه, » واستبدلت 
كلمة و صاحبهء بعبارة ومالك له ه فى الفقرة الأولى » وحذفت الفقرة الثانية م١‏ كتفاء بالةواعد 
العامة » . فأصبح النص محترقم 1١4‏ » مطابقاً لما استقر عليه فى التمّنين المدنى الحديد . ووافق 
عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحته (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ؟م؛ ع دص 444). 

ولا مقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى الى م م8١‏ (مطابق) . 

التقنين المدل العراق م “ه١١‏ : ١‏ من حاز شيئاً اعتبر مالكأ له » ححى يقوم الدليل 


السسسسي يوي 





لمك . # - وإذا ادع الائز أن حيازته منصبة على حق شخص أوعل حق عيى غير 
1 ا 4 قري ابا هذا الح و المكس ٠»‏ ولكن 
لاحوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تل منه الحيازة . ( والتقنين العراق يتفق ممع 
التقنين المصرى فى حكم الفقرة الأولى » ومع المشروع المّهيدى للتقنين المصرى ومع القواعد 
المامة ى حك الفقرة الثانية) . ظ 

قانرن الملكية المقارية البنان لامقابل . 


5465 
ومخلص من هذا النص أن القانون قد أقام قرينة قانونية » إذ جعل من 
حيازة الح قرينة على الملكبة . والقرينة غير قاطعة » فهى تقوم لصالحالحائر » 

حبى يقبم خصمه مدعى الملكية الدليل على عكس ذلك وأنه هو المالك (1) . 
وقد سبق أن فصلنا طرق إثبات الملكية » بعد أن قسمناها إلى طرق إثبات 
دلالها بقينية وطرق إثبات دلالها ظنية . فالطرق الأولى هى السجل العيبى 
والتقادم والحيازة » والطرق الأخرى هى قرائن قضائية تنبت احمالاتراجحة 
( ©غنائطهطهءم ) كسند التليك والمكافة ودفع الضرائب وخر بطة فلك 
اثرمام والتسجيل . وقد تتعارض طرق الاثبات ؛ فاذا قدم كل من الخصمن . 
ف دعوى الملكية طرق إثباته وتعارضت عله الطرق : ؛ فهناك طريقان قاطعا 
الدلالة فى الملكية ها السجل العيى والتقادم المكسب . فى استطاع الحصم أن 
يثئبت ملكيته عن طريق السجل العيى ٠‏ إذا كان هذا السجل ساريا ق المنطقة 
الى فا العقار المتنازع فيه » كان هو المالك . فاذالم يكن السجل العيى سارياء 
واستطاع الخصم أن يثبت أنه تملك العقار المتنازع فيه بالتقادم » كان هوالمالك. 
فاذا لم يكن السجل العيتى ساريا » ولم يستطع الحصم أن يثبت الملكية بالتقادم » 
فالصبورة المألوفة الى تبى بعد ذلك أن يكون المدعى عليه لهو الحائز للعقار . 
فيتمسك بالحيازة قرينة قانونية على أنه هو المالك ٠‏ ويا على عاتق خصمه 
عبء دحض هذه القريئة . فاذال يقدم المدعى قريئة تدحض قريئة الحيازة » 
رفضت دعراه وبى الحائز على حيازته . أما إذا قدم المدعى قرينة تعارض 
قرينة الحيازة » من سند تمليك أو مكلفة أو دفع ضرائب أو غير ذلك » وقدر 
القاضى أن القرينة الى قدمها المدعى تدحض قرينة الحيازة » حكم للمدعى 
بالملكية . فالقريئة الى تدحض قرينة الحبازة ينبغى أن يثرك أمر تقديرها إلى 
00( أنظر الرسيط م فقرة #لام ص 0.4 - ص 5.8 - وقد قفت محكة النقفض 
بأن الحيازة مجرد قرينة قانونية عل الملك يحرز نفها » فاذا كان الحكم قد انتهى إلى ما قرره 
من نى ملكية حائز الأرض موموع النزراع بأسباب موضوعية سائنة » فانه لايكرن هناك 
ححل العى عليه بالحطأ ى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة المنصوص عليها فى المادة 4114 
مدف (نقفس مدل ٠‏ فيراير منة ١4856‏ مجموعة سكام النقفضص ٠“‏ ص 15) . وانغلر أيفاً 


استئناف وطى ٠7‏ مارس سنة ١88+‏ الحقرق ؛ صصل 84-108 نرفير سلة 1114 الشراتم 
ا ر فم 5 سل 4٠١‏ 


هعهة 
القاضى ٠‏ فهو الذى يقدر ما إذا كانت الاحمالات المستمدة من الحيازة أقوى 
فنرفض دعوى الملكية . أو أن الاحّ'لات المتخسه من امرائن البى قدمها 
المدعى هى الأقرى فيِمّضى له بالملكية(1) . 

ومخلص مما تقدم أن القانون فد رسم طريقا لإثبات الملكية . واستعان فى 
ذلك بقرينتين قانونيتين : ( الأولى ) أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة 
القانونية » إلى أنه ينبت العكس . ( والثانية ) أن الحيازة القانونية قرينة على 
الملكية . إلى أن ثبت | ننستطظيم الخصى الذى تمك بأنه هو المالك 

00 إلى أن يثبت العكس . فيستطيع الخصم الذى يتملك بأنه هو المالك 
أن يبدأ بائبات حيازته المادية : ويثيت ذلك تمميع طرق الإثبات . وعند 
التنازع ما بين حيازتين رمم القانون طرق المفاضلة فما بنهما على الوجه الذى 
بسطناه فما تقدم 7 . فاذا ما ثبتت الحيازة المادية » كانت هذه الحيازة قرينة 
على الحيازة القانونية . إلا إذا أقام الخصم الآخر الدليل على العكس . اما إذا 
م تدحض هذه القرينة وثبتت بذلك الحيازة القانونية : فان هذه الحيازة تكون 
هى بدورها قرينة على الملكية » وذلك بشرط ألا منج الحائر عبذه القرينة على 
من تلى منه الحيازة (؟) . وإذا قامت الحيارة اامانونية قرينة على الملكية . فان 

)١(‏ أنظر فى ذلك الوسيط م فقرة 4لام - فقرة 04م - وانظر فى القواعد الى 
وضمها القضاء الفرنمى ى المفاضلة ماببن طرق إثبات الملكية الى يقدمها كل من الحصمين 
عند التعارص مابين هذه الطرق فق الصور الكثلاث هذ التمارض الرميط م فقرة 05م - 
فقّرة ٠م”".‏ 

(0) أنظر آنفاً فقرة 06س . 

(6) وقد كان المشروع المهيدى لنصس المادة 454 مدني يتضمن فقرة ثنية تقفى بهذا الحكم 
الأخير ؛ وكانت نجحرى عل الوجه الآنى : م وإذا ادعى الحائز أن حيرته تقوم على حق غير 
الملكية » شخصياً كان أو عينياً ٠.‏ اعترت الحيازة قرينة وجود هذ! الحق . ولكن لايحوز 
لحائز أن يحتجج بهذه القرينة عل من تلى منه الحيازة ‏ . وقد حذفت هذه الفثرة فى لنة مجلس 
الشيرخ و أكتفاء بالقراعد المامة» (أنظر آنفاً فقرة 886 ف اطامش) . 
وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية المشروع التّهيدى ىق خصوص هذا النص المحنوف مايأق : 
وويلاحظ أن الحيازة إنما تكون قرينة عل الملكلية إذ لى تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعى 
الملكية والحائز » أما إذا كان هذا خلفاً لذاك فلا يحوز أن يحتج الحلف عل السلف إلا بالاتفاق 
الذى انتفلت بمقتضاه الحيازة . فالمستأجر مثلا لايستطيم أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المزجر 
تقرينة عل اليازة القانونية » ثم من هذه قريئة عل الملكية . بل إن عمد الإيجار هو الذى بحدد 
الملاقة فيما بين المرجر والمستأجر بالنسبة لفحيازة ؛ فيككون المستاجر بناء على هذا المقد حائزا 
لا لحن الملكية » بل لق شخصى هر حقه كستأجر: (مجبرعة الأعمال التسشمرية ٠‏ ص *م) 
- ص 4264). 


١5 


للخصم الآخر أن يدحض هذه القرينة بأن يم الدليل على أنه هو المانك . وقد 
وضع القضاء عند التنازع ى طرق إثبات الملكية ٠‏ كا وضع القانرن عند 
التنازع فى طرق إثبات الحيازة » قواعد المقاضلة ما بين طريقة وأخرى ١١‏ . 

غرم عوازر امع بن دعوى المازةَ ورعرى الا: : وهناك 
قاعدة هامة فى خصوص العلاقة ما بن دعوى الحيازة ودعوى الملكية » وهى 
تقفضى بعدم جواز الجمع بن الدعوين . وقد نصت المادة 44 من تقئين 
المرافعات على هذه القاعدة » وهى تجرى على الوجه الأنى : « لا مجوز أن 
جم المدعى ى دعوى الحيازة بيها وبين المطالبة بالحق ٠‏ وإلا سقط إدعاوه 
بالحيازة . ولا يجوز من المدعى عليه فى دعوى الحيازة أن يدفعها بالاستناد إلى 
الحق » ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل ى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم 
الذى يصدر فبا » إلا إذا أل , بالفعل عن الخيازة الخحصمه . وكذلك لآ يجوز 
الحكر فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه » (؟) . 


)١(‏ أنظر الوسيط م فقرة 75م - فقرة ٠8م‏ - وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع 
'مهيدى فى هذا الصدد : رإذا ثبت الحيازة تكون قرينة على الملكية » فيفر ض أن الحائز مالك 
حى يميم المدعى الدليل على المكس . لذلك كان الحائز مدعى عليه دما ق دعاوى الملكية ٠‏ مع 
أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك ى ثبوتها . لذلك يقتضى الأمر إيحاد قرينة أخزى هى 
الحيازة المادية الى توافرت شر وطها من هدوء واستمرار وظهرر ووضوح . فن أثنت أن عنده 
هذه الحيازة المادية » تمسك بذلك قرينة على الحيازة القانونية . وعل من ينازعه أن" يثبت أبْه 
و الحائر ء وأن هذه الحياز: المادية هذه نما كانث لابه مثلا » أو كانت غير مقر ئة بالعنصر 
المعنرى . و يتبين من ذلك أن من يستطيع إثات الحيازة المادية لنفسه ء له أن يتخذ مها قرينة 
على الحيازة القانونية » ثم يتخذ من هذه قرينة عل الملكية ذاتها » وفى هذا تيسير كبير لإثبات 
الملكية » (مجموعة الأعمال التحضير ية + 1" 

(؟) ويةابل هذا النس ى مشروع تقنين المرافمات الحديد المادة 4ه من هذا المك وع ٠»‏ 
وهى مطابقة لنص المادة م مرافمات فيما عدا فروقاً لفظية طفيفة . ويقابل النص ى 
انول الحا قات ألحدنية اللنان النصوص الآتة : م 4 : إن الدعارىي العينية المقارية تذعى 
ملكية عندما يراد بها إثبات ملكية حق عيى ٠»‏ وتدعى تصرفية تقتصر تقتصر على إثبات التصرف 
حق عيى . م 40 : من أنام الدعوى الملكية لاتقبل منه فيما بعد الدعوى التصرفية » أما ألذى 
يقيم الدعرى التصرفية ويمخرها فيجوز له أن يقي الدعوى الملكية . م 408 : لاتجوز السحكة 
المرفوعة لديها الدعرى التصرفية أن تبى حككها عل أسباب تتملل بالمنكية . م 40 : لا تجوز 
إدامة الدعوى الملكية والدعرى النصر فية ى وقت راحد . فالمكا الى تقاع لديها دعرى تتملق نحل 
الملكية , تمق التصرف معا ب عايبا أن تملن عدم صلاحيتها فى القسم الذى لاحن طا أن تنظر فيه . 


/ا 1 
ودعوى الملكية تلزم المدعى 3 وتلزرم الدعى عليه . وتلزم المماضى (1) . 
39 إل الحكم الصادر قف دعوى الحيازة لا تكون له حجية ل دعوى الملكية : 
فهذه مسائل أربع » نستعرضها تباعا . 


4 - فاعرم رام وار امع ع[ دعرى الارْة ردعغرى ا 
كس الر . أرنا(؟) أن لم3 0 !- ية الا 5 فوارة طني ادام 
9 عى . رهد ن الفشر ون هن ذة 54 مرافعات تنم سل 
أنه « لا يجوز أن جمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحن . 


وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة » . وممكن أن تتصدور فى هذا الصدد أن المدعى 
الحيازة وقبل ان يعصل فها رفع دءوى موضوع الحنق » أو أنه رفع دعوى 
مو ضوع الحق وقبل أن بفصل فبا رفع دعوى الحيازة . فى هذه الفروض 
النلائة ميعا » يكون المدعى قد حمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكنية أى 
دعرى موضوع الحق » وهذا لا مجوز . ويسقط الادعاء بالحيازة كا يدول 
النص أى تصبح دعوى الحيازة غير مقبولة . 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأن المتصور بدعرى أصل الحق » الى نص فى الادة لم؛ 
من قانون المر افعمات عل عدم جواز الجمع بيها وبين دعارى الحيارة 3 هو دعرى الملكية اولاق 
حق آخر متفرع يها ( نقفس مدى ١5‏ أبريل سنة 1405 مجموعة أحكام الفض /ا ص 017) . 
وقفت أيضاً بأن الأساس الأصل لدعاوى الحيازة هو الحيازة بثشروطها المانونية . فلا مل 
لتعرض فبها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الحصوم من متنداتها . إلا أن يكرن ذلك 
عله سيل الاستئناس يستخلص مها القاضى كل ماكان متملقا بالحيازة ومفنا . وربشرط 
ألا يكرن الرجوع إلى مستندات الملك مقصودا لتحرى اخن . و تلك فعدة يرتبط با المدى والمدعى 
عليهر قاضى الدعرى » فلا يحوز للمدعى أن يجمع فى دعرى الحيازة بيها وبين المطالبة بالحق . 
ولايحوز للمدعى عليه أن يدنمها بالاستناد إلى الحق » ولاأن يقي الناضى حكمه عل اجات يوك 
المق أونفيه . وإذن فانه يكون من غير المقبول فحص متندات ملكية الحصوم فى دهاوى 
الحيازة » والبت فى ثأنها بالصحة أو بالتزوير » لا فى ذلك.من المساس بالحق و جوداً وعدما 
(نقاس مدل ١5‏ يونيه سنة ١9606‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقض ى 88 عاما جزء 
ص ١19‏ دثم م١‏ - وانظر أيفاً نقض مدل ٠١‏ ديسمبر سنة (4#! نفس الجيرعة جر. 
أول ص 14# رقم ٠م‏ - 9«( مارس لئة ١98+‏ نفس المجموعه تيزف أوال عن 47 ره 
١61‏ - 48 نتوفير سنة ١4460‏ نفس المجمرعة جزء أرل ص 548 رتم ١28‏ - استشاف 
محلط 75# بنأير منه 8 و! م ١‏ ص ١١ -1١4(‏ أبر يل سنه دت4ةا م لاد ص ١+٠.‏ ) 

(0) أنظر آنفاً فقرة 88" . 


58 
فى الفرض الأول » إذا طالب المدعى فى دعوى الحيازة ذاما بالملكية 
أو مرضوع الح ؛ فان هذا لا يتأنى إلا إذا كان القاضى الجزئى امختص بنظر 
دعرى الحيازة مختصا أيضا بدعوى الملكية » وهذا نادر )١(‏ . والغالب أن 
نجاوز دعوى الملكية نصاب القاضى الجزئى . فاذا رفعت أمامه حكم بعدم 
الاختصاص بنظر دعوى الملكية :». وبعدم قبول دعوى الحيازة لآن رفع 
دعوى الملكية ولو أمام محكمة غر محتصة يتضمن نزول المدعى عن دعوى 
الحيازة كنا سئرى . أما إذا كان القاضبى الجزئى مختصا بنظر دعوى الملكية ؛ 
ورفع المدعى دعوى الحبازة وطالب بالملكية فى نفس الدعوى » فان القاضى 
بنظر طلب الملكية لأنه مختص بنظره » و بحكم فى دعوى الحيازة بعدم القبول 

لأن رفع دعوى الملكية يتضمن نزول المدعى عن دعوى الحيازة (2) . 

وى الفرض الثانى » إذا رفع المدعى دعوى الحيازة وقبل أن يفصل فبا 
رفع دعوى الملكية : فان رفعه لدعوى الملكية قبل أن يفصل ق دعوىاخحيازة 
يعتئر نزولا منه عن دعوى الحيازة » فيقضى يعدم قبول هذه الدعرى . 
ولا تنظر إلا دعرى الملكية 9) . 

وى الفرض الثالث » إذا رفع المدعى دعوى الملكية وقبل أن يفصل فبا 
رفم دعوى الحيازة » ححتى لو نزل عن دعوى الملكية » فان دعوى الحيازة 
نحكم بعدم قبولها » لأن رفم دعوى الملكية قبل ذلك ينضمن نزولا عن دعوى 
الحيازة (4) , وغبى عن البيان أنه لا يتصور أن يفصل فى دعوى الملكية 5 
9 يرم المدعى دعوى الحيازة بعد ذلك . ذلك لآنه إذا فضل فى دعوى الملكية 
0 (0) أما إذا أصبح المشروع الحديد لتقنين المرافمات قانوناً » فان هذا الأمر لا يكون 
نادرأ » يل يكون هو الذى يقع ى المادة . فقد قدمنا أن هذا المشروع لايجمل دعارى الحيازة 
من 'اختصاص القضاء الحزى بل يخضمها اقراعد العامة للاختصاص » فتصبح دعوى الملكية ودعرى 
الحيازة كلتاهما من اختصاص محكة واحدة . 

(؟) أنظر أوبرى ورو ؟ فقرة 5هموص 7١+‏ هامش 45 . 

(0) استناف محختلط ١١‏ ياير صنة 1948م لاه صل م - أوبرى ورو 58 خمرة 
مطل صصص 7١”‏ . 

(+) استثناف مختلط ١1١‏ ديسمس سنة 14826 م هم ص لاس (١‏ عايو سنة 14.5! 


م خالا ص 805- هما ماير منة 19+44 م اهادص -1١9١‏ م١‏ ياير منة 9148م باه 
ص خم" . 


46 
لصالح المدعى لم يعد ى حاجة إلى دعوى الحيازة ٠‏ وإذا قضى فها لغر صا حه 
فلا بجديه ان يرفعم دعوى الخحيازة ١١(‏ . 

فالواجب إذن أن يقتصر المدعى على_رفع دعوى الحبازة » أو على رفم 
دعوى الملكية . فاذا كانت حرازته ثابتة وتوافرت شروطها » اقتصر على رفم 
دعوى الحيازة (').. فاذا ما فضى لصالحه ى دعوى الحيازة : بى على حياز ته 4 
وعلى خخصمه أن يرفع دعوى الملكية فيكون هو باعتباره حائزا مدعى عليه 
فنها . أما إذا لم تكن حيازته ثابتة أو غير متوافرة الشروط ٠‏ اقتصر على رفم 
دعوى الملكية على الحائز » وعايه ق هذه الحالة أن ينبت الملكية لا الحيازة ), 

وعخلصس مما تقدم أن رفم المدعى لدعوى الملكية . وإن كان لا يتضمن 
اعير افا منه بأن الحيازة عند خسمه ولا نزولا منه عن الك زايا الحيازة : 
إلا أنه يتضمن نزولا منه عن استعال دعرى الحيارة (2) . ويلاحظ فى هذا 
الصدد : ( أولا ) أن رفم دعوى الملكية هو دى يتضمن النزول عن دعوى 
الحيازة » فأرة دعرى أخرى يبرفعها المدعى لا تتضمن هذا التزول : والوصف 

القانونى للدعوى بأنها دعوى ملكية مخضع لر قابة محكمة النقض (*) . وعلى ذلك 

)00( امتدناف محتاط 7 مارس صنه 4 1م16 ص 6ودا. 

(؟) وقد قفست محكة النقض بأنه إذا كان المدعى يطلب بدعواء الحكر له بمنم تمرض المدعى 
عليه » فلا يحرز أن يدعى أنه مالك للأرضض محل النزاع » إذ أن هذا لاتحوز إتامنه ى دعوى 
و ضع اليد (نقض .داق ١5١‏ مايو لنة ١840‏ مجموعة المكتب ألفى لأحكام االنقفنض ىق "٠‏ 
جزء أول ص 548 رقم 5. ولايقبل من المدعى عليه ى دعرى اليازة دفمها بالاسئناد 
إلى ذى الحق ) نمض عدن م" نو فير منة 8117[ لمخمرعه أحكام النقض ١‏ ر قم مه ١‏ 
ص ١١١‏ ). 

(©) وإذا رفمت دعوى الملك ل يحز يمد ذلك رفء دعوى اخيازة ( نعضي مدق 4 فعراير 
صنة 4 ١54‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقفى فى 50 عاماً جزء أول ص ١4#‏ رتم .)1١54‏ 
و لايعدتر ا لدعرى الملكية طلب الم'ذ'ة من ألر صر م ترطئة لرفم ”دعرى الملكة ؛ مادامت 
هذه الدعرى ل ترقم بالفمل (استثنان مختلط 6م يناير سنة 198٠‏ م 45 صن 48؟). 

)0( أوبرى ورو 7 فقّرة 6م١‏ ص ١١4‏ هامش 458 - بلانيرل وريبير وبيكار م 
فقَرة ١4“‏ صن ٠.8١‏ - أنسيكلو بدى دائرز ١‏ لفئط ع:زمكعكوومح 20108 قمر © 7" - همرة 
١؟‏ - نمف فرنسى ١#‏ يولليه صنة 5هلم! دالرز لام - -١‏ ا١ا.‏ 

() نقض فرنى 5١‏ مايو منة ١4.8‏ داكررز 19.06 ٠6 - 4١78 -1١-‏ ابريل 
صنه -١ -١وه.0مزرللاد ١9٠.0١‏ ١إ.هوة.,‏ 


91 


لا يتضمن نزولا عن دعوى الحيازة رفع طالب الحيازة دعوى بالشفعة ضد 
من سلب حيازته )١(‏ . أو رفعه دعوى مستعجلة بانخاذ بعض إجراءات. 
تحفظية ؟) . ولكن يكى أن ترفم دعوى الملكية ليتضمن رفعها نزولا عن 
دعوى الحيازة » حتى لو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة (7) » وحى 
لو ترك المدعى الحصومة بعد رفع الدعوى7*) . ( ثانيا) أن رفع دعوى الملكية 
إتما يكون نزولا عن دعوى الحيازة الى يكون سبها راجعا إلى تاريخ سابق 
على رفع دعوى الملكية » أما إذا كان سبب دعوى الحيازة لا حا أرفم دعوى 
الملكية فبدهى أن دعرى الملكية لا تتضمن نز ولا عن سبب جد بعد رفعها (*2. 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأن محرد رفم علالب الحيازة دعرى بالشفعة ضد من سلب 
حيازته » فى أثناء نفلر دعواه بالحيازة أوتبلها أو بمدها » لايتير جمماً بين دعوى اليد و دعوى 
الملك مما يسقط حقه فى الادعاء بالحيازة . ذلك أن الشفعة وإن كانت من أسباب الملك » غير 
أن السند القانوفى المنشى ٠‏ للملكية فها هو الحكم الذى يصدر لمصلحة الشفيع » الذى لارمكن 
أن يكون مالكا أويدعى ثيوت الملك قبل الحكم له بأحقيته املك المقار المبيم (نقض مدف ١1‏ 
ديمس سنة ١968‏ مجموعة المكتب الفى لأحسكام النقنس قى ”٠‏ عاماً جزء أول ص ه4+ رقم 
م : ويلا حظ أن محكة النقضس هنا سارت عل مذهها من أن المكر بالشفعة سبب منثىء 
لملكية » فيستقيم حككها بأن دعرى الشفعة ليست بدعوىالملكية) . وقد قضت محكة الاستئناف 
انختلطة أيضاً قى هذا الممنى بأن رقم دعوى الشفعة لا يعتبر رفعاً لدعرى الملكية » وعل ذلك 
لا بمنم من:نزفم دعوى الحيازة (استثناف محختلط 8١‏ توفبر سنة 1866 م7١‏ ص 1١5‏ ). 

000( نقض فرنمى 7 مارس سنة ١815‏ داللوز 9-5- لخ" . 

0( أوبرى ورو؟ فمرة 45 ص 7١4‏ بلائيول وريبير ويكار ”7 فقرة 157 
ص 7٠١5‏ - نقضص فرانى ١6‏ نوفير منة ١558‏ داللرز 58-1١١5-1١55‏ يونيه صنة 
ما دالرر او - -١‏ هه . 

(:) أربرى وروم فقرة 45٠ص ١١4‏ وهامش 45 - بلانيول وريبير و بيكار م 
فمرة القا عن 1 تقض افرننى اماس سنة 8141 )ا صب يه وباس ]امح 44 .. 

() وقد قضت محكة النقض بأنه إذا حصل التعرضس الحيازة بمد رفم دعرىالملك » فان 
لمدعى الملكية أن يلحق بدعرىالملكية دعرى الحيازة بعد أن استجد سبيها (نقض مدى ه مايو 
سنة ١94٠‏ مجمرعة عمر # رقم ٠١‏ ص 706) - وانظر محمد كامل مرمى + ققرة ٠م‏ ص 44 
وانظر كذلك أوبرى وروم فمَّرة ١م18‏ ص 84 - بلانيرل وريبير ويكار "م فقرة 47| 
ص 7١59‏ - نقص فراسى ١١‏ ينأير سنة ١89+‏ داأقرز 4ه ١--وه١1-‏ 7 يرليه منة ا9١‏ 
جازيت هي باليه 7ا9#١-‏ 0 - هلاا. 


ةذ 

6 7 قاعم غرم موازر امع يس دغورى اغيارَمْ و دعرى اللكي 
نشاص الأرعى علم, : رأينا )١(‏ أن الفقرة الثانية من المادة 44 مرافعات تنص 
على ما يأتى : و ولا محرز من المدعى عليه فى دعوى الحيازة أن يدفعها بالاستناد 
إلى الحق » ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم 
الذى يصدر فبا » إلا إذا نحلى بالفعل عن الحيازة الحصمه » . ويئخذ من هذا 
النص أن المدعى عليه يلترم بعدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعورى 
الملكية من نا حيتن : 

( الناحية الأول ) أنه إدا رقت غله ذغورف الحازة » فانه لا سعط بع 9 
يدفع هذه الدعوى إلا بدفع مستمد من الحيازة ذاها » بصرف النظرعن 
مو ضوع الحق . فلا يستطيع أن ينكر عل المدعى حيازته بدعوى أنه هو المالك 
فيجب أن تكون عنده الحازة » لأن ف ها الدفع جمعا بن دعوى الحيازة 
ودعوى الملكية . وإنما يستطيع أن يدفع دعوى 0 بأن الحيازة غير ثابتة 
للمدعى ٠»‏ أو بأنها لم تتوافر فبا الشروط الواجبة . أو بغير ذلك من الدفوع 
الى ترجع إلى الحيازة لا إلى الملكية . 

( الناحية الثانية ) أنه إذا رفعت عليه دعوى الحيازة » فانه لا يستطيع , 
قبل أن يفصل ى هذه الدعوى » أن برفع هو دعوى الملكية على المدعى ى 
دعوى الحيازة . ذلك لآنه تحب أن يربص حبى يقضى فى دعوى الحيازة 
حتى لا مجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية . فاذا حك فى دعوىالحيازة 
لصالح المدعى وجب عليه أيضا أن ينفذ الحكر كاملا وألا يضيع على خصمه 
الحيازة الى قضى له مها (؟) . وبعد ذلك . أى بعد أن يستقر خصمه ى 

. أنظر آنفا فقرة م84‎ )١( 

() بلانيرل وريبير وبيكار + ننرة ١و(‏ ص ..+ - وانظر م 1/507 مرافمات 
فرنى . وتزيد المادة 80/؟ مرافما ت فرتى أنه إذا أبطأ المدعى الذى حصل عل حك لصالحه 
فى دعوى الحيازة فى تنفيذ هذا الحكم . فشل بذلك المدعى عليه من أن يرفعم دعرى الملكية . 
جاز لهذا الأخير أن يحصل من محككة دعرى الملكية عل تعيين أجل ليقوم المدعى ى أثنائه بتنفية 
الحكم »؛ وتقبل دعرى الملكية بمجرد اذقضاء هذا الأجل (أنظر أربرى ورو ؟ فقرة 5م١‏ 
ص 8١8‏ - يلاول وريس وبيكار ع فقرة ١99‏ ). ولا ير جد نص مقاب فى الثانرت المصرىي 
فتطبن القرواعد انممة » وقد نصل ىق تطبيقها إلى نفس النتيجة . 

)١1( 
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حيازته ‏ يستطيع هو أن يرفع عليه دعوى الملكية . فان رفعها قبل ذلك ٠‏ أى 
قبل أن يفصل فى دعوى الحيازة أو قبل أن ينفذ الحكر الصادر لمصلحة خصمه 
فى هذه الدعوى . فان دعوى الملكبة البى يرفءها لا تكون مقبولة )١‏ 2 
إلا إذا نحل بالفعل عن الحيازة الحصمه (؟) . 

هذا إذا كانت الدعوى المر فوعة هى دعوى الحيازة . أما إذا كانت الدعوى 
المرفوعة هى دعوى الملكبة . فان المدعى عليه فى هذه الدعوى يستطيع قبل 
الفضل فا . أن يرفع دعوى الحيازة » سواء كان سبب دعوى الحيازة سابقا 
على رفع دعوى الملكية أو لاحقا لرفع هذه الدعوى . وهذا مخلاف المدعى 
فى دعوى الملكية فقد رأينا () أنه لا يستطيع رفع دعوى الحيازة إلا إذا 
كان سيب هذه الدععوى لاحقا لرفع دعوى الملكية إذ أن رفم المدعى 
لدعرى الملكية يتضمن نزولا منه عن دعوى الحيازة اها سبق القول . وترجع 
العلة فى التفريق فى دعوى الملكية ما بين المدعى والمدعى عليه على النحو المتقدم , 
أن المدعى هو الذى رفع دعوى الملكية باختياره ٠‏ فيحمل هذا منه عو نزول 
ضمنى عن دعوى الميازة » مخلاف المدعى عليه فهو لم يرفع دعوى الملكية 
اا يي كبري ري على و20 رفع دعوى 
الحيازة40) , 


122270 


)١(‏ وتقفى محكة النقضض الفرئسية بأن الدعوى تكون مقبولة ٠‏ ولكن يرجل أجراء 
المير فها حى يفصل فى دعوى الحيازة وينفذ الحكم ( نقض فرنسى ١8‏ نوفير سنة ١894‏ سيريه 
1-5- 8؟5١)‏ . ولكن نصس تقئين المرافمات المصرى صريح ق أن الدمرى تكون غير 
مقبولة : « ولا تقبل دعراه بالحق . . . ». ويدعب بعضي الفقهاء ىق فرنا إلى الرأى الذى أخذ به 
تقنين المرافمات المصرى ( أو برى ورم ؟ فمرة 5م8١‏ ص 5١*‏ هامش ه4 : ولاتحملان لر فم 
دعوى الملكية قبل الفصل ى دعوى اخيازة وقبل تنفيذ الحكم أثراً إلا ى قطم التقادم إذا 
تبين أن المدعى ى دءوى الخيازة لم يرقم هده الدغوى إلا ليعرقل رفع دعوى الملكية حبى 
ات ال ا 

0( استئناف مختلط 4 ديمس سنه 1545م هه ص !|" - وانظر مارلى وريئُو 
فقرة م.+ ‏ أ: نيكلو بيدى داللوز ١‏ لفظ ع095©55015م م155اء2 فمرة 71 - فقرة موس - نقضص 
فرنسى "٠‏ مايو سنة ١4149‏ سيريه 6م4ه١‏ ١س‏ وو . 

(0) أنظر آنفا فقرة وعم . 

(4) استئناف محتلط 7 يناير سنة 41م١1‏ م هو صل ١7-1١١5‏ مارس سلة 1894م 
٠‏ حص ٠.١5‏ - | ديسمير سكة 6٠14م ١8‏ ص 47 - أوبرى ورو8 فقرة 5لم8 ص 59١80‏ 
وهامش 494 - بلائيرل وريبير وبكار + فقرة ١1+‏ ص ٠85‏ - نقضص فرنسى ١5‏ ديسمير 
منه 4ا6١‏ داللرز ون - ١. ١‏ , 
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٠ -‏ 1 أ 0 
5١‏ .. فاعرة عرم هراز امع بين دعوى اذبازة ودعرى الكت 
نارصالةاصى : ,ينا ١‏ أن الفقرة الأحيرة من ألمادة 48 مرافعات تنص 
على مايأق : وكذلاك لابجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبرت 
الحق ونفيه » . ويعبى ذلك أن ااي يتفيد بشاعدة عدم الجمع بن دعو 
الحيازة ودعوى الملكية هن ناحيتين : 


اننبا ايلاد ادو لايتطع أذ ين كه ا 


أذ بش الم عل أسباب. مسصية من الخيازة لني وفن ]نا لوو 
شروطها . فاذا استند فى إجابته لنداب المدعى فى دعوى الحيازة على أنه هو 
المالك . أو على أن حيازته تستخلص من سدد ملكيته . أو عا لى أنه قد قفى 
له بالملحية عوجب حكم سابق . كا هذا صر جائز بن دعوى الحيازة 


ودعوى الملكية ا؟ا للك سكير جمعا غير حثر بن دعوى االلحما: ززة ودعوى 


الملكية أن ير فص القافى -عوى الحبازة بعد أن ثبتت له الحيازة مستو فىة 


)010( انفر انفا غشرة +44“ . 
(؟) نقص فرئى ١4‏ توقسر صنه 9416| سيراه داوكا - ا سدمء( - ٠١‏ يوله 
سة ١9(١‏ سيتريه و(9١‏ - 1-١‏ ؟١(١.,‏ 


مر 


(©) وقد نمضت كمة الم باله لاخوز اخحكر ى دعوى الخيازة عل أساس ثبوت 


٠. 
2 1 ناشيرك ل‎ ١ ا" ننم‎ 2 1 
الحق أو نفة 5 وذا ل لسب دعوى 5ل اقعستب لققدد تب م الها 5 مص عن ىق اد ور نا هار بق‎ 


الوم ال أرشة تاسيسا عل اسذيفكه للشرائط القزونية اتى تحمى يده على ارتفاق المرور ولم 
51 دو صس , عل دموا نت حى الار تفاق ف المرور وملكه له ٠‏ فاب اام اتصمون فه ٠‏ إد فضى 
تراقض الاغرى عل الناض احفاء ملكنة الماع نلق ارو تق اله القاتون للد كاك أرقن 


نوا عل, العار رق عليد النهئدة 59 مدق ١‏ كو نمحراي .الوك ل مسو عن لقا 
( نقفض مدن م ؟ يل له 8537| لمخيوعة أحكداء عمل ١8‏ رقم ١م‏ صا ود) . وقفضت 
أنه ه إذا رفعت دعوى منم تمرص ء وطلب المدعى الاحالة إلى التحقيق ليثبت انتفاعه 
بالشارء المناز ععليه المدة الطويلة المكلة لكث. فوس بته المحكمة إلى طلبه هذا و باشرات التحفيق. 
ثم عرضت عند الفصل فى الموضوع وى حق الارنفق عن الطريق ٠‏ وبنت عل البوته بوضم 
اليد المدة الطويلة قضاءها ى دعوى العرضص ٠‏ ثم أبيدت محكمة الدرجة الشانية هذا الحكم آذ 
باسبابه بالرغم من نمك المدعى عليه يعدم قبول دعوى احي: ل 
إل دعرى ملك ١‏ فذلك ١‏ فيه من حمم بين دعوى الحيزة ودعري المدذد خروح مريح عل حكمر 
اوازة بفودسن د يوك اخراافداك زر مدن بدن ترس ؛:اجمرعه تم ” رتم الاصله 0 1). 


واذظار ايض تففس مدر 4 ماير سة 4:7 سرع مر © رضي 69 ص فق 8 إلى وضيت مت عن 
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لشرائطها » مستندا فى ذلك إلى أنَّ المدعى عليه إتما كان يستعمل حما ثابتا له , 
أو أنه لم يلح المدعى أى ضرر من تعرضه )١(‏ . ولكن إذا استند القاضى 
فى حكه فى دعوى الحيازة إلى أن الحيازة ثابتة مستوفية لشرائطها » وأضاف 


> النقض كذلك بأن المادة و١‏ مرافعات (قدم) » إذ تنبى عن الحمع بين دعوى اليد ودعوى الحق» 
تلزم القاضى إلزامها الحصوم بالنزول على حكلها » فيتعين على القاضى أن يقي حكه فى دعوى اليد 
على توافر وضع اليد بشروطه القانونية أوعدم توافره ٠‏ لاعلل ثبوت الحق أوعدم ثبوته . فاذا 
كان الحكم فى دعوى وضع اليد قد اذ من ثبوت حق الار تفاق الآساس الوحيد لقضاله باعادة 
الطر يق حل النزاع إلى حالته الأولى » فانه يكون مخالفاً لقانون (نقض مد 4 مارس سنة ١54/8‏ 
مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض فى ٠؟‏ عاماً جزء أول ص 549 رتم 201١510‏ وقضت 
أيضاً أنه لايحوز لقامى وضم اليد أن يحمل حككه ى دعوى وضع اليد مينياً ىق جرهرء عل 
أسباب مامة بأ لى حت الملك ء بل يحب عليه أن يكون جوهر نحثه ى هذه الدعوى منصباً 
على تيين ماهيبا والنظر فى توافر شروطها وغدم توافرها محيث لو دعت ضرورة هدا البحث 
لر جوع إلى مستندات حر الملك فلايكون ذلك مقصوداً لذاته ٠‏ بل يكون عل سبيل الا«انناس ء 
وبالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط و صم اليد » الآمر الذى جب ان يجمله 
القاضى مناط تقصيه . فان جاوز هذا فبحث ف الملكية فنفاها » و جعل أساس تضائه ى دعوى 
اليد ما قضى به أصل الحن » فانه يكون قد خالف القانون (نقضض مدق 7؟ أكتوبرسة 8و١‏ 
مجموعة المكتب الفى لأحكام النقضض ى ٠٠‏ عاماً جزء أول ص 54# رتم  - ١6#‏ نوفير 
منة ١4175‏ إنفلس المجموعة جزء أول ص 144 رقم غ8١‏ - ١4‏ مايو سنة ١455‏ نفس الجدوعة 
جزء أول ص 544 رتم +( - ١9‏ أكتوبر سنة ١44٠.‏ نفس المجموعة جزء أول من 544 
ر فم 05 هم نوقبر سنة ١8487‏ نفس المبموعة جزء أول ص ١١44‏ رتم او ع؟ 
مايو سنة 7١9846‏ نفس المجموعة جزء أول ص 144 رقم ١7-18‏ يناير سنة ١955‏ نفس 
الملجموعة جزء أول ص 44+ رفم و١‏ - ٠١‏ ياير سنة 19617 نفس المجمرعة جرزء أول 
ص 548 رتم 14٠‏ - 4 ديمبر منة ١481‏ نفس المجموعة جزء أول صن ١48‏ ركم 14١‏ 
4 ديمير سنه ١9607‏ نفس المجموعة جزه أول ص 15" رقم )١56‏ . ورقضت أيضاً بأن 
لناضى ى دعاوى وضسم أليد أن يتخلص من مستندات الحصوم » ب فو كانت خاسة بالملك . 
كل ماكان متعلقا بالحيازة وضفتها (نقضض مدق +١‏ توفير سلة 954٠‏ نفس المجموعة جرء 
أوال. عن 6+ راقم 45 - ه8 فبراير سنة 8# ١84+‏ نفس المجموعه جره أو ل مر ف ر فم 
141 لا يونيه سنة 118١‏ نفس المجسوعة جزء أول صص 148 رقم ١8 - ١44‏ أبريل سنة 
5 مجبوعه أحكام النقض /ارقم ١8 7١‏ مارس مة ليمرهوة١‏ مجموعة أسكام النشئضش 4ه 
ص ١‏ - 7٠م‏ ديسمير سنة 1158 جموعة أحكام النقض ١8‏ رتم 44 حمس م" .)١+‏ 

١م أوبرى ورو ” ثمرة م١ صن 7604 ل بلايول وريبير وبيكار * شماة‎ )١( 
يوليه سنه (؟ة! سيريه .ول و عمو( 5( أبريا‎ ١1١ ص 8م9١ - نفقضي قرلبى‎ 
1مم.‎ -١ سنه لا1.ة| دأمرز لا.واب‎ 


ها 
مع ذلك تزيدا أسبابا أخرى مستمدة من موضرء 21 . راقتصر فى منطوق 
الحكم عا لى الحيازة دوك موضوع الحق . ل يحن هذ حنعا بس دعوى الحيازة 
ودعوى الملكة 0 : 3 
(الناحية الثانية) أن الماضى لايستطيع وى الكو و شه ف دعوى الحمازةع 
أن عمس موضوع الحق . أو أن بجعل الحبازة هت, فقة على الملككية لا تتشصر 
عه أو أن رتدى .رو نت ارهد ل دعء ا اي و 


الملكية . فلو أن القاضى . فى مارق 0000 0010ظظ عل 
- - اس ىل و- 


الحمازة فى ذاءبا ٠:‏ بل ونمى للمدعى ختدوى أوسع م أو اشن قوة استنادا 
إلممو ضوع الحق » كان هذاحمعا غير جثر بن دعو ىالحيازة ودعوىالملكية(" , 
كدلك بعتير جمعأ غير جائر بحن دعوى اخيازة ودعوى الملكية أن بر فف الثغاضى 
دري د 21 تاي أن الحيازة لا تنفصل عن الملكية » أو دون أن برفض 
دعوى الحيازة بوقف الفصل فبا جاعلا من النصا فى الملكية .ألة أولية تسبق 
الفصل قُْ دعوى الصسازة (") . 

ولا يعر جمعا بعن دعوى الحيازة ودعوى الملكة ان ناهر الماتذى ئَْ 


6. 


دعوى الخحياز أعاية محل التزاء (4/ . أو أن يفحص سندات الملكية المقدمة 


من الخحصوم تفرد 007 التعر ف عل طبيعة لخيازة ومداها واستيفانما 
لشروطها )5١‏ . ونحرى المحكمة »من ٠‏ المعاينة و المستندات ما إذا كان العمّار المر فوع 


00( أو برى ورو ؟ ثمره م١‏ من #٠١‏ نس ص 7١١‏ - بلانيول وريير وبيكار 
9م فمرة98م١‏ مص م9١‏ - نمضي قرلسى ١8‏ يوله سة 4966[ سيريه 9.2( - ١‏ موس 
مارس سه 8706| سيريه -١- 1١9175‏ ه841 . 

)5 اورم ووو # نقرة كم ١‏ ص ٠١5‏ - بلانيول وراضر وربيكار ؟ كفرة هما 
ص ١48‏ - تقض قرنى 7٠‏ توشير منهة ه.9! داللوز 6 - ١‏ - لاد 5]. 

69 أو برى ورو ” فمرة 5م1ا ص ٠٠١960‏ - ص16 "٠١‏ - بلايول وراسسار وبيكار 3 
فمقَرة ١44‏ ص ١98‏ - تقض فرلى ١7‏ يوليه سنة ١4+84‏ جازيت دى بالليه +8 أكتوبر 
صنه ١4174‏ - د هايو صنة 8585| سيريه 1918065- 5708-1١‏ . ظ 

(4) نقض فرنمى 78 ديمس سلة ١88٠‏ سيبريه 8م ١4 - +04 -01١‏ مارس سنة 
ام١ا‏ سيريه ١م‏ - 1١‏ -- م١٠‏ . 

)(( اكز ف رو * فثراة 5م١ا‏ ص 7١7‏ - بلانيول وريبير وبيكار * فمرة ١4٠‏ 
ص ١98‏ - نمض فرئى م دتمم ملة «9#و| سازيت دى لاله ١١68#‏ - 66-1 ها 


وايرله سنة ١541‏ دالوز 9:1١-»وع‏ . وبحرز هذا الشرط فحص مد الملكية و لوكان سم 
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بشأنه دعوى منع التعرض ملكا عاما ليس فيه حمع ببن دعوفى اليد والملك ؛ 
لأن اللصود هو أن تسب المحكلة حقيقة وضع اليد 5 وفقضاؤها الموؤسس على 
أن العقار من المنافع العامة لا بمكن أن يكون حاسم للتراع فى الملك (0) 
أما الحيازة ذاتها فبجب أن تثبت من الأعمال المادية المكونة لما » ولا يصح أن 
ثبت من سئد الملكية وحده فيحل هذا السند مل الحيازة 7") 





ه متنازعاً ى حته (استثناف مختلط ١١‏ أبريل منة ١9٠9‏ م١؛‏ ص 5ه0م - 8١‏ أيريل 
سنة 1478م +4 ص 511 - !8 فير أير سنة 1843م 47 ص 5#| - ها يونيه سله 94١1م‏ 
صن 8١١‏ - 50 ينأاير سنة ١91414‏ م ١ه‏ ص 5٠‏ . 

)١(‏ نقفس مدق هو مارس منة ١944‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقس فى ©0؟ عاماً 
جزء أول ص 407+ رقم 6#( - ولا يعتير جمعاً بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة أن يمين 
القاضى فى دعوى الحيازة خبيرا لتطبيق متندات الملكية على المقار محل النؤاع لاتغبت من ذاتية 
هذا المقار (استئناف مختلط ١4‏ مارس سنة 1845م هص .)١١‏ 

(؟) بلانيول وريبير وبيكار م فقرة ١9٠‏ - ص ١99‏ - تقض فراسى ١١‏ مارس 
منة ١9١7#‏ داللرز دروو ١‏ مو( وفحصن سندأات الملكية ليس إجبارياً » فيجوز 
القاضى ألا يلجا إلى هذا الفحص إذا لم يحد داعياً لذلك لدبت من الحيازة (أوبرى ورو؟ فقرة 
085- ص 5٠١‏ - بلانيول وريبير وبيكار " فمرة 14٠.‏ ص ١99‏ - منص فرلى »" 
فبراير سنة ١٠6٠‏ داللوز )١50 -15 - 19.٠.‏ . ولكن الفحصيكون مع ذلك إجبارياً 
إذا لم يكن منه بد للتمرف عل الصفات الحقيقية للحيازة » ؟! إذا أراد القاف_ التؤبت من أن 
حيازة حق ار تفاق لم تكن حيازة عرضية أو حيازة خفية (أوبرىورو ؟ فقرة 1١85‏ ص 5١١‏ 
ص ”*١؟‏ ب بلانيول وريسير ويكار ” فمّرة :ةو من ههه اتيكلر بيدى. داللوز !| لفظط 
ألرأدذتكه05م 264100 فمرة وم ل فقرة +4 - تقضر قر نى ١١‏ أكترير سنة +4 جازيت دى 
بآلبه #موةه»ل - ؟ ‏ ..و ‏ م١‏ مارس سنة ١80٠‏ داللرز ١95٠‏ - ه!١غ‏ ) . وقد قضت 
محكمة النقض بالا حرج عل القاضى فى دعوى الحيازة لى أن يستخلص من مستندات المصوم » 
ولوكانت خاصة بالمتك . كرما كان متعلقا بالحيازة وصفنبها (نقس مدق 75 قيراير سنة ١84‏ 
مجمرعة عمر ه رقم #6 ص ٠١‏ - وانظر نض مدنى 17+ أكتوبر سنة ١887‏ مجمرعة عمر ١‏ رقم 
1 ص ١84 - ١707‏ هايو سلة ١880‏ لمجموعه حمر ١‏ رقم 508 ص ١7-١١١9‏ يناير سنة 
5 مجمرعة جمر ه رتم 80 ص 3856 . 18 توفبر سنة +1437 مجموعة أحكام النقض ١‏ 
رتم ١١8‏ صل 7 ) . وقضت محكة النقّض أيضاً بأنه إذا كانت الحكة ق دعوى منم 
التعر ضص قد حصلت تحصيلا سائغاً من الأدلة الى ساقتها ىق حكلها ومن ال معاينة الى أجر تا بنفها 
أن الأرض المتنازع على حيازتها مازالت تستعممل جرناً عمو ء وآنها بذك تمرض المنافم 
المامة الى لايحوز تملكها بوضم اليد » كان حكلها إمد قبول دعرى الحيازة المر فوعة فى شأانها 
صحيحا قانوناً . ثم إن تحرى المحكة من المعاينة ومن المستندات ما إذ! كان النقار المرفرع فى شأنه 
دعرى منه التمرضس ملكا عاماً أم لا ء ليس فيه جه بين دعوى الحميازة والملك . لآن المقصود 
في أن لحن عتيلة وح "ايد إن كاذ ترك ره .عرض يار ) 


م ا حبى د زاج 


كدائاك لا يعتعر جمعا : ن دعوىاحيا: 1 د 7 


دعوى الحياز ة بالا: اله واأعسلي 1 0 ل ناف ا 
وقتية للمحافظة على الشىء محل الراك 51 . وامكمن حك فى دعرى الحيازة 
بتعريفى . ولكن لآ بسبب الحرمان من الانتذع بالمث فن هذا محله دعوى 
الملكية لا دعوى الخيازة و. لكن بسبب الفرر الذى خم عن أعمال التعرض 
أوعن 'اغقصاب اال قير 601 





الللملاام 


ذا الآئ :انحا ى أن« لمان فق املك ااه من ترا فق عطاقم فر حي قلت الاقم ...الا 


فصلت قى دعوى ملم التعرض تاركة للخصمء المدرعة ى المنك فيما بعد ( نقئص مدف و مارس 
ع١‏ 
صه 9414| لمجموعة عمر ؛ رم ٠١9‏ ص ١8؟).‏ وفضت ايف دنه إذا كت احك, قد 


أقام قضاءد مله التعرضص فى تطهير مسى وتعمسته عنى ملبت لدى المحكلة من تقرير احير 
القن بق الاعوف عن أن الدع ملكورة تفن "ندر او فسوي اذا انس دعل ىأر فى 
المكافة باسمانهم . وأن رهم من المدى يرجع إلى مدة تزيد على سة سابقة على التعرضص فان 
استناد هذا الحكر إلى سايقة استعمال المدعين المسى لرى ذلث يكى لأن يقام عليه القفاء ممنم 
اعرف 4 اماع عة الك فلن ذ ين كنا اخية لسن مدن لاني هله ١13:‏ 
جسرعه خمر ه رقم ١‏ ص 7). 

)١(‏ وقد قفضت محكمة النقض بنه إذا كان الحكر الصادر ينم التعرض قد قضى بالإزالة 
والتلي ٠‏ فلا محل للنعى عليه باه قد ج.ء بين دغعورى سكن ووفوى الى موك لان 3 أله 
هى من قبيل إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل ح«صول التعررض ٠‏ وذلك بازانة الأفمال المدية 
الى أجر اه المتير. فين 'كتسيورن اشن رومع حكن ورقامة هبكر و مسن - وغم فى 3 
ما يعتبر وجودها فى ذاته تعرضاً لحيازة واضم اليد مما تتيم ولاية قاضمى الحيازة لممه مى 
قامت لديها أسبابه . وكذلك التسليم » إذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض واعادة يد الحائز إليه 
(نقض مدفى ١١‏ يناير سنة ه90١‏ مجموعة المكتب الفنى - النقض فى ٠5‏ عاماً سزء أول 
ص ")5 رتم .)١410‏ 

(؟) ولكنه لايستطيم الفصل فى. طلب عارص يكون ى حقيقته دعوى حيازة » ولوعن 
طريق الأمر باخاذ هذه الإجراءات التحفظة الوقتية (استثناف مختلط م ماير سنة 1414 م١5‏ 
ص 8ه؟ - أوبرى ورو ؟ فمّرة ها ص ؟١؟).‏ 

() استثناف مختلط ١١‏ مايو مة (19ام م؛ ص دوي - ١١‏ ياير سنه 1684م 
١‏ ص ١705‏ - 5 در السمام منة 1881م ٠ه‏ ص 15س - وانظر فى بقاء قاعدة عدم الميمع بين 
دعوى الخحيازة ودعرى الملعة ىق اشانون الفر نسى ب رغم من صدور 0 71 ديمس سنه 


م54 !ا الماضى ناض عدا مان ا دعرى أحدارة باهر ل الدفرع المتصفة باملكه : مارل 


ورزير قفمره ٠‏ ١؟‏ , 


د 


5 - عرسم مي شر الهار فى وعرى الْارة بالمسية إلى دعوى 
لكي : ولا يكون للحكم الصادر ق دعوى الحيازة حجية أمام المحكمة الى 
تنظر دعوى الملكية أو دعرى مو ضوع الحق » وذلك حبى النسبة إلى الحيازة 
ذائها . فقاضى موضوع الح ليس مقيدا محكم قاضى الحيازة فها يتعلق 
بثبوت الأعمال المادية المككونة للحيازة ٠١‏ أو فما يتعلق بثبوت الصفات المنسوبة 
إلا )١(‏ . 

على أنه يستثئى أمران هما تقدم : ( الآأمر الآول ) إذا فصل قاضى احيازة 
فى دعوى اللملكية أو فى دعوى موضوع الحق بالرغي من عدم اختصاصه » 
ولم يكن هناك طريق مفتوح للطعن فى هذا الحكر . فان الحكى حوز قوة الآمر 
المقضى 20 . ( والأمر الثانى ) إذا حصل الحصم على حكم من قاضى الحيازة 
بأنه هو الجائر . كان هذا الحكر حجة بثبوت الحيازة له . فيكون هو المدعى 
عليه فى دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحى . ولا يلتزم إذا كان حسن النية 
برد المار إلا من وقت رفع هذه الدعوى الأخيرة7) . 


5 #ا | العمرقٌ مِ سس الحا والاننهك 


07 طريور أدم الهائز عير مالك : قد يكرن الحائز هر المالك » وهذا 
هو الغالل . بل قد تكون الحيازة ذاعها هى سبب كسب الحائز للملكية » كما 
هو الأمر فى الاستيلاء وقد سبق الكلام فيه » وكا هو الأمر فى كسب الحائز 
حسن النية للمنقول وكسبه للهار وسبأتى الكلام فهما » وكما هو الأمر فى 
التقادم فيكلب الحائز الملكية بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصر طيقا 

6000 مرق رو ده 5ص ه١8‏ - بلانيول وريبير وبيكار " فمّرة ١97‏ 
ص "٠١"‏ . 
0( أو برى وروم فقرة ١هم+اص 57١5‏ بلانيول وريبسر وبيكار7 فقرة897١ص0١70‏ . 


0( أوبرى ووو ؟ فقّرة ٠٠+‏ ص 84مخ هامش 84 - بلانيول وريبير ويكار # 
قضرة ؟ورصم,+م أتيكلريدى دالرز ١‏ لفظ +تندتعيهمم ممعه فقرة 41 - فقرة .6٠‏ 
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وأككن قد يظهر أن الحائز هو غيرالمالك ؛ وأنه لم يككسب الملككية لا بالحيازة 

ولا بسبب آخر من أسباب كسب الملكية . فعند ذلك إذأ رفع امالك دءوى 

الاستحماق على الحائز واسترد منه ملكه » قد يقتضى الأمر أن يسترد الحائر 

من المالك المصروفات الى قد يكون أنفقها على الشنىء عند ماكان ى ححيازته ؛ 

وقد يقتضبى الأمر كذلك أن تتحقق مسئولية الحائز عن هلاك الشبىء أو تلفه 

إذا هلك أو تلف وهو فى حيازته . فتتكلم إذن فى مسألتين : )١(‏ استرداد 
الحائز لل صروفات 17 . (ب) مسئولية الحائز عن الحلاك أو الثلف . 


#١‏ اس وار الها لأمهر وفات 


] 6" نصوصى قائوي: : تنص المادة 4٠١‏ مدنى على ما يأتى : 
1 - وعل الالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز حميع ما أنفقه 
من المصروفات الضرورية » . 
٠‏ «أما المصروفات النافعة » فيسرى قى شأنها أحكام المادتين 4714 
و5756 ). 
م وفاذا كانت المصروفات كالية » فليس للحائز أن يطالب بشىء 
مها . ومع ذلك مجوز له أن يتزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الى ء 
إلى حالته الأولى » إلا إذا اختار المالك أن يستبقها مقابل دفع قيمها مستحقة 
الإزالة ». 
وتنص المادة 4/8١‏ فد ها ها بان ' 
« إذا تلى شخص الحيازة من «الاث أو حائز سابق » وألبت أنه أدى إلى 
سلفه ما أنفق من مصروفات »ء فان له أن يطالب مها المسيرد » . 
وتنص المادة 487 مدنى عل ما يأق : ْ 
« مجوز للقافضى » بناء على طلب الالاك » أن يقرر مايراه مناسبا لاوفاء 
بالمصروفات المنصوص علها فى المادتين السابقتين . وله أن يقضى بأن يكون 
)١( 03‏ أما إذا بيةالحائز أو تحرس فى الأرضى الى حازها . وتملك صاحب الأرضص البناء 
أو الفراس بالالتصاق » فقد بسطنا تفصيلا الأحكام المتعلقة بذلك و بماذا ير جم الخائز عل المالله. 
تمريفاً عما تكلفه من نفقات فى البناء أي الفراس » و ذلك عند الكلام في الالتصاق . 


372 


الوفاء على أقساط دورية : بشرط تقد الضمانات اللازمة . ولامالك أن يتحلل 
من هذا الالتراء » إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هلبه الأقساط مخصوما منها 
فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها » ١١(‏ . 

ولا مقابل لهذه النصوص ق التقّنن المدنى السابق ٠‏ فما عدا المادة ه6.٠5‏ 
فقرة او /1١/7‏ فقرة ”اول من هذا التقنن الآخر انا تقابل المادة 
من التقنينالمانى الجديد 09 ,2 | 





: تاريخ النصوص‎ )١( 

0 4ه : ورد هذا النص فى المادة ؟ ١4#‏ من المشروع المهيدى على و جه معلابق لما 
استقر عليه فى التقنين المدى اخديد الع ل و0 0 
الباق . ووافق عليه يجلس النواب نحت ر فم ٠: ٠‏ ثم يجلس الشيوخ نحت راثم ٠‏ 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١٠ه‏ - ص 585). 

م ١مه‏ : وردهذًا النص قى المادة مم4١‏ من المشروع المهيدى على و+ه مطابق لا 
استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجعة تحت رقم ٠١85‏ ف المشروع 
البانى . ووافق عليه مجلس النواب محت رتم (٠١5+‏ »ء ثم مجلس الشيوخ نحت رقم 48١‏ 
(جموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 5ه - ص #لاه). 

نفد : وردهذا النس ىق عادة ١474‏ من المشروع النهيدى عل وجه معطابق لما 
استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » :.ما عدا العبارة الآخيرة فمّد كانت فى المشروع المهيدى 
نحرى عل الوجه الآى : «وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو وى مالا توازى فوائده 
بالسعر القانرى قيمة هذه الأقساط ‏ . وعدات للنة المراجعة هذه العبارة إلى ماصارت هليه 

ق التقنين المدنى الحديد » فأصبح النص ء تحت رتم ٠١007‏ فى المشروع البائى ٠‏ مطابقا ملا 
استقر عليه ى التمقنين المدق ديد . وواقق عليه ملس التواب عت ر قم ه١٠١‏ لاسن 
الشيوخ نحت رتم (مجمرعة الأعمال التحضير ية ١‏ ص 8ه ح كس 0535) . 

(0) التقنين المدنى السابر م د١٠‏ فمّرة +٠‏ و 081/8 فقرة 18و89 : يكون الحق 
ق حبس العين ى الأحوال الآتية : . . . (أولا ) .٠‏ . (ثانيا ) للدائن الذى له حق امتياز» 
وان ارحة عي] فى المن رو يكرت يتقدسن أحل فاغيرنه آنا ترتب: عل عاضر فدهن زياد 
القيمة الى حصلت ببب التحسين على حسب الأحوال . (ثاك) لمن صرف عل العين مصار يف 
خرورية أ تعاريق. السراتيا".. 

(والتقنين المدف اللسابق لايحمل للمصروفات النافعة » كما جعل التقنين المدنى الحديد » حكم 
ات المتحقة فى نظير القلاك ببب الالتصاق . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
0 للتقين المدلى اخديد أو اد روع القاعدة ىق أسير داد المصروفات »© 77 بعض 

لمائل اللامة ى هذا المرضوع كطالبة المائز للستر د بالمصروفات الى دقمها إل مالك أو حائز 
عائق. د ارك بيقن ها تللق فى . ارقا هاا كني علية بن دن + أما التقدين الحالى (اللسابق) فقد 
اقتصر على إير ١د‏ الشاعده الأساسية فى استر داد المصروفات » وساقها بطريقة عرضية ى صدد 


اكلام ى حت ابس : (خخصرعة الأاعمال التحضيرية 5 رص 854 )٠‏ 


ف تم 





١/١ 


وتقابل هذه النصوص فى اتقنينات المدنية العربية الى : فى التفدئن 


المدنى السورى م الاب تابون تن اللمدن :انا يى مم 185-194 
وق التشنه لتشنمن المدى العراق م 1 ١!‏ كد لوك 77 العقار به اللنان 
لا مقابل () , 


ومخلص من النصوص سالفة الذكر أن المالك. إذا استر د ملكه من الخائر , 

برد إلى هذا الآخير .: )الع وقاحت ولت عار ذو سوبا إذا 
كانت هله المصروفات مصروفات ضصرورية ») أو مصروفات نافعة ٠.‏ أو 
مصروفات كالة ٠‏ وير دالمهروفات ٠.‏ لبس قدب إلى الحجائز الذى أنفقها 6 
بل أيضا إلى خلف هذا الحائز إذا ‏ كان هذا 0 قد أدى لسلفه ما أنفق من 
مصروفات . وقد بواجه المالك . ى جراء ذلك . م كت الو 
يجب عليه ردها للحائر أو تلحلفه ال رد لق أن ٠‏ يطلب من القاضى 
أن يشرر هاير أو مناسما للتيسير عليه فى الوفاء بدأ الالتر ام . فهذه حملة من 
المسائل نبحا فما يلى : 
ل لا 0 

70 المررقات القار وري عر با كلريا : وقد رأينا (') أن المادة 
ما أنفقه من المصروفات الضرورية » . والمصروفات الضرورية هى المصروفات 
غير العادية الى يتعحن إنفاقها للمحافظة على الشىء ذإذا أنفق الحائز مصروفات 

(١ )‏ التقنينات المدنية العر بيه يه الاخروفق : 

التقنين الماق_ 0 ١‏ هو با سمه (مطابق) . 

التقنين التقنين المدنى الى ى م 84ة - 185 (مطابق). 

التقنين المانى العراق م ١١67‏ (ترافق م ٠4٠‏ مصرى » ولامقابل ف التقنين العراق 
للمادتين ١مه-‏ 8م مصرى ). 

قانون الملكية العقارية اللبناف لا متابل . ولكن أنظر م ١45‏ من تقنين المرجبات 


والعقود البنانى : لايلزم الكاسب بالرد إلا بقدر الكب الذى يكرن له يوم الإدعاء » 
يتضمن التانون نس عل المك حوره لأس غلات ذلك اذا كان الكاجب حوه 





مواسا ثفر 6 2 تسمل السب يا 
النتائ الى اهار كان حب أن يحديا . ولاتخر له إلا ام لبه بانفقات الضر وريه . 
65 أ لر آنفاً فلرة 4د”., 


1/7 
مصروفات لإنقاذ الشبىء من حريق يوشك أن يذهمه ولا يدله فى هذاالحريق » 
فهذه كلها مصروفات ضرورية : يستردها الحائز بأ كلها من المالك ولو كان 
الخائر مبىء النية » لآن المالك كان مضطرا لدفعها لو أن الشبىء بى ى حيازته . 
كن الي 11 عل قاعدة الإثراء بلا سبب ٠‏ إذ يرجع الحائز عل 
امالك بأقل القيمتن و وأقل القيمتين هنا هى المصروفات الضرورية الى أنفقها 
الجائز إذ هى بطبيعة الحال أقل من قيمة الشىء نفسه . 

ولا تدخل مصروفات الصيانة ولا الضرائب الى دفعها الحائز ضمن 
المصروفات الضرورية » إذ هى مبسروفات عادية أنفقها الحائز للانتفاع بالشى ء 
وقد انتفع به فعلا . 

5ه ”6‏ العسر وفا اائئ: ذرى ىق اميا ملام ال انصان. : وتفضى 
المادة ١٠44/؟‏ مدنى .» كا رأينا (0) : بأن المصروفات النافعة « يسرى فى شأمبا 
أحكام المادتين 4 47و475 غ» . والمصروفات النافعة مصروفات ينفقها الحائز و 
لا للمحافظة على الشبىء أو لإنفاذه من الحلاك » بل لتحسينه وزيادة قيمته 
والإكثار من طرق الانتفاع به . مثل ذلك أن يدخل الإضاءة الكهر بائية أو 
المياه الجارية أو المحخارى ى الدار » وأن ينشىء المراوى والمصارف قى الأرض 
الزراعية . فهذه مصروفات لم يكن يتعمن على المالك إنفاقها لو أن العين بقيت 
فى حيازته » ولكنها مصروفات زادت ف قيمة الععن وحسنت من الانتفاع به 
فهى أقرب ما يكون إلى المنشآت, الى يقيمها الشخصق أرض غيره » فينملكها 
صاحب الأرض بالالتصاق فى نظير دفع تعويض عن هذه المنشآت . ولذلك 
ألحقها القانرن ى الحكم مهذه المنشات » فتسرى علها أحكام المادتن 47 
و4710 مدنى ؛ وهى النصوص الى تتعلق من يقم منشآت فى أرض غيره » 
وقن بينا ما تقضى به هذه النصوص تفصيلا عند الكلام ف الا لتصاق . فذلكتى 
هنا بتلخيص هده الأحكام فى إنجاز » وتحيل فى التفصيلات إلى ما سبق أن 
أوردناه قى هذا الشأن ‏ 

فاذا كان الحائر حسن النية » وأنفق مصروفات نافعة » فعلى المالك أن يرد 
له أقل القيمتين : ما أنفقه الحائز فعلا أو مبلغا يساوى ما زاد فى قيمة الععن 


00( أنظر آنفاً فقرة 1" . 


بسبب المصروفات . و ليس ىق هذا إلا تطبن '7راعد الاثراء السب فالالك 
يدفع للحائز ما أنفقه هذا الأخير فعلا رهىالةاءة الى انتق عا . أوءتمدار 
الزيادة ق قيمة العين وهى القيمة البى اغتى “با الملك . أسبما أقل () , 
وإذا كان الحائز مبىء النية . فللمالك الحياريين طلب إزالة التحسيناتالى 
أحدلها الحائر : أو استبقاءها . فان طلب إزالها - . وجب أن يكون هذا الطلب 
فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه المالك نحدوث هذه التحسينات » وتكون 
الإزالة على نفقة الحائر مع إلزامه بالتءعويض إن كن له وجه . وإن طلب 
استبقاءها » وجب عليه أن يدفه للحائز أقا القمتن : قيمة التحسنات مستحقة 
! يدقع للحائز اقل الم : : 


/01 5 اله وذات اياده ررد : وتقضى المادة ”98٠‏ مدى .2 
كنا رأيئا (") . بأنه إذا كانت المصروفات كالية « فليس للحائز أن يطاف 
بسىء مها . ومع ذلك جوز له أن بترع ها استحدثه هن «نشات على أن بعيد 
الشبىء إلى حالته الأولى » إلا إذا اختار المالك أن يستيقها «تمابل دفع قيمها 
مستحقة الإزالة » . والمصروفات اللكمالية هى ٠صروفات‏ لا تعود بكبر مر نع 

العين ذانبا . و لكا تنفق لتزيين ' لعن ونجميلها على الوجه الذى بريده 
الخائر لامعا الشخصى . فدهن الإنعاة ناد نت أو توريمها... ووضع 
خش « الباركيه » فى أرضية الحجرات : وتوسيع حديمّة الدار وإنشاء نافورة 
مياه: فها : وتر صيف مما شىء الأرض الزراعية . وإنارة هذه المماشى بالنور 
الكهر بائى ٠‏ وإقامة العاثيل على جاندبا : كل هذه مصروفات ثالية قصد 
ما تزيين العين وتجميلها للترفيه . ومن ثم لا مجوز للحائز أن بطال المالك برد 
هن الع راك رار باد م و أن يتزع ها استحدثه من منشات 
التزين والتجميل : على أن يعد الععن إلى حالها الأولى على نفقته . وحبى 
هذه انخالة .كر التباناك اد يلتك اشناة هذه المنشات : عا على أن يدفع 
للحائر قبما مستحقة الإزالة . 


04 


8" .سه الممررفات إلى مام الائز : وقد رأينا () أن المادة 
١‏ مدلى تقفى بانه « إذا تلى شخص الحيازة من مالك أو حائر سابق » 
وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات » فان له أن يطالب مها 
المستر د » (2 . فاذا كان الحائز قد أنفق مصروفات ضرورية أو مصروفات 
افعة أو مصروفات كالية » ثم نقل العين إلى خلف له » فأدى هذا االحلف 
للحائز المصروفات الضرورية بأ كلها أو ما يستحق من المصروفات النافعة أو 
قيمة ما استحدثه الحائز من منشات كالية وهى مستحقة الإزالة » فان المالك 
إذا اسرد العين من خلف الخحائز » وجب عليه أن يرد هذا الحخلف ما أداه 
الحلف لسلفه . 

ويلاحظ أنه إذا أدى الحلف لسلفه مبالغ أكثر مما كان محق للسلف أن 
يطالب به المالك » فان المالك لا يرد للخلف إلا المقدار الذى كان عمق للسلف 
مطالبته به طبقًا للقواعد سالفة الذكر » وما زاد على هذا المقدار يرجع به 
الحلف على السلف إن كان هناك وجه للرجوع . 

وما قلناه ق الحلف يسرى فى شأن خلف الحلف » إذا دفع هذا الأخعر 
الخلف مادفعه الحلف للحائز . 


789 التيسير غل ال مالك فى الو قار بما يجب علي, رومن اللصر وات 
وقد رأينا 2) أن المادة 98١‏ مدنى تقضيى » تنسير! على المالك » بأن له أن 
)010( أنظر أنفاً فقرة 4ه” . ْ 
(؟) يقول النص : «إذا تلى شخص اليازة من مالك أو حائز سابق» . وهذا النص مقتبس 
من المادة 4ه من مشروع التقنين المدنى الإيطالى (الذى أصبح فيما بعد التقنين المدنى الإيطالى 
الحديد) ء ونجرى هذه المادة على الوجه الآى : 
3+ 165 نا0م ©2062 16م ج1206 عللا 0621132061 أناعم 1لا 2095565356 هنآ 


#نا20556355 ©[ 222 011 “الاعاأئاج2 502 28م غ221 5أضع60ع0عم 3215165 لا 5ئا/ا 26م 
غ75ناوطصء2 30018 '! إأأطا5غة 5'11 ,كأامء0غ216 


(أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى جزء ؛ صن 8060 فى الامش ) . 

فال مفزو شن !ذن" أن كلى شمن اطيازة ين ملت ع .مالك أى من يلك هذا للق : 
لا من المالك نفه لأن المالك هو الذى يسير د العين ويرد المصروفات . وعل هذا الوجه يجب 
تفسير نص المادة ١مه‏ مدق . رسوعاً إلى المصدر الذى اقتببت منه . ويزيد ذلك ماورد ى 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا الشأن . فهى تقرل : ,هذا كنه لوكان الملك 
يسير دالعين من الحائز الذي أنفق هذه المصرونات » أما إذا كان يستر دها من خلن هذا الخائز. 
وكان الحلف قد أدى للفه ماأنفق من المصروفات © فال ا كه أن فا سنن ذالك م أداهع 
( جسرعة الأجمال التحضمر ية؟ هس 374). 


في أنضر آنفا فقره 4د” . 


1 
فل اللادتن الابقا + مقترعة تقوم ل ارك الخ .نيالك ا يدا 


ن هذا الالتزام . إذا هو عجل مملغا يوازى قيمة هده الأقساط مخموما ما 
فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحفافها ١‏ . وعلى ذلك وز للمالك 
أن , بطب هن القاضى . كنا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى . 
« أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء . كأن ينظره إى 'جل . أو يقضى بأن يكون 


الوفاء على أقساط دورية . إذا قدم المالك الضمانات اللازمة ,٠'‏ 
وقد كان ا مشر وع العهبدى ننس المادة 87 فل تقول 8 عمار نه 


الأخير ه: « وللمالك أن يتحال من ٠‏ هدا الالترام ادا هوووق مالا تواز ى ووائده 


5 القانولى قيمة هذه الأقساط الى تمان اد روع اممهيدى يقصد إلى أن 
المالك يجوز له أن يستعيفس عن التزاءه بتقدم الضمانات اللازمة :قدم الهوان 
الأوفى . وهو أن يقدم مالا يستطيع الحائر أن يسدر د من فوائده بالسعر القانون 
الأقساط المستحقة له » حبى إذا ها اسةتوقى الأقساط كلها رد المال إلى المالك 


ولكن المشروع العهيدى عَدَل 86 لحنة الم اجعة . فأ هوت العبارة الأخدرة “ن 


- 
- 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحشيرية 5 ص ؛؟ 
)2( انفار انفا ص ٠‏ اا 4 هامش ١‏ 5 - وبع المشر وات النهيدى مفتبس من الى م * قن 
من المشروع الفرنى الإيدلى . ونجرى على الوجه الآاف 
111 12062 ©1 25م اعاع26 21582يا0م ععناز ©1 ,“الاء1اطغل نال ©112110رع0 13 عيبا 
أ 2511165 كالاج 9©لالاغ2م 3غغ121اء150 063 غ27ع11(علن0( 12# 1اناأعممم© 2اععناز 
65 ©04 01 0321211165 1011116 5ئام0ق 152611162 556122216نامط تداع 12 '“(إزاطو3)ة 


غ11 56 كلاعم 'اناعأأط06 عرآة .28656552312698 222511645ع 165 ععلا2 2605و51001غم 
م5 ت<الادا 06 21505" 3 غنالدلاة 1[دأأم 2 15[ 0115202046 ظم لملأدعااطه عمنومء عل 


خمعم ملل 
(أنظلر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى جزء ؛ صن 85١‏ فى الامش ). 
واقتباس المشروع التهيدى من هذا النص جاء غير دقيق فظاهر أن نص المشروع الفرنى 
الإيطال قد قصد إلى أنه بحوز للقاضى أن بجما ل الدفم فى صورة إبراد سنوى ( #]ألاهمدج ) 
يسيع المذلك أن يتخلص ىق رك من الات بام بذ فعد بان يدفم للحا دز ا مال يقدر عل 
أساس أن يكون هذا الإيراد النوى هو الفائدة بااسمر المانو لرأس الال الواجب 


رده 


فيكون الالتعرام الذى مجررز التخلص منه بدفع 57 الماله ليس هو م تعدم الفبانات 
كا ححاء : فى المشروع المهيدى » و ليس هو الالتزام برد المسروقات كا د لحنة المراجعة 6 
يل هر الالعز ام يدفم الإيراد السنوى . وكان الأفنا استبماء الحكر كا ورد المشروء الفرنلى 
الإيطالى » ل كما اقتبن ى المشروع المنهيدى . ولا كا عدلى لمن المراجعة . 
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المادة 487 مدنى نجحرى عل الوجه الآنى : ٠‏ وللمالك أن يتحلل منهذا الالتزام » 
إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوما ما فوائدها بالسعر 
القانونى لغاية مواعيد استحقاقها ؛ . فتغير معى النص ببذا التعديل تغيرا 
جوهريا . وأصبح الالتزام الذى يتحلل منه المالك ليس هو الالتزام بتقدمم 
الفمانات اللازمة ٠‏ بل الالترام برد المصروفات . وأصبح المالك يستطيع أن 
يتحلل من هذا الالتزام الأخسر بتعجيل مبلغ يوازى قيمة ما يتبى ق ذمته من 
الأقساط مخصوما مها فرائدها بالسعر القانوتى لغاية مواعيد استحقاقها . فاذا 
قسط القاضى على امالك المبلغ الذى بحب عليه دفعه للحائز أقساطا سنوية خمسة 
مثلا مع تقد الضمانات اللازمة . ودفع المالك للحائز القسطين الأولين قف 
ميعادهما » ورأى امالك بعد ذلك أنه يستطيع أن دوق الحائز الأقساط الكثلاثة 
الباقية فورا » فان القانون يبيبح له ى هذه الحالة أن يعجل للحائز مبلغاً يوازى 
قيمة الأقساط الثلاثة الباقية » مخصوما منه الفوائد بالسعر القانونى لغابية ميعاد 
استحقاق كل قسط هلبا » وذلك فى نظير التعجيل بالوفاء قبل ميعاد 
الاستحقاق )١(‏ , 


ب - مم ولي الام عبرم همرك العبن أو تلفرها 
"٠‏ نصوصى فالوئم : تنص المادة 4/41 مدثى عل ما يأى : 
١‏ « إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشىء وفما لما نحسبه من حقه ؛ 


فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشىء إليه عن أى تعريض لصديه 
هذا الانتفاع 0 


00 


)١(‏ ولاشك فى أن التمديل الذى أجرته لحنة المراجعة ى نصى المشروع القّهيدى يحمل 
الحكم أقل غرابة ما كان فى المشروع . فان الشروع كان يقضى بجحواز التحلل من الالتزام بتقدم 
الفمانات اللازمة عن طريق تعجيل مبلغ جيم تكى فوائده بالعر القانوى للوفاء بالأقساط 
المستحمّة فى ذمة المالك , فاذا كان المذلك عاجرا عن دفع المبلخ المطلرب كرا رهن ار ذلك طلب 
من القاضى التيسير عليه ى الدفع مم تقديم الفضمانات اللازمة » فكيف يتستى له أن يدفع فوراً . 
بدلا من تقد هذه الهمانات » مبلغاً أكير بكندير من المبلم الذى أعلن أنه عاجز عن ديعه ى الحال 


إز أن فرائد اميم الأول محوية بالعر القنول تكق وحدها نرفء بجديع الأفاط . 


ا 
 !*‏ ول ولا يذو الجائز بتو ل شح ياساياتب اح . ف حرله٠ ٠‏ 


ا 
راث أو شي 
5ق 


إلا شدر هغ عاد عليه من 5.0 تر تبت ثى د د ُ ا ا 

وسصس المدة 6م 9 عل و 0 : 

«إذا كان الحائز . سى ء النينة . فانه يدون 0 عن دلناكء الت عا أو تله 
ولو كان ذلك ناشئا عن حادث فجالى . إلا إذا ثبت أن الشىء كان ملك 
أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه , 017 . 

ولا مقابل هذه النصسوص ف التتان المدنى السابق . ولكن الأحكام كان 
معمو ل مبا دون نصن . 

وتقابل فى التمّنبنات المدنية العربية الأخرى : فى التقدن المدنى السورى 
6 4# ه"ة ‏ وى التمنن المدى ١‏ ليى م /الزأرة ‏ ابه - وى 0 
المدنى العراق م ١١58‏ - وف قانون الملكية العقارية اللبنائنى لا مايل ' 





- 0 5 
000 تأر يخ النسصوروص - 
> تت ا ا ال 0 
ممه : ورد هذا أالنص فق الادة ه#؛:١‏ من امسر وا المهيدى على وجه مغابن لا 
استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد : وما عدا دروف لفظلية طمفة . وأدغلت لحة المر!-مة بمض 
تعديلات لمئلية جعلت النس 6 نحث رتم م١٠‏ ف ا مشير وع مطابقا كل الم يقة الى استمر عايه 
فى التقنين المدن الحديد . ووائق عليه ياس اللنواب حت رفم دن و ١ ٠١‏ م عنس التيرح حت 
رقم 487 (مجصوعة الأغمال التحضيرية 5 ص 56 5ه - ص 50 د). 


مم ءمة : ورد هدأ النسى 06 المادة 555 من امشر و م اديس فق عل و مطابن لما 





استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لمة المراجعة تحت رتم ٠١8‏ فى المشروع 
الباى . ووائق عليه مجلس النراب نحت رتم ٠١:6‏ . ث2 بجلس الشبرخ محت رتم :مو 
(جمرعة الأعسال التحضمر ب به 5 ص اقح فى 886 3) + 

: التقنينات المدنية العر بية. الأخرى‎ )١( 

التقنين المانى السورى م #4 - دمو (مطبر) 

- المدل اللرى م /امو - مره (مطابق) . 


ن المانى العراق م ١١58‏ (تطابن م 84ة مصرنى - ولامةالى فى التقتين العرائى 





لأمادة مة مصرى) . 
قانون الملكية المارية البانى لانقابل (ولكن انفار م ١:‏ من تقنين الموحبات والمفود 


الحا نجسل تبعة الماك ؛ وعل ذلك لإتحسل الحاذ صن 0 





)١10( 


4 
ومخلص من النصوص سالفة الذكر أنه . ى مهدولية الجائز عن هلاك 
الشبىه أو تلفه . جب القبيز بمن ما إذا كان الخائر حسن النية فلا تحمل تبعة 

هلاك الشىء : وما إذا كان مبىء النية فيتحمل هذه التبعة . 


5١‏ - مول الجائرز مسى اللممّ : إذا كان الحائز حسن النية : ويعتقد 
أن الى ء مارك له لديل يا وى املد لك . فله أن يستعمله ؛ 
وأن ستغله . فاذا نقهات قيمة الش بىء بسبب الاستعال أو الاستغلال ؛لى يكن 
مسئولا قبل المالك عن نقص القيمة . وإذا جبى عماره . فانه تملكها بالقبض » 
ولا يكون مسئولا عن ردها للمالك كا سيأنى . وبالجملة لا يكون مسئولا قبل 
المالك عن أى تعويض بسبب انتفاعه بالشىء على الوجه المتقدم الذكر . وثةّول 
الفقرة الآولى من المادة 4817 عدنى . كا رأينا ('؛ . فى هذا الصدد : ١‏ إذا 
كان ا ا كيك بام حشه . 0 

أما إذا اسهلك اود 5 أو هلك الشبىء غطاء. ؛ ان عد 
المَواعد العامة » ويكون الخحائز مسئولا عن التعو يض(") 

. 56 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وقد طبقت القواعد العامة فى أحوال ثلاث مائلة لحالةالحائز : (الحالة الأولى) حالة دفم 
عر اله مستحق ) برد قررنا فى مددها غايا * املس المادم 5" من المشروع الفهيدى - 
وقد حذفت عند المراجعمة - على ماياق فاذا لماع هذا لقي أوتلف بسبب حدق الترم برد 
قيمته وقت الضياع أو التلف إذا كان قد تسلمه وهو مىء النية ؛ وذلك دون إشلال نحت من سلى 
هذا الثىه ى اسثر اده ولوتالفاً » مم التمريضض عن نقصص قيمته ببب التلف . . ويتبين مز 
مهرم اخالفة فى المادة ٠05‏ من المشروع التهيدى . . أن المدفوخ له إذا كان حسن النية لايكرن 
شرلا عن هلاك العين أوتلفها أوضياعها إلا إذا كان ذلك قد وقم مخطأ منه ٠‏ وعل الدافع 
إثبات هذا الحطأ» (الوسيط جزء أوّل طبعة ثانية فقرة و#م) . (الحالة الثانية) حالة تقرير 
بطلان العقد وماير تب عل ذلك من وجرب الرد ؛ وقد قررنا فى هذا الصدد ماياق : ,أما 
بتعريض ممعادل . فألزم المشترى برد قيمة المبيع وقت الملاك طبقاً لقواعد المسثرلية التقصير ية 
لاعلى أساس المقد الذى تترر بطلانه ٠»‏ وألزم البائع برد المُّن على أساس دفم غير المستحقم 
(الرسيعط جزء أول طبعة ثانية فقرة 7م6) . (الحالة الثالغة) حالة فسخ المقد و مايئر تب على التمسخ 
من وا سم ب الرد : وقد فررنانتى هذا العيدن مار ل د بزرن 1١1‏ حلاف المبيع ركان المشترى هو الذى 
يطالب بالفسخ : لم يجب إلى طلبه إذتتءذر عليه إعادة الشىء إل أعله كا تسكان أمانإذا كاناناتر ب 


و 
بل فرضى ما إذا كان الشىء قد هلك يسبب اجنى . أى بغر خخطأالحائز. 
وقد تكفلت الفقرة الثانية من المادة 4 مدلى يدان الى كم فى هذا المرض »؛ 
فَالت ذا رأينا 107) : ١‏ ولا يكون الخار ا شىء من هلالء 
[رتلت + إلا تدر عا عاد عله من فائنة ترفيت خق هذ افلذك أو للق 4 
وقد وردق المذكرة الإيضاحية المشروع المهيادى ى هذا العدد : ٠‏ إذا هلك 
الثى * ء فى بد الجائز حسن ٠‏ النية : فلا يكون مئولا عنه ٠١‏ داء أنه كان يستغله 
ويذا لا بي اك حى له 6 ولابرد للمالك إلا ما عاد عليه هن فاثدةٌ بسبب 


هذا الملاك أو اتلف من بلغ تأمعن و تعويض . ويتصل سبذا الحكم حكم 
بن ال لباوك حو ارا وق اقل بعرتر ١‏ تيجب لد ير وعانقا 
من عوض » (') . فالقاعدة العامة هى اذن . ؛ در نم ٠١‏ إذا هلك الشبىء ق 
ياد الجائز حسن النية بسبب أجنى . آلا يذ. ن الخائر «سئولا عن الملاك ٠‏ 
إلا بقدر ها اي ندا سيدا افلاك 22 , 


س هو الدى يعلاب بالفت , هنك عاد كه ى . فان كان ان انفد المحده رى حكم عله 


بالتمر بس ٠.‏ وقد 90 الادة م > ١‏ اله اذا ن اسان 3 حم دالهء يفن 0 ( سيد حر ه 


أول طبعة “انة فمرة دياص 4١م).‏ 

(1) أنظر آنفاً فثرة .56م . 

(؟) مجموعة الأعمال التحمضيرية 5١‏ ص ٠58‏ . 

)0 رهطت هد القاعدة العامة ى الاحسوال الثلاث الى سس ان استم صاهالى فرص 
م 'اذاكان املاك مخطاً الحائز . (فى احالة الأو لى) وهى حا دفم عر 9 ٠‏ 50 


و 


«أما إذا كان (المدفرع له) قد انتفم بالمين الانتفاع العادى . ,فقا لى نعل من حقه ٠.‏ وهلكت 


٠. /: 3 0 ١ عير‎ ٠. 5 8 7 2 5 ٠ 

العين | وان عت او اع ( سسسب اجذذى) ٠‏ وار" بحووالن مسادء و م تعددر نااعاة نيه مل مهف 

دَءت عل هذا اهلة؛ 1" و التلمب أ الشساء . لا ادا انمه د نه ضر 0 ل باء ال آخر 6 
3 5 


سول سنا :. كوي فى سيارة نقل للبضائم . أو ذبت مشية واتفم باححاها . ولءافم 


١ 


ال 0010000008 اد ال الها يمد اتلب . دوت ان 


3 ححميه 
عدا . ٠‏ 
عقاضى تفونفا عد التلف مادام هذ' ييف يهم : نحط المدفرع لهي م بك . آم إذا كانت 


افون لذ شرمت بن بال لوه لى إلى بد اخرى ٠‏ فمد , نصت المادة ادم من المش ءا مهدى- 


5 : ا 805 إأراء 
وهذه حذفت أيضاً عند المراجعة - عل مايأق : ١‏ - من تلم وهو حين الله الشىء « الممين 


بالدات و تضرف فنه بعو ص فل أن يعلم أنه نه ملرّء رد دم ٠.‏ او بعصي عنه 5 2 ماقهه م 
غوف أ اتتقول هقة فى المائة نذا عرض 1# عه اذا كان تدر ف الاي عو 


3 5 ا 1 
فلا بدام أن يرد شيك .2 وان يترم م. 


3 3 :| 1 لق أ 
: ا 3-3 2 : عو : ئلمه ف - 9 نه 
هد ايه هد ا عبر يمسن 1 لم - ب 


0 1 4 ل ص 5 2 
1 لله : م ال . 1 ! : الج الك ماف لعف ها احايية 6 تت 
٠ ١‏ عمس متحرل >- واد غلب هس يه مطاات 2 4 ب م - 
ىن ةي روه . - ل ل 


1 


ل سوا انل ل بل يي الع واستغلاله » فاذا نقصت قيمة 
الشبىء بسبب الاستعال أو الاستغلال . وجب سايه التعريض . وإذا جى عار 
ويككون الخائز مىء النية مسئولاعن هلال التبىء » سواء هلك السىء 
مخطأه أو بسبب أجنى . أما مسئوليته فها إذا هلك الشىء ء مخطأه ٠‏ فترجع إلى 
هذا الحطأ . وأما مسئوليته فما إذا هلك الى ء بسبب أجنى و بغر خطأهء ع 
فترجع إلى أنه سى ء اللية فى حيازته للشو,ء ء . وقد نصت المادة 484 مدنى صراحة 
على هذا الحكى , إذ تفول كا رأينا (1) : و إذا كان الحائز سبىء النية ٠‏ فانه 
يكون عدولا عن هلاك الشىء أو تلفه ٠.‏ ولو كاب ذلك ناشئا عن حادت 
لي » إلا إذا ثبت أن الشىء كان بالك أر يتلف ولو “كان ياقيا فى يد من 
1و فسن أك يوضع إل عدانب هلأ النص نص المادة ١ ١١‏ فدى 6 
37 يكن النص فيما بى منه إلا تطبيقاً للقواعد العامة . ويتبين من ذلك أن المدفوع له حسن النية 
اذا تصرف ق العين معاوضة لم يكن مسئولا قل الداقم إلا بقدر ما أخة من عوض ؛ قبرد 
للدافم ما قبفى من ذلك أو تحول له حقه فى المطابة به . وإذا تصبرف ف العين تبرعا ء لم 
يكن مسئولا عن شى ٠‏ قبل الدافع » (الوسيط جزء أول طبعة ثانية فقرة 89م ص( ١١507‏ 
وفقرة ٠1م‏ ص لا5؟١‏ - ص م5 )١‏ . (رق الالة إلثانية) وهى اله تَمريم .بطلان الممّد 
زماير تبعل ذلك وعووب. الرة + قروذا ماياق : « أما إذا هلك الميع فى يد المشترى بقوة 
هاهرة ٠‏ فلما كان البائع إتما بد عل يناري ينذا للتار عق غير المستحق كنا قدمنا ©. 
كان الراجب فى هذه اخالة تطبيق هذه الأحكام . وهى تقغى . . بأن المشترى إذا كان حن النية ء 
أى يعتقف أنه تلم ماهو مستحق له ء فلا يككرن مسئولا إلا بقدر ماعاد عليه من منفعة ترتبت 
على هلاك العين » وللبائع فى جميء الأحوال أن يترد المبيم التائف فى الصورة الى آل إليها 
بعد التلف م 59 تقاف ى تمويضاً عن التلن»: (الرسيط . جزه أول طبعة ثانية فقرة اس و ١‏ 
الرد » تررنا م : «فاذا كان ا ٠‏ وطبقت قواعد دفع غير المتحق ى 
هذه الحالة كما طبقناها ى حالة الطلان » وجب القول يان المشترى وقت أن تلم المبيم 6 
والعقد قم لم يفسخ ؛ كان حسن النية » فلا يكرن .سئولا عن هلاك المبيم إلا بقدر ما عاد 
عليه من منفعة » كا إذا أنتفم بأنقافى منزل فى بناء منزل آخر . وللبائع أن يسترد الثىه 
اثالك :ق الضورة ا أن ليا وادوة ‏ دنافى يفا هن التلتى (الوشيط هر اول 
طبعة ثانية فقرة 8لا4 صن 6١٠8م‏ حاص د١8)‏ . 


. 506 أنظر آنفاً فقرة‎ )0١( 


ونص المادة 555 هن المشروع المهيدى : , قد حدذفت فى لزة المر اجعة نجنا 


للتفصيلات » . أما المادة 7٠١1/‏ مدتى قتنص لل أله ؟- إلا الترم المدين أن 
د عياما أو أن ل يدوم بعمل ا ايه 0 رخخاوم بن باسليمه 
هد أن أعذر : فان و 0 كن الملاك قبل الإعذار عل 


الدائن 737 لضت ورمع ذلك يه يكون الملودك عل اعدية وأو ادر : ادا الي أن 
القى غ كان ملك كذلف. غتك. الذائة. لو أله سلم إليه . مالم يكن المدين قاء 
قبل أن يتحمل تبعة الهوادث المناجئة . 8 على أن الشبىء المسروق إذ! هلك 


أو ضاع بأبة صورة كانت » فان تبعة الملاك تقع على الارق .٠‏ وكانت 
0-2 


ما 
الملدة 555 دن المشروع المهيدى تنص على ما يأنى : « فاذا ضاع هذا الشىء 
0 نلف ؛ التزم ( المدفوع له ) بر د المدحه وقفت الضدا 5 احفب ادا 501 


تسلمه وهو سبىء النية ٠.‏ وذلك دون إشلال نحق هن سلم هذا الشىء ق اسير داده 
ولو تالفا مع التءعويض عن نقص قيمته يسبب التلف )١'»‏ . وقد قربت الل كرة 
الإيضاحية للمشروع العهبدى دس هذه النتصسوص الثلاثة ‏ المادة 486 ماانى 
والمادة /ا ٠١‏ مدى والمادة 55؟ من المشروع العمهيدى واس: خلصت من هذا 
التقريب ٠١‏ يأنى : «١‏ إذا كان الحائز مبىء النية » وهلك الشبىء فى يده ولو 
هسبب أجنى » فان الحيازة مع سوء النية تعتير خطأ كافيا لجعله مسئولا عن 
هلاك الشىء . ويلاحظ وجوب تقريب المادة 505 ( من انشروع المهيدى) 
من المادة ١145‏ ( من المشروع القهدى وقد أصبحت المادة 484 مدني ) )ع 
فهما تعرضان لمسألة واحدة . ومن مجموع هذين النصئ يستخلص أن الحائز 
السىء النية يلتزم برد قيمة الشىء وقت اذلاك أو الضباع أو التلف . وذا 

دون إخلال بحى المالك لك فى اسبر داد الششىء ولو تالف مع التعريض عن نشص 
قيمته يسبب التلف . على أن الحائز لا يكون مسئولا ٠‏ إذا هو أليت أن الذىء 
كان مبلك أو بتلف حبى لو كان باقيا. فى بد من يستحقه : شأنه ى ذلك شأن 
المدين بتسلم : شى ء-إذا كان قد.أعذر ( م 5/184.من المشروع العهيدى وقد 
أضبخت المادة 7/51 مدنى ) . على أن الحائز إذا كان قد سرق الثبىء يكون 
مسئولا عن هلاكه » حبى إذا تبن أنه كان مبلك أيقسا لو ب قنك اء للك 


ب 


() أنظر أنفاً فقرة 49م - وآانظ مجموعة الأععال التحفضيرية ؟ صن لاه 4 فى أهامشس 


187 
) 1 001 و35 المشر وع البهيدى وقل أصبحت الملدة ا, ماسم مدل ) ١١‏ 


فالقاعدة إذن أن الحائز السىء النية يكون مئولا عن هلاك الشىء ولو 
كان الملاك بسبب أجنبى . فبرد للمالك قيمة الشىء وقت الملاك » وذلك 
دون إخلال عمق المالك فى اسثر داد الشبىء ونو تالفا مه مء التعوريض عن نقص 
قيمته بسيب التلف . ولا يكون الحاث السىء النية ».شولا عن هلاك الشى ء 
سبب أجنى . إذا هو أثبت أن الى ء كان بلك حبى لو كان باقيا فى يد 


المالك ذلك طال يكن القافر تدس ل الفى مح فاته يكوان .عو لاعن هلا كه 
ولو كان الخلاك بسبب أجنبى . ولو أثبت الحائر أن النىء كان بلك حى 
لو كان باقيا فى يد المالك (") 

. ص م؟ه - ص 684هة‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

(؟) وهذه الفواعد فد طبقت فى الأحوال الثلاث التى سبق استعراضما . (ففى المالة الأرلى) 
وهى ماله دفع غير المستحق : قررنا مايأل : ٠‏ وإذا هلكت العين 0 أرضاعت فى يد 
المدفرع له مىء النية » التزم برد قيستها وقت اغلاك أوالتلف أوالضياء ٠.‏ وذلك دون إخلال 
نحقق حق الدافم ق اسير داد المين تالفة مع التمويض عن التلف (م 555 المحدرقة مز من المشر وام 
القهيدى) . وقد قضت المادة مه الي تقرر القعدة العامة فى هذه المألة بالحكم الآفى : إذا 
كان الحائز مىء النية » فنه يكون منثولا عن هلاك الشىء أر تلفه و تركان ذلك ناشثاً عن حادثُ 
مفاجى. ٠‏ إلا إذا ثبت أن انشثىء كان سبك أو يتلف ولركان باقياً فى يد من يستحقه . ويتهين 
من ذلك أن المدفرع له سىء النية يكون مثئولا عن هلاك المين ولوكان اطلاك بقرة قاهرة ؛ 
ولايعفيه من المثولية إلا أن يثبت أنرالقىء كان يبلك أو يتلف و لوكان باقياً فى يد البائم ‏ 
قارن مسشولية السارق » فان الشىء المسروق إذا هلك أوضاع بأية صورة كانت : ححتى لوثبت 
أن النىء كان يبلك لوبى فى يد مالكه » فان تبمة الحلاك تقم على السارق فى جميم الأحوال 
(م 8/6007 مدن ) . وهذا يخلاف المدفوع له ل 0 ر أينا عن هلاك المين 
إلا إذا وتم الاك محطاء ٠‏ وعل الدافم أن يثبت هذا 'لغطأ . وإذا خر مت العين من يد المدفوع 
له سىء النية » فد نصت الادة مه ؟ المحذوفة من المشروع التهيدى عل ماياف : لاع من انسلم 
ولو محسن نيه الشىه الممين بالذات وتصرف فيه بموص بمد أن علم أنه ملتزم بردهء » وجب 
عليه أن يرده عيئاً أرأن يرد قيمته وقت رفم الدعرى . عل أنه يجوز لمن تلم هذا النىء أن يطالب 
من تسرف فيه بما قبضه من عاص أوبأن يحل محله فى المطالية بهذا المر ص . ؟ - فاذا كان 
من تسلم النىء قد تصررف فيه بفير عوض. ٠‏ / يفم برده عيناً » التزم من صدر له هذا التمرع 
بتعريض لايجارز قيمة م أثرى به قبل من سل الشىء غير المستحل - ورالفشرة الانية من هذا 
النص لانتفن مم القواعد المامة كا قدمنا . فيجب إغفاطا ادامت قد حذفت من المشررخ المهيدى. 
وتبر النقرة الأولى وهي تطبيق للقراعد العامة . ويتبين مها أن المدفرع له مىء النة ٠‏ إذا 


لذ 


الحيازة باعتبار ا سيا 3 لكيه 


157 ددى عون البارة يهنا 6 الملك: : بعد أن فرغنا من 
سم 1 ٠‏ مس 
الكلام ى الخحيازة توا جه عام » تشقل إلى ١‏ ال فتن 0-0 عار ها سناد لضب 
الملكية . وهى على هذا الاعتبار تدخل ضمن نات كسب ال ا هن 
. 9 | د 
0 . 3 5 
وقد قدهنا أن الخيارة إذا وقعت عل ٠نقرل‏ لا هالك أه 6 كان هذا 
استيلاء يكسب الحائز «لكية المنقول . وقد سين الكلام فى الاستيلاء تفصيلا ١‏ 
فنحيل هنا إلى ٠١‏ قدهنه هناك . 
اها ادا ووعهت السازة سل شى ء له مالك © فا-با كسيب أ حائز لمكية هدأا 
الشنىء » إما بالتقادم الطويل ف العقار والمندول» أو بالتقادم القصيرقى العقار 


وحده» أو بمج د الخجيازة ى, المنقول وحده » 'و بالشيص كك العار . 


0 امسر سرع المارة سر 5 نس وا ارة 1 ان 0 ولحبا. ل الحيازة 
ار ساما لكبالملكية . ١‏ لع بن الحمازة 00 ة والجياز م لسن ني , 


- ساعد 





- 


ري ا ال ري ل الدافه باد العين اله + واس 3ك بشزاعه عن 
الغير الذى تصرف له . فان عجز عن ذلك 1 دافع عدر بين قية العين والعمرضص الذى 
أعطى فمها . أما إذا تصرف المدفوع له قوع ٠‏ فلايبى أناء الدافم إلا امار داد المين ذاما إذا 
كان ذلك مكنا أوالر جوع بتيمب على المدفوع له؛ (الوسيط وه أو ل نطبنة لادة نتن : 41م 
وفمرة هغ+ مص )١707‏ . (وى ا خالة الدانية) وهى حالة تقرير يلات المقد ومايمر تب عل ذاك 
من ودرب الرد . قررنا بان دح عاذ كان اش ف الي ى يعلم أنه لسن شيا 
فير مستحق له © التزم برد قيمة المبيم وات نتن 2 + ىال يناه و أنه المتكوالية إلا اذ 
يكبت أن المبيم كان ملك ولوكان فى يد الالى (الوسيط جزء أول طلبعة نان فقرة 610 
ص 088 فاش 01 ارق الحالة الثالئة) وه حال 0 ومايثر نب على الفسخ ٠ن‏ 
وجوب الرد ٠‏ قررنا فاران : «وإذ!' استبى المشترى المبيم ل يده بعد فت البيم وم 
يقبل رده فاصبم مى ' الية . ثم هلك المبيع بعس اع + جرس عل امفدرئ أن يرد لبالم 
يمه المبيع وفت الول 4 الا آنا يتيك أن اميه ع ا لركن قد رد إر 'بلم وقفت 
الفسذد (م :.» مدق) . وهذا هو المكر لق 2 دوت هد ٠١‏ فلك و .يعن سمه 


ٍ_ْ - ب 
س١‏ 


وهو نب" آلنية : (الرسيط جزء أول طبعة ثانية فترة ماع ص 26.مهامش )١‏ : 


:م1 

فالحازة بسوء نية تكون سببا لكسب الملكية » فى العقار والمنقرل على 
السواء 2 بالتقادم الطويل . 

والحيازة محسن نيه تكون سببا : )١(‏ لكسب ملكية العقار » بالتمادم 
المقصير . (9) ولكسب ملكية المنقول » عمجرد الحيازة إذ أن الحيازة ق 
المنتقول سند الملكية . () ولكسب ملكية المار » بمجرد قبضها أى حيازتها (1). 

فنستعرض ف مبحثن الحيازة بسوء نية » والحيازة محسن نية » باعتبار 
أن كلا مهما سبب لكسب الملكية . 


الببحث ١‏ ول 
الحيازة بسوء نية باعتبارها سببا لكسب الملكية 
( التقادص السب الأو يل لى العذام والنمول ) 


11 النقادم ال مكمت والتماد م السقط والشرى. يترا : قدمئا ع 
عند الكلام فى التقادم المسقط فى أسباب انقضاء الالتزام () » أن الفروق 
مابين التمادما لمكسب (10 م 2ع ناكل رع1) أكالان©2 «متاماءعوع1م) و مادم المسقط 
( :لجع ملاماععوع 2م ) فروف وأضحة . فالتقادم المسقط بعضى الحمورق 
الشخصية والحموق العينية(فماعداحق الملكية )على السواء . إذالم يستعمل صاحب الحق 
حةّهمدة معينة . أمأ التقادم المكسب ؛ : ونقثر بها لحمازةداتما : فيكس ب اائز ماحازه 
من ححموف عينية- دون الحقوق الشخصية بعد أن تستمر حياز ته طا همذة معيئة . 

والتمادم المسقط لا يتمسك به إلا عن طر يق الدفعم تار صاحب 
الحق الذى سقط بالتقادم دعواه أمكن المدعى عليه أن يدفع هذه الدعوى 
بالتقادم المسممط . أما التتقادم المكسب فتمسك به عن طرء بى الدفع وعن طريق 
اي على السواء : 6 أن يدع دعوى الاستحشاق المر فوعة عليه من 

)1١(‏ وتقرل المذكرة الإيفاحية للمشروع 'سجمهيدى : «والحيارزة من حيث الآثار الى 
رتب غليها تصلح قرينة على الملكية كا تقدم . وتكب اثلكية فعلا بالتقادم العلويل » ى 
العقار والمنشقول . فإن اترنت محسن النية واسئندت إلى سبب مجميح »© (إلها تكلب ملكية 
العقار بالتفادم المقصير وملكية المنقول ى الحال » ومملك الحائز ى كر الفررضص مار الغينَ 
إذا كان حسن الية (يجموعة الأعمال التحصيرية 5 ص 47 4 ). 

(9؟) الرميط ” فقرة ١ه‏ . 


مم5 


المالك بالتقادم المكسبف 0 ٠‏ إذا. انتزعت هله الحجياز و أن بر فم دعرى 
الاستحثاق عل الحائز الجديد ويتمساكث قل بالتقادم للكسب 

0 إن التقادم المكسب يعد قله حسن له 8 إد اعواء: وين" اه هه 
ىُْ هاءد ة أقصر من الدة الى تملكه قفاا زر سبىء أده أهنا 6 ا دم أعسييفاة 
فلا يعتاد ث. مسن النية . والمدة البى حددها الثانو: ل قوط اخحى تدص أو تطول 
تبعأ لعلبيععد ها 5-1 5 ليه معأ لكوت حمسن اناه أو ع : 
ا ١‏ _القوائم اليم أ ره و الها م المتلدى ٠ ٠‏ نا لله! دم الماقط ‏ 
ى 9ا: أرق : تنمس الأادهٌ #مباة الى 0 0 أن 


« تسرى 5و اعد التمادم المفدث 12 الشاوم الحابي» فنا تعلق كرات 
اماه . ودقنب التشادم وانشطاعه . يوا 


55 ام انرق أن 01 والكازل حصضه © 
والاشاق على تعاءيل المي : ودلاك رااقاءء 5-6 للا شعار ص ره مزه 'ممواعاد 
هيك فلسسعد اإتشادم المكسبف ٠‏ وه»ء هر اعاد الشكاءم الانة 0 (١0‏ 
0-2 نر ١‏ : ا ١‏ - 

ولخلس هن النص سالف الد كر أنه . بالرغى هن أن هناك فروقا واضحة 


ب 


بن التمادم اليه لآ التقادم المسةما أحملناه هِ أ زمرا 7 ره حل 8ه دلك .ات 


000 55 
فشر كك كثر َ جع 0 نس الذوعا:: 0 الم 9 و سد لفيا فما بو هاءه 
القواعد ل ا د 0 


١ت‏ حساتف ' المدة 9 ويدخل ىّ ذااث بذء سير باب التغادء 5 فل ورد 
06 هذا الشأن فى التققادم المسقط المادتان ١٠م"‏ 9١خ‏ مالل 6 وشا يدم يان على 


وين 5 





)010 تاريخ | سكين : ورد هدأ فين 0 دده 494[ مه مشر وا ةق ع داعحعه 


0-3 - 
علابق لما استقر عايه فى التقتين المدلى اديه . ورافقت عليه غنة المراجعة عحت ركم ٠١١1+‏ 
. المثمر و اخ البان . ووافق عليه اسن ادواب نحت راثم 51 م سس ١‏ 
حرم كت واي دساو 


شبوم يحت 
ولا غقابا عرق اقيق الدن. السيق 6 و كن الاحكام كات يمسولا لها . 

ويقابل النص فى التقنيات المدنية العربية الأخرى : : 

اتقنين المدن السورى م 488 (مطابق) . 

التقنين المدق الأبى م 08و (مسابق) . 

التقتيق, المدن.. الغواو,. جم 1358 (منابق). 

تانر الملكية المقارية البانى لا هقابل 





١/5 
7”, التمادم المكسب فها د نتعار ضات قمه ممع طبيعة هذا التقادم 3 أما المادة‎ 
ومن حم تسرى عليه ؛‎ ٠ مدلى فلا تتعارض فق شى' مع طبيعة ربصب‎ 
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا بحسب الدوم‎ ٠ وهى تنص عل أن‎ 
مدنى وهى‎ 78١ الأول : وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم مها » . وأما المادة‎ 
الخاصة ببدء سرنيان التقادم المسقط » فى عدم تعارضها مع طبيعة التقادم المكسب‎ 
. تفصيل سنبينه قى مكانه‎ 


١‏ وقف التقادم وانقطاعه : ففما يتعلقى يوقف التتقادم ٠:‏ ورد. ف 
التتقادم المسقط المادة ١/887‏ مدنى » وهى تسرى على التقادم المكس بأيضا » 
وتحرى على الوجه الآلى : « لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على 
الدائن أن يطالب محقه » ولو كان المانع أدبيا . و كذلك لا يسرى التقادم فيا 
بعن الأصيل والنائب »؛ . أما المادة 7/88١7‏ مدنى : وهى أيضا متعلقة بوقف 
التقادم المسقط ٠»‏ فتجرى على الوجه الانى : «دولا يسرى التقادم الذى تزيد 
مدته على خس سنوات فى حق كل من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى ح الغائب 
أو فى حق امحكوم عليه بعقوبة جناية : إذا لم بكن له نائب يمثله.قانونا » . 
ويؤخذ من هذا النص أن التقادم المسقط لا يوقف » ولو وجد سبب لوقفه » 
إذا كانت مدته لا تزيد على خس سنوات . أما التقادم المكسب:2 فبى وجد 
سبب لوقفه فإنه يوقف » حى لولح تزد مدته على خمس سنوات ”ما هر الأمر 
فى التقادم المكسب القصير . وقد نصت المادة 414 مدنى على ذلك صراحة ؛ 
إذ تقول : ١‏ أيا كانت مدة التقادم المكسب» فإنه يق مبى وجد سيب لوقففه»؛ 
وسنعود إلى هله المسألة تفصيلا فى مكانها . وفيا يتعلق بانقطاع التقادم »ورد 
فى التقادم المسقط المواد “م 6م" مدنى تبين أن هذا التقادم ينقطع بالمطالبة 
القضائية وما ى حكمها وباقرار المدين ممق الدائن » وتذكر حكم انقطاع 
النقادم وأن تقادما جديد| ند ساون من وقت أنبهاء الأثر المرتب على سبب 
الانقطاع . وكل هذه الأحكام تسرى على التقادم المكسب » ويزيد التقادم 
المكي ميا ار للانقطاع يستعصى على طبيعة التقادم المسقط .هو مخل 
الخائز عن الحيازة أو فقدها ولو يفعل الغر ( م 1078و مدنى ) . وسبأني ببان 
ذلك تفصيلا في المكان المناسب . 
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9 رت, ا ا 0 . 1 *ع : 
“ا حب اشيرق بالتشادء أداه المحياء : وقد ورد ىق الشان ف التقادم 
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المقط المادة لام" مدنى . وترجب على ذى الشأن أن بتمساك بالتقادمالمسقط 
أماء القضاء » فلا تجوز امحكة أن تقضى -بذا التقادم من تلقاء نفسبا . وهذا 
النص لا يتعارض مع طببعة التقادم المكسب » ومن م يسرى عليه . وسيان 
تفصيل ذلك فى مكانه . 

جد اللتا لك عن التقادم والاتماق عن تعديل المدة : وقد ورد ىق هذا 
الشأن 6 التقادم المسقط المادة مم” ددن ٠.‏ وهى تفضى أنه لا جور ارون 
عن التقادم قبل ثبرت الحق فيه الوا الاتفانى على أن يم التقادم فى مدة 
تختلف عن المدة الى عيبا التمانون هلما كان هذا النص لا يتعار ض مع طبيعة 
التقادم لمكي فإنه سرى عأيه ٠.‏ وسايئن ذلك لصيل والمكان الماسي ا 


ال - اررعساءالل العرو.ء الى قام عايبا التهاد مم ال ملأت : قدمناق 
التفادم المسقط) أن هذا النوع هن التقادم برتكز على اعتبارات جملية تقوم 
عل استقرار التعامل 5 ويكق أن نتصور محتمعا م يدخل التقادء ف تغلمه 
القانونية لندر لك 9 أي حد يتزعزع فيه التعامل وتخل الذورذى محل الاستقرار 
فاذا كان للدائن أن يطاالب مدينه بالدين »هما طالت المدة الى مضت على 
استحقاقه . 5 طَ المذيق أن كنت برزاءة دمتسم الديق: بعد ات يكرن 
قد وفاه فعلا وحصل على مخالصة به » أليس من الإرهانى أن يكلف المدين 
باخافظة على هذه انخالصة إلى وقت لا ماية له حجى يستطيع إبرا: ها فى أى 
وقت شاء الدائن أن يطالبه فيه بالدين . أليس واجبا لاستقرار التعامل أن 
يفر ض 2 الدائن الدى كفده طويلة عن المطالية بذ ينه أنه ول استو فاه ٠‏ 





)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فيما تحن بصدده : «وقواعد التقاده 
المكسب هى نفس قواعد التقادم المسقط فيا يتعلق باحتاب المدة » وفيما تعلق بوئف التقاده 
إلا أن التقادء المكسب يرقف أيا ته ما التقادم المقط فلا يرقف إذا كنت مدته 
00 نوات ل ب التقادم ٠‏ إلا أن التقادم المكب ينقطع 

نقطاعاً 7 الحيازة ول يستر دها أو يرفم الدعوى باستر دادم ف خجلسة» 
ولا يتصور هذا الانقطاء الطبيمى فى التقادء المقّط + وفيما يتملق باسملكك به أمام المَمه 
وجواز اتنازل عنه وو الاتفاق عر تعديل مدنهى ( مجموعه الأصمال التحضير به 5 صل لامو ع صر 
504 ). 


(0) أنظر الرسيط © فقرة 5وه 


1 
أو فى القليل قد أبرأ ذمة المدين منه بعد هذا السكوت الطويل ؟ فالتقادم المسقط 
لا يقوم على قرينة الوفاء » أكثر مما يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة 
الى عضى علبها من الزمن ما يكى للاطمئنان إلمها وإحاطها بسياج من الثقة 
المشروعة . ولا بد من تحديد وقت ما إذا انقضى لا يستطيع الدائن أن يطالب 
- ؛ وإلا ظلت الناس يطالب بعضبم بعضا بديون مضت علبا أجيال 
. والمشرع مختار مدة لا يكون من شأنها إرهاق المدين مجعله معر ضا 
يحي او ةب نايقالل حقه ف يقت أقصر 
نما يبحب . وقد اختار المشرع المصرى حخفسة عشر عاما » وهى المدة الى لا جوز 
بعدها سماع الدعوى فى الفقه الإسلاى . فإذا انقضت المدة الى يم مها التقادمء 
وادعى المدين براءة ذمته » وأصر الدائن على المطالبة بالدين » فالأولىبالرعاية 
هو المدين لا الدائن . ذلك أن الدائن إذا لم يكن قد استوق حقه فعلا » ولويكن 
قد أبرأ ذمة المدين من الدين بسكوته عن المطالبة به هذه المدة الطويلة» فلا أقل 
من أنه قد أدمل إهمالا لاعذر لدفيه بسكوته حقبة طويلة منالدهر ثم مباغتةالمدين 
بعد ذلك بالمطالبة . وبين مدين اطمأن إلى وضع ظاهر جمستقر » ودائن أقل 

ما يؤخذ به الإهمال الذى لا ميرر له » المدين دون ريب هو الأولى بالرعاية . 
هذا فيا يتعلق بالتقادم المسقط والاعثبارات: ألعملية الى قام علها هذا 
النرع من التقادم . أما فها يتعلق بالتقادم المكسبٍ ٠»‏ وبأنه يقوم هو الآخر على 
اعتبارات سملية ل تقل فى الآهمية عن تلك الى قام علنها التقادم المسقط » فى 
البلاد الى لا يوجد فها عل عينى يكون القيد فيه ذا دلالة مطلقة على الملكيه 
والحقوق العينية الأخرى » يصبح التقادم المكسب غ رورة لا مندوحة عنها 
فى إثبات هذه الحقوق . ذلك بأنه لو اعتمدنا ى إثبا الملكية على انتقاها من 
مالك إلى آخر.ء لوجب إثبات أن من تلى الملكية تلقاها من مالك » وأن هذا 
قد تلقاها من ماللك قبله : وهذا أيضا تلماها من مالك عن مالك عن مالك » إلى 
ما لا مهاية . وهذا دليل يتعذر تقدممه ٠‏ وإذا لم يكن هناك. حل عينى يكون 
القيد فيه هو الدليل المطلق على الملكية : ؛ فلا بد من الوقوف عند حد زمى إذا 
ثبت الشخص أنه حاز فى خلاله العبن دون انقطاع فإنه يكون بذلك قد قا.م 
الداوا, على ملكيته للععن محياز مها طوال هذه المدة » وهذا هو التقادم المكسب . 
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فالتقادم المكسب إذن هو أي ديل من الناحية الى 'ية على الملكيه واحدّرى 
العينية الأخرى » وبه يستمر التعامل ويأمن من دياس «- حائر العين أنهيتء مل 
مم شخص يستطيع أن ينبت أنه هر المالك (0) , 0 ف اه 
الحائزر للععن قد بى حائزا ها المدة الواجبة للتملث بالتقادم المكمت توه 
فى الغالب حمس عشرة سنة . 

وإلى جانب أن التقادم المكسب يقوم دليلا عمليا على الملكية » يوجد لهذا 
النوع من التقادم مهمة اجماعية أخرى. فبفضله يصبح الوضع الفعل ٠طابقا‏ 
للرضع المَاذونى » ويصبح من محوز الععن مدة معينة هو المالك لها واولم يكن 
مالكا من قبل » وتنقلب الحيازة وهى مجرد وضع فعلى واقع إل ملكية وهى 
وضم قانونى مشروع . وبذلك تستقر الأوضاع الفعلية بعد أن انقلبت إلى 
أوضاع قانونية » ويطمئن الناس إلى التعامل مع الحائز للعين » إذ يعلمون أن 
الحيازة إذا دامت مدة معينة انقلبت إلى ملكية . وإذا صح أن يقع أن الجائر 
لعن يكون قد اغتصها وظل حائرًا لما حبى تملكها بالتقادم » فإن هذا إتما 
يقم ى ظروف قليلة » والضرر الذى ينجي عنه لا يعدل الفائدة الى تعود على 
امختمع من استقرار الأو ضاع الناجم عن التقادم المكسب على النحو الذىأشرنا 
إليه . على أنه حتى فى هذا الفرض الأخير » لا ممكن أن يسا امالك للعن 
المغتصبة » الذى سكت على هذا الاغتصاب مدة طويلة تصل إلى خحس عشرة 
سنة وقد تزيد ما يعتو رهذه المدة من أسباب وقف وانقطاع » من مهمةالإهمال 
الذى لا ميرر له . وبين مالك مهمل بثرك ما مملكه فى أيدى الناس دون أن 
تقوم على رعايته واستغلاله » وحائز نشيط يقوم على استغلال العين ويرعاها 
رعاية المالك لملكه » الحائز دون ريب هو الأولى بالرعاية20 . 

4" تح ناميمْي: : يرجع التقادم المكب فى أصله إلى القانرن 
الرومانى » وقد سبق ظهوره فى هذا القانون ظهور التقادم المسقط عمدة 
طويلة ؟) . ويصعد فى أصوله الأولى إلى الألواح الاثثى عشر » وكانت 





)000( أو برى ورو 7 قثمرة "٠‏ ص 44 ص ه4548 . 





(؟) بلا نيول وريبير وبيكار “” فقرة 8+8" صلم" . 
() أنظر فى تاريخ التقادم المقط الوسيط ” فقرة #وه. 
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مدده قصيرة لا يحاوز العام أو العامين ؛ فمّد كانت الآعيان فى روها معدوده 
وأصحاءما لا يكادون ييرحونما : فكانت هذه المدد القصيرة كافية لإشعار هم 
بأى اغتصاب يقع على أراضهم ٠‏ فيبادرون إلى ٠نعه‏ ويقطعون بذلك مدة 
اقلم .. 
وبدأ التقادم المكسب ق روما يؤدى مهمتن متميز دن إحد اضاعن الاخرى 
المهمة الأولى هى ويل الحياز 00 1000 صحيحة . إذ كانت 
هذه الملكية الرومانية كشيرة التعقيد زااخرة بالأشكال والأوضاع الرومانية . 
فإذا لى تتكمل هذه الأوضاع : وكثيرا ما كانت لا تستخملها : أغنى عنما 
حيازة لمدة قصيرة ينقلب عند انباءها حق الحائز إلى حق ملكية قانونية 
( مامه 5 ع لتساتدزصرمك ) . )١(‏ والمهمة الثانية الى كان التقادم 
المكسب يقوم مها هى علاج مركز من يتعامل مع غير امالك . فلا تنتقل 
إليه الملكية بداهة , فيأق التقادم المكسب لنجدته بأن ينقّل إليه الماكية بعد 
حيازة العين لمدة قصيرة : إذا كان حسن النية ومعه سبب صحيح . وبذلك 
كان التقادم المكسب فى كل من هاتين المهمتتن » يضع حدا لتزعزع الملكية 
وعدم استقرارها » وتنقلب به الحيازة إلى مك 1ك امك . ولكنه كان 
لايسرى إلا على الأشياء القابلة للملكية الرومانية( عمأهاتءتنو 14)6مهيم ): 
وعلىالروماندو نالأجات. أماالآر اضى الى ف الأقالم (32 ناش اع تأ اميم ولدمن1) ) 
فكان هذا النوع من التقادم لا يسرى علها . فأذخل المريطور الرومانى » إلى 
جانب هذا النوع من التقادم المكسب ( 5زمهءبيه ) ٠:6‏ نوعا آخره ن التقادم 


أ 


المكسب 0 20115 ابطضت1 106اتز1بع:2:ن ) لسرى عل اواضئ 
الأقالم وعلى الأجانب . واشترط لإعماله أن يكون الحائز .حسن النية ومعه 


سبب.صحيح : وجعل مدة التقادم عشر سنوات إذاكان الحائز والمالك الحقيق 
يمان معأ ى إقلم واحد ء وعشرين سنة إذا كانا يهان ف إقليمين محتلفين . 
وبدأ هذا التتقادم المربطورى بأن يكون دفعا ضد دعوى الاستحقاق الى 
يرفعها امالك ٠‏ م انمهى إلى أن يكون دفعا ودعوى فى وقت واحد . فيستطيع 
الجائز أن يدقع به دعوى الاستحقاق . كا يستطيع أن بر فع هدو دعوىي 
الاستحقاء ق على من يأخذ منه الحيازة 


با ال-١‏ ليم سب ته ناه مد 





)010( بودرى وببيه ثمرة 4 . 
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ولمازالت الفروق بن الاشياء الرومانية ( إماعصدص ومم ) والأاشياء 
غير الروهانبة . وبمن الأراضى الإيطالية وأراضى الأقالم ؛ وبن المواطن 
الروماى والأجنى : اندمج الذوعان من التقاده ؛ المكسب اد ” ف الآخر . 
وخلص من هذا الاندما- نظام .شرك . مدته عشر سنوات أو عشرون سنة 
في العقار وثلاث سنوات ف المنقول . 

ثم أنشأ القانون البيز نطى ١‏ قانون الاميراطور ودوس منة 484 ) . 
جانب هذا النظام المشترك . نظاما جديدا هو التقدم المكب الطويل 
( كتتدحمص»ه) تصستكدتوهها ملزوا »ددم ) هدته ثلاثون سنة . ويغبى بطول 
.نه هذه عن اشراط حسن 'النية والسبب الصحيح . وزادت المدة إلى 
أربعين سنة بالنسبة إلى أموال الحزانة العامة و أموال الامتراطور وأموال 
الكنائس والموسسات الدينية : ثم زادت إلى 26١‏ سنة بالنسبة إلى أفوناك الكتيية, 
وخطلط <وستنيان ق يجموعاته بن الننادم المكسب و«التقادم الممعد . وكانا 
فبله منفصلن أحدهها عن الآخر . وانتقل هذا الخلط 0 اذى اشن نح 
زسه ٠‏ وكان مصدرا لكثير من الاضطر انناو لكوم بش فى تمهم أحكام 
التقادم » سواء فى القانون الرومانى أو فى القانون الفرنسى 

وأخذ التقادم المكسب الذى عر فه القاون الرومانى على النحو سائلف الذكر 
طر يمه إلى القانون الفر نسنتى المدم : و خخاصه ق الجتوب بلاد القانوالمكةوبف 
( خت6 عتمعل عل وبرهم ( . عل أن العادات الجر مانية والأوامر الملكية عدت 
من أحكام القانون الرومانى » وائر المانوك الكريون (عناوتلممق غنول ) 
روجه خاص على هذه الأحكام إل شاك الها نيالك الكسي ينظر إلى التقادم دوجه 
عام نظرة استنكار ٠‏ ويستعصى عه أن يسلم أن شخصا لا . علث'الحق يصبح 
مالكا له بالتقادم » ويرى فق ذلك ضربا من تحليل الغصب وجعله مشروعا 
تلب القادم الروماق من أذ يكون تانما على أساس استقر ار التعامل ٠‏ إلى أن 
يكون قائما على أساس أنه الدليل على وجود الحى حيث تتعذر إقامة الدليل . 
وتوسعم كثيرا فى أسباب وقف التقادم : واشترط حسن النية فى الخائز طوات 
مدة حيازته فلا يكى حسن النية وقت بدء الحيازة . ومنحت امتيازات خاصة 
بعض الأمرال فأصبحت غر قابلة للتملاك بالتقادم أو أطيلت مدة التقادم فسا . 

ن ذلك أموال الكنحة :و أفورال التاج وأموال الطوائف المهنية . 


11 


وقد أخذ التقنن المدنى الفرنسى نظام التقادم من هذه المصادر حميعا . 
ماله عن 11 و عن 1001112 6 وجعل المانرد الرومالى هرو الأآساس ١‏ 
مع تعديله بالعادات الجر مانية وبالأوامر الملكية وبالقانون الكنسى . ولكن 
واضعى التقدن المدنى الفرنسى بسطوا من قواعد التقادم ٠‏ وأرجعوها إلى 
أصلها الر ومانى : وألغوا الامتيازات اللخاصة الى تمنعت مها بعض الأموال من 
ناحية قابليها للتملك بالتقادم فما سلف ذكره )١(‏ . 
"سير المرضوع : ونجعل تثناللتقادم المكسب الطويل ف مطلبين 
)١(‏ كيف يتحقق التقادم المكسب الطويل . (؟) إعمال التقادم المكسب والاثار 
الى تعرتب عليه . 
الليلات اررول 
كيف يتحةق التقادم المكسب الطو بل 
3 سر وط تمقى, النقارص ال ملسب الطويل : حى يتحقق التقادم 
المكسب الطويل » يجب أولا أن يكون هناك حق بمكن كسبه مبذا النوع 
من التقادم فيحوزه الشخص حيازة تتوافر فها الشروط » وبحب ثانيا أن ثتم 
ملة'التقادم فتدوم هذه الحيازة مس عشرة سنة كاملة » ويحب ثالثا ألا يوقف 
التتقادم وألا ينقطع . 
١ 5‏ الحقوى الى 10 را بالتقاذم الأسلسس اليا وبل 


١(/(“-:مى‏ قائرنى : تنص الادة 8/١و‏ عد عل ما بأ 

ومن حاز منقولا أو عتمارا دون أن يكون مالكا له د 
على «نتقول أوعقاردون أزيكون هذا الحق خاصابه » كان له أن يكسب ملكية 
الشى؟ أو الح ّالعيى إذا استمرتحيازته دون انقطاع خمس عشرةسنة » 99) . 

000 أنثر فى تفصيل ذلك بودرى وتبليه خّرة ” . فممّرة #” . 

(؟) تاريخ النس ورد هذا النص ف المادة ١4١9‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه ى التفين المدى الحديد . وواغمت عليه لحنة المراجعة نحت رتم ٠٠١4+‏ 
فى المشروع اللبان . ثم وافق عليه مجلس النواب حت رقم ٠0604٠‏ 2 ورل لمنه مجلس الشيوخ 
أقتر ح بعفضي مستشارى ممكلة النقض حذ ف كلمة «منقوك: الواردة فى النص لآن التقادم المكب ع 


لذ 
ويقابلٍ النص ف التقنئن المدنى السابق المادة ٠١/0‏ (1) 
ويقابل فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : ف التفئين المدنى السورى 
م/ااؤو15١كرهك]ؤورو5!و ‏ ول التمنين للد ف اللبى م اآلاة ‏ وق التقدن 
المدنى العراق م ١/١١58‏ - وى قانون الملكية العقارية اللبناى م 7665 
7ه و0500()., 


> غير لازم إلا فى المقارء ورأوا أيضاً أن الحيازة بشروطها ومدتها هى قريئنة قانونية قاطعة 
على ثبوت الملك للحائز ومن ثم يحب حذف التقادم المكسب من بين أسباب كسب الملكية وإضافته 
إل باب الإثبات بين القرائن القانونية القاءامة . فلم ثر اكجنة الأخذ هذا الا قراح . ففيما 
يتعلق بالحزء الأول منه » لا يمكن حذف كلمة « منتّرل » لأن المقصود مك المنقرل بالتقادم 
الملكب الطويل ى حالة ما إذا كان الحائز سىء النية ٠.‏ وفى هذا يستوى المقار والمتقول » 
وبءسهى أن قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية لا تنطبق على هذه الحالة . أما فيم' يتعلق بالحزء 
الثاف من الاقتراح ؛ فالملاحظة تنطوى عل ننارة فقهية » وقد آثرت الجة أن تفظ المشروع 
بالطابيع التقليدى ى هذه الناحية لأنه يحنب التثنين حرب الفصل ىق مائل ينغي أن يظل 
الأجباد. افيا علينا نمن, كل قيه .ول أنه لرضم وجوت إنانة جنيع الذر ا ف الفاتوقة إن 
باب الإثئبات »؛ لامتلا هذا الباب بمسائل لم نجر العادة أن يتضملها » ويكى أن يشار فى هذا 
الصدد إلى مسئولية المتبوع عن التابع وإلى الماثولية عن الهيران . وقد وافةت اللجنة على النص 
درن تعديل نحت رقم 454 ٠‏ ووافق مجلس الشيوخ ءل النص كا أقرته لحنته ( ممموعة الأعمال 
التحضيرية ١‏ ص 49١‏ - ص 494 ). 

)١(‏ التقنين المدنى السابق م ٠١5/106‏ : محصل ملكية المقارات والحقوق لمن وضع 
هده عليها ظاهرا بنفسه أو بوكيل عنه بغير منازع مدة خمس منوات متواليات بصفة مالك » 
بشرط أن يكون وضع اليد المذكور مبنيا على سبب حصيح . فإذا لم يوجد ذلك اليب » 
لا لمحصل له الملكية إلا إذا وحم يده مده حمس عشرة سلة . ( وحكم التقنين المدى الخاف 
هو حكم التقنين المانى ,الحديد ء ويلا حظ أن التقنين المانى الابن قد أغفل ذكر المنقول فلم 
يدخله ضمن الأمرال الحائز مملكها بالتقادم المككب الطويل إذا كان الحائز سىء النية ) . 

(0) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السررى م 0١و‏ (موافق مع 
ملا حظة أن التقادم المكسب لايسرى فيما يتعلق بالمقار اح ف التسل 0 
يكتسب حق تسبيل التصرف فى الأراضى الأميرية غير الحاضعة لإدارة أملاك الدولة يمرور 
هشر صنوات من ثار يخ الحياز ةيند أر بذر مند © بشرط أن يكرن الحائز قائما بزراعة الأرض . 

م ه٠4‏ : لايسرى التقادم عل الحتّوق المقيدة ى اللسجل العقارى أو الى هى نحت إدارة 





أملا ك الدرلة . 
م9164 : لايكتب بالتقادم أى .عل العتاراث. المسروكة واغية والمرفقة , 
التقنين المال اليبو م ١71‏ (مطابق) - 


000 


:33 
ومخلص من هذا النص أن الحتّوق العينية وضايها . وغل راسا حن 
الملكية » فى العقار وى المنقول على السواء » هى الى مكن تملكها بالتقادم 
المكسب الطويل » أما الحقوق الشخصية فلا وز تملكها بالتقادم . وليس 
كل حق عيى قابلا للتملك بالتقادم ؛ بل تجب أن يكون هذا الحق قابلا للتعامل 
فيه حى بمكن كسبه بالتقادم ويف 1ل ان ارت ماي الحقوق الى 
تقبل ا حضوع للحيازة » ويستدعى ذلك أن نعرض لأنواع خاصة من الأموال» 
هى أموال الدولة العامة والخاصة وأموال الوقف وحق الإرث . ثم إن الحق 
الذى براد تملكه بالتقادم المكسب الطويل » إذا استوى الشروط سالفة الذاكر » 
جب أن يكون فى حيازة الشخص الذى يريد تملكه : وأن تكون هذه الحيازة 
مستوفية لعنصرها المادى والمعنورى . وأن تكون خالية من العيوب . فهذه 

حملة من المسائل نبحها على التعاقب . 

الكقوى. العه م وهر2] رزرلم ا مقوى. دهم فى الى على 
ماكربا بالتشارم وَأوَل الحمقوق العينية 2 مكن كسها دالتقاده المكسب 
الله إلى المنققول ١‏ مك سرد اطيازة + فصل ذلك أن أكون ار 
مقر نة محسن النية ومصحوبة بالسبب الصحيح . أما إذا لم تقرن الحيازة يسن 

النية أولم تكن مصحوبة بالسبب الصحيح » فالمثقول والعقار سيان 4 كلاهما 

5 ليلدل الوا ع المعراى م 1158/! ( موافق مم ملاحظة أن التقادم لا يصرى فيما يتعلق 
بالعمقار المسجل فى دائرة الطابو ) . 

قانرن الملكية العقارية اللنان م هوه١‏ : لايسرى مرور الزمن على الحموق المقيدة فى 
الجل العقارى أو الحاعة لإدارة أملاك الدولة . 

م 1 دآ : لا يكتسب ممرور الزمن حى البتة على العقارات المنتروكة والحمية والمرفتة . 

ملاه؟ : يكتسب حق القيد ى اللسجل المقارى فيما يتعلق بالعمّارات والحقوق غير 
المقيدة ى السجل العقارى ٠‏ بوخم يد الشخص بصورة هادئة علية مستمرة مدة خمس 
منوات هو بنفسه أو براسطة شخص آخر لحسابه » بشرط أن يكون لدى واضم اليد سبب 
محق . وإذا لم يكن لديه سبب محق . فدة حمس عشرة سنة . 

م16 : يكتسب سق قيد اتصرف بالأراضى الأميرية غير الحاضعة لإدارة أملا ك 








الدر له ممرور عشر سنين على وضع اليد عند أو بغر مند © شرطاً 1 يكون واضم اند واتما 
بزراعة الأررضص 5 


(و نصوص التانون اللبتان تتفق مه نصوص اتقنين السررى ) . 





ه556 
لا علك إلا بالتقادم المكسب الطويل ومدته م عى 2.3( . وعلى ذلك 
يكون فابلا للتملك بالتخادم العقار . ويدخل فى ذلك الأرض زراعية كانت 
أو أرضا قفصاء 3 وكل ما تلبته ا ه.* 0 سول دررة 5 وكل 


0 
ما يغرس فبا من أشجار وتخيل » وكل ما يام على الأرض من مبان ومنشآت 
كالمساكن والمكاتب والحوانيت والمصائع واعازن واغالج والجباراجات 
والزرائب والآفران والمطاحن وغير ذلك من ااماكن الى تشيد فوق سطح 
الأرض » أو تشيد فى باطها كالأنفاق واغخارى والآبار والمواسير والآنابيب 
المدفونة فى باطن الأرض . ويكون قابلا للتملك بالتنادم المتقول . ويدخل فى 
ذلك العروض والمكيلات والموزونات والمأكولات والمشروبات وأثاث المنزل 
والبضائع والكتب والورق والأقلام والسبارات والمركبات والسفن والعوامات 
والذهبيات والطيارات وأكشاك الاستحمام وأ كشال الأسواق والمعارض ونخياء 
البدو الرحل وخيام الكشافة والاكشاك الحشبية والمبانى الى تقام مدة الأعياد 

والموالد إذا لى تنبت فى الأرض . 

وما تكسب الملكية فى العمّار والمنقول بالتقادم المكب الطويل . كذلك 
يكسب ببذا التقادم كل حق عيبى آخر . فتكسب الملكية الشائعة فى العمار 
والمنتقول » وملكية الرقبة فى العقار والمنقول » وح الانتفاع وحق الاستعهال 
وحق السكنى ف العمار والمنقول » وحى الارتفاق الظاهر ٠.‏ وحق الحكر القاتم 
على أرض غير موقوفة قبل العمل بالتقنن المانى الجديد : وحى الرهن الحيازى 
ف العقار والمتقول : 

أما الحمّوق الشخصية ( وعء مدع ) فلا تكسب بالتقادم المكسب » ولكها 
تنقضى بالتقادم المسقط . ولا يكسب الحق الشخصى بالتقادم حبى أو كان 
قابلا للحيازة » كا هو شأن حق امستأجر فالمستأجر إذا كان نحوز حقه كستأجر 
إلا أن حيازته هذه لا تؤدى به إلى كسب هذا الحق بالتقادم المكسب . وإن 
كانت تصلح لأن نحمى جميع دعاوى الحمازة » وقد سبى ببان ذلك . وهناك 
حمّرق شخصية تتجسد فى سندانها وتصبح هى والسند شيئا واحدا . وهذه هى 


مسي سس الس 


١ 5 اله : م‎ ١ 5 ا‎ / ١ ١ 0 


الامش . 


99 
السئدات لحاملها ( تناع 4جمم كاله 11 ) © فهذه تعامل معاملة المنقول 
المادى ٠‏ ومن ثم مجوز اكسبا بالتقادم المكسب الطويل بالرغم من أنها حقوق 


سومحخفسة , 


1/1 - ودروب أددبكرده الذى, الفينى قابمر للتعامل في وقايمر “كبازة : 
وليس كل حق عين - ونقف هنا عند حق الملكية فى العقار والمنقول لأنه هو 
مورضوع البحث فى أسباب كسب الملكية ‏ بمكن كسبه بالتقادم . بل جب 
أن يكون العمّار أو المنقول قابلا للتعامل فيه » وقابلا للحيازة7!) . 

أما أن العقار أو المنقول مجب أن يكون قابلا للتعامل فيه ( »!1 وصهك 
© 02072161 © ) فذلك واضح » لأن مالا يقل التعامل فيه لا تنتقل ملكيته » 
ومن ثم لا مجوز تملكه بالتقادم . والشىء لا يكون قابلا للتعامل فيه » كا قدمنا . 
عند الكلام فى محل الالتزام (؟) » إذا كانت طبيعته أو الغرض الذى خصص 
له يأنى ذلك » أو إذا كان التعامل فيه غير مشروع . فالنىء لا يكون قابلا 
للتعامل فيه بطبيعته إذا كان لا يصلح أن يكون محلا للتعاقد » كالشمس والحواء 
والبحر 29 . وقد يكون الشىء غير قابل للتعامل فيه بالنظر إلى الغرض الذى 
خصص له . فالمل كالعام لايصح التعامل فيه لأنه خصص لنفعة عداسة » و #صيصه 
هلا يتنافى مع جواز التصرف فيه ومم جواز تملكه بالتقادم . وقد يكون الشىء 
)١( 0‏ وقد قفت محكة استثئناف مصر بدوائرها اجتمعة بأن الأموال الى اعرف القانون 
المدنى بها أربعة أنواع ؛ وهى الملك والوقف والمباح والمخصص للمنفعة العامة . والذى يستفاد 
من أحكام هذا القانون أن قواعد الدّلك مضى المدة لا شأن لها لا بالوقف ولابالخصص لسنفمة 
العامة » يل وليس طا باعتبار النصوص عند وضع القانون منة «8ه8ه (١‏ شأن بالأراضى الماحة , 
( امتكناف مصر دوائر مجامعة 4 مارو سنة ١91889‏ اماما 4 رهم لوص ددةة ). 

(؟) أنظر الوسيط ١‏ فتّرة 580 . 

() ويرجم عدم القابلية للتعامل إلى استح لته . وقد يصب التعامل مكنا ى هذه الأشاء 
دن بعض _النواحى + قاععة الشيس تحخضرها المضور الترتوغراق. + واغراء يتسيله الاق 
فى أغراضه . والبحر يؤاخذ من مائة ما يصلح أن يكون ملا للامتلاك . فمند ذلك التسبم الس 
واخراه والبحر قابلة لتعامل فيها من هذه النواحى الحاصة . وتصلكم إذن أن تكون 
محل للا لتزام . وإذ! كان الثى ٠‏ بمكن التعامل فيه ولكن لاا مالن. له . فهو مبا- <٠‏ الاير فى 
الحراء والسمك فى البحر : و ريملكه من يتولى عله ويستطيع أن يتعامل فيه . 


وذ 
غير قابل للتعامل فيه لآن ذلك غير مشروء . وعدم المشروعية يرجع إما إلى 
نص ف القانون أو إلى مخالفة هذا التعامل (لظام ابام أو للاآداب . على أن نص 
التائرن الذى عنع من التعامل فى الث ء يكون مبنيا عى اعت رات ترجع هى 
ذاما إلى النظام العام أو إلى الآداب . فها ورد فيه نص محرم التعامل فيه نما هو 
فى الوقت عينه مخالف للنظام العام أو للآداب وما معا . ومن أمئلة الآشياء 
الى لا مجوز التعامل فا تخالفة ذلك للنظام العام أو للاداب » ومن ثم لا يجوز 
تملكها بالتقّادم » الأهلية والحالة المدنية والنخدرات والحشيش وبيوت العهارة 
وبيوت المقامرة . والااصل أن الشبىء الذى لا يجوز التعامل فيه لا يكون قابلا 
التصرف فيه وغير قابل للتملك بالتقادم . وعلى ذلك يكون الشىء غير اتمابل 
للتصرف فيه لا يقبل فى العادة العلك بالتقادم . ولكن توجد استثناءات لهذه 
القاعدة . فهناك أشياء غير قابلة للتصرف فها » ومع ذلك جوز تملكها بالتقادم . 
من ذلك الوقف الأهلى » فقّد كان قبل الغائه غير قابل للتصرف فيه » وكان 
مع ذلك مجوز تملكه بالتقادم مدة ثلاث واللالان بال + بودي ذلك أيضا الععن 
غير القابلة للتنصرف فها مموجب شرط مانع من التصرف يتضمنه عمّد أو 
وصية » فهذه العين لا يجوز التصرف فا وهى مع ذلك قابلة بالتقادم المكسب 
الطويل 2١‏ وعلى العكس من ذلك » قد يكون الشىء قابلا للتصرف فيه » 
ومع هذا لا جوز تملكه بالتقادم . من ذلك الارتفاقات غير الظاهرة » فهذه 
يجوز التصرف فبا مع العقار المرتفق ولكن لا بجوز تملكها بالتقادم (م5١ 1١١‏ 
> مدنى ) . ومن ذلك أيضا أملاك الدولة الخاصة » فهذه يجوز التصرف فها 
ومع ذلك لا بجحوز تملكها بالتقادم ( قانون رقم ١41‏ لسنة 1981 ) . 
ولا يكى أن يكون العقار أو المنقول قابلا للتعامل فيه حبى يكون قابلا 
للتملك بالتقادم » بل حب أيضا أن يكون قابلا للحيازة إذ العلك بالتقادم يفير ض 
أن البىء قد خضع للحيازة مدة طويلة . والأصل أن الشىء القابل للتعامل فيه 
يكون أيضا قابلا للحيازة » ولكن ذلك ليس حما فقد يوجد شىء قابل للتعامل 
فيه ومع ذلك لا يكون قابلا للحيازة . فا مجموع من المال ( غغتالدوء»امب ) 
كالئر كة لا مضع للحيازة باعتباره مجموعا » ومع ذلك يكون قابلا للتعامل 
)١( 0‏ أنظر الوسيط, م فقرة 56 صل 05٠١‏ . 


154/ 

فيه . ومن ثم لا تكون التركة كج موع من امال قابلة للتملك بالتقادم » إذ هى ٠‏ 
وإن كانت قابلة للتعامل فها » غير قابلة للحيارة . 

ونطبق ماقدمئاه عل الأموال العامة ) الدومن العام ) م وعل الأموال 


الخاصة المملوكة للدولة ( الدومين اللخاص ) : وعلى الوقف . وعلى حن 
الارث . 


6 راسم - المو ان العامة ( الرورمى العام ) : لا كانت الأموال العامة غير 
قابلة ى الأصل للتعامل فنها وذلك بالنظر إلى الغرض الذىخصصت له إذ هى 
مخصصة لنفعة عامة » لذلك لا يجوز تملكها بالتقادم . وقد نصت المادة 8/410 
مدنى » تأكيدا لذلك : على أن الأموال العامة « لا يجوز التصرف فبا » أو 
الحجز علبا » أو تملكها بالتقادم 6 . 

فهذه قيود ثلاثة تحيط بالأموال العامة لحيايها : عدم جواز التصرف 
وعدم جواز الحجز وعدم جواز العلك بالتقادم . وأهم هذه القود الثلاثة هرو 
قيد عدم جراز العلك بالتقادم ؛ فهو أهم بكر من قيد عدم جواز التصرف 
ومن قيد عدم جواز الحجز . وقد سبق أن قررنا ى هذا الصدد )١(‏ : : ووجه 
ذلك واضح » فانه يصعب تصور أن الدولة أو الشخص الإأدارى يعمد إلى 
التصرف قف الشىء العام الاإذا كان غير عام نصفته »ع وكذلك يدن أن يقدم 
دائن للشخص الإدارى على حجز أمواله العامة بل حبى على حجز أمواله 
الخاصة لآن الشخص الادارى يكون عادة موسرا فلا يكون دائنه ق حاجة إلى 
التنفيذ الجبرى على | ماله . وإتما الدشية كل اللحشية هى فى أن تعتدى الأفراد 
على الغىء العام وضع اند عليه أملا ى أن كسب ملكيته بالتغادم ؛ ومن 
م سد القانون هذا الباب قف فى أوجه المعندين » وحرم ملك الشىء العام بالتقادم . 
كذلك لا موز لشخص أن يكسب بالتقادم حق ارتفاق على الاموال العامة 
1ك" فلن الشخص الاادارى ستطيه لا د ليحمى حيازته . 
وان الأفراد د لا خمرن فى حبازتهم لنشى ٠‏ ء العام ك0 ة لا يعتد سها70). 


)01( ار الرسيط 6 فمرةٌ ”5لا ص #7د! . 

8 بوثب فقيك اعقة اسدقي اه وضم اليد عن الأموال العامة + مهما طالك مدثه ع 
يهن "احمكية إلا إذا وم بعد اثباء تخصيصها امتئعة العامة ( وعندما أن جائة١ا‏ كسب 
مو اال اليلق - اج ا ضلة اد رحد دم) والا يعتعر و بنك كن افاي قاع عمد ملسن عكر 5 قله 6 
لعه_ متارعه 5-5 المداهة 35 ا 0 بل -0 ها] 9 عمبعشة 0 كت شي م رخو 8 ا بالتقادم 


.) 56 صساللمره‎ ١14 رقم‎ ١ / 05-8 أن ابل مه “؟5وة!ا اه‎ ١ بعص ون‎ ١ 


9 
-6 94 3 ابرامو ال اقامم الم لول لام ولي" 0 اير الام 2 الرر وى 


احامنى » | “4ى تامو د 1 نس المادهة عا ا ١‏ له امود رم 1 
لسنة /ا ١9‏ وبالقانون رمم 9” لسنة ١958‏ ) عل ما يأنى : 


8 
١‏ - وف حميع الاحوال لا تكسب حتوى الإرث بالتقدء » إلا إذا 
دامت الخحيازة مدة ثلاث وثلاثءن سنة 20 . 
؟ - «ولا تجوز تملك الأموال اللدصة المماوكة لندولة أو الأشخاص 
الاعشارية العامة » وكذلك وال الاوقات الخرية ع أو فيدراك دى عبى 
علبا » بالتغادم 0 لا جوز التعد ضع عل 1 07 حالة د4, ل التعدى يكون 


للجهة صاحبة الشأن حي إزالته إداريا خسب ما تقتضيه المصلحة العامة(1) » , 


)01( تار بخ النص : ورد هذا النس ىق اله ١ "١‏ 3 المشروع اعيدئى عل ألو ححه 


الآنى : ١١‏ - وى سبيم الأحوال . لاتكب الأمرال المرقرفة ول" حقوق الإرث 
بالتقادم آذ انامك. اللبارة بيزاة الخرق: ولوقي سي ب لاد مس بو ابم لنت انه كبن نما 
بالتقادم» . ورافقت لحنة المرلجعة على 'لص نحت رتم ٠١45‏ فى المشروع انان . ورافق 
عليه مجلس النواب نحت رتم ٠١48‏ . وى لنة مجلس الشيوخ حذفت المقرة الثانية من 
المادة ولينر ك الأمر للقَضاة ليتصرفوا حسب القّواعد العامة » » ووافتّت اسحة على النص هذا 
التعديل نحت رقم 17٠١‏ . ووافق عليه يحلس الشيوخ ا عدلته لحنته ( بجسرعة الأعمال التحضير به 
5ص ا9ة4؛ ا ص 499 ). 

ثم صدر القانون رتم ١+0‏ لسنة لاه9١‏ بتعديل الادة 5٠7١‏ عل الوجه الآفى : ١٠١‏ - فى 
جميع الأحوال لا تكب حقوق الإارث بالتقادم » إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلا ثين 
سنة . +« - ولايحوز تملك الأموال الخاصة المملوكة لندرلة أو الأشخاص الا عتبارية العامة » 
وكذلك أموال الأوقاف الخرية » أو كسب أى حى عيى علب ؛ بالتشادم م . وصادر بمد ذلك 
القائرن رقم 79 لنة وه9١‏ يضيف العبارة الآنية فى آخر المقرة الدنية : اوكا لا يحوز 
التمدى علها » وى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب 
ما تقتضيحه المصلحة الدامة» . فأصبح النص بوذين التمديلين مطابقاً ا استقر عليه أخيراً . 

ولامقابل للنس فى التقنين المدنى اللسابق » ولكن المادة د0ام من لانحة ترتيب الجاكم 
الشرءية كانت تنص على اباب : «القضاة #نوعرن من ماع الدعرى الى مفى علبا حمان عشره 
0-7 مع مكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعر له و عدم إثَامم.ا » إلا فى الإرث والوئف 
فانه لابمنع من مماعها إلا بعد ثلاث وثلا ثين سنة م المكن وعدم المذر الشرعى » وهنا كله 
مم الإنكار للحق فى تلت المدة» . ( والعتادء هنا بيس ثقادياً مكسباً » بل هر ليس تقادما 
مسقطأ : وإنما هو دنع يندم جواق ماع الدمرى 2ل الس الاق عرف أعير ا فى النته الإسلاي )+ 

ويقابل النص ق التقتنينات المدئية العر بية الأخرى : - 


1١٠.١ وو‎ 


ويئخذ من الفقرة الثانية من النص سائف الذدكر أن الأ«وال االحاصة 
المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة » وهى الأموال المعروفة باسم 
د الدومين الخاص » » لا جوز كسب ملكيتها ولاكسب أى حن عي آخر علما 
كحق ارتفاق » بالتقادم المكس. . وهذا ب عابي لاسابقة له فى التشريع 
المدسرى » استحدثه القانون رقم ١0‏ لنة لاهة؛ » محالفا ى ذلك التشاليد 
التشريعية المصرية » وراجعا بنا إلى أيام القانون الفرنسى القدم حيث كانت 
ار الامتيازات الخاصة الى تمنح لأملاك الدولة وأملاك الكنيسة وغيرها من 
أملاك الطوائف المهنية فتجعل غير قابلة للتملك بالتقادم ( . ذلك بأن حق 
لدولة فى الأشياء المملوكة لها ملكية خاصة هو ححق ملكية مدنية محضة » وشأن 
الدولة قى تملك الأشياء الخاصة شأن أى فرد ق تملك المال اللخاص ٠»‏ و تملك 
الدولة الأآشياء الخاصة بنفس أسباب كسب الملكية الخاصة . وقد كان أهم 
فرق عمل ببن الملك العام والملك الحاص أن الملك العام لا يجوز تملكه بالتقادم . 
أما الملك الخاص فيجوز تملكه هذا الطريق . 

وقد كان الأفراد يضعون أيدمهم على بعض أملاك الدولة الحاصة » 
وتنقضى المدة اللازمة للتقادم » » فيتملكومبا بوضع اليد . وقد رأت الحكومة 
أخيرا أن فى ذلك خطرا على أملاكها الخاصة ٠‏ فهى مشتتة فى أنحاء البلاد » 
ولا تستطيع فى كل حالة أن تدفع عنها اعتداء الأفراد فى الوقت المناسب . عل 
أن هذا الحطر بتضاءل » إذا قيس مارأته الحكومة من علاح لدفعه ؛ وهو 
تقرير عدم قابلية الأملاك الخاصة للتملك بالتقادم » وما ينجى عن ذلك من 
تزعزع فى المعاملات وعدم استقرار فالملكية . ذلك بأنالحكومة ؛ إذاتعرضت 
ى أملاكها الخاصة لبعض ضروب من الغصب نحرمها مع تطاول اازمن من 
بعض هذه الأملاك » بجحب أن تسلم أن تعامل الناس فى هذه الأملاك الخاصة 
اعد التقنين المدى السورى م١١٠٠‏ لايكتسب بالتقادم أى حق عل العقارات الوقفية 
المستغلة .سجداً أو كنيسة أو كناساً أومستشفيات أو معهدا تعليميا أو الخصصة لا ستعمال العموم . 

التقنين الماى الى م 4لاةه : ىق جييم الأحرال لا تكسب الاموال الموقوفة بالتقادم 
إلا إذا دامت اليازة مدة ثلاث وثلائين سلة . 

التقنين المدلى العراق لامقابل . 

قانوت الملكية المقارية البناق لامقابل . 

. أنظر آنفاً فقرة م.م‎ )١( 








٠١١ 
لا يستقر ولا يؤمن جانبه إلا إذا أحيط بسياج من قابلية الملث الخاص لتساك‎ 
بالتعادم ؛ فعند ذلك فقط يستط.م من يتعامل مع الحائز الذى دامت حازته‎ 
خس عامرة سنة أن يطمئن إلى هذا التعامل » حبى أو ثبت بعد ذلك أن الملث‎ 
الذى بع «لى فيه مع الخاثر هو هلك خاص للدولة . وعل الحكرمة 6 ه ن جانيا ؛‎ 
أن > م درف 1 رقابة والاشراف على أملاكها الخاصة 3 حى 02 من فرص‎ 
بيدا على هذه الأملاك إلى أدنى حد ممكن‎ 

ومهما يكن من أمر . ؤ: الحرفت الحكومة عن القاعدة الطامة ابى تقضى 
يقابلية املك الحاص لاحملاتثك قاذه 4 وفررت يشر بع حاص 3 الاش.اء الااية 
المملوكة ها لا ثووز مملكها باادء (١‏ القانون رقم ١41/‏ لسنة )١( )١951‏ . 
وكا لاوز تملك المال |الخاص لا-ولهة با لتعادم ؛ كديث ا" دور بالتقادم كسب 
أى حى عيبى عليه ( كدق ارتفاف أو -ى لك 5 حى رص حيارى 0( 7 

وبلاحظ 5 سبق أن قررنا فى المزء اثامن من الوسيط  )©‏ أن 
أملاك الدولة الخاصة الى ثم كسب الأفراد ها بالتقادم قبل نفاذ القانون رتم 
1 لنسة ل/اه84١‏ تبى ماو كة أن كسا بالتقادم (؛) » إذ ليس للقازون سالف 

الذكر أثر رجعى . أما إذا كان هناك ملاك خاص للدولة فى حيازة أحد الأفراد 

و4 يكن قد 2ذبى على حيازته له وقت نفاد الغائوت رقم ١17‏ لسئة /اله9١‏ مس 

عثشرة سنة كاهلمة » فال اعذاثر لا يستطيع كسس هذا الملاك الحاص بالتقادم 5 
حبى او أتم بعد نفاذ هذا القانون ٠دة‏ خسى عثرة سنة وهو حائز لاملك . 

)١(‏ ويل فى المذكرة التنيرية هذا التشريم » تسر يرا هذا الحكم الحديد . إن اشارم 
أراد يه أن مدى الأءلا ك اللاصة لزواة عي تكرن فى ماءن ءن أملكها بالمّادم » لأنه مهما 
أحكات ا'رقابة والإشراف عايها فان ذلك لن بمنم من تملكها بذا الطريق 

0( وإذا حاز داهن مالا وادعى أنه تماكه بالمادم » فنليه دو إذا كان مدعياً أن يثبت 
اله لاك بالتقادم مم اشر وعأه : وءبى أذت دك 3 كىن عل الكومة أن شت دسم طرق 
الإثيات أن هذا المال » باارغم من توائر :روط الثَلك بالتقادم فيه » هو ءن أملاكها الخاصة 
ومن 5 لاوز ملكم بالتقادم , 

وكون المال المامى المماوك آدولة أصبح غير قابل للتملك بالتقادم لا بمنم من بتاء الخضاء 
المادى - لا الذضاء الإداري - مما بالنذار فى وجوه إسزاع فيه بين الدولة والأفراد . 

(©) جزء م فقرة هم . 

()) فقض مدل م نوفبر سنة ؟986١‏ مجمرعة أحكام النقض 1١‏ رتم ١٠١‏ ص اهمه . 


٠١ 
ول تقف حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص العامة الأخرى‎ 
عند هذا الحد . فققد كان الأصل فى هذه الأموال الخاصة انه إذا وقع اعتداء‎ 
علا ء لم يكن لاحكومة أن تنتصف بنفسها لنفسها » وأن تلجأ إلى الطرق‎ 
الإدارية لإزالة هذا الاعدداء كنا تلجأ إلى هذه الطرق لإزالة الاعتداء على‎ 
الأموال العامة . بل كان الواجب أن تلجأ إلى القضاء العادى تطلب دفع هذا‎ 
لاعتداء » شأن الحكومة فى ذلك شأن الأفراد فى دفع الاعتداء عن أمواهم‎ 
لحاصة . ولكن صدر القانون رقم 4" لسئة ه4١ )»© يسبغ عل الأملاك الخاصة‎ 
المملوكة للدولة ولغيرها من الأشخاص العامة حماية أخحرى » فوق الحماية الى‎ 
. أضفاها علها القانون رقم 141 لسنة 16461 مجعلها غير قابلة للتملاك بالتقادم‎ 
على عدم جواز التعدى على الأملاك‎ ١468 فقد نص القانون رقم لسنة‎ 
: الخاصة المماوكة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة » وأضاف ما يألى‎ 
ووق حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حى إزالته إداريا محسب‎ 
ما تقتضيه المصلحة العامة » . وهذه ميزة أخرى للأموال الا ل ينا‎ 
أن الأصل أن الحكومة ليس لطا أن تلجأ إلى الطرق الإدارية إلا لإزالة الاعتداء‎ 
على الملك العام » أما الملك الخاص إذا اعتدى أحد عليه فانه طبقًا للقواعد العامة‎ 
لا يجوز للحكومة أن تزيل الاعتداء عليه بالطرق الإدارية » بل علها أن تلجأ‎ 
إلى القضاء العادى فى ذلك . وقد تغير الموقف يعد هذا التعديل الأخيرء وأصبح‎ 
الملك الخاص كالملك العام فى جواز دفع الاعتداء عليه بالطرق الإدارية دون‎ 
الالتجاء إلى القضاء . فاذا حاز شخص عيئا » وادعت الحكومة أن هذه العن‎ 
هى من أملاكها الخاصة ء كان لما » دون أن ,تلجأ إلى القضاء » أن تنتزع‎ 
الععن من يد حائزها بالطرق الإدارية » والحائز هو الذى يلجأ إلى اللقضاء بعد‎ 

انتزاع الععن من يده )١(‏ . 

5 - الولم : كانت المادة 99/٠١‏ مدلى » قبل تعديلها بالقانودن 
رقم 140 لسنة ١9010‏ ورتم 8" لسنة ١9459‏ ء تجرى على الوجه الالى : 
وق حميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم : 
إلاإذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ؛ . وكان الرقف ؛ الأهلل والسرى 


. أنظر فى كل ذلك الرسيط م فقرة هم‎ )١( 


١٠١٠١ 
. 144 أكدو بر سنة‎ ١5 على السواء : قاتمالم يلغ وقت نفاذ التقنين الما نى الجديد فى‎ 
مدق‎ 41٠١ فكانت الأعيان المرقوفة وقفا أهليا أو وقفا خريا » طبقا للمادة‎ 
سالفة الذكر قبل تعديلها » قابلة للتملك بالتقادم المكسب » ولكن مدة هذا‎ 
التقادم » بدلا من أن تكون حمس عشرة سنة كنا هى القاعدة العامة » كانت‎ 
» ثلاثا وثلاثين سنة(١). وقد أطيلت مدة التقادم المكسب على هذا النح و حماية للوقف‎ 





(1) أما فى الاتنين المدن السابق فلم يكن يوجد نص بمائل نص المادة 47٠‏ من النقنين 
المدنى الحديد . فذهب رأى إل عدم جراز كسب ملكية المين الموقوفة بالتقادم ( استئناف وطى 
5 لوفير صنة ١818‏ القفاء م ص *اه - 88 أبريل منة ١١91‏ الدّضاء د ص با - مم 
فبراير سنة ه110 المجموعة!: سمية ١‏ رتم وه ص 1١١‏ ) - وذهب رأى دن إل جواز 
كسب ملكية العين الموقوفة بمدة التقادم المادى : حمس عدر سنه أو حمس سنوات (استثناف 
رطلى 55 مايو سنة ١891‏ الحقرق ١١‏ م *ه! - ٠.8‏ فراير سنة ١٠.٠.‏ الحقرق ١٠‏ 
ص 8ه ) . وذهب رأى ثالث إلى جواز كسب ملكدية "سن الموقوفة » على أن تكون مدة التقادم 
ثلاثاً وثلاثين سنة أخذاً بالمدة المقررة لعدم ماع دعرى الوقف ف الشريمة الاسلامية (امتثشنات 
وطلى 86 مايو صنة ١847‏ الحقوق لا ص مم١‏ م8 فيراير سنة ١4٠8‏ المجمرعة الرسمية 
1 رقم 16 ص 7١١‏ - 5 فيرأير سنة 11و٠١‏ الشر ائع 4 دئم هة ص مم لم مأرس 
منة ١41٠٠‏ المجموعة الرسمية 81 رتم ٠١+‏ ص40 - ١١‏ يناير سنة ١4177‏ المجموعة الرسمية 
:ارتم 4ه ص وم ل" أبريل سنة م0١٠‏ المحاماة ؛ رتم 1؟ صن ١1-84‏ ديسميرسنةه11| 
المحاماة ١‏ رتم ١و5‏ ص 480 ). 

وقد أخذت محكة استثناف مصر بدوائرها المجتمعة بهذا الرأى الأخير » وقالت ى حكها 
إنه ليس للقضاء الوسلى أن يحتذى ما ورد باللانحة الشرعية حرنياً فيحكم بمدم ماع دعوى الوقف 
بعد مضى ثلا ث وثلاثين سنة » بل عليه أن يعتير المدة قفص ثم يحملها مدة كسب للحق يوضم 
اليد عل مغلل للقاحدة المقررة فى المادة 7١‏ من القانون المدلى (الابق) » حى يتيسر بذك 
لراضم اليد أن يطلب تثبيت ملكيته وأن نحيه المحكة لهذا اطلب ( استثناف مصر دوائر مجتسمة 
4 مايو سنة ١414‏ المحاماة 4 ركم ١د‏ ص 400) . وأفرت محكمة النقض بمد ذل ماتضت به 
محكة استئناف مصر بدوائرها المجمتعة » وقال إن ملكية الوقف لا تقّط الدعوى بها ممجرد 
الاهمال فقط مدة م#” سنة © يل إنها حمر حاصلة لحهة الوقف مالم يكسبها أحد برضم يده 
ثلاثاً وثلا ثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لك مب ملكية المقار بوضم اليد 
(نقسمد نل 51١‏ أكتوبر سنة مجمرعة عمر ١‏ رقم 895ص 45 ) . وانظر أيضاً نقض مدى 
4 فبراير سنة ه478١‏ المجموعة الرسمية 1+ رتم 4١‏ ص ١8 - 5١5‏ أبريل سنة 5م6١‏ 
جسرعة خمر ١‏ رتم 41 ص 14[ سم أبريل سنة ١481‏ مجسرعة عمر | رق دج ص -1٠097‏ 
6؟ أبريل سنة 5 مجمرعة شمر | رقم و عن بالق كد الوا رسن رع 1410 موق 
عمر 4 رتم 8١#‏ ص 275 . أما محكة الا ستدان المختلطة فقد قفت بأن الوقن لا يقبل س 


ل 

واقتباسا من المادة 7/6 من لانحة ترتيب احاكم الشرعية الى كان ت تقضى بعد م 
جواز مماع دعوى الوقف بعد ثلاث وثلائن سنة مع الإنكار للح فى هذه 
المدة وتمكن المدعى من رفع الدعوى وعدم العذر الشرعى )١(‏ . وكان التقادم 
فى لا نحة ترتيب المحاكم الشرعية أقرب إل التقادم المسقط » إذ أن أثره لم يكن 
تملك الوقف بالتقادم المكسب بل عدم جواز سماع الدعوى وقما لما هو مقرر 
فى المقه الإسلامى . 

وبعد أن ألغى الوقف الأهل فى سنة ١9467‏ » لم يبى هناك محال لتطبيق 
المادة 91١‏ مدنى سالفة الذكر إلاءلى الوقف الحرى الذى بى قاتما » فأصبحت 
-القلك بالتقادم لأنه لا جوز التصر ف فيه » غير أنه بحرز الدقم يعدم جواز مماع الدعوى إذا 
تركت دعوى الوقف مدة 78 سنة مم إنكار الحائز للوقف ( استئناف محتلط ١م‏ ديسمير 
صلة 186٠‏ م ”7 ص 1١#‏ - 58 يناير سنة 6وهم١‏ م لا ص ١٠٠١‏ - .”7 مارص صلة ١888‏ 





م ١١‏ ص ”/ا١‏ - لم7 دلسمير ستة ما٠8ة|‏ م ها ص ه؟5 سه أول ماي و سنة ١44‏ وللض 
صصص 919) . 

وقد قنن التقنين المدنى الحديد قضاء محكة استثناف مصر بدوائرها المجتمعة الذى أقرته 
محككة النقض » وقد كات القضاء المذكور يلفق بين حكر لانئحة ترتيب المحاكر الشرعية فيأخذ 
مها مدة الثلاث وألتلا ثين سنة وبين حكم القانون المدنى يأخذ مئه أن التقادم يكسب ويقتفى 
حيازة تدوم ثلاثاً وثلاثين سنة . وهذ التلفيق كان يعوزه نص تشريعى » قأوجد التقنين المدى 
المدى الحديه هذا النص . 

ولايحوز لمن كانت حيازة عرضية أن يتملك الوقف بالتقادم » فلا يحوز للواقف ولالناظر 
الرقف أو المستأجر أوالمحتكر أن يتمسك بذلك (نقفى مدنى 78 فراير سنة ١4768‏ مجموعة عمر 
١ادتم‏ 1357 ص 5١(ه-‏ 78 أبريل سنة ١485‏ مجموعة عمر ١‏ رتم 581 ص 0اوء١‏ س 
* ؟أبريل سنة 1 مجمرعة عمرارتم 858 ص مو١٠‏ - 78 أبريل سنة ١450‏ مجموعة 
حمر © رقم 4ه ص 7-١5١‏ أبريل سنة م98١‏ مجموعة جمر 5 رتم ١٠١١‏ صصص #50 - 05١‏ 
مايو صسنة ١5147‏ مجموعة ؟ رقم ]| ص 05 4) »2 وذلك مالم تغير صفة الحيازة تنيرا يزيل 
عها صفة الوقتية » ويكون ذلك إما بفعل الفير أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحت المالك » 
فان الحائز ى هذه الحالة ولو كان واتفاً أو ناظراً على الوقف يستطيم أن يكسب بالتقادم 
المال الموقرف ©») مى توافرت لديه شروط وضع اليد المكسب #ملكية ودامت حيازته له 
مدة ثلاث وثلاثين صنة (نقصس مدق 78 ديسمير صلة 451, مجسوعة أحكام النقض ١١‏ رم. 
؟ ١1‏ ص 886) . وانظر نقض مدق ٠١‏ يناير سنة 14178 مجموعة أحكام النقض ١4‏ رتم 
" ص 4م (وضم يدالمحتكر وورثته من بمده عل الوتف هو وضصم يد موقت لا يكسبه 
ملكية آلوقف ) . 

. ١ أنظر آنفا ص ووه هامش‎ )١( 


١١ +68‏ 
الأعيان الموقرفة وقفا خمريا مجوز تملكها بالتقادم المكسب إذا دامت الحيازة 
مدة ثلات وثلاثن سنة . 
ولكن هذا الحكم لم يدم طويلا » فقد صدر القانون رقم !141 لسنة ١017‏ 2 
كما رأينا » يقضى بعدم جواز تملك أموال الأوقا ف الحدرية بالتقادم . وأصبحت 
الأموال الموقوفة وقفا خيريا شأنها فى هذا الصدد شأن الأموال الخاصة المملوكة 
للدولة » كلا النوعين من المال لا يجوز تملكه بالتقادم مرجب نفس القانون 
رقم ١5107‏ لسنة ل/اهة١‏ . وكا لا جوز تملك الوقف الحترى بالتادم » كذلك 
لا مجوز بالتقادم كسب أى حق عينى عليه كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق 
رهن حيازى.وقد كان من الحائز الاكتفاء بالحلول التقليدية المقررة ى هذا 
الشأن وجعل امال الموقوف وقفا خمريا قابلا ككل مال آخر للتملك بالتقادم , 
مع إطالة مدة التقادم إلى ثلاث وثلاثين منة كممماية خادءة للرقف . ولكن 
المشرع المصرىلى يرد أن يقف عند هذ' الحد . وكنا جعل المال الخاص المملوك 
رلة غير قابل للتملك بالتقادم ( جعل أيضا غير قابل للتملك بالتمادم المال 
الموقرف وقفا خمريا . وبذلك أخذت الاستئثناءات من القاعدة الجوهرية الى 
تقضى مجواز العلك بالتقادم تتكائر » ورجع القانون المهقرى خطوات إلى 
الوراء ق هذه المسألة الهامة . 
ومهما يكن من أمر » فان الوقف الحمرى الذى ثم كسبه بالتقادم قبل نفاذ 
القانون رتم ١41‏ لسنة ١4017‏ يبتى على ملك من كسبه بالتقادم » درن أن يكون 
للقائرن سالف الذكر أثر رجعى . أما الوقف الحرى الذى يكون فى حيازة 
شخص وقت نفاذ القانون رقم ١41‏ لسنة /ا965١‏ » ولم يكن قد انقضى على 
حيازته مذة ثلاث وثلاثين سنه ء فانه لا مجوز تملكه بالتتادم » ولو تمت مدة 
النلاث والثلاثين سنة بعد نفاذ هذا الثانون . 

ومدر أن اطماء: الإضافية » الى أسبغها القانون رقم 89 لسئة ١459‏ على 
الأملاك الخاصة المملوكة للدولة من جراز دفم الاعتداء عنبا بالطرق 
الإدارية » لاتتناول الوقف الخبرى » وذلك بالرغم من موضص النص . فان 
الالنجاء للطرق الإدارية هو ح خاص مجهة الإدارة » فلا جوز أن ممتد إلى 
ناظر الوقف اللحمرى ولو كان هذا الناظر هو وزارة الأوقاف . هذا إلى أن 
جراز الالتجاء للطرق الإدارية دون القضاء هو حى استثنائى ضيق » يجب عند 


٠٠١1 


وقد كان المشروع المّهيدى لنص المادة 47١‏ مدلى يتضمن فقرة ثانية 
تجحرى على الوجه الآتى : ٠‏ وليس للوقف أن يكسب حقا بالتقادم » . وقدورد 
فى المذكرة الإيضاحية المشروع القهبدى فى خصوص هله الفقرة ما يأتى ٠‏ 
« ولاملك الوقف بالتقادم » لأنه يشترط فى إنشائه أن يكون محجة شرعية ١!‏ 
ولكن هذه الفقرة حذفت ف لجنة مجلس الشيوخ و ليترك الآمر للقضاة ليتصرفوا 
حسب القّواعد العامة » (؟) . وقد كان القضاء غير مستقر فى هذه المسألة ء 
فن الأحكام ماقضى بجواز أن ملك الرقف عينا محوزها بالتقادم العادى فتصبح 
الععن موقوفة 25 ؛ ولك نكثيرا من الأحكام كان يقضى على العكس من ذلك 
بأن الوقف لا يتملك عينا بالتقادم فتصبح وقفا لأن صفة الوقف لاتثبت للأعيان 
إلا محجة شرعية بعد استيفاء إجراءات خاصة ء ولآن الذى يضع يده هوناظر 
الوقف وليس الوقف كشخص معنوى (؛) . على أن محكمة النقض حسمت 
هذا اللحلاف » واستقر قضارءها على أن للوقف أن يتملك بالتقادم حك كونه 
شخصا معنويا له أن ينتفع بأحكام القانون فى خحصوص التقادم المكسب للملك ؛ 
إذ ليس فق القانون ما محرمه من ذلك!* . وعلى ذلك يخوز للوقف الجيرى 
)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 448 . 
(؟) انظرة آنفاً ص ووو هامش ١‏ . 


(©) استعناف وطى ٠١‏ مارس سنة ١414‏ المجموعة كلرسمية ١١٠‏ رتم «للم ص 6556| - 
استثناف محتلط 4 فبراير سنة 86؟] م زه ص ”.1٠[‏ 





)ع( استثناف مصر 768 توفير صله |١471‏ المحاماة ١‏ رتم .914 صل 87١-9179‏ مأرس 
سنة ١545‏ المحاماة ٠٠‏ رتم 709 صن وهب - طنطا الكلية 75 نوفير سنة ١97١‏ . المحاماد 
٠‏ رتم 5860 صن 454 - امتئناف مختلط 78 يناير سنة 1108م ١4‏ صل 558-835 يناير 


صنة 1411م 88 ص ١44‏ -- صم أبريل سنة 1418م 76 عس 746 - ١١‏ يرليه سلة 1١115‏ م 
ذا ص 5١8‏ . 


() وقد قضت محكة النقض فى هذا المسى بأن لرقف بصفعه شخصاً ممئوياً أن يتملك 
باننقادم كغير ه من الأشخاص » والقرل بأن العين لا يصح اعتبارها موقوفه إلا إذا حرر بوقفها 
إشهاد شرعى لا محل للتحدى به إلا عند قيام نزاع فى وقف العين المدعى بها وإنكار الوقف من 
واضع اليد عليبا ( نقض مدل أول مارس سنة ه54١‏ مجموعة عمر 4 رتم 5١4‏ ص 4لاه ). 
ونضث أيضاً بأن الوقف » بحكر كونه شخساً اعتبارياً » له أن ينتفم بأحكام القانرن المدنى ى 
خصرص التقادم المكسب للملك » إذ ليس فى هذا القانون ما محرمه من ذلك . وإذا كان التقادم 
المكمب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطمة عل ثبوت الملك لصاحب أليد » كان توآفر هذه 
الفرينة لمصلحة جهة الوقن دللا عل أن العين التحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً ولو م يحصلس 


١٠١١أل‎ 

أن يضع يده على عن مملوكة مدة خس عشرة سنة أو مدة حمس سنوات محسب 
الأحوال . فيتملكها الوقف وتصبح عينا موقوفة . 
/71 - هو اررست : رأينا (2 أن الفترة الأولى من اللمادة 91٠١‏ مدلى 
بعد تعديلها تجحرى على الوجه الاتى : و فى حميع الأدوال لا تكسب حقوق 
الإرث بالتقادم . إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلائين سنة » . وهذا 
النص يستوقف النظر » وكان بدوقف النظر أيضا قبل تعديل المادة ٠و‏ 
مدنى » فد كانت هذه 5:11 قبل التعديل نحرى على الوجه الانى : ٠‏ فى حميع 
الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حق الإرث بالتفادم » إلا إذا دامت 
الحيازة مدة ثلاث وثلاثن سئة 6. 

أما أن الأموال الموقوفة تكسب بالتمّادم إذا دامت الحيازة مدة ثلاث 
وثلائين سنة فأمر لا يستعصى على القو'عد ١!‏ ' 1 » ويكفى أن محوز شخص 
عيناأ موقوفة وندوم حيازته لها مدة ثلاث وثلالين سنة حبى مكن القَول طبقاً 
للمادة 47١‏ مدلى سالفة الذكر ( قبل التعديل ) إن الحائز قد تملك العين 
الموقوفة بالتقادم المكسب . وليس فق هذا القول خخروج على طبيعة الأشياء » 
وكل ما فيه أن المشرع هنا قد نقل قاعدة عن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
( م #05 ) بعد تحويرها تحهويرا قلب به التقادم المسقط ( أو عدم جواز مماع 
الدعوى ) إلى تقادم مكسب . فمّد كانت لائحة ثرتيب امحاكم الشرعية لا مجعل 
الوقف يكسب بالتقادم ولا تعطى دعوى استحقاق لمن حاز عيناً موقرفة مدة 
ثلاث وثلاثن سنة » ولكن نقتصر عل إعطاء الحائز دفعاً لا دعرى » وهذا 
الدفع أقر سن إلى أن يكون دفعاً بالتقادم المسقمط إذ أنه دفع بعد م جوار سماع 
االدغري . فكان ناظر الوقف إذا طالب بعين موقوفة بعد ثلاث وثلائين سنة 
به إشهاد ( نقض مدل 56 أبريل سنة م144 مجموعة عمر ه رنم > "٠‏ ص 0٠0+‏ )- وانظر أيضاً 
نمض مدق ٠‏ مارس صنة ١486‏ مجموعة أحكام النقض 5 رتم 6 ٠‏ اص 5لا . 

وانظر فى الى الذى ذهبت إليه محكة النقض من أنه بحوز للوقف أن يكب عقاراً بالتقادم 
فيصبح المقار وققاً بدرن حجة شرعية : محمد على عرفه فقرة 4+6 - ص ” ن” ص 4 ->- 
عبد النم البدراوى ققرة 817 ص 048 - غيد المنم فرج الصدة فقرة 0 
00 وَأن قاد لا يصبح وق فو حتفي ار 


(1) د نظر. 1[ نفاً فقرة م ولا” . 


م١٠٠‏ 
لا تسمع دعواه وتضيع هذه الععن على الوقف لا لآمها كسبث بالتقادم ( 
بل لأن الدعوى بالمطالبة مها لا يجوز مماعها . فترك المشرع فكرة عدم جواز 
سماع الدعرى » أى ما بعادل التمادم المسقط » إل فكرة التمادم المكسب . 
وأعطى لمن حاز الععن الموقوفة مدة ثلاث وثلاثين سنة دعوى استحقاق إذ 
جعله بملك العين الموقوفة السر ياب مي تصرعل اباايهيدية 
بعدم جواز سماع الدعوى . وهذا القدر من التحوير مملكه المشرع لآنه 
لا يستعصى على قواعد الحيازة والتقادم المكسب » إذ العن ال موقوفة لاشكُ 
فى إمكان حيازتما وإن كانت غير قابلة للتصرف فها » فى حازها شخص 
ودامت حيازته طا مدة ثلاث وثلائين سنة » ساغ للمشرع أن يقرر أن 
الحيازة لحذه المدة الطويلة تكسب الحائز ملكية العين الموقوفة . 

والأمر جد مختلف بالنسبة إلى حق الإرث » فالوارث إنما يضع يده على 
المركة وهى مجموع من المال (1::6اودمم امن ع والمجموع من المال لا يقبل 
الحيازة )١(‏ . وليست التركة كالعين الموقوفة » إذ ::ركة لا تقبل الحيازة 
كا قدمنا » أما العين الموقوفة فتقبل الحيازة . لذلد ..ت انتقال المشرع فى 
العين الموقوفة من التققادم المسقط ( أو عدم جواز م الدعوى ) إلى التقادم 
المكسب أمراً مستساغاً » ما دامت الععن الموقوفة سبل الخيازة » فجعلت 
حبازتم! مدة ثلاث وثلائن سنة سيباً لكسب ملكيها . أما انتقال المشرع فى 
حق الإرث من التقادم المسممط إلى التقادم المكسب » على الوجه الذى سار 
عليه فى الععن الموقوفة » فأمر غير مستساغ . إذ التركة مجموع من المال لايقبل 
الحيازة » فتمول المشرع إن حى الإرث يكب بالتقادم إذا دامت الحيازة 
مدة ثلاث وثلاثين سنة قول مخالف القواعد الأساسية فى الحيازة ولا مكن 
التسلم به . واو انحن أن يقال إن حى الآارث سقط بالتعادم المسقط أى 
لا موز مماع الدعوى فيه » لا أن يقال إن حق الإرث يكسب بالتقادم 
المكسب . وعلى ذلك بحب أن ينتقل الكلام فى حق الإرث من التقادم المكسب 
إلى التقادم المسقط () . ويؤيد ذلك ما ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع 

. انظر آنفاً فقرة هم‎ )١( 

(؟) وهذاما كان يحرى عليه القضاء فى عهد التتنين المدنى السابق ( استثناف مختلط م مارس 
صنة لمؤها م ٠١‏ ص ١ - ١55‏ أبريل سنة ١91١+‏ م هع ص 7٠١‏ - محمد كامل مرمى 


الال 

الهيدى » فهى قد أبرزت هذا الحطأ إذ تقول : 59م دعوى الإرث فهى 
تسقط ئثلات وثلاثين سنة »© والتمادم يي 2 5-5-6 ٠‏ لذلك يب 
حذف حدوق الإوث من المادة ١47١‏ ( م 4/0٠‏ مدل ) وجمل الكلام عما 
فى التقادم المسقط » )١١‏ ولكن هذه الإشارة فى المذكرة الإيضاحية الى كان 
من شأءها وضع المسألة فوضعها الصحيح لم تنفذ» وبقىحن الإرث مذ كوراق 
التقادم المكسب على أله جوز تملكه 58 التقادم بعدحيازةند وم ثلاثو ثلاثين سنة. 

من أجل كل ذالء ميل إلى القول بأن النقه والقضاء يجب علبما تصحبح 
هذا الحطأ غير المقصود ف التشريع ٠‏ والذى نبت المذكرة الإيضاحية إلى 
وجوب تصحيحه ولكنه لم يصحح طوال المر احل النشر بعية الى سار فما 
النص . ويترتب على ذلك وجوب القول بأن حى الإرث لا يكسب بالتقادم 
لأنه غير قابل للحيازة » وإنما تكسب أعيان التركة » كل عين على حدة . 
بالتقادم المكسب » إذا حاز الععن حائر وانقضى على حيازته لها خمس عشرة 
صسنة ع لا ثلاث وثلاثون سنة . 

ولكن حى الإرث يسقط بالتقادم المسقط » أو بعدم جواز الدعرى . 
فاذا سكت الوارث © مع القكن ودون عذر شرعى ٠»‏ عن مطالبة صائر 
الورئة محقه فى الإرث مدة ثلاث وثلاثين سنة (22 لم رفم دعوى المطالبة 
؛ ققرة ١7م‏ ) - أما إذا قام النزاع لا على حى الإرث ٠‏ ولكن عل ملكية عين بالذات داخلة 
فى التركة » فان الحائز طذه العين » ولو كان وارثاً آخر » يتملكها بالتقادم المكسب المادى 
( نقض مدف 4" أكربر سنة ١94٠‏ مجموعة عمر 7 رفم إلا ص 75007 - استناف وطى ١‏ 
فبراير سنئة ١5411‏ المجمرعة الرسمية م١‏ رتم .٠و‏ ص 808-1607 مارس سنة ١51٠0‏ المجموعة 
الر سمية 7١‏ رقم 4و ص ١0"‏ - استئناف محتلط م مارس منة 1١8564‏ م ٠1ص‏ 1584 -؟7] 
مايرسنة 8٠19م ١6‏ ص ((8. 18 مايو سنةه 6٠19م‏ اا ص 57-1815 مأرس سنة؟ 161١م‏ 
وص .1-77 أبريل سنةم 191 م ه+ ص ١٠ص‏ - م أبريل سنة 15٠‏ م؟4 صن 405). 

. 448 ص‎ 5١ مجمرعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

(؟) وقد كان هناك خلاف فى الرأى فى عهد التقنين المدنى الابق فما يتملق بمدة التقادم . 
فر أى كان يذهب إلى أن هذه المدة ثلاث وثلا ون صنة تطبيقاً لأحكام الشريمة الإسلامية ( اسكنات 
وطى 4 يناير سنة ١894#‏ القضاء ١‏ صن #ه- 55 ديمس سنه و6وم١‏ الحمرق ١١‏ ص “7 - 
ماير سنة ١490‏ الحقوق لا ص 07.م - 8٠‏ فبراير سنة ١4.٠‏ المحاكم ١ا‏ ص 156104- 
م مارس سنة 147٠0‏ المجموعة الرسمية 51 رتم 4ه ص م١٠١‏ ) . ورأى آخر كان يذهب إل 
أن المدة هى خمس غشرة سنة وهى مدة التقادم المادى (استشناف و طلي7؟ ديسبير سنة 1514 المجبرعة 
الرصمية 107 رم ١‏ ص م - م١‏ فبراير سنة11117 المجمرعة الرسمية ١8‏ رتمء؟ صنل ا١٠١),‏ 


فل 


٠١٠ 

بالإرث بعد ذلك » فان أقر له الورثة محفه » فى له به وسم نصيبهق اللركة . 
أما إذا أنكرت الورثة عليه حمقه » ودفعءوا دعراه بعدم جراز سماعها أو 
بسقوطها بالتقادم 6 ففضى بعدم جواز سماخ دعواه 01 : رق هذه الحالة 
الأخيرة يبقى سائر الورثة وورثتهم من بعدهم على ما كانوا عليه من حبازة 
أعيان التركة » كل بقدر نصيبه . وإذا كان ى يد أحدهم جزء من نصيب 
الوارث الذى قضى بعدم جواز مماع دعواه ٠»‏ فانه لا ملك هذا الجزء 
ا ا ري كن مماع الدعوى فيه + فيقى فى 
م ضرع افى, الى 9 0 ازة 0 م0 

باو 550 ل 00ظ 6 
وهى العنصر المادى » لا تكفى بل.نجب أن تقترن بالعنصر المعنلوى . وإذا 
اقتصرنا غلى حت الملكية فى العقار أو فى الول . فانه ننجب أن محوز الشخص 
العقار أو المنقول حيازة مادية مقترنة بنية أنه هوزه الحساب نفسه باعتبار أنه 
مالك . أما الحيازة العرضية ٠‏ وهى الحيازة المادية المجردة من العنيصر 
المعنوى أو الحيازة لحساب الغير » فالها لا تكفى فى تملك العقار أو المتول 





- ١88 أنظر من هذا الرأى مممد كامل مرمى 4 فثرة +«ام - امماعيل غاتم صن‎ )١( 
ل وقرب‎ 4.٠ عبد المنعم فرح الصدة فمّرة ٠م+ - منصور مصطفى منصور ثمّرة 4/ا1 ص‎ 
. 541 عبد انعم البدرارى تمر 15ه . وفارن محمد على عرفه ؟ فمرة 0 ؛|] - شميق شحانه فقرة‎ 

(؟) أما إذا وضع وارث يده على عين بالذاءتمن أعيانالتركة باعتبار ءمالكا لها لا عن عر ين 
الإرث.فانه يتملكهذه العين إذا دامت حيازته طامدة خمس عشرة سنة(لامدة ثلاثو ثلاثين سنة) 
باتهادم المخصيين » لو اله 0 بعد ذلك أن أوارث الدى ثمى بعدم جوازر ساع دعواه بعد 
لات وثلاثين سلة كان بملك جزء! شائماً من هذه العين حك أنه أحد الورثة وله نصيب شالع فيا . 
وقد قضت محكمة الامتئدان ! لرطية بأن الدفه قم بعدم حواز سماع الدعوى ألدى ٠‏ مملع انحاكم من مماع 
ايا الركات بعد مفى مم سنة علبا لا يترا تب عليه أدف تامسر فا يتعلق بالدفع تملك عسى 
مله اله ى بتمساك به من وافسم يده عذة هؤاسة عل عه ع أ ان الشركة ( استنرائ. وطى 5- 
مارس سصله ١8417٠١‏ ألمجموعة الدصفة ١١‏ رقم 4ه ص ١5#‏ ) . وزائاثر 5 استئنان وطى 
مايو له 40م الحتوق 07ؤم1 الحقرق ل عن 9.0 - مصرة؟ ايو سنة ١8818‏ الحمرق 
سمل 9.007 - 58١‏ يونيه سلة ١41١8‏ اقول 4+ ص ١١"‏ . 


٠١١ 
وإذا أراد الحائز العرضبى الذى محرز لحساب غره‎ : )١١ بالتادم المكسب‎ 
لا الحساب نمسه أن يغير صفة هذه الحيازة العرضية وأن محرلا إلى حيازة‎ 
أصيلة لحساب نفسه محيث يستطيع أن يتملك العقار" أر المنقول بالتقادم‎ 
المكسب عن طريق هذه الحيازة » فلا يكفى فى ذلك تغيير نيته وتصربحه‎ 
بأنه أصبح محوز العقار أو المنقول خساب نفسه لا ساب غيره . بل يجب‎ 
» عليه أن يلجأ فى ذلك إلى إحدى الطريقتين التتن عينهما القازون لهذا الغرض‎ 
إما بفعل يصدر من الغر أو بفعل يصدر منه هو يعارض به حت المالك‎ 
0 واي‎ 
» أن تكدون خالية من العيوب‎ ١ ونجباء فوق استيفاء الحياز: لعنصرما‎ 
حتى ممكن أن تدى إلى الملك بالتقادم . فالحازة المعيبة لا ترادى إلى الملك‎ 
: بالتقادم » ما دام العيب ملابسا لها . وقد بصلنا فما تقدم عيوب الحيازة‎ 
وذكرنا أن هذه العيوب أربعة » هى عدم الاستمرار والحفاء (؟) وعدم‎ 
. الهدوء والغموض7!)‎ 


وس ويم سح 


00 وقد قضت محكة النخض بأنه مى ك نت حكة المرضوع قد أو ضحت ف أسباب حكها 
أنه لم تكن لمدعى 'لميازة ولا لمورثه حيازة مقثرنة بنة القّلك » مسئندة وما استندت إليه إلى أن 
المورث كان يستأجر أرض الازاع » فان:' فى هذا ما يمتير ردا ضمباً عل ما يتك به مدمى 
الحيازة من مملكه تلك الأرضص بالتقادم الطويل والتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية 
( نقض مدأى 78 ييونيه سنة 1424 مجموعة كام القفض و ص 570١‏ ). 

(0) انظر آنفاً فقرة ؟ا؟ . 

(+) وقل أن تكون حيازة المنقول بره نية خالية من عيب الحفاء » فان الحائز حاول عادة 
اخفاه المنقول عن عين صاحبه » ويعفه فى ذلك أن المنقرل سبل الاخفاء فى أغلب الأحوال . 
وعل ذلك لا تنتج الحيازة بسرء نية أثرها فى ملك المنقرل » ولو دامت هذه الحيازة خيس عشرة 
صنة ما دامت حيازة خفية ( مازو فقرة ١8١5‏ ص ١١٠١‏ ) . ولك المنةول بالتقاوم المكسب 
الطويل قآذر نا سول عل كل حال + الب 'قسيب لأن اانه قرا عاذ# اغبي اللةة + زيل أيفناً 
لأن المنقرل مخلاف المقار لا يقوى عل البقاء مدة طويلة فى أغلب الأحيان . 

)4( انظر آنا فمَرة م507 - فقرة 0لم7 - وقد أن عيب عدم الاستمرار هو عيب 
مطلق ٠.‏ لكل أ ذى مصلحة أن يتملك به . 5-8 إذا زال وتحولت الحبازة إل حيازة مستمرة خلت 
الحيازة من الميب © ومنذ خلوها منه يكن أن تودى إن لقادم ( انر 5 نفا فقرة 5070 ) . 
أما عدم اللناة قير عع اي لاكرة له أن الأقا ين اخقيت عت اطيارة يذ 2 ال.وههرت 


الحيازة و علم ها اذلك أو استمدع أن يمل ما اصبحت المارة خالة من مب الغناء 6 ومارت 


حنم « 
لت 


2 5 ا 
)> رم ع سبي 0355 4 0 0 : أ ره _ قف 5 : 8 1 
صا ليه نَ مر دى 2 السك باع ادر لغ قثره وهم" يمه ٠,‏ ذه؟) يناهت فس 6 


؟ ٠١1‏ 
ونرى من ذلك أن العقار أو المنقول المراد تملكه بالتقادم المكسب نمب 
أن محرزه الشخس ححيازة مستوفية لعنصرممها وخالية من العيوب . ثم يجب 
فوق ذلك أن ندوم هذه الحيازة على النحو المتقدم الذكر مدة خمس عشرة 
صنة كاملة » وهى المدة اللازمة الى عينها القانون لاكتال التقادم » أى مدة 

التقادم المكسب الطويل )١(‏ 3 وهدا ما ننتمل الآن إليه . 
16 مره التهار صم ممست اللأر بل 


8/”-السائل الوامسبحس ا : مدة التقادم المكسب الطويلهى كاقدمنا 
خمس عشرة منة ء ولا يجوز الاتفاق على تعديلها . ويقتضى الآمر أن 





سالهدرء عيب نى لا يكرون له أثر إلا قبل من وقم عليه الاكراء » فاذا زال بانقطاع الإكراء 
هدوء اخيازة ». أصبحت الميازة خمالية من العيوب وصارت صالة لآن تؤدى إلى املك بالتقادم 
( انظر آنفاً فقرة 58 - فقرة 784 ) . والنموض أيفاً عيب نبى لا يكون له أثر إلا قبل 
من التبس عليه الأمر ٠‏ فاذا زال بانتفاء اللبس » أصبحت الميازة خالية من الدب صالحة لآن 
تودى إلى الملك بالتقادم ( انظر آنفاً فقرة 785 - فقرة 10م5 ). 

)١(‏ وحيازة الشخص للعين حيازة مستوفية لعنصر لها وخالية من الميوب المدة اللا زمة 
لتقادم عى من مسائل الواقم الى تتزك لتقدير قاضى الموضوع » وهذا كله أمر مادى يجوز 
إثباته مجميع الطرق وتدخل فى ذلك البينة والقرائن - أنظر نقضي مدى ٠١‏ ديسمير سنة ١68١‏ 
مجسرعة المكتب الفى لأحكام النقض فى 6 عاياً جزء أول ص 5 ركم ولا - 84 مايو 
سنة ١9814‏ نفس المجموعة جزء أول ص 0ه4 رقم 8م -- 8١‏ أكتوبر سنة 1١9868‏ نفس 
المجمرعة جزء أول ص اه رقم 5م ."” أكترير منة م67١‏ نفس المجموعة ١‏ ص 409 
رقم 9 - ٠١‏ أكتربر سنة 7 نفس المجموعة! صل 455 رقي م/ا-8؟ أكتربرسنة.ه و( 
جموعة أحكام النقض ؟ رتم م ص ١١ - 8١‏ ياير منهة ١0ة!‏ مجموعه أحكام النقفس ١‏ رتم 
5 ص ٠١ - ١88‏ مايو سنة ١98801‏ مجموعة أحكام النقضض 5 رتم ١+‏ ص وبم - » 
ديسمير سنة 1161١‏ مجموعة أحكام النقض * رقم 15+ ص ه9١‏ - 19امايو سنة 967 ١!‏ المحاماة 
1* “رقي 00م ص وم5ة - ١9‏ فبرايرسنة م0؟!يجمرعة المكتب الفنى فى 7١‏ عاماً جزء أول 
حص 40٠‏ رتم 06ا  ١١‏ مارصس سلة 05همهة١‏ نفس المجموعة ١‏ نص 0ه رتم 89 -١1م‏ 
عار ص صنة ه ه94١‏ نفس المجموعة ١‏ ص /اه4 رم ٠م‏ - ١0١‏ نوفير صنلة ١968‏ نفس 
المجسرعة ١‏ ص لاء! رتم لاه ١7‏ نوفير سنة ه١١‏ نفس المجبوعة | علس 08+ رتم 40 
اه فيراير سنة ١95٠‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ ص 4-184 نوفير سنة ١٠63117‏ 
مجسرعة أحكام النقضض ١١‏ رتم ١٠٠‏ ص ١مه- ١7١‏ ياير سنة ١951‏ مجموعة أححكام النقض 
١6‏ ركم ؟١‏ ص || - 4 نوشير نه ١4585‏ مجموعه أحكام الدضن ١١‏ رقم ١7‏ ص 
78-3 فبراير سنة 1115 مجمرعة أحكام النقضض ١١‏ رتم مد ص 41١١‏ - 8 قيراير 
مله 950( لجسرعة أحكام النقض ل فم 66 عمس 74 4 ”7 أبريل سنة 15 لمجمرعه 
أحكام النقفضش ١0‏ رتم 9؟| ص 5882 . 


٠١17 
نبحث فى هذا الصدد كيفية حساب هذه المدة ويدله ضر واه 3 والمرينة‎ 
على قيام الحيازة ما بين بدء مدة الثقادم ونب ينها » وضم المده فى حالة‎ 
. تعاقف الجائز ين‎ 
مقراء مرو املاب اللو يل ح#مسى عش سد وابز مر‎ - “/٠« 


الا تفاى على تعر ليها : رأينا (2 أن المادة 458 مدني تنص على أن 
ومن حاز منقولا أو عماراً دون أن يكون مالكاً له : أو حاز حقاً عينياً على 
منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ؛ كان له أن يكسب ملكنة 
الغى' أو الحى الى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة » : 
سئة كاملة . ١‏ 
لا عن طريق إطالها ولا عن طريق تقصيرها. وقد رأينا (؟) أن المادة 
يتعلق بالاتفاق على تعديل المدة » فوجب الرجوع فى هذا الشأن إلى المادة 
١/184‏ ملدلنى » وهى تنص على أنه : ولا مجوز النزول عن التقادم قبل 
ثبوت الحق فيه ٠‏ كا لا موز الاتفاق على أن بم التقادم ى مدة محتلف عن 
المدة الى عينها القانون » . فلا يجوز إذن الاتفاتق بين الجائز والمالك 7) على 
أن تكون مدة التقادم المكسب الطويل أكثر من خمس عشرة سنة » كما 

. "ال١ أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

() أنظر آنفاً فقرة 955 . 

(+) يصعب تصور مثل هذا الاتفاق عملا » فالحائز إنما ححوز عيناً مملوكة لغيره بنية 
تملكها ٠‏ فكيف يتاق أن يتفق مم المالك الذى امب منه المين على أن تكون مدة التقادم 
أطول أو أتمر من حمس عثر: سنة وكان ممكن القول إن قاغدة عدم جواز الاتفاق عل مدةغير 
الى عيما القانون للتقادم إمما هى قاعدة نتفق مع طبيعة التقادم المقمه وتتمصى عل طربيعه 
التقادم المكسب ٠‏ ومن ثم لامجال لتطبيقها على التقادم المكسب - على أنه من الممكن أن نتصور » 
وإن كان ذلك فرضاً بعيد الوتوع أن المو جر اتفق مع المستأجر عل أنه ى حالة تغيير المستاجر 
صفة حيازته وتحويلها إلى حيازة أصيلة » تكون مدة التفادم عشرين صنة مثلا » فيِكرن هنا 
الاتفاق باطله » كا يكون باطلا الاتفاق عل النزول أصلا عن التقادم ى مثل هذا الفررضص 
(كولان وكابيتان ودى لاموراندير ١‏ ضمرة ه4١١‏ ص 974). 
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لا مجرز الاتفاق على أن تكرن أقصر من خمس عشرة سنة ا بل يتحم 
تكون المدة خمس عشرة سنة لا تزيد ولا تنققص )١(‏ ' 

و حرم المضاء الغر نسى الاتفاق على إطالة مذة التقادم 3 إذ قد يكون 
وسيلة إلى النزول عن التماد م قبل أن يم » ا إذا اتف قن الطر فا عل إطالة 
مدة التقادم إلى خحمسين سنة مكلا أ إلى مائة » فيكون هذا عثابة التزول مقدماآ 
عن التقادم من الناحية العملية . ولكن القضاء الفرنسى مجيز الاتفاق على 
تفصير مدة التقادم » بشرط أن تكوز المدة المتفى علها كافية لمطالبة المالك 
تحقه ٠‏ فلا تكون قصيرة إلى حد لا ممكنه من ذلك عملي . أما التقئين المدنى 
المصرى الجديد فقد أتى »كا رأينا ؛ بنص صريح ف المسألة . فقفبى فى لمادة 
4 مدنى كما مر القول بتحرمم الاتفاق على إطالة مدة التقادم أوتقصيرهاء 
واعشر مدة التمادم :الى حددها القانون حمس عسرة سنة فى التقادم المكسب 
الطويل » ملزمة للطرفين فلا مجوز لمما أن بتفقا على تعديلها . فتكون مدة 
التقادم إذن من النظام العام » ولا مجوز أن برك محديدها لمشيئة الأفراد . 
ويرتب على ذلك أنه إذا اتفق الطرفان على تقصير مدة التقادم المكسب 
الطويل » وغى خمس عثرة سنة + إلى عشر سنوات أو خمس مثلا ) 
لم يعتد مهدا الانفاق » بل تكون المدة خمس عشرة سنة كاملة . وإذا اتفق 
الطرفان على إطالة المدة إلى عشرين سنة مثلا أو خمس زعشرين » كان هذا 
الاتفاق باطلا » وتبقى مدة التقادم خمس عشرة سنة ا حددها القانرن(') . 

على أن ما قررناه من عدم جواز الاتفاق على إطالة مدة التقادم المكسب 
الطويل لا عمنع من أن هذه المدة قد تطول فعلا بطرق أخرى . فإذا وقف 
صر يان التشادم ؛ طالت مدته عقدار المدة الى وقف فبها عن السريان . 
وإذدا انقطعت مدة التمادم طال التقادم عقدار المدة اللى انقطع ق آخرها 
وهى المدة الى أصبحت لا يعتد مها » ومقدار المدة الى يبقى فها سبب 
الانقطاع نافذ الآثر . وقد تطول المدة على هذا الرجه » من الناحية العملية : 
إلى ثلائين سنة أو إلى أربعين أو إلى أكثر من ذلك( . 





)١(‏ وكذلك لاجوز الاتفاق عل تمديل مدة التقادم المكب القمابر رهى خمس سلوات») 
فلا بحور الاثفان عل جملها مدة أطول ولا على جملها مد: أتصر . 

(0) أنظر فى هذه امسألة الرسيط "# فقرة 517 وفمرة مه5 . 

6 انر ف هذه المسألة الرسيط م فقرة و9ه1ه , 
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5١‏ بف ودأس مره النقار مم ا 0 3 5:51 ياه بدن 
تمضى بسريان قواعد التقادم المقط شا ءادنو ا كسيو نف كفلق شيزات 
المدة » فوجب الرجوع هذا الشأن إل المدد 8٠0‏ مدنى : ان تس 6 
أن و تسب هدة التقادم بالأيام لا بالاعات . ولا تحب الوم الأول . 
وتكمل بانقضاء ء آخر دوم مها » . فتحسب إذن هدة التفادم المكسب الطريل » 
وعى نين عشرة منة كا قذمنا : بالأياء لا بالساعات ٠‏ ذلك أننا لو 
حسبنا المدة بالساعات . لا فتضى لز أن نعرف ف آية ساعة على وجه الدقة 

بدأ سريان التقادم وهدا أمر تتعذر هعرفته (') . ؤوجب إذن حساب المدة 

من يوم إلى يوم » ابتداء من منتصف اليل إل «نتصف الليل التالى » وفقاً 
لتقوم الميلادى("). ويقتهى هذا عدم حساب الوم الأول :لآنديكون يوماً 
ناقصاً أو هو جزء من يوم (4) . فالحساب بالأيام يقتضى إذن إغفال اليوم 
الناقص » ثم حساب ملدة التقادم يوماً فيوماً » حبى نصل إلى منتصف الليل 
من اليوم الذى تم به عدة التقادم خمس عشرة سنة كاملة ٠‏ ولا يم التقادم 
إلا عند منتتصف هذا الإلى . ولذلك تقول المادة ”8٠‏ مدنى سما رأينا . 
« ولا محسب الوم الأول ٠‏ وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها » . فإذا بدأ 
سر يان التقادم المكسب الطويل يوم © فبراير سنة 6٠‏ ثثلااء فإِنَ التخادم 
يكتمل عند منتصف الليل الذى يفصل ما بين يوم © فبراير سنة 1158 
و5 فيراير سنة )0(١94568‏ ., 

0 فى الحساب ما يتخلل هذه الأيام من هوا سم وأعياد » وإذا كان 
التقادم لا يكتمل إلا بانقضاء آخر يوم منه 2 فإنه يقع ا 
الاجراءات بشأن قطع التقادم فى هذا الوم . فإن كان هذا الوم الأخير يوماً 
من أيام الأعياد أو المواسم » وتعذر الخاذ إجراء فيه لقطع التقادم » فإن 

. 7١م بلا نيول وريبير وبيكار ” فمّرة 99" صصل‎ )١( 

00( استعناف مصر "م أبر يل سنة ؟ 46 المحاماة 4+ رت /ا5 ص |" . 

(:) استثناف مختلط ١7‏ ديمس سنة بم.18 ام 7١‏ صل هل . 

(ه) أوبرى ودو ؟فقرة 71١٠‏ ص م4ع -وانظر الوسيط م فقرة 8١4‏ 1208م 
ص لاه١٠١‏ . 
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سريان التقادم يوقف بالقوة القاهرة إلى اليوم التالى أو إلى أول يوم صالج 
لانخاذ الإجراء » ولا يكتمل التقادم بانقضاء هذا اليوم دون أن يتخذ المالك 
إجراء يقطع به سريان التماوم )١(‏ . 

وقد كان المشروع العهيدى للتقنن المدلى الجديد ينص غل يباب مدة 
التقادم بالتقرم ال مجرى ء كا كان الأمر ى عهد التقنن المدلى السابق حيث 
كان القضاء محسب مدة التقادم وهى مأخوذة من الشريعة الإسلامية بالتقويم 
الهجرى (!) . ولكن التقنين المدنى الجديد حذف النص على الحساب 
بالتمويم المجرى ٠‏ فوجب الحساب بالتقويم الميلادى تطبيقاً لأحكام المادة 
* مدنى وتنص على أن و نحسب المواعيد بالتقو م الميلادى ١‏ ما لم ينص 
القائرن على غير ذلك 597) . 

» ص 07ه١١- ويذهب أكثر الفقهاء إل عكس ذلك‎ 5١4 أنظر الوسيط ” فقرة‎ )١( 
"06 وإل أن التقادم يكتمل باقتضاء اليوم الأخر ولوكان يوم عطلة ( لوران وكير فمرة‎ 
صصلم44 - بودرى‎ 5١1 جبرار فقرة هه - ترولون ؟ فقرة ١١م أوبرىورءر"؟ فقرة‎ 
ونيسيبه فمقرة مه - بلانيول وريبير وبيكار ”م فمّرة 5944 ص 70.6 - بلانيول وريبير‎ 
فقرة اهام أنسيلكر بيدي دالوز 4 لفظ عليك همنامئى 25 2 فقرءَ‎ ١ وبرلانجيه‎ 
ص م9#؟  محمد‎ 16١84٠ محمد كامل مرمى ؛ فقرة 15 ص و5 شفيق شحاته فقرة‎ - ١ 
عل عرفة » فقرة م4١ صل ١لام - عبد المنعم البدرارئ فقرة (8ه) . هذا وقد اعتمدنا‎ 
عل الرأى الذنى نقول به فى المن عل أن التقادم يوقف مريانه بالقوة القامرة إذا كان آخر‎ 
يوم فيه هو يوم عطلة » إذ يتمذر اتخاذ إجراء قضانٌ فى هذا اليوم لقطم التقادم ( أنظر من‎ 
هذا الرأى عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١١ج - عبد المنم فرج الصدة فقرة 0م - عبد الى‎ 
. )”+٠ حجازى فى النظرية العامة للالتزام # صص‎ 

62 استثناف مصر ١7‏ فبراير سنة ١8٠6‏ المحاماة ٠‏ رتم 474 ص 14م - ١١‏ يونيه 
منه .٠ماه١‏ الحاماة ١١‏ رتم |٠٠‏ ص ١ا(‏ - لم ديسمير سنة ١471١‏ الحاماة ١١‏ رم 
كلا" ص ”5لا - امايو منة عم و١‏ المحاماة م١‏ رقم 7 ص 8" . 

0( أنظر الرسيمط ٠‏ فقرة 5١4‏ ص ه١٠‏ - وقد يم أن يكون مدة التقادم 
الطويل قد اكتملت بحسب التقويم الحجرى قبل نفاذ التقنين المدنى الحديد » أى قبل يرم ١٠‏ 
أكتربر منة ١649‏ ' فيتم التقادم ويكسب الحائز ملكية المقار أوالمنقول » حبى لولم تكن 
المدة قد اكتملت عحسب التقويم الميلادى . أما إذا كانت مدة التقادم المكسب الطويل لم تكتمل 
بالتقريم المجرىقبل يوم ١١‏ أكتوبر منة ١444‏ » فإن التقادم يستمر سارياً » ولكن تحسب 
المدة من أولما بالتقوم الميلادى تطبيقاً لأحكام التقنين المدنى الحديد . فلو أن المدة الى اذقفت 
قبل يرم د! أكربر منة وغ وم اكانك. هين :عثر #املة هر نة الا يوعا واهدا ع فأن التقادم 
ى هذه الحالة مسب من أو له بالتقوم الميلادى . ويبى على ا كال المدة » لا يرم وأحد فحسب » 
بل هذا البوم مضافاً إليه عدد آخر من الأيام هو الفرق ما بين خمس عشرة سنة ميلادية وخخس 
وستون يرما بدلا من يوم واحد » إذا حبنا فى الحمس العثرة صنة ميلادية ثلاث صنوات 

كبية عل الأئل (أتظر الرسيط م فقرة +504 ص 8م/١٠).‏ 
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7 هه سر ياد مرو التقارص : وينببى على ما قدمناه أن مدة التقادم 
بدأ سمر ياعها من الوم التالى للروم الذى بدأت فيه الحازة » أى فى متصف 
الليل الذى يعقب مباشرة اليوم الذى بدأت فيه الحيازة . فقد قدمنا أن اليوم 
فلا تحسسبا| 66111110 111 كلا6أ11]3م072© 208 ناك هووعزح (0) ., 

7 - بى سر باد مم التقار صم !لهسم إلى المفرىء اللملف حلى رط 
واقف أو الْقيرنّ بأمل واف : فإذا كان الحق محل الحيازة حق ملكية 
معلقاً على شر ط وافب »؛ وجب تطبيق المادة ممم مدق الواردة فى التقادم 
المسقط » إذ أن المادة “49 مدنى تقضى كا رأينا 20 بأن تسرى قراعد 
التقادم المسقط عل التقادم المكسب م 0 بحساب المدة » ويدخل قَْ 
حساب المدة تحديد بدء سريانها 9) . وقد نصت الادة 1١/8١‏ و79 ى 
خصوص التقادم المسقط على أنه « ١‏ لا يبدأ سريان التقادم فما لم يرد فيه 
نص خاص إلا من الوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . ؟ - ونخاصة 
لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذى 
يتحمّق فيه الشرط » وبالنسبة إلى ضمان الاستحماق إلا من الوقت الذى 
ثبت فيه الاستحقاق » وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذدى 
ينقضى فيه الأجل » : 0 

فإذا طبقنا هذه الأحكام على التقادم المكسب"» ترتب على ذلك أن امالك 
نحت شرط واقف لا يسرى ق حقه التقادم المكسب إلا من وقت محشق 
الشرط . فقبل تحقق الشرط لم يكن حق امالك نافذ؟ وإن كان موجوداً ء 

والعبرة فى بدء سريان التقادم بنفاذ احى لا بوجوده (؛!) . فإذا باع شخص 





. 7١ص‎ 596 بلانيول وريبير وبيكار " فقرة‎ )١( 

(0) أنظر آنفاً فقرة 55م . 

(م) محمد على عرفة + فقرة م4١‏ -عبد المنم فرج الصدة فقرة 88+ ص 88ه وهامش 
-١‏ محمد كامل مرمى 4 فَمَرةة ١١١‏ ص ٠١9‏ هابءشل ؟ (ويقتصر عل التمار'ل دون أذيبت 
فى المألة ) . 

(4) الرسيط ” فقرة 5١5‏ ص ٠١581١‏ - استئنان محختلط م مارس سنة 161510 م 88 
ص #.م - وعل ذلك يبدأ مريان التقادم » بالنسبة إلى الحق المعلق عل شرط فالخ »2 من رقت 
وجرد الح لأنه يكون نافذ؟ من وقت وجرده ( أنظر الرسيط " ففرة 5١1‏ صس67١٠).‏ 
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منزلا مشر نحت شرط واقف ء أو أوصى بالمتزل لشخص معلقا الوصية‎ 
على شرط واقف » كان المشترى أو الموصى له مالكا للمنزل نحت شرط‎ 
» واقف . فإذا وضع الغير يده على المنزل قبل تحقق الشبرط الواهف بنية تملكه‎ 
أمكن لواضع اليد أن يتملك المنزل بالتقادم المكسب . ولكن بدء سريان‎ 
التقادم لا يكون من وقت الحيازةٍ » بل من وقت نحقق الشرط الواقف حيث‎ 

تكون الملكية نافذة » فيبدأ سريان التقادم من وقت نفاذها (') . 

ومثل الحىّ المعلق على شرط واقف احق المقئرن بأجل . فإذا كان 
لشخص حق انتفاع فى منزل يؤول إليه بعد انقضاء زمن معين ٠‏ كان حق 
الانتفاع هذا مميرناً بأجل . فإذا وضع شخص بده على حق الانتفاع الموجل 
أمكن أن يتملكه بالتقادم » ولكن لا يبدا سريان التقادم وقت وضع اليد 
وقبل حلول الأجل » لأن الحق ل يكن نافذاً ى هذا الوقت وإن كان موجوداً. 
وإتما يبدأ سريان التقادم فى الفرض الذى نحن بصدده من وقت حاول الاجل 
الواقف حيث يصبح حي الانتفاع نافذاً » فيبدأ سريان التقادم من وقت 

نفاذه (؟) , 





)1١(‏ كولان ناه ودى لامورانديير ١‏ فقرة ١١#‏ - ولأيقال إن الشرط 
الواقف إذا تحقق “كان لتحقيقه أثر رجعى فيعتير المالك نحت شرط وأقف مالكاً مندذ وجود 
الشرط لا منذ تحققه » فان الأثر الرجعى للشرط ليس إلا من قبيل الافتر لض أو المجاز (دهض©5) 
وليس للا فعراضش أو انمحاز قوة الحقيقة ع ومن ثم لاينفذ حى المالك نحت شرط واقف 
إلا بتحقق الشرط ومن رقت تحققه » والعيرة فى بدء سريان التقادم' بنفاذ الحق لا بوجوده. 
فالقاعدة ين هى أن يبدأ سريان التقادم من وقت نفاذ الحق » إذ أن صاحب الحق لم يكن 
يستطيم المطالبة به قبل استحماته . وينبغى أن يكون المالك ى خلال مدة التقادم قادراً على 
المطالبة بحقه ولم يفعل ‏ فيتقادم الحقجزاء له على إهماله (أنظر الرسيط م فقرة .)٠١ ١4ص 5١٠‏ 

)٠6(‏ ويذهب القضاء فى فرنا إلى هذا الرأى »ع فلا يبدأ سريات التقادم بالنسبة إلى الحق 
المملق عل.شرط واقف إلا من وقت نحقق الشرط » وبالنسبة إلى الحق المقئرن بأجل واقف 
إلا من وقت حلول الأجل . وعنده أن التقادم المكسب لا يقوم على الحيازة فحسب ء بل أيضا 
على [همال المالك فى المطالبة يحقهء ولا يكون المالك مهملا إذا هو ل يطالب تحقه قبل تحقق الشرط 
أو قبل حلول الأجل إذ أنه كان لا يستطيع المطالبة بحته فى ذلك الوقت . أما القول بأن المالك 
كان يستطيم » قبل تحقق الشرط أو قبل حلول الأجل أن يتخذ إجراءات تحفظية ومنها قطم 
التفادم » فيمكن الرد عليه بأن الدائن تحت شرط واقف أو لأجل واقف كال يتطيم هو أيضاً 
اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية » ومع ذلك فلا نزاع فى أن سريان التقادم بالنبة إله لايبدأ س 
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7 - بعاء سير بأرر رم النغاد مم م إلى اففرى. ابر #عاشيزٌ : 
قدمنا )١(‏ أن الحة, الاحتالى هو حنّ ينقصه عنصر من عناصره الجرهرية : 
والوصف ق الحق الاحهالى هو بالذات نقصان هذا العنصر الجرهرى . 
والفرق بين الحق الاحمّالى والحق المعلن على شرط واقف أنه ممكن تصور 
قيام الح المشروط دون الشرط إذ أن الشرط أمر عارض » أما الح 
الاحمالى فحق ينقصه عنص من العناصر الجوهرية حتى يكون حقاً كاملا 
انا سبق القول فلا مك تنصرر قيام هذا الح الكامل دون استكمال هذا 
العنصر الجوهرى . ومن أمثلة الحق الاحتالى حىّ الموصى له قبل أن مموت 
الموصى » فلا يكون للموصى له فيل موت الموصى إلا حى احهالى قد نقصه 
- إلامن وقت تحقق الشرط أو من وقت حلول !#س! . أنظر ى هذا الى فى القضاء 
الفرنى : نقض فرنسى + مايو سنة ١2١5‏ داد: 6غ -1١‏ ه86 -م5 يناير صنة 
67 داللرز 1١-5‏ وم- ويوليه منة ولاه, دالرز وا ١‏ 8:ج - مم يناير 
صنة |4٠٠6‏ صيريه 0١-884-1١1١9665‏ أكتوبر سنة ه918[ سيريه ,.5-1-1١91٠6‏ 
وقد صدر حكم يقضى بأنه إذا باع صاحب حى الانتفاع المين المنتفع ها » انتفاعاً ورقية » 
فإن المشترى يستطيم أن يتملك الرقبة بالتقادم » ويبدأ سريان التقادم من وقت ومع المشري 
يده على العين حى قبل انقضاء حق الانتفاع (ليموجح 7| يرنيه سلة ١408‏ سير يه 901[ سه 
م - ومس ) . رهذا الحكم لا يتمارضس مم القضاء السابق » فإن مالك الرتبة يملكها ى الحال 
وليست ملكيته مقترنة بأجل هو انقضاء حق الانتفاع » ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الرقبة' 
من وقت وضع اليد » ولا حاجة لتأخير سريانه إلى وقت انقضاء حق الا نتفاع ( بلا نيول 
وريجر وبيكار “” فقرة 91> ص 7.7 - أنسيكلوبيدى دالرز لفظطء1»ك «متوتعت2 كغرة 
و٠‏ -عمد عل عرفه ؟ فمّرة م4١‏ ص ه80 ) 

أما الفقه ى فرنا فهو منقسم ى هذه المسألة . فهناك رأى ير'يد القضاء الفر ننى ذم ذهب 
إليه (بلانول وريبير وبيكار م فقرة 591 ص ٠.4‏ ا ص 7.6 يلا نيول وريير 
وبولا نحيه ١‏ فقّرة ١84‏ - بيدان ؛ فمرة الالاا ص 88م - ص 5م - كرلان روكابيتان 
ودى لا مورانديير ١‏ فقرة )١١98#‏ . وهاك رأى. آخر يمارض القضاء آلفرنسى ويذهب 
إل أن التقادم يبدأ سريانه » بالنسبة إلى الحق المعلن عل شرط واقف أوالمقترن بأجل واقف » 
من وقت وضع اليد ولا يتأخر بدء السريان إلى وقت محقق الشرط أو حلول الأجل (أو برى 
ورو 7 فَمّرة ١7‏ ص ”#*ه؛ - صل !40 - بودرى وتيسيبه فقرة 7845 وما بمدها . 
بفنوار ص و8 وما بمدها) . وهناك من الفقّهاء من يكتى بعرضص التفاء والفقه فى المسألةدون 
أن يتخذ موتفاً فها (مازوفقرة 494١-مارك‏ ورينو فقرة 1947 ص 7١7‏ كر برنيبه ص7 ١5؟).‏ 
وانظر فى ال مألة أنيكلر بيدى دائرز ؛ لفظ عات صيمأاماتى286 ففرة ٠٠6‏ - فمرة |1١٠١‏ 

. 156 أنظر الرسبط ” شرة‎ )١( 


ا 


عنصر من العناصر الجوهرية لتكوينه وهو موت الموصى ٠»‏ ولا يعتثر هذا 
الموت شرطاً بل هو عنصر من عناصر الحق . ومن أمثلة الحق الاحهالى أيضاً 
حى الموعود له بالبيع » فهذا الحق لا يوجد ولا يستحمل عناصره الجوهرية 
إلا إذا أبدى الموعود له رغبته نى الشراء ٠»‏ ولا يعتير إبداء الرغبة شرطاً 
بل هو عنصر من عناصر الحق . ظ 

وإذا كان الح المعلق على شرط واقف والحق المقيرن بأجل لا يبدأ 
سريان التقادم بالنسبة إلهما إلا من وقت حمق الشرط أو وقت حلول الآأجل » 
أى من الوقت الذى يصبح فيه الحق نافنذاً » فأولى أن يكون ذلك بالنسبة إلى 
الحق الاحمالى . ومن ثم لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الح الاحهالى 
إلا من وقت استكاله اهم عناصره الجوهرية » وصير ورته حقاً موجوداً 
نافذاً . وعلى ذلك لايبدأ سريانالتقادم فى العين الموصى لها بالنسبة إلى الموصى له 
له إلا من وقت موت الموصى » ففى هذا الوقت فققط يوجد حى الموصى له 
وينفذ إذ يستكمل عناصره الجوهرية . وكذلك لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة 
إلى حىّ الموعرد له بالبيع إلا من وق تإبداء رغبته فى الشراء » فى هذا 
الوقت فقط يوجد حقه وينفذ باستكال عناصره الجوهرية )١(‏ . 


6 القر يم على قياص ارارم دادن 1 مره الندار مم ومرايزنا - 


همى ثقانوئى : تنص المادة 410/١‏ مدنى على ما يأتى : 

« إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا » فإن 
ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الرمنين » مالم يقم الدليل على 
العكس » 2) . وهذا النص عائل المادة 7774 من التقدئن المدنى الفرنسبى » 

)١(‏ بلا نيول وريبير وبيكار " فقرة 544 - بلانيول ورييبير وبيولا نجيه ١‏ فقرة 
ه008 ح اتسيكلويينى داللوز ؛ لفظ علالاك «متاأوزعت:<2 كمرة ١١١‏ - محمد كامل 
مرمى 4 ثمرة ١١1‏ - محمد على عرفة ] فقرة ١84‏ ص ولام - عبد المحم فرج الصدة 
فمرة 784 ص مه حا ص .وم - عكس ذلك بودرى وئيسييه فقرة +١4‏ ومابمدها. 
ظ (0) تاريخ النص_: ورد هنذا النص فى المادة ١48+‏ من المشروع المّهيدى على وجه 
مطابق لا استقر عليه فى التقنين المدنى اديد » فيما عدا أن المشروع المٌهيدى كان _يتضمن 
فّرة ثانية نجحرى على الوجه الآىق : «ولايمتير قيام اليازة فى الحال قريتة عل قيامها فى 
وقت سابق ٠‏ إلا إذا كان لدى الحائز سند يعطيه الحق فى الحيازة . ويعد فى هذه الحالة حائز] 
من بده التاريخ الثابت هذا السند » مالم يق الدليل عل غير ذلك» . ووافقت عليه لحنة المراجمة 
حت رتم ٠١46‏ فى المشرعوع الهائى . ثم واف عليه مجلس النواب تحت رتم 1٠١4#‏ . وفيس 


٠١١ 


وههى نص على ان و الجائز الحالى الذى 8 لد ود حاز ف رفت سابق 


0 


حكس ذلك » . وهذه القاعدة كانت معروفة فى القاارن اسرنسبى القدم , 
نقلها واضعوا التقنن المدلى الفرنسبى عن 4ممبن12 وهر فيه معروف من 
فقهاء القانون الفرنسى القدم المتأخرين ١‏ ويعبر عنها بالعبارة اللاتينية الآآنية 
ل 0 7 6155 15أؤطوعظ ) 

فيكفى الحائز إذن . ليثيت أن حيازته دامت خمس عشرة سنة وهى 
مدة التمادم المكب الطويل أو دامت خمس ا وهى ملة التعمادم 
المكسب القصير )١(‏ ؛ أن يثبت أنه موز الععن حالا . وأنه قد حازها بنفسه 
أو بواسطة سلف له فى زمن صابق برجم إلى خمس عشرة سنة أو خمس 
صنوات من قبل . وعند ذلك يقم القانون قرينة قانونية على أن الحيازة بقَيت 
مستمرة ق السرة ما بن الزمنن . أى بقبت مستمرة طوا! 0-0-١‏ 
العشرة سنة أو طوال مدة الخمس السنوات محسب الأحوال . وعلى ذلك 
هكون الحائز قد أثيت ؛ بفضل هذه ميد ماياو واي 
طوال المدة اللازمة للتمادم 1 ولكن هذه المرينة المانونية قريئة قايلة لاثيات 
العكس » فيجوز للمالك أن يدحضها بأن يثبت مجميع طرق الإثبات أن 


يفرض فبه أنه قد حاز فى الفترة الماوسدة ما بين ارمدن . إلا إذا ثبت 





دلحنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية «اكتفاء بالقواعد العامة ى وسائل إثبات الحيازة 
بالقرائن أو الشبرد أو السندات» ء فأصبح النص » نحت رقم 40١‏ : مطابقا لى استقر عليه 
فى التقنين المدفىالحديد : ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته الهنته( مجموعة الأعمالالتحضيرية ٠‏ 
ص .٠.ونص .)0.80١‏ 

ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق المادة هلا/ز4 ٠١‏ : من أثبت وضع بده على عقار 
أو حقوق عينية مدة معينة » وكان واضعاً يده فى الحال » فلمتوسط بين المدئين يعتبر وضم 
يدله ء مالم يثبت مايناق ذلك . 

(رحم التقنين المدنى اللسابق يتفق مع حك التقنين المدنى الحديد ) . 

ويقابل النص ى اتقنينات المدنية العربية الاخرى : 

التقنين المانى السورى م 4٠.‏ (مطابق) . 

التقنين المدنى الى م ولاه (مطابق) . 

التقنين المدنى العراق م ه5١١‏ (مطابق) . 

قانون الملكية العقارية اللينان م وه؟ : إن روصع اليد الثابت وقرعه برص معين © 
وونحم اليد الحالى ».ير جحان تيام اليد ى الفثرة الوافعة يمما » عام يثبت خلاف ذك . 

(وحكم القانون البناق يتفق مم حكم التقنين المصرى ) . 

. أو دامت سنة واحدة وهى المدة اللازمة ى بعص دعاوى الحيازة‎ )١( 


٠١ 
الحيازة لم تستمر فى الفترة مما بين الزمنين بأن انتزعت من المنائز مثلا أو تخلى‎ 
لها » أو يثبت أن الحيازة وإن استمرت فعلا فى الفئرة ما بين الزمنن‎ 
إلا أنها قد شاءها عيب من عيوب الحيازة فجعلها غير صالحة لآن تؤدى‎ 

إلى الملك بالتقادم 217 , 
والواجب » حتى تقوم القريئة القانونية سالفة الذكر » أن يثبت الحائز 

أمرين 61 أنه حائز للعن حالا » -حازة مسةوفية لجميع شرائطها أى 
خالية من العيوب » بأن تكون الحيازة ظاهرة هادئة غير غامضة مستمرة > 
واستمرار الحبازة معناه أن تكون الحيازة قد استقرت منتظمة على الوجه 
المألوف مدة تكفى لاعتبارها مستمرة » وليس من الضرورى أن تكون هذه 
المدة سنة فأية ملة مكن أنيستخلص مما استمرارالحيازة وانتظامها تكفى (1). 
ويستطيع الحائز أن يثبت كل ذلك يجميع طرق الإثبات » مما ى ذلك البينة 
والقرائن والمعاينة » لأنه إنما يثبت واقعة مادية . (1) وأنه قبل خمس عشرة 
سئة أو قبل خمس سنوات » كان هو أو سلفه من مورث أو موص أو بائع 
أو نحو ذلك محوز العين هذه الحيازة المستوفية للشروط » أى حيازة ظاهرة 
هادئة غر غامضة مستمرة » ويكفى ف الاستمرار هنا أيضاً أن تكون الحيازة 
قد دامت منتظمة على الوجه المألوف مدة تكفى لاعتبارها مستمرة » وليس 
من الضرورى أن تكون قد استمرت سنة كاملة (5) . و يستطيع الجائز هنا 
أيضاً أن ينبت كل ذلك مجميع طرق الإثيات . ولا بد أن يغبت الحخائر كلا من 
الأمرين المتقدمى الذكر » ولا يغنى إثبات أحدهها عن إثبات الآخر . 

)000( أو برى ورو 1 فمرة 1 ص باءه اص 8م08هه - برودرى وتيسيه فمرة 
ه04 مكررة - بلانيول وريبير وبيكار م فقرة ه78 - وانظر المذاكرة الإيضاحية للمشر وع 
المهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية وص م.ه - استئناف مختلط 5٠‏ أبريل سنة 8م١١‏ 
مه ص 59٠‏ . 

(؟) وترى أن القرينة القانونية تكون قائمة » حتى لوكان الحائز قد انتزعت منه الحيازة 
إديث لا يستطيع إثبات أنه الحائز الحالى » وححبى لولم يسترد هذه الحيازة فى خلال السنة . 
فى أثبت أنه كان حائزاً فى رقت معين و لولم يكن حائزاً حيازة حالية » واثبت أنه كان سائر 
أيضاً فى وقت أسبق أياكان هذا الرقت » قامت القرينة القانرنية عل امتسمرار اليازة ز. الفترة 
ما بين هذين الرقتين . 


(*) بردرى وئيسييه فقرة ه[5ا. 


٠١" 
فائبات الحيازة السابقة لا يغنى من وجود الحيازة الحائة ء كا أن إثبات‎ 
, 1 الحيازة الحالية لايفتر ض وجود الحازة السابقة‎ 

وقد كان المشروع العهيدى نص المادة 91/١‏ مدت سالفة الذكر يتضمن 
فقرة ثانية نحرى على الوجه الالى : « ولا يعتر قيام احيازة فى الحال قرينة 
على قيامها فى وقت سابق » إلا إذا كان لدى الحائز سند يعطيه الحق ق 
الحبازة . ويعد فى هذه الحالة حائزاً من بدء التاريخ الثابت لهذا السند » مالم 
يلم الدليل على غير ذلك 6() . فكان إثبات الطيارة الحالية » طيقاً لهذا 
النص » يفترض وجود اراز السابقة » بشرط أن ., .رن لدى الخحائزر سند 
كعقّد شراء يعطيه الح فى الحيازةء و:شرط أن يكون هذا السند ثابت التار بخ. 
فإدا توافر هزان الشرطان افر شر وعدراد حمرأز و ماي ايده التار بخ انثا 
الند »6 » مالم , يقى الدليل على غير دهان . ودى اقيرف , ٠‏ جد الحيازة السايقة 
يفم دليل عتلسى » افترض أيفا افتراضاً قايلا لإنات العكس استمرار 
الحيازة من بدء التاريخ الثابت للسند إلى وقت قيام احيازة الحالية وففاً للقرينة 
القانونية الى تقدم ذكرها ©) 00 
الفمرة الثانية « اكتفاء بالمقواعد العامة ى وسائل إثيات الحيازة.بالقرائن أو 
بالشبود أو بالسندات 6(؛) . وينيى على حذف هذا ا لنص”"“أن وحجود سند 

)١(‏ وإثبات قيام الحيازة ى وقت معين وقيامها حالا من مائل نراقم يتقل بتقديرها 
قاضى المزضوع دون معقب عليه من محكة النقغس (نقض مدى 88 ابريل سنة 1977 مجموعة 
عمر ١‏ د قم /اغ# ص 4ه ١#‏ مايو صلة يو#؛| مجموعة عمر [آارا 5157 ع 7ؤ9/ا - (”م 
أكتربر سنة ه487١‏ مجمرعة جمرا رقم هوم ص !و - 4 مه مله 9144| مجمرعة حمر 
4 رفي 151| صل 580٠‏ - بردرى وليسيب قارة 40+ محمد عل م :1 ؟ فمرة 49!). 

(0) أنظر آنفاً ص ٠١+٠٠‏ هامش 8 . 

(0) وتقرل المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى ىق هذا السدد : ويل إن قيام الحيازة 
حالا . إذاكان لدى الخحائز لخد يمطى الحق فى الحيازة » قرينة على تيامها ى وقت صابق هو بده 
التار يخ الثابت لهذا الند » مالم يقم الدليل على عكس ذلك. ويعبين من هذا أن الحائز إذا قدم 
لإثبات حيازته عقد بيع مثلا ثابت التاريخ منذ حمس عشرة منة » فيكى هذا المقد قريئة عل 
أنه حاز منذ حمس عثرّة عنةا ع أنه عير ل تعاتة إل الوه +توقل خسيه: اانت 
المكس إذا أدعاه, وف هذه لمر انن بيسير عظم لاثبات الحمازة 4 بدءأ واستمرأرا ( جمرعة 
الأجمال التحضيرية ١‏ ص ٠08‏ ) . 

60 أنظر آنفاً ص ١٠١٠٠١‏ هامش ؟ . 


٠١ 
ثابت التاريخ يعطى الحق فى الحيازة لا يكون قرينة قانونية على قيام الحيازة‎ 
وقت هذا التاربخ الثابت » ولكن هذا لا نع من أن يكون قرينة قضائية‎ 
يأخذ مما القاضى أو لا يأخذ » وهى على كل حال قرينة قابلة لإثبات‎ 

العكس )١١‏ . 
٠ 5 1 ٠ 71 5‏ 
71ص المر د ف عمال" تعاض الحاريى : ويمع ف العمل ألا 
يكرن شخص واحد هو الذى حاز العن » وبقى بشخصه حائزاً لها مدة 
خمس عشرة سئة فلكها بالتقادم المكسب الطويل . بل محدث كثيراً أن عدة 
أشخاص يتعاقبون على حيازة العين » فيعقب الوارث المورث » أو يعقب 
المشعرى البائع ؛ وصندئل ايكون هناك مجال لضم مدة حيازة السلف إلى مدة 
حيازة الحلف حى يبلغ مجمرع المدد خمس عشرة سنة » وهى المدة اللازمة 
للدملك بالتقادم المكسب الطويل : 
وقد سبق أن ميزنا ى هذا الصدد بين الحلف العام والخلف الخاص » 
وبينا كيف تضم المدد فى كل من الحالتين 0 
ففيا يتعلق بالحلف العام سبق أن" قررنا (9) أن الوارث يستطيع أن 
يهم إلى مدة حيازته مدة حيازة مورثه . فإذاكان المورث مسى النية فانتقلت 
الحيازة مقعرنة بسوء النية إلى الوارث ولو كان هذا الأخير حسن النية » فإن 
الوارث يستطيع أن يكسب ملكلية:الععن بالتقادم المكسب الطويل إذا ضم مدة 
حيازة مورثه » ولتكن خمس سنوات مثلا مثلا » إلى مدة حيازته هو إذا بلغت 
وار ارات عل كاز . وإذا كان المورث عنده سبب صحيح وكان حسن 
النية و قت حصوله عليه » فان الحيازة تنتقل إلى الوارث مقيرنة محسن النية 
0( اح أرووق ,وار فقو لاسن 1ه جد بوقرى تيه لقره م" صل588١.‏ 
(؟) أنظر آنفاً فقرة ام - فقرة +0.م - وقد رأينا ( أنظر آنفاً فقرة )١9107‏ أن 
المادة 466 مدنى تنص على أن و -١‏ تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها » عل أنه إذا كان السلف 
سي" النية وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته حمسن النية » جاو له أن يتمسك بحسن نيته . 
؟ - ويجوز للخلف الحاص أن يغم إلى حيازته حيازة سلفه ى كل مايرتبه القانرن عل 
الحيازة من أثر». هذا ويحب عل من يريد خم مدة ملفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكة 
المرضوع . فلا يجحرز المّسك به لآأول مرة أمام محكة النقض ( نقض مدق ١١‏ يناير منة 
٠‏ تجمرعة عمر ع رتم اما ص 8م58 ). 
(0) أنظر آنفاً فترة 7.01 . 


٠١ 
وبالسبب الصحيح . فاذا كان المورئث'قد بقى حائ أ نعة'ار مدة سنتئن + كان‎ 
0 إذا بمتى حائرا ندر مده ثلاث مذوات‎ ٠ للورارث ولو كان سبىء النية‎ 
أن يضم إلها مدة جيازة سلفه وهى سنتان » فيستكمل بذك خمس السنوات‎ 
اللازمة تملك العمّار بالتقادم المكسب القصير . وإذا كان المورث حسن النية‎ 
+ لان مدااست تراك قاذ‎ ١ وليس لدي عب :مجع > .وخاز‎ 
فاءها تنتمل إليه مفترنه خسن النية ومجردة من‎ ٠ م انتقلت الحيازة لاوارث‎ 
السب الصحيح كما كان الأمر فى شأن المورث . ولا يستطيع الوارث فى هذا‎ 
الفرض أن يتملك العقار بالتقادم القصير لإنعدام السبب الصحيح » ولا يبقى‎ 
له إلا العلك بالتقادم الطويل . سواء بقى حسن النية أو يت سوء نبته بعد‎ 
انتقال الحيازة إليه . وى الحالتين يستطيع ضم مدة حيازة مورثه المفرنة‎ 
محسن النية إلى مدة حيازته هو سواء بقيت مقترنة محسن النية أو أصبحت‎ 
بسوء النية » فيتملك بالتقادم الطويل إذا 0 حائزاً تسع سنوات‎ 00 
)١(تاونس أخرى إذ تضم إلها حيازة مورثه وهى ست‎ 
وفما يتعلق بالحلف االحاصء سبق أن قررنا'") أن له أن يضم إلى حيازته‎ 
حيازة سلفه » أو أن يفصل ما بين الحيازتين ويتمسك باحداهما دون الأخرى:‎ 
وذلك تبعاً لما يرى لهاثن المصلحة فى ذلك . فاذا كان السلف مبىء النية وبقى‎ 
حائر؟ للعين مدة عشر سنوات مثلا » ثم باع الععن إلى مشتر هو أيضاً بىء‎ 
النية » فللمشترىأن يتملك الععن بالتقادم الطويل إذا هو بقى حائزاً لما مدة‎ 
خمس سنوات آخرىإذ يضم إلى مدة حيازتهمدة حيازة سلفه . ويم‎ 
ثم نقل‎ ٠» حسن النية ولديه سبب صحيح » وبقى حائزاً للعقار مدة سنتين‎ 
الحمازة إلى المشترى وكان هذا أيضاً حسن النية » فللمشترى أن يتملك العقار‎ 
إذ يضم‎ ١ بالتقادم القصر إذا هو بقى 'حائز له مدة ثلاث سنوات أخرى‎ 
إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه . وإذا كان البائع سىء النية » وبقى حائراً‎ 
ل لقال ون نات اررق به ارق سل‎ 
عل السبب الصحيح » فان الحيازة تنتقّل إلى وارثه مقترنة بوء اليه . ولا بحديه بمد ذلك‎ 
أن ينبت حدن نيته . .وعل ذلك لا يستطيع الوارث أن يتملك ى هذا الفرضي إلا باتقادم‎ 


.: 5 5 اناس 5 ١|‏ 2 1 8 1 ل 00 الف 0 
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. أنظر أبفا فترة1 ا"‎ )١( 
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٠١1 


للعثار مدة أربع عشرة سنة مثلا ء ثم باع العقار إلى مشر حسن النية » 
فالمشترى يستطيع أن يتملك بالتقادم القصير إذا بقى حائزاً للعقار مدة خمس 
سنوات . ولكنه قى هذا الفرض يفضل أن يتملك بالتقادم الطويل » إذ 
يستطيبع فى هذه الحالة أن يتملك العقار إذا بقى حائزا له مدة سنة واحدة بدلا 
من خمس سنوات » لآنه يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه . وإذا فرضنا . 
العكس وكان البائع حسن النية ولديه سبب صحيح » ولكنه لم محز العقار 
إلا مدة أريع سنوات فقط » ثم باعه إلى مشتر سىء النية يعلم أن العقار ليس 
ماوكا للبائع » فان المشترى لا يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم القصير لأنه 
مبىء النية . ولكنه يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم الطويل » فاذا هو حازه 
إحدى عشرة سنة أخرى استطاع أن يضم إلمبا مدة حيازة البائع وهى أربع 
سنوات فيستكمل مها مدة التقادم الطويل . وللخلف الخاص أن يفصل ما ببن 
حيازة سلفه وحيازته هو » ويتمسك باحداهما دون الأخرى رذلك تبعاً 
لصلحته .فله أن يتمسك محيازته هو وحدها ٠‏ وأن يقل حيازة سلفه . 
ويتحقق ذلك فيا إذا كان البائ مبىء النية وحاز العقار لمدة ست سنوات مثلاء 
كم باعه إلى مشتر حسن النية بقى حائزاً له مدة خمس سئوات . قُهنا يستطيع 
المشرى أن يتملك العقار بالتقادم القصير » ولا محتاج فى ذلك إلا إلى المسلك 
حيازته هو » دون حيازة البائع . أما إذا أراد ضم حيازة البائع سىء النية » 
فلا يستطيع أن يتملك إلا بالتقادم الطويل » فيحتاج إلى حيازة مدتها تسع 
سنوات بدلا من خمس » ولذلك يفضل أن يتمسك بحيازته هو المقير نة 
بحسن النية وبالسبب الصحيح دون حيازة البائع المقئرنة بسوء النية 2 . 
وله أن يتمسك محيازة سلفه دون حيازته هو إذا كانت له مصلحة فى ذلك . 
وتتحقق هذه المصلحة إذا كان البائع حسن النية ولديه سبب صحيح » وكان 
المشرى مىء النية . فاذا كانت مدة حيازة البائع قد بلغت خمس سنوات 
وبلغت هدة حيازة المشترى تمانى سنوات » فان من مصلحة المشترى أن 
ست ارك وي يج ار . فقد بلغت حيازة البائع 


سا ايا يسيس ب اس سس 0# ل ل سم ل حسم السو ب 
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خمس سنوات وهو حسن النية ولديهالسبب الصحيح هذا كفن لعإاك العقار 
بالتقادم القصير 4 تخلص امقر كن ملكية ان نغار 0 باع ها خليست 
له حيازته . أما إذا أراد المشترى أن يتمسك هد ةحيازته ءاه 
فأنه لا يستطيع أن بتملك إلا بالتمادم الطويل » ولو ضم مدة حمازة البائع 
وهى خمس سنوات إلى مدة حيازته وهى عالى سارات » لنشقصه سنتان حبى 
يحل المدة خمس عشرة سنة . فصلحته إذن فى هذا الفرض هى ألا يتمسك 

محيازته » وأن يقتصر على المسك محيازة البائع : 

* 5 - ردف التفارسم المسلسب و القطااعر 


(1) ودف التقادص الأكلسب 
(1002)م1ععوع2م 13 عل مصماومعمدن5) 

/؟- سر مادم قواعر التقارم المسقط على قف النقادم ا كال نبا 
عر؛ كما وامرا ‏ نصى قائونى . وان 010( أن المادة ع4 مدلى تقضى 
بأن تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فما يتعلق بوقف التقادم 
مع مراعاة أحكام معينة . وقد قررت المادة 414 مدق حكماً مخالن فبه 
وقف التقادم المكسب وقف التقادم المسقط » فنصت على ما يأنى : 

« أيا كانت مدة التقادم المكسب » فانه يقف مبى وجد سبب لوقفه() » . 


. 555 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

6 تاريخ النس : ورد هذا النص فى الادة 6 هن المشروع المهيدى عللى وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رتم ٠١44‏ 
ف المشروع الباق . ثم وافق عليه مجلس النواب بحت رتم 5 »© لجلس الشيوخ مه 
رقم 4 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ه.ه - ص ٠.05‏ ) 


ولا مقابل للنص ى التقنين المدق: النابقى. : 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 


التقنين المدز, الررى م 7 ؟4 (مطابق) . 
التقنين المدني الى 5 4 (مطابق) . 
التقنين المدنى العراق لا مقابل (ولكز.و”"ت التقادم المقط فى التقنين العراق يتب 


أيا كانت مدةالتقادم ولا يتقيد بتقادم مدته تزيد على حمس سنوات » وكذلك يقف التقادمالمكسب 
آيا كانت مدته ). 


قانون الملكية المقارية البنان لا مقابل . 





١٠١8 
ومخلص مما تقدم أن قواعد التقادم المقط فى وقف التقادم تنسرى على‎ 
885 وقف التقادم المكسب » فيا عدا ما نصت عليه الفقرة الثانبة من المادة‎ 
لا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على‎ ٠ مدق فى شأن التقادم المسقط من أنه‎ 
أو قف‎ ٠» خمس سنوات فى حت من لا تتوافر فيه الأهلية » أو فى حت الغائب‎ 
ح المحكوم عليه بعقوبة جناية : إذا لم يكن له نائب مثله قانوناً » . ويواخذ‎ 
من ذلك أن التقادم المسقط لا يوقف إذا كانت مدته لا تريد على خمس‎ 
سنوات » وقدرأينا 'ن التقادم المكسبعل خلاف التقادمالمسقط يوقف سريانه‎ 
أيا كانت مدته كنا يقضى بذلك نص المادة 904 مدنى فما قدمنا . ونستعرض‎ 
فى ضوء ما تقدم قواعد وقف التقادم المسقط لنطبقها على وقف التقادم‎ 
صاخلا١ المكسب » مع مراعاة ما اختص به التقادم المكسب من هذا الحكم‎ 

الذى أشرنا إليه )١(‏ . 
"ا لداعمرمّ العام ق رفف التهارسم القاغعرم التقلمر 2 الى نفصى الم 


بوردف التار مم كت 5000-6 على صامب اثى, تلطع سر ا 
تقضى بأن يوقف التقادم حيت يتعذر على صاحب الحق قطع سريانه : 
وردت القاعدة العامة فى وقف التقادم » فى ثأن التقادم المسقط » فى الفقرة 
الأولى من الملدة 8.7" مدلى ؛ ونص على ما يأق : «لا يسرى التقادم كلما 
وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب محقه » ولو كان المانع أدبياً . 
وكذلك لا يسرى التقادم فما يمن الأصيل والنائب)(') . ويسرى هذا النص 
)١(‏ ويلا حظ أن وقف سريان التقادم غير تأخير سريان التقادم . فرقف سريان 
التقادم يفتر ض أن التقادم قد بدأ سر يانه فملا 3 ثم عرض من الأسياب ماا يف هذا السريان » 


وعند ذلك لا تحسب المدة الى وقف فبا سريان التقادم ونحسب المدة الى سبقت والمدة الى 
تلت . أما تاخير سر يان النقادم فيفئر ض أن التقادم لم يبدأ سريانه؛ فهر إذن لاا يقم إلا منذ 


سم 





البداية ولا يتصور وقرعه معترضاً سر يان التقادم بعد أن بدأ » وذلك كأ شير صر يأن التقادم 
حى يتحقق الشرط الواقف أرحتى نحل الأجل انواقف . أنظر فى ذلك الوسيط م فقرة 588 . 

(؟) أنظر تاريخ هذا النص وما يقابله فى التقنين المدن السابق فى الرسيط + فقرة >8١‏ 
ص ٠١564‏ هامش 5 وص ١١٠‏ هامشض ١‏ . 

ويقابل انص فى التقنينات المانية المربية الأخرى : 

التقنين المدى السررى م ه009 ( مطابق - ويسرى عل التقادم المكسب بمرجب المادة 
7 مدق سررى ) 





٠١ 

عل التقادم المكسب :وجب المادة #/ا4 مدلى ع فلا يسرى التقادم المكسب 
كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب محقه » واو كان المانع 
أدبي » وكذلك لا يسرى التقادم المكسب فيا بين الأصيل والنائب : 

وقد استحدث التقنين المدنى الجديد على هذا الوجه تعديلا هاماً فى 
أسباب وقف التقادم عا أن كانت هذه الأسباب مذكورة على سبيل 
الحصر ف التقنئن المدنى السابق 2١7‏ أسوة بالتقنن المدنى الفرنسى » أصبحت 
فى التقنمن المدنى الجديد سبب عاماً يندرج نحته كثر من الأسباب » فكلما وجد 
مانع يتعذر معه على احب الح أن يطالب محقه يقف سريان التقادم , 
ولو كان هذا المانع أدب . 

وقد أخذ التقنين المانى الجديد ى ذلك بقاعدة تتليدية كانت معروفة ق 
القااتوة الز تمى القدع والاارن ل التاقداء تعر ني ,عق ادر كيلةفت الققهالنرلضى + 
وهى تقضى بأن يوقف اقادم حيت يتعا على صاحب الحق أن يقطع 
سريأنه 10ماعوممعم غتعكنك مم علعئ2 صم معاة؟ دمع معدم ٠‏ فأى مانع 
يتعذر معه على صاحب الاق أن يقطع التقادم يكون سبباً قى وقف سريانه . 

8م - مرذف الفة, الفر ذى والهة ا الفر ى عى القاعر والتفايم ب" : 
ل ينقل التقدن المدنى الفرنسبى هذه القاعدة التمليدية » بل هو قد عدد أسباب 
وقف التمادم »؛ وقرر فى المادة 788١‏ منه أن التمادم يسرى ى حىّ كل 
شخص إلا إذا كان الشخص مستئى وجب نص ف القانون . 


مدى لوى ) . 





التقنين المدفىالعر اقى مه + 4 (يوافق- و يسر ىعل التقادءالمكسب بمو جتالادة 1١1+‏ مدعراق) 

قانون الملكية المقارية اللبنافى م 5+ : لا يسرى مرور الزمن » فى المائل العقارية ؛ 
لا عل النائبين ولا على فاتقدى الأهلية مقتضى التمابون . 

٠ وبالرغعم من ذكر أسباب وقف اتقادم فى التقنين المدنى السابق على سبيل الحصر‎ )١1( 
فقد كان القضاء المصرى فى عهد هذا التقنين يترسم فى هذه الأسباب توسم التضاء‎ 
الفرنى. فقد قضت محكة النقض بأن التقادم يقن كلما استحال على صاحب الحق © مادياً‎ 

أوقانوياً » أن يطالب بحقه » فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب ححق حالت بينه وبين المط لبه 





ححقه قرة قاهرة ( نقض مدلى "م يناير سنة ١945‏ مجمرعة عمر هركم ١9‏ ص 0؟). 
فالتقنين المدلى الحديد لم يفمل إلا أن قنن القضاء المصرى فى هذا الشأن . وانظر أيفاً 
استسان محتلط ١م‏ درسم سنة 184248 م 5١‏ ص 7؟. 


٠١1 
وعلى ذلك يأنى الفقه الفرنسبى الأخخل بالقاعدة التقليدية القدممة » فلا‎ 
يسلم بوقف التقادم حيث يتعذر على صاحب الحق أن يقطع مريانه : ومحتج‎ 
لذلك بأن هذه القاعدة التقليدية إنما قامت فى القانون الفرنسى القدم على‎ 
أساس أن التقادم إنما وجد لعقاب صاحب الح المهمل » فاذا ثبت أنه‎ 
. لم همل بل تعذر عليه أن يطالب محقه فلا محل إذن للتملك ضده بالتقادم‎ 
وكان الفقهاء الأو لون الذين قالوا بذه القاعدة فى القانون الفرنسى القدم‎ 
» يقصرونا على الموانع القانونية التى ول دون أن يطالب صاحب الحق نحقه‎ 
ولكن ما لبئت القاعدة أن اتسعت حبى شملت الموانع القانونية والموانع المادية‎ 
جميعاآ 6 فانطوى فى القاعدة جميع الأحوال الل يتعذر فها على صاحب‎ 
الحق أن يطالب محقه » من قصر وجنون وحجر وقيام حرب واتققطاع‎ 
مواصلات وغيبة منقطعة وجهل بالحق وقوة قاهرة وغير ذلك . وكان‎ 
للقائرن الكنسى » وهو يتزع إلى التضييق من نطاق التقادم » أثر كبير فى‎ 
ترسيع القاعدة . ويذهب الفقه الفرنسى إلى أن التقنين المدنى الفرنسى أراد‎ 
القضاء على هذه القاعدة القدمة ما جره من اضطراب ومنازعات » فنص‎ 
منه على أن التقادم يسرى فى حق كل شخص إلا إذا كان‎ 770١ قَْ لمادة‎ 
: الشخص مستثى بموجب نص فالقانون . فأسباب وقف التاوم إذن مذكورة‎ 
فى نظر الفقه الفرنيى » على سبيل الحصر فى نصوص القانون » وليست‎ 
متفرعة عن قاعدة عامة كالقاعدة سالفة الذكر : وأيا كان المانع الذى يتعذر‎ 
معه على صاحب الحق أن يطالب محقه » فان هذا المانع 'لا يكون سباً لوقف‎ 
التقادم إلا إذا ورد به نص صريح ف القانون . ويزيد الفقه الفرنسبى على‎ 
ما تقدم أن التقادم لم يعد يقوم على فكرة عمّاب صاحب الحق المهمل : وهى‎ 
الفكرة الى تعر من أقوى الممررات للقاعدة التقليدية القديمة » بل يوم‎ 
التقادم عنى فكرة تثبيت الأوضاع القائمة ودعي الثقة المشروعة حتى يستقر‎ 
التعامل : وهى فكرة يستوى عندها أن يقوم مانع ول دون أن يطالب‎ 
صاحب الحن حقه أو لا يقوم ؛ ففى الحالتين ينبغى أن يتملك الخائز يالتقادم‎ 
. )١( الععن الى محوزها حبى تتوطد الثقة المشروعة وتستقر الأوضاع القانونية‎ 


- بودرى‎ - 4١05 فقرة‎ ١4 أنظر فى هذا المسى لوران 08 فترة ام هيك‎ )١( 


٠١١ 

أما القضاء الفرنسى فلم يساير الففه ألشرنسى فيا ذهب إليه * بل قصر 

نص المادة 7١05١‏ مدلى فرنسى على أسباب وقف التقادم البى ترجع إلى حالة 
الشخص "ا هو ظاهر النص . فهذه الأسباب مذكررة على سبيل الحصر فى 
نصوص القانون . أما الأسباب الى لا ترجع إلى حالة الشخص ٠»‏ بل ترجع 
إلى ظروف خارجية ؛ فهى غير مذ كورة على سبيل الحصر . ومميل القضاء 
الفرنسى فى شأنها إلى تطبيق القاعدة التقليدية المشار إلها » فأى مانع خارجى 
يتعذر معه على صاحب انق أن يقطع التقادم يكون سيا فى وقف سربانه . 
ويذهب القضاء الفرنسى إلى أن الماصود بالمادة 7751١‏ مدنى فرنسبى هو القضاء 
على الامتيازات الى كان يتمنع مها بعنس الأ ناص ف القانون الفر نسى القدم» 
كالكنيسة والميئات العامة وأملاك التاج » فكاد التقادم لا بحرى فى حقها أو 
بحرى تقادم أطول )١(‏ . فقضى النص بأن النذ :دم مجرى نى حق كل شخص » 
دون ييز بن شخص وآخر » مال يرد نص خاص يض سريان التقادمبالنسية 
إلى طائفة معينة من الاشخاص نظرا لحالة شخصية قائمة ى » كنا وردتالادة 
1 هماللنى فرنسى فى خصوص القصر وامحجورين . أما إذا كان المانع الذى 
يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب محته لا برجع إلى حالة شخصية » فهذا 
أمر آخر لم تعرض له المادة 750١‏ . ويطبق النضضاء الفرنسى القاعدة التقليدية 
القدىة فى هذا النطاق بعد أن مخرج ال موانع الى ترجع إلى حالة شخصية فيجعلها 
خاضعة للمادة 51501١‏ 2597 . فعنده إذا تعذر على صاحب الحى أن يطال مه : 
بسبب حرب أو غزو أو ثورة أو انقطاع المواصلات أء إقغال امحاكم 1 غببة 
كت وتيسييه فقرة 0 فمرة م8٠8‏ - كولان وكابيتان ودى لاموراندييرا فمرة ١١957‏ 


ا 5 : 2 : ا 
ص ماه - إلا . وثارت دلايو ل وريار وردوات /ا فغره ولا ١‏ - ويدذها ‏ وردرتى ورى 


إل الأخذ بالتاعدة التتليدية القدمة بغر ط أن تكرن مقصورة عل الموانع 


يه 


الشاورنة وحددا ٠‏ 
فلا يعتد بالموانم المادية أسباباً لوقف التقادم إلا إذا ورد بها نص صريح فى الانرث ( أوبرى 
ورو ؟ فقرة 5١4‏ وهرامش ١٠59‏ إل *؟). 
)١(‏ أنظر آنفا فقرة ه058 فى آخرها . 
(0) أنظر فى موقف التضاء النرنى من هذه المألة بلاثيول وريير وبكدر 6 فقرة 
5 1 


5 وثمرة 9]إلاا ص 4لا وثثرة 41#ل/اا ص 74١‏ - رلاليرل ورياسر وبوراجه ا فمرة 
. 


١٠١7 
منقطعة أو جهل صاحب الح محقه جهلا مغتفرا'أو غير ذلك » كان هذا‎ 
2 كافيا لوقف سريان التقادم (' . وهذا الانماه الذى سار فيه القضاء الفر دسبى‎ 
ومن شأنه أن مخفف من حدة ماقد ينطوى عليه التقادم من إنكار لحةوق ثابتة»‎ 

هو الذى أخذ به التقنن المدنى المصرى الجديد (؟) . 

٠‏ مو قف القن المر فى الصرى اخرير مى الفاعمةٌ اللهليم ير : وقد 
كان التقنين المدنى المصرى السابق: قد حذا حذو التقننن المدذلى الفرنسبى ىمصر 
أسباب وقف التقادم كما سبق القول (5) . ولكن التقنن المدكى المصرى الجديد 
قد عدل عن هذه المحاذاة » وجعل التقادم يقف لا بالنسبة إلى ناقص الأآهلية 
والنتحجورين فحسب » ولا فما بين الأصيل والنائب فحسب » بل بوجه عام 
يمف سر ياك التقادم كلها وحول مائع بتعذر معه على صاحب الحق ال بطالب حمه 
ولو كان المانع أدبيا (؟) . فجاءت عبارة النص من حيث العموم والشمول 
بحيث تذكر بالقاعدة التقليدية فى القانون الفرنى القدىم » الى تقضى بأن 
يوقف التقادم حيث يتعذر على صاحب الحق أن يقطع سريائه (9) , 

)١(‏ وتقضى محكة النقض الفبرنسية بأن التقادم لا يسرى ى حق من يستحيل عليه العمل 
بسبب مانم ناجم عن القانون أو عن الاتفاق أو عن القوة القاهرة » واستحالة العمل مسألة 
واقع يبت فها قاضى الموضزع دون رقابة عليه من محكة النقضص ( نقضص فرتسى 5١‏ يوثيه 
سنه ات م١‏ صعر يه وو -١‏ (وماء( ديمس ملة مهدا صدز انه 5 سا ( لا 4" هف سدم 
/1؟ مهايو سنة ا8م١‏ داشر لاه - | .هوم - 9و9 يول هسنة ١8594‏ داللوز .لاب وس 
وا - 8 يناير سنة ١80٠‏ داللؤززر “ا - 8-9١‏ - 78 يونيه سنة ١40٠١‏ «اللوز ١‏ 
5.٠ - م٠١ --١‏ ياير سنة ١88٠6‏ داللوز ١٠م- ١8-58 -9١‏ نوفبر سنة ١884‏ د«اللوز 
وم - 5١ - ١١١ -١‏ مير سلة ١٠6.٠.‏ داللرز .)458-1١-1١9.6‏ وانظر أيضأى قضاء 
حا كم الاستئناف الفرنسية إكن 7١‏ ديسمير سنة ١48٠‏ سيريه ١9718‏ - و« - 0ه 
بأريس ١5١‏ مارس صنة ١9849‏ .2 .0 .ل 49و١1‏ 950: ., 

(0) أنظر الوسيط "م فقرة 188 . 

(0) أنظر آنفاً فقرة ممم . 

) أنظر المادة 8مم/م١‏ مدق آنفاً فمرة 8غم“" . 

© وقد جاء ق المذ كرد الإيضاحية للمشر وغ النهيدى » ىق صدد التمقادم المسقط 3 
مايأق : م بيد أن أهم جديد أن به المشروع فى هذا الصدد هو النص بصفة عامة على وقف مريان 
التقادم إذا كان خمة مانم يستحيل ممه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب » و لوكان 
هذا الماتم أديباً . وم ير إيراد الموانه على سيل الحصر - كالحرب وحالة الأحكام الم فية - 


١٠0 
ويشمع للتقدن المدثى الجديد ل مسلكه ذا أنه . بعا. ؟: أخذ مدة التقادم‎ 

من الشريعة الإسلامية وجعلها حمس عشرة سنة وهى مدة لا تبلغ إلا نصف 
المدة المقررة:فى التقنين المدنى الفرنمى : لم بر بأس من "نت نطول هذه المدةبالعذر 
الشرعى » وهو ما أخذت به الشريعة الإسلامية أيضا عندما قررت عدم جواز 
مماع الدعوى عل المنكر بعد تركها من غير عذر شرعى . ذلث أن مدة التقادم 
والعذر الشرعى أمران يتلازمان ٠‏ وقد أخذ التقئن الجديد فبما معاً بأحكام 
الشريعة الإسلامية . وما العذر الشرعى إلا قباء المانع الذى يتعذر معه على صاحب 
الحق أن يطالب محقه ؛ والعكد. رالشرعى والانع كلاه مكن تقر يبه هن ٠‏ الماعادة 


الفر نسية ْمَل عه النى كانت 7ه ى توقمف اتقادم حيثث 2 على صاحب الحق 


قطع سر يانه . 

"على أنه من المصلحة أن تضبط » من ناحية التطبيق : حادود المانع الذى 
يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بنحقه : <بى لا تمتل الأساس الذىقام 
عليه التقأدم : فالتعادم إعا شرع لصيانة الأوضاع 00 امستمرة ء. قله جور 
إهدار هذه الصيانة » وبجب التشدد ق, ضبط أسباب وقف التقادم . وقد ورد 
من هذه الأسباب »2 فى نص التقنن المدنى المصرى وق المذكرة الإيضاحية وق 


التقئينات كت يي 3 نووت الأأصبل والنائب . 3 
الشخص المعذوى ومديره 4 ا دن الخحدوم والحادم 3 وحالة ما إذا 
ه والأسر وصلة الزوجية والحدمة - على غرار مافعلت يعفن تهنيات أجنبية . بل عمم احكم 
'مشيه مع ما يقضى به العقل » ولا سما أن ضبط حدوده من طريق التطبيق غير عسير . وتصبيقا 
هذا الحكم يقف مريان التقادم بين الروج وزوجته ما بقيت ازوجية قنمة . وبين المحجرر 
ومن ينوب .عنه قانوناً ما بى قائماً عل الإدارة » وبين ا* 0 ى الممنوى و ذثيه ما بقيت أنيابه 
النيابة قاممة ؟ ود بين الموكل والو كيل ذما يدخل ى عندوةاخر كل + وس اليد واخدم طرال 
مدة التعافد »© لأن ب كل من أو ع ل ا مل ل ا 
أو الرهية يستحيل منبا عل الدائن أديباً أن يطالب بحقه . وتجدر الإشارة إلى أن اغدد الذمة مالع 
طبيعى من موانم مريان المدة » فاذا زال البب الذى 'فغفى إلى اجماء صفى الدائن والمدين 
زو الا مستنداا ع وعاد الدين إل الو جود » اعتير التقادم قد وقف طوال 'لمحرة أى نتحقق الاخد 


ف نمالا ها ٠‏ ( مجموعة الأععال التحضمرية ماص 288). 


٠١ 
كان صاحب ان غائبا غيبة اضطرارية فى سفر أو أسر أو نحو ذلك » وحالة‎ 
اتحاد الذمة : وهذه كلها أسباب تتعلق بالشخص : شخص صاحب الحق كما‎ 
فى القصر والحجر والغيبة والأسر وانحاد الذمة » أو العلاقة بينه وبين الحائر‎ 
كنا فى العلاقة بين الزوجين وبين الأقارب وبين اندوم والحادم . وبع ضهذه‎ 
الموانع موانع مادية » وبعضها موانع أدبية . وقد تقوم موانع يتعذر معها أن‎ 
يطالب صاحب الحق نحقه وترجع » لا لأسباب تتعلق بالشخص » بل لظروف‎ 
مادية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة كقيام حرب أو نشوب فتنة أو إعلان‎ 
ونستعرض كلا من هذين‎ )١( . الأحكام العرفية أو انقطاع المواصلات‎ 

النوعين من أسباب وقف التقادم فى التقنين المدنى المصرى() . 


)١1(‏ ويجيز القضاء الفرنسى أن يتفق الطرفان على وقف سريان التقادم لمدة معينة لأسراب 
تستوجب ذلك » كا إذا اتفقا على وقف التقادم ى خلال مدة تحقيق جناف أو تحقيق إدارى 
أو ى خلال المدة الى تدور فبا مفاوضات للصلح ء ومن ثم تطول مدة التقادم بقدر ماوقف 
من سريانه (نقض فرنمى 718 يونيه منة ١888‏ داللوز 1١-6‏ 8.م 78 نوفبر سنة 
وم داللوز 509 - -١‏ 4؟؟ - 8١‏ ماير سنة ١.6٠‏ داللرز ١,0١9٠6٠١‏ - 478). 
ويقول بودرى وتيسييه إنه ليس ى هذا الا تفاق ما ينثىء أسباباً جديدة لوقف اتقادم » وإما 
هو نطبيق لحرية التعاقد ذا لا يصطدم مع النظام العام . و ليس ى البظام العام ما بمنعم من الاتفاق 
على تأخير رفم الدعرى أو على وقف سر يان التقادم لتحقيي :مضلحة أو لقيام ضرورة © فقد 
أجاز القانون إضافة أجل للدين فكن الطرفين بذلك من رقف التقادم إل حلول هذا الأجل 
(بودرى وئيسييه فقّرة 58 فقرة 55). ش 0 

69 أنظر ى ذلك الرسيط ” فقرة 5+7 هذا ويجرى القضاء الفرنسى القاعدة الى 
تقفى برقف التفادم حوث يتعذر على صاحب الحق قطع ضربالة 8 ١‏ كار ما يكرن »© عندما يقرم 
المانع ى آخر مدة التقادم » فتكتمل مدة التقادم والمانع لا يزال قائماً : عند ذلك يمتير هذا المانع 
قرة قاهرة حالت دون أن يتخذ صاحب الحق الإجراءات القانونية للمطالبة حقه . أما إذا قام 
المانع ى وسط مدة التقادم » ثم زال مع بقاء مدة طويلة بعد زواله وقبل أن يكتمل التقادم » 
فانه لا يعتد بهذا المانعم » ولا يعتبر التقادم موقوة أ ى أثناء قيامه » فقد كان عند صاحب الحن 
مدة طوياة يعد زوال المانم يستطيم ى خلاطا المطالبة حقه ( بلا ينرل وريبير وردران 7 نقرة 
4م - بلانيول وريبير وبيكار فشرة 7 94و ص 789 ) . 

وقد كان النقضاء ى مصر » ى عهد التقنين المدنى السابق » حرى عل هذا الجدأ . نمّد 
قضت عحمة استئناف مصر بأن المانم الرقى لايقف مريان التقادم » ولكن للقامى أن 
يمو صاحب اخ من الحكم بالتقادم إذا بائر حقوقه بمجرد زوال المانم . أما إذا زال المانع 
الوقى ولايزال أمام صاحب الحق مدة كافية لاستعمال حقه وَأهأل استمماله حى انتبت جميع س 


١ ٠و‎ 


ل 


2 3-6 أهر هذه الاسياب 
هو السقت المعل بذ قصى الاهلية واحجررين .اوسا 5 2 ملة التقادم ىو 


خمس عشرة سنة وهى مدة اللقادم اصاويل 5 او تنانت حمس سنوات وهى مدة 


0 يكل ِ- ادا ردذمص التشاد مم الى سد‎ ١ 


التقادم الشصسر فال التعادم يشّف سر يانهق حن تأفصى الأهلية وانحجورين!1). 
وقد نصت المادة :ا مدق صراحث 0 وض ا أنه 8 أيا كانثك 


عل 
مدة التقادم المكسب 3 فانه قف مى وجد سبب إوقنه » . ويجب العييز ق هذا 


الصدد بعن ما إذا كان للمحجرر نائب ممثله أو ليس له نائب . فى حالة ما إذا 
كان له نائب لا يقضسريان التقادم : وعلى النائب أن يقطع التقادم وأنيطالب 
حق محجوره » وإلا كان هو الماول تعدو المحجور . وهذا حكم استحدئه 
التقن المدنى الجديد: فقد نصت المادة 7/7857 من هذا التقامن 5 صددانتقادم 
المسقط على أنه « لا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على مس سنوات ىق حق 
من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حى الغائب » أو فى حت المحكوم عليه بعةوبة 


ه المدة ع فانه يحب الحكم بالتقادم (اسثنان مصر لم ديمير سنة [خ؛ | المحاماة ١1‏ رتمالام 

ص 67#؟07) وكا كان لقني امدق الحديد بفاء ثمه سر عاق أن المانم أي كان يقف التقادم ؛ 
وم يذكر أسباباً محددة على سبيل الحصر لوقف التقادم كد فهل التقتين المدى “ذرنمى » مما دعأ 
القفاء ى فرنساى الموانع الى لم يرد بها نص إل اعتبارها ثابة القرة القاهرة فلا يكرن ها 
أثر إلا إذا قاست ى آخر مدة التقادم فنعت صاحب الحق من المطالبة بحةه قبل ١‏ كمال هذه المدة ) 
فإن هذه الاعتبارات لا محل لا أمام النص الصر يح تي المدى المصرى » ويجب اعتبار أى 
مانم و لو ترسط مدة التقادم رلم يجىء ى آخرهاسبب 'وقف سريان التقادم (الوميط © فقرة 751 
ص 0865| هامش ؟ - عبد الهم فرج الصذه فغرة 5ولهم ص 5٠586‏ هامش ١‏ -- مكس ذلك 
محمه على عرفة م فقرة (ه١(‏ ص 78.6 - ص ١2؟).‏ 

)١(‏ .هذا نحلا ف التقادم المقط ء نتد نصت المادة «مع / ؟ مدل ى شأن هذا التقادم 
عل أنه ولا يسرى التقادم الذى تزيد:مدته على خمس سنوات ى حق من لا تتوافر فيه الأهلية 
أو ى حر الغائب أو و حت الحكوم عليه بمقربة جنائية » إذا لم يكن له نائب يمثك قانرناً » . 
فالتقادم المقط لايقف مريانه ى حت المحجورين » إلا إذا كانت مدته تزيد على خمس سنوات 
ولم يكن للمحجور نائب يمثله قانوناً ( أنظار ى تفصيل ذلك الرسيط © فقرة 514 صن ٠١8‏ 
دص .٠م١٠)‏ . أما التثادم المكسب » الذى نحن بصدده » فين سريانه ى سن الحجررين »© 
سواء كان تقادماً طويلا مدئه لخس عشرة سنة أو كان تقادء؟ فصيرا مدله خمس منوات ( أنظر 
1 4ه مدل آننفاً نترة 10م ). 

(0) أنظر آنناً فقرة م5 . 
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جنائية » إذا لم يكن له نائب ثله قانونا ١ع وذلك تضبيقا من أسباب وقف‎ 
التقادم باقفال مالا تقوم الضرورة لتعريره . وفى حالة ما إذا لم يكن للمحجور‎ 
نائب عثله » فهنا يقف التقادم لقيام الضرورة إذ لاا يوجد نائب عن اخعجور‎ 

يقطع التقادم )0-000 ظ 

وقد يقوم مانع يتعلق بالشخص » غير القصر والحجر » يتعذر معه على 
صاحب الحق أن يطالب نحمه . من ذلك الغيبة الاضطرارية لسجن أو أسر أو 
نمو ذلك » وهذه غير الغيبة المنقطعة الى يقام .ن أجلها و كيل للغائب والى 
تدخل ف أسباب الحجر سالفة الذكر . فيقف سريان التقادم » إلى أن تيأ 
لصاحب الحق أسباب العودة لباشرة أعماله . وتقرير ما إذا كان هذا المانع 
يتعذر معه على صاحب احق أن يطالب محته مسألة واقع 
الموضذضوع دون معقّب عليه من مح<ة النقض(7'؟ . 

وقد يكون المانع من أن يطالب صاحب الحق محقه هى العلاقة القائمة بينه 
وبين الحائز للعين . فالعلاقة مابين الزوجن مانع أدى لأى منهما من أن يطالب 
الآخر بحقه » وإلا تعكر صفو اللام فى الآسرة . فوجب وقف سريانالتقادم 
ما دامت علاقة الروجية قائمة ويعود التقادم إلى السريان ممجرد أن تنقصم عرى 
الزوجية هوت أو طلاق أو غير ذلك7؟2 . والعلاقة ما ببن الأصول والمروع 


4 تير ك لتقدير فاضى 





.(١8١ أنظر ى هذه المالة الوسيط ”# فقرة 594 صن 4لا١١ - ص‎ )١( 

(؟) أما إفلا س صاحب التق فليس سبباً لوقف التقادم » وعلى السنديك أن يقطم التقادم 
( استثئناف محتلط م يناير سنة 82وهم9م لاص *0). ش 

(6) وقد قضت محكة النقض ى عهد اتقنين المدنى السابق بأن اعتبار علا قة الزوسية مانعة 
من الأطالبة بالحق أو غير مانمة من الأمور الموضوعية الى تمختلف ى الدعاوى بحسب ظروفها » 
والقضاء فيا لا مخضم لرقابة محكمة النقفس (نقض مدلى ١١‏ ياير سنة ١414٠‏ مجموعة عمر سم 
دتمم 5١‏ ص48 ) . أما فى التقنين المدى المديد » حيث النص صريح فى وقف سر يان التقادم 
كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحبا لحق أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا فالواجب أن تكون 
علامة الزو جيه فى الأصل مانا أدبيا من سر يان اتقادم . علأنه قد يع أن ينفصل الزوجان» 
ويقوم الشقاق بيبما مع بقاء الزوجية ذمة . فلا يمود هناك محل للخشية من تمكبر صفو 
اللام ى الأسرة بعد أن تمكر فعا ٠»‏ لاصيما إذا كانت هناك قضايا مرفوعة بين 
الزوجين . فى هذه الحالة يممكن القول بأن سبب وقف اتقادم قد زال » وهذه مسألة 
ل «اقم لاا معقب غها عمل تقدبر تقاض الموضوع ( الرسيط * فمقرة 4؟5 ص ٠١81١‏ سه 
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هى أيضا ٠انع‏ أدنى . وقد يكون مانعا أدبيا علاقة القرابة أيا كانت : مادامت 
علاقة وثيقة وافرنت علابسات تؤ كد مع ى المنع ٠‏ كالعلاقة ة مابين الآشقاءء 
وعلافه الاعمام والأخوال بأولاد الأخ أن اولاف لاعت > بورهدة مسألة واقع 
بقدرها قاضى الموضوع . والعلاقة ما بين الأصيل والنائب مانع يقن سريان 
التقادم » وقد ورد نص صريح ف هذا المعبى فى المادة ١/87‏ مدى كا 
رأينا (1) . ويدخل فى ذلك العلاقة ما بين المو كل واو كيل ما دامت انو كالة 
قائمة » وذلك فى حدود أعمال الواتكالة ٠‏ الها تدخخل العلاقة ة ماين الولى أ او 
الرصى أو الهم با حجور ما دام الحجر قانما . و كذلك تدخل العلاقة ما بن 
الشخص المعذوى والمدير . ما دامت هانة الإدارة قاامة'؟ 

ويقف سريان التقادم فى حميع الأرانع البى قدهاها . أيا كاننتمدةالتقادم : 
مس كراسة ابر رات 

كر ساب رقف ا قاد صم الى نر ممع الى طر و ممارء ارام : 
وقد يرجع الماتع ؛ لا إلى اعتبار يتعلقبالشخص . بل إلى ظر ف مادىا ضطرارى 
يتعذر معه على صاحب الح أن يطالب حقه . فيقف سريان التقادم أيا كانت 
مده » حمس عشرة سنه او مس سنوات . 

من ذلك قيام حرب مفاجئة . أو ندشوب فتنةء أو إعلان حالة الطرارىء؛ 
إذا كان شىء من هذا قد منع المحاكم من مباشرة أعمالها فلا يتمكن صاحب 
الحق من المطالبة قضائيا حقه . 

ومن ذلك أيضا انقطاع المواصلات نعيث لا يتمكن صاحب الح من 
انخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة حقه » فيقف سريان التقادم لهذا المانع. 


- هامش ٠‏ ) . أنظر ق أن قياء الز وجية .٠ق‏ عهد التقنين المدن الابى . كان سببا ارقف اكقادد : 
استثناف مصر 84 مايو سنهة ١878#‏ الداماة 14 رتم ه؛ ص مم - رق أني لم تكن سببا 
لوقف التقادم' ى ههد هذا التقنين : استثناف مصر * دير سنهة مم١‏ المحاماة 1١9‏ رتم 
6م" 7 5٠.‏ . 

() أ نظر آنفاً فقرة هم" . 

(0) ولا تمتير علاقة الموظن بالحكومة مانماً أدبياً من شأنه وقف التقادم ( محكة القضاء 
الإدارى ٠.‏ ممايو سنة 7د ه (الحاماة همرت 16و ص6 م17)وانظر كلدك الرسيط فقرة 111 
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والمسألة موكولة إلى تقدير قاضى الموضوع » ولا معقب على هذا التقدير من‎ 
. محكمة التقض‎ 

ومن ذلك أخيرا جهل صاحب الحق بوجود حقه من غير تقصير منه ؛ 
فيكون ذلك مانعا يقف سريان التقادم(١)‏ : وقد قضت محكمة النقض بأن 
الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم » إذا لم يكن ناشئا 
عن إشمال صاحب الحق ولا تقصيره » فاذا كان الحكم قد نى عن صاحب الحق 
كل إهمال أو تقصير من جانبه فى جهله باغتصاب ملكه » فانه لا يكو نمخطنا 
إذ اعتر مدة التقادم لاتحتسب فى حقه إلا من تاريخ علمه بوقوع الغصب على 
ملكه (؟) , 


5 الشثر الرْى بترت على وقف التقادصم : ومى وقف سريان 
التقادم لسبب أو لآخر من الأسساب الى تقدم ذكرها » فان المدة الى وقف 
صريان التقادم فى خلاها لا نحسب ضمن مدة التقادم » ونحسب المدة السابقة 
والمدة اللاحمّة . 


فلو أن شخصا وضع يده على عبن مملوكة للغير » وبى واضعا يلاه عشر 


)١(‏ استثناف ممحتلط '١‏ ديسسبر صنة 1١9147‏ م 5ه ص ١8‏ - نقض فر نسى ١١‏ يرليه 
سنة ١918‏ سيريه 50-5١0-1١190101‏ يناير سنة ١44١‏ جازيت“دى باليه ١4و19‏ 
ه76 - بلانيول وريبير وبيكار م فقرة 4#؟ - بلانيول وريبسر بولانجيه ١‏ فقرة 07م 
أنيكلربيدى دالرز 4 لفظ عاءن همنءمنىهمم فقرة 7865 - وقارن أوبرى ورو 8 فقرة 
4 هاأمش 7م بودرى وليسيبه فمرة الام - محمد على عرفه + ففقرة ١٠١‏ ص 5م7 - 
عبد المعم فرج الصدة فقرة 4و ص "٠١#‏ . 

(0) نقض مدل ٠٠‏ أبريل منة م114 مجموعة عمره رم 08م ص 8١8‏ - وأنظر 
الرسيط م فقرة 518 - ويلا حظ هنا أن التقادم قد وتمف قبل أن يبدأ سريانه فهو مثابة 
تأخير لسريان التقادم ( الرسيط "م فقرة ه١5‏ ص #ه١٠‏ هامش + ) - ونرى من ذلك أنه 
لايشترط فى المانع ما يشترط فى القوة القاهرة » ويكى فى المانم أن يقوم دون أن يكونه 
مصدره خطلاً صاحب الحق حى يقف مريان التقادم » وعل هذا الأساس اعتير جهل صاحب 
الحق برجود حقه من غير تقصير منه مانعاً يقف التقادم » وقد لا يكون هذا المهل قوة قاهرة 
بالمعى الدقيق . ومن ثم يحسن فصل الفكرتين - المانع والقوة القاهرة - إحداهما عن الأخرى . 
والأمر فى تقدير المانم يرك لتاضى المرضوع » ولا معقب عليه من محكمة النقّض (الوسيط ؟ 
نضرة م7 ص ل" م. | هامش ؟ - منصور مصطل منصور فمّرة 75 ١‏ ص 1١٠96‏ ). 
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سنوات » ثم مات المالك وورئه قاصر لم يعين له وصى إلا بعد سنتين من موت‎ 
المورث » فان التقادم يقف سريانه مدة هاتين السنتين . ونحسب المدة الى‎ 
صبقت السنتين وهى عشر سنوات » فيبى للقاصر من وقت تعيين وصى له‎ 
خمس سنواتيقطع فها التقادم . فاذا انقضيت حمس مسنوات من وفت تعدن‎ 
الوصى دون أن يقطع التقادم » اكتمل للحائز مدة خمس عشرة سنة يتملك‎ 
بانقضاما العبن بالتقادم المكسب الطويل : بعد أن يكوا ن قد وضع يده على‎ 
. العين سبع عشرة سنة منها سنتان وقف فبما صريان التقادم(1)‎ 


ب - القبااع التفارم 
( 1102م 1651م 13 عل صمن1ام ناء جع نم1 ) 
594-أسياب القااع التفارم السب : رأينا 9) أن المادة #/اومدنى 
تقفضى بأن تسرى قواعد التقادم المسمقط على 3 :ادم المكسب فيا يتعلق بانقطاع 
التقادم 4 ودلك بالفدر الذى له تتعار ض فيه هله المواعد 0 طسعة التقادم 
المكسب . وقد ورد قَْ التقادم المسشط أن هلا التقادم يتشصع بالمطالبة المضائية 
( م *8“مدنى ٠»)‏ كا ينقطع باقرار المدين مح الدائن م 84م مدنى ع )8 , 
وهذان السببان لانقطاع التقادم المسقط ينطبقان على التقادم الكبي ٠‏ فينقطع 


)١(‏ أنظر الوسيط م فقرة 585 - وقد قضت محكة النقض بأن القاعده الصحيحة فى 
احتاب مدة التقادم ألا تحسب المدة الى وقف سيره ى خلالها ممن مدة انقادم » وإتما 
تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حى يزول صبب الوقف ٠»‏ فاذا زال يعود سريان المدة 
وتضاف المدة الابقة إلى المدة اللا حقة ( نقفس مدل ١9‏ نوفير منة ١454‏ مجموعة أحكم 
النقفض ٠6‏ رتم ٠5‏ ص ٠٠ه١١).‏ 

6156 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(0) أما المادة وم مدي » وهى تتملتة أيضا بانقطاع التقادم المقط » فتنص عل أنه 
و١‏ - إذا انقطم التقادم بدأ تقادم جد.د » يسرى من وقت اتجاء الأثر المترتب عل سبب 
الا نقطاع 3 وتكون مدله هى مده اتقادم الأول “يت عل أنه إذا حك بالدين وحاز الحكم 
قرة الأمر المقضى © أو كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار الماين ٠‏ 
كانت مدة التقادم الحديد حمس عثرة سنة » إلا أن يكون الدين انحكرم به متفمنا لالدامات 
دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكره . وسلبين ؛ فيما يتعلق بكل سبب من 
أسباب انقطاع التقادم المكسب الأثز الذى يترتب عليه » فلا نطبق من أحكام المادة دم 
صالفة ألذ كر إلا مايتفق مم طبعة التقادم المكسب . 


حال 
هذا التقادم بالمطالبة القضائية وباقرار الحائز محق المالك . ويضاف إلى هذين 
السببين سبب ثالث خاص بالتقادم المكسي لأن طبيعة هذا السبب تستعصى على 
نتمادم المسقط » وهو انقطاع التقادم لمكب إذا تلى الحائز عن الحيازة أو 
--ها ولو بفعل الغثر (م 81/8 مللى ) . 

وعكن تقسم هذه الأسباب الثلاثة لانقطاع التقادم المكسب إلى أسباب 
صسدر من الجائز وهى إقرار الحائز محق المالك وتخليه عن الحيازة أو فقدهإياها ‏ 
وأسباب تصدر من امالك وتقتصر على المطالية القضائية الصادرة من المالك . 
كدلك يكن تقسم أسباب انقطاع التقادم المكسب إل أسباب انقطاع مدنية 
(عاالااء ملام نامع م 1) و هى المطالبة المَضائية وإقر اراحاث نر محى المالك :وأسباب 
انقطاع لبيعية لع !اعم 2ه ب«معصن ممع 1م ة) وثمتصر على الى الجائز 2 الحيازة 
أو فده إياها . ونستعرض أسباب انقطاع التقادم المكسب الثلاث . دون نظر 
إلى تعسلمها . فنبحث انقطاع التقادم بالمطالمة القَضائية ٠‏ وانقطاعه باقرارالخائر 
محق المالك ء وانمطاعه بتخل الحائز عن الخحيازة أو فقده إياها(١)‏ . 

6 - لأسيب ابرأول مااع الها م المسلسب 5 ال مالس الصا : 
ننص المادة «8م مدنى فما يتعلق بالتقادم المسقط على أن « ينقطع التقادم بالمطالبة 
القضائية ولو رفعت الدعوى إلى مححمة غير مختصة » وبالتنبيه » وبالحجز . 
وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع » وبأى عمل 

يقوم به الدائن للتمسك محقه ى إحدى الدعاوى22 . ولا يكاد ينطبق منهذا 


)١(‏ والفرق بين انقطاع التقادم ووتفه أن ى وقف التقادم لا تحسب المدة الى ومف 
فى خلاها ولكن نحسب المدة السايقة والمدة اللاحقة كما سبق القول ٠»‏ أما فى انقطاع التقادم 
فبرى أنه لا تمسب المدة الى انقطع فيا التقادم ولا المدة الى ع الم 0 ؛ ولا نحصب 
إلا المدة الى تلت زوال أثر الانقطاع إذا كان هناك محل لبدء تقادم جديد . وتنص المادة 08م 
من قانون الملكية العقارية اللبناى عل أنه وإذا انقطمع مرور الزمن » فلا نحسب مدة وضم اليد 
الايبقة لإشفال المقار » . 

(؟) أنظر فى تاريخ هذا النص وفيما يقابله فى التقنين المانى السابق وفى التقنينات المدنية 
العربية الأخرى الوديط * فقرة 114-وقد ورد قى قانون الملكية العقارية اليناف نص خاص 
بقطع التقادم المككسب بالمطالبة القضائة » فنصت المادة 516 من هذا القانون على أن «ينقطع 
مرور الْرَمن أيضاً إذا طالب صاحب نار نحقه بدعرى قضائية ٠‏ بشرراط أل بكرن قد تراك 
دعراه تفط م . ل 


٠١4١ 

: تك 1 07 هع لعاف الودم و 2 3 نا : 2 

| عل مادام , امحسب إلا أمع نه اله انيه 1 4 اشنةه ا ا واحى ار 

. 2 
" 1 م 5 الباه. - ا 2 0 ا ان 
والصلب ا--ى يتدده به الدائن لفبول حقه فى الفليس اواى توزيع ١‏ فيشاراة 
3 ا 5 5 .أ » ١‏ م كي 

ل د دانسا يصالب بدين له 3 قلا نصىن ا على اتقادم المسقص . 


وءلى ذلك ينقطم التقادم المكب عطالية صاحب الحق خحتّه 


مطالبة قضائية ( معنو ءنلدز علموصعل ) ؛ أننى بإقامة دعوى نحمه 





)١(‏ وقديتصور أن يكرن التنبيه (غم عله قصصدمء) ا التف دم المكمتك نه ]ذا كان 
المالك بيده ورقة رسمية تمطيه اخحرّ ى تلم العفار من الحائر فيستطيم اخبيقه عن احائز مرحب 
هذه الورقة تنبيهاً رسمياً أن ينمه إياه » فيتعلم التقادع عيذ التثبيه ...كا عون أن ملت برفم 
دعوى استحقاق عل الحائز فيقطع التقدم بء الدغرى . ويحصل عر حكم بالاستحقاق فيدأ 
سريان تقادم جديد من وقت صلدور هذا المي . ويعما 'دالث يمد ذلك إلى المنيه عى انز 
مرجب الحك مهدا لتنفيذ . فيقطهء التقادم احديدهه ننيه(. درى وتيييهفمّرة 1م محمد 
كامل مرسى 4 فقرة +58 صن 858 - شفين شحله فقرة 8415 ص 894 - عبد المعم فرج 
الصدة فقرة .٠.+؛‏ - منصور مصطى منصور فقرة /الا١ا‏ صضي )4١#‏ . وقد كان القنين 
امدق الحابق يتن ضر الحة ل .أن التنبيه يقطم التقادم المكسب . فكانت المادة 1١١/857‏ من 
هذا التقنين تنص عل أن « تنقطء المدة المقررة لتملك بوضه ابد إذا ارتفمت ايد ولو بفمل 
أجنبى . وتنقطم المدة المذكورة أيضاً إذا طلب المالك الا ستر داد بان كنف و'ضم اليد بالحضور 
المر افمة أمام امحكمة أو نبه عليه بالرد تنبيهاً رسمياً مستوفياً الشروط آللا زمة و لولم يتوف المدعى 
دعراه » إنما يشرط فى ذلك عدم سقوط الدعرى بمضى الزعن ٠‏ . وإذا قطم الماك التقادم 
بالتنبيه عل الوجه مالف الذكر ٠‏ فإن تقادماً جديداً يسرى فور عقب التنيه ( الوسط م 
فمقّرة لا58# ص .)١١١0‏ 

أما تنبيه نزع الملكية وما يتبعه من إجراء'ت فزع اللكية فهى إجراءات موجهة من 
الدإئن قبل مدينه » و أثرها الرحيد هو تطلم امدة المقطه للدين ع ولاتائير له عل من يكون 
واضعاً يده عل العقار المنزووع ملكيته ا رةه تملى ممضى المدة 6؛ فإن مدة 
وضع يده المكبة للملك لا يقمْعها إلا رفء وى المكية به امد انلك احقيى (اعتدشاف 
مصر ٠١‏ عايو منة ع ١9#‏ الحجاماد ١‏ رتم الاا ص .)1١٠7٠١‏ 

)٠١(‏ ويتصور بعض الفقهاء حر ر 0 التقادم المكي بالحجز إذا وقع المالك ححزأ ضد 
الائز للوفاء بالمبالغ المحكوم با ابراردة ل الحكم الذى يقشضى بالا ستحتاق ( محمد مل مرمى 4 
فمرة ص ل ؟وعم ‏ شفيق شحاتة فقرة 597 ص 899 - متنصور مصضن منصور فمرة 
“ار ص ؛١).‏ ويبدر أن تريء٠‏ الحجز ى هذا الفرضى !أما يقطع انقادم المسقط بالسية 
إلى المالة المحكوم بها . أما إذا بدأ الحائز تقادياً مكيبا جديداً بالنبة إل المين المحكرم 


باستحقاته ٠‏ فإن الححز لا صلة له هذا التقادم الحديد . والظاهر أنه لا يقطمه , 
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١١" 
(©16أكناز بع لمملأماكء) 01 . قلاا بد إذد أن يصل صاحب الحق 5 حدى‎ 
بقطع التقادم : إلى حد المطالبة القضائية . فلا تكن المطاكبة الودية ولو يككتاب‎ 

مسجل أو بإندار جدكئ على بد مخصر ( 310:12 مممه؟ ) ا 


ولا يكى لقطع التقادم مجرد اتخاذ إجراءات نحفظية ٠.‏ كطلب وضع العمن 
نحت الحراسة7؟) . كذلك لا يكنى لقطع التقادم المطالبة القضائية أمامقاضخى 
الأمور المستعجلة . لأن القضاء المستعجل غير مختص إلا بإجراءات وقتية عاجلة 
عمسن مو ضوع الحق . وسرت على ذلك أن دعوى إثبات الخالة لاا تقطع 
التقادم(4) . ولكن إذا! تضمنت المطالبة المضائية أمام القضاء المستعجل . 
عن خطأ » طلبات فى موضوع الحق ء أمكن اعتبار المطالبة القضائية فى هذه 
الحالة مطالبة عموضوع الحق أمام مححمة غير مختصة فتقطع التقادم(*) . 
ولا يكى أيضا لقطع التقادم طلب المعافاة من الرسوم القضائية » ولو اننهى 





)١(‏ ويعتبر مطالبة قضائية المطالبة بطريق الدفم ء والطلبات العارضة ٠‏ و دعاوىءالمدعى 
عليه ٠‏ والتدخل ى الخحصومة ( أوبرى ورو 8 فقرة ه١+‏ ص *لاغ - ص 4074 - بلانيول 
وريبير وبيكار * فقّرة 0ا؟الاا ص م7؟7) . وتقول المادة #مس مدنى فى هذا الممى كا ر أينا 8 
« وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه ى إحدى: التتهاوى » . أنظر نقض مدق ١8‏ مارس 
سنة مه9١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ ركم 4؟ ص ١0‏ - عبد المنعم فرج الصدة فقرة و وح 
ص ” ١ >»١‏ 

(؟) نقغص مدن 78 أبريل سنة ؟ ١8‏ مجمرعة المكتب الفى لأحكام اللقض ى ٠٠‏ 
عاماً جز أول ص 40١‏ دقم وم - استئناف وطى ” مارس سنهة وا المجموعة الرسمية 
ه رتم 5١‏ ص لاه - ١؟‏ ديسمير سنة ١918‏ المجموعه ألر سسية !| رتم 1٠‏ صل ١8-51١‏ 
أير يل سنة ؟ 4 المحاماة * رقم 4١‏ ص !الا - ١١5‏ ديسمسر سنة ه97١‏ المحاماة كرتم 119 
ص 8505 

(0) استئناف وطى 1 ديسمبر سنة ١91١‏ الشرائم ١‏ رتم ١٠٠'ا‏ ص |١664‏ - 
محمد كامل مرسمى 4 ثَمّرة مه" - فقرة هه"” . 

(14) بى سويف ”7 يونيه منة ١414‏ الحقرق ١‏ ص ١9‏ . 

(9) نقضض مدف 14 ديسمبر سنة 19701 مجموعة عمر ١‏ رتم +8 ص 84 - 88 أبريل. 
ف 17 مجمرعة جمر | رتم 410 ص وه - ١0‏ نوفبر لنة ١91848‏ مجموعة عمر 5 رقم 
44 ص م48 - بلانيول وريبير وبيكار ” فقرة 59”*” - مارفى وريئر فقرة (واص ٠.8‏ 
هامش + - أنسيكلو بيدى داللرز ؛ لفظ عاذاف دمنامتععومم فقرة ١٠1‏ . 


. 


الام إل قبوك "علي يد ارون يدر عم ل الل نرق ولق وخا 
كذلك لا يكتى لقطع التقادم .١‏ 000 0 ظ 
لا بعر «طالبة قضائية . 

فالراجب إذن . ات التقادم . أن بط ب المالك الحائز ملكية العمن 
مطالبة قفسائية . أى ان يرفع عليه دعوى الاستحقاق(؟) . وتصدر المطالبة 
القضائية من المالك . أو من نائيه كوكيل أو ولى أو وصى أو قم أو دائن للمالك 
يستعمل حدوق مدينه . ولما كان قطء التقادم لا يتنضى أهلية التقافى بل تكى 
فيه أهلية مباشرة الإجراءات التحفقلية ٠‏ لذلك جوز للقاصر ولمن تتوافر فيه 
أهلية الإدارة أن يقوم بالمطالبة التضائية الى تقطع التقادم . فنتصح المطالبة 
القضائية ل هذه الحالة من حيث أثرها فى قتلم التقادم ولكن بحب للاستمرار 
في التقاضى من التوافر على أهلية التشاضى : ومن ثم جب أن يتدخل فى الدعوى 
الولى أو الوصى أو القم لتصحيح الاجراءات ولاستبقالما قائمة''' . وتوجه 
المطالبة إلى الخائز الدى ينتفع بالتقادم أو إلى من ينوب عنه . فاو وجهت إلى 





)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بانه لايسدب عل الحكم الأنية: لات الإعفاء من الر سوم 
اقاطماً المدة ٠‏ ولركان الفصل فيه قد تأخر أمام اللجة حبى فانت مدة التقادم ولم يتسن لذلك رفم 
الدعرى فى الوقت المناسب ٠»‏ فان صاحب اختق . وهو المطالب بالمحافظة عليه . قد كان عليه 
أن يبادر بتقديم طلبه حى لا يفوت عليه الوقت ( نقفي مدل 55 نوفير سنة ١447‏ مجموعة 
حمر ه رتم / صن ٠١‏ ) - وانظر ادتثناف مصر 68 ديمبر سنة ١9#‏ المحاماة ؟١‏ رتم 
6غ ص مو - ١4‏ نوفر منه م#م؟! النحاسة ١4‏ رتم 4ا؟ ص 418 - ١8‏ ايو سه 
94 الحاماة ١5‏ ر ف 'م/ا ص 16”؟ 

(؟) ويطالبه بالعين ذائها ٠‏ وقد قضت محكة الت بان صحيفة اندعرى المر فوعة حق 
مالا :تير قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق أو ما اتحق به من توابعه . ما يحب 
لروما بوسواية أن مم كدان ست قلف نتن كاين اش أن تناو معدرفاا انمتن امامل 
بأحدهما لا يكرن قاطعاً لمدة التقادم بالنبة إلى الح الآخر ( نقض مدق 4؟ ديدمير سنة ١680١‏ 
مجموعة المكتب الفى لأحكام القض ى هه غاعا بج ار ل ص ١ه‏ 4 رتم .)+١‏ 

وتعتير الدعرى المرفوعة أمام محكين قاطمة للتقادم » ويمود التقادم إلى السريان عند 
انهاء مأمورية المحكين (بودرى وتيييه فقرة 81١‏ ). 

)نو عون ان لق لولف الغ 0 ذأن برقم 'دعرى قبل الخصول عل الإذن الوا 
من حمس الإدارة اء فيقطم التقادم . ثم محضل بعد دءك على الإذن لواحب للاسمرار إل الدعوى 


و لصحم اباحراءات ( بودرى وتبسبهة فم © ا ( 5 


عمسسوودر رى سه 
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«ستأجر هنه ليست له صفة فى ,تمثيله إلا لا تقطم التقادم(١2‏ . ويرفع المالك 
دعرى الاستحتاق على الحائر لقطع اتقادم طبقا كا المادة 8/ا هر افعات 
المعدلة بالقانو د ذرتم ٠٠١‏ 00 وتنص هاده المادة على أنه « على المدعى 
أن تدم لقام كتاب المحكحة وقت تقددم صحيفة دعواه صورا مها بقدر عدد 
٠‏ المدعى علمهم وصورة لقل الكتاب ود كاب الدعوى ق بوم تقدم 
السحيفة فى السجل الحاص بذلك ٠»‏ بعد أن يغبت يغب تاربخ الجلسة المحددة لنظر ها 
فى أصل الصحيفة وصورها ء ثم بعيدها إلى المدعى ليتولى تسليمها إلى قلم 
ا محضرين لإعلاما . و تعتعر الدءوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقد.م 
صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ؛ أما باق الاثار الى تترتب 

على رفع الدءوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفما ) 
فتعتر دعوى الاستحمّاق إذن قاطعة للتمادم المكسب من وقث 0 
إلى قلم امحضرين بعد أداء الرسم كاملا » ولو أن المدعى عليه الخائز للععن لميعلن 

0 1 
الت الرعوى أعام كز غير 4م : وقد جاء فى صدر المادة 
مس مدنى » كا رأينا 9) . أنه ٠‏ ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت 
الدعوى أهاه , محكمة غير مختصة » . فإذا أخطأ المالك ورفع الدعوى على الحائر 
أمام حكة غير عختصة. فإن المطالبة المضائية ئية تقطع التقادم بالرغى من عدم 





)١(‏ ولا لعحار البائم مثله للمشر ى قو الدعارى اللاحفة للدار يخ الثابت لعققد البيع 
( نقض مدنى أبيل 16002 عبرطة عر + رم 40 من 9ه ) . وتوححه 
الدعرى ى الوقف إل ناظره ( تققن مدن ١0‏ مارس سنة ١949‏ مجموعة حمر ه ىرتم 
وم ص 65لا ) . 

(0) وو المشروع الحديد لتقنين المرافمات تنص المادة 1/18 ,منه على أن « ترفع الدعرى 
ال الحمكة بناء عأ لى صلب المدعى بصحيفة تودع قل كناب المحكة » ما لم ينص المانرن عل غنر 
ذلك”» . فالأصل إذن » طبقاً لمشروع تقنين المرافمات » أن الدعوى تعتبر مرفوعة ٠‏ وتقطم 
التقادم ٠.‏ من رفت إبداع صحيفبا قلم ا امحكة 4 أى قبل و إل عل 
المخصرين . وعلى المدعى عند تقدم صحيقة دعراءه ٠‏ إل كلم كتاب ن الحك !| أن يردق الر سم كاماك- 
(م ١/65‏ مشروع تقنين المرافمات ) ». ويقيد قل الكتاب الدعوى ى يرم تقديم الصحيفة 
فى الجل الخاص بذلك : وعليه فى اليوم الثالى على الأكثر أن يلم أصسل الصحينة و صورها 
إلى قلي المحضرير لإعلاتها ورد الأامل إلى فلم الكتاب (م 57 مشروع تقنن المرافمات ) . 

وانظر فسا تقدم الرميط ” فقرة 5+8 .و١(‏ - صل .٠١94‏ 


(0) أنظر آننفاً نثرة دوم . 
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اختصاص , الحكة )١(‏ . وذلك لسببين : ( أوهما ) "3 :2 اعد الى يقوءعلها 
اختصاص انحا كر قد تكون معقدة ق يعض الاح ال . ايقس الأمر على انث 
ويرفع الدعرى أمام مححمة غير مختصة : فرفع الدعوى يق لقطع التقادم بالرغم 
من عدم اختصاص المحكة . ويغر ض أنشنوك أن امالث ل بر فع الدعوى أمام 
محك,ةغير مختصة إلاعن خطأ مغتفر . إذ لامصلحة له تكبد المصروفات وإضاعة 
الوقت ى رفع الدعوى أمام محجمة غر مختصة إلا إذا كان قد وقم فى هزا 
الحطأ:') . ( والسبب الثانى ) أن المالك . وقد رفم الدعوى على الحائز يطالبه 
حقه » قد أظهر بذلك نيته المحققة فى أنه يريد نقانى هذا الحق قضائيا .ويستوى 
فى ظهور هذه النية أن تكون الدعوى مرفوعة أءام محكمة مختصة أو أمام محكة 
غير مختصة . وهذه النية من جانب الانك هى الاصل فى قطع التقادم . 

ويستوى أن تكون المحككة غير مختصة اختصاصا محليا أو غير مختصة 
اختصاصا نوعيا . فى الحالتتن ينقطم التقادم . ويبدو أن رفع الدعوى إلى مححمة 
لا ولاية ذا ( ممونعء نل نوز عل غسذغل ) : كرفم الدعورى أمام ان قساء 
الإدارى وهى من اختصاص القضاء العادى أو العكس . يقطع التقادم لنفس 
السببين اللذين قدمناهما ى رفع الدعوئ إلى محكمة لا اختصاض لطا . قسائل 
الولابة أشد تعقيدا ىق بعض الأحوال من مسائل الاختصاص . ونية المالك 
ف المطالبة محقه قضائيا محققة92) . 


)10( استثناف محتلط 7 مارس سنه 18477 م ه4 ص ١ ١594‏ 

() لذلك إذا كان المدعى عالماً تحقيقة الأمر أو كان عدم ولاية المحكة أو عدم اختصاسها 
من الوضوح بحيث لا يكرن هك أى محل للبس فالظاهر أن التقادم لا ينقطع » وقد ففت 
محكة النقضض بأن رفع الدعرى بالدين المحال به لأجنبى أماء المحكة الختلطة و حكر هذه الممكة بعدم 
الاختصاص لأن الحرالة صورية لايقطم التقاده إذا رفمت الدعرى أمام المحكة الوطنية المحختصة 
(نقض مدى ؟ أبريل سنة ١474‏ مجموعة عمر ؟ رتم 1ا١!‏ صن ده ) . ورقضى بأن رفع 
الدعرى ابتداء إلى محكة الاستثناف لا يقطم التقادم ( استدناف مط ١‏ توقير سنه 1611م 
41 ص ؛ 4 )»و بأن رفم دعرى الإرث أمام امحكة الشرعية لا يقطم التقادم باننسبة إىالخالز لمين 
من أعيان التركة ( أسيوط الكلية مم سبتمير منة 4م ! المحاماذ ١١‏ رتم ١94‏ ص 558). 

(+) استثناف وطى +8”؟ مايو سنة ١4.007‏ المجموعة الرسمية ١‏ رتم ٠١‏ ص ١68‏ - 
٠م‏ مارس سنة ه9.9ه! المجموعة الرصمية ٠١‏ رام ١١١‏ ص و58 - وقرب نقفن ملل 
5 أبريل سنة 5م48١‏ مجموعة عمر 7 رتم ١10/5‏ ص 088 - محمد كاملا مرمى 4 فمرة 54 
ص 7505 - عكس ذلك لمحمذ مل عرفة 7 قمرة مور ض وو+ - عبد الم فرج الصدة 
فقرة ١و4“‏ ص 5١4‏ . 

وانظر فيما تقدم الرسيط م فقرة 81١‏ صل ٠١90‏ - ص61١٠‏ , 


٠١7 
/قةم 5 بيأمر “كمف الرغوى ورك ادصسوم وسقوطربا در ؛4ى‎ 
الرعوى : تنص المادة 41 77 مدنى فرنسى على أنه و إذاكانت صحيفة الدعوى‎ 
أو جعلها تسقط عمضى‎ ١ باطلة لعيب فى الشكل . أو ترله المدعى االحصومة‎ 
المدة . أو رفضت .دعوآاه . فإلن انقطاع التقادم يعتر كأن لم يكن ») .وليس‎ 
ولكن النص ليس إلا تطبيقا‎ ٠ فى التقنين المدنى المصرى مقابل هذا النص‎ 

للقواعد العامة . فيمكن الأخذ بأحكامه فى مصر١(!)‏ . 

فصحيفة الدعوى ؛ إذا كانت باطلة لعيب ثى الشكل » فليس ذا وجود 
قاذولى : ولا يترتب علها أى أثر ء ومن ثم لا تقطم التقادم'" . 

كذلك إذا كان امالك . بعد أن رفع الدءوى على الحائز فقطع التقادم , 
ببيان صريح فى مذكرة موقع علبها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه علبها 
أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته فق المحضر ( م "١8‏ مرافعات ) ٠‏ مع ملاحظة 
قيول الحائز لترك المالك الحصومة إذا كان الحائز قد أبدى طلباته فى الدعءوى 
قبل صدور الترك من المالك ( م ٠09‏ مرافعات ) . فانه يترتب على البرك إلغاء 
حميع إجراءات الحصؤمة ما فى ذلك صحيفة الدعوى و الححكم على التارك 
بالمصاريف : ولكن:لا ع سذلك الحق المر فوعة به الدعوى ( م١٠#امرافعات).‏ 
ومخلص من ذلك أنه إذا ترك الدائن اللحصومة علٍ النحو الذى قدمناه » ترتب 

على هذا الك إلغاء صحيفة الدعوى وإلغاء ما ترتب علها من آثار » ومن ذلك 

)١(‏ استاف مختلط ه فبراير سنة وم ووم 9ع ص #.م - 8 ياير سنة 1١98٠‏ م 
؟4 ص ١4‏ - 78 فيراير سته ١9677‏ م 44 ص ١9‏ م ديمبر سنه 961505| م ه4 
ص 5# - 58 مأرس سنة م987١‏ م +٠١‏ صل ١8٠١‏ . 

(1) نقض مدل ”7 يونيه سنة ١985318‏ مجموعة أحكام النقض ١7‏ رتم ١١‏ ص 00074 
استثناف محتلط ٠١‏ يناير سنة 0404 م ١5‏ ص 5١6-٠١8٠‏ فعراير سنه 151١‏ م 56١‏ 
ص ١94‏ . وهم ذلك قارن استئناف محختلط ؟١‏ يناير سنة ١191م‏ *8 ص د١٠‏ - 
وينتقد الفقه الفرنى التنافر بين الحكر القاضى بأن المطالبة القفائية أمام محكة غير مختصة 
تقطع التقادم و الحكالخاضي بأن المطالبة القضائية الباطلة شكلا لا تقطى اتقادم . مع أن البطللان 
ى الخالة الأولى يرجم إلى المالك وفى الحالة الأخيرة قد يرجم المحنسر (مركاديه م 415؟5 
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١٠١517 
انقطاع التقادم فيعتدر هذا الانقطاع كأن لم يككن . ويعتير التقادم الذى كان‎ 
قد بدأ سريانه مسدمرا أبدا فى السريان . فإذا كان التقادم وقت ترك الحصومة‎ 
قد اكتمل . فإن الحائر يكسب الحق بالتقادم المكسب . أما إذا كان التقادم ل‎ 
فإن ترك الحصومة لا عمس الحق الذى رفعت به الدذعوى . ولكنٌ‎ ٠ يكتمل‎ 
لتقادم يستمر فى سريانه إلى أن يكتمل فيكسب الحائز الحق . أو إلى أن ينقطم‎ 
. '١ديدج بعمل آخر فيبدأ تقادم‎ 
وإذا قضى بسقوط ا انصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من‎ 
إجراءات التقاضى دون أن يسار فى الدعوى بفعل المالك أو امتناعه . وذلك‎ 
مرافعات . فإن الحكم يسةّوط الحصومة يرت‎ 060 ٠0١ وفمًا للمواد‎ 
عليه إلغاء حميع إجراءات المصومة عا فى ذلك صحفة النعوى . و لكنهلاسقط‎ 
الحق فى أصل الدعوى ( م 4١م مرافعات ؛ . وتخلص من ذلك أن الحكم‎ 
. بسقوط الحصومة يترتب عليه إلغاء صحيفة الدعوى مما ترتب علها من الاثار‎ 
ومن ذلك فطع التمادم ' فيعتعر انقطاع التغادم كأن ُ 2-7 . و التتشادم‎ 
لايزال ساريا منذ البداية . فإن كان قد ا كتمل وقت الذكر بسةوط الحصومة‎ 
كسب الحائز الحق . وإن كان لم يكتمل فإن المحكم بسقواط الخصومةلايبسقط‎ 
. الحق نفسه .و لككن التقادم يستمر فى سريانه إلى أن يكتتمل فيككسب اللحائز الحق‎ 
أو إلى أن ينقطع بعمل آخر فيبداً نقادم جديد . فإذا وقف السير فى الدعوى‎ 
. أكثر من سنة ولم يطلب ذوو الشأن من الحصوم الحكم بسقوط الحصومة‎ 
انقضت الخصومة ق جميع الأحوال تعضى حمس سةوات على آخر إجراء‎ 
مرافعات ) . وانةضاء الخصومة يمع محكم القانرن » ممجرد‎ 7٠1 صحيح ل م‎ 
انقضاء خمس السنوات . دون حاجة إلى صدور حكم بذلك . ومى انقضت‎ 
وألغيت صحيفة‎ ٠ ا لحصومة على هذا النحو . فقد ألغيت جميع إجراءانها‎ 
الدعوى وماترتب علها من الآثار . ويدخل ى ذلك انقطاع التقادم . فيعتر‎ 
هذا الانقطاع كأنلم يكن . وأن التقادم لا يزال ساريا منذ البداية . ذإذا كان‎ 
عل أن ترك المصوعة . إذا كان سبيه رفم الدعرى أمام محكة غير محتصة ء لا يكرن‎ )1( 
فق له أن يلنى الأثر الذى ترتب على صحيفة الدعرى ٠ن قطع التقادء : فقد تقدء القرل إن‎ 


المص لبه القضائية تقصم التهددم ولو رفمت الدعرى وام حكة غير محتمة (الرسيط ب قمرة 
54 ص هة١١),‏ 
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. قد ا كتمل وقت انقضاء الحصومة » فقد كبب الحائز الحق بالتقادمالمكسب‎ 
وإن كان لم يكتمل استمر فى السريان إلى أن يكتمل فيكسب احائز الحق » أو‎ 
. إلى أن ينقطع بعمل آخر فيداً تعادم جديد‎ 

بى الفرض الأخير : وهو زوال انقطاع التقادم برفض الدعوى . وقد 
يقال ما دام المدعى قد رفضت دعواه » فهو لا يستطيع رفعها من جديد . 
وإلا دفعها الحائز : لا باكتمال التقادم بعد أن زال ما أصابه من انقطاع » 
ولكن بقوة الآمر الملقضى . فلا حاجة إذن للبحث ف زوالى انقطاع التقادم 
واحهال تكامله بعد هذا الزوال . ولكن الفقه الفرنسى بحيب على ذلك بأنهناك 
أحوالا يفيد فا القول أن التقادم قد زال انقطاعه » وأنه مستمر فى سريانه 
منل البداية . ويتحمق ذلك فما إذا رفع المالك الدعوى على الحائز فقطع التقادم . 
م رفضت دعواه لسبب لا يرجع إلى موضوع الحق . فمْد ترفض دعواه مثلا 
بالحالة الى هى علها » فيستطيع رفعها من جديد بعد أن يستوق الشروط الى 
كانت غير متوافرة . فإذا رفعت الدعوى الجديدة» لم يستطع الحائز أن يدقعها 
بقوة الأمر التقضى : ولكن له أن يدفعها بالتقادم إذا كان قد اكتمل . 
ولا يستطيع المالك أن يعترض على ذلك بأن التقادم قد انقطع برفع الدعوى 
الآأولى : فإل الدعوى الأولى بعد أن رفضت قد زال أثر ها ف قطع التقادم ١7‏ . 


7 مايترتب على اتفطاع غ التقارم ال الذاية افاي : وإذا 
الدعوى قائمة . فإذا انبت حكم نبائى يقضى للمالك بطلباته» واسترد المالك 

60 بودرى و ئيسييه فمرة ه٠٠‏ - وانظر فيما تقدم الوسيط 7 فمرة "1١4‏ ص |١910‏ 
اص |١*٠*+٠‏ . 

وقد يقفى بشطب الدعوى عملا بأحكام قانون المرافمات القديم » وقد قضت محكة النقضس 
فى هذا الصدد بأنه إذا كان قد قَضى بشطب دعرى فى 7٠‏ من أكتوبر سنة ه44١‏ » فإن هذا 
القرار لا يترتب عليه إعمال الفقرة الثانية*من المادة 4١‏ مرافمات جديد باعتيار الدعوي كأن 
لم تكن لبقالها مشعلوبة ستة أشبر دون أن يطلب الماعى اللسير فيبا »ء وذلك 
لصدور هذا المّرار ى ظل قانون المرافمات القدم المعمول به حتى ١4‏ أكتوبرسنةةو؛ورء 
ما ير تب عليه أن تظل الدعرى منحجة لكاذة آثار ها المتعلقة بقطم التقادم بالرخم من شطبها مادام 
أذ الى تعحة يشاتيا [بور ادانع منقول: :| لللسوعة الى "كا مسولا عا ى.. ذلك القاتوون (نققى مدل ١‏ 
دلسمس سنه هوة| بجموعة أحكام النقفنس ٠‏ ص 556/ا). 


١٠١6 
اين » ولكن الخائز عاد إلى حبازما مدة أخرى بأ أل ما ء بدأ تقادم جديد‎ 


مد نه مس عشر وسنة وأو كان التقاده الاول مين حدم ار يي احائز اصبح 
0 ا 8 5 58 5 55 39 ' 2 8 


الحائز » واستمر هذاقى حيازمها بنة تملكها!١)‏ . اما إذاانيت ادعرىير فض 
مخمس سئوات . فقد قدمنا!") أن هذا يترتب عليه إلغاء صحيفة الدعوى مما 
أحدثته من الأثار ومسا قطع التقادم ع فيعدر انقطاح التمادم كأنلم يكن ان 
التقادم لايزال ساريا منذ البداية . وقد تنهىالدعوى . إذا رفع تإلى محكقة غير 
مختصة ع مهائى بعدم الاختصاص . وى هذه الحالة تبى صحيفة الدعوى 
حافظة لأثرها من قطم التقادم . ويظل التقادم منقطعا طوال المدة البى تستغرقها 
الدعرى الممامة 5 م سر ى من يوم صدور الحكم البامى بعدم الاختصاص 
تقادم جديد له صفات التقادم الذى قطع ومدته . ويكون خاضعا لنفس الةواعد 
الى تسرى عليه!؟) . 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان الواقم أن مصنحة الأملاك أقامت دعرى سنه 
5 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى قدر معين من الأطيان قضى فها ابتدائيا برنفها » 
ولا استأنفته قضى ى ١١‏ قيراير سنة 1989 بالفاء الحكر المستأنف بتثبيت ملكيتها القدر الذى 
تدعيه » فرفم الطاعن"الماس" عن هذا الحكم قضى فيه بناريخ ٠١‏ يناير سنة م88١١‏ بمدم 
قبرله » وقد ظل واضعاً يده-عل هذه الأطيان ولم تند مصلحة الأملاك الحكر الصادر لها . 
مي أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عنبااقى 4ه فيراير منه 1١940‏ بطلب بيت 
ملكيته هذا القدر المقضى فيه لمصلحة الأملا ك » مؤسا دعواه على كمال تقادم جديه إثر صدور 

محكة الاستئناف فى ١7‏ فبراير سنة ١48١‏ »ع فان هذا التقادم لا ينقطم إلا بعمل جازم 
من قبل مصلسة الأملا ك الى يسرى التقادم ضدها . وإذا كان الالماس مر فوعاً من الطاعن فانه 
لايكرن له أثر ف قطم هذا التقادم » ومن ثم فان الحكر المطمرن فيه إذ قضى عل خلا ف هذا 
النظر يكون قد أخطأً ى تطبيق القانون (نقض مدل ٠0‏ يونيه سنة ١1064‏ مجموعة أحكام النقض 
١‏ رتم عم ص 8؟0). 

(0) وقد قضت محكة النقض بأن الدعرى إذا رفضت يزول أثرها ى قطم التقادم » 
فيمتر الا نقعلاء كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ قبل رفمها مستمرأ فى السر يان (نقض 
مذال "5 أبر يل منة 5 اإالجموعةه أحكام النقض” ١‏ ركم هلاص 9.05) 5 وأنظر نقفض مئل 
*؟ مايو سنة ١4717‏ مجموعة أحكام النقض ١+4‏ رتم ٠١:4‏ ص85 . 

(6) أنظر آنفاً فقرة لاوم . 

(4) نقض مدق 6 ديسمير ملة ١9453‏ مجمرعه عمر 5 رتم م ص ١6‏ - واننفلر فيما 
تقدم بردرى ونيسييه فقرة 47ه - بلانيول وريبير ريكار م فمرة 0/7 ص (”#/ا- 
الرسيط " فمّرة 70 ص 56(( - صل"١١١,‏ 
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ولا يتعدى أثر انقطاع التقادم المالك الذى قطع التتادم . فإذا كانت أرض 
شائعة بين عدة ملاك : وقطع أحدهم التقادم برفء الدءوى على الحائز » لم 
ينقطع التقادم بالنسبة إلى الملاك فى الشروع الآخرين ٠‏ بل يقتصر أثر قطع التقادم 

على المالك ى الشروع الذى قطم. التقادم . وإذا حاز أرضا عدة حائزين على 
الش.وع فقطع المالك التقادم بالنسبة إلى حدم بر فع الدعوى عليه ٠‏ فإن 
التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى الحائز ين الآخر ين 

كذلك لا يتناول انقطاع التقادم إلا الحق الذى قطع فيه التقادم ٠‏ فلايتناول 
أثر الانقطاع برو لقوق . فإذا كان للمالك أرض حازها شخص بنية 
عملكها ٠‏ وحاز شخص آخرحق ارتفاق علها » وقطع المالك التقادم بالنسبة 
إلى حق الملكية فإنه لا يتقطع بالنسبة إلى حق الارتفاق » أو قطع التقادم بالنسبة 
إلى حق الارتفاق فإنه لا ينقطع بالنسبة إلى حق الملكية!22 . 

8 . اديت العائى لنقطاع التمارم الساسس إشرام الجارز دي 


المالاك : تنص المادة 86" مدنى على أن ١١‏ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق 
الدائن إقرارا صرحا أو ضمنيا . ١‏ ويعتير إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت 





)١(‏ أوبرى ورو؟ فقرة 6 وهامشض -5٠١‏ بودرى وتيسييه فقرة 205 - بلانيو لور يبر 
وبيكار م فقرة 067ص ؟؟لاسر إكن رقم الدعوى على الوقف يقطمالتقادم و لوتفير ناظر الوقف 
الذى رفمت فى مواجهته الدعوى فيسرى انقطاع التقادم على النظار المتماقبين . لأن كلا مهم إنما 
ممثل الرقف نفه ( نقض مدق 07 مارس منة 1١9849‏ لمجمرعة عمر ه ركم 140+ مل 0798). 

(0) وقد قضت محكة النقض بأن صصيفة الدعرى المر فوعة تحق ما لا تمتبر قاطمة للتقادم 
إلا ى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابمه .ما بحب لزوماً بوجربه أو سقط كذلك 
بقرطه ء. فإن تفاير الحقان أو تفير مصدرهما . فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة 
التقادم بالذسبة إلى المق الآخر ( نقفضس مدف 14 ديمس سنة ١98١‏ مجموعة عمر ١‏ رتم 
*؟ ص 94 ) . وقضت أيضاً بأن دعوى الفمان الى يرفمها المشترى على الاثم هى غير دعوى 
الاستحقاق الى يرفبها البائم عل المتعرض » فرفم إحدى الدعويين لايقطع التقادم بالنسية 
إلى الدعوى الأخرى (نقض مدى مم أبرايل نكة 96| لمجبرعه عمر | رم ا4 صضل 4ه ا 
1 أبريل سنة 58 الحاماة ٠'رنض‏ 578 ص 8ه ) . وانظر أيفاً نقض مدل ١١‏ ل 
07 لمجمروعة أحكام النففس ١‏ ر قم ا ص 5١"‏ . 

و تحديد ما للمطالبة القضائية من أثر فى قطم التقادم وما يشرط فى هذه المطالبة حى نقطم 
التقادم » كل ذلك من مسائل القائرن انى مخضم لرقابة محكة النقضض (نقضي مدني 74 ديسمير 


و« 


مله ١١551‏ لمجمرعة شمر ارتم ١١‏ صل 84؟). 


٠١6١ 

يل الدائن مالا ٠ر‏ هونا رهنا حياز يا تأمينا لوفاء الدين ٠»‏ 1 ولا ينطبق من هذا 
النص على التقادم المكسب إلا الفقرة الآولى . أما الفقرة الثانية فيقتصر تطبيقها 
على التقادم المسقط . 

وعللى ذلك ينقطع التقادم المكسب بإقرار ااه نز حق المالك . فإذا مضت 
مدة عأ لى حيازة الجائز دول أن يتكامل التمادم ٠‏ ثم أقر |الجائز أن الع ملاك 
0 فيكو يذ انار دول ما فى مود ايا 0 
مدة التقادم بعد انقضاءها. ويه دى ذلك إلى انقطاع التقادم لذىكانساري وعدم 
الاعتداد بالمدة الى انقضت ٠:‏ وابتن.اء تقادم جديد من وقفت صدور الأقرار : 

وليس الإقرار نح المالك القاطع للتقادم هو مجرد تقرير للواقم ٠‏ وإلا ها 
كان ؛ من أنه أن يفطم القادم قن تفرير لاز ال نر مدر 
الحا تز عن الجزء الذى مش . من مدة لتقادم ا ٠‏ فهو كإقرار 00000 
القضاء واة.ة مادية تنطوى على تصرفقانونى هو نزول المقرعن حده و مطالبة 
خصمه بإثبات مايدعيه!١)‏ . 

ويشترط فى إقرار الحائز مح المالك . وهو الإقرار الذى يقطع التقادم 
المكسبء أن يككون الحائز متوافرا على أهليه التصرف ف العين الى غدوزها . 
ذلك لأن هذا الإقرار قطع التقادم ٠‏ ولو لم يقطعه فاكتملت مدته للك الخائر 
الععن ؛ فالاقرار إذن ينطوى ءلى ضر ب من التصرفاق العين(؟) . وهذا حلاف 
التقادم المسقط ء فالاقرار الذى يقطع هذا التقادم لا يشير ط ف اناه 
التصرف » بل تكى أهلية الإدارة . ذلك لآن الإقرار القاطع للتقادم المسقط 
يتنحض تزولا عن مدة التقادم ولا ينطوى على تصرف فى الحق, في 
المميز إقراره صحيح وقاطع للتقادم المسقط فى حدود أهليته للإدارة!؟. 

. 549 الرسيط ؟ فمقرة‎ )١( 

(0) عكس ذلك شفيق شحاته فقرة +وم ص ..ج - عبد المنعى البدراوى فقرة ١5م‏ 
ص ووه - عبد المعم فرج المد: فقرة 4٠١١‏ ص "١8‏ . 

(م) أنظر الوسيط © فقرة م1## ص م١٠١‏ - وانظر فى وجوب أهلية التصرف 
ل الإقرار القاطع لتقادم المكست دين التقادم التنقط :١‏ , بري ر زرده ّ فقفرة دآ ص ١4‏ 52 
ص 6م - بلا نيول وريبير ويكار ” فمرة م بمب ص عم+؟ - بلانيول وريبس و بر لاععيه 


(فقرة 6.مع - محمد كامل مرمى + قثرة .مم - محمد عل عرفة ققاة ١817‏ - ولحن 
ار سد ذلك بردري, تدسييه تقر غ+#د دهماة ورره 
- 


؟و١١‏ 
وإقرار الحائز محق المالك » على النحو الذى بيناه » تصرف صادر منجانبه 
وحده . فلاحاجة لقبول المالك لهذا الإقرار » ولا تجوز للحائز بعد الإقرار أن 
بر جع فيد )200 


٠‏ * ع - الؤقر ارا لعس بح ودررؤ_برالصمى : ويكون إقرار الحائز حى 
المالك إقرارا صرعاً : أو إقرارا ضمنيا . 

والإقرار الصربح لا يشترط فيه شكل خاص 3 فأى تعبير عن الإرادة 
يفيد معبى الإقرار يكى . وقد يكون مكتوبا أو غير مكتوب . فى صورة 
رسالة أو فى غير هذه الصورة . موجها إلى المالك أو غير موجه إليه . وقد 
يدون قى 007 اتفاق بين الحائز والمالك » أو ى صورة اتفاق بين الحائز 
والغير . أو ضادرا من جاتب الجائز وحده دون أى اتفاق . وقد يرد الإقرار 
افر فى محضر جرد لحصر تركة المالك فيقر الحائز فى هذا المحضر بأن الععن 
الى فى حيازته هى ملك للميت » أو فى إبجاب صادر من الحائز دون أن يقعرن 
به قدول من المالك : أو فى مذكرات يتقدم مما الحائز فى قضية لا يكون امالك 
خصما فها . أو فى عقّد فسمة » أو فى تصفية شركة .أو فى تصرف قانوى 
حكم ببطلانه دون أن مس البطلان بالحن الوارد فى هذا التصرف!! , 

والإقرار الضمنى يستخلص من أى عمل .يكن أن يفيد معنى الإقرار . 
فيعتتر إقرارا ضمنيا مفاوضة الحائز للمالك ف" دفع تعويض له عن العين » أو 
دفعم الخائز الضرائب عن العين لحساب المالك ٠‏ أز تسلم الجائز مار الععن 
للمالك . وإذا عرض الحائز على المالك أن يدفع مبلغا على سبل الصلح » ل يعتير 
هذا العرض إقرارا ضمنيا محق المالك . إذ أن رغبة الخائز فى الصلح وحسم 
النزاع لا يستخلص مها حما أنه يقر محق المالك7©) » وقاضى ا موضوع هر 





0010( ل ؟ ثقرة ١١6‏ ص بم وانظر فيما تقدم الرسيط ” فقرة مم5 , 

00( بودرى ونييه فمرة 6 - بلانيول وراصبر وبيكار 7 ققمرة 7لا ص 9لا 
اوقد قضى بأن القضاء ببطلان الصلح الذى تضمن الإقرار لا يزيل ما ترتب عل الإقرار من 
فطلم .التقاوم ( طنطا الكلية ٠‏ نوفيرٍ سنة مم١‏ الحاماة ١8‏ رتم +58 ص 8م4) . وقضى 
بات بطلان النسوية المنطوية عل الإقرار يبى الإقرار قاتماً قاطعاً للتقادم (استثنان محخلط ١م‏ 
يونيه سله “وام 4؛: صل لامم) . وفضى بأن الاقرار الحاصل ى أثناه سير الاجراءات 
يقطع اتفادم متقلا عن هذه الإجراءات ». ولا يزول أثره بابطامها (التئئان محلا 
8 ديسميبر مله 90 م هع ص 54 ). 


(؟) نقض فرنسى ١4‏ ماير سنة م91١‏ داللرز 1915 -١‏ ه.م 


و 


١٠١8 


الذى بقدر ٠6‏ إذا كان العمز الدى صدر هن الخائر ينصاوى عن إقرار ضمي 


ر ى ٠‏ 
ولا عشب على ا ره م 0 اللكقئذ ,)١١‏ 


أاء* م إلمات ابر قرار : ولا كان الأقرار واقعه مادية تنطوى على 
تصرف قاتوى » ويغلب فا معنى التصرف القانوى ‏ ا هو الآمر فى الوفاء : 
فان إثيات الإقرار نخضع للةواعد العامة فى إثبت التصرف القانونى ولوكان 
صادراً من جانب واحد . فيجوز الإثبات مجميع الطرق إذا كانت قيمة 
الععن الى يراد قطع التقادم دبا لاتزيد على عشرة جنبهات . فان زادت 
وجب الإثبات بالكتابة أوتما يدوم مقاءمها . وعبء الإثبات يقع على المالك 
الذى يدعى انقطاع التقادم ١9‏ , 


+ ع - ما بز تسعلى القطاعالنفارم 1 -س باقر اس از بمى المالك ٠‏ 
المالك : إذا كان سبب قطع التقادم هو إقرار الحائز بحن المالك . لى يعتد بمدة 
الحيازة الى سبقت هذا الإقرار وتعتير كأن لم تكن . ولكن إذا بى 
الحائز على حيازته للعين بنية تملكها » بدأ سريان تقادم جديد مدته خس 
عشرة سنة فوراً عقب هذا الاقرار . وذلك حبى لوكان الخحائز فى مدة 


)١(‏ وقد قفست محكة النقفى بأن الإقرار القاطع التقادم مسالة واقم لا مخضم لرقابة 
محكة النقض ( نقَضن مدق 74 ديسمير سنة 1581١‏ مجموعة جمر ١‏ رتم 571 صن 4-84 ديسمير 
صنه ه90١‏ لمجموعه أحكام النقضش 5 رن 6 ص 0ا05١)‏ . وقفت فى الحكم الأول من 
الحكمين المتقدمين بأن“المائل الماملقة بانقطاع مدة التقادم مناط خضوعها لرقابة محكة النقض 
هو التفرقة بين ماإذا كان قطم مدة التقادم متر تيا على اعتراف واضمع اله أى المدين: بالحق 
المطالب هو به اعترافاً يحب الرجوع ى استفادته إلى قمل بادى محتلف على دلالته أرإل ررقة 
مقدمة 'ى الدعوى محتلف عل دلالها الصريحة أو الضمية كذتك » وبين ماإذ كن مترتباً عل 
وَوقةالظلت المقدم للمحكة بالحق المالوءت اسكر داده أو اقتضاو'. . فى الحالة الأولى لا رقابة 
محكة النقض . لأن حكم القاضى فيبا يكون منياً على ما استنتجه من الأفمال أو الأو راق المقدمة 
المتنازع على دلالها المقلية . أما ى الانة الدانية فيكرن النزاع قائماً على ما لورقة الطلب 
من الأثر القانوف ى قطم التقادم » وعلى من تكون الورقة قاطعة » وفيم تكون ٠»‏ أى عل 
ما اشير طه القانون ى ورقة الطلب ( ©06©6اكنزم» لمدصعك ) من الشرائط أقاترية ». 
فيكرن فصل القاضى فا ذلك فصاد ى مألة قانوتية مخضم فيها لرقابة محكة النقضن ( نقض 
ملق 5+4 ديمير سنة ١481‏ بجموعة جمر أاا رتم ؟؟ مس ه” ). 

وانظر فيما تقدم بلا نيول وريبير وبيكار م فقرة 7م” ص 7# - الوسيط ”7 قفر 
0 

69 أوبرى ورو ؟ فمّرة ه81 ص وم الوسيط " فقرة ه87 ص ؟١١١.‏ 


١١4 
وكات بستطيع املك بالتقادم‎ ٠ حازته الأولى حسن النية ولديه سبب هه‎ 
. القصير أى حمس سذوات . فانه بعد أن أقر بح المالك انقطع هذا التقادم‎ 
والتقادم الجديد الذى بدا سر يانه عقب انقطاع التقادم السابقى ل يكن فبه‎ 

حسن النية بعد أن أقر حق المالك .!") 

بل إن إقرار الحائز مح المالك. قد يككون مصدوباً بنية أن يكون الحائز 
من وقت الإفرار جه اشاب المالك » يا أواستأجر الخائز من المالك 
العين الى يوزها : فأقر على هذا الوجه نح المالك وى الوقت ذاته أصبح 
حوز الععن لحساب المالك وانقلبت حيازته من حيارة أصيلة إلى حيازة 
عر ضية . فى هذه الحالة لايداً تقَادم جديد عمب إقرار الخائر بحق امالك 
على هذا النحو : بل تبى حوازته حبازة عرضية غير صالخحة للتملك بالتقادم 
أصلا!؟) . وذلك إل أن تتش صفة الميازة العرضية فتصبح حبازة أصيلة مرة 
أخرى بفعل يصدر من الغير أو بفعل يصدر من الحائز نفسه ا 
لحى المالك ؛ قيبدا أ سريان تقادم جديد ولكن من تاريخ تغير صفة الحيازة (؟ 


ا الميب التالبُ بونقطاع التقارم كسب - كلى اغا عى الارة 
أو فقره إساها ‏ نهى قائوئى : تنص المادة ه4107 مدنى على مايأ 


)10( أو برى ورو ؟ فمرة 7١6‏ ص 1- بلائيول وريبير و يكار ؟* فغرة 714 لاص 0/7 
بلانيول وريبير و بولاجحيه ١‏ فمّرة +.+" ص  - ١٠.١47‏ كار بونييه ص 5١١‏ محمد عل عرقة ؟ 
ثمرء مهاس 9#؟ ص74 - وقارن عبدالمنعم فرج الصدة فمرةلء: جملءه7/؟ - سص!١7؟.‏ 

(؟) وقد قصت محكلة النقفص بأن الإقرار بالا ستحكار مانع من ملك الأرض الحكرة ٠‏ 
مهما طالت مد سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى ( نقضض مدق ”# يونيه سلة ١91871‏ 
بجسرعة جحر ١‏ رتم ”١‏ صل 78-1١07‏ أبرزيل سنة ١48١‏ مجمرعة عمر ١‏ رتم 015+ صل .)٠١88‏ 
وانظر أو برى ورو ” عمرة ١١85‏ ص 445 - بلانيول وزيبار و بو لاحجيه ١‏ ؤثمرة 7 ٠‏ سه 
كولان وكابيتان ودى لا موراندييرا فقرة 9م١١‏ - كار بونييه ص 7١١‏ - محمد على عرفة 
؟ فقرء فقرة مدااص 1594 - ص ه84 عبد المنم فرج الصدة قمقرة ٠١‏ ص 55١‏ . 

(؟) ويلا حظ أن مجحرد إقرار الحائز تحق المالك لا يتر تب عليه وحده تحول صفة الحيازة 
إلى حيازة عر ضيةء إذ لا تعارضى بين هذا الاتزار وبين بقاء الحائز حائزا الحساب نفه وإن أفر 
بحن المالك . فلا بد إذن لتحول الحائز إلى حيازة عرضية عن طريق الإقرار بح المالك » أن 
يسحب هذ الإمرار ما يدل على أن الحائز أصبح حوز الين لساب الالك لا لحساب نفسه 
( بلايول وريير ربيكار ” هْمّرة 09#4) . 


١٠١ 06 

١‏ ينقطع التقادم المكسب إذا تمى الام عن !-نازة أوفقدها 

ولو بفعل الغير » . 
؟ «غير أن التقادم لابنقطع بنقد الحيازة إذا اسدر دها الحائز خلال سنة 

5 رفع دعوى باسير دادها فق هذا المعاد » )١(.‏ 

وواضصح 3 كا قدمنا(؟) 4 أن هدا السبب لقطع التقادم بنفرد به التقادم 
المكسب دون التقادمالمسقط . لأنالمفروض في هأنتزول الحيازة والحياز ةلاتكون 
إلا فى التقادم المكسب . ويئخذ من النص سالف الذكر أنه إذا زالت الحيازة 
قبل أن يكتمل التقادم المكسب . فان هذا التقادم ينقطع . ذلك بأن التقادم 
المكسب يقوم على أساسين : بقّاء الحيازة عند الحائز المدة اللازمة قانوناً , 
وعدم مطالبة المالك محقه . قاذا اختل أحد هذين الأساسين ٠»‏ بأن لم نبق 
الحيازة عند الحائر إلى أن تكتمل مدة التقادم » أوطالب المالك محقه ( أوما 


)000 تاريخ النصص _ النص : ورد هذا النص فى الادة ١455‏ على وجه مطابق لا اسثمّر عليه 

فى التقنين المدى الحديد . وواتشت يي جه الر ايه بحارم ٠١6‏ ل المثر وع الما . 
ووافق عليه مجلس النواب بحت رقم ٠6١41‏ . رق خنه مجلس الشيرخ سمل كيف لا ينقطم 
التقادم يفقد الحيازة إذا استر دها الحائز فى خلال سنة . فاجيب ٠‏ بأن هذا قاصر عل فد الحيازة 
لملدية ٠‏ وعكس ذلك" ى التخل فان الانقطاع فيه ولو يوما واحداً يكى لقطع الادة». 
ووافقت اللجنة على النص نحت رقم هاه . ووافق مجلس الشيرخ عل النص كا أقرته لحنته 
( مجموعة الأعمال التحضير ية ١١‏ ص ".٠ه‏ - ص ه0٠‏ ). 

ويقابل النص ى التفنين المدنى الابق المادة ١م/١٠١١‏ : ننقطم المدة المقررة للتملك 
بورضم اليد ٠‏ إذا ارتفمت اليد ولو بفعل شخص أجدى . . . ٠‏ . 
( وأحكام التقنين المدى السابق تتفق مع أحكام التقنين المدى الحديد ) . 

ويقابل النص ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

اح لان لصوي م 100 رطان , 

التقنين المدف الدرى م 65لاو ( مطابق ) . 

التقنين المش المشى العراق م ١١1١‏ : لاينقطع التقادم بفقد الحيازة إذا اسير دها 5 
خلال سنة . أو رفم دعرى إعادة اليد ى هذا المعاد . ( و22 تتفق أحكام القنين العراق مم أحكا 
اتتقنين المصرى ) . 

قانون الملكية المقارية الأبنان م 564 : بامطم مرور الزمن عندما يفقد مدعيه أليد ٠‏ 
حل ارلل شما ببب شخص ثالث . (وتتفق أحكام القانون اللبنان مع أحكام التقنين المصرى) 

(؟) أنظر آنفاً فقرة 4و . 
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بعدل ذلاى قر له اطائ .بذا الك ) : فت الانادم اكيب يشطع ولا 

يعتد بالمدة الى سبقت انقطاعه (0) , 
وقد سبق أن بينا(") كيف تزول الحيازة . فهى 2 ول بفقد عاصر بها 
ال مادى والمعذوى معاً ٠‏ أو يارادة الجائز وحده ٠»‏ فيتخلى هذا عن حيازة 
العن » ويغب أن يكون ذلك فى المنشّول دون العقار . وقد تزول الحيازة 
بفقد الحائز للعنصر المادى وحده أى للسيطرة المادية على العبن ٠‏ ويفقد 
الخائزر هذه السيطرة إذا انتزع منه المالك نفسه أوالغر حيازته للععن عقارا 
كانت أو منقولا » أو سرقت منه الععن أو ضاعت إذا كانت منقولا . فى 
هذه الفروض بفقد الحائز الحيازة بفقد السيطرة المادية » مهما استبى العنصر 
المعذوى واحتفظ بالقصد ء فان عنصرأ من عنصرى الحيازة قد فممّد فتزول 
بفقده الحيازة (") وقد تزول الحيازة بفقد الخائز عنصرها المعنوى وحده . 
فيفقد عنصر القصد فى أن وز العبن لحساب نفسه ويصبح حائزاً لا حيازة 
مادية لحساب الغير » وتتحول حيازته بذلك إلى حيازة عرضية غير صاحة 

لأن تؤدى إلى التقادم المكسب 407 , 





)020( بلانيول وريبير وبيكار “ فقرة 7+١‏ - بلانيول وريبير وبولابجيه ١‏ فقرة 
411" صلل" ٠١‏ . 

. ”١(١ أنظر آنفاً فقرة 06م فشقرة‎ (١ 

(6) ويلاحظ ما تقضى به المادة 0اهه/١‏ مدلى من أنه لا تنقضى الحيازة إذا حال 
دون مباشرة السيطرة الفملية على الحق مانم وقتى . والمفروض أن المانع الذى حال دون 
مباشرة السيطرة الفملية هو مانم طبيعى أوقرة قاهرة وأنه مانم وقى زواله مترقب » 
وذلك كفيفان غمر الأرض لمدة موقتة ولا يلبث أن ينحمر: فتمود لحائز الأرض السيطرة 
المادية عليها . فلا تعتير الحيازة ى هذا الفرضص قد زالت بفقد اليطرة المادية » ويبق الحائز 
على حيازتة للأرض ححى فى أثناء المدة الى غمرها الفيضان فبا ( أنظر آنفاً فقرة ١٠م‏ ). 

(1) ولا يمتير فقداً للحيازة بقطم التثادم أن يكون الحائز الذى انتقلت إليه الحيازة إنما 
بجور لحاب الحائز السابق الذى انتقلت منه الحيازة . وقد قضت محكة النقض ى هذا الممى 
بأنه إذا عين البنك العقارى حارساً على الأررض المحافظة على حتّوق الدائنين » و تل هذه الأرضص»ء 
وارتفعت يد مالكها عما ٠‏ فان ذلك لا يصلح اعتباره قطعاً للتقادم » لان وضم يد ابنك 
عل الأرض هذه الصفة لم يكن ملحوظاً فيه أن ينتفع البنك بها لنفسه . بل ليحصل غدها ويستوق 
مها دينه ثم يرد مابق مبا للمالك (نقض مدى 6 فبراأير سلة ١44٠.‏ مجموعة عمر 8 رتم 5م 
عين 0ة) ...رقفت. أرضا بأن وضصم يد النير عل المين لا يكون تاطما أعذاد, إلا إدا مانت 
حيازته لها لساب نفه » فاذا كان هذا الغير قد عرضس عل فى انشأن ى وضع اليد تمريفا ‏ 


١٠١ 7 

تققد العتصر امادف م عحلة أو العنصر المعذرى وعحلد عل الاجر مالف الذكر . 
وسواء كان من انتزع منه اخيازة هو امالك نفس أو انغمر . فان الحازد 
تزول : ؤمن ثم ينقطع التقادم إذا كانت مدته لم تكتمل . 

وقطع التقادم يفقد الحيازة على الوجه المتقدم الذكر له أثر مطلق . 
فينققطع التقادم . لا بالنسبة إلى من انتزع الحيازة وحده . بل أيضاً بالنسبة إلى 
كل ذى مصلحة ف العسك بتطع التقادم . فاو أن عيناً علكها شخصان على 
الشبوع 5 ووصع سخص الت يذه علها . م انتزع اع المالكن عل 
الشيوع الحيازة من واضع اليد . فان التقادم ينقطع . لا بالنسبة إلى المالك 
الذى انتزع الحيازةوحده ٠١‏ بل أي ضاًبالنسبةإلىالمالك الآخبرءلى الشروع الذى لى 
ينتزع الحيازة . ذلكبأن فقد الحيازة أمر مادى,. حقيقةواقعة تنتجأثرها بالنسبة 
إلى الجميع ٠‏ وليستكالتصرف القانونىيقتصر أثره على منكان طرفافيه(2 . 

5 59 مايترتب على القطاع النقادوم السلت :كل الحائر عن الحمادم 
أو فقرم إاها : بحب ى هذا الصدد العييز بن محل الحائز عن الحيازة 
اختياراً » وبين فقّده إياها بغير إرادته . 

ففى حالة تلى الحائز عن الحيازة اختياراً . ينقطع التقادم ممجرد هذا 
الحيازة قبل التخلى دامت وقتاً طويلا دون أن تكتمل مدة التقادم . فان هذا 
الوقت الطويل الذق سيق التخل لا بعتد به : دام التمادم قد لدعم + وإذا 
اسرد الحائز الحيازة بعد التخللى . فانه يبدا حيازة جديدة . ويبدا بذلك 
سر بان تقمادم جديد من وقت اسير داد الحائز للحيازة 257 . 





د تعويقا عق ءناة ستارقة .+ فاك مذو عل العين: تكون عقابة” اران يد ذى القان: عميا. . 'وااذن 
الحكرم إذا أسقط من مدة التقادم المدة الى اسنولت فيا اللطة المسكرية الير يطانية عل الأرض 
المننازع عليبا مقابل تمريض دتمته لذى اليد ٠‏ بانيا ذلك على أن هذا الاستيلاء يقطمع التقادم 
لأنه كان يفعل أجذى ليس بينه وبين ذى اليد اتفاق يجمله نائباً عنه ى وضم اليد - هذا الحكم 
يكون محطثا متميئا نقصه (نقغس مدى م ديمير سنة 1981 مجسوعة عمر ؟ رقم وا ص 0م). 

)01( أن قر ورا ؟ فمرة 2 ص 48 - بلايول وريم وبيكار ” فمرة +8 
بلانيول ورزيبر وبر لابحيه ١‏ فقرة لاما . 


00( بودرى وليييه فقرة 70# نس رلائيرل وراسر ريكار م فداة 6#لا . 


2170 
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وى حالة فقد الحائز الحيازة بغمر إرادته ؛ وكانت العين عقاراً )4 , 
شال للحائز أن سر 3 العمار بدعوى الخمارة ) دعوى اشن ذاد الحمازرة أو 
دعوى منع التعرض ) فى خلال سنة من وقت فة ده إياها . فان استرد ايازة 
فعلا فى خلال سنة » أو رفع دعوى الحيازة فى خلال هذه المدة وهى المدة 
الى مجوز فى أثنائها رفع دعاوى الحيازة واننّبت الدعوى باسترداد الحيازة 
واو بعد انقضاء السنة (9) : فان الحيازة لا تعتتر قد زالت أصلا ٠١‏ بل تعتير 
باقية دائماً لدى الحائز وذلك بالرغى من أنه كان قد فقدها ) . وعلى ذلك 
لا ينقطع التقادم » بل يستمر سارياً ها لو كانت الحيازة لم تفقد » وذلك إلى 
أن تكتمل مدة التقادم أو إلى أن يقطع بسبب من أسباب الانقطاع الى سبق 
ببانها . وتقول الفقرة الثانية من المادة 41068 مدنى فى هذا الشأن كما رأينا 4) : 
« غير أن التقادملاينقطع يفقد الحيازة إذا استر دها الحائز خلال سنة » أو رفع 
دعوى باستر دادها فى هذا الميعاد » (*) . والمفروض أن الععن عار » وإن كان 
النص لم يصرح بذلك » حتى ممكن أن يرفع فى شأنها دعوى الحيازة . فاذا لم 
يسيرد الخائز الحيازة فى مدة السنة . ولم يرفع ى خلال هذه المدة دعوى 
الحيازة لاسير دادها » فان التقادم ينقطع ى هذه الحالة بانقضاء السنة (0) , 

)١1(‏ أما إذا كانت العين منفولا ٠»‏ وفقّد الحائز حازة هذا المنقرل بغير إوائلة انان 
التقادم ينقطم يفقد الحيازة .فن أضاع منقولا فقد حيازته » وليس له أن يتبى الحيازة ممحضص 
نيته ولو لم يفقد الأمل ى العثور عليه ( أنظر آنفاً فقرة ٠٠‏ ؟) »؛ وير ت بوعل فقد الحيازة 
انقطاع التقادم . فاذا استرد الحائز ححيازة المنقول بعد أن فقدها » بدأت حيازة جديدة وبدآ' 
معها سر يان تقادم جديد . ظ 

68 بودرى وبئيسبية فمرة 154 حصس 889و" . 

(؟) بلانيول وريبير وبيكار # فقرة 77 . 

(4:) أنظر آنفا فقرة م.+ . 

(5) وهذا هو عين ماقررته محكمة النقض و عهد التقنين المدى السابق » دون أن يشتمل 
هذا التقنين على نص صريح ى هذا الممى . فقد قضت بأنه مادام القانون المصرى قد حدد لقبول 
دعرى إعادة او مع اليد نفس المدة الى حددها القانرن الفرنى ٠»‏ فمّد دل بذلك على أنه قصد 

هو الآخر إلى أن الحكم باعادة وضصم يد الحائز يزيل شائية الانقطاع الطبيعى ٠‏ فتكون الميازة 
رغم ماطرأ عليها مستمرة ها كل نتااجها ( نقض مدف: 89 فيراير سنه مجموعه حمر 
؟ رقم 85 ص م4 ) . فقنن التقنين المدن الحديد ما سبق أن قررء القضاء ى هذه المسألة 

(1) بودرى وتييه فقرة 4*9 وفمقرة ١اغ‏ مكررة. 
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٠ 6‏ لي » ' . .- 
ولايبدا سريان نهادم جديد !ا إذا اسرد الحائز حيازة العثّار بعد القفداء |! 


اليه 5 


٠.‏ .ع : © ١‏ اء ده 
9 اث سححا. 8 . 


وعندئذ يبدأ سريان هذا النقادم الج-بد من وقت ام" 


اليلات النائى 
إجعمال التقادم المكب والاثار الى تترتب هليه 
١ 5‏ 3-5 عمال المفار م الست 
» أ لكوت ال بالتفارم اللأاسب رهوار الول م عقا 
كمال سر ألم ذواعر التفارم اذْسةط :إذا ا كتملتمدة التشنادم : بعدمراعأة 
١‏ 
أسباب الوق ف والاانقطاع على الحو الا ل مذ كرد 5 فان الح لايكسب بالتقادمءن 
تلقاءنفسه . بللا بدللحائز من أن بتمسلكره دل إنه تجوز للحاثرا. بعدا كمال مدة 
التمادم . الاتمساء به وَآنْ بنز لعنه ٠‏ فببئى الحدر تصاحيهةوا - فيه حار بالتمادم . 
فهناك إذن مسالتان : )١1(‏ وجوب العسلك أو الدفع بالتمادم . (؟) النزرول 
عن التعادم . وق كلما المسألتمن دسي ل وراعد التمادم 0 . معدل فد رأبنا(١)‏ 


أن المادة "41/7 مدلنى تقض جى بسيرياد وواعد اتعادم ا مسشط على أ تغادم المحكب 
فم تعاق باسك رة أمام القضاء والتنا: 9 مه . 


هوت اليك بالتغارم سكسس ولار مع والتقاد صم 1 
285 - قرائم التقاس الفط وسر | على النقارسم "و 


تنص المادة 4.17" مدنى اا ا 0 عل انف لأا لأ قور 
لمك فى بالتقادم من ثلقاء تنبا + ل كاب أأك يكو شالف يناه عل 
طلى المدين أو بناء على . دائسه اف أ م له ه.سلمحة فيه ولول 
يتمسلك به المدين . * - ونجوز اعسلك بالتمادء / 
الدعوى ولو أمام الحكة الأبداة ا 


أن ححى رد > عاديا 


كان 1 


3 3 3 0 0 0 : 0 1 > ١ 
فاد' صمنا هذا الئص عى اتقادم أمكدب . خلفي  لش مما إلى‎ 


1 10 تقانى . اكه «التذاوع: لخبي لون انام لبي ول ل وله عرق املك 


ل ل ا دم 
اللللببلبرلمرص2 تسيا ا 





7” - 
37 


3 ا - 2 
0 بس | ألشا كسا 0800#" "5 ال 
- - 
ري عا 1 3 اا ا له 
فصم ا 02 - 503 ةلاقا ُْ من نهدا يدك 3 ام امه "0 262 لس 0 م 0 0 مم سد 


11 ه- م 5 52 9 
أبعم لمةه د حجتدااءي 8 عو لهل 0 7ع 2 - 3 


١. +‏ 
به . ” - ويتمسك بالتقادم المكسب الحائز وكل ذى مصلحة . " - ومجوز 
العسك بالتقادم المكسب فى أية حالة كانت علبها الدعرى . 

.ع عر يقونى "ككل بالنقادس اللككسب من نلقاء تفسيها بل لل بم 
من السك ,, : لا بجوز للمحكة. أن تقضى من تلقاء نفسها بكسب الحق 
بالتقادم 2 بل يجب على ذى المصلحة أن تمسك به . فاذا ما تمسلك به ذو 
المصلحة ٠»‏ وجب على المحكة أن تقضى به . وليس المقصود من العسك 
بالتقادم أن يعلن ذو المصلحة إرادته فى أن بحرى التققادم » بل إن التقادم يمع 
من غير هذا الاعلان . وإنما أريد من وجوب اسك بالتقادم أن يكون 
التقادم دفعاً ( ممؤمعععءه» ) يدقع به الجائز دءوى المالك ٠‏ ولا بد لذى 
الشأن من إبداء هذا الدفم والقسك به )١(‏ . 

رليس للتمسك بالتقادم شكل خاص » فأية عبارة تدل فى وضوح على أن 
الحائز يتمسلك بالتقادم تكفى . ولكن لا يكفى أن يتمسك الحائز بالتقادم 
فى مرافعته الشفوية دون أن يضمن ذلك طلباته الحتامية ٠‏ ولا يكفى نمسكاً 
بالتقادم ما كان عاماً من طلباته الحتامية . كالثقدم إلى المحكمة فى أن تأخذ 
ما ترى الخد به من الدفوع 7 . ذلك بأن السك بالتقادم يجب أن يكون 
طلباً قائماً بذاته ٠‏ ولا يندرج فى طلب أصلى عام () . وبحب أن يقع 
السك به أمام القضاء » فلا يكفى المسك به فى. أثناء محاولات الصلح . وإذا 
عمسك الحائز بالتقادم أمام محكمة أول درجة فقضت له بذلك » فبحسيه أمام 
محكمة الاستئناف أن يطلب تأنيد الحكم المستأنف حى يعتر متمسكا بالتقادم 
أمام هذه المحكمة . أما إذا تحسك بالتتمادم أمام محكة أول درحجة ولكنه كسب 
الدعوى دون نظر إل التقادم » فانه لا يكفى فى الاستئناف أن يطلب تأبيد 
)١(‏ ويخلصمن ذلك أمران:(أولا) أن انمسك بالتقادم ليس تصرفاً قانونياً دجن داز بعد 
قائماً على إرادة الحائز المنفردة علهء4)دازمب غ:مماوب + بل هو دقم يدفم به الحائز مطالبة المالك 
(ثانيا) وهذا الدفع لا يثيره القاضى من تلقاء نفسه . بل لا بد أن يتمسك به ذو المصلحة » 
لانه لا يمتبر من النظام العام وإن كان نمت للمصلحة العامة . ظ 

(؟) بودرى وتيسييه فقرة 44 بلانيول وريبير وبيكار # فقرة 64لا ص مهن 


انول وريببر وبولاسجيه ١‏ ثقرة م١8”‏ . 


(؟) نقضس مدلى ١2‏ يونه سنة :)| مجمرعة حمر 4 رتم 1٠١+‏ ص 489 . 


١١1 
حديد 27 . والقسك‎ ٠٠ اطحكم المستأنف . بل لا بد له مز القسك بالتشدء‎ 
#التقادم الطويل لا يغنى عن العسلك بالتقادم القسه '" . وكذلك السك‎ 
بالتمادم المقصير لا يغبى عن العسك بالتقادم اويل . إذ أن لكل تمادم‎ 
5) شروطه و اشكافنه‎ 
وقد أوجب القانون على ذى المصلحة أن يتمسك بالتقادم للأسباب‎ 
ليس كسب الحن بالتقادم من النطام العام . فهو وإن كان مينياً‎ - ١ : الآنية‎ 
على اعتبارات نمت للمصلحة العامة لشمان الأوضاع المتمرة . إلا أنه يتصل‎ 
مباشرة ممصلحة الحائز الخاصة . فالحائ وشأنه . إن رأى أن يتمسك بالقادم‎ 
وإن أراد النزول عن هذا الدفع صح نز وله . ؟ هنذا إلى أن‎ ٠ كان له ذلك‎ 
الفسلك بالتقادم أمر يتصل ا بضمر الحائز . فان كان الخحائز مطمئناً‎ 
إلى أن له حقاً . دفع بالتقاءم لوفر على نفسه مشقة إلبات حمّه بعد هذه المدة‎ 
الطويلة . أما إن كان يعلم آلا حى له . وتحرج من التذرع بالتقادم . فقد فتح‎ 


)١(‏ بردرى وتييه فقرة +ع افقرة 4# وفقاة 468 - بلانيرل وريدسر وبيكدىر 





" فمرة اا ص 045 - لرصسيط ؟ فقرة 51-. 

(©) هناك أى ندهب ل أنه الاوك حار شاوه اللو ير "كت اتيك أن تمك 
من تاقاء نفسبا ى توافر شروط كسب الحق دلتقّدهء القصمر ( بلانيول وريبدر وبيكار م 
لمرة 4 ص 045 - محمد عل عرفة ؟ ققرة موااض 890 دبحجرنت 4 باد مله 4ه لايرا 
صيريه 4ا - 5 - وم) . ولكن المسلكك بالتقادم الطويل لايقتضى النظر فق شر طى أسبب الصحيح 
وحن النية الواجب توافرهما فى التقادم القصير ...و حتى يمكن الظر ى هذين الشرطين 

بمب السك بالتعادم القصير ٠‏ فيك يغى إذنا عن لمك به الفسك نا لشف لتم دم الصضر يل (مدهور 
د متصور فمرة ١م‏ ص #1١‏ همش | - عبد المنمم البدراوى فمرء 4ه ص 87# ه). 

() وهناك رأى يذهب إل أن السك بالتقادم إ3| اتقميته ارك رحب عو 
دون طلب خاص ٠‏ البحث ق انطياق ؛ التقادم الطويل (عبد المنم البدرارى فقرة ٠1ه‏ ص 98+14). 
ولككن النظر ى استكمال المده من خمس سنوات إلى خمس عشرة سة يقتصى اتحقق نا إذا كانت 
الحيازة قد است. رت دون توقف أو انقطاع ى عثر السكو انق: النتعة خيس الفغر ات الأوى + 
ولابحوز ذلك إلا إذا مك الخائر بالتقّدم الطويل ١ه‏ فلا يغى إذن عن المسلكبه التمسك بالتقادم. 


القصير (منصور مصطى منصور د فقرة ١م‏ ص ١خ‏ هامش .)١‏ 


) ( وقد فضت ىق انمض 265 5 رالتهدم الا بتعيز السام العام ٠‏ و يبفى شاك 
0 
به أمام حك الوضوع ف ار واشعة لأ اسم + و أن عن قدب اك برق 


1 ",م ا ا - 5. ش 
لدعو ى ٠‏ آلف اعى عنه امالك ببوع احر من انواع الاك .. ا ذ لخن ل ده شر وصه اشكابة 


(نففس مدن 4؟ مايو منة ١557+‏ صوعة أحكام القس ١"‏ رتم ٠٠١١‏ من ,)7١5‏ 


0 

له القانون الباب لذلك عن طريق عدم السك بالتقادم. # 00 
أن التققادم س شأنه أن يشر وقائع كششرة لا يتيسر للفاضى أن بس ةتخلصها من 
تلماء نفسه من واقع الأوراى والمساندات 3 قلا بد من أن يثمره الخصوم 
ويكون حل لمناتشامهم حى بتمحدحص وجه اللحق فيه 000 

٠/‏ :ع عاىك بالتقادس الكمماف 2 ولل ذى دعاى ه والاصل 
أن الحخائر هو الذى يتمسك بالتقادم المكسب ٠‏ كا يتمسك به خلف الحائز 
عاماً كان أو خاصاً . فلوارث الحائز أن بتمساك بالتقادم » واللمشرى من 
الحائر كذلك أن يتمساك بيه . بل إن مدة الخحائر قد تضم إلى مدة خلمه 
ليكتمل التقادم ثما سبق أن يننا 117 

كذلك يستطيع أن ينملك بالنغادم كل ذى مصلحة )©١‏ » وبوجه خاص 
دائنو الحائر . فيجوز لدائن الحائز أن يتمسلك بالتقادم نيابة عن مدينة الحائز 
( الدعوى غير المباشرة ) » ولا يعترض على ذلك بأن هذا السك حق متصل 
بشخص المدين فلا يجوز للدائن استعاله . ذلك بأن من حى الدائن أن يعتمد 
على أن مدينه الحائز قد ملك العمن بالتقادم » فيستطيع هو أن ينفذ علبها 
باعتبار ها داخلة ق لراك مذيئة (4) . ومهما يكن من أمر ؛: فنص المادة 
/1/ مدنى صريح ء كا رأينا ) . فى جواز أن يستعمل الدائن حق 
مدينه الخحائز فى السك بالتقادم . وقد يعترض أيضاً بأن القسك بالتقادم 
رخصة وليست حقاً . والرخص لا يستعملها الدائن بامم المدين . ولككن 
0 صريع هذا عراز أن تسل الدائخ رخسة نين فى التملة بالنقادم ؛ 

)١ 000‏ أنظر ار دوف جيه ل ١؛‏ ص مج -الوسيط ” فقرة 544 . 

69 انقل انها كقررة كخم" . 

0 فيجرز للبائم » ولمن لا يزال دالنا للمشعرى بالق من .كا حال له بالمن من البائع » أن 
عله باقتان الاى 2 لسلجة شار ويم روك حى يتمكن من الننفيذ يالمن عل المقار المبيع 
( استئناف محتلط "٠‏ يدي عنة 1445ملم ص .8-7 ديسمسر منة 1875م 8غ صل وم ل 
افر فرنسى هومايو سئة ١5م١ا‏ داللوز 9-5١‏ ١٠م‏ -'أنيكلر بيدى داللوز ؛ لفظ 
مااع عم ع6 فقرة 417؟). 

(؛:) بلانول وريبر وبكار ” فقرءة ,و”ا ب بلائيرل وريس وبا لاسجيه ١‏ إَمَرمَ 


0ن 


رف 5 ألدا نرم ومع . 


١ 
وقد ندم بيان ذلك عند الكلام و الدعوى ة. الماث. 4175 هذا وسترى‎ 
أنه ا ثبت للدائن أن يستعمل حت مدينه 0 الاك بالتشادم وفقاً لننمرة‎ 
كذلك يثدت له . إذا لى بتخير الحائر على‎ ٠. الأولى من المادة 41 مدنى‎ 
الامتناع عن العسلك بالتقادم بل خطا خطوة اخرى إجابية ونزل عن التقادم‎ 
أن يطعن فى هذا النزول بالدعوى الولصية وفقاً للفمرة الثانية من الادة‎ 
مدلى . فللدائن إذن أن 00006 مدياة الات ناموك نفادم وفماً‎ “88 
إذا سكت الحائر عن الملك بالتقادم . وله‎ ١ لأحكام الدعوى غير المباشرة‎ 
كذلك : إذا نزل الحائر عن التقادم : أن يطعن فى هذا التزول بالدعوى‎ 
حبى إذا جح فى طعنه حمد بعد ذلك إلى العسلك بالتقادم نيابة عن‎ ٠. ال(ولصية‎ 
الحائز . فهو إذا طعن بالدعوى الولصية . لم يكن له بد . بعد أن ينجح ى‎ 

طعنه . من الانتقال إلى الدعوى غير الباشرة ١١(‏ . 

2 - هون الماك النقاوم المك تف أ عاد" ثائت عابرا الرعرى : 
ولما كان السك بالتقادم المكسب دفعاً مرضوعياً . فان لذى المصلحة أن 
فاق به اق آرة حدالة كانت علي الدصوس :12 ...قله أن كسس يوعد 
البداية ٠.‏ وقبل الدخول فى أى دفم موضوعى أو شكلى . وله أن بئخره 
إلى أن يستنفد جميع دفوعه الآخرى الشكلية والمو ضوعية . فاذا لم ينجح فبا 
عمد بعد ذلك إلى الدفع بالتقادم (4) . وكل ها ينبغى أن تختاط له أمران : 
١‏ ألا ينطوى تأخيره للدفع بالتقادم على معنى المنزول عنه ضمنا ٠‏ فانه 
إذا نزل عنه لم يعد بعد ذلك أن يعود إليه . ومن ثم كان من المناسب ؛ وهو 
سدى أو جه دفاعه الأخرى » أن بلك كز أن عنده دفعاً بالتمادم يوئخره إلى 
ما بعد أن ينتهى من أوجه الدفاع الى يبدمها ؟ ألا بواخر الدفع بالتقادم 
إلى ما بعد إقفال باب المرافعة » فانه إذا أقفل هذا الباب فليس له بعد ذلك 

أن بيدى أى طلب 0 , 
)١(‏ الرسيط * فقرة 047 . 


0( أنظر ى ذلك الرسيط "# قمر لهم4؟ رثفرة "٠٠‏ , 
(©) استثناف مختلط و ديمس سنة وما م ١)‏ ص0:58 . 





(4) بلانيول وريبير وبيكار ” فمرة وإلاا ص 7456 , 
(ه) بردرى وتيسيه فقرة مع - فقر' 44 , 


١٠١15 

فان فات الجائز الدفع بالتقادم أمام محكة أول درجة » فانه يستطيع ء 
ما لم ينطو تركه للدفم أمام محكمة أول درجة على معنى التزول » أن ندفع 
بالتقادم لأول مرة أمام امكة الاستعنافية : وى أية حالة كانت عليها الدعوى 
إلى وقت إقفال باب المرافعة )١(‏ . 

فاذا لم يدفع الحائر بالتقادم لا أمام محكة أول درجة ولد أمام الحة 
الاستئنافية » فليس له أن يدفم به لأول مرة أمام محكمة النتقض (') . ذلك 
بأن محكة النقض لا تستطيع أن تنظر أوجها جديدة لم بسبق الدفع ا أمام 
حكلة ال مو ضوع 3 وليس الدفع بالتقادم كنا قدمنا معتمراً من النظام العام حبى 
جوز لحكة النقض أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها (5) . لكن إذا استطاع 
الحائر أن محصل من محكمة النقض على حكم بنقض | المطعون فيه لسبب 
فير التقادم » كخلل فى الإجراءات أو خطأ فى تطبيق القانون ى مسألة 
أخرى » وأحالت محكة النقض الدعوى على دائرة أخرى من دوائر مححمة 
الاستثناف »© فانه يجوز للحائر أمام مححمة الإحالة 3 وهى مححمة موضوع 4 
أن يدفع بالتقادم لأول مرة . وى أية حالة كانت علها الدعوى وذلك إلى 
وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإحالة (4) 


ب - ال زول غى التقارص السكسب 


٠‏ فواعر التقارم اللقط وس رايا علي النهاد سم اللسب 


ىو 


ننص المادة 84" مدلى ؛ فما يتعلق بالتقادم المسقط » على أنه « ١‏ - لاتجوز 
التزول عن التقادم قبل ثبت الين فيه » كا لا جوز الاتفاق على أن يم 
التقادم فى مدة تختلف عن المدة الى عيما القانرن . ٠‏ وإنما يجوز لكل 
شخص علك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمن عن التقادم بعد ثبوت 


)١(‏ م 07هم/ 7 مدن آنفً ففرة  +.5‏ بودرى ونيه نقرة 06م ل هفرة 07 سه 
بلانيول وريبر وبيكار " نه 2 وولااص 45لا. 

(؟) نقض مدنى . مايو سنة |١976‏ مجبرعة عمرا رتم 4لا صن 6١م |١-‏ يرليه 
سة 1441| بحصوعة عمر م رتم 8 واص418 --|9اينايرسنة مع بججصرعةعمر )رتم ١40‏ 
ص 7ه - ستثناف مصر ١78‏ فبراير سنة ١9#.‏ الحريدة القضائيه 608 صن 5١‏ . 

0( بودرى وتييه ففرة 07 - بلانيول وريس وبيكار ”# فقرة ؟)لا صل ")04 سا 
بلانيرل وريبر وبولاجيه ١‏ فقرة 956١9‏ . 


(4) بودرى وئيسيه قمرة ؟ه - بلانيول ررييبس وربيكار ” فقرة 4 صل ")7 سس 
وانار فيما تقدم الرسوط * فقرة 1ه - فقرة 164 , 


١١6 
الحق فيه . على أن هذا التزول لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضراراً‎ 
عون يعي . خلص لنا ما يأنى‎ 0 . )١( مهم و‎ 
جواز‎  « . جواز التزول عن التقادم المكسب بعد دوت الحق فيه‎  ؟‎ 
. التزول عن المدة الى انقضت فى تقادم مكسب لم يكتمل‎ 

١‏ _عرم مرا الأزول عن التفارم ١‏ عت مقرما! قيل شرت 
افمى ف.,: يكاد يتعذرأن نتصور كيف يتح هذا النزول فى التقادم المكسب . 
وكان من الممكن الول إنه لا يتحّق إلا فى التقادم المسقط . وإنه يستعصى 
على طبيعة التقادم المكسب فلا حل لبيقه على هذا التقادء (؟) . ولكن تمكن 
مع ذلك أن نتصور فرضاً » وإن كات بعد وفوخ 3 بتعى فيه المالك مع 
لخائز ( كصاحب حقانتفاع أو محتكر ) على أن ينزل الحائز عن التقادم 
المكسب مقدماً قبل ثيوت الحق فيه بل قبل سريانه . ويكون هذا إجراء أشد 
من قطع التقادم بالمطالبة القضائة أو باقرار الحائز لق امالك . ذلك بأنه قف 
حالة قطع التقادم على هذا الوجه أو ذاك ممكن سريان تقادم جديد على النحر 
الذى قدمناه (؛) ء» أما ى حالة الاتفاق على النزول عن التقادم قبل بوت 
الحق فيه وقبل سريانه » لو صح هذا الاتفاق . فانه لا يبدأ سريان تقادم 


)١(‏ أنظر تاريخ هذا النصن وما يقابله ى التقنين المدنى السابق وف التقنيات المدنية 
العربية الأخرى ى الرسيط ”م فقرة ه58 . 

وقد نصت المادة 5٠١5‏ من قانون الملكية المقارية اللينال غل أن والأاعوة اليصر ل مما 
من مروين الززمق. .4 :نا مكن .لكل نس بطاح البلا عبر 1ن يان سنا عدر حل تسن 
ممرور الزمن» 

(؟) ويلحق هذه القاعدة » وفقا للنص الادة 8م" / ١‏ مدل » عدء جواز الاتفاق عل 
مدة للتقادم المكسب تختلف عن المدة الى عينها القانون . فى انقادء المكب الصريل تكرن المدة 
خس عشرة سنة ولا يحوز الاتفاق على : 'طرن ولا عل مدة أقصر ٠.‏ وى التقادم نكسب القصير 
نكون المدة خس مسنوات ولا يجوز الاتفاق عل مدة أطول ولا على مدة أقصر . وقد سبق بيان 
ذلك (أنظر آنفا فقرة .مم ). 

(؟) بلانيول وريبر بيكار م فقرة ١هلاا‏ ص م4" - بلائيورل زيار بولابجيه 
١‏ فقرة ١8م‏ كرلان كابيتان ودى لا موراندير ١‏ فقرة 1١98‏ ص إلى ماران 
ورييو فمرة !ااا ص 7١6‏ . 

(:) أنظر آنفا فقرة مؤم فظرة 1٠0١8‏ , 


ل 

جديد إذ أن الحائر قد نزل مقدماً عن التقادم . على أنه إذا أمكن نصور مثل 

هذا الفرض ٠»‏ فحكم القانون صريح فى بطلانه » إذ تقول المادة ١/888‏ 

مدنى كا رأينا (') « لا جوز النزول عن التقادم فبل ثوت الحق فيه »)"ا 
ويستوى » فى عدم جواز النزول عن التقادم المكسب قبل 0 الحق 

فبه : أن يكون التقادم طويلا مندته خمس عشرة سنة أو قصيراً مدته 

خمس سئوات . 


- هروائرز الزول عن النقارم ملسب بعر تيوت الحى, فير 
فإذا اكتمنت مدة التقادم المككسب . طويلا كان التقادم او قصيرأ » وثبت 
حق الحائز فى العسك به » فإن نزوله عنه بعد وت حتقه فيه جائز » زهذا 
ما تنص عليه دمراحة الفقرة الثاذة من المادة م8" مدتى فيا قدم] (5) . 

وقد يكون نزول الحائز عن التقادم ل فيه صريحاً ) 
ولا يشرط ى النزول الصريح شكل معين أو عبارات خاصة فقّد يكون 
مكتوبا أوشفوياً!؛». ولكن جب ف إثبات هذا التزول ؛ وهو تصرفقانوق. 
اتباع التقواعد العامة فى الإثبات فيجب الاثبات بالكتاية و عا يدوم ممامها إذا 
زادت قيمة العبن على عشرة جنهات . وقد يكون نزول الحائز عن التقادم 
بعد ثبوت حقه فيه ضمنياً » وأكثر ما يكون ذلك إذا أغفل الحائز الدفع 
بالتقادم عمداً محيث يفهم من موقفه أنه لا يريد الالتجاء إلى هذا الدفع . 
ولكن ليس من الضرورى أن يستخلص من تأخير الدفع بالتقادم أن الحائز 


ا و ب 1 
ليسي ل اي سويت باس 


. ٠٠١ أنظر أنفا فترة‎ )١( 

)0( و يجب اعد عن الاتفاق على النزرول مقدماً .عن التقادم قل أن يكتمل ٠‏ والاتفاق 
على وقف سريان التقادم لتحقيق مصلحة أولقيام ضرورة ( أنظر آنفاً فقرة +4٠‏ فى آخرها 
ف المامش ) . فالاتفاق الأول باطل » بحلاف الاتفاق الثاق فهر صحيح ( تانسى ١5‏ نوفير 
مك كخم لاسويه 02-6 جدبلازيول ورهير. .ويكار + ققرة ولا ص وات 
أنسيكلر بيدى داللوز ؛ لفظ غناك صممم1جمومءعط فقرة 4+/ا؟). 

(") أنغر آنناً فقرة ١٠غ‏ . 

(4) فإذا اعرف اللاعى .عليه ٠‏ بعد اكمال مدة التقادم » ى أوراق صادرة منه ؛ 
ملكية اللدعىى ٠.‏ كن هذا الاعتراف هو مثابة التنازل عن الحق فى الملك بالتقادم؟» ومثل هذا 
القار ليقع الر سراد أكان التقادم طريلا أم كان قصيرا (نتفي مدق ١١‏ أبريل سنة .عو 
مجمرعة المكب انفن الأحكام النقمس فى ه+؟ عام جزء أول صن 5غ رتم 4 , 


١٠١1 
قد نرل عنه » فد قدمنا('/ أن اله أن يدفع بالتقادم ث. أية حالة كانت علما‎ 
الدعورى واو أمام محكمة الاستئناف لأول مرة . مالم يستخلص من ظروف‎ 
تأخيره للدفع أنه قد نزل عنه . وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان‎ 
يستخلص من موقف الحائر ما يستفاد منه حما أنه قد نزل عن الدفع‎ 
. ولا يفير ض ذلك عند الشلك فإن التزول عن اح لا يفعرض‎ ٠ بالتقادم('!‎ 
. وقد يستخاص النزول الضمي مثلا من قبول الحائز . بعد اكهال مدة التقادم‎ 
. أن يدفع للمالك أجرة للعين!"!‎ 
والآهلية الواجبة للنزول عن التقادم بعد ثبوت الح فيه . كما تقول المادة‎ 
مدى فيا رأينال) » هى أهلية التصرف . فلا تلزم أهلية التترع‎ 784 
فذلك لآن الحائز‎ ٠. ولا تكفى أهلية الإدارة . أما أن أهلية الترع لا ننزم‎ 
لا يكسب الحق إلا إذا تمسك بالتقادء » و«. لم يتمسك به بل نزل عن حقه‎ 
فيه . فهو إذن لم يكسب الحن حى يقال إن نزوله عن التقادم هو عثابة تتوع‎ 
هذا الحق بعد أن كسبه . ومن ثم لا تلزم أهلية التترع (*2 . وأما أن أهلية‎ 
الإدارة لا تكفى : فذلك لآن الحائز بنزوله عن حقه فى المّسك بالتقادم‎ 
بل يقوم بعمل أكير خطرأ من‎ ٠ لا يقوم بعمل مألوف من أعمال الإدارة‎ 
. إذ هو قد نزل عن حى إذا كان لم يكسبه فإنه كان يستطيع كسبه‎ ٠ ذلك‎ 





. +.9 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(0) نقض مدى ٠7‏ ديسمير سنه ١957517‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم /الال ص4١١١.‏ 

(0) وقد قضت محكة الاستكئناف الوطية بأن حق السك بمضى المدة ليس من النظام 
العام » فإذا :نازل عنه الحصم بأن تعهد بالقيام بما عليه من الالتزامات » (إنه لا يسوغ له 
بعد ذلك أن يمود فيتمسك به (استئناف وطى 8١‏ نوقير سنة ١47‏ المجموعة الرسمية 5١‏ 
رقم ١‏ ص ١؟)‏ . وانظر فى أمثلة أخرى بلانيول وريير ويكارٍ " فقرة ولا ص 44لا 
بلانيرل وريبير وبولابجيه ١‏ فقرة 8774 . 

(:) أنظر آنفاً فقرة +4٠١‏ . 

(ه) وقد كتبنا فى المزء انثالث من الوسيط فى هذا الصدد ما يأ : « وبالرئم من أن 
النص صريح فى أن الأهلية الراجبة هى أهلية التمرف لاأهلية التبرع © فقد ورد فى المذكرة 
الإيضاحية اسشروع التهيدى مايأ : ويعتير التنازل بمئزلة التبرع وإن م اننطو فيه حقيقة 
الاقتار » ويتفرع عل ذلك وجرب ترافر أهلة التبرع فيمن يصدر مله احنارل ( مجمرعة 
الأعال التسفيرية # ص ه4ح2) . وإذا تعارض النصص الصريح مم المذكرة الإيفاحية ء 
وجب الأخذ بالنص الصريح (الرسيط بم فقرة 5١1‏ صل 456|! دلك ”#) . 


٠٠١77 
فلا تكفى إذن أهلية الإدارة » بل تحب أهلية التصرف . وييرتب على ذلك‎ 
أن الصغير وامحجوو لا يستطيع أى منهما أن ينزل عن حقه فى اامسلك بالتقادم‎ 
المكسب » وكذلك لا يستطيع الوصى أو القم أن ينزل عن حق الصغير أو‎ 
المحجرر فى العسك بالمتقادم المكسب من غير إذن امححمة . ولا يستطيع الوكيل‎ 

النزول عن المسك بالتقادم » إلا إذا أعطى توكيلا خاصاً فى ذلك 217 . 
وإذا نزل الحائز عن التقادم بعد ثوت الحق فيه على النخو الى بيناه » 
كان نزوله هذا تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد لا حاجة له إلى قبول 
المالك » وكان هذا التزول ملزما لا جوز الرجوع فيه ('2 . وإذا لم يكن 
لدى الخائر سبب آأخر غير التقادم نملك العن » واستمر على حيازته بعد 
التزول عن حق المّسك بالتقادم . فن وقت النزول عن التقادم يبدأ تقادم 
جديد ,') . ومدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة حبى لو كانت مدة 
التمادم السابق خمس سنوات » فالتقادم القصير لا يكون إلا إذا كاز, الخائر 
حسن النية » وقد انتفى حسن النية هنا بنزوله عن التقادم السابى » وانطوى 
هذا التزول على إقرار منه بأن العين قد آلت إليه من غير مالك ٠١‏ فلم يعد 
يستطيع أن يتملك بالتقادم القصر 1 

0( بلانيول ار ّّ ففرءة غ# هلا سه بلاثيول و زر ببعر و بو لا جميه ١‏ نمر 
الحقف ' 

2( والنزول عن المسك بالتقادم ليس كا كذهنا” ربولا عن الحق ذاته بمد كيه ء بل 
هو نزول عن كسب الحق . فلا تثبت له صفة النقل ؟نةامصدء؛ +2:ءجدء بل تثبت له صفة الثر ك 
كنا لاج طاعومةه . وير تب عل ذلك قاراق:: (1١)لايكرن‏ النزول ناقلاللملكية من الحائز 
إلى امالك » وإلا لرجب هبول المالك » ولكان التزول تصرفاً صادراً من الحانبين لاتهمر فا 
صادراً من جانب واحد . (ب ) لوكان النزول ناتلا للملكية » أى أنه يميد الملكية إلى المالك 
بعد أن كسبها الحائز » لكان هبة تخضع لقواعد اهب الموضوعية . و لكنه لا بخضم لهذ القواعد . 
إذ هو مجرد ترك الحق لصاحبه . ولا يقتضى أهلة التبرع بل تكى فيه أهلية التصرف . 
(-) ولا بحضع السجيل . ( د ) رلا لرسرم قل الملكية . أنظر فى ذلك بلا نيول وريبسر 
وبيكار فقرة 01لا صص 48 وفقرة 78٠+‏ - كولان وكابيتان ودى لامور انديير ١‏ فقرة موزل 
مازو فقرة ١١14‏ - مار و رينر فقرة ١١0‏ ص 8٠١‏ . 

0( وهذا محلا ف التزول عن التقادم مقدما قبل ثبرت الحق فيه ٠‏ فقد قدمنا أنه لو صح 
ل كان يعقبه سر يان نقادمجديد » إذ أن الحائز يكون قد نزل مقدماً عن التقادم » أى نزل عن 
أى تقادم يسري فى ا لمستقبل ( انظر 1 نفاً فقرة 81١١‏ ) 


|١786 

وتقول العبارة الأخيرة من المادة 84" 7 «دل كا رأينا (1/ و على أن 
هذا التزول لا ينفذ فى حق الدائئين ل إذا صدر إضرار بم » . وى هأ.ا تطبيق 
لقراعد اادءوى الولصية على تصرف دنوى صدر من المدين ؛ هو نزوله 
عن التقادم بعد ثبوت حقه فيه . وقد رأينا ''' من قبل كيف أن 
المادة /1/781 مدلى قد طبقت قواعد الدعوى غير اللمباشرة : فأزالت الشبة فى 
جواز استعال الدائين الحو مديمهم ق السك بالتمادم وهو حق متصل 
بشخصه ؛ بل هو رخصة لح ترق إلى مرتبة الحن . والان نرى أن المادة 
8 مدنى هى أيضاً تزيل الشبة فى جواز الضعن بالدعوى البولصية فى 
نزول المدين عن العسك بالتقادم » مع أن نزول المدين هذا تصرف لاينقص 
من حقوقه ولا يزيد فى التزاماته (”' » فكان الواجب » لولا النص : 
ألا بقع هذا التصرف نحت طائلة الدعوى البولصية . على أن القواعد الأخرى 
لدعوى البواصية مجب تطبيقها هنا بدقة . ومن ثم يشترط أن يكون نزول 
الجائز عن العسك بالتمادم حبى بجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية » 
سيا فى إعسار الخائز أو فى زيادة إعساره . فإذا بقى الحائز موسر بعد التزول 
عن 6 ٠‏ فلا شأن لدائنيه 0 ا ما دامت ٠‏ حقوقهم مكفولة, ش 
اب ا با 0 
من الحائز وأن يكون المالك الذى صدر لمصلحته هذا التزول على علم 
مهذا الغش (؟) . 

. انظر آنا ففرة 6ع‎ )١( 

)0( انار 5 نفاً فقرة لم١٠8‏ . 

(0) بلانيول وريبير وبولاححيه ١‏ فمّرة 8788# . 

(:) وهذه المسائل مختلف فبا كل الاختلاف ق فرنسا ( انظر بودرى وتييه فقرة 91١86‏ 
فمّرة ١١9‏ - بلانيول وريبر وبكار ب فقرة ههلا - بلانيول وريبير وبولانجيه ١‏ فقرة 
51 - مار ورينؤ فقرة ١90‏ صى 8١١‏ ). أماى مصر ». فالنصوص صريحة لا تسمح 
واي ا ا ا وي ل 
نات دائى الحائز أن 000 فى الدعرى ليطمنوا بالدعرى اليا ال نتن الحائر . 
فإن لم أن يطمنوا فى الحكم الصادر ى الدعرى بطريق 'عتراض المارج عن الحصومة . بشرطعه 


١ لاه‎ ٠ 
هواز الأزول عن الدٌ الى القت فى ثقادم سب ل‎ 5 
لا قبل سريانه فيكون نزولا‎ ٠ ينمل . وقد يع أن الحائر ينزل عن التقادم‎ 
عن التقادم فب بوت الحق فيه ومن ثم يككون باطلا : ولا بعد اكماله فيكون‎ 
نزولا عن التقادم بعد وت الحق فيه ومن ثم يكاون صحيحاً » ولكن ل‎ 
أثناء سريان التقادم . وهذا النزول يككون صحيحاً فما يتعلق بالمدة الى‎ 
انقضت » لأنه نزول عن حق ق مدة قد انقضت فعلا . ومن ثم تزول هذه‎ 
المدة ولا يعتد مبا ى حساب التقادم ؛ ويبدأ تقادم جديد يسرى من وقت‎ 
. النزول عن المدة الى انقضت‎ 
والتكييف الصحبح هذا النوع من النزول إتما هو قطع للتفادم عن طريق‎ 
إقرار الحائز محق المالك . ذلك بأن الحائز إذا نزل عن المدة الى انقصت قى‎ 
إنما يقر محق المالك » فيقطع الإقرار التقادم » ولا يعتد‎ ٠ نقادم لم يكتمل‎ 
. بالمدة الى انقضت كا سبق الول عند الكلام فى انقطاع التقادم بالإقرار(!‎ 


3 ؟ -الرّئاء التى تنرتب على التذادم الساسب 
1 التقادص لاكسب سيب لسكسب الك : ليس التقادم المكسب 


بحرد قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس على أن الحائزر هو المالك للعن 
الى حازها المدة اللازمة للتقادم » بل هو سبب مباشر لكسب الملكيه (9) ى, 


أن يثبتوا غش الحائز وتواطزه مم المالك الذى نزل له عن السك بالتقادم (بودرى وتيسييه 
فقرة ١١٠١‏ ) . وقد قدمنا ( انظر آنفاً فقرة ص م5١٠‏ ) أن الدائنين إذا نجحرا فى الطعن 
فى نزول الخائز عنالمسك بالتقادم تطبيقاً لأحكام المادة .مهم /؟ مدنى » فإن علهم بعد ذلك أن 
يتمسك ا بالتقادم نيابة ع مديمم الحائز تطبيقاً لأسكام المادة ١/8207‏ مدل . 

وانظر فا تقدم الرسيط ” فقرة ١5٠‏ - فمرة 165519 . 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة ووع - ويترتب عل هذا التكييف أنه ما دام النزول عن المدة الى 
انقفت فى تقادم مكسب لم يكتمل إمما هو قطم للتقادم » فالأهلية الواجبة فيه هى أهلية التصرف 
لا أهلية الإدارة » إذ أن أهلية التصرف واجبة فى قطم التقادم المكسب » مخلاف التقادم اسقط 
فتكفى ى قطمه أهلية الإدارة ( انظر 1 نفاً فقرة فوم ). 

وانظر فا تقدم الرسيط "م فقرة 568 . 

00 اننلر شفيق شحاته فقرة 6٠مم‏ - عبد ال منعم البدراوى فقرة .٠ه‏ ص 4يمهى حا 
عبد الممي فرج الصدة فقرة #«س ع ومه ذلك انوي قله اللا تروف ون تم احكانيا أن 
لعقاوء ترد #الوثلة قاقلعة عل املف .عن الف امسق بيه أن الاين اللشريي ا 


2 . يه اعدثه .اماس اس د .2 12 ١‏ . 20 ؟ 


ا /ا١٠‏ 
فلر أن الحائز كان غير مالك للعسن . وحازها ءدة حمس عشرة سنة فى 
التقادم المكسب الطويل . أو خمس سنئوات فى التقاده المكب القصر 
ونمسك بالتقادم . فإن ملكية العين تنتقل من الشخص الدى كن مملكها وقت 
بدء الحيازة إلى الىاء. ثز . ويصبح هذا الأخير هر الالك .» وسبب انتتشال 
الملكية إليه هو التققادم الك الطويل أو التقادم المكسب القعسير (0') . وهذا 

ما نو كده المادة 54ة دك 6 التقادم الكسب الطويل 3 فهى تقول كا 
رأينا (؟) : « من حاز منقولا أو عمّاراً دون أن يكون مالكا له » أو حا 
حمّاً عينياً على منآول أو عقار دون أن يككدون هذا الحق خاصاً به » كان له 
أن يكسب ملكية الشبى' أو ال العيبى إذا استمرت حيازته دون انقطاع 
خمس عشرة سنة » . فالحائز إذن يكون له و أن يكسب ملكية الشى* أو الحق 
العيى » » ويتحمق هذا الكسب عن طريق المسلك بالتقادم المكسب الطويل . 
فهذا التتقادم يكون بناءعلى ذلا سبباً من أسباب كسب الملكية '؟) . وهنا 


دمسنة ١149‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ١9‏ ص )١9‏ . ومن ذلك أيضاً ما قضت به من أنه 
إذ كان التقادم المكسب هو ى حكر القانون قريئة قانونية قطعة عل ثبوت المنك لساحب اليد , 
كان توافر هذه القرينة لمملحة جهة الوقف دليلا على أن العين الى نحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً 
ولو م بحصل به إشهاد ( نقضض مدن ١١‏ أبريل سنة .م54١‏ مجموعة حمر ه رتم ٠0+‏ صل 708 ) : 
وانظر أيضاً نقفى مدى ٠١‏ يناير سنة + ١40‏ مجموعة أحكام النقض #7 رتم ++5 -88 أكتوبر 
سنة ١111‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ رتم هه ص 8-5178 ديسمير سنة ١45١‏ مجموعة 
أحكام النقض ١١‏ رتم ١64١‏ ص 9م . 

)١(‏ وعم ذلك فد يبقى للماث دعاوى شخصية يستطيم أن يسترد با العين . ويصعب تصور 
ذلك فى التقادم المكب الطويل » إذ أن هذه الدعاوى الشخصية . تقط بالتقادم المقط 
بنفس المدة الى تكسب بها العين بالتقادم المكسب . وهى خمس عشرة سنة . ولكن يمكن تصور 
ذاك فى التقادم المكب القصير : يشترى شخص عقاراً من غير مالك . ويكون البيم قابلا 
للإبطال ا فابلا للفسخ ؛ وتحوز المشترى العقار نحسن نية و هذا السيب الصحيح خمس نوات . 
فيملكه بالتقادم المكب القصير . ولكن يستطيم المالك الحقيقى أن يتعمل دعوى البائع فى 
إبطال البيم أو فسخه . إذ هو دائن له فيكوب من حقه أن يستعمل دعاوى مدينه ٠‏ فيبطل البيع 


أو يفسخه » ومن ثم يسترد العقار من تحت يد المشترى ( أو برى ورو ؟ فمرة م١7‏ اص 154ه - 





ص 7ه بلائيول وريبر ربيكار ” فقرة باعلا - بلانيول وريبير وبولانحيه ١‏ فقرة 
و" ). 

. م0١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(0) وقد قضى بأن القّلك بوضم اليد واقعمة مى توافرت ثرالطها القانرئة فانها تكفى 
نذاتباجينا لكي الملكية + :و اليس نا + منم مدعى الملك بهذا انسبب من أن يتدل بعقد شرا خيرات 


١١5 

ما تزكا.ه أيضاً المادة 1/4+9 مدنى ف التقادم المكسب القصير ؛ إد نمرل ': 
وإذا وقعت المازة على عمّار أو عل حق عيبى عقارى وكانت مقيرنة محسن 
النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ؛ فإن مدم التقادم المكسب 
تكون خمس سنوات » . فالتقادم مخمس سنوات يكسب إذن الحائز ملكية 
العقار أو الح العينى العقارى ء وعلى ذلك يكون التقادم المكسب القصير هو 

أيفاً سبب من أسباب كسب الملكية (1) . 
والحجائز الذى يكسب الملكية بالتقادم يستطيع أن يتمسلث بكسبا عن 
طريق الدفع أو عن طريق الدعوى . فإذا رفع المالك عليه دعوى الاستحقاق 
دفع دعواه هذه بالعسك بالتقادم » فيكون السك يكسب الملكية هنا بطريق 
الدفع (') كذلك يستطيع أن يتمسك بكسب الملكية بطريق الدعوى » فلو 
أن العين بعد أن تملكها بالتقادم المكسب خرجت من حيازته » فإنه يستطيع أن 
يرقع دعوى الاستحقاق على من 1 لت إليه الخيازة ويتمسك بالتقادم المكسب 
سد اكسب الملكية » فيكون القّسك يكسب الملكية هنا بطريق الدعوى) . 


> المسجل عل انتقال حيازة المين إليه.» وتكون حيازته ى هذه الحالة امتدادا لحيازة سلفه البائع 
له ( نقضص مدل 7١‏ يوليه سنة 8574| مجبوعة أحكام النقض. ١‏ رتم 4 ١‏ عن ١9٠4م‏ ). 
وانظر نقض مدق ١7‏ يناير سنة ١545715‏ مجموعة أحكام النقغى ١4‏ رتم ١١‏ ص ١١١‏ ( ححى 
لو اقترفت الحيازة بعقد لبت صوريته أو بطلانه ) - استئناف وطى 8١‏ أبريل سئة ١114‏ 
المجموعة ألر سمية درت او اص ١86١‏ . 

)000( أنظر بردرىي وتيبيه فمرة 81" ض ١8‏ - صر ١+‏ - مارو فقرة ١600‏ س 
وقارت أوبرى ورو“9 فثمرة 9١٠١‏ ص ”22 -ا اص ### . 

(؟) وقد قضت محكة النقض يأنه مى كانت المنازعة الى أثارها المالك الأصل لمقار ناه 
حائزه لاحقة لا كمال مدة التقادم الطويل المكسب للكية الحائز » فانه لا يمتد بها ( نقض مدف 
فبراير سنة 1971 مجموعة أحكام النقض ١8‏ رتم 40 ص 8056 ) . 

() وهناك من الشرائعم ما لا يحمل السك بالتقادم إلا بطريق الدفم ٠‏ فيكون التقادم 
أقرب إل التقادم اسقط منه إل التقادم المكب» كالقانون الرومان والشريمة الإسلامية. 
ففى القانون الروماف كان التقادم المكب الطويل ( فاءممصء؛ نهمه! مفمتععت وهم ) » الى 
أدخله البريطور إلى جانب التقادم المكسب ( ونمدعنوب ) ليسرى عل أراضى الأقاليم وعل 
الأجانب » لا يعطى فى أول الأمر الحائز إلا دفماً ضد دعرى الاستحقاق ألى يرفمها المالك » 
وإن كان قد انتهى إلى أن يكون دفماً ودعوى » فيستطيم الحائز أن يدقم به دعوى الاستحقاق » 
كا يستطيع أن يرفم هور د00 لاستحقاق على من يأخذ منه الحيازة ( انظر 1 نف فقرة +95 ) . 
وى الشريعة الإسلامية لا يعطى هرور الزمن للحائز إلا دفماً » فإذا دقم عليه المالك دعرى 
الاستحقاق استطاع أن يدفمها يعدم جواز ماع الدعوى لمرور الزمن ٠‏ ولكنه لا يستسيع إذا 
خرجت العين من حيازته أن يدفم هو دعوى الاستحقاق على الحائز الجديد » فيكون التقادم 
فى الشريعة الإسلامية تقادماً مسقطاً لا تقادما مكسباً ( انظر بودرى رتيسييه فقرة 7+٠‏ صل اع - 
بلانيول وريبير وبرلانحيه ١‏ فمّرة ١ .) 08١+‏ 





١١ 


9 - التقادم اللكس ب ,كسب ١‏ للك "٠‏ , ميعى : و إذا كسب الخائزر 
الملكية بالتقادم عن طريق المسك به : فن المدنية تنتقل إلى الحائز » لا من 
وقت العسكٌ بالتمادم أو من وفت اناا د أن ادم فحسب 3 بل تشمل 
إليه بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة الى أدت إى التقادم . فيعتير الحائز 
مالكا للععن الى كسما بالتقادم من وقت اد وضع يده علها بنية تملكها 1 
ويكون مالكاً إياها وال مدة التقادم © واستناد التقادم بأثر رجعى إلى 
النظام إلى حقيقه . فهو يرمى إلى حمناية الأوضاع المستشرةءع وقد اخذت هله 
الأوضاع تستقر منذ بدأ سريان التقادم . ومن ذلك الوقت أخذ الحائز ره 
ممظهر المالك ويتعامل فى الععن تعامل الملاك فيدير ها ويواجرها ويقبض عارها 
ويرتب علها حةوقاً للغر . فاذا اكتملت مدة التقادم وميك الخائر العين 
ارود بعد ذلك أن تناقش هذه الأوضاع الى استقرت ومضت علبا مدة 
طويلة ء فاطمأنت إلها الناس ؟ الواجب إذن الرجوع إلى الوقت الذى بدأ 
فيه سريان التمادم 4 واعتار الجاثز مالكاً للععن من ذلك الوقت 0 

وييرتب عبٍى أن للتقادم المكسب أثراً رجعياً على النحو الذى قدمناه . 
وأن الحائر يعتعر مالكاً للعين منذ بدء الحيازة ٠‏ النتائج الآتية : 

, أولا ) : أن الائز الذى علك العمن بالتقادم لا يرد تمارها للمالك”‎ ١ 
حى لولم يتملك هذه المار استقلالا باللقيض أو بالتقادم . فقد يكون سىء‎ 
النية ولا عضى على فبضه للهار مدة خمس عشرة سنة » فلا يستطيع ان.شيلك‎ 
الغار بالقبض لأنه سىء النية » ولا أن يتملكها بالتقادم لأنه لم مض على‎ 
حيازته إياها مدة خمس عشرة دنة . ومع ذلك لا يرد العار للمالك » وذلك‎ 
بفضل الأثر الرجعى للتقادم . فقد اعتير الحائز مالك منذ بدأ سريان التقادم‎ 
اها قدمنا » فتكون العين على ملكه وقت أن أنتجت العار فيتملك العار باعتباره‎ 

)00 بلانيول وريبحر ار و فقن جار انين ا 

69 بودرى وتيييه فمرة ٠١7“‏ مكررة - بلانيول وراسير ويكار بمفمرة لمع ؟ه 
ص 01 - بلانول ور ضار و بر لايجيه ١‏ عمرة ١5م‏ - كو لان وكابتان ودى لامورانديرا 
فمرة ١١١:4‏ ص لاو . 

(6) بودرى وتيسييه نقرة ٠١#‏ ص وم - بلانيول وريدر وبكار م فقرة هوا" 
ص 54لا - بلانيول ودسير وبولاجيه ١‏ فقرة 581١17‏ - كرلان وكابيتان ودى لاموراندييرا 


ففرة |١141‏ صصص اه - مزر فقّرة و.ها ا ص ١5١١‏ ح مارز وريو فقرة ١9+‏ - 
كار برنييه ص 5١+‏ . 


١ 


١١/5 
ثانياً ) : إذا رتب المالك ؛ فى خا “ل مدة النقادم . حنشاً عينياً على الععئ‎ ( 
الى وضع الحائز يده علها كح رهز فان هذا الحىء إذا ا كتملت مدة التقادم‎ 
وتمسك اللخائز به فلك العين » لا يسرى فى حى الجائز 2'7 . ولا يتمسر ذلك‎ 
إلا الأثر الرجعى للتقادم لمكب » فان الحائر يعتير «الكا للعبن من وقثت‎ 
بدء سريان التقادم » فلا يكون المالك السابى ٠الكأ إياها فى خلال هذا الوقت‎ 


وهو الوقت الذى رتب فيه حل , الرهن. .: ومن ثم يكون الرهن صادراً من 

غير مالك فلا يسرى فى حق الحائز بعد أن كسب الععن بالتصادم . أما الحقوق 

العينية الى بكون امالك قد رتبا على العمن قبل بدء سريان التقادم ٠»‏ فامها 

سرى ى حق الحائر حى بعد أن تملك العيث بالتقادم . إلا إذا كانت قد 

انقغست بالتقادم المسةط أو ااتتقلة إل الخائر بالتقادم المكب مستقلة عن 
حىّ الملكية (0). 


)١(‏ كذلك لو باع المالك العيئن . ولكبا بقيت ق حيازة الخائز وم ينقطلع التقادم إلى أن 
اكتملت عله واانان المائز ييديى بعالا بين من يده الحيازة بو لا يس عاق شبعه انيع إذ يعتير 
صادراً من غير مالك . وتننج الخيازة أثرها ى حت المالك وى حق المشترى منه » دون أن يكون 
الحائز مضطرا إلى ابتداء حيازة جديدة ى حى المشترى من المالك . فاحيازة انقدرمة تكفى مادامت 
مم تنقطم . وإذا وقف المالك المقار ى خلال مدة التقادم واكتملت المدة » فان الحائز يتملك المقار 
بالتقادم العادى ولا يرى الوقف ى حقه . وقد قضى بأنه إذا وغهم شخص يده على عقارء 
ثم حصل وقف العقار معرفة مالكه الأملل وظلت يد الائز قامة دوت المنث الأصل . تملك 
الحائز العقار بمدد التقادم العادى » ولا يسرى الرقف فى حق اخائز ( طنطا الكلية 5١‏ ديسمبر 
سنة وم9! المحاماة ٠‏ لتم ام ص 4786 ). 

0( بودرى وتييه فمقرة ١١#‏ ص وم - بلانيول وريبر وبيكار ” فمّرة م4“ 
ص :4ل ا كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة 1١١94‏ ص 4708 - مازو فقرة 
أنه ل جح مناه و بك عار يتوق فقرة ١85‏ . فاذا رتب المالك قبل بدء سرياث التقادم حق 
رهن عل العين » فان ملك الخائز للمقار بالتقادم لا يتتبم انقفاء الرهن » بل يبقى الرهن 
فائما حى يزول ببب من أسباب انقضائه . كا إذا انقضى بانتضاء الدين المضمون به . وقد 
قضت محكمة القص دنه إذا وضم شخْص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكسبة للملكية » 
فان تملكه العقار لا يستتبم حم انقضاء الرهن » بل بكون للدائن المرنين اخق فى نزع ملكية 
المقار وفاء لدينه . ولا يصح القرل بأن وضسم اليد عل ذلك المقار المدة الطويلة يكسب ملكية 
انعقار وملكية انلرهن . إذ هذا يؤدى إلى إهدار حت الدائن المر مهن المى كفله نص المادة 4+ وه 
مدا من اسشيفاء حقه بالأو لوية والتقدم من من ذلك المقار فى أى يد يكرن . كا أن فيه اجازة 
لسقرط الرهن متقلا عن اندين المضمون به مع أنه تابع له لا يقفى إلا ب تقضاله ( نقض مل 
م مارص سنة 1515 مجمرعة أحكام النقفس 7 ص )201١‏ . وانظر أيضاً استساف حلط دوائرسه 


ويا ١‏ 
( ثالث ) : إذا رتب الحائز » فى خلال مدة التمادم » حقاً عينياً على 
العمن الى حازهاء نم تملك العين بااتقادم » فان هذا الحق يصبح نافذا بان (1). 
والآثر الرجعى أيضاً هو الذى يفسر ذلك» فان اله:, العينبى الذى رتبه الوائز 
فى خلال مدة التقادم كان صادرا من غير مالك إذ أن مدة التقادم لم تكن قد 





ص محتمعة /ا١‏ مايو سنه وام 1" ص لالاه - استثئاف محتنه 6 قبرأير سه 519ؤوام )١‏ 
ص مؤة١‏ - 50 مأيو سنة 6 م 5غ صضل 50د ]8 يويه سه 14794 م اداضصل 9070" , 
وكالرهن سائر الحقوق العينية اتاحة يحق الاختصاص وحقوق الامتياز » ونم يقرر المشرع 
المصرى » نا قرر المشر ع افر نسى وق اناده 6 ةا مدق فرلى . صفوط الر هن والامتتياز 
بالتقادم ( محمد على عرفه ؟ ققرة وه( ص 899 ) . أما إذا قرر الملك قل بده سريان 
التقادم حقوقا عينيه أصلية ؛ كحق انمع أر حت ارتفاق . ذد! 4 ستعممل المتفع أو صاحب 
العقار المرتفق حق الانتفاع أو حق الارثفاق طوال مدة الى ل المشرة سنة مدة التقدم الطويل . 
فان اث يكين لك العين حا ليه من حق ا لانتفاح .و حقى' دار تمان ..ذيكو نقد كب الملكية بالتقادم 
الطويل المكسب » وسقط حق الانتفاع أواعة الارتفاق بعدم الاستعما بحيال أى التقادم المسقط 
ويلاحظ هنا أن التقادم المسقط و ا اير المكصب وان كا نك مدنا اعد 
فقد يعر ض أحد النوعين من التقادم سبب لنرقف أو للأنقطاع لا يعثر ض التقادم الآخر . ويلاحظ 
أيضاً أنه كا يقط حق الانتفاع بالتقادم المقط » فانه يحوز ككدلك كبه بالتقادم المكب ء 
وذلك إذا وضصم اخائز يده على العين باعتبار ها غير مثفله حق الاشفاح » فيكون قد وعم يده 
عل كل من الرقبة وحق الانتفع وملك كلا «مبما بالتقادم المكب الطويل . أما حق الارتهان هنا 

فلا يرد عليه إلا عدم الاستم تمال أو انتقادم المقَط ٠‏ فيفط به . وإذا كان لدى اخائز سيب 
صححيح وكان حسن النية . فاله ملك العقار مسن «نتزاات مده اتقادم القصير © ول هذه اخالة 
يبِقى المقار منقلا نحق الارتفاق أو تحق الانتفاع لأن 'يا من احمين لم يقط بعدم الاستمال إذ م 

بمض عل تركه إلا خمس سنوات . ولكن بحوز أن يتملك احائز بالتقادم القصير حق الانتفاع 
إذا وضم يده على العقار بعتباره غير مثتّر هذا الحق » أما ححق الارتفاق هنا فلا يرد عليه 
إلا عدم الاستمال أو التقادم المسقط ومدته حمس عشرة سنة . وإذا كب الخائز حق الاتفاع 
بالتدادم القصير . فانه يكسيه متفقلا عن حق الرقية . وإن كانت مدة التقادم المصير ى كل 
مهما وأحدة 6 فقد يعبر حص 0 حل الاتماع و3 نقادم أل فيه سيب لترقف أو لا بشساع 
لا يعر ض التقادم الآخر ( انس لمر ا ير ١‏ فغرة م١51‏ ص ان معاصضل 3154- بودرى 
وئيسييه فقرة +595 - بلانيول وريدم وبيكار بج فقرة 45لا سس أسمعيل غم صن ١815‏ - 
ص ١”‏ ). 

)١(‏ بودرى وتيسييه فقرة |٠٠١8‏ صض ٠6‏ ل بلالول وريس وبكار 8 عهقرة مكو“ 

ص 744 - بلانيول وريس وبولاعيه ١‏ فقراة 7010م 0 وكابيتان ودى لامو رانديير 
١‏ فمرة 4ؤ|١‏ ص علاو - مزر فقرة 9.٠و(‏ امارنى ورير فقرة 1956 - كربرنهه 
ص 5١14‏ . 


/ا١‏ | 
إكتملت » فكان ينبغى أن يبقى مُعتيرا أنه صدر من غير مالك حى بعد 
اكال مدة التقادم لو أن التقادم المكسب لم يكن له أثر رجعى . أما وهذا 
التقادم له أثر رجعى ٠»‏ فان الحائز يعتير مالك الععن من وقت بدء سريان 


التماد م » فيكون مالكاً لما وقت أن ريتب الحق العيبى »© ومن هنا يصبح هذا 
الحق كافذاً بان “ما سبق القول . 

5 عاماكَر اص طديءى ان النقادم لكاب : وكا يتخلف التزام 
طببعى عن الالتزام الذى ينقضى بالتقادم المسقط » وقد صرحت بذلك المادة 
5 عمللى إذ تقول : « يرتب على التقادم انقضاء الالترام ١‏ دمع ذاك 
تخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى » )١(‏ :. كدذلك تخلف المرا م طبيعى عن 
الحى الذى يكسب بالتقادم المكسب . قاذا ملك الجائز العدن بالتقاء لمكي 
وم يكن قبل التقادم 1 : قانه بالرغم من تملكه الععن بالتقادم ستى 
ملعزماً ال تزاماً طبيعيا حو المالك اللحقيقى برد الععن إليه (5) . 


والاثار الى رتب على 0 4 عت 
على أى التزام طبيعى . وأهم هذه الآثار ههى : (1) يجوز الحائز أن دوق ممتارا 
وعن بينة من أمره بالتزامه الطبيعى . فر د العن . فاذا كان الجائر :. بعد 
املف بالتقادم وكب الحق» قد عات انام ضميره فرد الععن إلى ما لكها 
الحقيى » كان هذا وفاء لامتزام طبيعى و ليس تبرعا . ومن ثم لا يشترط ق هذا 
الوفاء شكل خاص :اي تشرط اديه ابن ٠‏ ولا جوز للحائر أن يسترد 
العين بعد ردها للمالك الحفيقى 7" ) وغبى عن البيانأن الالتزام الطبيعى 





600 انظر ى نار يخ الئنس رما يشابله ه التقنين المدن الاب وه التقنينات المدنية العء, 
الأخرى الوسيط فقرة 554 - و6'فلر فى تخلف الالتزام العلبيمى عن التقادم الممقد الوسية 
م كمرء مل/ا؟ ل فمرة 5487 . 

69 أوبرى ورو 4 فقرة ا4؟ هامش -1١‏ بودرى وتبايه فقرة ١١4‏ عن مهو ناص 4١‏ 
بلانيول وريبر وبكار "م فقرة +4#لاا ص 4#”* - مارو فمَرة 1#ه١.‏ 

(9) بودرى وتييه فقرة ٠١4‏ ص 4١‏ - أما إذا كان اخائز قد رد العين لالكها أ حْممَى 
قبل الك بالتقادم ». فان ذلك يكرت تنفيذاً لالتزام مدى لا لالتزام طبيعى ء لأنه 0 مملك العين 
بالتمادم إذ هو لى يتمك به ؛ فييمى التزامه و3 التزاماً مدنياً ( بودرى وتيسييه فقرة 5 ١٠٠‏ 
ص 4١‏ - ص 48 ) . وعل ذلك لا يتطيم بعد أن يرد العين ثلمالك اتيقى أن يستر دها منه 
حى لو كان قد ردها عن غلم ان و أن رده لا يعلم با كمال مدد التهادم كان يطن 
ان المدة لا يرال سارية دون أن تككتمل . وكان بطع اك فاده لو اماع عن شيط تفيذا 
نترام الطبمى الذى تلن ى ذمته ( الوسيط © فمّرة وداص 4هد١١).‏ 


/ابو. ١‏ 
لا يتخلف ى ذمة الحائز » إلا إذا كان هذا | الأخير لا عاك الععن قبل التادم 
ارقيب عايه » فتمّد يدع ه إلى ررد العين لمالكها الحقيى حتى يأخذ كل ذى حق 
حمّه : :ويكون هنا قدوىق 6 طبيمى . أما إذا كان نماث العمن قبل التقادم» 
واعا 3 إلى السك بالتشادم فعا ه عبء إسات لمكنمته للعتن » فلد حل للموك 
تحاف ا ترام طبيعى ٠‏ بل ملك 5 لعن نا نش - دادم ذه ١‏ أن تخلف أى التزاء 
بيع عن دلك . فالاه إذن هر كول او ضهر الوائز ( مبديه إى ما بجحب 
عليه أن بشعله )١(‏ . (5) دور تداك 0 ذ الالتزام الطبيعى اد ذه 
الجايز سسا صحرحا لإنشاء 0 9 ا . فادأ كاك د 4 بدلا دن أن برد 
العدن فعل" لما اها الحشيى ؛ تعهل بآن ٠‏ برادها إلمه » فانه يشى ء مهدا التعهد 
التزاماءمدنيا فق ذمته نجير عل 'اوفاء به . ونجب أن يرن قد قصد أن يلتزم برد 
العن التراما مدنيا ) فلا يكى مجرد الاراف ,. جود التراء طبيعى ى ذمته(5). 
(") ولكن لا تجوز كفالة الالتر امالطبيعى 00 ذمة الجائر . إذا قصد 
ا نزام الطبيعى . ولكن 
إذا كفل الكفيل هذا الالترام الطرعى وهو بعتقد تعمد أنه ات 7 مدثنى . فان التزامه 
يكون التزاما طبيعيا مثل الالتر رام الأصل » إذلا يصع أن يكون التزام الكفيل 
أشد من التزام المدين (5؟) 
المبحث الثشالى 
الحيازة محسن نية باعتبارها سيب لكسب الملكية 
المطلت انرول 
كسيب ملكية العقار 
) التقادم المكسب الفصير ف العمار ) 


٠غ‏ نهمى شاموئى : تنص لمادة 498 مدنى على انان 


١‏ - إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حنّ عبى عقارى وكانت 
مقر نة محسن النية ومستندة ف الوقت ذاته إلى سبب صحيح » فان مدة التقادم 
اام بوت 

10( 0 00 ا" . 


0( 0 ؟ نمرة ولااد اص ١١7‏ . 


١٠١ 


>" ولا يشير ط :وافر حسن النية إلا وقت تلى الحق »2 . 

#2 ل والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالعا للثىء 
أو صاحب للحق الذى يراد كسبه بالتقادم : وجب أن يكون, مسجلا طبقا 
للقائرن » 0١0‏ 

ويقابل النص فى التقنن المدنى السابق المادة )5(1١7/1/5‏ , 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١47٠‏ من المشروع المهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المادى الحديد » فيما عدا أن الفقرة الثالثه من النص كانت 
3 المثشر وع المهيدى تجرى على الوجه الابى : «والبب الصحيح لا يفير ض وجوده © 
ويصدر من شخص لا يكون مالكأ للثىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويحب 
أن يكون مسجلا طبقاً للقانون » . وقد حذ فت لحنة المراجعة من أننصس ى قمر ته الثالثة عبارة 
ولايفر ض وجودهي »© وأصبح النصس مطابقاً لما استقر عليه ى التمنين المدنى الحديد » وصار 
رقمه ٠١44‏ فى المشروع الما . ووافق عليه مجلس النواب حت ركم ٠٠١4١‏ »© ثم مجلس 
الشيوخ بحت رتم 454 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية + ص 44ه؛ ‏ ص 445). 

(؟) التقنين المدنى السابق م ٠١١/105‏ : تحصل ملكية العقارات والحقوق المينية 





لمن وضع يده عليها بنفسه أو بوكيل عنه بغير منازع مدة حمس منوات متواليات بصفة مالك » 

بشرط أن يكون وضع اليد المذكور مبنياً على سبب صحيم . . . (وأحكام التقنين المانى 
السابق تتفق مع أحكام التقنين المانى الحديد ٠.‏ ويؤؤاخذ عللى نص التقنين المدى السابق 
أنه أغفل اشتراط حسن النية ولم بحدد معى السبب الصحيم ولم يعرغس لمألة التجيل »ع 

وقد تدارك التقنين المدى الحديد هذه العيوب : المذكرة الإيضاحية للمشروء المهيدى فى مجموعة 
الأعمال التحضير ية 1 ص 4948 - ص 44؛) . وقد جرى القضاء قى عهد التمنين المدنى السابق 
على اشتراط حسن النية بالرغم من إغفال النص لهذا الشرط : استثناف وعنى +١‏ أبريل 
صنه غ#.٠١‏ الاستقّلال 6 عن عت اسيو1 الكلية 50 يونيه سنة ه48١‏ المحاماة ٠“‏ دم 
١‏ ص خم أستئنان محتلط م١‏ نوفر سنه همممام ١‏ ص 7140 1 0 يويه سلة 9م١1‏ م 
* كن 800-8500 يدير سنة 1845م م صن ٠١8‏ صم مارس سنة 1408م (١6‏ صص ١07١‏ 
1 لديل سن ادال ع: :19 سي داعا جد اهارو بسن 22 .1م18 ان 100 9ف زر 
سنه 868.و| م ١‏ ص !”| - .؟ أبزيل سه 68 م لا١‏ ص ٠١ - "٠١‏ فر اير سنة 
110 م 548 ص ج4١‏ - ؟1 أبريل سنة 11 م مم ص 5م - 0 أبريل سنة مولام 
٠‏ ص لام د به م بناير سنة 1916م #0 صل 8.١494‏ مايو سلة ٠197م‏ 47 ص ” 6٠همب‏ 
4 أبريل سنة 5 م م4 ص 888 - بل إن هناك حكما شاذا من محكة الامتدناف 
امحتلطة يقضى باشتراط حسن النية حبى فى التقادم المكسب الطويل ( امتثناق محتلل م ؛ 
ديسمير سنة 6156|ام هم ص 98 ) ٠‏ و لكن المحكة ما بعت أن رجعت إلى الرأى الصحيح 
وتوائرت أحكامها عل أن 
أ 


حمسن النية عي لازم ل اللعادع المكبيت: الطريا :( امشان. عا وه 
00 5 
(115ام؟؟ صسإلاو - ع يناير سنة 6810م وم ص ١و(‏ ). 


ة/ا١ ١‏ 
ويقابل : القندات: الملائة العرية الأغرق. > ىق النشة :3 المددى السووين 
م - وف التقنين المدنى اللليى م 00 - وفى التمدن المدنى العراتى 
ةلاسرل قانون الملكية العقارية اللبنانى م 1ه * (1) 
والضدورة ١‏ الوفة تعطق الحفين سياته» ايد ؟ بروحييتنا) للك عقارا 
باعتار انه فو الال تويذوان الساقى عي 1ه أى يعتقد أن البائع مالاد 
للعقار . فاذا حاز المثك. ى العقار مانه لا شمتاج تملكه إباه إلى ال-قادم الكس. 
الطويل ومدته خمس عشرة سنة . بل يكتى فى تملكه للعقار بالتقادم المكسب 
القصير ومدته خمس سئ:وات فقَطُ . والسبب فق تقص.ر .دة التقادم ٠.‏ وجعلها 
0 ستوات بذلا من حنسى عش رةه عو أن الحائز اك 
التقادم المكسب الطوبل بأنه حسن النية وعنده سبب صحيح يدعم حسن 
ننه ااي ابي 





0 امشبات: الدية العرية الأخرى .:. دين بسن لجرو م 41 ( الطارو الناة 
8 مدن مصرى ل فر :مها الأو ليين أما الغهمرة ألائه من ألاده مله مدن سورى فتحرى 
هل الرجه الى : «واليب الصحيح هو تقلا أوانزاويك. ثيك هيا 5 المقان ناحدى الوعائل 
الثالية : الاستيلاء على الأراضى المرات . اتقال الملك بالارث أوالوصية ء أطبة بين الأحياء 
بدون عرض أو بعمرضص » البيع أر الفراغ » . و ظاهر أن السبب الصحيح فى التقنين السورى 
أوسم بكثير من السبب انصحيح فى التقنين المصرى ) . 

التقنين المدى الى م م48 (مطابق ). 


التقنين المدفى المراق م مه١١/‏ ووم - مه ١١‏ /+ : وإذا وقمت الحيازة عل عقار أو 
حق عيى عقارى . وكان غير مجل ى دائرة الطابو واقتر نت الحيازة ححسن النية و استندت 
أ 





قَ الرقت ذائه إلى صبب صحيح » فان المدة الى ممنع من ماع الدعرى تكون حمس سنو 
ولايشرط ثوافر حسن النية إلا وقت نلى الحق . ”/(١58‏ : واليب الصحيح هرو 
سند أو حادث يعبت حيازة العقار باحدى الوسائل الآتية : ( )١‏ الاستيلاء على الأراضى 
المراث . (ب) اتقال الملك بالارث أر الرصية. (ج) اغهبة .( د ) سيمع أو مراع . 

(و'شقنين العراق »ا ى محديد الدب الصحيح . يوافق التقنين الورى ٠‏ وهو ارسع 
من التقنين المصرى ) 

فنون الملكية المقارية البناى م لاه5؟ : يكلب حى اليد ى الجل المقارى © فيما 
0 بالمقارات والحققورق غير المتقيد:ة فى الجل المعقارى 6 يوضه يذ الشسصل بصورة 
عالاثة علي سغير اناا كي تورات + .هو ريقلة آل بوايلة اشكي العو الاب بيتزرط 
1 يكرن لدي وأضم تن ( وأحكاء انذات تن الذى اشفو 3 أسكام اخمنين 


المصرى . ولم يصرح الشانون اللدان بشررط حمسن النية ) . 


١١ 
٠ حسن النية يتملكه فى الحال ممجرد الحيازة كما سيأنى » وذلك مموجب القاعدة‎ 
. التى تقضى بأن الحيازة فى المتقول سند الملكية‎ 

فالقانون هنا يعالج حالة خاصة » هى حالة من يتلى الملكية من غير مالك 
بسبب صحيح وهو حسن النية . وقد وجده جديرا بالعناية » وأراد ان محصنه 
من مطالبة امالك الحقيى له . فلم ير أن ن بجعله معرضا لهذه المطالبة طوال مدة 
اهمس العشرة سنة وهى المدة اللازمة للتملك بالتقادم المكسب الطويل ؛ بل 
قصر هذه المدة إلى حمس سنوات ف العقار » وألغاها أصلا فى المنقول فيتملك 
الخاثر المنقول ممجرد الحيازة » وذلك كله جزاء على, حسن النية المدعوم 
بالسيب الصحيح . فالتقادم المكسب القصر فالعقار » ومداته مس ستوات » 
أريد به تغطية من: يتعامل فى العقار مع غير المالك ؛ فيصبح بعد انقضاء هذه 
المدة القصيرة ة كأنه تعامل مع المالك )١(‏ . 

واتقادم لمكب القصر ؛ » على النحو الذى بيناه يشتر ك فق أ كير قواعده 
مع التقادم المكسب الطويل » ثم ينفرد بفواعد خاصة به . 


1 الفواعم المى سمر دربا الها رص ال مسب الشهسر و التمارس 


الكسب الطويل : الأصلأن قواعد التقادم المكسبالطويل تسرىعلى التقادم 
المكسب القصير » إلا فها استثى بنص خاص . وعلى ذلك يسرى على التقادم 
المكسب انفصير قواعد التقادم المكس ب الطويلفما يتعلق بالأمور الثلاثة الجوهرية 
الآنية : )١(‏ كيف يتحقق التقادم . (؟) إعمال التقادم . (") . الاثار الى 
نترتب على التقادم . وقد سبق أن طبقنا نفس المواعد على كل من التقادم 
الطويل والتقادم اللقصير فى مناسبات محتلفة . 

١‏ سا ا 0 4 يتحمّق التقادم المكسب القصير طبقا 
للقواعد الى يتحقق مها التقادم المكسبالطويل . فيجب أن يكون سكم 
للتقادم المكسب القصير عمّارا قابلا للتعبامل فيه » وقابلا للحيازة (') . ومن 

)١(‏ فالتقادم اركب القصير » إلى جانب حايته لاستقرار التعامل ويشترك ى ذلك مع 
التقادم المكسب الطويل ( أنظر آنفاً ققرة 597م) ٠»‏ بحمو أيضا الحائر حن النية المتند إلى 
سبب صحيح » فيتملك هذا الحائز المقار مخمس منرات بدلا من حمس عشرة ملة ( بلانيول 


ورببسر وبيكار ب فقرة )0٠.٠١‏ . 
)١(‏ آننا فترة م0#”م. 


م١٠‏ 
غم الأسرف التقاوم كني الاهير 12 ايودي انيد * .4 ولاعل دوين 


ابخاصض ©) ع ولا على الوقث الجيرى 152 . وناب 5ن ليه العثار الحيازة 
لالد ات ' 0 530 000 0 ث' 5 أأءما. 
مسيو قية ااه الماد مو 3 ا حياءيبةه 5 العمرو لب ) 85 رو 2 الع 2 


والحسبف ملق التمادم بالأباء لا ا ( ولا حو سب أدوء أ و0 5 ب 


بانقصاء آخر 0 ممأ (ه) 1 وسدا سم بال التقادء ه" أموء 0ه لماه الدى 


بذات: فة انازة 0 ولا سرى ق الحقوق المعلضة على شمر ص واقتب ال 
من وققت تحمقق الشرط 5 ولاق الحشاى المفوانة باحك ل إلا من وقت حلول 
الآاجل ”") ٠‏ ولا ق الحقوق الاجدالية إلا ٠‏ ن وقت تكامل عناصرها (4) . 
وإذا تنيك يام الحمازرة ْْ وقفت ساى ٠عنى‏ وكانت 00 0 4 فل دلك 
يكون قرينة على قيامها فى المدة . ما بين الزمنين مالم يقم الدليل عل العكس [؟) 
وتمرى «فواعد صم المدد قٌُ حالة تعاقب اأخائر ين عل الواجه أل هع الستملنا 5 7 
التقادم الطويل )١١(‏ . وتسرى قواعد وقف التقادم على انحو ألدى قدمذه ء 
يتعذر معه على المالك أن يطالب ممه » ولو كان الانع ادبيا )١9(‏ ومن اسباب 
وقف التقادم أسباب تتعلن بالشخص 157 ؛ ومنها أسباب ترجع إلى فلروف 
مادية اضطرارية )١4/‏ . كذلك تسرى قواعا انقطاع التشادم . فينطع التمادم 


ظ (0) آنفا فقرة 4لا" . 
69 آنفاً فقرة ولا" . 
(0) آنفا فقرة 05م . 
(:») آنفا فقرة م0*. 
زه( آنفاً فمرة ."”8٠‏ 
(1) أنفاً فقرة ١م”*.‏ 
(0) آنفاً فقرة 17م" . 
)0 آنفاً 00 *4” . 
(41) آنفاً 584 . 
200 0 فمَّرة 6م" . 
)١(‏ آنفاً فقرة 5م . 
)١0(‏ آنفا فقرة مم7 - نقرة .”9٠‏ 
(م١)‏ آنناً فقرة #91١‏ . 
)1١0(‏ آنفا فقرة 8و . 


ألم ١‏ 
القصير بالمطالمة اأقفسائة )١(‏ . وباقرار اللخائر محق المالك (؟) » وبفقد 
الحمازة (9) , 

7 ته وفما يتعلق باحمال التمادم كول | جمال التفادم اللقصر : كاعمال 
التقادم الطويل : عن طريق السك بالتقادم » فلا تتشى المحجمة بالتقادم القصير 
من ثلماء نفسها . ٠‏ بل لا بد من المسلئه به (؟! » ويتمسلك ره الحائز و كل ذى 
مصلحة '*) ٠‏ وتنجوز السك به فى أية حالة كانت علها الدعوى '') . 
ولا موز التزول عن التقادم القصير مقدما قبل ثروت الحق فيه ") . ولكن 
مجوز التزول عنه بعد ثبوت الحق فيه 4) » كا مجوز التزول عن المدة الى 
انفضت ف تقادم قصير ةلم يكتمل )١‏ . 

* - وفها يتعلق بالاثار الى ترتب على | التقادم ٠‏ تعرتب على التقادم 
المقصر نفس الاثار الى تتر تب على التقادم الطويل . فالتقاد م القصر سيب 
لكسب الملكة )٠١(‏ ؛ وهو يكسب الملكية يأثر ر جعى 1 وتخلن عنه 


التزام طبيعى )١(‏ : 


)١(‏ آنفاأ فقرة هوم - فقرة موم. 

(0) آنفا فقرة ووم - فقرة 0.8*#. 

(©) آنفأ فقرة م#.+ ‏ فقرة 4.04, 

(؛) آنفاً فمَّرة لا *4. 

)0( آنفا فقرة لم.: . 

(5) آنفا فقره و.؛». 

() آنفأ فقرة ١وغم.‏ 

(0) آننا فقرة ١غ‏ . 

(9) آنفاً فقرة م#١4.‏ 

.4١+ آننفا فقرة‎ )٠١( 

(01) آنفاً فقرة 46. 

)١١(‏ آنفاً فقرءً 5 - وإذا ملك الحائز المقار .بالتقادم القصير » أسبح ى ماه 
من دعوى استحقاق ترفم عليه من المالك الأصل للمقار . فاذا فرض أن هذا المالك باع المقار 
وكان البيم قابلا للإبطال أو الفسخ و باع المشتر : ى المقار لمشتر ثان حدن النية » ثم أبطل امالك الأصل 
البيع الأول أوفسحه » فان المشترى الأول يمتبر أنه لم بملك المقارأصلا . وى هذه الحالة يميث 
المشترى الثاى العقار بالتقادم القصير إذا بى حائزا له مدة خس سنوات ؛ فقد اشعرى من غير 
مالك و بحسن نية . ولا يستطيم امالك الأصل أن يسترد منه المقار بدعوى استحتاق . لان دعوى 
الاستحقاق هذه بحرل دونها تملك الهائز المقار بالتقادم القصير و ايت 
فاذا كان البيم الصادر من المدترى الأول الحارق فال" أى نفس اليب بين الذى تلى 
به الحائز المقار ٠.‏ هو أيضاً يم قابل لإبطال أو لفخ . فتن المشترى الأول س 


٠١م‎ 


وممكن ادل بو جه عاء ل ع الك اد 5 ا نسد_كر 0 اجتداده الطويل 
بصرى على التقادم انشعسر ٠‏ فم عدا فسالل اخباء ل 3 5 ناما داهم الخصير 3 
تنتغل الآن إلا . 

0ع الفواعر الى مور دربأ التشارم الحليين الشهسر 3 مكن حصر 


المصير على العقار دون الول ٠‏ وضرورة قيام السب الصحيح . واقر ان 
السبب الصحيح محسن النية . 

اما المدة فى التقادم المصير فهى خمس سئنوات بده من حمس عشرة سنة 
اها تقدم القول : ونحسب على الوجه الذى مسب به مدة الحمس العشرةسنة 
فى التقادم الطويل : وقد سبى بيان ذلك )١(‏ . ولا نحسب مدة الخمس السنوات 
يي العننيب حي ايا ل يي 
الصحرح ! ل المازة أو تنضم الخيازة إلى الببب : الصحيح .. 

ويقتصر التقادم القصير عا لى العمار دول اقول . فلا خضع هدا التقادم 
إلا عمار معن بالذات 4 ارد عيى على عقار كحق الانتفاع بالعقار وححى 
الارتفاقالظاهر وحقرهنالمازة العمارى. أما اخموع من المال غ1 1اددوم ءا من) 
ولولم يشتمل إلا على عمارات . فلا مخضع للتقادم القصير ٠.‏ كا لا مخضع 
للتقادم الطويل فما قدمنا (") . هن اشرى من الوارث انار سفانت 
أى جزءا من مجموع التركة » وهو حسن النية يعتقد أن البالغ هو الوارث 
دح اليس ار تكن دعرى الإبطال أو دعرى الفسخ قد سقطت © فبستر د 
المقار عن المقارق الدان. حي الوانو' نذا عات 1 اليوة ل بكر اك وا كان 1ك “بل 
الذى صدر منه البيم الأول هو دائن للمشترى الأول © فانه يتطيم استعمال دعوى مدينه 
ى إبطال البيع الثاف أو فسخه . فيعود العقار إلى المشتّرى الأول ٠‏ ثم يعمد المانك الأصل إل 
إبطال أو فخ البيم الأول الصادر منه » فيستر د العقار ( بودرى وتيييه فقرة ١914‏ ص 84د). 


هذا وإذا عجز المالك الأصل عن استر داد العقار بعد أن أبطل أو فسخ , البيع الصادر منه للمشعرى 
الأرل لحك أن المشترى الثانى حاز المقار وهو جسن النية خس سنوات . فتملكه بالتفادء 
القمير » فان المانك الآصل بر جع بالتعريض عل المشترى الأول ( بودري وتيديه فمرة ,)0٠١‏ 
)010( أنظر آنقا فق .ىم - فقاة 5م . 
(؟) أنظر آنفاً فقرة +0؟ . 


١١4 
الحشيى 3 يا ملك بالتعادم الشتسر 2 2 اشع أى وأو كات كله عمارا . فالتقادم‎ 
القصير إعما هر ل إذن دون دعوى استحمّاق عقار بالذات ير فعها مالك هذا‎ 

العقار » ولا محول دون دعوى الإرث يرفعها الوارث الحقيق 0 
1 8 إْ | 
بى السبب الصحيح وحسن الدمة 4 وهدان هئ دعاهدتا لتمادم لكيبي 
القصر »© فنتناوذما فما بل سحتب .فصل : 
5565-_اللدسمس م 

8٠‏ ريم #مى السب كبر ٠‏ المفروض أن عقار! انتقلت حيازته 
كان هذا السيت هر تصرف قازول ( عبن 101؟نال عاع2 ) ناقل للملكية 
( 16غ16عم هنم عل 1لأداكصضنن ) كالبيع ولأوصمة :0 ولكنه :ذلك م 
ينقلها للحائز لأنه صادر من غير مالك (") » وكان ينقلها لو أنه صدر من 
امالك » فهذا هو السبب الصحيح ( ©:غ1) عاونال / َْ معبى التفادم المكسب 





)١(‏ بودرى وتيسييه فقّرة 551١‏ - فقرة 5و4 بلانيول وريبير وبيكار ” فمرة 
6 ص 7٠١‏ ل كولان وكابيتان دوى لا موراندير ١‏ فترة ١5٠١+‏ ص هلاه - مارق 
وريئلو فمرة لم١9‏ . 

)١(‏ أى من شخص لم ملك أصلا » أو كان مالكاً ولكن ملكيته زالت يأثر رجعى 
( كاربوينيه ص .ع) . والتصرف الصادر من الوكيل أو النائب مجارزاً فيه حدرد النياية 
لا يعتبر تصرفاً صادراً من غير مالك » فلا يصلح سبباً صحيحاً » فهو لم يصدر من الأصيل 1 
وكذلك لم يصدر من النائب أصالة عن نفسه بل باسم الأصيل ( عبد المنعم فرج الصدة فقرة 45١‏ 
ص 548 هامش ؟ ) . وقد قضت محكمة التقض بأنه لما كان السبب الصحيح هو السند الذى 
يصدر من شخص لا يكون مالكاً للثى ٠‏ أو صاحباً الح الذى يراد كسبه بالتقادم » وكان 
الغايت: و الوقائع أن هذا البيم العادر للطاعنين إما صدر لمما من وكيل عن المالك للأطيات 
المبيعة » فانه لا يتأق ى هذا المقام الاستناد إلى وجود سبب صحيح . وإأما يتعين ى هذا 
هذا المجال إعمال.ما تقضى به الأحكام الخاصة بالنيابة ى التعاقد و بأثار الوكالة فيما تقرره 
هذه الأحكام من أن عل الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة » 
ومن أنه إذا خرج عن حدودها وأبرم عتّدا باسم الأميل فان ما ينشأ عن هذا المقد من حقرق 
والنزامات لايضاف إلى الأسل إلا إذا أجاز التصرف ( تقض مدى ١5‏ مايو سنة ‏ 458! 
مجسوعة أحكام النقض ١١‏ رتم 6 ص )24١‏ . وتمفت محكة الاستثنات المحتلطة بأنه إذا باع 
وكيل مال المركل مجارزاً فى ذلك حدود الوكالة ٠‏ لم يصلح البيع ايكرت شنا ضدها 
(استناف مملط و١‏ قر انر عنة «ااكل مم+حصضص١١١).‏ 


١٠١6 
الفصر 010 . وسدى سعدا و و 0 نعل المكية أو صدر‎ 


من المالك ٠‏ لا لآنه خخال م نأسباب البطلات فسترى أن ١‏ :صرف الشايل للإبطال 


يعتير مع ذلك ه سيبا صحيحا » '' . فالمهم تى السبب الصحيح هو أن يكون 





)١(‏ نقض مدق ٠4‏ عايو سنة 1445| مجموعة حمر 4 رقم 6+ع ص .76 - استئثداف 
وطبى ه ياير صنة ١١*49‏ المجموءة الرسمية ١‏ ص 86٠ - (9٠‏ يدير سنة ١1٠87‏ المجمرعه 
الرسمية ؛ رقم 4لا ص ١7١‏ - استثنان مصر ١١‏ ديمبر سة دم؟! الحاماة ا( رقم ؟ه 
ص م وات استقناف عتتلط آول مارس منة (+ؤواء خخ صن .4( - 1+ أبريل سنة 
11م دي ص 140١‏ -م قيرآير سنه 1911م 84 506658 - 14 يوليه ‏ مله |45٠6‏ 
م ؟4؛ ص 88-08٠0‏ نوكر سنه 98818لام د؛ ص ؟؟. 


ا 


(0) وقد قضت محكة النقضض بأن المراد باس لصديه فى ننه العقار بالتقادم اخمسى 


هو كل تسرف قانوق يسئئد إليه وامه ايدقى حيازت للمقار . و تعمل امه بده هليه خلالا 
0 لآ 1 له 


ملماعق كيه اللسي ىق تقارية براقا وى راكاد نركية النسن. معني وى دا نايانب هر 
أن يكون يطبيعته نافلا لثمك لر أنه معدن ع مالا أه للتضر ف . وضدا يصلح العقد الباطل 
بطلاناً نسبياً ٠‏ وكذلك انمق المعلق على شرط فسخ مدة قيام هذا الشر ط .لأ يكنون سب صحيحاً 
مَلِك المشترى على أساسه انعقار بوضع اليد ( نض مدن 58( يريه مله ١94801‏ مجموعه حمر 
١‏ دم مه ص )١8١‏ - وانظر نقض مدق 0؟ فبراير سنلة 1١6410‏ مجموعة المكتب الفى 
لأحكام النفضش ىق ه٠١‏ غايا خره أوَل ١‏ ص 535 ر فى أه - ه68 ديسمس منه 9186| 
تعر حر ورتم 18+ صن (98 739 عاير سنة 1401 مجموعة أحكاء | القص_ * رقم 
هاا ص ه59١١‏ م107 ينأير سنة د د4١‏ مجموعة المكنب ب الفتى الاحتكام اسمس ى هء؟ عاماً 
جرء ٠‏ أول ص +44 رتم ؟6 سل ”م مارس سله مه هة١‏ مجمرعة أحكام العض. هة ص ”51 
العام ا اممو ع سيا ا ب 0 

٠‏ ص م58 ( تمك الرامى عليه المزاد يح مرنى المراد » وهو لريصدر إذ الا بعد الحكر بتبعية 
الين لمهة الونف . يعتير ممكا بتصرف صادر من غير مالك © فيصلح هذا التصرف 
لأن روس ا جما 5 نوقير ملة ؤود9( مجمرعه أحكام النقض ٠١‏ ص ”.0“ 
ص 7١+‏ ( مقدار تحوزه واضم الو را ع لد د ادن سدولة ذر بيده ال 
صبب صحيح . فلا يتملكه الخائز إلا بالتقادم الطويل ) - 588 مارس سنه ١938#‏ مجبرعة 
أحكام النقض ١:‏ رتم 7+ صنل مهم (تصرف صادر من مالك لا يصلح سببا صحيحا) . 
وإذا باع المالك على الشيوع جزءا من العقار مفر زا » فان' البيعم يعتير متافن: تمن عن هاك 
فيصلح أن يكون سبباً صحيحاً (نقض مدن ١5‏ يونيه سنة 191718 مجموعة جمر ١‏ رتم 8ه 
ص |م١‏ - "مم أبريل سنة م غ14 مجموعة عمر م رقم +9( ص م41 - ١١‏ أ]توبر سلة 
م96 مجموعة أحكام النقض ه رتم 6م ص ه55). 


0-0 0 ١ - 0 0 ٠. 5 ' . 00 . » 0 57 ٠. 
و لسسب جه انففس لاما اعدافنين مسح مد ارارم براغره كك با لتمادم أحيسى هرم وعدم 2 يقد‎ 


ك١‏ 
صادرا من غير المالك على اعتبار أنه هو المالك فيتعاقد بالأصالة عن نفسه » 
ولا مهم بعد ذلك أن يكون العقد مشويا بعيوب أخرى أو غير مشوب مادام 
له وجود قانواق . ولآنه صادر من غير المالك فهو لا ينقل الملكية إلى الخاير 6 
ومن أجل ذلك شرع التقادم المكسب القصير الحماية الحخائز حسن النية الذدى 
صدر له هذا السبب الصحيح . فان هذا الحائز وا كان لأ كمب اللكة 
موجب هذا التصرف القانونى » فانه يكسبا بتقادم قصير مدته خخس منوات 
فقَط رعاية لحسن نيته : حبى لا يبى معر ضا لدءوى استحقاق ير فعها عليه امالك 
الحقيق طوال مس عشرة سنة » إذالم يفتح له القانون إلا باب التقادم المكسب 
الطويل أسوة بالحائز مبىء النية أو الائز حسن النية ولكن ليس معه هذاانسيب 


عله المادة 458/ج مدق ,سند يصدر من شخص لايكون مالكاً للثى ء أو صاحباً للسق الذى 
يراد كسبه يالتقادم » ويحب أن يكرن مسجلا طبقا للقانون » . والمتصرف الذى لا يمد مالكاً 
ى الممى المقصود بهذا النص هو شخص يكون غير مالك للشى ٠‏ ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته 
إلى من تصرف إليه . وعلة ذلك أن المّلك بالتفادم القصير المدة إمما شرع لهاية من يتعامل بحسن 
نية مم شخص لا يستطيم أن يثقل إليه الملكية . ومن ثم فان البائع إذا كان منده عقدأ غير مسجل 
صادراً إليه من امالك الحقيق ؛ فانه لا يكون المشترى أن يتمسك بتملك المبيم بالتقادم الحمسى 
لأن البائع وإن كان لا يمتبر مالكاً إلا أنه يستطيع الحصرل عل الملكية بتسجيل المقد الصادر 
له من المالك أو مطالبة المالك مطالبة قضائية بتنفيذ التزامه عينا بنقل الملكية إليه وتسجيل الحكم 
الذى يصدر بمد ذلك (نقص مدن 5١‏ يناير صنة ١455‏ مجموعة أحكام النتقفضش ١5‏ رفم ١71‏ 
ص "لا . رضت أيضاً بانه لا يمتبر سبباً صسيساً عقد البيم المدر إلى الزوجة لا أصالة 
عن نفسها بل باعتبارها اما مستعارا » إذ يشترط ى الند الذى يعتبر سباً صحيحا أن يكون 
صادراً إلى المتمسك بالتقادم نغسه ( نقضص مدق م مايو سصنة 0 جمرعة أحكام النقفض 
١7‏ رم ه؟١‏ ص ؟١١١١).‏ 

ؤانن ق. وغوت أن تفدر البب الصحيح من غير الاللف : استئنان مختلطا ٠‏ 
ديسمير سنة ١46٠‏ م +8 صن 5١‏ - أول مارصس سنة 1881م #م صل (١4٠‏ - 5 يونيه 
سنة 1951م 8+ ص 8560 - 88 أبريل سنة 1418م هع ص 4١(‏ -5 نوفير منة ١9887‏ 
م 55 صن 52-3٠١‏ يونيه سله 40/7( م مع صنل 86ه - 7.8 مأرس سلة بممو( مم 45 
من 595 - مم لل و يدم ذلك أسكاماً شاذة تقرر 
جراز صدور ألسبب الصحيح من المالك : استئثناف محختلط ٠١‏ ديمبر سنهة م9١‏ م 5ع 
ص و - ١5‏ أبريل سنة 5ه ' م م4 ص79 د١١‏ مارس سنه م87١‏ م .٠ه‏ صل ١١7‏ 
-؟ فبراير سنة 114664 م ١ه‏ صل (185- 8 يونيه سنة وم9#(ام (ه صن 00م ١١‏ قيراير 
سنه ٠151م‏ ]آه ص ١٠٠١‏ . 


/أثء ١‏ 
الصحيح () . ولا يقتصر السبب السحيح على التصرف الناقل اتملكية » 
فكل تصرف ناقل أو منشىء لحن عيبى قابل لأن يكسب بالتقادم غ كح 
الانتفاع وحى الارتفاق الظاهر وحى الرهن الحيازى . إذا صدر من غر 
صاحب هذا الحق لشخص آخر : يعتر هو أيضا سببا صحيحا . فالعمّد الذى 
ينشى ء أو ينقل حق انتفاع كن لآ ملكه ٠‏ والعقد الذى ير تب حى ارتقاكق 
ظاهر من غير مالك العقار المرتنق به ٠.‏ ورهن الحيازة الصادر من غير مالك 
الفقان الرعرق + كل عه تسر قات تحر عيا مسيم لاناكىء أر نفل 





3-5 ١ 52 3 او - 5 م300‎ 4 0 ١ . ٠ . ٠. 
فاذا كان اين ألمصسهم 1 ص أحانك 5 وكات بهير ف يانه ب طلا رر و بلا‎ 46 
٠ ٠ سسا أت‎ 1 0-6 


ا | ! 
حن + تو عن 


حب إخماله قى هدءالف وض 
هى قواعد البطلان (مصر الكلية ٠‏ مارسس ننه ١405‏ المحم عه الرنسيه م رضم 14 ص 0ه ل 
مازو فقرة 4.٠ه١ا‏ ص )١٠١05‏ . عل أنه يوج: فرص تمور فيه إعمال لتقادم المكسب 
ويكرن الحائز قد تعامل مع المالك : يبيع املك مقي +1 قيل: ان عمل المدترى عقده ببيع 
امالك العقاز. عرة ثانة رثات يفل عد .+ فعتل اللكة الى الثانى ضيف لقراعد 
التجيل . ثم يجل المشترى الأول عقده وهو حسن الية » أى دون أن يملم ا السائم فد باع 
المقار مرة ثانية لغيره وأن المشترى الثالى قد سبق إلى تجيل عقده . فى هذا الفرضى إذا حاز 
المشترى الأول العقار بعد تجيل عقده » فانه يستطيم أن يتملكه بالتقادم الفصير اع مم أنه 
تمامل مع المالك ( أنظر ى هذا الفرضش مازر ققرة ١5.١8‏ حصن ١7.95‏ - صن .م( ء 
نقض فرنى 850 أكتوبر سنة ١95+‏ داللوز 4:هه١‏ - [- 8؟) . ولكن محكة النقض 
فى مصر قد مضت بأنه لا محل لتطبيق التقادم االممسى إذا بع العقار مرتئين لشخصين سجل أندهها 
عقده وحاز الآخر انلك زر يسدر عمّده المبيم خمس منوات . ذلك أن التضير فب. هه صدادر 
من مالك » ويكون التفاضل ب بين المشتر بين المتزاحمين عل أماس الأسبقية ى التسجيل (نقفض 
مدن يناير سنة ١91484‏ مجموعة عمر ه رتم ام صل 760 ) . وانظر استئدات مصر م 
أبريل سنة 0١‏ اللمجموعة الرسمية ؟4 ركم بلا ص ١15١‏ - استثناف محتلط ١5‏ مايو سنة 


ب القصير 


مولام وم ص 445 - ٠١‏ فبراير سنة ه978( م ام ص 8١4‏ - محمد عل عرفة فقرة 
4 ص 84١‏ - عبد المهم البدراوى فممَرة 4ه صن لاه - عبد أللم فرح لصدة؛ فمرة 
ص 5195" د ص 1868٠١‏ . أ 

أما إذا صدر التصرف من ماك منوع من التنصرف »ع فن هذا اتمرف الا بصلح سيا 
صحيحاً لآنه صادر من مالك ولآنه تصرف باطل (م54م مدق - وقارن ححسن كبرة 
ص ١١0‏ ) . وإذا صدر التصرف من وارث وكانت التركة مستفرقة ء اعتير التعصرف صادرا 
من مالك فلا يصدم سببأ صحيحا ء أن لات عاق عاد اع كة قور فرت امعو روث عر ردنت 
الركة متغرقة ( حسن كبرة ص 6.؟١‏ - عكس ذاك تقض مدن 507 وراير سة 6410( 
مجمرعة عمر ورتم 1١١٠١‏ ص 7698). 


١١8 
بذاتبا الحق العيبى » ولكن يستطيع الحائز حسن الذة أن يستند إلمها ليكسب‎ 
. )( الحق بالتقادم المكسب القصير‎ 

وإذا كان التصرف القانونى الصادر من المتصر ف إل الحائز يجب أن 
يكرن ود سيبا صحيحا ؛ » أى تصرفا ناقلا للملكية علىالنحو سالف الذكر ء 
فان سند المتصرف نفسه الذى استند إليه فى تصرفه للحائز لا أهمية له . فقّد 
يكون هذا المنصرف هو أيضا حسن النية وعنده سبب صحيح لم يتقل إليه 
الملكية » وقد لا يكون عنده سبب صحيح ولكنه حسن النية يعتقد 
أنه ملك العقار الذى يتصرف فيه » وقد يكون حائزا عرضيا كستأجر وقد 
باع العقار المؤجر إلى الحخائز » وقد يكون حائزا سبىء النية اغتصب العماروباعه 
إلى الحائز . فيستوى إذن أن يكون عند التصرف سند أو ليس عنده سند » 
ويستوى أن يكون حسن النية أو سىء النية » ويستوى أن يكون حائزا أصيلا 
أو حائرا عرضيا أو غير حائز أصلا ( . والمهم فيه أن يكون غير مالك 
للعمار كباصامره4 ومع > أو غْر صاحب الحق الذى تغرف فيه للحائز ١٠"‏ . 

١غ‏ #ايوشير سدديا “كمي . و تطيما لما قدمناهء يعدو على الأخص 
سيبا صحيحا : 

١‏ - عقد البيع : وهو السبب الصحيح الأكير شيوعا فى الحياة العملية. 
فعمّد البيع الصادر من غير المالك على اعتبار أنه .هو المالك يتعاقد مبذهالصفة » 
أى بيع ملك الغير » يعتير سيبا صحيحا » إذ البيع عقد ناقل للملكية وقد صدر 





)4١0 ومن أجل ذلك عرفت الفقرة الثالثة من المأدة 9ه مدف (آنفاً فقرة‎ )١( 
السب العسحيح بأنه «سند يصدر منشخص لايكونمالكاً الشى أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه‎ 
بانتادم» . ولوكان نص تشريعى مهمته أن يتولى التعريفات الفقهية » لأضاف النص سالف‎ 
. » الذ كر .إلى مانشدم : وكان ينقّل الملكية أو الحق لو أنه صدر من المالك أو صاحب التق‎ 

0( بودرى وبيسييه فقرة 05 ص 0#.٠0ه-‏ بلائيرول وريببر وبيكار م فقرة 585 . 

6 امتثداف تشختلك مم | كقوور سنه ١810‏ مم ٠‏ ص ” - ع يناير مله ١91510‏ 
مع سن ١84‏ -- 80 أبريل سنة 50ل م وغ ص 7١ - +١06‏ نوقبر سلة ١989‏ م (ه 
دن ١4‏ خاوسئ. لوكان مالك وتضرف..ى. الفقان 2 تم فسخت ملكيته تحقق غشرط فاسخ 
أو بابب دعرى فسخ أو دعرى إبطال أو غر ذلك .» فزالت ملكيته باثر رجعى »© فات التصررف 


٠. ٠. 1 -. 4‏ م 
ر يمتبر صادراً من غير مالك ء وءن ثم يصلح أن يكون مبباً صحيماً . 


١٠١5 

من غير الك فتوافرت فيه شروط السيب الصحيح . نش ى العمار 
المالك » إدا كان حسن النية ٠‏ تملك العقار بالتمادم 0 الغفصر إذا 0 
حياز نه مس سئوات . 

؟ - عقد المقايضة : فلو قايض شخص شخصا آخر منزلا بأرض ». 
وكان لا تملك المتزل الذى قايض به » و كان المقايض الآخر يعتقد محسن نية 
أن المقايض الأول تملك المنزل : فان المقايض الآخر يتوافر عنده على هذاالوجه 
السبب الصحيح وهو عقد الممايضة لآنه تصرف قانونى ناقل للملكية » وحسن 
النية » فيستطيع أن يتملك المتزل بالتقادم المكب القصير )١(‏ . 

 *#‏ عقد الحبة : وهو تصرف فانونى ناقل للملكية : فيصلح أن يكون 
المرهوب له كان يعتقد أن الواهب ملك العما. الموهوب . فان الموهوب له 
عا لوسرو رع بن اراي حسن النية » 
فيستطيع أن يتملك العقار الموهوب بالتقادم للكسب القصير 

- الوصية بعقار معمن بالذات : والرضية وان كانت تصرفا قانونيا 
صادرا من جانب واحد ولا تنتج أثرها إلا عند الموصى ٠‏ إلا أنها مع ذلك تعتير 
كالبيع تصرفا قانونيا ناقلا للملكية ود سريت اكرواسا سي 
صدرت من غير مالك . فاو أن الموصى كان لا ملك العقار الذى أوصى به . 
وكان الموصى له وقت موت الموصى يعتقد أن الموصى تملك العقار » فان الموصى 
له يكون قد توافر عنده ٠‏ إلى جانب السبب الصحيح وهو الوصية . حسن 
ألنة : فيستطيع أن يتملك العقار المر صى به بالتقادم المكب المصير (7) , 

4ه رسو مزاد العقار المحجوز عليه ( عزكندد عادر عتء1ءنز30 ) 
وهو عمثابة بيع : 0 ن عليه المزاة.. فيكون 
تصرفا قانونيا ناقلا للملكية : و 5 م يصلح أن يكون سببا صحيحا . فلو أن 
ا ٠‏ ور سا 0 دعوت 3 

. 1980 استشناف 2 ديسمس مله 1187# م 5؛ ص‎ )١( 

(0) وسارى فيما يل أن قسمة المورث » باعتبارها وصية باعيال مينة » تصلم هى أيفا 
أن تكرن سباً صحيحاً ( أنظر آنفاً فقرة 8؟4) . 
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|١٠ 
النية . وعلى ذلك وز أن يتملك العقار الذى رسا مزاده عليه بالتقادم المكسب‎ 
. )١)رصقلا‎ 

5 الوفاء مايل ( 2216162 28© (لنل اهل ) :© وهو أيضا تصرف 
فانونى ناقل للملكية كالبيع » فيصلح أن يكون سببا صحيحا )") . فاو أن 
المدين وق دينه مقابل هو عقار . ا تملك هذا العمار » و كان الدائن 
م اي ا ا 

توافر عنده السبب الصحييم ح وهو الوفاء عمابل الصادر من غير مالك . 
0 ( ومن ثم يستطيع أن يتملك العمار بالتمادم الكت ب القصعر . 

37 تقدم الشريك عمّارا حصة له فى الشركة (م6غن1ءج5و ١ه‏ غ«مممد) : 
وهذا أيضا تصرف قاتوى ناقل للملكية : إذ أن الشريك ينقل مهذا التصرف 
ملكية العقار للشركة . فلو أن الشريك كان لا ملك العقار . ومع ذلك قدمه 
حصة له فى الشركة وعد عار ان ذا تبط يان ناا سديعة. 
وعلى ذلك إذا كانت الشركة حسنةة النية أى تعتقد أن العقار مماوك للشريك : 
فاعها بذلك تكون فددو ارم السبب الصحيح وهوتقد ما عار حخصة ق الشر دك 
وححسن النية © فتستطيع أن تتملك العمار بالتعادم المكنينب المّحسير الكل ”2 





)١(‏ استقساف مخلط 1 ديسمس سنه +94م| م لا ص 55 - ١٠‏ مأيو سنه ؟كقام 
5 ص 840 --6,] تومير سنة 1418م ه8م ص 4ع - 4 يناير سنة 1811م 84 ص ١58‏ 
©" يناير سنة .م95١‏ م 4 ص ١573‏ - خخ مارس سله 151 18م 9د صيل ه٠١‏ - أنما إزة كان 
الراسىعيه المزاد سىء النية ٠‏ فانه لا يتملك بالما لتقادم القصير ( نقنشس مدف 88 مابيو سنة لاههة١‏ 
مجموعة أحكام النفس لم ص )5٠١‏ . [ 

(؟) أما الرفاء فلا يعتبر سيب صحيحاً . إلا إذا كان ناقلا للملكية وهذا نادر ( بودرى 
وتييه فقّرة /اقه؟ ‏ كولان وكابيتان ودى لاهورانديير ١‏ فقرة ١١11‏ ص هلاه). 

(0) وى رأينا أن الأخذ بالشفعة يصلح أن يكون سبباً صحيحاً . فلو أن عقاراً باعه 
فير مالك لمشتر حن الية ء فأخذه شفيع بالدة لشفعة وهو حسن النية أى يعتقد أن العقار مملوك 
للبائع » فان الشفيع يستطيع اه شعن . ال الغنية باععادها جنا ضكيها وإلى حسن نيته ٠‏ 
فيتملك العقار بالتقادم المكسب القصير . و حنج للرأى الذى نقول به بأمرين ا ( أولا) أن 
الشفعة واقعة مركبة » ويدخل ل تركيبا إرادة الشفيع فى أن ياخذ بالشفعة ٠‏ وهذه الإرادة 
هى تمرف قانوق ناقل للملكية . (ثانيا) أن الشفيع بحل محل المشترى ق٠جميم‏ حقوقه . 
وام سيق المقتز سداد الي اذ تروبس غير عاك ان يتملك العقار المبيعم بالتقادم المكسب 
القصير . فكذاك الشفيم الذى حل محله يتعليم هو أيفاً أن يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير - 
ار ستثناف محلم 58؟ مار س سنه اإكاء. 8 | 9 ٠‏ ضص ١78‏ - مصور مصطلق متضور ل 
ففرة ١16‏ صل 400 - وقرب إساعيل غانم صن ١7٠‏ ,. 


٠١٠١9١ 


71 9 مار بعشر سسا بحا : ولما كان السيب الصحيح رن : كا 
قدءنا ٠‏ تصرف قانونى ناقل للملكية : فلا يكون سببا صحيحا الوقائع المادية 
إذ هى ليست بتصرفات قانونية . ولا التصرفات القانونية الى تقتصر على 
إنشاء التزامات شخصية » ولا التصرفات القانونية الى 2 تنقل الملكية ولكن 
تقتصر على الكشف عنها 1١(‏ . ومن ثم لا يعتير : بوجه خخاص : صببا 
صححا : ْ 


١‏ - المراث فى عقاء. معءمن بالذات : فهو وإن كان ينقل الملكية . إلا 
أنه واقعة ا هى موت المورثُ ؛ ولبس تصصسرفا قانونيا » فلا يعثير سنا 
مجعا :ويل الوارك اناس ابعر ار ليف الأورية .وان ان امرك ره 
ققازا سيب مجيع وحعوانة ». الات بح 8:1 النقار عل :هذا اندو إك 
الوارث (') . ويخمل الوارث حيازة المورث فيتملك العقار بالتقادم المكسب 
القصيرء إذا ضمت مدة حيازة المورث إلى هلدة حيازته فبلغت المدنان معأغس 
ستوات . ولكن ذلك لا يرجع إلى أن المراث سبب صحيح» فالسبب الصحيح 
وحسن النية كانا متوافرين عند المورث كا قدمنا » وانتقلا كما هما إلىالوارث. 
أما إذا كان المورث عنده سبب صحيح ولكنه لم يكن حسن النية » أو كان 
حسن النية ولكن ليس عنده سبب صحيح ٠‏ أولم يكن عنده لا السببالصحيح 
ولا حسن النية » فان العقار تنتقل حيازته إلى الوارث ولكن لا يستطيع أن 
يتملكه بالتقادم المكسب القصير واو كان حسن النية اعهادا على أن المراث 
سبب صحيح ( عل :ت؛! 0نم ) . ولا يتملك العقار ى هذه الحالة إلا بالتقاده 
المكسب الطويل ٠‏ وله أن يضم إلى هدة حيازته مدة حيازة سلفه (7) . 

ا رضي امك عب تس ورا و انا مب اعد درن 
مستقل عن شرط حسن النية وليس رد عامر من عدصر حن اليه - ولوثان السبب الصحيح 
فر اين ماسر حي 101 و سي ين 113 عل الات عوك العتان عار 
مسكحييطة نه يك 3ف ايكون و فضا ( كار برييه ص 8١؟)‏ . 

(؟) نض مدق 15 ديسمبر سة 1454 مجموعة احكم القفس 5 رتم 814 ص هام 


استساف تحختاط م8 ديبمير سة م8#ؤ8م(ام 5 ص عو - 8١‏ أكتربر سنة ١915‏ م 14 


صن /ا؟ ع يلاول وريير وبكار م فقرة ٠١8‏ صل ١١١‏ . 


(ع) أنفر آندأ فقرة 6١‏ . 


٠١5 

"٠‏ عقد الإمجار وعقدالعارية وعد الحراسة وعقّد الوديعة وعقّد الوكالة 
وغيرها من العقود الى ليس من شأنها أن تنقل الملكية ولا تنشبى ء إلا التزامات 
شخصية : فهذه تصرفات قانونية لا تنقل الملكية » ومن ثم لا تصلح أن مكون 
صبيا صحيحا . فالمستأجر أو المستعير أو الحارسأء. المودع عنده أو الوكيل : 
بالنسبة إلى عقار تلقاه من غير مالك . لايستطيع أن يتملك هذا العقار بالتقادم 
المكسب القصير حبى لو غير صفة حيازته العرضية إلى حيازة أصيلة » لآنه 
أولا لا يكون حسن النية . ولأنه ثانيا لا يستطيع أن يستند إلى أى عقد من هذه 
العقود كسبب صحيح . 

#' - القسمة الاختيارية : فهى تصرف قانونى ولكنه غير ناقل للملكية 
إذ هو يقتضر على الكشف عنها » ومن ثم لا تصلح القسمة الاختيارية أن تكون 
صببا صحيحا 2١١‏ . فاذادخل ف الأعيان المقسومة عقار ليسمملوكا للمتقاسمن 
ووقع فى نصيب أحدهم بالقسمة » وكان هذا المتقاسم حسن النية » فانه مع 
ذلك لا يستطيع ملك هذا العقار بالتقادم المكسب القصير استنادا إلى عقد 
القمة ». لآن هذا العقد ليس بسبب صحيح كا قدمنا . ولكن إذا تضمنت 
القسمة معدلا ( ع:اده: ) . بأن قدم أحد المتقاسمين عقارا خاصا به لتعديل 
القسمة » ولم يكن ما لكا لهذا العقار . فان تقدعه إياه يعتمر تصرفا قانونيا ناقلا 
للملكية 25 » ومن ثم يصلح أن يكون سيا صحيحا | وعلى ذلك لو وقع هذا 
المقار ق نصيب أحد المتقاسمين وهو حسن التية » فانه يستطيع أن يتملكه 
بالتقادم المكسب القصير () . كذلك تعتير قسمة المورث سببا صحيحا » 
لأنها تنقل ملكية أعيان معينة ( وليس نصيبا شائعا فى التركة ) من المورث إلى 
الوارث . فلو وقع فى نصيب أحد الورثة عمار أدخله 'المورث ف الفسمة وم 
يكن مملوكا له »ء و كان هذا الوارث حسن النية وقت موت المورث » أمكنه 


ماسوو سوسس مه 





)١(‏ وكذلك القسمة القضائية لا تصلح أن تكرن سبباً محيحاً » لأنما هى أيضاً لا تنقل 
الدكية بل تكشن عبا ء كا سثرى ( أنظر مايل نفس الفقرة ) عند الكلام فى الحكم القضائ 
وف أنه لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً . 

(؟) عد المنم البدرارى فقرة اه صن الاه - إسباعيل غانم ص - عيد الممم 
راج أصدة فقرة 4١٠‏ ص 54١‏ - ملصور مصطن منصور فقّرة 4لا( ص 419 . 

(؟) بردرى وتيسييه ففرة 555 . 


٠١57 
تملك العمار بالتقادماالمكسب القصير استنادا إل 'نقسمة ال رث تعتير كالوصية‎ 
, )١( سببا صحيحا‎ 

4 - الصلح : وهو عقد كاشف عن انلك 2 اقل له . ومن ملايصلح 
أن يكون سببا صححيحا . فا و أن عقارات متنازعا علها بين شخصان وزعت 
بيبما صلحا » وكان أحد هذه العمّارات مثمار كا لشخص ثالث ان عو اعة 
هذا العقار صلحا لا يتملكه بالتقادم المكسب المصير استنادا إل عمد الصلح » 
أن هذا العقد ليس بسبب صحيح كا قدمنا . 6 كن إذا أعطى أحد المتصالحين 
عقارا خاصا به للمتصالح الآخر فق مقابل بعض الآعيان المتنازع علببها ٠.‏ فان 
الصلح بالنسبة إلىهذا العقار غير المتنازع عليه يعتير تصر ف قانونيا با نافلا للملكية. 
فاذا كان المتصالح الذى أعسى العمار لا تملكه . استطاع اع المتصالح الآخر إذا 
كان حسن النية أن يتملكه بالتقادم المكين القصير استنادا إلى عمد الصلح » 
فهو هنا تصرف قانونى ناقل للملكية كما قدمنا » فيصلح أن يكون سببا 
صحيحا )١(‏ . 

8ت الحكم القضائى : وهو كاشفئ عن الحق لا منشىء له ولا ناقل » 
ومن ثم لا يصلح أن يكون سببا صحيحا . فاذا رفع شخص دعوى استحقاق 
يطالب فنها بعقار وسار ل يان علا الجطر ]ا وبر ميا سيدا . وعل. 
ذلك إذا ثبت فما بعد أن هذا العقار غير مماوك له ولا للمدعى عليه ى دعوى 
الأسشحقان. در كلم عارا ل امخض النث ٠‏ لم يستطع المحكوم له ق دعوى 
الاستحماق حبى لو كان حسن النية أن يعتير | الذى صدر أمصلحته سببا 
صحيحا حبى يتملك العقار ضد مالكه الحقيى بالتقادم المكسب المصير . ومن 
باب أولى إذا صدر الحكم ى دعوى الاستحقاق لمصلحة المدعى عليه الحائز 
للعقار وقضى برفض دعوى الاستحقاق » فان المدعى عليه حتى لو كان حسن 

- "85١ أوبرى ورو 7 فقرة 70 هامش + - بودرى ونييه فقرة‎ )١( 
. 5١ أنيكلريدى داللوز ع لفظ علتك ومنمضعهءم فقرة‎ 

(0) أوبرى ورو ؟ فقرة م١ا٠_دص‏ ١٠ه‏ هامش ” - بودرى وثييه ققرة 1154 - 
كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة ١١910‏ ص 0156و اص الاو - محمد عل 
رفة ؟ فقرة ه8#اص +04 ص م84 - عبد المنم البدرارى فقرة +7#ه صن 001 - إسماعيل 
م ص ١٠١‏ - عد الام فرج المدة فقرة 4١١9‏ ض 545 - متصور بصصن منصور 
ره ولا١ا‏ ص ؟!5:. 


م١‏ 
النبة لا بستطيم 0 الحكم الذي , نل ليده مدا معيهاا ع واأزيتد 
إليه للك العقار فد الالك الحتيى بالتذادم المخسب التصير 237 . وكذلك 
لا يعتتر سيبا صحيحا الحكر الصادر بالةسمة القضائية . فهو لا ينقل الملكية 
بل يكشف عبها : ومن ثم إذا وقع عقار مماوك للغغر ى نصيب أحد المقتاسمين 
عموجب حك القسمة : لم يستطع هذا المتقا.م ولو كان حسن النية أن يعتمر هذا 
الحكي سببا صحيحا لعلك العقار ضد ضد المالك الحقيق بالتقادم المكسب القصير 0 
وق قسمة التصفية ( .1215| ) ٠‏ إذا رسا المزاد محكر قضائى على أحد 
وود واي اما و 0 
صحيحا 2 . وهذا مخلاف ما إذا رسا المراد على أجنبى . رسو 
المراد يعتمر عثابة بيع ناقل للملكية ويصلح أن رسيا يها . واكذلك 
الحكم برسو مزاد العمار امحجوز عليه يعتير عثابة بيع ينقل ملكية العققار إلى 
الرابى عليه المزاد . ومن ثم يعتير سببا صحيحا » وقد تقدم القرل فى 
ذلك (8) , 


؟59غ _وررم ى كلف فى السبب الى ١‏ ببق بعد ذلك أن نستعرض 


او واوا ا ا 
القانوى ار 5 التصرو ف لانو 0 للابطال. 6 لتصرف االو 
) د ). (ه) 6 ى القانوق غير السجل . 


)000( أو قرف ا >" فمرة ١6‏ ص 0٠١‏ - بودرى و تيسييه فمرة 7 صسالاءهة ل 


صص 508 - بلائيول ورزيبير وببكار 8 فقرة 8.لا ص 7١‏ ل محمد كامل مرسبى غ ففرة 
٠9طا‏ مص ١9”‏ . 


6 نمس مدل ؟ مايو سنة 6 مجمرعه عمر 4 رقم 57 سن ٠.٠١‏ ل 4 اويا 
سنه غت 4 مجموعةه أأحكدام "نقفسى 5ه رتم ؟؟١‏ ص 686١م.‏ 

(0) استئناف مختلط , ديسسبر سنة “1188م هم ص 7ح - نقفس فرنبى ١5‏ يونيه 
سنه م9١‏ دالرز ١ ١١١٠‏ وغ - بلازول وريبر وبيكار م فقرة 8./ سس ون 
محمد اما ل ععرابى 5 فمرهة ١91١‏ . 

(24 انر اننا فقن وال وير مما ضيد الكت والسدرق عل لدان انم اشيرق الكاو 


لملكة الم جل ياه ممه عل المعص ةداز ( محمد ا مرمى 4 فمرة ٠وأواصس|‏ ”7 4(), 


١١6 


"م الشهمر ف الواس 3 البائل 00 فب ف او التق 
تلى الحائز مو جبه حيازة العقار تصر فا قانونيا ب ::. وان هدا اتصر ف لايكون 


6 


١ 1 5 »-‏ ّْ . ره . ١‏ 
له و حود فانون ١‏ ركنن 3 5 يماح ال لواب سامن | اك ماحد )١‏ 5 ولدوى 


و ذلك أن يكو تضرف الثائوق اطلام تاحرة الشكن . أو مره الشنة الو فوع 


ور كن 06 
فاذا كان التصرف القازونى باطلا من ناحية الشكل . كهبة عقار باطلة 
لعدم كتاببها ف ورقة رسمية أو كوصية باطلة لعدم استيفائها الشكل الواجب 
قانونا : فان احور لحرو كر ووو رو عرز وس د 
يكون سببا صحيحا . فاو وها شخص لرآخر شقار را لا تملكه ف ورفه غير 
رسمية . فان المبة تكون باطلة . ولا يستطيع 70 5 
النية أن يعتر ها سيبا صحيحا ليتملك العقار فد المالك الحقيى بالتقادم المكسب 
القصمر (5) . ولكن إذا أمكنت إجازة امية ١١‏ باطلة شكلا . فانها تتقلب إلى 
هبة صحيحة » ومن ثم تصات أن تكون سببا صحيحا . وى هذا الصدد تنص 


المادة 484 مدنى على أنه « إذا قام الواهب أو ورثته محتارين بتنفيذ هبة باطلة 


لعبوى اذا ب وا صو ل ا كانه عه فو اند لدوية”ضنن الكلاء 
ل اف هك اداح رسيي ل بو كه اكد وم ل ار فاله ها جوز هم 
أنسرور اانا علمره لذن يديه لالترام طبيعى . بل لآنه إجازة 


ل بك . , 0005 ١ ٠.‏ ا ا د له 
نط شه خحاحده نكس علها الغانوكت ت 53 1و مدن شمة ل تملك ز. كا ٠.‏ 





)١(‏ وكالتصرف الباطل التصرف الصورى . فلا يصلح 000 بيع الصورى 
لأن المشترى صورياً ليست عنده نية الك (استددانف وطى ١١‏ فبراير سنة ١408+‏ المجموعة 
الرسمية »م رتم 8 ص ١١4‏ - استئناف مختبط ١9‏ يونيه سة 9+9( م ١د‏ صل :م/) . 
وأنظر محمد كامل مرمى 4 صن ١78‏ -'عبد المنعم اجد_'وى فقرة 5عد ص 4لاه - إبماعيل 
غام ص ١5١‏ 5 عبد المنمم فرج المد: فمقرة 4١8‏ - منصور مصضل منصور ثمرة |٠084‏ 
ص 474 ل حسن كيرة ص ١50‏ . 

(0) استثناف وعنى ١١‏ فراير سنة ١9.08‏ المجمرعة الرسمية م8 رتم 5/ا صن ١94‏ - 
٠‏ مارس سنه |6٠١5‏ لبس ابيا وار واس ا 91 اشرالم 
108 بعتي ارالك اك قن الاج 20310 حوادر ده ع هر شرل ون لارء بج”رواس .لد 


٠‏ انرفس اسه 01١558‏ أخرمة 4 رتم 6م صر ادك. 


5 أ 
وهذه الإجازة صحححت البة )١(‏ . وعلى ذلك إذا نفذ الواهب'أو ورثته هبة 
العقار المملوك للغير تنفيذا اختياريا بأنسلموا العقار الموهوب له؛ فقدأصبحت 
التاعحي رعارت صالحة لأن تكون سببا صحيحاء واستطاع الموهوب 
له الذى تسم العقار إذا كان حسن النية أن يتملك العقار ضد المالك الحقيق 
بالتقادم المكسب القصير . 

وإذا كان التصرف القانونى باطلا من ناحية الموضوع » لم يكن له وجود 
قانونى أيضا » فلا يصلح لأن يكون سببا صحيحا () » وعلى ذلك لا يكون 
البييع الباطل لعدم مشروعية السبب أو لصد وره من عدم العييز سيبا صحيحا 
مجيز العلك بالتقادم المكسب القصير . وإذا اشترى قاض أو محام عقارا متنازعا 
فيه » و كان النظر فى النزاع يدخل ى اختصاص الحكة الى يباشر أعماله ق 
دائ ربا » كان الشراء باطلا ( م 4/١‏ مدنى) فلا يصلح أن يكون سبباصحيحا. 
فاذا كان العقار المتنازع فيه غير مملوك للبائع ٠‏ فان المشعرى ولو كان حسن 
النية لا بجوز له أن يستند إلى البيع الصادر له على هذا النحو » ولا يصح له 
أن يعتيره سبا صحيحا بيلك العقار ضد المالك الحقيى بالتقادم المكسب 


الخصه 0 5 





)010( الورسيط ه فقرة 45 - أما فى التقنين المدنى الفرنى » فتقصر المادة ١71٠‏ منه 
إمكان التنفيذ الاختبارى للهبة الباطلة فى الشكل وإجازة هذء اطبة بوجه عام » على ورثة الواهب 
دون الواهب نقه . ويذهب بعفن الفقهاء الفر نسيين إفى القشرل بتخلف التزام طبيعى من الحبة 
الباطلة ى الشكل ى جانب ورثة الواهب ٠»‏ ومن لا يصحح التنفيدذ الاختيارى بطلان اطبة.» 
فلا تصلح اطبة الباطلة فى الشكل لأن تكون سباً صحيحاً ححى بعد أن ينفذها الورثة تنفيداً 
اختيارياً ( أنظر فى هذا الممى أو برى ورو _فقرة م١7‏ ص ١ه‏ هامش م - بلانيول وريبير 
وبيكار م فقرة 4.لاص )7١*‏ . ويذهب بعفصس آخر إلى أن المية الباطلة ى الشكلتصبح صحيحة 
بتنفيذها تنفيذاً أختيارياً من جانب الورثة » ومن ثم تصلح بعد هذا التنفيذ الاختيارى لأن تكون 
سبباً صحيحاً ( ترولون ١‏ فقرة 4.1 - جيوار ؟ فقرة لاوه - لورأن 88 فقرة وم 
فقرة 9600م - بودرى وتيسيبه فقرة 5569) . 

(؟) لأنه لم يكن لينقل الملكية لو أنه صدر من امالك ( بردرى وتيسيه فقرة .8+ 
ص ؟١ه‏ - بلانيول + ريبير وبيكار # فقرة +١/ا‏ ص )0١7‏ . 

(0) وقد قفت محكلة النقض بأن صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الرقف يقتضى اعتبار 
الإباء عد الآثر : ومن ثم فاذ صفة الوقف لم تزل عنه وكانت لااصقة به وقت صدور اتصرن 


فهه هالبيع قبل الحكم بذلك البطلان » وبالتالى يكون هذا التصرف قد وفع ب'طلا بطلاناً مطلقا 


/اة١٠١ا‏ 
6 الأصرف القائوئى القابل لمر بطال : أما إذ! كان التصرفقابلا 


لأنه 000 صدر من المالك 001 : 


فاذا باع قاصر عقارا مماو كا للغير » كان البيع قابلا للإبطال لمصلحة 
القاصر » وجاز اعتباره سببا صحيحا . فلو أن المشترى كان حسن النية أى 
يعتمّد أن العقار مملوك للقّاصر 9) . فانه يجوز له أن يستند إلى البيع الصادر له 
من القاصر بالرغ, من أنه بيع قابل للإبطال : وأن يعتيره سببا صحيحا مجيز له 
أن يتملك العقار المبيع ضد امالك الحقيق بالتقادم المكسب القصير 20 . 


وإذ با حص ععار! ماني 0 نا للغر » و كان ا ب يشوبه غلط أوتدليس 
أو إكراه فكان قابلا للإبطال هذا السب أيض + كانه يغيليم ف هاه اللنالة أن 
يكن سببا صحيحا . فلو أن المشترى كان حسن النية فانه يستطيع أن يستند 


دولا يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً ف الملك بالتقادم الحسى (نقض مدق م١‏ ديسمير سنه 
مجموعة أحكام النقض 7 رتم /ا/اذ ص 4؟١١‏ ). وانظر استثناف محمتلط ١١‏ يناير سنة 
8 م١‏ ص 0١‏ ( مقايفة ناقلة لعدم بيان الأعيان المقايض علها بياناً كافياً ١١  )‏ 
بريه مله ”8 ]اام وا صض 6١س‏ لد .” دصسمير مله 0# 8[ا اه 558 لا +*-؟ا 

|١٠١8 بلانيوب ورديير وبيككدر 6 فمرة 08 لاص مالا - مارو هغرة .دلا ص‎ )١( 
والمقصود ها أن يكون‎  انلوو‎ -١  ١وهه5 سيريه‎ ١965 نقنض فرئى 50 فعرآير سنة‎ 
التصرف القانوق قايلا الابطال” لسبب آخر سوى صدوره من غير مالك » وذلك لآن السب‎ 
الصحيح هو تصرف قانوق حادر من غير مالك » فيكون داماً قابلا الإبطا ىن ء أكبيم من‎ 
والذى يكون‎ ٠ الغر وهبة ملك الغير . ولاشك ى أن التصرف القانوق الصادر من غير مالك‎ 
قابلا للإبطال لهذا السبب » يصلح أن يكون سببا صحيحاً » بل هو عين السبب الصحيح . فالمطلرب‎ 
بحثه هنا إذن هو ما إذا كان التصرف القانوفى القابل للإبطال » لسبب آخر سوى صدوره‎ 
, من غير مالك » يصلح أن تكرين بدا فصيدا . وقد ر با أنه يسلح لأن له وجوداً قانونا‎ 
. تلان التصرف القانوفى الياطل الذى لا وجرد له‎ 

(0) حتى لوعم أن انبائع قاصر و أن البيع قابل للإبطال لهذا السبب » فحسن نية المشترى 
لايتأتر هذا العلم بالنسبة إلى التقادم المكسب القصير . مادام المشترى يمتقد أن القاسر ملك 
المقار المبيع 

(0) استثناف وطى ٠.‏ يناير سنة 1١4٠.7‏ المجموعة الرسميه م رم 11 صيلاه - 
بى سوريف م فبراير سنة ١9784‏ المحاماة و رتم 19+ صى 0+4 - أستداف محنط م” أبر يل 
سنة 1647م #4 صل ١4م!‏ 


٠١4 
إلى هذا البيع القابل للإبطال وأن يعتيره سببا صحيحا » فيجوز له أن يتملك‎ 
.)١( العقار المبيع ضد امالك الحقيى بالتقادم المكسب القصبير‎ 

ونرى من ذلك أن التصرف القانونى القابل للإبطال ١‏ النقص فى الآ 
أو لعيب فى الرضاء ء يصلح أن يككون سببا صحيحا فى التقادم المكسب القصير . 
ومن باب أولى يصلح هذا التصرف لأن يكون سببا صحيحا لو أجازه القاصر 
أو أجازه من تقرر الإبطال لمصلحته : فان التصرف القانونى ينقلب هذه الإجازة 
تصرفا صحيحا : ويصلح بداهة لأن يكون سيبا صحيحا '. أما إذا أبطل من 
تقرر الإبطال لمصلحته التصرف القازونى » فان هذا التصرف يصبح لا وجود 
له : فلا يعود صا حا لآن يكون سبيا صحيحا () . 


5 9 _التميرف اقائوئى المعاى, على شراط واذمأو على رط 
مز : أما إذا كان التصرف القانونى الناقل للملكية معلقاً على شرط واقف» 
فانه لا ينفذ إلا من وقت تحقق الشرط » وعلى ذلك لا يصلح أن يكون سبباً 





)١(‏ نقض ملى 7 يوليه سله ١840377‏ مجسموعة عمر ١‏ رقم مه ص ١8١‏ - اسئئثنات 
وصى ١‏ اير سه 1408 المحسرعة أل سمية ؛ رقم 4لا صل ١071‏ - استئناف منلط م 
رفن سنه 1566م دا ص 584 - 4 يرنيه سلة ١918+‏ جاريت 4 رتم 483 صن ه70 سس 
4 ديسمبر سنة 1414م 80 صص #م - 78 أكتوبر سنة 1811م 86 صب . 

(؟) عل أنه ى هذا أالة ارقي لاجنية هناك محل للبب الصحيح » إذ أن الحائز يرد 
اعقار إلى المنصرف بعد اخكم ب بطال: اعقير ف 4ق يي له اتعال الآن تيع تقار 
ضد المالك الحقيى بالتقادم أ القصير . وقد يستعمل المالك الحقيى دعوى الإبطال يام 
المتصرف لابطال التمر فا القانوق ويتحقق ذلك فى الفرض الآتى : يستأجر شخس عقارا 
من مالكه » ثم يبيعه إلى مشر حسن النية بعقد قابل للإبطال . فيجوز للمشترى فى هذه الحالة ؛ 
على ما قدمنا » أن يتند إلى البيع القابل للإبطال كسبب صحيح يجيز له تملك العقار ضد الموئجر 
بالتقادم المكسب القصير . و إذا لم يبادر المستأجر الذى باع العقار إلى طلب إبطال البيع واستر داد 
النقار من المشترى » جاز للموئجر وهو دائن للمستأجر » أن يطلب بامم مديه إبطال عقد البيع 
وإر جاع العقار المستأجر © ثم أستر داده منه بدعوى الإبجار ( بودرى وتثييه فمّرةٌ ١0؟‏ 
ص 4 ١ه‏ ) .أما إذا بى المشترى حائزاً للعقار حمس سنوات » فقد ملكه بالتقادم المكسك القصير » 
5 تبى دعوى الإبطال » إذا 1 تكن ا م وشو 0 إنفاس ١.‏ 


فييبس م زر جعى 3 0000 اعت ان مان من م ٠.‏ َّ 0 له 2 ار ص اقيم 


يدعرى الإيجار . 


١١8 
صحيحاً إلا ..: هذا الرقت () ولا يثال إن للحتي الشرط أثراً رجعياً‎ 
فيعتر التصرف افاا منذ البداية لا من وفت نحدى الشرط فحسب . فان‎ 
0 الآثر الرجعى لا يعتد به بالنسبة إلى المالك الحقيقى . فلو‎ 
فان هذا الببع اد‎ ٠ شرط واقف عقاراً غير مماوك له اشر حسن النية‎ 
سيا صحيحاً يجيز للمشترى تملك العقار ضد الالاك الحقية سات‎ 
القصير إل من وقت حمق الشرطط الواقف . وإذالم يتحدى الشرط . انعدم‎ 
ومن م لا بمكن اعتباره سيباً صحيحاً.‎ ٠١ التصرف القائونى واعثير كأن ل , يكن‎ 
وقد يضع المشع ين ف العرض المتقا.م يده على العقار قبل محى الشرط الواقف‎ 
وى هذه الخحالة لايعمّد ممدة الحيازة التى انهه ت قبل نحقق الشرط » ولا يبدأ‎ 
. سريان مدة الحمس السئوات إلا من وقت محدَى الشرط . ذلك بأن الحائز‎ 
وهو يضع بده على العمار قبل نحق الششر ط . كان يعلم أنه يضع بده لا على‎ 
وجه بات . إذ هو معرض لآن يتخلف الشر ط الراقف فينعدم البيع ويعتثر‎ 
. "' ويرد المشترى العقار إلى البائع‎ ٠ كأن لم يكن‎ 
وإذاكان النصرف القانونى معلقاً على شرط فاسخ » فانه يكون نافذ منذ‎ 
البداية » وعلى ذلك يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً من أول الآمر () . فاذا‎ 
باع شخص عقاراً غير مماوك له لمشتر حسن النية : وكان البيع معلقاً عل‎ 
شرط فاسخ . صلح لأن يكون سبباً صحيحاً منذ انعقاده : ويستطيع المشترى‎ 
. استناداً إلى هذا البيع تملك العقمار ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب المصر‎ 
فاذا لم يتحمّق الشرط الفاسخ . أصبح تملك المشترى للعقار باتا . أما إذا‎ 
تحقق الشرط الفاسخ » فان البيع يزول ويعتير كأن لم يكن : فينعدم السبب‎ 


)١(‏ استثناف مختلط ١١‏ ياير سنة ١91+‏ م 4١‏ ص ١7١!‏ - جيوار ؟ فقرة 57ه6- 
هيك ١:‏ فغرة غ4 > أوبرئى زرو 6ف ة م؟ هامش ١١‏ - بودرى ونيسيه ففرة ا » 
ص ١ه‏ - بلانيول وريبر وبيكار ”# فقرة دءلا . 

)0 أو برى ررو ؟ فثَرة ها|+ سس ١ه‏ هامش ١+‏ - بلائيول وريبير ربيكار م 
فمرة د.لا - بلانيول وريبير وبول'نجيه ١‏ فمرة م#١١م‏ مارو فقرة ١6١٠5‏ - محمد 
امل مرمبى 4 ثقرة 9لا١ا‏ . 

(©) لقص مدق ١56‏ يونيه سلة ١9818‏ مجموعة عمر ١‏ رقم 4ه ص ١١‏ - أستثئئات 
مختلط ١١د‏ يرنه مة ؤوؤوماا م ه ص "١07‏ 


هء.ه ١١‏ 
الصحيح » وجب على المشترى أن يرد العقار للمالك الحقيقى إذا استر ده 


هذا بدعرى الاستحمقاق )١(‏ 


اام __ اتهرمف الفادو نى الى ٠‏ التصرف القانون الظلى (عم)1: 
“عد سم)(') هو تصرف لا وجود له فق الحقيقة ٠‏ ولكنه متوهم 
الوجود . فيظن احائز للعمار أن العقار قد انتقل إليه بتصرف قانونى ناقل 
الملكية » ولكن ظنه هذا مجرد وه, . إذ أن هذا التصرف القانونى لا يوجد 
فى الواقع ٠‏ ولا وجود له إلا فى مخيلته » ومن ثم لا مكن أن يكون التصرف 
الظى سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم القصير (؟") . هشل ذلك وصية بعقار 
مملوك لغير الموصى » فيتِسم الموصى له العتمار عند موت الموصى وهو حسن 
النية أى يعتقد أن العتاء ر مماوك للموصى . ويتبمن فها بعد أن الوصية الى : 


الموصى له العقار مموجها قد رجع عنها الموصى قبل موته » فزالت ولم يعد 

ها وجود . فالوضية تنصرف قانونى ناقل للملكية » ولكنه هنا تصرف ظلبى 

لاا وجود له فى الواقع ؛ فلا يصح اعتباره سبباً صحيحاً (؛) » ومن ثم 

لا بستطيع الموصى له أن يستند إلى هذه الوصية كسبب صحيح تملك العقار 
ضد امالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير . 


ومثل الل إيالية انا بيع + شخص أراضى لا علكها مشر حسن النية , 
ويعين فى عمد البيع هذه الأراضى . ثم يضع المشترى يده : علها » ولكن يدخل 


- جيوار فقرة 5ه‎ - ١١1١ م 8؛ ص‎ 1١9475 استثناف #خلط 6 فبرأير صنة‎ )١( 
بودرى و تيسييه‎ - 01١4 هيك ؛١ ققرةم؛؛ - أوبرى وروم ثمرة م١7 ص ”اه - ص‎ 
فممّرة 501 مكررة - بلانيول وريبير وبيكار ” فمقرة ه.لا ب بلانيول‎ - 510١ فمرة‎ 
, فقرة م#وو”‎ ١ وريبير وبرلانحيه‎ 

(؟) ولفظ انام مشتى من اللفظ اللاتيى 366]نام ومعناه تحسب أ يعمد (ععأمى ,ععمدعم) 

() أوبرى ورو ؟ ثمرة لم١١‏ ص 0١5‏ هامش ١4‏ - بودرى وتيسيه فمَّرة 588- 
شرة 586 - بلا نيول وريبير وبيكار م فقّرة ".لا ص 4الا - بلانئيول وريبير و بولانجيه 
| فمرة 54١1م‏ -مازو فمّرة ه١٠١‏ ص  ١+.0‏ ص .1١5١8‏ 

610 لأنهٍ كان لا ينقل الملكية لو أنه صدر من المالك ثم رجع هذا عن الوصية»ولأن 
التصرف الغ كالتصرف الباطل وكالتصرف الصورى © كل مبا لا و جود له فلا يصلح 
انا أن يكوة سبباً صحيحاً (بردرى وتيسييه فقرة وم؟ ‏ بلانيول وريير ا 
5 - كولان كابيتان ودى لا مورأنديير | فمرة ١٠٠٠١‏ صل 8ل!4) . 


١٠١١ 
لمن ها وم بده عليه أرض أخرى ل بش لها عقد البيء , يعتقد المشرى‎ 
ذه اء رض عقد فى‎ ١ حمسن نية أن عمد البيع قد شملها . فعشّد أسيع فيا : ملل‎ 
لا وجود له إلا قى مخيلة المشرى . وهى  لا باخطء هذ الخ أن بس‎ 
إلى هذا العقّد الظبى وأن سا سيا ا ال ام شعلها‎ 
"00 عقد البيع ضد المالك الحديقى بالتقادم المكسب القصير‎ 
ول ذلك أخير أ فوس شخص وبال ف شراءأرض» م بشع ب‎ 
على أرض يعتقد حسن نية أنها هى الأرض البى اشتراها له الوكيل ولا يكون‎ 
الركيل قن اشرو اها . فعقد الشر اء االمء ل درك ق هذه الحالة‎ 
و با ا مي ب‎ 
. 50 الأرض ضد امالك الحقيقى بالتقادم المكب القعسر‎ 


: 1 , أ 1 1 ا - 

7 المصير ف القائوءى غمر “ول : وشر ص هنا ل شخصا باع 
عقَاراً لا بملكه مشر حسن النية 3 وقل وضع المشرى يده عل العشار دول 
أن يسجل عقّد البيع ٠‏ فهل يصنح عقد البيع غير اسن دنر كوناهيا 
صحيحاً لعلك المشترى العققار ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير ! 

قَْ عهد التمنسن المدبى السابق 4 وقبل فاذول النسجيل . و 
التصرف القانوى غير المسجل يقل الملكية فما بين المتعاقدين ولا يشرط 





)000( نقض" 'مذلى 754 مايو سنه دغة١‏ مجمرعة عمر 4 رفم ٠‏ ص ١8 - 7٠١١‏ أبريل 
دنه ١904‏ مجموعة أحكام النقس ه رتم ١71‏ صض 8156 --858 نولبر سه ١909‏ لجمروعه 
أحكام النققض ٠١‏ رتم م.٠(‏ ص م,”7 - استناف مختلط ٠١‏ مايو سة ١٠.08‏ م ١4‏ 
ص دح؟ - 78 فبرايرسة ١19401.م‏ 15 ص 147 - 85| يرنيه سه 1911م 14 صل -41١‏ 
١‏ ديسير سنة 1915م 19 صل ١8-15٠١‏ يونيه سه 1918م +٠6١‏ ص 450 14 
ابو يلض 57 4 [١‏ مم + صل ”7 ؤ” - 511 فر اير سنه ه5١‏ م /ا؟ ص و9" - ١‏ برنيه 
منة ١98٠‏ م 48 صن ولاه - 84 ديسمبر سنة 1881م 44 صن 48 - 4 أبريل سة ١17+‏ 
مه ص 785 - ع فبراير سنة +98( م 45 ص 1١86‏ 02م أبريل سنة 1688 م ٠‏ 
ص 18١‏ - | ديسمير صلة 1473م 48 ص 85-5٠60‏ ديسمبر سنه 1941م 445 صل 8/8- 
1 قبراير سنة مم66(ام .5ه صى -١4(‏ :7 أب ريل سنة 1449 م 5١‏ ص ١١8‏ - أوبرى 
ورو ؟ ثمرة 5١84‏ ص 5ه - بودرى وتيله فقّرة 555 - بلانيول وريبر وبيكار 
م قمرة 56١/ا‏ ا ص 68١لا.‏ 

)0( بردرى وتييه فقرة 588 ص 84ه كولان كابئان ب دى لا مورانديير 
١‏ فمرة ١٠٠٠.١‏ ص /الاة - شفيق شحانه فقرة ه08٠7‏ ص "١١‏ . 


١٠١ 
التسجيل إلالنقل الملكية بالنسبة إل الغر » كان الرأى المجمع عليه هو أنه‎ 
لا يشترط التسجيل ليكون التصرف القانونى الناقل للملكية سبباً صحيحاً قى‎ 
النفيدم المكب القصير () . ولكن كان نجب ثبوت تاريخ التصرف‎ 
الشابرال الا حتجاج به 01 المالك الحقيقى لأنه يعر من الغبر من ناحية تيوت‎ 
. الناريم 29 . رلا تحسب مدة اللحمس النوات إلا ابتداء من التاربخ الثابت‎ 
م صدر تائرن التسجيل ومن بعده قانون الشبر العقارى فى عهد التقدن‎ 
المدنى السابق . نأصيح التصرف القانونى غير المسجل لا ينقل الملكية‎ 
لابالنسبة إلى الغير ولا هما بمن المتعاقدين . فاختلف الفقه والقضاء فما إذا كان‎ 


يجب تسجيل التصرف القانونى الناقل للماكية حى 500 7 سباآ 
عدا . فذهب رأى إلى و حوب التسجيل *؟) ؛ وذصار أى آخر إلى عدم 





)١(‏ الاسكندرية الوطنية ه؟ مهايو سنة 8و١‏ الحقرق ١4‏ ص هلام مرف .م 
أكتربر مة ه١9١‏ المجموعة الرسمية ١0‏ رتم ٠م‏ ص ١88‏ - بور سعيد أول أكتوبر سنة 
5 المجموعة الرسمية م١‏ رثم ١+‏ ص ٠.‏ - استئناف محختلط 58 مارس سنة 194٠01‏ م 
١١‏ ص 9١م‏ - ؟ أبريل سنة م#.1١‏ م ه١‏ ص .سم - 8( مايو سنة ١9.8‏ م ١6‏ اص 
م5 - 4١مارس‏ سنة 19.56 مم١‏ ص م4١1‏ - م مارس سنة 1١9٠05‏ م8١‏ صضل م58١1‏ 
٠‏ مارص سلنة ١81١7‏ م مع" ص 70١‏ - لم[ مارس صله 14م 75 ص و١6‏ - ”م 
اير سنه 911١م‏ 7# ص 4١‏ . 

)١(‏ استثئناف وطى ٠ه‏ يناير سنة 9هة! المجميوعة الرصمية ١‏ ص 4 استثداف محختلط 
: أبريل سنة 18٠.‏ م و١‏ ص .م؟ - س7 فبرابر سنة 6٠19م ١!‏ صص 188-1١1١‏ فبراير 
سنة 1411م 4! ص "| - وانظر محمد كامل مرمى + ققرة ١2١‏ - وقارن عبد المعم 
فرح المدة فقرة 415 ص 5849 

(0) عبد السلام ذهى ى السبب الصحيح فق اتقادم الحسى فى الحاماة 5 صل م08٠1‏ - 
محمد كامل مرمى 4 فقّرة ١85‏ - محمد على عرفة + فقرة 80( ص 745 - صلن 740 
اسئنات مصر ١١‏ ديسسير صنة ه”#ه١‏ المحاماة ١0‏ رقم +ه ص م١٠‏ - أاسئثئناف ممحتلط 
5 فبراير منة ١١471١‏ م 48 ص 8+4 85 ديمبر ملة 1877م 5غ صل وه - .م 
١‏ 


مارس صنه 1١9884‏ م 45 صل 8١ - 1١56‏ توفير منة 1974م 40 صن وم ب 7 فيراير 


مسنه داه( - /ا؛ سم ١5٠‏ - 56| افرع ع دع م اخ ص د55 - ١١5‏ اسريق سله 
155ام 5؛ ص ١7 - ٠١5‏ مارس سصنة م97( م .هد ص 10 - هم يرتيه سلة و م9١‏ 
م اد ص لام - ٠.‏ نوقير سنه 9676م 5د ص ١6‏ - و١‏ قيراير سلة 1١94.8‏ ماه 


١٠٠ ححص‎ 


١٠١5 
١ وجوبة وإلىأن التصر ىف الغا فى غير الى جل 3 ل لاني 0 2-0 احا‎ 


م 


وقفل اعت ىك النشفصس 1 ب 


السبب الصسحيح 0 

وفدراعى التمزين المدلى الجد ل قيأم 5 الخاافي لجيه بلس صر بح 
أخذ فيه بالرأى الأول واشترط ىق اح ل انون ول مسجلا حبى 
يصلح أن يكوان سنا عحها + إذ قال ىن 2 النائلة هن الدة 54ؤ مدن 
كااوان 525 و واليسب الصحيح . يكو 3 غيهناة ذا اخانوات 1 


إلا 5 رع ١1‏ اهس جيل فْْ 
ب 0 


وجاء فى المذ كرة 5256 20 اليدد فى خصوص هذا النص 

« ونجب أن يكون السبب الصحيح «سجلا خلافاً لا جرى عليه القضاء فى 
مصر »ء وآثر الماشروع هذا الحل حبى ممكن للتسجيل أمهيدا لإدخال السجل 
العقارى » '؛) . فأصبحت المسالة . بعد تفاذ : التقنعن ا لحديد ٠‏ لاعكن 
أن تكون غاة الكلاقت ‏ بولا كلك اناه سم اه النص . ئ أن التصرف 
سا له 5 . مر . 9 

القانون حار المسجل له يصلح ان بدوال سسأ طظأظم ره 

المشع ين لعمار من عر مالك راده 0 ى العمار وكشى حس.ن. اله . والكد م 
يسجل عل البيع ان ل انطع أن يتملك 1 ا با لتمادم ال مهيب 
القصير إلا إذا سجل العقد ١‏ '. ومن وقت تسجيله ١‏ إذاكان حائز ا للعمار ‏ 


. فادا وضه 
مدا 


ممتلط با مارس مه ١8#‏ م 3ع ص ١94‏ - 5 قران سنه :م6٠١‏ مه "“"“؛ سا ١89484‏ - 9 ب- 


| أ 


مدن 


أبريل سنة لا198 م و4 ص ٠١5‏ . 

69 نقض مدق 8 ديمس سلة 9818| مجموعه عمر | رض لاداا ص 595 . 

(+) انظر آنفأ فقرة 41١1‏ . 

(4:) مجصوعة الأعمال التحضيرية ٠‏ ص 8١؛‏ 

(ه) وبلاحظ أن عمد الرهن الحيازى ينثىء الحق وما بين المتعاقدين دون حاجة إلى أن 
يقيد » وعل ذلك لا يشترط فيه » حتى يصلح لأن يكنون سبباً صحياً . أن يكون مقيداً . 00 
شأن البيع قبل قانون التسجيل ( عبد المنم فرج الصدة فقرة ١5‏ 
منصور ققرة لاا ص "57 ؛ هامش ” ) . 

030( ويقول الأستاذ عبد المنعم البدر اآر ى : «ادمو نا شلك أنه سير تب على هذا أن دضشق ناث 
التقادم الحسى إلى حد كبير » نظر] لأن التجيل لا يتم إلا بمد التدبت من حق طالب الشبرا» 
(عبد المنم البدراوى فقرة 6+ه ص'.07ه) . وانظر أيضاً فى هذا الممى : إستاعيل عانم ص 119 - 


- . ؟- 
؛ من ١٠5‏ - مصور مسي , 


لمن فرج الصدة ققرة 4١5‏ ص 84+ - متصور ممسنى متصور فمر* ١06‏ صن 855 - 
حسن كيره ص ٠: ١١551‏ 


5ط 

يبدأ سريان مدة االحمس السنوات اللازمة للتملك بالتقادم المكسب القصير :١/‏ 
وغى عن البيان أنه ما دام يشترط تسجيل التصرف القانونى ليكون بسب 
صحيحاً » لم يعد هناك محل لاشتراط ثيوت التاريخ لجواز الاحتمال 


بالتصرف على المالك الحقيقى » فان التصرف المسجل يكون دائماً ثايب 
التار يخ . 
رم ٠.‏ 


5 79 السب المي سُرط مستفل عن رط هدى اللي و بقع 
غبو إلا على الى م ٠‏ ولا “كان السبب الصحيح هنا شرطاً مستقلا عن 
شوط حمسن النية (") وليس عنصرأ من عناصر حسن النية » فانه لا يفترض 
توافره كما يئر ض توافر حسن النية فها سترى . لذلك كان من الواجب إثبات 
قيام السب الصحيح على التحديد الذى فصلناه فما تعدم 3 و يمع عبءه 
الإثبات على الحائز الذى يتمسلكث بالتقادم 9©) . 

ويئدت الخائز السبب الصحيح » وهو تصرف قانونى كنا هلما . طبقاً 
للقواعد العامة فى الإثبات «؛) . فاذا كان السبب الصحيح بيعاً مثلا ‏ 
وجب على الحائز أن يثبت هذا البيع بالكتابة أو مما يقوم مقامها إذا زادت 
قيمة العقار على عشرة جنبات (*) . وحبى لو كانت قيمة العقار لا تزيد 
على عشرة جنهات » وهذا فرض شديد الندورة » فان مقتضى أن يكون 





)١(‏ والرأى الغالب فى فرنساء حيث التسجيل غير ضرورى لانتقال الملكية 
إلا بالنبة إل الثير كا كأن الأمر فى مصر قبل صددر قانون التجيل' » أن السبب الصحيح 
لا يشعرط تسجيله ( بودري وترسييه فمّرة +504 - فقرة 506 - بلانيول وريبير وبيكار سم 
فقرة 70 ) . ويرى الفقه فى فرنا أن هذا حل يوسف له » و أنه كان الأولى اشتراط تسجيل 
'سبب الصحيح ( بلانيول وريبير وبيكار م فقرة /ا.لا صن 75 - بلانيول وريبير و بر لانجيه 

فمقّرة 59( ) . 

(0) اتناف مختلط .م أبريل سنة .,١‏ لم٠٠7‏ ص هوا . 

(0) انظرالمذ كرة الإبضاحية المشر وع النهيدى ىق مجموعة الأعمال التحضير ية 5 ص 48 

(5) بودرى وتيسيه فقرة لالا> . 

(ه) استثشاف محسط ١‏ نرثير سنة .1886م 4# صص ١8‏ - مازو فقرة ١٠٠١5‏ 
لون اا محمد كامل مرمى 4 فقرة ١44‏ - شفيق شحاته فقرة 8.4 صن وهم - عبد المنم 
المروى سرة »مه - الماعيل “عي 5 - عد المنم فرج الصدة فقرة 455 - منصور 
مسلطقى منصور نشرة ك اا صض :55د ددص 153 . 


6 


السيب الصحيح مسجلا كا سبق القول )١(‏ أن يكون البيع مكتوباً حدى 
مكن تسجيله (') . 


6 1 ذهدني 0 


٠‏ 3ع - كرير مى صن الي : ويشترط أيضاً » إلى جانب السبب 
الصحيح » ق الغلك بالتقنادم المكب القصير » :وافر حسن النية عند الحائز . 
وق ذلاك تقول المادة ١/454‏ مدلى كا رأين (5): « إذا وقعتالحيازة ءلىعمار 
أو على حق عينى عمّارى وكانت مقر نة سن النية ومستندة و الوقت ذاته إى 
سبب صحيح ... و . ومعى حسن النية هنا » ءلى وجه التحديد» هو ا قدمنا 
أن يكون الحائز قد اعتقد » وقت تلقيه الملكية أو الحق » أنه يتلقى الملكية 
بقع فيه » يدفعه إلى الاعتقاد بأن المنصرف هو مالك العقار أو صاحب 
الحق (؛) . ومجب أن يككون حسن النية كاملا ٠»‏ فأى شك بمّع فى نفس 

. 49+ انظر 1 ننفا فقرة‎ )١( 

(؟) لذلك تحب عل الحائز أن يثبت » ليس فحسب وجود السبب الصحيح » بل أيضاً 


٠. 0 | , 8 20000 2 0 ٠ ٠ 
ا هذا اندي مدد دم مسددنن اس صاصم حم دك انا , ( ا ليق ب َ يل نا ”يي‎ 





دوت جيه 
الصحيح بوت حسن الاية » فككل من السبب الصحيح وحسن ألية شرط مستثل عن اشرط اداخر 
كا قدمنا . وعل ذلك يحب عل محكة الموضوع أن تبين فى حككها » إلى جانب توافر شرط حسن 
القة عند اطاة #علدمة البيي: القبجه وترعة و أنة تضرف انرق دن للع دوت ارود 
الى يتعللها اشانون ٠‏ وذئك سن تباشر ممكة انمض رقابها على محكمة المرضرع فى هذه المبائل 
القانونية ( بودرى وتيييه فقرة لالاا مكررة ) . 

(6) أنظر 1 نفاً فقرة 4١0‏ . 

(:) وقد قضت محكة النقض بأن حسن النية هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا ثاماً حين 
التمرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه » فاذا كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك اءتنم حسن 
الية ( نقضض مدق 58 يتاير سنة م94١‏ مجموعة عمر ه رقم 7١617‏ ص 9]ه ) . وينظر » 
فى الشخص ا نرى » إلى نية من مثله ( م410 / * مدف ) . وتوافر حسن النية من مسائل الواقع 
الى يقدرها قامى الموضوع » ولكن نحديد حسن النية على الوجه الذى قدمناه من مسائل القانون الى 
تخضم لرقابة محكة التقض . وقد قضت محكة النقض بأن لقاضى المرضوع مطلق السلطة فى 
استخلاص النية من نصوص العقد ومن الظروف الملابسة لتحريره » ولكن ما يتخلسه من ذلك 
مخضم -لرقابة محكنة التفر من سجهة مل'بقته للتعريف القانرق لسرء اليه . فجرد عل المشترى 
بعدم تقل تكليف الأطيان المبيعة بمقتضى عقد مسجل إلى امم البائم لبائمه لا يكفى فى ابدلالة 
00 


١١١5 
الحائز فى أن المتصرف قد لا يككون هو امالك أو هو صاحب ادن ينفى‎ 
, )( حسن النة‎ 

ودستوى أن يكون الغلط الذى وقع فيه الحائز غلطاً فى الواقع أو غلطاً ف 
القانون 7؟) . فيصح أن ,يتعامل ا حائز مع مالك سابق للعقار تكون ملكيته 
قد قسخت أو أبطلت والحائز مجهل ذلك» ويعتقد أن المنصرف لا يزال مالكآ 
للعقار » وهذا غلط ق الواقع . ويصح أن يتعامل مع جرد حائز للعقار 
حسن النية أو ممبىء النية 3 وهو يعتقد أن هذا الخائز ملك العقار بسبب أو 
بآخر 4 وهذا أيضاً غلط فى الواقع . ويصح أن يتعامل الحائز مع شخص, 
عل سوء النية » لأنه وحده لا يدل عل أن المشترى كان يعم أنه يشترى من غير مالك » إذ يحوز 
أن يمتقد أن البائع له مالك رغم علمه بتكليف المبيع على غيره ( نتفس مدق ه نوفير سنة ١685‏ 
مجمرعة عمر + رتم م ص ؟ ) . وقضت أيضا بأن من التصور أن يقتصر الحكم فى إثبات سوء 
نية المشترى على القول إن منازعه لم يقى فى الملكية الدليل المقنع على سوء نيته » دون أن يتحدث 
عن الأحكام والمتندات الى قدمها لإثبات ذلك » فان هذا القول غاية فى الإجام » وليس فيه 
ما يدل عل أن المحكة قد فحصت المستندات الى قدمت لما وقدرتها ( نقضش مدى م7 ابريل سنة 
4147 مجصموعة جمر ” رتم ٠‏ ص 45# ) . وقضت كذلك بأن حسن النية يفتر ضن دائماً 
ما لم يقم الدليل عل المكس » ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم المسى بثبوت 
علم الختصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصر ف غير مالك لما يتصرف فيه » وإذ كان عدم ذكر 
سند ملكية البائع الطاعنين وتعهده بتقدبم سند الملكية للمشتر ين ليمر. من شأن أيهما أن يودى عقلا 
إلى يوت عل الطاعتين يأن البائم لما غير مالك » فان الحكم المتلنون نه إذ أضين ثنوتة سووالكة 
عل ذلك يكون معيباً بالقصور ( نقص مدى 70 أبريل سنة ١454‏ مجموعة أحكام النقض ١6‏ 
رتم 45 صن 5١4‏ ) . وانفلر نقض مدن ٠١‏ نوفبر سنة ١487+‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام 
النقض فى ه؟ عاماً جزء أول ص 404 رقم ١١ - 5١‏ أكتوبر منة +146 نفس المجموعة جزء 
أول ص 556 رقم 4 - محمد عل عر قه ١؟‏ فمرة م7١‏ ص 748 - عبد المنم البدر أرى فقرة 
مه ص 014 - عبد المنعم فرج الصدة فقر: 4٠4‏ ص 88# . 

)١(‏ نقض مدق 4 يناير سلة ١1144‏ مجموعة عمر ه رتم ص 84صم8ه - استثئناف 
تلط بو يرنيه سنة 1.198 م ها صل .٠.س‏ - .8 أبريل سنة 1968م ا( ص ١١ - 7٠.١‏ 
فبراير سلة 141١#‏ م ©0؟ ص 150 - ٠١‏ فبرأير سنة 1415م 7١8‏ ص ١48‏ - ه نوفير 
منة 1454م 5غ ص 7١ - 1١0‏ أبريل سنة ١4800‏ م 44 ص 7٠.8‏ - 4 مايو سلة ٠194م‏ 
١ه‏ ص 07؟ د اوترق ووز فقّرة ١4‏ اص 0١9‏ - يودرى وئيسيه فمقرة 51/4 -- بلانرل 
وريير وبيكار م فقرة 7١9‏ - مار ورينو فققرة 7.١‏ - كار بونييه ص 5١9‏ . 

0غ( أو برى ورو فمرة م١؟.مى‏ 4ه هامس 4م - بردرى رتيييه فثقرة ١58٠١‏ 
بلانيرل وريبير وبيكار # فقرة 15ا- دى باج لافترة 17856- محمد كامل مرسى 4 فمرة 
-١16‏ عبدالمم فرج الصدة ففرة +١4‏ ص 58١‏ . 


١1١٠١17 
سند ملكيته لاعثار هبة ىف صاورة بيه وكير متك صر ن : وقد ذ كر قيه أن‎ 
البائع فلدوهه امن للمشيسر قن ه فمعتمل ار 3 أدد.ء 5 هه اورجه صححه‎ 
دون ورقة رسمية ء ثم يتين بعد أن يشارى, 20 هن لط :رب له أن اله:‎ 
: باطلة لآنها هبة مكشوفة لا هية فسترة فلا بد من كتاببا ى ورقة رسمسة‎ 
وهذا غلط ف القانون . وصواء كان اقلم 3 الواقع أواق القانون : فماضى‎ 
. ا موضوع هو الذدئى بعلن دول معسب ععسة وار حمق النيه ننسجة لمذا الغلط‎ 
وما إذا كان الغلط مغتفر ( عاطدينم»» ) فيستقم مع حسن النية + أو غير‎ 


مغتفر ( ع1[ادكداء»عم1 ) فينفى تحن النة )01 


1١‏ غخلى افا مر ماسوب سام الأنصمس ف ايع هسى الممرٌ : وعا 
الحاثز بالعروب لمن شوب مسا من شستّى منه الملكية وان هلأ الند باطل 
أو قابل للإبطال أو قابل للمسخ "2 و هعرس للالغاء بأى وجه من الوجوه ع 
ل عد الخال ندن ال ار عي زات قي لذ 
وعلى دلك إدا تعامل الجائز ف شخس سنده عقد هيه مثلا باطلة ىق 
الشكل ١‏ وكان يعلم ببطلان الهبة لهذا السبب » فانه يكون عالما بأنه تعامل مع 
غير مالك 4 فيلتئفى -حسن نيته . وإذا تعامل مع مالك سنده عشد بيع صدر له 
با اي لالب اي مدير سيك 
عاننث بأثر رجعى درخ بره الم 0 
للبائع . » وكان الحائز يعلم ذلك 522 عالما بأن سند المتصرف قابل 
للفسخ لعدم دفع امن وأن هذا السند إذا فسخ لهذا السبب ظهر أن المتصرف 
)١(‏ استثناف تلط 5١مارسسنة‏ 9م85 ص ٠.٠١‏ س 4 ياير سنه 19810 ٠‏ 
وم ص ١8+‏ - 10 ذبرير صئة 1885م 48 صصل ذو - # ثراير منه ااام و؛ 
ص 47 - ” لرقمس سنه 1489م 17د صل 4و - دلانيول وريسير وبيكار م فقرة؟81 . 
(0) لوران +« نثر: و١.غ؛‏ - فقرة 4٠١‏ - جيوار فثرة 8/اه- ترولون فقره 4١6‏ - 
أو برى وزو ؟ فقرةً لم١7‏ ص 5189 - بودرى وتيييه فمره وياد - بلائيرل وريبر ويدار 
> ققرة لاسا ميك د اداه 4 فد 5ه 764 لس لصتس كر بق ؟+مأيرا سة |6٠١5‏ امل 


ين » 


١9905‏ ا وو - إ١|‏ مبرسه 4,4[ ساريه ا م لي ال 


١8 


غر مالك » ومن ثم يكون عالا بأنه تعامل هنا أيضاً مع شخص بحتمل أن 
يظهر أنه غير مالك » فينتفى حسن نيته كذلك .2)١(‏ 

وعلى ذلك أيضاً إذا تعامل الحائز مع مالك للعقار نحت شرط فاسخ أو 
تحت شرط واقف » وكان يعلم ذلك » فانه يكون عالاً بأن سند المتصرف 
معرض للزوال بتحقق الشرط الفاسخ أو بعدم محقق الشرط الواقف » 
ومن ثم يكون عاما بأنه تعامل مع شخص محتمل أن يظهر أنه غير مالك » 

897 - علم الخائز بعبرب السيب اكيم بر ينفى مسن الي : 
وهناك عيب يشوب السبب الصحيح دائماً » ومن المحم أن يشوبه » وهو 
أن يكون هذا السيب الصحيح صادراً من غير مالك » ها سبق القول . فهذا 
العيب وحده هو الذى بنجب أن مجهله الخائز » لآن حسن النية هو كا قدمنا 
الجهل بأن السبب الصحيح صادر من غير مالك . 

أما العيوب الأخرى البى تشوب السبب الصحيح » فنها ما يجعل التصرف 
القانونى غير صالح لآن يكو نسيباًصحيحاً » كالتصرف الباطلوالتصرفالفلى 
والتصرف الصور ى. وهذهمسألة ترجع إلى السبب الصحيح لا إلى حسنالنية» 
وسواء علي ال حائز ئز بأن التصرف باطل أو ظبى ارزيططء #ادالسبي الس ا 
عسوو و لوا وي 

ى الحالتين لا يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم لاسي التمصير لانعدام 
ال الصحيح . 

بقيت العيوب الى تشوب التصرف القانونى ولا يكون من شأنها أن 
تجعله غير موجود » وذلك كأن يكون التصرف قابلا للإبطال لنقص فى 
الأهلبة أو لغبب فى الرضاء أو قابلا للفسخ أو معنن على شرط فاسخ أو 
شرط واقئنف . فهذه العوب لا تمنع التصرف من أن يكون سبباً صحيحاً , 
وعم الخائز ها لا ينفى حسن النية 7") . وعلى ذلك إذا اشترى الخائز من غير 


٠١ بودرى وتيسيه فقرة 11/9 ص .7ه - بلانيول وريبير- وبيكار "م هقرة‎ )١( 
. 40-1١ ترفير صلة لالمهم! سيريه مم‎ ١4 لص فرلسى‎ 


السبب الصحيم ٠‏ بل الجهل مميب وأحمد مها فقط هو أن التصر ف صادر من غير ماعلكفق ص 


١٠٠8 
لمالك عقاراً » وكان البائع #امر؟ أو كاذ ا «شربا بعد أو تدليس أو‎ 
إكراه : فان السيب العحيح هنا يكور قلا للإبال . 1 اذ‎ 
السبب الصحيح قابل للإبطال . لنقس فى الرماة أواع ب فى الرضاء ع‎ 
لا ينفى كما قدمنا حسن النية لا داك العقار د امالك‎ 
الحقيقى بالتقادم المكسب التصير 417 . ولككن ن كان التصرف قابلا للإبطال‎ 
فان من تقرر الإبطال لمصلحته يستطيع أن يبطل التصرف إذا كانت دعوى‎ 
الإبطال لم تسقط بالتقادم . ويستطيع الماك الحثينى أن يستعمل دعوى مدينه‎ 
وهو من تمرر الإإبطال لمصلحته وتصرف ق العقار للحائز » فيطلب باسمه‎ 
إيطال التصرف » فيءود العقار إلى المتصرف» وعند ذلك يسير ده منه المالك‎ 
الحقيقى بدءوى الاستحناق (') . وعلى ذلك أيضاً إذا اشترى الحائز العمار‎ 
من غير مالكه وقسط عليه العن سنوات عدة ؛ واشهراط ط البائع أن يكون‎ 
البيع مفسوخاً إذا لم توف الأقساط ق مواعيدها » فان لاسن هنا‎ 


أما وقد جهل الحائز هذا العييب فهو حنسن اننيه » سوأه على بالعير بالأخرى أو م يعلم ( أو برى 
ورو 7 شمرة لم١١1‏ ص 7١ه‏ هامشضش 74 - بودرى وتييه فمّرةٌ 14١‏ ص 7ه بلائيول 
وريبير وبيكار م# فمّرة ١١/ا‏ ص 7١8‏ - بلانيول وريبر وبولانجيه ١‏ فمقرة 14١1م‏ 
محمد كامل مرمى ؛ ثقّرة و.؟ ) . ورهن رأ ىق الفقه الذر نبى يذهب إل أن عل الحائز بأى 
عيب ف البب الصحيح يحمله موء النية ) لوران 88 ققرة 405 وما بعدها ) . والتتيجة العملية 
لكل من الرأيين سواء . فاذا قلنا بأن علم اخائز أن السبب الصحيه قايل لنفسخ مثلا يحمله بى 
النية » ترتب عل ذلك أن الحائز لا يتملك العقار بالتقادم المكسب القنصير لعدم توافر حسن النية » 
فيستطيم المالك الحقيقى أن يترد منه المقار بدعوى الاستحقاق . و إذا قلنا أن علم الحائز بأن 
السبب الصحيح قابل للفسخ لا يحمله مىء النية » ترتب عل ذلك أن الحائز يتملك العقار بالتقادم 
المكسب القصير » واككن الذى تصرف للحائز يتطيم أن يفخ التصرف ٠»‏ ويتطيع «النه 
وهو المالك الحقيقّى أن يستعمل دعرى الفسخ باسم مدينه كيفسخ النمرف » فيعود الحقار إل من 
تضر قد لباك + تويعكة ذلك اذى كه الف اعقتتى ندري الاتععدن ( أودى :ووو + 
فقرة 8١4‏ ص 80 ه هامش 7ع - وانظر آنناً ص ١8١٠هامش‏ 6( - وص ٠١68‏ 
هامش 7 ) . 

)00( أو برى ورو ؟ ثمرة م١7‏ ص 8١ه‏ - نقفل فرئمى 78 ماير سنه ١9٠5‏ صيريه 
0-98 ل ت١١‏ عابر سنة 194.89 سعريه 1١77-١-19‏ - 160 فيرأير سنه ١91710‏ 
سيريه -01١ - ١١151]‏ ؟١ا.‏ 

(0) انظر آنفاً ص ١م١٠‏ هاءش ١5‏ -وص 98و١٠هامل؟).‏ 


١١١١ 
يكرن قابلا للفسخ جرد التأخخر عن دفع الأقساط . وعال الحائز بذلك لااينفى‎ 
حسن النية » فيستطيع إذن أن يتملك العقار المبيع ضد المالك الحشيقى بالتقادم‎ 
المكسب القصير . فاذا ما كسبه بالتقادم ؛ يبقى أنه إذا كانت هناك أقساط‎ 
» من الْن لا تزال ى ذمته » ول يوفها فى مواعيدها » فان المالك الحقيقى‎ 
, وهو دائن للبائع 6 يستطيع أن يستعمل دعوى مدينه ويطلب فسخ البيع‎ 
فاذا ما فسخ » ورد العقار إلى البائع » استطاع المالك الحقيقى أن يسترده منه‎ 
بدعوى الاستحقاق . وعلى ذلك أخمراً » إذا اشترى الحائز عمّاراً من غير‎ 
وكان البيع معلقاً على شرط واقف أو على شرط فاسخ » فانه يكون‎ ٠ مالكه‎ 
مع ذلك سيباً صحيحاً وعلم الحائز بتعليق البيع على الشرط لا ينفى حسن‎ 
نيته . فيستطيع إذن أن يتملك العقار ضد امالك الحقيقى بالتقادم المكسب‎ 
فاذا ما كسبه بالتقادم بعد تحقق الشرط الواقف أو كسبه بالتقادم‎ ٠» القصير‎ 
ثم تخلف الشرط الفاسخ » فان ملكية العقار تخلص باتة للحائز . أما إذا‎ 
تخلف الشرط الواقف ء أو تحقق الشرط الفاسخ » فان البيع يعتعر كأن لم يكن‎ 
ويعود العقار إلى بائعه » ثم يسترده المالك الحقيقى من البائعم بدعرى‎ 

الاستحقاق , 


5317 - الوقفت الزى كيب ألم يوار فيه عمس الاي : تنص الفغرة 
الثانية من المادة 4564 مد ىكا رأينا )١(‏ على ما يأنى : « ولا يشترط توافر 
حسن النية إلا وقت تلقى اق » . فحسن النية » على التحديد الذى قدمناه » 
خب أن بتوافر عند الخائز فى الوقت الذى كان فيه يتلقى الملكية أو الحق 
لو أنه كان يتعامل م المالك أو صاحب الحق 17 . فاذا اشترى الهائز العقار 
من غير مالك » فحبى بمكنه أن يتملك العقار بالتقّادم المكسب القصير بجحب 
أن يكون قد اعتقد محسن نية وقت تسجيل عقّد البيع » وهو الرقت الذى 
يتلتّى فيه ملكية العقار» أنه اشترى من مالك وأن الملكية قد انتقلت إليه على 

. 4110 أنظر آنناً فقرة‎ )1١( 

(؟) وقد كان هذا هو الحكم أيماً فى عهد التقزن المدنل الابق » دون أن يشتمل هذا 
التقئين عل نص صريح فى ذلك ( استثناف مختلط ٠م‏ يناير صنة 18465 م م ص 1١#‏ ل 
7# قبراير سنة 91م1 م 4ه ص ه.م - 8 أبريل سنة 8٠14م ١95‏ ص .70-78 ديسمير 
نه 1104م 7١‏ ص 555 -786 ديممر صلة 1 1901م 760 صلخم 1١5‏ يرنيه سنه 1911م 
هم ص ”0.0 - م أبريل منة ١164م‏ 9ه صل لم1 - محمد كامل مرمى غ فقّرة١1 7١١ 7١‏ . 


١١1١ 
وهنا يكفى » فلا بشترط أن .تمى حسن النية‎ . )١( هذا النحو بالتسجيل‎ 
5 بعد ذلك طوال السنين الحمس اللازمة للتسك بالمادم لخصير . فلو أنه علم‎ 
ولو بعد انقضاء مدة قصيرة من تسجيل البيع »أن 'لبائع غير مالك » الما أثر‎ 
ذلك ف توافر شرط حسن النية فيه 57 عتلعمطا كمعئتص وميه و54 واقص)‎ 
> الع 03 م2 باذ نا)‎ 
وأكثر من ذلك» او أنه كان حسنالنيةعلى النحو الذى قدمنادوقت تسجيل‎ 
البيع ؛ وقبل أن بد ملم العقار المبيع علم أن البائع غير مالك » فبدأت حازته‎ 
. للعقار وهو على هذا العلم ؛ لعد شرط حسن النية مء ذلك متوافرا عنده7؟)‎ 
وتطبيقاً لا قدمناه » لو أن شخصاً أوصى بعفار غير مماوك له لشخص‎ 
آخر » فحسن النية عاد الموصى له يحب أن يتوافر وقت موت المرصى‎ 


)١(‏ ولوكان البيع معلف على شرط واقف : فان حسن النية يحب توافره عند تسجيل البيع 
لا عند تحقق الشرط ( أوبرى ورو 8 فّرة م١١‏ ص 01٠‏ هامش 5١‏ ) . ولو كان السبب 
الصحيح عقد رهن حيازى » فان حسن النية يحب توافره عند انمقاد الرهن الحيازى لأن حق الرهن 
الحيازى ينثأ ما بين المتعاقدين بممجرد المقد » ولا يطلب القيد إلا ليكرن الرهن حجة على الغير 
( عبد المنمم فرج الصد: فقرة ٠.589‏ ص 5+4 - منصرر مصطفى منصور ثمرة ١,٠١‏ صل 
4 هامش ” ) . 

(؟) اسئناف #تلط م أبريل سنة 1641م *#ه ص ١48‏ . 

(؟) عبد المنمى البدرارى فشرة ٠6د‏ صن 014 - إسماعيل غاتم ص ١١5‏ -متصور مصطق 
منصور فقرة ١4٠‏ صل 8م48 - وتقول المذكرة الايضاحية للششروع اعهيدى فى هذا الصدد : 
وولا يشترط حسن النية عند بده الميازة » بل يكى ترافره عند تاى الملكية بالسبب الصحيح » 
فاذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكهء فيك أن يكون حصن النية وقت البيع حى لوكان مىء 
آلنية وقت التلبمه (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 48 4) . هذا والعبارة الواردة و المذ كرة 
الإيضاحية من أنه يك أنيكون المشترى سنن النية وقت البيع » يمكن الترسع ى فهمهافتكو نالعيرة 
بوقت تمجيل البيم ٠‏ إذ لم يكن المقصود بالمبارة الموازنة بين وقت البيم ووقت تسجيل 
البيع » بل الموازنة بين وقت البيع بوجه عام ( ويدخل ى ذلك وقت تجيله) ووقت تلم 
المبيع . وعل هذا الأساس بمكزفه. ما وردق هذا المدد و بعض الأقوال الفقهية ( أنظر محمد كامل 
مرصى 4 فكمرة 5١١‏ ص 7١١‏ شففيق شحاأنته فمرة 7م ص 7(7) . ويصعب تصور 
خلاف فى هذه المألة بمد صدرر تائرن التجيل وقانون الشبر المقارى ( قارن محمه صل 
عرفة فتذرة وخ+١‏ اص .”م هام ١‏ سعد المم فرح ألصدة فثرة 4.؛ ص 514 هامش ١‏ - 


متصبور مصطق منصور فمرة |8١٠١‏ ص 14707 ). 


١1١1 
لا وقت قبول الوصية . لأن الموصى له يتملك الموصى به عند موت‎ 
المرصى 10 ش‎ 

والقاعدة الى قدمناها » من أنه يكفى أن يتوافر شرط حسن النية وقث 
تلقى الحق ولا يشترط بقاء حسن النية بعد ذلك » قاعدة موروثة من القانرد 
الر ومانى . وزاحمها فى القانون الفرنسى القدحم قاعدة عكسية قررها قانرن 
الكنيسة » فاشكرط هذا القانون بقاء حسن النية طوال المدة اللازمة للتقادم 
المكسب القصير . ثم انتقلت القاعدة الرومانية إلى التقنين المدنى الفرنسى 
متغلبة على القاعدة الى قررها قانون الكنيسة » ومن التقئين المدنى الف رنسى 
انتقلت القاعدة الرومانية إلى التقنين المدلى المصرى القدحم والجديد (') . 


4" إان مسن اليم : رأينا 79) أن الفقرة الثالثة من المادة 


)١(‏ وإذا كانت الوصية لا تلزم إلا بقبوها من الموصى له » لكنه إذا قبلها استحق, 
المومى به ٠ن‏ ين الموت » لأن الوصية تصرف قانوى من جانب واحد هو جانب الموصى ١‏ 
و تنتج أثرها عند موته دون حاجة لقبول الموميى له » وإمما القبول الروم الوصية لالمامها 
وإنتاج أثرها ( أنظر آنقاً فقرة 1/) . ويلا حظ مع ذلك قواعد التسجيل » إذ أن الوصية 
بعقار لا تنقل ملكيته إلا بالتسجيل » ولا كان التسجيل يم عادة بمد قبول الموصى له » فان 
حسن النية يحب أن ميتوافر عند تسنجيل الوصية أى بعد قبول الموصى له » وهذا مالم تكن الوصية 
قد صجلث فى حدياة الموصى فعادئذ يحب توافر حسن النية وقت موت الموصى لا وقت قبول الوصية 
( محمد على عر فة "١‏ فمرة ١9‏ دن 566 - عيد المنعم البدر أوى فمرة .مه - عبد المنعم فرج 
الصدة فهَرة وهم ص وبس5 - منصور مصطىق منصور فقَرة لماص /؟4- ص 4758) . 
وانظر فى فرنسا أن حسن النية يحب توافره عند موت المرصى : لوران 08 فقرة ا 1‏ 
جيوار “ فقرة هلاه - هيك ١4‏ فمقرة 45٠‏ - بودرى وتيدييه فقرة 5856 . وهناك 
ى فرنسا وأى آخر يدهب إل أن حسن النية يحب توافره عند قبول الموصى له (أوبرى ورو 
؟ فمرةٌ م١١5‏ ص 20٠8ه‏ وهامش 8ج - بلانيول وريبير وبيكار "”# فقرة -07١4‏ بلانيول, 
وربير وبورلانئجيه | نقرة #1١‏ ص غم#١٠(هامش‏ ( - بدان ه فقرة 10لا ماز و فمّرة 
0 أنيكلو يدى دالرز ؛ لفظ علأيسن ممننتولعءىء2 ففرةٌ 7ه 

(؟) وينتقد الفقّه الفرنسى القاعدة الرومانية » ويؤؤثر علبا القاعدة الكنية.ولا يستكير 
هذا الفته عل الحائز أن يبى حسن النية طوالى المدة اللازمة للتملك بالتقادم التعير ٠‏ فان أصبح 
سىء النية فى خلال هذه المدة » فأمامه التقادم المكسب الطويل وعليه أن يسترق مدته حى يسنك 


المثار بالتقادم ( بودرى وتيييه فثرة 86م صل 50اه - صرامك5ه ا بالرل ورييير 


و دان 


3 فقرة م إلا ص 9 إلا هامش ب - يلات ل ورسسر وب و لاتحيه ١‏ فذره .)2٠‏ 
ان ا 0 7 
0 لح 5 دخا همر هم م5" ٠‏ 


1١111 ؟‎ 


8 مدنى تنص عل ما يألى : و وحسن النية يفعرض دائ” » مالم يقر الدليل 
على العكس » . وقدمنا أنه لا يطلب من الخحائز أن يثبت حس: نيته ©» 
فالمفروض فيه أصلا أنه حسن النية حبى ينبت العكس /١(‏ 

وعلى ذلك يفرض ف الحائز الذى يتمسسك بالتقادم المكسب المصر أنه 
حسن النية » فلا يكلف إثبات حسن نيته . ويستوى فى ذلك أن يكون جهل 
الحائز بأن من تعامل معه غير مالك راجعاً إلى غلط فى انواقع أو إل غلط ى 
القانرن » ففى الخالتتن يف ض محسن نية الحائز . وهناك رأى يذهب إلى أن 
حسن النية لا يفعرض فق حالة الغلط فى الانون » فان الغلط فى القانون لامجوز 
افراضه ويجب على الحائز إثباته . ولكن ما دمنا نسلم أنه إذا كان جهل الحائر 
راجعا إلى غلط فى القانون فانه يعتعر حسن النبة : وما دام حسن النية يفير ض 
دائماً » فان الواجب التسلم بأن الخائز يفتر:س ف ذاتنا بين الزة + نسواء 
.رجع جهله إلى غلط فق الواقع أو إلى غلط ف القانون 12 . 

وقد قدمنا 0 
وعلى ذلك إذا ادعى المالك الحقيقى أن الحائز لم يكن حسن النية » وأنه كان 
يعم و فت تلقى الملكية أن المتصرف غير ماك » فليه هو بقع عبء إنبابت 
ذلك . وله أن يثبت 0 
واقعة مادية مد ثبانما بالبينة والقرائن ؟) . ويقع كثيرا فى العمل أن 

م1١4.6 مارس صنة‎ 70 5٠١ أبريل سنة م76 ص‎ ٠٠١ استعناف مختاط‎ )١( 
م ه*‎ ١9401717 م 15 يوليه صنة‎ 7٠١ ص١ أبريل سنة 18م‎ ١٠١ - ”"6»6 حص‎ "١ 
8780 أبريل سنة 1415م 48 ص‎ ١4-147 م م4 ص‎ 1981١ قبراير سنة‎ 84 - 0.0١ ص‎ 
. 941 وانظر آنفاً فقرة‎ . ١» م *ه ص‎ ١54١ ه أبريل سنة‎ 

(؟) بودرى وتيسبيه فقرة 584 - بلانيول وريبير ويكار # فقرة #الا ص ١9‏ 
ماراى وريئو نقرة 70١‏ صن 80١‏ - وإنقار عكن ذاك وأن الغلط فى القانون لا يفترض : 
لوران "١‏ ذمرة 4١٠‏ - .وار فقرة مده ل أو برى ورو - فقرة 4ا؟ ص 9اه - 
ص .+*ه وهامشن .م - وهذا المحلاف محنود الاه.ية'من الناحية المملية © فالذى يقم عله 
أن الخائز يبادر هو نفده إلى إثيات سن نيته و أن غلطه كان غلطا منتفراً . 

(0) وقد قضت مححة التذر بأنه إذا ادعى المعدرى أنه ملك ملك اعفار بوضم آليد مم حسن 


أسيه والسبب لع سبح ؛ افلا حت 2 ود في ديه شاك الأراء إل دل ع - بي هو زر 


يجميم طرق الإثبات القانرنية ومها ':ثرائن ٠‏ وقد تكون هذه وحدها كفية فى الإثبات .- 


1١11 
يلجأ امالك الحقيقى » فى اثبات سوء نية الحائز » إلى سند المتسرف الذى‎ 
تعامل الحائز على مقتضاه . فقّد يتبن من هذا السند أن المتصرف غير مالك‎ 
أو أن ملكيته ليست خالصة » فيستخلص من ذلك سوء نية الحائز ما دام‎ 

يعلم » أو كان ينبغى أن يعلم » أنه يتعامل مع غير مالك (1) , 
الكل الى 
كسيب ملكية المنقول 
( الحيازة فى المنقول سند الملكية ) 

5 - تنعى قائوقل : تنص المادة +40 مدنى على ما يألى : 

و ١‏ من حاز بسبب صحيح منقولا أو حا عينيا على منقول أو سندا 
لحامله » فانه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته » . 
فى اعتباره الشبىء خاليا من التكاليف والقيود العينية » فانه يكسب اللملكية 
خالصة مبا » . 

و" 9 والحيازة فى ذاا قرينة على وجود السنب الصحيح وحسنالنية» 
مالم يقى الدليل على عكس ذلك » (') . 


>- فاذا كان من يدعى سوء نية المشترى قد ساق القرائن القامة ى الدعرى الدالة على صحة دمراه » 
وكاذن هذه القرائن دالة فملا ءلى سرء النية » فانه يكرة من التضون أن كل الحكر ى رده عل 
تلك القرائن بمجرد القول يأن ظروف الحال تدل على أن المشترى حين اشترى كان يعلم أنه 
يشيرى من المالك الحقيق (نقض مدق 6 يناير سنة ه4١‏ مجموعة عمر '4 رتم ل51١ا‏ ص ١050ه).‏ 
وانظرأيضا نقغس مدى 7١‏ مايو سنة5605١‏ ##موعة أحكام النقض ١‏ ص 151١‏ (لقاضى المو ضوع 
صلطة تامة ى استخلاص سوه النية من قضاتها ى الدعرى » ولا يكى لاستفادة نازع الماكية 
الذى رما عليه المزاد من التقادم الحسى تذرعه يجهله الحقيقة » إذا كان مقصراً فى البحث 
والاستقصاء » فان تقصيره يتمارض مم حسن النية ولا يحرز له أن.يفيد من هذا التقصير) . 

وانظر بودرى ونيسبيه ثمرة "لم ص 078ه 00100 وزييبير وبيكار 7 شمرة الا 
ص م١‏ - بلائيرل وريبير وبولانجيه ١‏ فقرة 1594م نمضي فرنسى 16 فير أير صنة'0171 ١9‏ 
جازيت دى باليه (١8-08٠0 --1١-1951‏ ديسمير سنة غ ١948#‏ سيريه م98١١‏ 5.4 , 

)00 بردرى وئيسييه فقّرة 418 - بلانيرل وريبير وبيكار 8 فقرة #الاص 8م( 
كار بوينه ص 78١9‏ - نقضُ فرنى ١١‏ فير اير سنة ١4117‏ سيريه ا181 9١-1١9‏ .9(. 

(0) تاريخ النصس : وردهذا النص فى المادة ١4٠07‏ من المشروع المّهيدى على الرجه 
الآن : 1١89‏ - من عياز منتولا أوحتاً عينياً عل منقول أرمنداً لخامله » مستنداً فى حيازته م 


1١116 


ويقابل النص ف التقنين المدلى السابق المواد +4 لحر/ا» عا 
رم١.؟/:‏ ا 00 5 


ويقابل فى التقنينات المدئية العربية الأخرى : فى التقّنن المدنى السورى 
م 477 وف التمننن المدلى الليبى م ٠‏ وف التقنين المدلى العراق 
م1 (), 


ه إل سبب صححيح » فانه يصبح مالكا لماحازه » إذا كان حسن النية وقت حيازته . ؟ - فاذا 
كان الحائز محسن نية و بسبب صحيم قد حاز الشىه باعتباره اليا من التكاليف و القيود العينية » 
فانه يكسب الملكية خالصة من هذه التكاايل والقيود . م - والميازة وحدها قرينة عل وجود 
السبب الصحيح و حسن النية » ماي يقم ابدليل. على عكحس ذلك , . روافقت لحنة المراجمة على 
النص نحت رتم ٠١6١‏ ف المشروع الهائى ٠»‏ يمد إدخال بمض تعديلات لفظية جملته مطابقاً 
لا استقر عليه فى التقنين المدنى الخحديد . ثم واف علبه محلس النراب بحت رتم ه4١٠‏ ». فجلس 
الشيرخ نحت رقم 177 ( مجموعة الأعمال التحضارية 5 ص ١٠ه-‏ ص6١ه).‏ 

)١(‏ التقنين المذق السابق م 58/48 : ومع ذلك تمل ملكية الأموال المنقولة باستلامها 
بناء على سبب صحيح ولرلم تكن ملكا لمن سلمها . إما يعترط فى ذلك أن يكرن المستلم 
ممتقداً صحة الملك ذا للمسلم . ولايضر هذا بحق المالك الحقيق فى طلب استر دادها فى حالة 
الفياع أو السرقة , 

م7 : وثئيتت الملكية ى النقولات قى سق كل إنان بحيازها المثرتة مل 
ميب صحيح مم اعتقاد الحائز لها صحة حيازته . 

مه١774/6‏ : مجرد وغم اليد عل المنقرلات يستفاد منه وجرد السبب الصحيح 
وح-مسن الاعتقاد » إلا إذا ثبت ماجخالف ذلك » مم مراعاة ما تقدم ى حالى السرقة وللضيام . 

( وأحكام التقنين المد السابق تتفق مع أحكام التقنين المدنى الحديا. » وإن كان التقنين 
المدنى الابق أورد هذه الأحكام مشحة فى أماكن مختلفة : أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع 
المهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ٠١ه).‏ 

(0) التقنينات المدنية المربية الأخرى : التقنين المدى الررى م 1507 (مطابق) . 

التقنين الملل الليى , 8.٠‏ (مطابق) . 

التقنين المدل المراق م م01؟ . ١‏ من حاز وهو حسن النية منقولا أو منداً 
لحامله » مستنداً فى حيازته إلى سبب محيح » قلا تسمع عليه دعوى الملك من أحد . + - 
«والحيازة بذانها قرينة مل توافر حسنالنية ووجود السبب الصحيح » مالم يق الدليل عل عكسذلك. 

(وأحكام التقنين المراق فى بجموعها تتفق مم أحكام التقنين المصرى » غير أن التقنين 
العراق لم يورد نص الفقرة الثانية من المادة 4171 مدل مصرى وهى تتكلم عن إسقاط التكالِف 
والتيود آلمينية بالميازة . وجمل حائز اللمنقول لاتسمم عليه دعرى الملك لا أن يشلك هو 
النقرل » وذلك رذلك جريا صل تقاليد التقت: المراق فى عدم جرار مباع الدعرى ) . 


١1715 


و خلص من النص المتقدم الذكر أنحيازة المتقول سن نية و بسبب صحيح 
تنقل ملكية المنقول إلى الخائز » فيصبح مالكا له ممجرد الخحيازة . ودورد 
التماءن المدلى الفرنسى هذه القاعدة المحامة فى المادة 71١1/4‏ منه » ويصدر هذه 
المادة بعبارة مشهورة استعارهآ من القانون المدنى الفرنسى القدم مها وردت. 
عل لسان م و80 احد فمهاء هلا المانون 4 بجخرى على الوجه الابى َ 
ٍ © 1غ الا2 055655102م 13 ,ؤ5ع1آطن 122 عل غ6 دع . )١[‏ . وقك. 
ألف الفقه فى مصر أن يؤدى هذه القاعدة » الى انتقلت من القانون الفرنسى 
إلى القانون المصرى » بالعبارة الاتية : و الحيازة فى المنمّول سند الملكية »(؟) . 

والمفروض أن حائز المنقول قد تعامل مع غير المالك عموجب تصرف 

قانونى ناقل للملكية كالبيع وهذا هو السبب الصحيح » قباع له غير المالك 
منقولا » فلم تنتقل إليه الملكية بالبيع لآنه صادر من غير مالك كا قدمنا . فهل 
يبى مشعرى المنقول -حسن النية معر ضا مدة معينة لدعوى استحقاق ير فعهاعليه. 
المالك الحمقيى ء كا رأينا مشترى العقار من غير المالك معرضا مدة مسر سنوات 
لدعوى استحقاق يرفعها عليه المالك الحقيى ؟ ل ير القانون الفرنسى القدم أن 
يجعل مشترى المنقول فى مر كز مشترى العقار » إذ أن المتقول على خلاف 
العقار يقَتضى السرعة فى التعامل » ويصعب فى المثقورل فحص أصل ملكية 
)١(‏ وهذاماقاله ممزعدم8”.ع102 عدب موأدكودمم دآ روعأطنةء2 06 ألنذ؟ ومظ» : أنثار 
المرضوع بأكله لانت 6“4طو[ فق دراسة تار ححية ف دعوى استحقاق المنقول » ى القائرن 
الفر نسى باريس سنة ١80م١‏ - م1نءل852 فى حازة المنقول باريس سنة /996-1 . 

(؟) عدل الفقهاء المحدئون ى مصر عن هذه العيارة إلى العبارة الآتية : والميازة ىق 
المنقرل سند الخائز ه » يدعوى أن الحيازة لاتكب الملكية فحسب » بل تكسب أيضاً حقوقاً 
عينية أخرى غير الملكية » وكذلك تسقط التكاليف والقيود المينية يكب الحائز الملكية 
خالصة منها. وإذا كانت العبارة الأولى الى كانت مألوفة ناقصة على هذا الوجه ء فان العبارة 
المتحدثة ناقصة أيضاً »ولا تكون هذه العبارة كاملة إلا إذا قيل :الحيازة فى المنقول سند الحائز 
فى الملكية وفى الحقوق العينية الأخرى وفى إسقاط التكاليف والقيود المينية . أما إِذا أريد 
الإبحاز و الاقتصار عل إبراز أظهر آثار الحياز:ة. فان العبارة الى كانت مألوفة قد أبرزت أظهر 
هذه م وهر دحت بقكة النفرل. حى أن 0 وهور انذى استمار أتثنين المدن انفر نسى 


عبارئه كا قدمنا يقول فى ,هذه العبارة 1604ءرهءم عل عن ناه دمتسع مم ها. 


737 
البائع إذ المنقول كثير التنقل من يد إلى يد » ومحسب مشتريه أن يراه فى بد 
البائع حبى يطمئن إلى أنه ينعامل مع المالك . ومن ثم إذا ظهر أن بائع المنقول 
لى يكن هو امالك » ولم تنتقل الملكية إلى المشترى بالبيع ٠‏ فانها تنتمل محيازة 
المشترى للمنقول إذا كان وقت الحيازة حسن النية أى يعت دأن البائع هوالمالك. 
وبذلك يكون المشترى » ممجرد حيازة المنقول على هذا الوجه » عأمن من أن 
يرفع عليه المالك اقيق دعوى الاستحقاق » ولا يضطر أن يبى حائزا للمنقول 
طوال خمس سنوات كا يضطر إلى ذلك مشترى العقار فها رأيناه فى التقادم 
المكسب المَصِم )00 

فالحيازة حسن نية تنقل إذن مذكية المنقول فورا إذا كانت مقترنة بالسبب 
الصحيح » ولا تنقلها مقيرنة بال ب الصحيح ف العقار إلا إذا دامت حمس 
سنوات كا رأينا » وتنقلها فورا وبدون حابة إلى سبب صحيح فى العار 
كا سيرى . 

وتملك المنقول بالحيازة على النحو الذى قدمناه أمر يقتضيه » لا سرعة 
التعامل ف المتقول فحسب» بل أيضا استقرار التعامل فيه . و بدون هذه القاعدة 
يصبح التعامل فى المنقول محفوفا بالمخاطر » فينبغى إذن لمن يشترى منقولا من 
غير المالك وهو يعتقد أنه المالك أن بعتشر كأنه اشترى من المالك نفسه (') 2 
وإذالم تنتقل إليه الملكية بالبيع فانها تنتقل بالحيازة . وهذا ما وصل إليه القانون 
الفرنسى القدم فى عهوده الأولى ثم فى تطوراته الأخيرة » وذلك على خخلاف 
القانون الرومانى الذى كان لاا يعرف هذه الشاعدة ٠.‏ وبذدعو ذلك إلى إبراد 
عجالة سريعة فى الأصل التاريخى للقاعدة . 

"8 ع اررصل الاء كى لتاعرةٌ تملك المنقول بالحيادة لم يعرف القانرن 
الرومانى هذه القاعدة » بل كان حائز المنقول إذا كان حسن النية لا يتملكه 
فورا » وإنما كان يتملكه بالتتقادم كالعقار » ولكن فى مده أقصر : سنه واحدة 

)١(‏ أنظر بودرى وتيسييه فقرة الم ص 104 وفقرة 14م صا 108 - بلانيورل 
وريبر وبيكار “ فقرة ٠م".‏ 

(؟) ويقول سال فى هذا الممى : «٠‏ اليازة غيز المرضية الى يتلقاها الحائز ممن يعتقد 
أنه'المالك تمدل الند الذى يصدر من الائك نفه ه ( عالى ىق رسالته ل النصرف فى انتم 
المقرلة صة #م4ه' فمّرة ؟99) . 


١١11 

ثم أطبلت فق عهد جستنيان إلى ثلاث سنوات )١(‏ . 

أما القانرن الفرنسى القدم فقد ظل ى عهوده الأولى محتفظا بالتماليد 
الجر مانية ولم يتبع القانون الرومانى » فكان لا يعطى لالك المنقول إذا خرج 
مو 0 دءعوى استحقاق ضد احائز الجديد. 
فاذا كان خروج المنقرل من حيازة مالكه بارادة المالك » هما ى الوديعة 
والعارية » فان للمالك أن يرفع دعورى شخصية ضد المودع عنده أو الممتعر 
سردم القرل بولك ابس 1ه از يرق دمر امصكانق تساتر انتقلت إليه 
الحيازة من المودع عنده أو المستععر . ومن هناجرت القاعدةبأنالمنقول ليس فيهحق 
التتبع (صسداعيوء: غمعطعط صمد عالأطمص ,عغتيد عل كدم عومثم دءأطنعكل8) (9) . 
أما إذا كان خروج المنقول من حيازة مالكه بسبب السرقة أو الضياع » فان 
القانون كان يعطى للمالك دعوى ذات صبغة جنائية » مالبغت أن انقلبت إلى 
دعوى استحماق مدنية يرفعها المالك ضد الحائز للمنقول 9) . 

وبى الأمر على دأ.ا النحو إلى القرن الثالث عشر» إذ بدأ القانون الف رنسى 
القدم بتأثر و فى هذه المسألة بالقانون الر ومالى شيئا فشيئا ؛ فيكون للمالكدعوى 
استحقاق يستر د ا ا اي و ا د 7 
وما أقبل المَرن الماكاس عقي د أصبحت القاعدة الرومانية مستقرة قالقا.ن 
الفرنسى القدم » وأصبح للمالك » ماكان الأمر فى القانون الروماتى » دءوى 


(1) أنظر ى أن القاعدة لم تكن موجودة فى انقنرن الرومافى عبد الفتاح عبد الباق 
رمالته قى دور الحجيازة فى المنقرل ص ١4‏ - ص 4”. ْ 

(؟) وكان أصل هذه القاعدة أن القوانين القدممة » قبل أن تعرف عمود الوديعة والرهن 
والعارية » كانت تقفى يأن المالك ينقل ملكية الشىء إلى من يريد أن ينمل إليه حيازته عل 
سبيل الوديعة أو الرهن أو العارية » عل أن يلتزم الحائز التزامً شخصياً برد الثىء إلى المالك . 
فكان المالك إذا تجرد من حيازة الثىء يرد أيضاً من ملكيته »و تجرد تبعاً لذلك من دعوى الاستسقاق. 
وبى متجرداً من دعوى الاستحقاق حتى .مد أن عرفت القوانين القديمة عقود الوديعة و الرهن 
والعارية » وبالرغم من أن هذه الود لاتنقل الملكية » وعلل الفتهاء القدماء ذلك بأنه جزاء 
على عدم حيطة المالك ى تليمه ملكه إلى من بدده بالتصرف فيه » فوظضم ثقته فيمن لا يستسقها 
(أنظر مازو فقرة )١66١‏ . 

(0) أنطر ىق ذك بلانيرل وربيبر وبولانجيه ١‏ فقرة وممم افقرة (ومجم ‏ عد 
الفداح عبه الى ى رمالته فى دور 'لميازة فى المنقول صن 4١‏ - ص 54 . 


١|168 
. )١( . استحقاق يسترد ما المنقول فى أى يد كان‎ 

ولكن سرعان ما تفاقمت المخاطر الى يتعر ض لا التعامل فى المنقول من 
جراء القاعدة الرومانية »إذا كان الحائز للمنقول حسن النية . وتوالت الجهودء 
منذ أوائل القرن السابع عشر » للنضييق من دعوى استحقاق المنقول» فأنتقصت 
المدة الى كان بجوز أن ترفع قى خلالها وكانت ثلاث سوات كا حددها 
جستنيان . ثم ألغيت دعوى استحماق المنقول بتاتا » إذا كان المالك هو الذى 
نقل حيازة المنقول بارادته إل شخص اتثتمنه عليه فتصرف فيه على غير «أبر بده 
انلك . ولم تستبق دعوى استحقاق الول إلا فى حالتى السرقة والضياع » 
فعاد الأمر فى الفرن النامن عشر إلى ما كان عليه قبل القرن الثالث عشر. وهكذا 
بى القانون الفرنسى القدم ٠:أثرا‏ بالقانون الروماة. طوالخسة قرون » ثمرجع 
إلى تقاليده القدعة » واستبعد دعوى الاستحتاى فى المنقول . 

وورد 5 استبعاد دعوى الاستحتاق فى المنقول» فى القرن الثامن عشر» 
فى كتاب () لأحد فقهاء القانرن الفرنسى القدم ‏ بورجون «مزسه8 - 
ظهر فى سنة 117417 . وقد أرجع بورجون هذه القاعدة إلى قضاء محكمة 
8 بباريس » ويبدو على الأرجح أن هذا التضاء كان حديئا وقث” 
أن كتب بورجون (") . وقد عدل فقهاء القانون الفرنسى القديم فى هذا العهد 
)١1(‏ وتحورث القاعدة الى كانت تقذى بأتالمقول'يرفيسقاتتيم لمم آخر » فأمبحتتتفى 
بأن المنقرل ليس فيهحو التتبع عنطر يقالر هن الرسمىندي4 5)دابرط عدم عانتة عل عدم عدم'ه وعانايعص » 
أى أن المنقول لايصمح أن يكون محلا ارهن الرسمى فلا يترتب هذا الرهن إلا على المقار . 
أنظر مازو فقرة ١١++‏ ص 1١78#‏ -مارق وريئنو فقرة .٠4م‏ ص هلام - بلائيول وريبير 
وبولائجيه ١‏ فقرة #841 - فقرة 4ومم - عبد الفتاح عبد الباق فى رمالته فى دور الميازة 
فى المنقرل ص 7٠١‏ - ص 8لا. 

(؟) عنوانه و القانون العام فى فرتسا» (ععمكي ماعل مبصصم غأممل دأ) . 

0( أنظار بلانيول وزرسبر وكار # فقرة 5689م ص #56 وهامش 7 - مازو فمّرة 
(٠5#‏ -مارل وريئر فقرة ٠وم‏ ص هلام عاص 4لام ‏ يلانيول وريبير و بولانجيه 
١فمقرة‏ مو8م -فقرة 4.٠.‏ - وانظر ق أن بوتبيه لم يقرر » كاقرر بورجون » 
قاعدة تملك المنقول بالميازة باعتبارها قاعدة مسلما بها فى القانون الفرنى انقديم » بل كان 
يجحمل كالك المنقول رفع دعوى الامتحقاق عل الحائز ولوكان حسن النية إلا فى حالة سرقة » 
وق اخلاق: دن عائروه بوقية ووتزرة بزرهوت فى هذا :شان عرق أن لزه عومء 


مداف فرنى اقتبست مماكتبه بور جون لاما ككبه بوتيه: بودرى وتيسيه فقرة]1؟1م-875. 


١١1 +٠ 
الأخير عن العبارة الى كانت مألوفة منذ القرن النالث عشر من أن المنقول‎ 
ليس فيه حق التنبع ( )تناد ع كوم غهمم سطأناعطط ) إل عبارة أخرى‎ 
هى أن «الخحيازة تعدل السند »ع ( مخ غددو» دمزدىء ومح ) . وكان‎ 
المقصود ببذه العبارة الأخدرة »فى أول الأمرا» أن حائز المنقول إذا ادعى‎ 
ملكيته لم يطالب بتقد دليل على هذه الملكية » وتكنى حيازته للمنقول سندا له‎ 
إل أن ينبت خصمه أنه هو المالك . ثم ظهر قضاء 6ج1ء:3<© » والجديد‎ 
فل تعاء انب‎ ٠ فيه فيه أله أعطى لهذه العبارة قوة أكير بكثير مما كانت عليه‎ 
أن حيازة المنقول تقتصرعلى مجردافتر اض أن حائر المنقول هو المالك لهإلىأنيةوم‎ 
الدليل على العكس » بل أصبحت تعبى أن حائز المنقول يصبح مالكا له عجرد‎ 

اخبانة 07 بعلم عن يدح استحقاق المنقول أن يسترده من يد الحائز )١(‏ . 

وعلى ذلك أصبحت العبارة تفيد فى القانون الفر: نسى القديم معنيين محتلفءن. 
المعبى الأول أن حيازة المنقول طريق لإثبات ملكيته » فيفترض فى الحائز أنه 
هو المالك ولا يكلف تقدم دليل على ذلك وتكفيه الحيازة سندا » وذلك إلى أن 
يقدم مدعى الاستحماق الدليل على أنه هو المالك دون الحائز . والمعنى الابخر 
انرعار 5 القول لاست فحسب ذارينا لاثنات ملكفه + راد فى اهنا طريق 
لكسب ملكيته . فلا نقتصر حيازة المنقول على مجرد إقامة قرينة ءلى ملكيته إلى 
أن يقوم الدلول على ل المكمس » بل إن هذه الحيازة تكسب الحائز: ملكية المنتقول 
إذالم يكن مالكا له قبل الحيازة . وقد انتدّل هذان المعنيان من القانون الفرنسى 
القدم إلى القانون الفرنسى الحديث » حيث أصبحت المادة 71/9 مدنى فرنسى 
تعر بطريق مباشر عن المعى الثالى (؟) » وحيث ألصق القضاء الفرنسى 
المعنى الأول بالمادة نفسها إذلم بجد نصا آخر يفيد مباشرة هذا المعنى (©) . 
فأصبح لحيازة الماتقول دوران »؛ فهى طريق للإثيات ع وهى سيب لكسب 
الملكية ..وهذا ما ننتقل الاآن إليه . 
)١( 0‏ بلائيول وريير وبيكار + فقرة 4 ص 55" . 

(0) أنظر ماقاله دعصصةثكء2 عل 6أدئز8ه ق هذا الممى ىق اإعصعل ه١1‏ صص ..1 

(0) أنظر فى الأصل التارمخى لقاعدة تملك المنقول بالحيازة أوبرى ورو 8 فقرة مم١‏ 
ص 4 ١هامش-‏ بورى وتسييه فر ة 11 مسفقرة171م-بلايير لو ريبر ر بيكار +فقرة 184« تقر 


و -مارن وريئلو فترة >8٠‏ - عبد أنتاح عبد الباق ق رمالته فى دور الحيازة فى 
النقول ص ه١‏ - ص .١١١‏ 


فتلدل 


.مار ا منفول رباد ورانه_م ريق, لمزتيات ث سدت لكسب اللطك: : 
الملكية : أما أن حبازة المنقول طريق للإثبات ٠‏ فيظهر ذلك إذا كان التراع 
ببن حاثر المنقول ومن تلى الخائر منه الحيازة » ويكون هذا الأخير فق العادة 
هو المالك » ويستوى فى ذلك أن يكون الحائر حسن النة أو سيئها . وأما أن 
حيازة المتقول سبب لكسب الملكية » فإن ذلك ها يكون إذا كات حائز المنقول 
قد تعامل مع غير المالك ( ممندهك ومم ) وتلى وهو حمسن النية اخبازة منه . 
فتكون الحيازة سببا لكسب. اطمائر ملكية المنمّول )١(‏ . فالحيازة إذن تكون 
طريقا للإثبات إذا تعامل الح'ز مم المالك ؛ وسببا لكسب الملكية إذا تعامل 
مع غمر المالك . ونستعرض كلا من هدين الدورين : 

( الدور الأول ) حيازة المنقول طريق للإلبات : الحائز للمنقول » كالحائز 
للعقار ٠‏ يفترض فيه أنه المالك لما محوزه. وافتر' س أن الخائز هو المالك لا نص 
عليه ف التقنين المدلى الفرنسى . ولكنه يستخلص من تقاليد القانئون » ومن 
لفهم السلم » وجما جرى عليه القضاء الفرنسى فى تتابع واضطراد . ولا كان 
القضاء الفرنسى لا يجد نصا صرحا يستند إليه فى هذه المألة » فقد اضطر 
للالتجاء إلى المادة 77176 مدنى فرنسى يستند إلها فى ذلك (!! . أما فى مصر ؛ 
فى التقنين المدنى المصرى نص صربح فى هذا المعنى ٠‏ ققد نصت امادة 414 
مدنى فما قدمناه على أن « من كان حائر! للحق اعتير صاحبه » حى يقرم 
الدليل على العكس » . فالحيازة القانونية تفترض الملكية عند الخائر . إلى أن 
ثبت العكس . ثم إن الحيازة المادية تفترض الحيازة القانرنية » فقد نصت 
لادة 458 مدنى فما رأينا على أنه ٠‏ إذا تنازع أشخاص متعدون على حيازة حق 
احد » اعتير بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية » إلا إذا ظهر 
العمل حل عت اللبارا يري يرا ارجا ا 39017 م 


00( أنظر بل بالأنيول , ورزردسر وبيكار + قفرة ؟لا؟ همنى تا - مارو فمرة 254 اس 





نظر فى التقنين المدنى الألمان المدتين عم و5..٠‏ دا وى اتقين المدنى الريرى 
اثين 6ه 99# . 

(؟) بلانيول وزيبير وبيكار 7 فقرة ونام - انبكر يدى دالفوز ع لفط ممنعمء 1ل دع 14( 
ل عي سا عد اذى و رساله فى درر خارةا اق أمقرب ص اها - 


١ © © 


)" ١ 


١ ١7" 
عار التقول. + أمكن القرل يان التقندن المدنى المصرى صربح فى أن من‎ 


محوز المنقول حمازة مادية قرس ددأه» مموزه حيازة قانونية ؛ ومن خوره 
حيازة قانونية يفترضص فيه أنه مالكه » وذلك كله مالم يقم الدليل على العكس . 
وعلى ذلك تكى الحيازة المادية للمنقول حبى لاني الحيازة القاذونية » 
والحيازة القانونية بدورها تفترض فى حائز المنقول أنه ماأككه» ويستوى ل ذلك 
كنا قدمنا أن يككون حائز المتقول حمسن النية أو سيثها . 
وافتراض أن حائز المنقول مملكه يقوم ى حميع الأحوال » ولا يطلب من 
الحائر أن يقدم الدليل على ملكيته إذ أن ملكيته مفترضة ٠‏ ويطلب من مدعى 
الاستحقاق أن يقدم هو الدليل على ملكيته . ولكن أكثر ما يستعين فيه حائز 
المنتقول ببذا الافراض عندها يوم نزاع بينه وببن من تلى منه الحيازة على 
ملكية المنقول » فيطل هذا الآخير مز, الحائز أن يرد له المنقول مدعيا أنه 
إنهما تخلى له عن حيازته على سبيل الوديعة أو على سبيل العارية مثلا : ويدعى 
الحائر أنه إنما تلى ملكية المنقول من هذا الحائز السابق وقد اشتراد منه معلا 
أو وهبه هذا إياه. ويتحقق ذلك بوجه خا ص إذا وجدت منقولات ذات قيمة» 
المجرهرات ٠‏ أو سندات لحاملها أو أثاث . فى يد قريب أو وارث أو خادم 
أو ممرضة أو خليلة لشخص كان ملك هذه المنقولات ثم توق ٠‏ ويطالبف 
الورثة باسئر دادها من الخائز : و يدعى الحائز أن المورث قد وهبها إياه )١(‏ . 
عي الحائز أن يتمسك بالحيازة قرينة على أن الملكية قد, انتقات 
مق الور عموجب تصرف قانون اسحا ارد طيدية اكد 
مرو اويا ام أن يغبت الحائز أن حيازته للمنقوللات 
حيازة حميقية : وم مقرنة بنية العلك ( 1متصيمل مصنلمد ) »2 وأنا 
خالية من العوب . فحيازة المنقولإات حيازة رمزية » عن طريق نساءالسندات 
المعطاة عن البضائع المعهود مها إلى أمن النقل أو المودعة فى المخازن . ليست 
حيازة حقفقة ايد اي ا ا 





010( 00 را بير رار # هَمّرة هلام . 


؟) اضر شعة ص 5 


الو بردرى ور بيسييه كقرة ٠وم‏ - يلاول وريبر وسار ؟ ففرة كلا سس "ا 0ا” . 


نا 7 لما ١‏ د السسسسسيه 


١١17 
0 ولكن يعتير حياز زه حفيقية تسلم كع المكان ا‎ 
' فه المتشقول » ؛ محيث يستطيع الاستيلاء حم ن حصن 5 > رونت بشاء‎ 


وسه العاك مفر ضة عند الات 35 إلا ]دأ أنام كك 1 أر.تحم» امون عنى أن 
لي إلا مر عر ري ل" . وتجب أن تكون 


الحيازة خالية من عيب الا كراه: ومن عيب الحفاء . ومن عيب الغموض ('). 

فإِذا ألبتالحائز حيازته المنقول عل انحو الذى قدءناه . فإنه لا يكلف 
تقد الدليل على أنه مالك للمنقول إذ أنالحيازة تفترض وجود الملكية عنده. 
وحمل مدعى الاستحقاقعبء إثبات أنالحيازة لم تتوافر فما الشروط المطلوبة. 
فله أن يثبت أن الحيازة حيازة عر ضية بأن ينبت مثلا وجود عمد وديعة أو عقد 
وكالة أو عقد عارية أو أى عمّد آخر يعرف موجبه الحائز أنه لا موز المنقول 
إلا لحساب مالكه وأنه ملتزء م برده له.!4) ويسرى فق إثبات هذا العقد القواعد 
0 3 فلا جوز | إشاته إلا بالكتاية أو تما بعوم ممامها إذا زادت 

قيمة المنةآول على عشرة حديات (15 : راقع العا ان ته 
الحيازة حيازة خفية » كأن يثبت مثلا أن الحائز فد أخى السندات حاملها فلم 
يذكرها فى محضر حصر البركة على أها كانت لاميت ثم وهبه إياها ٠»‏ وجعل 
يقبض « كويونانها » بواسطة الغير مجان ا ا 
عحمسك الحائز محياز مها . فى مثل هذا المر ض تكون الحيازة حيازة خفية . 
فلا يعتد مها ولا تكون قرينة على الملكية '0) . وعيب الخناء واقعة مادية . 
محوز إثبانها جميع الطرق . ولمدعى الاستحقاق أن يثبت أن الحيازة حيازة 
عامصة كأن ,ء 0 شت معلاان الجائ كان معدشة واحدة مم المورث (:دم ها أنادنام) 

200 بودرى 0 .وم - بلانيول ورضار انكر 7 قمر ه 65 صصص 59 . 

69 ا 2 فمره ١5[‏ وقماره ١‏ لا؟ . 

6 نفض كر لبى 5١‏ فعراير سنه 5د ها م ك5دة| ‏ لام - .؟ا وليه سه 9851| 
لا ا لد" 

(4) استنداق عوتئط م8 مارس سلة 35ولام م7 صر 8.0 - نمضن قفرلى 514 يويه 
١و١‏ دالألرز أزرود وسدوم-. 4ع أكرير سة 8 ه5١‏ سرب 184و(- - ١؟١1.,‏ 

(ه) نقض فذرنسى ؟١‏ ارس سنة 8م(؟ؤة١‏ داكرز (48-1١-915١‏ 

را سر ا ل بن وو ما وجي الات وو اي لدو ميك ور رين 


و ©#ما دالاو رز ١ - 5١‏ ح د ملم 


ل 
وأن المنقولات انتقلت إلى بده محكم هذه المعيشة الراحدة : فيشوب الحيازة 
غالبا عيب الغموض » ومن ثم لا يسند ها ولا تكون قريئة على الملكية )١(‏ . 
وعيب الغموض هو أيضا واقعة مادية مجوز إثباما مجميع الطرف ٠‏ ويرك 
التقدير فبا لقاضى الموضوع (0)'. ولمدعى الاستحقاق كذلك أن يثيت أن 
الحائز إتما استولى على المنقولات بطريق الاحتدال والغش ء فلا يعتد عتدثذ 
بالحيازة ولا تكون قرينة على الملكبة : ومجوز إثبات الاحتيال والغش جميع 
الطرف . 

فإذا ما بجح مدعى الاستحقاق فى إثبات شى' مما لقدم : وأصبحتالحيازة 
لا يعتد عبا كقرينة على الملكية » فإن عليه أن بثبت ملكيته هو أو ملكية مورثه 
للمنقولأت ولو عن طريق حيازة سابقة » ليسترد هذه المنقولاات بدعوى 
الاستحقاق الى رفعها 29 . وقد يسثردها بالدعوى الشخصية . إذا ما أثبت 
مثلا أن الحائز » كان مودعا عنده أو مستعيرا وأن عليه التزاما 0 5 
أما إذالم بنجح مدعى الاستحقاق فى إثبات مآ يوجهه من طعن ف الحبازة : فإن 
الحيازة تبى محتفظة بقيمها . وتكون قرينة على ملكية الحائر 7”! . و لكن هذه 





(1) مقفس فرنسى 7١‏ يرنيه سنة 941( صيريه 1-98917- يه 

(0) بلانيول وريبير وبكار م فقرة للا صن 08" . 

() بودرى وتيييه فقرة هدم - بلانيول وريبير وبيكار م فقرة هلا“ ص 5لاس ‏ 
ص الام - وانظر عكس ذلك أوبرى ورو ؟ فقرة “م| هامش 7١6‏ . 

(4) ولكن الدعوى الشخاصية تءرضص مدعى الاستحقاق لأن يزاحذه سائر داتتى الحائز 
(بلانيول وريبر ويدكار # فقرة ملاع صن /الام) .واي عالب هذه الميرة الدعرى الاستحقاق 
على الدعرى الشخصية توجد ميزات أخرى : (!) قد تكون الدعرى الشخصية مقطت 
بالتقادم » فلا يكرت أمام المالك ى هذه اله الا دعورى الانحست اد شل لاتسقع بالقدم. 
(ب ) قد يكون المنقول سلم بعقد لدقص الأهلية . فاذا أبطل المعد لم يعد ق.ألك إلا دعوى 
الاستحقاق . ( ج ) قد يكون المنقول أو صى برقبته لشخص وبحق الانتفاع فيه لشخص آخر» 
ويضم صاحب حق الانتفاع يده عل المنمّول باعتباره .لأ له انتفاعاً ورقبة + فلا يستطيع 
مالك الرقبه إلا ير فع دعوى الاستحقاق فى هذه الحالةءإذ لا ترجد رابطةشخصية تر يلك بصاحب 

حق الانتفاع حبى يجوز له رفم الدعوى الشخصمة . أنظر ى ذلك كولان وكابيتان ودى 
لامورانديير ١‏ قَقَاءةَ 0ا١٠!‏ صضصض ”#ؤو . 

)د ولايكلت انز إفامه الدليا عل اتعرف القانون الذى يدعى أنه نقل إله المكة 
من المورراثُ ٠‏ كبيم أو هبة . و يعتبر الخائر كانه تلى المسكيه من المورث يليم الذى يدعيه 
أو 107 أل يدعم ء واتسرى عله كام -10 هبة ( درل وريدن وبيكدر م ففرة 


وم - تمايق الانيرل فى داللرز ١١9٠9١1‏ -؟ - وم؟) . 


١ و‎ 

الم ينة قابلة لإثيات العكس » ولا يى و الددا 5 كوك مض الاك داه 

كان ملك المنشول إذتى قرينة التثال هدة املك مله إى الجائر بشضل 

ااذه النايتة قاعة ابل.عل مدعى الاستحتاق أن نيت ملكت المنذول. : 

وأن يثبت فوق ذلك أن الملكية لم تنتفل إلى الحائز بتصرف قانونى خال من 
العووب ''. 


( الدور الثانى ) حيازة المنقول سبب لكسب الملكية : ويفرض هنا أن 
الحائز تلى الحيازة وهىر حسن النبة » لا من المالك كما هو الأمر فى الحيازة 
الى تكون طريقا للإثبات . بل من غير المانك . فيكسب الحائز ملكية المنقول ؛ 
لا عموجب التصرف القاتر بى الصادر من غير المالك فان هذا التصرف لا ينقل 
سورعل ورا لاا ب امار ارد 
فى هذه الحالة سيبا لكسب ملكية المنقول . وذلك مالم يكن المنقول قد سرق 
من مالكه أو ضاع منه ٠‏ فان المالك فى هذه الحالة . وقد نخرج المنول من 
حيازته بغر إرادثه ؛ يعءامل معاهلة أفضل من الماك الذى خرج المنقودك من 
حياز نه بارادته ووضع ثته فيمن لا يستحقها . فتخلى عن حيازة المنقول 
الشخص خان الأمانة وتصرف ف المنقول لحائز حسن النية . 

وعلى ذلك يستطيع امالك ؛ فى حالى السرقة والضياع ٠‏ أن يترد المقول 


. لحان بالر ض مه ٠‏ ننه حرا > سم م ره و 
0 5 كرح ع جد د ل تشصيل عرد بيانه فما يل 


وهذا الدور الثانى لحيازة المتقول . وهو أن تكون الحيازة سببا لكسب 





)١(‏ :نظر قى تفصيا هذه المألة عبد الفتاح عبد الباق رساك قى دور الميازة ى المنقول 
ص 19# لدو ا .لاه ل رارن شفق شحله قثرة 5١9‏ - محمد على عد قه ؟ همرة ١١١‏ - 
دا ات و بج و خم و ا عن العم اله إذا لي ينجح الطمن و سار ة 

: . لنمم قرب جدة ب ثمراه 94 5ع ود 0 

اخائز, يقت الميازة ممفففلة رق ديا فالا تدرف ١‏ أن كدق اخاث سه .تقل إليه الملكية من مدعن 
الاستحقاق ( بلاثيول وريير وبرلاخة أاققرة 4896م تبت أنيكلر ب بيدى داللوز ؛ لفظ 
ع ع2 فر م ٠.‏ م 1 وق تكست انر اين و سراد هدآأ ايك ٠‏ ولكن جب على 
الآقل أن ب ن على واه انق ا علو تماد اناي عبياة ا روك د حمر دافن الاشيننان 


5-0 


١ 0 5‏ ” 5 م مم 6 6ه 
تت لقانام الذليا ا 1 يقت امسية - ا 7 ١‏ ا ا 0 د عور 2 0-0 مااع امح عبام م فمر ه 
ام-3 - -_- . 


6 2 
. ) ٠٠١١ 


١15 
الملكية » هو الذى يعثينا هنا ء» فتقتصر عليه ى مدنا ( , ونتكلم أولا‎ 
فى القاعدة العامة الى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية » ثم نتكلم‎ 
. فى حكم الحيازة إذا كان المنقول مسروقا أو ضائعا‎ 
1_القاعر العام _ الحادمٌ فى اللنقول سدم الملكيمَ‎ 65 

4 - شر ول تطيى, الفاعرمٌ وابرثار التى ترلب على تطبيقيرا : 
وهناكشروط لابد من توافرها < ممكن تطبيقالقاعدة اللى تقضى بأن الحيازة 
فى المنقول سند الملكية » فاذا ما توافرت هذه الشروط ووجب تطبيقالقاعدة 
نتج عن تطبيقها آثار معينة . 

(١‏ _السروط الوامي توافر لها لنأدى الفاعر م 

9 شروط أريم : بحب لتطبيق القاعدة توافر شروط أربعة : 
)١(‏ أن يكون هناك منقول . (1) وأن مخضم هذا المنقول لحيازة صحيحة . 
(6)وأن يصحب هذهاحيازة سبب صحيح.(4) وأن تقر ناحيازة حسن النية (9) . 

٠ه‏ 9د السس ذاررو ل_المنهوا لالرى تنطمدى. عا الماعر 6 امو لالمارى 
تنطبق القاعدة على كل منقول مادى . أى كل شىء بمكن أن" ينتقل 
من مكان إلى آخردون تلف . فيدخلق ذلك العروض والحيوانات والمأكولات 
والمشروبات وأثاث المتزل والبضائع والكتب والورق والآقلام والسيارات 
والمر كبات وأكشاك الأسواق والمعارض وخيام البدو الزحل وخيام الكشافة 
ومواد البناء ما دام تألم تشيد والأنقاض المهدمة من البناء وغبر ذلك من المنقولات 

)١(‏ وهو يختاف عن الدور الأول » كا رأينا » فى أمرين : أولما أن الحائز فى الدور 
الثاف يتلى الحيازة من غير المالك ويتلقاها فى الدور الأول من المالك » والأمر الثان أن 
الحائز فى الور الثان يجب أن يكرن حن النية ولا يشترط حن النية فى الدو. الأول . 

(0؟) وقد ورد ق المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى قى هذا الصدد : «يشترط ى 
ملك المنقول بالحيازة مايق : ( ا ) أن يكون الثرء منقولا أو حقاً عينياً عل منقول 
كرهن حيازة أو سند حامله وهو منقول معنوى لجسم فأخذ كم المنقول المادى . (ب) أن 
تكرن هناك حيازة متوافرة الشروط . (ج) أن تكدون الحيازة مقثرنة تحن النية ٠‏ وحسن 
انيه مفروض كا هى القاعدة , 275 كد 0 سوب صحه . وأسيب لصحام 


|] 


هفر ضص ها عرلاوف سيب الصحيح 9 اه ل ل ذه د أحخ.ءره 5 دشر ص ممها صن 


النية واليب الصحيم » حى يقرم الدليل المكس » ( تج وعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 4١ه)‏ . 


١١11 


الماوية() .. .وتعدير النسخة الأصلية هه المضتك ( 6و مع ع مت لا 
ماديا فتنطبق -5 الماعدة ٠‏ ورهن 5 دا داه شخ ل حل ألية من غعر 
المالك تملكها بالحيازة . ولكن لاأيارتب عل انتقالالملخة إى الاك أن : تتفل 
إليه حقوق المؤلف . ولا يكون له الحن فى نشر جد 3 اجهة أخرى 
لا جوز للمؤلف أن يلزء الحائز بأن بمكنه من نسخ النخة الأصلية إلا باتفاق 
معه (5) ١‏ والمستتي قر 1 ن المنقولات المادية فلا ضع للماعدة ١ ١:‏ المقولات 
المعشرة من الأملاك العامة 1 لأنما غر قابلة للتملك فلا جوز تملكها بالخيازة 
ويدخل ضمن هاه المنمو لات الحيدات واأوثائق المحفوظة لدى الوزارات 
والمصالح المحتلفة أو دار المحفوظات العامة. والتحى والثائيل والصورالمعروضة 
بالمتاحف العامة . والثائيل والمنقولات الأآثرية'؟) : والكتب والمخطوطات 
الموجودة بالمكتبات العامة . والذخائر والأسلحة والمهمات الحربية » وكل 


متقول آخر خصص المنفعة العامة (4) . وتستطيه الدولة أو الشخص العام أن 
يسيرد هذه المنقولات من أى حائز فا ولو كان حبق لوت الت فوفر را 
ملك المنغول بالحيازة . ويستردها فى أى وقت كان ولو بعد انقضاء خس 
حرا أو أكثر «2 .. (5) المنقولات الخاضمة للقيد أو المنقروللات ذات 


مس أن الس سب به لس اا 


+ صسسش ا 





. 50 ةرقمف-7١5 انظر الرسيط 8 فقرة‎ )١( 

(0) الرسيط خفمرة هم+ - أوبرى ورو ؟ فقرة 14# ص 0565| ا ص 0م 
بودرى و نيسييه فقَرة ام بلابيرل وريبير وبيكر ققرة 0لا صن 907١0‏ . عبد المنعي 
فرج الصدة فمّرة 17؛ صن 4لا - ص +9٠‏ - ع ودرائ. تولك أن الف عدة لا تنطيى عل المدكية 
الأدبية و الفنبةو الصناعية والتعجارية لأثبا تقم عل شى غير مادى (نقَض مدنى ١١‏ ماير سنة ١955‏ 
مجموعة أحكام النقض ١0‏ رتم١0١‏ صن ؛ 14 - لمضى فر لحسى "١1‏ فر اير منة ١918‏ دالوز 
* 15 - [ لس و(8)ر 

(؟) نقض مذىف ١5‏ ديسر سلة |١980‏ مجمرعة عم 5 رتم دلااص ولع استئاب 
ممتلط أو ل مايو سنة م944١‏ م 5٠١‏ ص ١‏ . 

(؛) الرسيط ١‏ فقّرة وه ص ١١9‏ وفترة 7ه ص .١١5‏ 

)0( أنظر ى عده انساق القاعدة عل رمالة كتنبا موليه نخسه مءغذاه51 عل عط عنام دهان 
و ملكها امكتيه: المكية ووار هس . +: وان #ابيدور مده 3ن وابرر ‏ اوسع جم بوعل 
منقولات تواثث أما كن لنعبادة : روان م١‏ نوفير صنة ١95١‏ جاريت دى باليه ١511‏ 
١‏ - 51 . وقد سبق أن قررنا ىق الحزء الثامن من الورسي م ا 3 لاجو زر ملك الشىاء المام 
بالتقادم ٠.‏ كذلك لاحر ز أملكه إذا كان متقولا باغحيازة . وعر هذا تجوز قشخص ا#اأدارى 


1 اكيم ؟١*|‏ _ 
أن يترد اك ىه العام ل ا ٠‏ ولوكن هذا احزر حين أيه . و.د كات 
| ' : : وام لمخفة 
شيرء ' عا اع اود 55 8 6 سحمد 9 ا تي اشم ام شخصر حر سل تت . 0 ملسمل 2 دى - 0 
و ١‏ اق لك واد ادي 1 ليو در اعد د 
ل سي لهه ه ر 5 م ل 3 الى :سه 38 بابي اهساال #0هم ال صسصة - أ رو 5 


ضورق عاية دمر تادر لمعه ان كل ها لعن لوحي بم قمرة :دخ ص .)١١#‏ 


م18١١‏ 
الطبيعة الحاصة : وأهم هذه المنقولات هى السفن والطائرات » إذ يمكنتعيين 
مكان ثابت ا لا يتغير تقيد فيه السفينة أو الطائرة ء كا تقد النصر فات الواردة 
عل أى مبما . والقد ( دمعدانءتمندصم: ) هنا يعدل التسجيل 
( دمنامنيععمدى ) أو القيد ( موزعمنوم:ة ) ف العقارات . ومن م 
لا تنتقل ملكية هذه المنقولات هال يشهر التصرف ٠‏ فهى منقولات تلحق 
بالعمارات من هذه الناحية » وهى كالعقارات لا نخضع لقاعدة تملك المنقول 
بالحيازة )١١‏ , 
وما دام المنقول المادى هو الذى مضع للقاعدة على النحو الذى قدمناه » 
فلا تخضع ا إذن العقارات بطبيعها . كذلك لا مخضع للا العمار بالتخصيص » 
وهو المنقول الذى يضعه صاحبه ق عقار تملكه رصدا على خدمة هذا العقار 
أو استغلاله . وما دام هذا المنقولملحقا بالعقار » فإنه يسترده مع العقاربدعوى 
الاستحمّاق (') . ولا تحول دون ذلك قاعدة تملك المنقول بالحيازة لو أن 
ثزا حسن النية حاز العقار وما ألحق به من عقار بالتخصيص ")  .‏ ولكن 





)١(‏ أنظر القانون رقم 4م اسنة ١449‏ بشأن تسجيل السفن التجارية والقانرن رتم 
ه” لنة ١همه١‏ بشأن حقوق الامتياز والر هون البحرية » والمشروع الحديد للمّانوت البحرى . 
و انفاقية شيكاجو الممرمة ى ٠‏ ديسمير سنة ١94848‏ وقد أرتبطت مصر بأحكامها ومن هذه 
الأحكام إخضاع الطائرات لإجراء التجيل عل النحو المقرر بالنبة إلى السفن - وانظر 
الرسيط م فّرة 58 . ولكن هذه المنقولات ذات الطبيعة الحاصة الحاضمة للميد لا تعتير 
عقار أ بل منقولا » ومن ثم لا تخضع للتقادم المك-ب القصير ٠‏ وإنما تخضم لتقادم المكسب 
الطويل (بودرى وتييه فقرة 48م). 

و لانخضم الدار » وإن كانت متقولا ء لقاعدة تملك المنقول بالحيازة . فانها » وإن كانت 
هى الأخرى ملك بالحيازة أى بالقبض ٠‏ إلا أنها تسرى علها أحكام قاعدة أخرى غير القاعدة 
الى تقضى بأن الحيازة فى المنقول مند الملكية » وسيأق بيان ذلك (أنظر م 578 مدن ) . 

(؟) استثناف محتلط " مايو سنة 1517م 1515 ص ؟؟". 

() وهناك رأى يذهب إلى عدم انطباق القاعدةةعل المنقولات التابمة لعقار حتى لولم تكن هذه 
المنقولآت عقاراً بالتخصيصر ٠‏ كنزل يباع بالأثاث الذى فيه » فان المالك الحقيق للمنزل و الأثاث 
ينتطيع أن يسئر د من الحائز حسس النية المنزل و الآثاث جميعاً ( كو لان وكابيتان ودىلامور انديير 
١‏ عمرة 14 ص 484 - بلانيول وريبير وبيكار " فقرة ٠لا‏ ص 750 هامش ”م ). 
وقد ساد هذا الرأى فى الفقه المصرى(محمد كامل مرمى 4 فثرة لم.؛ - محمد عل عرفة + ففرة 
١4‏ ص -58٠١‏ عبد المنعم البدراوى فقرة وه ص 9مه - صى .4ه - عبد الممنمم فرج 
الصدة فقرة ؟4؛ ص )١8١‏ . ولكن لوباع مالك العقار عمارء وفيه منقولاث غير ملوكة 
له . فان المشفرى حين الية ملا ك هده الممولات بامارة ( منصور مصسل منتصور خرة 
6ه ص 9" أمش "). 


١١71 


إذا فصل العقار بالتخصيص عن العمار »فإنه يرجم منقولا بطبيعته كما كان قبل 
إلحاقه بالعقار .ومن ثم مخضع للقاعدة ويصح تملكهبالحيازة. فإذا استأجر شخص 
أرضا زراعية نما علها من مواش وآلات زراعية مملوكة لصاحب الأرض » 
وفصل المستأجر ماشية أو آلة زراعية منها:وباعها لمشدّر حسن النية » فإن هذا 
المشترى كلك الماشية أو الآلة الزراعية ممجرد الحيازة ٠‏ ولا بحرل دون ذلك 
أن الماشية أو الآلة الزراعية كانت فى الأصل عقارا بالتخصيص ما دامت قد 
فصلت عن الأرض ' . 
ولا حضع للقاعدة الحقرق الشخصية ٠.‏ كالديون  (‏ ومععءصوعءت ) 
والأوراق التجارية ( ععمعصدهء عل كئئع6ء )» فإن الديون تنتمّل با حوالة 
( »عصوكى عل همنووعء ) » والآو : اقى التجارية ناتغل بالتحريل ( :معاكمه؛) 
أو بالتظهير « امعصعووه كمع )20 . ويساشى من ذلك السندات لحاملها ‏ 
فسترى 9) أنا تخضع للقاعدة ومحوز تملكها بالحيازة . 
ولا خضع للقاعدة الجموع من المال ( 4 لوو واس ) © لآلة 
لا بقبل الحيازة . ومن ثم لا مخضع للقاعدة المتجر ( مء«عصصرهء عل ولد )(8' 





)١(‏ بودرى وبيسيه فقرة 45م ص 4706 - أما المنقرل بحسب الال فالأمر فيه مختلف 
فانه وقت أن يشتريه شخص حسن النية يكرن عقارا يستطيم المشترى أن يتحرى عن مالكه . 
فاذا اشترى شخص أشجار؟ على أن تقطع و تسلم إليه » أواشترى منزلا عل أن هدم ويسلم إليه 
أنقاضاً » فهناك خلان فيما إذا كانت قاعدة ملك المنقول بالحيازة تنطبق فى هذه الحالة . أنظر 
فى انطباقها بودرى وتيسييه فقرة 46 »ء وانظر ى عدم انطباتها 0014 فى مجلة التشر يع 
:١‏ ص 95١‏ . رو ميل إلى الأخذ بالرأى بالثاى ٠»‏ وقد قضت محكة الاستعنانف الختلطة يأن 
المشترى لقف قدي قبل أن يفصل عن البكاء الذى هو فيه ليس له أن يتمسك بالقاعدة ( استئناف 
مختلط ؛١‏ فبراير سنة ه+191م ٠٠‏ ص 590) . 

0( أو برى ورو ؟! فمرة 6م ص ه6١‏ - بودرى ونيسييه فقر © 4م - بلايرل 
وريببر وبيكار ؟ فقرة 8٠07م‏ ص 1450م - نقض فرنمى 4 نوفير سنة ١605‏ داللرز ١6١5‏ 
١‏ - 44 - 80 نوقبر سنة ١988‏ داللوز الأسبوعى -19#٠6‏ م ١5-‏ مارص سنة ١98٠‏ 
داقلرز الأمبرعى 4١5 - 1١١9+.‏ . 

(0) أنظر مايل فقرة 44١‏ . 

(4) بودرى ورثييه فقرة “1م مكررة - بلانيول ورسير ويكار م فقرة 06 - 


.١١5 -١ - ١91١1 راقرر‎ |98١4 بابر سنه‎ 5١ نفض فرنسى‎ 


ريل 


ولا التركة ولول تشتمل إلا على منقولاتفإن المطالبة بالتركة إنما تكون بدعوى 
الآرث لا بدعوى الاستحقاق )١(‏ , 


١‏ _النرالحامر : رأينا (9) أن الفقرة الأولى من المادة 91/5 مدق 
تقول : ه من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا 
لجامله . . . . 6 . فألحق السند لحامله ( عبع:مم ند ع1 ) بالمنقول فى تطبيق 
المادة 41/5 مدلى » فاذا انتقلت إلى شخص حسن النية حيازة سند لخامله بسبب 
صحيح تملك هذا الند بمجرد الحيازة . والسئد لخحامله هو حق شخص 
( ععسوئءءء ) الدائن فيه هو أى شخص محمل السند » فينتقل هذا الحق 
لاعن طريق الحوالة ( ععييودمي عل «واكوع» ) كا تنتمل الحقوق الشخصية : 
ولا عن طريق التحويل ( :مدددت ) كا تنتقل السندات الاسمية 
١‏ 5غ تسمم ومن ) ع ولاعن طريق التظهر ( 6معمءووء فده ) 
1< تنتقل السندات الإذنية ( مولمه ذ وءء:ةع» ) » بل عن طريق الماولة من 
يد إلى يد » فأى شخص محمل السند يكون هو الدائن كا قدمنا . وعلى ذلك 
مختلط الحق الشخصى ف السند لحامله بالورقة ذالها الى تثبت السند » ويصبحان 
شيئا ماديا واحدا هو هذه الورقة الى أثبتث فها السند . ويتنجسد البق الشخصى 
فى الورقة » فتنتقل إليه ماديتها . ويصبح السند لحامله فى حكي المنقول المادى. 
كل من نحوزه محسن نية يعتعر مالكا له كالمنقول المإدى سواء بسواء ومن أجل 
ذلك أدخل المشرع السند لحامله فى نطق تطبيق المادة 4195 مدنى » شأنه فى ذلك 
شأن المنقول المادى 79) , 

وكا مخضع السند لحامله لقاعدة تملك المنقول بالحيازة » كذلك مخضع 
١‏ كوبوناته » ( كصرمدمك ) لنفس القاعدة . ففن حاز هذه الكوبونات بحسن 
ا ْ 

وإذا ظهر السئد قرم لى بياض ( عمواط مع موومهصه ) © فأصبح 


)06 أديرف وده ؟ دمرة "لما ص و١‏ - بودرى وتبييه شقرة 09م . 
(؟) 'نطر ألما فقرة د "4 , 
(؟) بردرى وتيديه فمَرة ١4م.‏ 


0( بردرى وئيسيه قمرة ١8م‏ ص 05>" هامش “" . 


١١١١ 

ينتقل بالمناولة من يد إلى يد . فانه يخ حكم السند لحامله . ويدخخل كالسند 
لحامله ى نطاق تطبيق المادة كلاة مدنى )١‏ , 

والأوراق النقدية ( دو«دباء4:»!انرط ) هى فى الواقم سندات 
لحاملها ؛ ومن ثم تدخل فى نطاق تطبيق المادة 4105 مدى . فن حاز شحسننية 
وبسبب صحيح ورقا نقديا من غير مالكه . فانه مملكه . أما إذا كان 0 
الينة ٠‏ فإن للك الورق النقدى . على فرض أنه أ.كن التعرف على ذاتية هذا 
الورق النقدى وهذا نادر : أن يسترده منه بدعوى الاستحماق . وكالوررق 
التقدى النود المعدنية » إذا أمكن التعرف على ذاتيها (9) . 


75 9 الحفوى المي على النفول : وبدخل كذلك فى نطاق تطبيق 
المادة 47/5 مدنى الحقوق العينية على المنقول ٠‏ م ١/405‏ مدلى ) . وذلك 
بشرط أن يكون الحق العيبى على المنقول: ملا للحيازة . ويقبل الحيازة من 
الحقوق العينية على المنفول حق الانتفاع بالمتقول وح استعاله » ورهن حيازة 
المنقول » وحى الامتياز على المنقول . 

فأما حق الانتفاع بالمنقول ( ؛ننكنون ) وح استعاله ( مهديب ) ء 
فيكسبان » كما تكسب ملكية المنقولنفسه » بالحيازة إذا اقر نت بسبب صحيح 
وتوافر حسن النية عند الحائز . فإذا رتب غير المالك . على منقول مادى » 
لشخصع حق انتفاع أو حق استعال . وتسلم هذا الشخص المنقول وهو حسن 
النية للانتفاع به أو لاستعاله » فإنه تملك حت الانتفاع أو حق الاستعمال 
بالحيازة . والسبب الصحيح هنا هو عقد إنشاء حى الانتفاع أو حق الاستعال » 
وقد صدر من غير مالك المنقول . والاعتبارات الى ببى علا ملك حق الاانتفاع 
أو حق الاستعال ف المنقول بالحيازة هى نفس الاعتبارات الى بى علها كسب 
ملكية المنقول نفسه بالحيازة : استقرار التعامل فى المنقول ومقتضيات سرعة 
التداول . وقد نصت المادة ١/9488‏ مدنى عل أن ؛ حى الانتفاع يكسب بعمل 
قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم و» وأغفل النص الحيازة فى المنقول سبوا » 
ولا يشملها التتقادم لأن العلك بالحيازة غير العلك بالتقادم كا سيأ . 


اه تسمه - مم لوسمد مور 2ه اح 25د ما 





امه اسيم ممما 


60 يتيوك وريبسل وفك م قمر ه “١‏ صل ١65ا”‏ . 


(6) بردرى وتيسيه فمّرة ؟815م. 


١١7 
الأحكام المتعلشة بالاثاو الى ثرا تب‎ ١ نصت اللمادة م١١١ 957 عل أن‎ 
. على حيازة المنقولات المادية والسندات الى للخحاهلها تسرى على رهن المنقول‎ 
وبوجه خاص يكون للمرتبن إذا كان حسن النية أن يتذسك محقه فى‎  ؟‎ 
الرهن ولو كان الراهن لا ملك التصرف فى الشى* المرهون . كا يجوز من‎ 
جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشى'‎ 
المرهون ولو كان ذلك لاحما لتاريخ.الرهن » . وسيأى تفصيل ذلك عند‎ 
الكلام ى رهن الحيازة فى الجزء العاشر من الوسيط . ويكى هنا أن تقرر أنه‎ 
إدا رتب غير المالك على المنقول حى رهن حيازة لشخص تسل المنقول على‎ 
لا موجب عقّد الرهن إذ هر صادر من غير المالك . ولكن عوجب الديازة‎ 
ار هن الصادر من عر المالك . ويستطيع الجائز ان ختج مرا الر هن عل المالك‎ 
واستقرار التعامل فى المقول . هنا أيضا . هو الذى يبرر‎ . ٠١ الحقيى للمنقول‎ 
كيف يكن الدائن حق رهن الخياقة ى الول بال1يازة . إذا صدر الرهن‎ 
من غير مالك المتذول ''! :“وتتين أثمية ذلث يوجه خاص بالنسبة إلى بنوك‎ 
فهى تقرض المدينين وتأخذ مانا للقرض رهن حيازة على منةول يقدمه‎ ٠ الرهون‎ 
المدين 1 سان ارك حاهلها أو عجوهااتث أو عر ذلاك من الشوياتك .ولا يستطيع‎ 
الدائن أن يتثبت مما إذا كان المدين هو المالك للمنقّولات المرهونة . فن حقه‎ 
أن يستند إلى حيازة المدين الراهن للمنقول ليطمئن إلى أنه هو المالك ء وإلا لما‎ 

استقر التعامل 3 ولتعطل هذا الوجه من وجوه الائهاك . 
واما حق الامتياز على المنقول ٠‏ فإنه يثبت بالحيازة مع حسن النية حيث 





)0 استثئناف م#خلط ؟؟ هاير سنة 196001 م ١‏ صص 8ج - ١4!‏ ديمس سلة 1860م 
4 مص ١-746‏ ديسمس عله 1675م ام صل 5م سد .| ياير سنة م 4 | الحاماة ١‏ 
دتم 505 صن ٠‏ 4ه - ولدائن المرتمن حن النية أن محتج برهه على الدائن صاحب الامتياز 
كالمستاجر (استثناف تلط 5 هايو سنة 014131 مم ص د.؛) وكالبائم ( استتتاف 
محتلط 8ع مارم سة .«16ام +4 صل 6مم) . 


6 بودرى رئيسييه عمرة 8م . 


١١17 
يكون حق الرهن مبنيا على فكرة الرهن الفسمتى : فيأحا. حكم رهن الحيزة على‎ 
النحو الذى قدمناه . من ذلك امتياز المؤاجر على المنقّولات الموجودة بااممن‎ 
المؤجرة . فانه يليت « ولو كانت المنّولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت‎ 
ولم يثبت أن المواجر كان يعلم وقت وضعها فى الععن المجرة‎ ٠ مملوكة للغر‎ 
وذلك دون إجلال بالأحكام المتعلقة بالمنم لات‎ ٠ بوجود حق للغر علمبا‎ 
مدنى ). ومن ذلك أيضا امتماز صاحب‎ 5/١147 م‎ (٠ المسروقة أو الضائعة‎ 
همع الامتياز على الأمتعة « ولو كانت غمر مماوكة‎ ٠ الفندق على أمتعة التزيل‎ 
إذالم ينبت أن نابي الندداق كن بعلم وقت إدخاها عنده تحق الغر‎ ٠ للتزيل‎ 
. )ىندم7/1١١44م( علباء بشر ط ألاتكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة''‎ 


5-6 رطا الى ارارم : وشحب أ موز الشخص المقول جار 
حقيقية ٠‏ وأن تكون متوافرة على عنصرها المعنوى إلى جانب هذا العنصر 
المادى ٠‏ وأن تكون خالية من العبوب . وقد قدمنا مئل ذلك فى الحيازة عندما 
تقوم بدورها الآخر . ؛ كطر يق للا للاثبات لا كبب الملكية ''2 . 

فيجب أن تكون الحيازة حيازة حمَيقية ( 161 ) ٠‏ فحيازة المنقول 
حيازة رمزية لا تكبى ا إذا نسلم الشخص البضائع المعهود مها إلى أمعن النقل 

)١(‏ ويذهب اناد المصدر المباشر هنا دو النصص. ٠‏ وإدا كان المشرع يقرر الامتياز 
على منقولات غير مملوكة بشر واط خاصه . توى ليت شروط قاعدة الحازة ٠‏ لآن حارة 
المنقرل محر الامتياز لا تكون لللاسر أو صسإهب الفندق بل المتاجر أر اليل . كا أن هذء 


وقرب عددالفا- عدالاق ص إلاء هئم ١‏ - عبد امم فرج المدة فقرة 4# صضص ,.)١847‏ 
ب- 0 ٠.‏ . 10-5 


وإذا صح أن المصدر المبثر شق الامتيز هو النص ٠‏ فان النص في دن :دده إأما هو اتضيق 

لقاعدة الحيازة . إز الأصا أن الامثياز لا يشت إلا عل منقول ملوك للمدين » فالته النصس ف 

غلمتقورك قو نلوك الندين ودوراغر "فى ذلك تواون شودلا امد اد شاد السبب الصحيح 

فوجود . إذ أن امثياز الما أحجر 1 ضاحب عدا بعر راهن صامى . قداروقه هذا 
١‏ 1 


.١ 1‏ يا 
1 35 8 0 ىا . 6- 
“لي . تح 32 عن ممح مه 2 مسر - جوع بن اعتامر . #صسيت ع 


(0) أظر انما فقرة 480 . 


١115 
أو المودعة ف احازن عن طريق تسم تداعا 0 . كذلك لا تعتير حيازة‎ 
المشترى للمنقول المبيع حيازة حقيقية »إذا هو تر كه فى يد البائع محوزه نيابة‎ 
هنه ( عءعنمووءوووم عغبن1:ودهمع ) . ويعتر حيازة حقيقية تسل الخائر‎ 
مفائيح الصندوق الذى أودع فيه المتقول » بحيث بستطيع الاستيلاء عليه فى أى‎ 
يستقل‎ ٠ وقت شاء (') . وكون الحيازة حيازة حقيقية من مسائل الواقع‎ 
. !' بتشديرها قاضى الموضوع‎ 
وجب أن تكون الحيازة حيازة أصيلة(١ 1متصه4 مضاصه )لا حيازة‎ 
فيجب أن محوز الحائز الحساب نفسه لا الحساب‎ ٠ ) عحرضية ( ءم:زهء4جم‎ 
الغغر ؛ وبنية القلك أو بنية  كسب امدق العيبى محل الحيازة . ويفرض فق اخحيازة‎ 
أن تكرن حيازة أصيلة لا حيازة عرضية ؛: وعلى مدعى الاستحقاق أن يثبت‎ 
المعكس » فيثبت أن الحائز لا محوز الحساب نفه بل لحساب غيره . فإذا أثبت‎ 





0غ( لطر ا ولك ص ا منصرر فقرة ٠8ا١اص 44١‏ - حسن ككرة 


. ١١9 ص‎ 

0( لوران +" فقرة مومه - حيرار فمّرة 5١‏ - فقرة 57م - تثرولون فمرة 
17 - ففرة 1١6+‏ - بودرى وتيسييه فقرة 49م صل 5078 - بلانيول وريببر وبيكار 
* فقرة ١ام#‏ ص 0#م - شفيق شحاته فقرة 7١5‏ - وهم ذلك قضت محكة النقض بيأن 
الحيازة لاتمتبر سند للملك فى المنقول إلا إذا كانت فعلية بنية القلك » بريكة من شائية الغموضص 
واللبس . وهى لانكون فملية إلا إذا ترتب علبا وجود الشىء المحوز ى مكنة الحائز و متحت 
تصرفه . ولاتككون بنية اتلك إلا إذا كان الحائز أصلا محوز لنفه لا لغيره » ولاتكون 
بريثة من اللبس و الغفموض إلا حيث تخلص ليد واحدة لا تخالطها سواها محالملة تثير الشك فى 
انفرادها بالتسلط عل الثىء والتصرف فيه . ومفتاح المزانة يشبه تذكرة النقل » من حيث 
إن كلا مهما يبحمل حامله حائزاً حيازة رمزية لمنقول ليس ى يده فعلا . وتشابه الحالتين بجمل 
قياس إحدى المهالتين على الأخرى قياساً سليماً لا يقدح فيه اختلانهما ى وجوه أخرى » إذ ليس 
شرطاً لصحة القياس أن يتفق امقيس والمقيس عليه من جميم الوجره(نقض مدف .6 يناي سنة7؛ ١٠4‏ 
الهاماة .م١‏ دم ١6‏ ص 4؛) . وانظر قى معبى هذا الحتم : محمد عللى عرفة ؟ فقرة ١١١‏ 
صل 58١١‏ - عبد العم فرج الصدة فمّرة ه+#؛ ص 58# . 

كذلك يعتد بالميازة المكية فتتقل الملكية ء كا إذا اشترى مستأجر المنقول هذا المنقرل 
من الموجر غير المالك ٠‏ وبى المستأجر واضعاً يده عل المنقرل ولكن عل اعتبار اذه مثتر 
لامستأجر ( عبد الفتاح عبد الباق رمالته ى دور الحازة فى المنقول صص8.م8 - عبد 
المنمم البدرارى فقرة 1ه صن وامهة همش )١‏ . 

(؟) بردرى وئييه فمَرة 19م صل 50 . 


مثلا أن الخائز إما موز المنول على سبيل الوديهة ار اعارية ' 
الوكالة . فقّد أنبت أن الخيازة حيازة عرضية ليس ان شال إن تكنسب الخائر 
العر ضى الملكة أو الحى الع 10 


غر متقطعة وغير لحا وانزا ولو ديه و غير 00 


ملك المنقذول بالحياز ة أن يكون الجائز جسن النية . فإل حسن أنئية ىن 2 
أن تكون الحيازة مصحوبة بإكراه أو أن تكون خفية . وكذلك لا بتص. ر أن 


تكون الحيازة متقطعة ٠‏ فإن تجرد الحيازة الحميقية هنا واو لحظة واحادة يكى 
لكب الملكية أو الح العينى . فليس هذاكه مته ع ناريت لم الحيازة . 
بى عيب الغموضص ٠‏ والغال أن اباط نيه اسايق أ وكين اطازة حايتة. 
وعلى ذلك إذا أثبت الخائر أن حياز ته حيازة حقيقية مقكرنة بلية الشنك . فيغلب 
أن يتضمن ذلك إثبات أن الحيازة خالية من العيوب () , 
6 5 الشرط امارر» - السدب ال# حيبي الا يعتير البب الصحيح 
فى القانون الفر نسى شر طا لعلك المنقول بالحيازة . أو ى القليل لا يعتير ث طا 
مستقلا عن شراط حسن النية بل هو يندمج فى هذا الشرط الأخير . ذاك بأن 
الحائن” حسن النة إعا بعتمل عادة ق حسن ننه على اعتقادة انه 5" لكة اقول 
من المالك دي قانونى هن شأنه أن يتقل إليه الملكية : وهذا التصر ف القازو ل 


8 ؟ 2 


هو السينب المحيح : فهو إدل ل عنصر ون عد صم حسن اليه والاسن الام 
003 5 4 وينببى عل ذلك أن التضرافتب القانول الباطل والتصم فالشانون 
الى 34 و كل مها لدس له ودود قانرن 8 يصلحاد لان متيل إلمرما الجائز 


فى حسن نيته ٠.بى‏ اعتقد أن الملكية قد انتقلت إليه بأى «لبما 7؛) . أما إذا 


سس سس ومسو ب رمسو 





. 44 الحاماة 58 رتم 54 ص‎ ١ 407 نقضن مدلء .5 يدير سنة‎ )١( 

(؟) انر ل ورييم وبكار م فقرة انم صل 0م سامزو فمرة 1ه( - وودن 
مارلى وريئو فقرة 98م صص 84“ . 

(0) ومم ذلك أنظر فى وجوب اشاراط .السبب الصحيح فى القانرن الغرنى عبد 
الفتاح عبد ال فى زعالة قى قور اخازةى الول عن 6د عن 1 


م .- , ؟ 06 د 
١‏ و 5 0 ا 00 - ا - اال - له م« ؟ ١‏ "” اله 
, ب ا ع 2 2 ب 1 51 سد# ا 2 ٠‏ اي مم - 38 سيق - رو ْ ١‏ 1-7 2 كش مجه حسم 2 1 2 ١‏ ص 50 


فى 


٠ 1 7 ' 1 1 1 5 2‏ 
سم هوه 56" | ( فيم يتعدق نب ننه 0 دذاال مسضف مخ فيه سقاارو ب رماتو ني ) 5 


155 
كان التصرف القانرنى قابلا للإبطال وعم الحائر بذاك فإن هذا العلم لا يق 
حسن نيته (1) . وقد استبعد السبب الصحيح شرطا مستقلا فى القانون الفر نسى 
على النحو الذى قدمناه إذلى يرد له أى ذ“ثر فى المادة ١/7719‏ مدلى فرنسى . 
فهذا النص يقتصر عل القول بأن الحيازة فى المتقول سند الملكية 516 «8 
( 152 ايرولا ووذأكدعكومم 12 روءاطنعم عل ) . فلم يذ كر النص لا السبب 
الصحيح » ولا حسن النية . ولكن شرط حسن النية قد ورد ى نص آخر: هو 
المادة ١١4١‏ مدنى فرنسى » ويعتير هذا النص تطبيقا للقاعدة . ومن ثم استعير 
منه شرط حسن النية وككل به نص المادة ١/7717‏ . أما شرط السبب الصحيح 
فلم يرد ذكره ء لافى المادة 4/ا1717/١‏ كا .قدمنا : ولانفى أى نص آخر .وهذا 
مخلاف التقادم المكسب القصير فى العقار : فقّد نصت المادة 776 مدلى فرنسى 

صراحة على أن يشترط فيه وجود السبب الصحيح . 
ومختلف التقنين المدنى المصرى عن التقنين المدنى الفُر نسى اختلافا واضحا 
فى هذا الشأن . فقد اشئر طت المادة 915 مدنى مصرى صراحة وجود السبب 
الصحيح املك المنقول بالحيازة » فقد رأيناها ''' تقول : -1١«‏ من حاز 
ربس ابيا جروا ا اي اي ين 
فى ذانها قريئة على وجود السبب الصحيح ... :. ؟2 وعلى ذلك يكون الُبب 
الصحيح ؛ أ القانون الصرى » شرط قا ذاه ومستقلا عن شرط حسمن 
النية تملك المنقول بالحيازة . 
وقد محثنا السبب الصحيح كشرط مستقل من شروط التقادم المكب 
)١(‏ ولكن يستطيغ الماك الحقيق أن يستممل دعرى من تصرف فى المنقول للحائر : 
إذا كان هذا الأخنير مديئاً له بسبب انتزاعه الحياز: منه . فيطلب إبطال التصرف . فير د الحائز 
المنقرل للمتصر ف ٠‏ فيسترده من المتصراف المالك الحقيو . على أن المالك الحقيق قد لاينجح / 
لى هذه الدعرى غير المباشرة . و يتحقق ذلك إذا زال سبب الإبطال بالإجازة مثلا أو بالتقادم . 


أوإذا دفع الحائز الدمرى بدفع من الدفوع الى كان المتصرف ينتطيم أن يدقع بها . وحى 
إذا بحح المالك المقيى فى الدعوى غير المباشرة : فإن سائر داتى المتصرف يزاحمون طلقا 





لقراعد الممّررة ىق الدعرى غير المباشرة ( بلانيول وريبر ويكار ج فمرة 5 ص 75 ) . 
(؟) أنظر آنفاً فقرة همع 
(6) أنظر أيف] فى اعتنين المدفى السابق المواد 5ع/م؟ و4 +0 واء + :++ آنا 


.١ هاش‎ ١١١96 حص‎ 


١11 

قانراق ( عدونةتءسز عاعه ) افل للملكية (؟) »ء ولكته مم دلك ُ 
ينقلها للحائز لأنه صادرمن غير مالك وكان ينقلها لو أنه صدر منالمالك7) . 
ولا يقتصر السبب الصحيح على التصرف الناقل للملكية ؛ فكل تصرف ناقل 
فى المنقول وحق رهن الحيازة فى المنقول » إذا صدر من غير صاحب هذا 
00-6 يعتير هو أيضا سببا صحيحا . وإذا كان التصرف التانوى الصادر من 
المتصرف إلى الحائر يجب أنيكوت ‏ سيا صحيحا ؛ على النحو السالف الذكرء 
فان سئد المتصرف نفسه الذىاستند إليه ق تصرفه للحائز لا يعتد به . فمديكون 
عذا المتصرف ليس عنده سبب صميم ولكنه حسنالنية مقد أنه مل كالمنقول 
الذى يتصرف فيه » وقد يكون حائ ' عر ضما كستأجر أو مستعير أو مودع 
عنده أذ وكيل وقد 8 عاد 7 5 فيستوى إذن أن 
أو حاترا عرضيا أو غير حائز أصلاء 5 فيه 9 يكون غير مالك للمنقرل 
أو غير صاحب الحق العينى المتقول الذى تصرف فيه للحائز . وقد رأينا فما 
تقدم (؛) ما يعتير سيبا صحيحا وما لا يعتير . فيعئير سببا صحيحا بوجه خاص 
البيه والمقايضةوالمبة والوصية تمنقول معءن بالذات ٠‏ رسو مزاد المنقرلا نخجوز 
عليه ”*) والوفاء مقابل وتقدم الشريك منقولا حصة له فى الشركة » ولايعتير 

() أنظر آننفاً فقرة +٠0‏ ومابمدها . 

(؟) أما المبراث فليس بتصرف قانوق بل هو وأتمة مادية » ومن ثم لايمك سبيا 
محيحاً (استثناف متلط 7 مارصس منة 1915م 82 ص 901١‏ ). 

(0) امتئاف مختلط ١‏ توفير سنة ؤهم1ام7 ص م - 7١‏ ياير منة 110114 م55 
ص ١١4‏ ”م مارس سنة 1485م مم صن 08م - أول مارس سنة 4 م ١7سرلا‏ . 

)0( أنظر آنفاً فقرة 8١‏ -فمّرة 487 . 

() وقد قفى بأن من رسا عليه مزاد المحصول المحجوز طيه ٠‏ وتلمه يمد فصله 
من الأرض ء له أن تمك بتاعدة تملك المنقرل بالمازة ند المثيرى الذى باع له المدين 
هذا المحصرل (اسئناف محختلط ٠١‏ مايو سنة ووم وع ص .10 ) . وانظر أيا انكنات 
حلط 5 أبريل سنة .1197م 8ح صل 608 - بى سويف انكلية 107 أغطس سنة 141٠١‏ 
المجموعة الرسمية ١١‏ رتم وو ص 7560 قا الحزئية 1١١‏ ياير سنة |9٠68‏ المجمرعة 
الرسمية ١‏ رتم ذه ص ؟١1‏ . 


000 


١ 
سببا صحيحا بوجه خاص المراث والعقود الى ليس من شأنها أن تنقل الملكية‎ 
أن التصرف‎ )١( كالقسمة الاختيارية والصلح ) والحكم القضائى . وقدمنا‎ ( 
القانونى الباطل من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع ليس له وجود قانقى»‎ 
» فلا يعتتر صببا صحيحا . وكذلك لا يعر سيباصحيحا النصرف القانونى الظى‎ 
لأنه هو أيضا ليس له وجود قانونى 299 . أما التصرفالقانونى القابل للإبطال‎ 
فانه يصلح أن يكون سببا صحيحا » لأنه كان ينل الملكية. لو أنه صدر من‎ 
المالك 257 . و كذلك يصلح أن يكرن سيبا صحيحا التصرف القانونى المعلن‎ 
على شرط فاسخ » كما يصلح أن يكون سيبا صحيحا التصرف القازونى المعلق‎ 

على شرط واقف ولكن من وفت نحقق الشرط 0 , 

ولكن السببالصحيحق تملك المنقول بالحيازة مختلف عنالسبب الصحيح 
ىق تملك العقار بالتقادم المكسب القصير فى أمرين : )١(‏ لا يسجل السبب 
الصحيح فى تملك المنقول بالحيازة لأن التسجيل لا يكون إلا فى العقار » أما 
السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم المكسب القصير فيجب تسجيله ما 
أسلفنا القرل 20 (7) فى إثبات السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم 
المكسب القصير » قدمنا 0) أزالسبب الصحيح لا يفرض وجوده » لذلك 
كان من الواجب إثشاته ع و بقع عوء الإثبات عل الحجائر الذى يتمسلك 
بالتقادم » ويثبته طبا للقواعد العامة فى الإثبات . أما فى تملك المتقول با حيازة » 
فقد نصت الفقرة الثالئة من المادة 4105 مدلى كا رأينا 9) على ما يأنى : 
والحيازة فى ذاءها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية مالم بقم 

. +484 أنظر آننفاً فقرة‎ )١( 

(0) أنظر آنفاً فقرة 40 - شفي شحاتة فقرة 7١+‏ ص 784 . 

(0) أنظر آنفاً فقرة 6٠5غ.‏ 

(4) أنظر آنفاً فقرة 48١‏ - وإذا كان التصرف القانونى مملقاً على شرط و قف 
ولم يتحقق الشرط» انمدم التصر ف القانوفى واعتبر كأن لم يكن » ومن ثم لا بمكن اعتباره سبباً 
صسيحا » وكذلك يكرن المكر فيما إذا كان التصرف القانونى معلقاً على شرط فاسخ و تحقق 
الشرط ( أنظر آنفاً فقرة 411) . ظ 

)( لفل اننا فمَرةٌ لم؟4؛. 

(1) أنظر آنفاً فثرة 89غ. 

69 أنظر آنفاً ضرة ١د14#.‏ 


ظتيل 
الدليل على عكس ذلك » . ونرى من هذا النص أن حائز المدّول لا يكلف 
إثبات و جود السبب الصحيح » جرد حيازته للمندول بفرض وجود هذا 
السبب . وإدا نازع المالك الحقيى للمنقول فى وجود السبب الصحيح » فعليه 
هو أن يثيت أنه غير موجود» أو أنه تصرف قانونى باطل أو تصرف قانواق 
ظى ليس لأى منهما وجود قانونى . ولايكى أن ينبت أن التصرف القانون 
قابل للإبطال أو معلق على شرط » فد قدمنا أن التصرف القانونى فى هاتئن 
الحالتين يصلح أن يكون سبيا صحيحا . 


5 79 ارط ارارم س مسن اليم : ويشترط أخيرا فى الحائر حى 
يتملك المنقول بالحيازة » أن يكون <سن النية: وف هذا “قول المادة ١/4105‏ 
مدق كا رأبنا (1) : ومن حازبسبب صحبه “نولا ... فانه يصبح مالكاله 
إذا كان حسن النية وقت حيازته » . ومعبى -حسن النية هناهو نفس معناه ق 
ملك العقار بالتقادم المكسب القّصير (') : أن يكون الحائز قد اعتقد أنه يتلنى 
ملكية المنقول منالمالك (). فحسن النية إذن غلط يمع فيه الحائز يدفعه إلى 
الإعتقاد بأنال صرف هو مالك المنقول» على أن يكون هذا الغلط مغتفرا حبى 
يستنم مع حسن النية ٠‏ فاذا كان غير مغتفر فانه ينى حسن النية (!) . ويستوى 
أن يكون الغلط الواقع أو تاوف ).وق حميع الأحوال يب أن 
يكرن حسن النية كاملا » فأى شك يقع فى نفس الحائز فى أن المنصرف قد 
لا يكرن هو مالك المنقول ينى حسن النية . 

: وعلم الحائز بالعيوب الى تشوب سند منتلق منه الملكية » وأن هذا السند 
باطل أو قابل للإبطال أو قابل للفسخأو معرض للإلغاء بأى وجه من الوجره؛ 





)00( أنظر آنناً نضغرة 17٠‏ . 

(0) أنشر آنناً نقرة 4٠٠‏ . 

(6) بودرى وتيسييه فقرة “الامص9460١-بلائيرل‏ وربيير و بيكار #فقرة841+ص1ه9 ,م 

)0( استنان محلط لم١‏ بونيه صنة 64 م 14١‏ ص 05١‏ - 7اياير صنة ٠01475‏ 
مو ص وه شفيق شحاتة فقرة 8١1‏ ص 9984 . 

(0) بودرى وتيسيه فقرة #لالم . 


١١5 ٠ 
أما العيوب الى تشوب‎ . )١( يننى حسن النية الواجب توافره عند الحائز‎ 
لصحيح نفمه أى التصرف القانونى الصادر للحائز » ها عيب لا بد‎ ١ السبب‎ 
للحائز من أن مجهله ؛ وهو أن يكون إلتصرف صادرا من غير المالك . إذ لا بد‎ 
أن يعتقد الحائز أن التصرف صادر من المالك » حبى يكون حسن النية كما‎ 
أسلفنا . بيت العيوب الأخرى الى تشوب السبب الصحيح ؛ ومن هذه‎ 
ما مجعل التصر فالقانونى غير صالحلآن يكون سببا صحيحا كالتصر ف الباطل‎ 
والتصرف الظلى ؛ وسواء عل, مها الخائر أو ل يعلم فان السبب الصحيح غير‎ 
موجود»ء فلا محل إذن للبحث فها إذا كان العلم مها يننى حسن النية أو لا ينفيه‎ 
إذ فى الحالتين لا يستطيع الحائز أن يتملك المنقول بالحيازة لانعدام السبب‎ 
الصحيح . فاذا كان العيب الذى يشوبالسبب الصحيح لا تمنع من صلاحيته‎ 
لآن يكون سببا صحيحا » وذلك كأن يكون التصرف قابلا للإبطال لنتقص‎ 
. معلقًا على شرط فاسخ » فعلم الشائز مثل هذه العووب لا يذى حسن نيته‎ 
ذلك لأن حسن النية هو » كا قدمنا » ليس الجهل مجميع عيوب السبب‎ 
الصحيح » بل الجهل بعيب واحد مها فقط هو أن التصرف صادر من غير‎ 
مالك . أما وقد جهل الهائر هذا العيب » فهر حسن النية » سواء كان لا يعلم‎ 

بالعيرب الأخرى أو كان يعلم مها 29 . 
أما الوقت الذى بحب أن يتوافر فيه حسنالنية » فقد نصت المادة ١/9175‏ 
مدنى كا رأينا ) فى هذا الصدد علىأن « من حاز يسيب صحيح مئقولا... 
فانه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته » . فالعرة إذن » ى 
توافر حسن النية فى تملك المنقول بالحيازة » بوقت حيازة المنقرل» لا بوقت 
)١(‏ أنظر آنفاً فقرة امه . 

00( أنظر فى كل ذلك آنفاً فقرة 4 - وانظر بودرى وتيسبيه فقرة ”لالم ص 55ا ما 
بلانيرل وريبير وبيكار ”« فقرة لمم ص 1م - وانظر لمكا لمكة النقض أفحت فيه 
امحكة مجالا لقاعدة تملك المنقول بالميازة فى حين أن السند صادر من ناظر الرقف جاوزا نيه 
الحدرد الى عيما له القامى الشرعى : نقض مدق 4 فبراير صنة 6 1١98‏ مجمومة المككتب الفى 
لأحكام النقس ى 3 عاماً جزء أول صن 6مه رتم ١‏ . ولاترى فق هله المالة ممحلا لإثمارة 
قاعدة مملك المنقول بالحيازة » لأن هذء القاصدة تفتر ص أن اللند قد مدر من غير مالك » وإأها 
يجب تطبيق القواعد العامة . 

(م) أنظر آننا ضضرة «99؛ . 


تلى الح كما هو الأمر فى تملك المقار بالتقادء الك التسر (1) , وع!ا ذلك 
إذا كان الحائر حسن النية وقت تلى الحن : وككنه أس م مبىء أمية عند بدء 


الحيازة » فانه لا بعر حسن النية ولا يتملك المنقول با--يازة 257 . ولما كان 
يصعب أن نتصور الف ض العكمبى » وهو أن يكون الحائز مبىء النية وقنتّه 
تلى الحق ثم يصبح حسن النية وقت اللحيازة 9) » فان الذى بيقع عملا هو أن 
يكون الخائر حسن النية من وقت تلى الم إلى وقت بدء الحيازة 4) . ذلك 
لآن الحائز إنما يتملك المنقول ممجرد الحبازة » ولا بشترط أن تدوم الحيازة 
وفتا ما » ومن م تشدد القانون فى تحديد الوفت الذى بحب أن يتوافر فيه حسن 
النية فجعله وقت بدء الحيازة» حبى يشمل وقت تلى الحق ووقت بدء الخيازة 
معأ . أما فى تملك العقار بالتقادم المكسب القصير ٠‏ فان الحائز يحب أن يستمر 
فى حيازته غس سنوات ححبى يتملك العقار » فاقتصر القانون فى الوقت الذى 


. +# أنظر آنفاً فترة‎ )١( 

(؟) وقد قفى بأنه يشترط أن يكون المشترى حسن النية ى الوقت الذى يحرز فيه المنقرل 
بالفمل » لاوفت الشراء ء لأن سند ملكية المشترى ليس هو الشراء بل هى الحيازة » فيجب 
قوافر حمسن النية عند بده الحيازة ( استثناف محختلط م مايو سنة 119110 م 4 _صص 9وم) ‏ 
وَإذا كان21: عمسن انيد وفك ينه الخازة # مف المقول ٠‏ ولاهم أن يصبح نوا الخ بيد 
ذلك . فاذا على بعد لحظة و9احدة من حيازته للمنقول أن المتصرف غير مالك له ء فان هذا العلم 
لايرثر فى ملكيته للمنقول بعد أن تملكه بالحيازة (بودرى وتييه فقرة 4لالم ص 117) . 
وانظر عكس ذلك وأن الحائز يعتير مىء النية ويكون مثولا جنائياً فى حكين من محكة النقض 
الفرنية الدائرة الحائية (ه١‏ يونية سنة ١985‏ صيريه ١9# 1١-1١90‏ - #9 يولية 
صنة 1444 .مدال .ص5 الأسبوع التفاق 4٠١ 115 ١9+07‏ ) » وانظر نقداً هذين الحكين 

الشاذين فى مازو فقرة هم١١‏ ء وانظر أرضاً مارق وريئر فقرة #894 ص 888 . 

(6) قارن شفيق شحاتة فقرة م١8‏ ص 9+8 . 

(4) وى فرنسا حيث لا يوجد نص صريح فى نحديد الوقت الذى يجب توافر حسن ألنية فيه 
قام خلاف ف ألرأن ما بين وقت تأى الحق ووقت بله الحيازة . أنظر ق هذا ا لحلاف بودرى. 
وديسييه فمقرة 04م . وانظر ق أن الرقت الذى يمتدبه هو وقت بدء الحيازة : بلائيرل وربر 
وبيكار " فقرة ١م"‏ ص .مم - ص 1ه" - نقض فرنسى 7١‏ نوفير سنة ١4807‏ داللوز 
١7-1١-01‏ وانظر فى أن يكرن الحائز حسن ألية فى وقت تلن المن وق وقت 
هده الحيازة بردرى وتيسييه نقرة 4لالم ص 5407 - مارق وريو فقرة 4ؤ+ ص وج سا 
فقس فرنسى 7 يناير سنة 668 ١‏ .مك اللد3 111 هم . 


؟ ١١5‏ 
يمب أن يتوافر فيه حسن النية على وقت تلى الحق . وينبغى على ما قدمناه أن 
الأرصى له ممنقول ) » إذا كانت الوصية صادرة من غير امالك » يجب حى 
يتملك اقول بالحيازة أن يكون حسن النية وقت و 
ولا يكنى حسن نيته ونت هوت الموصى » بل ولا وقت قبول الوصية . وإذا 
حدث أن المنقول كان فى حيازة الحائز قبل صدور السبب الصحبح  ٠‏ كأن 
نسلمه بعقد إبجار ثم اشتر اه من المرؤجر وكان هذا لا بملك المنقول * أ ؛ أو تسلمه 
بتصرف قانوى معلق على شرط واقف ثم تحقق الشرط » وجب أن يتوافر 
حمن انبة وقت الحبازة * ولكن لا فى وقت بداينّها » بل فى الوقت الذى 

اشترى فيه الحائز المنقول أو فى الوقت ت الذى نح فيه الشرط الواقف . 
ب 
وقدطبةتالمادة 9419/5/# مدلى هذا المبدأ تطبيقا خاصا فى تملك المنقو لبالحيازة؛ 
فنصت كا رأينا )١(‏ على ما يأتى  :‏ والحيازة فى ذانها قرينة على وجودالسبب 
الصحيح وحسن النية » مالم يتم الدليلعلى عكس ذلك » . وعلى ذلك لا يكلف 
حائز المنقول أن يثبت إلا الحيازة وحدها (؟) » فاذا ما أثبها افنرض القانون 
أن هذه الحيازة مقترنة محسن النية ومصحوبة بالسيب الصحيح 222 . ويشتوى 
أن يكرن الغلط الذى وقع فيه الحائز من أن المتصرف ف المدول هو المالك له 
غلطا فى الواقع أو غلطا فى القانرن » نى الحالتن يفترض ف الحائز أنه حسن 
النية حبى يق المالك الحقيى للمنقول الدليل على العكس 7؛) . فاذا ادغى هذا 
المالك أن الائ ثز سىء النية وأنه كان يعلم وقت بدء الحيازة أن المتصرف غير 
مالك » فعلى المالك يقع عبء إثبات ذلك . وله أن يثبت سوء نية الحائز مجميع 





(0) أنظر آننفاً فقرة مغ . 

)١(‏ استثناف وطى © مايو سنة ١41١٠‏ الشرائم ؟ رتم /ام4؟ صن 707١‏ - استئناف 
محتلط 4 مايو سنة ٠٠‏ ٠0م5|‏ سس 744 سا ماير سنة 14١1م #١‏ ص 4.م دمع 
مارس سنة م #8 صن 818 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة ا 4؛ ص 588" . 

(©) نقض مدق 56 نوفبر صنة ١108#‏ مجموعة المكتب الفى لأحكام النقضس ى وم 
عاماً جزء أول ص 585 رتم4 ورم ه - استثتاف مختلط ٠٠‏ ماير سنة ٠197م‏ 47 صل (٠١‏ . 


(4) أنظر آنفاً فقرة 408 . 


١١42 

طرق الإثبات لأن سوء النية واقعة مادية فيجر: اثباتم' بالبينة رالقرائن )١(‏ , 
وكثيرا ما يلجأ المالك ٠‏ فى إثبات سوء نية الحائز » إلى إثبات أن الخائز ل يتخذ 
الاحتياطات اليدسبية اللى تملها النظروف الملابسة للتنبت من ملكية المتصرف 
للمنقول . ويتخذ من ذلك قرينة على أن الحائز كان يعلم » أو كان ينبغى أن 
بعلم ؛ أن المتصرف غير مالك للمنقول : وأن الغلط الذدى وقع فيه ى هذا 

الشأن كان غلطا غير مغتفر ٠‏ ثما ينتتى معه حسن النية (29 . 

5 الو عأ از تثرتب على نذس, الذاعرة 
0 , 

7 -النرام السلب واطرير السقط : إذا توافرتالشروط الأربعة 
الى بسطناها فها تقدم » فان الحائر للمنقول أو للحن انعينى المنقول يصبحمالكا 
للمنقرل أو صاحبا للح اعينى » وهذ' هر الاتر المكب للتاعدة . وإذاكان 
المنقرل مثقلا بتكاليف أو يود عينية : كرهز حيازة أو حى انتفاع » ووضع 
الجائز يده على المنقول باعتداره خاليا من هذه التكاليف والتيود » فانهيتملك 
المنقول خالصا مها » إذ هى تستقط أيضا بالحيازة » وهذا هو الآثر المسقط 


للماعدة . 

7 5 -الار المكسب : وقد رأينا فها تقدم أن الحائز للمنقول بسبب 
صحيح و بحسن نيته » يكسب ملكيته مجرد الحيازة ومن ثم كانت الحيازة 
الصحيح لأنه صادر من غير مالك » وإنما كسها بالحيازة المصحوبة بالسبب 
الصحيح والمقترنة حسن النية . 

وهذا هو الحكم أيضا فها إذا وضع الجائز يده ءلى حق عيى منقول » 
كحق انتفاع أرض رهن حيازة . فالحائز يكسب حق الانتفاع أو حق رهن 
الحيازة » لا بالسبب الصحيح لآنه صادر ممن لا تملك ترتيب هذا الحق » بل 
بالحيازة المصحوبة بالسبب الصحيح والمقيرنة محسن النية . 


[١9٠م ص 598 1م ديسمبر صلة‎ ١4 استثناف مختلط ؛١ ماير سنة 19.5 م‎ )١( 
م ؟4‎ ١97٠١ مايو سنة‎ 5٠١ - 41# م 19 ص‎ 1١9011 يرليه منة‎ ١-1٠١6 ض‎ 15١ م‎ 
. ©١١٠١ ص‎ 

(؟) بودرى وتيسييه فقرة “لاي ص 445 - بلانيول وريبير ويكار "م فقرة ١م"‏ س 
كار برنييه ص هه" . 


ل 

فاذا رفع امالك الحشيى للمنشفرل دعرى استحمّاق بطالب تمرجبا الحاثر 
برد المنقول إليه » كان للحائر أن يدق دعو ىالاستحقاق هذه بأنه تمل كالمنقول 
بالحيازة » أو تملك مها حق الانتفاع أو حق رهن الحيازة . فلا يستطيع المالكأن 
يسرد المنقول أصلا من الخحائز ؛ أو لا يستطيع أن يسترده إلا مثقلا بحق 
الانتفاع أو ننحق رهن الحيازة لمصلحة الحائز 13 . وهذا حلاف ما إذا كانت 
شروط القاعدة لم تتوافر » فان المالك الحقيى فى هذه الحالة يتطيع أن يسترد 
المنتقول من نحت يد الحائز غير مثقل بأى من عييى » وذلك عوجب دعرى 
الاستحقاق . ولا يستطيع الخائر أن برد هذه الدعرى إلا إذا تملك المنقول أو 
الحق العيى بالتقادم المكسب الطويل ٠‏ أى بعد حيازة تدوم حمس عشرة سنة 
وفقا للقاعدة المقررة فى هذا التقادم (؟) . 

ويستطيع اخائز الذى تملك المنقّول بالحيازة وفما للمواعد الى بسطناها فها 
تقدم » ليس فحسب دفع دعوى الاستحقاق الى يرفعها عليه امالك الحقيى : 
بل أيضا دفعم دعوى الإبطال أو الفسخ الى يرفعها عليه شخص باع مثلا المتقول 
لشخص أخر بعقد قابل للإبطال أو للفسخ » واشترى الحائز هذا المتقول.من 
المشترى » , أبطل البائع الأول البيع أو فسخه » وطالب الحائر برد المنقول 
المبيع مستندا إلى الث ر الرجعى للإبطال أو الفسخ . ذلك لأن البائع الأول . 
أبطل ابيع أو فسسنه » جعل امشترى منه غير مالك للمتقول » ويكونالبيع 
الصادر من هذا الأخر للحائر صادرا من غير مالك . فتتوافر ى الخجائز » إذأ 
كان حسن النية لايعلم بسبب الإبطال أو الفسخ » شروط ملك المنقولبالحيازة . 
ومن م يستطيع أن يرد دعوى البائع الأول » فان هذه الدعوى لوست ف الواقع 
من الآمر » بعد الإبطال أو الفسخ . إلا دعوى استحقاق مجحوز للحاثر ردها 
إذ أنه تمك النقول بالحمازة 29 . 

وعلى العكس من ذلك » لا محول تملك الحائز للمتقول بالحيازة دون 
الدعارى الشخصة الناشئة فق غيوات المي الصحيح . فاذا كان الدبب الصحيح 
أى التصرف القانوى الذى ل به الخائز الحيازة من غير المالك . قابلا لبابطال 


ب«صده 
ممما اااي هه ما مسسل ‏ يس سس اهلعل لد 


00( بمردرى وبييه فقمرة هلام . باءيرول ورييدل وبيكار * فمرة 4م" . 
(؟) بلانيرل وريبر وبيكار م فقرة 6م . 
(9) بودرى وتيسيه فمّرة ولام . 


١١145 
أو للفسخ » فان غر امالك الذى تصرف ف النقرل لمائر يستطيع أن يرفع‎ 
هذه الدعاوى الشخصية على الحائر . وإدا كان الاك المنيى داثنا لمن تصرف‎ 
فى المنقول بسب أن هذا الأخر قد انتزع منه الليارة أو تدرف فى منقرل‎ 
لا علكه » فان المالك الحقينى يستطيع أن يرفع دعرى الإبطال أو دعورىالفسخ‎ 
باسم مدينه » فيسترد المنقول لذا المدين » ثم يسترده منه بدوره بدعوى‎ 
, )١١ استحقاق ير فعها عليه‎ 


44 - ادساس القائرتى الزى يفو قد وررثر السب د. تظري 


النقارم الف ر دى : بى أن عرف على أى أساس قانونى يقوم تملك الحائر 
للمنقول . 

هناك نظرية قدممة تذهب إلى أن الحائز يتملك المنقول بالتقادم » ولا كان 
الحائز ليس فى حاجة حتى يتملك المنقول إلى أن تدوم الحيازة وقتا ما » فان 
التمادم هنا يكرن تشادما فوريا )0 ©3132 ]25 ! ل ( لا محتاج 
إلى مرور الزمن . والقائلون مبذه النظرية من الفقهاء الفرنسيين (2) تأثروا 
كديرا بالمكان الذى وردت فيه المادة 7١71/9‏ ى التقنين المدلى الفرنسى . 
قفد ورد هذا اللنص ضمن النصوص الى عر نت للنتادء رى الفصل ذاته الذى 
أورد مدد التقادم » متدرجا من التقادم الطويل ومدته ثلاثون سنة » إل التقادم 
المكسب القصير ومدته من عشر إلى عشرين سنة » إلى أنواع. أخرى منالتقادم 
تتفاوت مددها من مس سنوات إلى ستة أشهبر » حبى وصل إلى المادة 517179 
وفها التقادم لا تدوم مدته إلا لحظة واحدة . ويقول هؤلاء الفقهاء إن هذا يتفق 
مع التطور التار ئى الذى مرت به قاعدة تملك المنقول بالحيازة . فد كانالمنمول 
فى القانون الرومانى تكسب ملكيته بالتنادم كالعقار » وانتقلت هذه القاعدة 
من القانون الرومانى إلى القانون الفرنسى القدحم ى بعض عهوده . واقنضى 
استقرار التعامل فى المنقول إنقاص مدة التقادم فيه شيئا فشيئا » بم انهى الآمر 
إلى إلغاء المدة بتاتا . ولم تتغر طبيعة نظام تملك المنقول بالغاء المدة » فلا يزال 
المنقول يتملكه الحائز بالتقمادموإن أصبحت مدته لحظة واحدة . ولا يزالالخاثر 

. م8٠ :ودرى وتييه فمقّرة‎ )١( 

(0) دعرلومب و فقرة م518 ماركاديه المادة 85075 فقرة ١‏ - جهما فى الظرية 
العامة إلى التقادم المسقط رسالة منة ١497‏ ص 588 وما بمدها . 


١١75 
كما هر الأمر فى كل نتادم مكسب » يكسب ملكية » الشىء ومجرد امالك‎ 
. الحقيى مها لاعتبارات تتعلق باستقرار التعامل‎ 

وهذه النظرية بادية الضعف ٠‏ ول “يعد يقول مبا أحد من الفقهاء المحدثين . 
ذلك أن التقادم معناه مرور الزمن ‏ والتقادم بغر مرور الزمن لا يكونتقادماء 
وعبارة « التقادم الفورى ؛ عبارة ينقض بعضها بعضا إذ أن التقادم ينىالفورية. 
والقول بأن الحيازة هنا تدوم الحظة واحدة فيتحقق التقادم قرل لا يمرم عل 
أساس » إذ أن التقادم يقتضى مرور الزمن » ومرور الزمن لا يتحقق إلا إذا 
دامت الحيازة وقتا ما ولوكان قصيرا . فأن تدوم الحيازة حظة واحدة ويقال 
إن هذا هو مرور الزمن» فتى إذن تقوم حيازة دون أن يصحها مرور الزمن ! 
وأما المكان الذى اختاره التمّننن المدنى الفرنسى لمُلك المنقول بالحيازة ببن 
النصوص المتعلقة بالتقادم » فلا يفيد حيًا أن تملك المنقول بالحيازة يقوم على 
أساس التقادم . فقد يورد المشرع نصا يقوم على أساس معين» ثم يورد إلى 
جانبه نصا يقوم على أساس مناقض للأساس الأول » ويكون الجامع بين 
النصين جامع الضدية لا جامع العاثئل . ومنذ كان المنقول » قى القانونالرومانى 
وق بعض عهود القانون الفرنسى القدم » علك محيازة تدوم وقتا معنا » كان 
تمنكه يمرم على أساس التادم حقا » واستمر يوم على أساس التقادم حبى بعد 
إنقاص المدة شيئا فشيئا ما دامت هناك مدة ما . فلما ألغيت المدة بتاتا » لم يعد 
مجوز القول إن تملكالمنقول يقوم على أساس التقادم » وإنا هو يقوم على أساس 
الحيازة وحدها مجردة من أية مدة للتقادم . وهذا ما قاله «هزءده8 نفسه » 
وهو الفقيه الذى نقل عنه التقنين المدلى الفرنسى نص الادة 1١/771098‏ »© إذ 
يقرر ق هذا الصدد : « إن التقادم ليسله أى اعتبار ى شأن المنقول » إذ أن 
الحيازة وحدها بالنسبة إلى هذا النوع من المال تنتجح كل آثار سند العملك 
المتكامل , )١(‏ . 

9 - تظر القري, القائ ري غر الفايلة ماتيات الطهى ٠‏ 
وأبر زالقائلين -بذهالنظريةأو برى ورو وبارتان(22» فهميقولرنإناحيازة بذاتم) 
1 (1) أنظر فى هذا الم بلانيول وريبير وبيكار ” فقرش 859“ . 

(؟) وانظر أيضاً بلانيول الطبعة الثانية ققرة ١١451‏ - جبيرار ؟ فقرة هام - فضثرة 
6م - هيك !؛١‏ شظرة +0.مه. 


١١1 

تنشىء على الفور لمصلحة حائز المنآول قرينة على ماكيده للنثرل . وهىقرينة 
مطلتة قاطعة غير قابلة لإثباتالعكس » ويستطيع اخائر ؛واسها.با أن يرد دعرى 
الاستحقاى الى '. فع عليه من 41:؛ اللسابق للمتقرل )١(‏ . فالحيازة إذن ؛ 
فى هذه النظرية : لا تكسب بذاما الملكية للحائز » ونكابا لمترضر أن الحائز 
تملك المنقول ملكبة موجودة من قبل » وليست الحيازة إلا قرينة على وجودها . 
وهده الترينة لا شل من مدع الاستسناق ومست 1 الك الماك ر انه هر 
لا الحائز الذى علك المتقول '') . فيقف مدعى الاستحتاق أمام هذه القرينة 
القاطعة عاجزا لا يستايع لانتو فكييا ؟ ومن ثم مخسر دعوى الاستحقاق 5 
ومحكم عليه بر فضها » ويتضى للحائز بالملكية . 

وضعف هذه النظرية . فى رأيئا » أننا لو أخذنا بأن الحيازة فى المنقول 
قرينة قاطعة على ملكية الحائر : فان ن الم به فى القرائن القاطعة أن من 
وجدت هذه القريئة القاطعة ق مصلحته له أن ينزل عنبها بالاقرار أو بالتكول 
عن اليمين » فكل القرائن القاطعة قابلة للنقض بالإقرار أو اليمين . ولم يقل 
أحد إن لخائز المنتقول أن ينزل عما رتبته الحيازة ىق مصلحته من كسب ملك 
المنقول » بأن يقر أن مدعى الاستحقاق كان هو المالك الحقيى و أنه إنما تلى 
المنقول من غير المالك وهو يعتقد أنه المالك » أو بأن ينكل عن اليممن الى توجه 
نه ق هذا لحان تلكة "قات" امقر أ شاك زانة سظرة بولا شا "افير 
لا بالاقرار ولا باليمين . وهناك فرق بين القرينة القاطعة والقاعدةالموضوعية » 
فالقريئة القاطعة هى قاعدة إثبات لا قاعدة موضوعية » وإذا كانت لا تقبل 
إثبات العكس فانه بجوز دائما نقضها بالاقرار أو اليممن .أما القاعدة الموضوعية 
فلا يجوز نقضها حتى بالإقرار أو اليممن » وهى إذا كانت تبى كالقرينة 
القانونية على الكثر ة الغالبة من الأحوال » إلا أن عامل الراجح الغالب الوقوع 

١45 وتعليق بارئان فى ص‎ ١47 ناص‎ ١44 أوبرى ورو 7 فقرة م١ اص‎ )١( 
. "” هامش‎ 

(؟) ومع ذلك فهناك أحكام قديمة لمحكة الاستعناف الختلطة تقضى بأن القرينة قابلة لإثبات 
المكس جميع طرق الإئيات » نحتى بالقرائن المضادة (استئناف مختلط ١‏ ياير سئة ١٠868‏ 
ملا ص 51١‏ - 4 يرليه سنة م189 م ٠١‏ ص ١] #970١‏ يرنيه سنهة 114011 م 11 صل 
*4) . 


١١ 
فها مختى وراءها فتستغرقه » ويكون منها تمثابة العلة من المعلول . فى تقررته‎ 
١ القاعدة المرضوعية توارت العلة خلفها ولم يعد ها بعد ذلك مجال للظهرر‎ 
ومن ثم لا تجوز معارضة القاعدة الموضوعية بعلها فقد اخختفت هذه العلة‎ 
واستغرقها القاعدة » وهذا هو المعبى المقصود من أن القاعدة الموضوعية‎ 
وقاعدة تملك المنقول بالحيازة‎ .)١( لا بجوز نقضها. حى بالإقراز أو اليمسن‎ 
قاعدة موضوعية لا قرينة قانونية قاطعة » إذ هى كما قدمنا لا ممكن نقفبها‎ 

بالإقرار أو اليمين ) . 

صحيح أن الحيازة فى المنقول قد نقوم قرينة قانرنية على ملكية الحائز » 
ولكن ليس ذلك فى الحيازة باعتبارها سيبا لكسب الملكية حين يتلى الحائز 
المنتمَرّل من غير المالك ويرفع عليه امالك السابق دعوى الاستحقاق وهوالآمر 
الذى تبحثه هنا (2» بل فى الحيازةبا عتبارهاطر يما للإثبات حين يتل الحائز 
المنتقول من المالك ويقع النزاع بينهما فيمنهو المالك . وعند ذلك تكون الحيازة 
ف إنة قانونية » ولكلها مع ذلك لا تكون قرينة قانونية قاطعة » بل تقبل إثبات 





. أنظر الرسيط ؟ فمرة م٠م  فقرة ا‎ )١1( 

0( وقد سبق أن قررنا فى هذا المدد » ى الحزء الشاق من الوسيط عند الكلام فى 
الإثبات » ماياف : ٠ه‏ فالحيازة فى المنقول تاعدة موضوعية إجبارية » الا قرينة قانوئية قاطمة . 
فقد رأى المشرع أن يحمى حائز المنقول حسن النية بسلاح أقوى من ملاح القرينة القانونية 
ولو كانت قاطعة . ومن ثم أصبح من محوز المنقرل وهو حسن النية » بفضل هذه انقاعدة 
المرضرعية مالكاً له . وأصبحت ملكيته ثابتة مستقرة » لايزعزعها حتى الإقرار أو اليمين . 
أراد المشرع أن يتقر التعامل فى المقول » وتلك اعتبارات عليا يستقل يتقديرها » و بمك 
زمامها » قيضم من القواغد ما يراه منامباً لحماية الأوضاع القانونية الختلفة » تارة يكتى 
بقرينة قانونية غير قاطمة » وطودا يجمل القرينة القانونية فاطمة » وأخرى يرتفم من تطاق 
القرائن وقراعد الإثيات » ويرى أن الحماية المناسبة هى قاعدة موضوعية لا تقبل النقس محال 
من الأحوال . هذا هو التدرج فى المماية » درجة فرق درجة ٠‏ ينها المشرع من يشاه 
كا يشاء » وهو ى كل ذلك يتوخى أن يكون لكل وضع قانوفى المماية الى تناسبهه ( الوسيط 
١‏ ققرة لالام صن 518 ناص 57#) . 

(0) وكيف يتأق أن تكون الحيازة قرينة عل الملكية فى هذه الحالة » مم أن الثابت 
أن الحائز قد تلى المنقول من غير امالك" » وكيف تقوم الميازة قرينة عل أمر قد تبت مكمه 
إذ لمكن أن يكرن الحائز قد تلى الملكية من غير المالك ( أنظر فى هذا الممى بلانيول وريبير 
وبيكار * فمّرة 8م" صل هذمم). 


1١155 
«لعكس » وللمالك أن يثبت مثلا أن حيازة ال'2 حيازة در ئية أو أن هذه‎ 
. )1( الحيازة لتترافر فما الشروط المطلوبة‎ 

560 - ريأ الحارم رهد ها فى الى تكد عايرٌ النقرل ملك 
بكر الفاموله : والنظرية الثالثة » وهى النظرية الصحيحة فق نظرنا . تذهب 
إلى أن الحيازة فى النقول ليست تتقادما كا تقول النظرية الأونى إذ لا يشترط 
فى الحيازة أن تدوم وقتا ما » وليست مجرد قرينة ولو قاطعة على سبق وجود 
الملكية عند الخائز كا تقول النظرية الثانية إذ لو كانت مجرد قرينة لأمكن 
نفضما بالإقرار أو اليمعن . وإتما الحيازة فى المقرل هى وحدها » وبذاتما : 
الى تكسب الحائز ملكية المتّول » فالحيازة تكون على هذا الاعتبار صببا من 
أسباب كسب الملكية . والقانرن هو الذى جعلها كذلك : فالحائز إذا تملك 
المنقول بالحيازة » فانما يكون ذلك محكر القانون . ومن أجل ذلك مجع لالمائلرن 
هله النظرية تملك المنقول بالحيازة حالة من حالات الملك كم القانون 
( عمء1 صمذالسأسوعة,ل عد سد ) 9) . وهى تشبه حالة العملك بالاستيلاء 
( 1655 دم ناءع0 ) ١‏ ف أن القانرن قف كل من الحالتين جعل الخاثر يتملك 
فورا بالحيازة . ولكنها مخالفها فى أن تملك امنقول بالميازة يفترض أن المتقول 
كان ممل وكا للمالك'سابق » ولذلك تشدد القانون فاشترط أن تكون الحبازة 
مقعرنة تعسن ائنية ( ٠‏ مصحربة بالسيب الصحيح فى الثانون انصرى ) حى 
ننتقل الملكية من المالك السابق إلى الحائز » فى حمن أن العلك بالاستيلاء يفئر ض 
أن المنقول لم يكن .قبل الاستيلاء مل وكا لأحد فيملكه الحائز ابتداء » ولذلك 
لم يشرط القانون أن تكون الحيازة مقترنة محسن النية ولا مصحوبة بالسبب 
الصحيح 9 . 


)١(‏ أنظر فى ذلك آنفاً فقرة «++ - وانظر ى تفنيد نظرية أن الحيازة قرينة قاطمة مل 
الملكية بودرى وتيسييه فمّرة 67م صل 564 . 

(؟) ولانرىفرقاً بين القول بأن الميازة هى ذاتها سبب لكسب مليكة المنقرل ٠‏ وانقرل 
بأن الحائز أصبح مالكا لفمنقول يحكم القانون » إذ القانرن هرالذى جمل الميازة سببا لكسب ‏ 
حلكية المنقرل ©» كا جمل المقد والممل غير المشروع والإثراء بلا سبب مصادر للالتزام . 
وى رأينا أن الذين يقولون بأن الحائز آصبح مالكا لامنقرل محكم القانون » [نما يقصدرن 
كثرل بأن آنقائرن جمن الخيازة مببا لكاب ال هرم ( درن مم ذلك مازو فمَرة 
.)١٠61+‏ ْ 

() بلانيرل وريبر ويكار 0 فقرة 0لم9. 


١|١6٠ 


وهذه النظرية هى الى أخخذ مها التقندن المدنى المصرى » ا هو ظاهر من 
الرتيب الذى انبعه . فقد عرض لأسباب كسب الملكية فى فصل واحد » فبدآ 
بالاستيلاء © وأعقيه بالمر اث والوصية والالتساف والعقد والشفعة »© وخخم 
أسباب كسب الملكية والمناز قث فليا هيا لكننب الملكة ع ثارة مهو 
التقادم كا فى التقادم الكبيي الطويل والتقادم المكسب القصير » وطورا 
يذاءها غر «.صحوبة بأى تقادم كا فى تملك المنقول بالحيازة الذى نحن بصدده 
رتملك العار بالقبيض وعل . هذه و النغارية أجمع الفقه ى مصر ,.)١(١‏ 


وهذه اللظلرية نفسما هى الى أخذ مها فى فرنسا كثير من الفقهاءالتدامى(9) 
مم أخذ مها الفقشهاء ء امحدثون 99) » فاستقرت أخمرا ى اه الغر دنسمى . ولا يلى 
النقتهاء الذين بأخحذون مها بالا إلى المكان الذى وضع فيه التثنن المدنى الفر نسى 
المادة 8 >" بن النصوص المتعلمقة بالتعادم ( إد لس مستغر با أن يضع المشرع 
بسن لصيس -0 0 سشيعدل 0 الاو فالمناسبة يه 1 ويزماد 
اسر + ناذه من الحائز حسن النية فى مدة ثلاث سنوات » فكان لا بد من ذكر 
القاعدة أولا ثم إيراد هذا الاستثناء علها . هذا إلى أن هذه النظرية هى الى 


أخحذ مها فقهاء القانون الفرنسى القدحم » ومهم ( مدزسده8 ) » وعنهم نقل 

التقندن المانى الفرنسى نص المادة 7178 » فيكون قد نقل هذا النص بالأساس 
النانونى الذى أقامه عليه هؤلاء الفقهاء . فانتانون إذن هو الذى أكسب حائز 

المنقولالملكية مجر دالحيازة » بالر غ من أنهذا الحائز قدتعاملمع غير المالك (4) . 

)١(‏ أنظر شفيق شحاتة فقرة 78١‏ - محمد عل عرفة ؟ فقرة م. ٠‏ - عبد المنمى البدراوى 
فقرة عه ى 17م ه-إسماعيلغام ص 77 ١‏ عبد ا منعم فرج الصدةفقرة + ص77 مله سور مسطلق 
منص”صور فمرة 4 ص 4717 - حسن كيراة ص ١17‏ - وقارن محمد كاملمرمى #فقرةه9” . 

)0( أنظر كرليهدىسانتير دفغر ةم «#مكررة-لوران ١‏ #فقرة+ هوه - هيرانترن١+فمرة‏ 
07 - ثرو لون فقرة 1٠١68‏ ومايمهها ‏ بيفئرار ص 7و” وما يمدها . 

)0( بردرى وتيييبه شفغرة (بلم وفمرة م6#لم ‏ بلانيول وريبير وبيكار فقرة » 
+54 - كرلان وكابيتان ودىلامررأندير ١‏ فمّرة 11١١١‏ . 

(4) وعل ذلك يصبح الحائز مالكاً دون حاجة إلى السك بالقاعدة » بل ححى 
لورفض الك بها » فتقضى له الممكة بالملكية من تلقاء نفما . وهذا يلاف الملك بالتقادم ١‏ 
حيث يجب املك بالتقام :و 00 تن تقضى به المحكة من تلقاء نفسها وتكرن ملكية الحائز المنقرلٌ 
ملكية غير قابلة لنقضس »+ حبى را مىء النية بمد الحيازة ٠‏ يما سبق الشول . وإذا أراد 
أن يرد المنقرل ل ذلك عن طرين الحبة » أى يمقد جديد يميد 
نقا. الملكية من الحائز إلى المالك السابق ( أنظر مازو فقرة مم68١)‏ . 


١١6 
, ١٠٠7 وذلك رعاية مسن اللية وحماية لاستقرار ادء' . ؟:. الى ل‎ 

1 سالواس االشط غركا أن اتاعوة تمواق ا بالفارة الراكسا 
يتمثل فى كسب الحائز لملكية الول أو للحق العيى على المقول على الوجه 
الذى بسطناه » كذلك هذه القاعدة أثر مسقّط يتمثل فى إسقاط التكاليف 
والميود العينية الى يكون المنقول مثّلا ما فيتملك الحائز المنقرل خالصا من 
هذه التكالين والتبود كا سيق القول (5) , 


0 
عو ا ا ا ا 
وباعه للحائر حسن النية على ما قدمناء فان هذا الحائز لا يكسب بالحيازة ملكية 
النقرل فحسب » بل أيضا يكسب هذه الملكية خالصة من رهن الحيازة الذى 
ت مثقلة به . فيضيع قى هذا الفرض على امالك الحقيى ملكيته الى كسها 

الحائز بالحيازة وهذا هو الآثر المكسب » وثى الوقت ذائه يضيع على الدائن 
المر مهن رهنهالحيازى رهنه الذىسقط بالحيازة أيضا وهذاهو الآثر المسقط 9), 


ال يي رس ير رو رأةو ١.‏ 


10( . بودرى وتيسييه فقرة ١هم‏ - بلانيرلر ريبير وبيكار *فمر :8788 ص7”828 ل 

(0) أ: نظر آنفاً فقرة 445 وانظر الفمّرة الثانية من المادة 415 مدلى آنفاً فقرة ه86 ل 
وتقول المذكرة الإيفاحية [مشروع النهيدى فى هذا لصدد : وواخيرة 0س المقرل 
فحسب ء بل هى أيضاً تزيل التكاايف والقيود المينية الى تنقل المنقول . فلو وضم "الحائز 
يده على منقول وهومرهون حيازة » ملكه ى الحال خالصاً من الرهن » ( مجموعة الأعماله 
التحضيرية ١‏ ص 4١اه).‏ ْ 

(؟) وهنا قد ترتب الأئران المكب والمقط ممأ . وقد يدر تب الأئثر المسقط وحده » 
فيما إذا تلق الحائز حسن النية المنقول المرهرن من امالك عل أنه خال من الرهن ٠‏ فيقط 
الرهن بفضل الأئر المسقّط . ويكون السبب المحيم هنا تصرفاً صادراً من المالك لم يذكر 
فيه مايثقل العين من رهن ( إسماعيل غاتم ص هم١‏ - ص ١١9‏ - عبد المنم فرج الصدة فمقرة 
407 ص 1417 منلصرر مصطق منصور فقَرةة 185 ص445 - حسن كيرة ص 4ه|] - 
ص ١7١‏ ) - وإذا رهن المالك المنقول ثم اغتصبه أواختله من الدائن المر تمن » وباعه لمن 
حازه بحسن نية على أذه خال من ألرهن » فان عمل المالك ينطوى على نمرب من السرقة هو و سرقة 
الضمان» 06 04 [0؟) . فيستطيع لدان المرعة أن“تنسسف المنقول باعخاره داثناً مرا له 
رهن حيازة ى ظرف ثلاث منوات من وفت خروج المقرل ١ن‏ حيازته ( محمد كامل 
مرسى؟ فقرة 47 4 > إمماعيل غات ص #8 ١‏ - منسرر مسطن منصورز فمرة 1841| ص 4096٠9٠‏ - 
وانظر عكس ذلك محمد عل عرفة ؟ فقرة ١١٠١‏ ص 516). 
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كذلك إذا كان المنقول قد رتب عليه المالك حق انتغفاع » ثم استولى على‎ 
المتقرل شخص غير المالك وغير صاحب حت الانتفاع وباعه إلى حاثر حسن‎ 
النية » فان هذا الحاثر يتملك التقول بالحيازة » ويتملكه خالصا من حق‎ 
الاتضاع . فيضيع على المالك ملكيته الى كسبا الحائر بالحيازة بفضل الآثر‎ 
كسب » “كا تيم عل ماحب ححق لتقام حقه الدى مقط بالمازةأيفا‎ 

بفضل الأثر المسقط . 

وإذا كان المنقرل عتّارا بالتخصيص تابعا لعقار مرهون رهنا رسميا ع 
ونزعه غمرالمالك عزالعقار وباعه لحائز حسن النية» فان هذا العمار بالتخصيص 
يصبح بعد نزعه من العقار منقولا » ويكسب الحائز بالحيازة ملكيته خالصة 
من الرهن الرسمى الذى كان ميرتبا عليه هو والعقار عند ما كان عمار! 
بالتخصيص . 

وغنى عن البيان أن المفروض » فى كل الأحوال المتقدمة » أن الحاتر 
عندما حاز المنقول كان حسن النية بالنسبة إلى ملكية المنقول وبالنسبة إلى الحق 
العبى الذى كان يثقل المنقول . فيكون الحاثر قد اشترى المنقول من شخص 
يعتقد أنه ا مالك وقت الميازة » وهذا هو معنى أحسن النية بالنسبة إلى ملكية 
النقول . ويكون الحائز فى الوقت ذاته لا يعلم وقت ا حيازة أن النقرل مئقل 
حق رهن حيازة أو حق انتفاع أو نحق رهن رصمى على أساس أنه كان عقار 
بالتخصيص » وهذا هو معبى حسن النية بالنسبة إلى الحق العينى الذى يثمقل 
للتقرل . 

كلك حك ا إذا كان لدخص حن باز عل منقول » كحن ناز 
الأواجر أو حى امتياز صاحب المندى ء ونقل المال من العين المراجرة أ رمن 
الفندق على الرغى من معارضة الموؤجر أو صاحب الفندق أو عل غير علم منه . 
فان المنقول المثمل مح الامتياز إذا انتقل إلى حائر حسن النية » كسب هذا 
هلخائر ملكية المنقول خالصة من حت الامتياز ( انظر المادة *47١11[ه‏ مدق 
والمادة 7١١55‏ مدلى .)١(‏ 


29١78 أنظرأيناً » فيما يتملن بزوال حق الامتياز بففل الأثر المقط + المادة‎ )١( 
. وانظر بردري وتيسييه فظرة هلالم‎  .ذلم‎ ١/١١4٠ ملل والمادة‎ ؟ر١‎ 
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أما إذا كان هناك منقول منع من التصرف فيه عقد أو وصية ( م 77م‎ 
مدنى ) ؛ وباعه غير المالك لجائر حسن الئية : مجهل أن البائع غير مالك ومجهل‎ 
فان البيعم الصادر من غير‎ ٠ أن المنقرل مثمّل بتكليف هو المنع من التصرف‎ 
المالك إلى الحائز يتكون باطلا وفما لأحكام الملدة 474 مدنى . ولا كان البيع‎ 
الباطل لا يصلح أن يكون سببا صحيحا فى تملك المقول بالحيازة . فان الحائز‎ 
بالرغى من حسن نيته ينتقصه السبب الصحيح . ومن ثم لا يتملك هذا المنقول‎ 
. )١( بالميازة : لا خالصا من تكليف مع التصرف ولا مثقلا مبذا التكليف‎ 
اب و ساسس الفا و فى الى بغر م علء. الذر الم فط : ويقوم الأثر‎ 5 
المسقط على نفس الأساس القازونى الذنى يقوم عليه الآثر المكب . فتسقط‎ 
التكاليف والقيود العينية بالحيازة وحدها . منى كان حسن النية والسببالصحيح‎ 
: قد توافرا لدى الحائز فى اعتباره الذىء خباليا من التكاليف والمَمود العينية‎ 
(0 وذلك محكم القانون . وتنص الفقرة الثانية من المادة 49/5 مدنى : كما رأينا‎ 
فاذا كان حسن النية والسيب الصحيح قد ترافرا‎ ٠ : على ذلك صراحة إذ تقول‎ 
فانه يكسب‎ ٠ لدى الحائر فى اعتباره الشىء خخاليا من التكاليف والقِود العينية‎ 
. » الملكية خالصة مبا‎ 
وتمرل المد كرة الايقساحة الدشرء 2 امدق حت نهدا الفمدذ :2 داف‎ 
لأن لحيازة المنقول أثر بن لا أثرا واحدا : أثرا مكسبا وأثرا مسقطا . فبمجرد‎ 
والقائلون بأن اليم الوارد على خلاف الشرط المائم ليس يباطل منصوب من‎ )١( 
. ذك بآن البيم يصلح أن يكون سب صحيحاً . ويصسلون الأثر المقط تقاعدة الحيازة‎ 
فتنتقّل ملكية المنقول إلى الحائز خالصة من تكليف ممه التصرف ( عبد المنم ابدراوى فقرة‎ 
عبد الممم فرء الصدذة‎ - ١1. صن‎ - ١+8 لاذه وشقرة لال ص وى - إبسماعيل غانم ص‎ 
ص 7 4) د ص م44 سس حسن‎ ١85 فضرة 0ه؛ صى 54# متصور مصطق متصور قمقَرة‎ 
.)١١؟١ كمرة ص‎ 
وانظر ى إعمال الأثر المسقط قضية باع الملك فها منقولا وشرط الاحتفاظ ملكيته‎ 
حى يرق إليه كمنه كاملا وأن له أن يستر ده من محت بد كائن من كان »+ ووهي المشعرى‎ 
المنقرل لزوجيته فتملكته بالميازة وهى حة الية بال غم من و جود هذا الشراط ( نقضى مدر‎ 
2 #تمر أآير سنة1هوة١ #موعه المكتب الفى لاحمكام انفس 0 د عاماً حر م أول ص18 ورم‎ 
. أنظ آنفاً فقرة مغ‎ )0( 
0)» 
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توفرها : تكسب الحائز الملكية . وتسقّط التكاايف . ومتى تبين هذان الأثران‎ 
المتميزان . أصبحنا فى غَنى عن النظر بة الفقهية الى تجعل الحيازة مكسبة لملكية‎ 
جديدة متميزة عن الملكية القدعة . فان هذا الآول يصصدم مع ما هو معروف‎ 
من أن الملكية حق دائم » وأصبح من الواضح أن الملكية هى هى لم تتغير » وأنها‎ 
.»4'( انتتقلت محكم الحيازة : وانتقلت خخالصة من التكاايف نحكم الحيازة أيضا‎ 
وتشير المذكرة الإيضاحية هذا القول إلى نظرية فقهية تذهب إلى أن الحيازة‎ 
منشىء لملكية 1 منبتة الصلة بالملكية القّدءة البى كانت للمالك‎ 58 
٠ السابق (5) . وقد سبق أن عار ف:' هذه النظرية : و عا مايأ‎ 
و كذلك الدّلك بالحيازة . . . «واجه هالكا سابقا ء فينقل ملكيته هى ذانها‎ 
: ولا ينشىء ملكية -جديدة . ذلك بأن الملكية نتميز بأنها داعة‎ ٠ إلى الخائز‎ 
. وتتابد فى انتقاها . فا دام الثشىء مملوكا وكان باقيالم مبلك ؛ فان الملكرة باقية‎ 
فاتما يكون ذلك بانتقال الملكية من امالك القدم‎ ٠ وإذا ملك الشىء مالك جديد‎ 
إلى المالك الجديد . لا بانقضاء الملكية وقيام ملككية جديدة «كاتها .. فا دام‎ 
... الشىء باقيا فان الملحية تبى داتما . والذى يتبدل هو المالك لا الملكية‎ 
ويستخلص مما تقدم أن الالتصاق والحيازة » كالعمّد والشفعة » سببان ناقلان‎ 
للملكية فما بن الأحياء . كذلك المر اث والوصية سببان ناقلان للملكية » ولكن‎ 
حاب الرقاة . وهذه الأسباب الناقلة الملكية حميعا » سواء كان تقل الملكية‎ 
فها بين الأحياء أوكان بسبب الوفاة : بعضها بنقل الملكية مع استخلاق المالك‎ 
وبعضها ينقل الملكية دون استخلاف . فالأصباب الى‎ ٠. الجديد للمالك القددمم‎ 
تقل الملكية مع . الاستخلاف هى العقّد والشفعة والمراث والوصية . أما‎ 
الالتصاق والخحيازة » فالهما ينقلان الملكية دون استخلاف . فالذى عميز‎ 
الالتصاق والحيازة عن غير هما من الأسباب الناقلة للملكية » ليس أنهما لاينقلان‎ 


ا ا لسو جما لم سوسس اعد سب نسب سم سم 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 1 صن 4 ١ه‏ - وانفار ى هذا المعمى جال الدين زكى 
فى رصالته فى حسن النية فى كسب الحقرق ص ١5317‏ د صى م7 - مد كامل مرمسى 5 فقمرة 
47 - شفيق شحاته فمّرة 55١‏ ص 519 - عبد المنمم البدر اوى فمّرة 5 - عبد المنعم 





فرج الصدة فمّرة ه45 ص 147 - ماصور مصطان منصور فثّرة 5( . 
00( ومن الفباز هذه النظر يه بلاثيو ل ورسير و بو لانجحيه ١‏ فمرة 787 ونقرة 184م7 - 
مارو ثمرة 9مه|١‏ . 
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الملكية » بل ها ينقلان,ا » ولكن دون استخلال . وهذا هو الذى يفسر أن 
المالك الجديد . ى الالتصساق والحيازة : لا ماف المالك السابق فى «لكرته 
فلا يتقيد بالأعباء والتكاليف الى كانت تقيد المالك السابق » (0) . ونرى 
من ذلك أن الحيازة لا تنشىء ملكية جديدة كما ذهب القّائلون بالنظرية الى 
نعارضبا » بل هى تنقل نفس الملكية من امالك السابق إلى المالك الجديد . ولكن 
المالك الجديد فى الحيازة لا ملف الالك السابى : ومن ثم تخلس له الملكية 
خالية من الأعباء والتكاليف السابقة لآنه ليس تخلف للمالك السايق . وهذا هو 
الذى يفسر ماورد ق المذكرة الإيضاحية مما ذكر ناه سابقا 4 بن 
هذان الأآثران المتميزان الآثر المكسب والاثر المسقط . أصبحنا فى غد 
النظرية الفقهية البى تجدل الحياز ةمكسبة لملكيةجديدة «تميز عن الملكية لندعة. 
فان هذا الول يصطدم مع ما هو معروف من أن الملكية حي دام ظ رامد 

من الواضح أن الماكية هى هى لم تتغير » وأ الم ٠»‏ وانتقات 
خالصة من التكاليف حكم اليازة أيضا » (؟) 


5 - الةر شت ا مهر وق أو الصياثه: 


6ع ذمى قاموبى : تنص المادة لا/41 مدنى على ما يأنى : 

١‏ - تجرز مالك امول ا'وا الوئة اماه ب ! ذاليهة ا سق ولق ب ان 
يسير ده اك وقفت 

الضياع أ والسرقة 1 . 

6 أنظظر آنفاً فقرة ؟ فى‎ )١١( 
لذلك الاعخلو م: ن الغرابة أن كفك اح النتي هده العاراات فقول ذ .ن. بردي المصتر‎ () 
علينا أن نفهم بالضبط النكرة القائى نة الكامئة وراء هذه 55 المناقفة . إذ كيف‎ 
وهى مع دلك‎ ٠. يكورن من الواضح أن الملكية الى انتقلت بحكر الحيازة هى هى لم تتفير‎ 
ثم كيف يسو الول أنه امك انك ياه 5ه‎ ٠ انتقلت شالصسة من التكاليف العيلية‎ 
م ا من تصرف ف المنقول ل يكن «الكاً له حتى يتطيم أن ينةل ملكته‎ 
ألزس من القواعد المنطتية الملمة أن فاقد الثىء لا يتكيه ؟ فكيف يتطيم فاقد الملكية أن‎ 
ينقلها إل غيره ؟ى ( محمد على عرفة ؟ فثرة ا‎ 
بل فى‎ ٠. أوضحنا أن الذى يتقل الملكية ليس هو التمرف التانوي لأنه صادر من غ- ماللةٌ‎ 
الحيازة ذاها ء وذلك حكر القانون . ثم إن اخيازة تنتل نفس الملكية من المانك إل [ختز‎ 
ولكن دون استخلا ن : وهذا هوالذى بنر أنها تتقل غير مقيدة بالأعباء والتكالين الى ذ نت‎ 
. تقيد المالك الابق ء لأنن الحا ليس ملف هذا المالك‎ 
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و فاذا كان من يوجد الشىء المسروق أو الضائع فى حيازته قد 
اشتر اه محسن نية فى سوق أو مزاد على أو اشتراه ممن يتجر فق مثله » فان له 
أن يطلب ممن يسدر د هذا الشىء أن يعجل له المّن الذى دفعه » (1) . 
ويقابل النص ف التقتعن المدنى السايق المادتتن تبباح/ه 259١1١5-1١‏ ., 
ويقابل فى التمنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م7 وف التقنمن المدنى الليبى م91 وف التقنين المدنى العراىم .29١١54‏ 


. تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادتين 14178 و455١ من المشروع ابمهيدى‎ )١( 
الفقرة الأولى من اللادة اله مدفى كا استقرت عليه ى التقثين المدلى‎ ١67+ وتقطاب المادة‎ 
من المشروع التهيدى فكانت نجرى مل الوجه الآاف : « ومع ذلك‎ ١ الحديد . أما المادة 9؟؛‎ 
المسروق أو المائعم ى حياز نه قد اشير اه عحسن نية ى صوق أو مزاد‎ ٠ إذا كان من يو جد الثى‎ 
» على أواشتراء من يتجر فى مثله » جاز له أن يطلب المُّن الذى دفمه ممن يسترد هذا الثىء‎ 
وذلك ف ميماد الثلاث السنوات المنصوص عملا فى الادة الابقة » . وفى لنة المراجمة أديجت:‎ 
المادتات ى مادة واحدة ء هى المادة ؟٠١٠ فى المشروع الهائى » بمد أن عدلت الفقرة الثانية‎ 
من هذه المادة عل و جه جملها مطابقة لما استقرت عليه قىّ التقنين المدنى الحديد . ووافق' مجلس‎ 
»ء ثم وافق عليه مجلس الشيوخ نحت رتم ااه ( مجموعة‎ ٠١49 النواب عل النص نحت رقم‎ 
.) ٠١١ ص ؟١ه - ص‎ ١ الأعمال التحضيرية‎ 

(؟) التقنينالمدف السابق م6/41١١‏ : يسقط حقالملك و الغى المسر وق أو الضائع بمفىثلاثسنين. 

م ١١5/21‏ : كل من اشترى مسروقاً أو ضالماً فى الوق اعام أو ممن ينجر فى مثل ذلك اللىء 
رهو يعتقد مذكية بائمه له ؛ يكون لهالحق فى طلب المن الذى دفمهمن مالك الثىء الطالب استر داده , 

( وأحكام التقنين المانى السابق تتفق فى مجموعها مم أحكام التقنين المدنى' الحديد ) . 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م ه15 (مطابق) . 

التقنين المش الى م 48١‏ (مطابق) . 

التقنين المدنى المر الى م ١١54‏ : استثناء من أحمكام المادة السابقة + جوز مالك المنقول»إذا كان 
قه إضافة أو حرج .نك يلام يسرقة آر قفن الريانة أدانة > أن يعت دهن وكتر تهات ): له ين 
ليه و بسبب صحيم »فى خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السررقة أو الخصب أو خيانة الأمانة . 

( ويحتلف التقنين المراق عن التفنين المصرى من وجهين : ( )١‏ جعل التقئين العراق 
خيانة الأمانة فى حكر الضياع أو السرقة أوالقصب ٠.‏ أما التقئين المصرى فيجرى القاعدة العامة 
ل حالة خيانة الأمانة » بل إن هذه القاعدة لا مجرى عادة أإلا فى هذه المالة . (5) لم ينص 
التتفنين المراق عل ححق الخائز حسن النية » الذى اشترى المنقول فى سوق أو مزاد علنى أو ممن 
يتجر ى مثله . فى اسير داد المّن من المالك مم حبس المنقول حي يستوق منه هذا المن ء 


رقد نص التقنين المصرى عل ذلك ) . 


| 1ه ١١‏ 
ومخلص من هذا النص أن مالك المنقول ٠‏ إذا لم مخرج المنقول من حيازته 
بارادته حيث تطبق القاعدة العامة ى تملك المنقول بالحيازة وقد سبق تفصيلها : 
بل خخرج المنقول من حيازته بغر إرادته بأن سرق منه أو ضاع » يعامل معاملة 
أفضل لأن المنقول انتزع من حيازته بالرغي منه . فيجوز له » أولا » أنيسترد 
المنقول المسروق أو الضائع ممن سرقه أو ممن عير عليه ونم يرده . ويجوز له ء 
انيا » أن يسترد هذا المنقول أيضا ممن انتمل المنقول إلى حيازته إذا كان هذا 
الحائز مبىء النية . ومجوز له » أخيرا » أن يسترد المنقرل من حائر حس: النية 
ولكن فى خلال ثلاث سئوات من وقت السرقة أو الضياع . ويرجم الحائر 
حسن النية ى هذه اذالة » إذا رد المدّرل إلى مالكه ٠‏ بالضهان على من جب 
عليه الضمان . وإذا كان الحائز حسن النة قد اشترى المنقول فى سوق عمرى 
أو فى ظروف مشاءبة 2 فانه يستطيع أن تمتنع عن رد المنقول إلى:مالكه حى 
يعجل له المالك القن الذئى دفعه . ويرجم المالك فى هذه الحالة الأخيرة على 

المسثول بالمن الذى عجله للحائز . 


فهذه حملة من المسالمى نعرض لا تباعا على الوجه الاتى : )١(‏ من له حن 
استرداد المنتقول المسروق أو الضائع . (؟) استرداد المنقول المسروق أوالضائع 
من سرقه أو ثمن عثر عليه . (م) اصترداد المدول المسروق أو الذائع تمن 
تلقاه وهو مبىء النية . (4) استرداد المنقول المسروق أو الضائع ممن تلماه وهو 
حسن النية » والمدة الى يسترد فبا . ورجوع الحائز حسن النية بالضمان . 
(5) مى مجوز للحائر حسن النية أن محبس المنقول المسروق أو الضائع حى 
يسترفى من امالك الدْن الذى دفعه . (5) رجوع امالك بالْن الذى عجله 
للحاثر حسن النية . 

من ل مو, اس داد المتقرل المسر وى أو الشائع : رأينا )01 
أن صدر الفقرة الأولى من المادة 40717 تنص على أنه « مجوز مالك المنقول أو 
السند لامله » إذا فده أو سرق منه » أن بسر ده 1 فالمغفر وض إذن 
أن هناك منقولا أو سندا لحامله سرق من مالكه أو ضاع منه » فيككون له للحن 


. 459 أنظر آنناً ظرة‎ )١( 


١١6 
فى اسعرداده . وإذا اطلقنا فما بلى كلدة « المنقول » . فالمها تشمل أيضا السند‎ 
. )١( لحامله‎ 
 ىئانجلا والمقصود بالسرقة هنا أن تكون سرقةبالمعبى المحدد ذا فى القانون‎ 
فلا تدخل خيانة الآمانة ولا النصب 2992 . فن أودع هنقولا له شخصا التمنه‎ 
خيانة الأمانة » ملك الحائز المنشّول وفتا للقاعدة العامة فى تملك المندّو ل بالحازة.‎ 
ولا يجوز للمالك اسير داده همه ن 1 كان بسير ده أو أن المنشول قل سسرى مذه‎ 
أو ضاع ء لأن خيانة الأمانة غبر السرقة : بل إن خيانة الأأمانة هى الهال‎ 
المألوف لتعطبيق القاعدة العامة فى تملك المنقول بالهيازة 29 . وكا لا تدخل‎ 
حيانة الآمانة ضمن السرقة . كذلك لا يدخل النصب كا قدمنا : فلو نصب‎ 
شخص عل آخر ؛ وحصل هنه على هنول بطريق الاحتيال . ثم باع هذا‎ 
اقول لخائزر حسن النية » مللك الخائز المشدول . ولا جوز لاحمالك اسير داده‎ 
3 له كما كان يسترده لو أن الول سرق أو ضاع '؟) . وفما يتعلق بالسرقة‎ 


)١1(‏ فاذا كان الممّول أو راواً تمَدية ماوموط عاء وعاائط أو نقوداً معدنية ءغرت . وجب 
أن نتعين ذاتيتها على وجه لا يقبل الشلك (نقفن فرنسى 85 نوفير سنة 4؟١‏ داللوز الأسبوعى 
ا لج مسرن عن ل نون مي د د ؟ قمرة الوم ص 2600وم هابان 425 . 

6 2000 ؟ ثغرة ١659‏ در ١5.‏ - والظر دمشش وى مذلك اللا ف فى 
نان التسب.وتدلين ا أى الاق أن النصب لايأخذ حكم السرقة بل حكم خيانة الآمانة . و انظر 
نحمد على عرقة ؟ فقّرة (١١8‏ صل 88+ اص 89م - إسماعيل غاتم صن ١70‏ - عيد المنمم 
فرج الصدة كغرة 455؛-منصور معاطق ماصور ذترة 81( ص 449 حسن كبرةص 1+7 . 

(8) امتثناف مححلط م أير يل منة 1514 م55 ص85 -ا١(‏ ديسمبسر سنه 1914م 
51 ص 9١خ‏ - 15 لاير سلة 1415م خم" صن هء.4 - 70 مارس مله 1914م :١‏ ص50 
55 يليه سنه خككام 142ص 5١‏ ع - :؛ اير مند 1916م ؟4 عس 5848 - ١٠١‏ يناير 
صنه 1485م و4 صل ١١١‏ - 4 أيري| سنة وام“ ؛ ص م8 - 70 يناير سنة 5م86 وام 
44 ص 59 - وانظر بودرى وبيسيه فشرة لاوم قعمرد وم بلائيول وريبير ويكار 


؟ فمرة .ؤم ص 7819 . 


60 استكناف جلف بن ١‏ 'بريا سنئة م1 ون نسي اونا منه 1914ام 85 
حص ١5 -- ”1١1‏ مايو سلة 5و١‏ م 56 ص د.4 - “7.هارس سنئة لم87١‏ م 4.0 صس ”75# سا 
سه 1486م ع ص 59 - وأنتطر 00 ؟ فضرة مم١‏ ص ١415‏ - ص ١1١‏ هامش 


مره - بودرى وثييه فقرة 4م - يلانيول وريبير وبيكار م فثرة 6وم ص .وم . 


١١8 


يعتر المنقوا مسروقا حبى أو كان السارق غير معروف . وححنى لو كانت 
اراي ا ااا لك قار لدو ار تكبا للق اا ور اليه 
از وجس من الزوج الآخر منقولا . او سرق المنقول الأصل هن أحد فروعه أو 
الفرع من أحد أصوله . فان السارق يعى »ن العتّاب : ولكن المندول يبى معتعر | 
أنه مسروق فق حكر المادة 41/8 مدنى . وينبتى على ذلك أنه لو باع السارق فى 
هذه الا<وال المنشول لخحائز حسن النية . جاز لالك المنقول أن يسترده من 
الحائز ء ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن السرقة لاعققاب علمما(؟) 
ويعتير الول ضائعا . ليس فحسب عندها يفده صاحبه اال «باشر أوغغر 
مباشر ٠.‏ بل اف وهن باب اك عندهأ 3 من حيازة صاحمه به ه 5 
كأن يكتسحه فيضان أو يسيع فى زحام أو عتّب نفتيش أو عند جلاء اضطرارى 
عن المكان الذى فيه المنّول :15 . وإذا أرسل المنقّول إلى عنوان غير صحيح 
ففقد » عد ضائعا » سواء كان ذلك تخطأ المرسل أو عخطأ أممن النقّل (4) . 





010( أوبرى درو 5 فقرة ١#‏ ص -15٠0‏ ص ١5١‏ - بودرى وئيسييه فترة ٠.6‏ 
ب“نيرل وريير وبيكار + فقرة .وم ص .4ج - ولكن إذا صدر حكيم ببراءة المهم من 
السر قه » فان المنقول لا يعبر مروقاً ( باريس ١9‏ ينابر منه ١988#‏ جازيت دى باليه 
م+4 - (١‏ ومهة ‏ ا بلايول وريامر وبكار م فقرة .وم ص .وم هامش ”7 - لحمد 
كلامل مرمى ؛ فقرة 4:5 - ستحيد عل عرفة ؟ قمرة ١٠١‏ ص 8١88‏ -- عبد المنم البدرارى 
فندرة 4 ص اوه - إسماعيل حم ص ١8107‏ - عبد المنعم فرج أنمدة فقرة 05 عل 1 ات 
منصور مصطو منصور فقرة لام( صا م44 - ص 4:؛ ا حن كدرة ص 1١١7‏ . 

(؟) وبأحى بحكي السرقةانتراع المنقو[بالهوةٌ براسطة قوات مسلحة غير شرعية تابعة لحكومة 
لم يتم الاعتر اف بها دبلومسيا كحكومة شرعية ( ألسين ١8‏ ديسمبر سنة ١488‏ داللوز الأسبوعى 
944 ص وه( - دلازيرل وريبر وبكار ”# فمرة ٠9م‏ ص #480 ) . 

(0) أوى أثناء الحرب ( نقض فرنسى ١4‏ ديمس سة ١9498‏ انلك .لأنكف 49و(س 
؟ +5 - مازو فمَرة ١1ده١‏ )- ولكن لا يعتبر شيئاً ضائعاً حيرات جامح ؛ ومن يكبح جاح 
حيوان لم تر عليه أحكام الأشياء الشائعة : وإمما ير جع بدعوى الفضالة على صاحب الحو ان . 
كذلك لا يعتير حيواناً ضائعاً الدواجن, والحيوانات الأليفة إذا ألفت الرجوع إلى المكان 
الحخصص لا . فن يتولى علبا ى قترة انطلاتها أر يستدرج حام الأآبراب بطرق تدليسية 
ليستولى عليها يمد فى حكم السارق ( أنظر آنفاً فثرة ١+‏ فى آخرهاو. المامش) , 

(:) أوبرى ورر 5 فثرة *م١‏ ص ١4‏ - بودرى وتيسيه فقرة 8195 - 
وريبير وبيكار “” فمَر 6٠وم‏ ص .وج - محمد على عرفة ] فقرة 185|ااص 194] - عبد 


المنم فرج الصدة فقرة 5ه4؛ صص 595 . 


١11 


والذى يكون له الح فى اسرداد المنقول المسروق أو الضائع على الرجه 
المتقدم الذكر هو مالك هذا المنّول . وكذلك يسيرده من كان له حق فيه . 
كالخائر للمنقول حيازة مقر ونة بنية الغلك » وصاحب حق الانتفاع_ف المنقول , 
والمرجن للمنقول رهن حيازة . بل يستطيع أن يسئرده الشخص الذى أودع 
عنده فالتزم بالحافظة عليه (1) » ويكون اسير داد المنَول هنا مماثلا لدعورى 
أصتر داد حيازة العقار عندما تعطى هذه الدعوى للحائز العر ضى 57 . 


9 اسر واد المتقرلا لسر وى أو العطائع من سر قم أو من عر علي : 
والأصل أن المسترد يسترد المنقول المسروق أو الضائع من أى شخص يكورن 
هذا المنقرل فى يده » ولو كان هذا الشخص حائزا عرضيا ٠‏ وعلى الخحاثر 
العرضى أن يدخل فى الحصومة من محوز المنقول لحابه 29 . ولا عنم 
استر داد المقول من نحت يد الحائر : أن يتخلى هذا غشا عن الحيازة لشخص 
آخر » ليتوق بذلك استرداد المنقول من تحت يده 280 . 

فاذا كان المنقول لا يزال باقيا فى يد من سرقه أو من عثر عليه » جاز 
استرداده من أى مهما ى أى وقت » ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من 
وقت السرقة أو الضباع » بل ولو بعد انقضاء حمس عشرة سنة لأن دعوى 
الاستحت'ق لا نسقط بالتقادم . ولا ممتنع الاسترداد ١‏ إلا إذا تملك المنذرل 
السارق أو من عثر عليه بالتقادم المكسب الطويل ٠*(‏ . فاذا بى أى من 


)١(‏ ولايطلب من المسترد أن يثبت ملكيته المنقول المروق أو الفائع ٠‏ يل يكى 
أن يثبت أنه كان حائزا له وقت السرقة أو الضياع » ويثبت فرق ذلك واقمة السرقة أو الضياع . 
ويحوز له أن يثبت كل ذلك يحميم طرق الإئيات ٠»‏ ويدخل الإثبات بالبينة أرالقرائن » 
أنه | بما يعت وفاتم ماديه (بودرى ونيسبه فمرة لامم) . والحكم المنان الصادر بالادانة 
فى سرقة المنمرل له قرة مطلقة » ريكون دليلا كانياً هلى راتمة السرقة (مازر فخرة )١*8*7‏ . 

(0) بودرى وتييه فقرة مم - بلانيرل وريبر وبيكار © فقرة ١9م‏ - نقضصس 
فرنسى 58 مارس صنة مم١‏ دالرز مم- ١‏ - هم ., 

(0) بلانيول وريير وبيكار م فقرة 1وم ص 51م - نقضص فرنى 0 مايو سئة 
؛لاذم١8‏ صيريه ولا - | - 26م . 

4( بلاليرل وربير ويكار ‏ فمرة وم صصل (و# - نضقى فرنى ” هراير 
51٠‏ داآرز ٠٠١‏ وزأ ع رس ١.8؟.,‏ 


)0( أو بري و دو * ضطرة لم١‏ - بردرى رتييه غمرة همه عس :ولا - حل 8:*” لس 
بلائيرل و رييبر ربكار " نشرة ١4و"‏ صي 81" . 


١١1١ 
هذّين حائرا للمنقول بنية تملكه مدة حمس عشرة سنة : وكانت الحيازة خحااية‎ 
من العيوب ؛ ومخاصة من عيب الحناء وهواعيب كثيرا مايشوب حيازة‎ 
السارق لأن هذا يعمد عادة إلى إخفاء الشنىء » فان المنقول يتم تملكه بالتقادء‎ 
. المكسب الطويل ولا يجوز استرداده بعد ذلك‎ 
وفها بتعلق بالشبىء الضائع يحب أن تراعى أحكام الأمر العالى الصادر‎ 
الحاص بالأشياء أو الحروانات الضائعة . وقد عرضنا‎ ١494 فى 18 مايوسنة‎ 
له عند الكلام فى اللقنطة أو الأشياء الضائعة 1 . ويقضبى هذا الأمر بأن من‎ 
بعر على شىء أو حدوان ضائع يجب أن يبلغ عنه أمام أقرب نقطة للشرطة‎ 
ف المدث وأمام العمد ف القرى : ويسلمه 7(؟) . فاذا احتفظ بهرولم يبغ‎ 
عنه ولم يسلمه » فى خلال ثلاثة لة أيام فى المدن وتمانية أيام ى القرى حرم من‎ 
حقه فى العشر وقضى عليه بغرامة لا تزيد على ماثئة قرش . وهذاهو جزاء‎ 
عدم التبليغ فقط . لكن إذا ثبت نت أن مق عر غل الغ بىء الضائه قد احتذظ به‎ 
نية تملكه » سواء كانت هذه النية مماصرة لوقت عثوره عل الشي ادك‎ 
بعد ذلك » فانه يكون فى حكم السارق . ويستطيع المالك بدعوى الاستحقاق‎ 
أن يسترد الشىء منه كنا يستر ده من السارق على ما قدءنا . وأو بعد انقض»‎ 
ثلاث سنوات من وقت الضياع . أو حبى بعد الدضاء حمس عشرة سنة لآن‎ 
. دعوى الاستحة.ق لاتسقعذ بالتقادم 25 . ولك يستطيع هن عبر عى اللىء‎ 
. ١؟ أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 
بيع الثى' ى خا لعةا ين مرو د "اخمان ور عار‎ ٠» (؟) فاذا لم يطالب به مالكه‎ 
3 عثرة أيام » فى المزاد الملى ود ويصحتقصير الميماد الذى يتم بى + السيع‎ 
كان الثى” الضائم يخثى عليه من نلك . ويكرن ان عر عن الكى م السالة كن ال‎ 


وتحتفظ الإدارة اسووسة زلاث سنوات . ذد' لي بتقدء 5 خلال هذه 
المدة لتسلمه فانه يرول إلى الدولة . 


و يستطيع من رسا عليه هذاه المقول الضائع » اذا رفع غاين اكاللق وعوى الاتعفيان 6 
أن يرد هذه الدعرى بانقه'. ثلاث سئوات من وفت الضياع . فاذا لم تنقض هذه المدة ء 0 
لملك أن يسترد المنقول الضائم بدعوى الاستحقاق ٠»‏ عل أن يرد لمن رما عليه المزاد امن 
الذى دفعه هذا لأنه اشترى المنقول ى المزاد . ويرجم امالك على جهة الإدارة باق 
شمن النى أودع لحسابه » .بعد استنزال المشر الذى دفم مكافأة لمن عثر على الثىء الضائع . أنظر 
ىكل ذلك آنفا فقرة ؟فىق آخرها. 

(6) ولكن يبدو أن من عثْر عل الثىء الضائع لا يلتزم التزاما شخصياً برد المنقرل 
إل صاحبه » لأن واقعة المثرر عل المنقول الضائع لا ترتب التزاماً شخصياً فى ذمة من عر ها 


١ 01‏ 
كا يستطيع السارق ٠‏ أن يتملك انقو الضائع بالتقادم المكسب انطويل إذا 


ظل حائزا له مدة حمس عشرة سنة . وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها » 
كنا سبق الول . 


5 -اسسردار النقرل ا مر وىء أو الذائع من تلقاه ولقو ىع الم : 
فاذا تصرف فى المنّول من سرقة أوعثر عليه . وكان المتصرف إلية سبىء النية ؛ 
أى يعلم أن المتصرف لا ملك المنقول . عام أو لولم يعلم أن المتقول مسروق 
أو ضائع » فان المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا 
الخائز سبىء النية » ماكان يستر ده ممن سرق المنقول أو ممن عير عليه فواقدمنا . 

وعلى ذلك يستطيع المالك أن يسترد المنتقول من الحائز سىء النية وأو بعد 
انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع : بل وأو بعد انقضاء مس 
عشرة سنة لأن دعوى الاستحمّاق لا تسقط بالتقادم . ولا عنع الاسيرداد 
إلا أن يتملك الحائز مبىء النية المنقول المسروق أو الضائع بالتقادم المكسب 
الطويل ٠‏ بأن يبى حائزا له خمس عشرة سنة وتكون الحيازة مستوفية 
لشرائطها ''2 . 

وإذالم يستطع المالك أن يسيرد المنتقول من الحائز .ىء النية يسبب أن هذا 
قد تملكه بالتقادم المكسب الطويل : فانه يستطيع أن .. جع بدعوى التعو يض 
على من سرف المنقول أو على من عر عليه اذا كانت هده الدعرى ل تس شط 
بالتقادم 70 


- هذا المنقول يتسليمه إلا إلى الشر علة » وسزاء هذا الالتزام الغرامة ا قدمنا . وهذا بحلاف 
السارق ٠»‏ فانه يلتزم التزاماً شخصياً برد المروق إلى صاحبه » وهذا إلى جانب دعورى 
الاستحقاق الى يتطيء سا المالك أن يدثر د المسروق من تحت يده ( أنثلر فى هذا الممى بلانيول 
ايد بوك ل سوه :40 14 ود اهب و أفد لخر امن عل عل كي” يلوم اران 
شخصيا برده إل صاحبه ٠‏ حبى لول بحتفظ به بية تمالكه » لآن وافعة المشور عى الشى* 
فى ذابها ترتب ى ذمته هذا الالتزام (بودرى وتيسيه فقرة دهم ص ه٠١56-07١7‏ - محمد 
على عرفة ؟ فقمرة ١+4‏ ص م08) . ونرى أن واقمة اليثور ى ذاا على المنقول 3 ترتب 
الخرايا' تسيا وريد كد :151 لكا للشو ل سر ار عله بنية ملكة . اء-- فى حكم 
السارق وارتكب خط تحو المالك » معروقفاً كان المالك أو غير معروف ٠‏ والتزم من عثر عل 
المقول اودوع انارق الذر ابا نميا برذ المنقول .إلى اطائضية ... 

. برد.ى وئسيه فقرة #وم - بلانيول وريئير وبيكار ” فمقرة مو‎ )١( 

(؟) بردرى وسشسييه فمّرة 4ولم. 


1 


8 ع - استررار المتقرل المسسرون أو التبائع من تلقاة رفو فسى 
الدم صر وار سر دار - هو ع الخامز سي لدبا لماي : ميت حالة ما إذاكان 
المنقول المسروق أو الضائع قد تلقاه حائز حسن النية: وهى احالة الى عر ضت 
ها المادة /ا/91/١‏ مدنى فما رأينا )١(‏ إذ تقول : ١‏ جوز لالك المنقول أو الند 
لجامله . سق ان برت ان و رن سان ا : 
وذنث خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة » . وفى هذه الحالة 
وحدها مخرج عن حدود تطبيق القواعد العامة ولذلك وجب النى فى : 
فى حين أنه فى اللالتين الأوليين : حالة استرداد المنقول هممن سرقه أو ممن 
عار مداو جاه ام واف ين ع ععائز سبىء النية لم نفعل | إلا أن طبقنا الواعد 
العامة . وقد كانت الةّواعد العامة تقٌضى » فى الحالة الأخيرة الى تحن بصددها 
وهى حالة اسّرداد المنقول هن حائز حسن النية : بأن المالك لا نوز لهالاسر داد 
أصلا » لأن المنقول فى يد حائز حسن النبة فتملكه بالخبائنة .لكان القائوة 
هنا وازت ببن مصلحة المالك ومصلحة الحائز حسن النية . فوجد المصلحة 
الأول ساعن إل الى ل ن الرعاية . فالمالك : عندها تخرج المنتقول من يده 
راختنا, رة إن شخس حون ارافالة افك امسق رك 2 يت 11 دون قل 
أخطأ فى أنه أخرج المنقول من يده باختياره واضعا ثفته ى شخص خان هذه 
الثقة » ومن ثم لا تحمل الحائز حسن النية خطأ المالك : وتجعل هذا الخحائز يتملك 
المنقول بالحيازة » وتمنع المالك من استر داد المنقول . أما إذا خرج المنقول من 
يد المالك على غير إرادته » بأن سرى منه أو ضاء . فان المالك لا يكون قد 
أخطاً ؛ ولذلك يراعي لقانون ٠‏ ومتلهعة: ل حك معي .فح اله اندر 
المقول هن تك رد الذائد جين اليه 1000 ب بو رداك يقض ملف هذا 
)١( <<‏ أنظر آنفاً فقرة هع 5 

(؟) وق العمل لا ير فع المالك دعرى استحقاق عل الحائز . لآن بطء الإجراءات فل هذه 
الدعرى.تسمح للحائز باخفاء المنقول . وإنما يلجأ المالك إلى الحجز التحفظى باعشاره مالكاً المنقول 
وهر فى يد الغير . وهذء حالة من الحالات الى بحرز فيها توقيم الحجز التحنقى . وإجراءات 
الحجز التحفظئى مريعة » وتتخذ عادة دون عم الحااز ؛ وه الحجز صل المنقول أصبح 


لا مكن إخفازه » وبعد ذلك ترفع دعرى تثبيت الحجز . وى هذه الدعرى يئار انزاع من 
حيث الم ضوع ؛ فتحل فى العمل محل دعوى الاستحقاق. أنظر فى ذاك كار بونييه ص ه١7‏ ص6١‏ . 


١115 
الآخر ويراعى مصلحة امالك . ولكن يضرب للاسترداد أجلا هو ثلاث‎ 
» سنوات لا يستطيع المالك بعد انقفسائها أن يسترد المنآول من نحت يد الحائز‎ 
وق‎ . ١١( وبذلك يضحى مصلحة المالك ويراعى مصلحة الخحائز حسن النية‎ 
هذا توازن عادل بين المصلحتين المتعارضتين » مصاحة المالك ومصلحة‎ 

الخائر حسن النية ١ |  .‏ 

ويستوى أن يكون الحائز حسن النية قد تلى المنقول مباشرة ممن سرقه 
أو ممن عثر عليه ؛ أوتلقاه من حائز أو حائزين متعاقيين تلنوه من أحد هذين . 
والمهم أن يكون هو حسن النية» ولاءهم أن يكون الحائزون المتعاقبون الذين 
صبقوه حسى النية أو سبىء النية("2 . ويمتوى كذلك أن يكون حائز الحساب 
نفسه أو -حائز اع رضيا لهساب غيره إذا كان هذا الغر حسن النية » وق هذه 
الحالة الأخيرة يدخل الحائز العرضى الحائز الأصيل خصما فى الدعوى 99) , 

والمدة الى يستطيع فا المالك أن يسترد المنقول المسروق أو الضائع من 
الحائر محسن النية هى ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع 247 . فايس 
من الضرورى إذن أن يستمر الحائز حسن النية على حيازته لامنةقوك المسروق 
أو الضائع مدة ثلاث سنوات » إذ لسنا هنا فى صدد تقادم كسب مدته 
ثلاث سنوات . بل يكى أن يككرن قد انقضى على سرقة المندول أو ضراعه 
ثلاث سنوات ليمتنع على المالك الاسيرداد » حبى لو كان الحخائز حسن النية 
لم تستمر -حيازته للمنةول غير سنة واحدة أو حبى غير يوم واحد (5). وكا 





)١(‏ نقضض جنال ١8‏ أبريل منة ١4351‏ مجموعة أحكام النقفس انال ١١‏ رتم الم 
ص 58" - استئئناف محجلط ١‏ فبراير منة 1٠14م 1١9‏ ص 7-1١19‏ يونيه سنة 174٠م‏ 
"؟ ص 408 - 4 قيراير سنة 978.8( م 7+ صص 541 - 80 مايو ملة 1817٠‏ م 875 
حي 8١ه‏ . ل يناير سنة ١475‏ م لم؛ ص 54 . 

(0') ولا يحورز رفم دعوى الاستحتماق إلا على الحائز » أما من تلى الحائز المنقول 
سهم فلا يكونون مسئولين إلا عن التعريض إن كان له محل ( بودرى وتيسيه فقرة 288 ) . 

0( بردرى وئيسييه فقرة 86م - تماص فرتسى ه مايو سلة 04م! صير يه ولا - .454--١‏ 

(4) المادة باناو/ ١‏ مسن آنناً فمّرة #هغ ومدة ثلاث الثئرات ههه ىالمدة اتقلدية الى كان 
مأخرذاً بهاق القانرنالفر نس ىالقدي » نقلاعن القانون الرومافى(بردرى وتيسييهفقرة 45+ ص705) . 

(0) بودرى وتيسيه فقرة .وم ص 7.4 - نقض فرنى م ديمير صلة 5لالم0 
صبر يه /الا ٠0١1-١‏ - وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع انمهيدى ف هذا الصدد : و هادا مه 


١ ١ هه‎ 


أن مدة العلاث الله رات لست مدة تقادم مكسب كذلك ليست هى مدة 
تمادم مسقط إذ أن دعوى الاستحقاى لاتقط بالتقادم : بل هى ميعاد م4وط 
(عءسذغطةءن4 عل أداءل) . فهى مده قد حددها المازون لمالك المنقول المسروق 
أو الضائع لرفم ف خلالما دعوى الاستاحماى على الحائز حسن النية . وعللى 
ذلك تسرى هذه المدة على ناقصى الأهلية والحجورين . أو حتى لو كان المالك 
أو ورثته محجورا عاييم سر السن أو لغير ذلك من أسباب الحجر » وتسرى 
ا ” لع )١(‏ و ٠‏ وو - ف أ 

حنى لولم يعم الال بالسرقة أ أو الضياع ٠‏ وقد تكتمل المدة قبل أن يعلم ذلك 
حل وبرن لاس بارا ل ع ممم . ويمع عبء | إثبنات 
أن المنقول مسروق أو ضائع على عاتق المالك الذى يطلب اسيرداد المنقول . 
فادا ادعى الخائز حسن النية أن مده الغللاث السنوات قد انقضت من وقت 
اسسرقة أو الضياع فلا مجوز قدول دعوى الاستحقافق بعد انقضاعا فعل 
الحائز عبء إثبات ذلك » ويثيت تبعا هذ) تاريخ السرقة أو الضياع (9) . 

فاذا انقضت مدة الثلاث السنوات هن وقت السسرقة أو الضياع دون أن 
ه كان المنذو سور ناز اما فان الحائز لا ملكه : ٠‏ بأ ل قن دعوى اءالك فق الاستر داد قاممة 
ثلاث منوات من وفت امياع أو سرقة . ئيس من الصر ورى أن لامر ححارة الممول 
المروق أو الضائم طول هذه المدة » فقد يضيم المنقول ولا محوزه أحد مدة سنتين ء ثم 
بحده من يبيعه إلى حائز حتْن اانية » فيبى هذا حائزاً سنة واحدة حنى تكمل ثلاث السنوات 
الى تسققط با دعوى الاسثر داد ( جموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 0١4‏ ). 

)000( أو برى ورو ؟ فَقَرةةَ م١‏ ص ١4‏ - بلانيول وريبعر وبيكار م فمّرة +و” 
هامش ١‏ - مازو فترة #وده١‏ ص م4١١‏ -- كاأربونسيه ص 8307 ل كولان وكابتان 
ودى لاسوراندور ١‏ فمقرة ١١٠٠.‏ ص هوه شفيق شحاتة فمرة 7١7‏ صضل .788 - محمد 
على عر فة ١‏ فمرة ١١‏ حص 75٠١8‏ - عبد المنى الدراوىي فمرة 4ن ص لاأه - إمماعيل 
غاام صن ١68‏ - عبد المنعم فرج ألعدة قهرة من ه؛ - معور مصسطق مصورور فمرة /الم ١‏ 
ص 4184 - حسن كبر ص ١١0‏ - وانزار عد ى_َّ نس ذلك وأنيدة العوءثك. الحتواث هى مده 
تقادم مسقط داناا ابنن و هد درون عراف ونان بردرى وئيسييه فقمرة ١‏ فم ها 
محمد كامل مرمى 4 فمّرة 44٠‏ . 

(؟) بودرى رئيسييه فقرة 6٠وم‏ ص وء7 هامش 0١‏ محصد كامل مرمى + فقرة ١4م‏ 
الثلاث السنرات فى الوقت ذاته محمد على عرفة ؟ فرة ١5١‏ ص 768١‏ . 


١١11 
براقع انالك دعرى الااستحماف عل اللوائز حسن النية ؛ فتمدل اضحت دعورق‎ 
الاستحماق غر مةرولة بعد انقضساء هذه المدة . وعلى ذلك يعود الحائز حسن‎ 
النية إلى الانتفاع بتماعدة تملك المنقول بالحيازة » فيتملك المنقول المسروق أو‎ 
وليس‎ . 2١١ الضائع عن وجه بات دون أن يكون معر ضا لدعوى الاستحتاق‎ 

للعاللف بعك للق ان ,سعد بيقر عرض الاقر عضي الدة .وله أن بد 
بعد ذلك أن يرجه بشىىء عى اخائز حسن النية 3 ع يت 
ا مسئولية على من تتحةق مسةوليته : فيرجع على السارق أو على من غير على 
وذلك كله إذا كانت دعوى المسئولية لم تسدّط بالتقادم . 
أها إذا رفع المالك دعوى الاستحقاى على الحائز حسن النية فى خلال 
مدة الثلاث السنوات من وقت السرقة أو الضياع : فانه يسترد من هذا الحائز 
اقول المسروق أو الضائع 00 ٠‏ ولا يستطيع هذا ا ان ممتج على المالك 
بأنه ءنك المنقول بالحيازة : مادام المندول مسروقا أو ضائعا ومادامت دعوى 
الااستحشاق قد رفعت عل الحائز فى خلال الثلاث السنوات من وقت السرقة 
أو الضياع . و كل ما يستطيعه الحائز حسن النية ى هذه الخالة 1 بعد أن يرد 
المنقول إلى المالك . هو أن ير جع بدعوى الضهان على من تلى منه المنقّول 
المسروف او الضائع '؟* . وتسرى الشواعد المقررة فى دعوى الضمان ٠‏ ويرحم 
الخائر حسن النية على من تلى منه المنتقول . سواء كان هذا الأخمر مبىء النية 





010( بردرى وتيسيه فمّرة .وم - مازو فمرة “اودا ص ١١14#‏ ند كار قواقنتة 
ص اد ؟. 


(؟) فاذا كان المائز قد اسبلك المنقول دون خط من جانبه + فاته لا يكون مسولا 
عن يمته ولا عن دقعم أى تعريض ( بردرى وتييه فشرة 848) . وهاك رأى يذهب إلى أن 
الحخائر يككون مثئولا طبقاً لمبدأ الاثراء يلا سبب فقد اغتتى على حاب المالك ( لوران ++ 
فمرة دمد) . وحن القانون ل حخول ممالث إلا دعوى الاستحقاق . وم دزانتن. ق٠٠ذمة‏ 
اذاه أي عر اع اختتصى. + توعاوايت وحوري الاشعنا نقد أمسع بحي ران 11 مقرل 
ومادام لا يوجد أى خطااق جانب اخائرز : فئيس للمالك أن ير جم عله بثى" ( بودرى ونيسييه 
فمَرة دهوم) . 

(؟) أنظر المادة 5/5807 مدق فرنى - وبحرم الحائز من الرجوع على بائعه بدعرى 
الغمان : إذا تسبب باهاله فق أن يفوت الفرصة على هذا البائع فى أن يرجم بدوره على من يكون 
مسئولا قبله ( «ودرى ولييه فثمرة 7ؤوم - بلايول وراسعر وبيكار + فمرة اوم صل 
ص 56وم) 3 


١ ١1 
أو حسن النية : فاذا كان مبى ء النية كانت مسئوليته أشد . على أن للحائز حسن‎ 
أن محبس هذا‎ ١ النية : قبل أن يرد المنقول المسروق أو الضائع إلى المالك‎ 
المنقول ححبى يستوق من المالك المن الذى دفعه » وذلك قى حالة استثنائية‎ 
. تنتقل الان إلا‎ 
ع_منى كور الخائز مسن النيزأيء هبن التقول امسر داراو التبائع‎ 0/1 


منى بسو فى من ال اك الم الى رفع : تنص الفقرة الثانية من 'الادة 
/ا/اة مدلى : كااراها (0) . على ما يأى اه فاذا كان من ,وجد الششىء 
المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه محسن نية فى سوق أو مزاد على أو 
:شير اه ممن يتجر فى مثله » فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الشىء أن بعجل 
له العن الذى دفعه ») . و حلص من هذا النص أن الحائز حسن النية إذا و+د 
فى مراكز خاص مجعله جديرا بالرعابة » بأن يكون حسن نيتهمدعوما ملابسات 
خارجية تجعله بطمئن إلى أنه اشترى المقّقول قف ظروف مألوفة تحمل على 
الاعتقاد بسلامة التعامل » فان القازنون يوليه حماية فءالة : حهى ضد مالك 
النقول المسروق أو الضائع . فيجعل له الح ف أن ن محيس المنتقول ٠‏ بعد أن 
بقضى نصاكت الم 7000 0 الامتحفافق اشير ذاده. قلا بلمه اخائر للمالك 
إلا بعد أن يستوق منه المن الذى دفعه ى شراء هذا الول ١٠2‏ . وبدلك 
يستوق حقه قبل أن ١‏ ماو اي 0 
به على المسئول (7), والظروف الخارجمة الى ترد معاملة الخائر حسن النية 
هذه المعاملة الخاصة قد ذكرها القازون على سبيل الحصر : وهى أن يكون 
الحائز حسن النية قد اشترى المنقول المسروق أو الضائع فى سوق أو فى مزاد 

. 40# أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) بودرى وثيسيه فقرة .4 ص 7١١‏ . 

(6) وهذه قاعدة تقليدية ترجم ى أصلها إلى الثانرن الفرنى القديم ( بلانيول وريبير 
بيكار 7 فمرة 64:4 ص و7 وهامش م ) . أما مصلحة الالك فى أن يعجل المن الاير 
فيل أن :سين د النمول ؛ فقّد تكون رغته فى اسير داد متقوله بالذات ولو بدفم نمه 6 


وقد يكون المن الذى يعجله للحائز أو ل بكششر من يمه المنقول كا محدث ف كشر من الأحيان 
عندما يبيع المارق المسر وق » هذا إلى أن انمالك حت الر جوع ع 3 الشارق. ار عل ل عار 


على المنقول أو على حائز مىء النية تلى المنقول من أبما بالمّن الذى عجله وبالتمريض 
( كار بونييه ص 0ه ؟) . 








١١176 
علبى أو اشتراه ممن يتجر فى مئله . فهذه الظروف قد حلت المشرع على أن يعيد‎ 
فيجعل مصلحة‎ ٠. النظر فى الموا: زنة بعن مصلحة الحائز حسن النية ومصلحة المالك‎ 
: ولد اشر اقش ل ل اررق بييكة عن 1/< شبة أو ريبة‎ ١ افائز ع النة‎ 
. هى المصلحة الراجحة . وذلك إمعانا فى حماية استقرار التعامل فى المنقول17)‎ 


فيجب إذن أن يكون الحائز حسن النية قد اشترى المتقول المسروق أو 
ااي 0 يتجر ف مثله . ويعتدر بورصة 
الأوراق المالية سوقا لشراء السندات لحاملها . وكذلك يعتتر صوقا لشراء هذه 
اللسندات دكان الصراف ( عنبءيرصدطء دياق عننوغيدوط ) إذا باعها 
المسراف للحائز حسئن النية : ولكن الصراف نفسه إذا اشترى السندات لخحاملها 
المسروقة أو الضائعة ى د كانه لا بعتير أنه اشنراها ى سوق : ومجوز للمالك 
استر داد هذه السندات منه فى خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة أوإنضياع 
دون أن يكون ملزما بتعجيل تمها له '"2. ويستوى فى المزاد العلى أن يكرن 
مزادا إجباريا أو مزادا اختياريا 17 . كما يستوى أن يكون مزادا قضائيا 
أو مزادا إداريا . ولإ'يعتمر المصرف . إذا باع سندات لحاملها مسروقة أو 
ضائعة . ممن يتجر فى مثل هذه الأشياء '4) . إلا إذا كانت هذه الندات 
أذرنات على الحزانة العامة ٠"'‏ . 


. بلانيول و رضير ويكار م قمّرة 664 ص ”؟ؤ”‎ )١( 

م( اردق ورور فقرة "لما ص ١١7‏ هامش ١‏ بلايول و ريبير و بيكار ” ّرة 
49" هس كو لان وكابيتان ودى لا مورأندير ١‏ فمرة ١٠١ ٠١‏ ص ه49 وقارل- بردرى 
وتيسييه فقرة ه.و - وكدكان الصراف بنك الرهونات »+ فن رهن منقولا مسروقاً 
أى ضائماً ى بنك الرهونات لا يكون قد رهنه فى سوق ء ومن ثم لا موز قبنك تقاضى مبلغخ 
الترض من المالك المترد (كولان وكابيتان ودى لا موراندير ١‏ فقرة ١١٠٠‏ ص 8ه45). 

(©) محمد على عرفة ؟ فقرة 69( ص 70 . 

(:) ولخن سمار البورمة يعتير كذلك © وقد مضى بأن من يشعرى سندات مسروتة 
من سملر فى اللبورصة له أن يطلب امتردادا القن الذى دقمه ( استئناتث مختلط ١1‏ ديسمير 
عله 1901م 4( ص وه - 85 ترقير منه ١1151‏ جلزيئت ١:‏ رتم 71 مس 4١5؟1).‏ 
وانذر وى هذا الممى محيد عل عرفة + فقرة ++( ص م78 . 

©») يلاب ل ود بر و بيكار و قعرة بذع صب 854” ٠‏ وإذا اعتعد الحائر حصل 
ال انداشترى للنقول بن يتجر فى مثله . ثم اتضم أن البائع ليس فى الواقع من الأمر من س 


١١15 
قاذًا كان الحائز حسن النية قد اشترى المقول المسروى أو الغائم هن‎ 
51 سورق أو .زاد على أو اشر او مة شجر فل تلد كان انالك ممم دحك‎ 
يسيرد المنقول بدعوى استحقاقٌ يرفعها على الحائز فى نخلال ثلاث سنوات من‎ 
وقت السرقة أو الضياع كا قدمنا : ولكنه لا يستطيع أد د بجر الحائر على‎ 
تسلم المنقول ل إليه إلا إذا عجل له المن الذى دفعه والمقصرد يد من هنا هو المبلخ‎ 
فيدخل القن الأصلى !منةول والمصرء قات‎ ٠ الذى دفعه الحائز لشراء المنقول‎ 
مدنى‎ 1/448٠ الى أنفقها الحائز فى شرائه . بل يدخل أيضا وفما لنص الادة‎ 
المصروفات الضرورية الى انفقها الحائز عنى المنقول : وتسرى ى شأن‎ 
: المصروفات النافعة والمصروفات الكالية أحكام المادة ١٠48/]و8 مدنى‎ 
وواضح‎ . 2١١ ولا يتقاضى الحائز فوائد على هذه المالغ لأنه انتفع بالمنقول‎ 
هن عبارة « يعجل له الفن الذى دفعه » . وهى العبارة الواردة فى آخحر المادة‎ 
أن يم المنتقول للمالك إلا إذا استوى منه‎ . )'١! مدنى‎ ”/9177 
المن على النحو المتقدم : أى أن له أن مميس الول ق يده حبى يستوق‎ 
الْن 29 ؛ وليس ى هذا إلا تطبيق للةواعد العامة ى الحق فى الحيس !؟).‎ 


در 1 ترات او و ا . ومن ثم لا يمشير أنه 
شرع اسرد من بنجر اق مثله بالرغم من اله “نان يمحم داك فضي ادك أن 200 

منه المنقرول ف خلال ثلاث سنوات من وقت الر ف أو الصياع دون أن ٠‏ يكون علرنها ري 
الّن ( أنظر هذا المبى بودرى وتيييه در 10 مكررة - أميان 4 ايو سه 5وما 
دالرز 5و - ؟ ‏ 508؛) . وقد قضى بان الحائز الذى اشعرى براميل من وكيل مصنم جعة 
لاييعم إلا الحعة و لايبيم هذا السنت «عق الر امنا لبن “له أن يمل نه سراق ادن «الذى. دفي 
(استناف محتلط “7 مارس سنة م1974 م٠4‏ صصى 558). 

00 0 وتييه فقفرة 1١1‏ . 

() أ نفلر آنفاً فقرة د . 

6 ا م خيس الخائي المتقول. :وليه للمالك...ه. وانه يفقة تناد اطيبس.. + .و لكيه 
لايفقد الحق فى استفاء اشن من الملك (مازو فقرة 0د د١).‏ 

(4) وغى عن البيان أنه إذا كان المنقورل المروق و الفا من الأموالاعاءة . فنه 
لايقبل القلك بالحيازة . ومن ثم إذا اشترى حائز حن النية .هذا المنقول فى سوق أو مزاد 
على أو ممن يتجر فى مثله ٠‏ فأنه لا يتملكه باخيازة . وكذلك لا يتميم أن يطالب دمن 
النى دفمه (بودرى وتييهه فقرة 4٠١‏ - بلانيول وريبير وبيكار م نقرة 1ع صل ؛:ه” 
دص 60ؤ81؟). 

//5١ 


١١و7٠‎ 

ويعامل الدائن المر هن رهن حيازة لمنقول مسروق أو ضائع «عاملة مالك 
المنتقول فى كل ما قدمناه . وقد نصت المادة ١١14‏ مدنى على أن ١‏ الأحكام 
المتعلقة بالآثار الى تترتب على حيازة المنّولات المادية والسندات الى لحاملها 
تسرى على رهن المنقول . ” - وبوجه خاص يكون للمرمبن إذا كان حسن 
النية أن يتمسك محقه فى الرهن » ولو كان الرأهن لا ملك النصرف فى الشىء 
المرهون ... : 1١7‏ . وعلى ذلك إذا رهن غمر المالك المثقول لمر نهن رهن حيازة 
حسن النية يعتقد أن الراهن هو مالك المنقول ؛ فان للدائن المرتبن أن يتمسك 
مبذا الر هن وأن محتج به على مالك المنقول . فاذا كان المقول مسروقا أو 
ضائعا » واستر ده المالك فى خلال ثلاث سنوات من ومت السرقة أو الضياع ظ 
فانه يستر ده خاليا من حق الرهن بالرغى من أن الدائن المر بن حسن النية . فاذا 
كان الدائن المر مبن قد ارنهن المنّول من شخص يتعامل فى مثل المتول . فليس 
للمالك أن يسثر د المنتقول خاليا من إلر هن إلا بعد أن يعجل للدائن المرمبن الدين 
الذى له المضمون بالرهن وما يتبع هذا الدين من مصروفات وفوائد : بعد 
استنز ال ما يقابل المدة الباقية لحاول الدين من الفوائد بالسعر القانونى أو بالسعر 
الاتفاق محسب الأحوال "25 . 





)010 آلف ل فقذاة + 4ه ا فى امتياز المر'جر المادة ١١+‏ 5 و4 مدن ونصص 
على ماياق : « مح ويثبت الامتياز ولوكانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر أو كانت 
ملركة للغير و يثبت أن المراجر كان يعلم وقت ونعها ى العين المواجرة بوجود ححق 
الغير عليبا » و ذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المروتّة أو الضائعة . . . 4 - وإذ 
نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المراجرة على الرغم من معارفة الموأجر أو على غير علم 
منه والم يبق فى العين.أموال كانيةلفمان الحقوق المشازة » بى الامتياز قاماً على الأموال الى 
نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الفغير حن النية على هذه الأموال . ويبقى الامتياز 
قائماً و لوأضر نحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم ثقّلها إذا أوقع المواجر عليا حجزاً استحقاتياً فى 
ايعاد القانوفى . وهم ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشدر حسن النية قى سوق عام أو فى مزاد 
على أو ممن يتجر فى مثلها » وجب عل المرجر أن يرد القن إلى هذا المشترى » ( أنظر فى معبى 
الغمرة الرايمة المأدهة 5/78١‏ فقن فرنى ألى اعد بقانوت ١١‏ يوليه سنهة ؟ذم١)‏ 5 
وانظلر أيضاً نما ماثلا فى امتياز صماحب الفندق المادد 7/١١44‏ مدل مصرى . 

(0) محصد كامل مرمى 4 فقرة لاده؛ - وقارن محمد على عرفة ؟ فمّرة 57| ص 788 ع 
أمااى. فنك فل يوعد نس عقابل ماده ]امدق عسرى. > جد التضاء الفرنى ال تطيق 
قاعدة نملك المنقول بالحيازة على الم رمن رهن الحيازة . ولكنه لا يطبق عليه المادة ٠م588‏ مدلى 
فرنى المعلقة برجرب ره المّن إذا كان الشراء فى سوق أو مزاد على أو ممن يتجر فى مثل مء 


١١1/١ 


8 - رعوع امالك | لحن الزى كا اير مسن الم :وإذا عجل 
المالك للحائز حسن النبة الغن على النحو الذى قدمناه ٠‏ فانه يرجم تما عجله على 
صارق المنقول أو على من عر على المقول . وذلك على صبيل التعوبيض عن 
يي ل ا ار . وليس له أن يرجع على من 
موء ائتة أو آثيت بت فى جائه خط . وذلك وفقا لقواعد الدد, لَه التمصر 
ادا الك 0 0 اك لخر سر ى * النية ع 26 رار لول 
المنقول فان مالك امتقول يجب . ل ياتره لقو 0 ن يعجل امن 
للحائز -حسن النية ٠‏ تم ير يرجع ما عجله على السارق: و كذلك يجوز له أن يرجع 
به عا “بو اي املس حييا جات 
أساس الخطأ التقصرى الذى ارتكبه بسرء تيه 197 . 

و قد يقع أن سارق المنقول مثلا يببعه الحائز حسن النية فى سوق أو !د 
على أو يكون السارق ممن يتجر ف مثل هذا المنقول ٠‏ ثم يبيعه الحائز حسن 





المنقرل (نقض فرنى ١١‏ مايوسنة ود*و١‏ سيريه مهو )١250 -1١‏ وينتقد اهمه المرنى 


النكاء لالعرق فت 3 مكحت امعد وك هر امع عن الطد الدعدة على لدان أمرامون 
رهنحيازة» ولا هو طبمها عليه تطبيقا كاملا ( لسر بردرى واتنيييه فقرة 20 ومكرارة ولمليقه 
ف سعر ايه مو- -1١‏ وم؛ ‏ - بلانيرل وريبير ويكار م قمرة مو" - رورد مرو فمرة 
.)١٠85‏ 

)١(‏ وهذا ما قصدت إليه المذكرة الإيضاحية للش وع التهيدى عندما كرت أن المالك 
إبر جم عل من قبض المن . فهى تقول : «عل أن هذه الدعرى إذا رفمت ى الميماد صد حائز 
امون معن سوق عتوواة أو عن ع او علق أوعوه عد نس الل ذا المقرك .حال عادر 
الأوره اعوط الست الدع الى كافية .وعم انلك عل من انس عدا ون( شرع 
اللا لس ره 

(0) فلا بجع عليه الاعلى أناسس أنه وى عنه ديه للحائز حسز الية فل عله ف 
لآن المشترى سوه الية اكرام نور الك همه التية موعن . لعل احم أنه يرجم عيه 
كا كان يرجم عليه الخائز حسن الية إلا إذ كان ذلك عن طريق الدعوى غير الماشرة ( أل 
بودرى وليسييه همرة لاه . هة - بلائول ورييس وببكدر 6 فمرة 517 ص :وه -مارو 
ففرة 1١‏ دوة١‏ - نمض فرتى ١١‏ قراير مه أ١5#ة١‏ داشرر مسا ( ع وخ لس وم 
نواير اسلة 56دوا جازيت دى دليه بادورب زر .نر د وائس محد عن عافة 8 ققاة 
57 ص 756 - عبد المنم فرج العدة فمرة :ع سس .)7٠٠١‏ 


؟/١ ١‏ 
النيةلشتر ثانحسن الابة أيضاو لكندلايشتر ىف الظر و فالبى تسوغ أنيطلب تعجيل 
الغن . فنى هذ هالخحالة ير فع الماناثدعوى الاستحشاق على المشيرى الثانى . فلا يكون 
لهذا الآأخم ر أن يطلب تعجيل الغن ٠‏ إذ للم ن له حق ف ذلك . ولكنه إذا أدخل 
المشترى الأول خخصما ضامنا فى الدعوى . . وجب على المالك أن يعجل الغغن 
هذا المشرى الأول 0ج يعجل له العن الذى دفعه المشترى الاول للسارف 
إذا كان هذا العن 44 باه الذى دفعه المشترى الثانى للمشيرى ى الأول ا" 

م يرجع المالك على ش. عجله من العن '؟' . 


600 بودرى وتببه فاه ا ره 8 


ب 


2 هذا و 6 رى فرنا قالون ١5‏ يونيه سنه ١8101‏ المحدل يثانون م فيرأير 
سلة م ٠0 ١86‏ يشم. لقلاماً خامً خمى مالك الند'ات خاملها إذا نثدها أو سركت مئنه . فيمتنع 


إلى 
31 ؟ !»*هى #/. ©» 
ص أحثر حسيل النية دو نَ الى يعجل 


تذارال اقل السجدات. ج برسم انالك اه جار وو 
له امن ٠‏ ويتمكن من قبس أو اند هذه الندات ومن قيس راق المال: بل ومن الحخصول على نسخة 
اخرى هن أل ند بدلا ء.ن الند الذى فاع هر ل ود ال ل هذا القانون بلا نيول وريبر 
وبيكار ” فمرة 0 41١‏ . ولا يو حد ى مصر تثير يم متمابل هذا "مشر بع 4 فتخضع 
الندات خاملها المسروتة أو الفالمة للمواعد العامة الى سبق تفعيلها : ٠‏ لأحكام لأمر المالى 
الفناون ل اد بعانو ني قا واخاس بالانواه و اكتوانات. القافة ر أل آنه كاه 
وهع) . وانظر استئناف مختلط ١7‏ فبراير سنة 9470م عم صى ولام 4م مايو سنة 


15 م ؟41 ص 90 - ١١‏ يداير سد م 1357م د؛ سل ١١١ا.‏ 


وقد صدر امم شال ان 8# هارس سلة ١901 ١3001‏ دصي بالبوت ألالية الى تقر ص 
نقوداً عل رهوندات ( نيديا اد 161 عا جووساويور ) ري المعمدل بم سوم بثانون فم 7 لسدة 
١9‏ ) . وتتفى المادة الأولى.:نه بعدم جواز إنشاء بيت مال لتليف النقود على ردوئات يغير 
أذن الحكومة. و تنظم المو ادألتائية كنف تصدرائر خمة لبيت التسليف وكين تى رىالمر ني و ميعاده 


وش ولطله وفرائده واكيف يرد وما إل ذلك . م تنص المادة ؟١‏ عل أنه 1 إذا حصسات اأطالبة 
توه الفىة» إر هو ة يديه اليو ف ان بدا عي الى .بعك اقاللك اع اهاي ني أرالكاب 
.: 500 1 ل وت 5 . ا ع.” 7 (!اءه : 

ن يثبت بلطرق الدنوفيد حمه فى الملكيه . انا .- اث يدفم المبلغ المعلاوبى من رأس 


يأ 
الموقوالة +. عاال يكن يه اموت روفث الاين د 1 القىه لمر هرات 1 ارك ل 
١‏ 


انه م ين جائزا اداسف رحله ه.. ود قفنت مكلة النقضس الجدثية بأن التعير و و الع ا لوال 


«٠. ٠. 5 - . *:‏ ©0ه» 5-5 و 
د هه راس عجار ده 5 ة 0 م ف اك حدأ أ “قلس اذن للدانن المر عي نشول إن در هله 
9 
ف أ ا 3 ا 03 - 1 3 ١‏ 5 7 ع 5 5 . 3 3 ل 0 
سمه فسنات لدي عاد فاليه و ين اناد عر مالك الحنفيقى . غير اند إن كان هدا الرءبن 


الآخير حمسن الليد وقت المقد . أى سكقة | سسنة لك من تماقد .عه . فنمى هد الحالة يحون 


بالر هن . وأما إذاكان سوه الي ٠‏ قات الرهن ١‏ يككسيه من لقوق قبل مالك الثوء المر هون أكثر 
ما لمدينه 4 تعاقد معهء فلا يلزمالمالكإلا بأنيردى له قيلةالدينالمطلرب منه لدائنه هو والذى ع 


ا 


املاب الَاليُ 
كسب ملكية المار 


- :هموص فائوئ: : تنص المادة 91/4 مدنى على ما يأنى : 

. » يكلب الحائز ما يقبضه من تار ما دام حسن النية‎ - ١١ 

١‏ ل والغار الطبيعية أو المستحدثة تعتير مقبوضة من يوم فصلها ٠‏ أما 
الغار المانية فتعتير مقبوضة يوم فيوما » . 

نض المادة ولاه مد عل ما يأنى : 

١‏ يكون الحائز سبىء النية مسئولا من وقت أن يصبح بىء النية عن حميع 
القار الى بقبضها والى قصر فى قبضها ٠‏ غير أنه يجوز أن بسترد ما أنفقه فى 
إنتاج هذه العار . 





> يخول المرعبن حبس المرهون حنى لوفاء. و4 يعين القانونط بقة لإثبات سوه نية المر تبن: 
المتعاقد مع غير مالك , بل ترك ذلك لستواعد العامة الى تنيت ى هذه المية الإثبات يجميع طرق 
الإثبات القانونية . نك 'فى الأحكام الى ممكت القواعد. الف نرنية. الامة ركان رهن المرانة الدىء 
المر هرن لد به 0( وى لشنينيا المادة ١١‏ من لا نيه الوحت المالية لليف عل رهرن ( نفضص 
حابى ؟'ّ يه 4 لشمرعة عم ] ر ف ”٠ ١‏ ص ١ ( 8٠035‏ 0ت متكا ف محسص 
. يونيه سنه .م91١‏ م .٠غ‏ ص ه84 - محمد امل مرمى ) فَمَّرةَ هاج - فقرة 41710 وكابه فى 
التأمينات المينية فقرة .؟هع-هذا وهاك مشروع بقانون قدم إل مجلس الأمة بالناء بيرت 
التليف على رهونات وإحالة أعاها عل ينوك الاثمان و تنظم عملية نصفهة بيرت التسليف الحالية 
ولايزالهذا المشروع منظوراً أمام مجلس الأمة . 

)1١(‏ تاريخ النصرص : م هلاه : ورد هذا النص ف المادة .م؛١‏ من المشروع 
التمهيدى على و جهمطاب رما استقر عليه و 'نتقنينالمدنى الجذيد» ذا عدا أنصدر الفقرة أشانية والمشروع 
امهيدى كانت تجرى عل الوجه الآنى : « وتعتير القار ء طبيعية كانت أو استحدتبا يد الإنان 
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النص ٠»‏ بعد تعديل صدر الفقرة الذانية على الرحه الذى استمر عليه فى التقنين المدى الجديد ٠‏ 
ووافق مجلس الثراب على النص تحت رتم ٠د ٠١‏ : تم وافق عليه يجلى الشبرخ بحت رتم 074و 
( جاوعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 015.- ص لا١ه‏ ) . 

م ولاة : ورد هذا النص و الادة ١:١‏ من المشروء المهيدى علل وجه مندا بن ل استقر 
عليه فى التقنين المدنى الدديد . ووانقت عله نسنة المر اجعة تحت رم 4 15 ف المفروع انماتى . 
ووافل عله :لس النواب دت رتم ٠١٠1‏ ؛ فجلس الشيوخ حت رقم ( لجموعة الأخمال 
التحفاير بة * صن 7١د‏ حا ص م1ه ) . 


١١ 

وتقابل هذه النصوص ف التقّنن المدنى السابق المادة ١١ 7١1//145‏ . 

وتقابل فى التقنينات المدنية ار رد : فى التفدسن المذى. الور 
م470 وف التقنين المدنى الليى ء 5 -- 48# - ول التقننن 
المانى العراق م 15013551158 . 

وتخلص من هذه النصوص أن الحائز يتملك الثار بقبضها إذا كان حسن 
النية . أما إذا كان مب 0 . بل جب أن يردها للمالك بعد 
أذ سرة متها ألفقة ف إنعاحها .. بو لى ذلك نبحث الحالتين الاتيتين 
)١(‏ تملك الحائز للهار . (7) عدء تملا 00 للمار ووجوب ردها للمالك . 





)١(‏ التقنين المدىق الابق : م 6١07/1١45‏ : فاذا أخذ ذلك الثىء مع علمه بعدم استحقاقه 
له » كان مسثولا عن فقده » وملزماً بفوائده وريعه . والتقتين المدان السابق يورد قاعدة تملك 
الحائز لان د عل أعين +« يطريقة عر فيية قشة + فق مكات رشعب تضوى وحوذه فيه #حورعق 
ادر الحامة آل رعربية السر ب وضرم تام ثرأها فى التقنين اخاى ( الابق ) محفية ق 
0 والمادة اما ّ ير لحك فم اذأ اذ قن كينا لسن له وهو 
ب كلد ون على أنه يككون « مسئولا عن فقده وملزماً بفوائده وريعه , . وقد استخلصس 


فق هذا" هن و "سان 51 قنك عرو اله يكوك اا د هد غر لد وريم فد ف 
2 نتوين نتهوم اغالقة أ ذا لاصعين الية لا دا لحن ارد لنت ين كن لك أن 
اخائز حسن النية ملك الفار يقبضبا » ( مجموعة الأعمال التحفضيرية 5 من 8١ه‏ ) . وقد 
أقر القذاء هذا الحكي فى عهد التقنين الما السابق ( استئناف وطى 58 أبريل سنة ١6.٠.‏ 
الحقوق ١١‏ ص ١7 -1١4+‏ أكتربر سنة ١41١4‏ الشرائم٠١‏ رقم ولا 86 مارس ستة م67١‏ 
احاماة م رتم لالا؛ صن 07084 - استثناف مختلط ٠م‏ مايو سنة 1860م 83 ص .م ب 
١1‏ ديسمرأسلة 1501م ٠.‏ صل 88 ). 


(؟) التقنينات المدنية العربية الآخرى : التقنين!ادنى السورى م 5+ه-.+4 ( مطابق ) 
التقين المدلل اللدى م 7 مو-مم؟ (مطابق ) . 
التقنين المدى العراقى م ١١59‏ : ملك الحائز 


حسن النة ما قيبضه من الزوائد وما استو حوفاه 
من المنافع مدة حازر نه 5 
ع ع0 |ش'». 
١00‏ 5 يحول مال 
مىه أننيه مسئولا من وقت أن يصب موء النية عن جميم القار الى بقبضب! وال ة 
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غير أنه تخوز له أن يتر دما أنفقه فى إنتاج هذه اسار . 


( وأحكم القنين العراقى نتغق فى مجسرعها مع أحكام التقنين المصرى ) . 


ه/ا١ ١‏ 
هم ١‏ - عاك الجا لسار 


0١‏ الدائل النى تن : المفروض هنا أن الحائر لم يتملك أصل 
العمن لا بالتقادم ولا بي ولا بأى سبب آخخر في اسياني كمي 
الملكية ٠‏ ويطالبه المالك برد العين ١‏ بى موزها .)١(‏ فتبحث أولا الدعاوى 
اللى مكن أن بيطا مبا امالك الحائر برد العين . ونيحث بعد ذلك . إذا مارد 
الجائز العين إل امالك ٠‏ ماهى الشروط لنى إذا هى توافرت تملك الحائز المار 
فلا يردها مع العين إلى المالك . م نبحث كيف يتملك الحائز الار إذا توافرت 
شروط علكها . وتبحث أخيرا الأساس القانو فى لعلك الخائز للمار . 

1 الرعاوى الى كمد أن طالب برا الاك اكات برد الهى 
الدعرى المأأوفة إلى يطالب بها المالك الحائز برد العين الى وزها هى دعوى 
الاننحقاق...والتر وض هنا أن ااطافر قد امعرق هل عين غر زو كة لقره 
فلكها + زنا بأن كلتاها من غير الاك أى ,أن خوك علا درن قد + أ 
سواء كان حسن النية أو 3 النية . فان كانت العين منقولا وكان الحائر 
ع الا ده رأينا أنه يتملك انول ممجرد الحيازة على الرحه الى سبطناة 
ا هناك محال للمالك ' زا لاسير داد العمن ولا لاسيرداد 
اوها 17 أما ذا كانت لمك غتار اا أن كانت متقولا و كن الخائر كان 
فى يف القية. :4 فان العمن تببى على ملكية مالكها ما لم يتملكها الحائز بالتقادم 
القصير ف العقار أو بالتثّادم الطويل فى كل من العقار والمنتةول . فاذالم يتملكها 
الحائز بالتقادم » فان المالك يستردها منه . وهنا تثار مسألة القار » وهل 


بتملكها الحائز أو لا يتملكها . 





)0( أما إذا 2 اخائر قد مملك العين بانتقدم ) فأت لتر الر جعى للتقادم مجملة ميك 
نية أو بسرء نة : ذانه مملك انار لا بالمازة ٠+‏ ولكن باعتبارء مالكا لأسا العين باثر رجعى 
مند بدء الحيازرة ( مازو فقرة “55د١).‏ 

أه ! 4 مم : ال الى نلق 

69 على أن ها ك ححالات لا يتملك قما احاثر الم لمنقول ود له , لفشمهر . 
م ذلك أن يكون الان ع م يي ر وهو 
حسن اليه فيتملكها ب لقبضم و الكته لا يتنك أصل الب ل لي 
دم ذلك أها أن ركرن 811 بمج اع ركد الشول كرد ستروفا ار انما .»تحور 
لمالك أن له اندر ف أو الفياح ؛ ولكنه لا يمر د ما قبضه 
اخائز وهر حسن النية من ا'مار . انر فى ذلك مازو فقرة 1556. 


1/ا١ ١‏ 
وليست دعوى الاستحقاق هى الدعوى الوحيدة الى ثثار فسها مسألة 
القار » وإن كانت هى الدعوى الألوفة كا قدمنا . فكثير! ما تثار مسألة القار 
فى الدعوى الشخصية باسترداد مادفع دون حق ٠‏ وتنص المادة 186 مدنى 
لد عذا الفبدم عل اله 1ب 3 كان عن شل غير المبندست عبن اللية + 
فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم. ؟ - أما إذا كان سىء النية . فانه يلتزم أن يرد 
أيضا الفوائد والأرباح الى جناها » أو الى قصر ق جنبها » من الشىء الذى 
تسلمه بغر حق : وذلك من يوم الوفاء أو من الوم الذى أصبح فيه بىء 
النبة . * - وعلىأى حال يلتزم من تسلم غمر المستحقى برد الفوائد والعرات 

من يوم رفع الدعوى» . 

كذلك تثار مسألة العار فما إذا تلى الخحائز من المالك ملكية العين يعد 
باطل أو قابل للإبطال أو قابل للنقض للغين أو قابل للفسخ أو معلق علىرشرط 
فاسخ . فاذا مما اتضح بطلان العنّد . أو أبطل » أو نقض للغين أو فسخ , 
أو تحدّق الشرط الفسخ 2١١‏ . فان العقد لا يككون له وجود بأثر رجعى ويعتير 
كأنلم يكن . ومن ثم يسترد المالك العين من احائز ٠‏ وهنا تثار سألة الثار : 
وهل يتملكها الجائز هن وقت أن حا: العنن' إلى وقت ردها إلى المالك 
أو لا يتملكها (5), 

ونرى من ذلك أن تملك الكار مختلف عن تملك العقار بالتقادم القصير وتملك 
المنقول بالحيازة . فى الحالتين الأخيرتين رأينا الحائز يتلى العين من غير المالك » 
وهو بعتقد محسن نبة أنه بتلقاها من المالك . أما فى الحالة الأولى » وهى حالة 
تملك القار » فقد يتلى الحائز العين من غير المالك ثم يستردها منه المالك مع 





)١(‏ انظر ى محمق الشرط الفاسخ بلانيّل وريبير وبرلانئجيهافمره مهام بودرى 
وشوفو فقرة +0" ( ويستند عدم جواز استر داد القار إل أن قبمها يعد من أعمال الإدارة الى 
ار بالآئر الرجعى للنسخ ) . شفيق شحاته فقرة ده ص ١١١‏ . 

(0) أنظر أوبرى ورور؟ ففرد ٠١5‏ صل 05" - بودرى وشوفو فمّرة م59 - فمّرة 
4 - بلانيول وريبير وبكار م ففره 18١‏ .مار وريلو فمّرة 4؛4؛ ص جد اص وو 
وقد يرد نعس خاص ىق حالات معينة ٠»‏ فتسرى الأ حكدام الى و ردت فق هذا النس ( انار بلانيول 
وريبر وبيكار ؟ فقرة ١ ١810‏ ويوردرت ال..موس إلائية ىق انين أعدي. الى نبي : المواد 


مر كور 4ه5ار55ور 9141ل من هذا المنين ) , 


١ ١1/1 
الغار أو يغمر هأ ؛ أو يتلقاها من المانن'نفسه بعقد معيب يزول بأثر رجعى‎ 
. فيستر د المالك العين مع القار أيضا أو بغر ها‎ 
وي كر الب‎ : 
الكمر رط الراءب توال. لها منى تملك الام ءار ذمر بررها‎ - 1 


مع المين إلى الألك : المفرو ضأن الحائز قد حاز العنن بنية تملكها فتوافر ى 
الحيازة عنصراها المادى والمعنوى » وأن الحيازة خالية من العبرب ٠»‏ وقد 
تقدم الكلام فى ذلك . وحبى يتمسك الحائز بتملكه العار بقبضها . فلا يردها 
إلى المالك » ى دعوى من الدعاوى الى يطالب فبما المالك الحائز برد الععن 
ل لدم اقرط م يديه ل جكيطا لخار ل 1# .+ وتان لب ا 
الواجب أن يكون لديه سبب صحيح . وقد رأينا 1١‏ الفقرة الأولى من المادة 
4» مدلى تقول : و يكب الحائز ما يقبضه من تمار ما دام حسن النية » . 
ولم يذكر النص السبب الصحيح شرطا نفلك القار » كنا ذكره فى تملك العقار 
بالتقادم المكسب القصير (؟) ء و كما ذكره فى ملك المنقول بالحيازة (5' . 

ونلاحظ مذ الآن ندرج التقنين المدنى المصرى ف اشير اط السبب أنصحيح. 
فهو يتطلبه شرطا مستقلا عن حسن النية » ويلى عبء إثباته على الجائز » ى 
التقادم المكسب النصير . ويتطلبه كذلك شرطا مستقلا عن حدن النية : ولكن 
فير ضه ويلى عبء إثبات العكس على المالك » فى تملك المنقول بالحيازة . 
ولا يتطلبه أصلا » ويككتنى بشرط حسن النية : فى تملك المار . 

ونتكلالآن فى اشر اط حسن النية» تم نتكلم فى عدماشتر اط السبب الصحيح. 


18 -9الراط مسى اللي : حسن النية هنا ختلف معناه عن المعى 
الذى ذكرناه فى التقادم المحككسب المصير وق تملك المنقول بالحيازة . فى 
هاتين الحالتين الأخيرتين ذكرنا أن حسن النية هو جهل الحائز بأنه تعامل مع 
غير المالك » أم! علمه يالعيوب الأخرى الى تشوب السند الذى تلى به الععن 
من غير المالك فلا يوثر فى حسن نيته . فقّد يكون عالما بأن هذا المند قابل 





. 45١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
. 41١10 م 55و مدل آننفاً فقرة‎ )0( 
, 4" 0 م 6١لاو ملل 1 بفاً فقرة‎ )9( 


١ ١4 
للإبطال أو قابل النقض » ومع ذلك يبى حسن النية ما دام يعتقد أن من تلو‎ 
منه الععن هو امالك ا . أما هنا » ى تملك العار » فحسن النية معناه جهل‎ 
الحائز بعروب سنده حبيعا » أيا كانت هذه العيوب . فقد يكون تعامل مع غير‎ 
المالك » فاذا جهل ذلك واعتقد أن من تلق منه العمن هو امالك » فهو حسن‎ 
النية 21 ؛ ذالم يكن السند تشوبه عيوب أخرى . فان كانت عيوب أخرى‎ 
. تشوبه » وجب أن يكون جاهلا لهذه العروب أيضا حبى يكون حسن النية‎ 
وإذا كان قد تعامل مع المالك » وكان سنده مشوبا بعيب » 'كأن كان باطلا‎ 
أو قابلا للإبطال أو قابلا للنتقض » وجب أن يكون جاهلا بالعيب حبى يكون‎ 
حسن النية . فحسن النية فى تملك العار معناه إذن أن يعتقد الحائز أنه بمللك الععن‎ 
الى أنتجت هذه الار ملكا صحيحا لا تشوبه شائية » وأن ملكية الععن قد‎ 
انتقلت إليه من مالكها انتقالا صحيحا باتا » فأصبح هو امالك للعين © وتبعا‎ 

لذلك أصبح مالكا للهار (5) . 

ولا أهمية للسببالذى يعتقد الحائز أن ملكية الععن قد انتقلتإليه موجبه . 
فقد يكون هذا السبب تصرفا ناقلا للملكية » كبيع أو وصية » صادرا من غلا 
مالك أو صادرا من المالك . وقد يكدون السبب واقعة مادية كالمراث » سواء 
كان الحائر وارثا فعلا ©) أو غير وارث ما دام يعتقد أنه وارث . بر قد 
يكون السبب هو الاستيلاء » وهو سبب يكسب الملكية ابتداء ولا يتقلها . 
فاذا استولى شخص على مال اعتقد أنه مباح لا مالك لهوأنه قد تملكه بالاستيلاء ؛ 





)1١(‏ ولا يعتبر الحائز مىء النية حا لمجرد أن من تعامل معه قد اشترط عليه عدم مان 
الاستحقاق ؛ لقد يكزن حسن النية بالرغع من وجود هذا الشرط ( درمر لومب 4ه فقرة 10# 
بودرى وشوفو فمّرة 7٠١٠‏ صص07١١)‏ . ومن وحم بده عل عقار بمو جب حكم صدر لصالحه بمكن 
أن يمتبر وضع يده بنية حسنة حتى فى حالة معارضة واضع اليد المنتزع منه المقار فى تسليمه عند 
التنفيذ ( استئناف وطى 5 ديمس سلة 4601| المجموعة الرسمية 4 رتم ١لاص .)١56©‏ 

(0) أوبرى وروم فمرة ٠٠١5‏ ص الام اص 78م - مازو فمرة ١0٠١‏ - نقضضص 
فرى 1١‏ ديسمير سنة 1674 سيريه ١4-11-68‏ - ولا ينقى حسن النية أن يعلم الحائز 
أن السند الذى يتملك بموجيه العين فى حاجة إلى تصديق الحكة لأنه صادر من وصى عل القاصر : 
إذا اعتقد أن هذا التصديق سيصدر حا من المحكة لآن المقد فى معبلحة القاصر ( أوبرى وروم 
ففرة ٠١6‏ وهامش ٠١‏ - بلانيول وريبير وبيكار م فقرة 15 ص .)١85‏ 

(6) ولكن عليه أن يرد الثار الى قبغبا مورثه قبله إذا كان المورث مىء النية » هل أن 
يكرن ذلك ى حدرد نصيب الرارث ف التركة ( شفيق شحاته فقرة 9م )'. وسيأل بيان ذلك , 


١١/1 

م تبين أن المال له مالك » واسترده المالك من الحائر .: جائ لهذا الأخمر أن 

يتمسك محسن نيته لعلك ا فالمهم إدد د قدمنا أ ل يعتقد اخائر 00 

لين الى اعت الثان أن ميدن أباب: كيه الاك وبوان يشداه 
هذه الملكية لا شائية ها . حبى يكون حسن النية فيتملك الغا بالميش 


بسااسن عيب ان ابفحث العا .كز 


نا انول 


4 


لادان 
بكون قد وقع فى غلط وهو يعتقد أنه .اكها . ولا بد أن يككون هذا غلط 
مغتغرا ( عااصهيع ) : فالغلط غم المغتفر ( عاداهديء1»6 ) ينو 
حسن النية ووو أن كن لاط عقا 1 الواقه نع أو غلطا فى القازون 0 
مالم يكن الغلط فى القانون متعلةا بمسألة تعتير هن النظام العام . فعند ذلك يكون 
الغلط غلطا غير مغتفر وينى حسن النية )15 ). 

ونب أن راق حسن النية على الوجه الذى بيناه فى الوقت الذى يقبيض 
فيه الحائز الغار » فاذاة والى قبضه للمار وجب أن يكون حسن النية ىق كل 
مرة يقبض العار فا (؟1. وعلى ذلك إذا تلى الحائز العءن من مورثه . واكان 
المورث مىء البية والوارث حسن النية » لم يوثر سوء 6 المورث فى ححسن نية 
بيت وإ رار ا الى اولي تير الورك . لاجيس 
النية وقت قبضها '4 . أ 


ما العار ابى قبضها الأررث وهو مىء النية ٠.‏ فهده 





)١(‏ بودرى وشوفو فمقّرة 7١١‏ ص 4ه!|7. 

00( أو برى ورو ؟ فقرة 05 ص هلام ا ص 84لا - يلا نيول وريبير وبيكار م 
لغرة 1١1/5‏ ص ١م1١‏ - اسماعيل غائموص ١4١‏ . 

0( استعناف محختلط :2" مايو سنه ١888‏ م 5ت ص "6١‏ - ”| ديمس مله ٠196م‏ 
"ا ص45 - 80 ماير سنة 8٠19م‏ هاا ص .مم - ١4‏ فيرأير سنة 1400م 4| ص55١-‏ 
١١‏ يونليه سنه 0045 م ذه ص 4 هت اسك ف وعلى ١1‏ دلسمر سنهة !8٠.*‏ المجموعه 
المتاد الاالريوة و ام ااي اعون رمم /اج ص 6ل - 
صفيق شحائه فمرة لام ص -1١١١‏ محمد عل عرفه ؟ فقرة ٠١4‏ صن 44 -١‏ عبد المنم البد_ أرى 
فقرة م8 ص لا” ‏ ص م” . 

فاذا قبض الحائز القار مرة وهو حن النية تملكها : ولا بهم بعد ذلك أن يصب بىء اليه 
فسرء النية اللاحق لا يؤثر فى تملكه الثار الى قبضبا وهو حسن النية » وإنما يمنمه من "ملك القار 
الى يقيضها بعد ذلك وهو موء النية ( أوبرى ورو 5 فقرة ٠.05‏ صن ممم مارو فثرة 
*لاولاص ٠«١9؟١1):‏ 


)00( محمد عل عرف ؟ نضّرة ٠١4‏ ص ١94‏ , 


١1 


نيجب ردها للمالك . وإذا لم تكن قد ردت ى حياة المورث كانت دينا على 
الث كة» وم تخلص الت كة لاوار ثإلا بعد وفاء هذا الدين . وإذا فر ضناالعكس 
وكان المورث حسن النية والوارث مىء النية » فهنا أيضا لا يوثر حسن نية 
المورث فى سوء نية الوارث . :ويتملك المورث القار الى يكرن قد قبضبامادام 
أنه كان حسن النية وقت قبضما ٠‏ ولا يتملك الوارث العار الى يقبضها إذ أنه 
ع اليه 1017 

والمفروض أن الحائز حسن النية حبى يثبت الالك سوء نيته » إذ أن حسن 
النية مغر ض حى يقّوم الدليل على العكس (م 8/955 مدن ) (') . فاذا كان 
السند الذى تلى به الحائز الععن يشوبه عيب » لم يكلف الحائز إثبات أنه كان 
بجهل هذا العيب وقت قبض العار » بل على المالك إذا أراد استر داد العار أن 
ينبت هو أن الحائز كان عالما بالعيب وقت القبض . وإذا قضى للمالك بالثار : 
وجب أن يذ كر الحكر صراحة أن الدائز كان مبىء النية وقت فبضه إياها 9) , 





(1) أوبرى ورد ؟ فقرة ٠٠١“‏ ص 881 هامش 70١‏ - بلانيول وريبير وبيكار ,م 
ثمرة ااا ص ١4207‏ , 

(0) أنظر عكس ذلك و أن عل الحائر أن يعبت حسن ليته بودرى وشوفو ققرة (١‏ , 

)0 بلارل وريبير وبيكار # فمرة لا/ا1ا ص مم١‏ - نمض فر لسر # عابو سنة يما 
واللرز 59 - -١‏ هوم ويذهيب رأى لق الفقه الفر نسى ( أوبرىورو ؟ فغرة ٠٠١١‏ 
ص 88٠0‏ - بلانيول وريبير وبيكار ” فقرة ١88: ١1/0‏ - وانظر أيضاً ى الفقه المصرى 
شفيق شحاته فقرة 45 ) إلى أن حسن نية الحائز إذاكان يرجم إلى غلط ف الواقع كان مفترضاً 
وكلف الالك إثيات سوءه نية الحائز : أما إذا كان حسن النية يرجم إلى غلط ف القانون فان 
حسن النية لا يفترض ويحب عل الحائز أن يثبت هو أنه وقع فى هذا النلط - ولكن القفغاء 
الفر نسى لم ياير هذا الرأى»وهو يفتر ض حسن نية الحائز سواء كان الغلط فى الواقم أو كان 
ى القانرن ( نقض فرنى ١١‏ يناير سنة /841 سيريه لالم - 1ه هم ) . ورأى القضاء 
الفرنى هر الذى نقف عنده ( انظر محمد على عرفه 7 فممّرة 4 ٠‏ ص 1556 ) » إذلا محل للتمييز 

ى افتراض حسن النية بين النلط فى الواقع والنلط فى القادون » وقد ميق أن استبعد نا هذا 
امييز ى حسن النية فى التقادم المكسب القصير (1نفاً فقرة + ++ ) غ2 كا استيمدناه فى حسن النية 
فى ملك المنقرل بالحيازة ( آنفاً فقرة ه4 4.فى آخرها ) . عل أن الأمر حدود الأهمية من الناحية 
انسلية » فالذى يقم فى العمل أن الحائز فمسه هو الذى يبادر إلى إثبات حن نيته » صواء كان 
الغن فى الو انع ا اشانورن »ع ليثبت أن النلط كان مفتفرأ » وقاضى الموضوع هو الدى 


يقدر فى انا ابة ما إذا كان الحائز حسن النية ( انقار آنأ فقرة +40 - بلانيول م ريبير وبيكار 
* فمرة لالااا ص 8م١).ى‏ 


١١١ 


وإذا تقادم المالك لإثبات سوء نية الجائز » جاز له أن يثبت ذلك مجميعم طرق 
الإثبات . لآن سوء النية واقعة مادية فيجوز إثبانما بالبينة والقرائن /١(‏ . وقد 
يلجأ إلى إثبات أن اللتائز لم يتخذ الاحتياطات الأولية للتشبت ٠‏ ومعين» 
قد انتقلت إليه » ويتخذ من ذلك قرينة على أن الغلط الذى وقع فيه الحائز كان 
غلطا غير مغتفر فيكون فق حكم مبىء النية 7؟) , 


1" - عم م اباط السبب الي ب ارو تر ا المحصرى 
(م9078/١1‏ ملدى)2©الى يشرط وجود 5 الصحبيح إلى جانب حمسن 
النية حبى تملك الجائز العار . وأن حسن النية وححجده يكى . وعندما حللا 


شرط حسن النية (؟) ٠‏ رأينا أن الحائز يستند عادة ىق حسن نيته إلى اعتقاده 
بوجود سبب قانونى كسب به هللكية الععن الى انتجت العار ملكية خالصة من 
كل , شائبة . ولكن ذلك ليس معناه أن هذا السب القانونى جب أن يكون 
تصرفا ناقلا للملكية كا هو الأمر فى السبب الصحيح ف كل من التقادم المكسب 
القصير و تملك المنقول بالحيازة » إذ قد يكون واقعة مادية كالممراث. أو يكون 
سببا يكسب به الخحائز الملكية ابتداء كالاستيلاء . كذلك ليس من الضرورى 
اليكو علا ابيب تارق ريا سكلا من قربا حسن النية » كما يطلب 
ذاك ى السبب وو ل ا تقصر وى ' ميث 'منقول ب حيازة . 
بل ليس من الضرورى أن يكون هذا السيب القانرنى عنصرا من عناصر حسن ‏ 
النية » ٠‏ كنا هو الآمر فى السبب الصحيح الذى يشترطه التقنين المدنى الفرنسى 


فى تملك الحائز للمار . 
)١( ,‏ وهى من مائل الواقم يستقل بتقديرها قاضى المرضوع دون رقابة عليه من محكة 
النققض مى كان الحكم مناغ أمسات عائةة: , وقد فقت غك النتض..بآن إذا كان الك ند 


أسى انتفاء «عدن الب لدى ,وام سيا باب ود اوسا - 
وعلى ما كان مببا من الا كتفاء بقرل موظف لدبا فى شأن هذه الحجج ٠‏ وعل وضم يدها عل 
الرقف المتنازع عليه واستغلاها إياه بصفتبا ناظرة دون أن تتصدر بهذه النظارة حكاً من جهة 
القضاء » فلا سيل للجدل فى هذا التقدير لدى ممحكة النقضض ( نتفي مدى 88 يناير سنة م48 و١‏ 
مجموعة المكتب الفى لأحكام النقض فى 0* عام جزء أول ص 807ه رتم )١١‏ . 

(؟١)‏ انظر آنفاً فقرة ه4؛ فى آخرها . 

() انظر آنفاً فقرة 408 . 

(:) انظر آنفاً فقرة 454 . 


١ 185‏ 
ذلك بأن المادة ١٠5ه‏ مدنى فرنسبى » عندما تعرف حسن النية ىق تملك 
الجائر للار : تدول : « يكون الحجائر حسن النية . إذا حاز بنية اتلك وجب 
سند ناقل للملكية » وكان يجهل عدوب هذا السند . وينتى حسن نية الحائر 

عجرد أن تصبح هذه العيوب معروفة له ) . فيشترط التقنمن المدلى الفرنسى 
إذ ذن وجود السيبالصحيح ف ىتملك الخائز لليارء ويعرفه بأنه سند ناقلللملكية . 
ولكنه لا يعتير السبب الصحيح شرطا مستقلا عن شرط حسن النية + بليعتيره 
مندمجا فيه . وعنصرا جوهريا من عناصره : وعلى أساسه يدوم المرر لللقول 
بتوافر شرط حسن النية )١(‏ . وعلى ذلك وز أن يكون السبب الصحيح 
تصرافا بباقللة لا وجوه له قانونااه او تضرف أظلنا لا وعره لهقياذ 210 
فاذا كان تصرفا ظنيا لم يفترض وجوده ٠‏ بل يقع على الحائز عبء إثبات أنه 
كان عنده من الأسباب المعقولة ما يبرر اعتقاده بوجود هذا التصرف . فيكون 
هذا استثناء من افتراض حسن النية » إذ يدون على الحائز إثيات حسن نيته 
باثئبات اعتقاده بوجود التصرف الظبى 9 , 

ومع أن السبب الصحيح الذى يشير طه القانون الفرنسى تلك الحائز الغار 
قد آل على هذا الاحو إلى أن يندمح ى شرط حسن اللية فلا يثميز عنه بوجود 
مستقل ٠‏ إلا أنه لازال شرطا يستند إليه الحائز ى توافر حسن نيته ٠‏ بل بحب 
عليه اثياته إذا كان تصرفا ظنيا ذا قدمنا . فلا تزال هناك فروق بن القانون 
المصرى الذى لا يشترط السبب الصحيح أصلا'ق تملك الخائز للمار » وبين 
المانون الفرنسبى الذى يشرط السبب الصحيح وإن كان قد أدمجه ى شرط 


)0( بلانيول وريبير وبيكار ” فمرة /ا١1‏ ص ١88‏ . 

0( اقرف ونا ؟ عمرة 6٠٠51‏ هامش ١‏ وهامشضش ٠١6‏ ح-ه بوردرى وشوفو فمرة ١٠م‏ 
وفقرة ١١‏ - بلانيول وريببير وبيكار ” فمرة 4/ا١‏ - فمّرة ه7٠١‏ . فاذا وضع شخص بده 
على عقار مموجب وصة كان الموصى قد رجم علا » فهذا السبب الصحيح لى . وهو يكفى 
انلك المار » و لكنه لا يكفى لملك العقار نفه بالتقادم القصير ( نقص مدن 88 مايو منة ١.85‏ 
منحق مجلة القانون و الاقتصاد ه رقي 11 ص م8 - استئناف محختلط ١5‏ يونيه سنة ٠185م‏ 
7 ص 05م - شفيق شحائه فق ة دم صص 1١١‏ - عبد الم ف ب الصدة فمقرة 47٠١‏ ) . 

6 أو برى ورو ؟ فمرة 65٠١‏ ص #78٠‏ - برودرى وشوقو فممّرة و١"‏ - بلانيول 
وريبسر وبيكار * فقرة /الا١‏ صىي ١88‏ - شفق شحالته فمرة 71 صن ١١5‏ - عيد المحم 
البدر ارى فمرة لم؟ ص لا” . 


١١87 

حسن النية . ونذكر بوجه خاص من هذه الفروق فرقن : )١(‏ ل الالخائز. 
حتى يتملك الغار فى القازون الفر نسي . فى حاجة إلى الاستناد إن تصرف فل 
للملكية 0 06ث1دم26م عل ؟14]أدمهة عع ) حى يوجد عندهة السبب 
الصحيح الذى تشترطه صراحة المادة ٠ده‏ مدنى فرنسى كا رأينا . أما فى 
القانرن المصرى ٠‏ فقد رأينا أن الحائز ليس فى حاجة إلى أن يستند إلى تصرف 
ناقل للملكية ٠.‏ فأى سيب مكسب للملكية يكنى : ومن ثم يكو السيب المكسب 
للملكية ابتداء كالاستيلاء » كما يكى التصرف الكاشف عن الملكية كالقسمة 
والصلح 2١0‏ . (؟) إذا استند الحائز فى القانون الفرنسى إلى تصرف 3 نونى 
ظبى ؛ وجب عليه إثباته كما قدمنا . أما ى القانون المصرى . فترى أن اخائز 
لا يطلب منه إثيات السب الظلى ٠:‏ فان حسن نيته مشر ض ويتناول هذا 

الافراض <سن النية حبى لو استند فيه الجائز إلى تصرف ظلى (؟١‏ . 

0 986 لك الاين امار إذا توافرت الحيازة وحسن النية 
على الوجه الذى قدمناه . تملك الحائز المار . وتنص الفقرة الثانية من المادة 
مدلى . كا رأينا 7 ». على ما يأنى : « والعار الطبيعية أو المستحدثة 
تعر مقبرضة عن يوع فصلها : أما أغار المدينة فتعدر مقبوضة يوما فيرما ». 


3 
5 اه 





)١(‏ وينتمّد الفقه انفرنسى اشيراط اتثنين المال الفرتى أنيكرت السة دنه فكي ع 
وكان ينبنى أن يكون اقل الك كن عن الميكة 5 فعبة زاعك كافياً ( مازو فمرة 0# و] ). 

(8) ووني معنا هنا نانش الدارارت الطاعر ححن الب + نهو ينقد ادير ارين 
وهذا سبب لا وجود له ؛ وهم ذلك يكسب المار لحسن نيته . وااذلك من يتلقى بالمراث اخيارة 
طن “عبن كه ال آله ١د‏ نعم كك سق عد ته د والكنه اكد الذي يك اضه 

5 1 3 - - . 0 

( محمد على عرفه فترة ه١٠‏ مص ١94‏ ) . ويعتسر سبا ضيبا كدلك الاستحمان وى وقت بناه 
على تفسير خاطىء لشروط إنبهاء الوقف ٠‏ وقد قفى بأنه إذا تلم شخصص بحسن نية جزءأ من 
ريع وقب عل اعتقاد أنه من المتحتين فيه » ثم صدر بعد ذلك حكم شرعى فسر شروط الرفف 
بعكس ما كان يعتقّده ناظر لوقف والمتحقون فيه » 5ن المستحق الذى استبعده الحكم الشرعى 
المذكور مستولاً على الريع محسن نية ( نقفن مدن 8؟ ماير سنه 4165| تبجدرعه جمر ا رهم ٠١3‏ 
ص ”ولا - استثئان مصر .م مابو صنه ؛# هه | الحاماة د ١‏ ر فم ١‏ ص 5و" ). 

(0) انظر آنفاً فمرة 45٠‏ . 

(4) فمرة 5187م فقرة 5564 . 


١15 
ألبا غلة دورية متجددة‎ )١١ : من غلة دورية «تجددة » وتتميز العار بأمرين‎ 
أى أنها تتجدد عادة فى أوقات «تعاقبة منتفلمة دون انقطاع . (؟) أنها مع‎ 
تفرعها عن الشىء ل نمس أصله ولاتشقض كه فيل ند بق الأصل على حاله‎ 
) دون نسصان . ونجب التفرييَ بن الغار ( وانب8 ) والمنتجات ( 16:5 نلمعم‎ 
فالمنتجات هى كل ما رجه الشىء من رات غير متجددة + وتتميز بعكس‎ 
فهى غير دورية ولا «تجددة : بل درج من الشبىء‎ )١( : فا تمد أنه الماو‎ 
:» فى أوقات متقطعة غير منتظمة . (؟) وهى تمس أصل الشىء وتنتقص منه‎ 
فالمعادن الى ترج من المناجم والأحجار الى تخرج من الحاجر والأشجار الى‎ 
تخرج من الغابات هى فى الأصل منتجات لا مار » لأآنها تنتقص من المناجم‎ 
وامحاجر والغابات ؛ وتتهى إلى أن تنفد بعد وقت يطول أو يقصر . على أنه‎ 
إذا أعد المنجم أو اجر أو الغابة للاستغلال نحيث مكن الحصول مها علىإيراد‎ 
دورىمتجدد» فأعدالمنج لاستخر اج مابه منمعادن وا محجر لقطع ما فى جوفه من‎ 
فان ما ينتج مها فى هذه المواعيد‎ ٠ أحجار والغابة حر ما تحتويه من أشجار‎ 
الدورية يعتمر مارا ولو كان من شأنه المساس إلى حد ما بأصل الشبىء . أما إذا‎ 
لم يعد المنجم أو المحجر أو الغابة للاستغلال » فان المعادن والأحجار والاشجار‎ 
و تعدر أقساط الابراد المرتب مدى الحياة من‎ . )١( تع منتجات لا تمارا‎ 
المنتجات لا من القار لآنها تنتقص من الأصل إلى أن ينفد موت صاحب‎ 
الإيراد وذلك بالرغم من أن الأقساط دورية متجددة » أما أقساط الإيراد الداتم‎ 
فهذه تمار لا منتجات لأنها دورية متجددة ولا تنتقص من الأصل » شأنها‎ 
واوا وا ويعتعر نتاج الحيوان‎ 
من المنتجات لا من العار » لأنه إذا كان لا ينتقص من الأصل إلا أنه غر‎ 


دورى ),) . 


. 4 انظر الرسيط م فمرة 54م ص ومه هامش‎ )١( 

(؟)*انظر الرسيط م فمرة 5654م ص .وه وهتاك رأى يذهب إلى أنه من القار الطبيعية 
لا من المنتجات ( الروسيط م فقرة +51+ ص مه هامش »١‏ وقارن استثناف مصر ١7‏ مارس 
منة ١ه‏ ! المحاماة 84م رقم 44 صل (٠١#‏ ) . والكنز مملكه صاحب الأرض »ع فيجب إذن 
صل الحائز رده كله إلى المالك ( انظر فى القانون الفرنى حيث يملك صاحب الأرض نصف الكتز 
فيجب رده إليه أو برى ورو ؟ فقرة ٠١5‏ صن 0مم حا ص م88 ) . 


ه1١ ١‏ 
وبعد أن فرقنا بين الغار,والمنتجات على هذا النحو » نجب القول بأنالذى 
يتملكه الحائر بالحيازة هى القار لا المنتجات . والقار على أنواع ثلالة 


١‏ - تار طبيعية ( كأعخنا:22 كاان5 ؛) © وهىى من عمل 
الطبيعة لا دخل للإنسان ذسها » كالكلاً والأعشاب البى تنبت فى الأرض دون 
عمل الإنسان . وهذه يتملكها الحائز بفصلها من الأرض وحيازتما » بشرط 
أن يكون حسن النية وقت الفنصل والحيازة كما سبق القول . ولا يشرط أن 

 !‏ تمار صناعية أو مستحدثة ( واءنماون4مز وانسئ ) ء وهى 
الى ينتجها عمل الإنسان » كالمزروعات وفواكه البساتئن وخشب الأشجار 
إدا كانت معدة للقطع على وجه دورىي م:تظى وعسل النحل وحرير دورة 
الفز . وهذه كالعار الطبيعية يتملكها الحائز بفصلها وحيازنها وهو حسن النية 
وقت الفصل واديازة )١(‏ . ولا يشترط هنا أيضا أن يسسبلكها » أو أن ينقلها 
عو 

١‏ عب عا ندنة ( 5أثلااء 5النم1 ) ع وهى الريع الدورى 
التجدد الذى, كله سكير الى ء من الغير لقاء نقل منفعة الشىء ء إلى هذا 
الغر 4 ذلك جور المسااكن وال راخئى انز راعبة (1) 4 وثر .ةا اسيم 
والسندات ورؤوس الأموال بوجة عام » وما امه ماح امم واغاجر 
لصاحب الأرض من الابجار زماء استغلال المنجم أو والمحجر . وهذه اعارالمدنة 
يتملكها الحائر يوما فيوما ولولم تقبض فعلا » ما دام الحائز باقيا على حسن 
نيته . فاذا انقطع حسن النية أو اننبت الحيازة »لم يتملك الحائر منها إلا ما كان 

)١(‏ أما إذا انفصلت لا بفعل الحائز » بل بفمل النير أو بقوة قاهرة » فان الحائز 
لا يتملكها » لأن تملك اخائز قار يقوم على عمل إرادى صادر منه هو الاستيلاء على امار أو 
حيازجا » وهذا غير متحقق ما نحن بصدده ( شفيق شحاته فمرهة إلم ص 4ه .)٠‏ 

(0) أما نصيب صاحب الأرض ف المزارعة فيعتير من المار الصناعية ( الوسيط, يم فمرة 
56 صى 69مه هامش ”7 )2 فلا يتملكه الخائز إلا .نقملة :وضا تدوشو بحن اله وفت 
الفصل راليازة . 

نقذ 


١15 
. )١( هذا اليو م استبق ما "كان مستحقا إلى هذا اليوم ورد الباق إلى امالك‎ 

517 - ابرسامس القائوئى تلاك الحائر لأمار : يتملك الخائز العار مجر د 
قبضه لما على النحو الذى قدمناه » ويكون سبب الملكية هنا هى الحيازةالمشر نة 
حسن النية » وهى حيازة تمع على الشىء الأصلى الذى انتج القار ثم على الغار 
نفسها بقبضها . فالحيازة هنا أيضا » ماق تملك المنقول بالحيازة (؟) ع هى 
سبب الملكية . ولكن لا جوز اعتبار قاعدة تملك الحائز للمار تطبيقا لقاعدة 
تملك المنقول بالحيازة » فالحائز يتملك الغار لاعتبارات مختلنف عن الاعتبارات 
الى يتملك الحائز من أجلها المنقرل » ثم إن كلا من القاعدتن مختلف عن 
الأخرى فى نطاق تطبيقها » وق شروط هذا التطبيق 9) . 

أما أن الاعتبارات تختلق » فذلك. لآن قاعدة تملك المنقول بالحيازة تقوم 
على أساس استقرار التعامل فى المنّول ”ا قدمنا (4)» أمما قاعدة تملك الخائر 
للمار فتقوم على اعتبارات أخرى . ذلك أنالخائز للععن وهو يعنمّد أنها ملكه 
بجى تمارها » وهو يعتقد بداهة أنها مملوكة له . وهو يسبلكها فى العادة , 
بل هو يرتب حياته على أنها ملكه حبى قَبْل أن يسهلكها » دون ان مخطر 
فى باله أنه مسئول عن ردها لأحد . وما دام هو حسن النية وقت أن يقبيض 





)١(‏ وتقول المذكرةالإيضاحيةللمشر وع التمهيدى فى هذا الصدد ٠:‏ و تعتبر المار مكسوبةمن 
وفت قبضما إذا كانت غير مدنية » فان كانت مدنية فنها تكسب يوماً فيوماً, ححتى لو عسلث أو 
تأخر دفمها » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 18١ه‏ ) . ظ 

أما فى القانون الفرنى » فلا يتملك الحائز امار إلا بقبغبا » تستوى فى ذلك المّار الطبيعية 
والمار الصناعية و اامار المدنية . فا لم يقبض من المّار المدينة لا يتملكه الحائز ولو كان ميعاد 
استحقاقه قد حل » عل أن الحائز يمتبر قد قبضص القار المدنية فيتملكها إذا كان المدين قد أقر 
ممديونيته نحو الحائز مباشرة أو كان الحائز قد نزل عنما للغير بطريق الحوالة ( أوبرى ورو م 
فمرة ٠٠١١‏ ص #785 - ا ص 780 وهامش 74 - بلانيو ل وريبير وبيكار ” فمقّرة ولا١‏ مس 
مازو فقرة /الاه١‏ ) . وإذا تعجل الحائز قبضى المار المدينة قبل استحقاقها » رد ما تعجله مها 
قبل استحقاقه ( كرلان كابيتان ودى لامور اندير ١ثقرة‏ ه9٠١).‏ 

69 انظر 1ن فقرة ٠٠.‏ 

(0) انظر عبد الفتاح عبد الباق قى رسالته ى دور الحيازة ف المنقول ص .و س 
ص لاه" - شفيق شحاته ففرة لم محمد عل عرفه ” فقرة 4ه ٠‏ ص ١4#‏ ا 
عبد المنعم البدر أرى فقرة /؟ - حسن كيرة حل 1١1١‏ - ص ؟١١1.‏ 

(:) انظر آنناً فقرة ه48 فى آخرها . 


١ ١مما/‎ 

الار » وما دام جهله أنها غير مملوكة له يقوم على غلط مغتفر ؛ فن العدل أن 
يتقدم القانون لحمايته » ويعتيره مالكا لها فعلا ؛ .فلا يكون مسثولا عن ردها. 
وبين المالك للعبن الذى تركها فى أيدى الناس حبى وقعت فى يد حائز حسن 
النية ومن ثم:لا ملو من اللوم : وبين الحائز حسن النية الذى لم يرتكب خخطأ 
فى اسبلاكه لثار يعتقد أنها مملوكة له » الحائر النية الذى لم يرتكب خطأ 
هو الآولى بالرعاية من امالك للعين الذى ممكن أن ينسب إليه ثبىء من الحطأ . 
وقد عرف القانون الرومانى قاعدة تملك الحائز للمار للاعتيارات الى قدمناهاء 
دون أن يعرف قاعدة تملك المنقول بالحيازة لأنها مبنية على اعتبارات أخرى 
لم يأخذ مها (1) , 

وأما أن نطاق التطبيق مختلف : فذلك من وجهين : )١(‏ نطاق قاعدة تملك 
اقول بالحيازة يتناول المنقرل كثبىء أصلى ( 0 عمط ) 6 
يتملكه الحائز باعتبار أنه هو الأصل لا باعتبار أنه تابع لشبىء آخر . أما 
نطاق قاعدة تملك الخائز للمار فمقصور على المار 0 شيا تابعا 
(»ننهووءء»ءة عدمداء) فالحائز لا يتملك الشىء الأصلى الذى أنتج الغار» [نما 
يتملك توابعه وهى المارء ولا يتملك من التوابع إلا ال ا 
لذلك كانت قاعدة تملك المنقول بالحيازة » وتنناول الشىء الأصلى ما يشتمل 
عليه من توابع النذاك روعطيا ء من يمشن الجر ل 20 
للمار وهى القاعدة الى تقتصر على الشىء التابع دون الشىء الأصلى .(؟) نطاق 
قاعدة تملك المنقول بالحيازة ينحصر فى منقول مادى معمن بالذات أو حنّ عيبى 
فى هذا النقول »: 9 يتناول المحموع من المال » وقد سبق بيان ذلك (') , 
أما نطاق قاعدة تملك الحائز للمار » فيستوى فا أن يكون الشىء الذى ينتج العار 
ا مجموعامن المال»فالوارث الظاهر إذا ردإلى الوارثالحتيى 
نصيبه فى التركة يتملك الغا ر البى جناهامن هذا النصيب إذاكان حسن النية27). 

)١(‏ بلانيول وريبير وبيكار ” فقرة ١107+‏ ص4١‏ -كورلان وكابيتان ودى لامو انديير 
١‏ فرة 1١11+!‏ ص ١٠١٠.7“‏ -مازو فمّرة ة م١ه١-‏ مار وريو فمرة 44 ص ١م‏ - اص 9ه 
(0) أنظر آنناً فقرة 44٠.‏ - فقرة 448 . 


(6) بلانيول وريس وبيكار م فقرة !11 اص 1848 - نمضص فرلى ٠١‏ لاير سنه 
أددا دما ووس ورب .مع ١ل‏ نل لهدمة +عء١دالرر‏ 1-556 - ه!”, 


١١184 
فيظهر ذلك إذا قارنا شروط تملك المنقرل‎ ٠» وأما أن الشروط تختلف‎ 
بالحيازة بشروط تملك الحائز للعار فى القانون المصرى » فتجد أن هناك فروقا‎ 
يشرط وجود‎ ٠ فى تملك المنقول بالحيازة‎ )١( : بين القاعدتين أهمها ما يأتى‎ 
السبب الصحبح شرطا مستقلا عن شرط حسنالنية » وإن كان يفتر ض وجوده.‎ 
أما فى تملك الحائز للار » فلا يشترط وجود السبب الصحيح أصلا » ولو‎ 
كعنصر من عناصرحسن النية . (7) فى تملك المنقول بالحيازة » المفروض دائا‎ 
أن الحائز قد تعامل مع غير المالك . أما فى تملك الحائز للعار » فد يتعاملالحائز‎ 
مع غير المالك أو مع المالك . (”) فى تملك المنقول بالحيازة » حسن النية معناه‎ 
أن الحائر: يعتقد أنه تعامل مع المالك » فى حين أنه يكرن قد تعامل مع غير‎ 
المالك . أما فى تملك الحائز للهار » فحسن النية معناه أن مجهل الخائز عيوب سنده‎ 
. ولو تعامل مع المالك » فيعتقد أن ملكية العن قد خلصت له دون ضائبة‎ 
: ما 0 أذ ور اف .سين الئة وقك بده الكيازة‎ 
فيتملك الحائز المنقول فى الحال » وينتقر المنقول إلى وارثه حتى لو كان هذا‎ 
سىء النية . أما فى تملك الحائز للمار ء فيجب أن يتوافر <سر, النة وق تالقبض‎ 
فى كل مرة يقبض فبا الحائر العارء ولا يكى أن يكون حسن النية فى المار‎ 
الى يقبضها أولا إذا انقطع حسن نيته فيا يقبض بعد ذلك من ثمار » محيث أن‎ 
المورث لو كان حسن النية وتملك المار بالقيض ذفان الوارث لا يتملككها إذا‎ 

كان سبىء النية (3© , 
ا دين ووءوب ادها لأمانك 


154 -مى رويمُلك الحائئ العمار : قدمنا أن الحائز بلا يتملك العار إلا 
إذا كان حسن النية وقت قبضها » وعلى ذلك لا يتملكها فى الأحوال الآنية': 
)١(‏ إذا كان سبىء النية منذ البداية . (7) إذا كان حسن النية فى أول الأمرء 
بم أصبح صبى ء التية بعد ذلك . (”) منذ أن يرفع عليه امالك الدعوى بالاستر داد 
حى لو ظل حسن النية بعد رفع الدعرى . 


)١(‏ انكر او اهدء المروق فى المالرن الذرنسى بودرىي ونييه فقرة لام - كولان 
وكابينان ودى لامورانديير ١‏ فقرة 181؟١‏ . 


كق8 ١١‏ 
9 الخارء الدولى- الخائز سىء الي مر المرابئ : إذ1 كان الجائر ع 
وهو يضع يده على العين البى تنتج الثار » مبىء النية منذ البداية » كأن ور 
وهر بعلم أنما غير مملوكة لمورئه » أو أخذ ها بوصية يعلم أن المرصى قد عدل 
عنها (21 أو اغتصما » أو اشتراها من غبر مالك وهو يعلم أن البائع لا مملكهاء 
أو اشتراها من مالك بعقد مشوب بعيب وهو بعلم هذا العيب » فانه ل يتملك 
الغار بالحيازة ما دام أنه مبىء النية . فاذا رفع المالك دعرى عل الخائز مبىء 
النية بسسرد ما العين » فانه يسثر دها ويسترد معها حميم الثار البى قبضها الحائر 
أو الى قصر فى قبضها مل ما سترى (2) . 
ولا بمتنع على الماللك أن يسترد من الخائز مىء النية ثمار العين إلا فى أحد 
الفروض الانية : (:) إذا تملك الحائز مىء النية العمن بالتقادم الطويل : فانه 
يكسب تبعا لملكية العين ماكية تمارها » حبى امار الى لم مض على قبضها مدة 
خحس عشرة منة ٠١‏ وذلك إفضل الأثر الرجعى للتملك بالتقادم 9). 09) إنا 
تملك الحائز مب ء النية الأار بالتنادم الطريل » استقلالا عن أصل العين. فقد 
لا يتملك الخائر الععن نفسها لسب أو لآخر ظ كان يتخلى عن حياز ها أو تنزع 
منه قبل أن تكتمل مدة النقادم » ومع ذلك يكرن قد فبض تمارها وبق حائرا 
لمار مدة خمس عشرة سنة . فيتملكها بالتقادم الطريل استقلالا عن الممن » 
وبمتنم على المالك اسير دادها . () إذا سقطت دعرى اسّر داد العار بالتقادم 
المقط . فقّد تمضى على استحقاق المار فى ذمة الحائز مدة حمس عشرة سنة 
درن أن تملكها بالتقادم المكسب ٠‏ فتقط دعوى إسير دادها بالتقادمالمسمط : 





(1) أو أهذها بوصية باطلة وهو يملم لاا ( استثناف مصر م١‏ مارس سئة ١1758‏ 
المحاماة ورتم 66" -ى 5٠١‏ 0ه). 

(0) أنئر ما يل فثرة 47 . 

(6) وقد قدمنا ( آنفاً فقرة 4١8‏ ) أن الحائز الذى بملك المين بالتقادم لا برد أمارها 
الماك » جى لو لم يكن قد أملكها استتلالا بالقبض أو بالتقادم . فاذا قيضي اللائز مىء النية 
قار » فانه لا يتملكها بالقبض لره نيته » ولا يتملكها بالتفادم استقلالا إذا لم مض عل 
قبضه إياها خمس عشرة سنة . ولكن إذا تملك العين ذالها بالتقادم فانه لا يرد المار لقمالك . 
ل أعنيق .1 2 النيخ.. و تلك عير زات الوه :+ فر المع عل مالفموازك. "1 امف عار + 


ونم ينسلك انر باعتباره مانخا صل انين ابي انسها . 


:١5 ٠ 

وتنص المادة ها /7 مدلى ق هذا الصدد على ما يأنى : و ولاابد*ط الريع 

المستحق ى ذمة الحائز سبىء النية . . إلا بانقضاء خس عشرة سنة )١(‏ . 

. 2 © م 

اع _الجار» كانم الجا مسن اللي فى أول الل صر م مسري مسى 1 
الم بعر ذلك : رأينا (') أن المادة 4 مدن تنص على أن يكرن الحائز مبىء 
النية مسثولا من وقت أن يصبح سىء النية عن حميع القار الى يقبضها والى 
قصر ى قيضا ... » . فقد يبدأ الحاثر حيازته للعين وهو حسن النية » م يعلم 
بعد مدة ما أن الععن لم تخلص له ملكيتها ٠‏ فينقلب إلى حائز مبىء النية . وقد 
يبى على حسن نيته إلى أن موت : وبرث العين وارث يعل. أها غبر مملوكة 
لمورثه فيكون الوارث مبىء النية . ولما كان حسن النية ى تملك النائز للمار 
مطلوبا توافره وقت قبض الحائز للهار وق كل مرة يقبض فبا هذه امار 7؟) . 
فانه مى . أصبح مىء النية على الوجه الذى قدمناه لا يستطيع أن يتملك العار 
بالحيازة من وقت أن يصبح مبوء النية(4) . والمفروض أن الحائز حسنالنية وأنه 
فى وقت معين.». وله أن , يشت يثبت ذلك مجميع الطرق لان ل سمواء النية واقعه مادية . 
وإذا انيت ت المالك أن الحا ز قد أصبح مى ء النية ق وقت معس . فان العار 

الى ين اوتا ود الى اك يا ا ا 
اع او وي سوبو ريم 
أصبح فيه الحائز سىء النية 9 الأاحكام الى قدمناها فى الحالة الأولى عندمايكون 
الحائر سبىء النية منذ البداية . فيسيرد المالك العين مع حميع امار الى قبضها 
يسيره هذه الغار إلاى أحد الفرو ض الثلاثة .لبى سبق بياعها فى اخالة الأولى 2*0 . 
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١‏ -الخار اثارت الحا بان على مسى ند واكى المالك رشع علد 
ججرعوى : وليست هذه الحالة الثالثة مصرحا مها فى المادة 09 مدلى )١(‏ , 
ولكن بحب أن تتكمل هذه المادة بنصين آخرين وردت فببما هذه الحالة 
الذاث . ققد نصت الفقرة الثائية من الماذة 455 مدق عل ما يأق : وويزول 
حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازثه فى صحيفة الدعوى » ويعد 
مبىء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره » . وتنص المادة 1868 مدنى 
على أنه ه ١‏ إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ؛ فلا يلتزم إلا برد 
ما تسم . ؟ ‏ أما إذا كان مبىء النية » فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح 
الى جناها » أو الى قصر فى جنبا ٠‏ من الشىء الذى تسلمه بغغر حق » وذلك 
من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه مبىء النية . « - وعلى أى حال 
بلتزم من تسلي غير المستحق برد الفوائد والمرات من يوم رفع الدعوى ٠‏ . 

والدعوى الى يرفعها المالك على الحائز حسن النية » فيجعله برفعها سىء 
النبة » تتنوع محسب الأأاحوال . ويغلب أن تكون دعوى استحقاق يطالب فها 
المالك اخائز بالعين وتمارهأ » ويصح أن تكون دعوى أسير داد غر المستحق 
(م هما نئل النارى #كرضاع + 5 يهم أن تكرة دفرى اسثر ولد الار 
فتقلة عن الغين نقسها + .وستعود إل هذه المسالة قا يل :50 ولا كانت 
هذه الدعوى ؛ فان رفعها على الحائز حسن النية يجعله فى حكم الحاتز سى ءالنية 
من وقت رفع الدعوى . ومعنى ذلك أنه لا يتملك العار من ذلك الوقت » 
ونجب عليه ردها للمالك فما لو كسب هذا الأخير الدعوى . وكذلك يكون 
الحكم حتى لولم ترفع دعوى على الحائز حسن النية ولكن الحائز يكون قد 
اغتصب الحيازة بالاكراه : فيعامل معاملة المائز سبىء النية » ولا يتملك العار 
بالحيازة وجب عليه ردها للمالك فما لو تبين أنه هو غير مالك للعين . 

والمفروض هنا أن الحائز حسن النية » عندمارفعت عليه الدعوى أو عندما 
اغخص الخيازة بالإكراه » بى على حسن نبنه عفد أنه معلك العين بالرممن 
رفع الدعرى عليه أو بالرغم من أنه اغتصب الحيازة بالا كراه » وبالرغم من 


)0020 انظر آنفاً فقرة 61٠‏ 
(0) انظر فمَرة 4077 . 


؟7 ١١11‏ 
بقائه على حسن نيته فانه يعامل معاملة الحائز مبىء النية فلا يتملكالغار . ولو 
أنه تبين من رفع الدعوى عليه أنه لا ملك العين ؛ لاختلطت هذه الحالة الثالثة 
بالحالة الثانية » ولكان الحائز بعد حسن نيته قد أصبح مىء النية » ولما كان 
هناك محل لمُييز هذه الخالة الثالغة عن الخالة الثانية . أو لو أن الحائز عند 
اغتصب الحيازة باللإكراه كان يعم أنه غير مالك للعين فاغتصب حياز»ا , 
لاختلطت هذه الحالة الثالثة بالحالة الأولى » ولكان الحائز مبىء النية منل. 

البداية » ولما كان هناك محل لتمبيز هذه ا خالة الثالئة عن الحالة الأولى . 
فالمفروض إذن "كا قدمنا أن الحائز بى على حسن نيته بالرغى من رفع 
الدعوى عليه » أو كان حسن النية عندما اغتصب الحيازة بالاكراه يعتقد أن 
العمن مملوكة له وأر اد أن ينتصف لنفسه بنئفسه . فاذا كان اعتقاده بأنه هو 
الماك للعين صحيحا » كسب دعراه » واستبالعين وثمارها .ولم يعدهناك محل 
لإثارة اعتباره مبىء النية لمنعه من تملك امار » فقد تبن أنه ملك الغا رلا بالحيازة 
بل لآنه ملك العين نفسما الى أنتحت هذه الغار . أما إذا كان اعتماده بأنه هو 
امالك غير صحيح » فانه جب عليه أن يرد العمن لماك » وأن يرذ له الثار 
من وقت رفع الدعوى , على أساس أن الحكم يستند إلى وقت رفع الدعوى . 
فالحكم عليه برد للعين يستند إلى هذا الوقت ‏ ولهذا يرد القار من وقت رفم 
الدعوى بالرغم من أنه ببى حسن للنية بعد رفعها )١(‏ . ويرد للمالك المار من 


)00( أو برى ورو ؟ قمرة ٠١١‏ ص 64غم7 هامش 711 - بلاتيرل وريبر و بيكار م 
ضضّرة 16١‏ اص ١6٠١‏ ويرد الحائز أهمار من وقت رفم الدعرى عليه فى أول درجة © حى 
لو كسب الدعرى ابتدائيا و استئنانياً و لكن نقض الحكم بعد ذلك أو قبل فيه الماش إعادة النظر 
( أوبرى ررو ؟ فقرة ٠.56‏ ص 64هم*#) . 

وقد قفمت محكة النقضس بن الحائز يعد مىء النية من الوقت الذى علم فيه بعيوب مند ححيازنه . 
وهو يعتبر كذآك من تاريخ رفم الدعوى عليه فى خصوص استحقاق امار » لأن الحكم الذى 
يصدر فها يد إلى تاريخ رفمها ( نقض مدق 8 يناير سنة 14657 مجموعة المكتب الفى لأحكام 
ااقض ى ه”؟ عاماً جزء أول ص /امره أرقام ١١‏ و و 8-١4‏ فيبرايرساة ١954‏ مجمرعة 
أحكام النقض ١١‏ رتم 6+ ص 7.6 - استكناث وطلى 77 يناير سنة ١477‏ المجموعة الر سمية 

4 رت 7غ صل 7١‏ - 4 مايو سنة ١4817‏ المحاماة م رت ١‏ ص 378 ) . وقضى بأنمن 
يتصرف ل المفلس و مال التفليسه يصبح مىء. النية ويحب عليه رد امار من الوقت الذى يطالب 
في الستديك برد المال إلى التنليسه ( استثنان مختلط * مارس سنة 1418م 77 ص ١480‏ ) . 


١157 
وقت اغتصاب الحيازة بالإكراه » لآنه ماكان ينبغى أن ينتصف لنفه بنفسه‎ 
» بل كان عليه أن يلجأ إلى الوسائل القانونية لاسير داد ما يعتقد أنه عملكه‎ 
والآن وقد تبين أنه غير مالك للعيننم مجز أن يتملك القار محيازة كان الإإكراه‎ 
» منشأها ولو كانت مقيرنة محسن النية . وقد سبق أن بطنا القرل فى ذلك‎ 
. )١( فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك‎ 


ا الام الى كب روه ثأفاين : وتنص المادة م/اة مدلى 5 
رأينا (5) » على أن : يكون الحائر سبىء النية مسثولا من وقت أن يصبح مبىء 





(١)»انظر‏ آ نفاً فقرة 4و؟ - وانظر الوسيط ١‏ فقرة 65م - وفد كانت بمض الأحكام 
فى عهد التقنين المانى السابق نقغى بتملك الحائز مار حى بمد رفم الدعرى ٠»‏ مادام باتيا 
عل حن نيته ( استئناف مصر 7 أبريل منة م؟و١‏ المحاماة م رتم +ود ص ١١و‏ ). 
ومها ما اعتير الحائز مىء النية من وقت الإنذار وتبل إعلان صحيفة الدعرى ( استكثناف 6 
مارس سنة م78١‏ الحاماة لم ص 4م )م ول أغلب الأحكام ارات الائز مىه آلنية 
من وفت رفم الدعرى ( استئناف وطى 5١‏ فبراير سنة ١41١‏ المجمرعة الرسمية ؟١‏ 
رتم 7١‏ ص 1١+.‏ - 0؟ أكتوبر سلة 1814 الشرائع ١‏ رتم الا ص مجم - أستئناف مصر 
١4‏ مارس سنة 07 الحاماة لم رتم 47 ص 4 هلا 7+ أكتربر سنة ١470‏ المجموعة 
الرسمية 1؟ ص ولا - 78 أبريل سنة 1م9١‏ المحاماة ١5‏ رتم ٠68‏ صن داه - 88 رار 
صنه 1424 المجموعة الرسمية 41١‏ صن ١9٠0‏ - ؟| مارس سلة 98؟| الحاماة 6٠١‏ رتم ٠لم‏ 
ص 5١9‏ -اسكنافن مختلط ه؟ نوفير سنة 1491 م 4 ص 558-1١‏ أبريل سنة ؟خكدامه 
ص 7059 - .# مايو سنهة 184996 م لاا ص 5١8 - “١86‏ مايرا مة 14617اام صن 6069 مس 
4 مأرسس منة 141٠.4‏ م 18 ص ١9-173‏ ديسمسس سنة لم190 م 7١‏ صل 7م - 9# يرليه 
صة 11-5 م 0١‏ ص ١5-004‏ يوه سنة ٠143م‏ 57 ص 099 م عاير سنة 181١10‏ 
م 15 ص ه١ه 4 ١9‏ مايو صنة ١917٠6‏ م بام ص .مغ - أول مارس سنة 10؟ 86١1م‏ 2 
ص 54-5178 ديمبر سنة 18879 م41 ص له-9 ديمس له 9174م 7) صى ٠خ‏ سد 
وانظر شفيق شحاته فقرة هه - محمد على عرفه ؟ فقرة ٠١0‏ - عد المم الدراوى فمقرة 
م ؟ ا 1 

الات مصر يأنه إذا كانت دعوى الملكية من شأنها أن تنبه واضم اليد إلى أن 
اليب الذى يلحق وضم يده ليس مقصوراً عل الجزء المرفرعة به الدعرى » بل إن الميب شامل 
لجميع المين النى وم يده علها » كا إذا رفمت الدعرى عليه من أحد الورئة مطالاً بالجزه 
النى بخصهاء نلا بمكن تخصيص الميب بذاك الجزء فى حين أن المن واحد ودليل الملكية هر هو 
بالنسبة إلى باق الأجزاء الى مخص بقية الورئة » وعلم واضم اليد بالعيب الذى يلعق وضم يده 
من ثأنه أن يزيل حسمن نيته » ويجمله مستولا عن ثمرة المين من تاربخ هذا الملم ( استئناف مسر 
4 ارس سنة 1481 المجموعة الرسمية 8# رتم ١١4‏ ص هم؟؟ ). 


010ظ انظر آنقاً خرة .456١‏ 
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النية عن حميع المار الى يقبضها والى قصر فى قيضها » غيرأنه . يجوز أنيسترد 
ما أنفقه فى إنتاج هذه القار » . ومخلص من هذا النص أنه فى الأحوال الى 
يحب فباعلى الحائز رداعار إلى المالكء يلزمالخحائر بردالمار الى قبضهاوالى قصر 
فى قبضها. ومنجهةأخرى مجوز لهأن يسترد منالمالك ما أنفقه فى إنتاجهذءالقار . 

فالحائز يلتزم بأن يرد للمالك العار الى قبضها وهذه يردها عينا إذا 
كانتلا تزال موجودة ق يده أويرد قيمها وقت قبضها إذاكان قد 
اسبلكها . وبجوز أيضا أن يلزم بدفم فوائد قيمة القار بالسعر القانونى من 
وقفت قبضها إلى وفت رد القيمة إل المالك » وذلك على سبيل التعويض (2) . 
ويلتزم الحائز فوق ذلك بأن يرد إل المالك قيمة الثار الى قصر فى قبضباءأى 
المار البى كان جنا المالك لو أن العن كانت فقى'/حيازته » ويقدر قاضى 
الموضوع قيمة هذه القار . وكذلك يلتزم يدفم فوائد هذه القيمة على الوجه 
الذى سبق ذكره . وعلى ذلك يلتزم الحائز يأن يرد للمالك قيمة الكار الى جناها 
من تلى الحيازة من الخائر » سواء كان هذا قد جناها بسواء تية أو بحسن 
نية 3" 

وإذا كان الحائز مبىء النية يلتزم بأن يرد للمالك المار البى قيضها أو قصر 
فى قبضها على الوجه السالف الذكر » فان المالك من جهة أخرى يلتزم بأن يرد 
للحائز المصروفات الى أنفقها هذا فى إنتاج هذه القار 9) ع ويشمل ذلك أجر 
العمل وقيمة البذر ونفقات الأعمال الى قام ها الحائز للحصول على هذهالمار. 
كذلك يرد المالك للحائز مصروفات الصيانة » والتكاليف الى تثقل العار 
من ضرائب ورسوم وغيرها . فالحائز إذن لا يرد للمالك إلا القيمة الصافية 
للمار بعد استنزال المصروفات والتكاليف » وإلا أثرى المالك على حساب 
الجائز ل ”" 





0010 بلا نيو ل و ريبير وبيكار ”م فقرة 4 - شفيق شحاته فقرء # م ص مح ( هليش ١‏ . 

0( بودرى ونيسييه فقرة 710 صن 7م78 سد صن 08# ل 

00 وتقول المذاكرة الاب المشروح المهيدى فى هذا الصدد : م وإذا أصبح الحائز 
سىه - مووي امار يمد أسثر داد نفقات إنتاجها » من وقت أن أصبح مىء النية , 
و“ معدم أنه يصبح مىء ألنية حمما من وقت دقعم الدعوى ه ( مجموهة الأعمال الحمضيربة + 
ص مله ). 0 

(4) بودرى وشوفر فشرة 10م صن 88787 - يلانيول وديير ويكار م غقرة و دم 
ص 7711 - محمد عل عرفه ؟ فقرة ١٠١7‏ صن 9937 . 


١١56 
كدف بسر ر الالك الما ص الجاين سى/ الم : والمالك‎ - : 
يسترد الكار من الحائز مبىء النية إما مع العين الى انتجت هذه القار وهذا هو‎ 
. الغالب » أو مستقلة عن هذه الععن‎ 
فيسترد المّار مع العين بأن يرفع فى العادة دعوى استحماق يطالب الحائز‎ 
فها بالععن مع تمارها . ودعوى الامتحماق هذه لا قط بالتقادم » فللمالك‎ 
أن يرفعها على ا حائز فى أى وقت ليسترد مما العين والكار . ولو بعد انقضاء‎ 
خمس عشرة من خروج العين من حيازة امالك . وذلك مالم يكن الخائر قد‎ 
فعند ذلك لا يستطيع المالك أن يسترد العمن‎ ٠» ملك الععن بالتقادم الطويل‎ 
وقد يكون المالك سر العين للحائر معتقدا أننا ملك هذا‎ . )١( ولا ممارها‎ 
الأخير : ويتبين بعد ذلك أن الععن غير مملوكة للحائز . فيجوز فى هذاالفرض‎ 
أن يسترد المالك الععن من الحائز تعر شخصة عن دعر اداه غير‎ 
. المستحى . فاذا كان الحائز قد تسلم الععن وهو حسن النية معتقدا أنه ملكها‎ 
لم يلتزم أن يرد للمالك الا العمن وحدها دون العار » لأنه يكون قد تملك العار‎ 
مدنى ) . أما إذا كان الحائز مى‎ ١/18 بالحيازة إذ هو حسن اانة ( م‎ 
النبة . فانه يلتزم أن يرد للمالك العمن والعار : لآنه لم يتملك المار إذ هو مىء‎ 
مدنى ) . وبلتزم الحائز على كل حال » ولو كان حسن‎ 5/١146 النبة ( م‎ 
النية » برد العار من يوم أن برفع عليه امالك دعوى اسيرداد غير المستحق‎ 
(م 1148" مدن ). وقد سبق ذكر ذلك "2 . وتسقط بالتقادم الدعرى‎ 
الشخصية باسير داد غير المستحىق ؛ من عبن و تمار : بانقضاء ثللاث سنوات من‎ 
اليوم الذى يعلم فيه المالك محقه فى الاسترداد» وتستقط الدعوى فى جميع الأحوال‎ 
بانقضاه حمس عشرة سنة من يوم أن يسلم المالك العين للحاثر ( م ها‎ 
. ) مدلى‎ 
ويسترد المالك من الحاثر مبىء النية العار مستقلة عن العبن » إذا خرجت‎ 
العين من حيازة الحائر وبقيت القار فى يده . فعند ذلك يستطيع المالك أن‎ 
» بد هذه الثار عينا من الحائر بدعرى استحقاق لأنه هو المالك لليار.‎ 


(6 الظر اند فر 456 . 


(7) انظر آنا ضرة 472١‏ . 


10 ظ 
ولا نسقط دعوى الاستحقاق هذه بالتقادم . ولكن جوز للحائز أن يتملك 
القار بالتقادم المكسبالطويل إذا بى حائزا لها مدةخمس عشرة سنة» وعند ذلك 
لا يستطيع المالك أن بسر دها . وإذاكان الجائز قد استبلك المار » أو كانه 
الفار تتمثل فى مبلغ من النقود هو ريع العبن » فانمها تصبح دينا فى ذمة الحائر 
المالك . فيجوز للمالك أن يطالب الحائز مهذا الدين » مع العين إذا كانت 
باقية فى يد الحائز أو بدونها إذا خرجت من يده . ولا تعتير امار إذا أصبحت 
دينا فى ذمة الحائر حقا دوريا متجددا كالأجرة سقط مخمس سنوات » بل 
لا يسقط هذا الدبن إلا بانقضاء خس عشرة سنة من وقت استحماقه بالتمادم. 
المسقط . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة هلا" مدلى صراحة على ذلك » 
إذ تقول : « ولا يسقط الربع المستحق فى ذمة الحائز مبى ء النية ... إلا بانقضاء 
خس عثرة منةع )١(١‏ , 


)١(‏ وقد قضت ممكة للنقضى بأن للتزام الحائز برد ارات ليس من الحئزق للدورية 
المتجددة تلى نسقط بالتقادم الهسى » ومن ثم فها تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة منة طبقاً لماهة 
ه4” مهفل لنى قفنت ما كان مقرراً فى تلل للقانرن المدن الملنى . فاذا كان الحمكر المطمون فيه 
قد اهتبر الطاعنة سيئة آلنية فى وضم يدها عل جزه من الأملاك المامة بغير ترخيص و مسئولة 
بالتالى عن رد ارات » وأن آلازامها فى هذا المدد لا يتقادم إلا حمس عثرةسنة » 
فلا يكون قد أخلأ فى تطبيق لثقانورن ( فقض مدق 6 ؟ ماي سئة 11317 لجموهة لا 
م6٠‏ ص 56./) . وضت أيما بأنه إذا تضى الحك المطمرن فيه تبل الوزارة الطعنة 
بريمالأرضص الى استولت عليها دون اتياع الإجراءات الى يوجيا قانون نزع الملكية» فان الوزارة 
فى هذه المالة تمتير ى حكر الحائز مىء النية » ولابيقط الريم المسعحق فى ذمما إلا بانقضاه 
خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة هام / 5 من القانون المدنى القائم الى قننتما كانه 
مستق رأ طيه و جرى به فضاء هذه ا محكة فى لل التقنين الملغى » و ذثك عل أساس أن التزام المائز 
مىء ألنية برد الّرات لا يمتير من تبيل الدبرن الدورية المتجددة الى تتقادم بمفى خمس سنرات 
( نقفضس مدى ١١‏ ديسببر سنة 1175 مجموعة أحكام النقض ١7‏ رتم ١ه1ا‏ ص .)1١١4#‏ 
وانظر أيضاً نقض مدل ١07‏ فيراير سنة 14170 مجموعة عمر 7 رتم 40 ص 7886 - أستكنات 
مصر " ديسمبر سنة ١١81‏ الحاماة ١1‏ رتم ا ص 5هللا . 

وانظر بودرى وشرفو نظرة م57 - بلانيول وريير وبيكار ” فقرة 94١5ا‏ صل 57م - 
محمد عل عرفة + فثرة ٠١‏ ص 1948 عد الم ابدرارى فقرة ه» - عبد الممم فرج المدة 
ضرة 4077 - ملصور معدي منصرر فضرة أدااص 1214 . 


3 الشماشاق 
لحموق العينية الا صلية | 
عن الملكية 2 


(حق الانتة 
نتفاع ومايلحق به حق الا 
حق الارتفاق) 


ل 


5 مر الحقوى العيئيّ ار صلم التفرعٌ عن الذلكيئٌ : قدمنا ى 
الجزء الثامن من الوسيط )١(١‏ أن حق الملكية يتفرع عنه حقوق عينية أصلية 
خمة » ذكرها التقنين المدنى . وهى حي الانتفاع » وحق الاستعال : وح 
الكبى » وح الارتفاق » وحق الحكر . 

ويضاف إلى هذه الحقوق العينية اللحمسة المذكورة فى التقدن المدى حشرقٌ 
ثلاثة أخرى . وهى حق المستحق فى الوقف فهو حق عينى غير الح الشخصى 
الذى له فى تقاضى الغلة من الناظر » والح الذى يرد على الأشياء غير المادية 
كحن المؤلف وح الْمترع » وحق استغلال المناجم والمحاجر 290 ٠‏ 


الافى لأبحث صن ره الحمقرى. : وقد سبق محث حق المكر 
عند حث عقد الإيجار » فى الجزء السادس من الوسيط . و كذلك سبق محث 
حق المؤلف وح الخترع ء وبحث نحق استغلال المناجم والمحاجر ؛ فى الجزء 
الثامن من الوسيط . أما حى المتحق ل الوقف فهو من مباحث الشريعة 
الإسلامية » وقد ألغى على كل حال فيا عدا الوقف الترى . 

فلم ببق للبحث إذن » من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية » 
غير حق الانتفاع وحق الاستععال وحق السكى » وغير حق الارتفاق . 

ولا كان حىّ الاستمال وحق السكى نوعين خاصين من حق الانتفاع 2 
لذلك نبحث حق الانتفاع ومعه حىّ الاستععهال وحق السكنى فى الباب الأوله 
من هذا القسم . ونبحث ف الباب الثانى حقى الارتفاق . 





. 16559 ص‎ ١١0 فقرة‎ )١( 
. 7 فمّرة ه٠١١ اص +78 هاأمش‎ ١ انظر الرسيط‎ )0( 


البايبالاول 
حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى 
الفصلالاول 


حق الانتفاع 
( غثنا«تتذنا ) 


مهيل 

71 التمريف بمى, الانتفاع : لم يورد التقنين المدتى المديد تعر يفا 
لحق الانتفاع » جرياءلى عادته ى الإقلال من التعريفات بقدر المستطاع . 
ولكن التّنن المدلى السابق عرف هذا الحق فى المادة 44/17 منه بأنه 9 هو 
حق للمتتفع ى استعال ملك غيره واستغلاله » . وعيب هذا التعريف أنه 
أوسع ما بجب » فهو يشمل أى حق للشخص ف الانتفاع علك غير ه واستغلاله» 
فيدخل حق المنتفع كنا يدخل حق المستأجر وحي المحتكر . والانتفاع تملك 
ابعر يكون ما لودب حل شخسى 1 هو الامراق حقق المتاجر ٠»‏ أو 
وجب حت عيبى كنا هو الآمر فى حت المنتفع وحن المحتكر . فكان الواجب 
أن ميز حق الانتفاع فى التعريف بأنه حق عينى » حتى يفارق بذلك حق 
المستأجر . ثم إن حق الانتفاع ينهى حا موت المنتفع » على خلاف حٌامحتكر 
وإنه قد يبى بعد موت المحتكر فينتمل إلى ورثته وقد يدوم ستعن سنة . فكان 
الواجب أيضا أن يذكر فى تعريف حق الانتفاع هذا المميز الجوهرى » وهو 
أنه ينهى حها تموث المنتفع 200 

(1) ويمرف تقانرن الملكية المقارية البناق ( م #8 ) حق الانتضاع عل الوجه الآق : 
ه الانتضاع هو حق عبى باستمال ثىء .بخص الغير وبالمتم يه » ويقط هذا المق حا بمرت 
المنتضم ولا يجوز إنشاء حق انتفاع لمالح أكيناسصن ممعنويين » . ويمرفه انين المدى السورى 
(م 6و ) بما يأق : -١ ١‏ الانتفاع هر سق عينى بالستمال شىء مخص الغير واستغلاله , 
* - ويسقط هذا الحق حبا ممرت امتهم . + دلا يجوز إنشاء حمق الانتماع لصالح شخص 
الحباري » . 


١1١ 
ويعرف الفقه الفرنسى عادة حق الانتفاع تعريفا أفرب إلى الدقة » على‎ 
: النحوالآتى : حق الانتفاع هو الحق العينى فى الانتفاع بشىء مملوك للغر‎ 
بشرط الأحتفاظ بذات الشىء لرده إلى صاحبه عند نهايةحق الانتفاع » الذى‎ 
وبشار فى صدد هذا التعريف إل أنه‎ . )١( جب أن ينهى حا موت المتفع‎ 
عيز حت المنتفع عن حق المستأجر بعينية حى المنتفع » وعميز حق المنتفع عن حق‎ 
الحتكر بانهاء حى المنتفع حما تموته . ويرجع إلى ظروف المعاملة ونية المتعاقدين‎ 
لمعر فة ما إذا كان الحق حق انتفاع » أو كان حقا عينيا آخر : أو حقا شخصيا‎ 
. فى الانتفاع ءلك الغير (؟)‎ 
/الاغ - مصائهى عى الاتتماع : ويتبين من التعريف سالف الذاكر‎ 
أن حق الانتفاع حدق عيبى ؛ وأنه ينّهى حما موت المنتفع » وأنه يقع على شىء‎ 
. غير قابل للاسهلاك‎ 
فحق الانتفاع حق عينى : ومذا يتميز عن حي المستأجر كا‎ ١ | 
قدمنا » فالمستأجر دائن للمؤ جر بالانتفاع بالعين المؤجرة » ويلزم هذا الأخير‎ 
يتمكينه من ذلك فيتوسط المؤجر بين المستأجر والعين الموئجرة » أما المنتفع‎ 
. فله حق عينى يتمع مباشرة على الشىء المنتفع به ولا بتوسط بيهما مالك الشىء‎ 
ويعرتب على ذلك أن المالك ليس ملتزما قبل المنتفع بتمكينه من الانتذع كما‎ 
يلتزم المؤجر نحو المستأجر ؛ بل كل ما على المالك هو ألا يتعرض للمنتفع‎ 
فى مباشرة حقه ولا يلتزم نحوه بثشىء . هاذا احتاجت العين إلى إصلاح لم يلترم‎ 
المالك أن يقوم به كا يلتزم المؤجر » وسيأنى بيان ذلك . وإذا كان محل حق‎ 
» الانتفاع عتارا » فان حق الانتفاع يعتير مالا عقاريا جوز رهنه رهنا رسميا‎ 
مخلاف ما إذا كانت العين المؤجرة عمّارا فإن حق المستأجر وهو حق شخصى‎ 
لا يعتر مالا عقاريا بل مالا منقولا لا يجوز رهنه رهنا رسميا . وإذا نزل‎ 
الممتفم عن حق الانتفاع للغير فانه ينزل عن حق عيى لا يقتضى تدخل المالك‎ 
كا يقَتضى تدخله التزول عن حق المستأجر » إذ يعتير نزول المستأجر عن‎ 
حقه الشخصى للغير حوالة حق فتقتضى إعلان المؤجر با . فاذا ما كانت العبن‎ 
.18١ ص‎ 7١1 بلاثيول وريبير وييكار م فقرة لاه" . وانظر أوبرى ورو 5 فقرة‎ )١( 0 


000( بلانيرل وريبير وييكار " فقرة لاولا. 
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١١٠١ 
عقارا » فإن نزول المستأجر عن حقه الشخصى للغير يبى حوالة فلا بحب‎ 
التسجيل . أما نزول المنتفع عن حن انتفاعه بالعقار للغير فانه يعتير انتقالا لحق‎ 
. )١( عيى » فيقتضى التسجيل سواء بالنسبة إلى الغغر أو فها بين المتعاقدين‎ 
وإذا كان حق الانتفاع حا عن > اسفن كمد عويع اللكيةء‎ 
بل هو يثقل حق الملكية وينتقص, مها . وقد قدمنا أن حق الملكية يشتمل على‎ 
. عناصر ثلاثة » حق الاستعال وحق الاستغلال وحق التصرف. فحق الانتفاع‎ 
ويشتمل على حق الاستعال وحق الاستغلال () , بجرد حق الملكية من هذين‎ 
العنصرين ولا يب لا إلا العنصر الثالث وهو حى التصرف » ومن ثم تصبح‎ 
الملكية المثقلة حمق الانتفاع ملكية غير كاملة وتسمى علكية ألر قبة‎ 
(1616مهمم-عناج) . و يتجمع فى المال الواحد حمقّان عينيان » حقالر قبةللمالك.‎ 
ويسمى مالك الرقبة وحق الانتفاع للمنتفع 257 . ومالك الرقبة والمنتفع ليسا‎ 
شريكين على الشيوع فى امال » فالشيوع لا يكون إلا فى حقوق من طببعة‎ 
واحدة تتراحم على الشىء الواحد . أما طبيعة حق الرقبة فتختلف عن طبيعة‎ 
حق الانتفاع (4) » وعلى ذلك لا محوز مالك الرقبة ولا للمنتفع أن يطلب‎ 
قسمة المال ثما يجوز ذلك للمالك فى الشيوع » ويبى كل مهما محتفظا محقه‎ 
متميزا عن حل الآخر دون تزاحم بيبما . ولكن ,صح أن تكرن الرقبة نفسها‎ 


)00( و المنتفع فى الدفاع عن حيازته الحقه العيى جميم دعارى الحيازة طبقاً للقواعد العامة 
ولذلك لم يرد نص خاص فى ذلك ؛ أما المستأجر فله أيضاً فى الدفاع عن حيازته لحقه الشخصىي 
جميعم دعاوى الحيازة ولكن مموجب نص خاص ( م هلاه مدنى ) كان لازماً لمد الميازة إل 
الحقوق الشخصية تأثرا بالنظرية المادية للحيازة ( انظر 1 نفاً فقرة 51؟ ) . 

(؟) ومن هذين العنصرين ( كنعدا؟ ,تدع ) تكون اسم حق الانتفاع ( #تتقياص ) . 

() ولا يد أن يكرن المتفم شخصاً آخر غير مالك الرقبة ٠»‏ فيعر تب حق الانتفاع 
لشخص علمالمملوك لشخص آخر.ولا يقال لمن بملك ان ملكية كاملة إنه بملك كلا من الرقبة 
وحق الانتفاع ٠‏ بل إن انتفاعه بالمال لا يعتير مباشرة لحق انتفاع وإنما هو مياشرة لق الملكية 
الكاملة » وعل ذلك لا يحوز لمن بملك المال ملكية كاملة أن يرهن حق الانتفاع مستقلا عن 
الرقبة-؛ ولا أن يرهن الرقبة مستقلة عن حوّ, الانتفاهم ( اسماعيل غانم ص 4 ) . والذى يجوز. 
هر أن ينشىء المالك حق انتفاع عل ماله فلا. تبقى له إلا الرتبة , » أو أن يتصرف ف الرقبة لغيره 
ويتبقى لنفه حي الانتفاع . 

(:) بلانيرل وريبر وبيكار + فقرة ١6١لا‏ صصص 0اهلا. 


١٠١7 

أو حق الانتفاع نفسه مملوكا على الشيوع لعدة.أشخاص » فيجوز عندئذ 
الشريك على الش.وع ف الرقبة أو فى حق الانتفاع أن يطلب القسمة )١‏ . 

ا ا و 
لاف ح الستأجر . خهر فى الأصل لا ىعرت الجر وإذا ات 
فإما يكون ذلك فى حاللات أستثنائسة ية ( م ١‏ وم" ٠6‏ مدلى ) . وهذا 
لا يعبى أن حى الانتفاع مجب أن يدوم طوال حياة المنتفع » فقد محدد له أجل 
قصير أو طويل » ومتى انهى الأجل المحدد اننهى حق الانتفاع ولو قبل موت 
المنتفع . ولكن إذا مات المنتفع قبل انقضاء الأجل » فإن حق الانتفاع ينهى 

)010( أنظر ف ذلك بلانيرل ورسار وبيكار 7 فقرة 1١‏ مس لاوما - ص 8ه سس 
وقد يرصى شخص لآخر نحن بحق الانتفاع ى جزء شائع من تركته © فيكرن للررثة حي الملكية 
الكاملة 44 ممم عماءام فيما جاوز هذا الحزء ه الشائم وحمق الرقبة ى الحرء ٠‏ الشائع » ويكرن 
لمرصى له حق الانتفاع ى الحزء الشائع . فهناك إذن شيوع بين الورثة و الموصىلهفيما يتعلق بحن 
الانتفاع بالتركة جميعها » إذ أن لورثة» فيما جاو زازه الشائع الموصى عحن الانتفاع به حق 
انتفاع يتضمنه ملكيتهم الكاملة 1 فهم إِذنْ شركاء ى فى الشيوع 2 المرصى له لى حق الانتفاع 
بالتركة جميمها كا سبق القول . وعل ذلك يستطيع الموصى له أوأى من الورثة أن يطلب فسمة 
حق الانتفاع الشائم ق جميم ا ل من للتركة يكون 
فيه للموصى له حق الانتفاع وللورثة حق الرقبة » وأفرزت بقية أموال الشركة ويكون الورنة 
حت الملكية الكاملة فيها . أما إذا لم تمكن القمة عيناً » فهل يحرز بيعم كل التركة على سبيل 
قسمة التصفية «من)هاقف:1 ؟ يذهب رأى فى الفقه الفرنى إلى أن هذا لايحوز » إذ قسمة 
التصفية هنا تؤدى إلى أن تكون هناك قسمة بين الرقبة وحق الانتفاع وهذا ممنم قانوناً 
(لوران ١‏ فقرة 54 - أوبرى ورو ؟ فمَّرة 55 ص 4ج" هامش ١١‏ - بيدان ى تمليقه 
فى دالوز مبا - ١‏ - ه؛١)‏ . ولكن القضاء الفرنى لا يأخذ هذا الرأى . مراعياً فى ذنك 
مصلمة الحميم . فبيم التركة مملكيتها الكاملة يكون أربح صفقة من أن يباع جزء شائع من 
عا ار وأن يباع جزء شائم آخر مثقلا عحق الانتفاع ل 
أرأحد من الورثة بيع التركة جميعها مملكيببا الكاملة عل سبيل قسمة التصفية » أجيب إلى طلبه 
ولوعارض ق ذلك الآخرون (نقض فرنى 74 يونيه منة ١858#‏ داللوز 1١-58‏ 5م؟- 
٠‏ أغطن منة هلالم١‏ سيريه .م 19 (ه١‏ - ٠.٠‏ يوليه منة ١988‏ ذاللوز ١958+‏ - 
5١ -1١8- ١‏ يرفيه سنة ١964‏ جازيت دى باليه )١5( - 8-١984‏ . ويقر رأى آخر 
فى الفقه الفرنى ما ذهب إله القضاء الفرنى فى ذاك ( بردرى وفال فق المراريث ؟ فمرة 
0١‏ -لابيه ى تمليقه ى مبريه ٠م‏ - ١‏ د؛(- بلائيول وريير وبيكار م فقرة 
(الاا ص وول - ص ووب كاربونييه ص )١١5‏ , 


5 | 
حما مرت المنتفع 5 أن حق الانتفاع يشل إلى حد ما من تداول الملل » فلا 
المتتفع عملك الرقبة حبى يستطيع. التصرف ف ملكية المال كاملة » ولا مالك 
الرقبة يتيسر له أن محد مشتريا للرقبة وهى عاطلة عن حق الانتفاع (1) . فأصبح 
لهذا الوضع » وهو حياة المنتفع . فلا ينتقل حق الانتفاع عموت المنتفع إلى 
ورثته بل ينهى حما ٠‏ فتعود الملكية كاملة لصاحب الرقبة » ويرجع المال إلى 

وضعه العادى من التداول . 

وإذا كان حى الانتفاع محد من حركة تداول المال كما قدمنا » ذإنه أيضا 
تحمل فى ذاته عاملا من عوامل الشك وعدم الاستقر ار يسيب القاعدة الى نحن 
بصددها من أنه ينهى حما بموت المنتفع . فسواء حدد لحق الانتفاع أجل أولم 
تحدد , فإنه لا يعرف مى يتهى : إذ قد وت المنتفع قبل انقضاء هذا الأجل 
يكون هناك محل لذلك » يصعب البت فيه » إذ مول دون ذلك ءدم معرفة 
موعد انقضائه حى لو كان له أجل محدد : إذ ينهى حما موت المنتفع ولو قبل 
انشغساء الأجل كا سق الدول . وفد وأحه المشرع هذه انشعو به 2 حالاات 
تختلفة » فى حالتين منها أ إلى التحكم لأنه أراد أن يبت فى حق الانتفاع فى 
الخال . الحالة الأولى إذا نزعت ملكية العقار للمنفعة العامة » وأريد توزيع 
التعريض المستحق عن نزع الملكبة بين مالك الرقبة والمنتفع » فعلى القاضى 
فى هذه الحالة أن يقدر قيمة حق الانتفاع اجهادا » مراعيا قف ذلك سن المتتفع 
وحالته الصحية . والحالة الثائية ما نصت عليه المادة الحامسة من قانون ال صلاح 
الزراعى فى شأن توزيع التعويض المستحق عن الاستيلاء بين مالك الرقبةوالمنتفع م 
فى هذه الحالة يكون مالك الرقبة ثلثا التعريض والمنتفع الثلث البائى . وفىحالة 
)١(‏ هذا إلى أن صاحب الانتفاع يسعى بطبيعة الوضم الذى هو فيه إلى أن يتسخلص من 
العين كل ما يستطيع استخلاصه من منفعة_دون أن نحاول نحسين العين إذا كان هذا التحسين 
سيور ل نفعه إلى صاحب الرقبة عند انقضاء حق الانتفاع . وتشتد أضرار حق الانتفاع فى الأرض 
الزراعية » ويثلرها فى العأثر بالسرر المباف _والمد جر والمصانم » و نحخف الضرر كثيراً فى 
الأو راق المالية ( كر لان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فمرة 9م١٠١٠‏ ص ل7ا8ه). 


ميل 
ثالئة لم يلجأ المشرع إلى التحكم » إذ نص فى المادة 4 مدنى على أن ٠‏ بنهى 
حق الانتفاع مبلاك الشىء:» إلا أنه ينتقل من هذا الثنىء إلى ماقد يوم مقامه 
من عوض » . فإذا قام مقام الشىء تعويض أو مبلغ تأمين مثلا على سبيلالحلول 
العيى ٠»‏ كان للمنتفع الفوائد المدة الى يدوم فبا حق الانتفاع » ويبقى رأس 
الملل دون الفوائد لمالك ال قبة إلى أن ينهى حق الانتفاع » فاذا انهى لت 
الفوائد للمالك )١(‏ . 


* - وحق الانتفاع يقع على شىء غير قابل للاسملاك : وذنك لآن 
الثىء بذاته يعود إلى المالك عند انبهاء حق الانتفاع فوجب أن يكون بافيأ 
بعد الانتفاع به » ويعبى ذلك أن يكو ن شيئا غير قابل للاسهلاله 20 

هذا هو الأصل . غير أنه يتّع فى بعض الأحيان أن يبوصى شخص لآخر 
محل الانتفاع ى جزء من تر كته ؛ وقد تشتمل التركةعلى أشياء قابلة للاسبلاك, 
فاذا أفرزت الأموال الى يستعمل علبا المنتفع حق انتفاعه دخخل فى هذه الأهوال 
أشياء فابلة للاسهلاك . فكيف يباشر المنتفع حق انتفاعه على هذه الأشياء . 
وهو لا يستطيع الانتفاع مها الا باسسبلاكها ؟ نحيب على ذلك المادة /1مه من 
التقنين المدنى الفرنسى بأنه « إذا شمل حق الانتفاع أشياء لا ممكن اسنعالها دون 
اسبلا كها , كالنتود والغلال والخمور ء كان (نتفه اخ فى اسيلا كها . 
بشرط أن يرد مثلها فى الككية والصفة والجودة » 77) . ويستخلص من هذا 
النص أن الذىينتقل إلى المنتفع فى الشىء القابل للاستهلاك ليس هو مجرد حق 
انتفاع » بل هو حق ملكية كاملة يبيح امنتفع أن يبلك الشىء » على أن يرد 





.58 أنظر فق ذلك إماعيل غانم ص ه - ص‎ )١( 

)١(‏ هذا إلى أن المنتفع لبن اله :1 ان يسفيي. ‏ اكوددو انكف دوين أن لي 
اوتسرت..فه .براقي ء التائل السشذك تامعن ابمسالة ورت انتندكه أن التسر ف قه: 
ومن ثم لايكون الشىء القابل للاسبلاك فى الأصل قابلا لآن يترتب عليه حقى انتماح, 

(6) والحل الذى أن به نص التقنين المدى الفرنى لا يمكن نصور غيره » وهو منقول عن 
القانرن الروماف . فققّد كان هذا القانون فى أول الأمر بمنم ترتيب حق الانتفاع على ثى. 
قابل للاستهلاك لأن طبيمة هذا العىه تتمصى عل أن يرد عليه هذا الحق » ثم تطور القانون 
فأباح ذلك ؛ وسمى الحن ق هذه الخالة يشبه حق الانتفاع ( أن آنائن1ؤدناو) . وانقل التقني: 
اال الفرنى هذا الحكم فى المادة .مه سالفة الذكر . 


١١٠١5 
فالمتتفع إذن يصبح مالكا للثىء‎ . 7٠١ مثله أو قيمته عند انهاء حق الانتفاع‎ 
القابل للاسّبلاك » فلا تكون هناك رقبة تبى للمالك : وإنما يكون المالك دائنا‎ 
للمنتفع تمثل الشىء أو قيمته (؛ . وهكذا تتحول الرقبة من حق عيى هوملك‎ 
0 )0( 0 الرقبة . إلى مجرد دائثنية ( ععمدئى ) للمالاك 2 ذمة‎ 
وللمتتقع الف قدم ا أن 4ل‎ «١ « : الغتمر 3 الثانية من المادة 1947 مدنى‎ 
الأشياء التابلة للاسّبلاك . وإتما عليه أن يرد يدها عند انماء حقه فى‎ 

الانتفاع 4 5 


0 انرا الى 1 ع أنه كلوه قبر ذن, اررتماع : يصلح أن 
يكون محلا لحقى الانتفاع 5 كالدور والآراضى الزراعية والمناجم 
وا محاجر ؛ والمنقول كالالات والسيارات والمر كبا توالمواثى و لاسي 


وسائر 8 ا الى سنأمليها اد المايلة للااسسسملاك ويرتب على هذه 


معاد أنْ ا ا 4 اليس فحب الأشياء المادية 
كالأشياء الى تقدم ذكرها » بل أيضا الأشياء غير المادية » كحق الموؤلف 


ر١1)‏ ويقرب شبه حق الانتفاع بذلك من حق القرض ق عقد الفمرضص » فى الحالتين 
تنتقل ملكية أشياء قابلة للاسبلاك من شخس إلى آخر هل أن يرد هذا الأخير للأول مثلها أوقيمها . 
ولكبما يختلفان فيما يأنى : ( )١‏ يتنبى شبمحق الانتفاع حتما بمرت المنتفع حى لوحدد 
له أجل وم ينقض » أما القرض فلا محل مرت المقعر ض ولكن بانقماء الأجل © ويبق 
القرس دينا فى التركة لومات المقترض قبل حلول الأجل . (ب) القرضص لايكون إلا بمقد 
أما شبه حق الانتفاع فقد يكون بمقد ولكن يغاب أن يكون برصية . ( -) يحب فى شبه حت 
الانتفاع تقدم كفالة وعمل جرد للأثياء القابلة للاسجلاك (م 197 مدق ) ٠‏ ولاجمب ذاك ىق 
القرض . أنظر عبد المنم البدراوى فقرة 8١+‏ ص 757 - ص 558 : 

(0) بلانيول وريبر وبيكار “ عمرة و١دلا‏ ص 5هل . 

() ويترتب عل ذلك أنه ىق حين أن المالك ى حق الانتفاع يسترد نفس الثىء عند 
هاية الانتفاع » إذا به ى شبه ححق الانتفاع ليس إلا دائا للمنتفعم يزاحمه صائر داثى هذأ الآخير 
اع + ) . 

(4) أنظر أيضا المادة 4١/8٠‏ من التقنين المدف الابق » وكانت تنص عل أنه ه يجوز 
للمنتفع انذى قدم الكفالة أن يتمسل الأشياء الى تنعدم بالاستعمال ٠‏ ما عليه أن يرد يدلا 
عند أنباء حقه ىق الانتفاع ©" . 


/ع١ ١١‏ 
وحق المخترع » والحقرق الشخصية ( معءعصدم: ) )١١‏ والإيرادات الرئبة 
والأسهم والسندات وسائر القم المتقولة الى ليست لحاملها وسندات القروض 
الى تعقدها الدولة كمّروض الإنتاج وغبرها . بل أن حق الانتفاع نفسه يصلح 
أن يكون محلا لحق انتفاع بعرتب عليه » فيكون للمنتفع محق الانتفاع غلة هذا 
الحق وتماره (') . و كذلك يصلح أن يكون محلا لحق الانتفاع حى الارتفاق 
بشرط أن يشمل حق الانتفاع العقار المرتفق وح الارتفاق معا » فلا يترتب 
حى انتفاع على حئ الارتفاق مستقلا عن العقار المرتفق 7') . 
ويصلح أن يكون محلا لحق الانتفاع المجموع من المال (4غناددي قصب ) » 
سواء كان مجموعا قنونيا كالتركات (؛) » أو كان مجموعا فعليا كالمتاجر 


والقطيع من العم (9). وبوجه عام كل ما يصلح أن يكون محلا لح الملكية 
يصلح أن يكون محلا لح الانتفاع )١‏ , 

وق مم الأحوال يصلح الثىء أن يكون محلا لحق الإنتماع « حى 
لو كان مما يبلل بطول الاستعمال كالآثاث والملابس والسيارات والمركبات . 

ولا يتحول حى الانتفاع هنا إلى شبه حق انتفاع » فهناك فرق واضح ببن 
ثى" يبل بطول الاستعمال وشى” يسهلك فورا بالاستمال . وعلى ذلك يرد 

)١(‏ وترتيب حت الانتفاع عل الحقرق الشخصية هن ثأنه أن يرتب حفاً عيني؟ عل حق 
شخصى » ويحمل عل التسازل عما إذا كان حق الانتفاع حقا عينيا متفرعاً عن حت الملكية » 
أو هر حمق يتفرع عن الحقوق بوجه عام لاعن حت الملكية فسب ( بلانيول وريبير وبولانجيه 
١‏ فمّرة 6٠١4م‏ - كولان وكابيتان ودى لا مررانديير ١‏ فقرة ٠١٠١‏ - مارق وريئنو 
خخرة 4" ص 6م ) . 

(0) أنظر مايل فقرة ٠ه‏ . 

(0) أنظر مايل فقرة 4911 . 

)00( والمتفم مجموع قاترنى من المال )نوجل عل #4انلدعءءنمن 2 على شلات المتفم 
مال متقل بذاته » يسام ى الوفاء بديون المجموع من الال الذى ينتفم به » فيتحمل فوائد 
هذه الديون (بلانيرل وريبير وبيكار م ففرة .7*6 - بلانيول وريير وبولانحيه ١‏ فمّرة 
#لزه"). 

)2( والمتفم بمجموع فمل من المال 65:2 +ل 4انلهدء!نمه يتميز ء لا بالماهمة فى 
الوفاء بالديون » بل باعمال نظرية الحلرل المينى (بلانيرل وربير وبولانجيه ١‏ فقرة 8815). 

)3( وبوحجه أعم 6 كل شىء مادى أو غير مادى © تخرل حياز ته فائدة اقتصادية أو أدبية 
أوفكرية » يصلح أن يكرن محلا لمق الانتفاع ( أوبرى ور؟ فقرة 585 هامش 4 مكرر - 
#لانيوك وريير ريكار م فقرة وهل صىي )7٠6٠6‏ . 


١٠4 


المنتفع » فها إذا ورد حق الانتفاع على شىء يبلى بطول الاستعال' ٠‏ نفس 
الثثىء فى الحالة الى يكون علها وقت مباية حق الانتفاع » دون أن يكورن 
قد أصابه تلف مخطأ المنتفع )2 

3/8 - صاآدما. المةامين الرمى الور ير من تعر بعرت +لى الثقن الأرئى 
الدابى فى عرص مى ال تفاع : أه ماأدخله التقنين المدنى الجديد من 
تعديلات على التقنين المدنى السابق فى خصوص حى الانتفاع أله فلاف تصبرضا 
خاصة بالوقف أقحمها التقننن المدنى السابق على النصوص المتعلقة حمق الانتفاع . 
وبعض هذه النصوص قد بطل العمل ها » كنص المادة 18 /1؟ من التقننن 
المدنى السابق المتعلق بالمسقفات والمستغلات الى تكسب بعقد الاتجارتين ويجوز 
تأجيرها أو إعطاوذها بالغاروقة » وكامواد ه“او#5وم4 من التقنين المدنى 
الختلط الخاصة بالأراضى الحراجية . وبعض آخر من هذه النصوص تورد 
أحكاما فى الوقف غير صحيحة ء من ذلك مانصت عليه المادة 74/١17‏ من 
أنه « يجوز أن دوصى نحل خحصرى تابع لديوان الأوقاف عملك العين ولشخص 
أو أكثر و ورئته على التعاقب عق الانتفاع . وحكة لا كرنا لاحل الخرى 


حى امف انام إن , بعد أنشراخس امو كيه ى 1- بم حم 68 الانتفاع » 3 5 








)6 أنظر قى هذا المملى المادة 9مه من التقنين المدنى الفرنى - عل أنه يجوز الاتفاق 
على إلحاق الأشياء الى تبلى بطول الاستعمال بالأشياء الى تتهلك فوراً بالاستعمال » فتنتقل ملكية 
الأشياء الى تبل بطول الاستعمال إلى المنتفم » ويكون له حق التصرف فيا واسهلاكها , 
ولايلزم إلا برد قيمها أومثلها عند نباية حق الانتفاع . نيتحول حق الانتفاع بهذا الشرط 
إلى شبه حق انتفاع . وقد يكون الشرط ضمتاً فيستفاد مثلا من تقريم الأشياء الى يشملها حق 
الانتفاع » إذ التقريم قد يفهم منه أن المالك لا يعلق أهمية كبيرة على أن يسترد الآشياء بذواتبا 
و كسبه ان تسن ةا كمبنا: ع فيفر م التفر م هنأ معام البيع 0 إع2] 230501260 وهذه 
على كل حال قرينة قضائية قابنة لإثيات العكس »© فيحو: نالك أ تيت أنهاند صر مل التراوةه 
الثىء بذاته لا بقيمته ٠‏ وذلك بالرغم من تقويمه ى سند حت الانتفاع ( عبد المنعم البدراوى 
فقرة ١١؟).‏ 

(0) وتقول محكة النقفس ى خصوص هذا النص إنه « من قبيل حق الانتفاع المو'بد الذي 

حرمه القانرن بين الأفراد » وهو بعينه نظام الوقف الذى أن به الفقه الإسلامى » ونحسبه وجدت 
الأمرال الموقوفة » مع ملاحظة أن محررى القانون اضطروا إلى جعل ملك الرقبة للجهة المبرية 
وجعل الملك التام يزو ل طاى الهاية . وسبب انطراره هذا أنهم لم يريدرا متابعة فقهاء المسلمين- 


ميل 

م إن التقنين المدنى الجديد رتب مو ضوع حق الانتفاع تر تسا منطميا »> 
فبدأ ببيان الأسباب الى يكسب لبها حق الانتفاع » ثم قرر ماذا بيترتب عل 
و ا ا ا بدك الأسباب الى ينقضى با 
حق الانتفاع 1( 
“0/8 ابر في هلو ودع مى, ابر تفاع فى مسر وأثير الكأسرة فىفرنا : 
وإذا كان لحن الانتفاع أهمية كبرة ة ى فرنسا فإن دلك يرجع إل 
أن التقنين المدلى الفرنسى قرر حالاات هامة فها يكسب الشخص حق الانتفاع 
ى مال غبره » وهذه هى حالات حت الانتفاع المقررة محكم القانرن وتسمى 
حمرقف الانتفاع المَانونية ( عتفادجة1 5غذناءأناكنا ) . فالمادة 6يم 
الأولاد حبى يبلغوا سن المانية عشرة أو حبى يصبحوا مأذو نين ( دم ماع مدص » 
إذا تم ذلك قبل بلوغهم سن العانية عشرة . والمادة 4ه/ مدنى فرنسى تجعل لمن 
بى حيا من الوالدين » فها يرئه من أموال ولده ء حق انتفاع فى المال الذى 
لا تؤول له ملكيته كاملة . وقد جعلت قواننين فرنسية متعاقبة » فى ١4‏ يوليه 
سنة 18757 وق 4 مارس 18417 سنة وق 784 أبريل سنة ©1437 » حق انتفاع 
من بى حيا من الزوجعن ق بعض أموال الزوح !لاخر . فشاع مموجب هده 
بعد م يسن فى التعامل ‏ و تكفل التقنين المدنى الفرنى بتنظم هذا 
الحق تنظها مفصلا 

أما فى مصر فالأمر مختلف , » إذ لا يوجد فى القانون المصرى حقوق انتفاع 
قانونية . ويندر فى العمل أن يرتب شخص عل ماله حى انتفاع لشخص آخر 
دعل ما قالوه من أن المين الموقوفة تكون عل حكر ملك الواقف أو عل حكر بلك اه »بل 
كان هذا عندهم من قبيل الأمور الى وراء الطبيمة (الميتافيز يقية) والى, لاي خدون عا ى لكرج , 
وهم بالبداهة مخطنون . لأنهم ماداموا قد أقروا نظام الرقف ينبغى لهم أن يأخذرا فيه بأقوال 
واضميه + وإلا فان عبارتهم فى المادة ١7‏ المذكورة تحلل للجهة الحبرية أن تبيع حق الرقبة 
وأن تبيع الملك التام عند أيلولته لها بمد انقراض ذرية الموصى طم » وهذا مخالن لأصول 


الرقفف كل الخالفة , ( نمض مدق ١‏ يورنيه صنة ١474‏ ملحق مجلة الفانوث والامتماد ؛ رقم 
148) . 


4 أنظر المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى ى مجمرعة الأعمال اتحضيرية‎ )١( 
ل80١ ص .لاه - ص‎ 


١١٠ 
يعقد أو بوصية . ومبى كان حى الانتفاع نادرا على هذا النحو فإئه يندر تبعا‎ 
لذلك أن يكسب بالشفعة أو بالتقادم مادام أنه ليس مرجودا من الأصل . والذى‎ 
يقع غالبا هو أن يبيع الشخص لأولاده أو لزوجته مالا له » .ومحتفظ لنفسهمحق‎ 
كشرا ما يعتتر‎ ٠» الانتفاع فى هذا المال طول حياته . وحبى فى هذا الفرض‎ 
التعامل غير متعاق ندى انتفاع جدى » وإنما يعتبر وصية مشتيرة أراد مها.الموصى‎ 
التحايل على أحكام المراث والوصية » وقد نصت المادة 4117 مدلى صراحة‎ 
على هذه القرينة القانونية وإن قررت أنها تقبل إثبات العكس . من أجل ذلك‎ 
لم يسبب التقنين المدنى المصرى » على خلاف التقننن المدنى الفرنسى + ق‎ 
تفصيل أحكام حى الانتفاع » واقتصر على إيراد مبادئه الجوهرية ء ونجاريه‎ 

فى ذلك . 


: مطزاث .. ونبحث حىق الانتفاع ق فروع ثلائة‎ ١ 
 عافتنالا أسباب كسب حق الانتفاع . (؟) الآثار الى تعرتب على قيام حق‎ )١( 
. انهاء حق الانتفاع‎ )5”( 


الشرع ارول 


"/غ - نص فانوى : تنص المادة و98 مدن على ما يأنى : 

١وناك ويجوز أن يوصى نحن الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا‎  ”»”« 
5 موجودين على قيد الحياة وقت الوصية » "نا جوز للحمل المستكن و (؟)‎ 
من المشروع المهيدى على وجه‎ 9١١89 تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة‎ )١( 

مطابق ى الفقرة الأولى منه لما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد ء» آما الفقرة الثؤنية ى للشروع 

المهيدى فكاذت تجرى عل الوجه الآف : وويجرز أن يوصى يحق الانتضاع لأشخاص متعاقبين 

٠‏ يناه . وقد عدات لنة المراجمة هذه الفقرة الثانية مما جملها مطايقة لما استقر عليه فى التقنين 

المدنى الحديد » ووافةت عل النص نحت رقم ٠١1٠‏ فى “المشروخ الها ووافق مليه مجلس 


النراب نحت رتم ه١٠‏ ء فجلس الشيرخ تحث رتم ههه ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
اس به د ص 0990) . 


١١1١١ 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى السابق , ؛ ولكن الأحكام كان معم ولا 
مما دون نص . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقدن المدنى السورى 
م917 - وف التقنين المدنى الليبى م 484 - وف التقنين المدنى العراقى م ١748‏ 
01 سول ترق اللجية الكارية الال + 07 ا 

اوقد ساير النص ى أسباب كسب حق الانتفاع أسباب كسب الملكية : 
بعد أن حذف من أسباب كسب الملكدة مالا يانن سباع طلبيعة مق الالشاع + 
فالاستيلاء لاير د على حق الانتفاع » وكذلك المراث لآن حى الانتفاع 
لا يورث إذ ينهى <ما موت المنتفع » وتستعصى طبيعة حق الانتفاع على 
الالتصاق.فيبى إذن من أسباب كسب الملكيةالبى تنطبق على حق الانتفاع الوصية 
والعقد» وقد حمعها النص فق كلمة ٠‏ العمل القانونى»» والشفعة والتقادم 9) . 

نه - كسب مق ارر نتشاغ إبتراء وك انتم لل : وحق الانتفاع 6 
كحق الملكية » مكن كسبه ابتداء وكسبه انتقالا . بل إن حق الانتفاع فى هذا 
الصدد يتميز عن حق الملكية فى أن الغالب فيه أن يكسب ابتداء لا انتمّالا : 


(1) التقنينات المدنية المربية الأخرى : الكقنين المدف السورى م +0*ه - ينشأحن 
الانتغاع بمجرد إرادة الإنان » و يمكن إنثازه جل أو بشرط . ( والتقنين الورى مأخوذ 
من قانون الملكية المقارية اللبنانى . وقد أغفل ذكر التقادم بين أسباب كسب حت الانتفاع » 
ولم يذكر الشفعة لآنه لم يأخذ بها أصلا ) . 

التقنين المدل الى م هه (مطابق » فيما عدا أن الفقرة الى من نص التقنين افيبى 
تضيف القانون إلى أسباب كسب سق الانتفاع ) . 

التقنين المدل المراق م54 <: يصح أن تملك منافم الأعيان دون رقبها » سوأء 
كانت الأمان عقارا أومنقولا . 

م ١76٠‏ : يكسب حت المنفعة بالمقد و بالرصية . ويجرزأيناً أن يحتج الحائز لهذا الحن 
بالتقادم . (ولا يذ كر التقنين العراق الشفعة بين أسباب كسب عمق الانتفاع , لأنه نى اللصرص 
الى أوردها فى الشفمة لا يجيز أخذ حق الانتقاع بالشفمة) . 

قائرن الملكية المقارية البناى م مم : ينعا حق الانتفاع بمجرد إرادة الإنان ٠»‏ 
ويمكن إنشازه إل أجل أو يشرط . ١‏ والقانون الباى كالتقنين اللسررى لا يذ كر بن أنات: 
كسب ححق الانتفام التقادم ولا الشفمة . والقانرن البنان » لات التمنين السررى ٠»‏ يأخذ 
بنظام الشفعة » ويذكر فى نصوص الشفعة جواز: كسب حق الانتفاع بهذا السبب ) . 

(7) المذكرة الإيضاحية المشروح التهجدى فى مجسوعة الأجمال التحضيرية ١‏ ص 080 . 


١11١ 
فى ححنن أن الغالب قى حتق الملكية أن يكسب انتقالا ولا يكسب انبتداء إلة‎ 
. . بالاستتلاء‎ 
فحق الانتفاع يكسب ابتداءبالوصية » ويكسبانتقالا بالشفعة » ويكسب‎ 

ابتداء وانتقالا بالعقد والتقادم . 

أما أن ححق الانتفاع لا يكسب بالوصية إلا ابتداء » فذلك لآنه لا ممكن 
الايصاء محق انتفاع ينتقل إلى الموصى له موت الموصى . فان حى الانتفاع ينهوى 
حما تموت المنتفع » فلا مجوز للمنتفع أن يودى محق الانتفاع لأن هذا الحق 
يكون قد انهى مموته » وعلى ذلك لا يكسب حق الانتفاع انتقالا بااوصية . 
وإنما مكن بالوصية إنثاء ح الانتفاع ابتداء » فيوصى المالك ملكية كاملة 
العين محق الانتفاع مها » وبذلك ينشىء ابتداء بالوصية حق الانتفاع ولا ينقله . 

وأما أن حق الانتفاع لا بكسب بالشفعة إلا انتقالا . فذلك لأن الشفعة إتما 
تنقل للشفيع حق انتفاع قد ثم إنشاؤه “قبل أخذه بالشفعة . فأخذ حق الانتفاع 
بالشفعة إنما ينقل هذا الحن للشفيع » ولا ينشئه . 

والعقد.نارة ينشىء حق الانتفاع وهو الغالب » وطورا ينقل هذا الحق . 
فالمالك ملكية كاملة للعين ينشىء حق انتفاع على العين لمصلحة شخص آخر » 
فيكرن العتد فى هذه الحالة منشنا لمق الانتفاع ابتداء . ومى أنشىء حل 
الانتفاع بأي سبب من أسباب إنشائه » جاز للمنتفع أن ينقل حقه للغعر ببيع 
أو مقايضة أو هبة » فيكون العقد فى هذه الحالة ناقلا لق الانتفاع لا منشثاله . 

والتقفادم كذلك تارة ينشىء حق الانتفاع وهو الغالب » وطورا ينقل 
هذا الحق . فقذ ينشىء شخص على عقار غير مملوك له حق انتفاع لشخص خرء 
م يضع هذا الأخير يده على حق الانتفاع معتقدا محسن نية أنه تعامل مع المالك. 
فيستطيع أن يكسب حى الانتفاع إذا ظل حائزا إياه خمس سنوات بالتقادم 
المكسب القصير » ويكون لتقادم فى هذه الحالة قد أنشا حنى الانتفاع ابتداء ‏ 
وقد يكون هناك حق انتفاع م إنشاوه 5 ويواجر المنتفع العين المنتفع مها م 
يغير المستأجر صفة حيازته م نكيازة عرضية إلى حيازة أصيلة بنية تملك حق 
الانتفاع » فيتملكه بالتقادم المكسب الطويل » فيكون التقادم هنا ناقلا لحن 
الانتضاع لا منشئا له . ويقوم مقام النقادم المكسب القصير ف العقار الحيازة 


١١17 
من نية ف المنقول » وسبأنى بيان ذلك عند الكلام فى التقادم باعتباره سببا‎ 
0) لكسب حق الانتفاع‎ 
ومخلص مما قدمناه أن هناك أسبابا أربعة لكسب حق الانتفاع : العقد‎ 
. والوصية والشفعة والتقادم » ويضاف إل التقادم الحيازة فى المنقول‎ 


61 السب الرول - العقر : يكون العقد سببا لكسب ح الانتفاع 
فى حالات ثلا 

(الحالة الأولى ) يكسب العقّد فها حّ الانتفاع بطريق الإنشاء (:ه” عدم 
دان )قدهء ع4) » وهذا طريق مباشر . فيرتب مالك الععن . عثارا كانت 
العين أو منقولا » حق انتفاع على العين لمصلحة شخص آخر . ويكون. ذلك 
بعقد منشىء للح العييبى » وأكير ما يكون هذا العمّد بيعا أو هبة » وقد يكون 
مقايضة أو وفاء عمقابل . أما البيع فنادر » إذ يصعب تقدير قيمة حق الانتفاع 
وهى موقوفة على حياة المنتفع كا قدمنا » فيصعب تبعا لذلك تقدير المن . 
وأما المقايضة فأندر» ولكن ممكن تصور ذلك إذا تقايض شخصان على عينين » 
فيكون لكل مهما حق الانتفاع ب م . واهبة أقرب تصوراء 
فبب شخص لآخر حق الانتفاع فى عقار أو منقول مملوك للأول ليجد المنتفع 
بذلك موردا للعيش . فان كان المبة واقعة على عار وجب أن كرون بورقة 
رسمية » مالم تكن مستترة حت أسم عمد آخر . وإن كانت واقعة عل ىمنقول 
وجب أيضا أن تكون بورقة رسمية » مالم يقبض المنتفع المنقول أو تكن المبة 
مستثرة نحت اسم عقد آخر . وأيا كان العقد » بيعا أو هبة أو مقايضة أو غير 
ذلك » فانه يحب تسجيله إذا رتب حق الانتفاع على عقار » ولاينشا حق 
الانتفاع لا_بالنسبة إلى الغر ولا فما بين المتعاقدين إلا إذا سجل العقد طبقا 
للقواعد المقررة فى النسجيل . 

ومحدد العقد مدة حق الانتفاع » وينهى حى الانتفاع حما تموت النتفع 
حى قبل انقضاء المدة المحددة . فاذا لم محدد العمقد مدة »© عد حى الانتفاع 
مقررا مدى حياة المنتفع ( م ١/4417‏ مدنى ) . وإذا كان حى الانتفاع مرتبا 


. أنظر مايل فقرة 0مغ‎ )١( 


١١15 
» لصلحة شخص معنوى » فقد ورد اق هذا الشأن نص ف التقشن المدنى الفرنسى‎ 
إذ تمَضى المادة 514 من هذا التقنمن بأن المدة لا يجوز أن تزيد ى هله الحالة‎ 
على ثلاثين سئة . وورد ق كل من التقنعن المدنى السورى ( م 4*5 ) وقانون‎ 
الملكية العقارية اللبنانى ( م 7 ) أنه لا جوز إنشاءحق الانتفاع لصالح أشخاص‎ 
ولما كان التقنين المدنى المصرى لا يشتمل على مثل هذه‎ . )١( معنويين‎ 
النصوص »؛ وجب القول من جهة إن حن الانتفاع مجوز ترتيبه لصالحم شخص‎ 
معنوى » ومن جهة أخرى إنه لا يوجد حد أقصى لمدة حق الانتفاع ى هذه‎ 
الحالة . وعلى ذلك يجوز فى القانون المصرى ترتيب حق الانتفاع لصالح شخص‎ 
فاذالم نمحدد له مدة بى طوال بقاء الشخص‎ ٠ معنرى : ومحدد العقد مدته‎ 
المعنوى » ولكن إلى حن الانفاع عن باقلال التنخصس المتري ست الب‎ 
. انقضاء المدة الحددة فق العمّد‎ 

والعقد الذى أنشأ حق الانتفاع هو الذى يقرر حقوق المتفع والتزاماته 
وغبر ذلك من الشروط » على أن يستكمل كل ذلك بالأحكام الواردة فق القانون 
والى سيأ بيانها ( م 485 مدنى ) . ويصح أن ينشىء العقد حق الانتفاع 
موا عي ل ار ربز بدو » أو أن 
يقرنه بأجل واقن فلا يبدأ حق الانتناع إلا فى وقت معين . ومحب أن يكرن 
حق الانتفاع داتما مقترنا بأجل فاسخ بخ » فانلم محدد العقد هذا الأجل كا نالأجل 
الفاسخ هو مدة حياة لمتتفع "كا سبق القول . ويجوز أن يقّرن العقد بشروط 
وتكاليف ( وعومدد» ) (29 » وبوجه خاص مجوز جعل حق الانتفاع غير 
قابل للتزول عنه ولا للحجز عليه ء فيكون حق الانتفاع كحق الملكية مقتر نا 
بشرط مانع من التصرف » ويراعى فى ذلك نفس الأحكام الى سبق تمصيلها 
ف حى الملكبة ( م 4171 474 مدنى 599ا,. 


. أنظر آنفاً فقرة 4975 فى الطامض‎ )١( 

(0) وقد قضت محكة الاستثناق الم بأن المقد الذى يمموجبه يتسلم شخص أرضاً عل 
أن يردها ق مهاية المدة المتفق لبا ٠‏ مما ينشئه فبا من أبنية وغراس دون أى تمويض علها » 
هعنم عتداً منكا حى انتفاع ( استعناف تلط ١#‏ فراير سنه ١‏ وام *ودص 9؟؟). 

(0) بلانبول ,رربي وبركار م فظرة 733 . 


ى اليل 
( الحالةالثانية ) يكسب العقد فها حق الانتفاع بطريق الاحتفاظ مبذاالحق 
( 2مأنغصعغع عل عنو؟ عدم ) ©» وهذا طريق غير مباشر . فينقل مالك 
العمن بالعقد الرقبة للغبر » ومحتفظ لنفسه محق الانتفاع مدى حياته فى الغالب . 
ويكون العقد ى هذهالحالة منشئا لح الرقبة لا لمق الانتفاع ؛ وإنما يرز حق 
الانتفاع بطريق غير مباشر عن طريق فصل الرقبة عن الملكية الكاملة » فيكون 
حق الانتفاع بعد أن انفصلت عنه الرقبة للمالك الأصلى . وتكون الرقبة لمن 
تصرف له هذا المالك . وقد قدمنا )١(‏ أن هذه الصورة هى الى تتحمّق عادة 
فى العمل فى مصر » وأنه يقصد مما غالبا التحايل على أحكام المراث والرصية » 
ومن أجل ذلك وضعت المادة 41177 مدلى قرينة قانونية على أن التصرف على 
هذا النحو يعتعر وصية مستترة مالم يقم الدليل على العكس . فان قام الدليلعل 
العكس » كان الحكم هو ما قدمنا » و كان العقد هو الذى أنشأ حق الرقبة 
'نفصاها عن الملكية الكاملة برز حق الانتفاع 7( . أما إذالم يقم الدليل على 
العكس » » فالتصرف ق مجموعه يعتير وصية » ويبى رك اي 
ملكية كاملة مدة حياته » ومجوز له الرجوع عن التصرف فى أى وقت لأن 
الوصية مجوز الرجوع قبا . فان مات دون أن يرجم عن الوصية » آلت العن 
كاملة للموصى له » وتسرى صائر أحكام | لرصية . وعلى هذا النحو لا تنفصل 
الرقبة عن الملكية الكاملة ولا يمرز حق الانتفاع فى أى وقت ٠‏ لا فى أثناء حياة 
المتصرف ولا يعد موته . وسواء اعتير التصرف تصرفا حال الحياة أو اعتير 
وصية مستترة » فانه إذا وقع على عقار وجب تسجيله طبقا للقواعد المقررة 
فى التسجيل » إذ أنه يكون واجب التسجيل فى الحالين . 
( الحللة الثالئة ) ينقل العقد فها حق انتفاع ثم إنشاؤه من قبل : ويكون 
العقد ىق هذه الحالة تاقلا الحق الانتفاع ( ممغومةناد '4 غذه» عدم ) 
لا منشئا له 00 » أن لهذا الأخعر أن 
يتصرف ق حق الانتقاع بالبيع واطبة وغير ذلك من أنواع التصرف . ولكن 
)١(‏ أنطر آنفاً ظرة ١8م#4.‏ 
() أنظر )مكناف مختلط ١١‏ يونيه سنة ١981‏ م 49 صص 01م - ١8‏ يوليه سنة 


. ١ م 5 ص‎ ١4 - 


0( أنظر مايل رة ه٠٠‏ . 


الملخريلا 

ِنْهى حق الانتفاع حمّا موت المتفع الأصلل » أما موت من تصرف له المتفم 
الأصلى فلا ينهى الحق بل ينتقل الح موت إلى ورثته » وهذه دورة خاصة 
بورث فبا حق الانتفاع 0١‏ . ويب المنتفع الأصلى ٠‏ بالرغم من نزوله عن 
حق الانتفاع للغغر 6 ملتزما مجميع التزامات المنتفع . وبعد شخصه هو »© 
لاا شخص من تصرف له » محل الاعتبار فى انتهاء حق الانتفاع بالموت » فاذا 
عات اننهى حق الانتفاع ولو بق المتصرف له حيا . وستعود لله المسألة عند 
الكلام فى أعمال التصرف الى تصدر من المتتفع (9) . 

6 المءبت الثالى - الوص : وينشاً حق الانتفاع ابتداء بالوصيةء 
وقد قدمنا أن حق الانتفاع لا يكسب بلاوصية الا ابتداء 9) . وكسب حق 
الانتفاع بالوصية أكثر وقوعا فى العمل من كسبه بالعقد . ويم ذلك بأحد 
طريقين : إما بأن يوصى مالك العبن محق الانتفاع ها لشخص معين فتببى 
الرقبة للورثة » وهنا يقابل كسب حق الانتقاع بالعقد يطريق الإنشاء 
( دادس حدء» عل عزه؟ عدم ) » أو بأن يوصى مالك العين بالرقبة لشخص 
معين فيبى حق الانتفاع للورثة وهذا يقابل كسب حق الانتفاع يطريق ‏ 
الاحتفاظ ببذا ألحق ( مماعمعع6: عل عغام؟ عهم ) 

ْ امرض أحكام الوصية من حيث الشكل » ومن حيث النصاب الجائز 
الإ.صاء به » ومن حيث انتقال الحق إلى الموصى له ببقائه حيا يعد موت الموصى » 
ومن حيث وجوب التسجيل إذا كانت الوصية واقعة على عقار » ومن حيث 
سائر أحكام الوصية . ونحدد الوصية مدة حق الانتفاع على التفصيل الذى 
ذكرناه ق محديد المدة بالعقد » وتقرر حقوق النتنم والتراماته على أن تستكل 
ذلك بالأحكام الواردة فى القانون ؛ ويصح أن تغلق الوصية حق الانتفاع على 
شرط فاسخ أو على شرط واقف أو تقرنه بأجل واقف » كا يصح أن تقرنه 
بشروط وتكاليف ومنها جعله غير قابل للتصرف أيه ولا للحجز عليه » وذلك 
كله على النحو الذى قدمناه فها إذا كان سبب كسب حق الانتفاع هو العقد . 
0 () أنظر إمباعيل غائم ص ٠١‏ . 


.ه٠.ه أنظر مايل فقرة‎ )١( 
. 42# أنظر آنناً فقرة‎ )-( 


١١1١1/ 

« وحوز أن يوصى شحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين ٠‏ إذا كانوا موجودين 
ل يد الحيأة بارا ٠‏ كنا ا 0 
عحيث إذا انهى - حقى تقناع 0 بانقضاء وميه 5 عر تت المنتفع ا 
انتفاء جديد لا صلة له مح الانتفاع الأول ولا يعتمر استمرار ارا له لمصلحة 
الشخص الثانى » حبى إذا انهى حق الانتفاع الثالى بانقضاء مدته أو موت 
المتفع الثانى نشأ حق انتفاع ثالث لامساة له بحق الانتفاع الثانى لمصلحة الشخص 
الثالث ٠‏ وهكذا ' وغى عن البيان أنه كنا مكن الإيصاء عق الانتفاع لاشخاص 
متعاقببن على هذا النحو » عكن من باب أول الإيصاء يح الانتفاع لأشخاص 
يجتمعين فى وقت واحد » فيكون حي الانتفاع شائعا بيهم . فاذا كانوا اللالة 
مالا » وكانت خصصهم متساوية محسب الوصية » كان لكل منهم حق الانتفاع 
بئلث العبن شائعا فى الععن كلها . وينمهى<ق الانتفاع بالنسبة إلهم حميعابانقضاء 
مدته الحددة ف الوصية » وينهى حما بالنسبة إلى الثلث الشائع من العين إذا 
مات أحد مهم » فتصبح ورثة الموصى مالكه ملكية كاملة لهذا الثلث ولا ملك 

| لرقبة فى الثاثين الباقيعن . 


وى حالة ما إذا كان الإيصاء لأشخاص متعاقبين : فان الأول منهم 
يستقل وحده محق الانتفاع ولا يشازكه الآخرون فيه » وذلك إلى أن ينذوى 
هذا الحق . ثم يعقبه حق الانتفاع الثانى » فحن الانتفاع الثالث » وهكذا . 
.كما صبق القول . فاذا كان الأشخاص التعاقيون ثلا » كان هناك حتتوق 
انتفاع ثلاثة تتوالى واكل منها مستقل عن الحقين الآخرين » ويكون كل حق 
منها مستمدا مباشرة من الوصية الى أنشأته لا من حق الانتفاع الذى سبقه . 
ويير تب عل ذلك أن كلا من ه“لاء الاشخاص الثلاثة الموصى ف بح أن 
يكرن » كا تقول المادة 5 / ؟ مدنى فما رأينا » مرجودا على بداطاة 
وقت الوصية ؛ أو فى القليل يجب أن يكون حملا مستكنا فى هذا الوقت إذ 





. أنظر آنناً فترة مغ‎ )١( 
إفقة‎ 


١١1 
فيكون الموصى قد أوصى محق الانتفاع‎ . )١( نحوز الوصية للحمل المستكن‎ 
6 باشرة لكل من هزلاء لومم موجودين ع قد امياة وقث أن أو‎ 
» فأنشأ بذلك ثلاثة حقوق انتفاع مستقلة بعضها عن بعض » الأول مما منجز‎ 

والثانى مقترن بأجل واقف هو انهاء الأول » والثالث مققترن أيضا بأجل واقف 
هو اننهاء الثانى . وتكون ورثة الموصى » طوال المدة الى تبى فها حقوق 
الانتفاع الثلاثة المتعاقبة » ما لكين لر قبة العين » حبى إذا اننهى حق الانتفاع 
الثالث والأخر عادت لي ملكية العين كاملة . 

وشروط وجود الموصى لم على قيد الحياة وقت الوصية شرط أسابى . 
اعد التصرف عن الوقف . فى الوقن ينتقل الانتفاع بالعن 
الموفوفة من مستحق إلى من يليه من المستحقين » دون أن يشتر ط وجود حميع 
المستحقين المتعاقبين على قيد الحياة وقت. الوقف : وهذه هى مزية مختص مما 
الوقف » كا مختص فى إنشائه وى الآثار الى تترتب عليه بأحكام خاصة قررتما 
الشريعة الإسلامية . أما هنا فنحن قى صدد وصية محق الانتفاع لأشخاص 
متعاقبين موجودين على قيد الحياة وقت الوصية » فتسرى علها أحكام الوصية 
وأحكام حق الانتفاع لا أحكام الرقف . ولو لم يشرط وجود االأشخاص 
المتعاقبين على قيد الحياة وقت الوصية » لمكن أن تكون هذه الوصية وقفا » 
ولأمكن للموصى أن يسلك إلى الوقف عن غير طريقه . ولذلك لا مجوز 
الإنصاء محق الانتفاع لشخص معين »ثم لورئته من بعده دون أن يتعين أشخاص 
الورئة ودون أن يكونوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية » إلا إذا 
سلك الموصى طريق الوقف لتحقيق هذه الغاية (؟) 

)١(‏ وتمد كازت المادة 08/15 من التقّنين المدنى السابق تنص على أنه و لايعطى ذلك 
الحق (حت الانتفاع ) إلا لشخص أو أكثر موجود عل قيد الحياة وقت الإعط'ء » وينتهى على كل 
حال بوفاته إن لم يكن له ميماد محدد قبل الرفاة المذكررة ه . فالنص يشترط ألا يعطى حق 
الانتفاع إلا لشخص موجرد عل قيد الحياة وقت الإعطاء » فيقم لبس فيما إذا كانت الرصية 
ب تجوز للحمل المستكن وهل يمكن اعتبار الحمل المستكن شخصاً موجوداً على قيد المياة . 
فجاء نص المادة ٠مه/م‏ من التقنين المدنى الحديد حاسماً لهذه المألة » إذ قال صراحة إنه 
بحوز ارم عن اكد لحيل الح وان يه لمر البدرارى فقرة 78١1‏ ص وه ) . 


000 ورف الشريمة الإسلامية يشير ط ق. المرضى له ان يكون متلويا‎ )١( 
عند الوصية إن كانممينا » فان لم يكن معيناً كالوصية لأو لاد فلان فلا يشتر طأن يكو تاموسر و] ع‎ 











١١11 

1 السدت الثالتُ ‏ الشفم: : رأينا عند الكلام فى الشفعة أن المادة 
م4 مدنى تنص على ما يأأى : و يثبت الح فى الشفعة : ( ١‏ ) لمالك الرقبة . إذا 
بيع كل حق الانتفاع الملابس لا أو بعضه . (ب) للشريك فى الشيوع » إن 
بيع شىء من العقار الشائع لأجنى . (-) ... » . ويظهر ى وضوح أن الكلاء 
هنا عن حق انتفاع قائم قد ثم إنشاره . فيو'خذ بالشفعة بعد تمام الإنشاء . وتكون 
الشفعة إذن سببا لكسب حى الانتفاع انتقالا من المنتفع إلى الشفيع . لاسببا 
لإنشاء حق الانتفاع ابتداء . وقد قدمنا أن حق الانتفاع لا يكسب بالشفعة 
إلا انتقالا . والشفعة لا تنشىء حى الانتفاع : وإنما تنذل حى منتفع إلى 
منتفع آخر )١(‏ . 

فالك الرقبة » إذا بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة » له أن يأخذ حى 
الانتفاع المبيع بالشنعة » ومن ثم تكون الشفعة سببا من أسباب كسب حق 
الانتفاع . وق هذا الفرض إذا أخذ مالك الرقبة حقى الانتفاع بالشفعة» اجتمع 
ف يد شخص واحد الرقبة وحق الانتفاع ؛ فينهى حق الانتماع باتحاد الذمة . 
ويصبح مالك الرقبة مالكا للعقار ملكية كاملة » وقد سبق أن فصلنا القول 
فى ذلك عند الكلام فى الشفعة (9) . 

وإذا كان حق الانتفاع شائعا بن شخصين » وباع أحدهما حصنهالشائعة 
لأجنى » فللشريك الآخر أن يأخذ هذه الحصة الشائعة بالشفعة » مالم يأخذها 
مالك الرقبة إذ هو مقدم فى المرتبة » وقد سبق بيان ذلك تفصيلا عند الكلام 
فالشفعة 7). فاذا لم يتقدم مالك الرقبة لأخذ الحصة الشائعة فى حى الانتفاع 
بالشفعة » وأخذها الشريك المشتاع : كانت الشفعة هنا أيضا سببا لكسب جزء 
شائع فى حق الانتفاع . 
-الوصية ولاوقت مرت الموصى ( أنظرآنفاً فقرة 4/) - وانظر المذكرة الإيضاحية لمشروع 
المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص مه . 

وانظر ى القانون الفرنى أوبرى ورو 7 فقرة م1514 ص 585 - بودرى وشرفو 
فَمَرةة ه4١‏ - بلانيول وريبير وبيكار # فمّرة 10ا. 

. 48# أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 


(0) أنظر آنفاً فقرة 48(. 
(0) أنظ آنفاً فقاة ١١‏ 


١١71 


ا _السدت الس ابع التقادم ٠‏ ويقصد بالتقادم هنا التقادم المكسب 
التصير فى العقار ؛ وتضاف إليه الحيازة فى المنقول » و كذلك التقادم المكسب 
الطويل فى العقار والمنقول . 

فالتقادم المكسب الفصير فى العقار يكسب به حق الانتفاع المرتب على 
عقار . ويتحقق ذلك إذا رتب شخص على عقار لا مملكه حق انتفاع لمصلحة 
شخص آخر حسن النية » فاذا ببى هذا الشخص الآخر حائزا لحق الانتفاع 
حمس سنوات » فانه يكسبه بالتقادم القصير . ويكون هذا التقادم إذن سببا 
ف كسب حى الانتفاع ابتداء » أى إنشاء حق الانتفاع . 

وإذا فرض أن هناك منقولا بدلا من العتار » ورتب عليه غير المالك حق 
انتفاع لمصلحة شخص آخر : فحيازة هذا الشخص لق الانتفاع على المنقول 
نحسن نية يكسبه حق الانتفاع ممجرد الحيازة » فتكون الحيازة فى هذا 
الفرض سبباً لكسب حى الانتفاع ابتداء . 

أما كسب حق لانتفاع بالتقادم الطويل فيصعب تصور وقوعه عملا . 
وإذا حاز شخص عقارا أو منةولا وهو مبىء النية : وبقى حائزاً له مدة 
خمس عشرة سنة » فهو لا يَف بدادة عند القول بأنه إنما حاز حق انتفاع 
فجيبب» 4ه دام جاريم ادايه «التعوسا انول رانف بحاة جف ملكنة املق + 
وأنه كسب ملكية العمّار أو المنتقول ٠‏ لا حق انتفاع فحسب »ء بالتقادم الطويل. 
وتفر ض عادة صورة أخرى» فا يرتب غرا المانك على العمّار أو المنتقول حقى 
انتفاع لشخص سبىء النية » فيبقى هذا الشخص حائزاً لحق الانتفاع مدة 
خمس عشرة سنة » فيكسب هذا الحق ابتداء بالتقادم الطويل )١(‏ . وهذا 
الفرضى أيضاً بعيد الوقوع و العمل . ومكن أن نتصور فرضاً أقرب وقوعا : 
هو أن يواجر صاحب حق الانتفاع حقه + ثم يغير المستأجر صفة حيازته لحن 
الانتفاع الذى استأجره من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة » ويستمر حائر) 
لحق الانتفاع على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة » فيكسبف الحق بالتقادم 
الطويل 4 ويكون التقادم هنا سبباً لنقل حق الانتفاع لا لإنشائه َ إذ ينتقل 


(1) بلانيوك ودييير ويكار؟ فقرة .70 - إسياعيل غائم ص م - عبد المنمم البدراوى 
سمرة 17١١‏ اص "6١‏ . 





سمت امم ممت | وجنت ممبصهسمسم-ه 


١؟؟١‏ 
هذا الحق من صاحبه الأصلى وهو المؤجر إلى المستأجر الذى كسبه بالتقادم . 


1خ - مط لب الانتقع بمو, الانتفاع بعر كسم, :0 وإذا كسب ششخص 
حق الانتفاع بسبب من أسباب كسبه الى سبق بياءها » فانه يستطيع أن يطالب 
هذا الحق عن طريق دعويين » الأولى عينية والأخرى شخصية . 

فالدعوى العينية تكون لل.نتنع ضد أى حائز لحق الانتفاع » سواء كان 
هذا الحائز هو الذى أعطى حىّ الانتفاع للمنتفع أو كان وارثاً له + أو كان 
من الغير . فالمثتفه يتتبع حقه فى أى يد كان هذا الحن ٠‏ كا ينتبع امالك 
ملكه . وكا يرفم امالك دعرى الملكية على أى حائز وتسمى دعواه بدعوى 
الاستحقاق (١‏ وو1ادالموت: يع «دمنععج ) ع كذلك يرفع المنتفع دعرى 
حق الانتفاع على أئ, حائز وتسمى دعواه بدعوى الإقرار ممق الانتفاع 
ألا تاكن ععأوووع ممه وملءج )21١(‏ , 

والدعرى الشخصية تعطى للمتتفع إذا كان قد كسب حق الانتفاع بعقد 
فيطالب من تعاقد معه بدعوى العقد » أو كسبه بوصية فيطالب الورئة بدعورى 
الرصية ء» أو كسبه بالشفعة فيطالب البائع لحق الانتفاع بدعوى التسلم 
المستمدة من عقّد البيع . والدعوى الشخصية لا نجب الدعوى العينية وإتما 
توجد إلى جانها . 

وينسلم المنتفع العمن با حالة الى تكون علبا وقت أن يتسلمهاء وليس له أن . 
يطلب من مالك الرقبة أن يسلمها إياه ىحالة جيدة (') . ولكن ليش هناك 
ما بمنع من أن يتفق المتتفع مع مالك الرقبة على أن يسلمهالععن فى حالةجيدة(5). 





)١(‏ بلانيول وريبير ويكار 8 فمقرة +0اا.- وإذا رفم المالك دعوى عل الحائز الذى 
يدعى أن له حق انتفاع عل العين : يتمسك فها بانكار حق الانتفاع عن الحائة .هيت 
الدعرى بدعرى إنكار مق الانتفاع عتت6يكت' 6أه :دوم ومنامة , 

(0) أنظر المادة ٠٠٠‏ مدى فرننى . 

(6) ولايحرز لمالك الرقبة أن يتصرف فى العين لمصلحة خاصة مع الإضرار بمصلحة 
المتفم . فلا يجوز له مثلا أن يبيم المقار المنتفم به لإجراء قسمة التمفية ( «ههاتنا ) . 
يحيث يتحول ححق المنتفع من العمّار إلى مايقابله من امن . وإذا تغرر النتفم من ذاك وم 
يقبله » فان حق انتفاعه على العقار يبن بالرغم من البيع ( أربرى ورو * فقرة .٠+؟‏ هامش 
؟ مكرر - بلانيرل وريير ويكار ” فقرة م0#ا0) . 


١51! 


الشرع الثائى 
الاثار الى تثترتب على قيام حق الانتفاع 
التحث الأول 


8 - نهى قدئوئى : تنص المادة 480 مدنى على ما يأنى : 

و يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته الند الذى أنشأ حق الانتفاع 
وكذلك الأحكام المقررة فى المراد الآنية » (1) . 

ويقابل النص فى التقنن المدنى السابق المادة 1١89‏ / ه29 . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ق التقنن المدتى السورى 
لا مقابل . وق التقنئن المدلى الليبى م ١4؟‏ . وف التمنن المدنى العراق 
م 1١85١‏ . وف قانون الملكية العثارية اللبنانى لا مقايل 9) . 

ويفهم من هذا النص أن حقوق المنتفع والتزاماته » وهذه هى الاثار 
الى تترتب على قيام حى الانتفاع بالنسبية إليه » ترد عادة فى السند الذى 
أنشأ حق الانتفاع . فترد فى العقد إذا كسب حتق الانتفاع بعقد » أو ى 
الوصية إذا كسب بوصية أو فى عد البيع المشفوع فيه إذا كسب بالشمعة . 
أما إذا كسب حى الانتفاع بالتقادم » فأعمال الحيازة البى أدت إلى التقادم 
هى الى نحدد مدى حى الانتفاع الذى كسب بهذا السبب . 

وإلى جانب ما برد ىق السند » توجد أحكام قررهأ القانون مجحب 
مراعانها . وأغاب هذه الأحكام لا تعتر من النظام العام » فراعى مالم يرد 
)١(‏ تاريخ النص . : ورد هذا النص فى المادة ١84٠.‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رتم ٠١51‏ فى 
المشروع الهائى . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رتم ٠١6‏ © فجلس الشيوخ تحت رتم 
1م4ة ( مجموعة الأععال التحضير بة ١‏ ص ومه اص و"#مه) . 

(؟) التقنين المدنى السابق م 4خ" : تراعى فيما يكون لساحب حق الانتفاع من 
الحقرق ومايترتب عليه من الواجبات شروط المقّد المترتب عليه ححق الانتفاع والأصورل 


المقررة فى المواد الآنية . (وحكر التقنين المدنى الابق يتفق مع حكم التقنين المدنى الحديد ) . 
(0) اللتقنينات المدئية العرببة الأخرى : 


العغنين المدلى الورى لا مقابل . 

التقنين المدى الى م 451 (مطابق) . 
التفنين المدف المراق م ١١01‏ (مطابق) . 
قائرن الملكية المقارية اللنان لامقايل . 
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فى السند ما مخالفها . وبعضها يعتير من نظام العام فتجب مراعاته حما . 
ويبطل ما يرد مخالفاً له فى السند . والأصل أن الأحكام الى وردت ى 
القائون ليست من النظام العام » ؛ فيجوز أن يرد فى السند ما مخالفها ويعمل 
ما ورد ق السند . أما الأحكام التى تعتير من النظام العام ولا تجوز عخالفها . 
فطبيعتها تتم علبا وتسبل معرقتها . 

ونرجع إلى الأحكام الى وردت ف القانون لتحديد ١‏ ثار قيام حق 
الانتفاع بالنسبة إلى المنتفم » وهذه الآثار تتمئل ى حقوق تثبت له » وق 
التزامات تعرتب فى ذمته . أما الحقوق الى تثبت له » فترجم كلها إلى ما له 
على الععن من ح عيبى هو حت الانتفاع » فهى تبين مدى هذا الح . 
وآما الالتزامات الى تترتب فى ذمته » فقد تنش من سند حق الانتفاع . 
والالتزامات الى وردت فى الأحكام الى قررها المَانون » وهى الى تعنينا 
هنا » تنشأ من واقعة مادية هى أن رقبة العين المنتفع مها فى يد المتفع , 
فيوجب عليه القانون التزامات مهدف إلى الحافظة على العين والمناية مها حت 
ترذ: إلى صاحها . فهى إذن التزام'ات مصدرها القادون عدوت فيه قد 
لمتتفع نحو مالك الرقبة . 

ونتكلم فى حقوق المنتفع » ثم فى التزاماته . 


طالب الرارل 


حموق المنتفع 
-مرى شه الحقوى. : للمتتفع حق عيى ف العين المتفع ها هو 
حقٌ الانتفاع ؛ ومنه تتفرع - جميع الحقوق للمنتفع كا قدمنا . 
وحق الانتفاع بجرى' حىّ الملكية . فهذا الحى الأخير يشعمل على 

عاضر يانه ل الاح ل رالا واخادل و اتعرتت 4 لط مرا سن لمم 
العنصرين الأولن وهما الاستعهال والاستغلال . ويبقى العنصر الثالث وهو 
التصرف الك آلرقبة . 

إن لطن عن ني لحيل ال » المنتنع به وج استغلاله يوليه على 
الشيى ء ء سلطة تخول له أن يقوم بادارته » وأن يتصرف فى حق الانتفاع دون 

حى الرقبة » وأن يباشر ما يقتضى كل ذلك من الدعاوى . 
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فنتكلم فى حق المتفع فى استعال الشىء واستغلاله » ثم ى مدى سلطة 

المنتفع على الشىء المنتفع به . 
١ 8‏ م النتفع فى استعمال الى د و اسشغمرر 

0١‏ -عى المتفع فى أ همال الكى, : وللمنتفع الحق فى استعال 
الى ء المنتفع به على الحو الذى يستعمل به المالك ملكه » فد حل المنتفع 
عموجب حن الانتفاع محل المالك فى استعال الشىء . فله إذن أن يستعمل الى ء 
فى كل ما أعد له » وى كل ما ممكن أن يستعمل فيه . وعلى ذلك يستطيع أن 
يستعمل الشى استعالا شخصياً » فاذا كان داراً كان له أن يسكبها » أو سيارة 
يتقلدها )١(‏ . ولكنه » على خلاف امالك » لا يستطيع أن يصل ف الاستعال 
إلى حد اسهلاك الثىء أو إتلافه : فانه ملزم بالمحافظة عليه لرده يعد انسهاء 
حق الانتفاع (' . ويتقيد المنتفع » كا يتقيد المالك » بالقيود الى فرضها 
القانون ى استعال الشىء . فلا يجوز أن يفتح مطلا على الجار إلا فى المسافة 
الى حددها القانون » ولا أن يستعمل العقار الذى ينتفع به استعالا من 
شأنه أن يضر بالجار ضررا غير مألوف . 

وكا يوز للمنتفع أن يستعمل الشىء ذاته » وز له أيضاً أن يستعمل 
ملحقاته . فله أن يستعمل حقوق الارتفاق التابعة للأرض المنتفع مها » من 
)١1( 1‏ وإذا كانالشىء المنتفم به أرضاً زراعية » كان له أن يزرعها بنفه أو براسطة غيره» 
ولكن هذا يكون استغلالا لا استممالا . وانمتفم الحق فى الصيد والقنص ى الأرض المنتفع 
بها هر وغيره ممن يدعره لذلك » ويكرن هذا استعمالا . وذلك مالم يكن المالك قد سبق له 
إبجار الحق ى السيد والقنص ء فيجب عندئذ عل المتفم احير ام عقد الإيجخار » ولكن يكرن 
له الحق فى الأجرة طول مد الاتفاع ( بلانيول وريبير وبيكار , فمرة ه70 ص 58/ ) . 

00( وقد لا يستعمل المتفم الشىء بنفسّه » بل يدعو غير إلى استمماله تبرعاً دون مقابل » 
كأن يستضيف بمس ذويه للإقامة ى الدار الى ينتقع ها ء أويعير السيارة الى له فها ححق 
الانتفاع . أما إذا نزل عن الاسسممال للفير ممقابل . فان هذا يكون استغلالا لا استعمالا 
(أنظر فى حق الاستممال المفول آلمالك الرسيط ه فقرة 894؟) . وقد قدمنا أنه إذا كان الثىء 
النتفم به فابلا للامهلاك كا هر الأمر ى شبه حق الانتفاع » انتقلت ملكية الثىء إلى المتفم, ء 
وجاز له استهلاكه والتصرف فيه ٠‏ عل أن يرد مثله أوقيمته عند نهاية حق الاتفاع ( أنظر 
آننا نظرة 07ا)) . 


ه 5 ؟ ١‏ 
شرب ومحرى ومسيل و«رو وغير ذللك () . وله كذلك أن يستهمل 
لمن ولاث الملحقة بالشنى» » سواء اءتيرت عقارات بالتخصيص أولم تعتر 
و تمتد حقه إلى مايد راكم من الطمى بطريقة تدر بجية غير محسوسة ملاصقة 
للأرض المتتقع مهس' ( موبنالاة ) إذ تصبح الآرة فى المتكونة هن هذا 
الطمى هلمحا لملاء الآرة دن (م 918 مدن ) () فيشملها دق الانافاع . 


أما طرح الهر والجزائر الى فحوين ف مجراه ؛ فلا يتناوها دى 00 
لا تصبح لكا لمالك الأرض » ؛ بل ضع لقرانئن خاصة ( م ١5و‏ عدنى )7©) 


"ع عى. النتفع بى اسمرل الَى, : و حول حى الانتفاع للمنتفع 
نَ يستغل الشىء » والحق ى الاستغلال هو الذى مميز حق الانانماع عن حق 
الاستعيال وحق السكبى حيث لا جوز فمهمأ المنافع أن يستغل الأبى 
والاستغلال قد يكون مباشراً . كأن يزرع النافع بنفه الأرض انى يأتفع 
مها ونجى تمارها . وقد يكون غير مباشر » عن طريق جعل الغر بجى مار 
الثىء ويدنع للمنتفع مقابلا لذلك . فالمنتفع ممتزل يؤجره للغر ء فيجنى 
ماره فى صورة الأجرة . والمنتفع بأرض زراعية ياجرها لمن يزرعها : 
ويقبض الأجرة هو أيضا وهذه هى غلة الأرض . وقد يوجر المنتفع الأرض 
الزراعية مزارعة » فيحصل على جرء من المحصول هو غلة الأرض بالنسبة 


بت ييا اليا ا 0 





)١(‏ وتنص المادة +4 و من التقنين المانى الورى عل مايأف و للمنتفم حق الاستعمال 
القام باستخدام العقار لاستمتاعه الذانى . أولمالحه الشخصى . ويكون هذا الحق شاملا شمول 
حق مالك العقار » ويدخل فى ذلك استممال قوق الارتفاق » وكذلك حق الصيد والقنص » 
م يكن صاحب المقار قد أجر هذه الحقوق قبل إنشاء حق الانتفاع و. ونص المادة 4م من 
قانرن الملكية المقارية اللبناى عل أن بللمنتقع حق الاستعمال » أى استعمال العقار لمنفمته 
الذائية أو لمصلحته الششخصية . ويذههي هذا الحق إلى الحد الذى يذهب إليه حت صاحب الملك . 
ويشمل حق استعمال الا رتفاق وحق الصيد وإنقنص ٠»‏ مالم ركم ونا عت لمق اقل ادر .عدم 
الممرق قبل إنثاء حق الارتفاق ». 

وانطر بلانيول وريبير وبرلانجحيه ١‏ فقرة ١ه“‏ . 

(0) أنظر آنناً فقرة 44 . 

00( أنظر آنفاً فترة هه - وانظر أوبرى ورو ؟ ثمّرة +8٠6‏ ص 550- ص 811 
بلانيول وريبير ويكار م فقرة هلالا ص 1694ا. 
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إليه » دون أن يقوم هو نفسه بالزراعة )010 . ويرد على الاستغلال » آنا يرد‎ 
عل الاستعال » قيود يفرضها القانون . من ذلك ما يفرضه قانون إبجار‎ 
الأماكن من تعيين حد أقصى للأجرة » ومن ضرورة استبقاء المستأجر حى‎ 

بعل أنهاء الإبجار فلا يستطيع طلب الإخلاء إلا لأسباب معينة حددها القانون . 
ومن ذلك ما بغر صه قانون الإصلاح الزراعى من نحديك أجرة الأرض 
الزراعية بسبعة أمثال الضريبة » ومن ضرورة استبقاء المستأجر فى الأرضن 
يبقى للمزارع نصف المحصول عل الأقل (5) . 

67 - ءى اللافع فى الرسئمزل يحول (, الى فى المار ب 5ممى 
فائوئى : وقد رأينا مما تقدم أن حى المنتفع فى استغلال الشىء المنتفع به 
يتفرع عنه حقّه ى الحصول على تماره . وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 
,4 مدلى إذ تقول 

ه تكون مار الشىء النتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه » مع 
مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 4487 + 99 . 

(1) وقد يتغل المتفع المياه المعدنية الموجودة فى الأرضص الى يأتفع بها » بأن يبيعها 
و يقبض يمها ويعدير هذا المن غنة للارض . أنظر فى استغلال المالك لملكه الوسيط هم غمَرة “٠7‏ . 

(0) وقد يضع القانون قيوداً عل زراءة الأرض ؛ فيحدد ءثلا الماسة الى يجب أن 
تزرع قطنأ » ويحظر زراعة الأرز إلا فى مناطق معينة . وإذا أراد المتفعم استغلال محل مقلق 
لراحة أوضار بالصحة » وجب عله استيفاء شروط معينة والحصول عل ترخيص إدارى 
كذلك إذا أراد المنتغم استغلال صيدلية » وجب عليه أن يقي فيها صيدلياً موهلا » إلى غير 
ذلك من قيود متنوعة ترد عل الاستفلال . أنظر فى القيود الى ترد صل استغلال الماك لملكه 
الرسيط م فقرة 6.8" . 

() تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١4١‏ من المشروع المهيدى عل ,الوجه 
الآقف : ٠‏ تكرن مار الثىء المتفعم به من حت المنتفع عل قدر مدة انتفاعه » كا أن للمنتع 
الحن ى امار الطبيعية القائمة عند بدء الانتفاع دون إخلال بالحقروق ألى كسها الغير أما انثار 
الى تكرن قائمة وقت انتهاء حق الانتفاع فهى من سق امالك ء عل أن يوق كل مهما الآخر 
ما أنفقهه . وى لنة المراجعة عدلت المادة تمديلا جملها مطابقة لما استقرت عليه فى التقتين المدن 
المديد » وأصبح رقمها ٠١51‏ فى المشروج البائى . ووافق ملها مجلس النواب نحت رتم 
و0 > ثم مجلس الشيرخ نحت رقم 4407 (مجموعةالأحمالاتحضيرية + ص وعم وص 77 ه).س 
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وفل سبق أن ميزنا بن ااعار ( 18125 ) زامنتجحات ( 115 1204م ) . 
فالمار هى ما ينتجه الشىء من غلة دورية متجددة :وهى مع ثغر عها عن 
الثنى ء لا عمس أصله ولا تنتقص منه . والمنتجات هى ما تخرج من الثبىء فى 
أوقات متقطعة غير منتظمة : فهى على خلاف الكار غر دورية ولا متجددة ع 
وتمس أصل الشبىء وتنتقص منه )١١‏ . وسبق أيضا أن قمنا الثار إلى ثمار 
طبيعية : وثمار صناعية أو مستحدثة » وثمار مدنية (9) . 

2 ولامقابل قنص :فى انتقيق الاق انتانق . 

ويقابل ى التقنينات المانية العربية الأخرى 

التقنين المدن الورى م 444 : ١‏ - للمتفع الح بار المقار ٠‏ أى بالحاملات 
الطبيمية أو النقدية الى يغلها العقار ىق فئرات ممعينة منتظمة بدون أن تنقص تلك الثار شيتاً 
من جرهر العقار » ويدخل فق هذه الحاصلات بدل تاجير حق الصيد وانقنص . + - ويدخل 
ل حكم امار حاصلات المناجم المكشرفة والمناجم المستورة والمقالم » إذا كانت هذه الحاصلات 
عائدة لمالك العقار » بشرط أن يكون الممجى أو المقلع قد فتح قبل بدء الانتفاع » والأشجار 
إذا كانت تفل بأجال منتظمة لاسهلاك حطبا أو بيعها . 

م ه44 : ١‏ -ق بده الانتفاع وعند ايته » يصير ترزيم المارالى لم تكن قد جمعت 
بنذ أو ما كات عنباا افا بدرن جمم بين المنتفم ومالك المقار بنة المدة الى كان فببا حق 
الانتفاع قائماً والمدة الى لم يكن قاماً فيا » مم مراعاة مدة الإنتاج النوية أوغير السنوية 
النقابلة للبار . م - ليس طالك المقار عل المتع ؛ ولا للمنتفم على مالك العقار . حتى استر داد 
شىء من نفقات الحراثة » وإما حب له نم الأسمدة و'بذار ابى تكون قد ا-:مملت لتحضير 
“مار النائمة على الأرضص عند ابتداء الانتفاع أوعند نهايته . 

( والتقنين السورى اتبع طريقة معمّدة ىق توزيم الزرع القائم وقت بداية الانتفاع 
أو عند نمايته بين المالك والمنتفع ) . 

النقنين المدنى الليبى م 51١‏ (مطابق) . 

التقنين المدنى العراق م ١558‏ : للمنتفع أن يستعمل الثىء المنتفم به وثوايعه ٠‏ وله 
أن يستولى عل ثماره مدة انتفاعه . وله تتا الموائى » وعليه أن يعرض نبا ما نفق من الأصل . 
(وهذه الأحكام تتفق مم أحكام التقنين المصرى) . 

قائرن الملكية العقارية اللبنانى م 4( مطابقة للمادة + غ4 مدن سورى وقد أخذت هذء, 
المادة الأخيرة عها) . 0 

م 4١‏ (مطابقة للمادة ه44 مدنى سورى وقد أخذت هذه المادة الأخيرة مبا). 

(وقد أخذ التقنين الورى من القانون البناف » وماقيل هناك يقال هنا ) . 

60 أنظر آنفاً فقرة 5 -وانظ الرسيءل مم غمرة "م - ثمرة 64“ . 

(0) أنظر آنفاً فقرة 415 . 
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والأصل أن يكون للمنتفع الاق فى القار » لا فى المنتجات . ويكون له‎ 
الحق فى جميع القار » سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية . ويدخل ف‎ 
المار المدنية » فتكون من حق المنتفع » فوائد روئوس الأموال » سواء‎ 
أو عن أسهم أو حصص ى‎ ٠» نتجت عن قرض » أو عن إيراد مرتب‎ 
الشركات . فتكون أرباحها للمنتفع . ويستحق المنتفع القار » كا تقول المادة‎ 

817 سالفة الذ كر » بنسبة مدة انتفاعه و . 

فاذا كانت العار مدنية » كان من اليسير حساب ما يستحقه المنتفع من هذه 
القار . فنى أجرة الدار مثلا » يستحق المنتفع الأجرة شبراً فشهراً إذا كان 
ميعاد استحقاتها شهرياً . فاذا بدأ حق الانتفاع فى اليوم السادس عشر من 
الشبر مثلا » كان ما يستحقه هر أجرة باق أيام الشبر ثم أجرة الشهور التالية 
إلى أن ينتهى حق الانتفاع . فاذا انتهى فى اليوم الماشر من الشبر مثلا » 
استحق المنتفع عن هذا الشهر الأخير أجرة عشرةالآيام الى انتهى بانقضائها حقه . 

أما إذا كانت القار طببعية أو صناعية » فد كان المشروع المهيدى للمادة 
48 مدنى سالفة الذكر تنص على أن للمنتفع الحق فى العار الطبيعية القائمة 
عند بدء الانتفاع دون إخلال بالحقوق الى كسها الغر ء أما القار الى تككون 
قائمة وقت انتهاء الانتفاع فهى من حق المالك » على أن يوق كل مهما الآخر 
ما أننقه » . وتحسب هذا النص يكون للمنتفع الحق ف الثار الطبيعية والصتاعية 
ما كان قائماً مها فى الأرض وقت بدء الانتفاع » على أن يرد للمالك ما سبق 
له أن أنفقه فى إنتاج هذه القار » ثم يكون له الحق فما يتجدد من هذه القار 
طول مدة الانتفاع » وهو الذى ينفق طبعاً على إنتاجها . فاذا انتهى حن 
الانتفاع » وكان ى الأرض زرع قائى وقت انهاء الحق » فالزرع للمالك » 
وعليه أن يرد للمنتفع ما صبق له أن انفق فى إنتاجه )١(‏ )ولك اروم 
)١( 0‏ أما التقنين المدن الفرنسى فلا يجمل امالك يرجم بما أنفق عل إنتاج الزرع القَائم فى 
الأرض وقث بده حق الانتفاع » ولا يجمل المتفم ير جم بما أنفق عل إنتاج الزرع القَائم 
ف الأرض وقت انجاء حق الانتفاع » فكأنه يجمل ما أنفق المالك قصاصاً فيما أنفق المنتفم . 
وهذا يصح لو أن هناك زرعاً قائما وقت انهاء حق الانتفاع بقدر الزرع النى كان قانما وقت 
بدء الانتفاع . ولكن يقم كثيراً أن الأمر لايكون عل هذا النحو ء فير الائك أو يخسر 
المنتفع بحسب الأحرال ( انظر م ١2ه‏ ملق فرنى - وانظر بلانيول وريبير وبيكار + فقرة 


4» صن 4 00) . أما امار المانية فتكسب يرعاً يرما فى التقنين الفرننى » كا هر الأمر 
فى التتنين المصرى ( أنظر م “8ه مدن فرنضى ) . 


١5 
القهيدى لنص المادة /441 مدنى عدل فى لجنة المراجعة » واستمّر ائياً على‎ 
6 4 م هو عليه من أن 2 تمار الى عالمنتفع ب» من حدى المتتفع بنسبة هذه انتفاعه‎ 
ع كن المتععن‎ 30006 )١( ودلاك سواء كانت العار هلنية أو صناعية أو طبيعنة ة‎ 
. أن تكون الغار الملبيعية و والصناعية مستحقة المتظع و بفسبة مدة انتفاعه و(5)‎ 
» فاذالم يكن ى الأرض زرع قائم لا وقت بداية حى الانتفاع ولا عند مهايته‎ 
: فهو الذى ينفق على إنتاجه‎ ٠ وتولى المنتنع زراعة الأرض طول مدة الانتفاع‎ 
. ويكحكون الزرع له . وإذا كان فى الآأرض و ا سي | الانتفاع‎ 
فقد أحالت المادة /941 مدثى سالفة الذكر ق شأنه إلى المادة 1917 / 7 مدلى‎ 
وننص, عل 01 سد المنتفع ما مشغو له عند أنغتساء »الأجل‎ 
تركت الأرضللمنتفع أو اورثته إلى حين إدراك‎ ٠ أو موت المنتفع بزرع قائم‎ 
الزرع » ا ا اب ااا‎ 
يقفى بأن تترك الأرض للمنتفع بالرغى من انهاء حق الانتفاع إذا كان فبها‎ 
أنفئر آنفاً نفس الفقرة فى الطامش‎ )١( 
وكان نص المشمروع المهيدى يقضى ما قدمناه فى المتن 6 و يراع ما تققضى به المادة‎ (0) 
؟ مدن ؤم إذا وجد زرع قائم عند نجاية حق الانتنماع . وقد استدركت المذكرة الإيضاحية‎ / 4 
لمتربوع التويقق هذا الحو لانو كرت نالعاو إذا كارك شع ار ساعية فلمتفم و الفانم‎ 
با وقت بده الانتفاع » دون اخلال يحتوق المير كما إذا كانت الثار قد ألحقت بانمقار » على أن‎ 
يرد إل مالك الرقبة ما-أنفقه . وله أيضا ما قبض منبا طول مدة الانتفاع » أما القائم عند نجاية‎ 
الانتفاع فير اعى فيه الحكم الوارد فى المادة 04 فقرة ثانية » فتترك الأرض المنتفم أو الورثة‎ 
إل حين إدراك الزرع » على أن يدفموا أجرة امثل عن هذه الفترة من الزمن . ويحب تعديل المادة‎ 
) (ملامةو مدن‎ 114 ١ ح-ححى تركدى هذا الممى فتستمّيم لنصوص » ولا تتعارضي المادة‎ 0 
 ه#م58 ص‎ ١6 مم المادة .م4١١ / ؟ (م 8و / ؟ مدن ) , ( مجموعة الأعمال التحضيرية‎ 
ص سه ) . والذى وقم أن لجنة المراجعة عدلت المادة /المه مد ححيث جعلبا متقة مم المادة‎ 
. ؟؟و / ؟ مدن فى حالة الزرع القائم عند جاية مدة الانتفاع كما تشير المذكرة الإيضاحية‎ 
ولكلها تركت حالة الزرع القائم عند بداية الانتفاع إلى حكم القاعدة لاسو استحقاق المنتفع‎ 
"زر واسبد يده اعاعد يو دو تراع ما كان ينبغى من التني تنسة بين حكم الزرع انقائم‎ 
» وفتٍ بداية حق الانتفاع وك م الزرع لقانم عند ماية هذا اخحى . 98 التنيق كان يقتفى‎ 
ى ححالة حكم الزرع القائم وقت بداية حق الانتفاع » أن ترك الأرض ألمالك بالرغم من بداية‎ 
وذلك إلى أن يدرك الزرع » عل أن يدفم المالك فى مقابل ذلك المتتفم أجرة‎ ٠ حت الانتفاع‎ 
. الأرض ف المدة ما بين بداية حت الانتفاع وإدراك الزرع‎ 
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زرع قائم ؛ وذلك إلى أن يدرك الزرع . وى مقابل ذلك يدفع المنتفع للمالك‎ 
أجرة مثئل الارض ف الفيرة من الزمن ما بين انهاء حق الانتفاع وإدرالك‎ 
الزرع . ونم يرد نص ممائل فيا إذا كان ى الارض زرع قائم وقت بداية حق‎ 
الانتفاع » وكل ما تقوله المادة /141 مدنى فى هذا الفرض أن المنتفع يستحق‎ 
من هذا الزرع « بنسبة مدة انتفاعه » . وهذا يقتضى أن نحسب المدة الى‎ 
بقى فها الزرع فى الأرض » وهى مده بعضها سابق على بداية حق الانتفاع‎ 
وبعضها لاحىّ 2 ويكون الزرع شركة فما بين المالك والمنتفع » المالك بنسبة‎ 
والمنتفع بنسبة المدة اللاحقة » على أن‎ ٠ المدة السابقة على بداية حق الانتفاع‎ 
وكان‎ . ١١( بحام المنتفع ىق تكاليف البذر والسماد والعمل دنسرة مدة انتفاعه‎ 
من اللحر أن يقاس هذا الفرض الذى نحن بصدده على الفرض الذى يكون‎ 
فيه زرع فى الأرض قائم عند انتباء حى الانتفاع » فتمرك الأرض للمالك‎ 
بالرغى من بداية حق الانتفاع : وذلك إلى أن يدرك الزرع : ويدفع المالك‎ 
للمنتفع فى مقابل ذلك أجرة مثل الأرض ف الفترة ما بين بداية حق الانتفاع‎ 
: استعر اص يعذى هالدت عملي لذن الاتقع فى ارر متفمرل‎ - 1 
وقبل أن ننتهى من الكلام فى حق المنتفع فى الاستغلال » نستعرض بعض‎ 
حالات عملية لهذا الحق » اثنتان منها ورد فبما نص ف التقنين المدنى وههما‎ 
» حالتا حق الانتفاع بقطيع من المواشى وحى الانتفاع بعقار عير فيه على كنز‎ 
واثنتان آخريان لم يرد فهما نص وها حالتا حق الانتفاع بالمنجر وحق‎ 

0 بالأسهم والخصص والسندات () . 

)010( عبد المنعم البدر اوى فمرة 548 حص ١7؟‏ أسباعيل غام ص ١١‏ - وقرت محمد كامل 
مرسى ” تحمرة #3٠‏ ص 7|4 . 

(؟) وقد زخرت نصوص التقنينالمد ىالفر نىالمتملقة نحق الانتفاء بكثير من الحالات الى 
ألفها التعامل فى فرنا » ويندر وجودها فى مصر . من ذلك نصوص كثيرة تتعلق حق الانتفاع 
بالغابات والأشجار وهى منتشرة فى فرنسا » ومن ذلك أيفاً نص يتعلق بالمناجم والمحاجر وقد 
أصبح نادر التطبيق بعد صدور تشريمات خاصة فق فر نسا وى مصر تنظ استغلال المناجم و المحاجر 
ونقف من هذه النصوص عند نص يتعلق يق الانتفاع بالإيراد المرتب مدى الياة » فد نمت 


المادة مه مدق فرنى على أن م حق الانتفاع بالإيراد المرتب مدى الحياة بحمل الحق آل -ة 
؛. أن تقامى أقاط الىا تب أثناء الادة الى بق فا سق الانتفاء » دو نأن بك ث ملا ما ي وب 


و 


١١١١ 

65 عى, الل لتقاع بقلاسع م الواسّى : ورد اق حق الانتفاع 

بقطيع من المواثئى نص » هو العبارة الأخيرة من المادة 4 /7 مدلى. 

ونجرى عل الوجه الاتى : ١‏ وله ( للماتفه م اثنى بعد أن يعرض مهنبا 

ما نفق من الآأصل محادث مفاجى 6 واوتات تين ا 1 
نص مائل » » فكانت المادة 58 / 47 من هذا النده: تنسن. .شن ما يان 


1-5 


الريادة الى نحصل من نتاج المواثى رو ا 1 00 
من التتاج ما نفق من الأاصل بآ فة سماوية . ويثخذ من هذه النصوص أن 
النطبع من المواشى إذا ترتب عليه حق . ؛ وجب أن ينظر إليه كجموع 
من المال ذى بعردخل عله عل غانادو ععستمن ) كالمتجر » لا كأفراد 


من رووس الغغم كل فرد مها مستقل عن الأفراد الأخرى ( ذانهمة: أن )( 1 


ويترتب على ذلك أن المنتفع يكون: له عار هذا القطيع من المواثى 
كجموع فينتفع بأليامها وبأصوافها وبتسميدها للأرض 5 ويكون له قوف 
“لاع ١[ ١‏ ال ٠ ١١‏ يءااع ٠.‏ ور |( أع. : 9 5 
ذلك نتاج هذا لمطيع » وإذا كان هناك خللاف ق لرأى فما إذ كان نتاج 
دثىء ماه . والحكم الذى أو ردءهذا النصيحم إشكدلا من الصمب حله . فلمتفم بالابراد يتحصر 
حقه » طبماً للقواعد العامة » فى أن يتقاضى فوائد هذا الإيراد مدة بثاء حق الاسفاع . ولا كان 
الإيراد هو مجموع أقساطه » وهذا المجموع لا تمكن معرفته إلا عند موت صاحب الإيراد » 
فكان ينبنى انتظار موت هذأ م اح يعرف جمع أقساط 0 ؛ وإعطاء المنتفعم فرائد 
مي إلى ثىء بيني انناط الزقي :الى حلت 
وقت بماء حق الانتفاع ( بلانيول وريبير وبيكار 8 فمرة 06لا ص 707١‏ ) . ولا يوجد ى 
مصر نص _ائل لنص التقتينالماقى الفر نسى سالف الذاكر » ولا ممكن الأخذبالحل الذىورد والتقنين 
المدى الفر نسى دون دعس ٠.‏ قلا مناص ه القول و صمأاحب الاير اد يشيض الاقاط 23 و يعاق 
للمنتفم الفوائد بالسعر القانونى » لا للأقساط الى حلت فحسب » بل لجميع واه "ادغ 
المنى بودرى وشوفو فقّرة لاوه ص .5م وانظر حلا آخر قى كولان وكابيت'ن ودى 
لامورانديير ١‏ تمّرة ١1ه١٠١‏ ص هلام ). 
)000 أو برى ورو 7 فمّرة 75 ص إلا - بودرى وشرفر فقرة "ملا س رلاليرلك 
وريبير ويكار # فقّرة ؤهلا. 


١1١1 
7/997 فان نص المادة‎ » )١( الحيوان يعتير من القار الطبيعية أو من المنتجات‎ 
مدنى سالف الذكر صريح فق أن نتاج الموائى » سواء اعتعر من المار الطبيعية‎ 
أو من المتتجات » يكون للمنتفع . ولكن النتاج لا مخلص له كاملا » بل عليه‎ 
أولا أن يعرض منه ما نفق من القطيع محادث مقاجىء حتى يستكل القط‎ 
عدده . وهذا يدل على أن النتاج «ندمج فى مجموع القطيع » وأن ما يستحدثة‎ 
القطبع يعرض ما فقده . ولا مخلص للمنتفع كمار للقطيع إلا الباق من التتاج‎ 
بعد إجراء هذا التعويض . ولا يشترط أن يكون التعريض من النتاج الذى‎ 
يوجن بعد نفوق ما نفق من الأصل » بل يكون التعوريض أيضاً من التتاج الذى‎ 
وجد قبل ذلك » بل من تمن هذا التتاج إذا كان المنتفم قد تصرفء فيه وقت‎ 
أن كان أصل القطيع كاملا ) . أما إذاكان ما نفق من القطيع الم يتفق‎ 
. محادث مفاجىء ء» بل مخطأ الغر » كان هذا الغغر هو المسثول عن التعءويض‎ 
وإذا كان النفوق مخطأ المنتفع نفسه ء كان هذا مسثولا عن التعريض كاملا‎ 
ولو زاد ما نفق على مقدار النتاج 0 ولا قف التعريض عند حدود مقدار‎ 
النتاج كنا هو الأمر فا إذا كان النفوق محادث مفاجيء . وإذا نفق القطيع كله‎ 
عخادث مفاجىء أو يحرض لا يد للمنتفع فيه » لم يكن المنتضع ملزما أن يرد‎ 
للمالك إلا ما بقى نافع بعد نفوق التعيم كالجلرد أو قيمها إذا كان المتمع‎ 
قد تصرف فبها أو استّهلكها ( م 515 مدنى فرنسى ) . وللمنتفع أن يتصرف‎ 
» فى أفراد الماشية إذا أصب بت غير صالحة لما أعدت له من نتاج أو ألبان‎ 
. تعو يض ها نفق من الماشية محادث مفاجىء (؟)‎ 

وإذا كان القطيع من المواشى ملحما بأرض زراعية » وجب أن يعتير 
القطيع تابعاً للأرض 5 وععلى دلك لا يأخحل المنتفع نتاج المراشئى إلا بعد أن 
0000 انظر 1 نقاً فقرة 417 - الوسيط + فقرة 8518 صل وده هامششى ١‏ وقمّرة 4+ 
ص هه . 

(؟) أو برى ورو ؟ فقرة 775 رهامش ١5‏ - بلانيول وريبير وبيكار ” ققرة ووب | 
كرلان وكابيتان ودى لامررانديير ١‏ فقرة 1١60‏ صل 16م - عكس ذلك بردرى وشوقر 
عمرة #4الا . 

() أدبرى ودو ؟ ففرة ١65‏ ص 7١6‏ - بلانيرل وريبير رييكار ع فقرة وم* ‏ 
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يعرض مها » ليس فحسب ما خفق من القطيع على النحو المتقدم » بل أبضاً 
بعد أن يبعز ز القطيء بع بالنتاج محيث يكون القطيع دائماً صالحاً لمواجهة مابقتضيه 
استغلال الأرض الزراعية وما تتطلبه حاجاها )١(‏ . 

ءب الرنتفاع بعقاء عير ف, على ل : هنا أيضاً ورد نص هو 
المادة ١/4107‏ مدثى: . وتجرى على الوجه الالى : ١‏ الكنز المدفون أو امخبوء 
الذى لا يستطيع أحد أن يكشف ملكيته له : يكون لالك العمّار الذى وجد 
فبه الكنز أو لالك رقبته » . وقد قدمنا عند الكلام ى الاستيلاء كسبب من 
أسباب كسب الملكية » أنه إذا تريب على العقار حى انتفاع » وعتر شخص 
على كنز ف العقار : فان الكتر لا يكون للمنتفع » إذ الكنز لايعتير ثمارا 

للعقار : بل هو لا يعتير جزءاً من العقار » بل هو مال مستمل عنه : ولايصله 
بالعقار إلا أنه مال مدفون أو مخبوء فيه 257 . وعلى ذلك يكون الكنز كله 
مالك الرقبة » حبى لو كان من عثر على الكنر » مصادفة أو بعد حث » هو 
لمتتفع نفسه . ذلك أن العغور على الكتر لا عذول من عر عليه » فى القانون 
المصرى ء أى حق فق الكئر 257 . 


3غ مو, ارز ماع النهر : و يعر المتجر (مءععصصمء عل ولجه) ) 
مجمرعا من الال ذ! وجود فعلى ( 6ه عل مالي درن ) » كما رأينا 

فى القطيع هن الغم . . ذلك أن المتجر لا يتمتع بالتبتمبية العطرية + جلا يكرد 
ذمة مالمة «ستقلة بل يدخل ق عموم الذمة المالية لصاحب المتجر ٠‏ دمن م 
لا يكون هذا المجموع وجود قانوى » بل ليس له إلا وجود فعلى ما سبق 
القول . ويشتمل المتجر كجموع من المال على عناصر محتلفة : مها المادى 
كالبضائع والأثاث والمهمات . ومنبا غير المادى كالحق فى الإيجار وح 
الاتصال بالعملاء والممعة التجارية والاسم التجارى والعلامة التجارية 
وبراءات اديت . وقد صدر القانون رتم ١‏ لنة ١14٠‏ الحاص بديع 


5 الانيول وربير ويكار “ فقرة ١٠ولاا.‏ 
0( أو فرق ووز ؟ فثقرة ١٠‏ ص ١1١‏ ا., 
() انظر ىكل ذلك آننا فدرة 1١١‏ . 
0م 


١52: 


المحال التجارية ورههبا :ول ان بيع المتجر رورهه اكجموع من المال » 
تيسيراً للائمان التجارى والصناعى 2 

ومجوز قياس على ذلك أن يعرتب حق انتفاع على المتجر ٠»‏ باعتباره 
مجموعاً من المال . ويقع حق الانتفاع على هذا المجموع ٠‏ لا ما يشتمل عليه 
من العناصر مستقلة بعضها عن بعض : لآن هذه العناصر تفى فيه ويصبح 
للمتجر كيان مستقل عن عناصره . فلو كان ى هذه العناصر أشياء قابلة 
للاسبلاك كالبضائع . فانها لا تجعل المتجر كمجموع شيئا ماديا قابلا للاستبلاك 
تبعاً لحا » بل هى الى تننى ف المتجر كا قدمنا » ويكرن المتجر بالرغم من 
وجرد هله الأشياء فيه مالا غير مادى . وييرتب على ذلك أن حن لافاع 
بالمنجر لايكون شبه حق انتفاع كما يككون حق الانتفاع بالأشياء القابلة للاسبلاك » 
فلا ننتمل ملكيةالمتجر إل المنتفع كاتنتقل ملكية الأشياء القابلة للاسسهلاك للمنتفع ى 
شبه حرّالانتضاع . وءلى ذلك لا مجوز للمنتفع أن يبيع المتجر لآنه لا ملكه, و إنما 
مجرز له أن يبيع حن الانتفاع به فحسب ء 00 لدائى المنتفع أن محجزوا 
إلا على حق الانتشاع بالمئجر » فتبقى رقبة المتجر خارجة عن الحجز » وإذا 
أفلس المنتفع فلا يدخل فق التفليسه إلا حق الانتفاع بالمتجر () : 

ويكون للمنتفع بالمنجر الح ل خاره ء أن ل المضوك عن أر باحه 
( ت#عاكافمغط )2 ولكن محب عليه أن مخصم -جزءاً من الأرباح مخصصه 
لتعريض عن اسبلاك الآلات وغيرها من اللهمات ٠‏ إذ هو ملزم بالمحافظة 
علها ومجديدها . ونجب أيضاً أن خصم جزءاً آخنر من الأرباح نخصص 
احتياطياً للمتجر » ويستخدمه ف التقدم بالمتجر وى توسيعه . إذا كان هذا 
الإجراء الاحتياطى هو ما جرى عليه مالك المتجر (") . 

ويتولى المنتفع بالمتجر إدارته . وإذا قصر فى ذلك جاز للمالك أن يطلب 

بيع المنجر 24 . ويجوز للمتتفع ألا يتولى الإدارة بنفسه ويكلها إلى غيره . 


م ا ليا ل لل ل ساو ليسي 


. ١١١ أنظرء الوسيط م فثَرة‎ )١( 


0( أو برى ورو ١‏ فمرة 575 هأمش 5 - بلانيول وريبير وبيكار 7 فقرة بويا - 
كو لان وكابيتان ودى لامو رانديسر ٠‏ كقره ١٠١655‏ . 


(؟) بلانيول وريبر وبيكار م فمرة 49لا . 





0:0 أو بر ورور 7 فقرة +7 س_ 755 - موبرى رسوهر تقرة >*يم) و د+:بيول 
ررسر و سكار © مثر: 4.1 يه 


١١1 
بل جور له أن يواجر المنجر . أو أن يبيع حق انتفاعه به . وإدارة المتج‎ 


المناجر . ولا يرجع ذلك إلى أن المنتفع قد تملك هذه الإضائع باعتبارها شيئاً 
وا يا ا م وشراء غيرها لبيعها داخل 
عه ١‏ لمن 17 ١‏ وغل أيضاً ى نطاق سلطته قى 


؟ 


الادارة ال ينعي يتعهول الإآالات والمهمات ا ابه أنه ل ال 


ببيع مأ أصبح خ سم صالح 
أو صار قدماً لا يساير حركة التقدم . وأن 5207 لى من هذه 55 


اك رمعا اسه القع رايع انين الاك وعيبات جد ماد 


647 - مي الرننداع بألل سررى ل الهس رالخرات : السبم فى 
شركات المساهمة . أو الخصة ى بعفس الشركات الأخرى كالشركات ذات 
المسئولية المحادودة وشركات التورصية وشركات التضامن . يغل ريعاً يتفادرت 
تفاوت أرباح الشركة . أما السند فهو دين على الشركة . ويكون صاحبه 
دائناً الشركة ععمقدار قيمته الاسمية . وهو يغل رعاً ثابتاً هو نسبة مئوية معينة 
من هذه القيمة الاسمية تعتير فوائد لرأس المال الذى مثله السند . فاذا ترتب 

حت انتفاع على سهم أو حصة أو سند .كان للمنتفع أن يتقاضى ما يغله السب 
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8 جعية من ربء 1" فنا نلقة 300 ف الب 
بل ا و 07ت سا ) سه 


)١(‏ برودرى رشوفو فقرة ”#مه - بلانيرل وريس وربيكار م فقرة مولا - عبدالمنم 
الد, ر'وى فقَرة 58١‏ - السماعول مل " كو لآن و كا نرتان وى لاعور انديسر ١‏ عمرهة ٠١556‏ 
١‏ ويذهبون إل أن المنتفع ببيع البفائع و يحل 000 بي ) - وقارن 
مارو قمرة ه١١‏ (ويذهود الى أن المنتقم لم يبيع البضائع لعا واسه لا سملاك فيملكها كا فى 

شيه -نى الاسفاخ ) . 


6 ورللاحف : 


أن اشر كةاع يد تعدو زياع 2١‏ ترز مياه الافن أو ناسيب 
اخصسص : أحتجز أو لا من إل. ر باح الصافية الى حققت جزءا تخصصبه لاسابلاك الآلات والمهمات 
ولتحديده 0 عام ا عق ا اث بيه الروك امتلقة اعى: عت ان لشر كه .: 
وتخصصس فى لباية الأمراء طبقا لنقام الشركة . الحزء من الأر باح الصافية الى توزعه على 
المذهمين أو أصحاب الحهاص فذامرة هذا ا2دء الأخير المخصص لتوزيم » وهو الذى 
مكّن اعتباره مارآ . وكا أن امالك لا حت له إلا فى هذا انجرء . كذلك المنفع لا يتقاضي إلا هذ 
/ 


١ :‏ ٍِ الع “1 ذال رع ” 7 0 
جاه هر للدم ام ل ” مره 


./ صل .مل‎ ١15( 


١١1 
وإذا وزعت الشركة جزءا من احتياطيانما على المساهين 4 أو ورعت‎ 
علهم سندات إضافية اشير نها مجزء من رأس المال أو كانت تمثل خصة‎ 
ساهمت بها الشركة فى شركة أخرى . اعتير هذا جزءا من رأس المال لا من‎ 

الريع » ويكون لالك الرقبة » وتكون فوائده فقط للمنتفع 2١١‏ . 
وإذا ربح السهم أو السند جائزة » فهى لالك الرقبة لآنما تعتير جزءاً 
من رأس المال » وليس للمنتفع إلا ذوائدها هذه الجائرة ١''‏ . 


-'١ 6‏ عرى ساطة الأنتهعءلى الدى ' الننمع ,. 


3 0 أمحمال ارر رام وأتجمال المهر ف وم اشرةالرة.دى : وحى 
0 ا 
يتمكن المنتفع ل الانتفاع بالغشىء عل . الوجه الذى «سطناه فم تقدم » فأ 
له أن يقوم بالنسبة إلى هذا الشبىء بأعمال الإدارة اللازمة لهذ؛ الانتفاع (7) 
وله افا أن يقوم بأعمال التصرف . ولكن بالنسبة إلى حر الانتداع وححده 
دون الرقبة فانه لا مملكها . وله أخيراً أن يباشر من الدعاوى ٠١‏ هو متعلق 
محق الانتفاع نفسه » وما هو متعاق بالحقوق الى يتضمنها حق الانتفاع . 


)١(‏ بلاير ل وزريبر وبيكار # فقرة 818لا صن ولا وف لصدر أشركة أسبما جديدة 
لزيادة رأس المال » وتضيف علاوة ( عضمصم ) عل القيمة الاسمية للبم الجديد نمثل 
نصيب هذا السبم فى الاحتياطيات المقدمة للشراكة وهى الاحتياطات الى تكرنت من أر باح السنين 
السابتة . فهذه العلاوة لا تعتير ريعاً » بل هى جزء من رأس المال . فاذا وزعت الشركة هذه 
العلارات على الماهمين القدامى » كان نصيب السهم من هذه الملاوات من حق الك ٠‏ وليس 
لمنتفع إلا فوائد هذا النصيب ( بلانيول ورءبير وبيكار ” فقرة #و+7 ) . كذلك إذا أرادت 
الشركة زيادة رأس المال : وأعطت للمساهمين القدامى الأنلية فى الا كتداب ق الأ«سسم الجديدة » 
فان هذا الحق يكون الك الرتبة دون المنتفم . ولا يحوز للمنتفع أن يككتتب ق الأسهم الجديدة 
إذا امتنم مالك الرقبة من الاكتتة'ب فبا » لآن الحق فى الاكتتاب لا يتصل بالربع وإمما يتصل 
برأس الال ( بلايول وريير وبيكار # ثمّرة 4ولا ). 

(0) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الاعمال التحضيرية ؟ ص 07وه - 
بلانيرل وريببر وبيكار ” ثمّرة ههلا . 

(0) و مكن أن نتصور اقتطاع سلطة الإدارة من المنتفم و ابقائها لمالك الرقبة » ولا يكرن 
للمتتفع إلا غلة انثىء المنتفع به دون أن يتدخل فى إدارة هذا الشيء ( انظر فى ذلك كار بونيه 
ص ١١١‏ ). 


١ ١1 
أممال اررداءم‎ ٠ 


© ال وال ١‏ من اه أعمال الإدارة الإبجار (1) ٠‏ فللمنتفع 5 
يوجر الشىء المنتفع به لاسثئاره والحصول على أجرته ‏ والأجرة هى الثار 
ميس رن اسه المادة ٠ه‏ مدنى على أن الإجارة الصادرة 
ممن له حو المنفعة تندضى بانتنساء هذا الحق إذالم نجزها مالك الرقبة . على أن 
تراعى المواعيد المقررة لتنده بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة»(5). 
وقد قدمنا عند الكلام فى الإمجار 2 أن للمنتفع أن يؤجر الشىء المنتفع به : 
ولا حد لمدة الإمجار إلا المدة الى يبقى فها حق الانتفاع قائمآ . فاذاكانت مدة 
حق الانتفاع اثنى عشرة سنة مثلا » جاز للمنتفع أن يئجر الثشىء لآية مدة » 
يشرط ألا تجاوز اثنى عشرة سئة وآلا يجاوز فى الوقت ذاته حياة المنتفع . 
فيجرها لسبع سئوات مثلا : أو عشر سئوات : أو اثنتى عشرة سنة » 
فلا يتقيد عدة ثلاث سنوات . وهى الحد الأقصى لمدة الامجار الذى يعقده 
من يدير مال غيره ( م 7١١‏ مدن ) . ذلك بأن المنتفع لا يدير الشبى ء المنتفع 
به نائباً عن الغر ٠‏ وإنما يستعمل حمّه الأصيل فق الانتفاع . فاذا فرضنا أ 
المنتفعم آجر الثىء لمدة عشر سنوات مغلا : وبتى حياً طوال هذه المدة . 
ذان الإنجار ين 03 إلى الققاء دعر نوات :]مانت بعك اخضاء 


منبع سئوات مكلة » فان الإيجا: ر ينتهى مموته الزوال حق الانتفاع بالموت . 





)١(‏ وقد قضت المادة و.* / + ١د‏ على أنه م يعد من أعمال الإادارة الإيجار إذا لم تزد 
مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحخفط والصصانة واستيفاء الحقوق ووفء الديون . ويدخل فها 


كل عمل ص أعرال التصر ف تفتفسيه الادارة : 2 الخحصول وضع الضاعه أو الممرل الذدى 
يرع إله التلف . وشراء عا اديه الى ل الوكالة من أدر ماود و 
وسنمقف 4 ص أععال الآدارة ألى تصد زر هن المتمم م صقف الأحار - المحصول 


المقوق وحضور جلسات الجمعبات العامة للشركات . أما الأمال الأخرى » ا 00 
فبا إلى القواعد العامة . 

(؟) أما إذا كان المالك تمد آجر المين » هان الاحار يسرى ى حتق المتفم إذا كان ثابت 
التار يخ وسايقاً عل بداية حق الانتفاع . و ذلك يأن هذا الإبجار يسرى فى حت المشترى ( م 504 


سن ) » فأولى أن يسرى فى حت المتعم . !نظر المادة 40 مدنى سورى والمادة ؟4 من قانون 
الملكية العةار بة النبداف 8 


(6) أنظر الوسيط ١‏ فقرة 0" . 


١1117 

على أنه إذا أقر مانك الرقبة الإبجار . مقدما أو عند مرت المنتفع . فان العقا. 
بسثى قاقما سلة: لذت الكو ات البافية 4 ا بن المستأجر وورثئة المنتمع 5 
بل بين المستأجر ومالك الرقبة الذى يستعيد الملكية الكاملة عوت 0 
وإذا انتهى الإبجار يموت المنتفع قبل إنقضاء مدته لآن مالك الرقبة لم يقر 
الإتجمار » لم محكم على المستأجر بالإخلاء فورأ . بل بحب على 0 
عليه بالاخخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 5ه «دنى . وإذا كانت الععن أر ضّ 
زراعية ل جز بجز اتهاء الإبجحار قبل نقل المحصولات ٠‏ ولو اقتضى هذا النثل وقنا 
أطرلمع المهاة الممرر للتنبيه بالا خلاء 2١(‏ . 


١‏ يم الحصول : لا شك فى أن بيع المحصول وبيعه هر من 
صمم أعمال الإدارة » بالرغم من أن البيع ق ف ذاته عمل من أعمال التصرف . 
فالمتتفع أن ن بجنى محصول الأرض الزراعية وأن يبيعه » وأن يقبض تمله وهو 
ملك له . وله أن يبيع | لزرع وهو لا يزال قائمآ » حبى لو انقضى حق الانتفاع 
قبل أن يتمكن جنيه . وى هذه الحالة تسرى أحكام الفقرة الثانية من المادة 
49 مدتى » فيدفع المنتفع أو ورثته أجرة مثل الأرض عن الفرة من الزمن 
ما بن -باية حق الانتفاع وبن جبى الحصول لأسليمه للمشرى . 


005 - استفاء الحقوى. : والمنتفع أن يستوق الحقوق الى يكون له 
حق الانتفاع ساق مواعدد استحقاقها : وديا أو عن طريق القضاء » .وآن 
بعطى مخالصة مهذه الحدوق . مثل ذلك أن يوصى لشخص محى الانتفاع مجزء 





)١(‏ وإذا كان حق الانتفاع مقر.]آ طول حياة المنتفع » وآجر هذا الأخير الثىء لمدة 
نيع تراك 6.ومات يعد خسن و اققاه التوى الاصان عوته ,يناذا آثر اللالك الأعار يقى انما 
مدة السنتين الباقيتين © ولكن بينه وبين المستاجر . وإذا لم يقره : وجب عليه أن ينبه على 
المستأجر بالإخلاء فى المراعيد المبينة بالمادة 18ه مدي » مم مراعاة إمهال المستأجر فى الأرض 
الزراعية لنقل محصول السنة . هذا ويجوز للمتتع أن يوجر العين لمالك الرقبة نفسه : فاذا مات 
بل انقضاء مده الإبجار انتهوى الإبجار با عاد الذمه ٠‏ إذ 2 عدلدك هه المستأجر عه 
الماجر مما ( الوسيط ١‏ فقرة + ص م؛ ) - وغى عن البيان أن سميع الأحكام المتقدية 
قد ثارت إلى حد بعيد بالتشر بداث اديه اخاصة باعار الأماكن وباعار الأرا ضى الزراعية .ع 


وتفضى هذه التَشر يعات بيقاء المتاجر فى أنعين المواجرة حبى يمد أنثفاء مده الانجار له كم القانى تن ., 


١١5 

من مجموع التركة : وتكون للركة حقوق ق ذمة مدينها يدخل بعضها ل 
الجزء الموصى به : فللمنتفع فى هذه الحالة أن يستوى هذه الحقوقى من مديبى 
الركة؛ وليس للورثة أن يعارضوا ق هذا الاستيفاء . وتكون المخالصة الى 
أمضاها المنتفع حجة علبم . وليس على مديى التركة أن يستوثقوا مما إذا كان 
المنتفه نع قد قدم كفيلا للورثة ٠‏ فان هذا أمر لا يعدبم وإنما , يعبى الورثة انفسبم 
وعندما يقبض المنتفع الحق من المدين : وهو عاده مبلة لغ من التقود : يتحول 
حى الانتفاع إلى ش وحق انتفاع . فيجوز للمنتفع أن يستغله وأن يتصرف فيه وأن 
بقبض ريعه : على ن يرد للورثة مثاه عند مبهاية حق الانتفاع . و جوز للورثة 
ى هذه الخالة أن يطالبوا اماتفع بكفالة تضمن هم رد رأس امال . وتقدر 
المحكمة عند الاقتضاء ا'طريقة الى يستغل بها المنتفع راس امال . 

وقد مهلك الشبىء المنتفع به فيستحقى عنه تعويض أو مبلغ تأمين ؛ وقد 
تتزع ملكيته فيستحق عنه تعويض عن نزع الملكية . وقد نصت الادة 
4 مدن على أن «١‏ ينتهى حى الانتفاع م الثىء » إلا أنه ينتفل 
من هذا الشىء إلى ه' قد يقوم مققامه من عرض » . وعلى اي 
ا ن أو التعويض عن نزع الملكية حلولا عيبا محل الشى 

المنتفع به ٠.‏ ويكون للمتع حق استماره إلى -باية حى الانتفاع . ورده بعد 

ذنك إلى المالك . فيكون له إذن استيفاء الحخقوق سالنة الذاكر من المديندن 5 
واعطاء مخالصة .بها » شأن هذه الحمقوق شأن سائر الحدوق الى يستوفما 
المنتضع . ومجوز للمالك » تبعآ لذلك . أن يطالب المنتفع بتقديم كفالة . كا 
تقدر المحكة عند الاقتضاء الطريةة الى يستغل مها المنتفع المبالغ الى قضا(!) . 

*660 - مطور عاداث ال#مبان العام لإدرلات : ويعتير حضور 
جلسة الجمعية العامة للشركة . سواءكانت الجمعية العامة عادية أو غير عادية 


)020 وفها يتعلق بمبلغ التأمين » إذا كان المنتفع هو الا أمن على حت انتفاعه » فان مبلغ 
لتأمين يكون من حقه وحده » ولا يلتزم برد شىء منه للمالك » أما إذا كان التأمين على ملكية 
الثىءالمنتفم لا عل ححق الانتفاع و حده » فان مبلغ التأمين يكرون من حمق المالك »عل أن يكرن المتفم 
الحق ى استاره على النحو الذى قدمناه ( أوبرى ورو " فمّرة امم صص الا5 - بلائيول 
وريم وبيكار " فقرة مه٠م).‏ 


| 


مر أعمال الإدارة - عن أو كان سس يكن و رارات هذه المجمعية ع له من 
أعمال التصرف أو كان 526 بى قر إرامبا تعدبل نظام الشركة . فالمنتمع بالسبم . 
للا مالك الر قئة د هو الذى له حى حضور دلمات الجيعة الفاقة 211 


ت ‏ أخمال الذهر قب 


ع ٠‏ © الةاعرمٌ الدام: : للمنتفع حق عيى على الثشىء المنتفع به هو حق 
الانتفاع » فهو عملك هذا الحق دود أن للك الرقبة . وعل دلك ور لهالتصر ف 
حق الانتفاع مجميع أنواع التدمر فات . ولا تدوز له أن يتصرف ف الرقبة . 
والتصرفاى حق الانتفاع يكر نْ يو جه خاص بالتزول عنه للغثر ٠‏ أو برهله . 
أو بر تيب حق عيى أصا لى عليه فعرتب المنتفع مشلا حر حى انتفاع عل ننس حق 
انتفاعه . فنستعرض هذه التصرفات امختافة » كم ننتقل إلى عدم جواز نصرف 
المنتفع فى الرقبة 

٠ ©‏ 5 - رول المتتفع عن وى ارت تشاع للهس اجوز للنتفع أن يتزرل 
عن لح انتفاعه تلغير 1 معاوفية أو ترعا . فيءجوز له أن ببيعه » وآن يشايض 
عليه : وأآن عله حخصة له ى مر و أت ل همه لنااته ها باذ ارفاء عالدين ع 
وأن مببه . وتجب هراعاة قواعد التسجيل إذا وقع حق الالتفاع على عقار , 
ومراعاة الشكل قى المبة . ولا تجوز المنتغع أن يردى حى الانتفاع ٠‏ لآن 
الوصية عمليك للا بعد الموت وحق الانتفاع ينمبى حما موت المنتمع . 





(1) وهذا الحكر متفق عليه فما إذ! كان ننظام الاركة يتخى بان حى الحفسور يكون المنتفع 
قراذناء لاير1 )ا ذا كان امون اتن جيم ادا بار ميت لحانا» . أا إذا كان السب اسمياً » 
ولايوجد فى نظام الشركة حكر ف المسألة . فالآ.ر عننن فيه . ف أى يذهب إلى أن حق الحضور 
لا يكرن إلا للمالك . وراى ان يذهب إلى أن للمندقم سق انسور ف الجوعيات العامة العادية 
وعفير الداللك فى اللحيفياتة عانة عير “الاي دين أ ثالث يذهب إلى و سوب حضور كل من 
المالك والمتفع فى الجاهات العادية وغبر العادية وإذا اهتلنا فالتضاء يفنعل فى الأمر . ويبدو 
أنه إذا سلى بأن جضور جلسات الجامة العامة هر عمل هن أتال الإدارة » فانه نهب القول بأن 
المنتفم لا المالك هو الذى له حى الحنفور ىق جميم جلات الجمعية العامة ع مواء كانت الجمعية 
العامة ع'دية أو غير عادية ( انظار و هذا 'ممو الانيول وريير وبيكار م فشرة 01م صن موب 


والمراجم الى أشير إليها ) . 


١1١ 


وإذا نزل المنتفع عن حى الانتفاع بوجه من الوجوه المتقدهة . فان من 
تلى منه اخق يعتير مالكا لنفس حل الانتفاع الذى ترتب للمنتفع . ويترت 
على ذلك أن حق الانتفاع ينهى موت المنتفع لا موت من تلى هذا الحق . وأن 
المنتفع يبى ملتزما نحو مالك الرقبة ما يرتب ف ذمته من التزامات شخصية نحوه 
ولا تنتقل هذه الالتزامات إلى ذمة من تلى حق الانتفاع . ويكون طذاالآخر 
نفس حقوق المنتفع ٠‏ إلى أن ينتهى حق الانتفاع بانقصاء مدته أو تموتالمنتفع . 
لا موت من تلى حى الانتفاع اها سبق القول . فاذا مات من تلى حى الانتفاع 
قبل موت المنتفع : وكانت مدة حى الانتفاع لم تنشضص ٠‏ وان حى الانتفاع 
ينتمل إلى ورثة من تلى هذا الحى من المنتفع : ويبى إلى 3 ينموى با تشقياءة.د نه 
و موت النتفع . وهذا هو الفرض الذى ينتقل فيه حى الانتفا بالمر اث ا 
وقد سبمت الإشارة إليه لل ' 

وكا يجوز التزول عن حق الانتفاع . كذلك جوز الحجز عليه من دائى 
المنتفع ؛ وهذا مالم يشير ط عدم التزول عن الحق وعدم جواز الحجز عامه الا 


01 رقن النتفع فى اررئتةاع : ويجوز أيضا للمنتفع رهن حق 
الانتفاع رهنا زر سممأ ادا كان الحى وافعا عل عمار . ور ها حصارة ادا دقع 
الحق على عقار أو ٠ندول‏ . ونجوز لدائى امتتقع احب حى أختص. كس ءلى ح 
الانتفاع إذا كان واقعا على عار : كما جوز أن يترتب على حق الانتفاع 
امتياز بائع العقار او امتياز بائع المنتقول إذا كان المنتفع قل اشير ى ح الانتفاع 

والدائن الذى له حق رهن أو انختصاص أو امتياز على حى الانتذاع 
لآ جوز له أن محجز إلا على حق الانتفاع ةا ولا شأن له بالرقية . ومن 
برسو عليه المزاد لا ينتقل إليه إلا حى الانتفاع : فليس له-إلا حةوى امنتمع 
إلى أن ينتبى حق الانتفاع . وإذا اننهى حق الانتفاع قبل تنفيذ الدائن عليه 





٠ 'نظر آنفاً فقرة 4م؛ - وانض م 0:؟ مدن سورى © وم م2١١ ماد عراق‎ )١( 
وم 4# من قانرن الملكية المقارية اللبنان‎ 
.م١+ (؟) بلانيرل وريير ه يكار فقرة‎ 


١١17 
برهنه أو اختصاصه أو بامتيازه » فان الرهن أو الاختصاص أو الامتياز يزول‎ 
. )١( يزوال محله‎ 


/ا+6- رتيب عى, الةاع على عمى, اروتتفاع : وقد لا ينزل المنتفعم عن 
حق الانتفاع للغير » ولكن يقتصر على أن يرتب للغير جق انتفاع على حق 
انتفاعه هو » فيكون هناك حتقا انتفاع مرتب أحدهما على الآخر 
( 51261205465 11115 ناكنا عنتاع4 ) . ويندر أن يكرن هذا الو ضع المعقد ننيجة 
اتفاق » وإنما يقع فى فرنسا أن يكون حق الانتفاع الذى يرتئيه القانون للآاب 
على أموال ولده أو للزوج على أموال الزوجة يشمل » فها يشمل من أموال 
القاصر أو أموال الزوجة » حقوق انتفاع يترتب علها حق انتفاع الأب أوحق 
انتفاع الزوج : وهكذا يمرتب حى انتفاع على حق انتفاع . 


ولا يكاد يوجد إلا فرق واحد بن التزول عن حق فيه وترتيب حى 
انتفاع على حق الانتفاع . فنى الحالتين عل المتنازل له أو المنتفع الجديد محل 
المنتفع الآصلى فى حميع حقوقه . ولكن فى حالة الترول عن حق الانتفاع » إذا 
مات المتنازل له قبل اننباء حق الانتفاع الأصلى : انتقل هذا الحق إلى ورئة 
الممنازل له 5ا سبق اقول (53؛ . اما فى حالة ترتيب حق انتفاع على حق 
الانتفاع » فان حق الانتفاع الثانى المعرتب على حق الانتفاع الأصلى ينهى » 
لا فحسب بانهاء حق الانتفاع الأصلى » بل أيضا عموت النتفع الثانى » فلا 
ينتقل إلى ورثنه كا رأيناه ينتقل إلى ورئة المتنازل له 9) . 





010( بلانيرل وريبير وبيكار ” فمّرة 811 . 

(0) انظر ؟نفاً فقرة م4 وفقرة ه.ه . 

0( بلانيرل وريبير وبيكار “ فقرة ١+‏ - بلانيول وريبير وبرلانجيه ١‏ فَمَرةَ 1ه 
ص ١١٠٠‏ -كرلان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة ٠١١4‏ - وأما ؤم يتملق يثر تيب 
حقّ أرثفاق عل حي الانتفاع » فان ذلك لا بحوز » فان حق الارتفاق فرع عن الملكية لا عن سحق 
الانتفاع » فلا يحرز لغير مالك الرقبة ترتيبه » ولا يحوز ذلك للمنتفم ( نودرى وشوفر فقرة 
٠5‏ ص 70م - وانظر أوبرى ورو فشرة +65٠‏ ص ٠١8‏ ويريان جواز ترتيب حش 
يثبه حق الارتفاق على حق الانتفاع مخيث لا بمس هذا الحق محق مالك الرقية -- وقارن شفيق 
شحاله فمرة وا ص ١١5‏ ). 


"ا 


/٠ه‏ برص عار نعف الاتفعر فى الراقية : وإذا كان المتشع ينص 
التصرف فى حىق الانتفاع على النحر الذى بيناد » فإنه لا يستطيء وده 7 
الرقبة ات ل ا بلق | ذلك أنه إذا باع الرقبة . كان حك, 
هذا البيع هو حكم بيع الغغر لاينفذ ى حى الاك الزقة. ويرت عا ذلك أيف. 
أن المنتفع لا يستطيع التزول عن حق ارتفاق عرتب لمصلحة العقاء المتفع به . 
وكل ما متملكه فى هذا الشآن هو أن بتعهد تعهدا شخصيا تحهما ١‏ يستعيلم حر 
الارتفاى هذا . وهذا التعهد الشخصى لا يلز م «الك الرقبة 1١!‏ . 

ومع ذلك مجوز للمنتفع أن يتصرف ف الرقبة ٠‏ وذلك فى حالة شبهالانتفاء . 
فقد قدمها!؟ ؛ أن المنتفع يصبح ق ق هذه الحالة ملكا للشىء المنتفع به ملكية "كاملة . 


فيستطيع أن يتصرف فيه دعل أن يرد فثله أو تيمت عبد لباية حرق الانشاع 190: 


وى “ماسر ه الرغارى 


9 الرعارى الْمّماة: رء الداع نه : يجوز اسلتمع أن يباشر 


الدعاوى التعلقة نحى الانتفاع نفسه فيجوز له آذ درفء دعوى الإقرار 
ىق الانتفاع ١‏ غأنا لجنل عكامذوع] صو اتضلاعه ) ٠‏ وهى ا لقن 0 


١ 0 ١ ١ ا حح”مم اس‎ 


إ - + - 5 9 0 م - :1 26 
١ ٠ 6 ٠. - 4 -. 1‏ فا 55 ٠‏ 5 0 1 0 6 
نلف بل دحو مب ال ماسححث. ذا اله أفاحمكه 8 2 ا ١‏ 0000 2 5-7 اث 


حمازته للعقار المنتفع به 9ع و يستطيع ال برقع هذه اندعاوى عل مالث 





)١(‏ كذلك ١‏ محرز له أن يبيع القيم المنقرلة ( 5مىخناننامص 5م21١‏ ) أللى يتما 
حل الانتفاع ؛ حى لو كانت هذه اليم خاملها .ا ولا حور له 1 حو له نكا انها ١١‏ مللده + 
فا هذا التحويل بمتر من أعمال التصراف ( بلاذدول وريممر ونخار انما رحد ءفثرة ١1مى).‏ 

(0) أنظر آنفاً فقرة 43070 . 

(6) ويتحقق شبه حق الانتفاع وما إذا كان الشىء المنتفع به شيك قاراة إنام_دك ٠.‏ وفيا 
إذا كان هذا الثىء ممداً للبيع كالبطائع »؛ وؤما إذا كان قد قوم تقوبماً قصد به تق الملكية 
إل المتفع عل أن يرد القيمة عند نهاية حق الانتفاع ( انار 7 نفاً فقمرة 404 - بلانيول ودبي 
وبيكار " فثرة ١١م‏ ) . 

(4) والحكم الذى يصدر لصالحه : فى دعوى الإقرار يدن الانتفاع أو فى دعاوى الحمزة . 
تجوز مالك الرقبة أن يحتج به » أما الحكم الذى يسدر هده فلا جوز أن ته به عل م20 أثرانبه 


( أو برى ورو ؟ فمّرة ٠7م‏ ص 559 - بلانيول ور يمر وبيكا "# فقرة لا1ام). 


١55 
الركبة إذا تعرض له فى حيازته لح الانتفاع أو انتزع منه الحيازة . ذلك أن‎ 
عر ضيا بالنسبة إلى حق الملحيه : ومن ثم جاز له أن محمى حيازته لحق الانتفاع‎ 

بدعاوى الحيازة )١(‏ . 


ومجور للمنتفع أن براقم دعوى تعيءن المحدود ( 2356:ه6ط5 1ه جو1ااعج )/ 
ودعوى المقسمة . ولكن إذا لم يدخل مالك الرقبة خهما ى هاتين الدعوتتئن 
فإن الحكم فممما لا يكون حجة على هذا الآخير (0)., 


6٠‏ الرعارى التمام با خفوى. الى باعي فى الرتتفاع : وللمتتفع 
أن يباشر الدعاوى المتعلقة بالحقوق الى يتضمنها حق الانتفاع » وقد قدمنا أنه 
يستطيع أنيقاخى المديتين مبذه الحقّوق ليطا لمهم مها 0), وله أن يرفع دعاوى 
التأمينات هذه الحقوق منرهن وامتياز و كفالة 24 » وكذلك الدعاوى الماصلة 
هذه الحقوق كا لو كان الحق تمن بيع فير فع دعوى الفسخ لعدم الوفاء به . 
وما لور تصرف المدين هذا الحق فق ماله غشا فبرفع الدعرى . 
البولصية (*) . 


)01 وقد قضت محكة النقض يأن المنتفع أن يرفم دعاوى اليد ( نقغى مدلى ١١‏ يناير 
مله تن ؛ 4 ١‏ الحاماة بام رم 7 صر د )١١”‏ - وإذاأ لجح المنتمع و دعارى الحيازة البى ير فمها 
عل المالك » جاز له أن يحتج بهذه الميازة فتقوم قرينة لصالحه على أنه هو صاحب حتق الانتفاع 
إل أن يثبت المالك عكس ذلك . ويثيت فى الوقت ذاته أن المتفع هو حائز عرضى بالنسبة إلى 
حت الملكية » قلا يستطيم أن يتملك هذا الحق بالتقادم . بل يحرز للمائك أن يرفم دعارى الحيازة 
ليحمى حيازته لحق ملكيته د من يتعرضس هذا الحق » ويتمسك فى ذلك بأن المتفعم محوز حق 
الملكية نياية عنه ( بلانيول وريبسر وبكار م فقرة هكلم+حص 0٠م‏ ). 

(0) أوبرى ورو 7 غمقّرة .+ ص 544 - بودرى وشرفو غقرة م4.08 - بلائيول 
وريبير وبيكار " فقرة ١١م‏ ص 0# - عبد المم البدراوى نقرة 5+8 صل 104 - وق 
جميع الأحوال إذا كانت الاعرى تتملق بحقرق مالك الرقبة ومالك حت الانتفاع » فللغير الى ترفم 
ضده الدعرى أن يطلب إدخال من ل يدخل مْبما خصما فى الدعرى ( أوبرى ورو > فمرة "0٠١‏ 
ص 58076١‏ - يلانيول وريبير وبيكار # ثقرة 11م )1 . 2 

(؟) أنظر 1 نفاً فقرة ؟٠6‏ . 

(4) أوبرى ورو ؟ فمّرة 1+٠‏ ص 558 - بردرى وشوفو فقّرة ههه - يلائيرل 
وريبسر وبيكار # فقرة 15م ص 4١م‏ . 


)0( أو برى ررو ؟ ثمره 7٠١‏ ص 558 - بودرى وشوهز عمّرة 88ه مس بلانيول 
وربسر وبيكار ” فمرة ك5اماص 8١4‏ . 


١١ه‎ 


ولكن المذتفع - يسة ليع رفع دعوى متعلمة غير لم بك . ن ضدن الخدرق 
الدااحمة فى حى الانتفاء وقت أن دآ . فاذا كانت ' ادعوم هناد دعوى نشسصس 
للغنن أو دعرى إبطال . ولم يكن المانك فد رفعها وقت أن بدأ حق الانتفاع 
فلم يتضما هذا الحن . ل نخز للمنتفع أن يرفعها لآن حق الانتفاع لم يشملها . 
ولكن إذا رفعها امالك ونتج عن رفعها أن نقض بيعا أو أبطله فأرجه المبيع 


لى ملكه بأثر رجعى . فإن حق الانتفاغ يه المبيع ‏ فيشمله . ويعتر 
المبيع دانحاك دمن - عى الا نتشاع 0 بذاينه 


اللأاب الثائى 


المزامات نفع 

0١‏ - المزاءات أله : التزامات المنتفع نرت ى ذمته نحو مالك 
الرقبة حكم القانون: فهى إذن التزامات قانونية . وترجع كلها إلى واقعة مادية 
هى وجر د رفيه الثىء المنتفع به فى يد المتتفع 3 فيجب عليه اطتها وضياتم 
حبى يردها سااة . وامخاذ الوسائل اللا: زمة لتحقيق هذا الغر م اكذن بوعى 
عن البيان أنه قا.تترتب ىق ذمة المنتفع التزامات أخرى يقررها سند حق الانتفاع 
ما زم هد ا احدى, عن عمد أن وده : فيكرن العششل أو الرحسة هو «مصذر هله 
الالتزامات 59) . 


والالترامات الى يرتما القائرن فى ذمة المنتفع نحو مالك الرقبة أربعة : 
)١(‏ استعال الشىء والانتفاع به محسب ما أعد له وإدارنه إدارة <سنة . 


010 اوتر وروم فثّرة ٠م؟‏ ص 59 - بلائيول ورده وبيكار ”# نقرة 15م. 

زى اذئر آنفاً فثقرة 9م؛ ات البدراوى فقرة 785 . 

(-) وتعتير هذه الالتزامات التزامات عيئية : لآما نثات ببب وجود الرقة ن يد 
المتهم : وتدور كلها حول و+وب احافظة عل العين مراعاة لق صاحب الرقبة - ويثر قب 
عل لال انه دور للمنتفمع التخلص من هذه الالتزامات إذا دو نتخل عن حقه ى الانتفاع وثرك 
الي 'لدهم ما( «دلء»بعط: ) » وتتول المذكرة الإيشاحية بلمشروع التهيدى ل هذا الصده : 
8 لمعنه ا اداع وي لالنرايات المنتفم ؛ وهى التررامات نحب فى ذمته لأن فى يده رقية 
الي سعع 5 ٠‏ فشطع 'ذن أن يتخلص . مبا' اذا هو تخل عن حثّه فى الانتفاع . وتدور 
الالزامات كلنا عرق ريه ااانه عل. النيي. جم اها تلو .ماري ةا (١‏ لعتبرعة 
الاععال. لتحضيرية د عن 0+6 ) . 


١١51 


(1؟) صيانة الذى ء والقيام بنشقات أأص.انة وبالتكاليف المعتادة . () مط 
الشىء والمدثولة عن هلا كه . (5) حرد المتقول وتقدم كفالة به . 


أ _ اعسموال الى رال تداع 7 توم ما أعر ار واراديّ أداءم مسيم : 
١‏ نفى ثائرئى : تنص المادة 484 هذى على ما يأى 


١‏ - "عل المنتفع ان يستعحلل الشىء كالته الى تسلمه ,! وتخسب ما أعد 


له . وآن با در 3 إدارة عحسللة ا 


١‏ - « واللمالك أن يعتر فى على أى ١‏ متععال غير مشروع أو غير «تفق 
مع طبيعة الشىء » فاذا أثبت أن حتوقه فى خطلر جاز له أن يعلالب بتقدىم 
ل فان لم يقدمها المتتفع » وظل على الرغي من اعتراض المالك يستعمل 
العين استعالا غير مشروع أو غير هتفق همع مع طبيعنبا » فللقاضى أن تزع العين 
من دت يده وأن يسلمها إلى آخخر بتولى إدار ما . بل له» تبعا الحطورة الحال» 
أن خكم باننهاء حق الانتفاع » دون إخلال تحقوق الغير » )١(‏ . 

ويقابل النص ف التقنن المدنى السابق المادة 77١‏ /ومم (5) , 

ويقابل ى التقنينات المدنية العربية : ىق التقنن المدى السورى م458 
وى التقدن المدلى النيى ام 447 - ولى التقشن المدلى العرائى م 1754 
وى قانون الملكية العقارية اللمتانى م )ل 


ونتكل فى مضمون هذا الالترام 3 ثم فى جزاء الإخلال به . 


18) تاريخ النص : ورد هذا النصص ف المادة ١١4‏ من المشروع المهيدى على وجه 
معابق لا م المدنى الجديد » ما عدا بعفى الفروق . ووافقت لجنة المر اجعة 
غل. النسر حورت رتم ٠١59‏ فى المشروع البانى ٠‏ بعد أن أضافت إلى الفقرة الأولى عبارة 
: بحالته الى تسلمه عليها »: وإلى الفقرة الثانية عبارة وأو غير متفق مم طبيعتها» » فأصبح النص 

نطارتاً كل التطايقة ل انتقر عليه فى التقتين. المنى ا روا ار أب حت رتم 
0 . فجلس الشيوخ نحت رقم 188 (مجموعة الاعمال التحفسيرية 5 ص 7”8ه داص ٠‏ 4ه). 

(؟) اتقنين المدى الاب م 7٠١‏ / وم : ددعل دن الدسيق الانناع أن صل اندي 


3 وضه نه ٠.‏ 
(0) النتينات المانية العربية الأخرى : التقنين المدى السورى م ,4ه : ١‏ - عل 
العم انيدان العغارات كال من عبد + 00 على الأخص أن يعلم ا1الك بالهديدات 


5 0 1 ه ١‏ ته و ”م 5 5 8 ليا 5 0 
0 اسحفيه م علسهاً 2 عل الع 5 ١‏ جيه . م اي د 527 .مثو لا عي | 2 أنذى يلحق مها لكه' 


١١ اع‎ 


؟أه _ صقسوررء اررامرام : 5 , المنتفع الثىء نتف به باخ غالة الى 
هو علبا وةت بداية حق الانتفاع » وليس له أن يلزم مالك الرقبة أ ل سلمه 
الثىء فق ححالة حسنة إلا إذا تعهد مالك الرقبة بذلك تعهدا خخاصا )١(‏ . 

ومبى تسلم الشنىء على هذه الحالة . فعاءه أن ؛ستعماه وفتًا لما أعده له 
المانك 291 . وأن بسدثمر ه عأ لى النفدو اللء ق. لستاهر :واه المالاك. ودف شه و هفا 
لا أعد له الثنىء مسب طبيعته . وعل دلك إذا كان! اكيعردان اعندات: ادو 
لم بجر له أن دول هذه الدار إلى فندق أو إلى « بنسيون » أو إلى مخز ن لحفظ 
١ ١‏ فم . 1 5 . إلناء. 5 5 
لبغسا ع و نحو ذلك ولكدن تجوز له سكن الدار بنفسه 
يواخرها السكى. .بو إذا كان الذى ه أرنيا وراغية اعدنت: لرواعة اخجار 
الفاكهة أو لزراعة الزهور : لم جز للمنتفع أن وها إلى أرض زراعية 


-؟ - وءليه أيفا أن ينابم العمل بصكوك التأسن الممقودة سابقاً » وأن إسدد أتساط التأمين 
المتراتبة عليه . م - وعل المنتفع ف استعاله العقار واستغخلاله أن يعمل وفقاً لما اعتاده م200 العقار 
السابقون » ولا ما وما يتملق بالغاية المذة ها الآبنية ٠.‏ وطريقة زراعة الأرافى ٠‏ واستمار 
الأحراج والمقالع . غدر أنه ممكته زراعة الأراضى البور : أو بصورة أع, تحسين طر بق الزراعة. 
مه اهو : اح محرز إستاط المتفم من ححقه محكم قضائى بناء عل طلب مالك ال قبة . 
بسبب إساءة المنتفم فى استملال المقار . لا سما إذ!' أحدث 0 فيه أو إذا تركه تخرب ناماه 
المناية به . ١‏ - وف هذه اخالة يحوز لدائتى المنتفعم أن يتدخلوا فى اندعوى » و يمكبم أن يعرضوا 
تولى إصلاح ما مخرب وتتديم هانات لنستقبل . م - وللقاضى » حب خطررة الظروف . 
إما أن يحكم باسقاط حق الانتفاع إسمّاطا مطلماً وأما أن يأمر بعدم تلم العقار إلى مالك الرقبة 
إلا على شر يعلة أن يدفم سنوياً للمنتفم أو لمن انتقل إليه حمّه مبلغاً معيناً حى الأجل المحدد لاننهاء 
حق الانتفاع . ( وهذه الأحكام فى مجموعها لا تختلف عن أحكام التقنين المصرى . 
التقنين المددى الليبى م 457 ( مطبق ) . 
التقنين المدنى العراق م ١: : ١١٠8‏ - على المتفع ان“يحفين! لكرج حي أعد له 
؟ - ( مطابقة للفقرة اشايه من المدة 148 مصرى) 
قانورن الملكية العقار بة اللبنان م 44 رم 4ه ( تكادان تطابتان امدتين هو رلاه» 
من التقنين السورى » وهاتان المادتان الأخير تالا فو نان عابي 
)١(‏ انظر آننا فقرة همع . 
(؟) انظر 1 ننفاً فقرة 49١‏ . 


ف أو برى وروم فمرة ١##لاضصض 57١‏ . 





١ ١/6 
للمحدولات العادية كاتقطن والقمح والفول » وأن يقتلع الاشجارالمغر وسة‎ 
ف الأرض . ولكن له أن يماح الأراضى البور وأن يزرع فا من المحصولاات‎ 
ها يلاها » ولا بعد هذا قوق اسان ع د اع 1 137 كان‎ 
. الشىء متجرا للأقمشة أو مصنعا للزجاج » لم بجر له أن يغر شيئا من ذئك‎ 
فيجعل المتجر مشلا متجرا للأخشاب أو المصنع مصنعا للمنموجات . وإذا كان‎ 
الثىء سندات اسمية » لم جز له أن وها إلى سندات لحاملها » فإن ى هذا‎ 
تغييرا جوهريا قى طبيعة الشثىء ؛ فوق أنه يعد من أعمال التصر ف والمنتفع‎ 

لا ملك أن يقوم هذه الأعمال (21 , 
وجب عليه ق ح.ء بع الأحوال أن بدير الععن إدارة حسنة »2 فإذا كانت 
ع0 ليه أن محسن إدارته أو كانت أرضا وجب عليه ألا 
ركو يورا أو أن كه الزرراعة. فالينابة ان .ني عليه بنظاا قم إدارة 
الغىء ع هى, عناية الر حل المعتاد ١‏ فلا جوز له أن يترل عن هذا الققدر 


من العناية » حبى لن تان هو أو هالك الرقبة يتزل عدبا ق إدارة شؤئون 


نقسه () 1 


1 - دراء اررغمرل انلزام : فإذا استعمل المنتفع الشىء استعالا 
غير مشروع ؛ بأن استعمله لغير ما أعد له » أو استعرالا غير متفق مع طبيعته . 
وم عن هذا الاستعال خطر عل ألر قبة : فلمالك الرقبة ( اليطني من انام 
أن يكف عن هذا اللديك » وله أيضا أن يطالبه بتقدم تأمينات ككفيل أو 
يقدم المنتفع 0 المطلوبة : أو قدمها ولكنه:استمر ق سوء استعاله © 
جاز للمالك أن يطلب من القاضى تسلم العين إلى أمين يتولى إدار”ها ويعطى 
الغلة للمتتفم . | 
١‏ 

)1( أنظر آنناً فمرة م * © , 

١875 ديسمير سنة‎ ١١١ وانظر استثناف مختلط‎ ١588 ص‎ ١١41١ مازو فقرة‎ )١( 
م 9 ص ده - وقد قضى بانه إذا ثبت ت أن المتغم بقطعة أرض زراعية قد أخذ أتربة ما‎ 


خييث هدم متوأها إلى تمن مت سطه 6 3 ققد استعملها استمالا غير جائرٌ ١‏ وصقطعطً بذك مه 
و الانفاع ( مرف م ناير عة ١97.‏ المحاماة ٠٠١‏ رتم +89 ص 4لا ) . 


١١6 

بل إن للقاضى بناء على طلب الالك » إذا رأى سوء الاستعال خخطيرا إلى 
حد يستوجب إجراء أشد » أن كم بإمهاء حق الانتفاع أى باسقاطه قبل انهاء 
مدته أو قبل موت المنتفع ؛ فيفميع على المنتفع المدة الباقية له من مدة الانتفاع . 
ولكن بجباق هذه الخالة هراعاة حق الغير » فإِذا كان -عىق الانتفاع مرهونا 
مثلا » احتفظ الدائن المرمبن نمه . وعلى ذلك ترد الععن إلى المالك » ولكن 
حن الانتفاع فها المدة الباقية لمذا الحق مثقل بالرهن ٠‏ ومجوز للدائن المرمن 
أن محجز على حق الانتفاع محدودا على هذا النحو » لا على حق الملكية : 
ويتقاضى حقه من تمن حق الانتفاع بعد بيعه فى المزاد )١(‏ . 

هج "١‏ صيائ الى ى و الةيام: ينفقات اله ائر و بال ]لف الممشارة 

6 -نيى قانوئى : تنص المادة 488 مدنى على ما يأنى : 

و١‏ ب المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل مايفر ض على العبن المنتفع مها من 
لتكاليف المعتادة » وبكل النفتات الى تقتضها أعمال الصيانة ».70 

و" أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة الى ل تنشأ عن 
خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك » ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد 
ها أنققه فى ذلك . فإن كان المنتفع هو الذى قام بالانفاق » كان له استر داد 
رأس المال عند اتباء حق الانتفاع () ٠‏ . 


. ص هوه‎ ١ انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

)0620 تاريخ النص : ورد هذا النس ق المادة ١١44‏ من المشروع المهيدى على وجه يكاد 
يكون مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . وو!فقت عليه لجنة المراجعة » نحت رتم 
4 من المشروع الهائى » بمد إدخال تعديلات لنظية فى الفقرة الأولى » نصار النص مطابقاً 
كل المطابقة لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . ووافق عليه مجلس النراب تحت رتم ٠١5١‏ » 
تم مجاى الشيوخ نحث رقم 89 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص .:ه ا ص 047 ). 

ولا سقابل النص ف التقنين المدلى السابى . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العرية الأخرى السفنية المدى السورى م و44 : أ- تكون 
على عاتق المتفعم الضرائب المقارية الختلفة » وكذلك الترممات اللازمة لصيانة المقار . 
؟ - أما التصليحاث الكبيرة أى الى تتملق بتجديد قسم مهم من المقار وتستوجب مصاريف 
مج عادية ‏ فاها تعرتب عل مالك الرقبة . 

م 46٠‏ : ؟ - إن مالك الرقية والمحتفم غير ملزمين باعادة بناء ما هدم بسبب قدمه 6 
أو قضاءاً وقدراً . + - إلا أنه إذا حدث الاجدام عل أثر كارئة » وكان المقار المهدرم كله 
أو بمضه مما ع فيجوز بناء مل طلب مالك الرقبة أو الممتفع » استمال التعريض المافوع لتجديت 

00) 


الال 
ومخاص من هذا النص أن المتتفع ملتزم بصصيانة الشى المنتفع به )١(‏ » 
وبكل النفقاتالى تقتنف .اا أعمال اله الصيانة » وبكل التكاليف المعتادة الأخرى . 
أما التكاليف غر المعتادة » كتكال ليف الاصلاحات الجسيمة » فهى على مالك 


الرقية قبة عل أن يتحمل يتحمل المنتفع فوائد دله التكليف طول مذة الانتفاع . 
فنستعر ض الان كلا من التكاليف المعتادة والتكاليف غير المعتادة . 


15 الف العتادة : لما كان المنتفع ملتزما بصيانة الشى المنتفع 
به كا قدمنا » فان تكاليف الصيانة يتحملها المنتفع بأ كلها » لآنها من التكاليف 
المعتادة (") . ويعتير كذلك من التكاليف المعتادة فيتحملها المنتفع » تكاليف 
إدارة الثى المنتفع به » إذ أن هذه التكاليف ضرورية لحصول المنتفع على 
الار . ويعتشر أيضا من التكاليف المعتادة » فيتحملها المنتفع وحده » الضرائب 
والرسوم المضروبة على الشى المنتفع به » من أموال على الأراضى الزراءية 
وعوائد على المبالى ورسوم بلدية وضريبة دفاع وضريبة خخفر وضر يبة [ضافية 
وغير دلك من أنواع الضرائب الأخرى . 

ولكن جوز للمنتفع أن يتفق مع مالك الرقبة على أن تكون هذه التكاليف 
العنادة كلها أو بعضا على الأخر : وهذا لا ممنع : ؛ فما يتعلق بالضرائب 
بناء المقار أو لر ميمه . ( وهذه الأحكام فى مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) ه 

التقنين المدلى اللوى م 457 ( مطابق ) . ظ 

التقنين المانى العراقى م ١١٠‏ ( موافق ) . 

قانون الملكية العقاربة اللبنااى م ه46 - 45 ( تكادان تطابقان المادتين 404-04 
مدنى سورى وهائان المادئان الأخير تان مأخوذتان مهما ) . 

(1) ويعتبر من أعمال الصيانة » ويعتبر فى الوقت ذاته من أعمال الحفظ » أن يحدد المتفم 
فيد الر هون » وأن يقطم التقادم إذا كان سق ينمله الانتفاع مهدداً بالقوط بالتقادم ( أو برى 
ورو ؟ كقرة 7+1 صل 517١‏ - بلانيول ورهبير وبيكار م فقرة 98لم ص ١68‏ ). 

020 ويلتزم ا منتفع بأعمال ألصيانة حع:6ءعاصع'ك عدهناد مم2 تتيجة لالتزامه أن 
ينتفم بالثىء كا ينتفع المالك بملكه . هذا إلى أن أعمال الصيانة من التكاليف الى يقتضها الحصول 
على اتمار وتدفع عادة من الريم » ى ححين أن الإصلاحات الجسيمة تدقع :عادة من رأس المال 
فتكرن على المألك ( بلانيول وريير وبيكارم فقرة 84م صصل ١7‏ ). وانظر فى تحديد أعمال 
سصيانة وأعمال الإصلاحات الجسيمة المادة 105 مدني فرنسى* 


|١؟هأ‎ 


الرسوم » أن يلتزم المنتفع بدفعها لجهة الإدارة على أن يستردها من مالك 
لرقبة (3] . 


9 الللأليف عر الْعنارمٌ : وهذه كا قدمنا على الماللك » على أن 
تحمل المنتفع فوائدها طول مدة الانتفاع . ومن التكاليف غير المعتادة تكاليف 
لإصلاحات الجسيمة الى لم تنشأ عن خطأ المنتفع » أما إذا نشأت عن خطأ 
لمتتفع فهو الذى يتحملها وحده . فاذا احتاجت الدار المتفع با مثلا إلى 
إصلاحات جسيمة لم تنشأ عن خطأ المنتفع ؛لم يلترم أحد : لا المنتفع ولا مالك 
الرقبة » بالقيام مهذه الإإصلاحات ا سترى (') . ولكن مجوز لالك الرقبة . 
للمحافظة على ملكه » أن يقوم مها . وق هذه الحالة تكون التكاليف عليه : 
وعلى المنتفع أن يدفع فوائدها بالسعر القانونى مالك الرقبة طول مدة الانتفاع . 
ويصح » عند امتناع مالك الرقبة عن القيام مها » أن يقوم مها المنتفع للمحافظة 
على حق انتفاعه . وق هذه الحالة يدفم تكاليف هذه الإصلاحات » علأن 
يستردها من مالك الرقبة عند نباية حق الانتفاع ؛ فيكون هنا أيضا قد تحمل 
فوائدها طول مدة الانتفاع 257 . 


و يعتدر من التكا ليف غير المعتادة مصروفات دعرى تعيين اخدود » فهذله 
لترم سما مالك الرقبة » ويتحمل المنتفع الفوائد طول مدة الانتفاع » وإذا قدم 
المنتفع هذه المصروفات فله الحق فى استر دادها منالمالك عند نهاية حق الانتضاع . 
وكذلك يعتير من التكاليف غر المعتادة المبالغ الباق دفعها من القيمة الاسمية 
للأسهم الى ل يتم الوفاء بكل قيمّها الاسمية ( 5ع4ع6طف! مه كدمتاعة ) » 
فهذه على مالك الرقبة ويتحمل المنتفع الفوائد طول مدة الانتفاع » فان قدمها 
المنتفع محافظة على الآسهم من السقوط فانه بسر د مادفعه من المالك عند مهاية 
حقٌ الانتفاع 240 


م161٠ بلانيول وريير ويكار ” فمرة‎ )١( 
أنظر ما يل فقرة #مه.‎ (00 

0( أنظر المذكرة الإيضاحية لمشروع التهيدى فق مجموعة الأععال التحضسير ية كا ص 0.84١‏ 
(؛) بلائيرل وربير ويكار #7 فقرة ١1م‏ . 


؟ ه١١‏ 


وإذا كان العقار المنتفع به مثقلا برهن رسمى ؛ فان الدين المضمو بالرهن 
يلتزم بدفعه مالك الرقبة المدين -بذا الدين . فان ل يدفعه » ورجم الدائنالمرمن 
بدعرى الرهن على المنتفع باعتبلره حائزا للعقار فيدفم هذا ما على العقار من 
الدين » فانه يرجع ما دفع فورا على مالك الرقبة ؛ ولا جير على الانتظار إلى 
مهاية حق الانتفاع حبى يسيرده )١(!‏ . 


58 هذظ الشى, والسُرك: عن #مرار 
4 :مهروص فانود : تنص المادة 494٠١‏ مدى على مايألى : 


و ١‏ - على المنتفع أن يبذل من العناية ى حفظ الشىء ما يبذله الرجل 
المعتاد ه» . 


و - وهو مسئول على هلاك الشبىء ولو بسبب أجنى » إذا كان قد 
تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انهاء حق الانتفاع 4 . 

وتنص الادة 111١‏ مدى على ما يألى : 

« إذا هلك الثبىء أو تلف » أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يج ب على 
المالك أن يتحمل نفقاته » أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خخطر لم يكن منظورا » 
فعلى المنتفع أن يبادر باخطار المالك . وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنى 
عق يدعيه على الشبىء نفسه » !25 . 


)١(‏ بلانيول وريبير وبيكار # فقرءة 4م - وإذا كان المنتفم موصى له بحق الانتفاع 
يحزء من التركة » فأنه يتحمل من فوائد ديون التركة ما يتناسب مع هذا الجزء الموصى به . فان 
النتفم بدفمها » بيم من أعيان التركة ما يفى بالديرن » ويكون فى ذلك انتقاص من الجزه من 
البر كة المرصى محق انتفاعه يتحمله المنتفم ( انظر المادة م53 مدبى فرنبى ء والمرواد ذزهمة-. 
مه4 من التقئين المدنى السورى » والمواد 7 - وغ من قانون الملكية المقارية اللناى ) . 

وأنظر فيمن يتحمل مصروفات الدعارى الى تتعلق يق الانتفاع وبالرقية المادة ١1و‏ 
5*0 

)١(‏ تاريخ النصرص :م .وه : ورد هذا النص ف المادة ه4؟١‏ من المشروع المهيدى 
عل وجه مطابن لما استقر عله فى التقنين المدنى الحديد » ماعدا أن نص المشروع المهيدى 
كان يشتمل ى آخر الفقرة الثانية عل عبارة م حى لرل يطلب المالك الرد» . ووافقت لحنة 
المر أحممة مل النص نحت رقم وكء! فى المشروع البالى »© بعد حعذف عبارة «ولولم يطلب 


١١ه؟‎ 

وتقابل النصوص الادة 4/784 من التقنن المدنى السابي )١(‏ . 

وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقئن المدنى السررى 
م 1/444و؟ - وف التفنين المدنى الليبى م 4940-4454 وف التقنين المدنى 
العراق م ١/١754‏ وف قانون الملكية العقارية اللبنائى م ١/58‏ 292 , . 

ونتكلم فما يأتى : )١(‏ مدى مسئولية المنتفع عن حفظ الشى" . (؟) أمثلة 
عن أعمال الحفظ الى يجب على المنتفع القيام مها . (7) القيود الواردة على 
مسئثولية المنتفع عن حفظ الشىء : 


المالمك الرد » من آخر الأمرة الثانية . ووافق عليه يجلن النراب نحت رتم ٠١5+‏ » فجلس 
الشيرخ نحت رتم 41٠‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 4ه - ص 044) . 

م ١1وهة‏ : ورد هذا النص ى المادة ١١45‏ من المشروع المهيدى عل الوجه الآنى : 
وإذا هلك الثىء أو تلف » أو اعتاج إلى اصلاحات جسيمة ما يحب عل المالكالقيام بهء أواتخاذإجراء 
يقيه من الحطر لم يكن منظوراً » فمل المنتفعم أن يبادر بإخطار المالك » وعليه إخطار المالك 
أيضاً إذا اغتصب أجدى حقاً على الشىء: . ووافقت لحنة المراجعة عل النص تحت رقم ٠١551‏ 
فى المشروع البائى » بعد استبدال عبارةوما يحب عل المالك أن يتحمل نفقاته» بعبارتما يحب عل 
المالك القيام يهه » واستبدال عبارة وإذا استمسك أجنى نحن يدعيه على الثىء نفه و بعبارة و]إذا 
أغتصب أجتى حقاً على الشىء » ؛ فأصبم النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد . 
ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم »© فجلس الشيوخ نحت ر فم 40١‏ (ميجمرعة الأعمال 
"تحضيرية ١‏ ص 44ه - ص 045) . ' 

() اتتبن اكاى السابق م 48/84 : لايأل المتفم عن ضياع أوسن ألثوءه مى 
كان ححاصلا دون تقصير مه . 

)١(‏ التقنينات المدنية المرمية الأخرى : التقنين المدن السورى م 59١/4148‏ : (اعل 
المنتفم أن يستغل المقارات كالك معتن مجهد . وعله على الأخص أن يعم المالك بالأبديدات 
الى يقدم علها الغير على المقارات »وإلا كان مسولا عن الضرر الذى يلحق بما لكها . ؟- - 
زغلة أه) أن يتابع العمل يصكوك التأمين المعقودة سابقا »و أن يسدد أقاط التأمين المر تبة عليه.. 
(وهذه الأحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

التقنين المدنى الى م :وولهوو م (مطابق) . 

التقنين المدنى العراق م ١/1١04‏ : عل المتفم أن يستعمل الثىء بحسب ما أعد له ». 
وأن يبذل من العناية فى -حفظه ما يبذله الشمخص المعناد . وهو مسثول عن هلاكه ولوبغير 
تعد » إذا كان قد تأخر فى رده إلى صاحبه بعد انهاء حق الانتفاع (وهذا النص يكاد يطابق 
المادنين ٠41و8هم4/!‏ مدق مصرى). 

قانرن الملكية المقارية اللنانى :ام ؛4/ ( تكاد تطابق المادة م+4/(و5 مدق سررى»ه 
وهله المادة الأخيرة مأخوذة مها ) . 


١١ه‎ 


65 مرى مسئول الدنفع عن عاط العى و : تقول الفقرة الأولى 
من المادة 44٠‏ مدتى » كا رأينا () » أنه و على المنتفع أن يبذل من العناية 
فى حفظ الشىء ما يبذله الشخص العتاد » . فهنالك إذن التزام على المنتفع » 
هو أن بقوم بالمحافظة على الشىء . وهو التزام ببذل عناية لا بتحفيق غاية » 
فيطلب من المنتفع فى القيام مبذا الالتزام أن يبذل عناية الشخص العتاد » وذلك 
سواء حصل على حق الانتفاع معاوضة أو ترعا . فالحطأ الذى يسأل عنه 
المنتفع ى حفظ الشىء هو أن ينحرف» ق ١‏ محافظة عليه » عن السلوك المألوف 
للشخص المعتاد . 

والخطأ هنا لا يفترض فى جانب المتتفع » بل على مالك الرقبة؛ إذا أصاب 
الثنىء تلف » أن يثبت أن هذا التلف قد وقع ممطأ المتتفع » أى بامحرافه 
فى المحافظة على الشبىء عن سلوك الرجلالمعتاد . فاذالم يستطع مالك الرقبةإثيات 
ذلك » فلا مسئولية على المنتفع . أما إذا أثبت مالك الرقبة خط المنتفع على هذا 
النحو » فان مسشولية المنتفع عن التعويض تسرى علبا أحكام القواعد العامة . 
فيكون المنتفع مسثولا عن تعويض مالك الرقبة عن حميع الأضرار الى ليت 
مبذا الأخمر من جراء تلف الشىء أو هلاكه . 
| 5 اتحرافا عن السلرك المألرف للرجل المعتاد » ومن ثم يشر خخطأ 
يكون المتتفع مسئولا عنه ٠‏ أن يتأخر المنتفع فى رد الثبىء للمالك بعد انتهاء 
مدة الانتفاع فبلك الشىء فى يده ولو كان الحلاك بسبب أجنى ( م 7/11٠‏ 
مدنى ) . والخطأ الذى يعتدبه هنا هو تأخر المنتفع عن رذ الشىء إلى المالك ؛ 
وقد اقترن الحلاك نهذا الخطأ فيكون المنتفع مسئولا عن تعويض ال مالك عن 
الضرر الذى لحن به من جراء هلاك الشىء . وغبى عن البيان أنه مخلص 
مما تقدم أن المنتفع يلتزم برد الشىء إلى المالك عند انهاء حق الانتفاع , 

)000( أنظر آنفاً فقرة ١ه‏ . 

(؟) وتقرل المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : «٠‏ عل المتتفع أيضاً 
أن يحافظ عل الشىء » ويبذل من المناية ى ذلك ما يبذله الشخص المتاد . قان انهى حق الانتفاع, : 
وجب عليه الرد . فاذا تأخر الرد وهلك الثىء » ولو يبب أجتبى ٠‏ كان مسثولا عن 


اطلدك » حى لوكان المالك ,/ يطالب بالرده ( مجموعة الأعمال التحفسيرية > ص ”147 ه) 7 
وانظر كاربرتييه ص .١١١‏ 


هه ؟١‏ 
ولاه أمثلك من أتمال الحفظ الى يب على الملتفع الشيامم يريا وهن 
أمثلة أعمال الحفظ البى جب عل المنتفع القيام ها أن يبادر إلى اخخطار مان 
الرقبة بكل ماتتعرض له الععن من أخطار مما يلزم المالك أن يتوقاه بنفشه » 
حبى يتيسر لهذا الأخمر أن يبادر إلى القيام بما تقنضيه الظروف من أعمالالوقاية. 
فاذا انترع أجنى الحيازة من المتفع » أو تعرض الأجنى له فى حيازته 
مستهسكا نحن يدعيه على الشىء نفسه كحق ملكية أو حق ارتفاق » أو تعرض 
النىء لخطر لم يكن منظورا كأن سطت عليه اللصوص أو استولت عليه 
الإدارة ولو استيلاء موقتا أو خربته غارة جرية ء أو هلك الشىء أوتلف 
لسبب لا يرجع إلى خطأ المنتفع كأن كان ذلك يرجم إلى سبب أجنى أو إلى 
الفدم ( 6اكنغع7 )/ 6 أو احتاج الغنىء إلى إصلاحات جسيمة ثما نبجب على 
المالك أن يتحمل نفتناته » وجب على المتفع أن يبادر إلى إخطار مالك الرقية 
ما وقم ( م 111 مدنى ). وليس للإخطار شكل خاص» فيصح أن يكون 
يكناب أو شفريا » ولكن جب على المتفع أن يثبت أنه قام بالإخطار اللازم . 
فاذا لم يثبت ذلك » كان مسئولا عن تعويض الضرر الذى يصيب مالكالرقبة 
من عدم المادرة إلى الإخطار . 

رمن أمثلة أعمال الحظ أينا ألا يبلك المنشع بأرنس زراعية الأرض 
بزراعة تدر عليه رمحا كبيرا » غير مبال مما يصيب الأرض من ضرر يلحق 
مالك الرقبة فى سبيل الحصول على هذا الربح الكبير لنفسه . وكذلك لامجوز 
له ء وهو يسكن الدار الى ينتفع مما » أن يتلف الآبواب والنوافذ » أو أن 
يلحق بالدار ضررا غير مألوف » أو ألا يقوم بأعمال الصيانة اللازمة للمحافظة 
على سلامة الدار وما يلح بها من أنابيب المياه والغاز والأحواض وغيرها 
ما محتاج إلى عناية ى حفظه . 

وإذا كان المالك قد أمن على الشىء ( فانه يعتتر من أعمال الحفظ أن 
محدد المنتفع هذا التأمين » وأن يدفع أقساط التأممن طول مدة انتفاعه )١(‏ . 
ظ )00( أنظر م +4ة/؟ مدق سورى وم ١/48‏ من قانون الملكية المقارية اللبناق . 
وانظر كذلك المادة ه4١٠‏ مدنى الانى . أما فى فرنا فبدر أن المنتفع لا يلتزم يتجديد عقد 
#تأمين (بلانيرل وديبير وبيكار م ففرة + مم -مازو فقرة .)١541١‏ 


١ ١1 


57١‏ - الفبود الواررة على مسلوك: النتفع عن مدظ السى, : ويرد 
على مسئولية المنتفعم عن حفظ الشىء قيدان : 


( القيد الأول ) لا يكون المنتفع مسئولا عن إعادة البناء الذى هدم بسبب 
فجائى أو بسبب القدم ( م 7017 مدنى فرنسى ) . فا دام الهدم لا يرجع 
إلى خطأ فى جاننه كاهماله فى القيام بأعمال الصيانة » فهو غير مسئول عنه » 
ولا يلزم باعادة البناء . وكذلك الإصلاحات الجسيمة فتد قدمنا أنه غير 
مسثكول عببا » إلا إذا كانت راجعة إلى شخطأه . وإذا كان المنتفع غير ملزم 
باعادة البذاء ولا بالإصلاحات الجسيمة فى الأحوال الى قدمناها » فان مالك 
الرقبة غير ملزم هو أيضا بذلك . وإذا هو أعاد البناء أو قام بالإصلاحات 
الجسيمة » فان له يرجع بفوائد التكاليف الى أنفقها على المنتفع طول مدة 
الانتفاع » وإذا قام المنتفع نفسه باعادة البناء أو بالإصلاحات الجسيمة » فان 
له أن يسترد التكاليف من مالك الرقبة عند اننهاء حق الانتفاع )١(‏ , 

( التقيد الثانى ) يستطيع المنتفع أن يتخلص من الزامه محفظ الشىء و بالقيام 
ابم الصيانة الواجبة » وذلك بالتخل ( هه4مهطة ) عن حقته ق 
الانتشاع . و ن هذا الاك رام أ - رام عوبى كما قدمنا . ؤاذ! غذلى عن الععن علص 
من الالتزام الذى كانت العين سببا فيه . على أنه لا يتخلص من الالتزام إلا من 
قت الفضل ء أماما وجب عليه من أمال الصيانة قبل ذلك فير بالقيام 
به من وقت التخلى » ححتى لو رد الغار الى قبضها من العمن منذ بداية الانتفاع . 
فقد ترتب الالتزام نهائيا فى ذمته قبل التعخلى » وليس للتخلى أثر رجعى (؟) 


5م - عرد النقول وديم كفاد” ء, 


6:5 _ نهى شائ ور فى : تنص المادة 447 مدنى على ما يألى : 
ة ١‏ إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا » وجب جرده > 


)١(‏ أنظر آنناً فترة لازه. 
)٠0(‏ بردرى وشوفر فّرة 18٠‏ - بلانيول وريبير وبيكار م فقرة /الالااص 60٠٠م‏ 
وقارن أوبرى ورو ؟ فقرة 78١‏ وهامشض #7 . 


/اه ؟ ١‏ 
ولزم المنتفع تقدىم كفالة به . فان لم يقدمها بيع المال المذكور » ووظف نمته 
فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها » . 

٠ .‏ ”7 وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاسّبلاك» 
وإنما عليه أن يرد بالحا عند اتباء حقه فى الإنتفاع . وله نتاج المواثئى » بعد 
أن يعوض منها ما نفى من الأصل محادث مفاجىء » )١(‏ . 

ويقابل النص ف التمنين المالى السابق المواد 4540/5١‏ 297) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقندن المدنى السوررى 
م ؤ9ة 445 وف التقنين المدنى الليى 443 - وق التقنين المدنى العراق 
م195 - وف قانون الملكية العقارية اللبنانى م ه" ‏ مم 57). 

ْ 0 _الر و :هار فى زا ال اسزاس على النشذول روي العقاء اق 
ثر ثيب التزام فى دذمة المنتفع بالجرد ( 11 ) وبتقدم كفالة 10 ناك 
يقتصر التقننن المدلى المصرى » قا نرى من النص سالف الذكر » عل المنقول 
دون العقار . أما العقار فلا يلتزم المنتفع فى شأنه بأن حرر بياناً (:م» ) عنه » 
ولا أن يقدم كفالة به . وهذا تخلاف التقنن المانى الفرنسى » فانه يوجب 
تقددم كفالة . وقد سار التقنن المدنى المصرى الجديد فى ذلك على سنة الننن 


اللدن 20 انارق فنك كا نهدا اي أيشاً لا وكين اكد قاو .” اد دداله 


إلا فى المنقول . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى الادة ١١+!‏ من المشروع المهيدى عل وحه 
مصابق ا استقر عليه قى التقنين المدى الحديد ؛ ووافقت عليه لحنه المراجمة نحت ر قم دحال 
فى المشروع الهانى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٠١54‏ » فجلس الشيوخ تحت 
رقم 157 (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 8ه - ص 48ه0) . 

(؟) التقنين المانى السابق م 1م/ ٠م‏ : إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا » 
وجب محخصر © بالحرد » ولزم المتفع تقدم كفالة به . فان لم يقدمها بيم المال المذ كور 6 
ووضع تمنه ى أوراق أمير ية وأعطيت أر باحها إليه . 

م 41١/57‏ : يحرز للمنتفم الذى قدم الكفالة أنيستممل الأشياء الى تنمدم بالاستعمال » 
نما عليه أن يرد بدها عند انهاء حمّه فى الانتفاع . | 

م 47/8 : طلزيادة الى تحصل من نتاج الموائى تكرن للمنتفع جا » إنما بعد أن يستمورض 
من النتاج ما نفق من الأصل بآفة مماوية . 

( وهذه النصوص جميعاً نتفق مع نص التقسين المدى الحديد) . 

(©) التقنينات المدنية المرية الأخرى : 


١١ مه‎ 


وييرر الحطة الى سار علها التقنئن المدلى المصرى » السابق والجديد » 

أن العقار لا مخشى عليه » وقل أن محدث فى ذاتبته أو فى قيمته خلاف . 
وإذا أراد مالك الرقبة : أن محتاط فيا يتعلق نحالة العقار » فله أن محرر بياناً 
محالته » ولكن هذا لا يكون التزام ى ذمة المنتتفع , والأمر مختلف بالنسبة 
ل المنقول » فهو عرضة للضياع ».. وقد لا ينيسر التثبت من ذاتيته أو من 
قيمته » فأوجب المشرع على المنتفع أن بجحرى جرده فى محضر حى تتعن 
ذاتيته » مع تقربعه حجبى تتحدد قيحته . ثم لما كان من اليسر تبديد المنقول 
أو ضياعه » فد أوجب المشرع المصرى أيضآ على المنتفع أن يقدم كفالة به » 
حبى يضمن بذل كح مالك ال قبة ف استرداده أواسترداد قيمتهعندهايةحق الانتفاع . 


14 ل كرس 24 مره بالنةرل : ولم يوجب القانرن شكلا خاصاً 
نحضر الجرد ء على خلاف التقنين المدنى الفرنسى الذى يوجب أن محرر 


ح التقنين المدنى المررى م ومو : ١‏ يجب على المنفم قبل مباشرته الانتفاع : 
)١١‏ أن ينظم كشفاً بالمقارات (ب) أن يقدم كفبلا قديراً عل الدفم . « - عل أنه 
يحور إعفارته من هذين الالتزامين بنص السند الثى .ينعأ رتوجيه حق الاتفاع . 
م446 : (- محب تنظ لقانت التي ا عور أل ' لك أو بعد أنيدعى إلى ذلك 
بطريقة كانونية ٠‏ و يجب نحريره على الشكل امتبع لدى الكاتب أنمدل » على نفقة المنتفع . 
* - عل أنه يجوز للمنتفع أن يتفق ومالك ألرةبة » بشرط أن يكرن الطر فا ن حائز ين على 
أهلية المتعاقد » على وضم الكشف بالتراغى و بدون نفقة . 
م 441١‏ : إذا قدمت الكفالة متأخرة » فاثثار الى يكون قد تناوطا مالك المقار أثناء 
هذا التأخير ترد للمنتفع. . ؟ - ويجوز أن يستعاضن عن الكفانة يرهن أو تأميزعل أموال 

م 447 ؟؛ إذا لم يقدم المتفم الكفالة ولاضانة أخرى » فتؤجر المقارات الحارى 
طيها حي الانتفاع أوتسم إلى حارس قضاى ٠‏ وترئخذ أجرة الحارس من مار العقار. 

( وهذه النموص » كنصوص قانون الملكية المقارية الليناق » الى هى مصدرهاء 
لا تتكلم إلاعن حتق الانتفاع بالمقار ). 

التقنين المدنى الى م155 (مطابق) . 

التقنين المدنى العراق : مم55؟١‏ (ترافق الفقرة الأولى مزالمادة ؟وومدلق مصرى) . 

قائرن الملكية العقار ية البنانى م ه# -م58 (توافق المواد 4 مم4 مدل سررى 
سالفة الذكر : وهذه المواد الأخيرة مأخوذة مها ) . 


6 
محضر الجرد فق ورقة رصمية مالم يعف المنتفع من هذه الرسمية أو بعف من 
تحرير محضر الجرد أصلا . فق مصر إذن مجوز محربر محضر الجرد فى ورقة 
عرفية » ويوقع عليه كل من المنتفع ومالك الرقبة » ويكون هو الدليل الكتانى 
على ما تسلمه المنتفع من المنقولات وحالة هذه المنقولات وقيمها . ومجوز 
إغناء المنتفع من نحرير محفسر الجرد فى سند حق الانتفاع أت ل الشد أو 
الرصية الى أنشأت هذا الح . ولا يعد سكرت مالك الرقبة عن نحرير محضر 
الجرد بعد تسم المنتفغ للمنقولات إعفاء للمنتفع من تحرير هذا المحضر » 
بل يصح أن يطالب مالك الرقبة المنتفع بعد أن يكون هذا قدة سام المنقولات 
بتحرير المحضر . 
وعدم قيام المنتفع بالتزامه من نحرير محضر الجرد لا يرتب عليه أن 
يفقد حق انتفاعه » بل كل ما يترتب عليه أنه لا يستطيع تسلم المنقولات من 
مالك الرقبة قبل تحرير هذ النمحضر . وللمنتفع بعد نحرير محضر الجرد أن 
ينسلم المنقولات وأن يتسلل تمارها من بداية ح الانتفاع » فان حقه لم يسقط 
فى تقاضى هذه العمار )١(‏ . 


وه - تقربى الكفاث" «النقول : ولا يكفى تحرير محضر جرد للمتمّول : 
بل مجب عل المنتفع أن يقدم فى الوقت ذانه للك الرقبة كفالة سبذا المنقول : 
فاذا أضاع المنتفع المتقول أو بدده أو أتلفه أو ألحق به أى ضرر » كان الكفيل 
ضامنآ للتعريض الذى يلتزم المنتفم بدفعه لمالك الرقبة . ويحب أن يكون 
الكفيل مقتدراً ومقها فى مصر » ويقوم مقام الكفالة أن يقدم المنتفع رهنآً 
رصمياً أو رهن حيازة () . وإذا كانت السندات المنتفع مها سندات الحاملهاء 
فان تحويلها إلى سندات أسمية » تسجل بامم مالك الرقبة بالنسبة إلى الرقبة 
وباسم المنتفع بالنسبة إلى حق الانتفاع » يكون ضماناً كافيآ » ويعفى المنتفع 
من تقدىم كفالة 0), 
)١( <<‏ بلانيول وريبير وبيكار « فقرة 18م. 

(؟) وتنص المادة 704 مدنى عل أنه و إذا التزم المدين بتقديم كفيل » وجب أن يقدم 
شخصاً مومرا ومقيماً ى مصر . وله أن يقدم » عرضا عن ااكفيل ١‏ تأيينا عينيا كانيا » . 

(0) بلانيول وريبر ربيكار ” فقرة ١5م.‏ 


بالل 

وعدم قيام المنتفع بتقدم كفالة على النحو المتقدم الذكر لا محرمه من ححق 
الانتفاع » ولكن بمنعه من نسم المنقولات قبل تقديم الكفالة » فاذا ما قدمها 
فانه يتسلم المنقولات كا يتسلم تمارها من وقت بداية حق الانتفاع » على النحو 
الذى قدمناه فى تحرير المحضر . وإذا سام مالك الرقبة المنقولات قبل أن يقدم 
المنتفع الكفالة » فان هذا لا يعفى المنتفع من تقدم الكفالة فما بعد » إلا إذا 
استخلص من تسلم المنقرلات على هذا النحو نزول ضمى من مالك الرقبة 
عن الكفالة )١(‏ : 

ومجوز إعفاء المنتفع من تقدم الكفالة » إعفاء صرحا أو ضمنيا . فيرد 
الإعفاء صراحة فق السند الذى ينشىء حق الانتفاع من عمد أو وصية ع 
14 يساس تمان أن الالك بام اب اريجا راس لنفسه محق 
الانتفاع »: فان سكوت المشترى أو الرعوى ل ار الج نقدم الكفالة 
يستفاد منه أن مالك الرقبة قد نزل عن حقه ى طلب الكفالة ( م 0١‏ 
مدنى فرنسى ) . 

وإذالم يقدم المنتفع الكفالة ول يعف, من تقديمها » فانه يجوز لمالك الرقبة 
أن يطلب بيع المنقولات بالطريقة الى تقرها المحكة » وتوظيف ثمنها ى 
سندات عامة » أى سندات على الدولة كسندات الدين الموحد أو سندات 
فرض الانتاج » لآن هذه السندات توفر لكل من مالك الرقبة والمتتنع 
قدرأً كبيراً من الفمان . ويكون للمتتفع فى هذه الحالة أرباح هذه السندات 
طول مدة الانتفاع 1 ولا يدخل فى الأرباح مأ عبى أن أن يكسب السئد 
من جائرة » بل الجائزة تكون للك الرقبة » فاذا انتهى حق الانتفاع » 


رذت السندات الك الر قب وأصبحت ملكبته لما كاملة وله أن يتصرف 
فها كما يشاء . 


1 5_الاتفاع مالل مبا,القايلة لمرسر .مرك وال تفاع بقطيع من ال مواى 
إهال” : وتقول الفقرة الثانية من المادة 447 مدنى » كا رأينا 29 » إن 
للمتتفع .الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستبلاك » وإنما عليه 


. أدبرى ورم ؟ فقرة 506 ص غغ5- بلاتيول وريير وبيكار # فقرة 06م‎ )١( 
أنظر آنناً فقرة 87مه.‎ )0( 


١11١ 
أن يرد بدلما عند انهاء حقه فى الانتفاع . وله نتاج المواشى بعد أن يعرض‎ 
مها ما نفق من الأصل حادث مشاجىء ») قدا القن اشر ؛ فعأ تعسى‎ 
بالأشماء القابلة للاساملا لك » إلى شبه حق الانتفاع 5 وقد سبق الكلاء ا‎ 
كا يشير فيا يتعلق بالمواثى إلى الانتفاع بتقطيع من المواثبى وقد سبق أيضا‎ 
. )١١ الكلام فيه » فتحيل هنا إلى ما قدمناه هناك‎ 


المبحث الثالى 
آثار حق الانتفاع بالنسبة إلى مالك الرقبة 

617 عو النصرف ف ارش : لمالك الرقبة أن يتصرف تصرف 
لللاك فى الرقبة » حيث لا يكون فى هذا التصرف ضرر يافحق انتفاع المنتغم 
بالعين . فله أن يبيع الرقبة أو يقابيض علها أو يقدمها حصة فى شركة أويقدمها 
مقابلا لوفاء دين فى ذمته أو يهبها أو يوصى با . وينتمل إلى مالك الرقية 
الجديد » عل هذا النحو ؛ جميع حموق المالك السابق » وبوجه خاص 
يصبح مالكا للععن ملكية كاملة بعد انتهاء حق الانتفاع (9) . 

ولمالك الرقبة فى العقار أن ير هنها رهناً رسمياً » ولدائنيه أن بأخذوا علما 
حق اختصاص . وقد ييرتب على الرقبة فى العقار والمنتقول حق امتياز كا إذا 
باع ل العشار 5 ادي حنى الر هبه و :2 ححنظ لتحية حى الانتفاع 4 فيكون 
له حق امتياز على الرقبة لاستيفاء امن . فاذا ترتب حى من هذه اخقرق على 
الرقبة » جاز للدائن أن يبيعها استيفاء لحقه » فيكون للراسى عليه المزاد ننس 
حقوق مالك الرقبة الأصلى . وعلى ذلك يصبح مالكا للعين ملكية كاملة عند 

. 448 أنظر آنفاً فقرة الا وفقرة‎ )١( 

(؟) أنظر م مه4 من التقنين المدنى السررى وم 4ه من قانون الملكية المقارية اللبنان . 

(6) وف التنفيذ عل الرقبة لا يدخل المنتفع طرفا فى الإجراءات ٠»‏ لأن حقه لا يتائر 
ولايضار بهذا التنفيذ (استثناف مختلط ١١‏ أبريل منة ه98١‏ م 407+ ص !01 1) . ولا بحرز 
للمتتفع التدخل فى تفلية تتضمن رقبة العين المنتفم بهاء لأن المنتفم خقه عيى لا يتأثر بالتفليسة 
ولايضار جا (استئناف محختلط ؟؟ ديمس منة 1١9110‏ م ٠؟‏ ص .)١٠١١#+4‏ 

وإذا باع مالك الرقبة الملكية الكاملة ألعين » ل ينفذ هذا البيع فى حق المنتفع إلا بر ضاه . 
وقد يتفقان على أن يختص كل مهما يحزء من المّن يتناسب مع قيمة حقه ٠‏ أو لَن يبى الثن كله 
مالك الرقبة عل أن يكون للمنتفع فوائده . إلى اية حت الانتفاع ٠‏ أوعل أمر آخر يرتضيانه 
مم (قارن: بلانيرل وربير وبيكار* فقرة 44ه). 


١ 317‏ 
ولمالك رقة العقار أبضاً أن يرتب حق ارتفاق على العقار » فاذا تعارض 
استهال حق الارتفاق مع انتفاع المنتفع لم مجز لمالك العقارالمرتفق أن يستعمل 

حى الارتفاق إلا بعد انهاء حى الانتفاع )١(‏ . 


الى فى اأصورل عل ما ندم العى ارا ار يكن عمارا . 
وإذا كان من المسلم به أن تكون ار الععن للمنتفع » فان ما تنتجه العين مما 
لا يعر تماراً يكون لالك الرقبة . فاذا كان الشى؛ المنتفع به سنداً أو 
سهماً وربح جائزة » فالجائزة لا تعتير ثماراً وتكون مالك الرقبة ويكون 
للمنتفع فوائد الجائزة 2 . وإذا وزعت الشركة جزءاً من احتياطيانها على 
المساهمين » أو وزعت علمهم سنادات إضافية اشتر “ها مجزء من رأس المال 
أو كانت تمثل حصة ساهمت بها الشركة فى شركة أخرى » اعتير هذا جزءا من 
رأس المال لا من الريع » فيكون مالك الرقبة وتكون فوائده للمنتفع . وإذا 
أصدرت الشركة أسبماً:جديدة لزيادة رأس المال » وأضافت علاوة ( ع#صاعم ) 
على القيمة الاسمية للسهم الجديد تمثل نصيب هذا السهم فى الاحتياطيات » 
فهذه العلاوة لا تعر ريعاً بل هى جزء من رأس المال . فاذا وزعت الشركة 
هذه العلاوات على المساهمين القدامى » كان نصيب السهم من هذه العلاوات 
من حل مالك الرقبة وللمنتفع الفوائد 29) . 


9ه هي مباسُرةٌ الرغارى النى تتعاره ا ررق: ولمالك الرقبة أن 
يباشر الدعاوى الى تتعلق بالرقبة . فله أن يرفع دعوى الاستحقاق . 
ودعاورى الحيازة » ودعوى الإقرار نحق ارئفاق أو إنكاره » ودعرى 
الفقسمة »؛ ودعرى تعيين الحدود 29) , 


)١(‏ بردرى وشوفو فقرة 56و١٠‏ صل 509 م. 

(؟) أنظر آنناً فقرة هوعم. 

() أنظر فى كل ذلك آننفاً فقرة موغ - وإذا كان ما تنتجه العين مما لا يمتبر تماراً 
هو حمق مالك الرقبة عل النحو الذى قدمناه » فأولى أن يكون من حق مالك الرقبة مالم تنتجه العين 
ولايتير جزءآ مها . فالكنز الذى يعثر عليه فى المقار المنتفم به يكون من ححق مالك الرقبة 
دون المتفم » بل إن المتفم لا يح له الحصول عل الفوائد ى هذه الحالة لأن الكنر ماأء 
مستمّل عن المقار و ليس نانجاً منه » وقد سبق بيان ذلك ( أنظر آنفاً فقرة 7). 

(؛) أوبرى ورو 7 فقرة 8+ ص 540 - بودرى وشوفر فقرة مده - بلانيول 
.ريبر ويكار م فقرة 6.6ولم ص ١م.٠م‏ - وإذا كانت هناك دعوى تتعلق بالرقية وححمق س 


١5117 


016 روور الرزامات م فى ذم الذفع بجر مالك ارق ا 
رأينا أن هناك التزامات شخصية تثرتب فى ذمة المنتفع نحو مانك الرقبة » وهى 
التزامات نشأت محكم القانرنمن واقعة مادية» هى وجود العمن نح تيد المنتفع (1) 
فهذه الالتزامات نجعل الح لالك الوقبة ى ان يطالب المنتفع بتنفيذها جرد 
أن خخل بها هذا الأخير » ولا يجير مالك الرقبة على الاننظار إلى نباية حن 
الانتفاع حتى يطالب بتنفيذها . بل إن مالك الرقبة أن يطلب المكم باسقاط 
حق الانتفاع قبل نبايته » إذا أساء المنتفع استععال الشىء أو استماره إلى 
درجة تعرض الرقبة للخطر ( م 7/9188 مللى ) () . وعلى المنتفع بوجه 
خاص أن يرد العين للمالك عند مباية حق الانتفاع . 

: لد توهد السرامان تمه : فى ذم مالك الر قبت مو النتفع‎ 05١ 
ولا كان المنتفع له حىّ عيبى على الععن هو حى الانتفاع » فان له عموجب هذا‎ 
الحق العيى سلطة مباشرة على العين لا محتاج فى استعالها إلى تدخل مالك الرقبة»‎ 
اكها محتاج المستأجر الذى ليس له إلا حق شخصى لتدخل المؤجر عكينه من‎ 
الانتفاع بالعين الموجرة . وعلى ذلك لا توجد التزامات شخصية فق ذمة مالك‎ 
الرقبة تحو المنتفع » والمتنع وثأنه ينتفع بالععن مباشرة طبقاً لما حوله له‎ 
القائرن من حقّوق دون حاجة إلى معاونة مالك الرقبة ىق ذلك . وقد يرتب‎ 
المالك على العن حق انتفاع معاوضة »© ويلتزرم ف العقد بضيان التعرض‎ 
والاستحماق » ولكن الالتزام الذى ترتب هنا ى ذمة مالك الرقبة إما ترتب‎ 
. )( عموجب اعد لا عموجب حيق الانتفاع‎ 





-الانتفاع معاً ». ودخل المتفع وحده فها خصيا » كان عل المصم الآخر أن يدخل مالك الرقبة 
خصماً اق الدعرى ححى يكرن الحكم سارياً فى حقه . أما إذا كانت الدعرى تتملق بالرقبة 
وحدها دون حت الانتفاع » كا إذا تنازع عل الرقبة شخصان يسلمان مما بأن حق الانتفاع 
لشخص ثالث » فلا محل فى هذه الحالة ‏ لإدخال المنتفع خصماً فى الدعرى (بلانيول وريبر 
ويكار 7 فمرة هوم ) - وتبق متندات ملكية الدين عند ماا»ك ألر قبة 6 قَّ شرط أن 
يمكز المتتفع من استممالها عند الاقتضاء وتقديمها فى الدعارى (ديمرلرمب فقرة18؟مكررةت- 
بوارى وشومو ثمّرة 4#4). 

. ومابمدها‎ 0١١ أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

0( أنفار آنناً فقرة 4ه . 

(©) “بلانيول وريبير وبيكار “7 نقرة 4:لم صل #4 همل 7. 


١15 
بر عور لادك ارق أنه يتميب فى تعطايل أو ف إنقاص‎  ة7؟‎ 
. ون المع :ولا بجو زلمالك الرقبة أن يتسببق تعطيل أو فق إنقاصحق المنتفع‎ 
ولكن ذلك لا يرجع إلى وجود التزام شخصى بالضمان فى ذمة مالك الرقبة نحو‎ 
» المنتفع » بل يرجع إلى أن للمنتفع حت عينيا لا مجوز لأحد أن يتعدى عليه‎ 
وشأن مالك الرقبة ى عدم جواز التعدى على حق المتفع شأن أى شخص‎ 
وعلى ذلك لا مجوز لمالك الرقبة » دون موافقة المنتفع » أن يدخل‎ . 2١ آخر‎ 
تعديلا ى العى » كأن يقم أبنية جديدة أو يعلى البناء الموجود أو مهدم جزءاً‎ 

يه ويبادر إلى تسجيل البيع قبل أن يسجل المنتفع حق الانتفاع (4) . 

67 _ مى ماك ار قم اسلكة', فى تمل أو إنقاص دي ال ملام 
الى ون على الى : على أن مالك الرقبة» إذا كان عليه فى الأصل أن عتنع عن 
تعطيل أو إنقاصحق المنتفع شأنهق ذلك شأن أى شخص آخر » ليسكأى شخص 
يقوم بالإصلاحات الجسيمة فى العين ولو لم يوافق المنتفم » بل ولو حرم 
المنتنع بذلك من الانتفاع بالعن المدةَ اللازمة لنميام هذه الاصلاحا ت » وذلك 
دون أن يكرن مالك الرقبة مسئولا عن تعريض المتفع عن هذه المدة . 
فالإصلاحات الجسيمة » وإن ل يكن القيام مها التزاماً ى ذمة مالك الرقبة » 
إلا أن القيام مها من حقه حبى محافظ على سلامة العين 29 .. 

.15531( بازو فمقرة‎ )١( 

(0) أويرى ورو ؟ ففرة ١#‏ ص( 586 - بودرى وشوفر فمرة روه - بلائيرل 
وريبير وبيكار ” فقرة هولم ص #94م. 

)ين( بلانيول وريبير ويكار 7" ففمرة هلم حص 68١8م‏ . 

(4) والذى يقعلم ق أنه لا يوجد التزام شخصى فى هذا الصدد فى ذمة مالك الرقية 
إن هذا الأخير إذا كان له عقار بحاور لمقار المتفم به » فان له أن يستممل حقه ملكيته كاملا 
ىق هذا العقار » ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالمتفم » مادام أنه قد راعى التزامات الحوار 
قم يلحق بالمتفم ضرراً غير مألرف (أربرى ورو ؟ فقرة #م) ص 6+ - بلانيورل 
رريير ويكار "م فقرة مولم ص 88م) . 


(0) أنتر آنناً فقرة لازاه . 


ظ ١116‏ 
وإذا كان القيام بالإصلاحات الجسيمة من ح مالك الرقبة » فأولى أن 
يكون من حقه إعادة بناء ما نهدم من العين بسب. فجائى أو بسبب القدم ؛ 
وقد سبق الكلام ق ذلك © فحيل هنا إلى ما قدمناء هناك )١(‏ . 


الفرع الثالث 
اننهاء حق الانتفاع 
البْحت الأول 
الأسباب الى يذنهى ما حق الانتفاع 
8 58 - بابه هرو الرسباب : السببان المألوفان لانهاء حق الانتفاع هما 
انقضاء الأجل وموت المنتفع / م إن ح الانتفاع فد ينتهى سبلاك الثوء ١‏ 
وبعدم الاستعال مدة خمس عشرة سنة » وهذان السببان قد ورد ى شأنهما 
نص صربح ء يضاف إل الأسباب الأربعة المتقدمة ثلائة أسباب أخرى لم 
برد فى شأنما نص صريح » هى تملك حق الانتفاع بالتقادم » والتزول عنه » 
وانحاد الذمة . فهذه أسباب سبعة (؟) » ستعر ضها على التعاقب 


)١(‏ أنظر آنفاً فقرة ١#ه‏ - وانظر فى التأمين على العين المنتفع بها » سواء من جانب 
مالك الرقبة وحده أو من جانب المنتفم أوكان من جانهما معا تفلن أ عنينا ار تماعة* 
الاثنين : بلانيول ورسبير وبيكار ” فقرة ”هلم. 

و هناك رأى فى الفقه الفرنى يدعو إل إيجاد تضامن و تماون أ كبر بين مالك الرقية و المنتم 
فى خلال مدة الانتفاع » فيجرز مثلا للمنتفم أن يلزم مالك الرقبة بالقيام بالإصلاحات الحسيمة؛ 
ريكون له الحق ى تقاغى تمويض عن التحسينات والمنشآت الى يستحدجا فى المين المتفع بها ) 
ويكون له تحت رقابة القضاء الحق فى تمديل طرق الانتفاع بالعين المنتفم بها وطرق استغلالها 
(كاربونيه ص )١١٠©‏ 

(؟) وهناك أسباب أخرى » تكى الإشارة إلا هنا . تمد بتجى حق الانتفاع لسقرطه 
بر الاستصمال » وقد تقدم الكلام فى ذلك (آنفاً فقرة 014) . ود ينتبى أيضأ بفسخ 
حتى المالك الذى رتب الانضاع « كا لوكانت ملكيته مملقة عل شرط فسخ ويتحقق الشراط 
ومن ثم تزول الملكية بأثر رجمى ريزول تبماً لزواها مارتبه المالك من عق الانتفاع ٠‏ وليس 
فى هذا إلا تطبيق القواعد العامة . أما شبه حق الانتفاع» وفيه تنتقل ملكية الأغياء القابلة للاسهلاك 
إل المتفم ؛ فانه لايتهى إلا بانقضاء الأجل و يموت المتفم (بلانيرل وريبير ويكار ؟ 
ظرة 851). 

2) 


١511 


هله - اه ءى, الانتفاع بانقطاء الر'مل وبمرث النتفع نص 
فائوئى : تنص المادة 447 مدنى على ما يأنفى : 

١١‏ ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ٠‏ فان لم يعين له أجل 
عد مقرراً حياة المنتفع . وهو ينتهى على أى حال موت المنتفم » ححبى قبل 
انقضاء الأجل المعين » . 

+" وإذاكانت الأرض النتفع مها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت 
ا ل ' 
على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفيرة من الزمن 2١١‏ ؛» . 

ومخلص من هذا النص أن حق الانضماع آما أن يحدد سند إنشائه ( العقد أو 
الوصية ) له أجلا » أو ألا محدد . ففى الحالة الأولى ٠‏ ينتهى حق الانتفاع بأحد 
أمرين : انقضاء الأجل المحدد ؟) ٠‏ أو موت المتفع حبى قبل انقضاء 


)١(‏ تاريخ النصس : ورد هذا النص فى المادة م4١١‏ من المشروح المهيدى عل وب 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجمة نحت رقم ٠١584‏ 
فى المشروع الهال . ووافق عليه مجلس النواب تحت رتم ٠١56‏ ء فجلس الشيوخ تحت 
رتم 11 (مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص هه - ص .)٠©٠٠‏ . 

ويقابل النص ف التقنين المدنى السابق: م 78/15 : لايمطى ذلك الحق إلا لشخص أو أكثر 
موجود عل تيد المياة وقت الإعطاء ؛ وينبى عل كل حال بوفاته إن لى يكن ميعاد محدد قبل 
الوفاة امد كورة . م 45/710 5 ينهى ح قالانتفاع بانقضاء الزمن المعين له » أو برك المسفع ححقه 
فيه » أو بانعدام المال المقرر عليه حق الانتفاع » أو باستعماله استعمالا غير جائز » هذا مع مراعاة 
حقوق الدائتين المر تمنين . (وهذه الأحكام تتفق مع أحكام التقنين المدق الحديه ) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 454/او١5‏ : ١‏ - يقط حق الانتفاع بانهاء أجله » 
أو بموت المنتفع أو بتليف الثىء المنتفع به تلفا كاملا ع . .. * - لايكون لطذا السقوط 
أثر قانرنى إلا بعد ترقين القيد المدون فى الجل المقارى . 

(وهذه الأحكام تتفق مم أحكام التقنين المصرى) . 

التقنين المدفى اللوى م 14107 (مطابق) . ظ 

التقنين المدن العمراق م (حطابق الفقرة الأولى من المادة 7وة مصرى) . 

قانرن الملكية المقارية االبناى م 5 ( وتطابق م 4ه1/6ر7 صورى سالفة الذكر »© 
والمادة الأخيرة مأخوذة مها) . 

(؟) وقد قفت محكمة الاستاناف المختلطة بأن حق الانتفاع يثبى, بانتناء اأجل رينهى 
معه حمق من تلقى سحن الانتفاع والمنتفع » وذلك درن حاحة إلى ؛إء.ار من الماك أو انذار 
منه (استئناف ختلط ١7‏ فيراير ستة ١198م‏ 4# ص( 3869) . 


١ 117‏ 
الأجل المحدد . ونرى من ذلك أن حق الانتفاع لا يورث » ما دام ينتهى 
حما موت المنتفع . وى الحالة الثائية » إذا لم خعدد لدي الانتفاع أجل © اعتير 
هذا الحق مقّرراً مدى حياة المتقع. ء وانتهى هنا أيضآ يموت المتتفع 1). 
وإذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو وت المتفع : وكان ق 
الأرض زرع قائّ ٠‏ فقد قدمنا أن الأرض ترك للمنتفع إذا كان انتهاء حن 5 
الانتفاع بسيب انقضاء الأجل » أو تترك لورثته إذا كان اننهاء هذا الحن 
مي عبر حن إد. 00 


الرقبة أجرة المثل للأرض من وقت النتباء حى الانتفاع إلى وقت 
إدراك الززع () 5 


44 مبنى على ما يأنى 


١١‏ - ينتهى حى الانتفاع مبلاك الشى ء ٠‏ إلا أنه ينتقل من هذا الشبىء 
لى ها قد يوم «قامه من عوض ' ش 

"٠‏ وإذالم يكن الملاك راجماً إلى خطأ المالك . فلا وير عا ل إعادة 
الشىء إلى أصله . ولكنه إذا أعاده ٠‏ رجع المنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن 
الملاك بسسه . وى هذه الحالة تطبق المادة 14/4 الففرة الثانية » (5) . 


)١(‏ وقد قدمنا أنه إذا قرر حق الانتفاع لممادة شخص معنوى . فنه يدوم مادام هد 
لشخص المنوى قأما » ولاينهى إلا باتحلال الشخص الممنرى ٠»‏ مالم يكن قد حدد أجل لحق 
الانتفاع وانقضى الأجل قبل انحلال الشخس المعنرى ( أنظر آنفاً فقرة 484). 

(0) أنفر آننفاً فقرة 200.497 

فق ل : وردهذا الس فى المادة ١١44‏ سن المشروع المهيدى عل الو جه 
الآقى :ه ١‏ - ينّبى حت الانتفاع بهلاك الشىء » إلا أنه ينتقل من هذا الثىء إلى المرضض الذى 
تلم مقامه . ؟ - وإذا ل يكن اطلاك راجعاً إلى خطأ المالك ٠‏ فلا يحبر على إعادة الثى 
لأصله . و لكنه إذا أعاده ؛ راجع ححق الانتفاع » . ووافقت عليه لنة المراجعة نحت رقم ٠١١9‏ 
فى المشروع البانى » يمد تعديله عل الوجه الذى استقّر عليه ى التقنين المدى الحديد . ووافق 
عليه مجلس النراب نحت رتم ٠١١5‏ ء فجلس الشيوخ نحت رتم 144 ( مجموعة الأ عمال 
التحضيرية ١‏ ص ١وه‏ - ص "#وه). 

ويقابل النص فى التقنين المدنى الابق المادة 41/107 ( أنظر آنفاً فقرة همه ى اطامثش) . 

ويقابل فى التقنينات المدنية المرية الأخرى 


التقنين امدى السورى م 4؛+4/+ : ينتفل حو الانتفاء عند الاقتضاء إلى اتمريض المدفوع 


١7510 


ومخلص من هذا النص أنه إذا هلك الشىء المنتفع به هلا كا كلياً » انتهى 
حق الانتفاع لانعدام محله . والحلاك قد يكون ماديا كما إذا احترقت الدار أو 
البدمت » وقد يكون قانونيا كا إذا نزعت ملكية الشىء للمنفعة العامة . 

فاذاكان الحلاك يرجع إلى خطأ المنتفع » ألزم باعادة الشثىء إلى أصله على 
سبيل النعويض » ويعود حق الانتفاع . وإذا كان الحلاك يرجع إلى خخطأ 
مالك الرقبة » أجر على إعادة الشىه إلى أصله 0 ويعود حق الانتفاع مع 
تعريض المنتفع عن المدة الى فائه فها الانتفاع . وإذا كان الملاك يرجع إلى 
خطأ الغر » فان حق الانتفاع ينتقل إلى التعريض المترتب فق ذمة الغير » 
ويكلف المنتفع بتقدم كفالة لأنالتءويض وهو مبلغ من النقود قابل للاسهلاك . 
وكذلك الحكم فما إذاكان الملاك يرجم إلى نزع ملكية الشىء للمنفعة العامة » 
فينتقل حق الانتفاع إلى التعويض » ويكلف المنتفع بتقدىم كفالة . وإذا كان 
الخلاك قضاء وقدراً » لم مجير المالك على إعادة الشىء إلى أصله » ولكنه إذا 
أعاده رجع حق الانتفاع للمنتفم ٠‏ ويلتزم هذا بأن يودى 'لمالك فوائد 
ما أنفقه طول البافى من مدة حق الانتفاع ( م 4هم.ة / 7 مدنى ) . 

وإذا كان الشىء مؤمناً عليه » فا ن كان التأمين لمصلحة المنتفعم وحدهكان له 
قيض مبلغ التأمين » وكذلك إذا كان التأمين لمصلحة المالك وحده فان لهذا 
يض قبض مبلغ التأمين . أما إذا كان التأم : لمصلحة الاثنين معاً » فان حق 
الانتفاع ينتقل إلى مبلغ التأمين» ويكون للمتتفع فوائده وللمااك رأس المال(1) 
عن التأمين أو ثمن الامثهلاك لمفمنه عامة ( وانظر م ١/404‏ سورى آنفاً فقرة مه فى اطامش) . 
م5مو :ل - إذا لم يكن حق الانتفاع جارياً إلا عل بناية » وحدث أن تلفت هذه 
لبناية بحريق أو يحادث آخر ء أو أنها سقطت من القدم ‏ فلا يحق للمنتفم أن يستغل الأرض 
ولا مواد البناء . ؟- - ويكون الأمر بالمكس فيما إذا كان الانتفاع يشمل مام المقار الذى 
تكون البناية جزءاً منه ؛ مالم تطبق فى الالتين المذكورتين الفقرة الثافية من المادة ٠65و‏ . 

(وهذه الأحكام تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى) . 

التقنين المدنى اللوبى م 48و (مطابق) . 

التقنين المدنى المراق م ١١١8‏ ( موافق) . 

قانرث الملكية العمقارية اللبئاى م6 (توافق المادة غ+#ههة مدق سورى بفقّراجا الثلاث » 
وهذه المادة الأخيرة مأخوذة مها ) . 

م 7ه (توافق المادة 101 مدنى سورى ». وهذه المادة الأخيرة مأخوذة مها ) . 

+» أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجمرعة الأحمال التحضيرية‎ )١( 
ص 0075 - بلائيرل وريبير وبيكار " ققرة 66م ص 17#م.‎ 


١51 


507 ا السرباء مون, ابر مماع د م ار سوال - مس فائوئى : 
تنص المادة ه44 مدنى على ما يألى : 

« ينتهى حى الانتفاع بعدم الاستعال مل خمس عشرة سنة © 217 , 

ولص من هذا النص أن حق الانتفاع ككل حى عيى آخر عدا حٌق 
الملكية » سقط بالتقادم المقط » أى بعدم الاستعال هذةٌ خمس عشرة سنة . 
و بنقطع التعادم باستعال المنتفع أو دن دوب سيرك ( كستأجر أو 0 ) العين 
ولد واس بور ارك له لمر لى إساءة ق الاستعال . وكذاث 
يوفهف 07 وتددسيب عدن درعةه على ان أن يستعمل الععن 4 
وماد 0-6 لمسممقط رجام 157 


ااه دى, الر تفاع ١‏ دك بالتفارم الماسب , وهنانفشر ض 

9 يم ضع يده على ات : فكسيه 06 أو بالحيازة . . ومبدا 
عشرة سنة » بل لآن الغير قد كسب هذا الحق بتقادم قد. تكون مدته خمس 
عشرة سنة » وقد تكون مدته “"خمس سئوات . بل قد يكسب الغير حق 
الأنتفاع حجر د الحمازة 0 

)00 ثار يخ ألنصس : بورد هدأ النص ىق المادة ١د‏ ؟ ١‏ من لمرو ع الممهدى على وحه 
مطابق لا أستقر عليه فى التقنين المادن الحديد . ووافقت عليه خنه الى اجعة حت ركم .| 

فى المشروع الباق : ويزافق عله على اخزان. حت رتم 1٠617‏ .2 مجلس الشيرخ لحت 
رم 446 ( بجمرعة الأععمال التحتار يه 5 صصص © ن هن مس 5د ه) 1 

يقابل الس فى التقنين المدى السابق المادت 94/.ه : ينابى حت الانتفاع أيضاً بعدم 
الاستعمال مدة حمس عشرة سصنة . 

ويقابل نى التقنينات المانية العربية : 

التمنين المدى السورى لا مقابل . 

التقنين المدى الى م ووه (.-طابق) . 

التمنين المدق العراق م ١5٠‏ (٠طابق)‏ . 

قانون الملكة المتارية الخان لاممايل . 

(؟) المذاترة الإيضاحية للمشروع أبمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 4٠هه.‏ 


١70/٠ 
ويكسب الغر حق الانتفاع بالتقادم المكسب الطويل . ومدله خمس‎ 
. ىق كل من العقار والمنقول‎ ٠ عشرة سنة » إذا حازه شخص مىء النية‎ 
ويكسب بالتقادم المكسب القصمر . إذا جازه شخص حسن النية وكان‎ 

مترتباً على عقار . ويكسب ممجرد الحيازة : إذا كان مترتباً على 
وكان الحائز حسن النية 20 ,. 


98 الياء مى, الرنتفاع بالرزول عن : وحوز للمتتفع أن يتزل 
عن حقه فى الانتفاع . » فيزول هذا الحمق . وتعود إلى مالك الرقبة قبة ملكية العين 
كاملة . ويقع التزول إما بارادة منفردة تصدر من المنتفع » أو بتوافق إرادئى 
المنتفع ومالك الرقية . 

فاذا وقع النزول بارادة المنتفع المنفردة : فليس هناك شكل خاص هذه 
الإرادة » بل يصح أن تكون إرادة ضمنية . وبيع مالك الرقبة ٠‏ أكمة الع 
كاملة عمو افمة م المتتفع و بدون نحفظ من هذا الآخير » قد يدل تبعاً للظ وف 
الى حيط بالبيع على أن المنتفع قد نزل نزولا ضمنياً عن حق الانتضاع . 
ونزول المنتفع عن -حمه بارادته المنفردة يبسرى دون حاجة إلى قبول مالك 
الرقبة » ولا يجوز للمنتفع بعد أن يصدر منه التزول أن يعدل عنه . 

وإذا وقع التزول باتفاق بين بين المنتفع ومالك الرقبة » فان هذا الاتفاق قد 
يكون تبرعاً من جانب المنتفع » ولا يكون هذا هبة لحق الانتفاع بل نزولا 
عنه لمالك الرقبة » فلا يشترط أن يكون الاتفاق: فى شكل المبة » وقد يكون 
الائفاق معاوضة ٠‏ بأن يعطى «الك الرقبة قبة للمنتفع مقايلا لتزوله عن حق 
الانتفاع . وسواء كان التزول تيرعاً أو معاوضة : فهو نزول عن حق 
الانتفاع . وليس نقلا لهذا الح مالك الرقبة . ذلك بأن »الاك الرقبة ليم 
حاجة إلى أن ينتقل له حق الانتفاع 5 بل يكفى أن مقن د ال 
حبى تعود الملكية كاملة لمالك الرقبة 

وإذا كان حى الانتفاع مير تبأ على عقار 5 فان الترول عنه لا محتج به 
على الغير 5 كدائن مرمبن لحق الانتفاع ؛ إلا بالسجيل . فاذا كان الدائن 

)١(‏ ويصم أن يكون الذى يكسب حت الانتفاع بالتقادم هو مالك الرقبة نفسه إذا وضع 
يده «عل حت الا نتفاع بنية تملكه ». كا يصح أن يضم الذير يده عل العين كلها بئية ملكها يكب 
ملكيها الكاملة » ويضيع صل كل من المنتفع و مالك الرتبة حقه فى المين ( مازو فقرة )١188‏ . 





١١/١ 
المر سجن لح الانتفاع قد قيد الرهن قبل نسجل الترول . فان الرهن يبقى‎ 
بالدعوى البولصية‎ ١ قائماً بالرغم من هذا النزول . ولدائى المتتنء أن يدم‎ 
, !!١ فى نزول المنتفع عن حقه » إذا وقع هذا التزول غشا .نارار شتّوقهم‎ 


٠‏ 08 - ابام وى الماع امار الرعم : كان المشروع المهيبدى 
تفن المانى يشتمل على نص هو المادة ١56٠‏ . وكانت تجرى عل الوجه 
الالى : « ينتهى حق الانتفاع إذا اجتمعت ى شخص واحد صفتا المنتفع 
والمالك » غير أنه لا يعد متتبياً إن كان للمالك مصلحة فى بتائه » ( . 
و حلص من هذا النص أن حق الانتفاع ينتهى باتحاد انذمة ( ممنعناءتامعس» ) . 
ويكون ذلك إما بأن تنتقل ملكية الرقبة إلى المنتفع فيجتمع فى هذا الأخير 
صفتا المتتفع والمالاك » أو بأن ينتقل حق الانتفاع إلى مالك الرقبة فيجتمع هنا 
أيضاً فى مالك الرقبة صعتا المالك والمنتفع . وى الحالتن ينتهى ح الانتفاع 
وبانبهائه تثبت الملكية كاملة إما للمنتفع إذا انتقلت إليه الرقبة أو لمالك الر قبة 
إذا انتقل إليه حق الانتفاع (") . وإذا انتقلت الرقبة أو حىق الانتفاع بسبب 


)١(‏ أنظر م وهه دنى سورى وم 0ه من قانون الملكية المقارية اللبنان - وانظر 
بلانيو ل وريبير ويكار © قمرة 55م ص 1ام داص 1598م .”7 

(؟) وقد حذف هذا النص ى لنة المراجعة . و لأن كمه مستفاد من القواعد المامة» 
(جموعة الأعمال التحضيرية ٠‏ ص 8هوه ق الامش ) . وانظر اللمادة وده؟١‏ مدق عراق . 

() وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى صدد المادة ١55٠‏ من هذا 
لماشروع : «٠‏ ينّبى حق الانتفاع كذلك بانحاد الذمة » أن يريع المالك المتفع أو يرث أاتة 
المالك: أو يشترى المالك ححى الانتفاع أو يشترى المتفع ححق الرقبة » (مجموعة الأعمال التحضير ية 
5 ص 005 ف الامش ) . ويلا حل عل هذا القول أنه لايتاق أن يرث المالك المتفم. » 
لآن حق الانتفاع يتبى حتنا بموت المتفم » ذلا يررث عنه هذا الحق . وإبما تعرد ملكية 
العين كاملة لصاحب الرقبة بموت المنتفم ؛ لا ببب امحاد الذمة ء بل لانهاء حق الانتفاع 
(بردرى وشوفر فمّرة 74لا ص 47/8) . 

والقرل بأن امحاد النمة يتحقق بانتقال الرقبة إلى المتفم أو بانتقال حق الانتفاع إل 
مالك الرقبة هو القول المثهور (أوبرى ورو 5 فقرة ٠+4‏ ص 545 ص 543 وهامش 
5 - بودرى وشوفو فقرة مم فقرة 4م7) . وهناك رأى يذهب إلى أن انحاد الذمة 
لايتحقق فى شضص مالك الرقبة » لأن هذا المالك إذا حصل عل حق الانتفاع معاوضة أوتبرعا » 
اعتير ذلك نزو لا من المتفع عن ححقه فيزول ححق الانتفاع . وترجم الملكية كاملة الك 
الرقبة » لا موجب أنحاد الذمة» بل موجب رز وال حر الانتفاع (بلانيرل ورير وبيكار 5 فقرة 
. وهذا الرأى الأخير هو الذى تختاره ٠»‏ فقد قدمنا أن انتقال ححق الانتفاع إلى مالك 

قبة لا يمد اتقالا بل هو نرزول عن حمق الانتفاع (أنظر آأنف فد :ة وعد). 


١ 717‏ 
زال بأثر رجعى » كعتد أبطل أو فسخ .» فان الحاذ الذمة يزول هو أيضاً 
بأثر رجعى »© ويعود حق الانتفاع إلى الظهور . 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى ٠‏ فى تفسير ما جاء ى 
آخر المادة ١76١‏ من المشروع منأن حق الانتهاء لا يعد متهياً إن كان للمالك 
مصلحة ق بقائه »> ما ا « وبلاحظ أن المالك إذا ملك حى الانتفاع بالعقد 
مثلا »> وكان حق الانتفاع مرهوناً » فان الر هن يبعقى ولا يتعدى إلى الرقية 
أما إذا كانت الرقبة مرهونة فالأصل أن حى الانتفاع » إدا عاد إلى صأاحب 
الرقبة ع أو إذامك للعنم ريا بة المرهونة > تعدى الرهن إلى حق الانتفاع . 
لآن الرقبة هى الأصل وحق الانتفاع تبع لها فيشملها الرهن . وكذلك 
احتاط المشروع » فنص على أن حق الانتفاع لا يعد مشهيآ إن كان للمالك 
مصلحة فى بقائه . وتكون له هذه المصاحة إذا كانث ال قنة مرهونة » فيبقى 
حتى الانتفاع منفصلا عن الرقبة حى لا بتعدى إليه الر هن » )١(‏ . 


البحث الاك 
< ما يرتب على انمباء حدق الانتفاع 

, سد التىء المنتفع بر إلى الماللك : يعرتب على اننهاء حق الانتفاع‎ 0١ 
» فى أكثر أسباب انهاء هذا الحق » أن تعود ملكية الشبىء كاملة إلى المالك‎ 
ونجب ىق هذه الخالة على المنتفع أو ورئته رد-الشىء إليه . وقد يكون الرد‎ 
عيناً » ويغلب أن يكون ذلك ف العمّار كالدار والأرض »© أو فى بعض‎ 
5 المنقولات كالمتجر والأسهم والسندات . فاذا كان الشبىء قايلا عدت‎ 
فقد قدمنا أن الملكية تنتقل إلى المنتفع » ويرد إلى المالك مثله أو قيمته‎ 

وإذا هلك النىء ٠‏ كأن احررقت الدار » فعللى المنتقع أن رشنت أن 
الحريق لا يرجع إلى خطأ فى جانبه » وإلاكان هسئولا عن التعويض ') . 

3 ؛ 5-المبالغ التى يستر ده المنتفع من ال مالك عنم نباي م ارونتفاع : 
وقدمنا م ا 0 المنتفع به » ويستردها من 


الالك عند نهاية حى الانتفاع » فيكون بذلك قد حمل بنوائدها ما دام 





, ده ى اطاءش‎ +٠ مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص‎ )١( 
. بلاني ول ورييعر ويكار 7 قمرة الام - غصاة هلالح‎ (0 


١ "1/1‏ 
الانتفاع قائماً . من ذلك تكأليف الإصلاحات الجسيمة الى لم تنشأ عن 
خطأ المتتفع .» ويقوم هذا الأخير.سبها : ويستردها بعد ذلك من امالك )١(‏ 
ومن ذلك أيضاً نفقات إعادة البناء الذى هدم يسبب فجائى أو بسبب القدم ١‏ 
إذا قام المنتفع باعادة البناء فانه يسترد هذه التكاليف من امالك عند باية 
حق الانتفاع (2)9 . 

7 ما راث اللممتفخع من بناء أ غراسى كان المشروع المهيدى 
للتمدن المدبى يشتمل على نس هو المادة ١7147‏ من هذا المشروع ء وكانت 
مجخرى على .الوجه الالى : « ليس للمنتفع أن محدث أى بناء أو غراس بغير 
رضاء المالك » وعليه أن يغبت هذا الرضاء بالكتابة أو ما يقوم مقامها » () . 
وقك حذف هذا النص ق لجنة المراجعة » دون أن يبين سبب هذا الحذدف!!) . 
وأمام حذف هذا النص » لم يبق إلا تطبيق المواعد العامة . 

وهذه تقضى بوجوب العييز بين فرضين : ( الفرض الأول ) أن يكون 
المتتفع قد حصل على ترخيص من مالك الرقبة قبة فق البناء أو الغراس » وتسرى 
فق إيات هذا الرخيغن القواعد العامة فى الاثبات . وق هذا الفرض يعتر 
المنتفع قد ب ببى أو غر س نحسن نية » تسر ليد لسكا المادتن 456 
مدنى . ومن ثم يتملك صاحب الرقية البناء أو الغراس بالالتصاق : وعليه أن 
يدقع للمنتفع أدن المسمتن 6 م قيمة المواد وأجر العمل أو قبمة زيادة تمن 
الأرض بسيبب البناء أو الغراس 3 والمتمع إذا شاء أن بطب يطلب بزع اليناء / 
مو م عت 00 
و 0 بيات 0536 . ل 
ا المادة 874 مدنى . فنجوز للمالك أن يطاب : 


60 أنظر آنفاً فقرة 79١1ه.‏ 

00( أنظر آنف فقرة (95ه . 

(*) ويقابل هذا النص فى التقنين المدق الابق المادة 40/850 : لايحوز متهم أن 
ببى بناء أو يغرس غراسا يدون رضاء المالك ٠»‏ وعليه أن يثبث ذلك الرضاء بالكتابة أو باقرار 
المالك أو بامتناعه عن المين . 

(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 1 صن 001 ]., اطاءث 


لضفال 


] زالة البناء أو الغراس 6 وإ تملكه الات على أن يد فع أدث القيمتن ٠‏ 
قيمة البناء أو الغراس مستحتق الإزالة أو لبقن الول الأرض يبب 
البناء أو الغراس (2 . 


٠. 5 500‏ 
النصيلالكان 
حق الاستعمال وحق السكى 
(162غ1)2ط ع8 غ» ععوونا ) 

1 64 - نصرص فائول: ٠:‏ تنص المادة 445 مدى على ما يأتى : 

« نطاق حى الاستعال وحق الكو يتحدد عقدار ما محتاج إليه صضاحب 
الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم : وذلك دو ن إخلال مما يمرره السند المنشىء 
للح من أحكام ؛ . 

وتنص المادة ل481 على ما بأنى 

هلا يجوز التزول عن حى الاستعال أو عن حق السكى إلا بناء عل 

شرط صريح أو ميرر قوى : '') . 


)000( أنظر ماقدمتاه آنف عند الكلام فى الالتصاقنفقرة ٠‏ -وانظر ق القضاءالفر نسى والفقه 
الفر نسى فى هذه المسألة : أوبرى ورو ؟ فقرة ٠.‏ ص "0١‏ هامش75 وفقرة750 ص 6./ا - 
بو درى وشوفو فقرة 584 -- خمرة برة 3 - بلائيول وربيس وبيكار م6 قمرة 06 . 

(؟) تاريخ النصوص : 

م44 : ورد هذا النص فى المادة + ١“.‏ من المشروع العهيدى عل وجه يتفق مم 
ما استهّر عليه ف التمنين المدى الحديد » فيما عدا بمضض فروق لفتلية . ووافقت عليه لنة 
المراجمة تحت رتم 1١71‏ فى المشروخ البائى ٠‏ بمد إدخال' تعديلا ت لفظية جعلت النص 
مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافق عليه مجلى التواب نحت رتم ٠١54+‏ ؛ 
فجلس الشيوخ نحت رقم 441 (مجموعة الأهمال التحضيرية ١‏ ص ههه - ص 0056). 

ملاؤة : وردهذا النصس ى المادة م5١١‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق لا 
استقر عليه فى التقنين المانى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم ٠ف‏ المشروع 
الهاى . ووافن عليه مجلس النواب تحت رتم ٠١54‏ » فجلس الشيوخ نحت رتم 147 (يجموعة 
الأعمال التحضير ية ١‏ ص 0505 - ص 008) . / 

مموة : وردهذا النص فى المادة وه١١‏ من المشروع المهيدى عل رجه مطابى لا 
استقر عليه ى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجعة نحت رتم ٠١07+‏ فى المشروع 
الماف . ووافق عليه مجلس النراب نحت رتم ٠١+٠١‏ » فجلس الشيوخ نحت رتم 1948 (مجمرعة 
الاأحمال التسضرية ١‏ حص 098 - ص )5*٠94‏ / 





١ 7/‏ 
وتنص المادة 494 على ما يأتى : : 
: فيا عدا الأحكام المتقدمة لسر ىق الأحكام اخلاصة مح الانتفاع عا 
9 حى الاستعمال وحق السكبى : مى كانت لا تتعارض 5 طبيعة هذين الحقد 8 . 
وتقابل هذه النصوص ف التققنن المدنى السايق المادة 4 ١م‏ 1 
وتقابل فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : ف التقّنن المدنى السورى 
لا مقابل - وف التقنين المدنى الليبى + ٠٠١8-7٠٠١‏ وف التق المدنى 
العراق م ١756 17571١‏ - وى قانون الملكية العقارية اللبنانى لا تقابل ' . 


0 - التمر ينف بي الوستعمال و وى السكنى : حق الاستعال هو حى 
عينى يتقرر لشخص على شىء مماوك لغيره 3 و حول صاحب هداح 
استعمال الشىء ه لنفسه ولأسرته . فهو إذن فرع عن حق 08 . إذ أن 

ايه حول صاحبه حق الاستهال وحق الاستغف“ل : أما هذا الحق 


) التقنين المدنى السابق م 4١/.م : ويجحوز أن يكوث الخو المذكور (حر الانتفاع‎ )١( 
لل ما ذكر هل حسب شرط الإتفاق أو شرط التبرع الذي ترتب عليه وجوه ذلك » كان‎ 
يكرن قاصراً عل محرد الاستممال الشخصى أو حق السكى‎ 

(وهذه الأحكام تتفق مع أحكام التقنين المانى الحديه ) . 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدنى السورى لامقابل . 

اتقنين الملش الى م ٠٠١١ - ٠‏ (مطابيق) . 

التقنين المدنى المراق م ١55١‏ : يصح أن يكورن مليئك المنفعة تدصر عل الامتعمال 
أو عل الكى . 

م (توافق المادة 1495 مصرى) . 

م ١55‏ (تطابق المادة 1ه مصرى) . 

م554 -: (١‏ - إذا احتاحت ادار الى تقزر علدا حت السكى إلى إصااح اء اشام 
ماحب هذا الح باجرائه » عل أن تكون الباق الى يقيمها ملكا خالصا له ينتقل 520 
؟ - فاذا امتتعم صاحب الحق عن القيام بهذا الإصلاح فللمحكة أن تواجر الدار لشخص آخر 
يقرم بالإصلاح خصما من الأجرة ٠‏ ريرد الدار ى ججاية الإيجحار لصاحب حق السكى . 

(يطابق هذا النص الماد ١١84‏ من المشروع المههيدى تنقين الماى المصرى) . 

م 668؟١‏ (تطابق المادة ه+9وة مصرى) . 

قانرن الملكية المقارية البناف لامقابل . ولكن المادة 089 من تقنين المرجبات والعقرد 
انان تنص عل ماياق : دمن ليس له عل الشىء سوء حت الاستصمال الشخصى أر حت السكى 
أرحق المبس أرحق #تأمين لا يحور له أن يرجره . . 


١ 


فلا مخرل صاحبه إلا حق الاستعال » بل وحق الاستعال محدوداً محاجاته 
الشخصية هو وأسرته . والمقصود بالآسرة كل من يعوله صاحب حق 
الاستعال » من زوجة وأولاد وأقارب وخدم . وقد يتحدد ححقى الاستعهال 
وجوه معينة من الاستعال دون غيرها » فيكون ححق استعال مقيداً 
( أمتدناتءع عع عسل أزمجل ) . 

أما حق السكبى فهو فرع عن حت الاستعال» إذ هو مقصور على نوع معبن 
من الاستعال هو السكبى . فحلح السكتى إذن يكون دارأيسكن فباصاحب 

وعلى ذلك يكرن حق الانتفاع هو أع, الحقوق الثلائة . فاذا تخصص 
للاستمال دون الاستغلال » كان حى استمال . وإذا مخصص الاستععال 
للسكى دون غير ها من ضروب الاستعال غ كان هذا هو حى السكى . 
ويتضح مماتقدم أن كلا منحق الانتفاع وح ّالاستعاليردعلىالعقاروعلىالمنقرل . 
المنة.ل » أما حق البكنى فلا يرد إلا.على العقار وبالذات على دار للسكى (1). 

71 أعنام غاص وى وير سعوال وهو, السانى : وأم ما مختص به 
حق الاستعبال وحق السكى دون حق الانتفاع من أحكام هو ما تغر ره المادة 
7 مادلى السالتف ذكرها من أنه ولا مجرز الترول للغير عن حق الاستمال 
أو عن حق السكنى ؛ إلا بناء على شرط صريح أو ميرر قوى » . ويقاس على 
عدم جواز التزرول عدم جواز الإيجار . فالأصل إذن أن كلا من حقى الاستعال 
وحق السكبى مقصور على صاحب الل نفسه هو وأسرته 6 وعقدار حاجهم 
الشخصية . فلا بحوز لصاحب الوق أن يتزل عنه للغر بمقابل أو بغير مقابل » 
ولا مجوزلهأنيؤجره. وإذا نزل عنه للغيرأوآجره»ء كان الترولأوالإنجارياطلاء 
لأنه إنما يتزلعن حقهأو جره وهوحق غير قابلللتزولعنهولاالإمجار 9). 

7588: أنظر استكناف مختلط م يرنيه سنة 4171 س4 6بمن‎ )١( 

(؟) أنظر فى رأى آخر يذعب إلى أن صاحب حمق السكى إنما هجر المين انها فيكون 
إجخاره صحيمي ل ولكن لاينفذ ىق عق المالك اللى يكرن له أن يسكرد المين - متصور مصطق 
منصور ى عقدى آلبيم والإيجار فقرة 144 صل 0غ - محمد لبيب شلب ققرة 41 - 
وانظر ى هذه المسألة الرسيط ١‏ فقرة مم ص مع هامش ؟ - والما, به أله إذا أوصئ لشخص 
بحن سكى منزل » فالفتوى عل أنه ولايملك المتحقوت السكنى فى الدار ليجازها » ولاأحدم 
إمكان غيره ى نصيبه بمرض © ولو ليأعذ عذا المرغس ليد فمه أجرة فل هسكن فيه 
(خوى شرعية فى 86 أبريل سنة 85107 الحاماة م ركم 4ه ص 886) . 


١ لا‎ 

وقد قدمنا عند الكلام عقّد الإمجار , أنه لماكان تطبيقَ هذا احبدأين فيه 
ضيق وحرج » فقد يوصى شخص بسكنى منزل لأولاده » ويستدير الزمن , 
فاذا البدت أصبح لا يليق بسكناهم . وقد ينتقلون من بلد إلى بلد آخر فلا 
يستطيعون سكى المترل ٠‏ ولا يستطيعون إبجاره لير هم والانتضفاع بالأجرة 
فى استئجار مسكن لم فى البلد الذى يقيمون فيه . من أجل ذلك أجازت المادة 
7 مدى التزول عن ححق الاستعال أو حى السكى إذا وجد شرط صريح 
أو معرر قوى لذلك )١( ٠‏ . 

57 عكر غاص بمن, الى : وكان المشروع المهيدى للتقنين 
المدلى يتضمن نصا هو المادة 4 من هذا المشروع 0 وكانت نمجحرىعل 
الوجه الأتى : ١‏ - إذا احتاجت الدار الذى تقرر عذبا حق السكى إلى 
إصلاح » التزم صاحب هذا.الحق باجرائه ؛ -ى أن تكون المبانى الى يقيمها 
ملكا خاصا له ينتقل إلى ورثته .  '‏ فاذا امتنع صاحب الحق عن اأقيام مهذا 
الإصلاح ٠‏ فللقاضى أن يؤْجر الدار لشخص آخر يقوم بالإصلاح خصها من 
الأجرة » ويرد الدار فى تباية الإيجار لصاحب حق السكى » . وقد حذف 
هذا النص ق لجنة المراجعة ٠‏ دون بيان لسبب حلفه 9) 2 فلم يبق 
إلا تطبيق القواعد العامة . وهذه تقضى بأن البانى الى يقيمها صاحب حق 
السكى ف الدار لإصلاحها » إذا احتاجت الدار للإصلاح ؛ يكون لها حكم 
المبانى الى يقيمها الحائز فى ملك الغر وهو حسن النية » فتسم ى غلبا أحكام 
المادتن 06 ملل 59)., 


: فقرة هم" - وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروح فى هذا الصدد‎ ١ الوسيط‎ )١( 
ححق الاستعمال وحق السكنى يتميزان عن حق الانتفاع بأنجما مقصوراز عل ما يكرن صاحب‎ 
الحن فى حاجة إليه هو وأسرتهء فلا جوز له التزول عنهما إلى الغبر » إلا إذا اشترط ذك.‎ 
صراحة » أو وجد معرر قوى هذا النزول وقد أدخل المشرع هذا الاستثناء شيئا من المروفة‎ 
على حق المكتنى بنوع خاص : لأن المبرر القرى كثيرا ما يتسقق فى حت السكى » بأن تقدم‎ 
الدار الموصى بسكناها أو تصبح غير لانقة لكن المنتفم ؛ فيكون له قى هذه الالة أن يركجرهان‎ 
. ص لاهه - ص 088ه)‎ ١ (مجسوعة الأعمال التحضيرية‎ 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 7هه فق الطامش . 

(©) وعل ذلك ,يتماك صاحب الدار هذه للمبانى بالالتماق . وعليه أن يدفم لصاحب حق 
السكتى أدنى القيمتين » قيمة المواد وأجر المسل أو قيمة زيادة من الدار بيب الماق . 
ولصاحب حق الكى إن ثاء أن يطلب فزع البناء من الدار على أن يميدها لأصلها » و لكن 
ليس لماخب الدار أن يطلب إزالة البناء . 


١ 5 

مه الزمنام الشي رك يعن هو, الل فاع وهى, ابو عدمال روى, 
الى : وفما عدا ما تقدم من الأحكام » ينطبق على حقّ الاستعمال وحق 
السكى ما سيق بيانه من الأحكام فى حى الانتفاع » مى كانت لا تتعارض 
مع طبيغة هذين الحقين ( م 444 مدنى سالفة الذكر ) . فأسباب كسب حق 
الاستمال وحق السكنى هى العقد والوصية والتقادم » دون الشفعة لآن الشفعة 
تقتضى بيع المشفوع فيه والحقاذلا جوز بيعوما. والتزامات صاحب حو الاستعهال 
وصاحب حت السكبى هى التزامات المتتفع : استعمال الشبىء فما أعد له: والقيام 
بأعمالافصيانة والتكاليف المعتادة» وحفظ الشىء. وجرد المنقول وتقدم كفالة 
عنه فى حالة حق الاستعال . ولكن لا ينطبق ى حق السكبى أن ينتزع القاضى 
الدار من يد صاحب الحق ليسلمها لآمين كنا بفعل ى حق الانتفاع وفقالأحكام 
المادة 984 / ؟ مدنى ('2. ولا يجوز للدائنين الحجز على هذين الحقين . 
لآهما غير قابلين لحجز ولا للتزول عدبما ('' . وينتهى كل من الحقين . 
كا ينببى حق الانتضاع » عموت صاحب الحق وبانقضاء الأجل و-ملاك الثنى ء 

وبعدم الاستعمال وبتملك الحق بالتقادم وبالتزول عن الحق وباحاد الذمة . 





() المذكرة الإيضاسية لمشروع النهيدى فى مجموعة الأععال التحضيرية 5 ص ووه- 
من تماد ( إساعيل نانم ص )١0‏ . 


5( استسناف حسام 15 االسوال سنه |١875‏ 1 5ع حص ©4#. 


و المز 0 
حق الارتفاق 
( ©4نامءة5 ) 
عهسدك 
44 © - التعريف نه الزد تمان _نهى قائوئى : ينص الشطر الأول 
من المادة ه6١‏ همدلى على ما يأق : 
0 الارتفاف 


يي 


0 


حىن نحد من متمعه عمار لغائدة عغار غره علكه شخص 


آخر , 4 , 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف الشعلر ارول من المادة 1/١581‏ من المشروع 
المهيدى عل وجه مطلابق لما استقر عليه ى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجمة 
نحت ركم 848 (الشطر الأول ) فى انشروع الما . ثم وأفق عليه مجلس النواب بحت رتم 
5 (الشطر الأول) ٠»‏ فجلس الشيوخ لحت قم ه١٠‏ (الشطر الأول ) (مجسوعة الأعمال 
الأعمال التحضيرية + ص “57 - 5688). 

ويقابل النص فى التقئين المدى الايق المادة ١+٠.‏ : الارتفاق هو تكليف مقرر عل 
عقار لمفعة ععار آخر أو لنفعة الميرى . وتتبم فيه شروط المقد الذى ترتب عليه و-جود هذا 
التكليف وعرف البلد . (والحكم يتفق مع حكم التقنين المدى الحديد - والمقصود حق 
لارتفاق المقرر لمفعة الممرى حمّوق الارتفاق الإدارية : الرسيط م فقرة مه - وهنذه 
غير خقوةالارتفاق المقررة للأفراد عل المال العام » وسيأق ذكرها فى الشطر الأخير من المادة 
١|١06‏ مدل ) . 

ويقابل النص ى التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدن الورى م ١ : 45٠‏ - الارتفاق هو تكليف مفروض عل عقار لنقمة 
عقار معين جار ى ملكية شخص غير ملك العقار الأول . ٠‏ - ويقوم هذا التكليف 
اما بتخويل شخص آخر من مباشرة أعءال تصرفيه فى العقار المفروضص عليه التكليف ٠»‏ وإما 
بحرمان صاحب ذلك العقار من استممال بعس حقرقه . 

(وتفق هذا الحكم مع حكم التقنين المصرى) . 

التقنين المدنى الى م م١١٠‏ ( الشطر الأول ) (مطابق) . 

التقنين المالنى العراق م ١5071١‏ (مصابن) . 

قانرن الملكية المقارية اللبنانى م +ه (مطابق للمادة +4 سورى »© وهذه المادة الأخيرة 
بأعوذة مام . 0000000000 


١5٠ 

وخلص من هذا التعريض أن هناك عناصر ثلاثة يتكون مباحقالارتفاق: 
العقار المرتفق : والعقار المرتفق به : ومنفعة يقدمها العقار المرتفق به للعقار 
المر فى . 

( فأولا ) مجب أن يكون هناك عقار مرتفق (٠١‏ انهه تسعك كاسع ) ء 
وهو العقار الذى تقرر لفائدته حق الارتفاق . ولا يتقرر هذا المق إلا لفائدة 
عقار : ويقرره مالك هذا العقار .)١(‏ ويعشر هذا الح تابعا ( »نزمووعءء»ج ) 
العقار المرتفق وملحقا به » وينتقل معه إلى أىيد ينتقل إلها هذا العقار . ولذلك 
يزيد حق الارتفاق من قيمة العقار المرتفق » أيا كان المالك لهذا العقار . 
وحيع الأسباب الى تنقل ملكية العقار المرتفق من مالك إلى آخر ؛ من معراث 
ووصية وعمّد وشفعة وتقادم .. تنقل إلى المالك الجديد مع «للكية العقار المرتفق 
حى الارتفاق (') . 

( وثائيا ) يجب أن يكون هناك عقار مرتفق به ( 220316هع: 5لصد» ) »© 
وهو العقار الذى تقرر عليهتحق الارتفاق » فحد من منفعته لفائدة العقار 
المرتفق . و كما أن حق الارتفاق لا يتقرر إلا لفائدة عقار :فهو أيضا لا يترتب 
إلا على عمار : ويرتيه مالك هذا العقار . ومن ثم يكون حق الارتفاق داتما 
حما عينيا عقاريا : فهو عقار حما 259 . وينتقل حق الارتفاق سلبيا مع العقار 
المرتفق به إلى أى يد ينتقل إلمبا هذا العقار » نا ينتقل إبجابيا مع العقار المرتفق 
فبا رأينا . وجب أن يكون العقار المرتفق به مملوكا لشخص غير الشخص الذى 
ملك العقار المرتفق » فلا يوم حقى ارتفاق بن عقارين تمل و كن لشخص 
واحد ( لمعك دنر كمع أستصع 2 ٠. ) ١‏ يصح أن يكون هناك عقاران 
ملو كان لشخص واحد . وقد خخصص المالك أحد العقارين لتقدم فائدةالعقار 





)١(‏ وقد قضى بأن المستأجر لا يستطيع أن يقرر حق ارتفاق لفائدة العقار المواجر 
(استناف مختلط + أبريل سنة م6لم لا ص .)١88‏ 

(؟) وهذا خلا ف حق الانتفاع » فقد رأيناه يتقرر لمصلحة شخص معين لالمصلحة عقار» 
ويزول حتما موت هذا الشهخس . ولذاك يسمى عند الرومان بحق الارتفاق الشخصىء0 :1 نحءه 
عأأعمد وعم »؛ إل جانب حق الارتفاق الذى يسمى ححق الارتفاق العيى علكءم علن نويعو - 
أنظر مازو فمّرة (١56‏ . ظ ظ 

0( وهذا بحلاف حت الانتفاع ٠‏ فقد يترتب عل المقار فيكون عقاراً » وقد يبر تب 


عل المقرل فيكرز مقولا . 


١1١ 
'لآخر . ولكن تقاضى هذه الفائدة لا يكو ن استعالا لحق ارتفان » وإتما هو‎ 
احد . ذذا ما أصبح‎ ٠ استعال لحق الملكية . ما دام العقاران مملركين 'شخحص‎ 
مالك أحد العقار ين غير مالاث للعقار الآخر : فهنا يتوم حى الفا بعنالعنما بن‎ 
لاختلاف المالك . ويترتب حق الارتفاق فى هذه الحالة بتخصيص الاك‎ 
. )1( مدنى)‎ ٠١ ١1/ الأصلى كا سترى ( انظظر المادة‎ 
جب أن بقدم العقار المرتفق به للعقار المرنفى فائدة مد من‎ ) 5 
نفعة العقار الأول . فالعقار المرتفق به نخدم العقار الرتفق . ومن أجل ذلك‎ 
ل الأول «العقار الحادم وسمى العقار الثالى بالعقار المخدوم . وهذه‎ 
اللحدمة أو هذ! التكليف حل ده السئد النى أنعا حق الارتفاق » وهو يتنوع‎ 
نحسب حاجة العا المرتفى وقابلة العقار المرتفق به . وهو فى يع الأسترال‎ 
ومحد من منفعة العتار الثانى إذ‎ ٠ ند ذفن افاقناة النقار الآول. أى وه‎ 
تجعله مثقلا بتكليف معين . ومن أمثلة هذا التكليف أن يكون العقار المرتفق‎ 
به مرا للعقار فق 90 نسشيه . أو مجرى للميأه الى تأتيه‎ 
أو مكانا تسيل منة ميأه الصرف . فيكون هناك حقوق ارتفاق بالمرور‎ ٠ الرى‎ 
أو بالشرب أو باخرى أر بالمسيل » وهذه غير انلقبود القانونية المتعلقة بالمرور‎ 
أ و تمياه الرى الى سبق محها عند الكلام فى حق الملكية (' . والنرق ببن هذه‎ 
وتلك أن القيود القانونية تستوجب استيناء شروط معينة » ممبى توافرت فان‎ 
القانون نفسه هو الذى يرتب تكليفا على عفار لفائدة عقار آخر . أما حتموق‎ 
الارتفاق الى نحن يصددها فلا تستوجب توافر هذه الشروط » ولا يرتم‎ 
القانئرن » وإنما يرتها الاتفاق أو غيره من أسباب كسب حق الارتفاق الى‎ 


60 ووححدة امالك انما تمنم من قيام حق الارتفاق إذا كان شخص واحد يمك كلا من 
المقا لنقارين ملكية تامة لايشاركه فها أحد . وإلافانه يحرز أن يقرم حق ارتفاى عل عقار بملكه 
اثنان على الشيوع لفائدة عقار آخر يتقل ملكيتة أحد هذين الإثنين » كا يجوز أن يقوم حتق 
ارتفاق عل عقار يستتل ملكيته شنمس واحد لفائدة عقار آخر مملكه هذا ا#شخص ثائما 
مع آخرين ( أو برى ورو * غمَرة 7407 - بودرىو شوقر فمرة 6م - بلانول ورييمر و يكار 
؟ فقرة وهم ص الام - مارى وريتو فمّرة ١89‏ ص 4و١‏ - عبد الم ابدراوى فمرة 


0؟). 
)١(‏ أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال السضيرية ١‏ 
ص 574 . 


)81( 


١ 
سيأتى بيبانا . وقد مختلف التكليف فى نوعه عن التكاليف المقررة ى القيود‎ 
القانونية » فيوجد مثلا حق ارثفاق بالرؤية ( عععمدهءم ) مرجبه ممتنع‎ 
مالك العقار المرتفق به من أن يبنى فى عقاره حبى يفسح للعقار المرتفق محال‎ 
الروية البعيدة البى يتمتع مها . وتوجد أيضا حقوق الارتفاق الى نحد من حق‎ 
مالك العقار المرتفق به ق البناء عليه كيف شاء : كأن نع من تجاوز حد معين‎ 
ف الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته . ويوجد كذلك حق ارتفاق بالتجميل‎ 
اماعصسعنوة1اغطصس ) سر تب على العقار ات الحاذية لطريق عام يراد‎ ( 
تجميله » ومموجبه يرك ملاك هذه العقارات مسافة معينة تفصل بين العقار‎ 
تجميل المنظر العام للطريق . ونرى من ذلك أن التكليف الذى يثمل العقار‎ 
٠ المرتفق به » كا يقصد به فائدة ( غخ:انمس ) العقار المرتفق وهو الغالب‎ 

ى حق الارتفاق بالر ؤية وحق الإرتفاق بالتجمنيل . 

ولا يشترط ف الفائدة أن تكون حالة » بل يصح أن تكون مستقبلة » )١(‏ . 
ولا تستلزم الفائدة الى يقدمها العقار المرتفق به للعقار المرتفق تلاصق 
( ©#أندونهه» ) هذين العقارين » بل ولا تجاورهما ( عجو تصنعامم» 4 5 فيصح: 
أن يكون أحدها بعيدا عن الآخر » كما إذا ترتب حق ارتفاق باغعراف 

)320( أو برى ورو “” ثقرة !741 ص .4 - وقد كان المشروع الفهيدى لأتقئين المدق 
يشتمل على نص هو اللمادة لالم7١‏ من هذا المشروع ء تحرى على الوجه الآنى : ه١‏ - يجوز 
أن يرتب حق الار تفاق لتحقيق فائدة مستقبلة للمقار المرتفق . م - وإذا كان المقار المر تفق 
أوالمقار المرتفق به بناء مزمعأ إقامته أو عقاراً مزمعاً 'تملكه ٠‏ فان الارتفاق لايتقرر إلا عند 
مام اليناء أو تحقق الملك » . وجاء ى المذكرة الإينضاحية للمشروع المهيدى فى صدد هذا النص : 
« الأصل أن تكون الحدسة حالة » و لكبها قد تكون مستقبلة » كسق ارتفاق يقرر عل بناه مزمع 
إقاته فيتفق صاحب العقار المرتفق مم صاحب البناء المستقيل على تقرير حق مطل مثلا عل 
هذا البناء عند مامه ء وكحق ارتفاق يقرر عل عمقار مز مع تملكه فيتفق صاحب المقار المر تنفق 
مع الشخص النى ميتملك هذا المقار على أن يكون له ححق مرور عليه عند تملكه» . وقد 
حذف هذا النص ىق غنة المرالمعة ٠»‏ تحبا التفصيلات . أنظر مجموعة الاعمال التحضيرية > 
ص م؟5 - ص 5١84‏ ىق اخامش . 

وقد قضى يأن حق الارتفاق ممكن إنشاءاه فورا لفائدة مقبلة للمقار المرتفق (ممر الكلية .ء 
يونيه منة ٠‏ غ9١‏ اخاماة "١‏ ردقم ه؛ ص 560 - شفيق شحاته فقرءة اام ص #١9‏ ) 


١ 37‏ 
المياه ( يدء'4 عهوونيدم ) . أو باستخرا- الاعكهاة والمواد الأخرى 


( عناة 2161م 065 2م1عع82ع»» ) المصلدد عثار .ال عمار أخر نيعل عائه 


ممسافة طويلة )١(‏ . 


٠‏ 6 _ مصائفى عو ابزر ماي وقد تبسن 3 قدمناه أن حى الارتفاق. 
هو حق عينى يترتب على عقار لفائدة عقار آخر . فهو إذن حق عينى عقارى 
اكها سبق القول . ولحق الارتفاق . إلى جانب هذه الحاصة : خصائص آخرى 
أمها ثلاث : )١(‏ فهر حق تابع ( منزه:»مء ) . (1) وهو حق دالم 
( أعنةغة ممعم ). (3) وهشو حى ع دابل للتجزثة ( ءاطذونءؤلهم1 ) . 

١‏ فحق الارتفاق حى تابع : تابع للعقار المرتفق فهو من ملحقاته 
الإمجابية » ولا ينفصل عن هذا العقار فما تجرى على العقار من تصرفات . 
فاذا بيع العقار المرتفق أو وهب أو ار جرى عليه أى تصرف آخر . 
فان التصرف يشمل العقار وحق الارتفاق معاً . كذلك إذا ترتب على العمار 
حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكبى . فان هذا الحق تند أيضا إلى حر 
الارتفاق . واذا حجز على العتار . فان الحجز يشمل العقار وحن الارتفاق . 
فحى الارتفاق يتبع إذن العقار المرتفق أيه انتقل . ويجرى عليه ما يحرى على 
العقار ( ممتصرمل صنه عمواسنيطصج ) 19/ , 

و كذلك يتبع حق الارتفاق العقار المرتفق به . على النحو الذى ينبع به 
العقار المرتفق . فاذا بيع العقار المرتفق به أو وهب أو رتب عليه حق انتفاع 
أو حق رهن أو جرى عليه أى تصرف آخر . فانه بحرى عليه هذا التصرف 
وهو محمل نح الارتفاق . فينتقل إلى المشترى أو الموهو ب له أو المنتفع مثلا 
مثملا حق الارتفاق . 





)١(‏ أوبرى ورو * فقرة 0ا4؟ ص 4١‏ نأ نردرى وشوفر فَمَرة .م - إلبول 
وريبر ويكار 7 فمرة قي ديار وريلر قمرة ه84( ص م5١‏ - نقضي وا لدم لاا باب 
سنة ١881‏ داللوز الأسبوعى 1١88#‏ - ه-؛ 

0( كذلك لا مكن التصراف وى حق 805 معصالا عن المشار أخر ممق 4 اكمسعة مدن 
مالك المقار الم تفق مستقلا عن العقار أو ب هه أو تحجز عنيه الدالون . والذى موز اهم أذ إنزال 
مالك المقار المر نفق عن اح الارتفاق متقاة مملحة مالك المقار المراغق ا بها. قد ول سمم 


الارتفق بالزول عه . أنط مارو فم ة ااا ص *5د8١.‏ 


١71 


؟ - وحتق الارتفاق حق دام : والقصود بدوام حن الارتناق شىء 
غير المقصود بدوام حق الملكية . فقد قدمنا أن الملكية حق دائم معان ثلاثة : 
معبى إنه يبى مادام الشوىء المملر له باقيا فلم معدد له القانود وقتا معينا لإنقضائه 
كا حدد لحق الانتفاع مثلا » و بمعبى أنه حق لا يزول بعلدم الاستعال ٠‏ و بمعبى 
أنه حق لا يجوز أن يقترن ,أجل )١١‏ . أما حق الارتفاق ١‏ فانه لا يتفق ق صفة 
الدوام مع حق الملكية إلا فى جزء من المعنى الأول . 

فح الارتفاق مختلف مع حق الملكية فى المعى الثالث » إذ يجوز أنيقترن 
حى الارتفاق بأجل واقفن أو بأجل فاسخ . (') ومحتلف مع حق الملكية ى 
المعى الثنى » إذ ينهى حى الارتفاق بعدم استعاله مدة حمس عشرة سنة 
(م” ١/1٠١‏ مدى) (). أماقى المءنى الأول ». فان حق الارتفاق يشتر له 
مع حق الملكية ى جزء من هذا المعبى . وهذا الجزء المشترك هو الذى دعا إلى 
القول بأن حق الارتفاق حق داتم . فحق الارتفاق حق داتم معبى أن هذا 
الدوام من طبيعته ( عننا4)1هم 56 ع ) »2 شالم يوقت بأجل فهو دائم كحق 
الملكية » إذ هو يتبع حق الملكية فى العقار المرتفق فيدوم بدوامه (4) . ولكن 


000( أننثر ى هذء الممانى الثلاثة الوسيط ,/ فقرة لم« فقرة و« . 

(0) فيجوز أن يرتب مالك المقارعل عار حق ار نفاق لفائدة عقار آخر » ويضر ب ابداية 
حق الارتفاق أجلا لا ينشأ إلا عند حلوله وهذا هو الأجل الواقف » أو بض نب لبايته أجل 
ينبى عند انقفائه وهذا هو الأاجل الفاسخ / 





(؟) وى هذا الصدد يتميز حق الملكية عن حت الازنفاق أميزاً واضحاً ء ريبين ذلك 
ى فروض من أهمها الطريق المشترك بين مالكين مجاو رين لهذا اللريق . فاما أن نقول إن كل 
مالك ماك نصف الطر يق المجاور لملكه ملكية مفرزرة وله حار تنا بالمرورر على النصض الاخرء 
أو نول إن الطريق بأجمعه مملوك للمالكين ممأ ملكية شائمة . فى القول الأول يوجد حق ارتفاق 
بالمرور لكل مالك فى نصف الطريق غير المسباور لله . فيزول هذا الح يعدم الاسممال 
مدة حمس عشرة سنةاء وكذللث ينهى إذا تغير وخم الأشياء عحيث تصبح فى حالة لا.مكن فيا 
امتفيال حق الادتفاق (م ١/٠١١8‏ مدق ) ء وجوز االك المقار المر:قن به أن يتحر من 
الارتفاق إذا فقد كل منفعة للمقار المرتفق (م ٠١89‏ مدل ) . وق القول انتان يكون اعل بق 
فلوكا للبالكين هما نلكة شائمة » فلا ققط هذه الملكية بعدم استعمال الطريق مهما طالت مدة 
.م الاستعمال ؛ ولايزول حت الملكية مهما تفير وضم الأشياء ومهما فقد الحرور كل منفمة 
لحز من المقارين المجاورين ( أنظر الرميط ىم نف ة 0وه) . 

(4) وف هذا محتلنى حى الار تفاق عن حى الانتما م ٠‏ فقد رأينا ان حتى الانتفاع مرفت 
داحمأ ٠.‏ ويزول حنماً يموت المتفم | -. 


وم ١‏ 
الدوام فى ححق الارتفاق ليس من جرهره ( مممديج دء: مل ) كنا هو من 
جوهر حت اللملكية ٠‏ فقّد رأينا أنه جوز :ورقيت حوّالارتفاق ولا محوز نوقيت 
حي الملكية . فاذا قلنا إن حت الإرتفاق حت دانم » فانما تعنى بذلك أن هذا 
هو الأصل فيه (21 . ولكن هذا لا بمنع من أن حق الارتفاق يذهى مستقلا عن 
حق الملكية بأسباب متعددة » مها انقضاء الاجل المحدد له وعدم الاستعال 
وتغبر وضع الاشياء وففد الارتغاق منفعته للعقار المر تفق . 

م# ‏ وحىق الارئفاقحة غمر قابل للتجزئة : فاذا جززىء العقار المر تفق . 
بى الارتفاق مسدحقا لكل ججزء منه ( م 1/٠١74‏ مدنى ) . وإذا جزىء 
العقار المرتفق به » بى الارتفاق واقعا على كل جزء منه (م 1/٠١78‏ مدنى ) . 
وإذا كان هناك عفار مملوك على الشروع لعدة أشخاص . لم مجز ترتيب حق 
ارئفاق على جزء شائع من هذا العمار ٠‏ أو لمصلحة جزء شائع منه . بل يكون 
حق الارتفاق مترتبا على العقار الشائع ى مدموعه : أو لصالح كل العقار 
الشائع » ويجب لذلك انفاق حبيع الملاك على الشيوع 257 . 

(١‏ _الزاعاء اذى تار أنه سكودء كجمر لمرء ثفان : رأبنا اد 
المادة ١/١١١6‏ مدنى تقول إن « الارتفاق حق محد من «لفعة عثّار ... » . 
فالشىء الذى محند حق الارتفاق من منفعته هو الثى ء الذى يكون محلا لحق 
الارتفاق » ولا بد أن يكون عقارا كا هو صريح النص و ؟ا تقدم القرل . 
فلا يصلح المنقول أن يككون محلا لحن الارتفاق » كا يسلح أن يكون محلا لحق 
الانتفاع فيا قدمناه . ولا كان استعال ح ّالارتفاق هو عن طريق القيام بأعمال 
مادية » فالعقار الذي يصلح أن يكرن محلا لهذا الحى بحب أن يكون عقارا 
بطبيعته . ومن ثم لا يصلح أن يكون محلا لحق الارتفاق الحقوق العينية 
العتارية . كحق الانتفاع إذا كان واقعا على عتار » وكحن الارئفاق 


م مساي ات بو سي اد سيك 


(؟) بلانيرل وريير وبيكار ” ققرة موم -مارل وريلو فقره ١48‏ 190ل سه 
نقض فرئسى 6؟ فراير منة (١95+‏ «القرزر 1941# -- 58م . 


69 انقزر آننا مَرة ٠149‏ . 


١181 
محلا لح انتفاع () . ولا يصلح أن يكون محلا لحق الارتفاق العقارات‎ 
. بالتخصيص مستقلة عن العقار بطبيعته » إذ هى فى حقيقها منقول بطبيعته‎ 

يبى إذن العقار بطبيعته: وهو أنواع ثلاثة : الأرض والنبات والمنشات . 
ويستبعد القضاء الفرنسى النبات كالزرع والغراس والأشجار » فلا يصلح 
أن يكون محلا لحى الارتفاق » لآن بقاءه ىف الأرض لا يكون الا لمدة 
مع 10 

فالذى يصلحإذن أن يكون محلا لحق الارتفاق هو الأرض والمنشاآت . 
وقد ععر عمها التقنءن المدلى الفرنسى عند تعريفه لحق الارتفاق فى المادة /ا"18> 
منه بلفظ ا ا 

فالارضن. . نوا كانت أرضازواعة أن أرفا ققراء.. وسواء كانت 
ف المدن أو فى القرى: تصلح أن تكون محلا للارتفاق (4) . 

والمبانى والمنشات تصلحهى أيضا أن تكون محلا لحق الارتفاق » إذ هى 
عقار بطبيعته لاندماجها ى الأآرض (9)» ولا تصبح عقارا إلا إذا شيدت 
فاندمجت و الأرض وأصيحت ت ثابتة مستقرة » فلا عكن محويلها أو نقلها إلا 
إذا هدمت . ويشمل ذلك المساكن والمكاتب والحوانيت وامخازن والمصانع 

حبر و لكا والسدود والحزانات والقناطر 9) . 





| .ه٠اب أنظر آنفاً فقرة‎ 0١0 

(9) تتقن_ فرانبي + أدرئل س 11:46 «اللوة. فج يلاه + واج يوورق. اقرز 
فمرهة 04 وقارن بلانيول وريبير و بيكار * فقمرة لاالم ص 0ا5م. 

(؟) وكلدة ععدانمعط أنت من الكلمة اللاتينية عنصعط وممناها المالك . فهى ترادف معنى 
الملكية فى العقار والمنقول . ولكلها تخصصت للمقار ( الأرض والمنشآت ) ٠»‏ لأن المنقول 
فى القانون الفر نمى القدمم ل تكن له قيمة مذ كورة (بودرى وشوفو فقرة 797) . 

(:) وتشمل الأرغى 6205 سطحها معنيو . دون ما يقام فوق سطح الأرض من 
عبان وعتعات أوبنبت من زرع أو يغرس من شجر » وكذلك تشمل باعلا بعناصره امختلفة من 
صخور و حجار وأتربة ورمال وجص ومعادن وغير ذلك (الوسيط م فقرة هة ص ٠‏ ). 

() وعى قبل تشييدها ى الأرض كانت جملة من مواد البناء وأدواته » كيات من 
الطوب والرمل والإسمنت والخير والحيس والمشب والحديد والأحراض والآدوات الصحية 
م غير ذلك من المواد ان تعمل ىق الكاه... 

)١(‏ الوسيط « فمّرة ١١‏ ص 84 - ص ه7. 


١ 1 31/‏ 
وحبى تكون الأرض والمنثات محلا لحن الارتفاق . جب أن تكون قابلة 
للتعامل فمبا . بها يه جوز التعامل فيه يا ييح 9 كك ن مك“ حو الارئناق 
ومع دلك يصلح المال العام ( علأايام © اوه ) أن يكون 0 يق 
الارثفاق . إن كان ذلك لا يتعارض مع ف حمصعس له من وحدو 0 الاستعال 
للمشعة العامة . وندشمل اللآن إلى نحت هذه لماه 95 
005 عبرا ثر نبب مى, الل ر ثقان. على الال لاق ا 
ينص الشطر الأخير من ما ا 


الاستعال 9 وت 5 المال 5 


وقدمنا عند الكلام الدومسن العام أن هذا المال لا جوز التصرف فيه 
ما يتعارض. مع المنفعة العامة الى نخصص لا . فلا تجوز للشخص الادارى 
أن يبيع المال العام أو أن يرهته أو أن يجرى فيه أى تصرف يتعارض مع 
تخصيصه . فان مثل هذا التصرف هن شأنه أن يزيل ملكية الشخص الإدارى 
للمال العام . فلا يستطيع بعد ذلك متابعة مخصيصه للمنفعة العامة . على أن هناك 
أنواعا من التصرف تلام الأمرال العامة" . وهذه غير ممنوعة لأنها لا تتعارض 
مع خصيص الال للمنفعة العامة 0 منح التز ام مر فق عام : فهذا تصراف 
يرد على مال عام . وهو جاتر الملاءمته لطبيعة المرفى العام . كذلك هناك 
أموزال عصيية اليقفت الداعة . وهذا التخصيرص ف ذاته يقتضى استغلال 





)١(‏ تاريخ النص : وردهذا نمس فى الشطلر الآخير س ألادة 1/1581 من المشروع 
التهيدى على وجه مطايق خا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عايه لنة المراجعة 
نحت رقم 8 (الشطر الأخير) فى المشروع البانى . ثم واف عليه مجلس النواب تحت رقم 
5 (الشطر الأخير ) » فجلس الشبوخ تحت رقم !١١5‏ (الشطر الأخير) (تجمرعة الأعمال 
التحضيرية 5 ص 5١#‏ - ص د؟5) . 

ولأمقانا لنضى "فى انقين, المدق الحابق:., 

ويتابل فى الءقنينات المانية اأهربية الأخرى : 

التقين المدن الورى لامقابل 

التفنين ام المدن تفئين المدى اللي بى م ٠١18‏ اله لر الآخير) (.طابق) . 

التثنين المدنى المراى لامقابل . 

قانرن الملكية المقارية اللبناى لامقابل . 


١ 
النولة لما . وذنك كالكك الحدي'ية وخطوط التلغراف والتلنون » فان‎ 
نخصيص هنه الأشياء المنفعة العامة يككورن ى صورة استغلال يعود عادة‎ 

بر بح على الدولة )١(‏ . 


ونضيف هنا أنه يجوز ترتيب حق ارتفاق على المال العام » إن كان 
نرتيب هذا الح لا يتعارض مع الاستعال الذى خصص له هذا المال . وهذا 
ما نصت عليه صراحة المادة ٠١١6‏ مدنى سالفة الذكر (') . وجب العييز 
هنا بعن فروض ثلاثة : )١(‏ أن يكون التكايف المراد تقريره على المال العام 
متعارضا ( عا5:دمهمءم: ) مع المنفعة العامة الى خصص لا هذا المال . 
كأن يترتب لدار مجاورة لح.يفة عامة حق ار”نماق فق إقامة أكشاك أو وضع 
مقاعد خشبية غختص بها الدار . مثل هذا الارتفاق لا يجوز ترئيبه على المال 
العام » لآنه يتعارض مع المنفعة العامة البى خنصصت لا الحديقة » فهى حديقة 
أعدث للجمهور دون تمييز بن طائفة وأخرى . 7) أن يكون التكليف 
لمراد تقريره على المال العام مطابقا ( عم:6جم» ) للمتفعة العامة التى خصص 
لها هذا المال » ومثل هذا ا ترتيبه على المال العام . 
من ذلك ما يسدى فى الفقه الإدارى عتافذ التطرق ( علعذه: عل م#ععدنطه ) . 
وى منافع تعود على الأملاك اغاورة ف للنلر ق العامة فسنت هذا الخوار :: 
وتشمل المطل والمسيل والنفاذ (؟) . ومن ذلك أيضا ارتفاقات الرى المرتية 


)١(‏ الرسبط هو ضّرة 74 . (؟١)‏ وقد سيى بيات أنه يحرز 
ترثيب مرق ارتنات .لفازدة امال أنمام . كحمقوق التطرق المملقة بالشوارع 5 
والحتوق المملقة بالأحمال الحربية ؛ وحق الادارة فى نزع أترية من الأراغى !ا مجاررة جور 
العامة لهايها من غراتئى الفيفا ( الوسيط م نقرة مه ) . 

(6) أنظر 4::ددهة فى مقال ممجلة التنرن العام سنة ١9*«٠‏ صن ٠١8‏ ومابمدها . 
تمدهنه فى نظرية الحقرق العرنية الإدأرية رسالة من توارز سلة ١94١14‏ صن 8« ومايمدها ‏ 
محمد زهير جرانة فى .حت أندو بة ر الأفراد على الأمرال المامة مئة ١118‏ ص 7# رمايمدها. 
فالأ.لاك المجاررة تمل بو المام ها حق أرتفاق بالاطلال عليه وبأن يدخل لها منه انور والهواء 
( أستثتاف محخنط » در قمر “مله ٠9*"‏ م *! ص ”57 ) ؛ وطا حق أرثنال مال المياه 
يجوز للا أن تعصرف فى الطريق المام مياه الأمطار والياء المنرية وفتا لما نقضى به اللوائم 
السحية » وا ح ارتفاق باننفاذ من الطريق العام إل غيره من الطرق والأما كن . 


١ 
حى أنترع أعامة والمصارف العامة » فهى ارتفاقات مطابقة للمنفعة العامة‎ 
'لبى خصست ذا هذه الترع والمصار ف!1) . أن بكرن التكليف المراد تقريره‎ 
على المال العام ليس متعارضا ( ع1طأوم معط حدم ) مع المنفعة العامة الى‎ 
خصص لا هذا المال ؛ وف هذا الفرض كا فى الفرض السابق يجوز ترتيب‎ 
حن الارتفاق على المال العام (؟) . من ذلك أن محصل مالك الدار على ممر تحت‎ 
الطريق العام ( ستدجع:يدة عهدتقدم ) للوصول إل داره ء وأن محصل ماللثه‎ 
الأرض الى يمفصل بن أى. اها ترعة أو سكة حديدءة عنى حق المرور على,‎ 
» الدى توترق السكة الديدية‎ ٠ والكو برى: المنام على النرعة أ .على ؛ المزلقان‎ 
وأن صل مالك المقهى انحاورة لتر بق العام على حق وضع كر!سى ملاصقة‎ 
انهاه فرق الرصيف » وأن محصل مالك المبى !لاور لساحل البحر على حز‎ 
وضع كشك للاستحيام على هذا الساحل . ظ‎ 
وليس هناك اتفاق ق فرنسا على تكييى !اإتكاليف التقامة الذكر يأب‎ 
حرق ارتماق . و كان التضاء الفرذمى يعتير هللو طريلة منافذ التعارق حقرق‎ 
ارتفاق 2) . ولكنه نحت تأر أو يرى 57 (! تجنب هذا التكييف وائر‎ 
. أن وت نوا طتوق انا فرق ذانت حليية. خامية  و ان‎ 
أ المقه الفرنسى © فقّد أخذ مجمنح إلى القول بأن هذه التكاليف هى حقوق‎ 


ارتفافق إداربة (1221>95 تلم تطودلمه وع0 نم56 ) (5) ١‏ 


٠. 
سييننا مه‎ 








(1) فالآرامى الزراعية المباورة الترع المائة والمصارف الماءة لها حق اشرب من 
هذه العرع © وحق الميل ى هذه المصارف . 

(؟) بردر وشوفر هّرة هولا. 

(0) نقض فرنى ؟”5 مارس صمصة ١الاه١‏ دائرز ١لا‏ م ١9-و.م‏ لاجس يرنه سنة 
كمد دلرز ؟ وه -)١‏ 4؟؟. 

)0( أر برى ودر ؟ فخرة 749 ص 19 ل ص .٠٠١‏ 

(9) ناض فرنسمى ١»‏ مارس منة هما داقرز عله - -1١‏ ه44 - 8١‏ يوليه سنة 
4 داأقوز 1١91‏ .و- وه . 

(<) هوريو قى القانون الإدارى اطيمة الماشرة مس 157 وقفامش + لينوجا2 
رساته صن وخ؟ ودايملها وم ٠١4‏ عخمك36 فق تعلق و سبريه 8-1966 د وء.و 
وانظر بلانبرل وربير ويبكار م نقرة مهلم صل 16م - وفارن بودرى وشرغر فقر2 
اويا - هشخرة خغخ١ثلا‏ . 


حر 

وق مصر الأمر مختلف 3 فقد حسم نص المادة 6 مدلى سالف 
الذكر كل خلاف فى هذه المألة » إذ قضى صراحة كا رأينا بأنه ه يجوز 
الارتفاق على مال عام ... » . فلاشك إذن فى أن هذه التكاليف الى تترتب 
على المال العام والى تقدم ذكرها هى حقّوق ارتفاق إدارية : عموجب هذا 
النص الصريح . وحبى فى عهد التقنين المدنى السابق حيث لم يرجد نص ممائل 
للمادة ٠١١١‏ مدلى ٠»‏ كان جانب من الفقه المصرى يقول بذلك )١(‏ 2 
كا كان يقول به أيضا جانب من القضاء المصرى )١(‏ . 

ويترتب على أن هذه التكاليف هىحقوق ارتفاق إدارية نتيجتان هامتان» 
أخذ مهما القضاء الفرنسى إذ هو يسلم بأن هذه التكاليف هى حقوق إدارية 
على كل حال وإن كان يصفها بأنها حقوق ذات طبيعة خاصة : ( الننيجة 
الأولى ) لأصحاب حقوق الارتفاق الإدارية هذه أن محتجوا باعل ان 
فيجوز لصاحب الحق أن يطالب الغير محقه عن طريق دعوى عينية تقابل 
دعوى الاستحقاق فى حالة حقالملكية» هى دعوى الإقرار محق الاز زتفاق'7 . 
كنا يجوز له أن يرفع دعاوى الحيازة » لحماية حيازته لحق الارتفاق ©) . 
هذا فضلا عن جواز مطالبته بالتعويض عوجب دعوى المسئولية التقصيرية(") 
أو عوجب ادعائه مدينا ق دعورى مخالفات الطريق العام أو 529208 
امخالفة المباشرة(5) . ( النتيجة الثانية ) يحوز لجهة الإدارة ٠»‏ لدواع من 
المصلحة العامة ٠‏ إلغاء حقوق الإرتفاق الإدارية هذه أو تعديلها » عن طريق 





)١(‏ والفقيه الذى ذهب ى وضوح » ف عهد التقنين المانى الابق : إلى أن هذه التكاليف 
هى حقرق ارتفاق إدارية هو الأستاذ محمد زهير جرانة ق كتابه وحق الدولة والأفراد عل 
الأموال العامة» سنة ١9#‏ ص ه75 - ص ٠14‏ . وانظر مقالا له ىق مجلة القانون والاقتصاد 
١+‏ ص 54١‏ . 

(؟) تقض مدق 78 يونيه سنة ١481‏ المجموعة الرسمية 88 رتم 484 ص ١١م‏ 
استثناف عتتلط م مارس ستة 4٠٠‏ م ١5‏ ص 18868 أول مارس متهة ١٠١5‏ م18 
ص ١80‏ - 80 ماير سنة 191١‏ م 58 ص ومس (أسباب الحكم) . 1 

(9) نقض فرنسى ٠ه‏ ياير سنة ١851‏ داللرز و5 - 8-١٠9١‏ يونه سنة ولإلم0 
داقروز ولاس و9 م(اع. 

(4) نقض فرنى أول أبر يل سنة 7 سيريه .596+ | - ووو 

(5) نقض فرنى أول مايو سنة ١41١1‏ شيريه 186و ١‏ وم 

() نقض فرنمى جنا 4 فيراير سنة ١9٠١‏ داللوز +١وو  ١‏ هبن 


١5١ 


تحويل الطريق العامأو إمباء مخصصه للمتفعة العامة أو الديام فيه ادال عافة 17 
ولكن يحب فى هذه المحالة تعو يض صاحب أب من 0 5 5-5 أضابه “ن 


جراء ذلك ع وجور لمهة الادارة اد 1 اعت حموصى ا در 5 العام ' ل هه 4 ابعامه 
وباعته أن تازء الخير ع احير ام حقو الارتقاف ابى ترتيتءع) لىالعطريق أو بتعويض 


أصحابٍ هله عو ,) 0 جوز ا 0 له 5 ب 4« هذه 
فى استعال 1 8 ١‏ 


؟'وه _ نشحهات مى, الا تهاى : أهر تقسوات حق الارتفاق ثلالة : 
١١)‏ ) الارتفاق المسثمزق ( #لاستخصقى )/ والارتفاى غير المستمر ( >لاملأصمء15كل /) 
)0( الارتفاق الظاهر( 6 والارتفاف غير الظاهر (عأامع+3مم3 ممم) 
ف الارتفاق الإججاان ( 0511م ) والارتفاف السلى ( ا أمع4عم) 40 


+6 _الزرريةاى. الحو وال - تفاى, عر 0 ٠‏ والارتفاق المستمر 
هو الارتفاق الذى يستعمل دون تدخل حالى من فعل الإنسان ( م 588 مدنى 


)١(‏ نقض فرئى 88 فبراير سنة ١48٠‏ داشرز .م - ١‏ ب ووم ب مجلس الدوله 
الفرنى ١4‏ دلسمير سلهة ١|4٠٠‏ دالاور م داس اسه لاسو انفطر ف القضاء المضريى : اسئئناق مصر 
؟ مارس صنة « ١4#‏ المحاماة ١#‏ ص ١51‏ استساف مختلط ١:4‏ أبريل سنة 1801م ؟٠١‏ 
ص .+ أول هاوس :شينة: > 15م ١86‏ دن د” ١‏ . 

)0 نقس غرنسى ١6‏ أبريل سة ١84.‏ دالوز (84--7يت مجن ألدوله المرننى 
م اغسطن منة ١881+‏ داللرز غ44 دم - ١‏ - ل"! ياير منه ١8118‏ داللرز 16و19 -يم - 
هم- واننتلر ى القغاء المصرى : امتثناف محتلط 8 مارس سنة م19090م ٠١‏ صن 1948 
6 مايو مله ل اس ني ادم رلا ور لاحت اسار ا ود ا ا 
منه 1916م لالاا ص 5١56‏ , 

(0) مجلس الدولة الفرنبى *١مارس‏ سنة |4٠84‏ سبريه 11و) دي د ممه - نص 
فرنى جناق ١8‏ نوفير منة ١9.4‏ داللرز 9١9٠.668‏ -١05-م؛4١.‏ 

(4) ويوجد تَقسيم رابع كانت له أهمية كبيرة فى القانون الر وماف ٠‏ وبعضي الأهية 
فى القانون انفرنى القديم . ولكنه فد أههمته الآن » بعد أن حل محله تقسيم الارتفاق إلى 
مستمر وغير متسر . وهذأ هو تفسيم ألار تفاق إلى أر ثفاق نفائدة المياف عمنوطتن 06ل معو ) 
وارتفاق لفائدة الأراضى عادعدد ع4ن1بء: . فاذا تق ر ارتفاق لفائدة بناء » أياكان هذا البناء 
فى المادن أو فى القرى : فهو ارتفاق لفائدة الباق ٠‏ وذلك كاءطل » وأغلب هذه الارتفاقات 
ارتفاقات متمرة . أما إذا تقرر الارتفاق لفاتدة أرض . كالشرب والمجرى والمميل ع 
فهو ارتفاق لنائدة الأراضى . أنظر المادة /الم؟ مدل ترنسى © وانظر بودرى وشرفر ففرة 
0١‏ وضرة 6م١٠‏ ص ”0١م‏ - بلانيرل وريبير وبيكار " فقرة 895 . 


1١575 
فرنسى ) . مثل ذلك الارتفاق يعدم البناء ( 1مجدء16ل:ه عمم ) ©» أو بعدم‎ 


تدلية الناءإلى أزيد منحدمعن (نومء!:0) كدتاه دمم)ء أو بائرفية(ءءمحموم) 
أو بالمطل ( عت )2 أو بالشر ب (عسلعندوءة)أو باحر ى (نادء"0 عع خوووص) 
أو بالمسيل (:دمعج4) . فهذه كلهاارتفافات مستمرة » ومعى أنها مستمرة ألما 
لا تحتاج ل استعالها إلى تدخل حالممن فعل الإنسان (ءمتصرطط'! عل اعساعةه غنه) 
فسها مالا حتاج فق استعماله إلى فعل الإنسان أصل , وذلك كالارتفاق بعدءالبناء أو بعدم 
تعلية البناء إلى أزيد من حد معين أو بالرؤاية » وسترى فما يلى )١(‏ أن هذه 
الارتفاقات هى أيضا ارتفاقات سلبية . ومنبا ما محتاج فى استعاله إلى فعل 
الإنسان فى بداية الآأمر » ولكن مبى ثم هذا الفعل أصبح استعمال الارتفاق 
فى غير حاجة إلى فعل. حالى من الإنسان وقت مباشرة الاستمال . فالارتفاق 
بالمطل محتاج فى بداية الأمر إلى فعل الإنسان » كإحداث فتحة فى الخائط . 
ولكن مبى أحدثت هذه الفتحة.لم يعد المطل فى حاجة إلى فعل الإنسان » 
فادامت الفتحة موجودة فم استعال للارتفاق بالمطل . وكذلك الشرب 
واخخرى والمسيل » كل مها فى بداية الآمر فى حاجة إلى حفر مجرى للمياه » 
ولكن مى حفر هذا المحرى فالماء مجحرى فيه أو يسيل منه دون حاجة إلى فعل 
الإنسان 9) , 

والارتفاق غير المستمر هو . .كما رأينا ٠‏ ما محتاج فى استعاله إلى التدخل 


)010( أنظر ضصرة ١5هه.‏ 

02( بودرى وشوفر ثدّرة م6م١١ ‏ بلائيول وريبير و بيكار 7 صضرة لالرصضص7/5اخم م 
ويتبين من ذلك أن لاستمرار الارتفاق ممى غير استرار الحيازة » فالحيازة تكرن مستمرة 
إذا لوتنقطم » أما الارتفاق فيكون مستمرا إذا لي يحتج فى استمماله إل تدغل فمل منعم ل الانسان 
(مازو فقرة ١1+‏ ص )١804‏ . وعل ذلك يكرن الارتفاق مستمرا حى لو لم يستسل عل 
الدرام ٠‏ فالشرب مثلا وهو ارتفاق قد لا يسممل فى كل الأوقات » ولكنه صدما يتسل 
لايتدخل ى استمماله فمل الإنسان . وصرف بياء المنجم » تفنها اللضنات نهار وليلا درن 
انقطام. وهو ارتفاق غير متمر ؟ يبى مستمملا عل الدوامء ولكنه ى استعماله حناج إلى فمل 
الآنسان . فالأمر إذن ليس فى دوام الاستممال أر عدم دوامه حمى يكرن الارتفاق مسشمرآ 
أو غير مستمر » بل ى حاجة الاستصال إل فمل الإنسان وإن كان لايدوم فيكون الارتفاق 
مستسرا ء أو فى ساجت إلى فمل الإنان وإن كان يدم فيكرن الارتفاق غير مسثمر (بلانيرل 
وريبير ويكار ؟ ظرة اام ص 6ل7اد) . 











١515؟‎ 

الحالى لفعل الإنسان . مثل ذلك الارتثفاق بالمرور ر م2هددهم ) »© والارئناتئ 
ياغتراف الياه ( عومعنىم ) ٠»‏ والارتفاق بامتخراج الأأحجار وغيرها من 
المراد ( عنداء4غهد عى «منعدعت) » والارئفاق برعى المواشى ( معدم ) » 
فهذه كلها ارتاقات غير مستمرة() . فالارتفاق غير المستمر يتنضى إذن 
لاستعماله قيام مالك العقار المرئفق بعمل إيجانى فى العمّار اأرتفق به : عر قى 
الطريق أويغترف الياه أو يستخرج الأحجار أويرعى العم . فاذا لم يقم -بذا 

العمل الإيجاى . فالارتفاق لا نون مستعملا ولا تظهر فائدته (؟) . 


وتفسم الارتفاق إلى مستمر وغير مستمر لم مل من انتقاد الفقه الفرنسى » 
ويتشكك بعض الفقهاء فى صلابة التقسم '©) وؤ. فائد” . ومهما يكن من 
أمر ‏ فأن أهم فائدة لهذا التقسيم » ودى أن :2 رنفاق المستمر وحده هو الذى 
بمكن كسبه بالتقادم ٠‏ قد نبذها التقنين المنى المصرى الجديد » فى هذا 
التقنين كن كسب الار تفاق غير المستمر كالارتفاق بالمرور بالتممادم مادام 
ظاهرا كا سترى ( م ١1‏ ٠/مدق).‏ 


)١(‏ فالارتفاق بالمرور يقتضشى لاستعماله فمل الإنان » وليك الفمل المبدئى الذى 
عبد الطريق المرور » بل يحب أن يمر الإنان فملا من الطريق . وإذا كم طريق المرور ؛ 
فهما بى هذا الطريق مفترحاً معبدا فان هذا لايكى لامتعمال حق المرور »© ولابتعممل هذا 
الحن إلا إذا قام إنسان فعلا بالمرور من هذا الطريق (بودرى وشوفو فمّرة 8م١١٠).‏ ورهذاهو 
أيضاً شأن الارتفاق باغتر اف المياه فلا بد من أن يمترف الإنان الماه فملا » وشأن الارتفاق 
باستخراج الأحجار فلا بد من أن يستخرجها الإنان فملا » وثأن الارتفاق برهى المراثى 
فلا بدمن أن يقوم الإننان فملا برعيها . 
(١؟)‏ بلانيول وريبير ويكار ” فمرة 0ؤوم صي لالام - ويبقى الارتفاق غير ماتمر 
حبى لووضعت له علامة ظاهرة تستمر عل نحر دأتم » كأن يرمف الطريق الذى يستممل ى 
الارتفاق بالمرورء أو مِقام عل جانبيه ما جمددههما تحديداً ظاهراً » أو يفتح له باب يمين بدايته 
(أربرىوروفترة 44 ص 55 - بردرى وشرفر فمرة 4م١٠‏ - بلانيرل وريبير وبيكار م 
فقرة 0ؤلهم ص لالام ) . وى هذه الالة يكرن الارتفاق غير مستمر ولرخافاً ظاهراً فى 
وفت واحد كا سيأف . 
(+) فثلا لايرى بردرى وشوفر فرقا محوساً بين 'رتفاق مستمر كارتفاق بالمطل بعلامته 
الظاهرة من ناقذة تطل عل الحار » وبين ارتفاق غير مستمر كا رتفاق بالمرور بملامته الظاهرة 
من هاب يعين بداية الطريق , فكلاهما يحتاج إلى تدخل الإنان ليطل من النافذة أر لمر ى الطريق 
(بودرى رشوفر مره 4م١٠‏ ص 4١اهم‏ رشمرة و9١١١‏ ( 5 
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6 6-_ائزر ثفا ى الآ لهر وار تفاى عر الأاهر ٠:‏ والارتفاق الظاهر » 
كا عرفته المادة 584 من التقنين المدنى الفرنسى ء هو ارتفاق ينى معن وجوده 
أعمال خارجية » كباب أو نافذة أو مجحرى )١(‏ . والارتفاق غير الظاهر هو 
ارتفاق ليست له علامة خارجية تم عن وجوده ؛ وذلك مثلا كالارتفاق بعدم 
البناء أو الارتفاق بعدم تعلية البناء إلى أزيد من حد معين . 

وينبين من ذلك أنه فى حين أن تقسم الارتفاق إلى مستمر وغير مستمر 
تقسم يرجع إلى طبيعة الارتفاق فى ذاته » فان تقسيمه إلى ظاهر وغير ظاهر 
لا يرجع إلى طبيعة الارتفاق » بل إلى أمر خارجى عارضى هو أن تكون له 
علامة ظاهرة أو ليست له هذه العلامة . وءلى ذلك قد يككون الارتفاق الواحد 
ظاهرا إذا دلت على وجوده علامة خارجية » وقد يكون غير ظاهر إِذالم توجد 
علامة خارجية تدل على وجوده . فالارتفاق بالمرور يكون ظاهرا إذا كان له 
طريق معين مرصوف أو باب يقام فى بدايته » ويكون غير ظاهر إذا كان 
الطريق غير محدد بعلامة خارجية ولا يتميز من سائر الأرض الى يسار فها . 
والارتفاق بالشرب يكون ظاهرا إذا كان له محرى محفور يشق الأرض ونجحرى 
فيه المياه » ويكون غير ظاهر إذا كان الماء بحرى ىق أنابيب مدفونة قى باطن 
الأرض لا تراها الناس (') . على أن طبيعة الارتفاق قد تساعد على أن يكون 
ظاهرا فى العادة » وذلك كالارتفاق بالمطال فانه يصعب تصور وجود هذا 
الارتفاق دون علامة ظاهرة تتم عن وجوده كنافذة أو شرفة أو بلكون ؛ 
أو أية خارجة أخرى . وقد تقضى طبيعة الارتفاق بأن يكون غير ظاهر داتماء 
وذلك كالارتفاق بعدم البناء 9) . 


)١(‏ فالظهور فى حت الارتفاق أخص من النلهور فى الحيازة » إذ أن الحيازة الظاهرة 
لايشترط فها أن تكون ا علامة ظاهرة . فيصح إذن أن حق الارتفاق غير الظاهر » وهو 
انذى ليست له علامة ظاهرة » تكون حياز نه مع ذلك حيازة ظاهرة . 

(0) استئناف محتلط ه يوليه سنة 8م١1‏ م 5٠١56 ١‏ . 

(>) هذا والعلامةالظاهرة الى تم عنحق الارتفاق قدتكونق المقار المرتفق كا فى الارتفاق 
بالمطل . فان الافذة وهى العلامة الظاهرة توجد ق حائط المقار المرتفق . وقد تكون هذه 
العلامة والمقار المر تفق به كا ى الارتفاق بالمجرى فان القناة الى تحرى فيا المياه تحفر والأرض 
المر تفق عهاء وكا فى الارتفاق بالمرور فان العلامة الظاهرة للطريق توجد فى العقار المر تفق به. 
فيختلف الأمر إذن باختلاف ماهية الارتفاق و العلامة الظاهرة ترجد حيث بستممل حوالار تفاق 


(بودرى وشوفر فقرة ١١١١‏ ص (ب#م - بلانيول وريبر وبيكار م غمرة 65#). 
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ولم يكن تقس الارتفاق إلى ظاهر وغير ظاهر معروفا أصلا فى القانون 
الرومانى . وقد بدأ يعرف ف القانون الفرنسى القدم » وتدرج شيئا فشيئا » 
حبى أصبح شائعا فى المَرن الثامن عشر . و كان فقهاء هذا العصر يقابلون مابن 
الارتفاقات المستر ة الحفية ( وعمطعت دده وعنمع:د! ) والارتفاقاتالمرئية 
أو الظاهر ة ( 165م2+6ممة ناه 5ع16طأتاا ر2162]63م ) © و لكن التقسم بو 
مع ذلك محتلطا بتقسم الارتفاق إلى مستمر وغير مستمر . والتقنين المدنى 
الفرنسى هو الذى ميز ى وضوح ما ببن التقسيمين » وبين أن كلا مهما 
مستقل عن التقسم الآخر » ولا مختلط به . فقد يكون الاتفاق المستمر ظاهر 
كالارتفاق بالمطل : وقد يكون غغر ظاهر كالارتفاق بعدم البناء . وقد يكون 
الارتفاق غير المستمر ظاهر! كالارتفاق بالمرور إذاكانت له علامة ظاهرة » 
وقد يكون غير ظاهركالارتفاق بالمرور إذالم تكن له علامة ظاهرة وكالارتفاق 
باغتر اف الياه والارتفاق برعى الموائبى )١(‏ . 

؟ 66_ابر ر تقان» ال ذكهابى والزر ثقان السلى : وهنا يرجع التقسم إل 
مضمون حق الارتفاق . فان كان هذا المضمون مجعل الك العقار المر تف قا حق, 
فى القيام بأعمال' 'إمجابية فى العقار المرتفق به » كالارتفاق بالمرور والارتفاق 
برعى الموائى والارتفاق باغتراف الياه والارتفاق بالشرب أو المحرى أو 
المسيل » فالارتفاتي يكون ارتفاقا إيجابيا . أما إذا كان مضمون حق الارتفاق 
يقتصر على منع مالك العقار المرتفق به من القيام بأعمال ى عقاره كان له الحق 
ف القيام ها لولا وجود حق الارتفاق » كالارتفاق بعدم البئاء والارتفاق 
بعدم تعلية البناء إلى أزيد من حد معين والارتفاق بالرئية ( 6مءمدممم ) » 
فالارتفاق يكون ارتفاقا سلبيا . 

والارتفاق الإيجانى إما أن يكون ٠ستمرا‏ كالارتفاق بالشرب أو المحرى 
أو المسيل ٠‏ أو غير مستمر كالارتفاق بالمرور والارتفاق برعى المواثى 
والارتفاق ياغتراف الياه . وقد يكون ظاهرا كالارتفاق بالمرور أو بالشرب 
إدا كان للارتفاق علامة خارجية ظاهرة » وقد يكون غير ظاهر كالارتفاق 


)١(‏ بودرى وشوفو فقرة ٠١94١‏ - بلائيول وريبير وبيكار م فقرة ووم - مارق 
وريئر فظرة :ا ص١١‏ - ص ١568‏ 
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جرعى المواثيى والارتفاق باغّراف المياه » وكالارتفاق بالمرور أو بالشرب‎ 
. إذا لم يكن للارتفاق علامة خارجية ظاهرة‎ 

أما الإرتفاق السلى 5 فهو داتما ارتفاق مستمر غمر ظاهر 0 

/أمه _امسسمار الور القائ رس الوار دو على عى, الاكي :صن نطان. مره 
امر تا : ونحن فى بحث حق الارتفاق نستبعد من نطاق هذا الحق القيود 
القانونية الواردة على حق الملكية » وهى الى تسمى ق كثير من الأحيان محقوق 
الارتفاق القانونية . ذلك أن حى الارتفاق هو “15 رأيناءحق يترئب على عقار 
لفائدة عقار.آخخر » فيخرج بكل من العقار المرتفق به والعقار المرتفق عن النظام . 
الألوف لق الملكية . فها تقرر من قيود غير القيود الى تعتمر هى التنظم العام 
لحق الملكية » فخرج بالملكية عن حدود هذا التنظى العام » فهو حق ارتفاق . 
أما تلك القيود الى فرضما القانون » كقيود الجوار والرى والصرف ببن 
الجبران من شرب ومجرى ومسيل ووضع الحدود وحق المرور وحق فتح 
المطلات والمناور » هذه القيود الى فرضبا القانون والى تمثل التنظم العام 
المألرف لحن الملكية ليست محقوق ارتفاق . فحق الارتفاق فق معناه الصحيح 
هو خروج عن التنظم العام المألرف لحت الملكية » فى حين أن هذه الميود 
القانونية ليست نخروجا عن الننظم العام اللألوف » يل هى ذالما التنظم العام 
المألرف لحق الملكية (23 . وقد سبق » عند محئنا لهذه القيود القانونية » أن 
رتنا نتائج هامة على أن هذم القيود ليست محقوق ارتفاق بالمتى الصحبح » 
وذكرنا النتيجتين الاتيتين : 

( التتيجة الأولى ) إذا باع شخص عقارا ماركا له » وضمن للمشترى 
خلوه من حقوق ارتفاق ٠»‏ ثم تبين أن هناك قيودا قانونية ترد على العقار 
المبيع من نحو حق شرب أو مجرى أو مسيل أو من نحو حتى مطل أو حق 
مرور ء فان هذه القيود لا يضما البائع لآلا ليست محقوق ارتفاق كا 
قدمنا » بل هى التنظم الطبيعى الألرف لق الملكية . ولم يقصد البائع من 
ضمانه خلو العقار من حقوق ارتفاق أن يضمن خلو العتار من هله القيود » 
)١( 0‏ بردرى ووو فقرة ٠١6‏ . 

. 175 ص 3و1خ5 الوسيط هم ققرة وم ص ه572 - ص‎ ١94 أوبرىورو !افترة‎ )١( 


١١11 
فهى قيود فر ها القانئرن وعلى | المشرى أن يعرف ذلك . رإعا قصد البائع‎ 
أن يضمن خلو العقار من حق ارتفاق فرضه الاتفاق أو مصدر آخر غير‎ 
القائرن . وخرج به عن حدود التنظم العام لحق الملكية . فلو ضمن البائع.‎ 
خلو البيع من حق ارتفاق بالمطل مثلا ء فهو لا يضمن بذلك خلو المبيع‎ 
. من.المطل القانونى إذ أن هذا ليس محق ارتفاق بل هو قيد قانونى على الملكية‎ 
وإنما يضمن للمشترى خلو المبيع من حق ارئفاق ا سا‎ 
كسب بالتقادم » وهو أن 2::ح الجار مطلا على مسافة فة أقل من المسافة‎ 
. القانونية‎ 
النتيجة الثانية ) لا تزول هذه القيود القانونية بعدم الاستمال + لأنما‎ ( 
يود دائمة ترد على حق الملكية وتدوم بدوام هذا الح . ولو كانت هذه‎ 
. القيود حقوق ارتفاق حقيقية » لزالت :- م الاستمال مدة خمس عشرة سنة‎ 
فلو أن لمالك عقار حى الشرب من مسقاة فى العتار المحاور وتوافرت الشروط‎ 
القانونية لوجود هذا الحن » ولكنه أعرضعنالمطالبةبه واستعاله مكتفيا محفر‎ 
بثر ارتوازية ى أرضه » وبى كذلك مدة خس عشرة منة أو أكثر ثم أراد‎ 
استعال حقه. فى الشرب من مسقاة الجار » لجاز له ذلك » ولما صح الاعتراض‎ 
عليه بأنه فم يستعمل هذا الحق مدة حمس عشرة سنة فسقّط الحق بعدم الاستعال.‎ 
كذلك لا تكسب هذه القيود بالتقادم المكسب » لأن الإفادة منها تعتير رخصة‎ 
من المباحات » فلا تصلح حيازة مكسبة لارتفاق بالتقادم . فلو أن أرضا‎ 
: محبوسة عن الطريق العام استعمل صاحبها حقه فى المرور من أرض الجار‎ 
وبى مستعملا لهذا الحن مدة مس عشرة سنة أو أكبر » ثم زال انحباس‎ 
الأرض » لزال يزواله حق صاحب الأرض ف المرور : ولم يكن لصاحب‎ 
ولو كان حى‎ .)١( الأرض أن يدعى أنه كسب حل المرور القانونى بالتقادم‎ 
. )( المرور اتفاقيا » لملكه بالتقادم المكسب‎ 
, والفقه » فى فرنسا وق مصرء منقم ى هذه المسألة . فى فرنا‎ 
1 الرسيط م ماه‎ )١( 
(؟) أنظر فى كل ذلك الرسيط هم فقرة +وم ص 068 - ص 540 - إساعيل غائم‎ 
.78 ص “7# - ص‎ 
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يذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه القيرد هى حقرق ارتفاق قانونية '') . 
ويذهب بعض آخر إل المييز بين القيود المفررة المصلحة العامة والمقررة 
للمفلحة اخاضة .ودكرن متملقة بالمياه ووضع الحدود والتحويط والخائط 
المشرك وهذه كلها قيود قانونية ترد على حى الملكية وليست محقوق ارتفاق » 
وبين القيود الأخرى ومخاصة حق المرور فهذه ذات طبيعة محتلطة مجمع ببن 
معبى القيد ومعبى حق الارتفاق !"2 . ولكن الغالبية من الفقهاء يذهبوت 
إلى أن كل هذه القيود إما هى قيود قانونية ترد على حق الملكبة » وليست 
محقرق ارتفاق (؟) . وفى مصر كذلك . تذهب التلة من الفقهاء إلى أن هذه 
القيود القانونية هى حقوق ارثفاق حقيقية /4) » أو إلى أن بعض هذه القيود 
( ارتفافات امياد والمرور ) تعتتر حقّوق ارتفاق حقيقية وبعضها ليست إلا مجرد 
قود قانونية ترد على حق الملكية (*) . أما الكثرة من الفقهاء فى مصر فتأخذ 
بالرأى الصحيح . وتعتير أن هذه الود حيعا إتما هى قيود قانونية ترد على 
حت الملكية ء وليست نحقوق ارتفاق . وهذا هو الرأى الذى سار عليه التقنن 
المدنى الجديد وخالف فيه التقنين المدنى السابق 20) . ١‏ 








)١(‏ بردرى وشرفو فقرة م.م ء ومع ذلك أنظر فقرة ٠١.‏ - بلانيول وريبير 
ويكار #“ فقرة ه.؟ ص 4ه - بلانيرل وريير وبرلانحيه ١‏ فقرة 8لا01” . 

(؟) بيدان وفورأن : فقرة +05 ومابعدها ‏ مارى ورينو فقّرة ١44+‏ وفقرة ١64‏ 
مكررة ( ورميزان بين التكاليف ذات النفم الخاص وهى حقوق ارتفاق » والتكاليف ذات 
النفم المام و ليست محقوق ارتفاق) - كار بونيه ص 4م8١‏ - ص 88١ا.‏ 

(0) دمرلومب ١١‏ فقرة هم -أوبرى ورو 58 فقرة 1١54‏ ضص 581١‏ وهامش ١‏ - 
جرسران ١‏ فقرة ١98‏ ه دى باج ه فقرة .عو -مازو فقرة ١705‏ وانظر أيفاً فقرة 
م - وقرب كرلان وكابيتان ودى لامورأندير ١‏ فقرة ه١٠٠٠‏ ص ٠١٠م.‏ 

(4) شفيق شحاتة فقرة .٠8م‏ ع رمم ذلك أنظر فقرة .٠ج‏ صص ه88 وهامش ‏ حيث 
يورد حكم محكة استعناف مصر اق 8( ماير سنة وخ# و( انحاماة ١١‏ ركم م01 ص 71م 
فى المعبى المكبى . 

)م( عبد الفتاح عبد الباى فمرة ١١‏ - عبد المنس البدراوى فقرء م7 - منصور مصعلق 
منصور فرة 4خ ص 44 س سن 140 + رهم ذلك أنظر سىس اه . 

(1) ند كامل مرمى 8 فقرة ميم س محمد على عرفة فقرة 1486| ص ومم ل 
ص ٠غ‏ - إساعيل غانم جزء أول فقرة 6+ - عبد المنسم فرب الصدة فقرة 08 - ححسن كير 
فقرة ع5 - وانطر الرسيط م ثمرء "4" . 
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السابق فى ممعس ردن وى اط نهاو, : أهر ما استحدة :نزي المدنى الجديد من 
التعديلات ق هذا اللحصوص هر أنه ميز تمييزا واضحا ما ببن حق الارتفاق 
ععناه الصحيح وهو قيد حرج بالعقار عن التنظم العام اللألورف فى حق الملكية . 
وبين قبود الملكية الى ير سما القانون وهى قبود تمثل هذا التنظم العام المألرف » 
وذلك على النحو الذى بهلناه فم تقدم اا 

وأ تمل التقنين المدنى الجديد أسباب كسب حق الارتفاق » فأضاف إلى 
هذه الأسباب تخصيص المالاك الأصلى ( م ٠١17‏ مدنى ) » وكان هذا السبب 
على أشميته مسكوتا عنه فى التقنيئ, المدلى السابق . واستحدث تعديلا هاما ىق 
كسب حق الارتفاق بالتقادم : فلم بشرط إلا أن يكون حق الارتفاق ظاهرا 
حبى يحوز كسبه بالتهًادم » وبذلك استبعد شرط الاستمرار . ونص صراحة 
على أن حق المرور ٠‏ وهو حق ارتفاق غير مستمر . بجوز كسبه بالتقادم مى 
كان ظاهرا ( م ٠١١5‏ /؟ مدل ). وحسم خلافا كان قائما فى عهد التقنين 
المدنى السابق ق طبيعة القرود الى تذرضها عادة شر كات الأراضى على المالك 
عند إقامة بناء ى الأرض الى اشيراها من الشركة . فمّرر أن هذه الميود 
تعتير فى الأصل حقوق ارتفاق لنائدة العقارات انمحاورة ؛ وأن الضرر الذى 
بنشأ عن مخالفة هذه القيود تممكن المطالبة باصلاحه عينا ء إلا إذا تبين أن 
الحكم بالتعويض جزاء عادل فيه الكفاية (م ٠١18‏ مدل ) . 

وأدخل مرونة كييرة فى استعال ححى الارتفافق 2 فأجاز تعديل هذا الحق 
أو نلد إلى عقار آخر أو زواله » إذا كان ذلك يدفع الضرر عن العقارالمر تفق 
به دون أن يصيب العقار المرتفق مخسارة -جسيمة . وأجاز أيضا إنباء حق 


بيد مدا 








(1) أنظر آنفاً فقرة بوه - كان التقنين المانى السابق » ناهج فى ذلك نبج التقنين المدنى 
الفرنى » مخلطا ما بين حقّرق الارتفاق والقيود الى ترد على حئ الملكية » فيمتير هذه القيود 
حقوق ارتفاق حقيقية » ويدرجها مم حقوق الارتفاق الى يرتها المقد » كا فمل التمنين 
المدنى الفرنسى . ولذلك كانت هذه القيرد يطلق علها ٠‏ ى عهد التقنين المألى الابق : اسم 
حشّوق الارتفات القانونية : وتعتر حقوق ارتفال مصدرها الدانورن بدلا من أن يكرن مصدرها 


الحقد . 


0 


الارتفاق إذا تغر وضع الأشياء ميث تصبح فى حالة لا بمكن معها استعال 
هذا الحق ؛ أو إذالم يعد للارتفاق المنفعة الى كانت له (0) , 


8 _ ططاء فل الو ونبحث -عق الارتفاق ق فصول ثلاثة : 
)١(‏ أسباب كسب حق الارتفاق . (5) الأثار الى تترتب على قيام حق 
الارتفاق . (”) أسباب انباء حق الارتفاق . 


42 5 "0 
أسباب كسب حق الارتفاق 

2 نصى قائولى : تنص المادة ٠١15‏ مدنى على ما يأتى : 

. » «حتق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالممراث‎ - ١ 

>" و ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة » ما فمها حق 
المرور» 07)., 

ولا مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية :فى التقنين المدنى السورى م 451١‏ 
57و - وق التقنين المدان الليبى م ٠١١8‏ . وى التقنين المدنى العراق 
م ؟ا/1١‏ وى قانون الملكية العقارية اللبناتى م لاه 4ره 99) . 

)0 الدرق كل ذلك المذكرة الإيضاحية للمشر وع التهيدى فى مجموعة الأعمال التحضير ية 
كت ص 55١‏ - ص؟]". 

0 م : ورد هدا هذا النص ى الماددٌ مم١١‏ من المشر وم الفهيدى على وجه 
0 المدف الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رتم 1١٠١‏ فى 
المشروع الباق . وو افق عليه مجلس النواب محت رقم ٠١91‏ ء فجلس الشيوخ نحت رتم 
١-٠-‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية * ص 5750 - ص 1107) . 

0( التقنينات_المدنية المر بية الأخرى : التقنين المدنى الوررى م 45١‏ : ينتج الارتفاق 
إنااعن اتوت الللبيفة لناما كن ». انا دق التر امات ممرومة بالمانرت ٠»‏ وإما من اثفاقات 
.سمفردة ين ملاك المقارات 5 

م 411 ١ ٠:‏ - ملافا للنصرص التعلقة بالجل العقارى تعفى من أشبر سمرق 
الريفمال أنا! انامة عن الرنمية الطيعمية للا ما كن وعن الالتزامات المفروضه بالتائرن . ؟ سابد 


أن الارئفان الحتصس نحن المرور المائد لأرض مماطة يأر ضس أخرى بمكن تحديده برصوح » 


١١١ 
وجب أن تميز تمييزا دقيقا ببن كسب حق الارتفاق انتقالا وبين كسبه‎ 
: ايتداء‎ 


0١‏ كسس مي الدر ثهاى التذارر : وهنا تختلن حق الارتفاق عن 
حق الانتفاع . فعندما ثانا حق الانتفاع انتقالا 217 » كان مفروضا أن حق 
الانتفاع قد ثم إنشاؤه وأنه ينتقل استقلالا من شخص إلى شخص آخر . أما حق 
الارتفاق فلا يتصور » بعد أن يم إنشاؤه . أن ينتقل استقلالا من شخص 
إلى شخص آخر . وإتما هو ينتقل بالضرورة مع العقار المرتفق وتبعا له : 
لأنه حق تابع كنا سبق القول (). فكسب حتق الارتفاق انتقالا إذن نما 
يم بنفس الأسباب الى ينم مها كسب ملكية العقار المرتفق ٠‏ فأبنا تنتقل ملكية 
هذا العمار ينتقل معها حي الارتفاى . 

وعلى ذلك لا توجد أسباب خاصة لكسب حت الارتفاق انتقالا . بل 
هى نفس الأسباب البى تنتقل مها ماكية العقار المرتفق . فالعمّار الذى تقرر 
لفائدته حق ارتفاق تنتقل ملكيته بالمراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم . 
وقد استبعدنا الاستيلاء لآن الملكية تكسي به ابتداء » واستبعدنا الالتصاق 
لأنه لا يتصور فها نحن بصدده . وكذلك ينتقل حق الارتفاق المقرر لفائدة 
هاا القا بالأسات تيبا :.قاذا انققل المقان بالمترراك: انقل نعغه حدق 
الارتفاق بالمراث أيضا » أو انتقل بالوصية انه أو الشفعة أو التقادم 
انتقل معه حق الارتفاق بأى سبب من هذه الأسباب . - 

(والتمنين المدى السورى مجارى قانون الملكية المقارية اللبناى و التقنين ألفر نسى » ويدخل 
ضمن حمّوق الارتفاق القيود القانونية الواردة على جق الملكية . ولايورد النص السووى من 
بين أسباب كسب حق الارتفاق التقادم و لاتخصيص امالك الأصل) . 

العقنين المدنى اللرى م ٠١١9‏ (مطابق) . 

التقنين المدن_المراق م 1١6‏ (مرائق) . 

قانون الملكية المقازية اللبناف م 7ه (مطابقة للمادة 81١‏ مدق سورى ., وللنص المررى 
مأخرذ من هذه المادة ) . 

م 4ه (موافقة اللمادة 407 مدى سورى »؛ والنص السورى مأخوذ من هذه المادة ) . 

. 4817 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) أنظر آنناً فظرة ٠هه.‏ 


؟ ١١١‏ 
ولا بعنينا هنا أن نبحث هذه الأسباب » فمّد سبق نمحها عند الكلام 


فى أسباب كسب الملكية . والذى بعنينا هر نحث أسباب “كسب حق الارتفاق 
ابتذاء 3 لا أسباب كسيه انتقالا , 


؟اله كسب عب الزن لان امار : والمفروض ق كسب ححق 
الارتفاق ابتداء أن هذا الحى لم ينشأ بعد » والمقصود هو محث الأسباب الى 
تنشثه . فالأسباب الى يكسب با حق الارتفاق ابتداء هى إذن نفس الأسباب 
الى تنشىء هذا الحمقى . 

وإذا استعرضنا أسباب كسب الملكية لُرى ما ينطبق منها على حق 
الارتفاق . وجب استبعاد الاستيلاء والالتصاق لاستحالما ؛) و وجب أيضاآ 
استبعاد المعراث والشفعة لأنبما سبان لكسب حق الارتفاق انتقالا » لالكسبه 
ابتذاء . ويبتى يا والعىّد ‏ أى التصرف القانرى - والتقاد 3 
فهذه هى الأسباب الى يكسب با حق الارتفاق ابتداء » أى الأسباب الى 
ندشئه ننشئه . ويدخخل فى هذه الأسباب نخسيص الالا ع الأصللى ؛ فسترى أنه يعرم 
عل اتفاق ضمى » أى عل تصرف قائرى . 

وقل حددت الادة ١٠١١5‏ مدل, » فيا رأينا 4١(‏ .ع هذه الأسباب 3 
فذكرت العمل القانونى ( أى التصرف الفانون ) والتقادم » وجب استكاما 
بتخصيص الالك الأصلى وقد ورد فى المادة 1١18‏ فما سئرى - غير أن المادة 
5 ذكردت أيضا » إلى جانب هذه الأآسبات ع المراث وذ ذكر المراث 
هنا غير دقيق لأنه سس لككسي ندى الارتفاق انتتالا لا ايتداء '؟! . فالواجب 
إدن قصر المادة ٠١015‏ على أسياب كسب دق الارثقاق ارتداء » لآن ؟ دسيه 
انتقالا لا يعنينا كا سبق القول » وحذف المراث من بين الأسباب الى 
بي اد الارتفاق اتداء *''' . 

+ 0 أنظر آنفا فشر‎ )١( 

(؟) وإذا كان المراد تعداد الأسباب الى يكب با حت الارتفاق ابتداء » ذان الميرات 
لايدخل من هذه الأسياب ء لأنه نا قدمنا سبب لكب عق الارتقاق انثالا لا لكدبه 
5 ام ]ذا كان المراد تعداد جميم الأسباب الى يكسب لا حق الارتفاق . ابتداء كان 


دك 0 رض كالمر اث يحسب لهأ حمق 


58 0 الابضاحية للمشر وع الفبيدي ى مجمرعة الأعنا ل التحضصمر يه ص ص ه59 , 


١ 
وتكون الأسباب الى يكسب بها حى الارتفاق ابتداء إذن . أو الأسباب‎ 
التصرف الثانوز . أى العمّد والوصية.‎ )١( : الى تنشىء حق الارتفاق : هى‎ 


)١(‏ تخصيص الالك الأصلى ٠‏ وقد قدمنا أنه اتناق فضمنى فيباحق بالتصرف 
القانربى . (") التقادم المكسب . 


اللبحث الأول 
التصرف القانول 
( ©نا51010ناز 36 ) 

651 لالم : نبحث فى هذا الصده : )١(‏ أنواع التصرف 
القانونى الذى ينشبىء حق الارتفاق . (7) الحدود الى يقن عندها التصرف 
القانرنى فى إنشاء حنٌ الارتفاق . 

الملألب اررادل 
أنراع التصرف القانونى الذى ينثى حى الارتفاق 

4 الهمر والوصه.:َ : التصرف القانوتى الذى ينشىء حق الارتفاق 
إما أن يكون اتفاقاً صادراً من الجانبين وهذا هو العمّد . أو أن يكون إرادة 
مندردة صادرة من جانب واحد 527 هى الوصية . والعمّد هو السبب 
المألرف لكسسي حبق الارتفاق ايتداء : وهو الذى يلجأ إليه عادة مالكا العقار 
المرتفق والعقار المرتفن به لإنشاء حىّ ارتفاق على العقار الثانى لفائدة العمار 
الآول . أما الوصية فنادرة الوقوع . والأسباب الأخرى لإنشاء حو الارتفاق . 
وهى نخصيص الالك الأصلى والتقادم » هى أيضاً أقل وقوعاً من العقّد . 

والوصية تصرف قانولى واحد لا يتنو ع »وتصدر من الموصى وهو مالك 
العقار المرتفق به » يرتب بموجها حق ارتفاق على عقاره لفائدة عار آخر 
هو العقار امرتفق ء ويكون مالك هذا العمّار المرتفق هو الموصى له . 

أما العقد الذى ينشثىء حى الارتفاق فيتنوع . وهو إما عمّد معاوضة 
أو عقد ترع . وعلى رأس عقود المعاوضة الى تنشىء حت الارتفاق البيع . 
وبه ينشىء مالك العمار المر تف به على عقاره حق ارتفاق لذ سة عار آخر هو 
العقار المرتفق » فق مقابل تمن من النقود . ويكرن مالك العقار المرتفق به هو 


١ 


البائع » ومالك العقار المرتفق هو المشترى » والشىء المبيع هو حى الارتفاق ‏ 
وقد يكرن عتد المعاوضة الذى ينشىء حق الارتفاق مقايضة . فيصح مثلا أن 
يرتب مالك العقار المرنفق به على عقاره حق ارتفاق لفائدة عقار آخر هو 
العقار المرتفق » فى مقابل أن يرتب مالك العقار المرتفى .حق ارتفاق على 
عماره لفائدة العمار المرتفق به فيكو نكل من العقارين عقارا مرتفقاً وعقاراً 
مرتفقاً به . مئل ذلك أن يرتب كل من المالكين حق مرور على عماره لفائدة 
العقار الآخر » فيكون لكل من العقارين حق ارتفاق بالمرور فى العقار الآخر. 
ريصح أيضآ أن يرتبمالكالعقارال مر تفقبه على عقاره <ى ارتفاق لفائدةعمار 
آخر هو العقارالرتفق » فى مقابل أن يرتب مالك العقار المرتفى على هذا العمار 
أو علىعمّار آآخر بملكهح انتفاع لمصلحةمالك العقار المرتفق بهيدوم طول حياة 
النتفع . وقد تكون المقايضة ترتيب حق ارتفاق على عقار » فى مقابل نقل 
ملكية عقار أو منقرل لصاحب العقار المرتفق به . ومن عمّود المعاوضة الى 
تنشىء حق الارتفاق الوفاء عقابل » فيصح أن يرتب صاحب العقار المرتفق . 
به على عمّاره حق ارتفاق لفائدة حق عقار آخر هو العقار المرتفق ء وقاء 
لدين فى ذمة صاحب العقار المرتفق به لصاحب العقار المرتفق . وهكذا 
تتنوع عقود المعاوضة الى تنشىء حق الارتفاق . 

أما عمد التترع الذى ينشىء حق الارتفاق فهواهبة» فعرتب صاحب العقار 
المرتفق به على عقار دحق ارتفاق لفائدة عقا رآخر هو العقارالمرتفى » وذلك دون 
انال , امكرظ ساحب انار التق ود فو الرايية + رشاعي القاز 
المرتفق هو الموهوب له » والشبىء الموهورب هو حيى الارتفاق . 


وف كل ما قدمناه يكون التصرف القانون سباً لكسب حيق الارتفاق. 
بطر يق الإنشاء (ممنغيط1ءودم على عأوم عدم) . وقد يكون التصرف القانرل » 
كا فى حق الانتفاع » سبباً لكسب حق الارتفاق بطريق الاحتفاظ مهذا الحق 
( همناسعتع عل عامل عدوم ٠.)‏ فيبيع مثلا مالك العقار شا الي : 
ومحتفظ فى عقد البيع حق ارتفاق يترتب على العمار المييع لفائدة عقار آخر 
تملكه البائم . 


ها 

والتصرف القانوى أيا كان » عقد معاوضة أو عقد تمرع أو وصية . 
ينشىء حق الارئناق من أى تفسم كان . فينشىء حق الارتفاق المستمر كحق 
الشرب ٠»‏ ثا ينشىء حق الارتفاق غير المستمر كحق المرور . وينشىء حق 
الارتفاق الظاهر كحى المطل » كا ينشىء حى الارتفاق غير الظاهر كحق 
رعى المراشى . وينثىء حي الارتفاق الإتجالى كحق اغتّراف الياه : 
كا ينشىء حت الارتفاق الاي كالحق فى عدم البناء 21 . أما الأسباب 
الأخرى الى تنشىء حق الارتفاق » وهى تخصيص المالك الأصلى والتقادم » 
فلا تنشىء من حقوق الارتماق إلا ماكان ظاهراً » فلا تنشىء حىّ الارتفاق 
غير الظاهر » ولا تنشى»ء حق الارتفاق السلى لأنه يي ن دائماً غير ظاحر 
كنا عبق الول 2) . | 1 

كه - الرعطاصم المكاية لله رف الفائوئى : ونجب مراعاةالأوضاع 
الشكلية اللازمة للتصرف القانوتى الذى ينشىء حق الارتفاق . فاذا كان هذا 
التصرف القانوى وصية أو هبة » وجب إفراغه فى الشكل الذى يتطلبه 
القانرن . أما إذا كان التصرف عقد معاوضة كالبيع . فلا يلزم لانعقاده 
شكل خاص . 

وتسرى ق إثبات التصرف التانوتى الذى ينثىء حى الارتفاق القواعد 
العامة الممّررة فى الإئبات . فاذا كانت قيمة حىٌ الارتفاق تزيد على عشرة 
جنهبات ؛ فلا يثبت التصرف القانوثى إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها أو 
بالإقرار أو بالهين . وإذالم ترد قيمة حق الارثماق على عشرة جنبات » 
وهذا نادر » جاز إثبات التصرف القانونى مجميع طرق الإثبات » ويدخل 
فى ذلك البينة والقرائن . 

611 ابرءلام الوصرزء: للنهصرف القائوئى : ونرى القواعد 
العامة أيضاً فى الأحكام الوضوعية الى مخضم لها التصرف القانونى المنشىء 
لحق الارتفاق . 

46. ص 15م - بلانيول وريبير ويكار ع فقرة‎ ٠١44 بودرى وشوفو ققرة‎ )١( 


ص 5118 . 
0( أنظر آنفاً قئرة 35 . 


)1 
فادا كان هذا التصرف وصية » سرت أحكام الوصية من حيث وجوب 
توافر شروط الصحة ف الموصى له وى الموصى به 217 » ومن حيث جواز 
رجوع المرصى عن الوصية (') » ومن حيث جواز قبول الموصى له لاوصية 
ورده إياها 7) : ومن حيث جواز الوصية بالثلث للوارث وغيره '*! . 

وتسرى كذلك الأحكام الموضوعية الأخرى . 

وإذا كان التصرف النشىء لحق الارتفاق عقدأء: معاوضة أو تترعاء 
سرت الاحكام الموضوعية الى مخضع لا عقود المعاوضة أو عقود الترع » 

فن يرتب حتق الارتفاق بيجب أن يكون المالك تأعقار المرتفق به . وجب 
أن يكون أهلا للتصرف إذا كان عقّد معاوضة ء أو أهلا للدرع إذاكان العقد 
تمرعاً . ومجوز أن يكون مالكا فى الشيوع للعةار المرتفق به » وى هذه الخحالة 
يجب رضاء سائر الملاك فى الشيوع لأنه لا جوز ترتيب حق ارتفاق على جزء 
شائع ف العقار » بل جب أن يكون حق الارتفاق مترتباً على العقار الشائع 
ف مجموعه » وجب أذلك اتفاق جميع الملاك فى الشيوع 17 . ولما كان حق 
الارتفاق جوز تعليقه على شرط كما سيأتى . فانه جوز لشخص أن يرتب حق 
ارتفاق على عقار ل مملكه بعد » ويعلق الحق على شرط واقف هو أن يتملاك 
هذا العقار 57). كذلك وز ترتيب <ق الارتفاق على عةار ترتيت عليه حةّوق 
عيليه ٠ن‏ قبل » كحق ارتفاق سابق أو حى انتشاح أو حق رهن رسمى, . 
وى هذه الخالة لا مجوز أن يضار أصحاب الحقوق العوذة السابقة محق الارتفاق 

. 74 أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(0) أنظر آنفاً فقرة 76 . 

(0) أنظر آنفاً فقرة و7 . 

(4) أنظر آنفاً فقرة 78 . 

(0) أنظر آنفاً فقرة .5ه ى آخرها - وإذا لم يرتب حق الارتفاق إله أحد ال ملاك 
و الشيوع » قان مصير الحق يتوقف عل نتيجة القّسمة غ فان وكم العقار كله فى تصيب 
المالك الذى رتب حتق الارتفاق ننذ الحق بففل الأثر الرجعى للقسمة » وإلامقط (بودرى 
وشوفر فمرة ٠١١95‏ ص 8856 - بلانيرل وريبس وبيكار ” فقرة اهة ص 488). 


(1) أنظر آنفاً فقرة ١4ه‏ فى آخرها فى المحابش - يودرى وشرفر فققرة 1و.مو 
ص ١511م‏ . 
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الجديد ؛ إذا كانوا قد قاموا بشبر <وقهم قبل شهر حنّ الارتفاق(١)‏ ؛ وإذا 
كان مالك العقار المرتفى به لا تملك إلا رقبته : فان حق الارتفاق الذى برتبه 
على العقار لا جوز أن يضار به صاحب الانتفاع (25 . أما صاحب الانتفاع 
نفسه ء فلا تملك أن يرتب <ق ارتفاق لا على العمّار لأنه لا تملك رقبته . 
ولا على حق الانتفاع لآن حى الارئفاق إتما يرت على الرقبة (9) , 
وإذا كان مالك العقار المرتفق به ملكه ماككية نحت شرط فاسخ أو قابلة الفسخ 
أو النتقض » وزالت هذه 'لتة : :ان حق الارتفاق دزول بزوافا . أما إذا 
كان مجرد حائز ءار المرتفى به :ولو كان حسنالنية » فان حق الارتفاق الذى 
يرتبه على العقار لا يكون نافد فى حى المالك ال1 يقى للعقار إلا إذا أدت 

الحيازة إلى تملك الءقار بالتقادم 147 . 

ومن يترتب له حق الارتفاق ممب 5.:. يكون مااكا للعقار المرتفق . 
و يجت أن يكون أمك للتصرف اذا “ان ول تلفى حدق الارئقان بعو ص 6 
ولا تشترط فيه أهلية التصرف بل :كفى أهلية اإتعاقد إذا كان قد تلقى حق 
الارتفاق تمرعاً . وقد وي التعاقد بام مالك العقار المرتفق ويكون ذلك فى 
الوكالة والنضالة » أو بم لمصلحة هذا المالك ويكون ذاث ثى الاشتراط لمصلمحة 
() فلا يتجوز أن يتعارض هذا الحق الأخير مع حق ارتفاق ساب قأومم حتى اذفاع . 
كا يجوز للدائن المرتمن أن ينفذ عل المتار المرهون باعتباره خالياً من حق الار تداق الذى سحر 
بعد فيد خقه (أوشرف واديد * ققره ٠6؟‏ ص ١٠١7‏ وهامش لاوم - بودرى وشوفر ثمرة 
5 صسلالزم - ص 88م - بلائيرل وريعر وبيكار ” ققرة )401١‏ . وانظر فيما 
يتعاق بير تيب ححق ارئفاق عل عمّار ى هول اسئثناف عضر -. ل لسمعر 17 #5 ١‏ اشراماة 
ارتم 4808 ص 68م . 

(؟) فاذا تعارض استعمال حق ال'رتفاق مع حق صاحب الانتفاع . لم جز مالك المقر 
المرتفق أن يستعمل حق الارتفاق إلا بعد انهاه حق الانتفاع ( أنظر آنفاً فقرة باه - بودرى 
وشرفر مَمّرة ٠١95‏ ص 0؟87) . 

(6) وكل ما يملك هو أن يرتب فى ذمته التزإماً شخصيا نحو مالك المقار الآخر ( أنظر 
آنقا فمرة لا.٠ه‏ فى آخره' فى الطامش - بودرى وشوفو فقرة ٠١91‏ ج90 . وانظر عكس 
ذلك شفيق شحانة فمّرة 147 ص 5|| وفقرة ما ص 8+" هامش ١‏ ). 

(4) بردرى وشوفو فقرة ٠١45‏ ص 85م - ولايحرز من باب أولى للمناجر 
أن يرتب عل المقار المزجر حق ارتفاق لمصلحة عقار مجاور مملوك له ( استثناتف ممتلط 6" 
ديمس سنة ١955‏ م 9 ص 49). 
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الغر وف التعهد عن الغير )١(‏ . ويجوز أن يكون مالك العقار اأرتفق مالكا 
له فى الشيوع مع شركاء آخرين » وفى هذه الحالة لا ينم حق الارتفاق 
إلا برضاء هؤلاء الشركاء الآخرين حبى بتقرر حق الارتفاق لفائدة كل 
العقار الشائع » أو إلا إذا وقع العقار الشائع عند القسمة فى نصيب الشرياث 
الذى تعاقد على حق الارتفاق 9) . ووز للشخص أن محصل على حق 
ارتفاق لفائدة عَمَار ل علكه بعل ء ويكو 0 الارتفاق ىق هذه الخالة معاقاً 
على شرط واقفٍْ هو أن يتملك الشخص هذا العقار9) . و يجوز من باب 
أولى أن يكون مالك اإعقار المرتفق ٠‏ الذى محصل على حق ارتفاق لفمائدة 
هذا العتار » لا ملك إلا رقبة هذا العقار . أما صاحب حق الانتفاع فليست 
له صفة فى الحصول على حق ارتفاق لفائدة العقار المنتفع به : وكل ما »للك 
هو أن ب حصل على حق شخصى يكون محله الأعمال اأكونة لق 
الارتفاق (4) . وإذا كان مالك العقار المرتفق اكه ملكية تحت شرط فاسخ 
أو قابلة للفسخ أو للتقض ٠‏ وزالت «ذه الملكية : فان حق الارئفاق يزول 
بزواها 20 . أما إذا كان مجر د حائز للعقار المرتفق » واو كان حسن النية.ء 
فانه لا ممكن أن محضل على حرّ, ارتفاق افائدة هذا العقار إلا إذا أدتالحرازة 
9 تعملكه بالتقادم (5) ٠:‏ 

هذام إذاكسب حق الارتفاق بالتصرف القانونى » ءداكان التصرف أو 
وصية » فانه جوز تعلق حق الارتفاق على شرط فاسخ أو على شرط واقف » 
وتسرى القواعد العامة المتعلة بالشرط . "ما >وز أن يكون حق الارتفاق 


)010( أو برى وررفمرة 7٠٠‏ ص ١٠١١#‏ - بيودرى وشوقو قمرة ٠١94‏ صص 58م سد 
بلانيرل وزريير وبيكار 6 غمرة 45١‏ ص 978. 

(؟) بودرى وشرفو فقرة م9١٠١‏ صل 18م. 

() بودرى وشونو فقرة و١١‏ ص 88 . 

(4)) بردرى وشوفر فقرة م9١٠‏ . 

(ه) بردرى وشرثئر فمّرة همو١٠اص‏ 158ه. 

(1) بودرى وشوفو فقرد 04 ص مم - رهاك رأى يذهب إلى جواز أن حصل 
الحائز على حق ارتفاق لمصلحة المقار الذى يحوزه » وتطيق عندئذ أحكام الفضالة ( شفيق كسا 
ظرة 610 ص #5688 ). 


رن 
مقمرناً بأجل فاسخ أو بأجل واقف » فيترتب لمدة معينة ينتهى بابقضائها : 
أو بيترتب عند حلول أجل معين ٠‏ وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام فيا هو 
المدصود بأن حق الارتفاق حق دائم 00 , 


7ه _ الاحهل : ولماكان حى الارتفاق هو دائماً حن عينى عقارى» 
فان التصرف القانونى الذى ينشئه يحب دائماً تسجيله . 

فاذا كان التصرف القانو1, عةّداً » معاوضة كان أو تيرعاً » فان حق 
الارتفاق لا ينشأ » لا بالنبسة إلى الغير ولا فيا بين مالك العقار المرتفق ومالك 


العقار المرتفى به ' إلا يتسجيل العقد . وتسرى جميع قواعد التنسجيل الممّررة 
فى هذا الشأن 9) . 


وإذا كان التصرف القانونى وصدة » وب أيضاً تسجيلها طبقاً لنص 

المادة 4 من قانون الشبر العقارى الذى ورد فيه ذكر الوصية بالذات . 
وجزاء عدم تسجيل الوصية أن حق الارتفاق لا ينشأ » لا بالنسبة إلى الغر . 
ولا فما الورثة والموصى له محق الارتفاق 2) . 

)00 أنظر آنفاً فقرة ووه -؟. 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان الحكم . حيث قضى بأحقية المدعى فى الرى 
والمرف من مسى ومصرف معيئين استناداً إلى اتفاق غير مسجل محرر بين المادعى عليه و بين 
ملاك الأطيان الأصليين الذين آلت إليهم الملكية من المدعى ٠‏ قد أسس ذلك عل أن الح موضوع 
هذا الاتفاق» منشئاً كان أو مقرراً »إن هو إلا من توابم الأطان ينتقل ممها إلى من تؤول إلهم 
ملكيبا » و أن هذا الاتفاق يمتبر اشتر اطاً لمصلحة الغير من تواول إلهم ملكية الأطيان يثر تب عليه 
تقوء الحق ماهر :: قرط :يلا حاجة إل ثقلة طرق المؤالة غ وذلك دون أن يبين الحكم أن 
المدععى عليه مالك أو غير مالك لمجرى المصررف أو المسى »؛ وهل هو ماحب حت ق مياههما أولا . 
فان كان مالكا أو صاحب ححق فهل الاتفاق المذكور منثىء للحق الذى هو محله فيكون تجينه 
لازم لإنشاء الح بين الماقدين أنفهم . أم مقرر له فلا يلزم تجيله » أما إن لم يكن مالكا 
ولا صاحب حق فيكون هذا الاتفال مجحرد تمهد بعدم التعمرض من جانب الماعى عليه فيما ليس 
له حق فيه ويكرن القفاء الدعى بالحق ى الرى والصرف غير متوقف عل وجوده وعل 
تجيله - فهذا الحم يكون ممدرم الأساس » ممجزاً محكة النقض عن مراتبة صحة تطبيق القانرن 
(نقغس مدل ١‏ مارس من هم84ة١‏ مجموعة المكتب انفى لأحكام النقئس ى و" عاذ نودة 
لول ص |١٠٠١‏ رتم )1٠9‏ . 

(©) أنظر ى تفصيل ذلك آنفاً فقرة 56 . 
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المأذب الثائى 
الحدود الى يتف عنذها التصرف التثانرنى فى إنشاء حق الارتفاق 


فيا" ة - نل ى.القراعر العام : بعد أن طبتمنا الَواعد العامة علىالتصر ف. 
القانولى الذى ينشىء حق الارتفاق فأ يتعلق #طرفيه ماللك العقار المرتفى 
ومالك العقار المرتفق به : تنتقل الآن إلى #طبرق القواعد العامة على بحل 
التصرف القانوى المنشوء لح الارتفاق ٠:‏ وهذا الحل هو نفس مضدون 
حى الارتقاق . 

ولا كان مصمول حى الارتفاف هو قام ماللكق العقار الأرتفق يعسل معان 
فى العةار المرتفق يه فى الارتفاق الايجالى » أو اسئناع مالك العقار الرتفق به 
عن القيام بعمل معين فى ءاره فى الارتفاق السلى : فهذا العمل أو هذا 
الامتناع عن العمل جب أن يكدون . طبفاً لاقواعد العامة . همشروعاً . 
أى غير مخالف للدانون أو النظام انعاء أو الآداب . وقل أن دوجد نابرق ملي 
لق ارتفاق غير مشروح » وإذا جد فان التصرف القانونى الذى الغا جوق 
الارتناق يكون باطلا . فيمكن أن نتصور مثلا أن مالك العقار المرتفق به 
باع لمالك العقار المرتفق حق ارتفاق بالمرور فى أرضه حاملا عه أشياء مور بة 
( ©0م فطاع عجوم ) أو مخدرات أو حشيشاً أو أسلحة غير .مر خنص فمبا أو عدر 
ذلك من الأشياء الممنوعة ٠‏ فيكون بيع حق الارتفاق قى هذه الحالة باطلا 
حالفة امل للقانون وللنظام العام ((0)., ْ 

والذى يع عادة أن يكون ٠.ضمون‏ حق الارتفاق عملا من الأعال الى 
تدخل فى نطاف حى الملكية . فاما أن يقوم به مالك العقار المرتفق فى ااعقار 
المرتفق به . كأن تمر فى هذا العقار » فينتةص من نطاق ملحيته . أو أن ممتنم 
عن الام به مالك المقار المرتفق به » كأن عتنع عن البناء فى أرضه - فيكون 
فى هذا أيفآ إننقاص من نطاق ملكيته . والأعمال البى تدخل فى نطاق الملىة . 
نبا أعمال سبق أن جعلها المشرع ٠‏ بشروط معينة . مضموتا ارود القانونة 


لع لع ووتسعمما لل سي سمي َ* 





)١(‏ بردرى وشوقو فترة ٠١77‏ - بلانيرل وريبير وبيكار ”" فقرة 4:٠8‏ ص ١0‏ ؟. 
(؟) وللأفراد أن عتاروا مايشادرن مما . ى حدورد العانون و النغلام العام والآداب . 


فيحملك دا بر أ عمال خشراى ارتفافق إرادية ( أنظر مم 5م > عذال كن نين ) 5 


١١1١١ 
الى أوردها على حق الملكية : فيعمد الأفراد بارادتهم . وخارج هذه الشروط‎ 
إلى جعلها مضموناً لحةوق ارتفاق إرادية . ومنها 'ع. ل ,' شأن ها مف مون‎ 
القيود القانونية الواردة على حي الملكة . واككن الأفراد مكتارونها ا.يجعلوها‎ 
هى أيضآ مضموناً الحقوق ارتفاق إرادية . ونستعرض كلا من هاتين‎ 
. الطائفتئن من الأعمال‎ 

6 - كيل القرود الذائو :الو اده على عم لكي إلى هقر ىه 
ار نغاىإراديٌ : وقد سبق أن بسطنا ء عند الكلام فى حق الملكية فى الجزء 
الثامنمنالوسرط »ء القرود القانونية الى ترد على حق اأاككية للمصاحة الخاصة : 
وقسمناها إلى حالات ترجع إلى الرى والصرف ٠ن‏ شرب ومجرى وءسيل . 
وحالات ترجع إلى التلاصق فى الجوار وتتعلق بوضم الحدود وحى اأرور 
والمطلات (') . وقررنا أن التكيف الصحيح ذه الات هى أنها قود 
قانونية ترد على حق الملكية . وليست حدّوق ارتفاق حقدقية . فحق الار تفاق 
المقرقى هو خروج عن التنظم العام الأالوف لمق الملكية . فى حين أن هذه 
القرود القانونية ليست خخروج]ً عن التنظم العام المأاو ف . بل هى ذاتها التنظم 
العام المألوف لحق الملكية () . 

ولكن هذه القدود القانونية قد تتدول إلى حدّوق ارتفاف حقيقية . إذا 
هى خرجت عن التنظم العام المأاوف لق الملكية . ويكون ذلك بألا تتوافر 
الشروط الى يتطلها القانون لمر ض هذه الود 5 وبالرغم من ذلك يفر هما 
الأفراد بارادتهم ء فيخر جون مما عن التنظم العام المألوف الذى فرضمه القانون 
وجعل له شروطاً ل تراع الأفراد توافرها. وهن أجل ذلك قلا إن هله انود 
تتحول من ققيود قانونية توافرت فما “سروط التاظم العام الأأرف الذى 
وضعه القانون لحق الملكية ء إلى حقوق ارتفاق حقيقية رج على هذا التنظم 
العام اللألوفإذ هى لم تتوافر فها شروطه . ونستعرض هذه القرود القانونية 
قيدأ فيداً » لترى كيف تتدول على هذا النحو من قود قانونية إلى حقرق 


سي ال الب اا ليسم ليسا .ل امم ممه - 


)١(‏ أنظر الرسيط ١‏ ثقرة 44١‏ - ففرة 9م4. 
(؟) أنظر آنفاً فقرة مامه وانظر الرسيط م فقرة مو . 
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ان ده . فنلم إلاء] سريعاً » -بذا الت صد : بقيود الشرب والمجرى 
والمسيل ووضع الحدود والارور والمطل. 

أما الشرب » فحبى يكون قيداً يرد على ملكية صاحب المسقاة وليس 
بحق ارتفاق » يجب أن يكون صاحب المسقاة قد استوق حاجته مها لرى 
أرضغى] نا رات ماما لف وأن تكون أرض الجار محاورة 
لأرض صاحب المسقاة » وأن يكون الجار ىق حاجة إلى رى أرضه() . 
وتمكن نحويل هذا القيد إلى حق ارتفاق إذا اختل شرط من هذه الشروط . 
بع لامر ري 0 
المسقاة لرى أرضه . إذ بحوز عندئذ للجار أن يتمْى مع صاحب المسقاة ى 
يكون له حق ارتفاق بالشرب من هذه المقاة » ممقابل أو بغير مقابل 
غسب ما يتفقان عليه . فاذاا كان أرض الجار غير ملاصقة لأرض المدقاة » 
فلا يكون للجار الحق حكم القانون أن يأخذ شيئة من مياه المسقاة . ومع ذلك 
إذا اتفى الجار مع صاحب المسقاة على أن يكون له حق ارتفاق بالشرب من 
المسقاة » كان هذا الاتفاق وهو تصرف قانوقى مندئا الحق ارتفاق إرادى » 
وهو حق ارتفاق حقيقى وليس قيداً قانونيآ كا يكون الآمر لو أن شرط 
التلاصق فى الجوار قد توافر . وبذلك يتحول القيد القانونى بالشرب إلى حق 
ارتفاق بالشرب » مصدره التصرف التانونى ( الاتفاق ) لا القانون . 
ويكون مضمون حتق الارتفاق بالشرب هنا هو نفس مضمون القيد القانونى 
بالشرب » أو يكون أوسع أو أضيق محسب ما محدده الاتفاق . وكذلك الحال 
ل أن المسقاة لا يفيض سا مياه بعد أل يرو صاحوا أرضمه مها ريحافيا » 
فلا يكون للجار الحق محكم القانون أن يأخحذ شيئاً من مياه المسقاة . ومع ذلك 
يتفق الجار مع صاحب المسقاة على أن يكون له حق لرتفاق بالشرب من 
المسقاة » ويكرن صاحب المسققاة ى هذا الفرض قد اكتفى برى أرضه ريآ 
جزئيا أو حفر بثر إرتوازيآ ليستكمل ريه أو اتحذَ غير ذلك من التداببر حى 
يتمكن أن يرتب حق ارتفاق بالشرب على مسقاته لمصلحة جاره . 


41410 الرسيط م نقرة 4*4 - قهّرة‎ )١( 


١١1 
وأما المجرى والمسيل . فحمى يكونا قبديز على ملكية مالك الأرض‎ 
يجب أن يكون الجار الى يملبما من مالك اللأرض‎ ٠ وليا حتى ارتفاق‎ 
ق حاجة إلى ري أرضه عن طريق المجرى أو إل تسرف مياهه عن طريق‎ 
ومككن تحويل هذين الفيدين إلى حتقى ارتفاق إذا اختل هذا‎ . 2١ الصرف‎ 
الشرط . واستتبع ذلك ألا يكون للجار كم القانرن أن ممصل أى‎ 
أرض جاره على يحرى أو مصرف . فاذاكان الجار لديه وسيلة أخرى لأرى‎ 
أو كانت‎ ٠ كأن كان يستطيع رى أرضه ريا كافياً عن طريق آبار إرتوازية‎ 
لديه وسيلة أخرى للصرف كأن كان ب تطيع أن يصرف الياه من طريق آخر‎ 
ولوكان بعيداً . لم يعد له عند ذلك أن يطلب حت المجرى أو حقّ المسيل ى‎ 
ممقابل‎ ٠ أرض جاره » ولكنه يستطيع مع ذلك أن يتفق مم مالك الأرض‎ 
أو بغر مقابل . على أن يكون له ق الأرس حى ارتفاق بالمجرى أو حق‎ 
ارقاق. بالميل ... .وبذلك يتحول القيد القانوق. بالمجرى إلى حق ارإتفاق‎ 
ومصدر كل من‎ ٠. بالمجرى : والقيد القانرى بالمسيل إلى حى ارتفاى بالمسيل‎ 
. هذين الحقن الاتفاق لا القانون‎ 
وأما وضع الحدود فهو قيد على حت الملكية . إذ أن كل مالك من‎ 
المالكن المخلاصمقن جير على المساهمة فى وضع الحدود . فتتتيد بذلك حر بته‎ 
فى ملكه بعد أن كان حرأ فى محديد هذا الملك أو عدم نحديده 29 . وكل‎ 
ما يستطيع المالك أن يطالب به جاره الملاصق موجب هذا القيد القانرن » هو‎ 
أن يشاركه ق إقامة حدود ثابتة بسن أرضمما . فاذا زاد على ذلك » وطلب‎ 
من جاره مثلا نخو يط أرضه بلك او سور أو بسباج أو بنحو ذلك » لم جخعر‎ 
الجر على هذا التحويط (م8١1/81 مدلى)57). ومه ذلك إذا اتفى الجاران على‎ 
أن ون لكل منهما حقْ ارتفاق على أرض الاخر » بأن يششركا فى محويط‎ 
أرضهما دون الاقتصار على وضع حدود ثابتة بذبما © فيأمنا بذلك فضول‎ 
الناس وعبث العابشن وسطو اللصوص . كان هذ؛ الاتفاق منشئاً لحق ارتفاق‎ 


بو للف سس و ورور ووب يي لتتس زات 1 مووي و نس 1017111 1 
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١١١: 
إرادى . وبذلك يتحول القّيد الانرن ل بواضع الحدود إلى حق ارتفاق بااأتحو بط‎ 
كان مصدر حو الارتقاق بالتحو بط هر الاتماق 5 القانون. ومضمونه‎ 

ويط الملكن لا الاقتصار عا على وضع الحده د فما بينهما . 
وأما المرور ات كردن الرناطل أرض الجار : جب أن تكون 
أرض الالك المجاور >روسة عن العاريق العام » ولا منفذ ها إلا بالمرور من 
أرض الجار )١‏ . فاذا فرض أن الالاث المجاور قد حصل على حق المرور 
من أرض الجار ؛ ثم انفك حبس أرضه » بأن استحدث مثلا طريق عام 
مبجوارها أو كسب الالك ملكية أرض مجاورة لها منفذ إلى الطريق العام فانفك 
مبذا المنفذ حبس أرضسه الأولى : فان حق المرور يفقد السبب فق بقائه ومن 
م يزول . ذلك أن هذا الحق ليس ن محق ارتفاق ٠‏ بل هو قيد على ملكية 
الأرض المجاورة . وهذا المَبد ملو عل با نحباس الأآأرض الى تار س صاحببها 
حق المرور » فاذا انفك الحيس لم يعد للقيد ميرنر » وأصبح صاحب الأرض 
المجاورة غير مللزم بتحمل هذا القيد بعد أن زال سبب قيامه . فاذا طالب 
هذا الأخبر بانباء حق المرور كان له ذلك » بعد أن أصبح للأرض الى 
كانت محبوسة ممر آنخر يؤدى إلى الطر يى العام . وإذا رضى ببقاء حق المرور 
متفقاً على | ذلك مع المالك المجاور »كان له ذلك أيضاً » ولكن حق المرور 
ف هذه الحالة يقاب ٠‏ ن قيد قانوى مصدر ه القانون إلى حق ارتئفاق حميقى 
مصدره الارتفاق (") . كذلك ينقلب القيد القانونى إلى حق ارتفاق حقيقى 
إذا كان صاحب الآرض المحبوسة قد اتفق مع الجار على الك أي موهم 
من الآرة ض المجاورة ليس هو الأاخف ضرراً » أو كان هوا الطريق الاطول 
دون معرر » أوكانت الأرض غير محبوسة ولكن صاحما اتفق مع الجار على 
المرور ف أرضه لآن المسافة منها إلى الطريق العام أقصر وأيسر . 
وأما الال » فانه إذا كان مطلا مواجها وجب ألا يفتح على مسافة تقل 
عن مير من حدود ملك الجار » وإذاكان مطلا منحرفاً قلت المسافة فأصبحت. 
نصف مير بدلا من مير () , فاذا استوق المطل حدود هذه المسافة ا 
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ه1١١‏ 
يعتعر » مواجها كان أو متحرفا . حن ارتفاق على العتّار المجاور » بل هو 
قبد من فود المكلية لمصلحة العقار المجاور . وينقلب هذا القيد إلى حن 
ارتفاق ٠‏ إذا اتتفق صاحب المال مع صاحب الءقّار المجاور على فتح المطل 
على مسافة أقل من المسافة القانونية : فيفتح المطل المواجه على مسافة أقل من 
مئر . أو المطل المنحرف على مسافة أقل من نصف مثر . وق هذه الحالة 
يم الانقلاب من وجهين : يتحول القيد القانرن ومصدره القانرن إلى حق 
ارتفاق حقيقى ومصدره الاتفاى » ثم إن القيد القانونى الذى كان مقرراً 
لمصلحة العقار المجاور ينقلب إلى حق ارتفاق على هذا العقار لا لمصلحته . 
وإذا م لصاحب المطل كسب حي الارتفاق بالمال على هذا الوجه » فليس 
لصاحب العقّار المجاور أن يقم حائطاً و ملكه إلا بعد ٠ن‏ يبتعد عن المطل 
المفتوح عمسافة مثر أو نصف مر مسب ما يكذرن المطل مواجها أو منحرفاً . 
وذلك حبى يسلم المطل مسافته القانونية . فاذا التزم صاحب العمّار المجاور 
ترك المسافة القانونية من حد المطل وأقام بناء » فليس لصاحب المطل أن 
يطالب مهدم البناء . : لآنه لى يكسب إلا حى ارتفاق بالمطال وقد مي 
مسافته القانونية : دون أن يكسب حتق | رتفاق بعدم البناء ٠‏ و إذا أقام صاحب 
العقار المجاور حائطاً ق ملكه بعد ترك المسافة القانونية : فانه يجوز له أن 
يفتح فى هذا الحائط مطلا بشرط أن يراعى هو أيضاً المسافة القانونية . 
فاذا كان المطل الأول مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل :٠‏ كان 
لصاحب العقار المجاور أن يدم حائطاً يبعد عن المطل أى عن اللحط الفاصل 
عسافة متر ٠‏ وله فى هذه الخالة أن يفتح مطلا مواجهاً فى حائطه لإن هذا 
المطل يكون قى هذه الحالة د ق حدود المسافة القانونية فهو ببعد ع٠‏ 
الحط الفاصل عسافة مير ١١‏ 


ل 


٠/اه‏ تار أعمال أنمرى غير دامل لى القيود القانوئيز مواد 


على مر لمكي كمر لحفرى ارتغا إرادي : وفيا قدمناه (29 بيان بأهم 


إللاع 0 2 1 دورق امت ف الدأويةدتب أشيعة عاق 
عمال و الم درن مثمونا حشر ب حي ا سان - سس 
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و عسي ١‏ الملسسميدا مسعجهياد لد 


00 أنش فى ذلك الرسيطط بم فمرة حلا . 
)١(‏ أنظر آنناً فقرة 9و5ه. 





١1 
مضمون القيود القانونية الواردة على حق الملكبة بعد أن حولنا هذه القيود‎ 
القانونية إلى حقوق ارتفاق إرادية على الوجه الذى بسطناه فم تقدم . ولكن‎ 
حقوق الارتفاق الإرادية لا تتقيد » ما تتقيد القيود القانونية الواردة على حق‎ 
الملكية » عضمون مععن . بل إن الإرادة حرة تختار ما تشاء من الأعمال‎ 
مضموناً 000 الارتفاق الإرادية . ىحدود القانون والنظام العام والاداب.‎ 
ولذلك جاز للأفراد أن يتفقوا على حقوق ارتفاق يكون مضمونها أعمالا غر‎ 
الأعمال الى سردناها فها تقدم . ونذكر على سبيل المثال : لا على سبيل‎ 
الحصر » بعض حقوق الارتفاق الى يجوز كسها عن طريق التصرف القانونى»‎ 

فتنشئها الإرادة » عقدا كانت أو وصية  .‏ 


فهناك حقوق ارتفاق إبجابية . ومن أمثلها حق الارتفاق باغتراف الياه 
( مععونزدح ) ٠‏ وححق الارئفاق بر عى المراشى ( عهدءوم )»وحى الارتفاق 
باستخر اج اللأحجار والمعادن والمواد الأخرى (دحدنءة2م عل ملاع هم هاء) ٠.‏ 
وحق الارتفاق كسيل مياه المطر والماه المنزلية ( بده 5عل 116امجء 
25 3101© 0 )© 1315/لناام ) ٠‏ وحدق الارتفاق بالقاءالقمامة 65 «ع6)6 2 
(وعء1لممصصة ٠.‏ وحىق الارتفاق بالاحتطات وءنزووعءمه كواط دعل علم»: م) 
( ع8دأناقط بحج » وحق الارتفاق بوضع عوارض من الحشب على الخائط 
الفاصل ( 0512ل نالل عنام ع1 وصقل و5265 زأهة وعل أ 20106265 5ع +«ءع36[م ) © 
وح الارتفاق باختراق عقار الجار لإصلاح منزل أو حائط ملاصق 
( عالعطء'ل ءناه؛ ) وغر ذلك من حمّوق الارتفاق١1١)‏ . 


وهناك حقوق ارتفاق سلبية . ومن أمثلها حق الارتفاق بعدم البناء 
( 1لموعقننعج ) . وحى الار تقاف يعدم تعلية البناء لزيد من ارتفاع معن 
( 01مع!أه] كنانعاج ممم ) © وحقى الآرتفاف عدم البناء ف أزيد سس 


1 5 / 00لا غ ٍ ا 9 و 
و ا حي مدال الاك أو جدارهعل متزل الخار أو سداره : أصيرة'ك عقن أيصعو 
بنمصضمعء راواعم جسن وحن حقهةه كعياق الا#]ناة ام وأحىق ل ثر صيل حيرالات عهار 3 عي 
٠. 5 ٠ 5 . 9 - ١ 2 : ' ١‏ 
و غدير أو متتقم ملرك لآخر لتغرب مما ويثشتما هذا حى المرعى 28 عنطقم اء عو62وم 
١‏ 


أنظ ى ذلك محمد امل مرسى ؟ فقر: "4غ وفدرة 3غ وفشرة م48 , 


١١ ١/ 


مساحة رقعة معينة ( م ٠١١14‏ ملذلى ) . وحق الارتفاق بالرؤية ( 6مءمومءم ) 
وحق الارتفاق بعدم الحفر لكثشن عن المياد الحرفيه ( 416مع1ل0] مهم ) 2 
وحق الارتفاق بعدم در ليه مستغل المنجم (6 ممع :4:1 6 مده ووم -مع) عن 
الأضرار الى تنجى عن استغلاله وتديب سطح الآرض 

وهذا كاه إلى ج انب حدوى الارتداف ال منتر عسة من انشمواد المهانونية 
الواردة على حت الملكية بعد أن خرلك هذه اود إلى حقوقٌ ارتفاق حشيشية : 
حى الارتفاق بالشرب . وحى الارتفاق بالمجرى . وحى الارثداى بالمسيل 1 
وحق الارتفاق ب ضع الحدود . وحى الارثفاى بالمرور : وحى الارتفاق 


با مطل '١(‏ . 
6/١‏ قرام أساس.ان. بمرانء من قوم التصرف القائوئى فى إنسَار 


ع انرر فا : ومهما يكن من تنوخ حقرق الارتفاق الإرادية . فان هناك 
حدوداً يقف عندها التصرف القانولى فى إنشاء حى الارتفاق . هالى جانب 
القيد الرئيمى العام » وهو ما اسلفناه من وجوب أن يكون مضمون حى 
الارتفاق الإرادى مشروعاً أى غير محخائف للقانون ولا د العام ولا 
الآداي: هاه قتدان أباسان الخران. سامياق: عق الاراتقاق. تمه إقافيها 
إل هلا القيد الر ثسبى العام . وهذان الدان مكن استخلاصبما من نمس 


تعر بن حىّ الارتفاق كا ورد ى المدة ٠١١١‏ مدلىلء فقد راينا '') هذا 


صر 


ال درن : ١‏ الارلداى عون غك ه201 20 هدر لمالدة غبار ري سلاه 
شخص آخخر » . فهناك إذن ينان أعاضان ند مما حى الارتفاف ترجه خا 
أياكان سبب كسب هذا الحق » وسواء كان هذا السب هو التصرف القانوق 
أو تخصيص الالاك الأصلى أو التقادم . وهذان الفيدان هما : : ( أولا) يجب أن 
يكرن حى الارتفاق نحيث محد من منفعة عمار . فيجب إذن أن تمرر هذا 
الحق على عقار . لا أن يفرض على شخص . ( ثانياً ) ,يجب أن يتقرر حق 


الارتفاق لفائدة عمار عر العقار الأول علكه شخص آخر 3 فيج إذن 


ليسم 





؟9 «" ' 2 ٠.‏ 5 . د 7 3000 5 
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١ ١‏ نقسر بان مشو ل الخضسة أي باريدنت الو عه فى د ايرود ري سال وحار فم ٠‏ 


8446 صالا!اه هابش ١‏ . 
(؟) أنظر آنفاً فقرة 49« . 


8م1١١‏ 
أن يتقرر هذا الحق لفائدة عمار . لا لفائدة شخص 
فحق الارتفاق إذن يثرتب على عقار لا على شخص ١‏ وينشأ لفائدة 
عقار لا لفائدة شخص . هذان هما القيدان الاأساسان اللأدان نتولى الآن بحهماء 
وقد وردا صراحة فى المادة 585 من التقئين المدنى الفرنسى » إذ تقول عن 
التكاليف الى يقررها حق الارتفاق أنها ٠‏ نبجب ألا تكون مفروضة عل 
شخص و لا مصلحة شخص بل يحب أن تفرض على عقار ولمصلحة عقار»!؟١.‏ 


/اه6 7 القيم الول هبي ارو ء يهأى. نهر ء على عمار برعلى “مهى- 


١ 0 


نهى فانونى : فلا مجوز أن يكون مضمون حق الارتفاقالتزاماً * 
يرتب ق ذمة مالك العقّار المرتفق به لمصلحة مالك العقار المر تفي ٠‏ بل مجحب 
أن يكون هذا المضمون تكليفا عينياً رتب على العقار المر تمن به ٠‏ ولا يرتب 
) ق ذمة مالكه . ذلك بأن حى الارتفاق إتما هو حى عيبى متفرع عن حق 
الملكية . فيجب أن يكون جزءاً من حت الملكية بجعل لمالك العقار المرتفق أن 
يباشر بعض سلطات الملكية على العقار امرتفق به . فحق الارتفاق : كحق 
الملكية وكل حت عينى آخر : سلطة مباشرة يستعملها صاحب هذا الحق على 
)١(‏ وقد كانت حفوق الارتفاق . ى العهد الإقطاعى فى فرناء لاتقتصر عل أن تكون 
حقوقاً عينية تفرض عل عقار نصنحة عقار آخر 2 بل كانت جاوز العقار إلى الشخص . 
قفر ضصس الترامات ث: شخصهة ق ذمة مالك المقّار المرئفق به لمصلحة مالك العقار المرتفق » وكانت 
بذلك تحمل ملاك العقارات المرتفق ها طبقة اجماعية تخضع لسيادة طلبقة اجماعية أخرىي هى 
طائفة ملاك العماراءة ت المر تفقة . وقد هدمت الثو رة الفر نمية كل هذه الفروق العلبقية و محت 





لمر ٠.‏ وه 75 ع 5 9 5 # اا#ن ادء - م © 
ا م - . لفت 9 9 ٠‏ 3 0 , 2 5 : مم 1 2 3 2 
- سك قلس جاييسة م د 33 مم آآتى “نر ص 5 قن بح 2 مس - هيك ون 
لد 00 


حبقة . واشسل ون عضيين امدن المرلى مامت به أنورة الغراتسة فق هد ايسسل 0 افاضنات 
إل كلمة 061044 الى كان عهد الإتطاع يقعصر علها رمزاً لللضوع أرضص لسيادة أرض 
أخرى ؛ عبارة 5م أءان] 561669 حى بمحو هذا الرمز ء ونس صراحة فى المادة م5 منه 
عل أن ررحق الارتفاق لا تف المة أستملدء معروعوتتمع#6ءم عقار على عفار آخر 0 ١‏ نر 
بلايول وريبير ويكار م فتقرة .)84٠.0‏ 

وقد يلغ الآمر » فى عهد الإقطاع » ى جعل الارتفاق يتضمن خدمات .شخصية » إلى حد 
جعل هذا الحق يفر ض على صاحب العقار المرتفق يه أن يقلب مياه مستنقع حبى بمنم الضفادع 
من إقلاق نوم السيد المجاور (أنظر بود رى وشوفو فمقّرة لالا١٠‏ ص )8(١١‏ . 


( وهذه عا رةالمادة ل مدن و ر انسجى اراضدلة ع مم وحم] 60 ف ع 0 د ١‏ :لاس 


6 


عم لاع وأهمم بعفمموععم 1 عل قبع نذا من تم برعمممقععم هلق بم 45د عسن ع معام عم خناطجم 
” ..ىلم0) هنا #نامح عه و1020 كنا 2 


العقار المرتفق به ذاته دون وساطة مالك هذا العثار . فلا بسرتت فى ذمة هذا 
المالك أى التزام شخمى نحو صاحب حى الارنفال ' . وإذا 'تزم مالك 
العقار المرتفى به محو مالك العقار المرتفق بالتزاء شخصى . فاتما يكرن ذلك 
لا موجب حي الارتفاق ٠‏ بل يكون أجنبياً عن هذا الحق » وبناء على مصدر 
من مصادر الالتزام . ولايلتزم مالك العقار المرتفق به ى هذه الحالة باعتباره 
مالكاً لهذا العقار . بل بصفته الشخصية : ولا ينتفل التزامه إلى من نحلفه ى 
ملكية العمّار المرئفق به ٠‏ بل ينتقل مع تركته إلى ورثته الشخصيين (') . 
ولابجوز أن يكون هذا الالتزام الشخصى مؤابداً . فان الالتزامات الشخصية 
لاتتأبد . وهذا دليل آخر على ألاعلاقة لهذا الالتزام حق الارتفاق فان حق 
تفاة ا )“للا (؟) 

الارتفاق بصح أن يكون هؤابد! 7 , 
العقار الرتفق به التزاماً شخصياً نخدهة العقار المرتفق : على أساس أن هذا 
الالتزام الشخصى ينتقل إلى كل مالك امقار المرتفق به . فلا وز مثلا أن 
يكون هذا المضمون التزام مالك الأرض المرتفق مها حرث الأرض المرتذمّه » 
أو بتسميدها » أو بجى محصولاتها » أو بتسويق هذه المحصؤلات » أو بتنقية 
الدودة والافات الزراعية الأخرى » أو تحر ذلك من “الالتزامات الشخصية 
الى وإن أفادت الأرض المرتفقة : إلا أنها التزامات رتب فى ذمة شخص .2 
لا تكاليف تتقرر على عقار (؛) . 

» فصاحب حت الارتفاق بالمرور مثلا يبائر هذا الح هل أرضص ابكار مباشرة‎ )١( 
, و يمر قفباءدون أن يلتزرم الحار توه بأى التزام شخصى :تاقاقصمء و0معاء2! مأ همهم ورطااي؟‎ 
أو أن يعقوم بأى عمل لتمكينه من ذلك + وكل‎ ٠ فلا يطلب من الحار أن يعينه على حى المرور‎ 
ما يطلب من الحار هو ألا يضع أمامه عالناً بحرل بينه وبين المرور . ذنك بأن الحار يحب عليه‎ 
احترام حق الارتفاق العيق ». شأنه فى ذلك شأن أى شخص اخير . إذ جب عل الناس كافة‎ 
- ١ احدرام الحقوق العينية عندما يستعملها امكادت از انها بودرى وشوهو قمر ه هللاه‎ 
.ه4١ بلانيول وريببر وبيكار ”م فتقرة‎ 

(؟) فلو انتقلت ملكية انعقار إلى شخص آخر فث الالتزرام و كقل ههه ا( الدود 
الى قررها القانون لانتقال الانتزام إلى الحلف الخاص . وى خارج هذه الحدرد يبى الالترام 
فى ذمته الشخصية ولاينتقا مع العقار » ويبى بمد موثه ىي تركته طلا سيق القرل . 

(©) ولانيول وريس وبيكار “ فقرة ١4و‏ مر *لهة. 

)0( بودرى وعوقو فمرة ""الا١٠|‏ “نيول وربير ويكار 7 تعره ١14وة‏ صم غم11. 


١١ 
والذى مجرزهو أن يلتزمصاحب العقارالمر تفق بهبالقيام بعمل ثانوىلايكون‎ 
هو أصل مضموز الارنفاق . بل يكون عملا إضافياً ( مزهئومعءه ) تابعاً‎ 
له ويقتضيه استعال الارتفاق على الوجه المألوف . وهذا ما تنص عليه صراحة‎ 
مدنى إذ تقول : « لا يلتزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى‎ ٠١7١ المادة‎ 
عمل لمصلحة العقار المرتفق © إلا أن يكون عملا إضافياً بقتضيه استعمال‎ 
فيجوز أن‎ . )١( » الارنفاق على الوجه الألوف » مالم بشترط غير ذلك‎ 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى الفقرة الثانية من المادة ١م١١‏ من المشروع 
المهيدى عل الوجه الآى : «ولايحوز أن يلزم مالك المقار المر تفق أن يقوم بأى عمل . إلا أن 
عملا إضافياً يقتضيه استعمال ألارثفاق على ااوجه المأارف » . وى لخنة المراجعة استبدلت عبارة 
ولايلزم » بعبارة» ولا يجوز أن يلزم » 4و أاقيلة عبارة «مالم يشترط غير ذلك : وأصبح 
النس رمه |١٠١5‏ ى المشروع البان . ووافق عليه مجلس النواب نحت ركم ٠١‏ .رى 
حنة يجحلس الشيو< أضيفت عبارة , لمصلحة العمّار المر ثفق» بعد عبارة «لايلزرم مالك العمّار المر تفق 
به أن يقوم بأى عمل؛ ؛ فأصيح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار 
رقمة ٠١٠١‏ . ووافق عليه محلس الشيوخ كنا عدلته الحسته (مجموعة الأعمال التحضيرية » 
ص 575 دص 5188) . 

ويلا حظ فى شأن هذا النص مايأق : (١)أضافت‏ لنة المراجعة إليه عبارة «مالم يشترط غير 
ذلك» دون أن تذكر سبب هذه الإضافة . وليس الإضافة معى ٠‏ فان المفروض أن العمل 
الإضاق الذى يلزم به مالك العقار المر تفق به !نما يلزم به موجب شرط خاص ء لا أن يلزم 
به بموجب القانون «مالم يشترط غيس ذلك» . (؟) فصلت لحنة المر اجعة النص من مكانه حيث 
كان فمرة ثانية للمادة ١١85‏ من المشروع المهيدى وهو المكان المناسب ٠‏ إلى مكحاتن 
أقل مناسبة » دون أن نذكر السبب فى ذلك . هذا والنص 'مأخوذ من المادة ١86‏ من المشروع 
الفر نى الإيعلالى . ولي ترد فيا عبارة «مال يشترط غير ذلك»(مدشروع تنقيح القانون المدل - 
المذ كرة الإيضاحيه جرء + ص )١"(‏ . وقد وردق المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى, 
فى شأن هذا انلنص : 7أما صاحب العقار المرتفق به فلا ينتزم شخصياً بشىء » إلا أن يكون 
عملا إضافاً يقتشيه أسدممال حق الارتفاق عل الوجه المالوف. 0 كاصلاح حى المرور © وله 
حمل كل حال أن يتخلص من هذا الالتزام بتخليه عن ملكية الحزء المرتفق به (مجموعة الأعمال 
التحؤضيرية 5 ص 4؟5) . 

ولا مقابل للنص فى التقئين المدنى السابق” . 

ويقابل فى التقنينات المدنية الى بية الأخرى : 

التقنين المدز. اللسورى لامتابل . 


التقنين المدى الى م ٠١+14‏ (مطابق) . 





اتتديق: امدق المراى. لامقان .. 
قانرن الملكية العقارية الأبداق لا مقايل . 


١١1١ 

بلتزم مالك العقار المرتفق به بأن يتعهد بصيانة الطريى الذى يستعمل فيه حق 
الارتفاق بالمرور © أو بتطهير المصرف الذى يستعمل فيه حق الارتفاق 
بالمسيل » أو بصيانة المروى أو مر المياه الذى مستعمل فيه حق الارتفاق 
بالشرب أو حى الارتفاق بالمجرى ؛ أو بكسر الأحجار أو المواد الأخرى 
فى المكان الذى يستعمل فيه حق الارتفاق باستخراج الأججار وغيرها من 
المواد » أو باعداد التيار الكهر بائى فى المكان الذى يستعمل فيه حىّ الارتفاق 
باستمداد الكهرباء 2١(‏ . و ينل هذا الالتزام من ذمة مالك العقار المرتفق 
به إلى ذمة كل من مخلفه على ملكية هذا العقار ("2) . ويلاحظ فى شأن هذا 
الالترام أمور ثلائة : (1) أنه التزام بقتضيه استعال حق الارتفاق على الوجه 
المألوف . )١(‏ وأن محله ليس هو المضمون الأصل للار اناق : بل هو عمل 
إضاق تابع ذذا المضمون الأصلى . )٠(‏ وأنه لتزام عيبى وز لمالك العقار 

المرتفى به أن يتخلص منه بالتخل ( 100:مدداه ) عن هذا العقار 9' . 


/01 - القير الك ى- عو, الا ئفاى بنش لفائرؤعفا لد لفائرة كه : 
وكا يجب أن يترتب حق الارتفاق على عقار لا على شخص . كذلك بحب 
أن ينشأ لفائدة عقار لالفائدة شخص . والمقصود بانشاء ح الارتفاق لفائدة 
عقار أن يكون هناك ارتباط وثيق بين مضمون الارتفاق وبين الأغراض 
البى أعد لما العقّار » محيث يكون من شأن حق الارثفاق أن يزيد فى 
فائدة العمّار أو فى تحميله » فتكون هناك علاقة طبيعية معدم عل أممزممن 
بين حق الارتفاق وبين العقار . فاذا لم يوجد هذا الاتصال 
الوثيق : بل كان التكليف المقرر على العقار المرتفق به إِنما قصل به :د 
فائدة شخصية مالك العقار المرتفق لاصلة لا سبذا العقار الأخير . لم بز 


010( أنظر بلانيول وريبير وبيكار ” فقرة 4و مازو فقرة ١57‏ . 

0( أوبرى ورو 9 فقرة 76# ص ١85‏ - بودرى وشوفر فقَرة ١١81١‏ - بلائيرا 
وربر وبيكار ب هَمَرة “44 ص ١٠5و‏ .. 

(+) أنظر ماورد فى الالتزام العينى فى شأن هذا الالتزام : الوسيط ١‏ فقرة ٠.0‏ 
رانظر بلانيو ل وريبر وبكار #7 فقرة 417و ص 4 - عبد المم البدرارى فرة و7" 


١7 
فاذا كان لالك العقار الحن فى‎ . )١( أن يكون هذا التكليف حن ارتفاق‎ 
التذزه فى حديقة جاره وى قطف العار والزهور مها » فهذا الحق لا صلة له‎ 
وقد تقرر لفائدة شخص المالك دون عقاره » بل قد تمرر‎ ٠ بعدار المالك‎ 
لفائدته الشخصيةحى لو لم يكن مالكاً لأى عقار » فالحق حق انتفاع اأو حق‎ 
استعمال وليس محق ارتفاق 252 . أما إذا كان لمالك العقار الحق فى أخذ سباخ‎ 
وأتربة من أرض جاره لتسميد أرضه ولتسويتها » فان هذا الحق متصل‎ 
» اتصالا وثيقاً بعقار المالك وقد تقرر لفائدة هذا العقار دون شخص الالك‎ 

فهو إذن حى ارتفاق لاحق 1 

وقس على ذلاك ما إذا تقرر المق للمالك فى استعمال الملإعب الرياضية 
المنشأة فى أرض جاره » أو فى الاستحمام فى بركة السباحة المنشأة فى 
حديقة الحار : فان هذا الحق لاصلة له بأرض المالك وقد تقرر لفائدة المالك 
شخصياً : فهو إذن حىّ استعمال لاحق ارتفاق . أما إذا تقرر حق مالك 
مزل فى أن محتطب فى أرض جاره ليجلب مها الأخشاب اللازمة لتدفئة 
المنزك » أو فى أن يغترف من أرضص جاره المياه اللازمة للحاجات المنزلية 
من شرب وغسيل ونحو ذلك » أو فى أن يستمد من أرض جاره الكهر باء 
اللازمة لإنارة المنزل ٠‏ فهذه التكاليف كلها لما صلة وثيقة بالمازل وقد 
تقررت لفائدتالمنز لذاته بقطع النظر عمنيسكنه »فهى إذن حقوق ارتفاق27١.‏ 

5/6 تطسكًا ت كتلة: - هاررت يعتير قيربا الحى, منكا لماثرم عقاى 


دأغرى يعبر فبربا عنما لفائدن سحتصى : ومن الحاللات الى يعتير فها الحق 
5 دار + ون م يكون بووافي باعي : أن 0 المالك أرضه 


)010( وكان الرومان مميزون حق الارتفاق عن حق حق الانتفاع عأ لى هذاالآساس . فاذا كان 
التكليف قد تقرر لالك العقار المرتفق بصفته مالكاً لهذا العقار » وكان متصلا انصالادثيقا 
بالعقار ويزيدق فائدته . ذالحق حقى ارتفاق . أما إذا كان التكليف تقد تقرر لالك المقار المرتفق 
لابصفتة ملكا هذا العقار بل بصفته الشخصية » وكان يفيد شخص الالك دون اعتبار لأفه بملك 
المقار إذ لاصلة بين العقار والتكليف فالحق حق انتفاع . أنظر بلانيول وريبير وبيكار ؟ 
فمره 44؟ة. 





م١5 ص‎ ٠١4 أنظر بردرى وشرئو فقرة‎ )١( 
انظ *موددف وكوقق انقرةة واد‎ :)6 


وكنسها . ويدرج فى قائمة الشروط أن يكون للمشعر ين هده الشعه مع الح ثى 
انتعمناك هده الشوا 2 والميادين للمرور عل أن يدهم كل م 39 59 
بشاسبف - اساع #طعجه ا 1 ضق هده الحا لد حول ا قن القطعة 
حى ارتفاق بالمرور ف لشوان والميادين : وعليه ان يدفم المبلغ الذى غخصه 
ل نظر صيسانه هده الشوارع والميادين و إنار ما وكينيا )01 . وكذلك 
إذا تعهد عهد البالع ى عمد بيع فطمة الأرض بألا يبيع القطم الأخرى لمصانع 
أو لمن يتجرون ى سلع معينة حتى يتيسر بذلك إنشاء حى : بورجوازى ٠‏ 
للسكى . فى هذه الحالة يكون لالك كل قطعة حق ارتفاق على القطمع 
الآخر ى-بألا نستعمل هذه القطع لإقامة مصانع أو للإتجار فى هذه السلع 7( . 
وإذا تعهد مالك منزل محاور لمكان معد للعبادة بألا بقمى حفلات راقصة 
فى منزله . أمكن اعتبار أن هناك سح ارتفاقٌ لفائدةا لمكان المعد للعبادة 
عل ألا يكون الأول مسئولا عن الاضرار الى تصيب السطح ٠ن‏ جراء 
استغلال المنجى » جاز أن يكون هذا الاتناق منشئاً لح اراتفائ على السطح 
لمائدة المنجر 140 
| 

وإذا اقم مصنع ى ارض اعدت خحصسك ا الل.صنع ححيث لا مكحن فصل 
المصنع عن الآرض » أو كان المصنه نع قد أقم على الأرض لاستغلال ماى 
دوفها ا فو اد وك ٍ وان المعسنم وال كبر بتع عد ال عدار ! شر فال 
منجز يه 4 وهل شر 2 ل 3 مسح لبر ذ0ظ .5 د ردن .ا شه شا 

)١(‏ نقض فرنى ه فراير سنه :م9١‏ جاريت دى باليه :19 - 01١‏ - 84ل" هس 
ه؟ أكربر منة وم؟( جازيت دوباله رم ولس عم ب وممى, 

(0) نقفى فرنى 698 مارس سلة م98١‏ جازيت دى باليه 85-9686 - 40س 
باريس ”5 يونيه منة ١97٠‏ جازيت دى تربينو ٠.‏ م19#- 5 - ١9[‏ - وقارن نقضى فر نسى 
٠م‏ أبريل سنة م١‏ ؟١‏ داللرز م2.ور- رول ووه - ءس يونيه سنه ١975‏ دار لم96١‏ - 
١‏ - هوك . 

١م‏ روايه ؟ [ مارس صنة ٠‏ .8 | د نه ة .وأا س. ؟ دم ١ "٠١‏ .0 

(4) طفن قرتدقى. ١+‏ اسم انه 9ع دعوو ماروا احا لاا ]#1 اح وويه 
14 ديمر سلة ١985‏ جازيت باليه امور- (- إ١:؛‏ - يلائيول ورسير ربكار م 


ظشرة “4ه رقماة ه4؛؛ ص 9؟؟ 


١51 
نم يعتير حق ارتفاق مقرر آ لمصلحة الأرض ماعسى أن محصل عليه المصنع‎ 
من مالك أرض مجاورة من تعهد بامداد المصنعم مواد مستخرجة من هذه‎ 
الأرض المجاورة » كأتربة تمد مصنعاً للطو ب أو للفخار أوللصيى » أو ينم‎ 
بمسد مصنعاً للزجاج » أو تيار كهربانى يستمده المصنع من مسقط للمياه‎ 

مجاور له )١(‏ . ولككن لابعتير حق ارتفاق أن يشترط صاحب المصنع ٠‏ 
وهو ببيع عقاراً جاور دي : على مشترى هذا العقار ألا يقم به مصنعاً 
ممائلا لمصئعه ومزاحماً إياه » فان شرط يم المزاحمة إتما تقرر للصللحة 
المصنع الاستغلالية لالفائدة الأرض الى أقم علبا المصنع 7" 
ولايعتر حق ارتفاق أن يتفق مالك منزل مع مالك أرض على أن 
يكون لال كالمتزل حق الصيد أو القنص فى الأرض . فان هذا الحق قد :مرر 
لمالك المنزل شخصياً ولا صلة له بالمتزل . وم ثل مالك المازل ىق الحصول 
على حى الصيد وااقنص ىق أرض الغير مثل المالك الذى محصل على حق 
استعمال الملاعب الرياضية أوبركة السباحة الموجودة فى أرض الغير : 
أو على حي التنزه أو قطف المار والزهور ق حدد يقة الغسر ككل 
هولاء لابتقّرر لعقارائهم حق ارتفاق ٠١‏ وإنما يتقرر لهم يخس رن انتفاع 
أو حى استعمال » وقد دقتصر الانتفاع أو الاستعمال على جرد حق شخصى 
(»مدوى) محصلون عليه عن طريق الإبجار » وكان مك لأى منهم أن 
حصل عل حق الصيد والقنص دون أن يكرن مااكا لأأى دار 29 . 
ونرى مما تقدم أن تحنليفاً مقررا على عار قد يحون حى ارتفاق » 
إذا كان هذا التكليف قد تقرر لفائدة عار آخر لا لغائدة شخصية 
تعود على مالك هذا العدّار . وقد يكون التكليف حق انتفاع » إذا كان قد 
تقرر لفائدة الشخص لالفائدة العقار » يعقد منشىء لالحقوق العينية . وقد 
يكون التكليف مجرد حق شخصى (عءصدغى) » إذا كان قد تقرر لمائدة 
)١( 0‏ بودرى وشرفر ققرة 5 - بلانيرل وريير وبيكار + فقرة 04و . 
)١(‏ أنظر فى شرط عدم المزاحمة بودرى وشوفو فقرة ١ا١٠‏ صن 9.م - بلانرل 
وريبر وبيكار م فمرة 445 . 


و أنظر بردرى وشرفو فممرد 1/ا ٠١‏ ص 007٠م‏ لمارف ورينلو فقرة 4| ص ١١٠١‏ 
وقارت بلانيول وريبحر وبيكار ” فقرة م1و. 


١١1ه‎ 

الشخص لالفائدة العار . بعمّد لاينشىء إلاحدّوقا شخصية كعقد الإيجار . فاذا 
كان الكليت» عق ارتفاق. »قن :ساح اناق عيع أن كود مالك] 
لعقار هو العار المرئفق » ويصح أن يكون الح أبديا ٠‏ وينتقل إلى كل 
من علك العقار المرتفق سواء كان خلفا عاءا أو باب 
التكليف حق انتفاع . فلايشترط أن يكون صاحب الح مالكاً لعقار 
ولا يكون الح أبدياً بل جب أن ينهي حتماً موت صاحبهء ولا ينتقل 
إلا إلى خلف خاص . وإذا كان التكليف حا شخصيا : فانه يشترك مع 
حق الانتفاع فى أنه لايشترط أن يكون صاحب الح مالكاً لعقار » ولايكون 
الحق أبدياً . ولكنه مختلف عنه فى أنه لابنهى حتماً عموت صاحبه بل يبنى 
فى التركة . وخنتلف الحق الشخعبى عن كل من حت الارتفاق وحق الانتفاع 
فى أن المدين بالحق الشخصى قد يكون ملتزها التزاماً أصداً بعمل إيجانى . 
أما مالك العدّار المرتفق به أو مالك الرفِة فلا تجوز أن يلتزم التزاء؟ أصرداً 
بعمل إيجالى 2١١‏ . 

نأب ماص ى, مما لقائرة عفار فود الاء ‏ لهى 
ثانوئى : تنص المادة ٠١١4‏ مدى على مايأقي : 

١١‏ - إذا فرضت قيود معينة محد من حى مالك العقار فى البناء 


عليه كيف شاءء١.‏ كأن منع من تجاوز حدمعين فى الارتفاع بالبناء أوق فساحة 
رفعته م فان هله الميود تكون حقوق ارتفاق على هدا العمار لمائدة 


العّارات الى فرضت لصلمحبها هذه اله.ود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق 
يفضى عر 

> وكل مخالفة هذه القرود تموز الطالبة باصلاحها عيئاً ٠.‏ ومع 
ذللق مور الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكة ما ييرر ذلكء(25. 


(1) أنظر ى ذلك بلانيول وريبير وبيكار ؟ فمّرءة 444 . وانظر بردرى وشرفو 
ففرة 5"ا١١١ 1‏ ص ١١م.‏ 


عدر 
١‏ 5 0 , +00 هس . ١‏ ل 5 
(؟) ربت الس : وردهذاالصى :و 'كادرة 1٠١8.‏ مد الث وع التهدى عل الوحمه 
د نينا 
ام اب ا ١‏ 301 د صسلك فود مفسية س عي . بيات أاعثار 8 28 الى سب حب م إل 00 ص 


يجاوز مد معين ى أن يرتفم بالبناء أو أن بمدنيه . فان هذه القيرد تكون حقوق أرتفاق 
عل هدا الممار لقايدة العقار ات المحاورة 3 هذا سام 0 هال أتذافق يقضى بغر ه . و كل صرر سل 


١|" 5 


وقد حسمهذا النص خخلافاً كان قائياً فى القضاء فى عهد التقنين المدنى 

السابق فى تكييف الطبيعة القانونية لق.ود البناء ٠‏ وهى فيود ألفت الحكومة 
وشركات الأراضى ٠‏ عندما يحزىء هذه وتلك أر اضمها إلى قطع لتبيعها 
للجموور . أن تدرجها ضمن شروط البيع . وتقصد ها أن تنشىء أحياء 
سكنية عا لى قادر من التنسيق والنظام ومراعاة الشروط الصحية » محيث يكون 
السك . ن فها مرغوباً فيه . وهذا دون شك قصد محمود » محقق مصلحة الجميع . 
ةق مصلحة بائع هذه الأراضى » إذ أن هذه الشروط يكون من شأنبا 
تصقيع الأراضى وارتفاع مها . ومحقق مصلحة المشترين ٠‏ إذ يستطيع 
كل عشتر أن يطمئن إلى أن غيره من المشترين سيتقيد ما يتقيد به هو عندما 
بن أرضة »ع وشا عيبب انح ص مدن يرتاح للإقامة فيه . ومحقق 
المصلحة العامة » إذ أن إنشاء هذه الأحياء السكنية الصحية المنسقة ءإ 





- ينشأ عن مخالفة هذه القيود تجوز المطالبة باصلاحه عيئاً » إلا إذا تبين أن الحكي باتمويضص 
جزاء عادل فيه الكفاية» . ووافقت بمنة المر اجعة عل النص بفقرتيه تحت رتم ١١١8‏ فى المشروع 
البافى » بعد تمديل الفقرة الأولى عل الوه الآى : «إذا فرضت قيود معينة نحد من حت مالك 
العمقار فى البناء عليه كيف شاء » كأن يمنع من جاوز حد معين ( ى الارتفاع بالبناء أو ى مساحة 
رقعته » فان هذه القيورد تكون حقوق ارتفاق عل هذا العقار لفائدة العقارات المجاورة . 
و 0 . ووافق يجلس النواب عل النص نحت ركم 1١44‏ . 
وى عنة مجلس " لشيوخ استبدلت ى الفقرة الأولى بكلية «المجاورة» عبارة «الى فرفت 
لمملحبا هذه القيرد » ٠‏ حى لا يقتصر الأمر على محرد الحوار وإبما يتناول المقارات الى 
تع ف اخى الذى فر ضث هذه القيود مصلحته من حيث التنسيق أو الأو ضاع الصحية وما إلما . 
أما الفقرة الثانية فقد عدلت على الوجه الآ لإظهار الغرض مما : «وكل مخالفة هذه القيود 
عور المقانة :اماك هيا عدا » ومع ذلك يجوز الاقتصار لم بالتعويض إذَا رأت انحكة 
مأ يبرر ذلك» . وقد أصبح النص » بمد هذه التعديلات مطابقاً لما استقر عليه ى التقئين المدى 
الحديد ؛ ووافقت عليه اللجنة نحت رقم م6 . ووافق عليه مجلن الشيوخ كا عدلته لمنته 
(مجموعة الاعمال التحضيرية 5 ص .م5 ناص 58# ). 

ولا مقابل هذا النص فى التقنين المدى الابق . 

ويقابل ى التمّنينات المدنية العربية الأخري : 

اللفمن عدن شفرف افقانا . 


7- 
ا ال 0 





م سبل مدن 1 _ ١ 9 ١4 ١‏ ( معد بق) 59 
التقنين المدز العراقى م ١١074‏ (موافز) . 
قانود اللكية العقارية القبناز لا مقابل . 








١١2 1/‏ 
الوجه .ن تأنه تجسيل المدينة الى يوجد فا هذه الأحراء . وتوفير المساكن 
السالحة إعدد كير 0 اومن أمثلة هذه الشروط ما ألنفت ١1كرمة‏ 
إدر اجه ف عدود ددعهاأ لأراضما فى أحاء دعمه 5 : رَ مالك والك.وزة وماشاة 
بو ساي م كقر كه أراضين الحزدرة وشركة 
المعادى . فيلتزم المشترى مموجب هذه الشروط ألابى على الأرض الى 
يشعر -با سوى مذزل واحد خصصس الى وألا يتجاوز 6 الارتفاع بالمبان 
حمسة عشر مرا . وأن يبعد بالب'اء عن حافة الشارع متربن على الأقل .وعن 
أى حول من الحدود اأشاصلة دفمه وب. 0 المحاورة ثلا نه ة أمثار 2 على الأقل 3 
والايشغل عسطح البناء الذى يغام على الأآأرض أكر من نصف مساحما . 
وأن دراعى شروطاً صحرة معينة فى بناء المطابخ ومحلات الغسيل والمر احيض 
والمواسير المدصلة مه 1 وتامهى قاة ه.ه 7 عادة بشراط أرق على 
النحو الان : «الأشروط الموضحة قبل ضرورية و<وهردة للبيع 5 سكين 
الحق فى أى وقت كان فى إجبار المشترى أو من يوم ٠قامه‏ باتباع ثلاث 
الشروط بوجه اإدقة . وإلااوجب هدم ها باه ثى الال عمصاريف على 


.7 (؟) 
طر فه , 


)١(‏ وقد يمال إن الممد الذى حنوى على هذه القيود والاشعراطات يمتر من عمود 
الإذعان . وإذا دم بانه فملا من عقود الإذعان » ففان مؤدى ذلك أنه يجوز للقاضى 
تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء العطرف المذعن مبا : وذلك وفقاً كا تقفى به العدالة (م ؛ ١‏ 
0000 الش روط المأاوف إدراجها ى مكل هده العممود در بى إل نحقق مملحة 

حميه عل الوجه 'لذى بيناه » نه يندر أن برد بباجررد تابعج بام الغاوها . 
ا غك القن أزتية و تداق «السان اللفنة ىو لكنب تروت ىق أعد اف و 

3 عات المالة لاو تدمرة” أمايها" اذا يا قا انام عق 
جواز صر ير أمامها إذا لم يسبرّ ملرحها من قبل أمام اورنوع . فثنفت 
بان السك بان قيود البناء الواردة ق عقد البيع العادر من الشركة المعلمرن علب يعر من 
شروط الإذعان الى لاسبيل للمشترى عند توةيعه إلى المناقشة فيبا لايصح التحدى به لأول مرة 
0 ا 1. 9 5 . ان . 5 
'مام مدكمة النقضس ؛ مادام انه ليم يسيق طر حه من قبل أمام حكة المو ضوع ( نمض مدال د؟ فير أير 
سنة مجموعة أحكام النقض ارم 19 صن 64م١).‏ 


0 ع ع م 00 0 5نحى ' إاسحرمة ددم اميق 1 شير نض اسيل دش 
يد كاملا مرى + فقرة و5 هامش 1 وانظر ى الخلاف. الذ تاد القنناء 


دس متعجل 86 ديار سه م44 الحاماة 89 رتم ١1م‏ صل 40> 


١١17 


قضت يعفر | على عهد التمنين المدنى السابق , أن هدم الشروط 
ايدت إلا التزامات شخصية . لا يرتبط ما إلا مشترى الأرض حو البائع : 
وليدت حقارق ارتفاق١١)‏ . وينبنى على تكريف هذه الشروط بأنها التزامات 
شخصية . لاحقوفق ارتفاق عيذية . مايأق : (أولا) أن البائع وحده هو 
الذى يستطيع المطاابة مبذء الالتزامات وهوالذى ارتبط محوه المشيرى 
فأصبح وحذه هو الدائن . رمن م , لا يستطيم مشير أقمطعة أرض أن طالب 
لم الالتزامات مشترياً أقطعة أرض أخرى : إد لانقدوم علا قه دين الاثاين 
وليس أى مبما دائناً للآخر : إثانياً) والبائع لا يستطيع أن «طالب يتافلم 
هله الالتزامات إلا الشياف م4 مياشرة فهو الدذى ارط هوك بالعقد 3 
ولايستطيع أن يطالب بتنفرذها المشترى من المشترى أو من تسلسل يعد هذا 
من المشترين . إلا على أساس أنه خلف خاص للمشترى انتقات إليه 
التزامات السلف . ولم يكن التقنين المدنى السابق يسم .بانتف ال الالتزام 
إلى الخحلف االخاص . وإذا سلم التهنين ٠‏ المدنى الحديد بانتمال الالترام إليه ٠‏ 
فابه يشير ط الملك أن يكون هذا الخلث عا أ ملأ الالترام وفت انتقال 
الأرض إليه (م ١45‏ مدنى) . فيكتى إذن . حتى لا ينتقل الالتزام 6 أن 
يعجز البائع عن إثبات علر الحلف الخاص به . (ثالنا) وإذا اقتصرنا على العلاقة 
وإذا © خالف المشترى الشروط » فقل أن يستطيع البائع أن :تظفر بالتنفيد 
العيى للالتزام . ويكى لذلك أن يرهن المشترى الأرض مثلا : حون يقدم 
الدائن المر من على البائع . (رابعا) ومادام البائع هو الدائن وححله ملدىه 
الشرو ط ٠‏ فانه يستطيع أن يلزم ها مشتريا دول فير 8 وله أن يتفق مع 
رهص ,المشر ين على ما مخالفها : 

)١(‏ محكة استئداف مصر 54 مايو سنة 888 المحماة ١‏ رم 5٠١5‏ ص 4١١‏ - مصر 
الكنية ١‏ مايو سنة 0+ ١١‏ مجلة كلية الحقوق + هن وم - استثناف مختلط أول أبريل سنة 
١555‏ م 58 ص ووم أو ل“عايو انه 96 1م ٠غ‏ ص 958" - 5١‏ فير اير سنه ١914٠‏ 
ل ل ل 1 اغالا ير تراد بعقرة البيعمر ٠‏ و لضصعب 
ثرو ل بكرت اليد عر أامسقفير ن هده 9 سمه ١‏ اشارية عي اا نس يء 0 يم ا 
فل . قن “أت ا 5 سد م مك د أجى 0 خرر تو سع فمبا . واكم د اانه د 
اللشد يق ىق عقان حم دة اال شاه هده الشرو ل عر لوكان هناك ار تفاق لما صم ذلك ٠‏ 
وانتوكيق: لق كذ الى للحي 7 قر عيب ) 


ال ٠‏ 
مه حجن ( مد مين ا 2 4 لع م 


| 


ولح محا أخرى فضت بعكس ما نقدم / وبأن هله الشرواط ليت 


- 


التزامات شخص.ةه : دل - حددّوق ارتقافق حمفة متا دأة .. م ا تنطع 


ئى 
ألمب هة 8 دحى 3 ل وشدل عه بالبيع 1 5 د تال ١١‏ 5 وقل 
أيدت 0 القن د ف عيق التنيق الدن المابق... هذا رأ الاخر 


رتفي أن الاشتر اعطات الى وضعنبها وي فى عقد البيم وصفت فى 


العقد داب يأمها حدوق ار تناف و قدو د زوع ا اراء راوع )2 00 ) واهاء الذ.ود 
والشرائط . الموصوفة و١1إا‏ الحةيى فى عمد البيع . «قررة لتكاليف 
مستمرة لمعابق عأمها تعى المادة ”٠‏ من التمنين امدق الما . إذ كل قتلعة 
تصبح رجيا «رتفقا -ها لمافعة سائر القطع . ميقا للغرض الماشود : وهو 
نشرياء دور ذات تلام خاص : 3 فم ناب 1 راحة ,الحدوء . ويتكون 
مها حى ممتار 550 الام 1 


)١(‏ استنناف مغر م مابىو سة 988( الجامة م رقم /ا9؛ مس 1١4‏ (وقالت المحكة 
ف ابد حكها د هذا التمهه لفن من ينات انويع 12 اراسي اناة اشر ويل اللدواية 
ى عقود البيع عفاد ف ل القضية اخالية منذ مبيع أول قلعة يشر وط ١‏ كان ى الاملكاان حتيقها 
بدئة إلا تتميدما المثعات الأخرى , فنذ هذ! انلوقت انعتّد اتفاق الطر يه فين الصر بح عل الأخذ 
فى تنفيذ تلك الشروط بالتدريح إلى اللباية . فهن؛ الع اع 0-5 الحال من 


ْ ا ل ا ار 7 1 
حير نسب لا و 3 يض 2 مم سدم ا الل لا ا لكر هه الى آره 5 0 3 ا بكم تتنييت 0 . 8 7 3 8 | “لي 7 سد #4 
: 000 0 0 . 0 - 1 ا 

٠. 5‏ 1 . 1 05 ب 5 ' 8 ٠.‏ 8 
١‏ همسقبهةه سور 0 0 و سحي ع6 لهل حار ور نهم 8# 6ه .. ( لحم 9 5 و رن «ه .د دده ب 5 


ببضوري وا وي الال لزيا كمويفات ): 

(؟) قفن مدق 4 فبراير سنة مم١‏ الخاماة ١#‏ رتم لالم؛ صن للمه - 58 أبريل 
سنهة ١89858‏ مجموعة المحّتب الفى لأحكام اللقئنضس فى د؟ عاما جره أو ل ص ١١8‏ رتم ١8‏ 
ررم 4 ). زانظر أيقا تصن مدن ١‏ فبراير سنة 14+٠0‏ مجمرعة أحكام التقفس ١١‏ رتم 
4 ص 4م١1‏ - 85١‏ يناير سنة ١118‏ مجموعة أحكام النقضص ١*‏ رتم ١١‏ ص 40 . وقد 
استند هذا القضاء إلى أن الشركة كانت ترى إلى إنفاء خى جميل صضحى ع وكانت لا تعمل لمضلحًا 
فحسب ٠»‏ بل كانت تعمل بوجه خاص لمصلحة جماعة المشترين , ومن الموا كد أن المشتر ين كانوا 
بمتتعرن عن الشراء لو كانوا يعلمون أن هذه القيود قد قررت فقط لمصلحة البائمة » وأن حو 
المعلابة بتيفنذ هذه الشر ا الو د بي براااي إوانم امرض لان 


5 3-6 هه أ‎ ٠ 0-7 95 م‎ 0 ١ 3 ٠. 
5-2 عد‎ > 7 


1 1 ا ل م َ_ - 2700 » ما أت 8ه 2 .2:5 0ت ب 1 هاه 5 
ف كل المقراة 75 د م ست ا ل ع بم ٠‏ 


٠. -‏ 1 6 م اه 1 ,.؟ 5 7 0 0 , , - _ | - 9 ل ا 
متفاد عها و يفل يعة نغشسة 0 الزن , ف اخ ارت ا كنات ابى مث 6 م تذلك من ده 


يي 

وقد حيدم التقشنن المدنى الحديد هذا اللحلاف ؟ا قده:ا . نقرر ى أأادة 
هلنى سالفة الذكر أن الأصل فى هذه القرود والاششراطات أن 
تكون حةَوفٌ ارتفاق على كل عقار لنائدة العدّارات الاخرى » وذلك مالم 
هى حذوق ارتفاق » واككبا قرينة قازونة قابلة لإثبات العكس . وتكون 
'لشركة اائعة قد رتبت <قّوق ارتفاق على كل :علعة من الأرض لفائدة 
القعام الأخرى الى ل تبعها ولاتزال مماوكة ها » كما رتبت حقّوق الارتفاق 
نفسها على هذه القطع افائدة القطعة المبيعة . ثم لما باعت القطعة الثانية وهى 
من ضمن القعلم الى تقررت ا وعلبا حقوق الارتفاق ٠‏ باعما للمشترى 
ما لما وعلها من حقوقٌ الارتفاق هذه . وبمكن الول أيضاً بأن الشركة 
قل اشر طت عل كل ار اعت أله وجلعة من الأارض : لأمصلدة جميع 
الذين سبةوه والذين سوتاونه . حدّوق الارتفماق الى نضح.ا! هذه الاشعراطات 
واليود )١(‏ . وعلى هذا النحدو أصبحت كل أطعة محملة محمّوق ارئفئاق 


لفائدة كل قطعة من القطم الأخرى : وأصبح طا فى الوقت ذاته نفس حقوق 





العقود العديدة المتشاءبة الى أبر مت عن هذه المنطمّة وكلها باذج مطبوعة ذات صيغة واحدة ء 
وكذا من العرف الجارى فى مثل هذه الأحوال . ولا يقبل القول نأن هذه الاشتراطات إنما هى 
تمهدات شخصية » إذ لو كانت كذلك لما صلحت لتحقيق الفرض المقمود » ولآدت إلى تجريد 
مالك الأرض أيا كان من كل ملاح للمدافعة عن حقه .* ولجملته تحت رحمة البائع الذى قد 
لا تكون له مصلحة فى وقت ما فى طلب الإزالة » وهذه النتيجة الى لا يمكن التسليم مها تكفى 
للدلا له على فساد هذه النظرية ( محمد كامل مرمى ؟ فقرة 4107# ). 

(1) وقد جاءفى المذكرة الإيضاحيةٍ للمشروع الهيدى فى هذا الصدد : « تعتبر قيود البناء 
هذه حقوق ارتفاق لفائدة العقارات المجاورة » وقد تكون مفرغة فى قالب الاشتراط لمصلحة 
القتن .رموه بسكن فق أمر. .نه فان لأمداب التقارانع. المجانء أن يطالبوا صاحب المقار 
لوحي لس رون طااييظ رعرع ا و يران اماد لم 1 اسرد 
فا إذاكيفت هذه القدود ونا القق امالك عياهية تتفل !1 احنت» اخاضن : (السوعة الأغعال 


اتحتسريهة 56 هر (”5# ). 


١١١١ 


6.١‏ ب - - 7 9 5 ِن', هر 
الار تماقف م ظ كل شرف 0 هذه القطء ١١‏ ود تب عل داك عكّ ألنتاهء 
557 2 0 - 


وب 9 - 35 - 1 بأ 


1 شكاام ا ع ل وا ار و ا ا ل ل ا ا 
الى استخلصناهف ل تكيف 1 د 5 حت اس ست متا ب - ها للضي 
لوا لل ات ويا ةل لاي ا 12 .* 
من تطبيق المادة ٠١١,6‏ هإالى سالفة الداكر نتائح ايه 5 : 

أولا - لا كانت كل قطعة محملة توق الارتفاى المشردئة ؛ فان أى 
ين 3 وقل اشير هلك هله الارتفاقات وح للحة ومامته 4 ةع غز 0 دهدالب 

وما 
أى ان آخر فى هذه الارئفاقات . و لاختكر الاثء وحده حى المعالية 
و ١‏ 

لتفاء 

ثانا سسب 2 5 م ال إكالكت يدف لل 0 4 7 0 

المشترى الثانى »ع 3 89 تعاقت 0 كيان كر 0 
تشهل من فم إن آخخر مجملة دوف ادر تناف أغائدة أده لجلعة من الأخلع 
الاخرى 5 وكذلك يسع ا 0 ب لمر . والمش” ر ىف الذى علفه ا 
0 أ - 5 ٠.‏ أن دجلاات 5 3 يك 1 7 الات 9 مالك ٍ لتدلعة حر 4 
على أنة قجلعة عن مقلم الى 6 

() وقد صاير 'تشتنين المدى اللجديد بذا النص الحكر الذى كار انها و :عند النقنية.المد 
السابق » و الذى, أخذت به محكمة الاقض . وقد تفت 0 النقفى ف هذا المعى بأنه إذا كان الحكر 
المطدون فيه قد استعرضي الشروط الواردة يعقد اليع آذ | اتصادر من الثم ركة المطمون فما » 
وما لس عليه فى قائمة 0 ٠‏ دغر س بالنانات بعر ص 
سده أمتار 6 ومن 0 هد! اليد يعدر حى أرتفاق متقللى نقصفا الأرض الميمة © أن عيالة 
عدالفة المشترى هذا القيد يككون لأشركة الى فى هده ما جر يد د قى هذه المنعلده الممنوع فيها 
البزاب. م إشار المكم إلى أن الشارع ف امتحدثه من نصوص المادة ٠١١8‏ من القانرن المدذ. 
الجديد قد اقز اعثان هذه .القنوو الى محلا عة حق أ نك بى أبناة سقرق ارتفاق. + كان هذ" الدى 
قرره الحكم المطموذ ؤه ٠‏ شد 5 0 ميق ال اسرد عل ٠‏ أثعة الدعورى 3 واما ندل عل 3 
الغافون الجديد قد 7ق مه التالودة القدع ق 'تكياف هذه اشيرة: و الاش اطات.. ومن م يكرن 


د الل ا ا لو را اردع !" | 0 الو اليه ّْ ده 
النعى عليه باخط فق على الغادون ٠‏ رح + نام لخم دوز أ !لذن ايد و نراء العا ب 


0 
١ 


-١ 0 -‏ أ - 0 3 : ' ا . . ١‏ َ- 5 | م 

بع قد لم 2 فل العمأ نك 35 0 سخا نر شدية لهت مه - ,ًْ 2 ئ د ' 0 الس ٠‏ أ 3 ١‏ ا عه سعللزل مم 
كل ١‏ م ان أ ٠.‏ ايد 2 5 7 - م 

٠ 8 1 55 2‏ « _ ع 

مسال ١ ١‏ 5 - 5 عه غ٠ ١‏ عددهم ع للسدء. ‏ سمهىد دق 922 2 سه " >” 3 ١‏ حجر ه خره سرت 2 


انفض ١#”‏ رقي دااص 6ه ). 
5( 'نفزر عد _- الدرارى نف : موع ساف 5 49م - لساعمر م ص 56 . 


١7 
7/4135 الحيوان يعتشر من الإر الطبيعية أو من المنتجات )ع فان نص المادة‎ 
«.دنى سالف الذكر صريح فى أن نتاج المواشى » سواه اعتعر من الا الظبيعية‎ 
أو من المنتجات » يكون للمنتفع . ولكن التتاج لا مخلص له كاملا ء بل عليه‎ 
أولا أن يعرض منه ما نفى من القطيع محادث مقاجىء حبى يستككمل القطيع‎ 
عدده . وهذا يدل على أن النتاج مندمج فى مجموع القطيع » وأن ما يستحدثة‎ 
المطيع يعرض ما فده » ولا حلص للمنتفم كمار للقطيع إلا الباق من التتاج‎ 
بعد إجراء هذا التعريض . ولا يشئرط أن يكون التعويض من النتاج الذى‎ 
يوجد بعد نفوق ما نفق من الأصل » بل يكون التعءويض أيضاً من التناج الذى‎ 
و-جد قبل ذلك » بل من ممن هذا التتاج إذا كان المنتفع قد تصرف فيه وقت‎ 
أن كان أصل القطيع كاملا () . أما إذا كان ما نفق من القطيع لح ينفق‎ 
. يحادث مفاجىء » بل مخطأ الغر » كان هذا الغير هو المسئول عن التعويض‎ 
وإذا كان النفوق مخطأ المنتفع نفسه » كان. هذا مسثولا عن التعريض كاملا‎ 
ولو زاد ما نف على مقدار النتاج » ولا يمف التعويض عند حدود مقدار‎ 
النتاج كما هو الأمر فيا إذااكان النفوق محادث مفاجىء . وإذا نفق القطيع كله‎ 
بحادث مفاجىء أو عرض لا يد للمنتفع فيه » لم يكن المنتفع ملزمآ أن يرد‎ 
للمالك إلا ما بقى نافع بعد نفوق القطيع كالجلود أو قيمها إذا كان المنتفع‎ 
قد تصرف فها أو اسبلكها ( م 51 مدنى فرنسى ) . وللمنتفع أن يتصرف"‎ 
فى أفراد الماشية إذا أصيعحت غر صاحة لا أعدت له من نتاج أو ألبان ء‎ 
على أن يعرض ما تصرف فيه مها بالنتاج أو ثمنه على النحو الذى قدمناه فى‎ 
.)5 تعريض ما نفق من الماشية محادث مفاجىء‎ 

وإذا كان القطبع من المواشى ملحقا بأرض زراعية » وجب أن يعتير 
اسع تابعاً للأرض . وعلى ذلك لا يأخذ المنتفع نتاج المواثى إلا بعد أن ' 


0 انظر 1 نفاً فقرة 1 - الرسيط ١‏ فقرة 57 ص وه هامش ١‏ وفترة غ#>.ي 
ص ٠وه‏ . / 

(؟) أدبرى ورو ع نثرة 5م وهامش 1١5‏ -- بلانيول وريبير وبكار ‏ ققرة وميس 
نرلان وكابيتان ودى لامررانديير ١‏ فقرة ٠١51‏ ص 14م - صكس ذلك بردرى وشوفو 
فمرة )الا . 

م( -أر يرى ورر ١‏ رة 97ج مى 7١8‏ - بلانيول وريبير ويكار ؟ فقرة 784 . 


١5١1 
دون ٠رافةة الى . الاعفاء من‎ ١ فلا مجوز باتفاق بن البائع وأحد المشترين‎ 
هذه الحقوق كلها أو بعضها . وإأما تجوز . إذا الن 0.“ك اراراضى مخائنة‎ 
الشروط ودرجوا على ذلك مددا 27 امير د هل الاو فى‎ 
مهم عن حقوقٌ الارتفاق . أو على أن هذه الحتّوق قد انمهت بعدم‎ 


الاستعال 10 


البحث الاق 
تخصيص الالك الاصلى 


( عاالتنسة؟ عل ع*6م لل لمااهمر0اىع12[ ) 


آله نهى فالوبى : تنص المادة /11 ٠١‏ مدنى على ما يأنى : 

١‏ - هو يجور فى الارثفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من 
لمالك الأصل » . 

>" ويكون هناك متخصيص من المالاك الاصلى : إذا تبن بأى طرين 
من طرق الإثبات أن مالك عقار ين الرفية قل أقام مديينا عاة ظاهرة ١‏ 


ا#الم يوج نطو زنج رتوتو 1 





)١(‏ وقد قفست محكة النقض يانه ببس فى القانون ما رمه عد لعن سقوق الارتنات هذه 
من ممنك التنازل عنْها » سواء كان الننازل صرغا أو مضنا إذ م يشترط القانون لتحققه صورة 
بعينة .اف امتخلفت خكة الوشوع هذا التازل ولو كات فسا + انفكلاس] اننا من 
وقائم تودى إلبه » فا معقب على 'حكها في ذلك لتعلقه تأمر مرضوعو . ولا عير القانون الحكم 
عبالتعريض طبقاً للفقرة الثانية من إلمدة م١١٠‏ مدف إلا ن الآأحوال الى تعرز فيها انطالبة باصلاح 
الضرر الناتج عن تخالفة القيود المفرو نمة عيناً ٠‏ رالى ترى فيا امحكة أن فى الحكم بالاصلاح عيئاً 
إرهاقاً لصاحب العقار المر:فى يه . وإذن فاذا كان الحكر امود فيه قد انتهى إلى أنه لا حق 
للطاء:ين ف طنب. الإصلا- عينا لتنازطهما وغيرف! من أصحاب المقارات أى فرت لمساحتها تلك القيود 
قبا © قاأن رفض طن التعمو يض لا يحون ائفاً لتائ..ن ( نلق مدف 6 يثاير منة ١85015‏ 
مجبوءة أحكام النقض ١+‏ رتم ١6‏ ص 47 ) . وقضت محكة استثناف مصر ذلك إذاكات الساو 
الملامق » بد أن أهمل عدد كبير من سى الى أو أغلب سكانه مراءة التيود » قد ارتكب 
هو أيضاً خالنجبى : فان جاره يعذر إذا اعنقد أن الجار المخالن قد الف إلى من صيقوه فق إهمال 
تنك الحتدوق المبادلة والتنازل عما ل لعا خالقة انق حولي نونحس ا 
وال مير ه ات اخايفات ا عه 1 وإرأله د ذنث لجار 00 امتين وفعت 0 


/ ادتئداف مصر ١‏ ليم ؟ 4و المحاماة م رتم ٠دد‏ ص ١6و).‏ 


١١: 
فأنشأ بذلك علاقة تبعية بنبما من شأنبا أن تدل على وجود ارتفاق لو أن‎ 
العقارين كانا مماو كين للاك محتلفن . فى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى‎ 
أيدى “لاك ممتافين دون تغيير فى حالبماء عد الارتفاق مرتبا بن العقار ين‎ 

لهما وعلبما ؛ مالم يكن مة شرط صريح مخالف ذلك » ١١‏ . 

ولا مقابل لانص فى التقننن لذن الساق :و لكن الحكم كان معمولا به 
دون نص (5'). 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : ف التقنن المدنى 
السورى لا مقابل - وف التقنين المدنى اللابى م - وف التقنين المدنى 
العرال ع الاب رق نارق لللغية النقارية اللبداقي /300 مقاول !15 . 

//اة - كيف بيترتب مو ارود تفار :كله عدى الاك اد" صبى و على أى 


أساسى بوص : و يتبين من نص المادة ٠١107‏ مدنى سالف الذكر أن حو الارتفاق 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النصى ف المادة 8؟١‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استفر عليه ف 5 المدن الحديد 4 وم عدأ أن المشروع المهيدى قد اشتمل 9 الفمر 08 هم الثانة 
على كلمة و باء » فذكر أن , مالك عقار ين منفصلين قد أقام بينهما بناء أو علامة ظاهرة ١‏ اخرى » . 
ووافقت لجنة المر اجعة على النص تحت رقم 11١١‏ ف المشروع البائى . ووافق عليه مجلس 
النراب نحت رقم ١٠١9‏ . وى لجنة مجلس الشموخ حدنتٌ اكلم ان ةن الحأذ مد 3 الفلاهر د الى 
تدل عل حي الار ثفاق تشمل البناء » وكّد يككون التتخصيص بالبناء أكثر ما بمتد إليه قد المشر ع »» 
ووافقت الاجنة على النص بهذا التعديل نحت رقم ٠6١17‏ . وواآفق مجلس الشيوخ على النص كا 


عدلء» لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية * ص 5١0‏ حاض 1٠١‏ ). 
(؟) التقنين ا ل : نقض مدل 4؟ أبريل منة 41 


الحاماة ”م رم 1س( جامتتات مصر ؟ بسوسة وو التو رق زاج من وات 


ا ا ل ا 
م #8 ص ١ع‏ --أول أبريل سنة 1915م 78 ص 9١م‏ -- 85 ذوقبر سه 1661م 44 
ص #9 م- 51 يثاير سئة 5*0 م 5غ ص هلم - 50 مايو سلة .٠144م‏ 37 صل 565 ا 
١‏ يونيه سنة 1444م .ها ص 0م( - ولكن قارن استثناف محتلط لا يوثيه سنه ١٠٠‏ 


م0١١‏ ص ١ؤ”.‏ 
69 النتنينات المدنية الحر بة ة الأخرى : : التفنين المدن ال المدن 5 ٠‏ 
الب 0 ادك تقلين الدذى ا ل 0 ٠‏ ماب 2 


ا : نص الاكنين اله ده 5 دداء ( ( : 
قانرن الملكية المقارية اليناف لا مقابل . 
7 ااا ااا 000001 


١ ١2ه‎ 


الظاهر يئرتب بتخصيص الالك الأصلى : إذا كان هذا المالك ملك ع 

منفصلين » وقد جعل أحدهما خدم الآخر كما لو كان على د اولع 
ارتفاق لفائدة العقار اللآخر : وجعل طذه اللحدمة علامة ظاهرة . وإلى هنا 
لا ممكن أن يقوم حى ارتفاق لآن العقارين مملوكان لالك واحد 
( عأبص» هبد أمتصعى ) » ولكن إذا أصبح العمقاران مملو كين لالكن 
مختلفين : مع بقنامهما على هذا الوضع : فان المفروض أن ن هذين المالكين احتلفن 
باستبقامهما هذا الوضع قد ادا د' أن يرز حق الارتفاق إلى الوجود . وقد كان 
هذا الحق كامنا ( :التعيييت لامي ) ف الو ضع السابىق للعقار ين » وكان 
يعطله عن الظهور أن العتّارين مملوك'ن لالك واحد . أما وقد أصبحا 
مملو كين لالكين مختلفين : فار يعد هناك ما ممنع ٠ن‏ ضور حق الارتفاق , 


9 
فنشأ هذا الحق (عاطماعمب ,عااعصعهم علستمعد) من دوت ا المالك . 


فاذا كان شخص ملك أرضا وقد بى ق وسطها منزلا فتح فيه مطللات 
تطل على الأرض من حميع جوانها » فانه يكون بذلك قد خصص كل جانب 
من الأرض لخدمة المتزل بفتح هذه المعللات . فاذا باع جانبا من هذه الأرض 
والمطلايث مفتوحة ة عامها ف غبر المسافة القازونة . فان المشسرى ٠‏ بارتضائه 
الشرناء والأرض على هذا الوضع : يكون قد ارتضبى ضمنا أن يرز إلى الوجود 
حى الارتفاق بالمطل الذى كان كامنا . فيكون للمنزل حق ارتفاق بالمطل 
على الجانب المبيع من الأرض ء وقد نشأ هذا الارتفاق بتخصيص الال كالآصلى , 
أى بالو ضع السابق الذى هيأه المالك الأصل وارتضى به لتر دون أن 
يعرض . وإذا كان شخص علك قطعبى أرض متجاورتين فى إحداهما 
مسقاة » وقد عار قناة تخد الماومن المسقاة وتوصلها إلى القطعة الأخرى 
لرمها » فانه يكون بذلك قد خصص قطعة الأرض الى فبا المسقاة الحدمةالقطعة 
الآخرى . فاذا باع القطعة الأولى وهى على هذا الوضع بالنسبة إلى القطعة 
مك رداء فان المشارى اء بارتقاله الشراء والقعاءة عل هذا اوفع . يككون 
قد ارتضى ضمنا أن بير ز إلى الوجود حق الارتفاق با.شرب الذى كان كاهنا . 
فيكون للقطعة الأخرى الى استبقاها المالك حت ارتفاق بالشرب على القطعة 


١١١1 
» الأوى البى باعها » وقد نشأ هذا الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى‎ 
بالوضع السابق الذى هيأه امالك الأصل وارتضى به المشترى دون أن يعر ض.‎ 
وإذا كان شخص ملك منزلا و تملك قطعة أرض فضاء مجاورة للمنزل : وقد‎ 
» عبد ليق ف هذه الأرضى عر متهسكان المتزل ليصلوا إلى الطريق العام‎ 
ورصنف هذا الطريق أو حددهيعلامات ظاهرة » فانه يكون بذلك قدخصيص‎ 
الأرض لخدمة المنزل » بشقه طريقا ى الأرض وجعله مخصصا للمرور .فاذا‎ 
فان المشعرى : بارتضائه‎ ٠ باع الأرض وهى على هذا الوضع بالنسبة إلى المتزل‎ 
الشراء والأرض على هذا الوضع » يكون قد ارتضبى ضمنا أن يعر ز إلىالوجود‎ 
حى الارثتفاق بالمرور الذى كان كامنا . فيكون للمنزل حق ارتفاق بالمرور‎ 
على الأرض » وقد نشأ هذا الاتفاق ل يك‎ 
! السابق الذى هيأه المالك الأصلى وارتضبى به المشترى دون أن يعترض‎ 

ومخلص من الفروض الى قدمناها أن حق الارتفاق الذى ينشأ بتخصيصم 
المالك الصا لى » إتما ينشأ عموجب اتفاق ضمى بين المالكين امختلفن للعقار ين 
مندذ أن أصبح العقاران مل وكين لالكين ممتلفين . فيكون الآأساس الذى يموم 
عليه الارتفاق فى هذه الحالة . أى سب نشوء حي الارتفاق » هو هذا الاتفاق 
الفسمى . والاتفاق الضمى ليس إلا عمّدا » أى تصرفا قانونيا » فالارئماق 
الذى ينأ تتخصيص امالك الأصل إنما ينشأ بموجب تصرف قانونى (29 : ولذلك 
جعلنا الكلام فى نخصيص الالك الأصلى يعقب «باشرة الكلام فى التصرف 
القانرىق كسيب لكسب حق الارتفاق 22 . 





() ومن هنا كانت إرادة المالك الأصل هى البارزة » وقد اقكرن مها قبول مفتررض من 
جانب المشعرى ( عبد المنمم البدراوى فقرة 0م /. 

هذأ وإنشاء حق الارئفاق بتخصيص الالك الأصل 1 يكن معروفاً فى القانون الروماق . 
وبدأ فى القانون الفرنسى القدحم » بأن أقره بعيض العادات التدمة ى فرنا ( مازو فمرة 
١م‏ ص 8ه"( ). 

(؟) بلانيول وريبير ويكار ” فقرة 55و ص 45و . 

(6) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا المنى : م ويدخل فى الاتفاق 
الضمى لكسب حر الارثفاق ما يسمى بتخصيص المالك الأصل » ( مجسوعة الأعمال التحضير ية 
كدص 5١9‏ ). 


١١11 

0 - الشير وط الوامت تو ارقا اير الهم تمان :“كه هن الالك 
الداصلل : ويتبين أيضا مما قدمناه أن هناله ش وما أربعة يجب توافرها حبى 
يرتب الارتفاق بتخصيص الالك الأصلى : )١(‏ وجود عتّارين ملو كين 
لمالك واحد . (؟) جعل هذا المالك الواحد أحد العتارين نخدم بالفعل العقار 
الآخر . (") وضه علامة ظاهرة لذلك . (4) صيرورة العقارين ثملو كين 
لمالكن محتلفين . فبى توافرت هذه الشروط 2 ا الار شاف شخصيص 
المالك الأصل »؛ وعد مراتبا الأحل العشار ين على العثّار الآخر 11 

وهذله الملشروط الأر بعة كلها ووالع ماديه جور الاعنا 0 الصرق 4 
ولا تشير ط الكتابة لإثبانها . فن يدعى أن حق ار تفاقٌ ترتب لفائدة عقاره على 
عمان آخر » عليه أن يثبت توافر الشروط الأآربعة الى تقدم ذكرها . وله أن 
يشسها كلها جميع طرق الاثيات . ويدخل فى ذلك امينة والقرائئن . وتقول 
الفقرة الثانية من المادة ٠١١1/‏ مدنى فى حدر ها كا رآينا التو الاين بأى 
طريق من طرق الإثبات ... » 9 . 

ونستعرض الان الشروط الأربعة عل التعاقب . 

. 4 و 
١ 5‏ - ومره عفارين ما وى الك واور 


4 1 ب عقاءاي, صةه مز ثالك واعر : وهذا هو الفرض الغالل »© 
فيكون مالك واحد مالكا لعققارين منفصلن : أرضين متنفصلتن » أو بنائين 
منقصلن 2ع لير 0 


01د ضيف تفراكة المققى أن ١‏ لئاق ابااإضداة مال لقف العا رعق بتك بأنه اكتسب 
حق ارثفاق بتخصيص المالك الاصل 1 0 46 0 المين لك له بوالعقاى. اذى باعي أذه 
اكتنسب ححق ارتفاق عليه كانا ماوكين لمالك و 'حد ٠»‏ وأنه فى ألناء اجماع ملكية امار ين دم 'ل ما 
الأمل علاقة تبعية ببسا سس 1ض أن تعتعر ارتفاة؟ هرا لو 4 قفاوو كار على كن لاله 
مختلفين » وآن هذه العلاقة استمرت بين العقارين إلى ما بعد اتمصال ملكيتيماا ء وذلك مالم 
التعر نت الل تاتب ليد "اللستال. 2512 النقان اين الح خم عا عالق .ذلك ( تت 
مدق 7 فبراير سنة 19117 مجموعة أحكام انض م١‏ رتم 4: صن 8١١‏ ) . وانطر مصر 
مستعحل ٠‏ السمير سنة ح غ4 ١‏ المخاماة و١‏ د شم ٠ج‏ صل 140 
(:) انظر آنف فقرة 5ه . 
(60) انظر المذكرة الإيضاحية للمشر مع ابمهيدى فق مجموعة ا جمان التحصيرية 5 ص 555 . 
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قضت بعن. الحأ » فى عهد التقنين المدنى الساين » بأن هذه الشروط 

ليست إلا التزامات شخصية . لا برتبط ا إلا مشترى الأرض حو البائع » 
ولبدت حمّوق ارتفاق!١)‏ . وينيبى عل تكديف هذه الشروط بأنها التزامات 
شخصية . لاحقوق ارتفاق عيدية . مابأن . (أولا) أن البائع وححده هو 
الذى يستطيع المطاابة ببذه الالتزامات وهوالذى ارثبط محوه المشترى 
فأصبح وحده هو الدائن . ومن ثم لايستطيع مشتر لقطعة أرض أن يطالب 
ذه الالتزامات مشتريا اقطعة أرض أخرى : إذ لاتقوم علاقة بين الاثاين» 
وليس أى مهما دائناً للآخر . (ثانياً) والبائع لايستطيع أن يطالب بتتفيذ 
هله الالترامات إلا المشرى ميك مباشرة فهو الذى ) أرط م4 بالعقد 4 
ولايستطيع أن.يطالب بتنفيذها المشترى من المشترى أو من تسلسل بعد هذا 
من المشترين . إلا على أساس أنه خلف خاص للمشترى انتقلت إليه 
الترامات السلف . ولم يكن التقنين المدنى السابق يس بانتقفال الالتزام 
إلى الحلف الحخاص . وإذا سلر التقّنين المدنى الحديد بانتقال الالتزام إليه ٠‏ 
فانه يشترط اذلك أن يكون هنا الحلف عالاً -بذا الالتزام وقته ١‏ نتقال 
الأرض إليه (م ١45‏ مدنى) . فيكى إذن : حتى لا ينتقل الالتزام : 
0 وا ا الخاص به ثانا وإذا اقتصرنا عل العلاقة 
وإذا خالف المشترى الشروط 2 فقل أن يستطيع البائع أن يظفر بالتنفيذ 
العيى للالتزام . ويكى لذلك أن يرهن المشترى الأرض مثلا » حبى يقدم 
الدائن 5 ع1 لى البائع . (رابعا) ومادام البائع هو الدائن وحولة مبلمه 
الشروط . فانه يستطيع أن يلزم ها مشتريا دون مشتر : وله أن يتفق مع 
دمض المشير ين عا لى ما محالفها . 

)١(‏ محكة استثناف مصر 54 مايو سنة +س؛! لمحماة ١+‏ رتم ٠١1‏ ص 4١١‏ - مصر 
الكلية 9١‏ ماير سنة ١9151‏ مجلة كلية الحقرق م ص وم استثئناف مختلط أول أمويل م 
71 م 8ع ص وام - أول مايو سنة .م61( م .:؛ ص ممم ٠.8-‏ فبراير سلة .4و١‏ 
م ؟ه ص ١١0‏ - وقد استند هذا القضاء إلى أن كلمة وارتفاق» لم ترد بمقود البيم » ريصمب 
ويا مكوبك الشركة هد متيال هده ارحيوة ره الخار به 7 


1 ”7ق واه 
2 0 مه سلها غخلمي ام 
١‏ ماسم 


١ ١‏ | : : ال 
هد لحق . هدا الى اذ الاقف فك نه لبان الى الالرة اعرسم فها . وقد أباحت الشركة باسعد 
ولا ملكت الشركة هذا الحق ( د كال ماس ؟ فظرة 0475 . 





| 

دام . وإدلم يكن للارتفاق وجود قانونى بعد . وأخذ المياه بواسطة قناة “ن 
مستماه هرجودة ى أحد العقارين لرى العقار الآخر مجعل هذا العقار الآخر 
عتمتها بالفعل بارثفاق الشرب ٠‏ وإن لم يتمتع به قانونا بعد . وتعبيد طريل 
ورصفه فى أحد العقارين للحدمة العقار الآخر مجعل هذا العقار الآخر متمتعا 
بالفعل بارتفاق المرور ٠‏ وإنلم يوجد هذا الارتفاق قانونا بسبب اتحاد المااك. 
وف 0 هاه الفروض ي يظهر ىق -نالاء ووتدوع أن المالك أراد عل وجه 
لا حتمل الشك إخضاع أذ التقارين لحدءة العثار الآخر خدمة أبائية دائمة , 
بحيث أنه لو لا الحاد المالك لكان هناك ارتفاق قانونى مكان هذا الارتفاق 
الفعلل . وهر الان كامن ( عاحعدف عامنعلم؟ ,معدا عواع'اة) ق الوضع 
التهائم ما بين العقارين : ولا ينتظر إلا أن حتا.. امالك لحل هن العقارين حى 
بعر ز ويصبح ارتفاقا قانونيا ( عادادانت” ,عالعمصم عمتجمو ) بعد أن 
تكاهلت له أسبا به : 

يرثن على ما تقدم أنه إذا كان الوضع الفعلى للعقارين لا يستفاد منه على 
مبيل اليقعن أن المالك الأصلى, أراد إخضاع أحد العقار بن لحدهة العقار الاخ _ 
على وجه مستقر نبائى دام . فان الشرط 0 5 يعود هناك محل 
للقول بنشوء حق الارتفاق بتخصيص الالك الأصلى . فاذا تبمن مثلا أن المالنث 
الأصلى إنما قصد بالوضع الذى أنشأه فها بين العقارين توفير أسباب الرفاهة 
لنفسه أو الوفاء محاجة شخضية له » ولم يقصد إخضاع أحد العقار ين لخدمة 
العمقار الآخر على سبيل الارتفاق الدائم : لم يكن هذا كافيا اقول بتوافر هنا 
الشرط . فتمَد يكون المالك قد أنشاً ممرا بن منزلان تملكهما ويسكبما معا 

لتيسر التنقل من منزل إلى آخر » أو يكون قد أنشأ سا حة للألعاب الرياضية 

2 ى الأرض الى تملكها مجاورة لمنزله لاستعاله الشخصى هو وذويه : أو يكون 
قد أنشأ ممرا فى الأرض الى بملكها مجاورة لهنزله ليعبر منه إلى محل عماه الشخصى . 
فلا يكرن ى هذه الأوضاع ما ستفاد منه أنه ا إخضاع أحد العقار ين الخدمة 


تاخر لى وجه دام 0 0 ا هر أنه 9 را وتمل اداع خدءة شخصة أنه 


لا للعقار 2٠١‏ » وعلى حو مرقت لا على تحو دام . وقاضى المو دوع هو الدى 


0( اسلنناف محختلط 1١6‏ يونه متة 1944م 5ه صل اها . 





| 
يبت » دون رقابة عليه من محكة النقض » فيا إذا كان الوضع الذى أنشأه 
المالك قد قصد به نخدمة شخصية «وقتة ؛ أو قصد به إخضاع أحد العقارين 
لحدمة العقّار على وجه دائم 200 


ره امالك ارد بى للعقاربى شر الرْى نما الوضع الشلى القائى : 
وبحب أن يكون امالك الأصلى للعقارين هو الدى أنشأ الوضع الفعلى القاتم ٠‏ 
أو فى القليل يكون قد استبقاه كا هو بعد أن تلقاه قاتما . ويتحقق الفرض 
الأخمر فها إذا سبق للعقارين أن كانا ملو كين للمالكين محتلفين ؛ وكان حقن 
ارتفاق مقررا لأحدمما على الآخر ع م أصبحا مماو كن مالك واحد فزال 
حق الارتفاق بانحاد الذمة » ومع ذلك استبى المالك الجديد الوضع المعلى 
للارتفاق قاتما كما كان 5) , 

فاذا كان الذى أنشأ الوضع النعلى ليس هو امالك للعقارين » أو نائب 
عنه مفوض فق ذلك » بل أنشأه مستأجر العارين أو صاخب حق انتفاع على 
كل منهما » فليس هذا بتخصيص الالك اللأصل » لآن المالك الأصلى وحده 
هو الذى ملك إنشاء وضع يترتب عليه نشوء حق ارتفاق على أحد العقارين 
لفائدة العمار الاخر . وهو وحده الذى مثل مصلحة كل من العقارين (5) , 

وإذا كان الذى أنشأ الوضم الفعلى هو المالك للعقارين » ولكنه كان 
ملك أحدهما أو كلبهما بسبب قابل للفسح أو للإبطال أو للنقض » ثم فسخت 
ملكيته أو أبطلت أو نقضت ء فان الأثر الرجعى لزوال ملكيته على هذا الوجه 
جعله غير مالك للعقار أو لاعقارين معا وقت أن أنشأ الوضع الفعلى القام » ومن 

اط بس ع ل 
0000 بلانيول وريببر وبيكار ” فقرة 64514 ص 41468 . 
(؟) ويتحقق أيضا فيا إذا كان الذى أنشأ الرضم الفمل ليس هو المالك » بل كان مستأجر] 


أو كان صاحب حى انتفاع » ثم رجع العقاران إلى حيازة المالك فاستبقى الرضع الفعل 
القائم كا هو . 


0( بودرى وشوفو قمّرة ١١١‏ - بلانيول وريبير وبيكار ” فثرة 458 - أمماعيل 
غام حص 4” . 

(4) بودرى وشوفو فقّرة ١١11‏ - بلانيول وريبير وبيكار ” فقرة 459 - أماعيل 
غام ص 4” . 


١١١ 
وإذا كان هناك عقاران مملوكان على الشيوع لشر يكين : وكان الشريكان‎ 
هه اللذان أنشآ الوضع الفعلى القائم ( نم حصلت القسية : اسن ا فد‎ 
هري 7 - 3 الفعل الذى أنشآه وقت أن كانا ا‎ 
ب لوضع الفعى » ذلم ينشى بنشىء هذا يي‎ 
للعقارين معاً . والذى كان ملك إنذاء الوضع الفعلى ى هده الحالة هو المالك‎ 
10 الأصلى للعقارين معا : قبل أن تنتقل ملكي .ما إلى الشريكن على الشيوع‎ 
ا رد ب إن‎ 500 6 
وضع عاب: فرَةُ تامف عن لوضع الفعبى‎ 1 
جه - الد تقاق الظاالقر ووم ه لقواارْى بكسب :كصصى ام لكاب رصلى‎ 
ولا يكسب بتخصص الالك الاسل إلا حق الاء تفاق الذاهر ء وتنص الفقرة‎ 
: إذ تقول‎ ٠ 2" مدنى على ذلك صراحة » كا رأينا‎ ٠١11/ الأولى من المادة‎ 
يجوز ق الارتفاقات اللاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلل»؛.‎ « 
والارتفاف الظاهر هو »© ها قدمنا 0 4 ارتغاق يبى ء عن وجوذده أعمال‎ 
. خارجية كباب أو نافذة أو مجرى‎ 
ولماكان يشتر ط أن يكون الارتفاق الذى يكسب بتخصيص امالك الأصللى‎ 
ارتفاقا ظاهرا كا قدمنا » أى أن تكون له علامة ظاهرة )”فد زصت الفقرة‎ 
مدنى صراحة » ؟ا رأينا 4» » على أن « يكون هناك‎ ٠١1017 الثانية من المادة‎ 
تخصيص من المالك الأصلى » إذا تبين 0 أن مالك عمارين منفصكن قد أقام‎ 
بنبما علامة ظاهرة ... ؛ . فالارتفاق لا ينشأ بتخصص الالك الأصلى إلا إذا‎ 
كانت له علامة ظاهرة » كنافذة بفتحها المالك الأصلى فى حائط أحد العقارين‎ 
فى غير المشافة القانونية لتطل عل العقار الآخر فتكون النافذة علامة ظاهرة‎ 
على الارتفاق بالمطل » و كقناة شدنرها لتجرى فبها مياه مسقاة منشأة ق أحد‎ 
العمقارين لروىالعقار الآخر فتكون القناة علامة ظاهرة على الارتفاقبالشرب»‎ 





. 794 بلانيول وريبير وبيكار م فقَرة 459 - وقارن اسماعيل غام ص‎ )١( 
الظلر آنفاً فقرة *لاه‎ )١( 

(6) انظر آنفاً فقرة ه5٠‏ . 

(:) انظر 1 نفا فت ةج“ 


١١15 


وكطريق معيد مرصوف ى أأحد العقارين ليكون ممرا للعقار الآخر فيكون 
هذا الطريق المعيد المر صوف علامة ظاهرة على الارتفاق بالمرور . 


ره - رورب كاء الدمزصم الطائفرم الى رفت أن شلك العشاه بن 
ماللا كُتْلفابم : ولاتكنى إقامة العلامة الظاهرة عل النحو الذئقدمناه » بل 
| أيضا أن تبى هذه العلامة إلى الوقت الذى ينشأ فيه حق الارتفاق قانونا 
بأن يتملك العمارين مالكان مختلفان . ذلك بأن حى الارتفاق بتتخسيص المالك 
الأصى إعا يقوم » كا قدمنا )١(‏ ع عا لى أساس أن هناك اتفاقا ضمنيا بن 
المالكين : للعقارين على إنشاء هذا الحن 2 رأن العلامة اللاهرة ع! لى الوضع 
الفعل 2 ارتب عايه حق 506 فى الشاهدة : على وجود هذا لدف 
ظهورها مغزاها ؛ ول يعض عل ذلك » فهو اذن قد رضى وضاء ضمنيا 
بنشوء حق ارتفاق على عقاره . ولا يدل هذا لمنطق إلا إذا "كانت العلامة 
الظاهرة ظلت باقية إلى الوقت الذى انتقلت فيه ملكية العقار المرتفق به إلى 


مالك هذا العقّار ؛ فبقيت-مائلة أمامه © ولج بيك اعيبر اضا على ما يستخلص من 
يقامبا قائمة (5) , 


هملره - يكقفى أنه لوده الس تفا» لالفر ا بوانل شرط ألم يكويه. مسي : 
وكل ما يتطليه التقندن المدن المصرى الججديد 3 لكسب الإرتفاق بتخصيص 
امالك الأصى » أن يكون الارتفاق ظاهر! على الذحو الذى قدمناه . ولايشترط 
إلى جانب ذلك أن يكون مستمرا 9 .. أما التنين المدنى الفرنسى فيشتمل 
على نصين » أحدهما:يتطلب ق الارتفاق أن يكون مستمرا ظاهرا حى يكسب 
بتخصيص المالك الأصل » والآخر لايشترط أن الارتفاق إلا أن يكون ظاهرا 
حبى يمكن كسبه مبذا السبب . فد نصت المادة 5917 مدلى فرنسى على أن 
و نخصيص الالك الأصلى يكون سببا لكسب الارتفاقات المستمرة الظاهرة » . 


. انظر آنف ققرة /الام‎ )١( 

(0؟) بلانيرل وريير ويكار م فقرة 584و ص ١4و‏ . 

(>) ون القضاء ٠‏ ل عهد التقنين المدل انابق »: يشرط التهور و الاخرار ( انيدان 
محتلطُ 0؟ ياير سنة ١٠191مم ١6‏ ص و١1 ٠١‏ أبريل سنة 6 م51 ص م7 - 
أل أبريل سنة 1م55 صل 9" ). 


اع م١‏ 


هال 1 5 50 . 5 5 ' 9 
9 نصت المادة 5464 مذلنى قرلسى عر أنه + إذا تقاف ملك العقارين : 
اللذين تتوم ببدبما علامة ذاهرة على حر ارنداى . ى أحد هديرن العتارين دون 
انفوقق العنان الدان إن كان سه ارود اولان ارتو شاى قمر سرضيوروا 
إجابا أو سلبا . لنائدة العشار المتصرف فيه وعى العثار المصرف فيه ,2١(+‏ 
وم دتمل ال نحن املد ليون اديت عرد الننمة المدن بغر :-ى. هدين 
الذسين 000 , بل 52-3 0-6 واحل مه المادة ١١‏ معدن 3 وهى 
لا ع الخ ن الار اق القده .ع العو > تحية رتك عيرشن داك الأصلى 
كان 1000 أو عر 71 : ولك ذه دولل إدد فرف ٠.‏ 8 كين المدمن 
د الجديا. !ا إن ١‏ تناف ادستهر و الار تقاف َس 1 سس حمر 4 فكلاههما 
ص 7 
سب 1 3 الاصلى م م ار تعاف كر 1 
ا 5 صبير :2 1 
١‏ بره انل ستدأي الاى لل أسسب “ها هى ا طالك ارر صب ى 
دشير عل 6 كيدي الارتقغاق تحص مهس للق الأصلى ال وان الارتنماف ظاهرا 
] قدمنا » فانه تداهس هن ذلاف ان الارافاق التلى لاقو "ههه ذا اليب 
ذلك بأن الارتفاق ااسالى يكون داتما ارئناقا غير ظاهر 5! سدق الول () . 
)01 وقد امتلفت الار ا وى الفقة ااي تنتى 0 مك ن مبأ التوفيق بين هدين 
النصين المتذارضين . والرأى الذى رجح ى كر فق انيد ٠‏ والفقه فى ذف تاهو أن الارتماق 
المستمر الظاهر يكلب بتخصص ااالك الأصل » دون حاجة إلى تقدديم الند الذى فصل ما بين 
ملكة العمار ين .: إذ ير ض م بففل أعتهر ار ألارتماف وظهرره 6 أنه باى تعد الغصل ما )إن 
ملكية العقارين » وأنه لم يرد فى السند الذى فصل ما بين ملكية العقارين نص عذال ذلك . فاذا 
مسلك:در امضلحة ران النض اغالق موس :اق اننة © افئليه هو أن يفيت ذلك... أما الازتفاق 
الذأهر غير المستمر وله مكاسنن أشا ستسيين امالك الآسل ١‏ وحن بشراط تندم اسند الذى 
يفصل ما بين ملكية المقارين وإثبات أنه م يرد فى هذا الند نس مخالف . ذلك أن الارتفاق 
الفلاهر غير المشكسن بوك ف فرة سمو ان من ال 5 القداهر اكير 3 قلا م تعد .م املد 
الذى يفصل ما بين ملكية العقار ين للتغبت من عدم نفيه للارتناقاء فيكون ى عدم الفى إقرار 
ضمى لذاالحق . انظر فى هذه المالة أوبرى ورو 8 فقرة 7د؟ ص ١١4‏ - ص ١1١‏ وهامش 
14- بردرئ وشوفو فمّرة -١1١1١‏ همّرة 1١4‏ - بلانيول وريب وبيكار م فمرة 177و سس 
فمّرة ولاو - يلاول وري وبورلاتجيه ! فثرة م# 00س سا كولان وك بيتان لكدى لامو اند.ار ١‏ 


يشرة |١519‏ سدمارو ششرة ١5لا!‏ صن 37”#! لد فشن 5اة” أ جح مسرل وري بره /ا 2 ١‏ 
ص ١/١5‏ - كار در نيه عن ١/8‏ - هلا١‏ . 


00 انحن 1 فثْرة “ده . 


1: 

ولا “كن أن تو جد له علادة ظاهرة © ومن ثم لا ور اكسيه تخصرص 

المالك الأصلى 
وعل ذلك لا يوز أن يكسب بتخصيص الالك الأصلى حق الارتفاق بعدم 
الناء » وحق الارتغافق بعدم تعلة اليناء لازعاتين ارتفاع قال »؛ وحن الارئفاق 
بعد م البناء ؛؟ ف أزيد من مساحة رقعة معرمة » وحق الارتفاق بالروية ؛) وححى 
الارتفاف بحدم | حفر للكشف عن المياه الوفية » وغمر دك من حةو ةالارتماق 

السلبية (0) , 


م 1 دمر و8 م اله4اس ىع ماولى (إنكى “متلق 


7 - كيف ,صر المقاسارء ملركى طالكى كُتافين : عجرد أن 
يصير العقاران » وقد كانا مماوكين الك واحد كما قدمنا » مماوكين لمالكين 
حتلشسن 6 بنشا حن إلا رتفاق على أحد العقار ين لمائدة العمار الاآخر 1 
سدلبه دشو نه دو تمخصيص الماللك الأصل ١؟) ٠.‏ وقد ردى مهدأ التخصيص ٠»‏ 
لماك الآخر الذى تعاقد مع المالك الأصلى » أو المالكان احتافان اللذان تعاقدا 
مع المالك الأصل . والرضاء ضمى لآن أحدا مهما لم يعرض على هذا التخصيص » 
مع ظووره ومع أنه قاطع فى أن المقصود هو إنشاء هذا الارتفاق . وقد 
فدنا 27 . أن مخصيص الماك الآاص! لل يقوم ف أساضة كل القا فق اتمى. + 
فينشا م ق الارتئفاق *#وجت هلا الاتفاق 4 أى موحت تصرف قانولى . 

ودصير / لعقاران مما وكمن الكين عختلفين » فينشاً حق الارتفاق بتخصيص 
امالك الأصى ٠‏ إذا انثقات ملكية أحد العدقارين لشخص غر الماللاك الأصلى 3 
أو انتقات ملكية كل من العشارين لشخصين محتلفن ذللف رأ سس هين 

. أنظر آنفاً فقرة .لاه‎ )١( 

(؟) وقد تشى بأن علاقة التبعية الى أو جدها المالك بين المقارين لا تشكل 57 بالمنى 
القإذرن إلا عند ما يصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين » ومن هذا الرقت فقط . أما قبل 
ذلك فان هذه العلاقة » وإن كانت تقوم فلا » لا تعتير ارتفاقاً وذلك 1 وجوس ا 0 
كرت فرت 16 عاد لغائدة قاد أخن ر ملك شخص آخر ( نقغضص مد 6 السميل مله 951 ١‏ 
مُجمرعه أحكام امسن 5 ١‏ زثم 14؟ ص ١59579‏ ( 3 


(*) انظر اننا فغرة 0ه . 


١ 
أسباب انتقال المالكية )1 . فيجوز أن بنقل 8 د مفكدة ا العشار بين‎ 
. أو ملكية جزء من أجز اء العقار الواح ) لشخس حر يعقد معاوضة‎ ( 
كالبيع والمقايصة وانوفاء عمابل اد تم ف ترعى . كاضبه '"وصية . فى‎ 


حميع هذه الأحوال يصير العقاران مملوكين | لالكين متلفسن اء اللاللث الأصنى 
والشخص الذى 57 إلبه ملكية الع ر الآحر ٠‏ بل جوز أن تنتدل ملكية 
أحل العقارين لشخص آخر عن طريق نزع الماكية جيرا ا ل 
عن طريق بيعه فى المزاد الجمرى تنفيذا لدين فى ذمة الماك الأصلى 57 . ولدوز 


أخمرا أن تنتقل ملكية أحد العةا/ رين لشخص آخر عن در يق الشفعة . أو عن 
طريق التقادم المكسب 50 


و جور كذلك أن بنهل المالك الأصللى الكية العتدار بن م تت 
محتلفئن 3 إما بعد معاوضضة كالبيع والمدائضةه والوفاء - عي ف 
ترعى كاطبة والوصية . و كذلك يصير العقاران مملركن 1 كين محالفين إذا 


مات اللمالاك الأصل. : وأقنسست اأورنه ر لاته . فال العيرا راد وجب المراث 
والقسمة إلى وارئين كل منبما مخص بعقار من امقارين (4) 


ب4اره 5-5 1" لوو عمو ازري يهان سر دودر ط مل بأكى معدم 


6 5 0 


هر 4 5 ارد ا مه الاي ة. 00 , 0 / 0 
لسموامم . وقدار / لون حرنيه مت 113755 1 وميا 0 


عق الال العقارين إلى مالكن محتلفن . بنشوء حى الارتفاق «٠0“الم‏ يكن 
نمة شرط صريح مخالف ذلك » . والشرط الصريح الذى يقضى بعد 

حق الارتفاق يكون موجودا فى اللند الذى جعل العقار ين مماوكين لالكين 
مختلفين كالبيع أو المية أو الرصمة أو شروط البره بالمزاد الجبرى أو غير ذلك 


)010( أو برى ورو ” فمرة ؟"؟ ص م١١‏ - بودرى وثشوفرم همارة ١1١1١07‏ م دا“ نيول 
وريبر ويكار ” فقرة .اه . 


(؟) نقضن فرنى ١5١‏ يرئيه سنة 1861 سيريه #» - ١‏ ب مم( ١٠١‏ لوقير سن 
7م داللرز ("7-١-4‏ - بلانيول ورير ويدر 6 قمرة 479 . 5 
(+) انطر فى كسب ملكية اعد العقار بن بالتقاده المح : أوبرى ورو ‏ فمقاة وم 
ص م١ ١‏ جح بردر 


8 35 5 0 0 عه 
م ولوف فم ه , ١ ١ ١‏ سه بار ابن ل مث رسكب و ماح ان قسا هاه ا 1 


م 


00( بشضص و ببى 0؟ مارس له ١8550‏ د مور ع عو ال لع الي ل نم عمس 
مله ١5‏ سدريه #. م 2007 5مس لايرل وريبر و يكار ” فقرة 47٠.6‏ . 


)ه) انضر آانة. شب هه #05 ل 


065 


١١55 
من الأسباب البى جعلت أحد العمار ين ماوكا لمالك أحر 0 جعلت العقار ين‎ 
(7 معا ثماو كين .لالكن محتلفن »ع على النحو الذى سطناه في| تقدم‎ 

فاذا كان هناك عقاران مماوكان لماللك واحد » وعبد المالك فى أحدالعقارين 
طريقا ورصفه ليكون ممرا للعقار الآخر » ثم باع العقار الذى انشأ فيه الطريق 
المعبد المرصوف لشخص آخر ٠‏ فقد قدمنا أنه مبذا البيم ينشأ حق ارتفاق 
بالمرور على العقار المبيع لفائدة العقار الذى استبقاه المالك الأصلى . وليس على 
المالك الأصلى » لاثبات نشوء حىّ الارتفاق لفائدة العقار الذى استبقاه ٠‏ أن 
بنعل أكر من أن يطلب الرجوع إلى و ضع العقارين أحدهما بالنسبة إلى الاخرء 
0 اس . فاذا 
ققدم عقد البيع . 2 ا 00 سر بح يفهى * 
لا يعتد مهذه العلامة الظاهرة » وأن المشترى قد اشترى العقار خاليا من حق 
ارتفاق بالمرور لفائدة العقار الذى استبقاه امالك الأصلى . فاذالم يقدم المشترى 
دايع 5 و فيه 0 2-0-0 “سم 
العقار الذى استيقاه . وسكوت عقّد 2" عن علامة ريق و »؛ وعدم 
تعرضه لنى دلالها من وجود حق ارتفاق بالمرور ؛ إقرار من المشترى يأنه 
قبل قبولا ضمنيا بنشوء حق الارتفاق . وكذلك يكون الاكم لو أن حتى 
الارتفاق الذى نشأ بتخصيص الالك الأصلى هو حى ارتفاق بالمطل » وقد 
دلت عليه علامة ظاهرة هى فتح نافذة فى غير المسافة القانونية . خاذا أراد 
المشترافق للعقار المرتفق به نى وجود هذا ا »؛ فعليه أن بقدم عقيد 
البيع + وأن يث ينبت :أنه قد ورد فى هذا العقد شرط ينى و :رد ارتفاق بالمطل . 
ونرى من ذلك أنه سواء كان الارئفاف الذى عأ : بتخصيصس المالاك الأصلى 
ارتفاقا ظاهرا غير مستمر كحق المرور » أو ارئناقا ظاهرا مستمرا كح 
المطل » » شان الى> 9 واحول 5 فى الحالتين يه يكلف المالك الأصلى تعد مم حشل 
البيع 6 ويبى عل 0 0 ن نشوء حى ارتفاق بالمرور أ “امل . إلى أنيقدم 


. انظر آننا فقرة لامه‎ )١( 


١١1 1/‏ 
المشعرى عقند البيع وشت أنه قد ورد ى هذا العقد شرط صريح مخالف 
لنشوء حى الارتفاق . وقد قدمنا أن نص المادة ٠١11/‏ مدنى لا يفرق فى هذا 
الحكم بن الارتفاق الظاهر المستمر والارنفاق الظاهر غعر المعم ,)١(‏ 
الملبعث الثالث 
القادم المكسب 
( ©5117 أناوء8 لامأ ع ماع وععظ ) 

ذلة- السائل الى شرا كسب مو, الل رماي بالتقارم ' بش ركسب 
حق الارتفاف بالتقادم مسائل ثلاثا : يحوي الارتفاق الى جوز كسما 
. بالتقادم . (؟7) حيازة حىّ الارتفاق الى شق إن كصة بالتقادم ٠‏ (؟7) مدة 
التقادم . 

١ 8‏ - عقرره ابر متطاقء الى عبوز كبربا بالتفارم 

6 ورهوب أنه يكور مو ابره هان. طلا مرا عمى مور‎ 0٠ 
: مدنى تنص عل مايأنى‎ ٠١15 بالتقاد م , قدمنا (') أن الفقرة الثانية من المادة‎ 
وابو د‎ ٠ » ولا يكسب بالتقادم الا الارئفاقات الظطاهرة 3 خما فا حق المرور‎ , 
. من هذا الس أنه لا و امع 0 ذا كاد نشاف هرا‎ 
الارتفاق لامر غير ا بجوز أنضا اديه د.ا . يضاف ألم قد‎ 
١ 0 
أما التقنين المدنى الفرنى فيفرق بين الحالتين : إذ تقفى المادة +14 منه بأن المالك‎ )١( 0 
» الأصل إلا يحمل عبء الإثبات ولا يكلف بتقديم عقد البيع فى حالة الارتفاق الظاهر المستمر‎ 
فى حين أن الادة 44 مله لمَضى اق حالهة الا رتفاق اللذهر غير المتير بحميل الىلك الأمل‎ 
صبء الإنبات وبتكليفه تقديم عمد اليم لخبت أنه م برد فه ثراط صريم ينفى نشره حش‎ 
. ) الارئفالق ( انظر 5 ندا نقرة همه‎ 

0( انر آ نما فغرة 6 , 


| 


: عى الادرتفان هر الظالهر زر كور 3-6 باتعادم‎ 65١ 
وحى الآر تفاق غر الظاهر هو » كا قدمنا:١1. ارتفاق ليست له علامة خارجية‎ 
تم عن وجوده . وذلك كالارتفاقي بعدء البناء و كالارتفاق بالمرور إذالم يكن‎ 
للطريق الذى يباشر فيه هذا الح معالم ظاهرة . ونرى من ذلك أن ظهور حق‎ 
الارتفاق له معبى خاص مختلف فيه عن ظلهور الحيازة . فقد تكون حيازة‎ 
الارتفاق بالمرور ظاهرة إذا بوشر الارتفاق ق علانية على ملأ من الناس‎ 
ومخاصة فى مواجهة مالاك العتار المرتفق به » ويكون الارتفاى بالمرور فى الوقت‎ 
. داته غير ظاهر إذالم تكن للطريق معالم ظاهرة كا سبق الدول‎ 

وكان المنطق يقضى بأنه فها يتعلق بالتقادم » وهو قائم على الحيازة : 
لظهور الحيازة . فحى المرور مثلا » مادام اشر بطريقة علنية ٠.‏ جوز كسبه 
بالتقادم إذا توافر فى الحيازة شرط الظهور . حبى لولم يكن للطريق معالمظاهرة 
فلم يكن الارتفاق ظاهرا بالمعبى الخاص . ولكن التقنين: المدنى اشترط مم 
ذلك أن يكون حت الارتفاق ظاهرا بالمعبى الخاص حتى وز كسبه بالتقادم . 
ولم يكنف بظهور الحيازة بالمعى العام . وعل ذلك لا جوز كسب حى الارتفاق 
00 بالتغادم إذالم يكن للطريق معالم ظاهرة » حبى لوكا نت حيازة الارتفاق 
ظاهرة وتباشر بطريقة علنية . ويرجع السبب فى ذلاك إلى أن التتنمن المدنى 
الجديد . لا أراد أن مخالف القاعدة التقليدية الى سار علها التتمنن المدنى 
الفرنسى فى اشتراط الاستمرار والظهءر ثى حق الارتفاق حبى ممكن كسبه 
بالتمادم ) اند 5 >4٠‏ «للى فر دسى ( . عدل عن شر طءالاستحرار لما شه ١ن‏ 





01 انظر انف فضرة ددهة . 

(6) ولذلك يكون غير دقيق م ورد ى امذآذرة الايماحية لقث وغ 'هبدى . <مّد اء 
فب ما ان : , واشرط ف كحت حق الارزنلال با دمادم 3 أن يخرن ظاهر ا » ودلان حى 
١‏ يثوب الخيازرة كسب الحفاه», ) مجموعه الأعال اتحضرم يه كا ص 8" ( .و اسم إن 0ك 
0 1 خياد 0 اا هر نفس 5 عووة ىَْ 0 2 شات . عن 5 5 ا الاو 


٠‏ | : و أاحق - أ اه 2 . اوسا 3 ا ز 
حفة تهلمديه 5 على ان المشر خ ماسم ال كل أر 2 . من © فار 0 - حكمل اتناهه : 


لل 
1 35 هن كك 


١ | 5 58‏ -5 1 َ 506 6" مس 1 1 
ق جارة جين الار تقار يز ب عرد مام عه 3ل وفحدا حب أن كرد الطلورر فى )2 


. 5 . 1 ٠. 
ليا‎ ١ 2 م الك ا 32 #راء‎ | | 
مك 1 ل درن اله ات مه وده #» ؟ اد‎ ١ ظاسه -_", لدت و‎ 

> و 


5 و اليه ود 


١١ 

سوسس أ اس سي 0 
ولكنه استبى شراط الضهور . عا اد أسه م امذ الضيرر معناة الخاص فق حن 
الارتفاق هو أيضا 6 كاشتراط الاستمرار + لاامعرر له ولا يفسره إلا تقاليد 
القانون الفرنسى القدم 0 . ولكن التقن المدن ا 
دلك م شرط الظهور كعناه الخاص فى حىّ الارتفاق » لآن حقن الارتقاق 05 


ص 


محوز كسبه بالتقادم » مسن أن يكون من الظهور محيث تكون له معالم ظاهرة . 
فلا يكى الظهور ممعناه العام ى الحيازة . فحق الارتفاق يقتضى لا فيه من دقة 
ولا قد ينطوى عليه .ن خفاء » ظهورا أوضح . فلم يكن ظهور حيازةالارتفاق 
مهذا المعى ٠‏ ف نظر التقنن المدنى المصرى الحديد » إلا تطبيقًا خاصا للظهور 
ف الحازة ممعنأه العام (©) : 


ا و بكا 121 0 000 : فادا توافر 
0 ا 

فادا فتح شخص لاق حائط منز له .ال" عا لى أقل من المسافة القانونية من 
حدود عشار جارد . ومن فا ١ك‏ ل مشتو حا ا الازهة كسب لحن بالتشادم - 
فانه يكسب بالتقادم حق الارتفاق بالمطل . ذلك بأن المطل ارتفاق ظاهر وعلامته 
اراي جل 8901 قارط +[ ملك الجار 3 اح 
المستمر (؟ 00 

فاذا ما كسب صاحب العقار المر تفن بالتقادم حى الارتفاق بالمطل على 
الحو الذى قدمناه . كان له الحق فى استبقاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة 
القانونية 5 هو : ولدس للجار وهو صاحب العمار المرتفق به أن يعترض » 

010 انر بلاتيول وريبر وبيكار م فقرة 5ده ص 584. 

(+) !: ا المعى دءب ل وريسر وبكدر 9 فمرة 5م6هة. 

6 و ب من هدا امم اه فق وشوفو دمرة 4 م 1١‏ صل وجل - وذزرب صفق شحصانه 
فمرء باج ؟ هاءء ب الدراوى قفر ه 6م51 


(4) انظر انما فترة وده . 


هو ؟١ا‏ 


حى لو كان المطل مفترحا فى حائط على البط الفاصل بين العقارين . بل ليس 
له فى هذه الحالة أن يقم*حائطا فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الحخط الفاصل 
مقدار المافة القانونية . وذلك حنى لا يسد المطل المكسوب بالتقادم (م 4819 
| ؟ مدنى) . فاذا أقام الجار حا حائطا ق ملكه بعد ترك المسافة القانونية ٠‏ قانه 
جوز له أن يفتح فى هذا الحائط مطلا لأنه يكون مفتوحا فى هذه الحالة ف حدو 
المسافة القانونية )١(‏ . ويكسب صاحب المطل بالتقادم حق ارتفاق بالمطل 
فى نطاق الحيازة الى كانت اإسانا للتقادم . فن كسب بالتقادم حقى حى المطل"من 
نافذة واحدة » لا مح له أن يفتح نافذة أخرى . ومن كسب مطلا فى الطابى 
العلرى » لا حمق له أن يفتح مطلا فى طابى أعلى أو ق طابق أسفقل . ومن كسب 
بالتمادم حى ارتفاق بالمطل » إذا كان لا يستطيع أن يضيف إليه مطلا آخر ء 
فانه يستطيع أن يزيد نى سعة المطل الذى كسبه بالتقادم » لآن القانون لم يقيد 
صعة المتحات . وإذا اسهدم الخائط المفتوح فيه مطل كسب بالتقادم ثم أعيد 
+ لاناسق التأل يرجم بر جرف سس ماد دو ززاذة . ولكن إذا بى 
الحائط مئهدما مدة خس عشرة سنة » ثم أعيد بناؤه ٠:‏ فان حق المطل لا يرجع 
من جديد . لأنه يكون قد زال بعدم الاستعال مدة خحس عشرة سنة ('2 . 
27 مو الزن فا اللأائفر غير الحهر بور أيكضًا كس. بالتقادص : 
والتقنين المدنى المصرى الجديد : كا قدمنا 257 ع لا يشرط فق حى الارتفاق 
ان كر د يجوز كسبه بالتممادم » وذلك خخحلافا للتمنين المدلى الفرنسى 
الذتى يوجب فى حت. الارتفاق حى جوز كسبه بالتقادم أن يكون مستمرا 
مطاوعة لتقاليد كان القانون الفرنسى القدىم بجرى علها 247 . ول ير المشرع 


)١(‏ نقفى مدنى م١‏ مارس منة ١48107‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام التقفس فى 0؟ عاماً 
6 ص 5١11١رتم‏ 5 . 


جزرء أو 


(؟) انظر فى كل ذلك الوسيط م فقرة لاغ ص84 - صل 7807 والمراجم وال حكام 
المثار إلها هناك . 

(؟) انظر آنفاأ فقرة 3941 . 

4 الظر 'ايفاء" يعدي المدى الفر فسى ف لاله ى. دالأسوك اوبن بصب ونبكار م 
ثقرة بهو ص وجو صن :مو رإنظر كيف ذلل القفاء هذه الصمربه » فجعل ما يكسب 
بالتقادم » ليس هو ست الارتفاق غير المت.. كحت المرور ى طريتي معين » بل حت الملكية 


الخامك هذا اال بَى - اع روا قفكد_ ه "3١‏ صص” ١١‏ -- مو درا وشوقر فمرة ٠68‏ دس 


١١١ 
المصرى ب ا بو وو‎ 
فى التقنين المدى 0 ى مانام ار تفاقا ظاهرا أ مادام الطريق الذى امار‎ 
فيه الارتفانى له معالم ظاهرة “كا سبق القول . وقد نصت على ذلك صراحة‎ 
ع إذ تشرل : « ولا يكسب‎ )١( كا رأنا‎ ٠» ٠١٠١١5 الفقرة الثانية من المادة‎ 
.)57 » بالتمادم إلا الارتفاقات الظاهرة » نما هبا حق الررر‎ 
فحى المرور إِذْن بجوز كاه بالتقادم )ع هادامت ماخ الطر يق ظاهرة‎ 





دبلانيول وريبر وبيكار م فمرة لادهة - نقذس قرنى 7١‏ يرنه سنا |948١‏ صيريه ١843717‏ 
١-9ؤم‏ - ع5 أكترير سنة ١+4‏ جازيت دى باليه 884*؟ سس« س وهلا 9م يزابر 
صنة ١+1‏ .0.82.ل 1941 - 4ولاؤو . 

. 26 انظر آنفاً فقرة ٠5ه وفترة‎ )١( 

لظ وتقول المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا أنم: ‏ : : وم بشترط الاستمرار 
بما له من معنى خاص فى ححقوق الارتفاق » أى أن يكون الارتفاق غر نحنا . فى استماله إلى عنا 
الإنساذ . و بذك أصبح جائزا أن مملك حق المرور بالتقادم » خلاذ 1 2 .. ب 'شثئين الفر نسى 
اثياء لقاعدة فرنية تقليدية © لا مبرر طاولا معى للأخذ سا و. .._ , ( مجموعة الأاخمال 
التحضيرية ١‏ ص 578- ص 5١19‏ ). 

وكان القضاء ى مصر © ى غهذ التقين السابق 6. تقرط .د والانتمران ق حى 
الارتفان لامكات : لمسية ا لشم دام ف اواك ا ضيف اق « تسد هين بق هشتين امل ال تيهن 
( استعناف محجاط ١‏ ارس سد وحهلام ( ص ولاس .7# ديش 12000 م 85 صل 55 سه 
(١‏ فراآير سنة محهام لا صن ١!ا‏ مدا م5 مير مئة 56هماه 220ا. ”سد ولا يداد 
مله .11م ١8‏ ص دلا سا لا ذرآأرٍ سنه لا١.ةاا‏ م١(‏ ص ٠ ..2٠١+‏ إرأرر صد !١١+‏ 
م 61 ص 9( - ١85‏ ياير منة 1511م 78 من 16 سه ١1م‏ 4-0 1435م 781 من 
15١-0١‏ مارس صلة 1947م 7*6 صر 244 سس 4 بل سنه +5027 ام دم صل 17,6 سس 


م ابن 401 سه ا مد ١١789‏ م .١‏ ل 0 حص وما ورين يل 


يو 


5 أبريل سله ٠11410176‏ د 
صنة 1481م دغ ص 751 ١‏ أبريل سنة 1846م 18د ص 758+ - ١6‏ يرنيه سنة ١*4,‏ 
م 51١‏ ص ١١‏ ) . فجاء التقنين المدن اله بيد واضحا فى عدم أشثر اط الاستمرار 

(؟) والمفررض هنا أن المقار الى دمي ليس شبوما عن الطريقى العام » إذ لو كان 
محبوساً لكان من حق صاحبه أن مر من الطريق المجاور علق شرو المقررة فى حق المردد 
القائرنى باعتباره قيدا ءل ملكية العقار المجاور روث لا تكزق عانابيانة إلا القادم اكيب 
مح زالمر ور لى هذه اخلة إذ يكو اخق ابا منذ البداية ( انظر الرسيط ١‏ فمرة 158 ومايمدها ). 
أو يكون المقار الى تفق محبرساً عن الطاريق المام » ولككن صاحب هذا المقار يحتار مر له » 
لاى المقار المجارر بقصد استمال حت ال مر ور القانرق » بلق عقار آخر (انظر آنفاً نقرةةهم1)]). 


١ 
حتى يكون ارتفاقا ظاهرا كا قدمنا . وغنى عن البيان أنه إذا لم يشترط‎ 
استمرار حق الارتفاق هذا المعنى الخاص فى حقرق الارتفاق » أى وجوب‎ 
تدخل عمل الإنسان فى استعاله » فان الاستمرار بالمعبى العام فى الحيازة واجب‎ 
حبى يكسب حي المرور بالتقادم . فيجب أن يكون صاحب العقار المرتفق‎ 
مداوما على المرور فق العقار المرتفق به » وى الطريق المعد لذلك وهو طريق‎ 
ظاهر المعالم كما قدمنا . فاذا كان المرور متقطعا غير منتظم » يستعمل بين‎ 
الفينة والفينة على فئرات متباعدة دون أن يكون طا مواعيد محددة » فان المرور‎ 
فى هذه الحالة تحمل على أنه عمل من أعمال التسامح ء وأعمال التسامح لا تصلح‎ 
وليس يلزم‎ . )١( أساسا لكسب الحق بالتقادم لانتفاء عنصر القصد ف الحيازة‎ 
3 من ذلك أن حى المرور مجحب استعاله باستمر ار طول الوقت دون أن بنقطع‎ 
قان هذا أمر معجل نوق أنه لااغيرورة له . بل يكى أن يستعمل حق المرور‎ 
بطر يقة منتظمة ؛ من وقت إلى آخر » فى المواعيد الى محتاج فها للمرور » على‎ 

أن يكرن استعال الحق على هذا النحو مضطردا غير منقطع 297 . 


ء(وه 58 أر يم تقال مو الذ ل ثغاى, الخلالهر كور كسسريا بالتفارمم 8 
وكا بحر كسب حى الارتفاق الظاه بالتقادم : جوز أيضا أن يكسببالتقادم 
طريقة استعاله . ذلك بأن طريقة الاستعال فرع عن حى الارتفاق نفسه » وإذا 
كان الأصل جوز كسبه بالتقادم فأولى أن يجوز كسب الفرع بنفس السبب . 

فاذا كسب شخص بالاتفاق حى ارتفاق بالمطل على عقار جاره بفتح 
نافذة واحدة ق. طابق معين من منزله على مسافة أقل هن المسافة القانونية » 
جاز له إذا عدل طريقة استعمال الارتفاق » أن يكسب بالتقادم طريقة الاستمال 
المعدلة . فاذا فتح مثلا نافذة أخرى إلى جانب النافذة الأرلى » أو فتح نافذة 
أخرى فى طابق أعلى أو أسفل » واستمر على .ذلك المدة اللازمة للتقادم » فانه 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة م51. 

(؟) وليس بلزم أ تكوق انانف العا كن الأزاتفاق. الدى يكس بالتقادم من عمل 
مالك اعفار المر تفق نفسه »© فمّد تكون من حمل الغير ويستبئبا مالك 'امقار اللمرئفشق لساب 
نفه بعد أن بعلم بوجودها » يكون الارتثفاق هر وبسح كسب بالتقادم ( دردرى وشوفر 
قمّرة 1١١١١‏ ). 


١١07 

يكسب ببذا السبب ما أدخله من التعديل على ح ارتناقه الأصلى الذى كسبه 
بالاتفاق . 

مرجلا ؛ م أخذ عر ق عربة أو عر وتمر معه مواشيه ؛ وبى كذلك المدة 
اللازمة للتقادم » فانه يكسب بالتقادم ما أدخبله من تعديل فى استعال ح ‏ ارتقافه 
الأصلى الذى كسبه بالاتفاق . فيجرز له » بعد تمام مدة التقادم » أن بمر 
ف عربته أو أن بمر مع مواشيه » دون أن يككون لصاحب العقار المرتف بدحق 
الاعراض على ذلك )١(‏ . 

ب 58 مارم عى الزر تفاي الى نو دى إلى كسم, اهادم 

605 البارةً فى مى الدرءةان بالحياةٌ فى ال11.: : قدمنا (؟) أن 
الحيازة هى وضع مادى ينج عن أن شخصا يسبطر سبطرة فعلية على ثي * 
بجوز. التعامل فيه » أو يستعمل بالفعل حا من الحقوق . ويستوى فى ذلك حق 
الملكية ؛ وهو الممصود من السيطرة النعلية على الثنى' . وغيره من الحقوق . 
والسيطرة الفعلية على الحق يكون باستعاله عن طريق أعمال مادية يقتتضسها مضمون 
هذا المن . فان كان حى ملكية . اختاط الحق بالشىء شمل الح . فيتال إن 
الشخص يسيطر سيطرة فعلية على الى ء نفسه محل الملكية . وإن كان حن 
ارتفاق » فان حيازته تكون باستعاله فعلا ع فيمر'الخائز فى أرض الجار ق 
الارتفاق بالمرور ع أو يفتح نافذة ى حائطه على مسافة أقل من المسافة القانونية 
تطل على عقار جاره فى الارتفاق بالمطل . 

وهن ذلك نرى أن الشروط العامة للحيازة واحدة » سواء كانت الحيازة 
واقعة على حت الملكية أو كانت واقعة على حق الارتفاق . فان كانت واقعة على 
حق الارتفاق » وجب ٠‏ حبى تؤدى إلى كسب هذا الحق بالتقادم » أن تكرن 
بوجه عام مستمرة ظاهرة هادئة غير غاءضة . 

)١(‏ وى فرنا يحرز أن يكب بالتقادم طريقة 'ستمال حق الارلفاق اء بشرط أن 
يكون الارتفاق بحيرا ظاهراً ِ جر يا عن اراصل اذى سارو يه ( بوذرى وشونو فقرة 
٠6‏ -للانول وريس وبيكار ” فقرة وهه). 

69 ال آنف فقرة 889١‏ . 





0 
وكل ما قررناه فى هذا الشأن ٠‏ عند الكلام فى النظرية العامة للحيازة 237 
ينطبق هنا فى حيازة حت الارتفاق () . وقد لا حظنا فما تقدم أن هناك معى 
عابال الارفاق المستمر ولق الإرتفاق الظاهر ؛ وهذا المععبى غيرء.طلرب 
ف الشرطين العامين للاستمرار والتاهور ف اخيازة . فقد تكون حيازة حق 
الارتفاق مستمرة مع أن حق الارتفاق نفسه غير مستمر 4 والعرة ى هذه 
الحاله باستمرار الحيازة . فاذا كانت الخيازة هستمرة بالمعى العام © جار 
كسب حق الارتفاق بالتقادم » حبى لو كان هذا الحق غير مستمر بالمءى 
الحاص » وقد تقدم بيان ذلك . وكذلك الظهور فى الخحيازة » غيره فى حق 
الارتفاق » ولكن ن هنا يطلب القانون الظهورر تمعناه الخاص فى حق الارتفاق » 
أىئ ان يكون هذا الح معالمى ظاهرة » حبى 5؛ دى الحيازة !1 كسب حن 
الارتفاق بي أن التقنين المدنى الجديد تخلط ما بين الظهرر فى حر 
الارتفاف: والظهور فى ا خخيازة » ونجعلهما شيئا واحدا هو انتورر فى حق 
الارتفاق لاعتبارات عملءة (*) 


. انفلر آ نف فقرة +807 وما بعمدها‎ )١( 
(35قد« فقت خمة. ننس دأن: قوق الاركقان. عا. ومن حى اخرياءء اعا حور‎ 


اكتساما بالتمادم إذاأما ترائ ت أركان وضه إليداء خب لملكية . فاذا قضت امحكة با كتساب 
ظ وك 
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(©) اشر 2 مداه إؤد. 
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وكذلك ها قررناه من وجوب :وافر الحيازة عل لمكم .مها المادى والمعنوى 
ينطبق هنا ى حيازة حى الارتفاق » حى نؤزدى الحيازة إلى كسب هذا الحق 
بالتقادم ('2 . ونقف . فى العنصر المعنوى للحيازة . عند ٠١‏ سبق أن قررناه 
من انتفاء هذا العنصر ف أعمال النسامح ( ععصوعنام عامصاد عل وعاعم ) وق 
اتياك اأر خصة من المماحات (6]أاناءة! عكيام على وعئغء0 ا . لنعيد فى 
إمجاز ما قدمناه فى هذا الشأن مطبقا على حيازة حق الارتفاقٌ . 

11 _أعمال لامي لى «ياذة مى, الذ ر تقان, لد تكردى إلى السب 
بالنقادم : وأكير ما ترد أعمال النسامح فى حيازة حق الارتفاق . فهى تتضمن 
حيازة مادية لحق الارتفاق . أى أعمالا تعر استعالا ف»ليا لهذا الحق . ولكن 
صاحب العقار المرتفق به لا حمل هذه الأء!. ى محمل الاعتداء على عقاره: 
بل يكون قد رخخص لجار فى القيام مها ٠‏ ترخرصا صرئها » أو ترخيصا ضمنيا 
بالسكورت علها . فيكون هذا تسامحا هنه تمحوجاره » محافظة منه عل حسن 
الجوار . وكذلك الجار الذى يستعمل حىّ الارتفاق إنما يستعمله لا بقصد 
الاعتداء على ملك جاره 4 بل هو يستعمله بناء على هذا المرخيص الصريح أو 
الضمى الصادر له من جاره . فتكورن الحمازة هنا قد جردت عن عنسرها 
المعئرى وهو عنصر انقصد » ولدإك لا تقوم ٠‏ ومن ثم و ردي إن كمه 
حق الارتفاق بالتقادم . فاذا أقام الجار بناء فى الحد الفاصل بين أرضه وأرضر 
جاره وكانت الأرض الآخصرة أرضا فضاء » وفتح الجار نافذة ى اللخائط 
المقام فى الحد الفاصل » فيغلب أن يترك صاحب الأرض جاره يفتح المطل على 
سبيل التسامح » لأن فتح المطل فى هذه الحالة لا يضايقه إذ أن أرضه فضاء 
فلا يضيره أن يفتح جاره مطلا علها . وتكون حيازة صاحب المطل قائمة على 
نسامح من الجار » فهى حيازة مجردة من العنصر المعنوى وهو عنصر القصد ء 
فلايكسب حق ارتفاق بالمطل ولو بى المطل مفتوحا خمس عشرة سنة أو أ كثر . 
وإذا كانت الأرض غير محبوسة عن الطريق العام » ولكن صاحبها ٠‏ در قى أرض 
مزلت اللببطا بل لطر ابا ادر بابر : وثيت أن الجار قد ترله 


. أنظر ؟ نفاً فقرءة 780 وما بمدها‎ )١( 
. 5١08 (؟) انظر آنناً فترة‎ 


)1 
جاره تمر فى أرضه على سبيل التساءح » فعند ذلك تكون حيازة هذا الأخر 
لحق المرور حيازة م«ادية محضة حر دة هن العنصر المعنوى وهو عنصر القصد . 
فلا يستطيم أن يكب حتق المرور بالتقادم ولو مبى عر فى أرض الجار خمس 

عشرة سنة ام اكير . 

وقاضى الموضوع هر الذى يقدر ٠١‏ إذا كانت الاععمال الزى ام مها الجار 
قد تحملها منه جاره على سإيل التدامح ؛ فلا تكسبه هاه الأعمال حى الار تفاق 
بالتفادم . وينظر الثاضى فى ذلك إلى «دار ها تحدثه هذه الأتمال منمشايقات 
للجار . وإلى مقدار ها ذذا اار من «علمحة ى معار فة هذه الأعمال . فاذا 
لم تكن هذه الأعمال من شأنها أن تضايق اخار كثيرا » وكان ذا الجار مصلحة 
ْ عدم معار ضهبها حذاظا مه على حن الخجوار ©» ورعاية منه لا يشوم بياء وبن 
جاره من علاقة ود لاببغى أن 0 صناءها > أمكن أن يستخلص مد ن كل 
ذلك أن الجار قد احتمل من جإره هذه الأعمال عدٍ, سبي التسامح . وأن هذا 
الأخير يتم بأدة الاعمال اعتداء على حى اجار ولكن ما آنسه من روح التسامح 
عند هذا الجار + )١1(‏ , 


7 _ اانه ار هشر مى ال مداعهات لد :ؤودى ىت مى ا ثفاى. 


بالتعارم : وودهلما )١‏ “أن القغر : الول سن اك 1ع مدان شكس صف أيه 


« لا تموم الحيازة على عما ل يأتيه شعخص ع لى أنه جرد رخصة من المباحات . 
أو عمل يتحمله الغير ال مدل ابا / < 

والعمل الذى بأتيه الشخص, عل أنه رخصة من المباحات هو محض رخصة 
يأتها » وليس لأحد أن منعه مها . فلا هو ى إثبانها حازحق ارتفاق ولو محض 
حيازة مادية » ولا هو من باب أولى توافر عنده قصد استعال حق ارتفاق 
زمن ثم لا تقوم الحيازة باتيان حذ الرخصة + لتخاض غنصر ب المادى لمعنو 
معاً . فى حين أن أعمال التسامح يقوم -با العنصر المادى للحيازة دون عنصرها 
المعنوى » إذا باتان رخخصه ه ن المباحات لاتةوم به اتياز هَأصضلا ع لا : ف عنصرها 
المعنرى ولاى عنصرها المادى . اذا ذنس شخصى مطلا مسو فيا ليد المسافة . 





. 515١48 انر ف كل مأ تقدم 1نف فثرة‎ )١( 
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7ه ١١‏ 
00 353 وا في ع0 
مق الركذاق اقل جاره ,ضحد اللنال. .37 ظر 3 :ند فق للق إلا خم من 
المباحات . وإذا أقام شخص حائطا على حدود ملكه . وفتح فى هذا الحائط 
ماوو ا عستوافا لشر وطه : فهو ثى فتحه للمئور إتما أنه رخصة من المباحات 
ولم بقصد من فتح الور الأءعتداء عل حقى لعن 7 ول يتمع فعلا أى اعتداء 
على حق لآحد . فلا :دوه أه حرازة فى هذه الحالة ٠‏ ولا يكب حي ارتفاق 
قبل اجار اا لحار ؛ حتى 3 1 ى المنور مشتوحا مدة حمس عشرة سنة 
أو كر » أن بقى ؟ ف حدود ملكه حائطًا يد به المنور ٠‏ ولاجر: الصساحب المواز 
أن كفلكف 86 حق فتح 9 وراناددادم . 5 أي اصح الحخائط الذى 
بى مفتوحا حمس عشرة سنة فكب حبق ارتفاق بااتقادم . ونرى من كل 
رلك أن إثنات رخصه من الماحات 3 كالقيام بعمل من أعمال النسامح 4 لاتقوم 
به «حماأ: زة ١‏ ولا بو دى إلى كسب حىق ار ثقاق بالتقادم . 
ونجوز ا تذلي ارعيك الى مكيا. التحميى. .بوابطا رصي ردن 
المماحات »© أو ال لبى يفوم مها على سبيل التسامح من الجار إلى اعمال حيازة 
صحيحة تتوافر فبا عنصرا الحيازة المادى والمعنوى . فتتغر صفة هذه الأعمال , 
وبعد أن كانت أعمالا لا نقوم مها الجيازة ٠‏ تصبح أعمالا تم مها الحيازة فتصير 
صا حة لآن تؤدى إل التمادم . مثل ذلك أن يأنى الجار الذى يستعمل الرخصة 
١‏ - ّ 0 . 9 1ع 3 ا هكد 
أو يقوم بأعمال التسامح بعمل مادى يعارض به حق المالك : ويشعره بأنه إن 
محوز حى ارتفاق وأنه يصد استءاله فتصبح حراز ته لهذا الحق حيازة صححة 
قد دوافر فيا العنتصران المادى والمعذوى . فإدا 1 فتح تخص ل هذوراق | لحائط 
الم!؟ وغل بحدوى ملك ؛ ولما أراد جاء ره أت نب حائط هو الآخر قى حدود 
7 سد الماور ممه الجار م : ا ا داف 8 ٠‏ شا' هد! عمل 
مادى دل ره المار عل 5 شتحه المدور لا تعفيك أن باق رخخمد سس الماحات . 


ك0 1 ضّ ى. و مه - 6" 5 إن . 
بل فحا ال تعمل حنى ار تقاف .ون 31 !ا صل على هاده ادال حمس عشرهة 


١١ 
صنة . كدمب حق ارئفاق بالتقادم : وم يستطع جاره أن بسد الماور » وإذا‎ 
أصبح الحائط المفتوح فيه المذور حائطا مشير كالم جز أيضا سد المنور فَمَّد‎ 
كسب الجار حق فتحه بالتقادم . وإذا عمد الجار الذى مر ى أرض جاره‎ 
على سبيل التسامح إلى تر صيف المكان الذى بر فيه وإلى إحاطته يسياج ليختص‎ 
به وحاده ) ما يقطع فى أن نيته قد تحولت من القيام بعمل على سببل التسامح‎ 
إلى القيام بعمل من أعمال الحيازة الصحرحة الى وافر فنا عنصراها المادى‎ 
والمعذوى » واست.ر اأوضع على هذا النحو مدة خسن عشرة سنة دون «عارضة‎ 

من الجار » فان الحرازة تنتج أثرها وتكسب صاحما حق ارتفاق بالمرور ١!‏ , 


6 -_مرمم التفارم 


4ه مره التقارم فى النفنين الم فى الفر نسى : لل كان حق الارتفاق 
عقارا » وكان كسب العمَان بالتقادم إما أن يكون بالتقادم الطويل أو د 
القعسر ٠‏ فان المادة 54٠‏ مدنى فرنسبى خرجت على هذه القاعدة العامة 
إذ جاءءت محددة لنوع التقادم الذى يكس به حق الارتفاق » فهى :ول : 
« الارتفاقات المستمرة الظاهرة تكسي بالسند أو بالحيازة هدة ثلاثين سنة 6. 
وأزاة. عدا النض الفسر ويم ار من نام انس كان 
لا يكسب إلا بالتقادم الطويل » أى محيازة تدوم للاثين سنة كا تمرح المادة 
مدلى فرنسى سالفة الذكر » فحق الارتفاق إذن لا يكسب: بالتقادم 
احير أى نحيازة تدوم ما بن عشر سنوات وعشرين سنة (9) . ويستند هذا 
الرأى : إلى جانب صريح نص المادة 540 مدنى فرنسبى ساافة الذكر » إلى 
الأعمال التحضيرية للتةنين المدنى الفرنسبى : حيث يصرح ءااذمه!8)1 وهو 
أحنا. واضعى هذا التقنين بأنه « بالنسبة إلى كسس حدوق الارتفاق » لا يقر 

. 57١م انث فى كل ذلك آنفا فقرة‎ )١( 


(0؟) نقفس فرداى ٠١‏ ديسمس منة ١884‏ «اللوز هم -1١-‏ ه5 - 588 نوفس صنة 
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6 

التغفئين المدنى من أنواع التقادم إلا التقادم الطويل ومدته ثانون سنة » . هذا 

إلى حجة متنطفية يضمها أصحاب هذا الرأى ؛ فيه رلون إن السبب ى جواز 

كسب الملكية ذاءها بالتقادم المصير وعم جواز كسب حى الارتفاق مبذا 

النوع من التمادم يرجع إلى أن حيازة الملكية أى حيازة الشىء محل الملكية , 

أمر محسوس بمكن التنبت منه أكثر من التنيت من حيازة حق الارتفاق » إذ أن 

حيارة حق الارتفاف دق 0 2 فلم بر المشرع الفر نسى إعمال التقادم القصير 
بالنسبة إلمها : ولم بفسح اننا 1 ل فمها إلا للتقادم الطويل 2١7‏ , 

وينتقد جاب من الفقه اخر: جى هدا الرأى (؟) 6 ويذهب إلى أن المادة 
406 مدلى فرنسى ء عندءا قررت أن حن الارتفاق يكب بالحيازة هله 
ثلاثين منة : إنما أرادت أن تتعد قاعدة 37ت مة. رد فى القازون الفرنسي, 
القديم 29) : وكانت تقضى بأن حى الارتفا لا يكب بالتقادم إلا إذا كان 
مصحوبا بئد . فأراد المشرع المرنسى أن يعدل عى هذه القاعدة القدعة غٍ 
وأن نجعل حق الارتفاق يكلب بالتقادم كسائر الحفرق العينية ولو لم يكن 
الا ا و بل وقت وفع المادة ووو اد 
موز حى ارتناق عى هذا المثار تماكه با از ة هللىة لانن نم4 : : وعبى ؛ تذلتك 
أن حائز حق الارتفاق يتمزك هذا الحق بالتقادم دون حاجة إلى سند . ولم مخطر 
على باله وقت وضع هله المادة حالة التقادم الفصير » وهى حالة معقدة تفضى 
أن يكون حائز العقار المرتفق به هو غير مالكه الاقيى وقد رتب على هذا العقار 
حق ارتفاق بمموجب الاتفاق . حبى يقال إنه أراد بنص المادة 141٠‏ هلدنى 
فرنسى استبعاد تملك حق العقار فى هاه الحالة بالتقادم القصير . فالمادة 194٠‏ 
مدنى فرنسى لا شان لا إذن ينوع التقادم الذى يكب به حت الارتفاق : وكل 

١١1١7 بردرى وشوفو فقّرة‎ -01١ هأمش‎ ٠١4 أوبرى وروم فقرة ١د؟ ص‎ )١( 
. 17 بص‎ 

6 دير انتون « فقرة وه - ترولون و التقادم ؟ فقرة 5وم - يدان 4 فقرة 754 
بلايول وريبعر وبيكار # فمرة و5ه- بلانيول وريبر وبولانجيه ١|‏ فقرة هاج - جرسران 
١‏ ضمضرة 5هوه١‏ -مازو فمّرة  ١07+٠.‏ وانظر مارفى ورير فمّرة 1١١4‏ . 

زي عادات باريس وأو انان ) مموغاعه "4 عء ياجو عل معصصن ننهء ) 1 


اسل 
ما أرادت أن تقو له هو أن حن الارتفاق يكسب بالتقادم دون حا<ة إلى سنذ. 
ولما كانت المادة 7١16‏ مدنى فرنسى تقرر فى نص عام شامل أن العقار يكس 
بالتقادم القصير إذا كان هناك سبب صححيح واقير نت الحيازة حسن النية » فان 
حى الارتفاق كغيره من العقارات يدخل فى عموم هذا النص » ويجوز أن 
يكسب هو الآخر بالتقادم الَصير مبى وجد السبب. الصحيح وحسن إلنية . 
وإذا لم يكن هناك شك فى أن حق الملكية يكسب بالتقادم القصير . فكيغز 
ينكر على حت الارتفاق » وهو دون حى الملكية مرتبة » أن تملك هو أيضا 
بالتقادم الو صر )0 


46و - رم التقادم فى التفى المرئى الأ>سرى : أما فى التقننن المدل 
المصرى » فالمسألة لا تحتمل أى خلاف . فان الفقرة الثانية من المادة ٠١١15‏ 
مدني » كما رآينا ('). تنص عل ما يأ : « ولايكسب بالتقادم إلا الارتفاقات 
الظاهرة ٠‏ ا فيا حق المرور ؛ . فلم تنقل ما قررته المادة 14 مدل فرتسى 
من أن حق الارتفاق يكسب بالحيازة المدة الطويلة » بل قررت أن ح ّالارتفاق 
الظاهر يكس بالتقادم اطلاقا » دون تمييز بمن التقادم الطويل والتقادم القصير . 
فلم يعد هناك محل ؛ فى الدانون المصرى ء لاوقورف فق سب حى الارتفاق 
على التقادم الطويل دون التقادم القصير . بل تحب الول دون أى تردد أن حق 
الارتفاق » فى القانون المصرى » دكسب بالتقادم القصير ها كسب بالتقادم 
الطويل » مبى كان حى الارتفاق ظاهرا . ظ 


فحق الارتفاق الظاهر يكسب إذن بالتقادم الطويل » أى محازة تدوم 
خمس عشرة سنة . فاذا حاز شخص عل عقار جاره حق ارتفاق ظاهر ليس 
له كتحق مقال أو حى مرور . واستمر حائز! له مد حس عشرة سنة . 
وتوافرت فى الازة عنصراها المادى والمعذوى وكذلك توافرت شروطها . 


واب انيه 1 ور 


(؟) اعر انف فمرة 35٠‏ . 


١551١ 

فان الحائز لق الارتفاق يتملك هذا الحو بالتقادم الطويل (1) , 
وحى الارتفاق الذلاهر يكس أيفا بالنادم الآمير . أى مازة تدوم 
خمس سنوات . فاذا "كان حائز العقار المر تت اند لا تلكه تكبو اء كا سات | 
مسن نية 1 بسوء نيه . ورتب على العدار الذى رد حق ارتفاق با'طل أو 
حق ازتفاق بالارور مثلا » بموجب اتناق بينه وبين مالك العقار المر:فق : فان 
هذا الأخير ا ملك حن الارتناق مبذا الاتفاق » لآن الاتفاق 0 من غير 
مالك كه إذا كان <سن الثية أى يعتقّل أنه تعاقد مع المالك » وحاز حق 
الارتفاق حيازة هستوفية لعنصرمها ولشرائطها » و كان حق الارتفاق ظاهرا : 
ودامت حيازته حمس سنوات' فانه يتملك ح الارتفاق بالتقادم القصير (9) . 


يسم لصم ١‏ موسيم صاب ساسم سما سيا دااع 


010( وإذا كان العقار الم تفق به مرقوفاً و انك مله التقادم المكبين: ثلأنا ثلث .عتنة 





( استعاف مصر ٠١‏ نوفبر سنة ١959‏ الحاماة ٠١‏ رتم ١+4‏ ص 885 - استكناف محختلط 
ه أبريل منة ١58‏ م هع ص 6+ ). 

ولا بد من إثبات انقضاء مدة التقادم » فلا يكفى القول بان حق الارتفاق قائم منذ زمن 
بعيداء وقد قفنت محكة النقنضس بأنه إذا اقتصر الحكم الصادر ددرت حق الارتفاق 
بالرى من ترعة عل القول بأنه تبين من تقرير المبير أن « لأرض الوقف سراق ومراوى تأخذ 
المياه من هذه التردعة » وأن حالها ندل عل أنها عملت من زمن قديم جداً » فحت الرى إذن من 
هذه الترعة قد ثبت ار رش ارجا سوا لاسراو لال ريدي لكر ونم 


8 ٍّ 4 1 4 ا 


فهدا اعد إن سراد شو اه" ب لفون تيد الله( ننس مدن + بادراضة 1غ و واللسرعة المكنين على 
لأحكام النص ى خمة وعشرين عاماً جزء أرل ص ١58‏ رتم 50 ) © وانطر أيضاً نقض مدن 
4 مارس سنة ١84٠‏ نفس المجموعة جزء أول ص ١59‏ رتم 94 . وقفت أيضاً يأنه إذا 
ايت المحكمة قضاءها بثبوت ححق الارتناق عل الحكم المادر بمنم تعرض المدعى عليه للمدعى 
فى حق ارتفاق الرى » مم أن هذا الحق ل يثبت بعد وآكل ما أثبته الحكم المذكور هو محرد حيازة 
ظاهرة على المستّى نحمها القانون فون عفدق امل اق نمق اداج + الآمر الذى كان يتفي" معه 
على الحكة مراعاة هذا الأساس . وإذ هى ل تفمل وم تلن يالا إلى مدى الفرق بيهما » مما كان له 
أثر نى قضائها من حيث نحديد مدة التعرس وتقدير التعريض وتقوم عنامره وانسحاب أثر ذلك 
التقدير إلى بده التعرض المدعى به وتعديد مقابله عن مدة سابقة مع منازعة المدعى عليه فى نشوه 
ملكيته فى تلك !لدة . فان حكمها يكون ممدوم الأساس التائرى ما يستوجب نقمه ( نقضس مدل 
" يونيه مسنه 6 نفس المجمردة جراء أولى ص ١١١‏ رتم *؟ '). 

(؟) استثناف محتلط 18 فبراير مة 4٠15م ٠5‏ ص 75١-555‏ أبريل سة 1و١‏ 
0 11 

أما ب حاو لوا ار يو يم ا شي ا رم ع 
يتملك هذا المقار بالتقادم التضير .. أقلة يدوو هال عر فى بحت اغالةطانة عون الآرتنان آزان 

3) 


١11 
الفمتعلا لشاف‎ 
الاثار الى ردتكردس على قيام حنى الارتفاف‎ 


نسى قانوئى : تنص المادة ٠١1‏ مدن على ما يأى 

0 خضع حقوقى الارتفاق لمواعد ا.أشررة ف سااء إدشانها : وما «درى بك 
عرف الجهة » وللأحكام الانية » )١(‏ . 

ويقابل هذا النص ف التقنن المدلى السابق المادة يو 7 فقرة7. 00 

ويقابل فى التقنيئنات المدية العر بية الا 5خ : ىق التقنعنث المدت السورى 


م /441/؟ - وق التقنن المدلى الاببى م 1٠١55‏ - 8 التقنين المدنى العراق 
م ها" ١‏ وق قادود الملكية العقار بة اللبنان م ا" (؟) 5 


ح يتملك بالتقادم القصير » لآن حالز المقار المر تفق به يكون قد ملك هذا العقار بالتقادم وذنك 
بأئر رجمى » فيتبين أنه وتمت أن رتب سق الارتفاق على العقار كان مملكه ع فيتر تب حق 
الارتفاق بالانفاق لا بالتقادم . وإذا كان حائز المقار المرتفق به مىء النية + أو لم يكن لديه 
سبب صحيح » فانه لا يتملك المقار إلا بالتقادم الطويل » أى بحيازة تدوم خمس عشرة 
سنة. وق هذه الخحالة وحدها يكون لحائز حق الارتفاق مصلحة ى أن يتمك بالتقادمالقصير » إذ أنه 
يتملك -حق الار نفاقببذا التقادم قب ل أنيتملك حائز المقار الم تفقّبههذا المقار بالتقادم الطويل » فليس 
سام عحائز عق الار دق اذا آر اد استبقاء هذا الحق إلا أن يتملك يله 4 امنكه با تقادم القصير . 

)000( تاريخ النص : وردهذا النص ى المادة 151 ءن المشر وع ابمهيدى على وجه مطابق 
عا استمر عله ى التفنين المدى المديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة محت رتم ٠١#‏ نى 
اعري ادا مويو ري عدي 0 ا 





0( 0 اانه مي ١‏ فمرة ويد قشرة انيه :الارتفان هو تكليف مقر ر عل 
عمار لفن عفار ' خزر أن لمفمة المبرى»: الت ا [المقد الذىثر ثب عليهو جود ذلك التكليف 


وعرف اللد . 7 التثنين المدى اللسابق لا مختلف ىق مجموعه عن حك التقنين المدلى الجديد). 

(6) التقنينات المدئية العر بية الأخرى : التقنين 8 السررى م لالهة/؟ : ونحدد 
استمال هذه الارتفاقات ومداها بالند الذى تحدتها . و إذا م يكن هنالاستد فبالقراعد الالية. 
( والنص يوافق التقنين المصرى ) . 





التقنين المدقى الى م ٠١١‏ ( مطابق ) . 


لتقنين مدن المر اق * 1808 ( مطابق ) . 
قانون المدكية المذ عاراية ا اف م .م5 : وحدد 


ا 0 هده أل زانقاد حتاووه وذاما ف عناك الدى ع 27 . د ذا يكن هاك عنداى لفواعد اتانيه . 


«٠ 9‏ 
١ )‏ 00 ات 0 8 ل أل . : ات !يع [ز-ء؟. . !ا 5 
و لسع يعابر ل حيتت حي حمر تر د و هون لد 2 - خرد وسة عا م مو ف لحية مد ال : 


١17 
ومخلص من هذا النص أن ما ينتجه حق الارتفاق من آثار يبينه عادة سند‎ 
زتشاقه »مع كنك أووضة, فانورد و النكه أو ف نخرصي فى هذا :الكان عب‎ 
حدوده . وإذا كان ل ا ال‎ 
الحيازة الى كانت أساسا للتقادم . وإذا كسب هذا الحق بتخصيص الالك‎ 
فهذا التخصيص فو الاب الاتفاق الضمى الذى وه ا هذا‎ ٠ الأصلى‎ 
المصسدر » وهو الذى يعدن مدى حق الارتفاق وير مم حدوده ثماى العقد‎ 
والوصية‎ 
وإلى جانب ذلك ». تحب مراعاة عرف الجهة » فما لا يتعارض مع‎ 
. ما تعدم‎ 
تكن هذا وذاك فما لا يتعارض‎ ٠. مم إن هناك أحكاما أوردها التانون‎ 
معهما » وهذه الأحكامهى الى تتولى محها هنا . وبعضها يبين آثار حقى الارتفاق‎ 
بالنسبة إلى مالك العقار المرتفق » وبعض آخر يبين هذه الاثار بالنسبة إلى‎ 
| . مالك العقار المر تفق به‎ 


اتباعه » لأن الإرادة هنا هى مصدر حق الارئفان وهى اببى تبين مداد وترسم 


لللعحث الأول 
الآثار بالنسبة إلى مالك العقار المرتفن 
"مانام 5 نحث هذه الاثار 1 )١(‏ من حيث تخديد مدى حق 
الارتفاق واستعال هذا الح . (17) ومن حيث الدعاوى الخولة للمالك العقار 
المرتفى . 
65 عريم مرى عو ازرس يتمان. واستعوال قرا الون, 
53 كرير صرى مره انر تهاى. : قدمنا )١(‏ أن مدى حق الار تفاق 
بتحدد تبعا السب الذى أنشأ هذا الحق . 
فال ساد و 1 7 ؛ وجب يي ارد 
الذواعد المقررة فى تفسير الإرادة ٠.‏ وهو فى تفسيره هده الإرادة يبت فى مألة 


9 أنظر آأنفاً فقرة‎ )١( 


لسن 


موضوعية » لا معدب عليه فبا من محكة النقضر )١(‏ . ويراعى القاضى ف 
انقسير ه للسئل 4 لمحدد على حى الارتفاق » أن دوفن أن فائذلة العقار ا مرتفق 
رين إلقاء اقل عبء على "عار المرتفق به » مع ملاحظة أن يحون التفسير 
ف مسائل حن الارتفاق تفسيرا ضيقًا )١(‏ . 


وإن كان سبب انشاء الارتفاق خصيص المالك الأصلى » فان مدى حق 
الملك الأصلى وصاحب العقار الآخر (؟ 


وإن كان سبب إنشاء الارتفاق التقادم : فان الحيازة الى كانت أساسا 
للتقادم هى البى نحدد مدى الارتفاق ٠»‏ وبقدر ما حاز صاحب العقار المرتفق 
من ححق الارتفاق حيازة مستوفية لعنصرببا ولشرائطها يكون نحديد مدى حق 
الارتفاقانذى كسسب با بالتقادم ( دص يدوع ددهم 55905 311001 ]) . 
فاذا كان صاحب العقار المرتفق قد كسب بالتقادم أن تملح نافلنن عل مسافة 
قل من المسافة القانونية فى الطابق الأوسط من بنائه » فبذا الدّدر يتحدد 
م 3 وليس له أن يفتح إلى جانب النافذتدن نافدة ثالثة » 


)يبيب 313125022111 )1ل لل لال 00 اه دم ل 0 


١970١ ع وم - 88 فيراير سنة‎ -١ - داللوز؟ه‎ ١8945 ةنسسرام١١ نقض فرنسى‎ )١( 
. .م ديمير سنة وهه١ دالرز ١91و١1- هه‎ 1١.١6١ 1-1١ داللوز‎ 

(؟) بلانيول وريير وبيكار 7 قمرة دلاة ص 4هه هامش * - و لكن ذلك لا.منع 

من أن تفسر عبارات العقد أوالوصية » فى ارتفاق بالمطل رتبه هذا السند فى عبارات واسعة ع 
بأن هذه العبارة تفيد أن الار تفال يشمل أيضاً ارتفاتاً بعدم البناء ولو ف حدود 'لمافة القائرنية » 
فينقلب الارتفاق بالمطل عللى هذا النحر ارتفاقاً بالروية ( بودرى وشرفر هقرة 809١و‏ 
بلانيرل وريبير وبيكار ” فقرة هلاو ص ههه- نقفض فرنسى 84 يويه سلة 1ولم١‏ داللرز 
١ - +‏ - 8س ) . ريصح أيض] أن يكرن مالك المقار المرئفق قد وسم من حق الارئفاق 
عما كان عليه فى لوا مت » عن طريق التقادم المكسب أو عن طريق عدم الاستعمال 
(بلانيول وريبير وبيكار ؟ فقرة ولاة ص وهو - مارق وريئر فمَرة م٠١‏ عصس 756! 
هامش 8 - نقص فرنى ٠ه‏ يثاير منة ١464‏ داللوز 4هو1- ١84‏ : يمتد بالحيازة وتفسر 
سند ) 

(6) بردرى وشوفو فقرة ا١1١1١‏ ص وهم - بلائرل رريببر وبيكر م فقرة 
#لاوا ص ددهو ص 405 - نتَض فرئى ١١‏ أبريل منة 107م١‏ دالترز +1- ١5 -١‏ 


0 

ولا أن يسد نافذة من النافذتين ويفتح نافذة بدلا مها فى طابق أعنى أو فى طابق 
أسفل لاا 

ويلاحظ أنه فى محديد مدى حق الارتفاق » أيا كان سبب إنشائه » يجب 
أن يتذ.من هذا المق كل ماهو ضرورى لاستعاله . وتنص المادة 85+ مدق 
فرنسى فى هذا المعبى على أنه إذارتب حى الارثفاق . فالمنروفن أنهتفضمن 
كل ما هو ضرورى لاستعاله . فالارتفاق باغتّر اف الماه من عين للغر ينف مه 
بالضرورة حق المرور » ('/ . والارتفاق بالشرب قد يتف من حت المحرى : 
أى الحق فى حفر مسقاة تجرى منها المماه إلى الأرض المرتفقة . ويب أن وكون 
الحق الذى يتضمنه الارتفاق ضروريا لاستماله » ولا يكى أن يكون نافعا . 
فالار تفاق بالغرى للا يتصمن ضرورة حى المرو. » حبى أر كان هذا الحق من 
فأنه أن سير اتوان حق الارتفاق 257. والارتفاق الإضاف يتيم الارتماق 
الأصلىى مصير وء فاذا انقضى الارتفاق الأصل واو بعد ءالاستعالانقذبى تبها له 
الارئفاق الاضائى . و إذا لم يستعمل صاحب العقار المرتفق الارتفاق الأصلى 
المة الكافية لزواله بعدم الاستعال ٠‏ لم نع من زواله أن يستعمل ماحب 
العدار المرئفق الارتفاق الاضاى وحده 9©) , 


7ه دده الدمار ار نفى, فى نهى ادرئى : تنص المادة 18 ٠١‏ مدل 
على ما يأنى : 

: إذا جزىء العقار المرتفق ؛ بى الارتفاق مستحمًا لكل جزء منه‎ - ١٠١ 
. » على ألا يزيد ذللك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به‎ 

60 ا فرق وو 7 فمرة "ه) ص 1١585‏ - بودرى وشوفر فمرة ١١110‏ ص ودهم- 
وريبير وبيكار ©» فمرة ولاو ص وده نقض فرنئسى 4 يرليه سلة (١4108‏ داأتلرز ما 
١‏ - 5و" . 

(؟) أنظر أيضاً م +44 مدنى سورى » وم هم من قانون الملكية المقارية البنانى . 

0( أو برى وزو ” تمرة 891 ص ١١80‏ - بودرى وثرفر قمرة 1١155‏ - بلاليرل 





وريبر وبيكار * ضمرة 5لاوة ص 85و . 
)0 أو برى ورر ”7 قغرة+م+ه؟ ص -١١8‏ بردرى وشرفر فقرة 75|) صضص56وم سا 
بلايرل وريبير وبيكار + فر 7 - عبد المم الدرارى نضَّرة "٠056‏ . 


١51 
غير أنه إذا كان حى الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزءا من‎ - « 
هذه الأجزاء » فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هنذا الحق عن‎ 

الأجزاء الأخرى , )١(‏ , 

ومخلص من هذا النص أن مدى حق الارتفاق يبى كا هو عند نجزئة 
العقار المرتفق . وتجزثة العقار تتم بطرق مختلفة . فيجوز أن تتم بقسمة العقار 
قسمة إفراز » ومختص كل شريك مجزء مفرز » وى هذه الحالة يتعدد حق 
الارتفاق بتعدد الأجزاء المفرزة » ويكون لكل جزء مفرز نفس حت الارتفاق 
على العقار المرتفق به » ولكن بشرط ألايترتب على ذلك أية زيادة فى عبء 
حق الارتفاق الأصبل . وقد نم نجزثة العمّار بأن يباع جزء منه لأجنى 5 
فيصبح العقار مجزأ إلى قسمين وى هذه الحالة أيضا يكون لكل جزء مهما 
نفس حى الارتفاق على العقار المرتفق به » على ألا بيترتب عل ذلك أبة زيادة 
فى عبء حق الارتفاق . وقد 3 نجزئة العمّار بأن يرثه أكثر من واحد » وف 
هذه الخالة يبى حق الارتفاق كما هو » ولكن يستعمله أشخاص متعددون دون 
أن دزيدوا فى عبئه (") . ونرى من ذلك أنه فى حميع الأحوال الى يتجزأ 





)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى الادة ه4١١‏ من المشروع المّهيدى عل وجه 
ملابق لما استشر عليه ى التشنين المدن اخديد . ووائلت عليه لشلة لمر اجعة لحت ارتم 11١8‏ اق 
المتروع الجاف . ووافق عليه مجلس النراب تحت رقم' ه١١١‏ » فجلس الشيوخ تحت رقم 
4 (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 54# - ص 544) ." 

ولاهممابل لنص ىق التقنين المدق السابق . 

ويقابل ى التقنينات المانية العربية الأخرى : التقنين الما السورى م ١و4‏ : 
١‏ - إذا جزىء المقار المرتفق » يبق حق الارتفاق لكل جز من أجزائه دون أن يزيد السء 
من جراء ذلك عل المقار المرتفق به . ١‏ - فى ححق المرور يتحتم على جميع الشركاء 
بالملك أن يستعملوه بنفس الوضم . 

(والتقنين السورى يرافق التقنين المصرى » غير أنه لم يورد ما يقابل الفقرة الثانية من 
المادة 014 مصرى). 

التقنين المدنى اليرى م ٠١7‏ (مطابق) . 

التقنين المدل المراق م ١١079‏ (مطابق) . 

فانون الملكية المقارية اليناف م 8م (مطابقة للمادة ١و4‏ مورى » ونص المادة الأخيرة 
اده هبا)ة ., 


|69 بردرى وشرفر قثرة د١١‏ ص .١/الم‏ . 


١11 
» غبا العقار » لا يتغر مدى حى الارثتفاف 6 حل لان حترف متعدلدة‎ 
يكن ال تندو ين مضماء . والمهم هو ألا يدر تب على لجارثة العقار ز دادة‎ 
ها تقول العبارة الأخصرة مع الفدرة الاولى من المادة‎ ٠ فى عبء حى الارتفاق‎ 
مدل سالنة الذكر : و عل ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار‎ 4 
المرئفق به » . فاذا كان مضمون حق الارتفاق هو أخذ كية معرنة من الرمل‎ 
أو مقدار معين من الأحجار من الأرض المرتفق بها » وتجزأ العفار على النحو‎ 
: الذى قدمئاه فتجزأ حى الارتفاق إلى حشرق متعددة أو تعدد مستعملوه‎ 
م بحز أن يكون :مموع ما يؤخذ من الرمل أو من الأحجار من الأرض‎ 
. المرتفق مها بعد جزئة العقمار المر تفق ى أكير مماكان يؤخذ قبل تجزئة هذا العمقار‎ 
وإذا كان حق الارتفاق هو حق مرور من موضع معين من الأرض المرتفق‎ 
با ء ونجزأ العقار المر :نم ء'فان حى المرور بعد هذه التجزئة يجب أن يستعمل‎ 

دائما فى هذا الموضع العين دون أن يتعداه 17 . ١‏ 
وتنص الفقرة انانية من المادة ٠١74‏ مدن سالفة الذكر عن ما يأنى : 
وغير أنه إذا كان حى الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء » 
فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحى عن الأجزاء الآأخرى »2 . 
ازا مقمون فق الارتناق هن اخذ ال + لكرمقي عملي اودر 
المرتفق مها لتسميد كل الأرض الم تفقة ثم تجرأت هذه الأرض الاخيرة إلى 
جزأين متساويين » فان كل جزء منص ميك 735 الأسيدة لى 2 
تؤتحد من قبل . فاذا كانت الأرض المرتفقة قد جزئت بين شريكين حى ينم 
أحدهما فى الجزء الذى اختص به مصتعا ويستيى الشريك الآخر أرضه مخصصة 
الزراعة كا كانت : فان حى الارتفاق يبى بالنسية إلى هذه الأرض الأخرة 
فتأخذ من الأرض المرفق با نصف "كية الأسمدة الى اقت عر عد من فال 
أما الجزء الذى خصص لبناء المصئع فلم يعد فى حاجة إلى السواد لآ لم يبن 


ملسي تت سس ري صصص ١‏ 








(:) وتنص المادة ..7/ ؟ مدلى“فرنى صراحة عل هذا الحكم فتقول : « فثلا إذا 
ل ل 3 فَأن جميم ادك ى الشيرع أن يتمملوا هذا الحن فى 

نفس المرتمع , ( بلانيول وريبير وبيكار ” فمرة 1 ان الات 
“المياء بردرى وشرنر فرة هم#[! عس (0ه ) . 


١71710 


أرضا زراعية » فيكون الك العقار المرتفق به فى هذه الحالة أن يطلب زوال 
حق الارتفاق بالنسبة إلى هذا الجزء (1) . 


كمرلمٌ العقار الم تفي,,. ‏ نهى قائرئى : تنص المادة ٠١”‏ 
مدل على ما بأنى : 
جزء منه 6 . 

و>”* ‏ شر أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض 
هذه الأجزاء ولا ممكن أن يستعمل علها » فلمالك كل جزء .مها أن يطاب 
زوال هذا الحق عن الجزء الذى عملكه » (9) . 
العقار المرتفق به » كما رأيناه يببى كا هو عند مز ثة العقار اأرتذق . وم © زئة 
العقار المرتفى به بالطرق نفسها الى تم مها مَزئة العفار المرتفق » وقد بننا ذلاك 
فيا تقدم 7؟) 5 

فاذا جزىء العقار المرتفق به » صار كل جزء هه محملا بنفس حق 
الارئناق هر عم المناء ى الأرض امر شق م 4 و<زانت هذه الأرض ع قآن 
كل جزء منبا يكو نحملا بنفس حق الارتفاق وهوعدم البناء فىهذا الوزء (4). 

)١(‏ أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى مجبوعة الأعمال التحفيرية ٠‏ ص 
ص 6١6؟".,‏ 

() تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 45؟١‏ من المشروع المهيدى على روجهم 
مطابق ل استقر عليه فى التقنين المداى الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجعة تحت رتم ١١١9‏ 
ف المشروع ألهال . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رتم 1١١١‏ ع فبلس الشيوخ تحته 
كم ٠١0‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص -54٠8‏ ص54 ). 

ولا مقابل نس فى التقنين المدى السابق . 

ويقابل فى التقنينات المدزية المربية الأخرى : 

اتقنين المدن السورى لا مقابل 1 

التقنين المدل الليبى م م5١٠‏ (مطابق) . 

لتمين المدلن للمراق م ١١8٠١‏ (مطابن) . 

قانرن الملكية المتارية البنان لا مقابل . 

(6) أنظر آئنا فقرة م#... 

()) بلانيرل وريبير وبيكار # فقرة لالاة. 
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وإذا كان مضمون حيى الارتفاق هو أخذ كية معينة من الأحجار ٠ن‏ #جر 
هو العقار المرتفق به » وجزىء هذا المحجر إلى ثلاثة أجزاء متساوية » فان كل 
ده يكون محملا ممق ارئفاق هو أن يوخا منه اث كية الأحجار | ى 
كانت توخذ من قبل من المحجر كله )١(‏ . 

وإذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقم ولا ممكن استعاله على بعض 
الأجزاء الى انقسم إلها العقار المرتفق به » ها تقول الفقرة الثانية من المادة 
65 مدلنى سالفة الذكر » فنمالك كل جزء من هذه الأجزاء البى لا ممكن 
استعال حق الارتفاق علما من يطلب زوال حق الارتفاق عن الجزء الذى 
ملكه “إذ يصبح حى الارتفاق على هذه الأجزاء هذه الحالة غمر ذى 
موضوع . فاذا كان حق الارتفاق هو حق مره.ر من مود.ع معين فى الأرض 
المرتفق مها » أو حق شرب من مسقاة فى الأرض المرتفق مها » أو حقاغتراف 
لمياه من عين فى الأرض المرتفق مباء أى كان حق الارتفاق بوجه عام مركرا 
فى مكان معين فى الأرض المرتفق مها » وجزأت هذه الأرض » فان الجزء 
الذى يقع فيه مكان حق الارتفاق » أى الجزء الذى يقع فيه طريت المرور أو 
المسقاة أو العين » هو وحده الذى يبى ملا نحن الارتفاق كاملا أما كان من 
بل تجزئة العتار المرتنق به . ولمانث كل جزء آخر من الأجزاء | البى لا بقع 
مها مكان حق الارتفاق أن يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذى علكه » أن 
الحق لا يستعمل ولا بمكنأن يستعمل هذا الجزاء 0 . ويتفق ملاك الأجزاء 
اختلنة الى انقسم ها العقار المرتفق به فا بيهمعلى تعويض مالك الجزء المر تفق 
به الذى يقع ا الارتفاق » والذى حمل وحده دون سائر الأجزاء 
عبء هذا الحق . 

_استعرال مو ابر تغماىء ‏ نمس قائوئى : تنص المادة ١١٠مدق.‏ 
على ما يأفى : 

)١(‏ دمر لرمب 1 فقرة م6٠‏ - لرران م فمقرة 64م؟ - بلانيول وريير ويكار 
# فقرة لاه - وقارن بودرى رشرنر ثَمَرة 1١١79‏ . 

(0) أنظر المذكرة الإيفاحية قمشروع المهيدى فى مجسرعة الأعمال التحضيرية 
ص 54١6‏ - وانظر يردرى وشوفر ظّرة ١١*19‏ - بلانيرل رريبر ريكار م نرة 07و . 


١77 


و لالك العقار المرتفي أن محرى من الأعمال ماهو ضرورى لاستعال 
حقه فى الارتفاق ؛ ومايلزم للمحافظة عليه » وأن يستعمل هذا الحق على الوجه 
الذى ينشأ عنه أقل ضرر ممكن » . 

«7 - ولا موز أن يترتب على ما مجد من حاجات العقار المرتفن أية 
زيادة ى عبء الارتفاق 00/6 1 

ومخلص من هذا النص أن مالك العقار المرتفق » فى استعاله لحق الارتفاق» 
لك أن يقوم ما هو ضرورى من الأعمال لاستعاله . فاذا كان له حى ارتفاق 
بالمرور » وكان استعمال هذا الحق يقتضى أن يقم جسرا فوق ترعة أومصرف» 
أو كان له حق ارتفاق با محرى وكان استعال هذا الحق يقتضى أن نحفر قناة 
تجرى فبا المياه » أو كان له حى ارتفاق بالشرب من بثر إرتوازى وكان 
استعال هذا الحق يقتضى أن يقم على البعر مضخة نجلب ببا المياه » كان له 

)000( كار يخ اللس : ررةه هذا النص ىق المادة ١4!“‏ من المشروع المهيدى هل وجه 
مطابق لا استقر عليه فى التقنين المدى الحديد » غير أن نص المشروع المّهيدى. كان يقسم 
الفقرة الأولى إل فقرتين » تبدأ الفترة الثانية مهما بعيارة : وإلا أن عليه أن يستممل حقه 
عل الوجه إلخ إلخ » . ووافقت لمنة المراجعة على النص نحت رمم ١١١4‏ فى المشروع الها . 
ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1١٠١١‏ . وى لحنة مجلس الشيوخ ضمت الفقرتان الأو لياذ 
فى فقرة واحدة لارتياط الحكر » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه ى التقنين الأدنى الحديد » 
وصاررقمه ٠١٠١‏ . ورافق عليه مجلس الشيوخ كنا عدلته الحنته ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
5 ص54 د ص585 ) . 

وله مقابل نص ىق التقنين ألمدى السابق . 

ويقابل ى التقنينات المائية العربية الأخرى : 

التفنين المدنى السورى م 84 : لالك المقار المرتفق الحق ى أن يقيم ى العقار المر تفق 
به كل المنعشآت اللازمة لاستممال هذا الارتفاق وصيانتته . 

م 4/447 : وكذئك من له حق ار ثفاق لابمكنه استعمماله إلا وفقا لمنطرق سند ٠‏ رلا يجوز 
له أن محدث فى أرمه أو فى المتار المرتفق به أى تعديل من شأئه إرهاق ها' العقار . 

(وهذه الأحكام موافمة لأحكام التقئين المصرى) . 

التقنين المدنى الليبى م ٠١١‏ (مطابق) . 

العمنين المدبى المراق م 5 (مطابقي) . 

قانرن الملكية المقارية البنان م 6م (مطابقة كلمادة ومو مدف سورى ٠‏ وهذه المادة 
الأخيرة مأخرذة مها ) . 

م 4/5 ( مطايقة قمادة +وةو/؛ مس مررى »© وهله المادة الأخيرة مأخوفة سا ) 5 


١١1/١ 
أن يقم الجسر أو محفر القناة أو يدم اانخة : وكل هذه أعمال ضرورية‎ 
لاستعال حت الارتفاق . وكذلك محق خالك العقار المرتفق أن مجرى من الأعمال‎ 
عاهر قرو رق المحائظة صا حدر اللار تلد قري وا كان اله سوق ا با ارورم‎ 
كان له أن يعبد الطريق الذى عر منه » وأن يرصنه عند الاقتضاء » وأنيقوء‎ 
وجب أن يكون القيام‎ . )١( بالإإصلاحات اللازمة الى تنتضه! صيانة الطريق‎ 
مهذه الاعمال على الوجه الآأقل ضررا للعقار المرتفق به » ولصاحب هذا العثار‎ 
الأخصر أن محدد ميعاذا معقولا للفراغ مها ('2 » ويبى مالك العقار المرتفق‎ 
. فهذا حشّه وليس واجبا عليه‎ ٠» 0 ليسي ماستسو‎ 
ولكن إذا لم يقى مما مها » وتسيب عن ذلك ضرر للعقار المرتفق به من جراء‎ 
استعال حق الارتفاق » كان مانك العثّار المرتفق مسثولا عن التعويفى (؟‎ 
ومالك العقار المرتفى » فى استعاله لحق الارتفاق » جب عليه من جهة‎ 
ألا يجاوز حدود هذا الحق : وجب عليه من جهة أخرى ؛ حبى لولم جاوز‎ 
هذه الحدود أن يستعمل حي الارتفاق على الوجه الذى لا ينعأ عنه إلا أقل‎ 
. ضرر ممكن فلا يسىء استعال هذا الحق . ونبحث كلا من الواجبين‎ 
, فالراجب الأول هو ألا يحاوز مالك العمّار المرتفق حدود الارتفاق‎ 
لا من ححيث العشار أمر تنم كد حيث مضشمون احى . وا< حى له أن تجاوز‎ 
حاجات العقار المرتفق إلى حاجات عقار آخر ©» فحو فحت الارتفاق إنما نشأ للوفاء‎ 
محاجات عمّار معين . وكا لا وز مالك العقار المرتفق أن يستوقى حاجات‎ 
هذا العقار من غير العقار المرتفق به » كذلك لا يجوز أن يستوق من العقار‎ 
المرتفق يه حاجات عقّار غير العقار المرتفق . ومحاوزة العقار المرتفق إلى عقار‎ 
يعتمر فى الحالتين‎ ٠ كجاوزة العقار المرتفق به إلى غيره من العقارات‎ ٠ تجو‎ 
ص 8806 - بلانيرل وريير وبيكار 7 فمرة ولاو-‎ !١+4 بودرى وشرفر فقرة‎ )١( 
وبدهى أن مالك العقار المرئفق يقوم ذه الأعمال جميعاً فى العقار المرتفق به » بل إن النس‎ 
مد ) لاحاجة له إلا هذا الفرض » لأن القيام بأعمال فى المقار المرتفق هر من‎ ١/٠١٠١ (م‎ 
.)8٠90 ص‎ ١١159 حق مالك هذا المقار دون حاجة إل نص عل ذلك ( بودرى وشوفو فقرة‎ 
ص 60م.‎ 11١54 بودرى وشرفو فمرة‎ )0( 


(60) تقض فرنسى ١١‏ عاير سنة لالالم١!‏ سعريه لالا 18505-1 - بودرى وشوفو 
خعرة ١١١9‏ . 


ا ١‏ 
مجاوزة لحدود الارتفاق )١(‏ . كذلك لا يجوز لمالك العثار المرتفق أن مجاور 
حدود حق الارتثفاق من حيث مضدون هذا الحق . فاذا كان الارتفاق حن 
مرور ممصورا على المثى » لم مجز لمالك العقار المرتفق أن عر راكبا (9) , 
أو أن تمر معه المواششى 7) . وتشّول الفقرة الثانية من المادة ٠١7‏ مدنى صالفة 
الذكر : ٠‏ ولا يجوز أن:ييرتب على ما جد من حاجات العقار المرتفق أيةزيادة 
عبء الارتفاق » . فاذا تقرر حق ارتفاق بالمرور لنائدة منزل للسكبى . 





)١(‏ عل أنه يحرز الك العقارالمرتفق إذا لم يحاوز حاجةعتاره» كا لوأخذكيةالمياء اللازمة 
ترق أرقيه من حمقاة التقاد المرتفق به ولم يزد علها » أن يتممل المياه الى تتخلف عن رى 
أرضه ى أغراضه » كرى أرض بجاو رة أو استخدام المياه لحاجات مصنع أقامه يجحانب الأر ض 
أو استخدامه كقَرةٌ محركة (بردرى وشورفو فمرةٌ (١4‏ ص 5م - بلانيرل وريبير ربيكار 
* فمّرة امو ص ؟955). 

(0) نض فرنسى ١9‏ مارس سنة ١851‏ داللرز 9-- ١55-01١‏ - بلانيول وريبير 
ويكار م فقرة 448١‏ ص ١5و‏ . 

(6) وقد قضت محكة النقض بأنه إذا دفم المدعى عليه الدعوى بأن المدعى » وإن كان 
له حق ارتفاق بالصرف » إلا أنه لم يدع حقه عل حالته وقت التعاقد » بل إنه غير منه بأن 
أقام نضاحة عل أطيانه ليستعين بها عل صرف المياه » فيكرن من حت المدعى عليه أن بممه 
من السرق بوضم مدود فى المصرف - إذا دقع بهذا وتثبحت الحكمة أن المدعى هو البادٌ 
باحداث التنيير فى مضمون هذا الحق باقامة النضاحة » وأن المدعى عليه لم يكن منه إلا أنه 
و تع مدأ فى امسر ن أمام أرضه يحرل درن مرور مياه أنسر ف فيه حى تحمى أراضه من 
اشرو الذى يلحقها من جراء ذلك » كا استظهرت أن المدعى لم يمض عل انتفاعه بالتغيير 
الذى أحدثه إلا فترة وجيزة لاتستأهل حمابة وضع اليد » زبناء على ذلك قضت برفض الدعرى » 
فان حكها يكرن مطابقاً لقانون (نقض مدن ١4‏ ديسمبر سنة ١544‏ مجموعة المكتب الف 
لأحكام النقض فى ٠‏ عاماً جزء أول ص ١16‏ رتم .)١‏ 

ويعتير مجاوزة لمضمون حق الارتفاق أن يغير مالك المقار المرتفق أو أن يطلب تغيير 
المكان التى يتممل فيه هذا الح دون موافقة مالك العقار المرتفق به » حبى لولم محدث أى 
ضرر للمقار المرتفق به (بردرى وشرنو فقرة ١١56‏ - بيلانيول وريبير وبيكار م فقرة 
١‏ - عبه الم البدرارى فقرة 7١7‏ - إماعيل غائم ص 1م) . وقد كان المشروح اتمهيدى 
لنص المادة ٠١٠8#‏ مدى يتضمن نصا مجيز المالك المقار المرتفق أن يطلب تغيير المكان الذى 
يستعمل فيه حق الارتفاق » و لكن هذا النص قد حذف فى لمة مجلس الشيوخ لأن فيه توسيعآ 
لحق الارتفاق وهو حمق يحب أن يبى قى حدوده الضيقة ( أنظر مايل ص ١82٠‏ هامش ١‏ ) . 
وانظر فى عههد التقنين المانى السابق » عدم جواز أن يفير مالك المقار المرتفق مكان الارتفاقه 
استنناف ممتلط 8١‏ أبريل منة 15177 م وم ص 4.8 - وقارن التكنات ممتلط م١‏ نرفير 
صنة 1 جازيت ؛ رتم ١١‏ ص ١5؟.‏ 


١ 1 

ثم استعمل جانب من هذا المنزل معهدا أو ناديا أومسةوصفا ؛ل بجر أن يترتب 
على ماجد من حاجات المنزل بسبب وجود المعهد أو النادى أو المستورصن 
أية زيادة ىق عبء الارتفاق . وجب فى هذه الحالة الاتتصار فى حي المرور 
على ما كان عليه من قبل » أو الانفاق مع مالك العقار المرتفق به على توسيع 
حق المرور لمواجهة ما استجد من الحاجات 2١١‏ . ووجوب ألا جاوز مالك 
العقار المرتفق حدود حت الارتفاق : لا من حيث العثّار المرتفق ولا مرحيث 
مضمون الح » يراعى درن ندلر لا إذا كان يترتب على هذه المحاوزة ضرر 
للعقار المرتفق به . فحبى لول يترتب على احاوزة أى ضرر » فان احاوزة 
فى ذاتها خلال بواجب مالك العقار المرتفق » وتستوجب مسئوليته !9 , 
والواجب الثانى على مالك العقار المرتنى هو ألايسىء اسنمال حر الارتفاق : 
حى لولم جاوز حدود هذا الحق . ولكن يشترط هنا وقوع الضرر » على 
خلاف ما قررناه ى مجاوزة حدود حق الارتفاق . فيجب عل مالك العقار 
المرتفق أن يستعمل حنىّ الارتناق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر 
ممكن (م ١/15١١‏ مدلى ساك الذكر ) » فان استعمله على وجه يضر بالعقار 
المرتفق به ضزرا كان بمكز ختبه لو أنه استعمله ع إى وجه آآخر بعود عليه 


5 ' 


نايب 33 ا 


جد ةعحدة 1 0 ود كا لير و ى المرضرع . 
تيو 'الذى .سيت قن ]ذا 3 .مالك التقار الرققق قن أساء امشوال حق 
الارتفاق 9) 0 


* أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ىق مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
ص لام اص 84م - أما إذا تقرر حق‎ ١١74 ص.هو+5 - وانظر بودرى وشوفو فقرة‎ 
ألار تفاق بصفة عامة » وليس بالنظر لاستعمال معين حدد عل وجه الدقة » فانه نجب مراعاة.‎ 
ليس فحسيب الحاجات الحالية » بل أيضاً الحاجات المستقبلة الى تستجد فيما بمد ( أوبرى ورو‎ 
ص 58م - بلائيرل وريبر‎ 1١١4 فقّرة 765 ص0٠01- بردرى وشرفر فمّرة‎ 7 
نقفس‎ - ١٠١ سس‎ - ١/9 ص‎ ١٠١ وبيكار “ فقرة “مهو ص 54و مارق ورينو فثقرة‎ 
.)١5ؤ١‎ -١ -1١9114 أبريل سنة 4 سيريه‎ ١ فرئسى‎ 

)00( أو برى ررو” فمّرة +٠7‏ ص ١.‏ ومابمدها ‏ بودرى وشوفر قثمّرة 1١4‏ 
بلائيرل وريير وبيكار "# فمرة إلمؤاص؟5و. 

(0) اسكناف مملط "م نوفير منة ١9١‏ م 44 ص ع - وانظر بردرى وشوفر 
خمرة و٠7١١‏ - بلانيرل ور رصعر و بيخار 7 قفرة افوص 55و دراه كَ د متترعه : حت 


يملنل 

وأى إخلال بالواجبين المتقدم ذكرهما من جانب مالك العقار المرتفق 
جزاؤه إلزامه باعادة الحالة إلى ما كانت عليه » وكذلك التعريض إن كان له 
مقتض . ويرك بوجه عام لتقدير قاضى الموضوع اختيار الجزاء المناسب 
وفتا للظروف امنختلفة . أما التعريض فلا يطالب به إلا مالك العقار المرتفق 
نفسه الذى ارتكب امحالفة ؛ لآنه منرتب ق ذمته كالترام شخصى . وأماإعادة 
الحالة إلى ما كانت عليه » فيطاب ببا مالك العمّار المرتفق الذى ارتكبامخالفة 
وكذلك كل خلف خاص تنتقل إليه ملكية هذا العقار ولول يكن هو الذى 
ارتكب المخالفة » وذلك بأنها تكليف عينى ينقل العقار نفسه ويايعه فى أى يد 
ينتقل إلها هذا العقار )١(‏ . 

0 تُففَ ار رمال المزر صر ورستهوال وى الل د تقاى» العا فطل علس 


نهى قانوئى : تنص المادة ٠١77‏ مدنى على ما يأق : 
١١‏ - نفقة الأعمال اللازمة لاستعال حي الارتفاق والمحافظة عليه تكرن 
على مالك العقار المرتفق ء مالم يشترط غير ذلك » . 
«” - فاذاكان مالكالعقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلكالأعمال 
على نفقته » كان له داتئما أنيتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق 
به كله أو بعضه الك العقار المرتنقى 6 . 
وم وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لالك العقار المرتفق به » كانت 
نفقة الصيانة على الطرفعن » كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة » (؟) . 
عد تقض قرتسى ١‏ مارس سنهة 917ذ١‏ سيريه 417-إأداوء” ا لاقر أيرمنة 1419 .يحل للأبيلة 
4 ص ١|‏ فمرة لام ١7‏ نوفيبر سنة #اهو١‏ جازيت دوبالليه 94604--9- 58 .لس 
؟ يرليه سنة م#ه9١1‏ .لاك ,الدحظة ‏ عهو١-‏ وا ص +77 بلايول وريير ويكار 
فمرةاهه ‏ مازر ثفغرة ١07117‏ . 
)١(‏ تقض فرنى 7 فير أير سنة وغ؟| سيريه ١15-9١ ١9+‏ دهو لومب ١١‏ 
كمَّرة 460 - بلانيرل وريبير وبيكار *' كمرة همهو - وانظر عكس ذلك أو برى ورو 
؟فمّرة مهم ص5١‏ ص ١7‏ وهامش 4 - بودرى وشوفو فقرة ١١4١‏ . 


(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة و١١‏ من المشروع المهيدى على وجه 








يي اسار عون الل الاك ادن ر ور اللي ب و لل بيه لسري 0 


ف المروع انبا - ثم وافق عليه يجلس النواب نحت رهم ١١١1‏ : فجلن الذيوم حت 


رم 1-5 (مجماعة الاعمرال لحك نكن ذه > معدا الث " لد يسم 54 . د 
: . ِ- م 3-3 - ع 


1 

ونخلص من هذا النص أن الأعحمال اللازمة لاستعن -حى الارتفاقواممافظة 
عليه تكون نفقانها فى الأصل على مالك العقار المرتفن ٠‏ فهر الذى يستفيد من 
حق الارتفاق » فيجب عليه تبعا لذلك أن يدفع نفقات هذه الاستفادة . 
ويتحمل هذه النفقات حبى لو كانت عن أعمال اقتضى اجراءها عيب و العقار 
الم تفق )ع أو انتضاها تعبير حل الارتفاق لسا# تعديل ف الوضع القاءم 
للأشياء (") . أما إذا كان هناك خطأ اقتضى إجراء جذه الأعمال » فتفقتها 
تكون على من ارتكب هأ.! !10 سأ على سبيل التعريض . فاذ! كان الذى ارتكب 
الحطأ هو مالك العقار المرتفق ...كاذك نفقها عليه دون حاجة إلى اتفاق خاص 
على ذلك ') » وإذا كان هر مالك العتار !لرتفو '--1؛ نفقة هذه الأعمال 
حبى لو كان هناك اتفاق على أن تككوق التشثة من مالك العنار المرتفق يه ©4) . 

ولكن القاعدة الى تقضى بأن تكون نمقة الا:.از: على مالك العقار 
أنشأ حق الارتفاق أو فى وقت لاحت على أن رن نفقة الأعمال على 
مالك العقار ال مر تفق به . وق هذه الحالة يكون الترام هذا الاشقير. بنفقة. 
الأعمال التزاماً عينباً ( ءلاء4+ عمننهوناطه ) ٠‏ إذ أن سبب الالتزام هنا هو 

ويقابل فى التقنينات العربية الأخرى : 

التثنين المدل السورى م .وو : إن أكلاف المنفآت اللازمة ىال الارتفان وصيان: 
هى عل عاتق مالك العقار المرتفق . . ( وهنا الحكم يرافق حت ! " :. المدل المصرى ) . 

التقنين المدى اثيبى م ٠١١4‏ (مصابل؛ . 

التقنين المدنى العراق م ١8707‏ (مطابق) . 

قانرن الملكية المقارية اللبنان م لالم (مطابقة للمادة 191٠‏ مدل صررى »© رهذه المادة 
الأخيرة مأخرذة مها ) . 

)000 بردرى وشرفر فقرة ١١7+‏ ص ه. م - بلانيرل وريبير وبيكار ” فمرة هلاو - 
نمض فرنسى 7 ديسمير منة ؤهه! داقرز ,.798-١-5٠.‏ 

(0) بلانيرل وريير وبيكار " فقرة 74و - نقضص فرلى ١١‏ ديسمير سلة 1851١‏ 
دالرز -١-5١‏ ويا, 

0( أو برى ررو” قضرة +*10 ص 8؟١|‏ - بودرى وشرفو فمرة 1١55‏ - بلانيول 
وربير ويكار م فثرة 108 -- نقنس فرلمى ا ديسمير مة ١859‏ داللرز ++88-1-5؟. 


()») بودرى وشرنر فقرة !]1 ص 6568,. 


لان 
ملكيته للعقار المرتفق به ( دعم معامه»م ) 21١‏ . وينبنى على ذلك أن 
هذا الالترام لا ينتقل إلى الورثة الشخصين مالك العقار المرتفق به » 
بل ينتقل إلى كل من تنتقل إلءه ملكية هذا العقار حبى لوكان خلفاً خاصاً . 
وينبى على ذلك أيضاً » كما تقول الفقرة الثاندة من المادة ٠١77‏ مدق 
سالفة الذكر ». أن يكون لالك العقار المرتفق به أن يتخلص من هذا 
الالتزام بالتخلى عن العقار المرتفق به لالك العقار المرتفق » يتخلى عنه كله 
إذا كان حى الارتفاق يتناول كل العقار المرتفق به كالارتفاق باستخراج 
الأحجار من محجر » ويتخلى فقط عن الجهة البى «باشر فها حق الارتفاق 
كالارتفاق بالمرور من طريق مععن فيكون التخل عن هذا الطريق وحده . 
وهذا هو المقصود من العبارة الى وردت فى الفقرة الثانية من المادة 
١77‏ ملذلى ع وهى « التخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه و(5), 
وتقول الفقرة الثالئة من المادة ٠١٠١71‏ مدلى سالفة الذكر : «وإذا 
كانت الأعمال نافعة أيضاً لالك العقار المرتفق به » كانت نفقة الصيانة 
على الطرفئن » كل بنسبة ما يعود عليه هن الفائدة » . فاذا كان 
هناك ارتفاى بالمرور » وكان الطريق نّ الخصص: المرور مالك العمار المرتفق مر 
منه أيضاً مالاك العقار المرتفق به ويعود عليه من المرور فيه قدر متساو للفائدة 
الى نعود على مالك العدّ ر المرتذى . كانت ننقة صيانة الطلريق مناصفة 
بن المالكين . وإذا كان الارتفاق هو اغتراف المياه من عيبن 





)١(‏ أوبرى ورو 6 فقرة مدا ص ١8١‏ يؤدرى وشرفو فتّرة (11- بلانيول 
وريبير وبيكار ” فقرة لاو ص و40 - نقض فرنسى ١١‏ مايو منة.لهم٠١‏ دالرز 1١1٠2028‏ 
-١‏ هص5”. | 
(؟) ويكون لالك المقار المرتفق به الحق فى التخلى حى لونزل عن هذا الحق » وحبى 

لرظل يدفم النفقات مدة حمس عشرة سنة أو أكثر ثم أراد التخل بعد ذلك ( أو برى ردو م 
فقرة 1ه؟ ص -1١856‏ بردرى وشوفو فقرة -1١1١81١‏ بلانيول وريبير وبيكار ”م فمرة 
ؤلاة ص 404) . ريصح التخلل للتخلصس من النفقات » حبى مااستسق مما قبل التخل 
(أوبرى ورو ؟ ففرة 76057 ص ١١5‏ - بردرى وشوفو فمّرة ١١١‏ - بلانيرل وريبير 
ويخار ع فمقرة 1لا4ة ص( 4606). 
والتخل إرادة منفردة نصدر من مالك المقار المرتفق به وحده » ولاحاجة لقبولها من مالك 
المقار المرتفق » بل يكى إخطاره جا (نقض فرنسى ١١‏ مايو سة له.! داللرز م0.و9--١-‏ 
و١‏ - جرينريل 1١‏ أكتوبر منة ١548‏ داقوز #غهوو ‏ وج - بلانيول رريببر وبيكار 
م ذدرة لاوا ص وهه: مار ل و١‏ شر فترة ١567‏ مس #ما. 


يفظةر 
موجودة ق العدّار المرتفى به ٠.وكان‏ مالك هذا العثار ابد يكرت خر 
أيضاً من هذه العين ثلاثة أمثال ما يغترفه مالك العثار المرتفق ء فان 
نفقة صيانة العن يتحملها كل مهما » فيتحمل مالك العدّار المرتفق 
به ثلاثة أرباع *التفقات » ويتحمل مالك العقار المرتفق الربع الباق )١(‏ , 
وق جميع .هذه الأحوال يكون إكتزام مالك العقار المرتفق به بالمساهمة فى 
النفقات ليس التزاماً. عبذا , لزه للا يسام فى النفقات بسبب ملكيته للعقار 
المرئفق به كا هو الآمر عا 0 بالنفقات مرجب اثفاف خاص فيا 
تمدمنا ٠»‏ بل لآنه ينتفع بالاعيال أنتفاع مالك العدذار المرتق فنسا 
بنسبة ما انتفع وعلى ذلك لا يجوز له »ء كا جاز ىق <الة التزامه بالنفةّات 
عموجب اتفاق خاص 6 أن يتخلص من المماهمة ق النفقات بالنخلل عن 
لعقار المرتفق به كله أو بعضه . 


58 ؟_الرعاوى امود 'لمانت العقار الس مى, 


7 دعرى ال قرا بمى, الرتماي»: لمالك العقار المرتفق دءرى 
جمبلية هى دعوى الإفرار بح 56 ( ع0نطابايعة عل عأ لوودع[رمء دمزاءج ) 
يطلب فيا من مالك العقار المرتفق به © ومن أى حائر لمذا العذار , 
0 على العقار المرتفق . ويقدم إثباتً لدعواه الطريقة 

لبى كسب ما حق الارتفاق ٠‏ وسشى إحدى الطرق الى يكسب ما هذا 
4 (15, وقد تقدم بياءبها . وهذه الدعوى ٠‏ بالنسبة إلى حق الارتفاق 3 

تقابل دعوى الاستحقاق ( ومعغةءخلدعيه: مه و5ئ)ء3 ) بالنسبة إلى حق 
الملكية . ويطلب فها المدع , تمك نه من استعأل حى أر تفاقه ؛ كما يطلب المدعى 
فى دعوى الماكية تسليمه الععن محل حق الملكبه . ووز أيفاً للمدعى أن 
يطلب هدم المنشآت للى أقيمت مخالفة لحق الارتفاق كازالة المباى فى حالة 
الارتفاق بعدم البناء 5) » وكذلك الحكم بغرأمة مهديدية ( و©اصاعمنوه ) 

٠ أنظر 'المذكرة الإيضاحية للشروع اتتمهيدى قى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
. 1١١47 وانظر يودرى وشوفر فقرة‎ - 5١84 ص‎ 

. # ص لام هامش‎ ١١41 أنظر فى ذلك بردرى وشوفر فقرة‎ )١( 

(0) نقض فرنى ١"‏ مارس صنة ١5#‏ دالرز .1١956#‏ مم5 ولا - 4 ياير 
صة 1499 صبريه ١167#‏ مدا غه”7 ا( ديسمسر ملة 1١9411‏ 7928 لل 5-1943 سه 
15-64 مارص منة غ495 جازيت دوباليه ++ - 070؟ أكتربر سنة 1454 - 4 مايو 
حنة 2.2141 9511.0( - 0 - .ولام١ ‏ مارفىي وريو ضَرة .1١١١٠‏ 


00 


فيضن 
لإجبار المدعى عله على تمكينه من استعال حى الارتفاق ١7‏ . 


: رعارى لحارم ال نملف كاى. ابر عماى لى القائونء الف دسى‎ ٠١04 
فن المسلم به‎ ٠ وكا أن دعاوى الحيازة تحمى الحيازة بالنسبة إلى حق الملكبة‎ 
فى القانون الفرنسى أن هذه الدعاوى تحمى الحيازة أيضاً بالنسبة إلى حق‎ 
الارتفاق . فيستطيم مالك العقار المرتفق أن يلجأ إلى دعوى منع التعرض‎ 
إذا توافرت شروط كل من هاتين‎ ٠» وإلى دعوى وقف الأعمال الجديدة‎ 
> الدعوين ؛ لحمابة حازته لحق الارتفافق من أى تعر ض يقع على هذه الحيازة‎ 
سواء من مالك العقار المرتفق به أو من الغير . ولكن يشرط فى القانون‎ 
الفر نسبى أن يكرن حىّ الارتفاق » إذا تان سدبه التقادم أو خصيص المالك‎ 
الأصلى مستمراً وظاهراً٠. لآن حدق الارتفاق المتمر الظذاهر هو وحده‎ 
الذى كن كسبه بالتقادم أو تخصيص الالك الأصلى . فان كان سبب‎ 
الارتفاق هو السند » العقّد أو الوص.ة » جاز الالتجاء إلى دءاوى اللرازة‎ 
أيا كان نوع حى الارتفاق » واو كان غير مستمر أو كان غير ظاهر » لآن السند‎ 
. )( ينفى عن حى الارتفاق أرة شبة من أن تكون حيازته حيازة عرضرة‎ 

ويستثى من دعاوى الحيازة دعوى استرداد الحيازة » فهذه تفر ض 
أن عملا من أعمال العنف قد وقم على حيازة مادية فانتزعها من صاحبا . 
ولما كانت حيازة حق الارتفاق لا تكون حيازة مادية » لذلك لآ يجوز. 
لصاحي هذا الح أن يلجأ إلى دءوى اسثر داد الحيازة (5) . ْ 

8 بعارى الحباممٌ المتملق تحى. ارر تاف فى القائود, المضرى + 
أما فى القانون المضرى فالآمر #تلف » إذ أن هذا القانون لا يشرط أن 
يكون حي الارتفاق مستمراً 0 ممكن كسبه بالتقادم أو بتخصاص الاللش 
الأصلى . لذلك نرى أن كل حق ارتفاق » ولو كان غير مسئمر » كسب 
بالتقادم أو بتخصيص الالك الأصل ء نمكن حماية حيازته بدءوى منع 


)١(‏ بلانيرل وريبير وبيكار " فقرة 5مه 

(؟) بودرى وشرفر ذقرة ١١+45‏ ص 89م - بلانيول وريبير وبيكار “ فقرة لالمو - 
ماراى ورينو فَمّرة ١55‏ - وهنا جمع القضاء الفر نسى بمضي الشىء بين دعوى الحيارهء ودعرى 
المرضوع ( غازو فَمَرة 84لا١‏ صن )١856٠0‏ . 

0( بلانيو ل وز سعر وبكار ” قترة لالممهة ص 947٠١‏ . 
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التعرض وبدعوى وقف الأعمال الجديدة . ولا يشرط إلا أن يكون د 
الارتفافى ظاهراً » لآن الارئفاقات الناذ. د هى وحدى ابى مكن اكسسبا 
بالتقادم وبتخصيص الالك الأصلى )١(‏ . فاذا كسب حق الارتفاق بالسند » 
العقد أو الوصية » فانه تمكن حماية حيازته دائماً بدءوى منع التعرض 
وبدعوى وقف الأعمال الجديدة » ولوكان ارتفافاً غير مستمر » أو كان 
ارتفاقاً غر ظاهر . ْ 

ولا نرى مانعاً من جواز الالتجاء إلى دعوى استرداد الحيازة . 
فى الحالات الى يظهر فبها بوضوح أن عملا من أعمال العنف قد انتزع 
من صاحب << الارتفاق حيازته لهذا الح . فاذاكان حق الارتفاق إلى هو 
ارتفاق بالمطل مثلا » وأقام الك العةار المرتفق به حائطاً محاذياً للنائذة 
استرداد الحيازة فى هذه الحالة وقد انتزرعت منه حيازته بعمل من أعمال. 
العنف ؟ وكذلك الأمر ى حقى الارتفاق بالمرور » إذا عمد مالك العقار 
المرتفق به إلى هدم ااجسر الذى يباشر عليه حى الارثفاق ٠‏ فانه يوز 
فى هذه الحالة لصاحب حت الارتفاق أن يلجأ إلى دعوى اسنرداد الحبازة 
بعد أن انتزعت حيازته الحقه بعمل من أعمال العنف . 

للبعث الثان 
الآثار بالنسبة إلى مالك العقار المر تفق به 

كاتا » تح هله الاثار + 9 هن حت واجات 

مالك العةار المرتفق به . (7) ومن حيث الدعاوى المحولة لالك هذا العقار . 


598 وامات مالا المقاء ار تهى؟ ب 
"0١‏ نهى قائرثى : تنص المادة ٠١78‏ مدق عل ما يأى : 
ه 1١‏ -لا بحوز مالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى 
الانتقاص من استعال حق الارتفاق أو جعله أكر مشقة . ولا مجوز له 





)١(‏ أما فى عهد النتين المدلى الا . فقد كان يتضى بان دعاوى اليازة لا تحمى 
إلا حترق الارتفاق الظاهرة المتمرة (استثناف محختلط 88 اير نة 1948م هلا ص 47- 
1*9 ديسمير سنة لم94١‏ م "١‏ ص 99 ) . 


نالا 
بوجه غاص أن يغر من اأوضع القائم : أو أن وبدل بالرضع المعين أصلدك 
لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر » . 

و" ومع ذلك إذا كان المواضع الذى عمن أصلا قد أصبح من شأنه 
أن يزيد فى عبء الارتفاق . أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث 
نحسينات ف العقار المرئفي به » فلمالك هذا العقار أن يطلب ندل الارتفاق 
إلى موضع آخر من العدّار » أو إلى عدار آخر بملكه هو أو علكه أجنى إذا 
قبل الأجنبى ذلك . كل هذا مبى كان استعال الارتفاق ى وضعه الجديد 
ميسوراً مالك العدار المر تفق بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه السابق ع )١(‏ 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق . 

وبةايل فى التقنينات المدنية العربية الآخر ى : فى التقنين المدنى السورى 
م 1/44 ر'او" ولق التقدن المدن اللبيى م 5 وق التقنن 
المدنى العراق م 17748 / 1١‏ و79 وف قانون الملكية العّارية اللبنانى 

م46 ]/١و”؟و0().‏ 


(١)_تاريخ‏ النصس : ورد هذا النص فى المادة ١١94‏ من المشروع المهيدى عمل وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن نص المشروع المّهيدى كان يتضمن 
الفقرة الثانية عبارة أخيرة نجرى على الوجه الآقى : «ويصح أبف؟ 2 انمقار الم تفق أن 
يعل تغيير الموضم المعين لاستعمال حق الارتفاق . إذا أثبت أن فى هذا التفيير فالدة محسوسة 
له دون أن يكون فيه إضرار بالمقار المرتفق به » . ووافقت لنة المراجمة عل 'النص تحت رتم 
7 المشروع الهال . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رتم ١٠#‏ . رى لحنة مجلس الشيوخ 
حذفت العبارة الأخيرة من الفقرة الثائية السابق بيانها » وذلك حسما للمنازعات » ولأن فى هذه 
المبارة توسعة لحق الارتفاق وهو حق ثقيل يحب أن يبى ى حدوده الضيقة . وفذ أصبح النص 
مطابقاً لما استقر عليه فى التقئين المدنى الحديد » وصار رقمه ٠١58‏ . ووافق عليه يجلس الشيوخ 
كا عدلته لحنته (مجموعة الأعمال التحضعرية ١‏ ص .1:4 دص 547) . 

(0) التقئينات المدنية المربية الأخرى : التقنين المدنى السورى مم ١/44‏ و"ار” : 
١‏ - لاتجحوز لالك المقار المرتفق به أن يأق بممل يرى إل قصر استممال الارتفاق أو إلى جمله 
أكثر مثقة ٠‏ ؟ - فلا يجرز له أن ينر روئمة الأماكن ء أو أن حرل الارتفاق إل مكان غير 
الكان الممين له قدماً . + إأما إذا كان الارتفاقق مكانه القديم قد أصبح أشد إر هافاً لماك المقار 
المرتفق به » أو كان بمنمه من القيام باصلاحات مفيدة » فله أن يمرض عل صاحب المقار المر تفق 
مكاناً بهولة المكان الأول لاستصمال ححقوقه » ولايحق لمذا الأخبر أن يرفص العرضي . 

(رهذهء الأمسكام تتفن مع أحكام آلتقنين المصرى ) , 


١١ 


٠‏ ومخلص من هذا النص أن واجبات مالك العثار المر تفق به واجبات سلسة 
نحضة . فهو ليس مكلفا بأى عمل إبجان 6 لان حن الارتفاق سلطة مباشرة 
لصاحب هذا الحق على العمّار ار ساشرها دون وساطة مالك هذا 
العقار ودون تدخله . وكل ما بطلب من مالك العمار ا مر تمق به هو 
الامتناع عن أى عمل يؤدى إلى الانتشاص من استعال ححى الارثفاف . 
أو جعله أكثر مشقة )١(‏ . فاذا أخل -بذا الواجب السللى ٠‏ وأقدم على 
عمل يؤدى إلى هذه النتيجة » منع من ذلك ». وأجر على التعريض 
إن كان له مقتص . وليس له بوجه خاص أن يغير بارادته وحده الموضع 
المعين أصلا لاستعال حق الارتفاق » وذلك مالم تتوافر شروط معيئنة بينبها 
المقرة الثانية من النص سالف الذ كر ["؟. وقد يلتزم مالك العقار المر تفق به 
استثناء بأعمال إتجابية ٠‏ وقد ورد مثل لها فى الترامه بدفع نننات الاعال اللذزهة 
و ع راط عليه ذلك ا 
لوف زم 1؟. مدل ولكن جب أدب هن لسل الا فجت 
وقل تدم حث فلك/!) . فين إذ مسائل ثلاث بحا عل 1 : (1)امتناع 
مالك العمار اه معن ان حمل يفواق: الك نح ادر شاقن ١9؟)‏ الحزاء 
الممرتب على الاخلال مهدأ الواجب . )١(‏ إمكان غير ا موضع المععن أصلا 
لاستعال حى الارثفاف بشروط معيئة . 
التقنين المدنى الليبى م ٠١5١5‏ (مطابق) . 

التقنين المدفق العمراق م 11074/١ار؟‏ (مطابق) - ويوجد ى التفنين السراق فمقرة اك 
هذه المادة تطابق العيارة الأخعرة من المادة 1964 عن المشروع الفهيدى من التقنين المدز 
المصرى » وهى المبارة الى حذفت فى لنة مجلس الشيوخ : أنظر أنفاً ص ٠م”١‏ هامش .)١‏ 

قانون الملكية المقارية الباق م وم وءوخ (مطابق للمادة 1/7و ؟*و5 من التمنين 
السررى وهذا النص الأخير مأخوذ من اننص البدانق ) . 

(1) أنظر مازو فقرة 79لا( اص 8ه١.‏ 

(؟) أنظر المذكرة الإيفاسية لشروع التمهينى ى مجمرعة الأعمال التحضيرية 6 
ص "1١‏ - صل 1475" . 

69 أنظر آنفاً ضضرة 6١٠5؟.‏ 

(؛) أنطظر آنناً خرة لاه . 


١77 

؟ 11 اماع مالك العقاه الم ثاو, ,, عع أى عمل بعرى, اسنميا 
حبو,ارررتهاى. : إذا تقررحقارتفاق على العقار الم تفق به أوعلى موضع معن منهء 
فان تقرير هذا لحي لا حرم مالك العقار المرتفق به من ملكه » فلا يزال العقار 
ا ل » يباشر عليه حقوق المالك من استعال 
واستغلال وتصرف . وكل ماترتب على حي الارتفاق أنه أوجب على مالك 
العقار المرتفق به إلا مس » ف استعاله الحقوق ملكيته » محق الارتفاق207 . 
فاذا كان الارتفاق حق مرور من موضع معن » فان هذا الموضع يبى ملكا 
مالك العقار المرتفق به » وله أن يقمم عليه من الأبنية ما يشاء »؛ بشرط أن يترلكه 
مسافة كافية تسمح لصاحب حت الارتفاق بالمرور . ومن باب أولى مجو زلمالك 
العقار المرتفق به أن بمر من هذا الموضع المععن "كما بمر مالك العقار المرتفق » 
بشرط ألايعوق مرور الأول مرور الثانى . وله كذلك أن يشم بابا ع الطريق : 
بشرط أن يسلى مفتاحا لهذا الباب لصاحب حي الارتفاق ؟) . وإذا كان 
الارتئفاق حق مرعى أو حق الاغتراف من عبن أو حق احتطاب الأشجار : 
فان المرعى والعين والأشجار تب ملكا مالك العقار المرتفق به » وله هوأيضا 
أن يرعى مواشيه وأن يغترف المياه من العين وأن محتطب الأشجار » وذلك 
كله بشرط ألا يعرق صاحب حت الارتفاق من رعى مواشيه ومن اعثراف 
المياه ومن احتطاب الأشجار ما يقغبى حق ارتفاقه 9) . 

فكل ما جب إذن على مالك العقار المرتفق به هو ألا يعوق استعال حق 
الارتفاق » فلا يعمل شيثا يؤدى إلى الانتقاص من استعال هذا الحق ؛ أو 


0010( أو برى ورو ” فمرة 614 ص ١76‏ وما بمدها - بودرى وشوفو ففرة |١١47‏ 


ص لالم - ص هلام - بلائيول وريبير وبيكار “” فقرة مموا ص الاو - نمض فرنسى 
١‏ فبرأير منة ١9١+‏ داللروز ١ - ١9١9‏ - 4ور. 


)0( نقس فرنى 54 فيراير منة ١4.#+‏ داللوز #٠و١‏ - 5١‏ 9م( وله بوجه عام 
أن حرط ملكه ( نقضص فرنسى أول مارس سنة ١988 31. 0. 2. ١98484‏ الطبمة الحادية 
عشرة فقرة )551١4‏ » إلا إذا كان هذا التحويط يعوق استممال حق المرور ( نمض فرنمى 
٠ابرنيه‏ سنة 1١9715‏ جازيت دوباليه ١979‏ - ؟+-578وه). وانظر فى حتق المالك للعقار المر ثفن 
يه ى حفر أنفاق رمد موامير نحت الطريق : نقضص فرنسى م5 نوفبر منة ١5+17‏ دالوز 
ه74١١1- -57-9١‏ )ر أكربر م46١‏ داارز دوو مزه 

(©) بردرى وشرفر ضقّرة ١١+19‏ ص هلام . 
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به دى إلى جعل هذا الاستعال أكثر مشقّة . وهذا الواجب بتابل واجب مالك 
العقار المرنفق من استعمال حقه محيث لا مجعل هذا الاستمال أكثر مشمّة على مالك 
المقار المرتفق به » أو يزيد فى عبء حت الارتفاق 217 . فاذا كان الارتفاق 
حق مرور» لم جز لمالك العقارالمر تذى به أن يزرع الطريق أو أن يغرس فيه من 
الأشجار ما يعوق المرور من الطريق » أو بجعل المرور أكثر مشقة(") . وإذا 
كان الارتفاق حى مرعى ., لم مجز لالك؛ العقار المرتفق به أن يقلب الأرض 
أو حرفا إلى أرضص للبناء أو :2س فها مصنعا » محيث تصبح غير صالححة للرعى 
فبا أو تجعل الرعى عسيرا (5) . وتقدير ذلك متروك لقاضى الموضوع . 
فهر الذى يبت فما إذا كان العمل قد أدى إلى إعاقة استمال حى الارتفاق . 
أى إلى الانتقاص من هذا الاستعال أو إلى جمله أكتر مشنّة » ناظرا فى ذلك 
إلى ملابسات كل قضية وإلى الوضع انناتم وإى الشروط الواردة ق سند حق 
الارتفاق وإلى النية المفتر ضة للطرفين وإلى ا'ضرر الذى أحاق الك العا رالمرتفق 

وإلى غير ذلك من الظروف1؛2 . 


: النرزاء المرئف على إغمزل مابث العقار الأر تفى, ب بواعه,‎ >5١ 
فاذا أخل مالك العقار المرتفق به بواجبه » وأنى بأعمال تعوق استعال حق‎ 
الارتفاق بأن تنتقص مز هذا الاستع ل أوالجعله أكثر مشقة» الزم باعادة أخالة إل‎ 
ما كانت عليه © وبالتعر يض إن كان له مقتض . والتعويض لا يطالب به‎ 
إلا مالك العقار نفسه الذى ارتكب امخالفة » لآنه مترتب على التزام شخدى‎ 
فى ذمته . أما إعادة الحالة إلى ما كانت عليه فيطالب مها مالك العثّار المر تفق‎ 
به الذى ارتكب اتخالفة وكذلك كل خلف خاص تنتقل إليه ملكية هذا العقار‎ 

. 06 أنظر آنناً فقرة‎ )١( 

(0) متز و١اياير‏ صنة مدهم١‏ داللرز مه - 8 - ٠.؟‏ - بودرى وشوفو فمرة 
٠.خع ١١‏ ص ”لالم ل بلانيول وريبير وبيكار ”7 فمرة 4مة ص 59 . 

(9) نقض فرنسى 4 عابيو سنة 55هم١‏ «اللوز -01١ - 51١‏ م84 - بودرى وشوفو 
ضضّرة ١١+٠١‏ ص 4لام - بلانيول وريبعر وبيكار “ فقرة مهو ص الاو . 

(:) نس فرنى ١4‏ نوفر منة ١9١١‏ دالرز +191 -01- ١١9‏ - بردرى 
وشوفر فمّرة ١١4٠‏ ص74 (عند الشكيفسر السند لمصلحة مالك المقار المرتفق به) - بلانيول 
وريير ويكار # تمّرة همهو ص (الاو . 


5 
ولو لم يكن هو الذى ارتكب المحالفة . ذلك أن إعادةٌ الحالة إلى ما. كانت عدٍ 
إما هى تكليف عيى يثقل العقار نفسه » ويتبعه ى أى يد ينتقل إلها هذ 
العقار . وقد قدمئا مثل ذلك فى الجزاء على مخالفة مالك العقار المرتفق لواجبه » 
من عدم مجاوزة حدود حى الارتفاق » ومن عدم إساءة استعال هذا 


. )١١قحلا‎ 


71 إملان, تفير اللوضع الأدن أصمر يو ستهوال وى, از د ثشاوه * 
وإذا كان استعال حىّ الارتفاق قد تركز قى موضع مععن ؛ كطريق أعد 
لاستمال حق المرور » فان هذا الموضع الذى عن لاستعال حى الارتفاقيبى 
ف الأصل ا هو دون تغير : فلا يستطيع مالك العقار المرتفق به أن يغيره 
بأرادثه وحده دون اتفاق مع مالك العقار المر تفق ؛ قا لا يستطيع مالك العشار 
المرتفق أن يغيره بارادته وحده دون اتفاق مع مالك العمّار المرتفق به . آما عده 
جواز استقلال مالك العقار المرتفق بتغيير الموضع الأصلى لاستعالحق الارتفاق » 
فأمر مطلق لا يرد عليه أى استثناء(7) . وأما عدم جواز استقلال مالك العقار 
المرتفق به بتغيير هذا المرضع الأصل » فيرد عليه استثناء نصت عليه الفقرة 
الثانية من المادة *«77 ٠١‏ مدلى فما رأينا 290 . 

فيجوز لالك العقار المرتفق به أذ؛ يطلب تغيير الموضع الأصلى لاستعمال حق 
الارتفاق » ولو يغير موافقة مالك العقار المرتفق » إذا كان هذا الموضع قد 
أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق » أو أصبح الارتماق مانعا من 

إجراء تحسينات فق العقار المرتفق به . ويكون الموضع الأصلى قد أصبح من 
)١(‏ أنظر آنفاً فقرة ه.+ ى آخرها . وانظر دممرلرمب ١]‏ فقرة 80وم- بلإنيول 
وريبمر وبيكار ” فقرة ولمه . 
وهناك وأى يذهب إلى أن الحلف الخاص لالك المقار المرتفق به لايكون مثولا عن 
إعادة الحالة إلى ماكانت عليه ؛ وكل ما يجب عليه هر أن يرك مالك العقار المرتفق يفمل ذلك 
بنفسه » ثم يرجم هذا الأخر بالفقات عل مالك العقار المرتفق به ذاته للذي ار مكب الخالفة. 
(لرران م ققرة «#١‏ - أوربري ورو 8 فشَرة 4و7 ص ١85‏ ا ص ١١07‏ وهامشض ع 
بودرى وثرفر تفقرة .١١4+١‏ 
(:) انظر أ ننا فثرة ه16 ز الامش , 
(-) انظر آنفا نغرة 111 . 


لذلا 
شأنه أن يزيد ىق حعبء الارتفاق إذا كان ه'.! الارتفاق ملا ارتفاها بالمحرى 
حفرت لاستعاله قناة لترصيل المياه. م أصبحت هذه الثناة أ موشعها الأصل 
عائقة لتصريف الياه من الأررض ار تفق لبا . فعندئد نحن ل [ث العتار المرتفق 
به أن يطلب نقل المحرى إلى مكان آخر لا بعوق سريت ل او ور 
الارتفاف مانعا من إحداث نحسينات ق العثار المرتفق به إذا كان هذا الارتفاق 
معلا ارتفاتا بالمرور : وأراد مالك العا ر المرتفن به أن يدم أبنية مفيدة لعقاره 
ولكنها تسد الطريق الذى يستعمل فيه حى المرور . فعندئدذ تمق له أن يطلب 

نقل الطريق إلى مكان آخر » فيتسحن ذلك من إقامة الآبنية انتى بريدها . 

وق حميع الأحوال لا يجوز مالك العقار المرتفق به أن يغير امو ضع الأصلى 
الحى الارتفاق من تلثاء نفسه. ' بل يجب عليه أولا أن يغاوض مالك العشار المرتفقى 
فى هذا التغيير » فان أى رفع مالا القتاى الم تق نيه الامر للتتماء. غ - 

ا موضوع هى الى تبت تبت فما |« ذا كان لاتخير مسرر عل النحو الذى قدمناه . تم إن 
مالك العقار المرتفق به نهب عليه أن ريات بر ينتشل إليه استعال حق 
الارتفاى 0 وجب أن 06 قدا حو ضع الاخر تس فيه هذا الاستيل بالقدر 


الذى كان ميسورا به فى الموضع اسايق حلي ارقي حي كر 


ف حو ا و 01 2 0 0 
لنب تت لى دسا 5 1 كماع آل شمر عات ١.5‏ لوا 530 
ف ١‏ ع 


نفسه » أو فى عقار آخر مماوك لصاحب العقار المرنفق به نفسه . أو مملوك لأجنى 
يشرط أن يوافق الأجننى على ذلك . وى حميع هذه الأحوال لاحن لمالك العقار 
المرتفق أن يرفض تغيير الموضع الأصلى » مادام قد ثبت أن هذا المرضع الأصلى 
من شأنه أن يلح ضررا بالعقار المرتفق به أو أن عمنع عنه فائدة محيلولته دون 
إجراء تحسينات فى هذا العقار » وما دام قد ثبت أن الموضع الجديد لا يتْحق 


أر ا شار 2-1 شن ده 


)١1(‏ ؟أنظر اق جوار تنيير ال مر ضع الأصلى قلط بن الدى بباشر عليه حر المرور إذا منم هذ' 
الطر يق فى حالته الأملة مالك للمقار المرتفق به من أن تحرط ملكه . محكمة [ كس 
4 مايو منه .م4١‏ واللوزر .م١(‏ - ١.وه‏ ., 

(0) فيجب إذن ألا يلحق تغير الموضه الأصل خق الا تفاق أى ضرر الك ادقار المرتفق 
(نقض فرنى ١؟‏ أبريل منة :و١‏ داطوز :ه9١‏ - -01١‏ 15(5). ويظر فى وجود 
الفرر » لا إل الرقت الذى أنثىء فيه حق الارتناق » بل إلى الرقت اذى يم في ثغير المرضع 
الأصل ( ديبرلومب 0١‏ فتمرة 4ؤم - بردرى رشرغر نثرة ١١44‏ صس 6١م‏ ). 


110 
أى ضرر الك العقار المرتفق بل يبى استهال حق الارتفاق ميورا كا كان 
من قبل )١(‏ . 

وتكاليف نمل استعال حق الارتفاق إلى موضع آخر يتحملها مالك العقار 
المرتفق به » إذ أن هذا الال قد تم نحميمَا لمصلحته (5) . ولا يستحق مالك 
العقار المرتفق أى تعويض عن هذا النقل .» لآن اللفروض أنه لم يصبه منجرائه 
أى ضرر 9 


ويستوى » فى جواز تغيير الموضع الأصلى لحق الارتفاق بالشروط المتقدم 
بيانها » أن يكون سيب الارتفاق التصرف القانونى ( العقد أو الوصية ) أو 
نخصيص المالك الأصلى أو التقادم 2 كا يستوى أن يكون الموضع الأصلى قد 
تعمن بالارتفاق أو وجب حكم قضائى 0 . 

+ أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
فانه يحوز كذلك ,2 ومن بياب‎ ٠ وإذا جاز تغيير الموضم الأصل لحن الارتفاق‎ . )١1116 ص‎ 
أولى » تغيير موضع أى ارئفاق تبعى . وقد قضت محكة النقض فى هذا الممى يأنه يحب فى حق‎ 
وبالقدر اللازم لتوافر‎ ٠» الارتفاق التبعى أن يكون تمر وريا للانتفاع بحق الارتفاق الأصل‎ 
مدنى الى قننت مأكان مقرراً فى ظل القانون المدنى‎ ٠١+ هذا الانتفاع . وإذا كانت المادة‎ 
فى حالة ما إذا كان الموضم الذى عين أصلا لاستممال حت الارتفاق قد‎ ٠» القديم قد أجازت‎ 
أصيح من ثأنه أن يزيد ى عبء الارتفاق أوأصبح الارتفاق مانماً من إحداث تحينات فى‎ 
المقار المرتفق به » أن يطلب مالك هذا العقار نقل الارتفاق إلى موضع آخخر مى كان استعمال‎ 
الارتفاق ى وضعه الديد ميسورا لالك المقار المرتفق بالقدر الذنى كان ميسرراً به ى وضمه‎ 
٠١# السابن » فانه يتأدى من ذلك جواز تعديل حق الارتفاق الأصل فى الأحوال المبينة بالمادة‎ 
مدى سالفة الذكر » ومن باب أولى جواز تعاءيل حمق الارتفاق التبعى ى تلك الأحوال كذلك‎ 
. مجموعة أحكام النقض ؟١ رقم 185 عن 56ه8)‎ ١451 ديسمبر سنة‎ ١4 (نقضر .دف‎ 

' تمض فرنى ‏ مايومنة “مم١‏ داطلرز +لم - ١‏ - ١١ب‏ يودرىوشوقو درة 

44 . س هلام هامش +8 بلانيرل وريبر وبكار م فقرة 49مو. 

)١(‏ تقض فرنسى #88 مارس منة م98١‏ داللرز هو - و داهمء؛ ‏ يودرى وشرقو 
فقّرة ١١4+‏ ص هلام هامش " . ظ 

(:) نقض فرتنى ١5‏ يرله مة هلاه١‏ دالرز 4لا - و دا هع+١‏ - ١‏ يود منة 
"م١‏ دالرز م6م- -١‏ ممء .م فيراير منة 4مهم١‏ دائرز 4م هو ,وج --. 
١‏ أكتربر سنة ١5.‏ داللرز م.٠9١9-١5-1١ه-‏ بودرى ورٌّشْوفو فقرة 44 (١صسللالاه‏ - 
بلائيول وريبير ربيكار * فقرة 8945- عبد المنعم البدراوى فقرة #11 صل 9518 


١81 
ولما كان طلب تغيير المرضع الأصلى لحن الارتفاق رخصة لالك العثار‎ 
المرتفق به ء فان حقه فى هذا الطلب لا يسقط بالتقادم » أى حبى لر مضى على‎ 
استعال حق الارئفاق فى موضعه الأصلى خس عشرة منة أو أكثر » لآن‎ 
. وتبى لالك العقّار المرتفق به هذه الرخصة‎ . )١( الرخص لا تسقّط بالتقادم‎ 
. )؟١ حبى لو كان قد نرل عنها من قبل‎ 
,, ؟- الرعادى تور مالك العاا, المر كو‎ 8 


6 - بعرى إللآء من الدرتفائ : وكا أن لالك العثّار المرتفق 
دعرى عيدنية هى دعرى الإقرار مح الارتفاق ١‏ عل ع)/صم» مه1عة 
علد »5 ) يطلب فبها الإقرار محق أرتفاقه على العقار .أ تف به 290 » كذلك 
مالك العمّار الذى ل الغغر أن له عا.:. حى ارتفاق دعوى عينية هى دعرى 
إنكار حىّ الارتفاق ( ا عك ععتمؤدع4م روععد ) يطلب فها الحكم 
بأن عقاره خال من هذا التكليئ!؛) . 

ويكى قى دعوى إنكار حي الارتفاق أن ثبت المدعى مالك العمار ملكيته 
للعقار » وليس عليه أن يثيت أن هذا العتار خال من حن الارتفاق . ذلك أن 
المفروض أن الملكية خالية من أى تكليف يثتلها » مالم يئيت من يدعى وجود 
تكليف معين كحق ارتفاق أو حى رهن وجود هذا التكليف . فيجب إذن 
على من يدعى أن له حق ارتفاق » ولو أنه هو المدعى عليه فى دعرى إنكار 
حق الارتفاق » أن يثبت هو وجود هذا الح باثبات سبب من أسباب كسبه 
( التصرف القانونى أو تخصيص الالك الأصلى أو التقادم ) » ما دام صاحب 


)00( أو برى ورو "8 فقرة +26 ص ١8‏ وهامش - بودرى وشوفو فمرة ١1480‏ 
بلانيول وريبير وبيكار ”" فقرة ؤهو. 

(6) ويعتبر امتناع مالك العقار المرتفق عن المرافقة عل تغير مكان الارتفاق ؛) حى 
لونزل عن هذه الرخصة من قبل » وسحبى بمد انقضاء مدة التقادم 6 تمسفاً من هذا الماك ى 
استعمال ححقه » مادام لايلحقه من هذا التيير أى ضرر » ومادام اللتغيبر يحقى مصلحة لالك 
المقار المرتفق به (بودرى وشرفو فقرة ه4١١‏ - هبد المنم البدرارى نقرة #1١10‏ ص 584]) . 

(0) أنظر آنناً فترة 5607. 

(:) نقض فرننمى 7 يونية ملة 0٠وج(‏ دالرز .٠و -١‏ وه_- بردرى رشرفر 
قضرة !114١‏ ص هلام - بلانيرل وريبير ويكار م قرة .16٠‏ 


يلق ! ظ 

العقار وهو المدعى قد أثبت ملكيته لهذا العقار )١(‏ . فيقع عبء إثبات حق 

الارتفاق على من يدعى وجوده » حبى لو كان قد قضى له محيازة هذا الحق 
فى دعوى منّ دعاوى الحيازة فرفع مالك العقار دعوى إنكار حق الارتفاق (5). 

ومجوز أيضا رفع دعوى إنكار حق الارتفاق » لا فحسب للمطالبة بالحكم 

بأن العقار خال من حق الارتفاق أصلا » بل أيضا للمطالبة بانتقاص حق 
الارتفاق وإرجاعه إلى حدوده الحقيقية مع التسلم بأن الحق ذاته موجود . وهنا 
أيضا يقع على صاحب حت الارتفاق عبء إثبات الحدود الحقيقية لهذا الحق ١‏ 
ولا يكلن صاجب العقار المرتفق به إلا باثيات ملكيته لهذا العقار » ويلتزم 
ما سلم به من حدود أقر مها لحق الارتفاق (5) . 

115 - رعارى ضار : واللوائز للعقار طون أن ير فع دعاوى 
الحيازة منى توافرت شروطها » فيحمى مما حيازته للعقار ممن يدعى أن له حق 
ارتفاق عليه . فاذا رفع الخائز للعمار دعوى منع التعرض أو دعوى وقف 
الأعمال الجديدة أو دعوى اسير داد الحمازة ؛. قضى له تمنع التعرض ممن يدعى 
أن له حق ارتفاق » أو بوقف الأعمال الجديدة الى يقوم ما من يدعى 
أن له حق ارتفاق » أو برد حمازة مأ انتزعه مدعى حق الارتفاق من 
حيازة للموضع الذى يستعمل فيه «إابدعيه من حىىّ الارثفاق 7؟) . وى 


د 


014١ ص ومه وهامش ”"#؛- بودرى وشرفو فَمّرة‎ ١9 أوبرى ورو8 فقرة‎ )١( 
. 407 بلائيول وربيبير وبيكار م قرة” و ص‎ - ١١46+ فمّرة‎ 

00( أو برى ورو ١‏ ضمرة 56١4‏ ص هلاه اص 014٠‏ - بودرى وشوفو ففرة 9# 1١١2‏ 
بلانيول وريبر وبيكار ” ققرة .٠وو‏ ص “4# مارق ورينو فقرة ١57‏ . 

وهناك رأى آشر يذهب إلى أن المدعى فى دعرى إنكار حق الارتفاق هو لللى حمل عبم 
إثبات أن حق الارتفاق المدعى به لايوجد » و لكن ال رأى الأول هو الرأى الراجح (أنظر ى هذا 
المعى بردرى وشرفو كَمّرة )١١437‏ . وانظر رأياً ى الفقه المصرى مميز بين ما إذا كان 
المدعى يه صحرز حق الارتفاق فتكون الميازة قرينة على ثبوت حق الارتفاق له ويقم صب" 
إثبات فى ذلك عل المدعى » ربين ماإذا كان المدعى عليه لاحوز حق الارتفاق فيكى أنه 
يثبت الماعى ملكيته ويكرن صبء إثبات وجود حق الارتفاق عل المدعى عليه » د المنم 
البدراري قخرة ووم ص 55ج ل ص 7507 . 

0( أو برى ورو؟ تمرة 4١؟‏ ص .6ه- بلابرل ورييير ويكار "# ققرة ٠و4‏ 
ص “949 . 

(4) برهرى وشرفر ققرة 1١+4١‏ - مارق وريئر خضرة ١١17‏ . 
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حميع دعارى الحيازة هذه لا يكلف الحائز إلا بائبات حيازته وبتوافر شروط 
دعرى الحيازة الى رفعها » وعلى من يدعى وجود حق ار تفاق على العقار ع 
يستعمله فعلا فيتعرض ليازة المدعى أو ينتزع منه الحيازة » أن يغبت وج د 
هذا الحق » وإلا خسر الدعورى وقضى لصالح حائز العمار » وبذلك يمتنع 
على مدعى حق الارتفاق أن يكسب هذا الحق بالتقادم 11 
ولكن جوز لمدعى حى الارتفاق أن يكتى بائبات حيازته لهذا الحق فى 
دعرى من دعاوى الحيازة » فيتضى له محيازة الحق . وى هذه الحالة لا يكرن 
أمام مالك العقار إلا أن يرغم دعوى إنكار حق الارتفاق على من قضى له 
محيازة هذا الحق » حى يتضى له هو بأن عقاره خال من حق الارتفاق . 
ولا يكلف مالك العقار ء هنا أيضا » إلا باثبات ملكيته لهذا العقار » فيفر ض 
أن العقار خخال من حق الارتفاق » إلى أن يغبت مدعى هذا الحن وجود حقه . 
وقد سبقت الإشارة إل ذلك (؟) . 


الؤصاا لثاسخ 
أسباب انتهاء حق الارتفاق 

7 - يانم قره انرامساب : سبق أن ذكرنا أنه إذاجزئالعقار المر تفن 
بى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه » فادا كان الارتفماق لا يفيد إلا جزءا من 
هذه الأجزاء فلمالك العمار المرتفق به أن بطل زوال هلا الحق عن الأجزاء 
الأخرى ( م ٠١75‏ مدنى ) . فهذا سبب منأسبابانهاء حّالارتفاق صبق أن 
بسطناه 7 ء فلا نعود إليه . وقدمنا كذلك أنه إذا جزئ العقار المرتفق به 
بى حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه » فاذا كان الارتفاق لا يستعمل على 
بعض هذه الأجزاء فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء 
الذى علكه ( م ٠١76‏ مدلى ) . وهذا صبب آخر من أصباب انهاء حى 
الارتفاق » نكت عا سبق أن بسطناه فى شأنه (4) . 
)00( بلانيرل وريبعر وبيكار “" فقرة 45٠‏ ص 97 . 
(0) أنطر آنناً فترة 5١١‏ . 
(©) أنظر آنفاً فقرة 50# . 
0( أنظر آنفاً فئرة 04 . 


لطال 
وقد ذكر التقنين المدنى » إلى جانب هين السببعن » أسبابا أخرى لانهاء 
حق الارتفاق هى 0 انفضاء الأجل . (7) هلاك أحد العقارين . (”) امحاد 
الذمة . (4؟) عدم الاستعمال ( التقادم المسقط ) . (ه) استحالة استعال الحق . 
(5) انعدام الفائدة من الحق . 
ول يذ كر التقنين المدلى سيبين آخر ين اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ى 
شأنهما » وهما : )١(‏ نحقق الشرط الفاسخ ؛ ويتصل به أى فسخ لملكية صاحبه 
العقار المرتفق به . (7) نزول صاحب حق الارتفاق عن حمقه(١)‏ . 
فهذه أسباب مانية نبحتها على التعاقب . 
4" - القضاء دمل - نهىقائوئى ٠‏ تن صالمادة ٠١70‏ مدنى عل مايأتى : 
تنهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين » ومبلاك العقار المر تفن به 
أو العقار المر تفق هلاكا اما » وباجماع العقارين 5 بد مالك واحد » إلا أنه إذا 
زالتحالة الاجماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضى فان حق الارتفاق يعود»('). 
)١( 0‏ ولاينتبى حق الارتفاق » كا ينبى حق الانتفاع » بسوء الاستعمال » إذ ورد فى 
جواز انهاء حق الانتفاع بسوء الاستممال نص خاص ( م 7/488 مدق - وانظر آنفاً فترة 
04) 2 ولم يرد نص مقابل ى شأن حق الارتفاق . فاذا أساه صاحب حت الارتفاق استممال 
حقه » طبقت القواعد العامة وأجير عل الكف عن ذلك مم التمويض إذا كان له محل ( أو برى 


ورو ” همرة هوه؟ ص ١0#‏ بودرى وشوفو فمرة ١1‏ ). 

(؟) تاريخ النصس : ورد هذا النص فى المادة ١8410‏ من المشروع المّهيدى على وجه 
مطابق لا استقر عليه فى التقئين المدنى المديد . ووافقت عليه لحنة المراجمة نحت رتم ١١٠١١‏ ى 
المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب "تحت رتم ١1٠١«*‏ ع فجلس الشيوخ نحت وتم 
5 (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 5410 - ص 148) . 

ولامقابل لدنص ف التفنين المدال الساى . 

ويقابل ى التقّئينات المانية العربية الأخرى : التقتين المدق السورى م 9#و/(او؟ : 
١‏ - يسقط الارتفاق بالترقين . * - ويم الْر قن بمفعول المقود أو الأحكام . 

(والقانون السورى أدضل ننلام السجل المينى . ومن ثم يسمقط حى الاركفاق بشطبه من 
السجل المينى » ويكون ذلك بناء على اتفاق أو حكم) 

النقين المسش الليبى م ٠١55‏ (مطابق) . 

اتقون المدى العرأق م ١88١‏ (مطابق) . [ْ 

قائرن الملكية المقارية البنان م 4٠١0‏ ( تسابق المادة عه سورى . وهذه المادة الأخدرة 


جو تج ده جوت" 1 


ماخوذة ملا) . 


١15١ 
ومخلص من هذا النص أن حق الارتفاة يللهى بانقضاء الاجل المععن‎ 
لانتضائه . وهد قدمنا أن حن الارئناق 3 0 ذال باجل فاسخ أو بأجل‎ 
واقف 20. فيجوز الاتفاق إذن . أو النص فى الرصية التى أنشأت حق‎ 
الارتفاق » عللى أن هذا الحق يدوم مدة معينة وينهى بانتضائها . وهذا أمر‎ 
. نادر » ويقع عادة إذا رتب حق الارتفاق لفائدة عقار لا يدوم إلا مدة معينة‎ 
. )9( كبناء يقيمه المستأجر فى الععن المؤجرة‎ 
1121 أما الأصل ى حق الارتفاق فهو أن بكرن وا “كحق الك‎ 
ىح٠و‎ . ولكن الدوام من طبيعته» لاف حى الملكية فالدوام من جوهره‎ 
ذلك أنه مالم يوقت حي الارتفاق أجل » فهو دانم دون حاجة إلى النص‎ 
ولا جوز النص على‎ ٠ على دوامه 49) . أما حق الملكية فهر داتم أبدا‎ 


توقيته (9). 


14 55 شمر ك أعر العذار ءن : وتنص اللمادة ٠١7١‏ مدلى ٠‏ كارأينا لكك 


على أن حق الارتفاق يننهى ٠‏ مبلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا 
تاماع . 


فاذا هلك العقار المرتفن به هلاكا تاما "2 » بأن كان بناء فالهدم أو 
أحرق وم نحدد ١‏ فان حى اارداف 0 بزواكت اخل . فأاذا حدد د 4 


عاد حق الارتفاق ». مالم يكن قد انهى بعدم الاستعال كنا سترى فى حالة 


0 )01( فول أن نر كن مالك العقار عل عقّاره حق ارتفاق لفائدة عار آخر ؛ ويضرب 
لهاية هذا الحق أجلا ينهى عند انقضائه وهذا هو الأجل الفامخ » أو يضرب لبدايته أجلا 
لاينشاً إلا عند حلوله وهذا هو الأجل الراقف (أنظر آنفاً فقرة ٠هه).‏ 

69 بلانيرل ورصسعر وبيكار 7 قمرة 414 ص 584١‏ . 

(م) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١)8‏ . 

(:) أوبرى ورو " فقرة 840+ ص ؟و. 

)0( آنناً مترة ٠وهه‏ . 

(1) آنفاً فقرة م١0.‏ 

)09 أما إذا كان الملاك جزيا تضق الا تش امن ذا فيما يتعلن بالحزه الى 
بالقدر الذى بمكن به استمماله ٠‏ ويرجم دك إلى أن علق الا وانك ان لع 1 .تمد يد كل 
جزه من أجزاء المقاز المرتفق به . فاذا هلك جزء مها بق عل الأجزاء ابانية ( أنظر أو برى 
ورو ” كمرة ه«ه8” ص ١4”‏ هامش 8). 
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استحالة استىا'.. دن الارتفاق17) . وكالملاك نزح ملكية العقار المرتفق به 
للمتفعة العامة » فينتهى حق الارتفاق المعرتب عليه » ولكن صاحب حوّالارتفاق 

يتقاضى تعريضا عن حق ار ثفاقه . 

وكذلك يتبى حت الارتفاق مهلاك العقار المرتفق هلاكا تاما » على النحو 
الذى قدمناه ى هلاك العقار المرتفق به(؟) . ذلك بأن ىق الارتفاق يفر ض 
وجود عمّارين » عنارا مرتفقا به وعمّارا مرتفقا : فاذا هلك أحدهها انهى 
حن الارتفاق . ونزع ملكية العقار المرئفق للمنفعة العامة يعر ى فى حك هلاكه ؛ 
فينهى حىّ الارتفاق : بعد أن يكون قد دخل عتصر! من عناصر العقار عند 
تقدير التعويض . 

2 همدى ء كا رأينا؟)‎ ٠١75 اماد الز : وتنص المادة‎ ٠ 
باجماع العقار ين فى يد مالك واحد ء إلا أنه إذا‎ ٠ على أن حي الار تفاق ينهى‎ 
زالت حالة الاجماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماغى فان حق الارتفاق‎ 
قاجماع العقارين قف بد مالك واحد يفقد حق الارتفاق قوامه » فد‎ ٠ » يعرد‎ 
قذمنا أنه يجب أن يكون العقار المرتففق ق به ثملوكا لشخص غير الشخص الذى‎ 
ملك العقار المرتفق . فلا يقوم حى ارتفاق بين عقارين مملو كين لشخص واحد‎ 
غذ 5 هبه وعم أونصعئة ) 47) . فاذا ملك صاحب العثار المرتفق‎ ( 
العقار المرتفق به » أو ملك صاحب العقار المرتفق به العقار المرتفق » أصبح‎ 
العقاران تملو كن لشخص واحد » وانتهى حق الارتفاق باتحاد الذمة . ذلك بأن‎ 
مالك العقار المرتفق وهو صاحب حق الارتفاق أصبح هو الذى عليه أيضا حق‎ 
الارتفاق بتملكه للعقار المرتفق به فانحدت الذمة » وكذلك مالك العقار المرتفق‎ 
به وهو الذى عليه حق الارتفاق أصبح هو أيضا صاحب حي الارتفاق بتملكه‎ 


. 5+ أنظر مايل فقرة‎ )١( 
(؟) ويمود حت الارتفاق إذا أعيد بناء المةار المرتفق ( امتثئناف مختلط و ديمير‎ 
. سنه 56ؤها م و ص 9ه)‎ 
. و١١ (ع) آننا فقّرة‎ 
دائوز ازور‎ ١914 آنفناً فقرة ووه - وانظر نقض فرذى 85 إتاير منة‎ )4( 
, ١7ه‎ - ١ 


تمد 

للعقار المر تفق فانحدت الذمة ,كيذلك . وتتحد الذمة أيضا إذا ملك أجنى كلا 
من العقار المر تفق و العقار المرئفق به ىوقت واحد : إذ يصبح باعتبار ومالك 
العقار المر تفق هو صاحب حى الارتفاق » وباعتباره ٠الك‏ العقار المرتفق به 
هو الذى عليه حق الارتفاق » فتتحد الذمة بذلك )١(‏ , 

واجماع العقارين فى يد مالك واحد على الوجه الذى قدمناه ينم بأى سيب 
من أسباب كسب الملكية » كالممراث ('! . والوصية والعقد والشفعةوالتقادم . 
ويصح أيضا أن يم عن طريق ثلى (400:ة20) صاحب العقار المرئفق به عن 
عقاره للتخلص من الترام عينى ٠‏ كالالتزام بدفع نفقات الأعمال اللازمة 
لاستعال حي الارتفاق والمحافظة عليه إذا وجد شرط يِمَضى بتحميله هذا 
الالتزام 7") . فعند ذلك تنتقل ملكية العقار المرتفق به إلى صاحب العقار 
المرئفق عجرد هذا التخلى » وتتحد الدذمى هذا الاخير : فينهى ح ّالارتفاق. 

وتقول العبارة الأاخيرة من المادة 75 ملدلى ٠‏ كارأينا ع ما يألى : 
« إلا أنه إذا زالت حالة الاجتاع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضى قان ح 
الارتفاق يعود » . ومخلص من ذلك أنه يجب الآبيز بين فرضين : ( الفرض 
الأول ) زوال حالة الاجمّاع بأثر رنجعى » كا إذا اشترى صاحب العقار 
المرتفق العقار المرتفق به » فانتحدت الذمة وانهى حى الارتفاق » 0 فسخ الم 
أو انفسخ بأثر رجعى . فهنا يعششر البيع كان لم يكن ٠‏ و كذلك يعتير اخدادالذمة 
المرتب على البيع كأن لم يكن تبعا للبيع » فيعود حق الارتفاق إلى ما كان 
عليه *) . (الفرض الثانى ) : زوال حالة الاجئاع دون أثر رجعى ٠»‏ كا إذا 
إشرى صاحب العقار المرتفن العقار المرئفق به » فانحدت الذمة واننهى حق 
الارتفاق » ثم باع صاحب العقار المرتفق العقار المرتفق به الذى سبق أن اشتراه. 
فهنا يبى أثر البيع الأؤل لأنه لم يزل بأئر رجعى » ويبى ما ترتب عليه من 
1 رن نر ضضرة .١١‏ 

(0) أنظر فى اتحاد الذمة بالميراث بودرى وشرفو فقرة 4ه!|! ص 88م - ص86 م. 

(©) أنظر آنفاً فقرة .5٠5‏ 

()) آنفا فقرة ه١ه‏ . 

(0) المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى ى مجمرعة الأجمال التحضيرية 5 ص 48" . 


وانظر «ربرى ورو ” فمّرة ده؟ ص ١4:4‏ - بلائيورل وريبر وربيكار ”# فمَرة 440 . 
ركم 


1|515 
انحاد الذمة وانباء حن الارثفاق 57 فلا يعر د حى الارتفافق بعد أن السو )0 ٠‏ 


1" عرى اررستمال أو التقرم اللسقط ‏ تهى قانوئى : تنص المادة 
7 مدلنى على ما يأتى : 

و١‏ - » ثنهى حقرق الارثفاق بعدم استمالما هدة ححس عشرة سنة . 
فان كان الارتفاق ممّررا لمصلحة عمن موقوفة كانت المدة ثلااثا وثلاثين 
سنة . وكا يسقط التقادم حت الارتفاق . مجحوز كذلك بالطريقة ذانها أن يعدل 
الكيفية الى يستعمل ما » . 

و »ء وإذا ملك العقار عدة شركاء على الشيوع : فانتفاع أحدهم 
بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقن : كما أن وقف التقادم لمصلحة احد 
هؤلاء الشر كاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم » ١"'‏ . 

وتخلص من هذا النص أن حن الارتفاق يتجى بعدم الاستعهال مدة مس 
عشرة سنة : أو مدة ثلاث وثلاثين سنة إن كان الارتفاق مقررا لمصاحة عن 
موقوفة . وعدم الاستعال ( مودس-دوم ) هذا معناه التقادم المقط . 

وسمى بعدم الاستععال لآنه قط الحموق العينية كح الار تفاق وح الانتفاع » 


)١(‏ ولكن متمد ينعأ مع ذلك حق ار تفق جديد بتخميص الالك الأمل » إذا أبو مالك 
العقار المرتفق بعد شراء المقار المرتفق به الوضم المدى الذى كان عليه اعقاران بشرط أن 
تكون هناك علامة ظاهرة تم عن هذا الوضمى »2 فتوافر بذلك شروط نشوء ححق الارتفاق 
بتخصيص المالك الأم ل إذا أعيد الفصا ما بين العقار ين » يأن باع صاحب العقار المرتفق المقار المر تفق 
به بعد شراله (آنفاً فقرة لامه - وانظر أوبرى ورو 8 فقرة ده٠8‏ صص 1١44‏ - بودرى 
وشرفر ضمّرة ١١٠14‏ ص 48م - بلانيرول وريبر وبيكار © فمرة 9ه ص ١8مو)‏ 1 

0( تار يخ النص : ورد هذا النص و المادة .م١١‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدن الحديد . ووافقت عليه لحنة المر اجعة نحت دقم ١11١‏ ف المشسر وام 
البان . ووافق عليه مجلى النواب نندت رتم ه١٠1‏ ؛ فجلس الشيوخ حت رتم 507 
(مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 9و4؛؟ دص .)52١(‏ 

ولامقابل هذا النص قى التقنين المدنى الابق . 

ويقابل ى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين اللدن الورى لامقابل . 

اتقدى المدى الى م ١١*٠١‏ (مطابق) . 

اتمين المدن العراق م #مع| (مراض). 


ف نول ادكه “الفق رانف ال ن. 5 عقانا 
در ديه ين ابن 2 ان 


جع سن يور 





سبيدا اا ١‏ لين خلهت ا أ ممم د - 


56 
فاذا كان يسمّط الحمرق الشخصية فانه يسمى بالتقادم المسقذ ( دمع جتينعجم 
#لاناءصل»ه ) . وعلى ذلك إذا بى صاحب حى الارئفاق لا يستعمل ححمّه 
طول هذه المدة ؛ فان الحق يسقط بعدم الاستعال . ويستوى أن يكون عدم 
الاستمال اختياريا أو إجباريا » فاذا مئع من استعال الحق قرة قاهرة "ما إذا 
نفب معين العين الى تغترف منها المياه » أو حال صاحب العقار المرتفق 
به أو الغر دون استمال الحق » فان مدة التقادم نستمر مع ذلك فى السريان . 
ويستطيع صاحب حي الار تفاق أن يقطع المدة فى هذه الحالة » بأن محصل من 
صاحب العقار المرتفق به على إقرار محتّه وديا أو قضائيا(1) . وكل حت ارتفاق . 
مستمرا كان أو غعر مستمر . ظاهرا أو غر ظاهر » إمجابيا أو سلبيا » سقط 
بعدم الاستعمال 297 . والمدة المقررة لسقوط حت الارتفاق ,عدم الاستمالهى : 
ما قدمنا » حس عشرة سنئة 77) . فان نان حل الارتفاق مثررا لمصلحة عن 
موقوفة وقفا خمريا فالمدة ثلاث وثلائون سنة وذلك رعاية مانب الوقف(1) 


)١(‏ بودرى وشوفر فقرة ه6١-‏ بلائيول وريير وبيكار # فقرة وو ص 956ا4, 

(؟) أما حق الملكية فلا يقط بمدم الاستممال . و لذلك يدق ى بمضى الأحوال معرفة 
ما إذا كنا أمام حق ارتفاق فيقط بعدم الاستعمال أوأمام حق ملكية مفرزة أوشائمة فلايقط 
عدم الاسنممال (بودرى وشرفر فقرة (١65‏ - بلاليول وريس ويكار # فئرة موه 
ص ها9) . 

(6) أنظر نقض مدل ١5‏ فبراير سنة ١441‏ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض فى 7٠‏ 
عاماً جرّء أول ص ه١١‏ د قم 0 

(4:) أما إذا كان حق الارتفاق مثرتباً عل أرض موترفة فى الحالات الى يحرز فيا 
ذلك ٠‏ فانه يزول بعدم الاستممال حمس عثرة سنة إذا كان المقار المرتفق عينا غير موقوفة 
( المذكرة الإيضاحية للمشروع التّهيدى فى مجسوعة الأعمال التحضيرية + ص .18) - وقد 
يكب شخص بالتقادم القصير : أى مخمى سنوات ؛ ملكية عقار قد ترتب عليه حز ارتفاق . 
فكبه لملكية العقار لا يترتب عليه ستو حى الارتفاق بالتقادم » لأن حق الارتفاق لايسقط 
بالتقادم إلا إذا لم يمتعمل مدة خحى عشرة سنة » وهنا لم يستممل حمق الار ثفاق إلا مس سنوات 
فنط وهى هدة ' تقادم القصير الى كسبث به ملكية العقار . وعل ذلك يكسب الائز ملكية 
المقار بالتقادم المصير . ولكن العقار بق حملا نحن الارتفاق إلى أن ينجى هذا ألحق بمدم 
الاستعرال مدة خمس عدرة سنة ( أنظر 2 فقرة ه١4‏ ىق 'همش - وانظر أو برى ورو م 
فقرة ده؟ ص حم ؛١‏ وهامش +8 - بودرى ودوفر فقَرة 1١١58‏ - بلانيرل وربير ويكر 
* فقرة 4وو) . 
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ويبدأ سريان مدة التقادم » فى الارتفاق غير المستمر » منذ آخخر عمل 
انقطع بعده صاحب حت الارتفاق عن استعال حمّه )١‏ . أما ى الارتفاق 
المستمر » ويدخل ق ذلك الارتفاق السلى » فيبدأ السريان من يوم الاتيان 
بعمل إيحابى يتعارض مع حق" الارتفاق (" . فاذا كان الارتفاق مطلا : 
بدأ سريان المدة من الوقت الذى يببى فيه صاحب العقار المرتفق به حائطا 
يسد النافذة + أو كان ارتفاقا بعدم البناء من الوقت الذى يبدأ فيه صاحب 
العقار المرتفق به باقامة بناء ى عقاره 9) . وليس يلزم أن الذى يقوم بالعمل 
الإيجانى المتعارض مع حى الارتفاق هو صاحب العقار المرتفق به نفسه » فد 
يقوم به الغر » وقد يقع بقوة قاهرة 40 

وينقطع التقادم » ويوقف سريانه . بنفس الأسباب المقررة فى انقطاع 
التقادم المسقط ووقف سريانه (*' . وّد نصت الفقرة الثانية من المادة /اا ٠١‏ 
مدلى سالفة الذكر على أنه « إذا ميك؛ العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع » 
فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لصلحة الباقين » كما أن وقف التقادم 
لمصلحة أحد هؤلاء الشر كاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم » . فاذا كان العقار 


)١(‏ نقضص فرلسى 4 ديمس منة 1974 سيريه دبمو١(١‏ - 1١‏ - 58 - 785 ينأير 
منة 9844| سيريه ه984١‏ - ١‏ .78 - بلائمول وريم وبيكدر م ففرة 88و ص 5ه 
ويقم على عاتق صاحب المقار المرتفق عبء إثبات آخر عمل انقلم بعده عن استعمال حقه . 
حبى إذا كانت مدة التقادم لم تم منذ هذا العمل لم يسقط جق الارتفاق يعدم الاستعمال (نقس 
فرنسى 56 يناير سنة ١444‏ سيريه مم4١ ١‏ .م أوبرى ورو 9 فقرة هه٠‏ ص ١47‏ 
وهامش 95١‏ - بلانيول وريبر وبيكار م فقرة موه ص 77و وانظر بودرى ودُوفو 
فقرة )١١517‏ . 

0( أو برى ورو “" شمرة د56 ص ١1‏ - بودرى وشُوفو فمرة مه ١١‏ وما بمدها 
بلاني رل وريبر ويكار ” فقرة 497 سس 4075 - عبد المنعم البدرارى فمّرة 87م" . 

(6) ويقم عل عاتق صاحب العقار المرتفق به عبء إثبات القيام يعمل إيجحابى يتعإرض 
مع حمق الارتفاق فتسرى من وقت هذا العمل مدة التقادم (بودرى وشوفو فقّرة 1١١517‏ ص 
85 - بلانيرل وريبير وبيكار ” فقرة 49# ص /0ااة). 

0( أو بري درو م فقرة ه8٠٠8‏ ص ١49‏ - بودرى وشوفو ثمّرة م١١‏ - بلانيول 
رريبسر وبيكار ”م فقرة موه ص لاله . 

0( أو بري ررو "” فمره هد56 ص 145 - ص ١17‏ - بردرى وشوقر فمرة ١١8١‏ 
بلاتيول رريسر ويكدر م اذئاة #اقوا صل 0756و . 


١551 

المرئفق شائعا بين شركاء متعددين . فان بقاء أحد هئ لاء انشركاء دون الباقن 
منتفعا حق الارتفاق لا مجعل المدة تسرى فى حقه بداه- . ويمسع فى الوقت 
ذائه سريان المدة بالنسبة إلى الباقئن ٠.‏ كذللك فصع اعخن شر كا التنادم يفيد 
الباق فيقطعه بالنسبة إلهم أيضا ؛ كا يقع ذيث فيا بعن المدئيين ؛ المتضامتئ )١(‏ , 
وإذا كان عن الشركاء قاصر ئيس له نائب : فان و 
وكذلك يوقف بالنسبة إلى الآخرين » كما بتع ذلك أيضا فما به 
المنضامنين 257 . وينتفع سائر الشركاء انطع تقادم أو وقنه 0 
أحده, طول المدة الى يببى فما الشبوع َاما . فاذا حصلت القسمة بن الشركاء» 
فان كان العققار قد وقع نصيب نفس الشر يك الذى انقطع التقادم أو وقف 
بالنسبة إليه » بى بداهة منتفعا بانقطاع التقادم أو وقفه . أما إذا وقع العمار 
ف نصيب شرياك غيره » فالآثر الرجعى للّسءة كان يقتضى القول بأن الشريك 
الذى انقطع التقادم أو وقف بالنسبة إليه أصبح أجنبيا عن العثار » فيعتر 
انقطاع التقادم أو وقفه كأن لم يكن ٠‏ ومن ثم لا يعتر التقادم قد انقطع أو 
وقف بالنسبة إلى الشريك الذى وقع فى نصيه العدار . وعلى هذا الوجه فضت 
ححمة النقض الفرنسية (؟) : عو لياس يذهب : ع ن العكس من 
ذلك : إلى أن انقطاع التقادم أو وقنه سبح البائيا بالنسبة إلى سائر الشركاء 
أيا كانت ننيجة المسمة ٠‏ ولا يعتد بالأثر الرجعى . وهذا هو الرأى الذى 
يتمثى مع اطلاق النص : سواء فى التقنن المدنى النرنسى (م ,)9١١10704‏ 
أو فى التقنين المدنى المصرى ( م 7/1١10‏ )(4) 

فاذا اكتملت مدة التقادم : سقط حق الارتفاق بعدم الاستعال . ولاعنع 
من سقوطه أن يعرد صاحب العثّار المرتفق إلى استعال حّ الارتفاق بععدا كمال 


)١(‏ نقض فرنى ١7‏ يوليه منة 59م! دالرز و5 -0١‏ م41 - بلانيول وريبير 
وبيكار م فمّرة ووو ص #م؟ . 

٠ أنظر المذكرة الإيضاحية للشروع المهيدى فى مجسرعة الأعمال اتحضبرية‎ )١( 
. ١9٠ حص‎ 

(+؟) نقض فرنى ” ديمير سه ه]لم١!‏ دالوز ++ - -١‏ وم - 4ع أغسطس سه 
5 م١‏ سبريه ”7ه - --١‏ لاءل7" ا . 


)0( بلانيرل رر بسر وبكار 7 قمرهة 4ؤ1؛ مل ”د؛ اص 554 . 


١38 
مدة التقادم . إلا إذالى يعر ض صاحب العقار المرتفر به على ذلك وفسر عدم‎ 
أعر اضه على أنه تزول منه عن حقه ى العسكُ بالتقادم ا"‎ 


وقد رآينا أن آخر الغثرة الآولى من المادة /71 ٠١‏ مدنى سالفة الذ كر يمول : 
«و كما يسقط التقادم حق الارتفاق . محوز كذلك بالطريقة ذانها أن يعدل من 
الكيفية الى يستعمل با » . فد يعمد صاحب حق الارتفاق إلى استعال حقه 
استعالا جزئيا . ويبق كذلك خمس عشرة سنة . أو ثلائا وثلائين سنة بالنسبة 
إلى الوقف : فلا يسقط حق الارتفاق سقوطا كليا بعدم الاستعيال ‏ و إنما 
ينتقص إلى القدر الذى استعمل . ولكن إذا كان حق الارتفاق غير مستمر ١‏ 
وجب المييز بن فرضين : )١(‏ أن يكون صاحب حق الإرتفاق قد استعمله 
استعالا جزئيا وذقا لحاجاته دون أن يعوقه عن الاستعال الكل عائق . "كا إذا 
كان الارتفاق حق همرور مشيا على الأقدام أو ركوبا فظل صاحبه عر مشيا مدة 
خمس عشرة سنة دون أن تقتضيه الحاجة أن بمر ركوبا . فى هذا الفرض يعتر 
هذا الاستعال الجرئى عثابة الاستعمال الكلى إذالم م عائق دون الاستعمال الكلى 
ولكن صاحب حى الارتفاقٌ لم محتج إلى هذا الاستعال: فيبي حقّالارتفاق كا 
هو دون أن يتفص . (9) أن يكون قل قام عائق «ادى دون الاستعال الكل 5 
كأن يكون الطريق قد جعل غير صالح للمرور ركوبا فاضطر صاحب حق 
المرور أن عر مشيا على الأقدام مدة حمس عشرة سنة . وى هذا الفرض ينتقص 
حى الارتفاق بعدم الاستعال الجزئى » ويصبح مقصورا على المرور مشيا على 
الأقدام دون المرور ركوبا (") . و كما ينتقص حق الارتفاق بعدم الاستعمال 
الجزئى عن طريق التقادم المسقط » جوز كذلك أن يتسع بالإفراط ف الاستمال 
عن طريق التقادم المكسب . فاذا كان صاحب حق المرور مشيا على الأقدامقد 
استعمل الطريق للمرور ركويا مدة حمس عشرة سنة ٠‏ فان حق ارتفافه يكون 
قد انسع على هذا الوجهء فيصبححت ارتفاق بالمرور مشيا على الأقدام وركويا 





١مل6٠ دالارز 5ه -1- و8 - 58 يوله سنة‎ ١805 نقضص فرنسى /ايوله سنة‎ )١( 
. 85و د باء“لبول وريم ويخار # فق : موؤ ص لالاه‎ ١-51١ صيريه‎ 
بلانيرل وريبر ويكار "# فضرة هوه صل 0او91ة.‎ (0 


56 
ل وقت واحد 2١‏ . وإذاكان قد تعود المررر من طري آخر غير الطريق 
الذى خصص له فى الأصل » وظل عر من هذا الطرين الآخر مدة خمس عغرة 
سنة ٠.‏ فان كيفمة استمال حق الارئفاق يكون فد تمدل بالتقادم عل هذا الوجه» 
وأصبح الطريق الآخر هو الذى يستعمل فيه حى المرور دون الطريق 
الأصلى (؟) 


5 اسار استعئال مر, ازررتفار: - نص قائرق : تنص اللادة 
4 مبنى عل ما بأنى : 

و ١‏ - 4 ينهى حنّالارتفاق إذا تغدر نسم الأشياء نحيث الصبح إى حالة 
لا ممكن فها استعمال هذا البق . 

90> - » ويعرد إذا عادتث الأخياءإلل رضع مكن معه استعمال الحق . 

ألا أن يكون قد اننهى بعدم الاستعال » ©) . 

4 أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

ص 596٠٠0‏ . 
(؟) وقد'قضت محمكة النقض يأن محرد تعديل حال الأمكنة أو طبيعة الأعمال الممدة لضمان 
استعمال الارتفاق لا يترتب عليه قانوناً زوال حق الارتفاق » إذا كان ذلك م يتناول إلا طريقة. 
الاستعمال فقط ول بتعدها إلى الح نفسه ( نقض مدق 584 أبريل سنة ١غ ١9‏ مجسوعة المكتب 
الفى لأحمكام اللقغس فى 56 عاماً اول ص د"! قم )نو انر ىد كد وبري ران 

" قفرة ه60 ص ١١١‏ - بلانيول وريببر وبيكار ”* فقمّرة 95و. 

(6) تاريخ النص : وردهنذا النص فى المادة ١١949‏ م المشروع المهيدى على وجه 
مطابق ل استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجمة تحت رتم ١١11‏ ى 
المشروع المااى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 1٠١9‏ . فجلس الشبرخ محت رتم 
١+‏ (مجمرعة الأعمال التحضيرية 5 ص ١ههو-‏ ص 8د4). 

ولامقابل للنص ى التقنين المدق السابق . ظ 

ويقابل فى التقنيناتالمدنية العر بية الأخرى : التقنين المدنى الورى م 5/547 : وصحق للنتاغى 
أن يأمر بار قين إذا كان الارتفاق غير ند » أو غير مكن الإنفاذ . 

( والحكم يتفق مع حكم التقنين المصرى) . 

التقنين المدى الى م ٠١8١‏ (مطابق) . 

اتقنين ادف أعراى م ١588‏ (موافق) . 

قائرن الملكية المقارية اللبناق م ٠٠١‏ (مطابق نمي الادهٌ 9947/+ سورى ٠‏ وهذا النص 





الأخر فاهودة هله )ا 


١8 ٠ .ء‎ 

ومخلص من هذا النص أن حى الارتفاق ينمهى إذا أصبح استغمالهمستحيلا. 
وننجى الاستحالة من تغير فى وضع الأشياء ٠‏ سواء كان التغر حادثا فى العقار 
المرنفق به أو فى العقار المرتفق )١(‏ . فاذا كان الارتفاق ارتفاقا بالمطل مثلا » 
وهدم المنزل المرتفى فامهدمت مهد مه النافذة الى كانت تطل على العقار المرتفق 
به » فان حى الارتفاق ينهى لاستحالة دبي وبري حي لكر 
المرتفق '')2 . وإذا كان الارتفاق ارتفاقا بالمرور » ثم انحبس العقار المرتفق 
ل ا ا ا ا 
كذلك لاستحالة استعاله بسبب تغير حدث فى العقار المرتفق به 29 . والتعبير 
« بانهاء حق الارتفاق » « وبعودنه إذا عادت الأشياء إلى وضع مكن معه 
استعال الحق ٠‏ » ليس بالتعبعر الدقيق . والصحيح أن حق الارتفاق لا ينتوى 
باستحالة استععاله » بل يوقف استعاله إلى أن تزول هذه الاستحالة . فاذا 
ما زالت عاد استعراله إلى ماكان عليه » ولكنحّالارتفاق نفسه يستمر باقيا ‏ 
فهولَم يزل حبى يقال إنه يعو. (4) . وف التقنين المدنى الفرنسى تطبيق واضح 
لذنك » فقد نصت المادة ه51 من هذا التقنن على أنه « إذا أعيد بناء حائط 
مشترك أو منزل ؛ فان الارتفاقات التى كانت للحائط المشترك أو المنزل » 
أو كانت عليه »؛ تسثمر بالنة إى الحجائط او المزك الحديد » على أله 
تكون أكثر مشقة » وعلى أن تتم إعادة البناء قبل أن تكتمل مدة التقادم » . 

ويحب أن تكون استحالة استعمال حق الارتفاق استحالة تامة » ولا يكى 





. نقض فرنى أول أبريل منة م١ داللرز ٠و- و .لام‎ )١( 

(؟) وقد قفت محكة النقضص بأنه مي كان الثابت من الأوراق أن منزل الطاعن » الذى 
كان مقرراً لصالمه حق! رتفاق بالمطلء قد هدم وأعيد بناراء بورضم أصبحمعه لا يحتوى على مطلات 
أو مناور ع وأصبح ىق حالة لا بمكن ممها استعمال حق المطل . ؛ وكان الحك, المطمرن فيه قد 
أقام قضاء وعل أساس زوال ذلك الح » فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ( نض مدنى 
14 ديسمسر صلة |١951‏ مجموعة أحكام النمَضن ١7‏ رتم ال ص 85/ا). 

(0) أنظر المذكرة الإيضاحية اللشروع التهيدى فى مجموعة الأعمال التسضيرية ٠‏ 
ص !©5689 . 

(:) أنظر امتثناف مختلط ‏ يونيه سنة 9911م 59 ص ١9ح‏ - نمض فرلسى 
0 نرفير منة ١4.4‏ داظطرز 01١9٠٠١‏ ١5-1م#-‏ بردرى وشوفر ضَمَرةَ -(١١8٠.‏ بلائيرل 
وريسر و بيكار 6 ضرة (اؤوأواص كلاؤة. 


١14٠1 

أن يصبح الارتفاق أكر مشقة 2١‏ . ويستوى أن “رجح الاستحالة إلى قرة 
قاهرة ٠‏ أو إلى فعل صاحب العقار المرتفق به » أو إلى فعل صاحب العقار 
المرتفق » أو إلى فعل أجنى (') . ويعود حق الارتفاق إذا عاهت الأشياء إلى 
وضع تمكن معه استعال الحق » كا سب القول . وليس من الضرورى أنتعود 
الأشياء إلى وضعها الأصلى تماما » بل يكتى أن ترجع إلى وضع تمكن معه 
العردة إلى استعمال حىّ الارتفاق دون أن يكون هذا الامستمال أكثر مشقة 5), 
وتقول الفمرة الثانية من المادة ٠١74‏ مدلى سالفة الذكر : ٠‏ ويعود (حق 
الارتفاق ) ... إلا أن يكون قد اننهى بعدم الاستعال » . فاذا ببى استمال حق 
الارتفاق مستّحيلا مدة غس عشرة سنة » أو مدة ثلاث وثلاثن بالنسبة إلى 
الوقف ٠‏ فانه لا يعود » حبى لو عادت الأشياء إلى وضع مكن معه استعاله . 
ذلك" بأن حق الارتفاق فى هذه الحالة يكون قد انهى : ولكن ليس بسبب 
استحالة استعاله . ولكن بسبب عدم الاستمال () . وهناك رأى بذهب إلى 
أن استحالة الاستععمال تكون سببا لوقف التقادم : ومن ثم يجب ألا يستعمل حق 
الارتفاق حمس عشرة سنة » أو ثلاثا وثلاثين سنة » دون أن مسب المدة الى 
استحال فها استعاله » حبى يسقط الحق بعدم الاستعال . وهذا هو الرأىالذى 
أخعذدت به المذكرة الإبضاحية للمشروع العهيدى حين:قالت : ٠‏ فان عاد العقار 
المرتفق”به إلى حالته الأولى ... عاد حق الارتفاق ٠»‏ إلا أن يكون قد مضى 
على عدم استعاله المدة الى يسققط لبا » ولا محسب فى هذه المدة الوقت الذى 
تعذر فيه استمال ( الحق ) , 20 . ولكن الرأى الراجح هو عكس ذلك , 


)00( أوبرى ورو” فقّرة هه ص -١:.‏ بودرى وشرفر فقّرة 1١6٠.‏ - بلانيول 
وريبير وبيكار “ فقرة (وؤؤ صلا . 

(0) دبمولرمب | فقرة 566و دا ففرة 4556 ا بودرى رخوفر شماه 6م8١(0ه-‏ 
بلانيوا. . ريبير وبيكار " فمّرة ١(ؤؤ‏ ص 741و . 

(0) نقض فرنمى ١١‏ مارس مه ١8097:‏ داللوز ولد ور .عم - أوبرى ورو م 
فمرة ٠٠١٠٠‏ ص ١4١‏ - بودرى وشونر ففرة و٠٠(‏ - بلانيول وريبير وبيكار * فقرة 
14١‏ ص 401 - حص 508 . 

(:) إساعيل غائم ص 48 - وقد ينم استحالة استعمال حق الارتفاق من هلاك الثى. ؛ 
وعنه ذأك ينبى حق الارتفاق بالحلاك (بلانيول وريبر وبكار م فقرة 117). 

() مجمرعة الأعمال التحضيرية و ص 87+ - وانظ ف هذا الممى بعنللناه5 © فقرة 15٠‏ 
ما ركاديه المادة ٠٠#‏ والمادة 7٠64+‏ جمنابه1 - ١‏ ص 455 - صطلمة ص م٠٠‏ . 


١1٠ 


فتحسب المدة الى استحال فبا استمال حق الارتفاق فى سقوط هذا اللق 
بعدم الاستعال )١(‏ , 


7 - العراص القائرة م عى, الد رتمان ‏ نهى قائوثى : تنصالمادة 
64 ملل على ما يألى : 

لمالك العقار المر تفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه » إذا فقد 
الارتفاق كل مننعة للعثار المرتفق » أرلم تبق له غير فائدة محدودة لاتنناسب 
البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به » (9) . 

”0 ن أن حق الارتفاق مجوز التحرر منه إذا ققد كل 
منفعة للعقار المرتفق : أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البته مع العبء 
الذى يلقيه على العقار المرتفى به . مثل ذلك أن يكرن الارتفاق حل شرب » 
واستطاع مالك العقار لمرتفق أن محفر بثرا إرتوازية ى أرضه تغنيه » هى 
وموارد المياه الأخرى البىعنده دون نظر لح الشرب» عن هذا الح الأخر : 
أو فى القليل . مجعل حق الشرب فائدته محدودة لاتتناسب | البتة مع العبء الذى 
يتحمله العقار المرتفق به من جراء حق الشرب . فى هذه احالة مجرز مالك 


العتققار المر تفق ق به أن بطل التخلص من حتق الارتفاق » ولو دون موافقة 
صضاحب العم ر المرئفق . فقد وازن الثَانون بن مصلحتن ٠‏ مصلحة صاحب 





)١(‏ دبمرلرمب ؟١‏ فقرة ولاه - ديرانترن ه فقرة هه - أوبرى ورو 0 فقرة 
م045 ص ١:7‏ هامش ا . ض 

(؟) تاريخ النصس : ورد هذا النص فى المادة ١8٠.٠‏ من المشروع المهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحث رتم ١١١‏ فى 
المشروع الْهانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رثمم ١١٠١‏ » فجلس الشيوخ نحت رقم 
6ه (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 55# د ص 584) . 

ولا مقابل للنس فى التقنين المدشى الابق . 

ويقابل ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م 44م : رعش 
القاضى أن يأمر بالترقين إذا كان لارتفاق غير يحد » أو كان غير ممكن الإنفاذ . 

(والحكم يتفق مع حكر التقنين المصرى ) . 

التقنين تقنين المدف اللرى م ١٠١+‏ (معابق) . 

التقنين المدف المراق م 844؟١‏ (مطابق) . 

انود اكه لمر ا م ٠4٠١‏ (مطابق لنص م 9/648 من التقنين السوربى © 








وهذا نص الأخير دوذ مله ). 


١٠1 
العقار المرئفق ى يناء الارتفاق وقد انعدمت أو أصبحت متفعة محدودة ع‎ 
ومصلحة صاحبالعقار المرتفق به فى زوالالارتفى ود أصبحت هىالمصلحة‎ 
الراجحة إذ تفوق كشثشيرا مصلحة صاحب العمار المرتفىق فى بقاء الارتفاق‎ 
ولا كانت حمقوق الارتفاق تلى أعباء ثيل على العقارات المرتفق ا » فقّد‎ 
آثر القائرن نحرير العقار المرتفق به منحق الارتفاق فى اخالة الى تحن بصددها‎ 
ولو اقتضى الآمر أن يدفع مالاك العمار المرتفق به تعويضا مناسبا مالك العقار‎ 
المرتفق فى مقابل زوال حقه دون رضائه . فهذا ضرب مناسترداد ( +وط<)‎ 
حى الارتفاق : يم دون رضاء صاحدب الحق. لقيام مصلحة تعرر ذلك . أماإذا‎ 
انعدمت كل فائدة لح الارتفاق : فان مالك العقار المرتفق به يستطيع أن‎ 
إذالم يصب مالك العثار المرتفق ضرر من‎ ٠ تحرر هينه دون دفع أى تعريض‎ 
. زوال حق الارتفاف حبى يطلب التعويض عنه‎ 

2 ميت ل ا 0 ا 0 اي كان 
يمر المرتفق به من هذا الحق : ويمدر رأيضا التعر يض المستحق الك العقار 
المرتفق إن كان للتعريض محل )١(‏ . 

15 كى, الدمرط الهس ف ل صامب العقار ا مر > ر؟» م 
وقد يكون حق الارتفاق «علمًا على شرط فاسخ . فان حى الارتفاق مجوز 
تعليقه على الشرط كا يجوز اقترانه بالأجل . وهنا يجب تطبيق القواعد العامة » 
فاذا نتحقق الشرط الفاسخ . زال حق الارتفاق . ولكن لا يككون لزواله أثر 
رجعى ٠١‏ فان طبائع الأشاء تأنى أن تمحى المدة الى بى فبا حق الارتفاققاتما 
قبل تحقق الشرط الفاسخ واعتبار هذه المدة كأنلى تك ن 29) . 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية مشر وع التهيدى فى هذا النص : «ينبى حق الارتفاق 

عر إذا لم تصبح له فائدة . أو أسنفت فاندته محدردة لإنتناسب البتة مع الأعباء الراقمة 


7 المقار المر تفق به » كىن إذا كان الارتفاق حىّ مرور وانفتحت لمقار المرتفق سبل أخرى 
إلى الطر يق العام أقر ب و أسير . فيجوز لصاحب المتار الى تفق به » فى هذه الحالة » أن 





يطب حرير عقاره .ن حق الارتفاق ء على أن يدفم تمويفا مناسيا إذا كان هناك عمل الذلكه 
( مجمرعة الأعمال التحضيرية 5 ص ١157‏ ) . 


(؟) أوبدرىي ورو ‏ فمرة دهم ص -1١58‏ بردرى وشرفر فَمَرة ١١#‏ - بلانيول 
وريبر ويكار ” رة لموو. 


ل 

وإذا فسخت ملكية من أنشأ حق الارتفاق للعقار المرتفق به بسبب من 
أسباب الفسخ . فهنا أيضا جب تطبيق القواعد العامة . وهذه تقضى بأن من 
أنشأ حق الارتفاق يعشر غير مالك للعقار المرتفق به بأثر رجعى » ويتبين أنه 
كان لا تملك ترتيب حق ارتفاق على عقار لم يكن يوما ما ملكا له . ومن ثم 
يزول حق الارتفاق » بزوال ملكية العقار المرتفق به !١(‏ . 

ولكن فسخ ملكية صاحب حت الارتفاق للعقار المرتفق لا يزيل حق 
الارتفاق (؟) »-لأن اشتراط المالك حق ارتفاق لفائدة عتاره يعتير من أعمال 
الإدارة الحسنة الى لا تزول بفسخ ملكية هذا المالك » ومن ثم يبى حو الارتفاق 
هذا تابعا للعقار » فى أى يد ينتقل إلها هذا العقار بعد الفسخ . 

6 - نر ول صاب مى, الزر تفن عى فر : وقد ينزل صاحب حق 
الارتفاق عن حقه بارادته المنفردة » فيتهى هذا الحق بالنزول عنه . 

والتزول قد يكون صرحا » وقد يكون فمينا . فاذا كان ضمينا » وجب 
استخلاصه من وقائع ثابتة يفهم منبا حما معنى التزول . فيعتير نزولا ضمينا 
أن بشبد صاحب حنٌ الارتفاق على عد بيع واقع على العقار المرتفق به » 
وقد ورد فى شروط البيع أن العقار المبيع خال من أى حى ارتفاق : وذلك دون 
أن يتحفظ صاحب حقالارتفاق . وقد قضت مكمة التقض بأنه مى استخلصت 
محكمة الموضوع التنازل الضمنى استخلاصا ساءئفا من مقدمات تردى إلمالنايجة 
الى اننبت إلها » فلا معقب علها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من ساطها 
المطلقة 5) . وقضث أيضا بأن التنازل الضمنى مكن استخلاصه فى حقوق 
الارتفاق التبغدلية » الى يكون سبب التزام مالك العمار باحترام حق الارتفاق 
المرتب على عقاره لمصلحة عقار آخر هو التزام مالك هذا العقار الآخر باحترام 
الارتفاق المقابلالمقرر لمصلحة مالك العقار الأول . فاذا رج أمبما عن الالتزام 


)١(‏ أربرى ورو # فقرة همه٠+‏ ص [ه(١-‏ بردرى وشوفو فقرة ١١07+‏ - بلانيول 
ورسحل وبيكار “” فقرة لم494 ص 187 . 
(؟) بزانرق 5؟ يوله سفة وما دالوز واج باب بلايول وريبير وبيكار 


مره ىوها ض 447و مابش 7 . 


600 نكس مدل 74 ساأير سنه 1 لتسروعه أحكام النققس ه ١‏ رم ١١١‏ ص #28 لا . 


و٠‏ 
المفروض عليه وخالف شروط عقده أو فده : فانه يكرن قد 'سنط حفه 
ف إلزام جاره مالث العقار الاخر بننفيذ الترابه الذى يغدر .لا سبب . ذلك 
بأن التنازل عن حقوق الارتفاق » كا يكرن صرمحاء مجرز أن يكرن ضمنياء 
إذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة )١(‏ . ولكن لا يعتتر نزولا ضمنيا 
أن يرك صاحب حل الارتفاق أعمالا ثم متعارضة مع حل ارتفاقه ‏ دون أن 
يعترضق (؟)., 
ولما كان التزول عن حق الارثفاق إرادة منفردة صادرة من صاحب هذا 
الحق كا قدمنا » فهو ليس فى حاجة إلى قبرل مالك العقار المرتفق يه 29 , 
وينتج أثره بصدوره من صاحب العقار المرتفق وإعلانه لصاحب العقار المرتمفق 
به (4) . ولكنه لا يسرى فى حق الغر ٠»‏ كشير للعقار المرتفق » إلا إذا 
سمل قبل تسجيل هذا الشراء » وفقا للقراعد المقررة فى النسجيل !"2 . 


الم ا بوره ١‏ ويس سة .: :لستس عو ...5 أسفة االاتت. :71 اازرمويور :1« الت «اتس ته تنو :170173 سسبريج جسني 11 


- رتم لاله ص همه‎ ١1 نض مدل 4م أبريل سنة 1458 مجموعة أحكام النقضض‎ )١( 
١ مجموعة المكتب المى لأحكام النقضش لق‎ ١948# وانظر أيفاً نقفى مدل 8 أبريل منة‎ 
.٠١ رتم‎ ١54 عاماً الحزء الأول ص‎ 

(0؟) نقض فرنمى 5 نرفير سنة ١885‏ داقرز وه - ١‏ - م47 - أوبرى ورور 8 فقرة 
م6؟ ص ١١7‏ - بلانيول وريعر وبيكار “م ضّرة مؤةوخاص 1458 مامش "7 

(0) استثناف محتلط ١٠‏ مارس صنة 194656 م ١8‏ ص 4ه9١ا.‏ 

ُ)) أو برى ررر ” نشرة مه؟ ص ؟١١‏ - بودرى وشوفر فَمّرة ١١1076‏ - بلانيول 
وريير وبيكار “" فَمّرة 94ؤ ص 987 . 

(0) أنظر نققض مدل ؟١‏ نوقعر ستة ١1٠0‏ مجمموعة المكتب آلفى لكام النقض ق 6؟ 
هاما حداء أو ل ص ١١9‏ رم ١‏ - وقد تفت ممكة النقفى بأن اخنازل يعتبر ملزماً المتنازل 
مما بمنمه من نويه طلبات إل المنازل له تنطوى عل إنكار لهذا التنازل . رلا بمنم من ذلك أن 
يكرن التنازل ما يحب تسبيله » إذ لايئر تب عل عدم التسجيل سوى تراخى زوال الحن الميبى 
ا حنازل عنه . فاذا كان الطرفان تّد أقاما دمراهما يطلب تمريضي عن عمالنة المطمرن عليه لقيود 
البناء » وذكك بمد أن كانا قد تنازلا من هله القيرد ضما » ما يمتير ممه هذا الطلب إنكاراً مهما 
ستنازل الصادر من جانيا » فا الحكم الملمرن فيه إذاعته ذا التنازل ورتب هليه آثاره لايكربد 
#النا قتائرن (نقض مدز. 75 مايو سنة 454 1 مجمرعة أحكام النقغن 1١‏ رتم 1١11‏ من 9ه0). 


زنصس 


القسم الاول 


تحمهيد 


التقسي الملمى لأسباب كسب الملكية 4 او عنم 87 
لظ ل ا ل ا 
خطة البحث 2 ... ل مه ١١000‏ 
ع ل ا 
الباب الدا كسي الملكية بيب الوفا (الميراث والوصية) 
الباب الثالث كسب الملكية فما بين الأحياء ( الالتماةوالمقد 
والشفعة واليازة ) .. 


كسي الملكية ابتداء عن طريق الاستبلاء 


الشييز بين المنقول و ١‏ 


المبحث الأول ب الاسالاء عل المتقول ل 0 
المنقول الذى لا فيلك لشاتين مويه - مه ل د لع ] 
كيت يم الاستيلاء عل المنقول الذي لا مالك له .. ... ١٠١  ...0‏ 
5 -المدول الذى ليسى له مالاث مهنا البلداية , 
القيه امش كد يو يي فد د مهم حدم ننم دآ 


صيد ألير والبدى 5 52 ا 6 5 م.. ا اءمه. 4 أ 


الحيوانات غير الأليقة ... ...الى للم لل الس 8م 
له الذى كان له عالت .. 7 2 2 "١‏ 


له شياء المروكة . 6.. .٠ه ٠.6‏ 6ه 66 .هه وٍِ2عٌ3 


الح 5 


١+ ٠ا/‎ 


اللقطة ( الأثياء القسائمة )  .‏ ... ...الث الث 0.. #80 

ااه الاتونة وود جين ف م م ل مي ل 15 

ال كه إلى لاواواطاوين جيم عمد رمد يد .مده 4 

الجبحث الثانق 2 - الاستيلاء على العقار ‏ ... 2... 2.. 2... 7غ 


عدم جوازر لت 0 اأمقار بمد صدور القانودن 38 
لصئة 1418# حيو لوه فم امد 6 سد ...0 ؟هة 


كيف مغك الأراضى الصحر أوية طبف را حكاء المنرن رتم ١14‏ 
لمنة مهة١‏ ثم طبقا لأحكاءم الفائرت رقم ٠‏ لله 1١69564‏ لاه 
تملك الأراضى الصحراوية طبف لأحكام الفقرة الثالثة المحذرفة 
ف لاد لاع دان . م عي د د سم ند 13 
حقرق الغير فى الاراضى المحراوية السايقة على القانرت_رتم 
ذكه الحنة 14 عن غذعة ‏ قاد د عد عم 6ك 


البات انشاق 
كسي الملكية بسبب الوفاة 


التمسث ل الاول 
المرراث 

المبحث الأول - تطبيق أحكا كام الشريعا الاسلامية فى الات - اا01 
لممراث . 2 207 ,1 0 6 0 وا 6 نا 
8 - تعيين تعرين الور ئة وتديد أتسبائهم ... ع ١‏ الو ادر 
قانرت المواريث رتم يا الله اينيد ووه اد ضوة: 2 
الأحكام العامة فى المبيراث : سبب استحقاق الإرث - ما يمتح 
من التركة قبل ارث الورثة - المرانم من الإرث ... ... ام 
الإارث بالفرض ( أصحاب الفروضن ) : ... 0... 0... 5م 

الأب والحد "' صحيم -- أولاد الأم - الزوج والزوجة - 

اتناك وتات الا بالا غرات العقيفات:والاضوات لانت 
الأم والجدة ألمهححة . و.ه 5-06 ومه 3 5 ؟م 


العول :والرة..: .هه مه + ع هده 6ة© هم »© 8ه م © © ه ”لم 


الممية بالنفسر : النرة فالأبوة فلأخرة ولعمرمة.. ...1م 


١1 


عصبة بالغير : البنات مم الأبناء - بنات الابن مع أبناء 
الابن - الأخوات الشقيقات مع الإخرة 
الأشقاء والاخوات لآب مم الإخوة لآب 
العصبةمع الغير : الأخوات الشقيقات أو لآب مع البنات 
أو بنات الابن 1 
إرث ذرى الأرهام : ... ... ا... مي ام.. 
السنف الأول : أولاد البنات وأولاد بئات الابن .2 ... 
الصنف الثاق : الجد غير الصحيح والجدة غير الصحيحة 
الصئف الثالث : أبتاء الإخوة لأم وأو لادهم وأولاد 
الأخوات - وبناتث الإخوة وأو لادهم - 
وبنات أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب - 
وأو لادهن 1 
الصنف الرايع :ا ست طوائف ا 0 
18 انتمال الركة من المورث إلى الوارث ... 
انتقال حقوق العركة إلى الورثة : 0 0 0 
أعيان التركة ‏ الحقوة ق المينية الأصلية إلا ما ينقضى بالموت - 


الحموق المينية التبعية .. 
مرق غير المالة . ل الله 
الحقوق المالية لمتصلة بء افر ائزية - حمق الاجل والدين 


الحقوق المانية ال تتصل مشيئة المورث لا ما له الخبارات 
وحق الأخذ بالشفعة .. 0 
مى تنتمّل ححقرق التركة إلى الورثة : ... 
عند المالكية . و اه دل 
عند الحنفية . ده 7 00 
اا الى 00000 أ د 
وى القانون المصرى ناك 
3 ار المركة إلى الورثة أسوة يحقوتها - مدى نطاق 
القاعدة الى تقضى بألا تركة إلا بعد سداد الدين : 
ف أية ذمة يبقى دين التركة بكد موت المورث - اختلا ف 
المذاهي الفقهية : 0 
عدا منت والعائية يقن الور فى اد 5 
بقاه ذعته .. 


عند المالكية يتملق الدين بالتركة نفسبا لا ينمة الميت .. 
بمفي الحتابلة يتولون قول الحنفية والشافمية 509 


8<«م 
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البحث الثانى 


المعالب الأول 


المطلب الثالى 


الل 


منحة 
يقرلون قرول المالكية ... .. ٠٠‏ 

رآ ى ثالث عند الحنايلة يذهب إلى أن الدين يتملق بنمة 

الرارث ى حدود ما يرث ٠‏ رهذا الر أى يتمق مم 
القانرن المصرى . ا .0.0 [١٠‏ 

حكر صرت الررقةفى عا التركة قبل سداد لبون وما يب 
من.الحماية لحقرق دائى الركة : ا 1 ٠١‏ 


النرمى الأسامى ف المذاهب الْ#تلفة هو حماية دائى التركة  ٠١:4‏ 
القانون المسرى بحمى حتوق الدائنين عن طريق تثثيل أموال 

العر كة حق عيى خاضع لثبر ‏ ... ه١6‏ 

- تنظلم حاية حمّرق دائى الركة ىالقانون المصرى 0١‏ 

الطريئان اللذان نظمهما التائرك : 20... ال الى ...ا ١٠١9‏ 

انطريق الأول - طريق الإجراءات الفردية. ... ... ٠١9‏ 

المريق الثاقى - طريق الاجراءات الحماعية ... ... ١١١‏ 

طريق الاأجراءات الفرديه . ... ... ... ١١٠١‏ 


من يوم بشبر الدين لت عقف نمه قطن شه 5د ١546‏ 
كت عون قير القن يوون جم نكو لخ كن "35لا 


حالة شهر الدين قى خلال منة من شبر حق الإرث ... ... ١١8‏ 
حالة ثبر الدين بعد انقضاء سنة من ثبر حق الإارث ... ...ا ١١*‏ 
حالة عدم شهر لني أو ده وف نهد ممم ليم 1152| 
الفرض الأول - ألا يكرن الرارث قد ثهر حق إرثه ١6#  ...‏ 
الفرض الثاني - أن يكرن الرارث قد شهر حق إرثه ١١4  ...‏ 
طريق الإجراءات الجاعية (التصفرة الجاعيةاتركة) ١٠١‏ 

التصفية الجماعية للتركة أمر اختيارى وهو على كل حال أمر 
اسلداثى مدا .الف عه عه مطاف مو ل فصيو لخفة 880] 
مراحل التصفية الجماععية التركة : مراحل أريم ... ... ٠١0‏ 
8 -المرحلة الأولى ‏ تعيين مصف لمركة ... 800م؟١‏ 
كت ين امسق 1 ويد مم انم ١‏ م ود مون لكين 
كييك راطق الله ووود عاد م مد د عن 81] 
تقو ففعك ل كقاريي ‏ يد مم د اد ع 6م 
قدالأر'مر الصادر: بتميين المصفين : ١٠4  ... ...  ...  ..‏ 
الأثران المثر تبان عل قيد أمر تين المصفى : ... 7  ...‏ 4م( 

لا بحوز التصرف فى أموال اشركة ولا استيفاء مالا 
)5( 


من ديول .. 
ليمز لف ى إجرا فرت عل امال 
تنتهى مهمة المصفى فى الأمل بانيّاء التصفية . 
تنتهى مهمة المصفى قبل أنتهاء التصفية بت 
تنتهى مهمة المصفى قبل انماء بدي 
تنتهى مهمة المصفى قبل أثّهاء التصفية يبعز له . 
8 المر دلة الثانية ‏ جرد المركة مها وما علببا 
تلم الس أبوال الركة وما رسبلق بجر وينفقات السدية + 
تلم المصفى لأموال التركة .. 
أحديد أجر المصفى .. 
نفمات التصفية 
مصروفات قمة أموال التركة 
اتمخاذ الاحتياطات المتمجلة للمحافظة عل التركة : [ْ 
وضع الأختام على الغرف والقاعات ألى تحترى عل الآناث 
الفاخر وعل الحزائن والدواليب الى تحتوى عل الأشياء المينة 
إبداع النمرد و الآوراق الالية والحل والجو 
أحد المضارت.:. ا اه 
تقدير قيمه هذه الأشياء و إدر اجها فى قائمة الحرد .. 


اهر و غعر ه ف 


تجهيز الميث و صرف نفقة مؤاقتة لمن كان الميت يعو هم من ورانشة 


تديد نفقاتجهيز الميت وثفقات مأمه ... ... 2ه 
تقدير نفقة موقتة للورثة الذين كان المورث يعرم .. 

إدارة التركة ومسثولية المصفى عن الإدارة ... ,... ... 
الوسائل التحفظية كقيد الرهن وقطم التقادم و حجز ما للمدين 
لدى الغير والحجز التحفظى .. 


أعمال الإدارة المألرة فة كبيع المحصول وقيفى الفلة والديون 

المستحقة واليايه عن التركة ى الدعارى .. 

مسدولية المصفى هى مسئولية الوكيل المأجور | 
يمدو با وود با عا اال لان 
وما عليم من ديوت : . ١‏ 5 

توجيه تكليف عانى لدائى التركة ومدينها .. 

المراعيد الواجبي مراعاما فى هذا التكليف .. 

الطرق المحتلفة لنشر هذا لإاكليف . 


١55 


جر د حمّوق الك كة وديوما : ا ظ 
وسائل! ا خمياء ها للركة من أعيات وسقاى وعد ضيبا حزن ديوز 
تقدين فيه أموال انر كة والاممانة مخبير عند اراقتماء 
عقربة من استولى ذشا على ثىء من اموال الشركة ولو كان وارن 
إعداد قائمة يحرد التركة وإبداعها قم كتاب اخدكة وإخمار 

درى انثأن هذ الإيداع 

الفضسن ى التارحات المملقة وتغدرن + 
الا افيه لسر ف يد د 

فحص الحكة 00000 
دون آم ىن ذفان هذه المتاز هات .. 00 

_المرحلة الثالة ‏ توية ددون اسركة . 

مى توق ديون التركة ومن أين توق : . ا ليه 
الرفاء بالديون غير المتنازع فها إذا كانت انتركة موسرة 
والوفاء بالديون الأخرى عند انماء التزاع 
وفاء الديرن من نمّود التركة وما يقتضيه المصفى من حمقومها 
فى ذمة مدينيا . 000 
وذاء الديون من الأو راق المالية الى فى العركة . 
وفاء الديون من منقولات النركة ثم من ااا 

تمحيا أبرقاء بالديوك الراسيه : . 00 
تمجيل الدين ذى 22228 2 5 
تمجيل الدين الذى لا فرائد له . 

استبقاء أجل الديون و تززيمها عل الررثة : 15 
توزيم الديون المواجلة مع أموال التركة ححيث يكون نصيب 
كل وارث معادلا لماى حسته من الارث . 
جواز ترتيب ضمانات خاصة للدائنين 
استبقاء الدائن لتأمينه الخاص . 
البب فى إضافة اتتأمينات التكيلية .. 
جرا: تمجيل أحد الورثة لدينه لجل 

وفاء الديون الى ل تظهر فى قالة الجرد : 0 
رجوع هثلاء الدائنين عل الورثة فى أموال التركة الى 
لا تزال فى أيدهم ا كن 0 
ر جوع هللاء الدائنين عل الورثة إذا تعر ف هرلاء ف أمرال 
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التركة مرجب إثراء الوارث على حساب الدائن . 


الى لا تزال فى أيدى الور نه 
0005 : 0 
تنفيذ التكاليف الى عل التركة كالشر ائب . : 
تنفيذ الرصايا ى حدود نصاب الوصية 
8 4 المرحاة الرابعة تسا أموال الثر لاة زاورثة خخااية 
من الديرون وقسمة هذه الأ.وال 
تسل ما بقى من أموال التركة بعد تصنيما الورثة : 
تسل المحكة شبادة الإرث الرارث بعد أن يقدم هذا الإعلام 
ايض للورانة د 1 1 
نار ركبم ا رقي طن تدز قلع اقدياءة 
جواز تل الوارث لكل نصيبه أو بعضه بمجرد انقضاء الميعاد 
المقرر سمنازعات المتعلشة بالجرد ... 
قسمة المصفى للاركة : 5 
طلب الوارث تسلم نصيبه مفرزاً . 
تجنيب حصة الوارث بالاتفاق مع الورثة ... 
رفم دعوى انئمة إذا تعذر انقاى الورثة 
أحكام خامة تنغرد بها بعض أموال التركة عند قسّها : . 
الأوراق العائلية والأشياء إلى تتضل بماطفة الورثة نحوالء رث 
المستغل الزراعى أو الصناعى أو التجارى ,.. 
الديون الى للركة على مدينبا . 
:فنية الروية . ل 5 5 
جواز زيادة نصيب الوارث ى هذه القسمة مممّدار نصاب 
الوصية 
جواز إفراز. نصيب بعض الورثة دون بعض 
فسة المورث هى وسية وقسمة 
الحالات اق لا كار لقباقسية قورت كل أبن ال ارك أو 
كل الورثة أو كل ديون التركة : 
عدم تناول القسمة كل أموال التركة .. 
عدم تناول القمة كل الورثة . 
عدم تناول القسمة كل ديون التركة 
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المجبحث الثالك 2 شهبر حق الارث 

خضوع حق الإارث الشمر منذ قانون تنضم الشهر المقارى 

اند لسن الا نا قز لكان تي العقار 
من يقوم بشمر ححق الارث ... 
المحرر الذى يسجل . 
عدم دفم رمم عر عن شمر حق الارث . 7 
جزاء عدم شهر حن الارث : تنتمّل إل 55 ملكية 
نصيبه ولكن لابحوز شبر تصرفه فى هذا النسيب . 
قصر العهر على جزء من عقارات اللركة . 

إ-عراءات شبر حق الإرث طبقاً لقانون تنظيم الشهر المقارى 
طلب شبر حق الارث قم ين 
المستندات الى نرفق بطلب شهر حمق الإرث . 

شهر -س الإرث ف انون السجل العيى 
جزاء عدم الشهر هو عدم جراز تمرف الوارث . 
تقدبم طلب القيد إلى مأمورية السجل العيى ... 
الفروق ما بين شبر حق الإرث ف قانون الجل العيى وشبره 
فى قانون تننايم الشجر العقارى 


القص لالثالى 
ارقي 
اللبحث الأول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الوصية . 
قانون الوصية المستمد من الشريعة الاسلامية هر الذى يسرى عل 
الوصية لجميع المصر بين : 
قانرن الرصية رقم ١/ا‏ لنه ١145‏ ومشتملته . 
الأنكاء ارقف 11 افوا هلها (انيزة الوسية ..ى 
شكل الوصية وشروط صحها : . 
شكل الوصية - أحد أشكال ثلاثة 
000 
شروط صحة الوصية بالنسبة إن الموصى له .. 
شروط صحة الرصية بالنبة إلى المرصى به . 


ر جوع المرصى عن ألرصية : 


١1 


المصلحث انان 


رجوع الموصى صراحة أو دلالة 
مالا يعتبر رجوعاً فى الوصية . 
قرل الموصى له الوصية ورهده إياها : 


تنوك الوصن اله الرسية أو ارده كور ب ونا المومى .. 
موت الموصى له تبل القبول أو الرد وقيام ورثته مقامه 5 


إبلاغ الموصى له بالوضية باعلان رسمى ومضى ثلا ثين يوما 


على ذلك 
الورسن. اله”.: 


لا بمخحصون . 
الوصية لمعينين . 
الوصية للحمل . 

الموصى به : دي 
الوصية بالثلث للوارث وغيره 
الرصية بهم شائع ف التركة . 
الرصية منفعة العين .. 
الوصية بالمر تبات 

الوصية الواجبة : 
مى تكون انوصية 'لواجبة . 
الرصية الواجية متقدمة على غير هأ 


الرعصبة للمعدو م والوصية لتاقم لطبقتين 


د 


حماية الورثة من "رصانا المستشرة . 
حالتان تحمى فهما الوارث من الوصايا المستتر ة 
الحالة الأولى - التصرفات الى تصدر من المورث فى مرض الموت: 


الشرط الأول - التصرف صارد فى مرض 
أى تصر ف و ليس البيع 


عب إثيات أن التصرف قد صدر 06 مر ص 


الموت . 


الموت : 


فمى 


الشر ط الثان 55 التصرف ممّصود به التترع : 


أكثر ما يقع ذلك ف البيع وقد ورد فيه نص 


حصا ص 2 5 


والوصية لمن 


© © ه 


عبء إنبات أن التصرف مقصود به التبرع 5 


الحالة الثانية - التصرفات 
و جمثه فى الانتفاع بها مدى حياته : 


الى مه _ قبا ١‏ 


لمورث حيازة الب: 
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ف عهد التمنين المدنى القديم 
المشروع اتتهيدى والتمرف لغير الوارث ل 
التقنين المدن الجءيد واحتفا المورث محيازرة اهيز والانتفاع 
مها مدى ألمياة 
القرينة قرينة قانونة غير قاطعة . 
وحصن القّرينة . 
عدم دحض ألم به و بعاواه قائمة 
المحث الثالث» عدشير ]آل هت 
خضوع الوصية الشهر منذ قانود تافل انشب. المقارى . 
كيف يم بر الوصية طبقا لقانون تنفل الشبر المقارى : 
مى_تشهر الوصية 
من يقوم بشبمر إلوء 
المحرر الذى يسجل 
دفم رمم نسى عن تسجيل الوصية . 0 
جزاء عدم تسجيل الوصية : عدم انتقال ملكية المقار المرصى 
به لا بالنسبة إلى الغير ولا بين ذوى الشأن . 
إجراءات شبر الوصية طبقا لقانون تنظيي العب المقار 
الصورة الآولى : الموصى له يوم بتسجيل الوصية المو'مة 
فى ورقة رسمية أو اخررة ى ورقة عراقة 
مصدق فما على إمف.. الموصى أ خامه 
الصورة الثانية : الموصى له يقوم بتسجيل الوصهة المكتو به 
كلها خط الموصى وعلمها إمغاواه . 
الصورة الثالثة : الموصى يقوم فى دان حياته بتسجيل الوسية 
السورة الرابعة : الوصية الواجبة 
شهر الوصية ى قانون السجل العيى : 7 
جزاء عدم الشبر هو أن ملكية المقار المرصى به لا تنتقل إلى 
الموضى ى بن ذوى الكان:... 
تقدم طلب القيد إلى مأمورية السجل العيد 
الفرق ما بين القيد فى السجل المي والنسجيل فى تمانون تنظر, 
الشمر المقارى : للمَيد حجية مطلقه . 
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الياب الشالمث 
22525 الملكرة فا تعن الأحاء 


النصث لالاول 
الالتصاق 


مقومات الالتصاق و تكييفه القانون ا م54 
مقومات الالتصاق : الاندماج والثر 550 امالك 
واتعدام اتفال سايق  ...  ..‏ 22... ...الث ...د 8743# 
التكبيف القانون للالتصاق : واقمة مادية مكسبة لملكية جديدة 
( حلاف ملكية المار فهى نفس الملكية الأصلية )  ...‏ ...| 8944 

ما استحدث التقنين المدنى الجديد من الأحكام ى الالتصاق ... 50 

أخوال الالتضاق  :‏ ... 20... انب الى امنى الى #4 
الالتصاق الطبيعى بالعقار ... 2 ... 20.ا. ‏ ... ...ا 8م54 
الالتصاق الصناعي بالعقار  ...‏ ... ... ...ء ... 48” 
افيد ل اموا «واكتهو لاد ومنو مد د مض ا ف6] 


المبحث الأول الالتصاق الطبيعى بأعقار ( انتصاق المنقول 


بالأرض ذل اياف )1 جم عم عد عه 81 
فمل مياه البحر والياء الرا كدة كاليحيرات واليركك ... ... اهم 
:فعل مياه المر عن علريق ترا كم الشهى .2< . عام ضيه عد 807] 

شروط تراك الطمى : طريقة تدرجية غير محسوسة - 
علو الطمى أعلى منسوب المياء - ملاصتته الأرض المجاورة ‏ 65" 

حكم الطمى : ملكيته لالك الارضص المجاورة بطر يق 
واو ل ل لي ل اي لي 81 
طرح الببر لي ع اي م نويد ني 8و 
١‏ ٠لهر‏ القاترن المعمول به الآن ... 2.. لاه؟ 

طحا لمر ملوك للدولة مكية خاصة ويوزع عل صغار افلاحين 
طبقا لأ.مكام قاثون الإملاح الزراعى ...20 . مهم 
تفوين أعهاف ١‏ كل الور تمويقا نقدنا: عنم هم ده م 


١ ١1/ 


المسحث الكائن 


51 
شقانت 
وسقي 


الاتصاق المناعى بالعثار ١‏ الشمائٌ 


بالأرض بفعل الإنسان ) . 
مالك 0 مالك للمنشات الى فما : 


الديل الركى الذى يد حض هذه المر ينة 0 
صور ثلاث 'ثلك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق : 
صاحب الأرض هو البان فى أرضه بأدوات ملركة لغيره 

صاحب ألأدوات هو الباق فى أرض غير ه 
البافى فى:ق أرمن غير ه وبأدوات غيره 
الصورة الآولى - صااحب الأارض 
أرضه بآحوات تماركه لغيره 
صاحب الأرض حنن النية : | 
.صاحب الأرض ملك ألأدوات بالحيازة .. 
صاحب الأرض لا بملك ألأدوات بالحيازة. .. 


المطلب الأول 


صاحب الأرض مىه آلنية 


الفر ض الثان 
حدما : 
دعوى ءامد دأد داهم ف ميماد سة . 
دعوى الاسر داد لا ترفم فى ميعاد سنة 
وضع تتقولى الأرفن غبن آذه ات البناء. 
الصورة الثائية ‏ صماحب الأدوات دو البان 


أرض 


الطاب الثان 
َس ه 2 و.ء 5 ٠.6 ..٠-‏ 
8 الأحكام العادة فى الاأتصاق فى صورته التائية : 
البانى مىء النية يعلم أن الأرض مملركة لغيره 
العيه الأول 4 غدل ندا من اليوم الذى يعلم فيه مالك 
الأرض رائامة المنشات : 
مالاك الأرض يطلب إر 


1 1 
لسعم نص . 8 


اله المقات عل 0 م 


قا اميك 5 27خ “ “اه إااس الا م - 


مححقة الازأنه وقمة ما 


ارم 


زاد ى من الأرض بسيب 


رو اليا قُُ 
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المود 7 شال عند الكضاء أآسلة ‏ ... ..., .ب اليم مله 
مالك الأرضص يتملك المنشآت بالالتصاق بأفل القيمتين 2 ... 
الباى حسن النية يعتقد أن له الح فى إقامة المنشآت ٠:‏ 0-00 


ماله 4 


م5 
م" 


:م" 


مالك الأرض تملك المنغات باقل الميمتين : قيمه ة المواد و أجرة 9 


وقيمة مازاد فى تمن الأرغس «سبب هذه المنشاات 
جواز أن يطلب اليا ترء المنشآت 2  ...‏ ... ... ... 


جواز أن يطلب ماحب الأرضى تمليك الأرض كن أقام 


المنثات نتير عو يقس عاد ههه هوه م عه 07 03 


8 دفروض أخرى تمرى عالها الأحكام العامة 


٠ 


للانتصاق ف صورت الثائية . 20.. ال.. اء.. 
فرض ماإذا رخص ماحب الأارض لان ىق الكأة: وي - واه 
فض مااذا بى المنتفع فى الأرض المتفم سأ م 

فر ض هم إذاه بن اذك ثم أبطلك يلكت أر كت 2 
فرضن ما إذا ببى انبائع فى الأرض المبنية قبل تجيل 5 أو بى 
المشعرى فى هذه |ن“". رض قل التجيل ...ا ...ا 20... 
8 أداء التعويض لغاحب المنشات  ..‏ ... ... 


فك يمحت المنقا تق حبس المنشات حى يتوق اللتمم 


سفع سير 


ل 


عي عدا حب 4 ص ل تشسك دكم العو يض . 
٠. 5-5 ٠ ٠.‏ - . و0 ٠.‏ 5 ير 
5 17 تروص وردذمب فمبا احكام حجنا مه مر اححام 
اللالتصاق 6ه مس اه ه©ه » *# © مما © © هس © © ٠»‏ © هاس 


فرص م إذا بى المستاجر ق ألمي الم جرة ل له 


فرض ما إذا بى المشكرى فى المقار المشفوع فيه 
ود ف ل ما إذا بى جك راف الأرض الحتكرة. 
5ه فروض بعك أصاة من نطافق أركاء الالتصاق 


١ 5 0‏ . 5 # :4م ٍِ م ” و - 
نوف مزالاب الاك باح ل ارم الغنائدة ., 
, و نا 4 أ 0 . ٠ ١‏ جما ء, 
فر ضما إذ! دى 000 و الوكيل 6 راص راب لعيال أل الموان 


89 - فروض تسكئى دن أحكاه الالتصاق ا 0 


0 0 7 00 . : ا + 
و جار ه ود حار سال خحن انه عل حى ٠‏ ا من الاراصص 


2 ب 


ااه 
كار تسكه م« عام ٠.‏ فاءم ه . 


يفي 
9 زر 


بات م ان د اع ام مل عمل را 


ماق 


86 
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لمسمقفوهة 

المطلب الثالث _الصورة الثالثة ‏ البانى ببى فى أرض غيره 
وبأدرات غير ه م 
علاقة صاحب المواد بالياق : يض 
علاقة صاحب المواد بصاحب الأرض .. يوق 
علاقة ألياى بصاحب الأررض قر 
الملبحث التالكث ‏ التصاف المنمرل بالمنقول . 6 
شروط. اننص 'ل المنقول بالمنقول : فض 
التصانٌ بين منقول ومنقوك... فض 
اخعلاف الماك 1 يفف 
اندماج لمتقولين أحدها فى الآخر لشف 
انعدام اتغاقق سابق 2 خض 
أحكام التصاق المنقرل بالمنقول... 1 
توجهات عامة يير شد با انقاضى ... 1 
الضم و الداط أو لمزج و التحويل ... 6 

الفصل الثالى 
العتقند 

كسب لملكية بالمقد فى المنقول والمقار .. ام 
كسب الملكية بالمقد ى المنقول : يفف 
الثىء المعين بالذا ت .. واوا 
الثشىء المعين بنوعه . ل 7 ممم 
كشت لا وري اه قر 
المر حل الى مر ها انتمال الملكية فى المقار : يفف 
قبل صدورالمنين لمدى القديم . فض 
منذ صدررالتقنين لمدى القديم . يضض 
منذ صدرر تانرن التسجيل ار 
منذ صدورقانون تنظ الشبر العقارى . رض 
نظام الجل الميى : : + 

المبحث الأول _المحررات الواجب شمرها وما دمرتب ص أثر 
على الشهر مم 


التصر فات و لأحكام المتملقةه رانناء ه “حمق عيى معحمارى 


ان تنيرء أو زوأنه 


ييل 


التصرؤات و لأححكام الكاشفة عن حق عينى عقارى أصل 
الدعاوى الحاضمة الشهر .. 0000 
المطلب الأول - التصرفات و الأحكام المتعلقة بانشاء حق عببى 
عّارى أصلى أو نقله أو تغييره أو زواله . 
8 التصرفات والأحكام الواجبة الشهر 
العقود الواجبة الشمر : 


المقرد المنشئة لحق عيى عقارى 


أر حكر ) 


5 © © 


أسل ( انضاع | أو ارتقاق 


المقود الناقلة لم عيبى 00 ١‏ البيم والمقايضة وللوقا. 

تمقابل والطبة والشركة ) 
العقرد المغيرة لحق عيى عقارى أصلل 
المقود المبية لحق عيى عقارى أصلل 

التصرفات الضادرة من جانب واحد الواجية الشبر : 
الوقف 


الرصية 


انشاء اسلوسة 


٠‏ التسرفات الإدارية ( نزع الللكية المنفمة العامة - تقس 


أحكام مرمى المزاد... 


المحكم بثبرت الشفعة... 


85 ما يرتب على الشبر من أثر 


الأرامى - ردم البرك والمتنقمات - طرح البحر 
وأكله )... 
الأحكام المنشئة الواجية الشبر 


أولا - التصرف أو الحكم قبل أن يشهر : 


فى قانون الشبر العقارى : 8 
البيع غير المسجل لا يتقل الملكية بالنسبة إى الغدر 


ابيع مسيي يام وي آثاره عدا نقل 


ولا ؤم بين المتعاقدين 


الملكية 


* ١ يلل‎ 


ى قانرن الجل الميى : 


البيم غير ا الملكية بالنسية إلى للغير 


و٠‏ وما بين المماقدين 
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98 

ابيع غير المقيد لا يزال بع فينتج آثارهء عدا 
لقل الملكية... ... ... 22... 2... (853م 
ثانا - التصرف أو الحكر بعد أن يثمر ‏ ... 2... 2... 811 
فى قانون 0 المقارى : 55 1م 
ألبييع المسجل يتنقّل الملكية وما بين 57 851 

ليس لانتقال الملكية أئر رجعى يتند إلى 
وقت البيع 5 ولف 

الر أى المعار ضن التائل 3 لانتقال الملكية 

ذما بين المعاقدين أثراً رجعيا والحجج 
الى يتند الما ... .. م ند 82 
اليم المجل ,20ل اللكة بالتسية إلى امير 2200 امام 
حسن اليه والتاجيل : ... 2 2... ...ا ووييم 
عهد التقين المدى السابق ‏ ... ... .لام 
عهد قانون التسجيل  ... ...  ...‏ .اس 
عهدقانون الشبير المقارى   ...‏ ... (إبناس 
فى قاين السجل العيى  :‏ ... ... .. يض 

ليد حجية مطلقة نذلان التسجيل وهو لا اممقه ظ 

الذى ينقل الملكية  ...‏ ... ... ... لاس 
البيع المتيد ينثل المدحية فها بين المعاندين لديا 

لا خلاف ف أنه ليس فيد أثر رجعى ححى 
فما بن المماقدين ‏ ... ... 2... بلاس 
البيع للقيد ينقل الملكية فيا بين امتعاقدين لام 
القيد لا يفره سوءالية ولا التواطوه   ...‏ ويس 

المطلب الثانى - التصرفات والأحكام الكاشفة عن حق عينى 
عتارى أصللى د الم ل ا لم 
6 التصرفات والأحكاء الرواجبة الشهر ... ... .مم 
ا ل و ال ل 4نم 
عقّد القفمة : ا 6.. الس.. المم. ا« 


اتفا'ق الشركاء يم وروا . معام انمه ا لمع 


دعرى نقض القسمة للغين 0 ... 20.. ا... ...ل 9مس 
قمة المهايأة المكانية إذا انقللت إلى قلمة تهائية 0 إبرم 


عقد الملح : - ها ععفةه ‏ معة ل لايور سين برخ 


١١ 


الحكر بالتصديق على حضر للسلم 0 1 
التصر فات الكاشفة الصادرة من جانب و(حد الواجبة الشهر : 
الإقرار للغير بملكية عقار 
إترار المتد الصادر من الغير .. 
إجازة المقد القابل للإبطال ... 


رك الحق ى التقادم.. 
الأحكام الكاشفة الواجبة الشبهر : 
الم تم الصادر فى المقسمة القضائية 
38 الاتفاى ! 5 باس 
الحكم بإرساء المزاد على أحد الشركاء 
الحكم بإرساء المزاد مل الحائز المقار 


7 18-ما ييرتب على الشهر ٠‏ 
أو لا -التصرف أو الحكم قبل أن يشهر 
ف قانون الشبهر المقارى : . 5 
لا بحتج بالقسمة غير المسجلة مل الغير 
ق قانون الجل العيى : . ده 
القمة غير المقيدة لا تكرن حجة عل الثعر . 


صغحه 
ودرنى 
قن 
ار 
دم 
دهم 
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ىم 
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84 
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17 
51 


القسمة غير المقيدة لا تنتج أثرها فيا بين الممتعاتدين 54م 


ثانا -التصرف أو الحكم بمد أن يشبر 

فى قانون الشهر المقارى : ' 
القسمة المسجلة تنتج أثرها فيا بين التحاقدين .. . 

القسمة المسجلة تكون سبة عل الغير .. 

القسمة المقيدة تكون سجة على الغير . 
القسمة المقيدة تنتج أثرها فيا بين المتعاقدين : 

المطل الثالث ‏ _الدعاوى الحاضعة للشهر ... 
695 أنواع الدعاوى الحاضعة للشهر . 
دعارى الطمن فى التصرضفات واجبة للشهمر : وا 

الدمارى ألى تطعن ق و جود تمرك از طلؤاة 
وصوريته الخ و الانفساخ والإلخاء) 


الدعارى الى : تطمن ى صمة التصر ف ( إبطال "تمرف ونقض 
القسمة الر مالية ) 


© 2 2 © #» اه 


46 
34 
56 
46 
45 
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يدلكر 
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يض 


58 
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الدعارى الث تطمن فى نفاذ للتصرف ( الدعوى البولصية ودعرى 
عدم نفاذ الوصية أو تصرفات الكريض مرض الوت) . 
دعارى مة التعائد : 200 
أنراع مختلفة من دعاوى مة التمائد. . . 
دعاوى الاستسماق : 5 
دعورى استحقاق ملكية العقار . . 
دعوى الإقرار يحق عيبى 
دعوى إنكار الحرّ ! : _ .6 : 
الدعارى الحايمة للشبهر ف قأنون السجل الم : 
دعوى الاستحقاق ودعوى الاقرار ممق عيى ودعوى إنكار 
الحق الميى. . 
دعوى الطمن ببطلان التصرف - .إبطال اعرف وانقض 
القمة الرضائية لفن ا د 
الدعرى البولصية ودعاوى عدم نفاذ الوصية وعدم نفاذ 
نصر فات المر يض مر ضي الموت. . 
دعاوى الفسخ والانفاخ والالفاء . 


6 كيف يكون إجراء شهر الدعاوى وها إمرتب عليه 


من أثر 
كيف يكرن إجراء شبهر الدعاوى فى انون الشهر المقارى 
التأشير بصحيفة الدعرى أو تسجيلها 
التأشير بمنطوق الحكم الهائى , 
كيف يكون إجراء شير الدعاوى فى قانون_السجل الميى 
طلب إضاق هو إجراء التغيير فى بيائات الجل العبى . 
التأشير فى السجل العيبى بمضمون للطلباث و تقديم شمادة ند 
عل حَصْول اناف ا 
التأغير فى السجل الميى منطرق لحك نباي 
ما يعر تب عل شمر الدعاوى من أثر فى قانون الشبر العقارى . . 
المتصرف له شير التصرف بمد شهر الدعوى 
المتصرف له شهر التصرف قبل شبر الدعرى 3 
ما يعرتب على تهر الدعاوى من أثر ى تمانون السجل العيى ... 
اتأثير بالحكم الهائى فى خلال خس سنوات. . 
اتأثير بالحكم الهاي بعد انتضاء حي صنرات 


#الية» 


4٠7 
14١م‎ 
4 
4٠ 
+٠ 
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0 
المبحث الثالى ‏ -إجراءات الشهر ... ... ... الت ... 07(؛ 
المطلب الأول إجراءات الشبر فى قانون الشبر العقارى . ... ١١‏ 
طلب الشبر والتأشير عليه بقبرنه لشهر : ... 41 
البيانات الى يجب أن يشمل علها طلب الشهر ع 
تين اللب بدفار أسبقية الطلبات. . : 417 

حث الدللب من ألناحية المندسية ومن الناحية القانوفية وادأشير 
٠‏ عليه بقبوله لشهر.. 1 : 404 
تروخ ارو الراذ كب راقاكيي عل دفني لير + ه10 

إعداد مشر وغ المخرر رصميا كان أو عر فيا ( الورق الأزرق 
والحداد الأسود ) من واقم بيانات طاب الثبر . "+ 
تدوين مشروع المحرر بدفتر أسبقية مشروعات !إنحررات.. د ؟+ 

حث مشر وح المحرر من فاحية مطابقة بقة البيانات لبيانات طلب 
الشهر والاأشر عليه بصلاحيته الثبر.. 45 
ترقيع الحرر وعملية التسجيل : 0 ...0 455 
مكتب التوثي: 00 6550 
تقد م المحرر لمكتب الشهر وإعطائه رقا مسلسلا هر رم الشهر 7 

تدوين احرر بدفير الشهر وتسليم صورة فوتوغرافية لصاحب 
الشأن وإرسال صورة فوتوغرافية للمكتب الرئيسى ؛ 
شأشير الممثى : ا 0 .1 
طلب التأشير الحامثى و البيانات الى يشتمل عليها... 14 
تدوين الطلب يدفتر أسبقية الطلبات.. . 104 
إثبات التأشير فى هامش الحرر.. 7 
المطلب الثاني إجراءات الشبر فى قانون السجل العبى 1 
تنظيم السجل العيى : . 1١‏ 
حمل عيى لكل قسم مساحى .. 0 7 
صحيفة خاصة ذكل وحدة عمارية بالسجل العيى.. وقد 
إثبات الحقوق فى السجل العيى لأول مرة : د 
إستخلاص بيانات الصحائف من مصادر معيئة 4940 
دعرة أصحاب الشأن للاطلاع عل بيانات الوحدة المقارية... ‏ 40 
طلااك: الع 1 اعفيين أمام اللجنة التضائية فى خلال سنة... ‏ م4 
التغير ا موا +4 
التيير ف البيانات . 1 


التصحيد لق أبياقات ,... ... اميى اءءى الممة لما 0 46؛4 
إجراءات القيدى السجل العيى ... 0 ... 20... 20.. 20... (41؛ 
طلب القيد وبياقاتة  ...  ...‏ ... ا... ال.. ...ىت 43 
تشرين الطليه ند أسقة الطلبافوىن مد حم سي لان 
“رفص صاب ا جراء اليد مه 0.ه مهه 6.مه مايه * 8 ؛ 
القيد ى السجل الميى , ف جل ل صمي 28455 
مندات الملكية داك النحعر: من الجل العيى... ‏ “)4 
٠‏ مي 7 
النصم ل اثالمتف 
الشفعة 
ويد 
التعريف بالشفمة وتكيفها القاتول .. 0  ...20 ..20 ...  ...‏ 444 
التمر يف بالشغمة لك 06ظ .1 
البائم والمشترى والشفيمع والمقار اللشفوع , به والعقار 


المشفو عم فيه . عه لضاف . عون ديه 0 445 
اكيت القانرفى للشفعة : 14 .. 4400 


الشفعة ليست نحقعينىو لاح شخصى بل هى لست تحق 1 14007 
الشفعة سبب لكسب الحق : واقمة مركبة من داعا يد 
الممار امشفرع به وامثار الشمفروع فيه وهده وآقمة مادية 


الشفيع و من إعلانالإخذبالشفمةوهذا تصر ففانوق لل 40 
الشفعة منز لة وسعلى بين الرخصة ف المنك والحق ق الملك  ...‏ ١)؛‏ 
الغفمة متصلة بشخص الثفيم . : ؟*) 
لا يحوز لدائئى الشفيع أ يسارا نه فإ م ليع 
بطري الدعرى غير المباشرة .. ... "4 


ل تنتقل الشفمة بطريق الحوالة من الشفيع إل الفير . ٠.‏ “ود 

للشفيم أن يتزل عن الشفمة حى قبل أن يقرم بها سبها أى 

قبل اليم .. 20... . 47 

لا تنتقل الشفعة إذا مات الشفيع ا ا 

إل ورئعه :.., ... . ده همه 4 
02 ةر الفا رلك ورد 
المالكية رالعاقمية ( تورث ) ... ...ا الل, ال.. 495960 


١+1 


الحلا ن فى القفاء المصرى : محكة استثنات مصر 
بدوائرها المجتمعة ( لاتورث ) - محكة انق س(ثرر ث) 
اللطلاف ف الفقه المصرى : جزه من النقّه المصرى 
(لاتورث) - جزء آخر (تورث) 
تر جيح الرأى الذى يقول بأن الشفعة لا تورث - الحجج 
ألى تر مجح هذا الرأى ... 2 
التشر يعات المماقبة فى الشفمة -- أنصار الشفعة وخصومها - 
التنضييق فى ححق الشفمة فى التقنين المدقى الجديد . 
التشر يماث المتعاقبة 0 5 1 
الفئقه الإسلامى - التقنين لمان الوطنى رانعد المدى 
المحتلا - قانون الشفمة - التقنين المدنى الجديد . 
أنصار الشفمة وخسرمها . 
الشفعة يسيب الجوار . --- 
التضييق ى ححن الشفعة - العتديلات الى استدثها التثنين امد 
إبداع الشفيع كل الشمن خخزلته المحكمة .. 
نزول الشفيم عن حقه ى الشفعة قبل البيم . 
التوسم فى منم الأخذ بالشفسة بين الأقارب وبين الأصهار 
اق يي ا حي بانقضاء أربمة أثبر من يوم تسجيل انيبع 
سي ا من طبقته . 
عحث ثُلاية : ا ... 2ه نه نا 
شروط الخد بالشفمة .. كه لصف نا لدع مدن 
كينية الأغذ بالشقمة  ...‏ ... ا... ام.. ا مء. 
آثار الأغذ بالشقمة  ...‏ ... 0,.. ا... ‏ 0... 


-شروط الأخذ بالشفعة .. ... 2... ... 
بيع عقار وو جرد شفيم 5 6ظ 357 
المطللى الأول - بيع عقار 5006 
9 - بيع العقار الأصل فيه جواز الأخذ بالشفعة 
لاشقمةهى الممقرل : ... .., الى 
المنقرل يرد عليه حت الاسثر داد لا حق الشفعة 
لا شفمة فى حمة شائمة فى سفيئة   ...‏ 2 ... 


لا شنمة ق منثئرل بحسب المآل 


الممبحث الأول 
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لا شفمة فى عمار بالتخمسسر 
تعدد الصفقة . 


وحدة الصفقة : 
تمدد المثعر ين مم وححدةٌ العقار المبيم 1 
تعدد العقارات الميمة 
اتخصيضن لعسل :اح أن للاررن استغلال واحدة ) . 
لا بحمرز الشفمة إلا ى عمد البيم . 00 
لا شفعة ى الواقعة ال دية كالمير اث والالتصاق والتقادم ... 
لاشفعة ى التصرف القانوى الصادر من جانب واحد كالوصية 
لاشفيه ق مقترد التبرع اوإلي . 
اليم المسثير فى صورة هبة 
الهيبة ا ا 5 5-5 
التحايل لمنم الأخذ بالشفعة - هبة الشريط من الأرضص 
الملاصق لأرض الشفيعم . 
00 0 
لا شفمة ى المقايضة ولر كانت مممدل . 
لا شفمةى الشركة . 
لا شفمة ى الوفاء مممابل 
لا شفعة فى الممّود الكاشية : 
لا شفعة فى القسمة . 
لا شفعة فى الصلح 
الشفعة ى عقد البيم : 
اليم الصورى - الشفيم ليس من الفير ى الصورية 
ألبيم الابتدانئى 
البيم المشر ن بعر بون . 1 
البيم المعلق على شر ط فامخ أو 0 
البيم المتقابل فيه 
الييع الغابل للا بطل . 


فح إذاة :ام اسان ار فيه والشتعة بكس ها اليه 

58 - 5 في‎ ٠. ٠ 

خواز: لاخ باعي واعبد اغتن» لبجل 0 
قبل صدور فاتوذ اسجيل - محوز الاخذ با لشفمة ى البيع 
خير المسمل 5 5 


وححدة المشترى ( الاتمال - 
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عد سلون قانون التها هد وايات :: .. . 
الرأى المرجوع عدم جراز الأخذ باتشنة نان ابيع 
المسل. + د 
الر أى الاجم الى أخة ب التضاك هر جمواز الخد 
بالشفعة ى البيع غير المسجل . 
التقنين المدنى الجديد - جواز الأخذ بالشفعة فى الييم غير 
المسجل - ملاحظات : 56 
د ت الشفمة جائزة ف البيع لاني فى جائرة ايع 
لابشتر ط بوت تاربع ابيع ل 
بيعم المقار المشفوع به الشفيع يحب أن يكرن مجلا . 
الأخذ بالشفعة عند توالى اليوع : 


الحالة الأول - - البيع عادو تح ل ات 


حور الشفيم الأخذ بالشفعة فى ألبيع الأول . 
الحالةالثانية ب البيع النان صادر قبل تجيلطلب الأخذ بالشفعة : 
لا بحوز للشفيم الأخذ بالشفعة إلا فى البيم الثانى : 
مه 3١‏ : 
عبرة يقجيل البيع . 
18 ع تى لامجوز الأخذ فبا بالشفمة .. 


موانع الشفعة غير مقطاا - المانم يلغى الشفعة ابتداء والمسقط 
يلنى الشفعة بعد أن تقوم . 1 
موانع الشفعة المتعلقةبالبيعو الحناثر قف قشر يماتعتلفة. 550 
الموانم الثلاثة المتملقة بالبيعم و الما كورة ف التقنين المدى : 

: البيم بالمزاد العلى وفقاً لإجراءات رشمها القانرن‎ - ١ 
البيم بالمزاد العلى الجيرى 0 القضاء بناء عل طلب‎ 
.. الدائنين‎ 
البيع اراد الل أمام. التغاء 0 شائع لانمكن‎ 
بيعم الدو لة أملدكها الاي 0 الل‎ 
. بيع المقار المحجوز عليه إدارياً لامتيفاء الشرائب‎ 
بيعم عقار الفلس وعدم الأهلية والغائب بالمزاد الملى‎ 
بيع المقار المعمل بتكاليِف عينة بيما اختيارياً بالمزاد الملى‎ 
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رن: 

ما حرج من هذا النساق وعى _[ فيه الشقمة ...ا 2.. ((بمه 
بيع المالك عقاره بيماً مرا بالمزاد المللى درن التقيد 
باجراءات وشروط .. م م لي 7ه 
يم المالك عقاره ا م مم م 0ه 


١‏ - البيع بين الزو جين أو بين الأفارب أو الأسبار لدر جة 
بيع الز وج لزوجته أو بيع التروجة لزروجها... ... )7ه 
بيع المالك لفروعه مهما نزلوا أو لفروعه مهما طلوا... )8ه 
بيع المالك لأحد أقاربه من المراثى لغاية الدرجة الرابعة ‏ 84م 
بيع المالك لأحد أصمارء لغاية الدرجة الثانية ...  ...‏ 88م 
؟ - المقار قد بيع لجمل محل عبادة أو يلحق محل عبادة: ممم 
يتنارل منم الشفعة الدين الأسلامى وغيره من الأديان 
ا مغ لبود ون مهفا سقط من مم مم 6ه 
لا يتنارل منم الشفعة عدار بيم ليكون مدرمة أو ملجاً 
أومير: أو مستثفى أو مصحة أو أية مؤسة اجماعية ...ممه 


المطلل الثالى وجود شفيم 5 56 006 55ظ 5200 2 4ه 
6 من سم الشفعاء 0 500 2 0 56 4م 


ا من تت له صفة الكهقمم  .:‏ ... 220.. 20.. 220 وله 
مالك الرقية :. ... ... بخ اود 4 2012 
مالك الرقبة يشفم عق الانتفاء د ل لع :40م 
الريك فى الشيو لامو مها الما الع م عدم لام 


عمار شائم 25 8 00طظ 0 0 0 لا م ه 
بيم أحد الشركاء لحهح الشالهة .. ا ل.. ال.. ...| 44ه 


بيم الحصة الشائمة عرسم "ري الي الماك 

المقصود بالمقار الشائم المنكية التامة والرقبة( الشفعة 

فى جره شانع فى الرقبة ) وح الانتفاع ( الشفعة ى جزء 

شائع لق خق الاتتفاع )  ..‏ ... ...ا الي ال.. هه 
صاحب حق الاتتفاع :  ... ...2  ...‏ ل ا  ...‏ 34© 

صاحب حق الانتفاع يشفم ل الرقبه ... ... ... 4مه 
مالك أنرقبة والمتحكر ق اخحكر : ممه د انمه عد هه 

ار تي عل عق انر ساني اارقية باقن 2 ف 

حن الحكر والمتحكر يشفم فى الرقبة . مل الأةة 


ل 


ندرة حمرل هذا الفرض عملا .. 
الجار المالك - أحرال ثلاث : 
الحالة الأر لل قجرار - المبانى والأآر فى الممدة لبتاء 0 
التلاصق من جهة راحدة : 
ما يمنع التلا صى - التحايل لمنع الشفمة . 
نحقق التلاصق بأى امتداد مهما صغر . 
التلاصى الر أمى - ملكية الطبقات ... 0 
الحالة الثانية للجوار - للأرضص المبيعة أو علما ّ 
ارتفان لأرض الجار : 5 ١‏ 
حق ارتفاق أيا كان مصدره وكذلك 9 د القانونية 
عل ححق الملكية 0 
حق ارتفاق لمصلحة الأرض لمشفوع نبا و لسللمة 
أرافن اخرق . افك اف ده 
نزول المشئرى عن حق الار تفاق للشفيم . 
الحالة الثالثة الجرار - أرض الجار ملاصقة للأر غرااية 
من جهتين وتساوى نصف من الأرض المبيعة على الأقل : 
ملاصقة أر ض الشفيم للأرض المبيعة من جهتين . 
أرض الشفيم لاتقل ف القيمة عن نصف "من الأر ض 
ب - الشروط الواجب ثرافرها فى الشفيع 0 00 
الشرط الأول - الشفيم مالك للمقار المشفوع به من وقت 
بيع المقار المشفوع فيه إلى وقت ثبوت حقه ى الشفعة : 
ملكية الشفيع المقار ار 
الذى يأخذ فيه بالشفعة : 5 
إذا كان سند ملكية العفيم 550 3 9 
موجودا وسابقاً عى اليم الذىيرخذ فيه بالشفعة .. 


وجب أن يكرذ هذ' البيع مسجلا وأن يكذ اتتسجيل 


سابقاً على الببع الذى بيراخد فيه بالشفءة . 5 
ملعية الشفيم تقار المشفوع به يحب أن تبقى حى وقت 
بوت حقه ى الشمعة ٠‏ . 

لمفار م يمد صالخا لأن يشفع ب : 

و ا ل ل ا لت 

أ..اطل وآنييم الملل على شرط راقف 
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سند ملكي" الشفيع بيع مملق على شر ط فاسخ . 
ملكرة الشفيع شائمة .. 5 
سند ملكية الشفيع بيع ذابل للابطال . ١‏ 2 
الشر ط ألثاى - الشفيم قد توافرت فه ارُهلة الواجية : 
الأخذ بالشفمة من أعمال التصرف فيجب ثوافر أهلة 
الولى والوصى والق . 5 
درط اثالك - الشتي . غير نوع من شراء المقار 
المغفرع وه : : 
الحالة الأولى - العقار اير نه سل لكية اليج 
الزراعية تزيد عل الحد الأتسى .. . 
الحالة تالجع ناب من الاك ف بيع المقار 
المشفوع يه : 
الحالة الثالثة ‏ الشفيم من عمال 000 الشفوع 
فيه متنازع عليه رز النزاع من اختصاص الشفيع .. 
الشرط الرابع - الشفيمع ليس يرفف : ب 
لا شفعة لأوفف لاق العقار المجاور ولا ى الجزء السائع 
المعلو ل يمي يمد حهد ذب 
الشفمة فى الرقفت جائرة .. 0 ... 22... ... 
لا 
الات الشف لتزاحم الشنعاء 0 
الخالة الأولى تآس لفقي ره مي بلقا عاق 
الطبقة الآرلى : مالكالرقبة عندما يشغم ى حو الانتفاع 
الطبقة الثانية : الشريك ف الشيوع فى ملكية تامة أو ى 
الرقبة أو فى الانتفاع أو ى حق الحكر 
الطبقّة النالدة : صاحب حن الانتفاع عندما يشفم ى 
الطبقة الرابعة - مالك الرقبة عندما يشفعم فى حق الحكر 
أو صاحب حق الذكر عندما يشفع ك 
الرقبة... .. 
الطقةالكاسة - الجار المالك .. 
ألالة الدانية - نز احم الشفماء وهم من به وأحمدة .. 
الشفواء بيت لق بوااسيزة ع للك الردابية يرون 
بنسبة نصيب كل مجم ى المثار المشفوع به 
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عدم تفرق الصفقة عند تمدد الشفماء من الطيقة الراحدة 
التزاحم ذا بين الجر ان (الطبقة الحامسة) عند تمددهم .. 
الحالة الثالثة ‏ تزاحم الشفماء مع المشترى وهو شفيم مثلهم : 
تزاحم المشرى مع شفماء أدللى منه طبقة : 6.6 
يفضل المشترى من باب أولى عل الشفماء الأدف طبقة 
تزاحم المشترى مع شفعماء من نفس طبةعه : 5 ظ 
انقسام كل من الفقه و القضاء قبل التقنين المدنى الجديه 
ب اوداسدي العاوي ا 1 
الذين هم من طبقته .. اك 
تزاح المشترى مم شضماء أمل منه طيقة : 
ينفل الشفماء الأعل طبقة عل الغفيم 5ط 
لا يففل عل الجار ا و يوت و لوكانت 
الشفمة تمرد على هذا بمنفعة أكبر .. 
لايفضل صاحب الطبقة عل الجار المادى 0-0 


3 / 539 هذا مشير هد 0 2 
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المبحث الثانى 2 _كيفية الأخذ بالشفعة ... 


المطلب الأول إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ... ... 


الشغعة بالثر اغى .. 
الشغمة بالتقاضى : : 
الإنذار الس رن الل + 1 260 
افتاح إجر امات الشفقة بالإنقار 7 سمى يوجهه المشترى 
والبائم إلى الكقيم ... ... ... ... .. 
ل د 1 
البيانات الى يحب أن يشتمل عليها الإنذار . 
إعلان الشفيعم رغبته فى الأخذ بالشفعة : . 5 
إعلان الرغبة يرجه إلى كل من المشترى و آلبائع : 
إعلان الرغبة يحب أن يككرن رسسياً على يد محضر .. 
إعلان الرغبة إرادة منفردة صادرة من الشفيم - 
الاستغناء عن إعلان الرغبة بر فم دعرى الشفمة رأساً . 
ميعاد إعلان الرغية والأخدبالشفعة ؟ . 
أرلا ‏ إنذار الشفيم 0 


خسة عشر يرما من ناريخ وصول الإنذار إلالشفيع 
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لا يعتد بعلم الشفيع بوقوع ابيع . 


حساب متيعاد الممسة المثر يوماً .. 
زيادة ميماد المسافة .. لظ 
الميعاد ليس مدة تقادم بل مدة سقوط .. 
ثانا - لم ينذر الشفيم ولكن سجل عقّد البيع : 
أربمة أشهر من يوم تجيل البيع . 
ميعاد الأربمة الأثهر ميعاد سقوط لاميماد تقادم 
ساب ميماد الأربمة الأثهر 
حالة أخرى لسقوط حق الشفمة حذفتها الجنة مجلس 
الشيوخ - سنه من وقت وحم المشعرى يده 
ثالعاً - م ينذر الشفيم ولم يجل عقدة. ١‏ 
سقوط حير “شفيع ا خسو كرة 
ا بالشفمة : 4 ده 
تسيل [علان الأحة بالققية غدل هذا الاطقانا. ةل افير 
ليس هناله ميعاد لتجيل الإعلان ... 
تجيل الإعلان قبل صدور البيع اا يل ايع الأول 
جائز الأخذ فيه بالشقمة : 5 5 
المعللب الاق إيداع امن ورفم دعرى الشنعة بسر 
بثيوت الحق فها . 
8 إيداء الهُن خزانة المحكة .. . 
تطور النشر يع فى شأن إيداع المن : سه 
قانون الشفمة الابق - إظهار الشفيع استمدادء لدف ان 
والملحقات . / 5 
المغر وعالتهيدى لتقنين المدن , الجديد- إيداج الشفيع ثلث لمن 
المشروع البانى التقنين المدنى الجديد_إيداع الشفيع كل المن 
و اد عو و ا ا 
مصحوبة بكل المن ...2 , ء١‏ 
التمنين المدنى الجديد - إيداع كل ا المتيقى حمزأنة المكة 
قبل ر قم دعرى الشفمة 
وقت إيداع امن ومكاته ٠:‏ : . 
المكان خز انة المحكة الكائن فى :ائرجا تار للشفوع نيه 
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الرقت ثلائون يوماً من وقّت إعلان طلب السفمة .. 
يحب أن يكرن الإيدام قبل رفم دعرى الشفمة . 
ما الى يجب إبداعه ف . هوه 
كل المن الحقيقى الذى حصل به البيع 
0 يات أنه أب من 
الئن المقيتى .. ”2 
إنبات البائم أو الى أ ل لكر ف ايج أن 
من الثن الحقيقى ... ... 
إيداع القن الحقيقى الذى حصل به البيع ولو كان أقل من 
امن الم كور ى عقد ألبيعم .. 56ظ 0 ظ 
يكفى محر د الاستعداد لدفم ان وملحقاته ا 
الشفمة ى الوقت الذى كان قانون الشفمة السابق معمولا به 
إبداع كل الثن ولو كان مرجلا أو لم يدفم المشترى إلا جزءاً 
منه ققط : 00.. 
الشفيع ل نيدم يل اثن أر تيه باسيل الى 
ملجقات المن : . ... . 00 2 
ليس واجباً إيداع 5 ان . ا 
ا و الع ا 
ليست واجبة الإيداع من باب أولى .. 
111ذظغض 
سقرط حق الشفيم ... ... . 255 
#لاسبرقر جمرى الائما وردرر حار زر تقوفيا: 
الحصوم فى دعوى الشفعة : 
المدعى هر الشفيم ... ... 5 
اللدعى عليه ه كل من المشترى والبائع : 
الحكة المختصة بنظر دعوى الشفعة : 00 
الاختصاص امحل - الححمة الكائن بدائر مها العقار المشفوعفيه 


الاخخنتصاص النوعى - المحكة الكلية أو الحكة الجزئية تبماً ٠‏ 


لقدار القن المذ كور فى عقد البيم .. 
رفم دعوى الشفعة أمام محكة غير مختصة .. 


9 3 


رفع الدعرى وقيدها ف الميعاد القانرى : 
الميعاد القانرل هر ثلاثرن يرما من, يوم 00 
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لي اه الميماد : إبداع الثّن ورخم 
دعرى الشفمة وقيد ألدعرى .. 25 5 
القانرن رم ٠٠ل‏ لمة #؟؟و١‏ الول ون 1 الاك : 
قيد الدمرى يسبى رفعها فثة الفءة . 
الجمع بين أحكام امتح الزن وال ماه اللبقرات ل لقان 
المر امات ْ 
حساب ميماد الثلائين يوماً . 0 
ميماء ١‏ ايوم ليس مذ اده بل مدة صقوط .. 
عدم رضم الدصرى وتيدهاى المماد القانوف يقل اطع 
الحكمى ى ذهرى الشفمة هل وجه السرعة : 
قبل القانرن رم |٠6٠6‏ لله 4518!. 
القانرن رنم ة ي21 بدا د وتفورى. الغفية أصعة 
كفير ها من الدعاوى ٠.‏ ترص.ة بسرعة المصل فيها . 
المصوم فق استكناف احثر الصادر فى دعوى الشفعة وى الطمن 
فيه بالنقض : ش د 
ا هم لاوا عاد .اط 05 ام الشفيع والشتر وابائع 
إعلاث العتر اراد 4 2/41 المائرنى وإعلان الآخر بعد 
فوات الميماد .. ل اك 
النقفى - لابد ... امتيمام اسمب والشترى و البائع 
إعلان يعض اس . ب علوم اءسداد اللانرلى وإعلان اآخرين 
بعد فوات الميعا: ا 
الحم المائى يشبوت المة 2 'شاءة وولحيله : 
الحكم هو صند. .-. مسيم ا له 
زأى غكة الندق + أن ععيف حر البهب القانوق المنعيه 
لحق الملكية .. 
تسجيل اخ الى متوات للسممة . 
الحث«التالث: دآثاق الأكدي لخزيه. بح 
المطلب الأول التقال ملكية انار ..لشفوع فيه إلى الشفيع 
الشفعة هالر اضى أو ب لتقاغى سبب لحلرل الشفيم محل المشترى 
فاتتال الملكية إليه درن المثتر 00 
الترامى أو التقامفى هو الدليل فل أن الكتتكزنة .اكات 
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1 مى استكلت الشفعة عناصر ها فقد حل الشفيع محل المشترى 


وانتقلت إليه الملكية .. 
م تنتقل ملكية المقار المشفوع فيه إل الشفيع وم يحل الشفيع 
ممل المشرى 
لاعلا ف فى أن الملكية لا تنتقل إلى الشفيم إلا بتسجيلسده 
اختلا ف الآراء ى وقت حلول الشفيع محل المشترى : 05 ظ 
وقت مام البيع المشفوع فيه . 0" 
وقت إعلان طلب الشفعة .. 
وقت رفم دعوى الشفعة . : 
وقت صدور الحكم بثبوت الحق ف الشفعة 
رأى محكة عرسا يري الحى فى الشفعة 


لآن هذا الحكم منثىء لحت الشفيم : 


ريع المقار المشفوع فيه من حق المشترى عن المدة السابقة 
على تاريخ هذا الحكم .. سه 
عدم عدول ممكة النقض عن هذا البدأ حي بمد صدور التقنين 
الجديد ووجوب إيداع الشفيع كل المن . ا 
ليع الى اسثندت إلها عكة الننى فى التول بأن الك 
بالشفعة منثىء لحق الشفيم : 0 
شبة الرئيية أن الم سند لكية الي أن سب 
القادون لكي انشفيم ا 0 : 
رد المحكة عل الاعر امات الى 59 ما ذهيت لله 
من رأى : 
أو لا تيد عق المعترى فى البناء و الغر اس وى التصرفات 
ثانيا - حلول الشفيع محل المشترء, فى حقوقه والتزاماته 
ثالئاً - ر جو عالشفيم مباشرة عل البائم بضيانالاستسقاق 
رابماً - الحن فى الشفمة ممائل الحق فى الاسكر داد . 
خامساً- الأحكام كاشفة فة عن الحقوق لا منشئة لها . 
سادما- أحكام الفقه الإملامى .. 
سابماً- إيداع الشفيم لكل الثن قبل رفم دعوى الشفمة 
نظرة تقديرية الجحج الى استندت إلها محكة النقض : 
الرد عل الحجة الرئيسية : ة و الند , معيان محطفان 
الي المقفى أحدها .. 
والنه: ممى "' ا 006 
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و السند » معنى الدليل المكتوب 5 

ر جوع الشفيم مباشرة عل البائع بفمان الاستحقاق معناء 
أن المشترى قد اختفى من الصفقة منذ البداية و حل محلهالشفيم 
لا ختفى المشترى من الصفقة منذ البداية إلا إذا استبمدنا أن 
حكر الشفعة منثىء لا كاشف . /! 

حكم الشفمة إذن كسائر الأحكام كاشف ده ال هنا 
معناء الدلا المكتوب . .. ب 

وخلوا !هيم محل المشترى يكون منذ إبرام اليم لا منذ 
سدور 204 , 


مو و 90 
الماضى لا يكون منفئا لح أنشفيم, 5 
فى المذاهي الثلاثة ار حرى نساء الفاغ لا يكرن منشنا لق 


الشفيم 


حلرل الشفيع عل المشترى من وفث البيم ا يتفق مم 
طبيعة الشفعة ومع الحلول المملية فيها : 


التكيبف القانونى لطبيعة الشفعة 7 
لوو ماخر عل لع و مده 
ار عمال اي 6 

المذ كرة الإيضاحية .. 


الأهمة المملية لر أي محكة النمض نكاد 05 حصورة فى ١‏ 
مألة الثار . 


الحلرل العملية ؤم) عدأ عأ اثثار, وردت نها نصو ص صر نحة 


- علاقة الشفيع بالبائع وبالمشترى وبالغير.. 


5 - علاقة الشفيم بالبائع 


التز ام البائع م إلى النفيعم . 


تسجيل سند الشفيع .. . 
جوار 0 ف المقار لضع يا | 


نبمة هلاك المقار قبل التسلي عل البائع لا عل الشفيع 
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ورقل 


اليم : 


التزام البائعم بضمان امي 
ضيان البائم تعر ضه .. 1 
مات بات التعمرض الصادر من الغير 
ضأن الاستحقاق 1 
التزام البائم بغمان العيوب اللفية الشفيم : 
سريان أحكام التزام البائع ان رن الف ل 
التزام الشفيم يدفم المن للبائم - المن المواجل - النوائد : 
المن مودع خزانة المحكة ... .. 
لا يحق للشفيع تفع بالأجل امن المرى إلا برضا 
اباتع ب ميهد ونه 
قات آلبائع الفرائد ا 
للمشترى تمرات المبيع و عليه تكاليفه و ذلك من وقتتمام اليم 
التزام الشفيم بتسلم المقار المبيم : 
سريان أحكام التزام المشكرى بنسلم البيع ... ... 
نفقات التسليم عل البائم ونفقات تم مل لني 


66> علاقة الشفييم بالمشترى ... 


حق المشترى فى أسير داد امن من الشفيع ”5 


التزام الشفيم بدفم امن وفوائده المشترى طلقا لقراعد 
الإثراء بلا سبب - عدم الفخ وحق التنفيظ والحق فى الحيس 
اسئر داد المشترى من الشفيعم مصر وفات البيع طيقاً لقواعد 
الإثراء بلا سبب - عق التنفيد والحق فى الحيس .. 

حق المشترى ى التعويض عن المصر وفات الضر و ريةوا مصر وفات 


.النافءة 20 


امترداد المشترى الحصروقات الف ورية يأكلها م. لني 
سر يات إحكام الالتصاق على المصروفات النافعة ٠‏ 
حق المشترى ى التمويض عن اليناء و الغراس 
قبل إعلان طلى الشفمة 
5 وو طلب الشفمة 
اشفيم ى تسلم العقار المبيم من المشترى - تمه الملاه 
سريان أحكام تلم ابائع لعقار ليع . 
على من تقم تمه أطلاك : . 00 
ال اى ال ل الفقه أن تم الملاك عل المغترى 
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مايؤهذ عل هذا الرأي  ...‏ ... الى ..ءى ... 
الأولى اعتبار المشترى حمائز! -حسن النية قبل إعلانه بطلب 
الشفمة ومىء أانية بعد إعلانه هذا الطلب .. 
حق الشفيم ف أستر داد تمار العقار المبيع من المشترى : 
دأى محكمة النقض - 
وسو 0 : إل وقث إعلان 
بطلب الشذءة فيتملك المار وحائز مى» النية بعد ذلك فيرد 
قار ذنفيم - اعتباران بهضآن بهذا الرأى . 
8م علافه الشغيم بالغعر 
الحقوق العينية الى ثرتبت عل المقار المثشف ع فيه من جانب 
البائم قبل تجيل اعلان مال أشفمة ٠‏ 
سر يان هه الحقوق التى شبرت قيل تسجيل إعلان طلب 
الشفعة فى حق الشفيع 0 
المقوق الينية اتى ثرتبت عل المقار الشفوع فيه من جانب 
البائع بمد تجيل إعلان طلب الشفمة :... ... 
عدم سريان هذه الحقرق الى لم تثهر إلا بمد تسجيل إعلان 
طلب الشفمة فى حق الشفيع 
المقرق المينة الى ترتبت عل المقار الكقيون اليه من يزان 
المنبرى تيل تسيل إعلان صلب الشفمة :.,. 
عبياة » هذه ٠‏ لحقوق الى شيرت قبل تسجيل إملا طلب 
الحقوق المينية الى تر له المشفوع فيه من جاب 
الشثرى با تسجيل إعلان لب الشفعة : مه 
عدم سريان هذه الحقوق الى لم تشبر إلا بد تسجيل [علن 
طلب الشفعة فى حق الغفيم . 
المصلالراجع 
الحيازة 
تمهيد 
التمريف بالحياز : وتكييفها القانرف 
التمريث بالحيازة :.. : 6. 
ا ا ا / 


استحقاق الشنيم ار من وقت 
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الفرع الأول | 


التكيف القانرى لحيازة : 


كا تس كوس با ا اي 6 جحق 
أمسل 


الحيازة سبب لكسب الحق : 


واقمه مادية ببسيطة من ثأنها 


أن تحدث آثاراً قانونية .. . 


قطور الحيازة لتنطبق على حميع الحقرق... 


الحيازة فى القانون الرومان - الحيازة وشبه الحيازة . 
بقَاء هذا المييزق القانون الفر نسى القَديم 
خطور الحيازة فى التقنين المدى ألفر نسى : 


القضاء على هذا المييز 


أموال غير خعاضمة الحيازة : م والأمرال 


المامة و المجموع من المال 0-6 م. 
تتطور اليازة ف التقنيناث الخحرمائية  :‏ ... ..ء ..., 


تأثر 


هذء التقئينات بالنظرية ! لمادية الحيازة 


.مد الحازة لتشمل الحقوق الشخصية 


ما استحدثه التقنين المدنى الحديد ى موضوع الحيازة : 


إيراد الأسسكام العامة قحيازة ق نصوص مستحدثة. . 
وضع الميازة فى مكاها بين أسباب كسب الملكية... 


تقسم الموضوع : 
الشر اح الأول 


الحيارة برجه عام . 


الفرع الثاف - الحيازة باعتيار ها سيا لكب الملكية 


الخحيازة يوجه عام 58 


لمبحث الأول كسب الحيازة وانتمالها وزواهًا . - 
للطلب الأول كسب الخحيازة ‏ الحيازة محسن. نية والحيازة 


بسوء 


لمكه . 


١ (‏ ) المنصر المادى - السيطرة المادية 


هت به 


كيف - تتحقق السيطرة المادية ابتذاء : 
عدم انتقال السيطرة المادية من الغير . 


لا يكى المكن من الاستحراذ بل لا بد من 


الامتحراذ الفمل 2 


كيف تتحقن السيطرة 


المادية اتتالا سس الغير 
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انتقال السيطر: المادية .ن شهنت إن أشير .. 0.20 بون 
يكى سمكن من الاستحرادذ  .‏ ... ...0 موبي 
اليطرة المأدية بواسطة الغير : 00 ... .ل 220 وب 
الرميط ليس عائر.. 0 ... ...ل.ل 20 مهن 
أمثلة على مباشرة السيط_ة المادية بالوساطة هفاك" 
الرسيط والائز العرفى ... 0... ... 0000 #بوي 
ألسيطرة المادية بواسطة الفير لا تقر من ... ...> لاو“ 
السيطرة المادية على الشيوع : . 37 1 
الحائز عل الشيوع يتنصد استعمال الح شائماً مع غء غبره 
لاخالماً لنشسة ... ...الى الى الث هوني 
الحيازة عل الشيوع لا تنتج من الآثار إلا ما يتغق 
مع هذا الشيوع ...ا الفية افلم ل.ل هلا 
حيازة شخصين لشىء واه ... 2... ل.ل ل.ل (١م‏ 
استبقاء السيطرة الماديه. . اهم 
استبقاء السيطرة المادية 00 56 دام 06 
بان ق حيوؤة العتسن 0 ...اعم 
استبقاء السيطرة المادية على العقار حى لد انقعلم 
الشخص عن استمال العقار ما دام 0 


ذا يعتف ر أممنوى ٠‏ مه ١‏ ٠م‏ 


السيطرة المادية بالواسطة تبي حى لو بجحرد ”5 
عن الحيازة ما دام أجارى ل يستول عل السيطرة 
الماففة ينمو هنيد 6ل . عمفد امم لح 4198م 
تب الحيازة مع فقد عنصر يها ما دام 570 
ناب عنه فى استبقاء المنصرين ى وقث ممقّول... ‏ 8٠١٠م‏ 
20 0 لمملوى ب القصك 0 ... ...ل.ل ...د # عم 
أتنظرية الشخسية ى عنصر القصد : عمد سن مد ير 
قصدالائز استمال الحق لحاب تقسة... ... ... 8١م‏ 
وجرب ترافر عنصر التمد فق القائرن الغرنسى القديم 4٠م‏ 
اسذال عنصر النمد من المالون الفرتمى القد إلى التقنين 
ال ملق الفرلعن عدم ند سام صم دكي فاع 
المار انظرية الشخصية تحت امم ساليى 00...  ..20‏ 08م 


١*5" 


النظرية المادية فى عنصر القصد : 0 ْ 
القصد هو نة الحائز القيام بالأعمال اه 
فالأعمال المادية لتحقيى السيطرة مب أن تكرن أعمالا 
7 قصديه ' 
نز لحساب غير ه يعتدر حائر؟ إذ1 لم رد لد 
ود بشىء من حرية التصرف 
خاية المائز لهساب غيره بدعاوى الحيازة حيث لا نحميه 
النظرية الشخصية ل 
اهار النظرية المادية تحت اسم [هرنج . ْ 
موقف التقنين المدنى المصرى الحديد من النظريتين الشخصية 
و المادية 1 : 0 
المشروع الما النتكين الا ديه + 
أخذ ميدئيا باانظرية الشخصية . 50 
ولكنه استعار من النظرية المادية أهم 5-7 3 
المازة إلى الحقوق الشخصية 
التقنين المدل الحديد : 
أغل ل ات امير 
مد الحيازة إلى الحقرق الشخصية متأثرا بالنظرية المادية 


ميز بين مجرد الإحراز كا ى إسمراز أحابم وبين 


الختازة ولو سات القق . د د -ت 
حى حيازة المستأجر تعارى كيان ملأت ) بالنتر ب 
المادية ... ... افيه 
ولو أن لثقنين المدى الحديد 5 من ححيث د لبد 
بانظرية الشخصية إلا أنه تأثر كثير] بالنظرية 
المادية : 
انتفاء عنصر للقصد فى إتيان الماك أن 
التسامح .. ود “بك 
ا 0 
يحرد رخمة فلا يتوافر فها عنصرا الحيازة . 
أمثئلة على إتيان للرخصة - فتح منور وفتح مطل 
مقوات لعي المنانة 
الرعمة لا سقط بالتقادم . 


ك5ءم 
كءم 


لا ٠م‏ 


/ا ١م‏ 


مق٠١م‎ 


884 


.م8ث٠١4‎ 


١1م‏ 
ام 


17م 
6م 


1م 


4106© 


82 


ام 
55م 
8١7‏ 


م 
14 ام 


١17 


أعمال ا يترافر فما ار المامى ولكد 
لا يتوافر فا للمئصر المصبرىق... ...ل.ل 50لم 
أمثلة عل أعمال التس'مم - مرور عل سبيل التسامح 


و فتح مطل عل أرضص فضاء عل صيل اتامح... ١1م‏ 
انقلاب إتيان الرخصة أو أعمال التسامح إلى أعمال 


م 


حيازة صميحة  ...‏ ... اس 206 
اد يرجد عند الائز اد 
للنيابهة فيه م ف له انم 201 
عنصر للقمد محلات ادر ا 
بالروأصطة   ...  ...‏ ... ا... الي. اللم.. 84م 
ولكن إذا كان الحائز عدي المييز جاز أن يكرن عنصر 
التصد موجوداً مند نائبه او ل فقث د 18م 
اليه ة المرضيةأر الحيازة لحساب الغير :.. ... ... 88م 
الفريق الأول - الحائز المرضى الذى ينزل من الهائز 
الأصل متزلة النايم من المتبوع ‏ ... 2... 2... 51م 
الفرين الثاى - المائز المرغى الذى تحرز لساب غيرء 
ولكن لا يمير تابماً بل يبى له شىء من حرية التصرف 80م 
أحكام الميازة اتمرضية : ...2 .. ١‏ 0 .ل ؤم 
الميازة المر ضيه الى بكاوي الاق ام دشري 
روفاد اطفازة .ويا عه م عمد م 6542م 
المازة العرضية لا تكب ملكية العين بالتقادم.. ... 0٠60م‏ 
تلتقل الميازة المرضية دون أن تتغير صفتها من المورث 
إل للرارث ... ... ..,. ٠.‏ 7م 
جا تر اس ال للا الغو 
نات هنارة اهيل ....: فم اي د تم ان 
المازة المرضية لا تفثر م بل يقير ضن ق اللائز لحساب 
اق هها ذه أفئلة 5 ا 5م 
ار سل لجاز الرقية نوكا الدسيازة أنيلة : 04م 
فمل يصدور من الغير - تصرف قانرل ناقل لللكية 
تلقاء المائز المرضى من ألغير . 2 ... اكلم 
ويسم سد قال البرقى بار بطق لاك .. 1 


05 


069 عروبب الحيازة ... .مه ٠.٠.6‏ 


العيب الأو ل -- عدم الاستمرار أو التقطم 
معى عدم استمرار الحيازة أو تقطمها. 
انتظام الاستهال مختلتف باخثللات طيمة أنثى٠.‏ ' 
عدم الاستمرآر وغير ذلك من عيوب الحيازة من مسائل الراتع 
الى لا خضع لرقابة محكة النقض ... 0 
ب دم الارار عيب مطل لكل ف ملمة أذ يسك 
به وال هذا العيب ... ... . 5 
القييز بين عدم اسمرار الحيازة أو نتطمها و بين انقطاع 
التقادم : 5 
العيب الثانى - الحفاء أر عدم الم العلانية 
ممى المفاء أو عدم العلانية .. 4 
عيب الحفاء أو عدم الملانية عيب الي ال إلا 
قبل من أخفيت عنه الحيازة 
زوال عيبالمحفاء بظهور الحيازة ... 
الميب الثالث - الآكراء أو عدم المدوء 
ممى الآكراه اله ؛ 
عيب الإكراه أو عدم لمدرء عيب ندى لا يكون له أثر إلا 
قبل من وعم عليه الإأكراء 
زوال عيب الإكراه بانقطاع الآكراه.. 
العيب الرابم - الغموضص أو اللبس, 
ممى الننوض أو البس ١‏ 
عيب الفنوض أو الب عيب نسى لا يكون له أثر إلا قبل 
من التبس عليه الأمر 5 
زوال عيب الغمرض باتتفاء اللبس .. 
م _الحيازة محسن نة والخحيازة بسوء نرة 
أهمية القييز بين حسن النية وسوء النية ى الحيازة. 
مى يعتير الحائز سحن النية 
حسن النية يفثر ضى دأماً. . . 
مى يمتهر الحائز مىء ألنية.. 
إئبات سوه النية فى الحيازة ' 
فكي اكات سي اويا لطا 


1م 
ليه 
6م 
47م 


64م 


ه خم 


845 
4م 
ه 1 8 


8م 


6م 
65م 


4م 


5م 
85م 


86م 
8م 


م6١‎ 


7م 
54م 
ؤْ "م8 
كم 
85 


الم 


١١ 06 


5 إه؛ “يه له لي‎ ١ 
تفاع الميارة بصئما حر ث3‎ 


ا , 
هه ل 0-7 ! 
1 2 ب © 6 


صفة الحيازة بعد انتقالها إل خنف دم أو إلى خلف خاص ... 


المطلب الثالى ‏ انتقال الحزازة وزواها 
168 انتمقال المازة 
تحديد معى انتقال الحيازة من -مائز إلى ععائزآ عر 
)١(‏ انتقال الحيازة إلى خلف عام 
كيف تنتقل الحيازة إلى خلف عام .. 
بأية صفة تنتقل الميازة إلى الحلن العام . 
ضم مدة حيازة اللف إلى مدة حيازة الحلف المام. . 
(ب) انتقال الحيازة إلى خلف نغاص .. 
كيف تنتقل الحيازة إلى شاف خاص.. 
استمال الحيازة انتقالا ماديا بالتسليم الفمل .. 
اننقال الحيازة انتقالا ممنوب؟ بالتسليم الحكى. . 
انتقال الحيازة انتقالا رمزيا عن طر يق ا مكين 
سفات الخيازة بمد انتقاها إلى الحلف الحاص 
نمم مدة حيازة اسلف إلى مده حيازة الحلف الحاص 
65 زوال الحيازة 
زوال اليازة يفقد عتصر ما المادى والممترىي ... ... م 
زوان أحيارة شقذ عصرها أمدنى وحدء ١‏ 


زوال الحازة بفقّد عنصرها الممنوى وححده 


الممبحث الثابى حماية الحازة فى ذاءا والعلاقه عن الحدرازة الاي 
المطلب الغان -حمادة ال.رارة ف ذامبا | دعاوى الحمازة الث 


خصائص دعارى اليازة ٠‏ ين 0ه 
أولا - دعارى الميازة تحمى الميازة فى ذاتها 
ثانياً - دعاوى الميازة محمى حيازة المقار دون حيازة 
ثالئاً - دعاوى المحيازة نحمل طابم الاستمجال 
الأسل انار مخى لدعاوى الحيازة . 1 
الهيز بين دعارى الميازة الثلاث ومكانها فى 5 المصرى 
168 دعوى اسير داد الحيازة . 
المدعى قى دهوى اسير داد الميازة 
المدعى عليه فى دعرى أسير داد الميازة . 


مام 


ام 


؟ لام 


لالم 


7م 
7 اوم 
7 عم 
8م 


اخم 


ويه 
81م 
كام 
حدم 


٠‏ قم 


17م 


4م 


كم 


1:4 
٠0 
م10‎ 
408 
4٠ 


417 
5]؟» 


١ 


الما الىترقع ى خلاها دعوى أستر داد ال ميازة .. 
ما يحكم به ى دعوى أستر داد الحيازة - أحوال أر بع ' 
المالة الأولى - بحيازة المدعى دامت مدة لا تقل 'عن سنة .. . 
لحالة الثانية - ححيازة المدعى لم تدم منة كاملة ولكن اليازة 
انتزعت بالقوة .. 


الحالة الثالثة د لد لل ندر بين كابلة ول ترج 
بالقرة ولكن المدعى عليه لا يستند إلى حيازة أحق 
بالتففيل .. 


اه لمدعى ل تدم سنة كاملة ول تتتزع 
بالقوة ولكن المدعى عله يسنيد الى حارة اق 
بالتفضيل .. 


التكييف 'قانونى لدعرى اسير داد الحيازة 


8 -دعوى منع التعرض ‏ ... 2... 2... ... 

المدعى ى دعوى منم التعرض . 

المدعى عليه ى دعوى منم التعرض 

نعديد ممى التعرض الصادر من المدعى عليه 

اتعرض المادى وانتعرض القائم على تصرف قانوقف 

التعرض الناجى عن الأشفال العامة 

انعرف النانوءعن أعثال قامة وعصت فيا الادارة.. 

عدم جواز الالتجاء لدعوى منم التعرض لتنفيذ عقد يربط ما 

بين المدعى و المدعى عليه 7 

رقم دعوى منم التحرض عل المتعرض نه وغل الفير: 

المدة الى ترفم ى خلالها دعوى منم النعمر ض... 

ما يحكم به ,اغوي مع اتعرض... ا ناد 
65 دعوى وفف لاع ال الجديدة ل ا 

المدمى ى دعرى وقى الأعمال الحديدة.. 

المدعى عليه ى دعرى وفف الأعمال الحديدة.. 

المدة الى ترفم ى خلالها دعوى وقف الأعمال الحُديدة... 

ما يحكر به ى دعرى وقف الأعمال الحديدة 


الطليوانان ب الناؤتةاين الخارة والللكدة 


١ 5‏ -- دعوى احىازة ودعوى الملكيم : 


المدايله ما بي: 


ا 


دعارىاليازة ودعارى الملككة.. 


5148 
4 
4٠٠ 


50١ 


45 


يفك 
8 
41 
عد 
١ه‏ 
١ه‏ 
4 
م 
14 


فد 
9 
54 
44١‏ 
4 
؛ 44 
4ه 
440 
447 


٠‏ تج 4ه 


46 


ةد٠‎ 
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الات الحازة 
إثات الملكية ل م 
عدم جواز الجمع ا المكيه : 
الفاعد: تلزم المادعى .. 
القاعدة تلزم المدعى عليه 
الشاعدة تلرم القافى. . . 0 
مدم حجية المكر الصادر فى دعرى ” بالنمية ال :دعوئ 
الملكية. . : 
3 _العلاقة م بس الحائن و المالاك 
ظهرر أن الائز غير مالك . 
(1) أسمرداد المصروفات 0 
امسر زافات القر ونه ترد نا للها مو . يجو هد 
المصرو فات النافمة تسرى فى شأنها أحكام الالتصاق. . 
المصروفات الكالية لا ترد .. 
رد المصروفات إلى خلف الحائز... ا 
التيير عل المالك ى الوفاء مما يحب عليه رده من المص, وفات 
(ب) مسدولية الحائز عن هلاك المين أو تلفها . 
مسثولية ألحائز حسن آلنية ... 
مسشوللية المائز مبىء النيه حب 
الفرع انان اط ةكد ارجا جا ادبي أله 
مى تكون الميازة سببا لكسب الملكية .. 
ل ل ' 
المبحث الأول الخيازة بسوء نرة باعتبارها سب كب الملكية ا 
التقادم الأكسب الطويل . 
اأتقادم المكسب و التقادم المقسط و الفرق بيهما.. 
القواعد المشتركة وما بين التقادم المكسب والتقادم المقط 
الاعتبار ات المملية الى قام علها التقادم المكسب 
نحة تار حية 
نقسيم المرضوع : كيف يتسقق القادم اللكسب ١‏ 0 اعمال 
التفادم الكصور الاثان الى تدر قشي علية كت 
المطلب الأول كيف بتدمق التعادم الكسن الطويل. .. 


8 الحقرق الى بمكن كسها بالقادم المكسبالطريل 


أهة4 
م وه 
45 


451١ 
47 


14514 
م5656 
1414 
155 
41/١‏ 
7 437 
7 41 
74 
41 
75 
م1 4؟1 
44 


3ه 
14 


444 


؛+مة 
ومل4ة 
لاارة 


416 


417 


441 


مال 


الحقوق المينية وحدها دون الحقرق الشخصية هى الى يمكنُ 
تملكها بالتقادم .. 1 
وَحَعِوب أذيكرة اهن ا قابلا قدمامل فيه وقابلا الحيازة : 
الأموال العامة ( الدو ين العام ) .. 556 57 
الأمرال الخاصة المملوكة اقدرلة أو الشخصس لمام ( الدرمين 


الخاصس  )‏ ... 
الرقف  .‏ ... 
ا عه موه وه 


وهال من المنويي” 5500 


8 -ملدة التقادم المكسب الطويل ... ... ... 


مقدار مدة التقادم المكب الطويل شخمس عثرة سنة ولا موز 
الاتفاق عل تمديلها 


كيفية حساب مدة التقادم . 

بده سر يان مدة التقادم : و 6 0ه 
انس إل احقوق الطقة عل عرط واتف أر المقترنة 
بأجل واقف .. 


والنسنة إن لد ا 00 
القرينة على فيام الحيازة ما بين بده مدة انتقادم و جايها .. 
ضضم المدد فى حالةؤتماقب المائزين . 


8 وقف التقادم |,لكسب وانقطاعه 56 550 20 


١-وقف‏ التقادم المكب : . مو لق جيه 
يقف التقادم المكسب أياكانت مدثه مى وجد سبب لوقفه... 
القاعدة العامة ى وقت التقادم - القاعدة التقليدية و تقغى 
بوقف التقادم حيث تمثر قطم مسريافه ... 5 
موقفه الفقه الفر نى و المّضاء ار نى من القاعدة التقليدية : 

لك . 

ا 1 ا ا ا 
أسباب وقن التقادم الى تتملق بالشخص .. 95 
أسباب وقف للتقادم الى ترجع إل ظروف مادية|اصطرارية 
الآثر الذى يعر تب عل وقف الخادم .. 2 ... 


صفحة 


1١54 
415 
لم41‎ 


444 
06066 
|٠٠ا/‎ 
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ب - اخطاع التقادم المكبه .... 

أماب انقطاع التقادم المكسب ا ا ليه 

السبب الأول لانقطاع التقادم المكب - المطالية القضائية : 
رفم الدعوى أمام محكة غير مختصة 
بطلان صحيفة الدعوى و ترك الحمصومه وسقرطها ورفص 
مايه. تب عل انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية 

لد 5ثانى لانقطاع التقادم المكب - إترار الحائز بحن 
الماك 


الإفراو المريح و الإقرار - 

إثبات الاقرار ا ل دم 
ار على اتلاع الةابع المكب. بقار الحائز حمق 
الماك 


السبب اثالث لانقطاع التقادم المحكب - تحل الحائزر عن 
الخازة ار فقده إياها : 
انف راد التقادم المحكب دون لنقادم 1 المقط 8 اليب 
زوال الميازة بالتخل عما أو بفقد عنمر ها أو أمدهما 
انقطاع التقادم لهذا البب له أثر مطلق فيتفيد منه كل 
ذى مصاحة اه 
ما يعر تب على شاع اقم لكب بعل اخار ع ع 
المازة أو فقده إياها .. 
اللطلب التاق _إعمال التقادم المكسس والاثار الي ترتب 5 
١ 5‏ - إعمال التمادم ااكسب - السك به والتزول عنه 
1 - وجوب المّسك بالتقادم المكب والدقم باكقادم .. 
قواعد التقادم المسقط ومريانها عل للتقادم اللكب 
اع ا المكسب من تلقاء نفما بل لا بد من 
يعمسك بالتقادم المحكسب 0000 
يجوز السك بالتقادم المكسب ف أية حالة كانت علا تعر 
ب - إلنزول عن التقادم المكمب . 
فراعد التقادم المسقط وسرياها عل التقادم الكب 
عدم جواز النزول عن التقادم المكسب مقسا قبل ثبوت 
المق فيه 2 ... 
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جواز النزول عن التقادم المكب بمد ثبوت الحق فيه ... 

جراز النزول عن المدة الى انقضت فى تقادم مكسب لم يكتمل 

8؟ -الاثار الى تترتب عل التقاده المكسب ... ... 
التقادم الملكب مبب لكيب الملكية :  ..‏ ... 0... ... 
التقادم المكسب ليس مجرد قرية بل هر سبب مباشر لكسب 


ا 0-0 9 
الدمرى له 


سوسوي ثارها لوال 
يكسها بالفبض أو بالتقادم .. ا 

ما يرثبه المالك ى خلال مدة التقادم من حقرق عينية لا يسرى 
فى حق الطائز . 2... 2 .. ايد ا له 
ما تداز فى خلال مد لقم من سقو ةيمح 


0 باتاً 5 


المبحث الكابن لبوا مسب 
المطلب ع ول تاكسب ملكية ه العماء ر - التشادم الملكمية 
القواعد الى يشتزك فيا التقادم المكسب القصير مع ل 


و و المي ليوا العو اده 
تحديد معى السبب الصحيح : 

تصرف قانونى ناقل لملكية صادر من غير مالك . 
تصرف قانوفى ناقل أومنشى لح عيى قابل لأن يكس التقادم 
إذا صدر من غير صاحب هذا الحق .. 3 5 
من التصرف الى مقن لي ى تصرف احائز لا مي ل... 
عمد البيع 
عقد المقايفة .. 
قد البة 


لفدييرا 
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١ كليلاء‎ 
١ كلاء‎ 


لاماء 0 


١ءمه«‎ 
١٠١8 
١٠١84 
٠١٠١مل+‎ 
٠٠١25 


١ ٠ لالم‎ 
١ ٠١ه‎ 
و9‎ ٠م‎ 


٠٠١ههآ‎ ... 
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الوصية بمقار معين بالذات 
رسر مزاد المقار انحجرز مليه 
الرفاء بمقابل .. له 
تقدي الشر يك مقار له 
مالا يعتبر سببا محيحاً : 
الممراث فى عقار ممين بالنات . 
الإجحار و "ارية والحراسة والوديعة وانركالة وغد.رها من 
سه حا صسي, ' تلقل الملكية .. 
المسمة الاخكياربة ... 
قرو ضض محتلفة ف السبب الى 
التمرف أنقانرنى الباطل 
التمرف القانرل القابل للإبطال . 
التصرف القانرى المملق عل شرط رالك أن فق كريازفانه 
التمرف القانرف الى 
التصسرف القائرفى غير الممجل .. ا 
السبب الصحيح شرط مستقل عن حسن النية ويقع عبء إثباته 
عل الحائز 
+7 حسن الدة 1 
تحديد معى حسن ألنية : ْ " . 
الحائ يقد أنه يتلق لكي بق امالك أو اه 
الغلط فى الواقم والغلط ف القانون . 
علم الحائز بعيوب سند المتصرف ينفى حسن النية : 
علم الحائز بأن سند المتصر ف باطل أو قابل للإبطال أو 0 
١م‏ أن جد اصرق ماق جز قر لاني أن عل 
شرط واقف . ا 
عم الحائز يميرب السبب الصحيح لا ينفى حسن ا و 
كون السبب الصحيح صادرا من غير ماك يجب ألا يعلم يه ا حائر 
النصرف الذى لا و جود له كالتصر ف آلباطل و! سرف أنطى 
والتصرف الصورى يعدم معه السبب الصحيح 
عل الخائز باليوب الأخرى لا ينفى حسن أنية . 
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الرقت الذى يحب أن يتوافر فيه حسن النية : 1 
ل د لا لكك الحتى من غير 50 
لا يشير كه بقاء حسمن الية بمد هذا الوقتث دوه موه موه 

إثبات حمسن النية + : 5255 م 007 ع 
حمن ألنية مفترضس سّ يقوم الدليل عل المكس .. 
لمالك الحقيقى أن يثبت سوء نية الحائز مجميع طرق الإثبات 


المطلب الثالىه كسب ملكة المنقورل ‏ الحيازة فى المنقرل سند 
الملكية . 
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ملك المنقول بالحيازة أمر يقتعضيه مرعة التعامل ى المنقول 
وامصقراره ‏ ... ... 2... عه 

الأصلالتار يحى حم كلا لعاطانة وه دده 
القانون الرومانى لا يمرف هذه القاعدة . عه 
القانون الفرنسى القدحم ى عهوده الأرل تأر بالتغاليد 
الجرماية وعرفك هلذء, القَاصهٌ ... ... 2 


١١١م‎ 


١١٠ 
١١1١ 
١١١١ 
١١١ > 
١١١ 
١١1١ 


١١ 14 


١١1 
١١١ 
١١7 


١١4 


القانون الفرنسى القدم منذالقرن الثالث عثر بدأ يتأثر هالغانرن 


الروفان ولا عمل بالقاعةة ين موف . ننه كدف سه 
رجم القانون الفر نسى القدم إلى التقاليد الجر مانية بعد خسمة 
قرون أى فى القرن الثامن عر  ...‏ ... م.. ..م. 
حيازة المنقول ها دوران - طريق للإئبات وطريق لكسبالملكية 
الدور الأول - حيازة المنقول طريق للاثبات : 5 
النراع بين حائز المنقول ومالكه الذى نقل حيازته ... 
تمسك المائز بالميازة قرينة عل أن الملكية انتقلت إيه 
باو حو وا 0 
الدرر انثان عارة القرن سس كب الك : 
النزاع بين -مائز القرل وغير المالك ... 
المائز حمسن ألنية .. ... 58 


الممَرّل غير مسروق وغير حائم 


١ 8‏ - القاعدة العامة الخمازة فى المنقول ست الملكية ١1‏ 


| - قشرورط للواجب ترائرها فتطبين القاصة : 


١١١1ه‎ 


١١١ 
١١7١ 
١١١ 
١١1١ 
١١7 


١١ 9 
|. 
| © 
1١7م‎ 
١١ 6 


الا 


١5 


الشر ط الأول - المنقرل اللى تنطبق عليه القاعدة : 
المنقرل المادى محضع المَاعدة 8 : 
المقار بطبيمته والمقار بالتخصيص لا محضمان للماعدة 
الحقرق الشخصية لا تخنم التاعدة 
السند لحامله مخضم لقاع ... .. 
الحقرق الممينية مل المنقوا. تخضع التاعدة 

الشرط الثان. - المارة : 
0 ': دكونالحازة حيازة سقيقية .. 
وبحب. أن تحر الحيازة حيازة أصيلة ... 
ويجحب أن تكرت الميازة خالية من الميرب 

الشرط الثالث - السب العحيم  . ٠‏ .. 220... ... 
الب اليم ١‏ تخي ادن الم سد 
شرط عن اللية.. ... 
السبب الصحيم فى تملك المنقول بالميازة كالسبب الصحيح 
فى التقادم المكسب القصير ذا عدا أمرين . 
الأمران االذانيختلن فهما السب بٍالصحيح ق مملك المنقول 
بالخاروي السب الح و عاتم الكبب الفضير : 


لعجل الببب النسيع 0" ملك المنقول بالميازة 
البب الصحيح يفتر ض وجوده قى نملك المقرل 
بالحيازة 

الشرط الرايع - حسن آلنية 


ا ا 
الرقت الذى يجب أن يتوافر فيه حسن النية هو وقت 
حيازة المنقرل لا وقت تلقى الحق يا ده 
حسن النية يفترضص دائما ما لم يقم الدليل على المكس ... 
ب - الآثار الى تير تب عل تطبيق القاعدة : 

الآثر المكب والأثر المقطد ... 

الأثر المكمب : 0 : 
ع ال 
تملك المنقول بالمازة يحول دون دعارى الإبطال أرالفسخ 
تمتك المنقول بالحيازة لا دول دون الدعاوى الشخصية 
الناشئة من عيوب السبب الصحيح . . 
الأمامن القانرق الذى يقرم عليه الآثر الك ؛ 
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نظرية التقادم الفورى . . لسسلاد لموة 
نظلرية القرينة القانونية غير القابلة لإثبات المكس 
النظرية الصحيحة - الخيازة و-مدها تكمسب -حمائر 
المنقرل ملكيته يحكر للقانون . 
الآأثر المسقط : 

0000 
إنتاا توه الحيازة .. 
إسقاط ححق الانتفاع .. 
إسقاط الرهن الرسى المثقل لمقار السو لبي 
منقرلا يفصله . ... 
إسقاط مق الامتياز .. 5-5 
عدم إسقاط شرط المنع من التصرف . 

الأساس القازه فى الذى يقوم عليه الآثر المسقط : 
الحيازة و حدها تسقط التكاليف و القيود حك القانون 


85 الماقولات المسروقة أو الضائعة .. 


من له حمق استر داد المنقول المسروق أو الفائم : 1 
صاحب المنقول المسروق - السرقة لا شخعيانة الآمانمو لاالنتسب 
ب 0 امم الضياع ... 0... 0... 

امار اكول رشاعي سي الالاع لى الفقرل ارين 
رهن -حيازة والمردع عنده . ل يا ل 

استرداد المنقول المسروق أو الضائعم ل 
أمير داد المنقول من للسارق .. 
فبثر داد المنقرل من صر عليه . 56 555 

اسثر داد المنقرل المسروق أو الضائم ا 
الحائز مىء للنية ولم يتملك المنقول بالتقادم المكسب الطويل 
الحائز مىء النية و ملك المنقول بالتقادم المكسب الطويل - 
ال جوع عل السارق أوعل من عثر على المنقول 

استر داد المنقول المسروق أو الضائم من تلقاه وهو سحسن آلنية : 
الك نشول م برقع دعوى الاستحقاق قى خلال ثلاث سئوات 
من وقت السرقة أ و الضياع .. دي : 
مالك الممنقول 3 دعرى ع 00 
من وقت السرقة أر الضياع .. 
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صفحة 
مى يجوز الحائز حسن النية أن يحبس المنقول المسروق أو الضائع 
حى يترق من الالك القن الذى دقعةه :  ..‏ ... .. 117 
الما ا الفائع فى سوق عمومية 
أو فى مزاد على أو اشير أه من تحجر فى مثله , ١1‏ 
00 المن الذى دنمه هذا 
نز للمنقول حى يسعوق امن 14" ١1‏ 
0 حيازة لمينقول مسروق أو ضائم 17 
رجء.خ !20 بالمن الذى عجله قسائز حن آلنية : ... 5 ١١7١‏ 
الر جرع عل اسارق أو عل من عثر عل امنقول أو عل حائز 
تال ثبت فى جانبه خطأ : ١١[‏ 
سارق المنقرل يبيعه لائز لسن 5:27 مر حقه أن يطلب 
تعجيل المن ويبيه -ذ' الحائز “ال عدن لسية ليس من ححقه 
طلب تعجيل امن ... 0.. ام.. امل م.م ممم [0(181 
المطلب الثالث كسب ملكة القار ... ... 0... مل ا 
6 اماعلك الخائز للماق يجمه عنم مد من يدوا 
الدعارى الى ممكن أن يطالب حا المالك المحائز بره المين : . و1١‏ 
دعرى الاستسفاق . 56ظ لال 
دعرى أاسير داد ما دقط دوت حي  ...‏ ... 2 ... ححدال 
دوق | لذاء العته داقر وحم . 0 ...0 ١١76‏ 
الشروط الواجب :ب افرها حى يتملك الحائز لثار فلا يردها مع 
المين [لى المالك : ا عدن 18 تف لد يفدلل 
قبض الحائز قار فق نمق ا معد عدف خنع 1104 
اشر اط حسن النية وعدم اشتر اط السبب الصحيح ... يفدل 
اشراط حن الئية : ...,  ...‏ .مه .هه ١7 ٠...‏ 
عع ال هااا ن.| قال لاقن أنه ملك لمن كن انشبت 
اغار فأصبح مالكاً قار , م١١‏ 
ع ل انل لال درت 
إليه ممرجيه... ... . ف.. ...اميم لم.. | لاا( 
النلط در لطر بنش بصن الية.. لخد لمحل 
توافر حسن النبة فى الوقت الذى بقبض فيه المائز الثار . 00 
حسن النية مفثر ضن -حى يقوم الدليل عل المكس .. هاا 
عدم اشتر اط السبب. المحيح : 57 6.. ١١8١‏ 
عدم اشتر اط السبب لسسع فى لقنن الف الصرى . ١١8١‏ 


١ 5ه‎ 


اشعراط السبب الصحيح ى التقنين المدن القرنسى و لكنه 
١‏ يستقل عن شرط حسن ألنية بل يندمج فيه . 
فرقان بين التقنيز, المدنى الفر نسى و التقنين المدفى المصرى .. 
فى القانون انفرتى يتتند الحائز إلى سند ناقل الملكية 
رلا يتندالمائز إنيه ى ائقانون المصرى . 
فق القانون ألفرنسى يثبت الحائز التمرف الثلى ولا يثبت 
الحائز هذا التعصرف ف القانون المصرى . 
كيت يعلك الائز امار : ...ا 2.. اليل الم الى 
الفرق بين المار والمتجات .. 
ثلاثة أنواع المّار : ... 0 لظ 
كمار طبيعية يتملكها الحائز بالفسل من الأرغى والميازة 
مار صناعية أو مستحدثة يتملكها الهائز بالفصل من 
الأرض والحيازة كا فى المار الطبيعية . ا مد 

مار مدنبة يتملكها الحائز يوماً فيوماً والو لم تقيض 
الأساتى القانرق املك الائز المآن 5 ...الى امي امل 
الحيازة وحدها هى سبب تملك المار يحكي القانرن ...2 .. 
ولكن لا جوز اعتبار تملك الخائز الثار تطيقاً لقاعدة تمنك 
المشول بالحيارة : 22... ... 
الاعتبارات مختلن : استمرار التعامل ف المنقول وثرتيب 
حائز العار حياته عل أنها ملكه   ...‏ 2.. ... 
خطاف التطييق مختلف : المنقول كثىء أصل والثار تابمة 
قثىء الأصل - المجموع من المال ...2 ... 
الشروط نختلف : اللسبب الصحيح - التعامل مع المالك أو 
مم غير المالك - مى يتوافر حسن ألدّة ... 
8 ؟ - عدم كلك الحائز للهار ووجوب زدها للمالك ... 
الحالة الأولى - الحائز مىء النية منذ البداية : ... 20 2 
المالك يسترد من الحائز سىء النية مار المين  ..‏ ...0 -. 
مى يمتئم على المالك أن يسترد من الحائز مىء النية مار ألمي 
الحالة الثانية - الحائز سن النية فى أول الأمر ثم أصبح مىء 
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؟لية بعد ذلك : .-.- مد 55 


سن أية يحب ترافرء فى كل مره يقب ها الحائز الار 


9 
والخبذر ملك أن مسد مى* أبنية 
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احاله الدالغة ل الحابر َك عل حسن به رلكر الاك 7 


عله الدعرى : 


له 
جه 


الحائز بقى على حسن نيته بالرغم من رقم الدعرى عليه . 


الحم يتد إل يوم رم أندعرى . . . 
ااغار الى' جوز ردها أمااك ... 0 
درد الحائز المار الى قبضما والى قصر ى قبفساً . 


يترد اغائز المصروفات الى أنفتها فى ناب هذه القار . 


كيف يترد الماآك امار من الحائز مىوء النية : . 
برد المالك اسمار مع العين التى أنتجت الثار 
برد المائك الثّار مستمّلة عن المين الى أنتجته 
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فد 


القسم الثانى 


الحقوق العينية الاصلية 


المتفرعة عن الملكية 
عمهيد 
بس الود و ااا 0 


حق الانفاع وحق الاستمال و حق الكى .. 
حق الارتفاق . كن 


الناب الأول 


حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكبى 


الفصل الآأول 
حق الانتفاع 
مهيل 


التعريف نحي الانتفاع ... 
خصائص سق الانتفاع : 

حق الاتاع عق على + 5-0 

حق الانتفاع ينتهى حما مرت التتفع 55 

حق الانتفاع يقم على شىء غير قابل للامبلاك . 
الأشياء الى تصلح أن تكون محلا لحق الانتفاع ... 3 
ماأدخله التقنئين المدنى الجديد من تمديلات عل التقنين المدف 
السابق ى خصرص حق الانتفاع 1 
الأهمية المحدودة لح الانتضاع فى مصر وأهيته الكبيرة و ة فى فرنسا 
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عيلة ابهذ + اعاب كمعن هرق الآدو عات الآيو الى الى 
عى قيام حق الانتفاع - انباء حق الاتشفاع . 
الفرع الأول - أسباب كسب حق الانتفاع 
كسب ححق الانتفاع ابتداء وكسبه انتقالا : 
حق الانتفاع لا يكسب بالوصية إلا ابتداء ... 
حق الانتفاع لا يكسب بالشفعة إلا انتقالا .. 
المقد درة ينثىء حبق الانتفاع وعلورا ينقنه 
التقادم ثارة بنثىء حق الانتفاخ و عورا ينقله 
أسباب أربعة لكسب حق الانتفاع 
ابيب الأول النقد .. ا ا 
الحالة الأولى - كسب حق الاداخ يباين الإنشثاء ... 
الحالة الثانية ‏ آتدب حو الانتفاع بطريق الاحتفاظ بهذا 
الحالة الثالكة - كسب ححق الانتفاء بطريق نقل هذا الحق 
السبب الثاني - الوصية . 
أسريان أحتكام الوصية 
الإيصاء لأشخاص متماقبين .. 
الب الثالث ‏ الثفمء . 
شفمة ماك الرقه 
شفعة الشر يك ىق الشيوع 
السبب الرابع - التقادم . . 
التقادم المكب 2 
الحيازة | 
التقادم المكسب الور 0 
مطالبة المتفم تحن الانتفاع بعد كبه . 


الدعرى العينية . 
الدعرى الشخصيهة  ...‏ ... :3 
الفرع النانى 2 _الأثار اللى تعرتب ع] ل اوعس الانتفاع 


البحث الأول آثار حق الانتفاع بالأسبة إلى المنتفع 
المطلب الأول حقوق المنتفع 
85] .حق المنتتفع ق استعال اأشبىء واستغلااه 
من المتفع فى استمال الثىء ا ا ل 
حر المتقم فى انيخلال ألشىء  ...  ...‏ 2.. مث امل 
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حق المتفع فى الاستغلال حمل له الحق فى المار . . 
استعرأض بعض حالات عملية لحق المتفعم ف الاستالال : 
حق الانتفاع بقطيع من المواثى 
حق الانتفاع بمقار عير فيه عل كنز . 
حق الانتفاع بالمتجر .. 
حق الانتفاع بالأسبم والحصص والسندات .. ... 
65> مدى ساطلة المنتفع عا ا به . 
- أعمال الإدارة : 
الإيجار 
بيم المحصول .. 
3 الحمقرق : ا 
عقون حلنات الحبيات النائة اذ دكات 0 

ب - أعمال التصرف : 8 5 
القاعدة العامة - ألتصرف ىق حق الانتفاع دون الرئبة 
نزول المتفم عن حق الانتفاع للغير . 
رهن المتفم لحق الانتفاع .. 
ترئيب حق انتفاع على -ى الانتفاع .. 
عدم جواز تصرف المنتفع و الرقبة . 

ح- مبائرة الدعارى : .. ' 
الدعاوى المملقة حق الانتفاع نفسه . 
الدعارى المتملقة بالحقوق ق الى يتضمنها حق الانتفاع . . 
المطلب الثالى التزامات المنتفع 


١‏ - استعال الثبىء والاتفاع به به محسب ما 5 له 


وإدارته إدارة حسنة ث.ه 5007 


مضموت ألال-. زام .. 
جزاء الإضلال لاد 3 


68 صانة الغىء ادر بثفقات الصيانة وبالتكاليف 


المعتادة م ل" يي 
التكالف المتادة . 0 
التكاليف غير المعتادة ...2 ... 

9 لظ الكو راكوا عن ايد 
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٠‏ محه 


مدى مسثولية المنتفم عن حفظ انشىء . ش 14ا| 
أمثلة من أعمال الحفظ انى يحب عل المنتفم القيام بها . . 016 
القيود الواردة على مسئؤية المتفم عن حفظ لني. ْ لمي 
5 - جرد الماقول وتقدم كفالة به ١١١56000‏ 
الاقتصار فى هذا الالتزام عل ا منقرل دون العقار 7ه ؟ ١!‏ 
تحرير محضر جرد بالمنقول لكر 
تقدم الكفالة فهالمنقول .. 1 64| 
الانتفاع بالأشياء القابلة ره و الانتفاع بتطيع من ! 00166 
الممحث الثان آثار حق الانتفا ع بالنسبة إلى مالاك ل" ١‏ 
8 حقوق هالك الرقبة ١15)‏ 
حى التصرف ف الرقبة .. : ١١‏ 
الحق الحصول عل ما تنتجه المين إذا لم يكن ثمار) .. 17 
حق مباشرة الدعاوى الى تتملق بالرقبة .. 11 
8 علاقة مالاتث الرقبة به بالمنتفع .. .ل ١595#‏ 
وجود التزامات شخصية فى ذمة 15 محر مالك الرقبة ١١٠7  ...‏ 
لا تو جد التزامات شخصية ى ذمة مالك الرقبة خحو المتفم . واحي ل 
في سا م ا 0114 
مالك الرئبة استثناء فى تعطيل أو إنقاص ع المتفع لمحا فعلة 
بل انيه 4 0114 
الفرع الثالث - انتباء حق الانتفاع .. ١1١‏ 
المبحث. الأول - الأسباب الى ينتهى : حق الانتفاع 01 
انهاء حق الانتفاع بانقضاء الأجل و بمرت المتفم . 11 )ا 
انباء حق الانتفاع جلاك ألثىء ... تال 
انباء حق الانتفاع بعدم الاستمالك .,. امحل 
انهاء حق الانتفاع بتملكه بالتمادم المكب .. )ا 
انباء حن الانتفاع بالنزول عنه .. | 
انهاء حق الانتفاع باتحاد ألذمة .. 5 ١١‏ 
المبحث الثالن ‏ مابييرتب على انباء حق الانتفاع . ا 
ردا؟ لعىء المنتفم به إل الك , ل 
المبالغ الى يستر دها المنتفعم من الماك باق لاقام ١77‏ 
ما يحدئه المتفع من بناء أو غراس ممما 


١57 


الفصمُلنالثالنى 


حن الاستهال وحق السكى 


التعر يغب بحن الاستعال و محق السكى 5 
أحكام شاصة محق الاستمال وق السكى 
حكم خاض بحق السكى .. يه 
الأحكام المشتركة بين حق الانتفاع و حق الاستجال و حق ق السكنى 


الياب الشالى 


حى الارتفاق 


التعريف محق الارتفاق - عناصر ه الثلاثة : 
عفار مرتفق . 5 
عمار مرتفق به 57 


- 


فائدة ة نحد من منفعة العقار ان المر تفق. . . 


خصائصس سق الار تفاق . 


حق الار تفاق حق دائم 2 
حمق الار تفاق حق غير قايل للتجزثة .. 


:الأرض 50 5 


<ه جم ات 


الأشياء الى تصلح أن تكرن محلا للارتفاق : . 
عقار بطبيعته . 


جواز ترتيب حق الارتفاق عل المال امام , 


نرثيب حق الارتفاق يتعاررضص مع المنفعة العامة الى خصيس 


لا المال 


تكنسق ححق الار تفاف 


تكيينف هذا أَحْو 
نفسيات حسنق الارمفاق : 


على المال العام نا 


الارتفاق المستمر والار تفاق فير الخير .. 


خحق فى مصر- حق أرانفاق إدارى . 


#٠ - 


رتيب حق الارتفاق لا د مع المفمة العامة الى 
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الار تفال انظاهر والار تفال غه_ اهزاه. 
الار تفاق الايجابى و الارتفاق السلى .. | 
استبعاد التيود القانونية الواردة على حن الملكية من نطاى حق 
الارتفاق : لي به 
نيحتان هامئتان : 525 ده 
الميود بعام الاستمال . 
انقسام الفقه فى فرنا وق مصر ل 2 
ما أدغله التقنين المدنى الجديد من تمديلات عل التقنين المدل 
السابق ى ختصوص حق الار ثفاق : 0 
يز بين حفوق الارتفاق والنيردقانونة ال ترد عل 
0 ل د يض المالك الأصر. 
كسب ححق الار تفاق غير المستمر بالتقادم - حق المرور . 
حسم الحملدف ى طيمة القيود الى تفرضما عادة شركات 
الأراضى عل المشير ين : 5 
تعديل حق الارتفاق أو نقله أو زواله إذا كان ذ ذلك يدفم 
الضرر عن العقار آلمر تمق به . م - 24+ 
إنباء حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء 1 و”إذا لم يعد 
للار تفاق الفعة الى كانت له . 
نا اضف "افان كهم فق الاراتفال د اانا إلى نر تن 
اا ا 


الفصّل الاول 


أس.ابس كسب حق الارتفاق 
كب حت الارتفاق انتقالا 
كب سيق الار تفاق ابتداء : 0 50 
التصرف القانوق - ا 
الميبحث الأول _التصرف التانؤق ... 
المعللك الأول - أنو اع ؟لتصرف الةانونى الذى.ينشىء حرّ الارتفاق 
ل ا يا ل مي ل م 
الا حكام الشكلية للتصرف القانول 
الأحكام المرضوعية التصر ف القانوف .. 


١ 54+: 
١| ىوه‎ 


١١955 


١ 475 


١ 7 


| ١56 


(١ ١53 


١ 4 


١569 


١١55 


1ه5؟| 


060 


0٠ 


1 
م 


١١٠١ * 


عا ١ ”٠‏ 
خلال 
دما 
50| 


١1 


المطلب الثاني الحدود الى يقف عندها التصرف القانونى ىق 
إنشاء 7 حق الاتفاق ... فق ف ل ضف 18 ١‏ 


تطبيق المقواعد العامة ١*1 0 ...  ...‏ 

تحويل القيود القانونية 00 عرق اللكية إل حفرق 

ارتفاق إرأدية  ...‏ ... 5 , م انك بويك 553909 

اختيار أعمال أخرى غير داخلة فى ألقيوه القانونية الراردة على 

حي الملكية محلا لحقوق ارثفاق إرادية ("١١ ... ... ...  ...‏ 
قيدان أساميان تحدان من قوة التصرف القانوى فى إنشاء حق 

الاوشاقارين عمه همه ممم عنم نو لد الم ١50016‏ 
القيد الأول - حق الارتفاق يتفرر عل عقار لا على شخص م١51١‏ 
القيد الثانى - حى الارتفاق ينشأ لفائدة عقار لا لفائدة شخص 0 ١575١‏ 
تطييقات مككلشة ١‏ ... ... .ا عا مد لس # ”| 
تطبيق خاص للق منشأ لفائدة عقار - قيود البناء  ...  ...‏ ه5٠‏ 


اللجبحث الثان تخصيص الالك الأصلى اي م ا ١829‏ 


كيف بيترتب حق الارتفاق بتخصيص الالك الأمل وعلى أى 
أساس يوم 0 الو مك كاد لخو عمو 4 159542 

الشر وط الواجب توافرها لثر تيب الار تفاق تخصيص الالك 
الأمل ا يي ال الو ل ب 107000097 
68 وجود :ارين مملوتين “الث واحد 22... ... مم٠‏ 
عقاران متفصلات نالك 57 ل اا ال ا رفرس 
جرّءان من عمّار واحد .. 57 .0 ١8‏ 

:© - جعل هذا المالاث الواحد أحد العقارين 5 بالقمل 
العقار الآخر و م اط ام مه دم :684 ١‏ 
حا أحد المقارين ى وضع مخدم فيه بالفمل العقار الآخر  ...‏ م78١‏ 
الماك الأصل لمقارين هو الذى أنشأً الرضع الفعل القائم ١84.0  ...‏ 
ي” ‏ وضع علاءة ظاهرة تكشف عن الوضع النعل ‏ ١4ما‏ 
الارتفاق الذاهر وحده هو الذى يكب بتخصص الالك الأصل  ١4١‏ 

وري قا اعلوية الظاهر ة الى وفك أن حلاف الاقارين مايا 
محتلفات . ع 1145 


عن انكر لارتفاق ظاهرا ولا يشترط أن يكون مستمر ا ١)‏ 
الارتفاق الاى لا يكب بتخصيص الالك الأصل ... 2... ٠١64“‏ 


١ 


كيك يمير العقاران ملركين لمالكين محتلفين  ...‏ ...5 ... 
عدم نشوء حق الارتفاق عند و جود شرط صريح يقفضى بمدم 
نشو نه 


الممبحث ااثالث اناده الكت 


65 حفمرق الارتفاق الى عرز كبا انفده 5 


وجواب أن .كرن حق الارتفاق ظاهراً حتى يحوز كه بالتقادم 
حق الارتفاق غير الظاهر لا جوز كسبه بالتقادم 

ني الارتفاق الظاهر المستمر يحوز كبه بالتقادم 
حق الارتفان للطادر ف المستى جوز هاده بالتقادم .. 
طر يعّه أستمال حق الا.:' 

8“ حازة حق الارتفاق الى “ردى إلى كسبه بالتقادم 

الخازة ى حت الارتفات كاخيارة ق الملكية 0 
أعمال التسامح فى حيازة حت الار تفاق لا توادى إلى كسبه بالتقادم 
إنيان “ل خمة من المباحات لاترادىإلى كس حىن أر تفاى بالتقادم 


ال النلاه _ حون كه التمادم 


م8" هله 00 55 25 200 
م-ه© ة نادم : ى ألمف ين المدن الغر ننى 1 
“ده التقادم و التفيى الف المصرى 


الفصتلااشانى 
ن الار تفاف 


لمرتفق . 


الاثار الى 
الملحث الأول 


عر تب عا لى ويام حي 


الأثار بالنبة إلى مالك العقار 


5 لمحديد ..-ى حي الار تماق واستعال هذا الحقى 
الجدبد مدن حىلى كك تعاث 5 
حئة المقار المر تفق 


اله المعار أهر من به .. 
استممال حق الار ثفاى 
يجخارزة مالك العقار المر تف سيد, د حل الار ثقان 
إساءة مالك المقار المر تفق إستمال حبق الار تفاق 5 
نفمة الأعمال لللازمة لاستمال حى آالار تفال والعافظة عليه . 
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الممحث الثانى 


هه ؟ - اندعناوى المحواة لالاك لعمار ار تفق 


دعرى الاهرار ب الار تفاق : 
دعاوى الحيازة المتملقة يحل الار تفاق ى القانون الفرنسى 
دعاوى الحيازة المتعلقة عق الار تفاق ى القانون المسرى 


ألآار د تفاف 


الآثار بائنسة إلى مالاث العقّار المرتفق به 
١ 6‏ واحءات هألاك العقار المر نمق 4 
واحيات سئية محضه ٠‏ . 578 و 320005 
امتناع مالك المقار المرتفق به عن الى 57 يعواق استمال بق 


الجزاء المترتب على الإخلال ببذا الواجب 


دعوى إنكار حق الار تفاق 


دعاوى الحيازة .. 


الفص ما التالمك 


الارتفاف 


٠‏ إي بي 
بيأن حداد الاسي'ب : 


انقضاء الأجل . 
هلاك أحد العقارين . 


اتحاد 


ألذمة . 


عدم الاستمال أو التقدم اسقط . 
تحا نه استعمال حقى الا يان 


عو ملكية ماحب العقار ' 


إمكان تنيير الموضم الممين أملا لاستمال ححق الار تفاق 
7 - الدعاوى امخواة لمالك العقار المر تفق به 


!ا حده 
نةى, بقوق به 
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١5 


ما ظهر من احزاء الوسيط 
وما هو تحت الاعداد 
الأجزاء الى ظهرت 

الجزء الأول - فى «صادر الالتزام ( الطبءة الأولى ) سنة ١4607‏ 
( الطبعة الثازة ) 5ف ١1555‏ 
الجزء الثالىن ‏ ف الإائبات وآثار الالتزام سنة 1١18”‏ 
الجزء النالث ‏ فى أوصاف الالتزام وحوالته وانقضائه سنة ١408‏ 
الجزء الرابع فى البيع والمقايضة سنة ١95٠١‏ 
الجزء الحامس ‏ ف العقود الأخرن الوار-: على الملكة سنة ١95117‏ 

(الهية والشركة والوقوض والدخل الدائم والصلح) 

الجزء السادس ( مجلدان )فى العّود الواردة على المنفعة (الإيجار 
والعارية ) سنة 14518 


الجزء السابع ‏ (حجلدان) المجلد الأول فى العود الواردة على 
العمل ) اأقاواة والوكالة والودبعة واللوراسة 4 
المجلد الثانى ى عقود الغرر ( +قد التأمين 


والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة ) منة ١94114‏ 


الجزء الثامن فى حق الملكية ( مع شرح مفصلل للأشياء 
والأموال ) 


الجزء التاسع ق أسيبان كسب اللكية ‏ الحقوق الاصلة 
المتفرعة عن اللملكية ( حق الانتفاع وحق 
الارتفاق ) 
ما هر نحت الإعداد . 


سنة 


سنة 


الجزء العاشر ‏ فى التأمي:ات الشخصية والعينية ( الكفالة والرهن 


الرسمى وحق الاختصاص ورهن الخحيازة 
وحمرق الامتياز ) 


١5 / 


بلحل 


الوجيز 
ما ظهر 
الجزء الأول فى نظرية الالتزام بوجه عام ( ويشتمل على 
الأجزاء الأول والثانى والثالث من الوسيط ) سنة ١9455‏ 
ما هو نحت الإعداد 
الجزء الثاى ف العقود المسياة 
( ويشتمل على الأجزاء الرايع والحامس والسادس 
من الوسيط ) . 
الجزء النالث ‏ قى الحموق العينية والتأمينات 
( ويشتمل على الأجزاء الثامن والتاسع والعاشر من 
الرسيط ) . 


للمؤلف 
3 
القوود التعاقدية الواردة على حرية العمل - المعرار امون 


والماعدةالجامدة ( بالفرنسية ) صنة ١9705‏ 
الحلافة وتطورها لتصبيح عصبة أمم شرقية ( بالفرنسرة ) سنة ١975‏ 
قد الإيجار سنة ١9178٠‏ 
نقلرية العقد صنة ١888‏ 
الموجز فى النظرية العامة للالتزامات سنة ١488‏ 
أضول القائرن ( بالاشتراك مع الأستاذ أحمد حشمت 

و سلة ١97/‏ 


التصرف القانوى والواقعة المادية ( دروس لقسم الدكتوراه) سنة ١٠455‏ 
مصادر الحق فى الفقه الإسلامى ( ٠3ارنة‏ بالفقه الغرنى ) 
للجزء الأول - «مدمة ‏ صيغة صيغة العتد فى الففه الإسلامى سنة ١4314‏ 
الجزء الثالى - مجلس العقد وصحة العراضى ( الغلط 

والتدليس والإكراه والغغن فى الفقه 


الأسلامى ) سنه دهم4٠‏ 
الجزء الثالث ‏ محل العقد ى الفقه الإسلامى سئة "نم4١‏ 
الجزء الرابم - نظربة السبب ونظرية البطلان ق الفقه 

الإسلامى سئة لاه ة١‏ 


الجزهالحامس -- آ ثار العقد بالنسبةٍ إلى الأشخاص ف الفقه 
الإسلامى ( الحلف العام واالحلف الخاص 
والدعرى اللولصبة والإعار والتعهد 
عن الغمر والاشعراط لمصلحة الغمر والنيابة 
ف التمائد فى النقه الإسلامى ) مله ه4١‏ 
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الجزءالسادس ‏ آثار العقد بالنسبة إلى الموضوع فى الفقه 
الإسلادى ( تفسير العقد وتنفميذه وفسخ 
العّد للعذر أو لحوادث طارثة والمسئولة 
العندية والنسخ والدفع بعدم التنفيذ , الإقالة 
ف الفقه الإاسلامى ) سنة ؤأه95١‏ 


1 - الوسيط فى شرح القانون المدنى ( ظهرت منه نسعة أجزاء 


انظر ! نفاً ) ساة 17ه9١لوسنة ١9378‏ 


 لوآلا الوجيز ى شرح القانون المدنى ( ظهر »نه الجزء‎ ٠ 


هوي 


انظر 1 نفاً ) سنة 955و١ا‏ 


(ثانيا) بحوث ومقالاات 
الشريعة الإسلامية تلصدر التشريع المصرى ( محث بالفرنسية أدرج 
ل مجموعة لامبعر ) . 
المعيار فى القانون ( بحث بالفرنسية أدرج ى مجموعة جى ) . 
المسثولية التتصيرية ( بالاشتّراك مع الأستاذ حلمى بجت بدوى - 
همال بالفرنسية نشر عجلة القانون والاقتصاد سنة 1617 ) . 
المسئولية التقصيرية فى الشريعة الإسلامية ( محث بالفرنبة قدم إلى 
موتمر القانون القارن بلاهاى سنة 1479 ) . 
الشربعة الإسلامية أمام موتمر القانون المارن بلاهاى ( مقال بالفرنسة 
نشر بمجلة القانون والاقتصاد سنة /1480 ) . 
الامتيازات الأجندية ( بحث نشرق سنة ١97٠‏ ). 
تنقيح القانون المدنى ( ححث نشر فى الكتاب الذهى المحا كم الوطارة 
وق مجلة القانون والاقتصاد سنة 1١97#‏ ) . 
من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراق ( مقال نشر ى 
مجلة الدضاء بيغداد سنة ١4*5‏ ) ., 


8 


د٠‎ 


-١١ 
7 


١1/١ 
)١9475ةنس عقد البيع 8 مشروع القانون المدلى العراقى ( نشر فى بغداد‎ 
مقارنة المجلة بالقانون المدل ( محوث القيث ف كاية الحقرف ببغداد‎ 
ظ‎ .) ١985 سلة‎ 
.) 19517 المفاوضات فى المألة المصرية ( محث نشر فى سنة‎ 
الانمحخراف ى استمال السلطة التشريعرة ( نحث نشر فى يجلة محاس‎ 
.) ١48١ الدولة منة‎ 
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الجزءالسادس ‏ آثار العقد بالنسبة إلى الموضرع ف الفمّه 
الإسلادى ( تفسير العقل واميذه وفسخ 
العدّد للعذر أو الحوادث طارئة والمسئولة 
العندية والنسخ والدفع بعدم التنفيذ ٠‏ الإقالة 


فق الغمه الإسلاءمى ) منه ١959‏ 
4 - الوسيط فى شرح القانون المدنى ( قلهورت منه نسعة أجزاء 
انظر ؟ نفا ) سنة لامولوسنة ١934‏ 


نهف 


انظر 1 نفاً ) سنة ١955‏ 


(ثانيا) بحوث ومقاللات 
الشربعة الإسلامية 'تنصدر للتشريع المصرى ( محث بالفرنسية أدرج 
ل مجموعة لامبير ) . 
المعيار فى القانون ( بحث بالفرنسية أدرج فى مجموعة جى ) . 
المستولية التقصيرية ( بالاشتراك مع الأستاذ حلمى بجت بدوى ‏ 
تال بالفرنية نشر بمجلة القانون والاقتصاد سنة 187 ) . 
المسثولية التقصيرية فى الشريعة الإسلامية ( محث بالفرنية قدم إلى 
موتمر القانون المقارن بلاهاى سنة ١971/‏ ) | 
الشريعة الإسلامية أمام موتمر القانون المقارن بلاهاى ( مقال بالمرنسة 
نشر ععمجلة القانون والاقتصاد سنة ا97١1‏ ) . 
الامتيازات الأجنبية ( محث نشر فى سنة 1870 ) . 
تنقيح القانون المانى ( محث نشر ف الكتاب الذهى للمحا كم انوطابة 
وق مجلة القانون والاقتصاد سنة 1١97‏ ) . 
من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراق ( مقال نشر فى 
يجلة الدفساء بيغداد ننه ١475‏ ). 


١/١ 
)١9756-م عققد البيع مشروع القَائرن المدلى العراق ( نشر فى بعدان‎ 4 
مقارنة المجلة بالقانون المدل ( محوث القيث فى كاءة الحقوق بيخداد‎ ٠١ 
ْ .) ١985 سلة‎ 
.) ١551/ المفارضات فى المألة المصرية ( محث نشر اق سنة‎ -1١ 
؟ الانحراف فى استعال السلطة التشريعية ( نحث نشر فى يجلة يحاس‎ 
.) ١98١ الدولة سنة‎ 


